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501 رعبالتك وو البتعري 
امسن الال 


يناجاب 


اداج مناج ادي وسقلدوم فيالشروط لمر 


المرلاجيع ماج جين وملدوم في الشريط 
المَعْروفُب 
«الميرانا رو » 
انا 
وقدرةرالعهار التبائتي 


أككرعبل نوربتعي 
امام الال 


الترخاي تا 
للؤلّن <٠‏ الإمَامعبدالوَكاكالكمَيٍ 
اطبمةالامكل 1 «4واه ااام 
الرالتولي ‏ 3610316دومه7ة 


اللالنا 


الايسمح بإعادة نشر هذا الكتاب 
أواي جزء منه ؛ وباي شكل من 
الأشكال ؛ أونسخه ‏ |أوحفظه 


ترجمته إلى أي لغة أخرى دون 
الحصول على إذن خطي مسيق 
من الناشر. 


هاتف :1119434 11 4438 / صن .اب 1الانم 
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ومِلْء الأرض ٠‏ ومِلْءَ ما شاء ربُنا من شيءٍ بعدُ ٠‏ والصلاة والسلام الأتمّان 
الأكملان علئ سيّد الخلائق والبشر ؛ سيدنا وقرّة أعيننا ووسيلتنا إلى الله 
محمد ٠‏ عبدُةُ ورسولُ ٠‏ وصفيهُ وخليلهُ ٠‏ وعلئ آله الطييين الطاهرين . 
ا وصحابته الغرٌ المٌيامين » ومَّنْ تبعهم بإحسانٍ إلئ يوم الدين » وبعدٌ : 

"' فقد تفضّل ريا بإنجاز وعده بحفظ هنذا الدّين » وقئّض له رجالاً‎ ١ 
ولم‎ ٠ ويردُون عنه كيد كل كائدٍ » وشرّ كل معائدٍ‎ ٠ يُذودون عن جياضه‎ © 
بل‎ ٠ يقتصر فضلٌ مولانا جلّ في عُلاه علئ حفظ القرآن الكريم بحدٌّ ذاته‎ 
أ شمل حفظ كلٌ ما مِنْ شأنه أن يصون كلاه سبحانه عن الخلل قولاً وعملاً ؛‎ 


علماء في كلّ فنّ من فنون الشريعة ؛ ليتكامل بجهودهم حفظٌ هلذا الدين ٠‏ 9 
أ ومن أولاتك العلماء : الأئةٌالفقهاء المجتهدون ‏ الذين جمعوا بين صدق و 


3 


وحم جو سو جو وجور مو جوس سو جوب 6ن 
وما دمنا نتكلّم عن الفقه ‏ وهو الأحكام الشرعيّة العمليّة المستبّطة من 

أدلتها التفصيليّة من تمام الفضل والمنّة الربانية. . مشروعية الاختلاف 
أه) بين الفقهاء , وقد أبعدّ النّجْعة مَنْ سوّئ بين الاختلاف في الفروع الفقهئة 
. والأمورٍ العقدية ؛ فأنكرّه وجعله ممقوتاً في كلا الأمرين . 


وهلذه النظرةٌ لا تصدر إلا من أحد شخصين : 


شخص حاقدٍ يريدُ أن يكيدٌ لشرع الله ؛ فاتخذ من نبذٍ الاختلاف بين 
0 الفقهاء سبيلاً لتحقيق مأربه ؛ حتئ يرميّ الشريعة بالكموة والضيق:. 0 
د فيتسيب الشكُ إلى نفوس العامّة ؛ لما يجدونه من 


سحو بعري هعرج + بعري + 


أي واحدٍ يُحملون عليه حملاً » وبذلك يصلُ إلى مأربه . 


1 * الشيمة في لبد م الاخلاف لفق ٠‏ وريه انغ 
سيا ليد ما يلع إل ٠‏ من نئل قولهتعالن : 


عي هيه 


5-7 


6 


1 
إ8) بالاختلاف المذموم : إِنّما هو الاختلافٌ في أصول الدين ؛ كالعقائد الثابنة » 59 
كما بيّن ذلك القرطبيُ رحمه الله تعالئ بقوله : ( « أن 


- 0 د كد ٠<‏ 


. 6 ؛ فإنّها مخ 
* كماغاب عن ذهن أولئك أحاديثُ كثيرة تدك على مشروعية الاختلاف © 
في الأحكام الفقهية ؛ ما دام ذلك الاختلافُ قد صدر من أهل الاجتهاد , 3 
الذين أتزت لبتم النزيعة بالغظز والامتدلال:» بل كان لهم أجرٌ لمجرّ ذّ 
"م اجتهادهم ؛ فإن أصابوا ضوعِفَ لهم الثوا ؛ كما في قوله صلى الله عليه ,.' 
وسلم : ١‏ إذا حكم الحاكمٌ فاجتهدَ ثم أصات. ٠‏ فَلهُ أجرانٍ » وإذا حكمّ ب 
اجتهد ثم أخطاً. . فلَهُ اجو »29 , 9 


ومن أضرح الأحاديث التي تحسمٌ الجدلَ في هلذه القضيّة : الحديثُ *ي 
الذي روله سيدنا عبد له بن عمر رضي لله منهما قال 0 و 
عليموسلم لها لكا جنع عن الالؤاب :014لا لدي أل المصر إلا في يني 

٠»‏ فأدرك بعضَّهمُ العصرٌ في الطريق ضّ 
أتيها ٠‏ وقال بعضّهم : بل نصلي ؛ لم ير ما ذلك » فر لي صلى لله وي 
يي عليه وسلم ٠‏ فلم يع واحدا منهم؟"" . : 
3 


وهنذا أل شريفة وستنة واضع في جراز اعحلاق الفقهاء ».وليه تون 0 


إ©) حكمة الله سبحانه ورحمثهُ بهلذه الأ ؛ حيث جعل لهم في الأحكام 8 
3 0 


(01 تفسير القرطبي 010/15 . م 
أ (5) ارواه البخاري ( 21851 : وسلم (1/15 ) عسن سيدا عرو ين العساص َ 
رضي الله عنه . ا 

إها (م) _رواء البخاري (445 ) ؛ ومسلم( 139900) . هٍِ 
| 
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م الشرعية العمليّة سعة واختياراً وفق حاجاتهم ومصالحهم الحقيقية 
الم لا الموهومة . 


0 وقدٍ انبرى العلماءُ العاملون في بيان ذلك الفضل الإللهيّ في مشروعية 
الاختلاف بين الفقهاء . وأنّهُ ينسجم وسنة الله في خلقه باختلاف الازينة ل 
؟ والأمكنة » مع ضرورة الالتزام بمذهب فقهيٌ بالنسبة للمقلّد ؛ فلا ين 
اختلاف الفقهاءِ ذريعة لتتيّع الرخص وفق الهوئ والتشهّي . وإلا لانحلّثْ 


وها سرد يه البق جا إراقاب يلض النترارارسنة الله 
بن ارق لسار لين اغثر عن ملؤي رول بلاسالقوها 


فكان كتابه هنذا نبراساً لمن أتئ بعده » ولا سيما أن كل من ينظر فيه هي 


يشعرٌ بكليّته أنَّ الإمامّ الشعراني يخاطبه عياناً ٠‏ ويرشدُهُ بحاله قبل مقاله » أ 
فيجدٌ نفسّه مدفوعاً للتّمّل من هنذا المّعِين الال . 2 


إذم يداني جع انع الي اة التي كانت الأساسن في 
قا نِ هنذا العمل ٠‏ كما أتاح من الوقت ما يكفي لإظهاره علئ أحسن 
م صورة » فجزاه الله خيرَ الجزاء . 


واخررعوان أ ماش رسب العاليين 


1 6 
7 1 
ترق السام ديباني 
8 لشيز عب الوه سب لشوراني 1١‏ 
الب ولام 


هو الإمام القدوة المرئي الفقيه المحدّث المجدّد » العالم العابد » 
العارف الزاهد ؛ أبو المواهب عبد الومّاب بن أحمد بن علي بن أحمد بن 
محمد الشعرانييٌ الشافعيٌ الشاذليئٌ » المصريٌ المولدٍ والنشأة . 

والشعراني ‏ وكذا : الشعراوي ‏ : نسبة إلئ قرية أبي شعرة من ضواحي 
مصر ؛ قال العلامة الزبيدي في ١‏ تاج العروس © : ( وإليها نسب القطب 
١‏ أبو محمد عبد الوهاب بن أحمد بن علي ٠‏ الحنفيٌ نسبا الشعراوي » قُنْس 


0 


نسبة إلئ محمٌّد بن الحنفية » ابن سيدنا علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه9؟ , . 


)١( 4‏ انظر ترجمته في « المنن الكبرين ٠‏ للشعراني ٠‏ وه المناقب الكبرئ ٠‏ للمليجي + 
وه الكواكب الدرية » ( /741 ) ؛ وه الكواكب السائرة » ( ١81/6‏ ). وه شذرات '” 
الذهب » ( 544/٠١‏ ). وه معجم المؤلفين» 518/1 ٠)‏ وه الخطط التوفيقية » 7 
1١4/14 (‏ )ءاوه طبقات الشاذلية الكيرق 6( ص10  )‏ 24 


مولده ونشات 


0 
2 


م وُلِدَ إمامنا في بلدة اة من قرى المنوفية بمصرء في 


والعشرين من شهر رمضان المبارك في سنة ( 844 ه ) علئ أصحٌ الأقوال ٠‏ م 
| 


أ ثم ثقل إل ساقية أبي شعرة - بعد أربعين يوماً من مولده . 
1 وقد نشأ الإمام الشعرانئٌ يتيماً ؛ إذ تُوفّي والده سن (انقم) هر 
وكذلك توفيت أمه قبل قدومه إلى القاهرة ٠‏ وكان والده قبل وفاته قد أخذ له ا 
| الإجازة من الإمام السيوطيّ ؛ فأجازه بجميع مرويّاته ومؤلّقاته ٠‏ وعمرُة إذ م 
لذ تبجو تشوعي كبا عرقي الت لوست +01 1 
م قال الإمام الشعرانييٌ : ( وممًا منَ الله تبارك وتعالئ به علي وأنا صغيردٌ 
3 بيلاد الريف :. حقظ القرآن وأنا ابن ثمانٍ سنِينَ » وواظبثُ على الضلوات م 
3 الخمس في أوقاتها من ذلك الوقت ؛ فلا أنذكَرُ أنني ي أخرجتُ صلاةً عن وقتها 6 
3 إلئ وقتي هنذا إلا نسياناً مرة واحدةٌ ؛ فنسيتُ الظهرٌ في طريق الحجاز حتى م 
دخل وقثُ العصر من غير ٠‏ وكثيراً ما كنت أصلي بالقرآن كله في م 
8 ركعةٍ وأنا دون البلوغ » فالحمد لله ربٌ العالمين )"© , ءٍِ 
١‏ وقدٍ انتقل إمامنا الشعرانيٌ إلى القاهرة وعمرٌهُ اثنتا عشرة 5-7 
أ إعين عقرة:زتيع ة» فأقام في جامع سيدي أبي العباس الغَذْري سبع ,6 
1 عشرةً سئة ٠‏ وحنّن الله“عليه شيم الجامع وأولادهُ » فصار كألَهُ واحدٌ منهم ؛ 


58 (1)_انظره الطبقات الرسطئ 6( )1١88/5‏ . 
© 0 المنن الكبرى ( 018/1 


يكل من يكلو ٠‏ ويب مثا ببسو » فم ندهم تن حفظ متو الكنب 
الشرعية وآلانها وحلّها على الأشياخ . كما ذكر في ٠‏ المنن الكبرئ 2976 , ١‏ 

وكان مما حفظه : المنهاج ؛ للإمام النووي » وه ألفيةٌ ابن مالك 6 » 
وه التوضيحٌ » لابن هشام . ثم ١‏ جمعٌ الجوامع » لتاج الدين السبكي ٠‏ ثم 
٠‏ ألفيةٌ العراقي ٠»‏ ثم « تلخيصٌ المفتاح » لجلال الدين القزويني ٠‏ ثم 
« الشاطبية » . ثم ؛ قواعدٌ ابن هشام » ؛ وغيرُها من المختصّرات . 

ثم تحول من مسجد الغَمْرِي إلى المدرسة المعروفة ب ( أم خَوَند ) بخط 
كافور الإخشيدي ٠‏ فاجتممّ إليه الناسُ ٠‏ وحضروا مجالسَهُ وانتفعوا به » 
وذلع صب وعلا شأنه بين العو والخواص ‏ 
أ ثم إِنَّ القاضيّ عبد القادر الأرزيكيّ اشترئ قطعة أرضٍ مكملة الجدارٍ 
3 على الخليج الحاكمي تجاه الدرب الكافوري » وعمّرّها مدرسة على الصّفة 
) التي هي بها ء وجعل بها مدفناً له ونقل إليها الشيخَ عبد الوهاب 
الشعرانيٌ » ووقف حصصاً من الطين كانت له عل جهات اليرٌ ؛ عليه وعلئ 
وذرّيته وعلئ جميع القاطنين عنده بالمدرسة ؛ رجالاً ونساء وصغاراً ‏ فهرَعَ 
كا الناس من كلّ صّوب من الأقاليم » ونزلوا عند الشيخ بالزاوية وقطنوا بها . 
13 ولم تزل مدرسيُه مأوى الفقراء والمجاورين ٠‏ ولهم بها الراتبٌ في الغداة 
. والعشيّ من ذلك الوقف وما يفتح الله به على تداولٍ الأوقاتٍ والسنين ٠‏ مع 
إحياء ليلةٍ الاثنين والجمعة ؛ واجتماع العدد الوافر والجمٌ الغفير بعد صلاتها 
في تلك البقعة » وملازميء لإلقاء الدروس من الفقه وغيرء » ومن مصتف: 
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(1) انظره المنن الكبرئ 6( 178/1 ) , 


موسو موسو موسبو وسو مو لومي 

, التصوفية علن مريديه في أوقات متعدّدة حتئ وافته المنية ه رحمه لله ورضي 4 

عنه وجزاه عن المسلمين خيراً . طُّ 
وم 

من خلال ما ذكره الإمامٌ الشعرانيئٌ في ١‏ الميزان » وغيره مِنْ مؤلّفاته. 


ما أشكل9؟ . 
0 مسي يعي 00 مرضي 


لم عو ا 


- الشيخٌ شمسٌ الدين السَمَتُودِيُ (ت١91ه)‏ : كان فقيهاً وخليا 5 م 
بجامع الأزهر . 


- شيعحٌ الإسلام برهانٌ الدين || 1 
من « المنهاج » ٠‏ وقطعة من ألفية ابن مالك ». و« مسند عبد بن ةي 
. 

حميد » : وه الغيلانيات » ٠‏ وكان عاليّ السند في الحديث . ظًٌُ 


في على البخاري » ٠‏ وقطعة من ١‏ المواهب اللدنية » . 
- شي الإسلام زكريا الأنصاريٌ ( ت917ه ) : قرأ عليه شرحه المسئّئ م8 


(1)_انظر ( 578/1 ) وما بعدها . 
4 0) المنن الكبرق ( 0141/١‏ . 


روح وحن مواوعو و ومو كولمو موسو 
ب إحكام الدلالة علئ تحرير الرسالة ». وه شرح آداب البحث ٠"‏ ,6 
وه شرح التحرير » ؛ و شرح الروض ٠»‏ و« شرح مختصره لجمع ني 
الجوامع » مع ه حاشيته علئ شرح الجلال المحلّي ؛ ٠‏ وغيرها من الكتب . 7 

وقد قال الإمام الشعراني عن شبخ الإسلام زكريا الأنصاري : (رتد ها 


الج هدهي هوي هد 


خدمته وقرأثُ عليه مدّةَ عشرٍ سنين ؛ وقد ذكرثُ في كتاب ١‏ المنن » ءِ 
الكتب التي قرأتها عليه ٠‏ فراجعه )217 . 

الشيحٌ الإمام المحدّث أمينُ الدين إمام جامع القَمْري ( ت914ه 
قرأ عليه الكتبّ الستة » وه الغيلائيات ؛. ومسئد عبد بن حميد؛؛, 
وغيرها من كتب الحديث ٠‏ وأجازه بجميع مرويّاته ٠‏ وكان له السند العالي ؟ 


-حدة 


فقد أخذ عن الحافظ ابن حجر وغيره ٠.‏ كما قرأ عليه « شرح المنها. 


اتعدة لم حراج مح العم المح على ب رسواقة ل 
الشيخ كمال الدين بن أبي شريف » . و١‏ شرح ابن عقيل » . 
شح نور الدين الجارحيٌ ( ت١1‏ 9ه ) : المدرّس بجامع الغمري » مِ 
قرأ عليه 0 شرح ألفية العراقي » للمؤلّف , وه شرح الشاطبية » لابن القاصح ٠‏ © 

الشيخحٌ الإمام العلامة شمس الدين الدواخليٌ (ت974ه ) : قرأ عليه مٍِ 
« شرح المنهاج » للمحلّي » وبعضاً مما قرأه على الشيخ أمين الدين » 1 
وغيرها من الكتب ٠‏ وكان فقيهاً أصولياً نحوياً ٠‏ محمّقاً في العلوم . 8 
/ - الما شهاب الينالر (تا!مى) : قرأ عله كاب 9 الروفة ‏ و 
إلئ أثناء كتاب الجراح . 3 


ممدهي#كى. 


00 


4 هك < هاري 


/ 
مه 
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1 الطبقات الوسطئ ( 1١84/79‏ 


ور جوبسسج جوبعم وبسج د وبسموم جوببرم ومسو وب 
- الشيحٌ نور الدين الأشمونيئٌ (ت 919ه) : قرأ عليه قطعة من ٠6,‏ 
« المنهاج » ؛ وقطعة من ألفية ابن مالك » ؛ ونظمه ل جمع الجوامع 
م ا م ا 
جمع الجوامع » ؛ ونحرَّالنصف من ٠‏ شرح المنهاج ؛ للمحلّي أيضاً . 
الشيٌ الإمام المحقّق نورٌ الدين المحلييٌ : قرأ عليه « شرح جمع . 
الجوامع » بحاشيته ٠‏ وه شرح العقائد ؛ للنسفي . وه حاشية ابن أبي شريف © !© 
عليه ؛ و شرح المقاصد ' للتفتازاني ٠‏ وه سراج العقول » للقزويني . ٠.‏ 
8 
إضافة إلئ غيرهم من العلماء المتقنين الذين ذكرهم في ثنايا مؤلفاته9© : 1 
كالعلامة نور الدين الّنهوريٌ الضرير » والإمام المحقّق المتفئّن في العلوم ,ن* 
مله علي العجميٌ ٠‏ وشمسٍ الدين النّقانيٌ المالكي ٠‏ وأخيه الشيخ ناصرٍ إ.! 
الدين اللََّانيُ المالكي ٠‏ والشيخ نور الدين الطرابلسيٌ ٠‏ والشيخ شهاب # 
الدين أحمد بن يونس الحنفي المعروف ب ( ابن الشَّلبِي ) ٠»‏ والشيخ شمس 0 


اللقية لللهية لهيه عقيف 


هيه اهوية 


ملحن ويه 


شمس الدين الُوطي » والشيخ شمس الدين المياطي ٠‏ والشيخ | 
مُجِلي » ٠‏ والشيخ صلاح الدين القليوبي ٠.‏ والشيخ نور الدين بن ناصر» "م 


1 سعد الدين الذهبيٌ ٠‏ وشيخ الإسلام شهاب الدين التيعبي أ 


لحي ؛ رحمهم ال تعالن أجمعين ٠‏ وجمعنا بهم في مت رحدته تحت ١‏ 


َك 
3 
0 
0 
: 


لواء سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم . 


الكبرئ 141/106 ) وما بعدها . 


اعتسدس تسن سيد سهد ضسد ددا" 
6 وأمًا مشايحُه في الطريق : 

1 فقد قال الشعراني في ١‏ المنن الكبرئ » : ( مما منّ الله به علي : إلهامي 
ها لطلب الاجتماع بأهل الطريق وانقيادي لهم ؛ فاجتمعث بحمد الله تبارك © 
ا وتعالئ علي خلائق لا تحصئ من أهل الطريق ٠‏ فلم يكنْ لي وديعةٌ عند أحدٍ ١‏ 
| سوئ هلؤلاء الثلاثة ؛ وهم : سيدي علي المَرْصَفِيٌ ٠‏ وسيدي محمد © 
© الشنَوِيّ ٠‏ وسيدي علي الخوّاصٌ ؛ سلكت على الأوَْين يسيراً. وكان "مي 
ييطامي بحمد الله تعالى علئ سيدي علي الخوّاص ؛ أعني : الفطامً اليسير ا 
3 المعهود بين القوم » وإلا فالحقٌ أنه لا فطامَ حتئ يموت العيدٌ )"2 . م 
ذش ١‏ 


3 

0 57 . 
اشم ِ 
7 و 

وكانّ مِنْ جملة مَنْ تأر به وأخذ عنه : ًّ 


- العلامةٌ الحافظ عبد الرؤوف المُناويٌ (ت ١١1ه)ء‏ وهو ألم 


ا تلامذته » وقد نص المُناويٌ ذاثهُ على ذلك9؟ . 
4 


0 
© القَلقسّنْدي ) (ت 0١٠ه‏ )ء ذكره المُحِبِيٌ أيض]"؟ . 


المئن الكبرئق ( /١‏ 184 ) . 
انظر 5 الكواكب الدرية ؛( 787/5 ) . 
انظره سلك الدرر 6( 0838/1 
انظر « سلك الدرر 6( 1098/4 ) 


م - الأ خسو باك متتفق :اللنى سج الإارةتزترل ال اطان:في تسيل ٠‏ 
م التَلمُذ علئ يده رحمه الله . 


- ولدُهُ عبد الرحملن ٠‏ وكان قد خلفَ أباه بعد وفاته » ويقول المُناوي : 
بخ عبدُ الرحمئن ٠‏ للكنه أقبل على جمع 
؟ المال . ثم توفي سئة 0 11١1ه‏ »)90 , 


© ( وقام بالزاوية بعده ولدهُ 


-العيخٌ نور الدين علي النّجَاري : الذي ورد اسمه في بلاغات 0 


*الميزان» المثبتة في الحواشي ٠‏ وقد وصفه الإمم المصف في إجازته ل ؟. 
في آخر ورقةٍ من كتابه ٠‏ تنبيه المغترين » بخط يده ؛ حيث قال عنه : (الشيخح ب«آ 
الصالح , العالمُ العلامة » الوَرِعٌ الزاهد ؛ الشيخٌ نور الدين النّجاريُ م 
الأزهرئ )90 . ه 
- وممَّنْ ربّاهم أيضاً : محمدٌ بن المُوفّقَ ؛ كاتبٌُ ديوان الجيش » 00 

6 ومحمدٌ بن الأمير ؛ شيخ سوق أمير الجيوش ٠‏ وأبو الفضل الجزيرج 9 
© القباني » وعليٌ ابن أمير كبير أزبك . والحاجُ علي البسطيٌ » وغيرهم ٠.‏ © 
٠‏ 


شن العاما رليم 

لقد أن علماء عصر الإمام الشعراني ومن أنى بعدهم علي ثنا يدك عل سبقه و 
وتقدّمه عند الخواصٌ قبل غيرهم ٠‏ كما أنتوا عل مؤلّفاته وما قدّمه من جهود 
عظيمةٍ في حياته في سبيل هلذا الدين القويم ٠‏ وأذكر طرف مما قيل في حقّه : 


0 (1)_انظر « الكواكب الدرية (٠‏ ©//581) . 
4 (5) _انظر تنبيه المغترين » (1738) 


روهمج جوم ومسو مومس جو يجوب" 


أ - قال عنه شيحُهُ الإمام الفقيه شهابُ الدين الرملينٌ الشافعيئ : ( 


0 نهايةٌ غيرك ؛ فإنّي ما رأيت أحداً تير له مطالعةٌ هنذه الكتب كلها في هلذا ظ 


أ الزمان ٠ 2٠‏ وقال عن كتابه ٠‏ كشف | 4 
." الغريب ٠‏ والمجموع العجيب ٠ ٠‏ فرأينُهُ كتاباً لا بكر فضلّهُ ٠‏ ولا يختلفُ 
1 ' اثنانٍ في أنَهّما صُنف معله )" . 


ان العالكيئ في نقريظه لكتايه 
أي ١‏ المتيج المين في بين أدلة المجتهدين فقد وقفثُ علئ هنذا المؤلّف 1 
أ العظيم الشأن . الم ودود مود ١‏ : 

6 


: - وقال عنه شيحُةُ الإمام ناصرٌ الدين || 


8 الحقيقة وأستادٌ الطريقة » الجامعٌ بين المنقول والمعقول » والمرجع 
9 والتعويل عليه فيما يفتي ويقولٌ » سيدُنا وقدوتنا إلى الله تعالئ ؟ الشيخ 
أبومحميعيةٌ الوماب الشعرائٌ ٠‏ المرشةٌ المسلّك المرني .+ عاد لل غلينا * 

وعلى المسلمين من بركاته » وحشرّنا في زمرته )9؟ . 

- وقال عنه الشيخٌ شهاب الدين البهوتيٌ الحنبلييٌ في تقريظه للكتاب 
السابق : (وأنت خبِيرٌ بأنَّ لله تعالئى قد جمع لمؤْلّمه بين الحال < 
والقال )29 , 

- وقال عنه تلميثة الإمام المحدّث عبدُ الرؤوف المُناوي : ( شيحُنا 
(1) انظر « المنن الكبرئ 143/109 ) . 


(1) انظر «المنن الكبرق 9( 131//1) . 
)١‏ انظر ‏ المنن الكبرئ 6( 170/1 ) 


8 انظر « المنن الكبرئ 8( 1100/١‏ ) 


م هب موسو مه و مهب 

الإمام العامل ٠‏ والهمامٌ الكامل » العابدُ الزاهد : الفقيهُ المحدّث اي : 
0 المربي الُسنّك)01 - 
5 - وقال عنه الإمامٌ المؤرخ شهابٌ الدين أحمد بن محمد المَقَّرِي © 
© التمْسانيٌ : ( ولي الله الرباني ؛ سيدي عبد الوهاب الشعراني ٠‏ تفعنا الله 0 
تعالئ ببركاته )© , 


: - وقال عنه الإمامٌ المورّخ ابن العماد الحنبليٌ : فقيهُ النظر ٠‏ صو 
الخبر» له دُرْبةٌ بأقوالٍ السلف ومذاهب الخلف » كان مواظباً على السنة ٠‏ © 
م مبالغاً في الورع ٠‏ مُؤْئِراً ذوي الفاقةٍ علئ نفسه حتئ بملبوسه ٠‏ متحقّلاً ٠٠‏ 
1 للأذئ ١‏ مورّعاً أوقاتَُ على العبادة ؛ ما بين تصنيفٍ وتسليك وإفادة )29 . 

9 -وقال عنه الإمامٌ المحدث المؤرّخ نجمٌ الدين : ( الشيخ العالم 
العارف الشعرانيٌ. . . كان رحمه الله من آيات الله تعالئ في العلم والتصوّفٍ * 
والتأليف )29 , 1 


5 


- ووصفه الإمام مرتضى الزبيديٌ ب ( القطب الشعرانيٌ كنس سد )0*© , 
م -وقالعنه العلامةٌ المحدّث عبد الحيٌ الكتانئٌ: (هو الإمامٌ الفقيه المحدّث؛ 0 
١‏ الصوفيٌ العارف المُسلّك » أبو المواهب عبدٌ الوهاب بن أحمد الشعرانق)!9© . 
0 الكواكب الدرية ( 791/6 ) . 

(1) أزهار الرياض في أخبار القاضي عياض ( / 58 ) . 

20 شذرات الذهب ( /٠١‏ ل 
م6 
(0) إت 


. يرس التهاوس 14/3 ينك 


. - وقال عنه العلامة المؤرّخ علي باشا مبارك : ( الإمامُ العلامة » المعتقدٌ 
المسلّك . مربي المريدين » قدوةٌ العلماء والصالحين ؛ عبد الوهاب بن 
أحمد. . . الشعرانيٌ )"2 . 
- وقال عنه ع الأزهر الدكتور عبدُ الحليم محمود : ( كان عالما ١‏ 
مستنيراً ٠‏ بكلٌ ما تحملَهُ هلذه الكلمةٌ من معان )"© . 


' 


إن كثرة الفنون التي برع فيها إمامنا الشعرانيٌ رحمه الله تعالئ كان لها أثو 
بين في عِظَّم الإرثِ الذي خلَّفه من بعده ؛ فقد عد من أفراد المصنفينَ في 
تاريخنا الإسلاميّ ؛ إذ وصلّث مؤلفائة إلى نحو ثلاث مئةٍ كتاب في شتى 
العلوم والفنون ؛ من التفسيرٍ ٠‏ والحديث ٠‏ والفقه . والكلام » والنحوء 
6 أ والطبٌ 0 


وقال اشن رده وبا مؤفة بره ا . ع 3 


61١4/14 ( الخطط الترفيقية‎ )١( 
. عبد الوهاب الشعرائي إمام القرن العاشر ( ص/)‎ )5( 
) 148 المنن الوسطئ ( ص‎ 
. ) 158/١ ( المثن الكبرئ‎ 


وفيما يأني بعضٌ مؤلفاته : 
7 إجازة الشعراني لبعض العلماء 2 
١‏ الأجوبة المرضية عن أثمة الفقهاء والصوفية » . 


. » الأخلاق الزكية والعلوم اللدنية‎ ١ 

١‏ الأخلاق المتبوليّة المُفاضة من الحضرة المحمدية » . هْ 
١‏ آداب الصحية » . 0 
١ -‏ آداب الفقراء » م 
-« إرشاد الطالبين إلئ مراتب العلماء العاملين * . 1 


- 3 إرشاد المغفلين من الفقهاء والفقراء إلى شروط صحبة الأمراء »  .‏ © 


- أسرار العبادات * . ع 

7 الأنوار القدسية في معرفة آداب العبودية » . 1 

- الأنوار القدسية في معرفة قواعد الصوفية » . 7 

#4 - « البحر المورود في المواثيق والعهود » . المسمئ ب العهود م 
الصغرئ » . م 
-؛ البدر المنير في غريب أحاديث البشير النذير » . 3 

0 


- البروق الخواطف لبصر من عمل بالهواتئف ١‏ . 


او نا 1 


00 0 0 كيك 
م -« تنبيه الأغبياء علئ قطرة من بحر علوم الأولياء » . و 
إن -* التنبيه من التوم 9.. 0 
إ*5 -« الجواهر والدرر الكبرئ» . 1 
.9 الل 
* الجوهر المصون في علم كتاب الله المكنون » . 0 
- «الجوهر المصون والسر المرقوم فيما تنتجه الخلوة من الأسرار بن 
أ والعلوم 6 . 


6 -هحزب الشعراتي ؟ . 

. » الدر المنظوم في زهد العلوم‎ ١ 

أ ٠‏ درر الغواص علئ فتاوئ سيدي علي الخواص ؟ . 
١ 0‏ الدرر المتثورة في بيان العلوم المشهورة » ٠‏ 

00 -« الدرر واللمع في بيان الصدق في الزهد والورع  »‏ 
لمي - ردع الفقراعن دعوى الولاية الكبرق » . 

.ء»راونألاةلاسر١-‎ 2) 


19 -« رسالة في أهل العقائد الزائغة . وأمور تنفع من يريد الخوض في علم 


/ 

؟ الكلام » و 
؟ 

١‏ رسالة في بيان جماعة سمّوا أنفسهم بالصوفية » . ا 

َ - رسالة في التسليك 6 . 0 

0 رسالة في التصوف »© . م 


ومس وسو ‏ عني و وسو وهو 
١- 8‏ رسالة في التوحيد » . 
6 السر المرقوم فيما اختص به أهل الله من العلوم » . 
0 سواطع الأنوار القدسية فيما صدرت به الفتوحات المكية ا" 
: - 0 شرح دائرة أبي الحسن الشاذلي ١‏ . 
١ 4‏ شرح ورد الأقطاب » . 
١ - 0.‏ الطبقات الشعرانية » » وطبقاته ثلاث : 
: أ ١‏ الطبقات الكبرى » ٠‏ المسمئ : ٠‏ لواقح الأنوار في طبقات < 


رو جوم + هه 


الأخيار ؟ . 


ا 0 


6 ب ١‏ الطبقات الوسطى » ؛ المسمئ : ١‏ لواقح الأنوار القدسية في 
مناقب العلماء والصوفية » . 

١ 2‏ 
م ت- ١‏ ذيل الطبقات » أو « الطبقات الصغرى » ٠‏ المسمئ : « لواقح ل 
يم الأنوار القدسية في مناقب العلماء والصوفية » . 

أ -« الطراز الأبهج علئ خطبة المنهج 2 . 

)2 -« طهارة الجسم والفؤاد من سوء الظن بالله تعالئ والعباد » . 
١-‏ العقيدة الشعرانية » . 


1 


0 فتح الوهاب في فضائل الآل والأصحاب » . 

١ -‏ قنية الأغنياء عل قطرة من بحر علوم الأولياء » . 
١‏ القواعد الكشفية الموضحة لمعاني الصفات الإللهية » . 
القول المبين في بيان آداب الطالبين » . 


م 


ّ 


ومو عهو واحو م كولمو و موسو عجوب وي 


-« القول المبين في الردٌ عن محيي الدين ؟ . م 

١‏ الكبريت الأحمر في بيان علوم الشيخ الأكبر » . م 
5 -« كشف الغمة عن جميع الأمة 6 . م 
05 «الكشف والتبيين» . و 
مم ٠‏ 
ُّ -؛ لباب الإعراب المانع من اللحن في السنة والكتاب © . 1 
أم ١‏ لطائف المنن والأخلاق في بيان وجوب التحدث بنعمة الله على © 


هي الإطلاق » . المسمئ ب« المنن الكبرئ » . هْ 
4 م 
١‏ لواقح الأنوار القدسية في بيان قواعد الصوفية » : وهو مختصر من © 
٠.‏ « الفتوحات المكية ؛ . م 
7 لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية » ٠‏ المسمئ أيضاً : 1 
مشارق الأنوار القدسية » . | 

١ -‏ المآثر والمفاخر في علماء القرن العاشر » . ' 
المختار من الأنوار في صحبة الأخيار ) : 

ِ 

1 


. » مختصر الألفية لابن مالك في النحو‎ ١ 
. مختصر تذكرة القرطبي ؟‎ ١ - 
. مختصر الخصائص النبوية » للإمام السيوطي‎ 
. » مختصر سنن البيهقي الكبرئ‎ 2 - 
. © مختصر سنن البيهقي الصغرئ‎ 3 - 
. وو كد ' للزركشي‎ 8 


. » مختصر المدونة في الفروع المالكية‎ ١ 
. » مدارج السالكين إلى رسوم طريق العارفين‎ «- 


١ -‏ مفتاح السر القدسي في تفسير آية الكرسي © . 


5 مقتحم الأكباد في مواد الاجتهاد ؛ . 
أي -* المقدمة النحوية في علم العربية » . 


. مقدمة في ذم الرأي ؟‎ 3- ١ 

م - ؛ الملتقطات من حاشية ابن أبي شريف علئ شرح جمع الجوامع 
آي ديقي ١‏ 

3 3 المنح السنية على الوصية المتبولية » . 

9 -< منهج الصدق والتحقيق في تفليس غالب المدعين للطريق » . 0 
١‏ المنهج المبين في أخلاق العارفين » . 7 
١‏ . 
6 3 المنهج المبين في بيان أدلة أئمة المجتهدين » . ًّ 
أ -« الميزان الخضرية » . .6 


الشريعة المحمّدية » » وهو الكتاب الذي بين أيدينا . 


. » هادي الحائرين إلى رسوم أخلاق العارفين‎ ١ 
. » ورد الأقطاب والمكملين من أصحاب الدوائر الكبرئ‎ 


ورد الرسول ؟ . 


الج -« وصايا العارفين © . 


. اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر ؟‎ ١ 


ماعب وده فيإفقم 
بين الإمام الشعرانيئٌ مذهبّهُ في الفقه فقال : ( إِنَّ الله تعالئ قد ألهمّني ٠.‏ 
: الفهم في كل علم يتداوله الناسُ اليوم » حتئ إِنّي أقرأ في الأربعةٍ مذاهب ٠,‏ 
هي لمن طلب , وربّما أوجّةُ أقوال كل مذهب أكثرّ من أهله ٠‏ مع أنْي متقيدٌ 
) بمذهب الإمام الشافعيٌ رضي الله تعالئ عنه )90© . 


وقد وصف الإمامً الشافعيّ رحمه الله تعالئ غير مرة في هنذا الكتاب 


بقوله : ( إمامّنا الشافعئٌ )90 . 
وعندما ترجمّ للإمام الشافعيٌ في « الطبقات الكبرئ » قدّمه م 
7 


الإمام أبي حنيفة والإمام مالك بخلاف ما يقتضيه السياقٌ التاريخيٌ ؛ وذلك | 


بآ منه مع إمامه ٠‏ فقال : ( ومنهم : إمامّنا أبو عبد الله محمدٌ بن إدريسَ 


الشافعئ )99 . 


الاجتهادً المُطلقَ » وقد أشار الشعرانيٌ إلى ذلك فقال : ( وقد وقع في سنة هم 
أنَّ شخصاً ممّن لا يخشى الله تبارك وتعالى زوّر : 


وي يت د 
05 (1) _المنن الكبرئ ( 8901/7 ) ٠‏ َ 
(5) انظر على سبيل المثال( 815/1) . 

© 5 الطبقات الكيرئ  )90/1(‏ مه 


ً 


ل ا م 


عل 
في ذلك : كثرة نوكه 1 دنا لطت ونا 
أ المذهبَ ؛ كما يوجّهُهُ أصحابه ٠‏ فربّما يفهمونَ من ذلك بفهيهم المعكرس ,© 
© ما فهموء )90 , 7 
1 أنّاعن سنده في الفقه : فقد ذكره مفصّلاً في طبقاته » فقال : ( أخذثُ 
4 علمّ الفقه والتفسيرٍ والحديث وغير ذلك عن جماعةٍ بأسانيدٌ مختلفة + ّ 
/ أخصرّها : طريقٌ شيع الإسلام زكريا رضي الله عنه ... وقد أخبرني ذه 
ظ : أ أعذ عل افقوم شيع الاسام جلا لدي بي + الف ند 
ابن حجر » والشيخ جلال الدينٍ المحلَي  ١‏ 
. وأخذ هؤلاء اثلا الفقة عن الشيخ عبد الرحيم العراقي ٠‏ عن الشيخ أ 
© علاء الدينٍ بن العطّارء عن محقّق المذهب ومرجّحه العالم الصالح في 
١‏ يحبى بن شرف النوويّ » عن الشيخ الإمام كمال سلار الإربليٌ ٠‏ عن الشيخ 9 


القزوين صاحب ‏ الحاوي » ٠‏ عن أبي القاسم الرافع شيخ المذهب » عن 14 
3 الإمام محمدٍ أبي الفضلٍ عن محمدٍ بن يحبئ » عن حُجّة الإسلام أبي حامدٍ 

اغزالي » عن أبي المعالي محمدٍ إمامٍ الشوي ةع والئة الشيخ 1 
بي سمل المرويع مج أبويكر لتقا المروقخ.+ ٠‏ عن أبي زيدٍ 5 
المروزي ٠‏ عن أبي العباس بن سُرَّيج » عن أبي سعيدٍ الأنماطيٌ » »عنم 
أبي إسحاق إبراهيمٌ المزني ٠‏ عن الإمام الأعظم محمدٍ بن إدريسّ © 


4 (1) المثن الكبرئ (8901/1) . 
قو هم هعحدهو( ؟ )يوه 


الشافعيّ ٠‏ عن الإمام مسلم بن خالدٍ الزنجيّ ٠‏ عن محمدٍ بن جُريجٍ ٠‏ عن 
عطاء بن أبي رباح ٠‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما ٠‏ عن سيدنا ومولانا ب 
محّدٍ صلى الله عليه وسلم ٠‏ وعلئ سائر الأنبياِ والمرسلين ٠‏ وعلئ آلهم ,© 
وضحيهم أجمعين )511, 


1 


لكين 
فاضت روح الإمام الشعراني في يوم الاثنين بعدّ العصر ثانيّ عشر جمادى ) 
الأولئ من سنة ثلاث وسبعين وتسع مث من الهجرة النبوية ٠‏ وذلك بعد مرض وها 
أي الفالج الذي دام قُرابة الشهر . 
وقد كان يوم جنازته يوماً مشهوداً ؛ فقد خرج في جنازته ما يزيدُ على © 
خمسينَ ألفاً ٠‏ ودُفِْنَ بجانب زاويته بين السُورّين ٠‏ وكان آخدُ كلماته : أنا 
ذاهبٌ إلئ ربي الرحيم الكريم . 
5 وبذلك حُتِمَتْ حياةً الإمام الشعرانيٌ » بعد أنْ أمضاها بخدمة هلذا الدّين 
القويم ؛ علماً وعملاً ٠‏ وقد ترك لمّنْ أتئ بعده إرثاً عظيماً في شتئ فنونٍ 
الشريعة وعلويها ؛ ظاهراً وياطناً » رحمه الله تعالئ ونفعّنا به ويعلومه » 
م وأجرئ علينا مِنْ بركاته » وصلى الله على سيدنا محمّدٍ وعلئ آله وصحيه 
أ أجمعينَ ٠‏ وسلّمَ تسليماً كثيراً . 


(1) الطيقات الوسطئ ( ؟/84١88-1١1).‏ 
0) _انظر ه المناقب الكبرئ 6( 3151-150) . 


عنونَ الإمام الشعراني لكتابه ب؛ الميزان الشعرانية المدخلة ف 
مذاهب المجهدين ومقلّديهم ف في الشريعة المحمدية 6 » وذلك في طرّة ,و 
ميرو امعو مووي 
ب(1) ٠‏ إلا أنه قال رضي الله عنه في آخر الخاتمة ولع ذلك ار 
لعي فود عويرياتت وود شوو بوي 1 

في الشريعة المحمّدية » : والحمدٌ لله الذي هدانا لهلذا » وما كنا لنهتديّ 
7 لولا أن هدانا الله » لقد جاءّث رسلُ ربنا بالحقٌ )20 . 

5 وقد مشت أغبُ الع الخطية في طوها على العنوان الذي ذكره اإمام 7 
الشعرائي في الحاتمة . 

أ وبذلك نعلمٌ : أنَّ إطلاقٌ بعضهم عنوانٌ ١‏ الميزان الشعرانية » على هلذا 
أل الكتاب الجليل. ‏ نّم هو من باب الاختصارٍ . 


بوي م 6 


وين 


موجه لوعو 


6 
2 وقد اشتهرٌ أيضاً ب« الميزان الكبرئ ١»‏ بين أمل العلم ؛ وذلك لتمينز عن ب 


بو جويرو موب ومو دو جوي بيعي ع 
* الميزانٍ الخّضريّة » الذي يعدُ مختصراً وأصلاً له . م 


قال المليجي في سياق ذكره لمؤلفاتٍ الإمام الشعرانيٌ رحمه الث“ تعالى : م 
٠.‏ 


( وكتاثِ « الميزانٍ الشعرانية المُدخِلةٍ لجميع أقوالٍ المجتهدينَ ومقلّديهم 
إلى الشريعة المحمّدية »: وهي الميزانُ الكبرئ في المذاهب الأربعة ؛ 9 
أي : وبعضٌ أحكام من غيرها من المذاهب المندرسةٍ ؛ كمذهب داود أو / 
عائشة أو الليثِ أو غيرهم في بعض الأحيانٍ . 

وكتاب « الميزانٍ الحَضِريةٍ ؛ ؛ وهي أصلُ ٠‏ الميزانٍ الكبرئ ؟ ٠‏ ,ج 
م وه الكبرئ » كالشرح لها )27 , 

وتجدرٌ الإشارةٌ : إلى أنَّ الإمام الشعرانيٌ قد درج في كتابه هلذا على 
تأنيثٍ ( الميزان ) » مع أنَّ علماءً العربية نَصُوا على أنه مذكيه" . إلا أنَّ 
التأنيتَ جائرٌ باعتبار تأويلٍ ( الميزان ) بالآلة9؟ » وقد سلكتُ ملكَهُ في © 
تحقيقي لهلذا الكتاب . 


ًّ 


الداعية لتأليف هلذا الكتاب 1 
0218 بّن الإمامٌ الشعرانيٌ رحمه الله" تعالى سب تأليفه لهنذا الكتاب بقوله 1 
ا ( وكان من أعظم البواعث لي علئ تأليفها للإخوان : فتحٌ باب العمل بما © 
تضهته قوله تعالئ : ظكرع لمن لاوس بو. الى وكا ليك 


(1) المناقب الكبرئ )17١-34(‏ 


4 07 انظر على سبيل المثال : ٠‏ المصباح المنير » ( و زن ) . 
0 انظر « شرح الرضي على الكافية » ( 140/١‏ ) 
عاد فق هج هنون ساهو( 7١‏ )قاس نون ىف 


هدى من ربهم ء وبين اعتقادهم ذلك بالجّنان ؛ ليقوموا بواجب حقوقٍ © 
أنمّيهم في الأدب معهم » وليحوزوا الثوات المرئب علئ ذلك في الدار ( 


ألكثئر لذت الوا ءامنا يِه وَكر ومن وي المسد : 14١‏ . 


ومعلوم : أنَّ كلَّ ما عابهُ الله“ تعالئ على الكفار فالمسلمونَ أولئ بالذمٌ إذا 0 
قعلوه + 1 
وليسدٌ المقلّدونَ باب المبادرة إلى الإنكار علئ مَنْ خالف قواعد مذهبهم © 
ممّن هو من أهل الاجتهادٍ في الشريعة ؛ فإنَّهِ على هدي من ربه ٠‏ وربّما أظهرٌ م 


مستندةُ في مذهبه لمن أنكرّ عليه فأذعنَ له ٠‏ وخجلّ مِنْ مبادرته إلى الإنكارٍ © 
عليه » هلذا من جملة مقاصدي بتأليف هنذا الكتاب . والأعمالُ بالنيات ٠‏ © 
وَنّما لكل امري ما نوئ )290 . 


فلخي ٠‏ فقلتُ له : فهل هي باطلةٌ ؟ فقال : صَولةٌ كلامها أ ليست بصولة 


بيانٌ الأقسام التي اشتملَ عليها هلذا الكتاث 
القد انضوئ تحت هذا المؤلّتٍ المبارك ثلاثة أقسام : 


َي القسمُ الأول : مقدّمةٌ الميزان : : 
وقد اشتمل هلذا القسمٌ على التعريف بالميزان ٠‏ وبيانٍ الباعث علئ بي 
أ تأليفها . وحثٌ القارئ علئ تذدٌقها ٠‏ وبيّن المصتّفُ ثمرة التحقٍ فيها . « 
4 ذاكراً جهودّه في إيضاح هلذا المؤلّبٍ وما حواهٌ لكاقّة فقهاء المذاهبٍ هم 
والمقلّدين في عصره ٠‏ وكذلك بِيّنَ ما هو أقرب 
© اشتملّث عليه فصولٌ الكتاب . 
وقد أكّد الإمامُ الشعراننيٌ في مقدّماته علئ أنَّ كلَّ مجتهدٍ مصيبٌ » وذلك ! 
ع ال ا 1 
الأمرين أو كليهما. . فرتبتة 
والنظر"؟ , 
وقد قرّر في هلذه المقدّمة أنَّ الشريعة المطهّرة على مرت 
أ وتشديدٍ » ولكلٌ مرتبة رجالٌ حسّب الحالٍ » والترتيبُ بين هاتين المرتبتين © 


© رجوبيٌ . 


أ (1) المنن الكبرئ (150-134/1). 
0 انظرد اربكت كملا 


حيث قال : ( ثمّ إنّ لكل من المرتبتين رجالاً في حال مباشرتهم 
للتكاليف : 


فمن قَوِيَ منهم من حيثُ يما وجسمةُ. . خُوطِب بالعزيمة والتشديد 
الواردينٍ في الشريعة صريحاً » أو المُستنبطَينٍ منها في مذهب ذلك المكلّفٍ < 
[ أرغيرو. 


2-0 3: 


ومن ضَعُْفَ منهم من حيث مرتبةٌ إيمانه أو ضعفُ جسمه. . حُوطِتَ 
© بالرخصة والتخفيفٍ الواردَينٍ كذلك في الشريعة صريحاً ٠‏ أو المُستد 


منها في مذهب ذلك المكلَّفٍ أو مذهب غيره . 


٠‏ فلم تان المذكورتان على الرنيب الوجويي ؛ لا على التخير كما و 
ا جر بدي : ٠»‏ فإيّاك والغلطّ ؛ فليس لمن قدرٌ على استعمال الماءِ مثلاً 


حساً أو شرعاً أن يتيمّمَ بالتراب )90© , 


7 00 


- 


وقد ساق أيضاً أدلة وشواهدَ من كلام المتقدّمينَ على صحّة العمل بهلذه 9 

الميزانٍ المباركة”؟؟ . 4 

.0 

وقد بيّنَ أنّ من الواجب المحتّمٍ اتخادً خ دإمامٍ لمن لم يلغ إلن مقام وآ 
الوصولٍ إل عين الشريعةٍ ؛ وأراد بعين الشريعة : أدلتّها وأصولها من القرآن بن 

ّم والسنةٍ وما تفرّع عنهما من أدلّةِ تبعية» يفف إن ماج و 


رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم من عند ريّه . 


00 انظر(1/ مهكم). 
0 انظر 6330/17 


وهئذا المعنئ واضحٌ في كلام إمامنا الشعراني 
الشريعة كثيراً ؛ ومن أمثلة ذلكٌ : 

قوله : ( إن من اطّلع على ذلك من طريق كشفهِ. . رأئ جميمَ المذاهب 
وأقوال علمائها متصلة بعين الشريعة وشارعة إليها ؛ كاتّصال الكففٌ 
بالأصابع ٠‏ أو الظلٌ بالشاخص )90© , 


؛ حيث تكوّرٌ منه ذِكُرُ عبن 


وقوله : ( وأين 3 بِصِرّةُ في هلذا الزمان جميع الأدوار التي 
مضث قبله حتئ يصلّ إلى شهود اتصالِها بعين الشريعة الأولى التي هي كلام نَْ 
أي رسول الله صلى الله عليه وسلم. . ممّن هو محجوبٌ عن ذلك ؟! )”© .2 « 
© وقوله : ( وقد كان الإمام أحمد بن حنبل يقولُ كثيراً : « التقليدُ عمئ في 
'؟ البصيرة » ؛ كأنّه يحثُ العلماء على أن يأخذوا أحكامً دينهم من عين 
الشريعةٍ » ولا يُقنعوا بالتقليد من خاف حجاب أحدٍ من المجتهدينَ 996" . 
كما بيّن الإمام الشعرائيُ في هلذه المقدّمةٍ المباركة حكم الانتقالٍ من 
مذهبٍ لآخر وأحوالَ المنتقلٍ ٠‏ وأورد أيضاً أدلة ذم الرأي المجرّدٍ عن 
يي الدليل من نصوص الشريعة وأقوال الصحابة والتابعين والأئمّة المجتهدين » 
لع وببّن شدّة تمسُّكِ فقهاء المذاهب بالشريعة والتزامهم بأحكامها ظاهراً 
وباطناً » وقد أوضح ما سبق بصورٍ محسومة تُقربُ البعيدَ تين الغامضّ . 
5 ثم سرد أهمٌ ما اطّلع عليه من كتب العلماءِ قبل تأليفه لهنذا الكتاب 


١‏ اتظردا/ي). 
60 اتظر(/ 63170 
د م انظردلم هارا 


الجليل ؛ وذلك من مختلف فنونٍ الشريعة واللغة ٠‏ ومن تلك المؤلّفات 
ما حفظه عن ظهر قلب . ومنها ما شرحَةُ على العلماء ٠‏ ومنها ما طالعَةُ 
© بنفسه وراجمٌ العلماءً في حلٌ ما أشكل عليه كما بيّن ذلك مفصاة"» 
القسم الثاني : الجمع 
الشريعة المطهّرةٍ ؛ من ت 


وكان منهجُهُ رحمه الله تعالئ في ذلك 3 


نّ الأحاديث الشريفة وتنزيلها على منزلتي 


رتشديدٍ : 


يقابلَ بين حديثين ٠‏ أو يجعلّ 
في كلّ طرف أكثرٌ من حديثٍ بقوله : ( ومن ذلك : حديث... مع 
حديث. . . ) » وقد يأتي ببعض الآثار المنقولةٍ عن الصحابة رضي الل تعال 
عنهم ٠‏ أو تابعيهم » أو سواهم من العلماء » في أحد الطرفينٍ أو كليهما . 
ثم يبن مرتبة التخفيف ومرتبة التشديد ٠‏ ونادراً ما يضيف مرتبة بينهما + 
وهي مرتبةٌ التفصيل ٠‏ والتي ثَرَدُ إلى أحد المرتبتين بتين السابقتين ٠‏ 
وبعد ذلك يبع كلامّة بعبارة : ( فرجعٌ الأمرُ إلئ مرتبتي الميزانٍ ) » 
1 وكثبرً ما يذكدُ وجها تحمل عليه رنب التخفيف » ووجها تحمل عليه رنب ف 
التشديد ؛ ويذلك يتم المقصودٌ من رفع التناقض المتوهّم في بعض نصوص © 
الشريعة . 7 
وقد تنوّعث مصادرٌ الإمام الشعراني يّ الحديثية في هلذا القسم ؛ ؛ فأحياناً + 
7 يصرّح بالمصدر الذي اعتمدّةٌ في تخريجه ؛ فيقولٌ مثلاً :( ومن ذلك : حديثُ أ 
البخاريٌ 


7-2 3ع 


5 ) » وأحياناً أخرئ يذكرٌ الحديثٌ من غير تصريح بمصدره . 


(1) انظر(778/1) ومابعدها . 


. إلا أنَّ أغلب ما أنئ به من أحاديثٌ وآثارٍ. . قد استقاه من ١‏ السنن 

الكبرئ ' للبيهقيّ رحمه الله تعالق . 

0 وقد صرّح بذلك فقال : ( وهو [أي : السئن الكبرئ »] من أعظم 
أصولي الني استمدّيتُ منها في الجمع بين الأحاديث في هلذه الميزانٍ كما 
سبق في الفصول )997 . ١‏ 

ْ اع رحمه الله تعالئ في هنذا القسم الترتيبَ الفقهيّ ؟ حيث جاءتٍ : 
الأحاديثُ وفقاً لأبواب الفقه . 


وتجدرٌ الإشارةٌ إلى أنَّ ما ذكره الشعراني من أحاديث وآثارٍ وفق منهجه 

ما كان إلا أمثلة ؛ فلم يستقص كلّ ما ظاهرّه التناقضٌ ؛ فهاذا مما يعس تتبعة 
وجممٌهُ في كتاب واحدٍ ٠‏ ولا سيما إِنْ نظزنا إلى عدد الأحاديث والآثار التي 
2 ألَْتْ في جمعها كتبٌ لا تُحصئ كثرة 

كما أنَّ إمامّنا الشعرانيَ ترك في هنذا الكتاب الجمع بين الآيات الكريمة 
التي اختلف الفقهاء في تأويلها ومعانيها . 

وقد بيّن سبب ذلك فقال : ( واعلم يا أخي : أنَّي ما تركثُ الجمع بين 
آيات القرآن التي أخدّ بها الأئمّة » واختلفوا في معانيها جهلاً بها ؛ وإّما 
ذلك لخفاء مداركِ المجتهدينَ فيها » بخلاف أحاديث الشّريعةٍ ؛ فنّها جا 
مُبينة يما أجل في القرآن . 
وأيضاً : فإنّ قسمّ التشديد في القرآن الذي يؤاخِدٌُ به العارفون 


00 انر 678/1 


55 :7 أحدٌ من علماء الزمانٍ فضلاً عن غيرهم ٠‏ وقد 
مي تدكا سب ”الع ادسية لي مو باك 

أ المكنون ‏ » ذكرث فيه نحوَ ثلاث آلاف علم » وكتبَ عليه مشايخٌ الإسلام 
ا ل 


لهم الثالث : الجمعٌ بين أقوال الأئمّةٍ المجتهدين في أبواب الفقه ٠‏ بي 
م وركها إلى مرتبكي الميزانٍ : 
3 وهنذا القسمٌ هو المقصودٌ الأصلييٌ والغايةٌ من تأليف ٠‏ الميزان » » 
إن والقسمانٍ السابقان له ما هما إلا كالآلة لفهم ما اشتمل عليه من مسائلَ وفروع 
فقهية عملية مع ما لهمامن أهمئة بالغ بحدٌ ذاتهماء كما تكن مم سبق قري" 
' وقد سلك الإمام الشعرانئ في هذا القسم مسلكٌ الفقهاء في تبوبيهم 
م للفروع الفقهية ؛ فابتدأ بكتاب (الطهارة ) ٠‏ وانتهئن بكتاب ( أمهات 
4 الأولاه ) . 


, وكان مصدرهُ في ذلك غالباً كتاتٍ « رحمة الأمّة في اختلاف الأئئٌة ؟ » 


©) لأبي عبد الله محمدٍ بن عبدٍ الرحملن الدمشقي العثمانيٌ الشافعيٌ » من علماء 
القرنٍ الثامن الهجريٌ رحمه الله“تعالى . 

: إلا أنَّ ه الميزان » قد انفرد عن « رحمة الأ » بثلاثة أمورٍ : 

لم الأمرُ الأول : أنَّ الإمام الشعرانيّ كان يبتديٌ كلّ باب بذكر مسائل . 
الإجماع والاتفاقٍ؛ مجموعة مما ذُكر في ١‏ رحمة الأمة » في ثنايا ذلك الباب . 


© 0) انظر 40/1 ) 


مقابلاً بين الأقوالٍ من حيث التشديدٌ والتخفيقتٌ ٠‏ وقد يذكق 
يلٍ التي مرك إلى إحدى المرتتين الأولتين ؛ فيقول ٠‏ غالبا : 


وي ا ا بسن 

ومثالٌ ذلك كل الفروع التي ذكرها في هلذا القسم » كما هو واضحٌ لمن )! 

م استقرأه . 7 
الأمرٌ الثالث : توجية 


. الحكم المشدّدَ والمخقّف ؛ فيذكرٌ مثلاً : أنَّ التشديد خاصٌ بمن قَوِيَتْ © 

5 عزيمتهُ من الأكابر » والتخفيفت خاصٌ بمن ضَعْفَتْ همْنُهُ من الأصاغر»ء 
ومنكذا . 

وقد ينقلُ عن بعض العارفين بالله ؛ ولا سيما شيخ العارف بالله علي ,0 

هي الخرّاصٍ رحمه الل تعالى ما يؤيّدُ به توجيهّة لأقوال الفقهاءِ في المسألة التي به 
م هو بصدد بيانها » ويأني الكلامٌ الذي ينقله علئ غايةٍ من الدّقّة » مما لا يتأئّى 

: جد حجرو يي سر حر ع‎ ٠. 

ُ علئ مراتبّ ؟! فمنهم المقصّرٌ الذي تَعِرِفُ منه وتكِرُ , يطبق بعضاً ويتركُ 8 
6 بعضاً » ومنهم من يسعئ جاهداً لتطبيق أحكام الشريعة » وللكنّ جهدَهٌ في 

© ذلك مقتصرٌ على العمل بالأحكام الفقهية المجرّدة عن معانيها » ومنهم من © 


ليك لاا وه جب + 


تشرّب الفقة حتئ أصبح الفقهُ سجية له ؛ فصار من عادته تلمّسُ الحِكم فيما 
م يدق معناه ويغيبُ عن أذهان كثيرٍ من الناس ٠‏ والمكلّفون بالنسبة لهلذه 
المرتبة الأخيرة على درجاتٍ , نسألٌ الله تعالى حسنّ الفهم وحسنّ العملٍ 
/ وحسَ الختام » نه سميع قريب مجيب ٠‏ 


ل 


بي والأقوالٍ والأحكام الفقهيّة الواردة فيها » وإيضاح ما قد يُشكل منها . وقد 
وقّقنا الله تعالئ بمنّهِ وكرمه لاستدراك ذلك ؛ خدمة لهنذا الكتاب الجليل . 


ومن عظيم ما وفنا إليه في ذلك : الوقو علن نسخ خطية متعئدة لهنذ ل 
؟ المؤلّف المبارك . تربو على العشرين نسخة ؛ وقد تم اعتمادٌ إحدئ عشرة نسخة 
منها ؛ لتكون مرجعاً لحل الإشكالات في مرحلة التحقيتي . فإن لم يحل بالرجوع 8 

إليها ما أشكلّ. . فعندها يُصارٌ إلى الاستئناس بسائر النسخ الموجودة . 
ُّ وكان من أهمٌ النسخ الخطية : النسخةٌ المرموز إليها بب(1) ٠‏ وهي < 
نسخة نفيسة كُتبت بيد المؤلّفِ الإمام الشعرانيٌ ٠‏ ومَُِتْ عليه كاملة كما 
يتبيّن من وصفها9؟ . 


ولا بد من الإشارة إلى أن سبب 


00 اتظردارت). 


م وقد كان لجميع النسخ أثرٌ باررٌ في استدراك بعض السقوطات وحلٌ 
و الإشكالات أثناء التحقيق , ولاسيما النسخ : (ط ي » 2) . 

1 وكانَ ترتيبٌ النسخ الخطية بحتب الأقدم منها . 

وقد تم إثباث الفروقاتٍ المهمّة بذكر الأرجح في المتن والإشارة إلى © 
ئر النسخ في الحاشية ٠‏ ولم أنعرّضل للفروقات غير المؤثرة . إٍ 
وإذا اتفقتٍ النسحٌ التي بين يديّ علئ لفظةٍ أو عبارة وأشكلَ فهمُها. . ,© 
في أَنْبِثُ ما اتفقّث عليه في المتن ٠‏ ثم أذكد ما بدا لي أَّهُ الأنسبُ في ١‏ 
© الحاشية ؛ وذلك بالرجوع إلى المصادر التي تُعَدُ من الأصول التي اعتمد © 
0 عليها الإمامٌ الشعرانييٌ في ١‏ الميزان » ؛ ككتاب ١‏ رحمة الأمّةَ في اختلاف © 
© الأئمّة »؛. و« عيون المسائل »» وه جواهر العقود » ٠‏ إضافة إلى الكتب ( 
6 الحديثيّة والفقهيّة حسّب الحالٍ والحاجة . 


4 
0 
4 


فإن تردّدتٍ النسحٌ في إثبات رسم كلمةٍ ما ء وتبيّن أنَّ الأنسب ما في 
مصدر آخرّ ‏ وهلذا نادرٌ- 


فإنّي أثبثُ بين معقوفين ما أراهُ صوابا » وأشيد 1 


إلى اختلاف النسخ في الحاشية . 

ْ هنذا وقد اشتملت بعض النسخ المطبوعة على زيادات قليلة من كلمات ,6 

انوس بو عدي عدم ويس سين 
أ إضافة إلى ذلك فنسختنا احتوت على بعض الزيادات الأصيلة من تلك 

: اف رسا يترفس‎ ١ 
7 إضافة إلى ما سبق : فقد سرثُ في تحقيق هلذا الكتاب وفق الخطواتٍ‎ ١ 
: الآنية‎ 


م عَرْو الآبات القرآنية الكريمة إل مواطنها من المصحفب الشريفٍ ؛ بذكر 
4 اسم السورة ورقم الآية في المتن ؛ اختصاراً للحواشي ما أمكنَ » وذلك بين 


- تخريج الأحاديث النبويّة الشريفة والأقوالٍ المأثورة للصحابة والتابعين 
والأئمّة المجتهدين من تَظائها ما أمكن ذلك ٠‏ فإن لم أجد تخريجاً للحديث 
أو الأثر أو القول. . فإنّي أنبئهُ كما ورد في المتن ٠‏ ولا أشيرُ في الحاشية 
إلى أنِّي بحثثُ فلم أجذةٌ . 

- توثيق الأحكام الفقهيّة بالرجوع إلى كتب المذاهب ٠‏ والاكتفاء بمصدر 
واحدٍ من كلٌ مذهب غالباً » إلا إن افتضت المسألةٌ مزيدَ توثيت ؛ كأنْ يَردَ 
حكمٌ لا يتكاملُ إلا بالعزو إلى أكثرٌ من مصدرٍ من مصادر المذهب ٠‏ 

وبما أنَّ ه رحمة الأمّة في اختلاف الأئمّة ؛ يعدُ أهمّ مصدرٍ من مصادر 
الميزان». . فقد كنثُ أُونُقُ منه كلَّ حكم فقهومٌ بعد التوثيق من المصادر 
الأصلية في المذاهب الأربعة . 

وإن كان الحكمٌ المذكور قولاً لمجتهدٍ من غير المذاهب الأربعة. . فإنّي 
أكتفي بالتوثيق له من « رحمة الأمّة في اختلاف الأئمٌة » 5 وكذلك الأمر في 
توثيق مسائل الإجماع والاتفاق في بداية كل كتاب أو باب فقهيٌ . 

- قمثُ كذلك بضبط المُشكل » | إلئ بعض الشكل التزييني ٠‏ مع 
الاهتمام بعلامات الترقيم » وحصرٍ النصوص من أقوال العلماء الذين ذكرت 
أسماؤهم . 


- أضفث لكل مسألةٍ عنواناً توضيحياً بين معقوفين [] ٠‏ وذلك في كلّ 


ِية إن لزم الأمرُ ؟ لشرح غامضٍ ٠‏ أو لتفسير © 
مهم : أ لاستدرا عن حكم أو مسالة ما وقعث عليه أثناء العمل . . 


أمْ صلى الله عليه وسلم وآله.. أن يمنّ علينا بالقبول ٠‏ وأن يُلزمّنا سبي © 
- في الدارّين » وأن يجعلَ هلذا العمل خالصاً لوجهه م 


الكريم , إِنَّه أرحمٌ من سُئل ٠‏ وأكرمٌ من أعطئ ٠‏ وصلى الله على سيدنا © 
ينا وقرّة أعيننا محمَّدٍ رسول الله . وعلئ آله الأطهارء وصحابته ( 
© الأبرار » ومَّنْ علئ نهجهم سار , والحمدٌ لله ربُ العالمين . 


عرفيدسشقنام 
غرتيضان لبت 29 1ؤاه) 
الوق (ع )يسان | ميل .61١(‏ م هد 
اتيعنو ب الجالبدي 
عبس رن رموس ديا 


وهي نسخة مكتبة الشهير علي باشا » ذات الرقم : ( 9484 ) . 
وهي نسخة نفيسة جداً ٠‏ كُتبت بخط نسحي معتاد بالهداد الأسود » 


م وجاءت بدايةٌ الفقرات فيها بالمداد الأحمر غالياً . 
وقد وقع في هلذه النسخة النفيسة المباركة بترٌ يسير » كانت قد طالثْةُ يدُ 
الزمن ٠‏ إلا أنه لا يشكُلٌ أيّ عائقٍ في جعلها النسخة الأولئ في إخراج هنذا 
الكتاب . 
وقد اختصّث هلذه النسخة بمزايا عديدةٍ ؛ أهحها : 
أنّها كُتبت بخغدٌ المؤلف الإمام الشعرانيّ رضي الله عنه » وهلذا مقطو 
به ٠‏ ودليلةُ ما وقع في طُّتها كما سأذكره غيرٌ بعيدٍ ٠‏ وكذلك ما وقع في 
خاتمتها ؛ ففيها : ( قال ذلك وكتبه عبدُ الوهاب بن أحمد الشعرانييٌ مؤلفٌ 
هلذا الكتاب. . . ) إلى آخره9؟ . 
- أنَّ المؤلّتَ الإمامَ الشعرائيّ قد أعاد النظرٌ فيها يظهرٌ ذلك في بعض ل 
البلاغات المثبتة في هوامشها ٠‏ وفيها : ( بلغ إعادة نظرء وكتبه مؤلفه » 
أو ما في معناه”"© . 


00 انظ (ع/ 297 
(0) انظر 44/12 ). 


١‏ ولد المؤلف : وقد ظهر ذلك في أكثر من موضع ؛ من ذلك : ( بلغ 
© ولد المؤلف قراءة على والده )0 . 3 
8 
7 ؟- علي بن محمد الطحلاوي : كما في بعض البلاغات9© . 1 
أ “ل أحمد البحيري : كما هو مثبت في بعض البلاغات أيض]؟ ‏ : 
٠‏ 4 علي النجاري : كما هو مثبت في بعض البلاغات أيض]؟ . م 
“ال 8 
أي -أنّهَا حو بعض التعليقات الموظحؤٍ النفيسة8" . 1 
أ ولكلٌما سبق كان الفضلٌ لهنذه النسخة في نّم شدى الكتاب وتخمته ٠‏ 8 
ب مع أنها وصلت متأخرةً إلينا ؛ ولذا تم إعادة مقابلة كامل الكتاب عليهاء وهو ل 
* مايفسر كثرة النسخ المعتمدة قبل الوقوف على هذه النسخة . و 
03 )0 
8 وقد جاء في طرّتها : ( كتاب الميزانٍ الشعرانية المُدخِلةٍ لجميع مذاهب أ 


بي المجتهدين ومقلديهم في الشريعة المحمدئة ٠‏ تأليفتُ كاتبها العبدٍ الفقير إلن 

م عفو الله تعالئ : عبدٍ الوهاب بن أحمد بن علي بن أحمد بن محمد بن زوفا بن مأ 
إمم موسى , المكنّئ بأبي العمران ببلاد البهنسا ء بن مولاي أبي عبد الله سلطان و 
ل و سس سه هٍِ 


0.5 انظر 840/12 ) . م 
!© 20 انظر 0356/50 . مِ 
وم انظر (ع//741) . مه 

| 
2 (لركوا). 6 


انظر 157/10 4ع 4١‏ 448 ) 


---: +وب جم سرع جوبعرو جيي سر جو ين 
تلمسان في عصر الشيخ أبي مدين رضي الله عنه ) ٠.‏ 

ووقعت هلذه النسخة في ( 580 ) ورقة ٠‏ وتفاوت عددٌ الأسطر في © 
أوراقها ؛ فبينما نجدُ في بعض الأوراق )١0(‏ سطراً. . نجدُ في بعضها 
الآخر (74) سطراً . 

ولابدٌ من الإشارة إلى وجود بعض العبارات التي ضُببَ عليها في هلذه 
4 النسخة » إضافة لبعض العتحيحات ببغطٌ مؤلّنها أو بخط أحد تلاملته 
المشار إليهم في البلاغات . 

3 وقد تم افراع من نسخها في سلْخ شهر رمضان المعظّم ٠‏ قدرة سن 
6 0ه)ء » علئ يد مؤلُّها رضي الله عنه . 
ورُمز لها ب(1) . 


إنفواثائبة 
وهي نسخة مكتبة حاجي سليم آغا بإسطنبول » ذات الرقم : ( 407 ) . 
وهي نسخة جيدةٌ تاه » كُتبت بخط نسخيٌ معتاد بالمداد الأسود » 


© وجاءت العناوينٌ وبدايةٌ الفقرات فيها بمِدادٍ أحمرّ . 


وإضافة إل كون هلذه النسخة قربيةٌ من عهد الإمام الشعراني : فقد تمت < 
بأنّها مقابلة على نسخة بخط المؤلف رحمه الله تعالى كما جاء في آخرها . 


وقد وقعت هلذه النسخة في ( 414 ) ورقة » وفي أغلب أوراقها ( 1 ) 
سطراً ٠‏ وفي بعضها أقلُ من ذلك بسطرٍ أو سطرين ٠‏ وقد تم الفراغ من 


سمو جو وجو وجو وجو ادي واد ١‏ 
غ2 نسخها في الثالث من شهر ربيع الأول سئة ( 1 ٠ه‏ )ء علئ يد ناسخها : 


أي محمد بن عبد المنعم بن خضر الشعراويٌ رحمه الله تعالى . هْ 
6 وزمزلهاب(ب). 5 
٠ 50-5 031‏ 
َّ الف القع ْ 
03 وهي نسخة المكتبة الأزهرية بالقاهرة ‏ ذات الرقم العام: ( 91111 ٠)‏ 8 
* والخاص : (1448) . 0 
ع وهي نسخة جيدةٌ تاه » كُتبت بخط نسخيٌ معتاد بالمداد الأسودء *! 
,وتعلات العناوين ويفاية قرات فيها بمدادٍ أحمرّ » و: 

م الكلمات أحياناً » كما تميّرت بوجود فهرس لطينفٍ لكا الفصول والأبواب 
أ والكتب بعناوينها » وذلك في اللوحاتٍ الأولئ من هلذه النسخة بخط و[ 
© مشاين . 0 
0 وجاء في ورقة العنوان : ( كتاب ١‏ الميزان » للشيخ الإمام العالم م 


العلامة » الحبر المدقّق المحقّق النُحرير الغهّامة ٠‏ أوحدٍ المحقّقين ٠‏ وفخر 
:> العلماء المجتهدين ؛ وجمالٍ البلغاء الراسخين ٠‏ بقية السلف الصالحين » 
وعين الواصلين » القطب ب الرباني » والعارفٍ الصمداني ؟ لاساو الشيخ ب 
عبد الوهاب الشعرئي رضي اله عن ورحمه وأرضاء ؛ وعا لا م رك و 


وبركات علومه في الدنيا والآخرة ٠‏ آمين ) . 


ل 
وقد وقعت هلذه النسخة في ( 7٠١١‏ ) ورقات . وفي كل ورقة (181) 
© سطراً » وقد تم الفراغ من نسخها أواخرٌ جمادى الثانية سنة (18١1١ه)‏ » 


1 
8 
1 
1 
1 


علئ يد ناسخها : عبد المنعم الشراوي الأزهري رحمه الله تعالق ٠‏ 
ورُمزلهاب(ج ) . 


الوه هيه 


ان لاست 
وهي نسخة مكتبة فيض الله بإسطنبول » ذات الرقم : 955 ) . 
معتاد ٠‏ تميّز بجماله وأناقته » 


هو هيهو 


4ك 


وهي نسخة نفيسة , كُتبث بخط ذ 
إضافة إلى الزخارف الجميلة في بدايتها ٠‏ وقد كُتبت بمدادٍ أسودَ » ماعدا 
عناوين الفصول والفقرات ؛ فقد جاءت في البداية بلونٍ ذهب » ثم بلونٍ 
إل أحمرٌ في سائر النسخة . 

وجاء في طرّتها ضمن إطار مزخرّف : ( ١‏ الميزان الشعرانية المُدخلة 
. الجميع أقوال المجتهدين ومقلّديهم ذ زو الشريدة المننيرة اليج الا 


هاي © 


كسب بي ا 


عن كسب الحجّّام ) في الفقرة التي عنوتها ب ( بيانُ أقسام الشّريعة من سه 
صلى الله عليه وسلم )297 . ١‏ 

وقد وقعت هلذه النسخة في ( 550 ) ورقة » وفي كل ورقة (11) : 
سطراً ٠.‏ وقد تمّ الفراغٌ من نسخها يوم السبت آخر شهر ربيع الأول من سنة 
(1١٠1ه)ء‏ ولم يُذكر فيها اسم ناسخها . 


ورُمز لها ب (د) . 


وهي نسخة المكتبة الأزهرية بالقاهرة » ذات الرقم العام: (/1784109 ) 9 
والخاض: ( 7981 ) . 


وهي نسخة + 
وجاءت العناوينٌ وبداية الفقرات فيها بمدادٍ أحمرٌ » تمّزت بجمال الزخارف 


إل في بدايتها . 
2 


5 يي ١‏ 
كي ينعد سحي يناد بالجدادالأسودة» ب 


الأئئّة المجتهدين ومقلَّدهِمٍ في الشريعة المحمديّة » تأليفُ الشيخ الإمام » 
العالم العلامة » القطب الربائي ٠‏ والعارف الصمدانيّ ؛ الشيخ عبد الوهاب 
4 الشعرانيٌ عفي عنه ) . 
/ وقد وقعت هلذه النسخة في ( 131 ) ورقة ‏ وفي أغلب أوراتها (14) / 

سطراً ٠‏ وفي بعضها أقلُ من ذلك بسطرٍ أو سطرين ٠‏ وقد تمّ الفراغ من « 


0 انظرد ده 


نسخها في السادس عشر من شهر ربيع الأول سنة ( 41 ١٠ه‏ )ء علئ يد 
ل ناسخها : أحمد الشرني المالكي رحمه الله تعالئ . 


ورُمز لها ب( ه ) . 


نض السام 


وهي نسخة مكتبة باريس ‏ ذات الرقم : ( 401 ) 


وهي نسخة نفيسة نام » كُتبت بخطً نسخيئ معتاد بالهداد الأسودٍ » وهي 
نسخة مجرّأة إلى (18) جزءاً ٠‏ وحجم كل جزءٍ ما يقرب من عشر لوحات 
أوعشرين ورقة كما أت في هامشها . 
3 وقد وقعت في ( 017 ) ورقة ٠‏ وفي كلّ ورقة ( 71 ) سطراً » وقد تم 
الفراغ من نسخها أوائل شهر صفر سنة ( 16١٠١ه‏ ) ؛ علئ يد ناسيخها : 
© محمد شمس الدين محمد السلموني الأزهري رحمه الله تعالئ . 
ورُمز لهاب( و) . 
اف الاسم 
وهي نسخة المكتبة المركزية للمخطوطات الإسلامية بالقاهرة » ذات 
الرقم العام : (183 ) ء والخاص : (95) . 


وهي نسخةٌ نفيسة تام كتبت بخطٌ نسخيٌ معتاد بالهداد الأسودء 
وجاءت العناوينٌ وبداية الفقرات فيها بهدادٍ أحمرّ أو أسود ثخين ١‏ وتميّزت 
بوجود فهرس لطيف لكاثّ الفصول والأبواب والكتب يعناويتها ؛ وذلك في ا 


اللوحات الأولئ من هنذه النسخة . 


كما تميّزت بترجمةٍ موجزة للإمام الشعرانيٌ رحمه الله تعالئ ونفعنا به 
وبعلومه » وذلك في الورقة الأولئ من هلذه النسخة . وتميّزت أيضاً بوجود 
بعض الهوامش الموضّحة لما في ١‏ الميزان ؟ . 3 


وقد وقعت هلذه النسخة في (114 ) ورقة » وفي كل ورقة (57) و 
سطراً » وقد تم الفراٌ من نسخها أوائلَ شهر شعبان سنة ( 078١ه‏ ) ل 
يُذْكرْ فيها اسم ناسخها . و 


ورُمزلها ب( ز) . 


#اشمفةه 


والخاص : ( 1434 ) . 

وهي نسخة جيدةٌ , كُتبت بخطّ نسحي معتاد بالمداد الأسود ٠‏ وجاءت ) 
العناوينٌ وبدايةٌ الفقرات فيها بمدادٍ أحمرّ ٠‏ وتميّزت بإعادة كثير من العناوين 
في الهامش بمدادٍ أحمرّ غالباً مما يسهل الرجوع إليها . 


المجتهدين ومقلّدِيهِمٍ في الشريعة المحمدية » تاليف الشيخ الإمام » العالمٍ . 


العلامة ٠‏ الحجَّةِ الفهّامة ٠‏ مربي المريدين ٠‏ وقدوة السالكين ؛ الشبخ و 
عبدٍ الوهاب بن أحمد بن علي الشعرانيٌ الشافعيٌ تغمّده الله ٠‏ . 
برحمته » وأسكنه فسيح جنته » آمين ) . 


ومع أهمية هلذه النسخة إلا أنّها غير نائّة ؛ ففيها أكثر من سقط في أكثر : 
من موضع 

وقد وقعت هلله النسخة في (431) ورقة » وفي كل ورقة (+8) 
سطراً ٠‏ وقد تمّ الفراغ من نسخها في الثالث من شهر ربيع الأول سنة "" 
(81١1ه)ء‏ علئ يد ناسخها : أحمد بن أحمد الشهير بأبي محدم ) 
البوتيجي المالكي رحمه لله تعال . 


ورُمز لهاب(ح ) . 


وهي نسخة مكتبة راشد أفندي بقيصري بتركيا » ذات الرقم: 543 ) . 
وهي نسخة نفيسة فاق نبت بخطً نسحي معتاد باليداد الأسودء # 
وجاءت العناوينٌ وبدايةٌ الفقرات فيها بِدادٍ أحمرّ . وتميّزت بجمال الخطّ 
إضافة إلى الوضوح والأناقة » وكان لها فضلٌ كبير في حل ما أشكل في كثير 
إل من المواضع . 

659 كما تميّزت بأنها مقابلة على نسخة بخطٌ المؤلّف رحمه الله تعالى . كما 
تشير إليه خاتمتها . 


8 ال ا وت 
ناسخها : محمد بن عمر البصري رحمه الله تعال . 
ورُمزلهاب( ط) . 
إن العا شرة 


وهي نسخة المكتبة الأزهرية بالقاهرة » ذات الرقم العام : ( 857 ) » 


والخاص : ( 018 ) . ٠.‏ 
يوم 3 . 
دهي نسخة نفيسة تاقةاء كُتبت بخط نسخيٌ معتاد بالمداد الأسودٍ ء 


وجاءت العناوينٌ وبدايةٌ الفقرات فيها بمدادٍ أحمرّ » وقد أفذْتُ منها كثيراً في 


ا . 
ع الل العلامة ٠‏ الحير البحر الفقّامة » سٍ النبيقة 7 


وقد وشت نميل اله في 60012 وزظ نولي كلوره 0103 رسا 
وقد ت لفن نجه لعن م شهر رع لني سنة(1176-)٠‏ ل 


وتو جود وجوسب جومو وسو جوم" 


نف احاديعشرة 


وهي نسخة المكتبة الأزهرية بالقاهرة » ذات الرقم العام : ( 4178578 )؛ 
والخاص : ( 543١‏ ) . 


وهي نسخة تائة . أفذثُ منها كثيراً أثناء العمل ٠‏ وقد كُنبت بخط 


3 ) نسخيٌ معتاد بالمدادٍ الأسودٍ . وجاءت العناوينٌ وبدايةٌ الفقرات فيها بمدادٍ 


ميو شيف هر هن 


أ أحمر . 
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لشم الذي جعل الشريعة المطهّرة بحراً يتفرّع منه 7 
التّافعة والحُلجان » وأجرئ جداولَهُ على أرض القلوب 
القاصي من حيث التقليدُ لعلمائها والدانٍ ٠‏ ومَنّ علئ مَنْ شاء مِنْ 
المختصّين بالإشراف علئ ينبوع الشريعة المطهّرة وجمع أحاديثها واتارهي' 
المنتشرة في البلدان » وأطلءَة لله من طريق كشفه علئ عين الشريعة الأولى بن؟ 


التي يتفرّعٌ منها كل قول في سائر الأدوار والأزمان2 ٠‏ فأقرٌ جميع أقوال 
المجتهدين ومقلّدِيهم بحن حين رأى اتصالها بعين الشريعة من طريق الكشف و 
والعيان » وشارك جميم المجتهدين في اغترافهم من عين الشريعة الكبرئ نأ 
وإن تقاصر عنهم في النظر وتآخّر عنهم في الزمان ؛ فإنّ الشريعة كالشجرة ,« 
العظيمة المتتشر: وأقوالَ علمائها كالفروع والأغصان فلا يوجد لنا فرع من 
غير أصل ولا ثمرة من غير غصن كما لا يوجد لنا أبنيةٌ من غير جدران . 

وقد أجمع أهل الكشف علئ : أنَّ كلّ من أخرج قولاً من أقوال علماء 
الشريعة عنها. . فإنّما ذلك لقصوره عن درجة الجرفان ؛ فَإنَّ رسول الله 
1 استخدم الإمام الشعرائي مصطلح ( عبن الشريعة ) بشكل ملحوظ ٠‏ وريما قال : ( عين الشريعة 

الأولئ ) ٠‏ وين مراده بها بقوله في هنذا الكتاب :)1//١(‏ ( هي كلام رسول الله صلى الله 


عليه وسلم ) ٠‏ ويجد القارئ أن مقصوده بذلك : ادل الشريعة التي نزل بها الوحي علئ رسول الله 
صلى الله عليه وسلم مما ورد في القرآن والسنة ٠‏ وقد سبق تفصيل ذلك . انظر /١(‏ 7159 ) 


م صلَّى الله عليه وسلّم قد أمّنَ علماء أمته علئ شريعته بقوله  :‏ العلماءٌ أمنا 
م الرسلٍ ما لم يخالِطُوا السلطانَ ٠ 9٠‏ ومحالٌ من المعصوم أن ؤمْنَ على 
شريعته خوان ٠‏ 

وأجمعوا أيضاً على : أَنَّهُ لا يُسئّى أحدٌ عالماً إلا إن بحت عن منازع 
© أقوال العلماء وعرف مِنْ أين أخذوها من الكتاب والسنة لا مَنْ ردّها بطريق 
الجهل والعدوان ٠‏ وأنَّ كلّ مّنْ رد قولاً من أقوال علماء الشريعة وأخرجه 
5 عنها. . فكأنه ينادي عل نفسه بالجهل ويقول : ألا اشهدوا أني جاهل بدليل 
هلذا القول من السنة والقرآن » عكس مَنْ قِلَ أقوال جميع الأئمّة ومقلَّديهم 
[ وأقام لها الدليل والبرهان . 
وصاحب هنذا المشهد الثاني لا يَرُدُ من أقوال علماء الشريعة إلا 
لم ما خالف نصّا أو إجماعاً ولعلَّهُ لاايجده في كلام أحد منهم في سائر 
هم الأزمان » وغايته : أنّهُ لم يَطلِعْ له علئ دليل لا أنّهُ يجده مخالفا لصريح 
السنة أو القرآن ء ومَنْ عَنا في ذلك فليأتٍ لنا بقول من أقوالهم خارج 
8 عنهما ونحن نردُهُ على صاحبه كما نردٌ على من خالف قواعد الشريعة بأوضح 
دليل وبرهان . 

م إن وقع ذلك من مقلَدِ للائئة فليس هو بمقلّد لهم في ذلك وإنّما هو 
مقلّد لهواه أو للشيطان”" ؛ فإنَّ اعتقادنا في جميع الأئمّة أنَّ أحدهم لا يقول 
قولاً إلا بعد نظره في الدليل والبرهان . 


(1) أورده الديلمي في الفرودس 6( 451١‏ ) عن سيدنا أنس وحذيفة رضي الله عنهما . 
(؟) كذا في (1) مصححا و( دء ط ) ء وفي سائر النسخ : ( ممن يدعي صحة التقليد ) بدل 
( من مقلد) 


وحيث أطلقنا المقلّدَ في كلامنا. . فإنّما مرادنا به : مَنْ كان كلامه 
مندرجاً تحت أصل من أصول إمامه وإلا فدعواه التقليدَ له زور وبهتان » 
وما كه في وال غلم التريعة شي هتخارج عن ,قؤاغد الشزيعة قيما علمناة 
نما أقوالهم كلها بين قريب وأقرب وبعيد وأبعد بالنظر لمقام كل إنسان » 
وشعاع نور الشريعة يشملهم كلّهم ويعمُهم وإن تفاوتوا بالنظر لمقام الإسلام 
والإيمان والإحسان . 
أحمده حمد مَنْ كرغ مِنْ عين الشريعة المطهّرة حتئ شبع ورَوّئ منه ١.‏ 
الجسم والجنان » وعلم أنَّ شريعة محمّد صلّى الله عليه وسلّم جاءت شريعة 
واسعة جامعة لمقام الإسلام والإيمان والإحسانء وان لاحرج نيها بن 


أ ولاضينَ علئ أحد من المسلمين ومن شهد بذلك فيها فشهرده تتطّع 9 


وبهتان ؛ فإنَّ الله تعالى قال : ظ وَمَاجَمَلَ مَك ف انين حي > لسسع 0٠:‏ م 
ومَنٍ ادّعى الحرج في الدين فقد خالف صريحّ القرآن 5 

وأشكره شكر مَنْ علم كمال شريعة محمد صلَّى الله عليه وسلّم فوقف 
عند ما حدَّث له من الأمر والنهي والترغيب والترهيب ولم يزد فيها شيئاً إلا 
إن شهد له شعاع الدليل والبرهان ؛ فَإنَ الشارع ما سكت عن أشياء إلا رحمة < 
بالأمّة لا لذُعولٍ ولا نسيان . 


وأسلَمُ إليه تسليمَ مَنْ رزقه الله تعالى حسن الظنٌ بالأئمّة ومقلّديهم وأقام 
الجميع أقوالهم الدليل والبرهان ؛ إِمّا من طريق النظر والاستدلال وإمّا من 9 
طريق التسليم والإيمان » وإِمًا من طريق الكشف والهيان . ولا بد لكل مسلم © 
من أحد هلذه الطرق ليطابق اعتقادُهُ بالججّنان قولة باللسان : إنَّ سائر أئئّة © 


م المسلمين علئ هدي من ربّهم في كل حين وأوان ٠‏ وكلُ من لم يَصِلْ إلى 
فم هنذا الاعتقاد من طريق الكشف والهيان. . وجب عليه اعتقاد ذلك من طريق 
التسليم والإيمان ٠‏ وكما لا يجوز لنا الطعن فيما جاءت به الأنبياء 5 
م اختلاف شرائعهم.. فكذلك لا يجوز لنا الطعن فيما استنبطه الأئمّة 
أ© المجتهدون بطريق الاجتهاد والاستحسان . 

ويوضح لك ذلك : أن تعلم يا أخي : أنَّ الشريعة جاءت من حيث الأمرُ 
والنهي علئ مرتبتين ؛ تخفيفٍ وتشديدٍ لا علئ مرتبة واحدة كما سياتي 
إيضاحه في الميزان”' ؛ فإنّ جميع المكلّفين لا يخرجون عن قسمين ؛ قو 
وضعيٍ من حيث إيمائهٌ أو جسمه في كلّ عصر وزمان » فمن قَرِيَ منهم 
خوطب بالتشديد والأخذ بالعزائم ومن ضَّعُف منهم خوطب بالتخفيف 
|[ والأخذ بالرخص وكلٌ منهما حينثذ على شريعة من ربه وتبيان . 

فلا بُؤْمَر القوي بالنزول إلى الرخصة ولا يُكلّف الضعيفُ بالصعود إلى 
العزيمة وقد رفع الخلافُ في جميع أدلّة الشريعة وأقوال علمائها عند كل من 
عمل بهاذه الميزان » وقول يعضهم : إنَّ الخلاف المحقّق بين طائفتين مثلاً 
لا يرتفع بالحمل. . محمولٌ علئ مَنْ لم يعرف قواعد هنذا الكتاب ؛ لأنَّ 
الخلاف الذي لا يرتفع من بين أقوال أئمّة الشريعة. . مستحيلٌ عند صاحب 
هلذه الميزان . 
فامتحِنْ يا أخي ما قلته لك في كل حديث ومقابله أو كل قول ومقابله. . 


(1) وذلك من خلال الفصول التي عقدها إمامنا الشعرانيُ للجمع بين الأحاديث والآثار 
( 770/1 ) وما بعدها ٠‏ وبين أقوال الأئمة المجتهدين في الأبواب الفقهية ( 454/1 ) 
وما بعدها . 


تجذ كلّ واحد منهما لا بدّ أن يكون مخففاً والآخر مشدداً ولكلّ منهما رجال 
في حال مباشرة الأعمال . ومن المحال أن يوجّد لنا قولان معاً في حكم 
واحد ؛ ممَّفان أو مشدّدان » وقد يكون في المسألة الواحدة ثلاثة أقوال أو 
أكثر أو قول مفصّل ؛ فالحاذق يرد كلّ قول إلئ ما يناسبه ويقاربه من 
التخفيف أو التشديد حسب الإمكان ٠‏ وقد قال الإمام الشافعي رضي الله عنه 
وغيره : ( إِنَّ إعمال الحديثين أو القولين أَوْلئ من إلغاء أحدهما وإنَّ ذلك 
من كمال مقام الإيمان )237 . 

وقد أمرنا الله تعالئ بأن نقيم الدّين ولا نتفرّق فيه ؛ حفظاً له عن تهم 
الأركان ٠»‏ فالحمد لله الذي مَنّ علينا بإقامة الدّين وعدم إضجاعه حيث ألهمنا 
العمل بما تضمنته هنذه الميزان . 

وأشهد أن لا إلله إلا الله وحده لا شريكَ له شهادة 


الجنان » وأشهد أنَّ سيدنا ومولانا محمّداً عبده ورسوله الذي فضّله علئ كانّة © 
خلقه وبعثه بالشريعة السمحاء وجعل إجماع أمته ملحقاً في وجوب العمل 
بِالشْنّة والقرآن . 


اللهمّ ؛ فصل وسلّمٍ عليه وعلئ سائر الأنبياء والمرسلين وعلئ آلهم 
وصحبهم وجميع التابعين لهم بإحسان . صلاةً وسلاماً دائمين بدوام سكان 
النيران والجنان ٠‏ آمين اللهمٌ آمين ! 
.هه 


(1) أورد نحوه الخطيب البغدادي عن الإمام الشافعيٌ في الفقيه والمتضقه » ( 874/1 ) ٠‏ 
وانظر : التقرير والتحبير /١(‏ 187 ) . 


وإصد: 
فهلذه ميان نفيسة عالية المقدار ٠‏ حاولتٌ فيها ما بنحوه يمكن الجمع 
© بين الأدلّة المتغايرة في الظاهر وبين أقوال جميع المجتهدين ومقلّديهم ؛ من 
[ الأولين والآخرين إلى يوم القيامة » ولم أعرف أحداً سبقني إلئ ذلك في 
سائر الأدوار » وضعتها بإشارة الأكابر من مشايخ الإسلام وأئمّة العصر بعد 


أن عرضتها عليهم قبل إثباتها ؛ وذكرت لهم أنّي لا أحبٌ أن أثبتها إلا بعد أن 
ينظروا فيها ؛ فإن قبلوها أبقيتها ؛ وإن لم يرتضوها محوتها ؛ فإنّي بحمد الله 
أحبٌ الوفاق وأكره الخلاف ٠‏ لا سيما في قواعد الدين » وإن كان الاختلاف 


رحمة بقوم آخرين ؛ فرحم الله مَنْ رأ فيها خللاً فأصلحه نصرةً للدين » 
0 وسيأتي قبل ( باب الطهارة ) عدة الكتب التي طالعتها من كتب المجتهدين 
ومقلّديهم قبل أن أؤلّف هلذه الميزان ؛ فراجعها"؟ . 
وكان من أعظم البواعث لي علئ تأليفها للإخوان : فتحٌ باب العمل بما : 
تضمّنه قوله تعالئ : ظكرَّعَ كم يِنَ أن مَاوَسَ يه. اذى أوحَنِكا إليِكَ 


وَصَينَا بد نِم وَمُومَئ وس فيهِ4 الشررئ : +00 


1 انظر (778/1) وما بعدها . 


وليطابقوا في عقيدتهم بين قولهم باللسان : إِنَّ سائر أئمّة المسلمين على 
هدئ من ربهم » وبين اعتقادهم ذلك بالجّنان ؛ ليقوموا بواجب حقوق 
أئمتهم في الأدب معهم » وليحوزوا الثواب المرئّب علئ ذلك في الدار 
الآخرة ٠‏ وليخرجوا عن مقام القرب من صفات أهل النفاق والخذلان كما 
أشار إلى ذلك قوله تعالئ7" : « يَتَأيم امول كارك لذت يُسَكرِعُونَ في 


الكت من بت قَالوا امن يوه وَكَر تومن لوبهم [الماسة : 4غ + 
ومعلومٌ : أنَّ كلَّ ما عابه الله تعالئ على الكفار فالمسلمون أولى بالذمٌ إذا 
عدي" , 
6 وليسدٌالمقّدون باب البادرة إلى الإنكار علئ مَنْ خالف قواعد منعبهم 9 ٠‏ 
.9( ممَّن هو من أهل الاجتهاد ف في الشريعة ؟؛ نه على هدي من ربه زتها قير 17 
ال لا 
عليه 


3 ما كل امرك نا تاق . 


6 كذا في (1) مصححاً و(د)؛ وفي سائر النسخ : ( الآخرة ٠‏ وليخرج نْ قال منهم |أ 


,0205 بلسانه : إنَّ سائر أئمة المسلمين علئ هدئ من ربهم ٠‏ ولم يعتقد ذلك ببَجناته عمًا هو 


- في نحو قوله تعالئ ) بدل ( ٠‏ قوله تعالى ) . 4 
0 1 كفا في (1) مصححاً و( د ) ٠‏ وفي سائر النسخ : ( بالتنزه عما يقرئب من شبه صورته ) / 
بدل ( بالذم إذا قعلوه ) . 


[ الحثٌ على الوصول إلئ ذَْق الميزان . والتدليلٌ عليها ] 


فاعملوا أيها الإخوان على الوصول إلى ذَّوْق هذه الميزان ٠‏ وإياكم 

لم والمبادرة إلئ إنكارها قبل أن تطالعوا جميم الفصول التي سنقدمها بين يدي 

الكلام عليها ؛ أي : قبل ( كتاب الطهارة ) ٠‏ بل ولو أنكرها أحدكم بعد 

مطالعة فصولها فربّما كان معذوراً ؛ لغرابتها وقلّة وجود ذائق لها من أقرانكم 
كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالئى97© , 


إذا علمت ذلك وأردت أن تعلم ما أَرْمأنا إليه من دخول جميع أقوال 
الأئئّة المجتهدين ومقلّديهم إلى يوم الدين في شعاع نور الشريعة المطهّرة ؛ 
بحيث لا ترى قولاً واحداً منها خارجاً عن الشريعة المطهّر: 
فيما أرشدك يا أخي إليه ؛ وذلك أن تعلم وتتحقق 
المطهّرة جاءت من حيث الأمرُ والنهيُ في كل مسألة ذات خلاف علئن 
مرتبتين ؛ تخفيف وتشديد » لا على مرتبة واحدة كما يظتُهُ بعض المقلدين ؛ 
ولذلك وقع بينهم الخلاف بشهود التناقض . 

ولا خلافّ ولا تناقضيّ في نفس الأمر كما سيأتي إيضاحه في الفصول 
الآتية إن شاء الله تعالئ ؛ فإِنَّ مجموع الشريعة يرجع إلئ أمر ونهي ٠‏ وكلٌّ 
منهما ينقسم عند العلماء علئ مرتبتين ؛ تخفيف وتشديد » وأما الحكم 
الخامس ‏ الذي هو المباح ‏ فهو مستوي الطرفين » وقد يرجع بالنية الصالحة 
إلئ قسم المندوب » وبالنية الفاسدة إلى قسم المكروه . 


00 اتظر د21 90). 


هلذا مجموع أحكام الشريعة ٠‏ وإيضاح ذلك : أن من الأئمة مَنْ حمل 
مطلق الأمر على الوجوب . ومنهم مَنْ حمله على الندب7؟ : ومنهم مَنْ بي 
حمل مطلق النهي على التحريم ؛ ومنهم مَنْ حمله على الكراهة”؟ . 8 


[ الخطابُ بالعزيمة أو الرُخصة على حسب حال المكلّف”؟" ] 

ثم إن لكل من المرتبتين رجالاً في حال مباشرتهم للتكاليف : 

- فمن قَوِيّ منهم من حيثُ إيمانهُ وجسمه. . خوطب بالعزيمة والتشديد و 
الواردَينٍ في الشريعة صريحاً » أو المستنبطينٍ منها في مذهب ذلك المكلّف 8 
8 أو غيره . ١‏ م 


منهم من حي مرتبةٌ إيماله أو ضعف جسمه: . خوطبٍ 9 
كذلك في الشريعة صريحا ٠‏ أو السحبطين وآ 


يم (1) ذهب جمهور الفقهاء وجماعة من المعتزلة ؛ كأبي الحسين البصري: إلى أنَّ حقيقة الأمر م 

جوب ٠‏ مجاز فيما عداه ٠‏ وذهب الشافعي في أحد قوليه وعامة المعتزا إن أن بي 

يقة في الندب ٠‏ مجاز فيما سواه ٠‏ وثُقل عن بعض المالكية أن حقيقة الأمر في "ل 
الإباحة . انظر « كشف الأسرار »( 1١8/1‏ ) . 

(1) ذهب الجمهور إلن أن حقيقة النهي في التحريم ٠‏ وقبل : حقيقته في الكراهة ٠‏ وقيل 
هو مشترك بينهما . انظر ‏ حاشية العطار علئ جمع الجوامع »( 44/١‏ ) 

(5) العزيمة : هي الحكم الأصلي السالم موجبه عن المعارض ؛ كالصاوات الختض مق 21 
العبادات ٠,‏ ومشروعية البيع وغيرها من التكاليف ٠ ٠‏ أمًا الرخصة : فهي الحكم الثابت ”7 
علئ خلاف الدليل لعذر مع كونه حراماً في حنٌ غير المعذور ٠‏ هنذا في جانب الفعل ٠‏ 

وى عيب رذ : أن يوسّع للمكلف تركه مع قيام الوجوب في حقٌ غير المعذور ؛ 

تخفيفاً وترهاً . انظر « البحر المحيط » للزركشي ( 70/1 57) ٠‏ وهلذا المعئن 

اللرخصة والعزيمة عند الأصوليين » أما مراد الإمام الشعراني بهما فسيأتي ( 15١/١‏ ) . 


في مذهب ذلك المكلّف أو مذهب غيره ؛ كما أشار إليه قوله تعالى : 
< نَأ أنه مَا آسْتَطعمٌ © النين: ]٠١‏ خطاباً عاماً ٠‏ وقوله صلَّى الله عليه 
في وسلّم : ٠‏ إذا أمرتكُم بأمر فأنُوا من ما استطمئُم «'© ؛ أي : كذلك . 
فلا يُؤْمّر القويُ المذكور بالنزول إلى مرتبة الرخصة والتخفيف وهو يقدر 
على العمل بالعزيمة والتشديد ؛ لأنَّ ذلك كالتلاعب بالدين كما سيانتي 
إيضاحه في الفصول الآتية إن شاء الله تعالئ ٠‏ وكذلك لا يُكلّف الضعيف 
'[ المذكور بالصعود إلئ مرتبة العزيمة والتشديد والعمل بذلك مع عجزه عنه » 
لنكن لو تكلّف وفعل ذلك. . فلا نمنعه إلا بوجه شرعيٌ ٠‏ 
فالمرتبتان المذكورتان على الترتيب الوجوبيٌ ٠‏ لا على التخبير كما قد 
يتومّمه بعضهم ٠‏ فإيّاك والغلط ؛ فليس لمن قَدَرَ على استعمال الماء حساً أو 
شرعاً أن يتيمّم بالتراب » وليس لمن قَدَرَ على القيام في الفريضة أن يصلي 
جالساً » وليس لمن قَدَرَ على الصلاة جالساً أن يصلي علئ جنب ٠‏ وهنكذا 
في سائر الواجبات . 
وكذلك القول في الأفضل من السئن مع المفضول ؛ فليس من الأدب أن 
يفعل المفضول مع قدرته على فعل الأفضل”" ؛ فَمُلِم : أنَّ المسنونات 


17 رواء البخاري ( 7184 ) ؛ ومسلم ( 1580 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 
(1) في هامش (ج) : ( وانظر واقعة الإمام أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه مع أخت بشر 
الحافي رضي الله تعال عنهما ؛ فإن ذلك بها يزداد عندك إيضاحاً 

هكذا وجد بخط الوالد المؤلف رضي الله تعالئ عنهما ) ٠‏ ولعلَهُ أراد : قصة الإمام أحمد 
مع أخت بشر الحافي ؛ حيث أخرج الخطيب البغدادي في ١‏ تاريخ بغداد »778/150 ) 
بسشده عن عبد لله بن أحمد بن حنبل قال : ( كنت مع أبي يوماً من الأيام - 


ترجع إلئ مرتبتين كذلك ؛ فيقدم الأفضل على المفضول ندباً مع القدرة » 
ويقدم الأول علئ خلاف الأول وإن جاز ترك الأفضل والمفضول أصالة + 
فمن أراد عدم اللوم فلا ينزل إلى المفضول إلا إن عَجَرْ عن الأفضل . 

فامتجنْ يا أخي بهنذه الميزان جميم الأوامر والنواهي الواردة في الكتاب © 
والسُّنّة وما انبنئ وتفرّع علئ ذلك من جميع أقوال الأئمّة المجتهدين 
ومقلّديهم إلى يوم الدين. . تجذها كلّها لا تخرج عن مرتبتين ؛ اتخفيب ” 
وتشديدٍ » ولكلٌ منهما رجال كما سبق . 


7 
[ ثمرةٌ التحٍُ بفهم هلذه الميزان والعملٍ بها وتعلييها ] م 


ومَنْ تحقّق بما ذكرنا ذوقاً وكشفاً كما ذقناه وكُثيف لنا : 8 


١ 7‏ 5 0. 
وَجَد جميع أقوال الأئمّة المجتهدين ومقلّديهم داخلة في قواعد الشريعة ,ي؟ 


المطهّرة ومقتبسة من شعاع نورها ؛ لا يخرج منها قول واحد عن الشريعة . 


في المنزل ٠‏ فدقّ داق الباب ٠‏ قال لي : اخرج 

ال + قالع الي استأذن لي علئ أبي عبد الله يعني : أباه - قال : فاستأذنته ٠‏ 

أدخلها ٠‏ قال : فدخلث فجلسّث فسلمّث عليه » وقالت له : يا أبا عبد الله ؛ أنا امرأ: 

أغزل بالليل في السراج ٠‏ فربما طفئ السراج فأغزل في القمر . فعليٌ أن 

من غزل السراج ؟ قال : فقال لها : إن كان عندك بينهما فرق فعلبك أن نبيتي 

قال : قالت له : يا أبا عبد الله ؛ أنين المريض شكوئ ؟ قال : أرجو ألا يكون شكوئ ٠‏ 7] 
ولنكنه اشتكاء إلى الله ء قال : فودّعنه وخرجّث , قال : فقال لي : يا بنيّ ؛ ما سمعت 

قط إنساناً سأل عن مثل هنذا اتبع هلذه || ف 

قد دخلت إلئ بيت بشر بن الحارث ٠‏ وإذا هي 

محال أن تكون مثل هنذه إلا أخت بشر ! ) . 


- وصحّت مطابقةٌ قوله باللسان - : إِنَّ سائر أئمّة المسلمين على هدىّ من 
ربهم اعتقادَهُ ذلك بالجّنان . 


- وعلم جزماً ويقيناً أنّ كلّ مجتهد مصيب ٠‏ ورجع عن قوله : المصيب 
واحد لا بعينه”'2 » كما سيأتي إيضاحه في الفصول إن شاء الله تعالى . 

- وارتفع التناقض والخلاف عنده في أحكام الشريعة وأقوال علمائها ؛ 
لأنَّ كلام الله تعالئ ورسوله صلَّى الله عليه وسلّم يجلُ عن التناقض ؛ وكذلك 
كلام الأئمّة عند مَنْ عرف مقدارّهم , واطَّلع علئ منازع أقوالهم ومواضع 
َم استنباطاتها ؛ فما من حكم استنبطه المجتهد إلا وهو متفرّعٌ من الكتاب أو 
السنة أو منهما معأ » ولا يقدّح في صحّة ذلك الحكم الذي استنبطه المجتهد 
© جهلٌ بعض المقلَّدِين بموضع استنباطه . 
© وكلُ من شهد في أحاديث الشريعة أو أقوال علمائها تناقضاً لا يمكن 
5 رده . فهو ضعيف النظرء ولو أله كان عالما بالأدلة التي استند إليها 
/ المجتهد ومنازع أقواله. . لحمَلَ كلَّ حديث أو قول ومقابلةُ على حال من 
إحدئ مرتبتي الشريعة ؛ فإن من المعلوم : أنَّ رسول الله صلّى الله عليه 
وسلّم كان يخاطب الناس علئ قدر عقولهم ومقامهم في حضرة الإسلام أو 
الإيمان أو الإحسان . 


(1) قال الشيرازي في التبصرة ؛ ( ص44 ) : ( الحقُ من قول المجتهدين في الفروع 
واحد ء وعلئ ذلك دليل يجب طلبه وإصابته ٠‏ وما سواه باطل ٠‏ وهو قول أبي إسحاق 
الإسفرايني » وذهب يعض أصحابنا إلى أن الحق في واحد ٠‏ ولم يكلف إصابته ٠‏ وإنما 
كُلُمَنا الاجتهاد في طلبه ٠‏ وذهب كثير من الأشعربة إلى أن كلّ مجتهد مصيب ٠‏ وهو قول 

أكثر المعتزلة ٠‏ وهو مذهب أبي حنيفة ) . 


وتأمّل يا أخي في قوله تعالئ : « كلت الأغراب مامتا ل لم نوأ ولكن تُووا ,9 
َتَلَمنًا. . .4 الآية الحجررت : 14]. . تحط علماً بما قلناه ٠‏ وإلا فأين خطابه بن 
صلَّى الله عليه وسلّم لأكابر الصحابة من خطابه لأَجلاف العرب ؟! وأين !© 
مقام مَنْ بايعه صلَّى الله عليه وسلّم على السمع والطاعة في المَتْقّط وَالمَكرّه م 
والعسر واليسر ممّن طلب أن يبايعه صلَّى لله عليه وسلَّم على صلاة الصبح © 
والعصر فقط دون غيرهما من الصلوات » ودون الزكاة والحج والصيام في 
والجهاد وغيرها ؟! 

8 7 : 

0 وقد تبع الأئمّة المجتهدون ومقلّدوهم رسول الله صَلَّى الله عليه وسلّم به' 

يي علئ ذلك ؛ فما وجدوا رسول الله صلَى الله عليه وسلّم شدّدَ فيه عادةٌ. . 

أ شتدواقيه + النراكاة آونهيا .:وما وجدوه لف فيه :خْقوا + 

0 فاعتمد يا أخي على اعتقاد ما فَرَّرثهُ ويم لك في هلذه الميزان . 9 

من علوم أهل الله تعالئ ٠‏ وهي أقرب إلئ طريق 


ولا يضرك غربئها ؛ن 

9 الأدب مع الأئمّة ممًا تعتقده أنت من ترجيح مذهب علئ مذهب بغير طريق ؟ 

: 4 2 
شرعي ٠‏ وأين قول من يقول : إِنَّ سائر أثمّة المسلمين أو الأئمّة الأربعة الآن 


0 الحقٌ في نفس الأمر ؟! 


وإن أردت يا أخي أن تعلم نفاسة هلذه الميزان وكمال علم ذائقها © 
أ بالشريعة ؛ من آياتٍ وأخبارٍ وآثارٍ وأقوال.. فاجمع لك أريعة من علماء 
1 رِ واثارٍ 


مم 
ىق 
0 
او ل ا م 
ب علئ هدئ من ريهم ظاهراً وباطناً ممّن يقول : ثلاث أرباعهم أو أكثر علئن غير بي 
9 


وأقوال بعض ٠‏ وتعلو أصوائهم على بعضهم بعضاً ؛ حتئ كأنَّ المخالف 
لقول كلّ واحد قد خرج عن الشريعة ؛ ولا يكاد أحدهم يعتقد ذلك الوقت أنَّ 
سائر أئمّة المسلمين علئ هدى من ربهم أبداً ٠‏ بخلاف صاحب هلذه الميزان 
فإنهُ جالسٌ على منصّة في سرور وطمأنيئة ؛ كالسلطان ٠‏ حاكمٌ بمرتبتي 
© ميزانه علئ كلّ قول من أقوالهم , لا يرئ قولاً واحداً من أقوالهم خارجاً عن 
6 مرتبتي الميزان من تخفيف أو تشديد ٠‏ بل يرى الشريعة قابلة لكل ما قالوه ؛ 
؟ لوسيها . 


فاعمل يا أخي بهلذه الميزان : وعلّمها لإخوانك من طلبة المذاهب 

إلم الأربعة : 

1 -ليحيطوا بها علماً إن لم يصلوا إلئ مقام الذوق لها بطريق الكشف ؛ 
كما أشار إليه قوله تعالى : « فَإنِلَميُيسَْاوَايلٌ فطل © [البغرة : 5:5) . 


- وليفوزوا أيضاً بصحّة اعتقادهم في كلام أثمّتهم ومقلّدِيهم . 
- ويطابقوا بقلوبهم قولهم باللسان : إن سائر أثمّةِ المسلمين على هدئ "! 
من ربهم ٠‏ إن لم يكن ذلك كشفاً ويقينا فليكن إيماناً وتسليما . 
فعليكم أيها الإخوان : باحتمال الأذئ ممّن يجادلكم في صحّة هلذه ها 
© الميزان قبل ذوقها » وقبل أن تحضروه معكم حالَ قراءتها على علماء © 
المذاهب الأربعة ؛ فإنّه معذور لا يكاد يسلّمُ لكم صحُمّها ؛ لغرابتها . وريما ل 
وافقَ مذاهب الحاضرين من أهل بعض المذاهب الأربعة ؛ هيبة لهم . ورد # 
المذهب الذي لم يكن أحد من مقلّديه حاضراً ؛ لعدم من يتتصر لذلك ف 


المذهب ٠‏ وفي ذلك دلالة علئ مراعاته وجوه المخلوقين ٠‏ نسأل الله 
ل[ العافية . 


المسلمين + 


| قاعدة سمت في نسم وين‎ ١ 


وقد حُبّبٍ لي أن أذكر لك يا أخي قاعدةً هي كالمقدّمة لفهم هلذه 
الميزان ٠‏ بل هي من أقرب الطرق إلى التسليم لها ؛ وذلك أن تبني أساس 
نظرك أولاً على الإيمان بأنَّ لله تعالئ ‏ وهو العالم بكلٌ شيء » والحكيم في 
كل شيء أزلاً وأبدا ‏ لَمّا أبدع هنذا العالم » وأحكم أحواله » وميّرّ شؤونه » 
وأتقن كماله.. أظهره علئ ماهو مشامّد من الاختلاف الذي لا يمكن 
حصره ٠‏ ولا ينضبط أمره » متغايراً في الأمزجة والتراكيب ٠‏ مختلفاً في 
© الأحوال والأساليب ؛ علئ حُكُم ما سبق به علم الله القديم » وعلئ وفق 
إل ما نفذت به إرادة العليم الحكيم » فجاء علئ هلذه الأوضاع والتآليف ٠»‏ 
واستقر أمره علئ ما لا تنتهي غاياته من الشؤون والتصاريف . 
وكان من جملة بديع حكمته » وعظيم آلائه وعميم رحمته : أن قسّم 
عباده إلئ قسمين : شقيٌّ وسعيدٍ » واستعمل كلا منهما فيما خلق له من 
متعلّق الوعد أو الوعيد » وأوجد لكل منهما في هنذه الدار بحكم عدله وسعة 
إفضاله ما يصلح لشأنه في حاله ومآله ؛ مِنْ محسوساتٍ صرّرّها ٠‏ ومعنوياتٍ 
قدّرها » ومصنوعاتٍ أبدعها » وأحكام شرّعها ؛ وحدودٍ وضمّها » وشؤونٍ 
أبدعها ٠‏ فتمّت بذلك أمور المحدثات ٠‏ وانعقد بذلك نظام الكائنات » 
وكمّلَ بذلك شأني الزمان والمكان ؛ حتئ قيل : إِنَّه ليس في الإمكان أبدعٌ 


مما كان ؛ قال تعالئ في كتابه القديم : «الَقَدْ إن فيه أحْمَنٍ تَفويرٍ ‏ 


الاين :4 


علئ أنه سبحانه وتعالئى لم يجعل كلّ نافع نافعاً مطلقاً ٠‏ ولا كلّ ضار 
ضارا مطلقاً ٠‏ بل ربما نفع هنذا مااضر هلذا ء وضرٌ هلذا ما نفع هنذا » 
وربّما ضر هلذا في وقت ما نفعه في وقت آخر ٠‏ ونفع هلذا في وقت ما ضرّه 
في وقت آخرء كما هو مشامّدٌ في الموجودات الحسيّة والمدركات 
المعنوية ؛ لمعانٍ جلّت عن الإدراك بالافكار ٠‏ وأسرارٍ خفيت إلا على مَنْ 
أراده عالم الأسرار » ومن هنا يتحقّق المؤمن : أنَّ كلا يست لِمَا خُلِق له , 
وأنّ ذلك إِنّما هو لإتمام شؤون الأولين والآخرين ٠‏ وأنّالله هو الغنيئُ عن 
العالمين . 


وحيثُ تقرّرَتْ لك يا أخي هل القاعدة العظيمة. . علمتٌ أنَّ الله تعالئ 


فروع الدين. . أحمدٌ عاقبة وأقومٌ رشداً ٠‏ وأنَّ الله تعالى لم يخلقنا عبثاً » : 
ولم ينوّع لنا التكاليف سدئ ٠‏ بل لم لهم أحداً من المكلّفين العمل بأمر من وأ 
أي أمور الدين تعبّدهُ به على لسان أحد من المرسلين ٠‏ أو علئ لسان إمام من 
أئمّة الهدى المجتهدين. . إلا وفي العمل به على وجهه في ذلك الوقت أعلئن 
مراتب سعادة ذلك المكلّف المقسومة له حينئذ واللائقة بحاله » ولا يصرفه 
عن العمل بقول إمام من أثمّة الهدئ إلى العمل بقول إمام آخر منهم. . إلا 


اليس يا سا 


جوجود جو هوم 9 الباللن يك 3 ل 
وفيما صرفه عنه انحطاط في ذلك الوقت عن الأكمل في درجته اللائقة به ؛ 


رحمة منه سبحانه وتعالئ بأهل قبضة السعادة » ورعاية للحظّ الأوفر لهم في 


دينهم ودنياهم ؛ كما يلاطف الطبيبُ الحبيبَ . ولله المثل الأعلئ وهر م 
القريب المجيب ؛ لا سيما وهو الفاعل المختار في الأموات والأحياء » 
والمدبّر المريد لكل شيء من سائر الأشياء . 
فانظر يا أخي إلئ حُسن هلذه القاعدة ووضوحهاء وكم أزالت من 
إشكالات معجّمة » وأفادت من أحكام محكّمة ؛ فإنّك إذا نظرت فيها بعين 
الإنصاف تحقَّقتَ 


بصكّة الاعتقاد ؛ أنَّ سائر الأئمّة الأربعة ومقلّديهم 
رضي الله تعالئ عنهم أجمعين علئ هد من ربهم في ظاهر الأمر وباطته ؛ 
ولم تعترض قط علئ من تمسّك بمذهب من مذاهيهم ٠‏ ولا علئ من انتقل 
من مذهب منها إلى مذهب ء ولا علئ من قلَّد غير إمامه منهم في أوقات 
الضرورات ؛ لاعتقادك يقينآ : أنَّ مذاهبهم كلَّها داخلة في سياج الشريعة 
1 المطهّرة كما سيأتي إيضاح”" ٠‏ وأنَّ الشريعة المطهّرة جاءت شريعة 
© سمحاءً » واسعة شاملة قابلة لسائر أقوال أثمّة الهدئ من هنذه الأمة 
المحمّدية » وأنَّ كلا منهم فيما هو عليه في نفسه علئ بصيرة من أمره وعلئ 
صراطٍ مستقيم » وأنَّ اختلافهم إنّما هو رحمة بالأمّة ؛ نشأ عن تدبير العليم 
الحكيم . 

فعلم سبحانه وتعالئ أنَّ مصلحة البَدَنْ والدّين والدنيا عنده لهنذا 
العبد المؤمن. . في كذا ء فأوجده له لطفاً منه بعباده المؤمنين ؛ إذ هو 


00 انظر 2 518/1) - 


العالم بالأحوال قبل تكوينها ٠‏ فالمؤمن الكامل يؤمن ظاهراً وباطناً أنَّ الله 
تعال لو لم يعلم أزلاً أنَّ الأصلح عنده تعالئ لعباده المؤمنين انقسامهم علئن 
نحو هلذه المذاهب. . لَمَا أوجدها لهم وأقرّهم عليها ٠‏ بل كان يحملهم 
علئ أمر واحد لا يجوز لهم العدول عنه إلئ غيره ؛ كما حرّمٌ الاختلاف في 


موصن به وا وَألدّحه 


أصل الدين بنحو قوله تعالئ : «ظَرَعَ كم تن 

كِ ا يد برهم ومُومى وَعسو أ أقِموأ لس وكا قفأ فد 4 
(الشورئ : ؟1) فافهم ذلك ؛ فإنّه نفيس ٠‏ واحذر أن يشتبه عليك الحال فتجعل 
الاختلاف في الفروع كالاختلاف في الأصول ؛ فتَلَ بك القدم في مَهُواة من 
التلف ؛ فإِنّ السنة التي هي قاضية عندنا علئ ما نفهمه من الكتاب. . 
مصرّحة بأنَّ اختلاف هلذه الأمّة رحمة بقوله صلّى الله عليه وسلّم - وهو يعد 


ا ا ار 
خصائصه في أمته ما من معناه : ؛ وجعلٌ اختلاف أمتي رحمة . وكانّ فين )) 
قبلّنا عذاباً » انتهى0© , 

- 
6 


6 
4 


6 


اتطفر بما هو أشُ في إحياء الأعضاء لامر يقتضي ذلك. . أوجد له إمام ُْ 


8) (1) أورده المتقي الهندي في « كنز العمال » ( 14148 ) بلفظ : ٠‏ اختلاف أمتي رحمة 6 

0 وقال عقبه : (نصر المقدسي في « الحجة ؟ ٠‏ والبيهقي في 9 رسالة الأشعرية ؛ بتير ب 
إل سندء وأورده الحليمي والقاضي حسين وإمام الحرمين وغيرهم ٠‏ ولعله حرج في بعض . ) 
كتب الحقّاظ التي لم تَصلْ إلينا ) . 


أفهمه عنه إطلاقَ القول بعدم صكّحة الطهارة بسوئ ذلك الماء في حقٌ كلّ 
أحد ؛ فكان أبعثٌ لهمته ٠‏ وألهمه تقليده ؛ ليلتزم ما هو الأولئ في حقَّهِ 
ارحمة به . 

ولَما علم سبحانه وتعالئ أنَّ الأحظ والأصلح عنده تعالئ أيضاً لهنذا 
العبد المؤمن تجديد وضوثه إذا كان متوضثاً ٠‏ وصمِّم العزم على فعل ينتقض 
به الوضوء ؛ لانتقاض وضوثه الأول بنفس ذلك العزم لأمرٍ يقتضي ذلك. . 
أوجد له إمامّ هدي أفهمه عنه إطلاق القول بوجوب ذلك في حقٌّ كل أحد ٠‏ 
وألهمه التقليد له ؛ ليلتزم ما هو الأول في حم . 

لما علم سبحانه وتعالئ أنَّ الأحظ والأصلح عنده تعالئى أيضاً لهنذا 
العبد المؤمن التندهُ الكليٌ عن مباشرة ما خامَرَءُ الكلبُ مثلاً - ولو بغير قمه- 
من المائعات الشاملة للماء القليل » والغسلٌ من ذلك سبعاً إحداها يتراب 
لأمرٍ يقتضي ذلك . . أوجد له إمام هدىّ أفهمه عنه إطلاق القول بوجوب ذلك 
في حقٌ كل أحد » وألهمه التقليد له ؛ ليلتزم ما هو الأَوْلى في حقو . 

ولمًا علم سبحانه وتعالئ أنَّ الأحظً والأصلح عنده تعالئ أيضاً لهنذا 


العبد المؤمن أن يتمضمض ويستنشق مثلاً في كل وضوء لأمرٍ يقتضي ذلك. . 
أوجد له إمام هدي أفهمه عنه إطلاقَ القول بوجوب ذلك في حقٌ كل أحد » 
وألهمه التقليد له ؛ ليلتزم ما هو الأْلئ في حقّهِ » وهلكذا القول في سائر 
الأحكام ؛ فما من سبيل من سبل الهدئ إلا ولها أهل في علمه سبحانه 
وتعالئ . أرشدهم إليها بطريق من طرق الإرشاد الصريحة أو الإلهامية . 

كما أنه سبحانه وتعالئ بكر ظهور هلذه الميزان لما علم أزلاً أنّ الأحظ 


والأصلح عنده تعالن لمؤلّفها ومَنْ وافقه في مقامه وأخلاقه وأحواله أن 
يكدف لاعن عن السرينة الكترق 6 |لثي. يفوع :متها سائر اساوع داعي 
المجتهدين وموادٌ أقوالهم ؛ لير ويطّلع على جميع محال مآخذهم لها من © 
انب اد . أطلعه الله سبحانه وتعالئ عليها كذلك ؛ ينوم ماهر في 
الآْلى في حقَّهِ من كونه يقر سائر مذاهب الأئمّة بحقٌّ وصدق » يعون و 8 
فاتحاً لأتباعه باب صكحة الاعتقاد في أنَّ سائر أئمّةٍ المسلمين على هدئ من 


عاد ويه ساون الوه ا 
ع و 0 
. 
ولا يقال : لم لا سؤى الح تعالن بينهم بقدرته ٠‏ وجعلهم علئ حالة يم 
أن واحدة ؟ أ ليم لا أفهم كل مقأ عن إمامه عدم إطلاق ذلك الحكم فيح و 
كلس مه 
١‏ لأنَّ ذلك كالاعتراض عل ما سبق به العلم الإلنهي . 0 
029 شمّاعلم : أنَّ اختصاص كل طائفة من هلذه الأمة بحكم من أحكام © 
لشي في عل تاي .. ربعا يكون طريقا لترئّيهم إلئ أعلن مما هم : 
© عليه ٠‏ وريما يكون حفظاً لمقامهم عن النقص . مٍِ 
ءِ أ 
ويصحٌ أن يقال : إن التكاليف كلّها إنما هي للترقّي دائماً في حقٌّ من أت © 


. 8 مِ 
بها علئ وجهها ؛ إذ اعتقادنا أنَّ القائمين بما كُلُّوا به آخذون في الترئٌي مع و 


0 


الأنفاس ؛ لأنَّ الله تعالئ لا تنتهي مواهبه أبدَ الآبدين ودهرٌ الداهرين » والله 
واسع عليم . 


(1) اتظر ( 185/1 ) وما يعدها . 


ص لوده كوو تو و عجوو مو وجو ورحو ورعم 
8 فقد بان لك يا أخي بهلذه القاعدة العظيمة ؛ التي ربما يكون عليها مدار 

هلذه الميزان الكريمة ؛ التي ربما لم تسمح قريحة بمثلها 
6 الشعرانية مُدخلةٌ لجميع مذاهب المجتهدين من أثمّة الهدئ ومقلديهم في 
1 الشريعة المحمّدية » نفع الله بها المسلمين . 


1 مه 


واعلم يا أخي : أَنِّي لما شرعتُ في تعليم هذه الميزان للإخوان لم ب 
يتعقّلوها حتئ جمعتُ لهم علئ قراءتها أثمة من علماء المذاهب الأربعة ٠‏ © 
فهناك اعترفوا بفضلها ؛ كما اعترف به علماءٌ المذاهب المذكورون حين © 
رأوها تُوجّه جميمَ أقوال مذاهبهم . وقد وصلوا في قراءتها وتحريرها الآن © 

© إلئ باب : ( ما يحرم من التكاح ) ء ونرجو من فضل الله إتمامّ قراءتها © 
عليهم إلى آخر أبواب الفقه ٠‏ ثم نهم سألوني في إيضاحها بعبارة أوسح من "ا 

هلذه العبارة المتقدّمة » وإيصال معرفتها إلئ قلوبهم ذوقاً من غير سلواكء 8 

طريق الرياضة علئ قواعد أهل الطريق ٠‏ وكأنهم حمّلوني بذلك جميع جبال ! 
الدنيا على ظهري مع ضعف جسدي ؛ فصرث كلّما أوضح لهم الجمع بين : 
حديثين أو قولين في باب. . يأتوني بحديث أو قول في باب آخر”"” ؛ يناقض ,)ا 
عندهم مقابلة ٠‏ فحصل لي منهم تعب شديد» وكأنهم جمعوا لي سائر بها 
العلماء الذين يقولون بقولهم في سائر الأدوار ؛ من المتقدّمين والمتأخرين 1 

إلئ يوم الدين ٠‏ وقالوا لي : جادل هلؤلاء كلّهِم ٠‏ واجعلهم يرون جميع 

هم المذاهب المندّرسة والمستعملة كلّها صحيحة ؛ لا ترجيح فيها لمذهب علئ 


(1) ( يأتوني ) كذا في النسخ التي بين يدي ٠‏ وحذف نون الرفع إذا اتصل بالفعل نون الوقاية 
شائع في كلام العرب . انظر « حاشية الصبان علئ شرح الأشموني 6( 144/1 ) 


مذحب ؛ لاغترافها كلّها من عين الشريغة المطهّرة » وذلك من أضعب 
١‏ ما يتحمّله العارفون بأسرار أحكام الله تعال . 


0 ثم إني استخرت الله تعالى , وأجبتهم إلئ سؤالهم في إيضاح الميزان 
4 بهلذا المؤلّف الذي لا أعتقد أن أحداً سبقني إليه من أئمّة الإسلام ء وسلكتُ 
1 فيه نهاية ما أعلم مسيسسّ الحاجة إليه من البسط والإيضاح لمعانيها . 
: ونرَّلتُْ أحاديث الشريعة التي قيل بتناقضها ٠‏ وما انبنئن علئ ذلك من 
'[ جميع أقوال المجتهدين ومقلّديهِم في سائر أبواب الفقه ؛ من ( باب 
1 الطهارة ) إلئ آخر الأبواب. . على مرتبتي الشريعة ؛ من تخفيف وتشديد » 
بي حتئ لم بين عندهم في الشريعة تناقض ؛ تأنيسآ لهم فإنّها ميزان لا يكاد 
8 الإنسان يرئ لها ذائقاً من أهل عصره . 
0 وقدَّمتُ على ذلك عدَّة فصول نافعة ؛ هي كالشرح لما أشكل من ألفاظها 
أ عليهم » أو كالدهليز الذي يتوضّل منه إلى صدر الدار9؟» وبعضها 
مشتيل : 
علئ ذكر أمثلة محسوسة تقرّب على العقل كيفية تفريع جميع المذاهب 
من عين الشريعة الكبرئ ٠‏ وكيفية اتصال أقوال آخر أدوار المقلدين بأول * 
أدوارهم ؛ الذي هو مأخوذ من حضرة الوحي الإللهي من عرش . إلى .” 
كرسي ٠‏ إلئ قلم ٠‏ إلئ لوج ليده جبريل عليه السلام » إلئ حضرة 
سيدنا محمّد صلّى الله عليه وسلّم ٠‏ إلى الصحابة » إلى التابعين . إلئ تابع بن 
التابعين » إلى الأئمّة المجتهدين ومقلّديهم إلى يوم الدين . 


م معي وم 5 و ا 


)6 يك : ( بلغ ) 


أي جميع أقوال الأذ لا يخرج شي: 5 

أ - وعلئ بيان أن جميع الأئمة المجتهدين يشفعون في أتباعهم ٠‏ 
|©) ويلاحظونهم في جميع شدائدهم في الدنيا والبرزخ ويوم القيامة حت 

6 يجاوزوا الصراط . 

9 - وعلئ بيان أنَّ كلّ مذهب سلكه المقلّد وعمل به علئ وجه الإخلاص. . 

0 أوصله إلئ باب الجنة . 

"مي - وعلئ بيان قرب منازل الأئمّة على نهر الحياة من منزل رسول الله ب 

يي صلَى الله عليه وسلُم كما أعطاء الكشف ٠‏ 


ْ 
م 
3 


0 
3 وعلئ بيان ذم الرأي ٠‏ وبيان تبرئي جميع الأئمّة من القول به في دين الله ٠.‏ 
© عر وجلٌ ؛ لا سيما الإمام الأعظم أبو حنيفة رضي الله تعالئ عنه » خلافَ " 

6 ما يظنُهُ بعضهم به . 


وختمت أبواب الفقه بخاتمة نفيسة مشتملة علئ بيان سبب مشروعية © 
جميع التكاليف ؛ وهي أنَّ أحكام الدين الخمسة نزلت من الأملاك 
ام السماوية . 
م فأكرِمْ بها من ميزان ! لا أعلم أحداً سبقني إلئ وضع مثلها ٠‏ وكلٌ من («) 
أ تحقّق بذوقها دخل في نعيم الأبد » وصار يقرّر جميع مذاهب المجتهدين © 
© وأقوال مقلّدِيهِم » ويقوم في تقرير ذلك مقامّهم ؛ حتئ كأنّهُ صاحبٌ ذلك 
© المذهب أو القولٍ العارفٌ بدليله وموضع استتباطه » وصار لا يجد شين من 


إ©) أقوال الأئمّة ومقلّدِيهم إلا وهو مستند إلى آية ٠‏ أو حديثٍ ٠‏ أو أثرء أو 


موجه وعهي 


مدهو و دفية 


. 


إجماع ؛ أو قياس صحيح علئ أصل صحيح 
الآتية إن شاء الله تعالى ٠‏ 9 ذَلِكَ صَمْلُ 


كما سيأتي إيضاحه في الفصوا 
يُؤْتِِهِ مَن يَكَآد وَسَهُ دو التَمْرِ 


وأسأل الله تعالى من فضله أن يحمي هنذا الكتاب من كل عدر وحاسد ل 
يدس فيه ما ليس من كلامي مما يخالف ظاهر الشريعة ؛ لينفّر الناسَ عن "| 
مطالعته كما وقع لي ذلك مع بعض الأعداء ؛ فإنهم دسُوا في كتابي المسمئن 8 
ب ١‏ البحر المورود في المواثيق والعهود » أموراً تخالف ظاهر الشريعة ٠‏ ) 
وداروا بها في الجامع الأزهر وغيره : وحصل بذلك فتنة عظيمة ٠‏ ” 
وما خمدت الفتنة حتئ أرسلت لهم نسختي التي عليها خطوط العلماء » 
تنه الملماء غلم نوا :ع [نقيذاً مبازيغالف:ظلمن القبوينة عماءدكة 
يي الأعداء””" » فالله تعالئ يغفر لهم ويسامحهم ٠‏ والحمد لله رب العالمين . 


© © © 


ولنشرع في ذكر الفصول الموضّحة للميزان ٠‏ فأقولُ وبالله التوفيق : 


(1) انظره المنن الكبرئ 6( 388/5) . 


ريغنت بو امسة 


6 إن قال قائل : إن حملَكَ جميعَ أقوال الأنمّة المجتهدين علئ حالتين 88 
© يرفع الخلاف ٠‏ ومعلوم أنَّ الخلاف إذا تحقّق بين عَالِمَينٍ مثلاً لا يرتفع مي 
© بالحمل ! .: 
ع فالجواب : الأمد كذلكٌ ما مسي 
ل الميزان » أما من تحقّقها وحمل الحديثين أو القولين على حالين. . فإ" 
الخلاف برقع عنده كما ساني إيضاحه في القصول الآ . 


© 
0 سي م جه 0909 
ع بالحمل علن حالين. . عن حال مَنْ لم يفل هاذه الميزان ٠‏ واحيل قول و 
6 من قال : إِنَّ الخلاف يرتفع بالحمل المذكور. . على مَنْ تعفّلها ؛ لانم 
لاير بين أقوال أهل الله تعالئ خلافاً محقّقاً أبداً . والحمد ف رب ف 


ليأ سيسمر ينان وجولي 


باك يا أخي أن تباير أولَ سماعك لمرتبتي الميزان إلئ فهم كون 

ع المرتبتين على التخبير مطلقاً . حتئ إِنَّ المكلّف يكون مخيراً بين فعل 

أ الرخصة والعزيمة في أي حكم شاء ؛ فقد قدّمنا لكَ أنَّ المرتبتين على 
0 الترتيب الوجوبي لا على التخيير بشرطه الآتي أوائلَ الفصل السابع عند (ة 
6 الاستثناء'" ‏ وأّهُ ليس لمن قدر علئ فعل العزيمة أن ينزل إلئ فعل الرخصة 9 
6 الجائزة له . م 
وقد دخل علي بعض طلبة العلم وأنا أقرّرُ في أدلة المذاهب واقوال ف[ 
علمائها ٠‏ فتوهّم أنني أفرْرُ ذلك للطلبة علئ وجه التخيبر بين فعل العزيمة ف 

والرخصة ؛ من حيث إِنَّ جميع الأئئّة على هدئ من ربهم » فصار يحطٌ علي 
ويقول : إِنَّ فلاناً لا يتقيّد بمذهب ؛ أي : علئ طريق الذمّ والنققص لي » م 

لا علئ طريق وسع اطلاعي علئ أدلة الأئمّة » فالل” تعالئ يغفر له ؛ لعذره 
بعدم تعقّل هلذه الميزان الغريية . : 

ويكون علئ علم جميع الإخوان : أنني ما قرّرتُ مذهباً من مذاهب الأئمّة 

إلا بعد اطلاعي علئ أدلة صاحبه , لا علئ وجه حسن الظنٌ به والتسليم له 


انظر( 1319/1). 


وإنّما لم أكتف بنسبة القول إلى الأئمّة من غير اطّلاعي علئ دليله ؛ لأنَّ 
4 أحدهم قد يرجع عنه بخلاف ما إذا عرفت الأدلة في ذلك من كتاب أو سنة 
| مثلاً ؛ فإنهُ لا يصح مني رجوع عن تقرير ذلك المذهب كما يعرف ذلك مَنِ 


الناسَ إلئ أن ماتوا. . كانوا علئ هدئ من ربهم فيها ٠‏ عكس من يقول : () 
نهم كانوا في ذلك على خطأ . 


فقد علمت يا أخي : أنني لا أقول بتخيير المكلّف بين العمل بالرخصة ١‏ 
والعزيمة مع القدرة علئ فعل العزيمة المتعيّة عليه ٠‏ معادً الله أن أقول 1 
0 بذلك ! فإنّه كالتلاعب بالدين كما مرّ في الميزان ٠‏ إِنّما تكون الرخصة ,0 

للعاجز عن فعل العزيمة المذكورة قطعاً ؛ لأنهُ حيتئذ تصيدُ الرخصة المذكورة 

في حقّهِ عزيمة . 

بل أقول : إِنَّ من الواجب علئ كلّ مقلّد من طريق الإنصاف. . ألا يعمل 9 
برخصة قال بها إمام مذهبه إلا إن كان من أهلها , وإنّه يجب عليه العمل / 
أ )١(‏ وهو كتاب خررّج فيه الإمام الشعرائي الأحاديث الواردة في كتابه 0 كشف الغمة 6 » 


وما يزال مخطوطً . انظر « كشف الظنون» (1/ ١487‏ )ء وه فهرس الفهارس ؟ | 
ركملا 


ركه ووو مودو موس مووكعهو ومين 
بع بالعزيمة التي قال بها غير إمامه حيث قدر عليها ؛ لأنّ الحكم راجع إلى كلام ,أ 
بي الشارع بالأصالة لا إلئ كلام غيره : لا سيما إن كان دليل الغير أقوئ ٠‏ ب 
أ خلاف ما عليه بعض المقلّدين ؛ حنئ إِنَهُ قال لي : لو وجدثُ حديثاً في 8 
َه « البخاري » وه مسلم » لم يأخذ به إمامي. . لا أعمل به » وذلك جهل منه © 
أ بالشريعة ٠‏ وأول من يتبرَأ منه إمامُهُ ٠‏ وكان من الواجب عليه حمل إمامه 
علئ أنه لم يظفر بذلك الحديث ؛ أو لم يصحٌ عنده كما سيأني إيضاحه في له 


الفصول الآنية إن شاء الله تعالئ ؛ إذ لم أظفَرُ بحديث مما اتفق عليه الشيخان '" 


(# قال بضعفه أحدٌ ممن يعتدٌ بتضعيفه أبداً . 0 

ومن كلام القوم : لا ينبغي لأحدٍ العمل بالقول قرعو و ع 
أحوطّ في الدّين من القول الأرجح ؛ كالقول بنقض الطهارة عند الشافية وآ 
0 , بلمس الصغيرة والشعر والظفر”؟ ؛ فإن هنذا الأوليت. - وإن كان عندهم ا 
8 ضعيفاً - فهو أحوط في الدّين » فكان الوضوء منه أَوْى . انتهن ١‏ 
3 وصاحب الذوق لهلذه الميزان يرئ جميمٌ مذاهب الأئمة المجتهدين م 


إ؟ وأقوالَ مقلّدِيهم كأنّها شريعة واحدة لشخص واحد ء للكتّها ذات مرتبتين ؛ 
كل من عمل بمرتبة منهما بشرطها أصاب كما سيأتي إيضاحه في الفصول إن ' 


” شاء الله تعالئ 
وقد أطلعني الله تعالئ من طريق الإلهام علئ دليل لقول الإمام 5 
يي الظاهريٌ رضي الله تعال عنه بنقض الطهارة بلمس الصغيرة التي لا تُشتهّئ ١‏ ب 
ا 


هُمْ © [القمص : 4] » ومعلوم أنَّ فرعون 
لم نما كان يستحبي الأنئئ عقب ولادتها ؛ فكما أطلق الححقّ سبحانه وتعالى ,) 
اسم النساء على الأنئئ عقب ولادتها في قصة الذبح. . فكذلك يكون الحكم : 
في قوله تعالئ : 8 أو لَمَسْم الئّس4 [الساء : ؟4] بالقياس علئ حدٌ سواء ٠‏ «ى 
© وهو استنباط حسن لم أجده لغيري ؛ فإلّه يجعل علّة النقض الانوثة مِنْ حيث 
© هي بقطع النظر عن كونها تُشتهّئ أو لا تُشتهى . 
فقِسن عليه يا أخي كلّ ما لم تطّلع له من كلام الأئمة على دليل صريح في 
الكتاب أو السنة ‏ وإياكَ أن ترد كلام أحد من الأئمّة أو تضمّفه بفهمك ؛ فإنّ 
فهم مثلك إذا قرن بفهم أحد من الأئمّة المجتهدين. . كان كالهّباء ٠‏ والله " 
© أعلم . 


© © 


فيو سام ل بلأرتج ل لميص ل رفسم هذه ينان 


فإن قال قائل : فهل يجب عندكم على المقلّد العمل بالأرجح من 
(© القولين أو الوجهين في مذهبه ما دام لم يصل إلئ معرفة هلذه الميزان من 
أ© طريق الذّوق والكشف ؟ 
فالجواب : نعم » يجب عليه ذلك ما دام لم يصل إلئ مقام الذّوق لهلذه 
الميزان كما عليه عمل الناس في كل عصر ء بخلاف ما إذا وصل إلئ مقام 
5 الوق للميزان المذكورة » ورأئ جميمٌ أقوال العلماء وبحور علومهم تتفجّر 
من عين الشريعة الأولئ ؛ تبتدئ منها وتنتهي إليها » كما سيأتي يانه في 
فصل : ( الأمثلة المحسوسة لاتصال أقوال العلماء كلّهم بعين الشريعة 
الكبرئ في مشهد صاحب هنذا المقام )297 , 
فإنّ من اطَّلع على ذلك من طريق كشفه. . رأ جميع المذاهب وأقوال 
علمائها متصلةٌ بعين الشريعة وشارعة إليها ؛ كاتصال الكففٌ بالأصابع ٠‏ أو ب 
الظلٌ بالشاخص ٠‏ ومثل هنذا لا يؤمر بالتقيّد بمذهب معين ؛ لشهوده تساوي 
المذاهب في الأخذ من عين الشريعة » وأنَّهُ ليس مذهب أَوْلئ بالشريعة من 
مذهب ؛ لأنَّ كل مذهب عنده متفرّع من عين الشريعة ؛ كما تتفرّع عيون 


0 اتظرد ار7) ل 


دل فلار تساي سعن نكرل 051و حير شار 

وصاحب هلذا الكشف قد ساوى المجتهدين في مقام اليقين » وربما زاد © 
على بعضهم ؛ لاغترافه علمَهُ من عين الشريعة » ولا يحتاج إلئ تحصيل 
آلات الاجتهاد التي شرطوها في حقٌ المجتهد » فحكمه حكم الجاهل بطريق 1 
البحر إذا ورد مع عالم بها ليملا سقاءَهٌ منه ؛ فلا فرق بين الماء الذي يأخذه ٠١‏ 
العالم » ولا بين الماء الذي يأخذه الجاهل . 


هلذا حكم جميع أهل هلذه الميزان فيما صرّحت به الشريعة من بأ 

7 
الأحكام ٠‏ بخلاف ما لم تصرّح به ؛ إذا أراد الإنسان استخراجه من آية أو ٠‏ 
حديث. . فإنّهِ يحتاج إلئ معرفة الآلات من نحرٍ وأصولٍ ومعانٍ وغير ذلك ©آ 
كما بِينّاه في كتابنا المستّئ ب « مُفجم الأكباد في بيان مواد الاجتهاد 206 ٠‏ 9 
وهو مجلد ضخم فراجعه إن شت ؛ والحمد لله رب العالمين . 


ه٠‎ 6 © 


() في(ج) : ( مراد ) بدل ( مواد ) ٠‏ ولم أعثر علئ هنذا الكتاب الذي أشار إليه ؛ فلعله 2 
من الكتب التي لم تصل إلينا ٠‏ وقد دُكر في « فهرس الفهارس © ( 41/5 ) بالعنوان .| 
ذاته المثبت في المتن ‏ 


فيأدنالاطلاع ع لست الام نظن 
أمكشوارقرئاتا بابر 
فإن قال قائل : إِنَّ أحداً لا يحتاج إلى ذّوق مثل هلذه الميزان في طريق ب 
صكّة اعتقاده أنَّ سائر أثمّة المسلمين علئ هد من ربهم ٠‏ بل يكفيه اعتقاده 8 
© تسليماً وإيماناً كما عليه عمل غالب طلبة العلم في سائر الأعصار . 


والعيان . 


وقد كان الإمام أحمد رضي الله عنه يقول : ( خذوا علمكم من حيثٌ أ 
) أخذه الأئمّة » ولا تقنّعوا بالتقليد ؛ فإنَّ ذلك عمئ في البصيرة ) انتهئ 9 , 
وسيأتي بسط ذلك في ( فصل : ذم الأئمة القولّ بالرأي في دين الله ) 


60 انظر(30/1)ء 
كا (؟) أورد نحوء أبو شامة المقدسي في المؤمّل في الردُ إلى الأمر الأول ©( ص١5‏ ) . 


و5 كبمج ومو ج مرج ب وسو دوه جوسعرو بون بواج 
ل إن شاء الله تعالئ » فراجعه7© . 5 
فلأي شيء لم يوجب العلماء بالله تعالى العمل بما أخذه ' 
أ العالم من طريق الكشف مع كونه ملق بالنصوص في الصكة عند بعضهم ؟ 0 
0 فالجواب : ليس عدم إيجاب العلماء العمل بعلوم الكشف من حيث © 
ضعنها وها عا أخه العام من طري الل القرء ٠‏ وإنما ذلك 1 

للاستغناء عن عد في الموجبات بصرائح أدلة الكتاب والسئة عند القطع م 
١‏ عورا ادي سي دي ع 

م عدم القطع بصحته فمن حيث عدم عصمة الآخذ لذلك العلم ؛ فقد يكون ,6" 
دخل كشقّةُ التلبيسٌ من إبليس ٠‏ فإنَّ الله تعالئ قد أقدر إبليس ‏ كما قاله ب 
لم الغزالي وغيره- علئ أن يقيم للمكاشّف صورة المحلٌ الذي يأخذ علمه 6 
64 مله 4 من سماء أو عرش أو كرسي أو قلم أو لوح ٠‏ فربما ظنّ المكاشّف أنَّ . 

ذلك العلم عن الله فأخذ به فضلٌ وأضلٌ9؟ . . 


فمن هنا أوجبوا على المكاشّف أنه يعرض ما أخذه من العلم من طريق "كم 


فإن 


-- انظر (744/1) . 


6 يقول الإمام الغزالي في إحياء علوم الدين » ( 3/9 ٠00 ٠‏ ) : (فإن من معايد 9 


1 
الشيطان أن يعرض الشر في معرض الخير . والتمييرُ قي ذلك غامض ٠‏ وأكثر العباد به 


يهلكون ؛ فإنّ الشيطان لا يقدر علئ دعاتهم إلى الشر الصريح ٠‏ فيصوّر الشر بصورة 


فلا يم منه الرجوع عته أبدآ ما عاش ؛ لموافقته الشريعة التي بين أظهرنا 
من طريق النقل ضرورةً ؛ إذ الكشف الصحيح لا يأني دائماً إلا موافقاً 
للشريعة كما هو مقرّر بين العلماء بالله تعالئ » والله أعلم . 7 


© © © 


في ركام ع ى/طصن مب ] ومين كس تعب 


فإن طعن طاعن في هلذه الميزان وقال : إِنّها لا تكفي أحداً في إرشاده (* 
إلى طريق صحَةٍ اعتقاده أنَّ سائر أئمّة المسلمين علئ هدي من ربهم كما مر . 0 
قلنا له : هنذا أكثر ما قدرنا عليه في طريق الجمع يين قول أ 
© العبد بلساته : نّ سائر آفة المسلمين عل هدي من ربهم ٠‏ وبين اعتقاد في 
ذلك بقلبه » فإن قدرت يا أخي على طريق أخرئ تجمع بين القلب 9 
1 واللسان. . فاذكرها لنا ؛ لترقمها في عالة الميزاق»: وتجبلها بطزيقة 9 
أخرئى . 7 
ولعلٌ الطاعن في صكحة هنذه الميزان التي ذكرناها إنكًا كان الحامك له © 
علئ ذلك الحسدّ والتعصّب ؛ فإنّه لا يقدر أن يجعل الشريعة علن أكثر من ,ا 
مرتبتين ؛ تخفيف وتشديد أبداً . 2 


. بقطع النظر عن إرشادي الإخوان إلى صحّحة الاعتقاد في كلام أئمتهم‎ ٠ 
ولولا محبتي لإرشاد الإخوان إلى ما ذُكِر لأخفيثُ عنهم علمَ هلذه‎ |) 
0 الميزان الشريفة ؛ كما أخفيث عنهم من العلوم اللدنيّة ما لم تُوْمَر بإفشائه كما‎ 


الاكها وجو نوكه لواحو نوكو انو كو نودي 
أشرنا إليه في كتابنا المسئّئ ب ٠‏ الجوهر المصون والسر المرقوم فيما نتتجه 
01 الخلوة من الأسرار والعلوم 76" + فإنّنا ذكرنا فيه من علوم القرآن العظيم نحو ب 
8 ثلاثة آلاف علم لا مر لأحد من طلبة العلم الآن فيما نعلم إلى التسلّق إلى 
م معرفة علم واحد منها بفكرٍ ولا إمعانٍ نظر في كتب ٠‏ وإنما طريقها الكشف 8 
أ الصحيح » ٠‏ فلع هلذ العلوم على العارف حال تلارته للقرآن ٠‏ لا يتخ ال 
عن عن النطق به . حت كأنّ عينَ ذلك العلم عن النطق بتلك الكلمة ٠‏ ومتئ نمو 
*ا تخلّفَ العلم عن النطق فليس هو من علوم أهل الله تعالئ ٠‏ وإنّما هو نتيجة 
ا فكر٠‏ وعلومٌ الأفكار مدخولة عند أهل الله لا يعتمدون عليها ؛ لإمكان م 
َّ 
/ 


رو جوسروي جيب 


' رجوع أهلها عنها ٠‏ بخلاف علوم الكشف كما مرّآنفاً » فاعلم ذلك . 


- ن ل نا 


موسرو و ومو 


(1) من مهمّات الكتب في نوضيح ما يمكن أن يتنج للمريد من كشف وفتوح وأسرار إللهية ( 


في الخلوة عند قراءته لكل سورة من سور القرآن الكريم . انظر مقدّمة تحقيق ١‏ الجوهر 
المصون والسر المرقوم فيما تنتجه الخلوة من الأسرار والعلوم » للسيد شريف مصطفى 
الحنقي ( ص 18 ) . 


د أن تسمع بهلذه الميزان فتبادرٌ إلى الإنكار علئ صاحبها وتقول : 
هم كيف يصحٌ لفلان الجمعُ بين جميع المذاهب . وجعلها كأنّها مذهب 
واحد ؟! من غير أن تنظر فيها ٠‏ أو تجتمع بصاحبها ؛ فإنَّ ذلكَ جهل منك (© 
وتهوُرٌ في الدّين!'" » بل اجتمع بصاحبها وناظره ؛ فإن قطعك بالحجّة وجب 0 
عليك الرجوع إلئ قوله ولولم يسبقه أحد إلى مثله ٠‏ 

وإبّاك أن تقول : إِنَّ واضع هذه الميزان جاهلٌ بالشريعة ! فتقع في 
الكذب ؛ فإنهُ إذا كان مثله يسمّئ جاهلاً ‏ مع قدرته علئ توجيه أحكام جميع 
0 أقوال المذاهب - فما بقي علئ وجه الأرض الآن عالم ! 0 


وقد قال الإمام محمد ابن مالك : ( وإذا كانت العلوم منحاً إللهية 
واختصاصات لدنيّة. . فلا بذعَ أن يدّخِر الله تعالئ لبعض المتأخرين ما لم 
يُطلع عليه أحداً من المتقدّمين ) انتهن0© . 


(1) في اج ) :( وتهؤن ) بدل ( وتهؤر) 
5 (؟) تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد ( ص؟) 


سحو هدهو هر : ١كين‏ 


مو + حرجي و 


الح تعالئ لم يزل فياضاً علئ قلوب العلماء في 


هلذه الميزان ؛ فإِنَ جود 
كل عصر . 

واخرج عن علومك الطبيعية الفهمية إلى العلوم الحقيقيّة الكشفيّة ولو لم 8 
لها طبعك ؛ فإنَّ من علامة العلوم اللدنيّة أن تمجّها العقول من حيث 
إنكارها . ولا تقبلها إلا بالتسليم فقط ؛ لغرابة طريقها ؛ فإنَّ طريق الكشف 
مباينة لطريق الفكر . 
: وسيأتي في الفصول الآتية إن شاء الله تعالئ أنَّ من علامة عدم صحّحة 
اعتقاد الطالب في أنَّ سائر أئمّة المسلمين علئ هدي من ريّهم. . كونّةُ 
يحصل له في باطنه ضيق وحرج إذا قلّد غير إمامه في واقعة ٠‏ ويُّقال له : أين 
قولك : إِنَّ غير إمامك علئ هدي من ربه ؟! وكيف يحصل في قلبك ضيق 
وحرج من الهدئ ؟! وهناك تندجض دعواه ويظهر له عدم صحة عقيدته إن 
© كان عاقلاً » والحمد لله رب العالمين » آمين . 


© 6ه 


١‏ فب لمستثوسن وجو سبال تبون رقيكلينان 
اعلم يا أخي : رديت جد لبر وار طب 1 


أ مرادنا الوصول إلئ مقام مطابقة القلب للسان في صكحة اعتقاد أن سائر أنئة © 
المسلمين علئ هدي من ربّهم في سائر أقوالهم ؛ فلذلك أمعنث النظر لهم في 
في سائر أدلّة الشريعة وأقوال علمائها ء فرأيُها لا تخرج عن مرتبتين ؛ 9 
تخفيفٍ وتشديدٍ » فالتشديد للأقوياء » والتخفيف للضعفاء كما مر"؟ ٠‏ 8 

للكن ينبغي استثناء ما ورد من الأحكام بحكم التخيير ؛ فإِنَ للقويٌ أن 
: ينزل إلئ مرتبة الرخصة والتخفيف مع القدرة علئ فعل الأشدّ ٠‏ ولا تكون : 
أي المرتبتان المذكورتان في الميزان فيه على الترتيب الوجوبيّ ؛ وذلك كتخيير 1 
أ المتوضئ إذا كان لابس الخفٌ بين نزعه وغسل الرجلين » وبين مسحه بلا بم 

نزع مع أنَّ إحدى المرتبتين أفضل من الأخرئ كما تر ؛ فإنَّ غسل الرجلين ( 
أفضل إلا لِمَن نفرّت نفسه من المسح مع علمه بصكّة الأحاديث فيه ؛ فإنَّ 
المسح له أفضل . 


,)ة9/١(رظنا‎ )١( 


00 انظر د 1/مم). 


جر توصت تومن جوومسوجي بجر دده 
: علئ أَنَّهُ لقائل أن يقول : إِنَّ المرتبتين في حقٌ هلذا الشخص أيضاً على 
الترتيب الوجوبيّ ؛ بمعنئ : أنه لو أراد أن يعبد الله تعالئ بالأفضل كان 
أ الواجبُ عليه في الإتيان بالأفضل ارتكاتَ العزيمة ؛ وهو إمّا الغسل بالنظر (ها 
إلى حال غالب الناس ٠‏ وإمًا المسح بالنظر إلئ ذلك الفرد النادر الذي نفرّت 
نفسه من فعل السنة ء لا سيما وقولنا : أفضل. . غيرُ منافٍ للوجوب ؛ كما 8 
امنيس وبيس عه 
3 
وكذلك ليد أن يُستننئ وسيب ورااووت في مرتبتي الميزان ما إذا ,< 
خ لأحدهما ؛ | 


وأمًا قول سيدنا ومولانا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما : ( إِنَّ آحر © 
0 الأمرين من فعل رسول الله صلّى الله عليه وسلّم هو الناسخ الحُحكم )230. , 1 


الح ا ا ل 1 


يقول بوجوب تعميم مسح الرأس أو عدم تعميمه . 5 
أ وكان الإمام محمد بن المنذر رحمه الله تعالى يقول : ( إذا م 
ها الشارع صلى الله عليه وسلّم فعل أمرين في وقتٍ .. فهما على التخيير ما لم "يي 


© يثبت النسخ ؛ .فيعمل المكلف هنذا الأمر ثارة . وبهئذا الآمر تارة) 
4# انير 0 
1 : 
0 وعلئ ما قرّرناه من مرتبتي الميزان ينبغي حمل القول بمسح الرأس كله 
3 


م وجوباً على زمن الصيف مثلاً ء ومسح بعضه علئ مسحه في زمن البرد بي 
0 مثلاً » لا سيّما في حقٌّ من كان أقرعٌ » أو كان قريب العهد بحلق رأسه ٠‏ أو 5 
أ يخاف من نزول الحوادر من رأسه”" ٠‏ فاعلم ذلك يا أخي ٠‏ وقس عليه 58 
إل :نظائرة » والحمد لله رب العالمين 2 , 8 


0 © 6©ه 


(1) ذكرالتووي تحوه . ان 


(1) الحوادر : جمع حدر: 2 
25 في هامش (1) : ( يلغ قراءة. .. ) . 
شط 


«صهي درم تر بنع “للثروي (40/14). 


الرخصة في حقَّهِ واجباً ؛ كالعزيمة في حقٌّ القوي . 

فلا يجوز للعاجز النزول عن الرخصة إلئ مرتبةٍ ترك الفعل بالكليّة ؛ كما 
إذا قَدَرَ فاقد الماء المطلق على التراب. . لا يجوز له ترك التيمم ٠‏ وكما إذا 
قَدَرَ العاجز عن القيام في الفريضة على الجلوس. . لا يجوز له الاضطجاع . 1 
له أو قَدَرَ على الاضطجاع على اليمين أو اليسار. . لا يجوز له الاستلقاء » أو 
قَدَرَ على الاستلقاء لا يجوز له الإيماءٌ بالرأس » على الإيماءِ بالرأس 
لا يجوز له الإيماء بالعينين ٠‏ أو قَدَرَ على الإيماء بالعينين لا يجوز له الاكتفاء 
(©) بإجراء أفعال الصلاة علئ قلبه ؛ كما هو مقرّر في كتب الفقه ٠‏ فكلٌ مرتبة من 0 
هلذه المراتب بالنظر لما قبلها كالعزيمة مع الرخصة ؛ لا يجوز له النزول 
إليها إلا بعد عجزه عمًّا قبلها . والله أعلم » والحمد لله رب العالمين . 


لأرعتن عليات.ها لعي أن كلمن فمل الرخصةريتيزطها إلى النفقنول 9 
بشرطه. . فهو علئ هدي من رب في ذلك ولو لم يقل به إمامه على ما يأتي في هي 
الفصول الآتية من التفصيل . 1 
كما أنَّ من فعل العزيمة أو الأفضل بكلفة ومشقّة. . فهو على هدى من هر 
رب في ذلك ولو لم يله الشارع بذلك من حيث عظم المشقة فيه » الله إلا "1 
أن يأتي عن الشارع ما يخالف ذلك ؛ كقوله صل الله عليه وسلّم : دي 
من البرٌ الصيامٌ في السفرٍ »0© ؛ فإنَّ الأفضل للمسافر في مثل ذلك الفطر ؟؛ 
للضرر الحاصل به » ومن المعلوم أنَّ من شأن الأمور التي ب يُتقرٌب بها إلئ 
حضرة الله تعالئ : أن تكون النفس منشرحة بها مُحِبٌّ لها غير كارهة ٠‏ وكلُ مَنْ 
أتئ بالعبادة كارهاً لها ؛ أي : من حيث ٠٠‏ فقد خرج عن موضرع وها 
القُرَبٍ الشرعية المُتقوّب بها إلى حضرة الله عز وجل ٠‏ » لا سيما في مثل المسألة وه 
التي نحن فيها ؛ فإنه صلَّى الله عليه وسلّم نفى الب والتقوّب إلى الله تعالى 
بالصوم الذي يضر بالمسافر » ونحن تابعون للشارع » ما نحن مشرّعون ! . 


(1) رواه البخاري (1443 ): ومسلم ( 1119 ) عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله 
عنهما . 


0 
فلا ينبغي لأحد التقُب إلى الله تعالئ إلا بما أذن له الشارع فيه وانشرحت م 
نفسه به من سائر المندوبات ٠‏ وما لم يأذن فيه فهو إلى الابتداع أقرب ٠‏ 
أه) وما كل بدعة يشهد لها ظاهر الكتاب والسئة حتئ يُتقرب يها . إ 


النعاس إذا غلب على العبد وتكلّفَ الصلاةً. . صارت نفسه كالمكرّهة 
ا عليها ٠‏ ولا يخفئ ما في ذلك من نقص الثواب المرئّب علئ محبّة الطاعة . 
' فاعلم ذلك يا أخي ‏ واعمل بالرخص بشرطها ؛ فإنَ الله تعالى يحت أن 
ؤت رخصه كما يحب أن تؤتئ عزائمه ٠‏ كما صرّح به الحديث الذي رواه 
الطبراني وغيره” » والحمد لله رب العالمين . 


(1) المعجم الأوسط ( 087 ) عن السيدة عائشة رضي الله عنها ٠‏ وروا ابن حبان في ) 
- صحيحه 6( 704 ) عن سيدنا عبد الله بن عياس رضي الله عنهما . 1 


: فإن قال قائل : فهل رأيتم في كلام أحد من العلماء ما يؤيّد هلذه . 
© الميزان ؛ من حمل كلام الأثمّة علئ حالين وردٌه إلى الشريعة ؟. . قلنا : 
عو 


9 ذكر الشيخ محبي الدين في ١‏ الفتوحات المكية » وغيرُهُ من أهل ل 


ع غيرة.. فلا بدّ أن ينتهي به ذلك المذهب إلى العين التي أخذ إمامه منها © 
زهي أقواله » وهناك يرئ أقوالَ جميع الآئمّة تغترفٌ من بحر واحد ٠‏ فيتفكٌ عن 
أ التقئْد بمذهبه ضرورةً » ويحكم بتساوي المذاهب كلها في الصككة خلاف 
ا ما كان يعتقده قبل ذلك99؟ . 


5 قال الشيخ محبي الدين : ( ونظير ما قلناه القول بتفضيل الرسل بعضهم : 


علئن بعض بالاجتهاد ٠‏ ثمٌ إذا وصل إلى شهود حضرة الوحي التي أخذوا منها '** 
أحكام شرائعهم. . انفلك عنه التفضيل بالاجتهاد ٠.‏ وصار لا يفرّق بين أحد ب) 
هي من رسله إلا من حيثُ ما كشف الله تعالئ له عنه بحكم اليقين لا الظنٌ » 


(1) انظره الفتوحات المكية (٠‏ 48/6 ) . 


فهلذا نظير المقلّد إذا اطّلع على العين التي أخذ الأئمّة المجتهدون مذاهيهم 
أي منها ) انتهى207 
. وكذلك مما يؤيّد هلذه الميزان قول الشيخ بدر الدين الزركشي في آخر 
) كتاب ١‏ القواعد » له في الفقه : ( اعلم وفقك الله لطاعته : أنَّ الأخدّ 
بالرخص والعزائم في محل كلّ منهما. . مطلوبٌ , فإذا قصد المكلّفُ بفعل 
“ الرخصة قبولَ فضل الله تعالئ عليه. . كان أفضل ؛ كما أشار إليه حديث : 
« إنَّ للهيحتٌ أن توتئ رخص كما يحٌ أن ثؤتئ عزائمة "© . 

فإذا ثبت هلذا الأصل عندك يا أخي فاعلم : أنَّ مطلوب الشرع الوفاقٌ 
وردٌ الخلاف إليه ما أمكن كما عليه عمل الأئمة من أهل الورع والتقوئ ؛ 
كأبي محمّد الجوينيٌ وأضرابه ؛ فإنّهُ صف كتابه « المحيط ؟ ٠‏ ولم يلتزم 
فيه المشي على مذهب معن )0 . 

قال : ( وذلك في حقٌ أهل الورع والتقوئ من باب العزائم ؛ كما أنَّ 
© العمل بالمختلّف فيه عندهم من باب اللأخص ء فإذا وقع العبد في أمر 
ضروريٌٍ وأمكنه الأخذ فيه بالعزيمة. . فله فعله وله تركه » وكان ذلك الفعل 
الشديد عليه من باب القوة والأخذ بالعزائم إن كان راجحاً » » وإن لم يمكنه 
اللاي سر ا رو 

بعض المواطن ٠‏ فلا يكون ذلك منه من ياب المخالفة المحضة )299 , 


5-0 


57 


0 


عون 


34 انظر « الفتوحات المكية 6( 48/5 ). 

3 سبق تخريجه ( 117/1) - 

" (6) انظر ه المنثور في القواعد الفقهية ٠‏ ( 583/6 ) . 
5-9 انظر ٠‏ المنشور في القواعد الفقهية ( +/587 , 8817 ) . 


كن ها هن اهن سلج( 17 غك ضهان ع هون هل :2 


ع0 


لضف امل سرحل سرس مزى امن الا 


قال الزركشيئ : 
6 الأربعة أو غيرهم. . نم بقل سيفن القرن شه رادا 
علئ حدٌ ما ذكرناه من هلذه القاعدة ٠‏ فينبغي لكل مقلّد للائقة أن يعرف © 
مقاصدهم )20 ٠‏ انتهئ كلام الزركشي رحمه الله في آخر « قواعده »229 . 
وهو من أعظم شاهد لصحّة هلذه الميزان » فلم ينقل لنا عن أحد من الأئمّة 
الأربعة ولا غيرهم فيما بلغا أَّهُ كان يطرد الأمر في كل عزيمة قال بها ٠‏ أو 
رخصة قال بها في حقّ جميع الأمة أبداً ٠‏ وإنما ذلك في حقٌ قوم دون قوم . 
وممّن بلغنا أنه كان يفتي الناس بالمذاهب الأربعة : الشيخ الإمام الفقيه 
/ المحدّث المفسّر الأصولي الشيخ عبد العزيز الديريني ٠‏ وشيخ الإسلام 
الشيخ عز الدين بن جماعة المقدسي ٠‏ والشيخ العلامة الشيخ شهاب الدين 
لدي الشهير بابن الأمطِع رحمهم الله تعالى ٠‏ والشيخ علي 
٠‏ ليوو + 
ونقل الجلال السيوطي رحمه الله عن جماعة كثيرة من العلماء أنّهم كانوا م 
8 يفتون الناس بالمذاهب الأربعة الح ا 0 
© ولا يعرفون قواعده ولا نصوصه ٠‏ ويقولون : ( حيث وافق فعلٌ مولاء قي 
العوام قولٌ عالم. . فلا بأمنٌ به ) . انتهن9؟ , ٍّ 


1 
1 
فإن قال قائل : فكيف ص من هلؤلاء العلماء أن يفتوا اناس بكل و 


0 في هامش (1) : ( بلغ ) . 
ان في هامش ( | ) : ( بلغ قراءة على منشته رضي الله عنه ) ٠‏ وانظر « جزيل المواهب في 
اختلاف المذاهب 6( ص85 ) . 


كلديكنت ع مر 7 حك - 
, مذهب مع كونهم كانوا مقلّدين ٠‏ ومن شأن المقلّد ألا يخرج عن قول 7 


فالجواب : يحتمل أن يكون أحدهم بلغ مقام الاجتهاد المطلق المنتسب © 
الذي لم يُخرج صاحبّةُ عن قواعد إمامه ؛ كأبي يوسف ومحمد بن الحسن 
وابن القاسم وأشهب والمزني وابن المنذر وابن سريج » فهنؤلاء كلهم وإن 
أفتوًا الناسَ بما لم يصرح به إمامهم . . فلم يخرجوا عن قواعده . : 

وقد نقل الجلال السيوطيٌ رحمه الله تعالئ أنَّ الاجتهاد المطلّق على 
قسمين : مطلق غير منتسب ؛ كما عليه الأثمة الأربعة » ومطلق منتسب ؛ 
كما عليه أكابر أصحابهم الذين ذكرناهم . 

قال : ( ولم يدع الاجتهاد المطلّق غير المنتسب بعد الأئمّة الأربعة إلا 
© الإمام محمد بن جرير الطبري ء ولم يسلم ذلك له ) انتهئن ‏ 
ويحتمل أنَّ هلؤلاء العلماء الذين كانوا يفتون الناس على المذاهب 
الأربعة. . أطلّعهم الله تعالئ علئ عين الشريعة الأولئ » وشهدوا اتصال 
جميع أقوال الأئمّة المجتهدين بها » وكانوا يفتون الناس بحكم مرتبتي 

الميزان لا بحكم العموم ؛ فلا يأمرون قوياً برخصة ٠‏ ولا ضعيفاً بعزيمة » 
/ وكأنّهم نابوا مناب أهل المذاهب الأربعة في تقرير مذاهبهم ٠.‏ واطلعوا على 
م جميع أدلتهم . 

وقد بلغنا حصول هنذا المقام أيضاً لجماعة من علماء السلف ؛ كالشيخ 
أبي محمّد الجويني ٠‏ والإمام ابن عبد البرٌ المالكيّ » ومن الدليل علئ ذلك 
أنَّ أبا محمّد صتّف كتابه المسمئ ب« المحيط » ٠‏ ولم يتقيّد فيه بمذهب كما 


كفو ا 0 0 


(  +.لوقي وكذلك لين عبد الب كان‎ ٠ م عن. الزركقي‎ ١ 
6 
40 مضيت‎ 


فإِمًا أن يكونا فعلا أو قالا ما ذُكر لاطلاعهما على عينٍ الشريعة الكبرئ 
وتفريع أقوال جميع العلماء منها كما اطّلعنا بحمد الله تعالئ ٠‏ وإمًا أن يكونا يي 


قالا ذلك من حيث إِنَّ الشارع قرّر حكم المجتهد الذي استنبطه من كتاب الله 
من رع فر ي من كناب 

عز وجل ٠‏ أو سنة رسوله صلّى الله عليه وسلّم . 
وقد بلغنا عن الشيخ عر الدين بن جماعة أنه كان إذا أفتئ عامياً بحكم + 
علئ مذهب إمام. . يأمره بفعل جميع شروط ذلك الأمر على مذهب ذلك © 
الإمام الذي أفتاه بقوله » ويقول له : ( إن تركت شرطاً من شروطه لم نصح به 
عبادتك عن مقحبه ولا غيره 4 إل العبادة الملقة من عدة مذاغب لا تصخ إلا 0 

إذا جمعت شروطً تلك المذاهب كلّها ) انتهن . 


وهو ره 


مره جه 


رو 


وذلك منه احتياطاً للدين وخوفاً أن يتسبب في نقض”؟ عبادة أحد من 


المسلمين . 
فإن قلت : فهل ينبغي لمن يفتي على الأربعة مذاهب ألا يفتي الم المقلّدين , 
إلا بالأرجح من حيث النقل ٠‏ أو يفتيهم بماشاء من الأقوال ؟ 
1 فالجواب : الذي ينبغي له ألا يفتي الناس إلا بالارجح ؛ لان المقّد © 
مساك إلا يفيه بلارجع من مذعب اه لاا عند هوء اللهمٌ إلا أن 


(1) ذكر ابن دقيق العيد في ؛ شرح الأربعين النووية » ( ص؟1١1‏ ) أن هلذا هو المذهب 
المختار عند كثير من المحققين ٠‏ وانظر الحاشية 88/١ () ١‏ ) . 
(1) في ( د ) : ( نقص ) بدل( نقض ) ٠‏ وهي محتملة في (ج ) . 


* وجونن موسو هونو وه 2 


: يكون المرجوحٌ أحوطً في دين السال ؛ فله أن يفتيه بالمرجوح ٠‏ 
لي ولاحرج . 
ولما ادّعى الجلال السيوطي رحمه الله مقام الاجتهاد المطلق 
المنتسب. . كان يفتي الناس بالأرجح من مذهب الإمام الشافعي ٠‏ فقالوا 
٠‏ له : لم لا تفتيهم بالأرجح عندك ؟ فقال : ( لم يسألوني ذلك ٠‏ وإنما 
سألوني عمًّا عليه الإمام وأصحابه . فيحتاج من يفتي الناس على الأربعة 
مذاهب. . أن يعرف الراجح عند أهل كل مذهب ليفتيّ به المقلّدين ٠‏ إلا أن 
يعرف من السائل أَلَّهُ يعتمد علمه ودينه وينشرح صدره لما يفتيه به ولو كان 
1 مرجوحاً عنده ؛ فمثل هنذا لا يحتاج إلى الاطلاع علئ ما هو الأرجح عند 
أهل كل مذهب ) انتهئ » فاعلم ذلك90© . 


(1) في هامش (1) : ( بلغ ) 


| في مر مزا هب افسق مار فيك ]ا لواحه 
إل إسل سرب يكين 
ومما يوضّح لك صحّة مرتبتي الميزان : أن تنظر إلى كل حديثٍ ورد » أو 
قولٍ استُتبطً ٠‏ وإلئ مقابله ؛ فإذا نظرت فلا بدَّ أن تجد أحدّهما مخقّفاً 
والآخرَ مشدداً , وغيدُ ذلك لا يكون . 


ّ 
ام إِنّ الحديث أو القول الف قد يكرن هو الصحيح الراجع في يا 
مذهبك ٠‏ وقد يكون هو الضعيف المرجوح ٠‏ م 
ولا يخلو حالك يا أخي عند العمل به أن تكون من أهل مرتبة من متي ف 

الميزان دون المرتبة الأخرئ بالشروط التي تقدّمت في فعل الرخصة”" ؛ © 


8. 


أي : التخفيف . فتفتي كلّ أحدٍ يما يناسب حاله ولو لم تفعل أنت به 
كذلك ؛ لألّه هو الذي خوطبنا به . 

فاعلم ذلك ؛ واعمل عليه » وأفتِ غيرك بما هو من أهله ؛ فليس لمن 
قَدَرَ علئ سهولة الطهارة أن يمس فرجه إذا كان شافعياً ويصلي بلا تجديد 
طهارة تقليداً لأبي حنيفة , كما أنّهُ ليس له أن يصلي فرضاً أو نفلاً بغير 


00 انظر( 1/هم). 


( الفاتحة ) مع قدرته عليها . أو أن يصلي بالذكر مع قدرته على القرآن كما 
سيأتي إيضاحه في توجيه أقوال العلماء إن شاء الله تعالئك؟ . 

على أنَّ لكَ أيضاً أن تصعد إلى فعل العزيمة مع المشقّة إن +١‏ 
علئ وجه المجاهدة لنفسك . كما أنَّ لك أيضاً أن تنزل إلى الرخصة بشرطها 
في هلذه الميزان ؛ وهو العجز عن غيرها حسّاً أو شرعاً فقط » وتكون على 
هدى من ربّك في كلٌ من المرتبتين ٠‏ 

ثم نه قد يكون في الحكم الواحد أكثر من قولين ؛ فالحاؤق يرد ما قارب بي 
التشديد إلى التشديد » وما قارب التخفيف إلى التخفيف ؛ كالقول المفصّل 
علئ حدٌ سواء كما قدّمناه في خطبة « الميزان :0© . 

ومُحالٌ أن يوجد دليلان أو قولان مشدّدان أو مخمّفان لا يُلحَق أحدهما 
بالآخر» ولا يدخل فيه » فإن شئت ذلك في أقوال مذهبك مع 
بعضها بعضاً » وإن شئت فامتحِنْ ذلك في مذهبك ومقابله من جميع 
المذاهب المخالفة له. . تجدهما لا يخرجان عن تخفيف وتشديد » ولكلّ 
منهما رجال في حالٍ مباشرة التكاليف كما مرّ في « الميزان » ء وكذلك 
ما أوجبه المجتهد أو حرّمه باجتهاده ؛ فكله يرجع إلى المرتبتين ؛ فإنَّ مقابل 
التحريم : عدم التحريم الشامل للمكروه » ومقابل الوجوب : عدم الوجوب 
الشامل للمندوب . 


وقال بعضهم : ما أوجبه المجتهد أو حرّمه يكون في مرتبة الآؤلى ٠‏ 


10 انظر د ازلاذه )و(5/مف 606 
(0) انظر( 643/1 


ومقابله في مرتبة خلاف الأْلى ؛ لأنّهُ ليس لغير الشارع أن يحرّم أو يوجب 
والحقٌ : أنَّ للمجتهد المطلق أن يحرّم ويوجب ٠‏ وانعقد إجماع العلماء 6 
على ذلك9؟ . 
بل ولو قلنا بقول هنذا البعض فهو يرجع إلى المرتبتين أيضاً ؛ إذ الأؤلى 7 
في مرتبة التشديد غالباً ؛ لتحجير المطلوبيّة في الجملة » سواء كان ذلك 
| الآؤْلئ فعلاً أو تركاً ء وخلاف الأؤْلئ في مرتبة التخفيف غالياً . 1 
فإن قال قائل : فمن أين جعلتم كلام المجتهدين من جملة الشريعة مع أنَّ 
الشارع لم يصرّح بما استنبطوه ؟! 
فالجواب : أنه يجب حملهم علئ أنّهِم علموا ذلك الوجوب أو التحريم 
© من قرائن الأدلة » أو علموا أَنّهُ مراد الشارع من طريق كشفهم ٠‏ لا بد لهم من 
أحد هلذين الطريقين » وقد يجتمعان عند بعض المجتهدين . 
فإن قال قائل : فما تقولون فيما وردّ فرداً من الأحاديث والأقوال ؟ 
فالجتواب :مثل ذلك لا مقابل 6:4 بل هن شرع مُجمع عليه 6 فلاعاني 
فيه مرتبتا الميزان ؛ وذلك كالحديث الذي نسخ مقابله » أو كالقول الذي 
رجع عنه المجتهد ؛ أو أجمع العلماء علئ خلافه ٠‏ فليس فيما ذكر إلا مرتبة 
واحدة لجميع المكلفين ؛ لعدم وجود مشقَّة على أحد في فعله يُرَجّح على 
مشقّة تركه » بخلاف ما فيه المشقّة المذكورة ؛ فإنه يجيء فيه التخفيف 


(1) إن عمل المجتهد إظهارُ الحكم الشرعي لا إنشاؤه ؛ لأنَّ منشئ الحكم ومثبته هو الله 
سبحانه وتعالى . انظر ‏ البحر المحيط في أصول الفقه »( /19//9  )‏ 


جر هسرع يمري + 


أي والتشديد ؛ كالأمر بالمعروف والنهي عن المتكر مثلا ؛ فإِنُ ورد في كل 


فالتشديد : كونه عند بعضهم لا يسقط عن المكلّف بخوفه علئ نفسه أو 
ماله » والتخفيف : سقوطه عنه بخوفه المذكور عند آخرين ؛ فالأول : في 
حقٌ الأقوياء في الدين ؛ كالعلماء والصالحين ٠‏ والثاني : في حقّ الضعفاء 
من العوامٌ في الإيمان واليقين . 

فإن قال قائل : فهل تأتي المرتبتان في حقٌّ من يغيّر المنكر بتوجهه بقلبه 
© إلى الله تعالئ من الأولياء ؛ فيكسر إناء الخمر ء ويمنع الزاني من الزنئ 
بحيلولته بحائلٍ بينه وبين فرج الزانية مثلاً ؟ 


فالجواب : نعم ٠‏ يأتي فيه المرتبتان ؛ فمن الأولياء من ير وجوب 


م الواقعة في الوجود من غير المتجاهرين بمعاصيهم ؛ وذلك لِمَا فيه من 
الاطلاع علئ عورات الناس ٠‏ ويسم ذلك بالكشف الشيطاني عند بعض 
أ القوم"2 ٠‏ وأنّهُ يجب على صاحبه سؤال الله تعالئ أن يَحُولٌ بيبنه وبينه . 


)١( 4‏ في هامش (1) بخط مغاير : ( قولهم : ٠‏ الشيطائي » ؛ أي : المتعلق بأفعال الشيطان . 
لا أن الكشف نفسه من الشيطان ؛ فانه إن شاء الله تعالئ لا سلطان له علئ نفس المريدين 
الصادقين ٠‏ فضلاً عن الأشياخ المرشدين ٠‏ وهئذا ما ظهر لي . فليتأمّل . وكتبه ولد (ى 
المؤلف رضي الله تعالئ عنه . 

وقولي : : إن شاء الله 6 : إنما هو للتبرك ء وإلا فإيماننا أنه لا سلطان له على الولي في 
'يته أبداً ٠‏ وإنما سلطاته عليه في حال سلبه والعياذ بالله تعالئ ؛ لأنه في حال - 


نون هم 


فإن قال قائل : فما تقولون فيمن له حال يحميه من أهل المنكر إذا أنكر 
عليهم » أو كسر إناء خمرهم ؛ هل يجب عليه تغييره باليد أو اللسان اعتماداً 
علئ أنَّ الله تعالئ لا يخذله . أو لا يجب من حيث إِنَّ الحق تعالئ لا تقييد 
عليه ؟ 


فالجواب : مثل هنذا يأتي فيه المرتبتان ؛ فمن الأولياء من ألزمه بذلك 
إذا علم أنَّ له حالاً يحميه ٠‏ ومنهم من لم يُلزْمه بذلك ؛ نظير ما قالوا فيمن 
1 قدر على أن يَصِلَ إلى مكة في خطوة , والحمد لله رب العالمين . 
.هه 


ينيبي ليزن يإقياس] 


فإن قلت : فمن يقول : إنَّ القياس من جملة الأدلة الشرعية. . فهل تأتي 
فيه كذلك مرتبتا الميزان ؟ 

فالجواب : نعم ٠‏ تأتيان فيه ؛ فلن من الغلماء من إكزه القياس في 
الثين ٠‏ ومنهم من أجازه من غير كراهة ٠‏ ومنهم من منعه0© ؛ فإنّهُ طرة 

لٍَّ ه وما يدري العبد بأنَّ الشارع قد لا يكون أراد طرد تلك العلة » وإنّما 
3 ترك ذلك الأمرّ خارجاً عن ذلك الحكم توسعة علئ أمته ؛ وذلك كقياس 
الأرر على البُدُ في ( باب الربا ) بجامع الاقيتات ؛ فإنَّ الشارع لم بييّن لنا 

حكم الأرز » فكان الأَْلئ بالأدب عند بعض أهل الله تعالئ إبقاءه علئ عدم 
١‏ دخول الربا فيه ؛ كما أشار إليه حديث : ٠‏ وسكت عَنْ أشياءً رحمة لإ 

بكر فمن يقول بقياس الأرز على البر : مشدّد ٠‏ ومن يقول بعدم 

قياسه : مخقّف . 

وقد كان السّلف الصالح من الصحابة والتابعين يَقِرون على القياس » 
(1) مذهب الجمهور من علماء الأصول والفقه ممن يعتد بهم : أنّ القياس حجة شرعية . 


انظر ‏ البحر المحيط في أصول الفقه » ( /9/ 41 ) . 
21 رواه الدراقطني في ٠‏ السنن 6( 4747 ) عن سيدنا أبي ثعلية الخشني رضي الله عنه . 


وللكنّهم تركوا ذلك أدب مع رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم . 
ومن هنا قال سفيان الثوري : ( من الأدب إجراء الأحاديث التي خرجت 
51 تخزع اوعقي عن طاعزها م اطي نايل 8 فإنها إذا أَولت خرجت 2 
١‏ مَنْ غشّنا فليسٌ من «'؟ » وحديثٍ : « ليس 
مَنْ تَطَرَ أو يدل" » وحديك : ٠‏ ليس مثا م لم الخدوة , وشق خّ 
مع ميد ايا 


فنَ العالم إذا أوّلها بأنَّ المراد : ليس منا في تلك الخصلة فقط ؛ أي : 

وهو منا في غيرها. . هانََ على الفاسق الوقوع فيها ٠‏ وقال : مثل المخالفة 

. في خصلة واحدة أمرٌ سهلٌ ؛ فكان أدب السلف بعدم التأويل أَْلئ بالاتباع 
للشارع وإن كانت قواعد الشريعة قد تشهد أيضاً لذلك التأويل ‏ 


وقد دخل جعفر الصادق ومقاتل بن حيان وغيرهما على الإمام 
أبي حنيقة ٠‏ وقالا له : قد بلغن نك تُكثر من القياس في دين الله تعالق ‏ 
وأول من قاس إبليس ؛ فلا تَقِسُ ! فقال الإمام : ما أقوله ليس هو بقياس » 
وإنّما ذلك من القرآن؛ قال تعالن : ٍ مَامَرظنا فى الْكتّبٍ ينعيو (الانعام: +ىاء 
فليس ما قلناه بقياس في نفس الأمر ‏ وإنّما هو قياس عند من لم يُعوله الله 
تعالى الفهم في القرآن ) انتهن 29 
(1)_رواء مسلم ( ٠١١‏ )عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 
(1) _رواه الطبراني في : المعجم الكبير » ( 177/18 ) عن سيدا عمران بن حصين رضي الله 
عنهما . 
(5) روا البخاري ( 1744 ) عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . 
(4) _روئ أصل الخبر أبو نعيم في ؛ حلية الأولياء » ( 183/5 ) . 


أولئ ! 
فالجواب : أنَّ هلذا لا يَرِدُ على أهل الكشف ؛ لأنَّ الله تعالئى قال : 
بودي ِعْسَدنًا 4 ٠.‏ ومعلوم أنَّ ضربهما ليس بإحسان ؛ فلا حاجة إلى 


وجب و اماريوك ورد لالتعا بج كرد 
القياس عند من احتاج إليه وعند من لم بحتج إليه. . في مرتبتي الميزان + 


ف كلف الإنسان بالفحص عن الآدلة واستخراج النظائر من القرآن . . فقد و 
شدّد » ومَنْ لم يكلّفه بذلك. . فقد مف , ولم يزل في الناس من يقدر على ١‏ 


الاستنباط » ومن يعجز عن ذلك في كل عصر ) . 


وكان ابن حزم يقول : ( جميع ما استنبطه المجتهدون معدودٌ من الشريعة 
وإن خف دليله على العوام » ومن أنكر ذلك فقد نسب الأئمّة إلى الخطأ » 
وأنّهم يشرعون ما لم يأذن به الله ٠‏ وذلك ضلال من قائله عن الطريق ) . 

والحنٌ : أَنّهُ يجب اعتقاد أنّهِم لولا رأُوا في ذلك دليلاً ما شوعره » 
فرجع الأمر كذلك في قضية الاستنباط إلئ مرتبتي الشريعة كالقياس ؟ فمن 
أمر الناس باتباع كلٌ ما شرّعه المجتهدون. . فقد شدَّد ٠‏ ومن لم يأمرهم إلا 


وه 


5 


م من تاتسل بمذه ايان | 


لك المرجوح الذي ترك هذا العبدٌ العمل به. . لا يخلو : " 
إِنَا أن يكون أحوط في الدين ؛ فهلذا لا ينبغي ترك العمل به » وإما أن يكون 
غيرٌ أحوط ؛ فقد يكون رخصة ء ٠‏ والل”"يحبٌ أن تؤتّئ رخصّةُ ؛ كما صرح به إيا 
الحديث” ؛ أي : بشرطه . 


فاعلم ذلك واعمل بكلٌ ما سنَّه لك المجتهدون , واترك كلّ ما كرهوه 5 
8 0 
ولا تطالبهم بدليل في ذلك ؛ فإنّك محبوس في دائرتهم ما دمتَ لم تصل إلئ 


00 سين ناريج 0199/13 
© () في (جوو):(كرهه )يدل( حر ). 


مقامهم ٠‏ ولا يمكنك أن تتعدّاهم إلى الكتاب والسنة وتأخدٌ الأحكام من 


أي حيثُ أخذوا أبدآ . 

6 وسمعت سيدي علي الخوّاص رحمه الله تعالئ يقول : ( اعملوا بأقوال 

0 الأئمّة التي ظاهرُها المخالقة ليعضهم ينض عند اجتماع شروط الخمل يها 

. فيكم ؛ لتحوزوا الثوابَ الكامل ٠‏ فأين مقام من يعمل بالشريعة كلها ممّن يرد 

4 غالبها ولا يعمل به ؟! إِذ المذهب الواحد لا يحتوي أبداً علئ جميع الأدلة 
ولو قال صاحبه في الجملة : إذا صم الحديث فهو مذهبي » ؛ يل ركم ترد 
أتباعه العمل بأحاديث كثيرة صحّحت بعد إمامهم . وذلك خلاف مراد 
إمامهم ٠‏ فافهم ) انتهئن . 

فإن توقّف إنسان في حصول الثواب بما سنّهُ المجتهدون ٠‏ وطالبنا © 
بالدليل علئ ذلك. . قلنا له : إِما تؤمن بأنَّ سائر أئمّة المسلمين على هدئ 8 
من ربهم. . فلا يسع إن كان صحيح الاعتقاد ‏ إلا أن يقول : تعم ٠‏ فنقول وأ 
له : فحيثما آمنت بِأنّهم على هدى من الله تعالئ » وأنَّ مذاهبهم صحيحة. . © 
لزمك الإيمان بالثواب لكلّ مَنْ عمل بها علئ وجه الإخلاص . وحصول 7 
المراتب لمن عمل بها في الجئة وإن تفاوت المقام ؛ فإن ما سنَّهُ الشارع 0 
أعلئ ممًا سنّهُ المجتهد , لا سيما وقد قال صلَّى الله عليه وسلّم : « مَنْ سن ) 
سنّة حسنة فلَهُ أجرها وأج مَنْ عمل بها. . . » إلئ آخر ما قال عليه الصلاة 
والسلام”؟ ء فافهم . والله أعلم . 
هه 


12 _رواه ملم ( 1١17‏ ) عن سيدنا جرير رضي الله عنه . 


ينبغي لكل مؤمن الإقبالٌ على العمل بكلُ حديث ورد » وبكلٌ قول 
؛ أي : بشرطه ؛ لأنّهُ لا يخرج عن مرتبتي الميزان أبداً . 

وسمعت سيدي علي الخواص رحمه الله تعالئ يقول : ( كل ما ترُونهُ في 
كلام الشارع أو كلام أحد من الأئمّة مخالفاً للآخر في الظاهر. . فهو محمولٌ 
علئ حالين ؛ لأنَّ كلام الشارع يجلُ عن التناقض ٠‏ وكذلك كلام الأئمّة لمن 
نظر فيه بعين العلم والإنصاف ٠‏ لا بعين الجهل والتعصب كما مر ) . 

قال : ( وتأملوا قوله صلَّى الله عليه وسلّم لمن سأله من آحاد الصحابة : 
كيف رأيت ربْكَ ؟ فقال : « نور أنّى أراه ؟! »"27 ٠‏ وقال لأكابر الصحابة : 
« رأيثُ ربي »'"© قولاً واحداً ٠‏ فما قال لغير الأكابر ما قاله إلا خوفاً عليهم 
أن يتخيّلوا في جناب الحقٌ تعالئ ما لا يليق به ) ٠‏ 

ونظير ذلك : تقريره صلّى لله عليه وسلّم أبا بكر علئ خروجه عن ماله 


(1) _رواه مسلم (118 ) عن سيدا أبي ذو رضي الله عنه . 
1 رواء الإمام أحمد في ؛ المسند 6( 188/١‏ ) عن سيدنا اين عباس رضي الله عنهما . 


كلها » وقوله لكعب بن مالك حين أراد أن ينخلِعَ من ماله لما تاب الله 
عليه : « أمسكْ عليكٌ بعضّ مالك فهرّ خية لك »29 . 


ونظير ذلك أيضاً : حديث : ١‏ ابدأ 
مدح الله تعالى المُؤْئِِينَ على أنفسهم . م 
فقوله : « ابدأ بنفسك 26. 2 
م 


بيك فم تن نعف :0 


أؤْلى بالمعروفي 2©”6 : ولا أقربٌ إليك من نفسك ٠‏ وأمًا قوله تعالى 


« وبروت عَلَ أَنشِيِمَ 4 (المدر : 4].. فهو خطاب لغير الأكابر » وإنما 
مدحهم علئ ذلك ليخرجوا من ورطة الشحٌ الذي فتحوا عيونهم عليه في 
0 الدنيا ٠‏ فإذا خرجوا عن ذلك أُروا بالبداءة بأنفسهم ؛ لأنّها وديعة لله تعال 
أ عندهم ؛ بخلاف غيرها ليس هو وديعة عندهم ٠‏ وإنما هو جارٌ لهم . 
: وسمعت سيدي عليّاً الخواص رحمه الله تعالئ يقول : ( إذاظلم الكاملٌ 0 
ذاتَهُ بتقديم غيرها عليها. . آخذه الله بذلك ؛ لخروجه عن العدل المأمور 9 
لمتبب بيبح كه 00 
1 فقد رو أبوداود 1798 ) غن سيدنا عمر رضي الله عنه أنه قال : أمرنا رسول الله وًً 
صلى الله عليه وسلم يوماً أن نتصدّق ٠‏ فوافق ذلك مالا عندي ٠‏ : اليوم أسبق أبا. .4 
بكر إن سبقته يوماً ٠‏ فجثتُ بنصف مالي ؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ٠‏ ما 
أبقيت لأهلك ؟ ». قلتُ : مثله ٠‏ قال : وأئئ أبو بكر رضي الله عنه بكلُ ما عنده ٠‏ 
فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : ١‏ ما أبقيت لأهلِكَ ؟ » قال : أبقيتُ لهم الله 
له ه قلت : لا أسابقك إلئ شيء أبدا . 


ورسوا 


(1) رواء البخاري ( 71/01 ) عن سيدنا كعب بن مالك رضي الله عنه . 

(5) _رواء بنحوه مسلم ( 497 ) عن سيدثا جابر رضي الله عنه 

(4) قال السخاوي في ٠‏ المقاصد الحسنة » ( ص 184 ) : ( ما علمته بهلذا اللفظ » ولنكن 
قال النبي صَلَى اله عليه وسلّمَ لأبي طلحة : ٠‏ أرئ أنْ تجملّها في الأفربينَ » رواء 
البخاري [1451]) - 


لدو ور و 

2. . فإنما ذلك تنرّلاً وتشريعاً لآحاد الأمة ؛ فلو أنه 

ع مسأ له علية لم ريف بيع عقمه ازيف الو يمال برل لولم يسؤل.: 
تعسرَ على غالب أمته الصدقٌ والإخلاص في اتباعه ) انتهن!”© 


ونحوه من المجاهدات' 


© © © 5 
ُ 


1 


1 فقد روى الإمام أحمد في ١‏ المسند » ( 101/6 ) عن سيدنا جابر رضي الله عنه : ( لما 
حفر النيئُ صلى الله عليه وسلم وأصحابَهُ الخندق. . أصابهم جهد شديد ؛ حتئ ريط 
النييٌ صلى الله عليه وسلم علئ بطنه حجراً من الجوع ) . ث, 

(5) في هامش (1) : ( بلغ... عند... قراءة علئ... وله الحمد. .. ) ء ويجانيها : 
( بلغ نظراً) . 


:في مي السلول دل يمشيخ عارف 
لوصو ل/ لوعي نالشربية | 


6 ا 0 ٠‏ ويشهد تساويها كلها 1 
في الصححة كشفاويقي لا إمانا وتسليما فقط » ولا نا وتخمينا ؟ 


6 انيراك بر الإضرا ةلك من النارك ارا ديع عازن | 


ا ا 

وأمّا مَنْ يقول له شيخه : طلْقٍ امرأتك ٠‏ أو أسقط حقّك من مالك أو 7 
1 وظيفتك مثلاً فيتوّف. . فلا يشم من طريق الوصول إلئ عين الشريعة ا 
المذكورة رائحة ولو عبدّ الله تعالئ ألف عام بحسب العادة غاليا9؟ . 


[ الشُروطٌ حال الشُلوكِ ] 
فإن قلت : فهل َمَ شروط أَُر في حال السلوك ؟ 
فالجواب : نعم » من الشروط : 


ك3 الأنّ الشيخ الكامل لا يقول ذلك إلا لحكمة اطع عليها وحجةٍ استند إليها 


- ألا يمكث لحظة على حَدَثِ في ليل أو نهار . 


- ولا يفطر مدةً سلوكه إلا لضرورة ٠‏ 

- ولا يأكل شيئاً فيه روح من أصله . 

- ولا يأكل إلا عند حصول مقدمات الاضطرار . 

- ولا يأكل من طعام أحد لا يتورّع في مكسبه ؛ كمن يطعمه الناس لأجل 
4 صلاحه وزهده ؛ وكمن يبيع علئ من لا يتورّع من الفلاحين وأعوان الولاة . 
' - وألا يسامح نفسّهٌ بالغفلة عن الله تعالئ لحظة ٠‏ بل يديم مراقبته ليلا 
ونهاراً ؛ فنا يشهد نفسه في مقام الإحسان كأنّهِ يرئ ربّه ٠‏ وتارةٌ يشهد نفسه 
في مقام الإيقان بعد الإحسان ٠‏ فيرئ ربّه ينظر إليه على الدوام إيماناً بذلك 
أ[ لا شهوداً ؛ وذلك لأنَّ هلذا أكمل في مقام التنزيه لله عرَّ وجلّ من شهود 
ي العبد كله يرئ ره ؛ لأنّهُ لا يشهد إلا ما قام في مخيّلته ء وتعالى الله تعال 

عن كل شيء خطر بالبال » فافهم . 


[ كيفيةٌ سلوك الإمام الشعرانيٌ صاحبٍ هلذه الميزان ] 
فإن قال قائل : فما كان كيفية سلوك صاحب هلذه الميزان ؟ 
خذئها أولاً عن الخضر عليه الصلاة والسلام علماً 
وإيمانا وتسليمً » ثم إِنّي أخذثُ في السلوك علئ يد سيدي علييٌ الخواص ؛ 
حتى اطلعتٌُ علئ عين الشريعة ذوقاً وكشفاً ويقيناً لا أشلكُ فيه » فجاهدثُ في 
نفسي كذا كذا سئة » وجعلتُ لي حبلاً في سقف لوي أضعه في عنقي ؛ 


حتئ لا أضع جنبي في الأرض ٠‏ وبالغت في التوقع حتئ كنت أَسَفتُ التراب 

إذا لم أجد طعاماً يليق بمقامي الذي أنا عليه في الورع ٠‏ وكنت أجد للتراب 

دَسَماً كدَسّم اللحم أو السمن أو اللَبّن ٠‏ وسبقني إلى نحو ذلك إبراهيم بن © 
أدهم رضي الله تعالى عنه ؛ فمكث عشرين يوماً يست التراب حين فقد 
4 الحلال المُشاكل لمقامه . اننهن . 


وكذلك كنت لا أمرُ في ظلٌ عمارة أحدٍ من الولاة » ولمّا عمل السلطان 
الغوري الساباط الذي بين مدرسته وقبته الزرقاء”"2. . كنت أدخل من سوق 
: الورّاقين ‏ وأخرج من سوق الشرب , ولا أمُ تحت ظلّه » وكذلك الحكم ًّ 
في جميع عمارات الظلمة والمباشرين والأمراء وأعوانهم . 

وكنث لا آكلُ من شيء إلا بعد تفتيشي فيه غاية التفتيش ٠‏ ولا أكتفي فيه 9) 
برخصة الشرع ء وأنا علئ ذلك بحمد الله تعالئى إلى الآن » ع0 
اختلاف المشهد ؛ فإنّي كنثُ فيما مضئ أنظر إلى اليد المالكة له » والآن 
أنظرُ إلئ لونه أو رائحته أو طعمه. . فأدركُ للحلال رائحة طيبة » وللحرام 9 
رائحة خبيثة » وللشبهات رائحة دون الحرام في الخبث ٠‏ فأترك ذلك عند 7 
هذه العلامات ٠‏ فأغناني ذلك عن النظر إلى صاحب اليد . ولم أعوّل 
عليه , ولله الحمد على ذلك . 

فلما انتهئ سيري إلئ هلذا الحدٌ. . وقفتٌ بعين قلبي علئ عين الشريعة 
المطهّرة التي يتفرّع منها قولُ كل عالم ٠‏ ورأيثُ لكل عالم جدولاً منها » 
ورأيتُها كلّها شرعاً محضاً . وعلمت وتحقّقت أنَّ كلّ مجتهد مصيب كشفاً 


)1 الساباط : سقيفة يين حائطين تحتها طريق : وانظر ٠‏ الصحاح 6( س ب ط) م 


منلة 


و 


ولو قام لي ألف مجادل يجادلني على ترجيح مذهب علئ مذهب بخير 0 
؟) دليل واضح. . لا أرجع إليه في قلبي ٠‏ وإلّما أرجع إليه إن رجعتُ ‏ مداراة 
4 يت بين ددم :ميت بوره أو امعو لاجر 
أثاء 

ومن جملة ما رأيثُ في العين : جداول جميع المجتهدين الذين اندرست ,ب« 
م مذاهبُهم » للكّها يمت وصارت حجارة , ولم أرَ متها جدولاً يجري سوئ 
جداول الأئمّة الأربعة » فأوّلت ذلك ببقاء مذاهبهم إلئ مُقدّمات الساعة ٠‏ « 


: ورجعتٌ عن اعتقادي الذي كنت أعتقده قبل ذلك من ترجيح مذهبي على 

غيره ٠‏ وأنَّ المصيب من الأئمّة واحد لا بعينه ٠‏ وسررثُ بذلك غاية ) 
23 السرور , فلمًا حججت سنة سبع وأربعين وتسع مئة. . سألت الله تعالى في « 
م الحجر تحت ميزاب الكعبة الزيادةً من العلم ٠‏ فسمعت قائلاً يقول لي من 
الجو : أما يكفيك أننا أعطيناك ميزاناً تقرّر بها سائر أقوال المجتهدين 
وأتباعهم إلئ يوم القيامة » لا ترئ لها ذائقاً من أهل عصرك ؟! فقلتُ : 
حسبي وأستزيد ربي . انتهئن . 


0 انظر 07/10 


[ سببُ الحجاب عن شهود عين الشّريعة الأولى 
وطرقٌ الوصولٍ إلى المقامات العالية ] 
فإن قلت رطان بيب مات تم يفاد المقلّدين عن شهود عين و2 
الشريعة الأولئ. . إنّما هو غِلَظُ حجابه بأكل الحرام والشبهات : 
3 
0 
ًّ 


المخالفات . 

فالجواب : نعم » وهو كذلك , 

فإن قلتَ : فما حكم من أكل الحلال ؛ وترك المعاصي ٠‏ وسلك بنفسه 
من غير شيخ ؟ فهل يصل إلئ هنذا المقام من الوقوف على العين الأولئ 
للشريعة ؟ 

فالجواب : لا يصحٌ لعبدٍ الوصولٌ إلى المقامات العالية إلا بأحد أمرين 
إِنَا بالجذب الإللهي ٠‏ وإمّا بالسلوك علئ يد الأشياخ الصادقين ؛ لما في م 
أعمال العباد من العلل ٠‏ بل لو قَدّرَ زوال العلل من عباداته فلا يصحٌ له © 
الوصول إلى الوقوف علئ عين الشريعة ؛ لحبسه في دائرة التقليد لإمامه » 
فلا يزال إمامه حاجباً له عن شهود عين الشريعة الأولى التي يشهدها إمامه ؛ ) 
لا يمكنه أن يتعدّاه ويشهدها إلا بالسلوك علئ يد شيخ آخر فوقه في المقام من ( 
أكابر أثمّة العارفين كما م3١2‏ ؛ ومحال عليه أن يعتقد أنَّ كلَّ مجتهد مصيب 
إلا بالسلوك المذكور حتئ يساويه في مقام الشهود . 


0) اتظر 004/10 


[ ثمرةٌ الإشرافٍ علئ عين الشّريعة الأولئ ] 
فإن قلت : فإذا مَنْ أشرف علئ عين الشريعة الأولئن.. يشاركٌ 
المجتهدين في الاغتراف من عين الشريعة , وينفلكٌ عنه التقليد . 
فالجواب : نعم ٠‏ وهو كذلك ؛ فإنّهُ ما ثَمّ أحد حُقّ له قدم الولاية 
1 المحمّدية إلا ويصير يأخذ أحكام شرعه من حيث أخذها المجتهدون ٠‏ وينفكُ 
أ عنه التقليد لجميع العلماء إلا لرسول الله صلَّى الله عليه وسلّم ٠‏ ثم إنْ ثقل 
عن أحد من الأولياء أنه كان شافعياً أو حنفياً مثلاً. . فذلك قبل أن يصل إلئن 
مقام الكمال . 
وسمعت سيدي عليَاً الخواص رحمه الله تعالئ يقول : ( لا يبلغ الوليٌ 
مقامٌ الكمال إلا إن صار يعرف مُنازع جميع الأحاديث الواردة عن رسول الله 
صلَّى الله عليه وسلّمِ ٠‏ ويعرف من أين أخذها الشارع من القرآن العظيم ؛ 
فإنَ الله تعالئ قال : لما مَرَطًا فى الكت من تيو » (الأنسام : +67 ٠‏ فجميع 
ما بينته الشريعة من الأحكام. . هو ظاهر المأخذ للوليٌ الكامل من القرآن ؛ 
كما كان عليه الأئمّة المجتهدون ؛ ولولا معرفتهم بذلك ما قدَرُوا على 
استنباط الأحكام التي لم تصرّح بها السنة ) . 
قال : ( وهي مَنقَبة عظيمة للكامل ؛ حيث صار يشارك الشارع في معرفة 
مَنازع أقواله صورةً من القرآن العظيم بحكم الإرث له صلّى الله عليه وسلّم ) 


فإن قلت : فهل يجب على المحجوب عن الاطّلاع على العين الأولئ 
للشريعة . . التقيّدُ بمذهب معين ؟ 


فاعذز يا أخي المقلّدين المحجوبين إذا انكشف حجابّك في قولهم : 
© ( المصيب واحد ٠‏ ولعلَّه إمامي ٠‏ والباقي مخطئ يحتمل الصواب في نفس 
الأمر في كل مسألة فيها خلاف ) . . 

وترّلْ قولَ كلّ من قال : ( كل مجتهد مصيبٌ ). . على من انتهئ سيره ٠‏ © 
وخرج عن التقليد » وشهد اغترافٌ العلماء كلهم علمّهم من عين الشريعة . 

وتَرّلْ قولَ كل من قال : ( المصيب واحد لا بعينه » والباقي مخطئ 
يحتمل الصواب ). علئ من لم ينتو سيره ٠‏ ولا ترججخ قولاً منهما على ذ 
الآخر » واشكرُ ربّك علئ ذلك . والحمد لله رب العالمين . 

فَعُلِم من جميع ما قرّرناه : وجوبُ اتخاذ الشيخ لكل عالم طلبٌ الوصول 
إل شهود عين الشريعة الكبرئ ولو أجمع جميع أقرانه علئ علمه وعمله 7 
وزهده وورعه ٠‏ ولقَّبوه بالقطبية الكبرك ؛ فإن لطريق القوم شروطا لا يعرفها 8 
١‏ السيتتود مهم حون اليل هم بالذعازي بالأرهام ».وما كلذ م 
0 » بل قال بعض المحقّقين : 
إل إل القطب لا يحيط يمقامات نفسه فصلا من غيرة »:وذلك لأنّ ضفات 

. العبودية تقابل صفات الربوبية ٠‏ فكما لا تتحصِر صفات الربوبية 

أ كذلك لا تتحصر صفات العبوديّة . انتهئ ٠‏ والحمد لله رب العالمين ٠‏ 


2 


2( مه 


1 ا ناما ري بمزهسبا تين وعدمالانثقا لعن 1 


فإن قلت : فإذا انفلك قلب الوليّ عن التقليد » ورأى المذاهب كلّها 
متساوية في الصحة ؛ لاغترافها كلّها من بحر الشريعة كشفاً ويقيئاً. . فكيف 
© يأمر المريد بالتزام مذهب معيّن لا يرئ خلافه ؟ 

إِنّما يفعل مع الطالب ذلك رحمة به وتقريباً للطريق عليه ؛ 
بج قلبه ٠‏ ويدوم عليه السير في مذهب واحد ٠‏ فيصل إلى عين 
4 الشريعة التي وقف عليها إمامه ٠‏ وأخذ منها مذهبه في أقرب زمان ؛ لأنَّ من 
١‏ شأن المجتهد ألا ييني قوله على قول مجتهد آخر ولو سلَّم له صحة مذهبه ؛ 
4 حفظاً لقلوب أتباعه عن النشّت . 


وقد قالوا: (حكمٌ من يتقيّد بمذهب مده ثم بمذهب آخر مده 
أ وهلكذا. . حكمٌ من سافر بقصد موضع معيّن بعيدٍ » ثم صار كلّما بلغ ثلث 
الطريق أده اجتهاده أنّهُ لو سلك إلئ مقصده من طريق كذا لكان أقرب من 
© هنذا الطريق . فيرجع عن سيره » ويعود قاصداً ابتداء السير من أول تلك 
الأخر ٠‏ فإذا بلغ ثلثها مثلاً أدّاه اجتهاده إلى أنَّ سلوك غيرها أيضاً أقرب 
لمقصده » ففعل كما تقدّم له وهلكذا ) . 


فمثل هنذا ربما أفنئ عمره كلّهُ في السير 


» ولم يصل إلئ مقصده المعيّن 


لله سد سين الع التي هل جالعل لكين ن أصحاب تلك 
, ع يي 0 ٠‏ فيه تخ في حق ف 


© (فصل و 0 
ولو صدق هنذا الطالب في صكحة الاعتقاد في أنَّ سائر أئمّة المسلمين 1 
على هدي من ربهم . . لما طلب الانتقال من مذهب إلى غيره ٠‏ بل كان يشهد <« 
أنّ كلّ مذهب عمل به وتقيّد عليه. . أوصله إلى باب الجنة » كما سيأتي بيانه 
لم آخر هنذا الباب في ( فصل : الأمثلة المحسوسة للميزان ) إن شاء الله ,ن) 
تعالن "© . 


وسمعت سيدي علي الخواص رحمه الله تعالئ يقول : ( إِنّما مر علماءٌ 
الشريعة الطالبّ بالتزام مذهب معيّن » وعلماءٌ الحقيقة المريد بالتزام ث 
'[ واحد. . تقريبآً للطريق ؛ فإِنَّ مثا عين الشريعة أو حضرة معرفة الله ع )+ 
م وجلّ. . مثا الكففٌ » ومثال مذاهب المجتهدين وطرق الأشياخ. . نان 
بي الأصابع » ومثالَ أزمنة الاشتغال بمذهب ما أو طريت شيخ ما. . مثالٌُ عقد 

الأصابع لمن أراد الوصول إلى مس الكفٌ ؛ للكن من طريق الابتداء بمسنٌ 

عُقَدِ الأصابع » فكلٌ عُقْدَة من عُقّد الأصابع الثلاث. . بمثابة وصول الطالب © 
© إلن ثلث الطريق إلئن سلوك عين الشريعة » أو عين المعرفة التي مثَّاناها 8 
© بالكفُ ) . 


00 انظر(305/1). 


0 انظ( 27/1 


أي عين الشريعة أو حضرة المعرقة باه تعالن » ذ خ 
3 ذهب لآخرٌ سنة » ثم لآخر سنة. . فقد فوّت علئ نفسه الوصول ٠‏ ولو أنه 9 
جعل الثلاث سنين علئن شيخ واحد. . لأوصله إلئ عين الشريعة أو حضرة 
أ المعرفة الله تعالى , فساوئ صاحبٌ مذهبه في العلم أو شيخه في المعرفة ٠‏ © 
© التكلة ؤت عا نفسه بلعابه من ملعب إل مذذعب ٠‏ أو شيخ إلن آخر الما 
إ؟ تدم من أنه لا يصحٌ أن بيني مجتهد أو شيخ له علئ مذهب غيره أو طريق 
غير”' ؛ فكأنّهُ مقيم مدة سيره الثلاث سنين في أول عقدةٍ من عقد الأصابع 
التي هي كناية عن ثلث الطريق ٠‏ ولو أنه دام على شيخ واحد لوصل إلى ) 
مقصوده ؛ ووقف على العين الكبرئ للشريعة ٠‏ وأقرّ سائر المذاهب المتّصلة « 

بها بحقٌ ٠‏ فافهم”" , والحمد لله رب العالمين . 
موه 


0 اتظر( 1390/1 ). 
(1) في هامش (1) : ( بلغ ) . 


3 2 
001ص 
اا بع# للش ريد ئكالعريمي“ وها 
فإن قلت : هنذا في حقٌّ العلماء بأحكام الشريعة والحقيقة ٠‏ فما تقولون في ولا 
أقوال أئمّة الأصول والنحو والمعاني والبيان ونحو ذلك من توابع الشريعة ؟ هل (©ه) 
هي كذلك علئ مرتبتي الميزان من تخفيف وتشديد كالأحكام الشرعية أم لا ؟ 
فالجواب : نعم . هي كذلك 
وأصول وغير ذلك. . ترجع إلئ تخفيف وتشديد ؛ فإِنَّ من اللغات وكلام في 


العرب ما هو فصيح وأفصح ٠‏ ومنها ما هو ضعيف وأضعف ؛ فمن كلّف © 
العوامً مثلاً اللغة الفصحئ في غير القرآن أو الحديث. . فقد شدّد عليهم » في 
ومن سامحهم ف 


وأمًا القرآن والحديث فلا تجوز قراءته باللحن إجماعاً , إلا إذا لم يمكن 
اللاحنّ التعلّمُ ؛ لعجز لسانه كما هو مقرر في كتب الفقه . 

ومَنْ أمر الطالب أيضاً بالتبخُر في نحو علم النحو. . فقد شدّد » ومَنٍ 
اكتفئ منه بمعرفة الإعراب الذي يحتاج إليه عادة . . فقد خقَّف . 

وقد ينقسم تعلّم هلذه العلوم إلئ فرض كفاية وإلئ فرض عين : 

فمثال فرض الكفاية ظاهر ٠‏ ومثال فرض العين في ذلك : أن يخرج 


للشريعة مبتِع يجادل علماءها في معاني القرآن العظيم والحديث ؛ فإنَ تعلمّ 
هلذه العلوم حينئذ يكون في حقٌ العلماء الذين انحصر الاحتياج إلبهم ني ن 
مجلس المناظرة. . فر عين ٠‏ فإن لم يخرج للشريعة مبتديع ٠‏ أو خرج ولم م 


[ حكجٌ عدم معرفة الطَّالبٍ الناسيح من بين حديثين أو قولين ] 
فإن قلت : فما الحكم فيما إذا وجد الطالب حديثين أو قولين أو أقوالاً 
. لا يعرف الناسخ من الحديثين؛ ولا المتأخّر من القولين أو الأقوال» قماذا يفعل ؟ 
فالجواب : سبيله أن يعمل بهلذا الحديث أو القول تارة » وبالقول الآخر 
8 تارة » ويقدّم الأحوط منهما علئ غيره في الأمر والنهي بشرطه ؛ بمعنئ : أن 
يترك العمل بغيره جملة » وإن كان أحدهما منسوخاً أو رجم عته المجتهد في 
نفس الأمر. . فذلك لا يقدح في العمل به . 


[ حكمٌ تقليدٍ الوليٌ الكامل لبعض الأئمّة ] 
م فإن قلت : قد تقدّم أنّ الوليّ الكامل لا يكون مقلّداً ٠‏ وإنّما يأخذ علمه ١‏ 
من العين التي أخذ منها المجتهدون مذاهبهم”؟ ٠‏ ونرئ بعض الأولياء مقلّداً 
لبعض الأئمّة ؟ 


61١8/1 اتظر‎ 0 


اا 


فالجواب : قد يكون ذلك الولي لم بيلغ مقام الكمال ٠‏ أو ١‏ 


بلغه وللكن ,نا 
أظهر تقيّده في تلك المسألة بمذهب بعض الائمّة أدباً معه ؛ حيث سبقه إلى 
القول بها » وجعله الله تعالئ إماماً يُقتدئ به ٠‏ وأشهره في الأرض دونه 5 
وقد يكون عمل ذلك الوليّ بما قال به ذلك المجتهد لاطلاعه على دليله 


عن الشارع ٠‏ ويحرم عليه أن يَخطُرَ خطوة في شيء لايرئ قدم نبيه أمامة 
فيه . 

وقد قلت مرةً لسيدي علي الخواص رضي الله عنه : كيف صحّ تقليد 1 
سيدي الشيخ عبد القادر الجيلي للإمام أحمد بن حنيل » وسيدي محمد 
الحنفي الشاذلي للإمام أبي حنيفة مع اشتهارهما بالقطبيّة الكبرئ » وصاحب 
هذا المقام لا يكون مقلَّداً إلا للشارع وحده ؟ ً 

فقال رضي الله تعالئ عنه : ( قد يكون ذلك منهما قبل بلوغهما إلئ مقام 0 
الكمال ٠‏ ثم لمّا بلغا إليه استصحب الناس ذلك اللقب في حمّهما مع © 
خروجهما عن التقليد ) انتهئ » فاعلم ذلك . 


في أرومناظرة ممست رمع معنم لالتنائن 
مقا مالإغا ف لعي الشرلية ] 


فإن قلت : إنَّ الأثئّة المجتهدين قد كانوا من الكُمّل بيقين ؛ لاطّلاعهم 

علئ عين الشّريعة كما تقدّم”"2 ٠‏ فكيف كانوا يعقدون مجالسسٌ المناظرة مع 

بعضهم بعضاً مع أنّ ذلك ينافي مقامٌ مَنْ أشرف على عين الشريعة الأولئ » 
ورأى اتصال مذاهب المجتهدين كلّها بعين الشريعة ؟ 


© فالجواب : قد يكون مجلس المناظرة بين الأئمّة إنّما وقع منهم قبل بلوخ 
؟ المقام الكشفيٌ واطلاعِهم على اتصال جميع مذاهب المجتهدين بعين 
© الشريعة الكبرئ ؛ فإنّمِنْ لازم المناظرة إدحاضيٌ حجة الخصم ء وإلا كانت 
المناظرة عبقاً . 1 

ويحتمل : أنَّ مجلس المناظرة كان بين مجتهد وغير مجتهد ٠.‏ فطلب 
المجتهد بالمناظرة ترقية ذلك الناقص إلئ مقام الكمال لا إدحاض حجته من 


والأفضل ؛ ليعملَ أحدهم به » ويرشد أصحابه إلى العمل به من حيث إِنَهُ 
أرقئ في مقام الإسلام أو الإيمان أو الإحسان أو الإيقان . 


وبالجملة : فلا تقع المناظرة بين الكاملين على الحدٌّ المتبادّر إلى الأذهان 
أبدً » بل لا بد لها من موجب ٠‏ وأقرب ما يكون قصدُهما تشحينَ ذهن 
أتباعهما وإفادتهم ؛ كما كان صلَّى الله عليه وسلّم يفعل بعض أشياء لبيان 
الجواز وإفادة الأمّة ؛ نحو حديث : ( ما الإسلام ؟. . . وما الإيمان ؟. . 
وما الإحسان ؟ )20 , 

وإيضاح ذلك : أنَّ كلّ مجتهد يشهد صكّة قول صاحبه ؛ ولذلك قالوا : 
المجتهد لا ينكر علئ مجتهد ؛ لأنَّهُ يرئ قول خصمه لا يخرج عن إحدئ 
مرتبتي الشريعة » وأنّ خصمه علئ هدي من ره في قوله ‏ ولَمّ مقامٌ رفي ه 
ومقامٌ أرفع . 


هُ 
3 6 
1" 0 
6 [ سع ةلم من اطّلع علئ عين الشريعة بكلٌ أصول الدّيين ] ' 
05 فإن قلت : فهل يصمح ممن الع على عين الشريعة الأولى الجهل بشي © 
0 من أصول أحكام الشريعة المطهّرة ؟ 
فالجواب : أَنَّهُ لايصحٌ في حقّه الجهل بمترّع قولٍ من أقوال العلماء ٠‏ ) 

3 دح يناد البج اهم بن اباي ايع ان و 


م 


[ علامة صدق الطَّالب . ووجوبُ سلوكه على يد شيخ عارف ] 
1 فإن قلت : فعلئ ما قرّرتم من أنَّ سائر الأثمّة على هدى من ربهم ؛ فكلُ 
أي شخص يزعم أنَّهُ يعتقد أنَّ سائر أئمّة المسلمين على هدئ من ربهم نفرت 


فالجواب : نعم ؛ والأمر كذلك ٠‏ ولا يكمل اعتقاده إلا إن تساوئ عنده 


العمل بقول كل مجتهد علئ حدٌ سواء بشرطه السابق في الميزان ٠‏ 

0 فإن قلت : فهل يجب عل مثل هلذا السلوكُ على يدٍ شيخ حنئ يصلّ إل 

أ شهود عين الشريعة الأولئ في مقام الإيمان والإحسان والإيقان ؛ من حيث 
إن لكل مقام من هنذه المقامات عيئاً تخصّة ؛ كما أنَّ لكل عبادة شروطاً في 

؟ كل مقام منها كما يعرف ذلك أهل الكشف ٠‏ وبه يصير أحدهم يعتقد أنَّ كل 
مجتهد مصيب ؟ 


فالجواب ‏ كما تقدمت الإشارة إليه - : نعم » يجب السلوك حتئ يصل 


إلئ ذلك ؛ لأنَّ كلَّ ما لا يُتوصّل إلى الواجب إلا به فهو واجب . 


1 في( ب ) : ( مجتهد ) بدل ( قول) , 


8 صر م وشا يت 
م والحمد لله رب العالمين . 


في ليح مل بمذهاميزان 
م ناكنناسب !لسن ة وأقرا امار 


فإن قلت : فبماذا أجيب مَنْ نارّعني في صحّة هلذه الميزان من 
المجادلين وقال : هنذا أمرٌ ما سمعنا به عن أحد من علمائنا » وقد كانوا 
بالمحلٌ الأسئئ من العلم ؛ فما الدليل عليها من الكتاب والسئة وقواعد 
الأئمة ؟ 

فالجواث : مِنْ أدلة هلذه الميزان : 

طلبُ الشارع منا الوفاقَ وعدم الخلاف : في قوله تعالى 
لك ين أن مَاوَصّك به يعاود وآ لِك وَمَا وَصََا به بهم ومُومق 
عبس أن موا لين وكا و4 شور : ؟1) ؛ أي : بالآراء التي لا يشهد 
الموافقتها كتاب ولا سنة » فأما ما شهد له الكتاب والسنة فهو من جمع الدين 
لا من تفر 

- ومن الدليل علئ ذلك أيضاً : قوله تعالى : 9برِدُ أنَهْبحكُمُ اشر وَلَا 
يد بكم امسر 4 [البترة : 145] » وقوله تعالئ : « وَمَاجَمَلَ عَليكٌ في أل 
حرج © المج ٠+‏ وقوله تعالئ : « تَأنَوْا َه ما سْتَظممٌ 4 لين : 605 » 
وقوله تعالئ : «الا يُكَِكُ أَمَدُ تسا إلا وُسَمَهَنا © «البقرة: <8]ء وقوله 


00 
تعالى : ظ إرك الله لكا دوت بحي 4 [البقرة : ؟14] . 


وأمًا الأحاديث في ذلك فكثيرة : 0 


- منها : قوله صلَّى الله عليه وسلّم : الدينٌ يسرٌ » ولن يُشادٌ هلذا الدينَ ا 
» أحدٌ إلا غلبَهُ :27 , 

- ومنها : قوله صلَّى الله عليه وسلّم لمن بايعه على السمع والطاعة في إ 
المَنشّط والمُكرّه : « فيما استطعثم «9© , 1 

- ومنها : قوله صِلَّى الله عليه وسلّم : « إذا أمرتكم بأمرٍ فأتوا منه لم 
ما استطعكُم 990 . 

- ومنها : قوله صلَّى الله عليه وسلَّم : « يسّروا ولا تعسّرواء وبشروا © 
ولا روا :99 , 0 

- ومنها : قوله صلَّى الله عليه وسلّم : 
أي : توسعة عليهم وعلئ آتباعهم في وقائع الأحوال المتعلّقة بفروع و 
الشريعة » وليس المراد اختلافهم في الأصول ؛ كالتوحيد وتوابعه » وقال © 
بعضهم : المراد به : اختلافهم في أمر معاشهم » وسيأتي أنَّ السلف كانوا 
يكرهون لفظ ( الاختلاف ) ٠‏ ويقولون : إنما ذلك توسعة”© ؛ خوفاً أن 


« اختلاف أمّي رحمة © 


رواه البخاري ( 74 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 
(1) روا البخاري ( 7507 ) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . 
)سبق تخريجه (43/1) , 

(4) رواه البخاري (14 ) ؛ ومسلم ( 1774 ) عن سيدنا أنس رضي الله عنه 
يجه(98/1) , 

انظر (80097/1) . 


ره 7 و نرج جوري ورج جر 
يفهم أحد من العوامٌ من الاختلاف خلافٌ المراد . 

وقد كان سفيان الثوري رحمه الله تعالئ يقول : ( لا تقولوا : اختلف 
العلماء في كذا ٠‏ وقولوا : قد وسّع العلماء على الأمة بكذا )97 . 

ومن الدليل علئ صحّة مرتبني الميزان أيضاً من قول الأئمّة : قول إمامنا 
الشافعي وغيره رضي الله عنهم : ( إعمال الحديثين أو القولين بحملهما على 

حالين. . أولئ من إلغاء أحدهما )© . 

فَعُلِم أنَّ مَنْ طعن في صحّة هلله الميزان لا يخلو : إمّا أن يطعن فيما 
شدّدت فيه أو خمّفت فيه ؛ لكون إمامه قال بضده. . فقل له : إِنَّ كلا من 
هلذين الأمرين جاءت به الشريعة » وإمامّك لا يجهل مثلََّ ذلك ٠‏ فإذا أخذ 
ل إمامك بتخفيفبٍ أو تشديد. . فهو مسلّمٌ لمن أخذ بالمرتبة الأخرئ ضرورة ؛ 
فيجب علئ كلّ مقلّد اعتقادٌ أنّ إمامه لو عرض عليه حالٌ مَنْ عجز عن فعل 
العزيمة التي قال هو بها. . لأفتاه بالرخصة التي قال بها غيره ؛ اجتهاداً منه 
لهنذا العاجز لا تقليداً لذلك الإمام الذي قال بها ٠‏ أو كان يقدُ ذلك المجتهد 
على الفتوئ بها . 

وكلُ من أمعن في النظر في كلام الأئمّة المجتهدين رضي الله تعالئ عنهم 
أجمعين. . وجدّ كلّ مجتهد يخفّف تارة , ويشدّد أخرئ ؛ بحسب ما ظفر به 
من أدلّة الشريعة » فإنَ كل مجتهد تابع لِمَا وجد من كلام الشارع ؛ لا يخرج 
(1) وقد ارتضئ ذلك فقهاء الأمة الذين يعتدٌ بهم ٠‏ وقد نقا شيخي زاده في ٠‏ مجمع الأنهر ؟ 


( 184/1 ) عن ٠‏ الخانية » : ( اختلاف أئمّة الهدئ توسعة على الناس ) . 
(7) أورد نحوه الخطيب البغدادي عن الإمام الشافعيٌ في ١‏ الفقيه والمتفقه 6( 888/1١‏ ) . 


نا شيع» اكع ك5 -. شدداء ومارآه خطّف فيه. . 

1 

0 خقّف”7" ؛ قياماً بواجب شعار الدين » سواء أوقع التشديد في فعل الأمر أم 

م اجتناب النهي ٠‏ وجميع المجتهدين على ذلك كما يعرفه مذاهيهم . 

َه وإيضاح ذلك : أنَّ كلّ ما رآه الأئمّة يخلٌ بشعار الدّين فعلاً أو تركاً. . (( 
أبقّوه على التشديد » وكلٌ ما رأوا أنَّ به كمال شعار الدّين لا غير ولا يظهر © 
به نقص فيه. . أبقَومُ على التخفيف ؛ إذ هم أمناء الشارع علئ شريعته من 9 
بعده ٠‏ وهم الحكماء العلماء » قافهم . 


فإن قلت : إِنَّ بعض المقلّدين يزعم أنَّ إمامه إذا قال بعزيمة لا يقول # 
: بالرخصة أبداً » وإذا قال برخصة لا يقول بمقابلها من العزيمة أبداً » بل كان ) 
إمامه ملازماً قولاً واحداً يطردُهُ في حقٌ كل قويّ وضعيف حتئ مات ٠‏ وأنَّهُ لو : 
عرض عليه حال مَنْ عجر عن فعل العزيمة. . لم يف بالرخصة أبداً . 

فالجواب : أنَّ هنذا اعتقاد فاسد في الأئمّة » ومن اعتقد مثل ذلك في 


() انظر(1/كم). 


إمامه فكأنّه يشهد علئ إمامه بأنه كان مخالفاً لجميع قواعد الشريعة 

المطهّرة ؛ من آيات وأخبار وآثار كما مر بيانه آنفاً ٠‏ وكفئ بذلك قدحاً 
وجرحاً في إمامه ؛ لأنّه قد شهد عليه بالجهل بجميع ما انطوت عليه الشريعة ©أ 
4 من التخفيف والتشديد . هْ 
9 


75 فالحقٌ الذي يجب اعتقاده في سائر الأئمّة رضي الله عنهم أجمعين : انهم 7[ 


0 
36 


إنْما كانوا يفتون كلّ أحد بما يناسب حاله من تخفيف أو تشديد في سائر ُ 


2 


أبواب العبادات والمعاملات ٠‏ ومَنْ إعَنا في ذلك من المقلّدِين فليا تقل 1 

صحيح السند عنهم بأنْهم كانوا يعُمون في الحكم الذي كانوا يفتون به انام 6 
في حنٌّ كل قويّ وضعيف ٠‏ ونحن نوافقه علئ ما زعمه » ولعلَّه لا يجد في 

: ذلك نقلاً عنهم متَّصلَ السند منهم إليه ثلتزمه حجة له أبداً علئ هلذا الوجه ؛ 
و أي لع ا ام 


دي 


وما أجملته ؛ أي : ذكرته ولم تين مرتبثة. . ا 
إلئ قسمين : قسم يخقّف , وقسم يشدّد بحسب ما يظهر له من المّدارك أو 
م لغة العرب : كما يعرف ذلك مَنْ سبرٌ مذاهب الأئمّة . 


وذلك نحو : حديث : ١‏ إِنّما الأعمالٌ بالنياتٍ "2 ء أو حديث : 


.)ملل/١(رظنا‎ 0١ 
. رواه البخاري (1 ) ء ومسلم ( 19017 ) عن سيدنا عمر رضي الله عنه‎ 25 


٠لا‏ وضوة لمَنْ لم يذكرٍ اسم الله عليه 97 , أو « لا صلاةً إلا بفاتحة 
الكتاب :”© » أو : لا صلاةً لجار المسجدٍ إلا في المسجدٍ »9 ؟؛ فإِنََ من 


يصحٌ أصلاً ٠‏ 


م المجتهدين من قال : لاصلاءً . أو لا وضوءً ‏ لمن 
0 ومنهم من قال : لا صلاة كاملة » ولا وضوء كاملا ٠‏ 35 الأحاديث 0 
03 المذكورة يشهد لكل واحد ؛ لا سبيل لأحدهما أن يهدم قول الآخر جملة من 9 
9 غير تطرئق احتمال ؛ أي : : معن يُعارّض في ذلك أبدا ٠‏ وأقرب معنن في ف 
© ذلك : أن حكم الله تعالن في حقّ كل مجتهد ماظهر له في السائل ف 
© الشرعيّة . ولا يُْطالبٍ بسوئ ما يظهر له أبدا . م 
١‏ 1 


: [ من كمال الشريعة أنَّها جاءت على مرتبتي التخفيف والتشديد ] 0 
فإن قلت : فإذآ كان من كمال شريعة سيدنا محئد صلَّى الله عليه وسلم فأ 
أ التي اخمُصيٌ بها أنّها جاءت علئ ما دُكر من التخفيف والتشديد الذي لا يشي فو 
أ على الأمة كل تلك المشقة ٠‏ وبذلك ونحوه كان صلّى الله عليه وسلّم رحمة 
6 للعالمين في تكميل أديانهم ورفع ما فيه مشنّة عتهم . 
فالجواب : نعم ٠‏ وهو كذلك ٠‏ فرحم صلَّى الله عليه وسلّم أقوياء أمته 
بأمرهم باكتساب الفضائل والمراتب المَلِيّة ؛ وذلك بفعل العزائم التي يترفُونَ ) 
بها في درجات الجنة » ورحم الضعفاءً بعدم تكليفهم ما لا يطيقونه مع توفر 


(1) رواه أبو داود ٠١1‏ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه » والترمذي ( 15 ) عن سيدنا © 
سعيد بن زيد رضي الله عنه . 


| (5)_رواء البخاري (57/) عن سيدنا عبادة بن الصامت رضي الله عنه . 
5 م بردإفكر و3 © س الى بورض للم 


أجورهم كما ورد في حقٌّ من مرض أو سافر ؛ من أنَّ الحقّ تعالئ يأمر 
الملائكة أن يكتبوا له ما كان يعمل صحيحاً مقيما'» 


فعُلم أنَّ الشّريعة لو كانت جاءت علئ إحدئ مرتبتّي الميزان فقط. . لكان 
فيها حرج شديد على الأمة في قسم التشديد ؛ ولم يظهر للدّين شعار في قسم 
؟ التخفيف ٠‏ وكان كل من قلَّد إماماً في مسألة قال فيها بالتشديد. . لا يجوز له 
العمل يقول غيره في مضائق الأحوال والضرورات ٠‏ فكانت المشقّة تعظم 
على الأمّة بذلك . 

ير ار ا ال 
ل على أكمل ال سكم الاعندال ؛ فلا يوجد فيها شيءٌ فيه مشقَّة على شخص 


: إلا ويوجد فيها شيءآخر فيه التخفيف عليه ؛ إِمَا حديث أو أثر أو قول إمام 8 


) آخر أو قول في مذهب ذلك المشدّد مرجوح يخقّف عنه . 


1 


م 


” 


[ الجواب على مَنْ يعتقد أنَّ الشريعة جاءت علئ مرتبة واحدةٍ ] 
فإن قلت : فما الجواب إن نازعَنا أحد فيما قلناه من المقلّدين الذين 5 

يعتقدون أنَّ الشّريعة جاءت علئ مرتبة واحدة ؛ وهي ما عليه إمامه فقط » 7 

ويرئ فسادً قولٍ غير إمامه29 ؟ 

(1) يريد : الحديث الذي رواه البخاري ( 1447 ) عن سيدنا أبي موسى الأشعري رضي الله 
عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ؛ إذا مرض العبد . أو سافر. . كُتبٍ له 
مثلُ ما كان يعمل مقيماً صحيحاً » 

(1) كذا في (1) ٠‏ وفي سائر النسخ : ( قول غير إمامه خطأ يحتمل الصواب ) يدل ( فساد 
قول غير إمامه ) . 


مره وجو و جو وه 

عليه الحبّة من فعل نفسه ؛ وذلك أننا ثراه ُ 
يقلّد غير إمامه في بعض الوقائع » فنقول له : هل صار مذهب إمامك فاسداً بج 
حال عملك بقول غيره ومذهب الغير صحيحا ٠‏ أم مذهبك باق على صكته 
حالَ عملك بقول غيره ؟! ولعلَّهُ لا يجد له جواباً سديداً ب 
وجه الحقٌّ . 


قلنا له : الجواب : 


وسمعت سيدي علي الخواص رحمه الله تعالئ يقول : ( لا يكمّل لمؤمن 
العمل بالشريعة كلّها وهو متقيّد بمذهب واحد أبدأ ٠‏ ولو قال صاحبه 
اصح الحديث فهو مذهبي . . لترك ذلك المقلّدُ الأخذ بأحاديث كثيرة صححت ,2 
عند غير إمامه » وهلذا من ذلك المقلّد عمئ في البصيرة ؛ لعدم فهمه لكلام 
أم إمامه رضي الله تعالئ عنه ؛ إذ لو كان إمامه رضي الله تعالى عنه يقول عن 66 
نفسه الشريفة : نه أدرئ بشأن نصوص رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم من 0 
كل أحد. . لما كان يقول رضي الله عنه : إذا صعٌّ الحديث ‏ أي : بعدي - © 
فهو مذهبي » والله أعلم ) انتهئ . 


وهو كلام نفيسٌ ؛ فإنَّ الشريعة إِنّما تكمل أحكامها بضم جميع الأحاديث 
والمذاهب بعضها إلئ بعض حتئ تصير كأنّها مذهب واحد ذو مرتبتين » وكلٌ 
من اتسع نظره ٠‏ وتبحر في الشريعة ٠‏ واطّلع علئ أقوال علمائها في سائر ٠‏ 
الأدوار. . وجد الشريعة منسوجة من الآيات والأخبار والآثار ؛ سّداها ولُحْمَتُها 1 
منها » وكل من أخرج حديثا أو أثرا أو قولاً من أقوال علمائها عنها. . فهو قاصب” © 
جاهلٌ » ونقص علمه بذلك ٠‏ وكان علمه كالثوب الذي نقص من قيامه أو © 
لحمته سِلكٌ أو أكثر بحسب ما يقتضيه الحال . 


: عقل واستبصر , فضّمٌ يا أخي جميع أحاديث الشريعة وآثارها وأقوال علمائها هم 
0 وحينئذ : يظهر لك كمال عظمة الشريعة وعظمة هلذه © 


ن» ثم انظ إليها بعد الضمٌ تجذها كلّها لا تخرج عن مرتبتين : © 
وتشديد أبداً » وقد تحقّقنا بهلذا المشهد » ولله الحمد من سنة ثلاثة 9! 


[ وجوث العمل بالحديث الذي ثُبنَتْ صحّته بعد موت الإمام  ]‏ ل 
فإن قلتَ : فما أصنع بالأحاديث التي صحت بعد موت إمامي ولم يأخذ ب 

فالجواب : الذي ينبغي لك : أن تعمل بها ؛ فإنَّ إمامك لو ظفر بها 9 
8 وصكّت عنده. . لربّما كان أمرّكَ بها ؛ فإن الأئّة أسرئ كلّهم في يد الشّريعة 9[ 
© كما سيأني بيانه في ( فصل : تبريهم من الرأي )”21 ٠‏ ومن فعل بمثل ذلك فم 
فقد حاز الخير بكلتا يديه » ومن قال : لا أعمل بحديث إلا إن أخذ به 
إمامي . . فاته خير كثير ؛ كما عليه كثير من مقلّدي أنمّة المذاهب ء وكان م 
الؤلى بهم العمل يكل حديث ص بعد إمامهم تنفيذاً لوصية الأئثة ٠‏ فان ب 
اعتقادنا فيهم أنه لو عاشوا وظفروا بتلك الأحاديث التي صكّت بعدهم. . © 
لأخذوا بها وعملوا بها ٠‏ وتركوا كلّ قياس كانوا قاسو » وكلّ قول كانوا 
قالوه . 


0 انظر( 2568/1 


- هك 


وقد بلغنا من طرق صحيحة : أنَّ الإمام لايم أرسل 1 م 
أحمد بن حنبل : ( إذا صحّ عندكم حديث فأعلمونا به ؛ لتأخذ به ونترك كلّ 
قول قلناه قبل ذلك أو قاله غيرنا ؛ فإنّكم أحفظ للحديث ٠‏ ونحن أعلم به ) ,© 


الى 


[ المرادٌ بالخطأ في الاجتهادٍ ] 

3 فإن قلت : فإذا قلتم : إنَّ جميع مذاهب المجتهدين لا يخرج شيء منها 
أ#اعن الشريعة. . فأين الخطأ الوارد في حديث : ٠‏ إذا اجتهدَ الحاكمٌ وأخطاً. . 
© فلَهُ أجراء وإن أصاب فلَهُ أجرانٍ »7 "' مع أنَّ استمداد العلماء كلّهم من بحر في 
الشّريعة ؟ 
فالجواب : إِنَّ المراد بالخطأ هنا : هو خطأ المجتهد في عدم مصادفة < 
الدليل في تلك المسألة » لا الخطأ الذي يَخْرُجٍ به عن الشريعة ؛ لأنهُ إذا ب 
خرج عن الشريعة فلا أجر له ؛ لقوله صلَّى الله عليه وسلّم : ٠‏ كل عمل ليس , 


03 


© عليه أمرّنا فهو رد »9' ٠‏ انتهئ ٠‏ وقد أثبت الشارع له الأجر ؛ فما بقي إلا أنَّ ©) 
معنى الحديث : أنَّ الحاكم إذا اجتهد وصادف نفس الدليل الوارد في ذلك © 
© عن الشارع.. فله أجران ؛ أجر التتبع وأجر مصادفة الدليل ٠‏ وإن لم 
لآ يصادف عين الدليل وإِنّما صادف حكمه. . فله أجر واحد ؛ وهو أجر 


(1) رواه ابن أبي حاتم الرازي في ؛ آداب الشافعي ومناقبه »( ص١7‏ ) . 
(1) سبق تخريجه (9/1) . 
() روا البخاري ( 75417 ) ء ومسلم 1/18 ) عن السيدة عائشة رضي الله عنها . 


هده ووو بوسر وو 

م التتبع ٠‏ فالمراد بالخطأ هنا : الخطأ الإضافي لا الخطأ المطلق ٠‏ فا 

فإِنَ اعتقادنا : أنَّ سائر أثمّة المسلمين علئ هدئ من ربهم في جميع 

» أقوالهم . وما ثم إلا قريب من عين الشريعة وأقرب ٠‏ وبعيد عنها وأبعد » 

بحسب طول السند وقصره ٠‏ 

وكما يجب علينا الإينان بصحة جميع شرائع الأثياء قبل نسخها بي 9 

“ اختلافها ومخالفة أشياء منها لظاهر شريعتنا. . فكذلك يجب على المقلّد م 

اعنقاد صيحُة مذاهب جميع المجتهدين الصحيحة وإن خالف كلامهم ظاهرٌ و 

كلام إبامه ؛ فإنَّ الإنسان كلّما بَعْدَ عن شعاع نور الشريعة. . خفي درك '! 

ونوره » وظنٌ غيره أنَّ كلامه خارج عن الشريعة » وليس كذلك , ولعلّ ذلك 35 

سببُ تضعيف العلماء كلام بعضهم بعضاً في سائر الأدوار إلى عصرنا هنذا ؛ 5 

فتجد أهلّ كل دور يطعن في صكّة قول بعض الأدوار التي مضت قبله ٠‏ وأين إ,' 

من يخرق بصرْه في هلذا الزمان جميمٌ الأدوار التي مضت قبله حتئ يصل إلى ف 

شهود اتصالها بعين الشريعة الأولى الثي هي كلام رسول الله صلّى الله عليه نم 

. وسَلّم. . من هو محجوب عن ذلك ؟! فإنّ بين المقلدين الآن وبين الدور فأ 

6 الأول من الصحابة. . نحو خمسة عشر دوراً من العلماء » فاعلم ذلك . مٍِ 
[ نزول الأحكام الخمسة من أماكنَ مختلفة ٠‏ وحكمةٌ ذلك ] 
فإن قلت : فهل لهلذه الميزان دليل في جعلها علئ مرتبتين من حضرات 9 

الوحي الإللهي قبل أن ينزل بها جبريل ؟ 1 
فالجواب : نعم ٠‏ أجمع أهل الكشف الصحيح علئ أنَّ أحكام الدين 


هم قاس هون نون هس نون هل 


4 الخسة تؤلت من أناكن منظفة لام ستل واحذ تنا يط يمقنهم ؛ 

م الواجب من القلم الأعلئ ٠‏ والمندوب من اللّوح ٠‏ والحرام من العرش » 

. والمكروه من الكرسيّ » والمباح من السّدرة » فالواجب يشهد لمرتبة . 
التشديد » والمندوب يشهد لمرتبة التخفيف ٠‏ وكذلك القول في الحرام © 

ى والمكروه ٠‏ وأمّا المباح فهو أمر برزخيٌ جعله الله تعالئ من جملة الرحمة 
علئ عباده ؛ ليستريحوا بفعله من مشقّة التكليف والتحجير ٠‏ ولا يكونوا فيه 

عت أمولا ني ؛ إذ قد ابر با يكوة عت التسمر على النوم.. 

6 مما لا طاقة له به . 


0 


وللكن بعض العارفين قد قسّم المباح أيضاً إلى : تخفيف وتشديد بالنظر 
للآؤلئ وخلاف الآؤلى » ٠‏ فيكون ذلك عنده علئ قسمين ؛ كالعزيمة © 
والرخصة كما تقدّم22 . 
فإن قلت : فما الحكمة في تخصيص نزول الأحكام الخمسة من هلذه 
الأماكن المتقدّمة ؟ 
فالجواب : الحكمة في ذلك : أن يكون كل محل يمد صاحبّه بما فيه : 
- فيكون من القلم الأعلئ ؛ نظراً إلى التكاليف الواجبة ٠‏ فيمدُ أصحابها © 
بحسب ما ير فيها . 


- ويكون من العرش ؛ نظراً إلى المحظورات ٠‏ فيمد أصحابها بالرحمة ؛ ا 


0 انظر(1/هم), 


- ويكون من الكرسيّ ؛ نظراً إلى الأعمال والأقوال المكروهة ٠‏ فيسرع | 

© إلئ أهلها بالعفو والتجاوز ؛ ولهنذا كان يؤجر تارك المكروه ٠‏ ولا يؤاخذ 8 
١‏ فاعله . 
/ 
- وأما القدرة فهي المرتبة الخافسة. وإنما ميت متهن ؛ لأنْها 
: لا يجاوزها شيء من أعمال بني آدم ؛ بمقتضئ أنَّ الأمر والنهي ينزل من قلم 1 

إلئ لوح إلئ عرش إلى كرسي إلئ سدرة » ثم يتعلّق بعد ذلك بمظاهر 
المكلّفين ٠‏ فليس للأحكام محل يجاوز السدرة للاستقرار فيه بينها وبين 
مظاهر المكلفين أبداً ؛ فهي منتهئ مستقرّات الأحكام في العالم العلويّ » 
فليتائل . 

وسمعتُ سيدي عليّاً الخواص رحمه الله تعالئ يقول : ( المباح قسم 
النفس : وهو خاصٌ بالسدرة ٠‏ وإليها تنتهي نفوس عالم السعادة ٠‏ وإلن © 
أصولها ‏ وهو الزقوم ‏ تنتهي نفوس عالم الشقاء الأبدي ) فاعلم ذلك ؛ فإلَّهُ 
نفيس » والحمد لله رب العالمين9؟ . 

ممه 


(1) في هامش (1) : ( بلغ قراءة علئ مؤلفه والجماعة حاضرون  )‏ 


1 فإننيا# ا خبارصد قومن اتن ذو هف ولليزان ا 


فإن قلت : فإنٍ ادعئ أحد من العلماء ذوق هلذه الميزان والتَّدئْن يها. . 
هل نصدّقه أو نتوكّف في تصديقه ؟ 

فالجواث : أنَّنا نسأله عن منازع أقوال مذاهب العلماء المستعمّلة 9 
والمندرسة . فإن قرّرها كلّها » وردّها إلى مرتبتين » وعرف مستنداتها من 0 
الكتاب والسئة كأصحابها. . صدّقناه ٠‏ وإن توف في توجيه شيء من ( 

لُّ لا ذوق له فيها » وإنْما هو عالم بها مسلّم لأهلها لا غير . 

واعلم : أنَّ مرادنا بمنزع كل قول : منشؤه ؛ مثال ذلك : قول بعض ا 
العلماء بتحريم رؤية وجه الأمرد الجميل ؛ فهذا القول منشوٌةٌ الاحتياط » 
ودليل هلذا المحتاط نحو قوله صَلَّى الله عليه وسلّم : « دغ ما يربك إلى " 
ما لايرييك 2306 , 

قال بعضهم : ومن تأمّل نحو قوله تعالئ : لوَلَاتَفْرَوْأمَالَ التي ايل 
هن َحَسَنُ4 [الانعام : 151 ء وعلم أنَّ النهي عن القرب بغير الوجه المطلوب 
نما هو تنفيدٌ مما لعلّه يؤدي إليه من الإضرار باليتيم وماله. . لاحت له أسرارٌ 
منازع أقوال العلماء العاملين والأئمّة المجتهدين ٠‏ فليتأمّل » والله أعلم . 


(1)_رواه الترمذي 59143 ) عن سيدنا الحسن بن علي رضي الله عنهما - 


[ اطَلامٌ الإمام الشعرانيّ علئ عين الشّريعة ] 
وقد تقدّم أن لله تعالئ لما مَنّ علي بالاطلاع علئ عين الشريعة. . رأيث بها 
المذاهب كلّها متصلة بها ٠‏ ورأيثُ مذاهب الأئمّة الأربعة تجري جداولها بي 
لياه ورأيت جميع المذاهب الني اندرّسّت قد استحالت حجارة ورأيثُ 
4 أطول الأئمّة جدولاً الإمام أبا حنيفة . ويليه الإمام مالك ٠‏ ويليه الإمام 
0 الشافعي : ويليه الإمام أحمد بن حنبل » وأقصرهم جدولاً مذهب الإمام 
داود » وقد انقرض في القرن الخامس ؛ فأولت ذلك بطول زمن العمل 
بمذاهبهم وقصره » فكما كان مذهب الإمام أبي حنيفة أول المذاهب المدوّنة 
تدويناً. . فكذلك يكون آخرها انقراضاً ٠‏ وبذلك قال أهل الكشف . 
ثم لما نظرت إلئ مذاهب المجتهدين وما تفرّع منها في سائر الأدوار إلئ 
أ عصرنا هلذا.. لم أقدر أخرج قولاً واحداً من أقوالهم عن الشريعة ؛ 
© لشهودي ارتباطها كلّها بعين الشريعة الأولئ . 
ومن أقرب مثال لذلك : شبكة صياد السّمك في أرض مصر ؛ فإنَّ العين 
الأولئ منها مثال عين الشريعة المطهّرة ٠‏ فانظر إلى العيون || منها إلئ 


لم آخر الأدوار التي هي مثال أقوال الأئمّة المجتهدين ومقلّديهم إلى يوم 
القيامة . . تحط علماً بصورة ارتباط أقوالهم بعين الشريعة » وتجذ كلّ عين 
مرتبطة بما فوقها حتئ تنتهي إلى العين الأولئ . 
فيا سعادةً من أطلعه الله تعالئ علئ عين الشريعة الأولئ كما أَطلّعنا» 
ورأئ أنَّ كل مجتهد مصيب ! ويا فوزه وكثرة سروره إذا رآه جميمٌ العلماء يوم 


ومو وم تومي وري بوي سي جو جو دوجو 
القيامة ٠‏ وأخذوا بيده وتبِسّموا في وجهه ٠‏ وصار كل واحد يبادر 9 

الشفاعة فيه » ويزاحم غيره على ذلك ويقول : ما يشفع فيه إلا أنا ! 

ويا ندامة من قصّر في السلوك ٠‏ ولم يصل إلئ شهود العين الأولئ من 1 
الشريعة ! ويا ندامة من قال المصيب واحد لباقي مخطن ١‏ فل جميع من ل 
أي خطام ببيسرن في رجهه ؛ لتخطنه لهم وتجريجهم بالجهل وسوء الأدب 0 
أ وفهمه السقيم . 
0 فاسع يا أخي إلى الاشتغال بالعلم علئ وجه الإخلاص والورع والعمل فم 
بكلّ ما علمت به حتئ تُطرَئ لك الطريقٌ بسرعة . وتُشرفٌ علئ مقامات 9 
6 © المجتهدين وتقف على العين الأولى التي أشرف عليها إماك ٠‏ وتشاركة في 
في ااظرا مها ؛ فكما كت مبد ال حال صلوكك مع حجايك عن الي و 

مي التي يستمثٌ منها. . كذلك تكون متبعاً له في الاغتراف من العين التي اغترف ون 
سهاء ٠‏ ثم إذا حصّلت ذلك المقام فاستصحب شهود العين الأولئ وما تفرع .ا 
8 في منها في سائر الأدوار. . تَصِرْ توجّه جميمّ أقوال العلماء ٠‏ ولا ترد منها قولاً 
أ واحدا ؛ كا لصئمة دليل كل واحد متهم عندك من تخقيف أو تشديد : وإكا أ 
0 لشهودك صحّة استنباطاتهم واتصالها بعين الشريعة وإن نزلت في آخر 
© الأدوارء فرجع الأمر في ذلك كله إلى مرتبتي الشريعة ؛ من تخفيف أ* 
!© وتشديد » وذكلٌ منهما رجال ‏ 


وقد كان الإمام أحمد بن حنبل يقول: ( كثرة التقليد عَم في البصيرة )297 


2011١ /1١(هجيرخت سبق‎ ١ 


عمجو ووو ومر ووسي جوم جوري ؟ 
يحت العلماء علئ أن يأخذوا أحكام دينهم من عين الشريعة ٠‏ ولا يَفتعوا 
يي بالتقليد من خلف حجاب أحد من المجتهدين . 


فالحمد لله الذي جعلنا ممّن يوج كلام جميع علماء الشريعة ٠‏ ولا يرد 
من أقوالهم شيئاً ؛ لشهودنا اتصالَ أقوالهم كلّها بعين الشريعة ٠‏ ويؤيّدنا 


لك 


حديث : ٠‏ أصحابي كالنجوم بأئهم اقنديثم اهتديثم » اننهن 
0 وهنذا الحديث وإن كان فيه مقالٌ عند المحدثين. . فهو صحيحٌ عند أهل ,© 
/ الكشف ٠‏ ومعلومٌ : أنَّ المجتهدين على مَدرّجة الصحابة سلكوا ٠‏ فلا تجد بم 


6 [ سببُ تقديم كلام الأئمّةِ من غير الصّحابة علئ كلام آحاد الصّحابة ] 
فإن قال قائل ا اشيء 0 العلماء 9 م الأئمّة يديم من غير 


72-3 ي- جد وات 


فالجواب : إِنّما قدّم العلماء كلام المجتهد غير الصحابي على كلام 9 
6 الصحابي في بعض المسائل ؟؛ لأنَّ المجتهد لتأخُره في الزمان أحاطً علماً 
بأقوال جميع الصحابة أو غالبهم » فرجع الأمر في ذلك إلى التخفيف 
ال ا 9 : 
وسمعتُ شيخنا شيخ الإسلام زكريا رحمه الله تعالئ يقول مراراً : ( عين | 
الشريعة كالبحر ؛ فمن أي الجوانب اغترفت منه . . فهو واحد ) . 


12 رواء ابن عبد البر في 8 جامع بيان العلم 6( 17/5٠‏ ) عن سيدنا جابر رضي الله عنه . 


باه امو موس موسو حو وجو وجو 06م 
وسمعته يقول أيضاً ٠١‏ إياكم أن بدو إلى الإكار عن قول سجتهد ار 
تخطثته إلا بعد إحاطتكم بأدلة الشريعة كلّها ومعرفيكم بجميع لغات العرب ١‏ 1 

: التي احتوت عليها الشريعة ٠‏ ومعرفيكم بمعانيها وطرقها . فإذا أحطْتّم بها ٠,‏ 
كما ذكرنا ولم تجدوا ذلك الأمر الذي أنكرتموه فيها.. فحينئذ لكم «ن 
الإنكار » وأنّى لكم بذلك ؟! فقد روى الطبراني مرفوعاً : « إن شريعتي © 
1 جاءت على ثلاث من وستين طريقة » ما سلك أحدٌ طريقة منها إلاانجا 91 ) لهي 
انتهن ٠‏ والحمد لله رب العالمين9؟ . / 
١‏ 


1 
( 
0 


© © © 


(1) المعجم الكبير ( 7717/17 ) بنحوه عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما . 
(1) في هامش (1) : ( بلغ قراءة علئ مؤلفه ) . 


ينرق الوصو لإ زوق مذ ينان 
وتتزيرم ابد مين 


7 : : 
م مذاهب المجتهدين ومقلّديهم كما يقرّرها أصحاثها. . فاسلك ‏ كما مر”"' - © 
أ طريقَ القوم والرياضة علئ بدِ شيخ صادق له ذوقٌ في الطريق ؛ ليعلّمك ف 
6 والصدق في العلم والعمل ٠‏ ويزيلَ عنك جميع الرُعونات النفسيّة © 


© التي تعوقك عن السير » وامتثل إشارته إلئن أن تصلّ إلئ مقامات الكمال 0 
ذا النسبي , وتصيرٌ ترى الناس كلهم ناجين إلا أنت ٠‏ فترئ نفسك كاك © 
هالك . :. 
فإن سلكت كذلكَ ضمنتٌ لك إن شاء الله تعالى وصولك في أسرع زمان 1 
عادةً إلى شهود عين الشريعة الأولى التي يتف منها قول كل عالم ٠‏ وأا , 
سلوكك بغير شيخ فلا يسلمٌ غالباً من الرياء والجدال والمزاحمة على الدنيا » ١‏ 
5 ولو بالقلب من غير لفظ ٠‏ فلا يوصلك إلئ ذلك ٠‏ ولو شهد لك جميع 
لي أقرانك بالقطبيّة . . فلا عبر بهلذه الشهادة . ١‏ 
أ وقد أشار إلئ ذلك الشيخ محبي الدين في الباب الثالث والسبعين من 9 


00 اتظرذ 614/1 


شيخ ولا ورع عمًا حرّم الله 


تعالن . لت ال من د حدم 
أ ولو عبد الله تعالى عمرّ نوح عليه الصلاة والسلام » ثم إذا وصل العبد إلئ 


0 يطلع كشفاً ويقينآً عل حضرات الأسماء الإلنهية » ويرى اتصال جميع أقوال © 
© العلماء اء بحضرة الأسماء » ويرتفع الخلاف عنده في جميع مذاهب 
المجتهدين ؛ لشهوده اتصال جميع أقوالهم بحضرة الأسماء والصفات » 


معرفة الله تعالئ. . فليس وراء الله تعالئ مرمئ ولا مرقئ بعد ذلك ٠‏ وهناك 


لا يخرج عن حضرتها قول واحد من أقوالهم ) . انتهئ » وهلذا ن 
ما قدّمناه في عين الشريعة الكبرئ0© . 


« لمحاو افاي ا 


وسمعت سيدي علياً الخواص رحمه الله تعالئ يقول : ( إذا انتهن سلوك © 
البريد انأت ضف عفئة. اتغيل ».وك بمعرقة مين فوي ل 
تعالئ : « لا تمرك بترت أسَ ينرسي © [لبغرة : *14] » وعرف هناك أنَّ كل © 
من فضّل بعقله بعضّ الرسل علئ بعض من غير كشف صحيح. . فقد فرق ٠‏ © 
بخلاف من فضّل بالكشف ؛ فَإنهُ يشهدُ وحدة الأمر ٠‏ وير عين الجمع هي ' 
عين الفرق ؛ كما أنَّ السالك من طلبة العلم يسلك حنفياً أو حنبلياً مثلاً » 


7 مقتصراً علئ مذهب واحد بعينه , يدِين الله تعالى به ٠‏ لا يرئ مخالفته ٠‏ ) 


فيتتهي به هلذا المشهد إلئ مقام يصير يتعبّد نفسه فيه بجميع المذاهب من غير 


5 لج - 9 
وكا ا تك 
مصيب أم لا) . 


فمُلم أنَّ كل من كان في حال السلوك فهو لم يقفث على العين الأولئ » فلا 
يقدر علئ أن يتعفّل أن كلَّ مجتهد مصيب ٠‏ بخلاف من ان ن سلوكه ؛ فَإنهُ 
يشهد يقينآً أنَّ كلّ مجتهد مصيب ؛ وحينئذ يَكمُدٌ الإنكارٌ عليه من عامّة 
6 المقلدين متى صيرح لهم بما يعنقده ؛ لحجابهم عن شهرد المقام الذي وصل 
إليه » فهم معذورون من وجه غيرُ معذورين من وجه آخر'2 ؛ حيث لم يردُوا 
' صكحة علم ذلك إلى الله تعالئ ؛ فَإِنهُ ما نَم لنا دليلٌ واضح يردٌ كلام أهل 
'[ الكشف أبداً . لا عقلاً ولاشرعاً ؛ لأنَّ الكشف لا يأني إلا مؤيّداً بالشريعة 
دائماً ؛ إذ هو إخبار بالأمر علئ ما هو عليه في نفسه ٠‏ وهلذا هو عين 
الشريعة . 
وسمعت سيدي علي الخواص رحمه الله تعالئ يقول : ( العلومٌ اللدييّةٌ 
كلها من أنواع علوم الخَضِر ٠‏ ولا بخفئ عليكم ما وقع من إنكار السيد 
موسئ عليه الصلاة والسلام » وللكن لمّا سكت موسئ عن إنكاره عليه آخرٌ 
الأمر. . علمنا أنَّ موسئ عليه الصلاة والسلام أطلمَهُ الله علئ ما أطلّع عليه 
الخَضِرٌ عليه السلام ٠‏ وإلا فما كان يسوغ له السكوت علئ ما يراه منكرا 
عنده ؛ فإنَّ رق سفينةٍ قوم بغير إذنهم خوفا أن يسخرها ظالم » أو قتلّ غلام 
خوفاً أن يرهِقٌ أبويه طغياناً وكفراً. . لا تجَرّرُ مثلَهُ الشريعة ) انتهئ . 
وقد أشار إلى نحو ذلك الشيخ محبي الدين أوائلٌ ٠‏ الفتوحات » فقال : 


(1) في هامش (1) : ( بلغ) . 


ا 
إل من حيث أفكارُها » ولا يكاد 
أحد من غير أهلها يقبلها إلا بالتسليم لأهلها من غير ذوق ؛ وذلك لأنّها تاتي جه 
م أهلّها من طريق الكشف لا الفكر . وما تعرّد العلماء أخذ العلوم إلا من © 
طريق أفكارهم ٠‏ فإذا أتاهم علم من غير طريق أفكارهم. . أنكروه ؛ لأنَهُ جا 
© أتاهم من طريق غير مألوفة عندهم )7 . انتهن . 

ومن هنا تعلم يا أخي : أن من أنكر هلذه الميزان من المحجوبين. . فهو © 
معذور ؛ لأنها من العلوم اللدنيّة التي أوتيها الخَضر عليه الصلاة والسلام 
بيقين » فاعلم ذلك ٠‏ والحمد لله ربٌ العالمين . : 


© © © 


يبي تلن قال: إ نكلكت#عيب 
أوأحيسب#وامالا سين تم لك لقو تلق مال 
دتيان مارب ؤليت دز ليزن 


5 اعلم : أنَّ مما يؤيّد هلذه الميزان : ما أجمع عليه أهل الكشف ٠‏ وصرّح 
به الشيخ محبي الدّين في الكلام على مسح الخفٌ من ١‏ الفتوحات » فقال : 


© (لا ينبغي لأحد قط أن يخطّئَ مجتهدا ٠‏ أو يطعن في كلامه ؛ لأنَّ الشرع 


8 الذي هو حكم الله تعالئ. . قد قوَرَ حكم المجتهد ٠‏ فصار شرعاً لله تعال 
١‏ بتقرير الله تعالى ياه ) . 

قال : ( وهلذه مسألة يقع في محظورها كثير من أصحاب المذاهب ؛ 
أ لعدم استحضارهم ما نبهناهم عليه مع كونهم عالمين به » فكلٌ من خط 
مجتهداً بعينه فكأنهُ خط الشارع فيما قرّره حكماً ) انتهى90© , 

وفي هلذا الكلام ما يُشعر بإلحاق قول المجتهدين بنصوص للشارع ٠‏ ( 

وجعل أقوال المجتهدين كأنّها نصوص للشارع في جواز العمل بأبّها شئنا 0 

4 بشرطه السابق في الميزان9؟ . 
١‏ (1 الفتوحات المكية (844/1) . 


0) انظر 0150/12 


قن هك 


وح موس وس وسو وسو وو مووي 

ويؤيّد ذلك أيضاً : قول علمائنا : ( لو صلئ إنسان أربع ركعات لأربع ,© 
جهات بالاجتهاد. . فلا قضاء )!27 ٠‏ مع أنَّ ثلاث جهات منها غير القبلة بي 
بيقين ٠»‏ ولنكن لمّا كانت كل ركعة مستندة إلى الاجتهاد. . قلنا بالصحة ٠‏ © 
ولم تكن جهة أل بالقبلة من جهة ‏ م 

وممًا يؤيّد ذلك أيضاً : ما أجمع عليه أهلٌ الكشف من أنَّ المجتهدين هم م 
الذين ورثوا الأنياة 5 في علوع الوجي كما أن المي معصوم كذلك + 
وازلة متتو تن الحلا تي هن الآثر :ورد حلا عد ادر الحطا إضاني. جل 
فقط ؛ لعدم اطلاعه علئ دليله ؛ فَإنَّ جميع الأنبياء والرسل في منازل رفيعة ,25 
لم يرثهم فيها إلا العلماء المجتهدون , فقام اجتهادّهم مقام نصوص الشّار د 


ميرش ييه تار ا ومع 


الأحكام تبعاً لقوله تعالى : 9« وَلْوْرَدُوه إل ألرسُولٍ ولت أذ الأمر متي لَيَِمَهُ 
لبن يْتلْيظوك م4 الس : جما . ١‏ 


5 
ومعلوم : أنَّ الاستنباط من مقامات المجتهدين رضي اله تعالئ عنهم ٠‏ "* 


فهو تشريع عن أمر الشارع كما مر"" ٠‏ فك مجتهد مصيبٌ من حيث تشريقة | 
بالاجتهاد الذي أقرَهُ الشارع عليه ؛ كما أنَّ كل ني معصوم . انتهئن . ِ 
ِ 1 

وسمعتُ بعض أهل الكشف يقول : ( إنما تعبّدَ الله تعالى المجتهدين م 
د ليحصل لهم نصيب من التشريع ٠‏ ويشبت لهم فيه القدم # 


1 الراسخة ؛ فلا يتقدّم عليهم في الآخرة سوئ نيهم محمد صلَّى الله عليه © 


(1) المجموع (/103). 
0) انظر 205/10 . 


اواو مودو بوبم 
وسلَّم ٠‏ فيَحشر علماءً هذه الأمّة حمَّاظً أدلة الشريعة المطهّرة العارفين 

) بمعانيها في صفوف الأنبياء والدُسل لا في صفوف الأمم » فما من نبي أو ا 
رسول إلا وبجانبه عالم من علماء هلذه الأمّة أو اثنان أو ثلاثة أو أكثر ٠‏ وكلٌ 
عالم منهم له درجة الأستاذيّة في علم الأحكام والأحوال والمقامات 8 
والمنازلات إلئ ختام الدنيا بخروج المهديٌ عليه الكّلام ) . 


ومن هنا تعلم : أنَّ جميع المجتهدين تابعون للشارع في التخفيف ب 


م والتشديد . فياك أن يشدّدٌ إمام مذهبك في أمر فتأمرّ به جميع الناس ٠‏ أو , 


يمف في أمر فتأمرَ به جميع الناس ؛ فَإنَّ الشريعة قد جاءت علئ مرتبتين 9 


) لاعلئ مرتبة واحدة كما مرّ في الميزان ؛ ولذلك صم لك القول بأنَ الله © 


© تعالئ لم يكلّف عباده بما يشقٌ أبداً » بل دعا صلَى الله عليه وسلّم على من © 


شق علئ أمّنه بقوله : « اللهمّ ؛ منْ وَلِيَّ من أمور أمّتي شيئاً فرققّ بهم. . 
فارفق الهم به » ومَنْ شقّ على أمي فاشقتٍ اللهمّ عليه »200 . 


ولم يبلغنا ألُّ صلَى الله عليه وسلّم دعا علئ من سهّل عليهم أبداً ٠‏ بل 7 


كان يقول لأصحابه : ١‏ اتركوني ما تركتّكُم »”" ؛ خوفاً عليهم من كثرة تنرّل وذ 


6 الحرج دائرٌ مع الأصل الذي ينتهي إليه أمر الناس في الجنّة » بخلاف الدائر م 
مع الحرج ؛ فإنّهُ دائر مع أمر عارض يزول بزوال التكليف9؟ . 


(1)_رواه مسلم ( 1814 ) عن السيدة عائشة رضي الله عنها . 


25 روا البخاري ( 1184 ؛ ومسلم ( 1557 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 


20 في هامش (1) : ( بلغ مقابلة ) . 


ا 40 


فإن قال قائل : فإذاً من ألزم الئاس بالتقيّد بمذهب واحد فقط. . ضيّق ,6 
عليهم وشقّ عليهم . م 

فالجوابُ : أنه ليس في ذلك مشقّة في الحقيقة ؛ لأنَّ صاحب ذلك :1 
المذهب لم يقل بإلزام الضعيف بالعزيمة » بل جوّرٌ له الخروج من مذهبه إلى م 
الرخصة التي قال بها غيره » فرجع مذهب هلذا الإمام إلى مرتبتي الشّريعة . 8 

فلا تضييق ولا مشقة علئ من التزم مذهباً معيناً ٠‏ فإن لم تُمهَمٍ الشريعة 
منكذا فا فيس ٠‏ وذ لمر مهت المجتهدين هتكذ فا رش ٠ك‏ 
ولا كان صحّ للمقلّد اعتقاد أن سائر أثئّة المسلمين علئ هد من ربهم ٠‏ »بل 0 
كان يخالف قولَه جَنائهُ » وذلك معدودٌ من صفات التاق . 5 


وقد تقدّم أنّي ي ما وضعت هلذهالميزان في هلذه لوس إلا نتصارة 9 
المذاهب الأئمّة ومقلّديهم! “© خلاف ما أشاعه عني بعض الحسدة من © 
قوله : إن من تقل في هله الزن وجدها تمك بسنلة بع ا 
4 اللبجصدية 0 :9 جز متمد لمرلا بدرن الأعايرء ك 


0 والجواب : قد أجمع الناس علئ قولهم ميلالا يدم 
مجتهداء ون كل واحد يلزمه العمل بما ظهر له أنه الحقٌ؟؟ . / 
وقد أرسل الليث بن سعد رضي الله تعالئ عنه سؤالاً - كما مر إلى "م 
. (1)._انظر ( 87/1 )ء والطرؤوس : جمع سرس ؛ وهي الصحيفة إذا كُتيت . انظر ‏ القاموس 


المحيط 6( طرس) . 
(1) انظر« مغني المحتاج 6( 844/١‏ ) . 


وهم هدم موببع وبع جوع جيم 
الإمام مالك يسأله عن مسألة ٠‏ فكتب إليه مالك : ( أما بعد : فإِنّك يا أخي ٠‏ 
4 إمامٌ هدئّ » وحكمٌ الله تعالى في هلذه المسألة هو ما قام عندك ) انتهى97© . ١‏ 
ا وما ذلك إلا لاطلاع كل مجتهد علئ عين الشّريعة الأولى التي يتفرّع منها © 

كل مذهب ٠‏ ولولا اطّلاعه لكان من الواجب عليه الإنكارٌ » ويحتمل أنَمَنْ هم 
6 خطَاً غيرهُ من الأئمة إِنّما وقع ذلك منه قبل بلوغه مقام الكشف ؛ كما يقع فيه 7 
كثير ممّن ينقل كلام الأئمّة من غير ذوق ٠‏ فلا يفرّق بين ما قاله العالم أيَام ' 
بدايته وتوسُطه ٠‏ ولا بين ما قاله أيّام نهايته . 1 

فتأئل في هنذا الفصل ؛ فإنهُ ناطق بصحّة مذاهب المجتهدين كلّها ؛ < 
التقرير الشارع حكمّهم باستناده إلى الاجتهاد ٠‏ والحمد لله ربٌ العالمين؟ . 


© © © 


ع 01١‏ انظر ‏ المعرفة والتاريخ ؛(393/1) . 
(1) في هامش (1): (بلغ قراءة علئ مؤلفه ) و( بلغ علي النجاري قراءة على مؤلفه 
رضي اللاعنه ) . 


العمل به لكونه ليس من أهله » سواء أكان ذلك في العزيمة أم الرخصة ؛ فإنَّ (© 
كلّ كامل ومجتهد يرى استمداد سائر المذاهب من عين الشريعة ٠‏ سواء 
6 المذاهب المستعملة والمندرسة ٠‏ فكلٌ قول لا يعمل به لعدم أهليّه له. . 
1 فهو في حقَّهِ كالحديث المنسوخ . وفي حقٌ غيره كالحديث المُحكُم . 
وأنًا غير الكامل من المقلّدِين فحكمُهُ حكمٌ من كان متعبداً بشريعة عيسى 
التي لم تبدّل مثلاً » ثم نسخت بشريعة محمد صلَّى الله عليه وسلّم ؛ نانك 
| يلزمه العملُ بشريعة محمد صلَّى الله عليه وسلّم ٠‏ وترلك ما سخ من شريعة عيسئن . 1 


© أصحٌ دليلاً عندهم من الأول ٠‏ فيتركون الأول ويعملون بالثاني ٠‏ ويصير ©م 
الأول عندهم كآنه حديثٌ منسوخ . مع أنَّ علماءهم الذين تقدّموا تعتّدوا © 
بذلك القول زماناً ٠‏ وأفتّوا به النَّاس حتئ ماتوا . 


إهنلة 


1 
37 


لد لك الاح ا ده 
, ذلك . 


وإيضاح ذلك : أنَّ الله تعالئ إذا أراد أن يتعبّد عباده بأحكام أخَر على 


أ وج مخصوص غيرٍ الأحكام التي كانوا عليها. . أظهر لعلمائهم وجة ترجيج 
أقوالٍ غير الأقوال التي كانوا يرجحونها , فبادَرُوا إلى العمل بما ترجّح 
4 عندهم , وتبعهم المقلّدرن لهم في الترجيح على ذلك بانشراح صدر » 
وهنكذا الأمر إلى انقراض المذاهب , 
ويؤيّد ذلك : قول السيد عمر بن الخطاب رضي الله تعالئ عنه : 
4 ( إنَّ لعز وجل يحدِثُ للناس أقضية بحسب زمانهم وأحوالهم )90 . 
وتبعه علئ ذلك عطاء ومجاهد والإمام مالك » فكانوا لا يُْيُونَ فيما 
4 يُسألون عنه من الوقائع إلا إن وقع » ويقولون فيما لم يقع : ( إذا وقع ذلك 
فعلماء ذلك الزمان يفتوتهم فيه ) انتهن2"7 
)١(‏ رأيث من نسب نحو هلذا الكلام للخليفة عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالئ عنه ؛ يقول 
1 القرافي في الفروق 6( 4/ 114 ) : ( ثم تتابع الناس في المعاصي حتئ زرّروا خاتم 


عوشي لاع » وهو من قل عر بن عد لز حت اناس افيا مان قد 
ما أحدّئوا من الفجور ٠‏ ولم يُرِد رضي الله عنه نسم حكم » بل المجتهدٌ 

الاجتهاد ؛ لاختلاف الأسباب ) . 

وقد ورد ذلك عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم ؛ فقد روى ابن عبد البر في « جامع 
بيان العلم » ( 5098 ) عن خارجة بن زيد بن ثابت رضي الله عنه عن أبيه : أنه كان 
لايقول برأ في شي مسأل عن حن 


وربّما يكون في باطن ذلك أيضاً رحمة بالأمّة ؛ لأنَّ الحقّ تعالئ ربّما و 
في علم من أهل ذلك الزمان الملل من العمل بذلك الحكم ٠‏ فقيّض لهم مَنْ ‏ 
© أبطله ممّن يمكنهم الأخذ عنه من جسهم ؛ لانقطاع الوحي ٠‏ رحمة منه (© 

تعالئ بهم » حيث كان يُحيث لهم في كل زمان من الشرع أحكاما يتلقونها في 
بالقبول وميلٍ النفس ٠‏ فلا يجدون في العمل بها مشقَّةَ في الجملة . م 


وقد يُقال- والله تعالى أعلم ‏ : إِنَّ ذلك إنّما كان من الله تعالئ ليقع "م 
لعلماء هلذه الأّة مثلُ ما وقع للانبياء الذين هم ورثتهم ؛ من ظهورهم بشرع )4 
كالجديد كلّ برهة من الزمان ؛ يشبه النسخ لشريعة مَنْ قبلهم من غير نسخ (ف) 


وقد سمعت سيدي علياً الخواص رحمه الله تعالئ يقول : ( ما من قول 29 
من أقوال المذاهب المستعمّلة والمندرسة . ٠‏ إلا وقد كان شرعا لبي تقكم ٠‏ 8 
تاره ال تعن بنضله ورحت أن بج له الا نميا من العمل ل 
© يعض تشريع الأبياء ‏ ليل لهم يعم الاجر الني كان يش للساني' ل 
نيت غبار ايز نهر انبا شيرسية اولقرالنة مودت | 1 
0 شريعة نبيّهم حاوية لمجموع أحكام الشرائع المتقدّمة ) انتهئ 27 7 
١‏ فلم : أنه لا يلزم من ترك الكامل العمل بقولٍ أن يكون ذلك لكونه براه و 
هي خارجاً عن الشريعة ؛ لأنَ ذلك القول المتروك لا يخرج عن كونه رخصة أر © 
عزيمة » فرجع الأمر في ذلك إلى مرتبتي التخفيف والتشديد . م 


(1) نقل السيوطي عن السبكي رحمهما الله تعالئ ما يشبه هنذا الكلام في « جزيل المواهب 


في اختلاف المذاهب 6( ص74 ) . 


هي وسمعت سيدي علياً الخواص رحمه الله تعالئ يقول أيضاً : ( اعتقادنا 
في جميع الأكابر من العلماء أنّهم ما سلّموا لبعضهم بعضا إلا لعليهم بصكحة 


أقوالهم ومستنداتهم واتصالها بعين الشريعة » لا إحسانا للظّنّ بهم من غير 
اطلاع على صكّتها واتصالها بعين الشريعة ) . 
وقد تقدّم أنَّ بعض أتباع المجتهدين وصلّ إلى شهود عين الشريعة 
الأول ٠‏ وقال : كل مجتهد مصيبٌ ؛ كابن عبد البرّ المالكي ٠‏ والشيخ 
أبي محمد الجويني » والشيخ عبد العزيز الديريني وأضرابهم ٠‏ بدليل أن 
الشيخ أبا محمد صتّف كتابه المسمّئ ب المحيط » » الذي تقدّم ألَّهُ لم يتقئد 
فيه بمذهب كما مر"© . وكذلك الشيخ عبد العزيز الديريني صنّف كتاب 
0 « الدرر الملتقطة في المسائل المختلطة " أفتئ فيها على المذاهب الأربعة » 
فلولا اللاعه على مستندات الأئكة الأزبعة . ٠‏ ماكان يسوغ له أن يفتي علن فم 
مذاهبهم كلّهم . 0 
وحملٌ أمثال هنؤلاء علئ أنه كانوا يفتون على المذاهب من باب لهي 


وكذلك القول فيمن اختار غير ما نصّ عليه إمامه ؛ يحتمل : أنه إنّما 
اختاره لاطلاعه على اتصال ذلك القول بعين الشريعة المطيهّرة كما اتصل بها بآ 

8 
أل قول إمامه علئ حدٌ سواء ؛ كالإمام زفر وأبي يوسف وأشهب وابن القاسم 


والنووي والرافعي والطحاوي وغيرهم من أتباع المجتهدين » ويحتمل : أنَّ 


2 


00 انظر 0174/1 


اوح د وياد زر ١‏ 
كلّ من أفتئ واختار غير قول إمامه. . لم يطلع علئ أدلّة إمامه » وإنّما أفتى 
لاعتقاده صححة قول ذلك الإمام الآخر في نفس الأمر . 5 
فمُلم : أنّ كلّ مقلّد اطّلع على عين الشريعة المطهّرة. . لا يُؤْمَر بالتقئد :© 
بمذهب واحد ؛ لأنّهِ يرى اتصال أقوال الأئمة كلّها ؛ صحيجها وضعينها ل 
بعين الشريعة الكبرئ ٠‏ وإن أظهر التقيْد بمذهب واحد فإنّما ذلك لكونه من © 
أهل تلك المرتبة التي تقيّد بها من تخفيف أو تشديد ٠‏ وربما لزم المذهبٌ 
الأحوط في الدّين مبالغة منه في طاعة الله تعالئ ؛ من باب التطوع في قوله 
تعالى : طقسن تَطَوَع حا مَْوَحَيك لَه [البغرة : 0084 . 
وإلئ نحو ما ذكرناه أشار الإمام الأعظم أبو حنيفة رضي الله تعالئ عنه 
.بقوله : ( ما جاء عن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم بأبي هو وأمي. . فعلى 
6 الرأس والعين » وما جاء عن أصحابه تخيّرنا » وما جاء عن غيرهم فهم 
أ رجال ونحن رجال ) انتهن0© . 


. ففي ذلك إشارة إلئ أنَّ للعبد أن يختار من المذاهب ما شاء من غير 
١‏ وجوب ذلك عليه إذا كان من أهل ذلك المقام . 
وكان سيدي علي الخواص رحمه الله تعالئ إذا سأله إنسان عن التقيّد 
بمذهب معين الآن ؛ هل هو واجب أم لا ؟.. يقول له : ( يجب عليك 
التقيّد بمذهبٍ ما دمت لم تصل إلى شهود عين الشريعة الأولئ ) خوفاً من 
الوقوع في الضلال . 
وعليه عمل الناس اليوم ٠‏ فإن وصلت إلئ شهود عين الشريعة الأولئ. ٠‏ © 


(1) رواء ابن عبد البر في ٠‏ الانتفاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء » ( ص144١‏ ) . 


لمعه مواد وموس ومو ومه وجو 
فهناك لا يجب عليك التقيّد بمذهب ؛ لأنك ترى اناق جسم كلت ؛ 
المجتهدين بها » وليس مذهبٌ أَؤْلئ بها من مذهب ٠‏ فيرجع الأمر عندك 
أ حيننذ إلئ مرتبتي التخفيف والتشديد بشرطهما . 1 م 
, ل كيد 
| أقوال العلماء إلا وهو مستند إلى أصل من أصول الشريعة لمن تأمّل ؛ لأنّ 9[ 
6 ذلك القول إمَا أن يكون راجعاً إلى آيةٍ أو حديث أو أثرٍ أو قياس صحيح علئ 0 
' أصل صحيح ) . 
2 للكن من أقوالهم ما هو مأخوذ من صريح الآيات أو الأخبار أو الآثار 5 
نما و سأخوة م المأ أومن المهوم ٠‏ من قوالهم ما هو قيب : و 
3 ومنه ما هو أقرب » ومنها ما هو بعيد ٠»‏ ومنها ما هو أبعد ٠‏ ومرجعها كلها و 
إلى الشريعة ؛ لأنّها مقتبسة من شعاع نورها » وما د لنا فرع يتفّع من غير و 
أصل أبداً كما مر بيانه في الخطبة"؟ . 0 
وَإنّما العالم كلما بَعْدَ عن عين الشريعة . ضعت نورٌ أقواله بالنظر إلى فم 
نور أول مُقتيس من عين الشريعة الأولى ممّن قدب منها . 31 
وسمعت سيدي علياً الخواص رحمه الله يقول أيضاً : دكن م اسع و 
7 نظره من العلماء » ورأى عين الشريعة الأولئ وما تفرّع منها في سار 
الأدوار » واستصحب كنهزكاما مارغو نازل إلى آخر الأدوار. َك 0 
بحن جميع مذاهب الأنثة ومقأديهم من عصر رسول الل صلّى اله عليه وس ف 
إلى عصره هو ) انتهئن ٠‏ 


, 
١ 


00 اتظرة 1/للم). 


ور ودر يعر ؟ هي ولد اوج 1ج المي لاج 2و 
وسيأتي مثاله في ( فصل : الأمثلة المحسوسة ) إن شاء الله ا م 
تمثيل ذلك بالشجرة أو شبكة الصياد وغير ذلك ء والحمد لله ربٌ | 

أ العالمين . 


7/1 اتظرد‎ ١ 5 


] يلزنم اسلولت براك العامو تاهب تمن 


وباك يا أخي أن تطالب أحداً من طلبة العلم الآن بصدق اعتقاده في أنَّ كلّ 
مجتهد مصيبٌ مادام مرتكباً خطيئة واحدة ؛ لا سيما محبته للدنيا 
وشهواتها ٠‏ كما أَنَّهُ لا ينبغي لك أن تطالبه بمثل ذلك ما دام في حجاب 
التقليد لإمامه ؛ فإنّهُ محجوب بإمامه عن شهود العين الأولى التي اغترف منها 
إمامه » لا يراها أبداً ٠‏ بل مُرْهُ بالسلوك علئ يد شيخ عارف بطريق القوم » 
وبالعوائق التي تعوق الطالب عن الوصول إلى منتهى السير . 

فإذا بلغ النهاية » وشهد مذاهب العلماء كلَّها شارعة إلى كبد العين 
وجداولها كما سيأتي بيانه في ( الأمثلة المحسوسة )27. . فهناك يقرّر 
مذاهب الأئمّة المجتهدين كما مر في الفصل قبله”"© » ويقول : كل مجتهد 

وأمًا قبل بلوغه إلى هنذا المقام فلا يجوز لك منعه من التقيّد بمذهب 
واحد ٠‏ بل إِنّك لو نهيتُ عن ذلك لا يجيبك ؛ لأنَّ مِنْ لازمه أن يقول : 
( المصيب واحد في نفس الأمرء ولعلَّه مذهبي أنا وحدي ٠‏ والباقي 
انظر( 2277/1 
0 انظر(1417/1) 


م ب 


مخطئ ) لا يتعقّل في قلبه غير ذلك ٠‏ ويقول : ( الحقٌ واحدٌّ غيرُ متعدّد ) » 


[ مشروعية العمل بإحدئ مرتبتّي الشّريعة لمن كان من أهلها ] 
والحقٌ أنَّ الشّربعة جاءت علئ مرتبتين بقريئة صكحة أدلة كل من المرتبتين © 
غالباً في أحاديث لا تحصئ كما سيأني بيانه في ( فصل : الجمع بين © 
الأحاديث ) إن شاء الله تعالئ © . . 


وكثيراً ما يقول البيهقي وغيره ؛ كالحافظ الزيلعي ممّن جمع أدلة 

المذاهب في كتابه » وانتصر لمذهبه » ورجّح أدلته بكثرة الرواة أو صحة 
السند : ( وهنذا الدليل وإن كان صحيحاً فأحاديث مذهينا أصخٌ سنداً ٠‏ أو 
أكثر رواة )2"7 » وما قال ذلك إلا عند العجز عن تضعيف دليل المخالف ١‏ 
وإدحاضه بالكلية » ولو أنَّ صاحب هنذا القول ‏ من البيهقيٌ أو غيره ‏ اطّلع , 
علئ ما اطلعنا عليه من أنَّ الشريعة المطهّرة جاءت على مرتبتين ؛ تخفيف بإ 
وتشديد. . لم يحتج إلى قوله : ( أحاديثنا أصحٌ أو أكثر ) ٠‏ بل كان يردٌ كلٌّ 
حديث أو قول خالف الآخر إلى إحدئ مرتبتي الشريعة . 


وكذلك القول في مرجحي المذاهب من مقلّدي الأئمّة ؛ ما قالوا : 


0 انظرد لرمعم). 
(؟) انظر «معرفة السنن والآثار » (/408/9)ء وةتصب الراية»(١/17*0)‏ 
وه التجريد » للقدوري ( 198/1  )‏ 


( قلثُ : الأصحٌ كذا وكذا ) إلا لعدم اطّلاعهم علئ مرتبتي الميزان ٠»‏ ولو 
أنّهُم اطَّلعوا عليها ما جعلوا في أقوال مذاهبهم أصحّ وصحيحا ٠‏ ولا أظهرٌ 
2 وظاهراً ٠‏ بل كانوا يقولون بصكحة الأقوال كلّها ٠‏ ويردُونها إلئ مرتبتي 
التخفيف والتشديدء وإفتاء كل سائل بما يناسب حاله من قوة أو ضعف 


برخصة أو عزيمة ٠‏ وكان أحدهم يفتي على الأربعة مذاهب ٠‏ 

فإن قال لنا شافعييٌ : فعلئ هلذه الميزان فلي أن أصلي إذا مسست ذكري 
بلا تجديد وضوء ! 
١‏ قلنا له : نعم » لك ذلك ٠‏ ولنكن يشرط أن تكون من أهل هلذه الرخصة 
لا مطلقاً ؛ وذلك كما إذا ابتلي الشخص بكثرة الوسواس في الوضوء لصلاة 
آم الصبح مثلاً حتئ كاد الوقت يخرج ٠»‏ فلمًا فرغ هنذا من الوضوء مسن فرجه © 

بغير قصد. . ففي مثل هلذه الصورة له تقليد الإمام أبي حنيفة في الصلاة . 
أ بهاذه الطهارة التي وقع فيها مي الفرج بشرطها ؛ تحصيلاً لفعل الفريضة في و 
© وقنها ؛ فإنَّ المقاصدّ آكدٌ من الوسائل عند جمهور العلماء ٠‏ لا سيما وقد © 
١‏ ورد في الحديث : « هلْ هرّ إلا بضعة منكَ ؟! 276 ولم يثبت عند مَنْ قال 
© بذلك نسح على اصطلاحنا ٠‏ فرجع الأمر في هلذه المسألة إلى مرتبتي 9 
١‏ الميزان ؛ تخفيف وتشديد » فليس لنحو من لم يل بالوسواس أن يصلي إذا 7 
مسن فرجه أو لمس أجنبيّة مثلاً إلا بعد تجديد الطهارة . 

فإن قال لنا أحد ممّن قلّد الإمام أبا حنيفة رضي الله تعالئ عنه : إنَّ إمامنا 
عمّم الحكمّ بعدم النقض بمسسٌ الذكر في حقٌ من ابثلي بالوسواس ومن 


(1) روه النسائي ( 1١1/1‏ ) عن سيدنا طلق بن علي رضي الله عنه . 


لنتكيية 


لم يبت به من أهل المعافاة من ذلك97 . 
قلنا له : هات لنا عنه ذلك بسند متصل منك إليه في هلذه المسألة أنه 


صرّح بذلك ٠‏ ولعلَّهُ لا يجد ذلك أبداً » لا سيما وقد انعقد الإجماع على أنَّ © 
6 الأول للشخص مراعاة الخروج من الخلاف في كلٌ عبادة أذّاها . ١‏ 

وهلذه القاعدة هي مدار اصطلاح صاحب هلذه الميزان » وهناك نقول ,| 
له : إن ذلك شهادة منك علئ إمامك بالجهل بمرتبتي الشريعة ٠‏ وعدم 
اطلاعه على العين الأولئ من الشريعة كما اطّلع عليها بقية المجتهدين . م 

ونقول له أيضاً دام سوا لبو 6و0 . 
واحدة مما استنبطه من الكتاب والسنة حتئ يعقد لها مجلساً من العلماء » # 
ويقول : ( أترتّضون هنذا ؟ ) فإذا قالوا : نعم ء قال لأبي يوسف أ 3 
محمد بن الحسن : ( اكتب ذلك ) » وإن لم يرتضوه تركه ؟! : 

راان في جع الا جد هق لاي م وان ل 
الشريعة إلا عند فقدهم النصيّ في ذلك عن الشارع ٠‏ فلو أنَّ الإمام أبا م 
ظفر بحديث : ١‏ مَنْ مسي فرج فليتوضأ »”". . لقال به أيضا ‏ وحَمَلَهُ على فر 
أهل العافية من الوسواس مثلاً » أو على الأكابر من العلماء والصالحين » 
© ونرّل الحديثين علئ مرتبتي الميزان . 


(1) كذا في (1) مصححاً . وفي سائر النسخ : ( لا يقول بمطلوبيّة الطهارة ممّن مسن فرجه 
. أبداً ٠‏ سواء أكان ممن يعسر عليه تجديد الطهارة أم لا ) بدل ( عمّم الحكم. . . المعافاة به 
من ذلك ) . 

)١(‏ رواءابن ماجه( 44١‏ ) عن السيدة أم حبيبة رضي الله عنها 


وه نومري ب يمري بدي يي 


وقِسن علئ ذلك يا أخي كلَّ ما كان واجبّ الفعل أو التركِ في مذهبك : 


فالعجز الحسي معروف , والعجز الشرعيٌ : هو كما إذا رأيتَ الماء مثلاً 

: وحال دونه مانع من سبع أو قاطع طريق مثلاً . 

وقد تقدّم أول « الميزان » أنَّ مرتبتيها على الترتيب الوجوبي لا على 

4 التخبير'" ٠‏ فإياك أن تذهل عن ذلك ٠‏ وكذلك تقدّم أنَّ كلّ من نازعَنا من 

المقلّدين في حمل الدليلين أو القولين علئ حالين ٠‏ وادّعئ أنَّ إمامه كان 
يطردٌ القولّ بالتشديد أو التخفيف في حقٌ كل قويٌ وضعيف. . طالبناه بالنقل 

0 الصحيح عن إمامه أو خطأناه فيما ادعى97© , 

وكلُ من نرَرَ الله تعالئ قلبه وعرف مقامً الأئّة في الورع وعدم القول 

3 بالرأي في دين الله. . شهد لهم كلّهم بأنَّ أحداً منهم كان لا يفتي أحدا 

إل برخصة إلا إن رآه عاجزاً . ولا بعزيمة إلا إن رآه قادراً وإن لم يكن صاحب 


لك الواقعة حاضراً عند إمامه حين أفتى الناس بذلك » حتئ إِنَّ صاحب هنذا 
[ النور يعرف جميع المسائل التي أفتئ بها إمامُةُ الأقوياء والضعفاء على 
التفصيل ٠‏ وقد تحقّقنا بمعرفة ذلك » ولله الحمد . 
إذا علمتَ ذلك : فُقال لكل مقلّد امتنع من العمل بقول غير إمامه في 
مضائق الأحوال : امتناعك هلذا تعّت لا ورعٌ ؛ لأنّك تقول لنا 
أنَّ سائر أئمّة المسلمين على هدي من ربُّهم ٠‏ وإن كلّ إمام عملت يقوله 


00 اتظر( 106/1 
0 انظرذ 156/1 ) . 


منهم » فأنت علئ هدي من ربّك فيه ؛ وذلك لاغتراف الأئمّة كلّهم مذاهتهم ,© 
0 من عين الشريعة » ثم إن جميع ما اغترفوه منها لا يخرج عن مرتبتي الميزان ور 
5 أبداً ٠‏ كما لا تخرج أنت عن أن نكون من أهل واحدة منهما » ٠‏ فتعمل بما ©" 
أنت أهله من رخصة أو عزيمة كما سيأتي بسطه في ( الجمع ب بين أقوال أنكة مي 
المذاهب ) إن شاء الله تعالى9؟2 , 

فإن قال لنا شافعييٌ أيضاً : فعلئ ما قرّرتموه في هذه الميزان فلي أن 
أصلي بلا قراءة فاتحة الكتاب مع القدرة عليها ! 

قلنا له : هي عزيمة ؛ فإن قدرت علئ قراءتها لم يجزئك غيرُها » وإن 
في كنت عاجزاً عن قراءتها فاقرأ بغيرها » وعلئ ذلك مع الاصطلاح المتقدّم 
قريباً يُحمّل قولٌ الإمام أبي حنيفة بعدم تعينها(” » وإن عمّمَ مقلّدوءٌ الحكم 
في ذلك للقادر والعاجز » فافهم ٠‏ والحمد لله رب العالمين . 


© © © 


(0) انظر( 434/1 ) - 
0 انظر 214/10 . 


فإ راتصيب مل بيرئل تباط 
: يخ أقوا !عمساو بدن الشريمة 


: وممًا يدك علئ صحّة ارتباط جميع أقوال علماء الشريعة بعين الشريعة 


كارتباط الظلٌ بالشاخص . . ما يفصّلونه من المجمّل في الشّريعة ؛ فما فصّل 
عالم ما أجل في كلام من قبله من الأدوار إلا للنور الممّصل به من الشارع (ن 
صِلَّى الله عليه وسلّم ٠‏ فالمئّ في ذلك حقيقة لرسول الله صلَّى الله عليه 
وسلّم الذي هو صاحب الشرع ؛ لان هو الذي أعطى العلماء تلك المادة التي 
فصّلوا بها ما أجمل في كلامه , كما أنَّ المنّ بعده لكل دور على مَنْ تحنّه » 
(©) فلو قُدّر أنَّ أهل دور تعدّوا مَنْ فوقّهم إلى الدور الذي قبله. . لانقطعت هم 
وصلتُهم بالشّارعَ ٠‏ ولم يهندوا لإيضاح مُشكلٍ ٠‏ ولا تفصيل مُجمَلٍ - 
٠‏ وتأمل يا أخي : لولا أنَّ رسول لله صلَّى الله عليه وسلَّم فصّل بشريعته 
[ ما أجيل في القرآن.. لبقي القرآن علئ إجماله ؛ كما أنَّ الأثقة ) 
: المجتهدين لو لم يفصّلوا ما أجمل في السنة. . لبقيت السنة علئ إجمالها » 2 
وهنكذا إلئ عصرنا هلذا » فلولا أنَّ حقيقة الإجمال سارية في العالم كلّهِ من إن 
العلماء”"2. . ما شرحتٍ الكتب . ولا ترجمت من لسان إلى لسانء « 


ميج يجيب 


1 كذا في (1 2 )ء وفي سائر النسخ : ( العلم ) بدل ( العالم » . 


70 6 درج 7 يدرو ؟ ودرج ؟ ودر ونس ودر و و 
ولا وضع العلماء على الشروح حواشي ؛ كالشروح للشروج . 
فإن قلت : فما الدليل علئ ما قلت من وجود الإجمال في الكتاب د 
والتفصيل له في السئة ؟ . 
قلنا : قوله تعالى لرسوله صلَّى الله عليه وسلّم : « لبتي 
: لم4 اسل : 44] ؛ فإنّ البيان وقع : أخر غير عار الوحي ال نزل ب 
عليه » فلو أنَّ علماء الأمّة كانوا يستقلُون ب 
ُ الأحكام من القرآن. . لكان الح تعالى اكتفئ من رسوله صلّى الله عليه 
وسلّم بالتبليغ للوحي من غير أن يأمره ببيان . / 
| وسمعت شيخنا شيخ الإسلام زكريا رحمه الله يقول : ( لول 2 


أ رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم والمجتهدين لنا ما أجيل في الكتاب © 
6 


منه » وكذلك القول في بيان عدد ركعات الصلوات من فرض ونفل » © 
وكذلك القول في أحكام الصوم والحج والزكاة وكيفيّتها » وبيان أنصبتها 1 
وشروطها » وبيان فرضها من سننها ٠‏ وكذلك القول في سائر الأحكام التي ٠‏ 
ل وردت مجملة في القرآن لولا أنّ الس بنت لنا ذلك ما عرفناه » ولله تعالى ) 


في ذلك حكم وأسرار يعرفها العارفون ) التهئن . 


قال سيدي عليٌ الخواص رحمه الله : ( ومن هنا تعلم يا ولدي أنَّ السنة 
قاضية علئ ما نفهمه من أحكام الكتاب ٠‏ ولا عكس ؛ فإنّهُ صلَّى الله عليه 
وسلَّم هو الذي أبان لنا أحكام الكتاب بألفاظ شريعته ٠‏ ل وَمَيقُ عن الموج » 


[ كمال مقام العالم بردٌ أقوال المجتهدين إلى الكتاب والشنة مع التّسليم ] 
وسمعتُ سيدي عليّاً الخواص رحمه الله تعالئ أيضاً يقول : ( لا يَكمُل 


إحاطته بمعانيه » ثم يترئّن من ذلك حتئ يصيرٌ يُحْرِجٌ أحكام القرآن كله ) 
4 وأحكامٌ الشريعة وجميع أقوال المجتهدين ومقلّديهم إلى يوم القيامة من أي < 
حرف شاء من حروف الهجاء ٠‏ ثم يترئّئ إلى ما هو أبلغ من ذلك ) ٠‏ قال : 
( وهلذا هو العالم الكامل عندنا ) انتهئن . 
وسمعته مراراً يقول : ( الجدال في الشريعة من بقايا النفاق ؛ لأنهُيُراد به 
إدحاض حبّة الغير من العلماء ) . 


وقد قال تعالئ : « مَلَوَرَيَكَ 


4 


(0 


: 


8 تنما يتاه [الساء : 56] قتف 


تعالى الإيمان عن يجد في الحكم عليه بالشريعة حرجا وضيقاً ٠‏ وقال ( 


صلَى الله عليه وسلّم : « عند نبي لا يب ينبغي التناز »200 ٠‏ ومعلوم أنَّ نزاع 
لإا لعلماء شريته وجدالهم وطلب إدحاض حججه الي هي الحق. . 
كالجدال معه صلَّى الله عليه وسلَّم وإن تفاوت المقام في العلم ؛ فإنّ العلماء 
على 


1 


6 


2 


الرسل دَرَجُوا » فكما يجب علينا الإيمان والتصديق بكلّ © 


ما جاءت به الرسل وإن لم نفهم حكمته.. فكذلك يجب علينا الإيمان © 


والتصديق بكلام الأئمّة وإن لم نفهم علّته حتئ يأنيّنا عن الشارع ما يخالفه . 


واكم لل الجاع علن: رجرب ندا اديت براه ائع الرسل )! 


كلهم وإن اختلفوا في التشريع ٠‏ وأنّها كلّها حقٌّ مع اختلافها وتباينها؟» : 
وكذلك القول في مذاهب الأئمّة المجتهدين ؛ يجب الإيمان بصحّتها على 
سائر المقلّدين الذين يشهدون تباينها وتناقضها ؛ حت يَمُنَّ الله تعالئ عليهم 
بالإشراف على عين الشريعة المطهّرة الكبرئ » واتصال جميع أقوال العلماء 
بها » فهناك يجد أحدهم جميع مذاهب المجتهدين ومقلّديهِم ترجع إلى 
الشريعة المطهّرة » لا يخرج عنها من أقوالهم قول واحد ؛ لرجوعها جميعها 
إلى مرتبتي الشريعة من تخفيف وتشديد ٠‏ 

فما نّم عند صاحب هلذا المشهد تخطنةٌ لأحد من العلماء في قول له 
أصل فيها أبداً » وإن وقع أنَّ أحداً من المقلّدين خطًا أحداً في شيء من 


1) رواه بنحوه البخاري (5068)ء ومسلم ( 15897 ) عن سيدنا عبد الله بن عباس 
رضي الله عنهما . 


00 اتظر 6090/0 


أي 


همه جه مره هبه م هبرو 2 
هي ذلك. . فليس هو خطأ في نفس الأمر ء وإنَّما هو خطأ عنده فقط ؛ لخفاء 
م مدركه عليه لا غير . 


معي - 


ورَوَينا عن الإمام الشافعي رضي الله تعالئ عنه أله كان يقول : ( التسليم 7 
4 نصف الإيمان ) ٠‏ قال له الربيع الجيزي : ( بل هو الإيمان كلَهُ يا أبا 
١‏ عبد الله ! ) ٠‏ فقال : ( أو هو كذلك ) . 


وكان الإمام الشافعي رضي الله تعالئ عنه يقول : من كمال إيمان < 
العبد ألا يبحث في الأصول ولا يقول فيها : لِمَّ ؟ ولا كيف ؟ فقيل له : 
وما هي الأصول ؟ فقال : هي الكتاب والسنة وإجماع الأمة . انتهن"" . 

أي : فتقول في كل ما جاء عن ربنا أو نبيّنا : آمنّا بذلك علئ علم ربّنا 
فيه » ويُقاس بذلك ما جاء عن علماء الشريعة ؛ فتقول : آمنًا بكلام أئمّتنا » 


من غير بحث فيه ولا جدال - 


[ إمكانٌ الوصولٍ إلى مقام أحد الأئمّة المجتهدين ] 
فإن قلتَ : فهل يصح لأحد الآن الوصول إلئ مقام أحد من الأئمٌة 
المجتهدين ؟ 
فالجواب : نعم ؛ لأنَّ الله تعالى علئ كل شيء قدير ٠‏ ولم يرِدْ لنا دليل 
علئ منعه ٠‏ ولا في نفس الأدلة الضعيفة » هنذا ما نعتقده وندين الله تعالئى 


به. 
وقد قال بعضهم : إِنَّ الناس الآن يصلون إلئ ذلك من طريق الكشف 


(1) انظر « الرسالة 6( ص808) . 


فقط » + الأامن طريت/النظر والاستدلا ١‏ فك متم لم يج أحد بعد و 
الأئمةِ الأربعة إلا الإمام محمد بن جرير ٠‏ ولم يُسَلّموا له ذلك كما مر" 

وجميع من ادعى الاجتهاد المطلق إِنّما مراده : المطْلّقُ المنتِبُ الذي 1 
لا يخرج عن قواعد إمامه ؛ كابن القاسم وَأَضْبَعْ مع مالك . وكمحمد © 
وأبي يوسف مع أبي حنيفة » وكالمزني والربيع مع الشافعي ؛ إذ ليس في 7 
قوة أحد بعد الأئمّةِ الأربعة أن يبتكر الأحكام ويستخرجّها من الكتاب والسنة 
فيما نعلم أبداً . 

ومن ادّعئ ذلك قلنا له بسن يي ندا 
استخراجُة ؛ فإنّهُ يعجز . فليتأمّل ذا 
تعالئ ٠‏ لا سيما والقرآن لا تنقضي عجائبه ولا أحكامه في نفس الأمر » 


فاعلم ذلك . والحمد لله ربٌ العالمين9؟ . 


© 6ه 


00 انظر 0 115/1)ء 
إنذ في هامش (1 ) : ( بلغ قراءة علئ مؤلفه والجماعة حاضرون ) . 


ليسم اركاب امار 
#إبواتلب ماعب الإننسب] 


وممًا يؤيّد هلذه الميزان : عدم إنكار أكابر العلماء في كل عصر على من 
انتقل من مذهب إلى مذهب ٠‏ إلا من حيث ما يتبادر إلى الأذهان من تومّم 
الطعن في ذلك الإمام الذي خرج من مذهبه لا غير » بدليل تقريرهم لذلك 
المنتقل على المذهب الذي انتقل إليه ؛ إذِ المذاهب كلّها عندهم طريق إلى 


الجنة كما سيأتي بيانه أواخرّ ( الأمئلة المحسوسة ) إن شاء الله تعالئى2 » 
فكلٌ من سلك طريقاً منها أوصلته إلى السعادة والجنّة . 
قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالئ : ( ولم يبلغُنا عن أحد من الآئمّة 

١‏ أنّهُ أمر أصحابه بالتزام مذهب معيّن لا يرم صكحة خلافه » بل المنقول عنهم 

تقريئهم الناسَ على العمل بفتوئ بعضهم بعضاً ؛ لأنّهم كلهم علئ هدئ من 
([ ربهم). : 

وكان يقول أيضاً : ( لم يبلغنا في حديثٍ صحيح ولا ضعيفٍ أنَّ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أحداً من الأمة بالتزام مذهب معيّن لا ير 
خلافه ٠‏ وما ذلك إلا لأنَّ كلّ مجتهد مصيب ) انتهن9© . 
21 نص علماء أصول الفقه علئ أن الأصحٌ : أن المقلّد يلزمه التزام مذهب معيّن من مذاهب -ا 


رج 7 ي-درج درج درج ونج نرج + * ورج 
ونقل القرافي الإجماع من الصحابة رضي لله تعال عنهم على أن من ب» 
استفتئ أبا بكر وعمر رضي الله عنهما وقلّدهما. . فله بعد ذلك أن يستفتي © 
غيرهما من الصحابة ٠‏ ويعمل به من غير نكير » وأجمع العلماء علئ أنَّ من 
© أسلم فله أن يقلّد مَنْ شاء من العلماء بغير حيّّة ٠‏ ومن ادّعئ دفع هلذين 
؟ الإجماعين فعليه الدليل . انتهن90© , 


بثلاثة شروط : 


الأول : آلا يجمع بينهما علئ وجهٍ يخالف الإجماع ؛ كمن تزوج بغير 
بم صداق ولا ولي ولا شهود ٠‏ فإنَّ هلذه الصورة لم يقل بها أحد ‏ 


الثاني : أن يعتقد فيمن يقلّده الفضل ببلوغ أخباره إليه . 
الثالث : آلا يقلّد وهو في عماية من دينه ؛ كأن يقلّد في الرخصة من غير 


شرطها ) انتهن0؟ . 


جح من غيره , والاصي كذلك : أن له الخروج عنه فيما لم يعمل .)ا 


|[ - المجتهدين 


به إلا إن أذ ذلك إلئ نتيّع الرخص فلا يجوز ؛ بأن يأخذ من كل مذهب ما هو الأهون 
فيما بقع من مسائل ٠‏ وقد صمح الزركشي عدم وجوب التزام مذعب معين في كل 7[ 


واقعة » وذكر ما يقرب مما ذكره الإمام الشعراني رحمهم الله جميعاً . انظر « البحر 
المحيط 514/106 ) ؛ وه غاية الوصول في شرح لب الأصول ؛( ص 1١٠١‏ ) . م 
١‏ 1 انظر ه نفائس الأصول في شرح المحصول 7451/4١‏ ) . 

(1). نقله عنه القرافي في ٠‏ شرح تنقيح الفصول 6( ص 851 ) , 


2< > بي ها 
1 وقال القرافي : ( يجوز الانتقال من جميع المذاهب إلئ بعضها بعضاً في 
, كل ما لا يُنقَضُ فيه حكمٌ حاكم ٠‏ وذلك في أربعة مواضع”'© : أن يخالف 
الإجماع ٠‏ أو النص ٠‏ أو القياس الجليٌّ » أو القواعد ) انتهئن9؟ . 


لل 


و #حعصهني: 


ره 


[ ذكرٌ بعض العلماء ممَّنِ اننقل من مذهب إلئ آخرّ ] 

قال الجلال السيوطي رحمه الله تعالئ : ( وممّن بلغنا أَنَّهُ انتقل من 0 
مذهب إلئ آخرٌ من غير نكير عليه من علماء عصره : / 
الشيخ عبد العزيز بن عمران الجُزاعي : كان من أكابر المالكية ٠‏ فلا ب» 
قدم الإمام الشافعيٌ بغداد تبعه » وقرأ عليه كتبه » ونشر علمه . 


اج هس :»© 


2 


ومنهم : محمد بن عبد الله بن عبد الحكم : كان علئ مذهب الإمام . 
(©) مالك . فلما قدم الإمام الشافعي إلئ مصر انتقل إلئ مذهبه » وصار يحثٌ 
١‏ النّاس على اتباعه ٠‏ ويقول : يا إخواني ؛ هلذا ليس بمذهب إِنّما هو شريعة 7 
كل ٠‏ وكان الإمام الشافعيٌ يقول له : سترجع إلئ مذهب أبيك ٠‏ فلمًا مات “ 
الإمام الشافعنٌ رجع كما قال الإمام الشافعيٌ . وكان يظنٌ أنَّ الإمام يَستخلقه 
عل حلقة درسه بعده ٠‏ فلمًا استخلف البويطي رجع ابن عبد الحكم » 
وصحّت فراسة الشافعيٌ رضي الله تعالئ عنه . 


- ومنهم : إبراهيم بن خالد البغداديُ : كان حنفياً » فلمًا قدم الشافعيٌ 


يغداد ترك مذهبه واتبعه . 


00 أي فيه حكم الحاكم يكون في أربعة مواضع . 
(5) شرح تنقيح الفصول ( ص 459 ) . 


تومو موسو مو وجو و ووو وبي 


-ومنهم : أبو ثور : كان له مذهب فتركه ء واتبع الشافعيّ . 


رو جمهعره» 


4 - ومنهم : أبو جعفر بن نصر الترمذي : رأس الشافعيّة بالعراق ٠‏ كان 
أولاً حنفياً » فلمًا حجّ رأئ ما يقتضي انتقاله لمذهب الشافعيّ ٠‏ فتفقّة على 


3 
3 
0 
ع 
3 
3 
2 
6 


- ومنهم : أبو جعفر الطحاويٌ : كان شافعياً ٠‏ وتفقّه عل خاله 
م المزني ٠‏ ثمّ تحوّل حنفياً بعد ذلك . 
, -ومنهم : الخطيب البغدادي الحافظ : كان حنيلياً » ثم عمل شافعياً . 
- ومنهم : ابن فارس : صاحب كتاب « المجمّل في اللغة » » كان 
١‏ شافعياً تبعاً لوالده » ثم انتقل إلئ مذهب مالك . 
- ومنهم : السيف الآمدي الأصولي المشهور : كان حنبلياً ٠‏ ثم انتقل 
© إلى مذهب الشافعي . 
ومنهم : الشيخ نجم الدين بن خلف المقدسي : كان حنيلياً » ثم تفقّة 
على الشيخ موفق الدين » ودرس في مدرسة أبي عمرو , ثم تحول شافعياً ٠‏ / 
ُ وارتفع شأنه . 1 
- ومنهم : الشيخ محمد بن الدمّان النحوي : كان حنبلياً » ثم انتقل إلئن « 
مذهب الشافعي . ثم تحوّل حنفياً حين طلب الخليفة نحوياً يعلّم ولده © 
النّحو » ثم نه تحوّل شافعياً حين شفَرَت وظيفة تدريس النحو بالنظامية لما 8م 
شرط صاحبها ألا ينزل فيها إلا شافعيٌ المذهب ٠‏ ولم يكن هناك أحد أعلم 
منه بالفقه والنحو . 


مرو ويمرو دي كودع 


هو 


أ -ومنهم الج سن نس ار : كان أزلً مالا نين 
0 
1 - ومنهم : شيخ الإسلام كمال الدين بن يوسف الدمشقريٌ : كان حنبلياً » 
. ثم انتقل إلى مذهب الشافعيٌ . 

- ومنهم : الإمام أبو حيان : كان أولاً علئ مذهب أهل الظاهر ٠‏ ثم عمل 
3 شافعياً ) . انتهئ كلام الجلال السيوطي رحمه الله تعالئن9؟ . 


8 يمكن ؛ كما لو خرج دم من بدن حنفيٌ » وسال. . فلا يجوز له أن يصلي 
4 قبل أن يغسله ؛ اقتداء بمذهب الشافعي في هلذه المسألة ٠‏ فإن صلّى بطلت 


لمي وقال بعضهم : ليس لعاميٌ أن يتحوّل من مذهب إلئ مذهب ٠‏ حنفياً كان 
أو شافعياً » والمشهور غيره كما سيأتي . 


وقال بعضهم : يجوز للشافعيٌ أن يتحوّل حنفيّاً ؛ ولا عكس . 


المواهب في اختلاف المذاهب ( ص07 ) وما يعدها . 
انظر « جزيل المواهب في اختلاف المذاهب » ( ص»ه . 81 ) ء وه اليحر الرائق * 
دليف 


قال الجلال ل الو : ( وهلذه دعو 0 وقد أدر 


يُظهرون التكير على المتتقل ؛ لإيهامه التلاعب بالمذاهب )22 , 
وجزم الرافعي بجواز ذلك ٠‏ وتبعه النووي ٠‏ وعبارة « الروضة » : ( إذا 7 
دُوُنت المذاهب فهل يجوز للمقلّد أن ينتفل من مذهب إلئ مذهب آخر ؟ إن 
قلنا : يلزمه الاجتهاد في طلب الأعلم ٠‏ وغلب علئ ظَنّه أنّ الثاني أعلم. . 
فينبغي أن يجوز ٠‏ بل يجب ء وإن خيّرناه فينبغي أن يجوز أيضاً ؛ كما لو قلّد م 
في القبلة هنذا أياماً وهلذا أياماً ) انتهئ كلام ١‏ الروضة »29 . 
فلولا أنَّ علماء السلف روا أنّهُ يس بذلك بأس. . ما أقرُوا من انتقل من 
مذهب إلئ غيره ٠‏ ولولا علمهم بأنّ الشريعة تشمل المذاهب كلّها وتعمها. . 
أ لأتكروا عليه أشدٌ انكير . 1 
ثم لا يخلو أمر السلف من أمرين ؛ إمّا أن يكونوا قد اطلعوا علئ عين ثم 
الشّريعة » وروا اتصالٌ جميع المذاهب بها » أو سكتوا علئ ذلك إيمانا 
بصكّة كلام الأئمّة وتسليماً لهم . 
وإن قال أحد من المالكية اليوم : بئس ما صنع مَنْ ينتقل مِنْ مذهبه إلى 
57 
قلنا له : بل بئس ما قلتَ أنت ؛ لأنَّ إمام مذهبك الشيخ جمال الدين بن © 


'([ (1) انظره جزيل المواهب في اختلاف المذاهب 6( ص44 ) وما بعدها . 
(5) روضة الطاليين 108/110 


وقد سئل الجلال السيوطي رحمه الله تعالئ عن حنفيٌ يقول : يجوز 
© للإنسان أن يتحوّل حنفياً ٠‏ ولا يجوز للحنفيٌ أن يتحوّل شافعياً أو مالكياً أو 


كتاب ولا سنّة » ولم يرد لنا في حديث صحيح ولا ضعيف تمبيرٌ أحدٍ من 
© أئمّة المذاهب علئ غيره على التعيين » والاستدلال بتقديم زمن أبي حنيفة 
رضي الله عنه لا ينتهض حجة ؛ ولو صم لوجب تقليده علئ كل حال » ولم 
يجز تقليد غيره ألبتة » وهو خلاف الإجماع ؛ وخلاف ما رواه البيهقي في 
كتاب « المدخل » عن ابن عباس رضي الله عنهما أنَّ رسول الله صلى الله عليه 

'[ وسلم قال : « مهما أوتيُم مِنْ كتاب الله فالعملٌ به واجبٌ لا عذرٌ لأحدٍ في 
تركو ٠‏ فإن لم يكن في كتاب اللو فسنة لي ماضية ٠‏ فإن لم يكن سنةٌ لي فما 
قالَ أصحابي ؛ لأنَّ أصحابي كالنجوم في السماء ؛ فأِما أخذثُم به فقدٍ 
اهتديم » واختلافٌ أصحابي لكُم رحمةٌ »”21 ) انتهن©؟ . 


قال الجلال السيوطي رحمه الله تعالئ : ( ثم نه يلزم من تخصيص 
تحريم الانتقال بمذهب الإمام أبي ة. . طرد ذلك في بقية المذاهب ؛ 


(1)_انظر« جزيل المواهب في اختلاف المذاهب (١‏ ص44 ) . 
(1) المدخل إلى السئن الكبرئ ( 187 ) . 
(5) انظر « جزيل المواهب في اختلاف المذاهب ©( ص44 ؛ 48 ) . 


فيقال بتحريم الانتقال من مذهب المتقدّم بالزمن إلى مذهب المتآخّر ؛ ٠‏ 
كالشافعيّ يتحوّل مالكياً » والحنبلي يتحوّل شافعياً » دون العكس ء* ركل ١ه‏ 
قول لا دليل عليه فهو مردود علئ صاحبه ؛ قال صلى الله عليه وسلم : ٠‏ كل 
عمل ليسسّ عليه أمرنا فهوّ رد » ) انتهن97© . 


[ منع تفضيل إمام علئ إمام آخرٌ ] 
5 ورأيثُ فتوئ أخرئ له مطوّلة قد حثٌّ فيها على اعتقاد أنَّ سائر أئمّة 7 
المسلمين علئ هدي من ربّهم » وإن تفاوتوا في العلم والفضل ٠‏ ولا يجوز ٠“‏ 
لأحدٍ التفضيلٌ الذي يؤدي إلى نقص في غير إمامه قياساً على ما ورد في 
تفضيل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ؛ فقد حرّم العلماء التفضيل المؤدّي 
ل إلئن نقص نبيٌ أو احتقاره , لا سيما إن أذ ذلك إلئ خصام ووقيعة في 


الأعراض . 
وقد وقع الاختلاف بين الصحابة في الفروع وهم خير الأمة ٠‏ وما بلغنا © 
أنَّ أحداً منهم خاصم من قال بخلاف قوله , ولا عاداه » ولا نسبه إلن خطأ © 


ولا قصور نظرء وفي الحديث : « اختلافٌُ أمّتي رحمة ”2 » وكان 
الاختلاف علئ مَنْ قبلنا عذاباً ٠‏ أو قال : هلاكاً . انتهن9؟ . 


ومعنئ ( رحمة ) ؛ أي : توسعة على الأمة » ولو كان أحد من الآئمّة 


(1) انظر « جزيل المواهب في اختلاف المذاهب » ( ص48 ) ء وقد سبق تخريج الحديث 
(لركقلل). 

(5) سبق تخريجه (989/1). 

5 انظر ه جزيل المواهب في اختلاف المذاهب 6 ( ص58 ) وما بعدها 


9 وسلم خيّرنا في الأخذ بقول مَنْ شئنا منهم مِنْ غير تعيين ؛ وما ذلك إلا 
ل لكونهم كلهم على هدي من ربّهم » ولو كان المصيب من المجتهدين واحداً "7 
والباقي مخطثاً.. لكانت الهداية لا تحصل لمن قلَّد البا 
: محمد بن حزم يقول في حديث : ٠‏ إذا جنهة الحاكم وأخطاً فل أجز ٠‏ وإذ و 
أصات فَلَهُ أجران ”2 : إِنَّ المراد بالخطأ هنا : عدم مصادفة الدليل كما © 


» وكان ث6 


تقدم ».لا الخطأ الذي يخرج صاخبة عن الشريعة 5 إذا لى خرج .به عن و 

الشريعة لم يحصل له به أجر ) انتهن9؟ , 1 
1 وقد دخل هارون الرشيد على الإمام مالك رضي الله عنه فقال له : 
دعني ‏ أبا عبد الله أفرّق هلذه الكتب التي ألَّفتها » وأنشرها في بلاد 
الإسلام » وأحمل عليها الأمة . 

فقال له : يا أمير المؤمنين ؛ إنَّ اختلاف العلماء رحمة من الله على هلذه 
الأمّة ٠»‏ فكلٌ يتبع ما صحٌ دليله عنده ٠‏ وكلٌ على هدي ٠‏ وكلٌ يريد الله . 

وكان الإمام مالك يقول : كثيراً ما شاورني هارون الرشيد أن يعلّق كتاب 
« الموطأ » في الكعبة » ويحمل الناس علئ ما فيه . 


لق يجه ( 0115/1 . 
(5) سيق تخريجه (9/1) . 
() انظره جزيل المواهب في اختلاف المذاهب ؛( ص74 ٠‏ 74 ) . 


فقلثُ له :لشفل 1 .50 أضحاب زسسول له صان: لق :علية ومنل 
يي اختلفوا في الفروع » وتفرّقوا في البلاد » وكلٌّ مصيب ٠‏ 
6 فقال : زادك الله توفيقا يا أباعبد الله . اننهئن 90 

فانظر يا أخي إن كنت مالكياً إلى قول إمامك : وكلٌ مصيب ! 
0١‏ وسمعت شيخنا شيخ الإسلام زكريا رحمه الله تعالئ يقول : ( لما حجّ 
34 المنصور قال للإمام مالك : إِنّي عزمت علئ أن آمر بكتبك هلذه التي 
وضعتها فتنسخ "كم لابه إل كل مصرمن الصاو السنلنين »تقرهى ,ا 
أن يعملوا بما فيها » ولا يتعدّوه إلى غيره » فقال الإمام مالك رحمه الله 0 
في تعالئ : لا تفعل ذلك يا أمير المؤمنين ؛ فإِنَ الناس قد سيقت إليهم أقاويل » 4 
أ وسمعوا أحاديث ٠‏ وروّوا روايات » وأخذ كل قوم يما سيق إليهم » ودانوا (© 


إلى الله تعالئ به ؛ قدع الناسَ وما اختاروا لأنفسهم في كلّ بلد ) انتهئ7؟© . 


[ أحوال المُتَقل من مذهب إلى آخر ] 
ورأيت بخطٌ الشيخ جلال الدين السيوطي رحمه الله تعالى ما نضّه حين 
سل عن الانتقال من مذهب إلى آخر : ( الذي أقول به : إِنَّ للمنتقل ,© 
م أحوللاً : 1 
أحدها : أن يكون الحامل له على الانتقال أمراً دنيوياً اقتضته الحاجة إلى 6 
الرفاهية اللاثقة به ؛ كحصول وظيفةٍ أو مرتبةٍ أو قرب من الملوك وأكابر © 


ا ل 00 
اليا ع ؛ لأنَّهُ الأعر من مقاصده . 
الثاني : أن يكون الحامل له على الانتقال أمراً دنيوياً كذلك , للكنُّ عايٌ 
لا يعرف الفقه » وليس له من المذهب سوى الاسم ؛ كغالب المباشرين 
وأركان الدولة وخدّامهم وخدّام المدارس : فمثل هلذا أمره خفيف إذا انتقل 
عن مذهبه الذي كان يزعم أنه متقيّد به ه ولا يبلغ إلى حدٌ التحريم ؛ لأنَهُ إلى . 
الآن عاميٌ لا مذهبّ له . فهو كمن أسلم جديداً ؛ له التّمَذهُبٍ بأيّ مذهب 


ايع هوه : * 


شاء من مذاهب الأئمّة . 
بأ كذلك ٠‏ وللكنّه من القدر الزائد "8 
0 عادة على ما يليق بحاله » وهو فقيه في مذهبه . وأراد الانتقال لغرض الدنيا ) 
الذي هو من شهوات نفسه المذمومة : فهلذا أمره أشدٌ » ريما وضل إلن : 
/ حدٌ التحريم ؛ لتلاعبه بالأحكام الشرعية لمجرد غرض الدنيا مع عدم اعتقاده ٠‏ 
أ في صاحب المذهب الأول أنه على كمال هدى من ربه ؛ إذ لو اعتقد أنَّهُ على 9 
كمال هدى ما انتقل عن مذهبه . 

الرابع : أن يكون انتقاله لغرض دينيٌّ ٠‏ وللكن كان فقيهاً في مذهبه » 
8) ونّما انتقل لترجيح المذهب الآخر عنده ؛ لِمَا رآه من وضوح أدلته وقوة 
مداركه : فهلذا إِمّا يجب عليه الانتقال ؛ أو يجوز له , كما قاله الرافعيٌ . 

وقد أقرٌ العلماء من انتقل إلى مذهب الشافعي حين قَدِمٍ مصر , وكانوا 
خلقا كثيراً مقلّدين للإمام مالك . 


(1) روى الطبرائي في « المعجم الكبير 6 ( ٠١1/4‏ ) عن سيدنا عيد الله بن مسعود رضي الله 
عنه : ( من هاجر يبتغي شيئا فهو له ؛ هاجر رجل ا: ةق 
وكان يسمّئ مهاجر أمٌ قيس ) . 


الخامس : أن يكون انتقاله لغرض دينيٌ . للكنّهُ كان عارياً من الفقه » 
وقد اشتغل بمذهيه فلم يَحصّل منه علن شيء ٠‏ ووجد مذهب غيره أسهل ١‏ 
عليه ؛ بحيث يرجو سرعة إدراكه والتفقّه فيه : فهاذا يجب عليه الانتقال ( 
قطعاً ٠‏ ويحرم عليه التخلّف ؛ لأنّ تفن مئله على مذهب إمام من الأئئٌة 
الأربعة خير من الاستمرار على الجهل ؛ فإنّه ليس له من التمذهُب سوى 
الاسم . والإقامة على الجهل نقص عظيم في المؤمن ٠‏ وقلّ أن تصحّ معه 
عبادة ) . 


قال الجلال السيوطيٌ : ( وأظنٌ أنّ هلذا هو السبب في تحؤل الطحاويٌ 
بي حنفيا بعد أن كان شافعيا ٠:‏ فإِنّهُ كان يقرأ علئ خاله الإمام المزني ٠‏ فتعكّر 
م يوماً عليه القهم » » فحلف المزنيٌ نُ أنُّ لا يجيء شيء » فانتقل إلى مذهب 
م الإمام أبي حنيفة قفتح الله تعالى عليه ٠‏ وصيّف كتاباً عظيماً شرح فيه المعاني 
5 والآثار » وكان يقول : لوعاش خالي ورآني اليوم لكمّر عن يمينه ) انتهن . 
9 (السادس : أن يكون الانتقال لا لغرض دينيٌ ولا دنيوي ؛ بأن كان © 
مجرداً عن القصدين جميعاً : فهلذا يجوز مثله للعاميّ ٠‏ وأمًا الفقيه فيكره 
له » أو يُمنع منه ؛ لأنّهُ قد حصّل فقه ذلك المذهب الأول ٠‏ ويحتاج إلئ 
زمن آخر ليحصّل فيه فقة المذهب الآخر , فيشِله ذلك عن الأمر الأهمٌ الذي 
هو العمل يما تعلّمه قبل ذلك ٠‏ وقد يموت قبل تحصيل مقصوده من المذهب 1 
الآخر » فالآؤلى لمثل هنذا ترك ذلك ) انتهئن كلام الجلال السيوطي ,ا 
لم رحمه الله تعالى9© , 


ل 0 7 


سحي 


ب-<42 


(1) انظره جزيل المواهب في اختلاف المذاهب »( ص!؛ ) وما بعدها . 
جزيل ب في ص 


وقالوا : كل قول من أقوال علماء هلذه الأمة موافقٌ للشّريعة في نفس 
الأمر وإن لم يظهر لبعض المقلّدة ذلك ؛ كما أنَّ كلّ قول من أقوال علماء 
هلذه الشّريعة موافق لشريعة نبي ممّن تقدّم » وأنَّ مَنْ عمل بما اتفق عليه 
العلماء كلّهم . . فكأنهُ عمل بغالب شرائع الأنبياء ٠‏ وربّما كان له من الأجر 
كأجر جميع أتباع الأنبياء كلّهم ؛ إكراما لأمّه محمّد صلى الله عليه وسلم . 
وسمعت سيدي عليا الخواص رحمه الله تعالئ يقول : ( كل من نوّرَ الله 
تعالى قلبهُ علم أنَّ سكوت العلماء على من انتقل من مذهب إلئ آخر. . إنّما 
هو لعلمهم بأنَّ الشربعة تعٌهم كلهم وتشملّهم , فيحمل قول من بجح قول 
إمامه على غيره علئ أَنّه لم يبلغ إلئ مقام الكمال حال قوله ذلك ) . 
4 وقد قدمنا في إيضاح الميزان وجوب اعتقاد الترجبح على كل من لم يصل 
إلى الإشراف على العين الأولئ من الشّريعة''2 » وبه صرّح إمام الحرمين 
وابن السّمعاني والغزاليٌ وإلكيا الهراسيُ وغيرهم ٠‏ وقالوا لتلامذتهم : 


0 


2 - كير (© © وير ؟ انا 
) (يجب عليكم التقِد بمذهب إمامكم الشاففيٌ , ولا عذرٌ لكم عند / 
م في العدول عنه ) انتهئ . 

ولا خصوصيّة للإمام الشافعيّ في ذلك عند كل مَنْ سَلِم من التعضّب » 
بل كلُ مقلّد من مقلّدي الأثمّة يجب عليه اعتقاد ذلك في إمامه ما دام لم يصل 
إلى شهود عين الشّريعة الأول . 

وأنَا قوله صلى الله عليه وسلم : « الأثمةُ مِنْ قريشٍ 27 : فيحتمل أن ١١‏ 
يكون مراده : الخلافة » ويحتمل أن يكون مراده : إمامة الدين » وإذا تطرئق /' 
الاحتمال سقط الاستدلال . : 

وقد فتّش العلماء فوجدوا غالب الأئئّة المجتهدين من الموالي ؛ كالإمام 15 
أبي حنيفة » والإمام مالك فإِنّهُ من بني أصبح ١‏ والنّحَعي من التحَع ؛ ١‏ 
وهم قوم من اليمن لا من قريش » ومحمد بن الحسن رضي الله عنه والإمام ٠‏ 
أحمد شيبا 


؛ وهما من ربيعة لا من قريش ولا من مضر » والثوري من "/ 
بني ثوربن عمروبن أدّء وكذلك مكحول والأوزاعي من الموالي © 
وأضرابهم ٠‏ والحمد لله رب العالمين9؟ . 

ههه 


(1) واه الحاكم ( 77/4 ) عن سيدثا علي بن أبي طالب رضي الله عنه . 
(1) في هامش (1) : ( بلغ قراءة على مؤلفه ) ٠‏ وفيه بلاغ آخر بخط مغاير كتب بالأحمر : 


( بلغ ). 


وذلك لأنّهم بنَوا قواعد مذاهبهم على الحقيقة التي هي أعلئ مرتبتي 
الشريعة » كما بنوها على ظاهر الشريعة علئ حدٌ سواء , وأنّهم كانوا عالمين 
بالحقيقة أيضاً خلاف ما يظته بعض المقلّدين فيهم » فكيف يصح خروج 

© شيء من أقوالهم عن الشريعة ؟! 
ومن نازعنا في ذلك فهو جاهل بمقام الأئمّة » فوالله ؛ لقد كانوا علماء 


بالحقيقة والشريعة معاً » وإِنَّ في قدرة كلّ واحد منهم أنْ ينشر الأدلة الشرعية 

7 علئ مذهيه ومذهب غيره بحكم مرتبتي هلذه الميزان ؛ فلا يحتاج أحد بعده ,) 

م إلى النظر في أقوال مذهب آخر ؛ للكنّهم رضي الله عنهم كانوا هل إنصاف 
وأهل كشف ؛ فكانوا يعرفون أنَّ الأمر يستقة في علم الله تعالى على عدة ب 
مذاهب مخصوصة لا علئ مذهب واحد ؛ فأبقئ كل واحد لمن بعده عدَّةٌ 

م مسائل عرف من طريق كشفه أنّها تكون من جملة مذهب غيره ٠‏ فترك الأخذ وأ 


أبواب الفقه إن شاء 00 


صمدحي عن حرال افك من كاز 5 . 
المذاهب مذاهبّهم بالمشي علئ قواعد الحقيقة مع الشريعة ؛ إعلاماً لأتباعهم © 
نهم كانوا علماء بالطريقين ) . 
وكان يقول : ( لا يصخٌّ خروج قولٍ من أقوال الأئمّة المجتهدين عن "! 
الشريعة أبداً عند أهل الكشف قاطبة , وكيف يصحٌ خروجهم عن الشّريعة مع 1 
اطّلاعهم علئ مواد أقوالهم من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة ٠‏ ومع 
ذ/ الكحفه المج ونع الجاع رو عنقم يريع رسرل لقتسلى له عه بن 
م وسلم » وسؤاله عن كل شيء توقّفوا فيه من الأدلة : هل هنذا من قولك 59 
أي يا رسول لله أم لا؟ يقظة ومشافهة بالشروط المعروفة بين أهل الشف ؟1 ). 1 
0 وكذلك كانوا يسألونه صلى الله عليه وسلم عن كل شيء فهموه من 59 
© الكتاب والسنة قبل أن يدرّنوه في كتبهم ويدينوا الله تعال به » ويقولون : 

يا رسول الله ؛ قد فهمنا كذا من آية كذا » وفهمنا كذا من قولك في الحديث © 
لني كنا ف راض ألا؟ ساون بتضن ل وات . 


: [ ثبوت الكرامات للأئمّة المجنهدين ؛ كالكشف ] 
8 ومن توقّف فيما ذكرناه من كشف الأئة المجتهدين ٠‏ ومن اجتماعهم إن 
أ برسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث الأرواح. . قلنا له : هنذا من رو 


9 00 انظرد اكت ) . 


وقد اشتهر عن كثير من الأولياء الذين هم دون الأئمّة المجتهدين في 
© المقام بيقين. . نهم كانوا يجتمعون برسول الله صلى الله عليه وسلم كثيراً » 
5 ويصدّقهم أهل عصرهم علئ ذلك ؛ كسيدي الشيخ عبد الرحيم القناوي » 
4 وسيدي الشيخ أبي مدين المغربي ؛ وسيدي الشيخ أبي السعود بن 
١‏ أبي العشائر » وسيدي الشيخ إبراهيم الدسوقي » وسيدي الشيخ أبي الحسن 
: الشاذلي » وسيدي الشيخ أبي العباس المُرسي » وسيدي الشيخ إبراهيم 
[ المَثبولي » وسيدي الشيخ جلال الدين السيوطي ٠‏ وسيدي الشيخ أحمد 
الزواوي البحيري ٠‏ وجماعة ذكرناهم في كتاب « طبقات الأولياء » . 
ورأيت ورقة بخ الشيخ جلال الدين السيوطي عند أحد أصحابه ؛ وهو 
6 الشيخ عبد القادر الشاذلي مراسلةً لشخص سأله في شفاعةٍ عند السلطان 
6 قايتباي رحمه الله تعالى : ( اعلم يا أخي : أنّي قد اجتمعت برسول الله 
صلى الله عليه وسلم إلى وقتي هنذا خمساً وسبعين مرّة”'2 ؛ يقظة ومشافهة » 
/ ولولا خوفي من احتجابه صلى الله عليه وسلم عني بسبب دخولي للولاة. . 
/ الطلعث القلعة ؛ وشفعتُ فيك عند السلطان ٠‏ وإني رجل من خدّام حديثه 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ وأحتاج إليه في تصحيح الأحاديث التي ضئّفها 
م المحدّثون من طريقهم . ولاشاكٌ أنَّ نفع ذلك أرجح من نفعك أنت 
يا أخي ) انتهن . 


17 في (و) : ( خمسين ) بدل( سبعين) . 


. ولقلك العيق جلال النيير قي ذلقها اشتهن عن سيكق مخمةة ين يق 3 
المادح لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يرئ رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقظة ومشافهة » ولمًا حجّ كلّمه من داخل القبر » ولم يزل هنذا مقامه « 
حتئ طلب منه شخص من التّحراريّة أن يشفع له عند حاكم البلد ٠‏ فلمًا دخل © 
عليه أجلسه علئ بساطه ٠‏ فانقطعت عنه الرؤية ٠‏ فلم يزل يتطلّب من © 
رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤية حتئ تراءق له من بعيد ٠‏ فقال : © 
تطلب رؤيتي مع جلوسك علئ بساط الظَّلّمة ؟! لا سبيلَ لك إلى ذلك . فلم ' 
يبلغنا أنه رآه بعد ذلك حتئ مات . انتهن . 


وقد بلغنا عن الشيخ أبي الحسن الشاذلي وتلميذه الشيخ أبي العباس 
المُرسي وغيرهما : أنهم كانوا يقولون : ( لو احتجبّث عنا رؤيةٌ رسول الله 


صلى الله عليه وسلم ما عَدَدْنَا أنسَنا من جملة المسلمين ) 
فإذا كان هنذا قول آحاد الأولياء فالآئمّة المجتهدون أولئى بهلذا المقام . 


تحقّق الأئمّة المجتهدين بالشريعة ظاهراً وباطناً ] 
اللو نووت وبا 2 
01 ف في العمل بقول بن أقوال أنئة المذاهب ويطالهم بلدليل على ذلك + 1 
م لاله سوء أدب في حمّهِم ٠‏ وكيف ينبغي التوثّف عن العمل بأقوال قد بيت ,© 
أو على صحيح الأحاديث ٠‏ وعلى الكشف الصّحيح الذي لا يخالف الشّريعة :6 
© ابنا؟! إن علم الكشف إخبار بالأمور على ما هي عليه في نفسها . وهلذا . 
6 إذا حمق وجدتة لا يخالف الشريعة في شيء ٠‏ بل هو الشريعة بعينها ؛ فإنَّ ف 


ره 7 ده 7 همرت يرج يري جوج وي 
يي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخبر إلا بالواقع ؟ لعصمته من الباطل , 
لم والظنٌ ) انتهئ ٠‏ وسيأتي بيان ذلك قريب إن شاء الله تعالئى9© . 
وسمعت سيدي علا المَرْصّفِيَ رحمه الله تعالئ يقول مرار؛"؟ : ( كان 

© أئمّة المذاهب رضي الله عنهم وارثين لرسول الله صلى الله عليه وسلم في 
* علم الأحوال وعلم الأقوال معاً ؛ خلاف ما يتومّمه بعض المتصوّفة حيث 
قال : إنَّ المجتهدين لم يرثوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا علمّ 
المقال فقط » حت إِنَّ بعضهم قال : جميع ما علمه المجتهدون كلّهم 
4 © ربع علمٍ رجلٍ كامل عندنا في الطريق ؛ إذ الرجل لا يكمل عندنا حت 
في مقام ولايته بعلوم الحضرات الأربع في قوله تعالئى : هْوَ الأول 
وَاَهمٌ اين 4 السديد : +] ٠‏ وهلؤلاء المجتهدون لم يتحقّقوا سوئ بعلم 
" حضرة اسمه الظاهر فقط ٠‏ لا علم لهم بعلوم حضرة الأزل » ولا الأبد » 
َع ولا بعلم الحقيقة ) انتهن . 
: قلت : وهنذا كلام جاهل بأحوال الأئمّة الذين هم" أوتاد الأرض وقواعد 
© الدين9؟ ‏ والله أعلم . 

وسمعت سيدي علياً الخوّاص أيضاً يقول : ( كل مَنْ نوّر الله تعالى 
قلبه. . وجد مذاهب المجتهدين وأتباعهم كلّها تتصل برسول الله صلى الله " 
عليه وسلم ؛ من طريق السند الظاهر بالعَنْمَنة » ومن طريق إمداد قلبه 


4 
/ 


َلآ 


(© 000 انظر0 2535-5301 
ه () في(ر) : ( الخواص ) بدل ( المرصني » ٠‏ 

|[ (5) يقصد كلام بعض المتصرّفة الذي نقله عنهم سيدي الشيخ علي المرصفي رحمه الله 
تعالئ 


لكت لكد” 


ووصحوو ل وومحر ووو ويه 
صلى الله عليه وسلم لجميع قلوب علماء أمَّه ٠‏ فما اتّقد مصباحٌ عالم إلا من 
مشكاة نور قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ فافهم ) . 1 

وسمعته يقول مرة أخرئ : ( ما من قول من أقوال المجتهدين ومقلّدِيهم 9 
إلا وينتهي سنده برسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ ثمَّ بجبريل ٠‏ ثم ب 
بحضرة الله عرَّ وجل التي تج عن التكييف . من طريق السند الظاهر ٠‏ 7 
والسند الباطن ؛ الذي هو علم الحقيقة المؤيّدة بالعصمة . فمن نقل علمها 
على الحقيقة لم يصحّ منه خطأ في قولٍ من أقواله » ٠‏ وإّما يقع الخطأ في , 
طريق الأخذ عنها فقط . 

فكما يقال 2003032000 
أ سنده إلى حضرة الحقٌّ جل وعلا فكذلك يقال فيما نقله أهل الكشف 
6 الصحيح من علم الحقيقة ؛ وذلك لأنَّ جميع مصابيح علماء الظاهر والباطن 5 
ا 0 
|6 وهو مود بأقوال أهل الحقيقة لاشلكٌ عندنا في ذلك ) انتهن . 


وهلذا سبب تأييدي لكلام أثمّة الشريعة بتوجيهي لكلامهم بكلام أهل 
في كلّ مسألة من ( ياب الظهارة ) إل آخير 'أبؤاب الفقه: كما ٠‏ 


ومعلوم أنَّ الشريعة لا تخالف الحقيقة أبدا » وإنَّما تتخلّف الحقيقة عن 7 
في مثل حكم الحاكم بشهادة شهود الزور الذين اعتقد الحاكم 


م حقيقة شريعة »؛ وعكسه . 
وإيضاح ذلك : أنَّ الشارع أمرنا بإجراء أحوال الناس على الظاهر » 
5 ونهانا عن أن ننقّب وننظر ما في قلوبهم ؛ رحمة بهلذه الأمة كما قال تعالى : 
« سبقثْ رحمّتي غضَّبِي 200 ؛ ولا تسبق الرّحمةٌ الغضبّ إلا بكثرة وقوع 
الناس في المعاصي والزور » وزيادة ذلك على الطاعات والصدق ٠»‏ فافهم . 
لح وعلئ هنذا الذي قرّرناه يكون إجراء أحكام الناس على الظاهر. . من 
- الشّرِع المقرّر بتقرير الشارع . 
ونظير ذلك أيضاً : اكتفاؤنا من المكلّف بفعل التكاليف ظاهراً ٠‏ وقد 
يكون في باطنه زنديقاً على خلاف ما أظهره لنا وإن كان مراد الشارع بشريعته 
حقيقة إِنْما هو ما وافق فيه الظاهرُ الباطنَ ؛ فمن شهد زوراً أو صلّئ غير 
مؤمن. . فليس هو علئ شرع مطلقاً في نفس الأمر حتئ يقابل بالحقيقة » 
نما ذلك باطل من غير الّين . 


( ك4 روا البخاري ( 1/881 : ومسلم ( 16/871 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه ‏ 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


فإن فهمتَ يا أخي ما قررته لك. 
إنَّ حكم الحاكم ينفذ ظاهراً وباطا ٠‏ وبين مَنْ يقول : إِنَهُ يتفذ ظاهراً فقط ؛ 
أ أي : في الدنيا دون الآخرة » وقد ينتصر الحقٌ تعالى لمنصب الشرع ؛ فينفذ 
حكم الحاكم بشهادة الزور ظاهراً وباطناً ٠‏ وبه قال بعض الأئمّة ٠‏ فيسامحٌ 
شهود الزور في الآخرة ويعفو عنهم ؛ ويمشيّ حكمٌ الحاكم في مسألتهم كما ” 
, تمشي شهادة العدول ‏ ويُرضي الخصومٌ ؛ كل ذلك ؛ فضلاً منه ورحمة 
ا بعباده ٠‏ وستراً علئ فضائحهم عند بعضهم بعضا . 


وفي الحديث : أنَّ شخصاً مات في عهد رسول الله صلى الله عليه 
/ وسلم ٠‏ فشهد الصحابة كلهم فيه بالشُّ إلا أبا بكر الصديق رضي الله عنه ه 
فأوحى الله تعالئ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم : ٠‏ إِنَّ الذينَ شهدوا في 6 


فلانٍ بالسُوءِ صادقونَ ٠‏ وللكنٌ الله تعالى أجارّ شهادةً أبي بكر تكرمة لَهُ» 
انتهئ ؛ وذلك أنَّ مقام الصديقيّة يقتضي ألا يرئ صاحبه من الناس إلا . 
محاستهم قياساً على باطنه هو . فافهم . 
وسمعت سيدي علياً الخواص رحمه الله تعالئ يقول : ( لا يكمل إيمان 
3 العبد بأنَّ سائر أثمّة المسلمين على هدي من ربّهم إلا إن سلك طريق القوم » 
وأنَا أصحاب الحجب الكثيفة من غالب المقلّدين. . نْ لازمهم سوه 
الاعتقاد في غير إمامهم , أو يسلّمون له قوله وفي قلبهم منه حزازة » فإيّاكم 
أن تكلّفوا أحداً من هلؤلاء المحجوبين بهذا الاعتقاد الشّريف إلا بعد 
9 السلوك ٠.‏ وإن شككت يا أخي في قولي هلذا.. فاعرض عليهم أقوال 
© المذاهب ٠‏ وقلْ لكل واحد : اعمل بقول غير إمامك ؛ فإنُّ لا يطيعك في 


في ذلك ٠‏ وكيف يطيعك في ذلك وأنت تريد تهدُم قواعدٍ مذهبه عنده ؟! بل ولو 
هي سلّم لك ظاهراً لا يقدر على انشراح قلبه بذلك باطنا ) . 
قال : ( وقد بلغنا أنَّ من وراء النّمر جماعة من الشافعيّة والحنفيّة يفطرون 
َ في نهار رمضان ؛ ليتقرّوا على الجدال وإدحاض بعضهم حجج بعض ! ) 
أي انين . 
وقد قرّرنا في ( فصل انتقال المقلّدين من مذهب إلئ مذهب ) تحقيقٌ 
المناط في ذلك9© , 


وسعه في استنباط الأحكام الكامنة في الكتاب والسنة ؛ فإِنَّ الاجتهاد مشتقٌّ 
من الجهد والمبالغة في إتعاب الفكر وكثرة النظر في الأدلّة » فالله تعالى 
يجزي جميع المجتهدين عن هلذه الأمة خيراً ؛ فإنهم لولا استنبطوا للأمّة 
أب الأحكام من الكتاب والسنّة . . ما قدر أحد من غيرهم علئ ذلك كما م25 . 


2 واعلم يا أخي : أنَّ الأثمّة المجتهدين ما سُمُوا بذلك إلا لبذل أحدهم 7 


ل ١‏ انظرد 5 
0) انظر 2501/1 


هي إلى الله تعالئ إلا وقد أمرتكم به ٠»‏ ولا شيئا ييعدُكم عن الله إلا وقد نهيئكم © 


عه :20 


فالجواب : دليلهم في ذلك : الاتباعٌ لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
© في تببينه ما أجيل في القرآن ٠‏ مع قوله تعالى : اما مظنا فى الكت من 
عَيْو [الأنعام :+0 . 
إن لولا بين لنا كيفية الطهارة والصلاة والحج وغير ذلك. . ما اهتدئ 

أحد من الأمّة لمعرفة استخراج ذلك من القرآن » ولا كنا نعرف عدد ركعات "7 
الفرائض ولا النوافل ولا غير ذلك مما سيأني في الفصل الآتي عقبه إن 
لم شاء الله تعالى . 
فكما أنَّ الشارع بيّن لنا بسنّه ما أجمل في القرآن. فكذلك الأئئة ل 
: المجتهدون بِيُوا لنا ما أجمل في أحاديث الشريعة , ولولا بيانهم لنا ذلك 
لبقيت الشريعة علئ إجمالها » وهلكذا القول في أهل كل دور بالنسبة للدُّور 
8 الذي قبلهم إلى يوم القيامة ؛ فإنَ الإجمال لم يزل سارياً في كلام علماء الأمّة 
© إل يوم القيامة » ولولا ذلك ما شرحتٍ الكتبُ » ولا عمل على الشروح 


(1) رواه بتحوه البيهقي في « شعب الإيمان» ( 9841 ) عن 
رضي الله عنه . 


فالجواب ‏ كما قاله الشيخ محبي الدين : كان ذلك منه اجتهاداً ؛ 
| فإن لله تعالئ لما فرض علئ أمته الخمسين صلاة نزل بها إلى موسئ عليه ١‏ 
4 السلام ٠‏ ولم يقل شيئاً ولا اعترضّ . ولا قال : هنذا كثير علئ أمتي ٠‏ فلمًا 
قال له موسئ : إن مك لا تطيق ذلك ٠‏ وأمره بالمراجعة. . فبقي صلى الله ,| 
عليه وسلّم متحيراً ؛ من حيث وفودُ شفقته علئ أمته » ولا سبيلَ له إلى رد 
ل أمر .ريه + فد في الترجيح في أ الحالين أن ©: وغلذا اهز قيقد يإ 
الاجتهاد ‏ فلمًا ترجّح عنده ألَّهُ يراجع ريّة. . رجع بالاجتهاد إلئ ما يوافق 
8 قول موسئ ٠‏ وأمضئ ذلك في مه بإذنِ من ربّه عز وجل . 
١‏ فإن فهمت ما ذكرناه علمت أنَّ في تشريع الله تعالى اجتهاد المجتهدين 7 
9 تأنيساً له صلى الله عليه وسلم ؛ لثلا يستوحش ٠‏ وفيه أيضاً التأسي به » كما 
' أنّ في اجتهاده صلى الله عليه وسلم أيضاً تأنيساً وجبراً لقلب موسئ عليه 
. الصلاة والسلام ؛ لأنّهُ يما ندم إذا رجع إلى نفسه وتأمّل فوجد الله تعالى 7 
| أرحم بعباده منه ٠‏ ولو أنه كان أبقئ عليهم الخمسين صلاة. . لكان يقريهم ٠‏ 
علئ فعلها ؛ فإنَّهُ تعالئ لا يكلف نفساً إلا وسعها » كما أن الله تعالئ جبر 
لم قلب موسئ حين استشعر الندم علئ قوله بقوله تعالئ  :‏ ما يُبِدَلُ القول ,أ 
. لدي 276 » فأفهمّ موسئ أنَّ مراجعة موسئ كانت في محلَّها ؛ لكون القول » 


(1) يشير بذلك إلى الحديث الذي رواه البخاري ( 7545) ٠‏ ومسلم ( 176 ) عن سيدنا- فل 


من التق تان عار متيل إرأنة إظهار بيه عن وول ال عطلى ف 7 
عليه وسلم تشريفاً له . قَسْرٌ بذلك . وعلم أنَّ في الحضرة الإللهية ما يقبل 
التبديل والنسخ ٠‏ ومنه ما لا يقبل ذلك . ٠‏ 
فقد بان لك يا أخي بما قررناه منشأ اجتهاد المجتهدين ٠‏ وهو كلام 

نفيس ٠‏ ولعلّك لا تجده في كتاب ٠‏ والحمد لله رب العالمين ٠‏ 


© © © 


أبي ذر رضي الله عنه مرفوعاً » وفيه : « فراجعت ربي ٠‏ فقال : هي خمس ٠‏ وهي 
خمسون ؛ لايُبدّل القول لدي ؟ . 3 


في ييا نجرردس لمش لصوت 


َ القتسايسااتصا لأقا لقن تين 
ُ ومقل يكسم بون الشريد بر 
آنا فتأمَلّها ترشذ إن شاء الله تعالئى . 
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5و وي جره 9 وي سرع هي 
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الي دوي #سحوي 
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1 
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أ 217 تم أخذ الصورالنيةمن إحدك النسخ المستانس بها في تحقيق الكعاب وهي نسخة المكتبة )ا 


الحميدية ذات الرقم: (01/1) 


0 
نجعل للقرآن العظيم حضرة وللشريعة الواردة عن رسول الله صلى الله عليه في 
© وسلم حضرة ؛ إشارةً إلى أننا لا نتعفّل من معاني القرآن إلا ما أخبرنا به 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ بقرينة قوله تعالئ : 9 من يع أَلزّء 
أطَاعً 4 [الساء ٠“‏ وإن كان الح تغالن جعل له صلى الله عليه وسلم 19 
أن يشرّع من قبل نفسه ما شاء ؛ كما في حديث تحريم شجر مكة ؛ فإنَّ عمَهُ في 
العباس رضي الله عنه لما قال له : يا رسول الله ؛ إلا الإذخرء فقال له 9 
صلى الله عليه وسلم : « إلا الإذخر ٠ "7٠‏ ولو أن الله تعالئ لم يجعل له أن "أل 

[ بشع من قبل نفسه لم يتجأ عصلى الله عليه وسلم أن يستشي شي منا 2 
حرّمه الله تعالئ , فافهم , والله سبحانه وتعالئ أعلم . 


0 
1 
8 © © © 


6 (1) رواء البخاري ( 117 )؛ ومسلم ( 1888 ) عن سيدئا أبي هريرة رضي الله عنه . 


أقوال العلماء في كل دور من أدوار الزمان إلى أن يخرج المهدي عليه السلام » . 
فيبطل في عصره التقيّد بالعمل بقول من قبله من المذاهب ؛ كما صرح به أهل 
الكشف ٠‏ ويُلِهَم الحكمّ بشريعة محمّد صلى الله عليه وسلم بحكم المطابقة + 
بحيث لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم موجوداً لأقرّه على جميع أحكامه ٠‏ 
كما أشار إليه في حديث ذكر المهدي بقوله : ١‏ يقفو أثَري لا يخطئ »!© , ْ 
ثم إذا نزل عيسى عليه الصلاة والسلام انتفل الحكم إلى أمر آخر ؛ وهو أنه يوحئ إلى «ي 
السيد عيسئ بشريعة محمّد صلى الله عليه وسلم علئ لسان جبريل عليه الصلاة والسلام . 
فلم يخرج أحد عن حقيقة شريعة محمّد صلى الله عليه وسلم ؛ لا من 
الأنبياء » ولا من العلماء السابقين واللاحقين ٠‏ فكلٌ الأنبياء والأولياء تحت 
دائرة شريعة محمّد صلى الله عليه وسلم ٠‏ وعلمهم متفرّح من عين شريعته © 
وشجرة علمه » وما من قولٍ من أقوال أثمّة شريعته إلا وهو متفرّع من 
الشجرة وفروعها وأغصانها كما يعرف ذلك من تأمّل في هلذه الشجرة . 
وكلٌ من تأمّل في هنذه الشجرة وأمعن النظر فيها. . لم يجد قولاً منها 
أ غير متّصل بما قبله أبداً . والله أعلم . 


سج 5 سج 5 نزت دجن ودر :ودر + ويد + ودر ؟ ونج ؟ ونج ”ودج 57ج 
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مذاهب وال سح يه حا لس العارطة: 
إلى العين الوسطئ في سائر الجوانب ٠‏ فمن تأمّل في ذلك عرف ما أردناه 


٠” تيه اكه نوكو نوعو ومو لوكو‎ ١ 
م“ ونظير ذلك أيضاً ا‎ 
: يي في سائر الأدوار » وهلذا مثالها‎ 


عرو عه 


فانظر يا أخي إلى العين الأول ء وما تفرّع منها في سائر الأدوار الذي © 

هو مثال اتصال أقوال علماء الشّريعة كلّها بعين الشريعة » فما ثم قول من 8 
أقوالهم يخرج عنها أبداً كما ترئ ٠‏ فكلُ عين تمسّكتَ بها أوصلتكَ إلى العين © 
الأولى » ومن شهد هنذا المشهد تساوئ ؛ عنده جميع الأقوال في الصككة . © 


لشو هو نه هوي هس هو هب جو هون هدهو وا 


إ/ 


7 4) 


فانظر يا أخي إحاطة البحر بمذاهب الأئمة ابتداءً وانتهاء 


وهلذا مثال صورة اتصال مذاهب المجتهدين وأقوال مقلّديهم بحر "في 
الكتاب والسُنّة من طريق السند الظاهر , فتأئّل : 


الهتا افيه ككس اقرز نونس رهلعزادعكروين|] © 


مدو 7 بوه هي ها نه اهن هخ 


مي كت 


مثا موقف الأئمّة الأربعة وغيرهم عند الحساب والميزان وأتباغهم 
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لاا 


هه 


ووه هو هم 


1/1 االللزاا| الأمإضيهاا اا الم 

0 

/ 1 ا لاالاالاازل الا ااا 

١!!1ااال!‏ الارالي اللايا لامالا ااا ارم/ 
0 


” 101111111 اللا تاللا الللناثالار للللا‎ ١ 


نر 7 جع رج + يدري + يرج + درج يرج يه ب ١‏ 


وهلذا مثالُ موقفٍ الأ 


المجتهدين يلاحظون أتباعَهم على الصراط حت : 
يَخلّصوا إلى الجنة من غير وقوع في النار : 


مال صراط من استقام على الشريعة في دار الدنيا وما الناس فوقه 


ومعلوم : أنَّ الصراط واحد في نفسه . وللكتّه يتشكّل لكل من صعد © 
فوقه بشاكلة علمه وعمله » ومن هنا قال أهل الكشف : المشي على 
الصراط حقيقة إِنّما هو هنا لا هناك » كل إنسان ثمرة عمله ٠‏ فمن دك # 
عن الشّريعة هنا ولت قدمة مالك يقتر ما ل هنا +- وقد يسامح ال تغالن:.. ) 
والله على كل شيء قدير . 


1 


عسي روج 7 نرج 7 درج ورج + درج نرج يدر يرع + يي 


مَنْ عمل بمذهب منها خالصاً أوصله إلى باب الجنة ٠‏ وهئذا مثالها 


وهلذا مثالٌ طَرْقِ مذاهب الأئمّة المجتهدين إلى أبواب الجن » 


وأنَّ كلّ ] 


1 وق حزن لاتق 7 الأبيوي هن اء والصوفية 0 
الفقهاء والصوفيّة كلّهِم يشفعون في مقلّديهم » ويلاحظون أحدّهم عند طلوع 

م روحه ٠‏ وعند سؤال منكر ونكير له » وعند النشر » والحشر ؛ والحساب ٠‏ « 

والميزان » والصراط ٠‏ ولا يغفلون عنهم في موقف من المواقف . 

ولمًا مات شيحُنا شيخ الإسلام الشيخ ناصر الدين اللّقاني رآهُ بعض © 

الصالحين في المثام ٠‏ فقال له : ما فعل الله بك ؟ فقال : الما أجلسني 

الملكان في القبر يسألاني أتاهم الإمام مالك , فقال : مثل هنذا يحتاج إلى " 

سؤال في إيمانه بالله ورسوله ؟! تنحيا عنه » فتنحيا عني . انتهئ . 

وإذا كان مشايخ الصوفيّة يلاحظون مريدهم في جميع الأهوال والشدائد , 

َّ في الدنيا والآخرة. . فكيف بأئمّة المذاهب الذين هم أوتاد الأرض وأركان 

هم الدّين وأمناء الشارع علئ أمّته رضي الله تعالئ عنهم أجمعين ؟! 

قَطِبْ يا أخي نفسء وقرٌ عيناً بتقليد كل إمام ٠‏ والحمد لله رب * 

6 العالمين . 


يسو 9 ور 70 - 


روهسم جمس موسرم جومم جومرع بوجو بيد 


: وهلذا مثال قباب الأئمّة المجتهدين علئ نهر الحياة في الجنة الذي هو 
4 مظهر بحر الشّريعة المطهّرة في الدّنيا : 
5 


. 


٠ 


6 


كل 


0 


هك 


وإنّما ذكرنا قب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع قباب الأئمّة الأربعة ؛ © 
إ انهم ما نالوا هلذا المقام إلا باتباع شريعته ٠‏ فكان من كمال نعيمهم في 0 
الجنّه شهود ذاته صلى الله عليه وسلم ٠‏ فتأمّله ترشدٌ . 


هسم جوسسع جوسمرو موسرو وو يمو دين 
أقول : نما اتتصرنا على قباب الأربعة من المجتهدين ؛ لانم هم الذين ٠,‏ 
دام تدوين مذاهبهم إلئ عصرنا هلذا ٠‏ فكانوا نواباً لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم في ها أ إن شرعه فك صلى ال عليه وسلم لمعت إن يوم ف 
القيامة ؛ فلذلك جعلنا قبابهم بجانب قبته صلى الله عليه وسلم ء لام 
يفارقونه صلى الله عليه وسلم في الدنيا ولا في الآخرة . 


2 


: وما رسمتُ هنذه القباب بعقلي ٠‏ وإّما رسممُها على صورة ما رأيئها في فهر 
0 
الأمثلة » ولنشرع في ذم الرأي . 8 


الجنة في ب 


كلت 
يبان ذماا تم مون اقول في وي تعالى لاي 
ايبالإسام|ليينة رنوت عند 


اعلم يا أخي : أنّي إنّماقَّمتْ هلذا الفصل علئ ما بعده من الجمع بين 9 
١‏ الأحاديث والأفوال. . لآب طالب العلم عل شد تر جميع المجتهدين من 9 
ع القول في دين لله تعالئ بالرأي ؛ ليُقيل على العمل بجميع أقوال الأئمّة 
المجتهدين بطيبٍ نفس وانشراح صدرٍ علئ حكم مرتيتي الميزان ؟ فَإنَ 
أقوالهم كلها لا تخرج عن مرتبتي الميزان ؛ تخفيف وتشديد . 

وقد كان الأئمّة المجتهدون كلهم يحنُون أصحابهم على العمل بظاهر 
بم الكتاب والسنة » ويقولون : (إذا رأيتم كلامنا يخالف ظاهرٌ الكتاب و 
والسئة. . فاعملوا بالكتاب والسئة » واضربوا بكلامنا الحائط ) انتهئ . 


وإنّما قالوا ذلك احتياطاً للأمّة وأدباً مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أنْ يزيد أحدهم في شريعته صلى الله عليه وسلم شيئاً لم يُرذْه ولم يرضّهُ » 
وخوفاً أن يُكتّب أحدهم من جملة الأئمّة المضلّين إذا زاد في الشّريعة شيئاً 
انها دك 


حا نه( + : 7 


ورم هدوجو نمومهب نو مهرب همهو نوعو يمومه 


5 31 

0 [ حدٌ القول الذي لا يرضاه الله ورسوله كل ] 1 
/ ص 

ٍ فإن قلت : فما حدٌ القول الذي لا يرضاه الله ورسولّه ؟ . 


فالجواب : حدٌهُ : أن يخرج عن قواعد الشريعة الثابتة عن رسول الله '". 
صلى الله عليه وسلم ككل :ما شهدت أله العزيعة بالْضضة بومزاففة ١‏ 
أي القواعد. . فهو معدود من الشريعة وإن لم يصيّح به الشارع . 


وعبارة البيهقي في ( باب القضاء ) من « سننه الكبرئ » : ( اعلم أنَّ ‏ 
الرأي المذموم : هو كل ما لا يكون مشبّهاً بأصل ٠‏ قال : وعلئ ذلك يُحمّل !* 
كلُ ما جاء في ذم الرأي ) انتهئ”"» , : 
٠.‏ 

[ بيانُ أقسام الشّربعة من سنّه يك ] 0 


إذا علمتَ ذلك فاعلم : أن الشريعة تنقسم علئ ثلاثة أقسام : 0 

الأول : ما أنئ به الوحي من الأحاديث : مثل حديث : ' يحرم م 
١‏ الرّضاع ما يحرم مِنَّ النّبٍ ”© ٠‏ ومثل حديث : ١‏ لا تكَحُ المرأة على 
أ عمّتها ولا خالتها 9 . ومثل حديث : ١لا‏ يحرّمٌ في الرضاعة المضَّةُ 


م 
(1) _انظر ‏ السئن الكبرئ 6( )119//1١‏ . م 
(1) رواه البخاري ( 73746 )ء ومسلم ( 1440 ) عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله ©/ 
/ 7 

عنهما م 


م (5) رواه بنحوه البخاري ( 81١8‏ ) عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ٠‏ ورواء 
بلفظه مسلم ( ١447‏ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 


6 ولا المصَّتانٍ "2 » ومثل حديث : « الذَّيةٌ أعان لق 0 وما جرئ 


مجرئ ذلك من الأصول الثابتة في الشريعة. . فإنّه كالقرآن من حيث انعقاد 
الإجماع على عدم مخالفته . 
: القسم الثاني :ما باح لحل تان لني صاى لف عليه وسلم أن ينك ان ل 
1 رأيه هو علئ وجه الإرشاد لأمّته : كتحريم الحرير على الرجال ٠‏ وقوله في 9] 
حديث تحريم نبات مكة : ٠‏ إلا الإفخر» لما قال له عله اعباس : إل 9 
١‏ الإذخرٌ يا رسول الله ٠‏ ولو أنَّ الله تعالئ كان حرّم جميع نبات الحرم. . لم )؟ 
: يستئنٍ صلى الله عليه وسلم الإذخرٌ لمّا سأله عمّه العباس في ذلك9© . 
ونحو حديث : ١‏ لولا أن أشقّ علئ أمني لأخرتُ العشاءً إلى ثلث ه/ 
الليل »”21 » ونحو حديث : ١‏ لو قلت : نعم. . لوجّت ٠‏ ولم تستطيعوا' 9 
أ في جواب مَنْ قال له في فريضة الحج : أكلٌّ عام يا رسول الله ؟ قال : م 
«لاء ولوقلتُ : نعم. . لوجبّت » الحديث؟ . مْ 


05 / 
وقد كان صلى الله عليه وسلم يخقّف عن أمّته حسب طاقتهم ٠‏ وينهاهم مٍِ 
عن كثرة السؤال ٠‏ ويقول : « اتركوني ما تركتكم 26 ؛ خوفاً من كثرة تند 1 


1 (1) رواء أبوداود ( ٠ ) 2١77‏ والترمني ( 119١‏ ) عن السيدة عائشة رضي الله عنها . وِ 
بهم (1) رواه البخاري ( 341١‏ ) ؛ ومسلم ( 77/111 ) ٠‏ كلاهما بنحوه عن سيدنا أبي هريرة. م8 
رضي الله عنه . 0 


05 سيق تخريجه (580/1) - 
6 (4) رواه ابن ماجه ( 181 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . دوا نجوه الترمني ف 
(76 )عن سيدنازيد ين خالد الجهني رضي الهعنه . 

ال (5) رواه مسلم ( 17 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 
لق ريجه ( 0184/1 


الأحكام عن سؤالهم ٠‏ فيعجزون عن القيام بها . : 
القسم الثالث : سد سن سيا افر و 
حازوا الفضيلة ٠‏ وإن تركوه فلا حرج عليهم ؛ وذلك كنهيه صلى الله عليه © 
© وسلم عن كسب الحجُّّام”'2 ٠‏ وكأمره بالمسح على الخقّين لان مل ف 
!9 الرجلين”" ٠‏ وكنهيه النساء عن زيارة القبور"؟ ٠‏ وعن لبس الحرير"» . 
0 وال ناسود وهو بال 
أي لِمَا أجمل في القرآن . كما أنَّ الأئئّة المجتهدين هم الذين بيّنوا لنا ما في 
3 الس من الإجمال ٠‏ كما أنَّأتباع المجتهدين هم المبيتون لنا ما أجيل في © 
وا كلام المجتهدين ٠‏ وهلكذا إلى يوم القيامة . 
5 وقد تبعت متيدي عله الجؤاض رحمه الل تمان يقول +:( لزيا [8:3 
السنة بيت لنا ما أجل في القرآن. . ما قدر أحد من العلماء على استخراج 3 
0 أحكام المياه والطهارة +" ولا شيك كول الفيح ركين.ء والظهرٍ والعصر 1 
- والعشاءِ أربعاً » ولا كونَ المغرب ثلاثاً » ولا كان يعرف أحدٌّ ما يقال في : 


(1) فقد روئ مسلم ( 41/1934 ) عن سيدنا رافع بن خديج رضي الله عنه عن رسول الله 0 
صلى الله عليه وسلم أنه قال : ١‏ كسب الحجام خبيث » , 

0 وفي ذلك أخبار كثيرة ؛ منها : ما رواه البخاري ( ٠١7‏ ) عن سيدئا سعد بن أبي وقاص 

رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم : ( ألَّهُ مسح على الخّين ) . 

(1) فقد روى الترمذي ٠) 1١97(‏ وابن ماجه ( 114 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله "7 
عنه : ( أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زواراتٍ القبور ) 

(4) أي : نهيه صلى الله عليه وسلم الرجالَ عن لبس الحرير ؛ ومن ذلك : ما رواه البخاري : 

( 5870 )ء ومسلم ( 539 ) عن سيدنا عمر رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه || 

وسلم قال : ٠‏ لامُلبيُ الحريدُ في الدنيا إلا لم يُلبَْ في الآخرة منه » . :أ 


1 اه الراك ولاكاع ٠‏ ولاهرت سنا لكي + رلا لفان الركوع ته 
لي والاعتدالين » ولا ما يُقال في جلوس التشهدين ٠‏ ولا كان يعرف كيفية صلاة بي 
مي العيدين والكسوفين . ولاغيرهما من الصلوات ؛ كصلاة الجنازة 
والاستسقاء . ولا كان يعرف أنصبة الزكاة ؛ ولا أركان الصيام » والحج ٠‏ 1 
والبيع ٠‏ والتكاح » والجراح والأقضية ٠‏ وسائر أبواب الفقه ) . 
وقد قال رجل لعمران بن حصين : لا تتحدّث معنا إلا بالقرآن ٠‏ فقال له فق 
1 عمران : إِنَّكْ لأحمق ! هل في القرآن بيان عدد ركعات الفرائض ٠‏ أو 
اجهروا في كذا دون كذا ؟! فقال الرجل : لا » فأفحمه عمران . انتهين"؟ . 
وروى البيهقي أيضاً في ( باب صلاة المسافر ) من ١‏ سننه » عن عمر 
أ رضي الله تعالئ عنه : ( أله سثئل : عن قصر الصلاة في السفر ء وقيل له : 
0 نا لتجد في الكتاب العزيز صلاة الخوف » ولا نجد صلاة السقرء فقال فا 
أه للسائل : يا ابن أخي ؛ إِنَّ الله تعالئ أرسل إلينا محمّداً صلى الله عليه وسلم 
ولا نعلم شيئاً » وإِنّما نفعل ما ها بول لما الماع وسل ديعل 
قصرٌ الصلاة م اقوط جل اودر ايد انلاب 0 
فتأمّل ذلك ؛ فإنّه نفيس2© 
.هه 


1 رواء بتحوء البيهقي في السئن الكبرئ »( 184/5 ) . 

(1). رواه بنحوه البيهقي في ٠‏ السئن الكبرئ 6 ( 151/5 ) » ولذكن عن سيدنا عبد الله بن 
عمر رضي الله عنهما ٠.‏ 
في هامش ( | ) : ( بلغ قراءة علئ. . . ) 


فيبيان ماهد ليثم ليخ رشاع باساب 
وشا بين وتان لتاب مس سان 


رَوَينا في « الصحيح » : أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
« عليكُم بسي وسنةٍ الخلفاء الراشدينَ مِنْ بعدي . عصُوا عليها بالنواجذٍ ٠‏ 
: 
0 


وإياكم ومحدّثاتٍ الأمورٍ ؛ فإنَّ كلَّ محدثٍ بدعة » وكلّ بدعةٍ ضلالة »' 
وكان صلى الله عليه وسلم يقول : ١‏ كلٌ عملٍ ليس عليه أمرئا فهو 
لينة 
وروى البخاري عن ابن مسعود ( أوائل كتاب الفرائض ) من صحيحه ١‏ 
أنَهُ قال : ( تعلّمُوا العلمَ قبلّ الظائينَ )296 ؛أي : الذين يتكلّمون في دين الله 
4 بالظنٌ والرأي ٠‏ فانظر كيف نفئ عبدٌ الله بن مسعود العلمّ عن المتكلّمِين في 
دين الله بالرأي ! 


سب هت ذًّ 

(1) رواه أبو داود (/1 4 ٠)‏ والترمذي 19970 ) عن سيدنا ابض بن سارية رضي الله 7 
عنه ٠‏ وأصله في «صحيح مسلم » 8310 ) عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله 2 
1 


(1) سبق تخريجه )1394/١(‏ . م 
(5) أورده البخاري تعليقاً في بداية كتاب الفرائض ( 148/8 ) من قول سيدا عقبة بن عامر .» 
لا كع 


وروى الترمذيُ بإسناد حسن : أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال 
اي : « إن أردت ألا توقّف على الصراطٍ طرفة عينٍ . ٠‏ فلا تُحَدِثْ في 


وكان عبد الله بن عباس ومجاهد وعطاء وغيرهم يخافون من دخول الرأي 

في أقوالهم أشدّ الخوف » حتئ إِنَّ عبد الله بن عباس ومحمد بن سيرين كانا 

إذا وقع أحد في عرضهما ٠‏ وسألهما أن يُحالا . . قالا له : ( إِنَّ الله تعالى 
حرّمٌ أعراض المؤمنين فلا تُحلها ٠‏ ولذكن غفر الله للك يا أخبي )297 . 
قال بعض العارفين : وهو من دقيق الورع وأعجب في التصريف ٠‏ 

وإيضاح ذلك : أنَّ الغبية وكلٌ ذنب يقع فيه العبد. . له وجهان ؛ وجه 

أ يتعلّق بالله تعالى من حيث تعدّي حدوده : لا مدخلٌ للعبد فيه ٠‏ ووجه يتعلّق 

: .بالعبد يؤاخذ الله تعالئ به الخصمّ إذا وقعتٍ المشاححةٌ في الآخرة من العبد. م 


وووئ البيفقي عن عيد الله بن مسعود أله كان يقول. + ( لا يقد رج © 

زجلا في دينة:؛ فإن آمن آم » وان كفر كفر - يعني :في ننس الأمر- ٠‏ و] 

يي وانظروا في ديتكم )0 . 0 
وكانعمر بن الخطاب رضي الله تعالئ عنه إذا أفتى الناس يقول : ( هذا و 
م 


العمال » ( /الا147 ) » وعزاء إلى ٠‏ الإبانة ؛ للسجزي . و 
ميخ الأكبر في ؛ الفتوحات المكية 6 ( /14 ) عن سيدنا عبد الله بن عباس وٍِ 


رضي الله عنهما , ورواه بنحوه الدينوري في «المجالسة؛ (771) عن ابن سيرين رحمه (© 
الله تعالى . 
الستن الكبرئ ( ٠ 0115/1١‏ 


لحتكفه: 


6 رق سد ع رلزة قا سر مزلي .رز عا عل ددن دو 80 


وروى البيهقي عن مجاهد وعطاء أنّْهِما كانا يقولان : ( ما من أحدٍ إلا 
1 ومأخوذ من كلامه ومردود عليه إلا رسولَ الله صلى الله عليه وسلم )90© . 

قل : وكذلك كان مالك بن أنس رحمه الله تعالى يقول كما سيأني في '” 
الفصل الذي بعده إن شاء الله تعالئ7؟ . 


وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول : ( سيأتي قوم يجادلوتكم 
بشبهات القرآن » فخذوهم بالسئن ؛ فإنَّ أصحاب السنن أعلم بكتاب الله عز بها 
وجل )29 , 

قال الخطابي : ( وأصحاب السنن : هم حقّاظ الحديث والمظّلعو: 
عليه ؛ كالآئمّة المجتهدين وكُمّل أتباعهم ؛ فَإنّهم هم الذين يفهمو, 
ما تضمنته السّنن من الأحكام ) . 

وسمع الإمام أحمد بن أبي إسحاق السبيعي قائلاً يقول : إلى متئ أ 

حديثٌ ؟! اشتغلوا بالعلم » فقال له الإمام : قم يا كافر ؛ لا تدخل علينا بعد © 

اليوم » ثم إِنهُ التفت إلئ أصحابه وقال لهم : ما قلثُ أبداً لأحد من الناس : 

.خل داري غيرَ هنذا الفاسق . انتهن*؟ . 

رواه البيهقي في ؛ السنن الكبرئ 6( 115/1١‏ ) 

أورد نحوه الذهبي في ؛ سير أعلام النبلاء » ( 48/4 ) من قول الإمام مالك رحمه الله 

1 ٠ تعالق‎ 

انظر( 135/1 ) . 


رواء الدارمي (151) . 
رواه بتحوه الحاكم في : معرفة علوم الحديث » ( ص؛ ) 


وحو مو توى جوب وو 


التلوييفود 
فانظر يا أخي كيف وقع من الإمام هنذا الزجر العظيم لمن قال له : ( إلى 
أي متئ حديث ؟! ) فكانوا رضي الله عنهم لا يتجرًأ أحد منهم أن يخرج عن إن 
3 السئة يد شير - 


يوه 


جهموه 


1 بل بلغنا : أنَّ مغن كان يغني للخليفة » فقيل له : ( إِنَّ مالك بن أنس هي 
أ يقول بتحريم الغناء ) ٠‏ فقال المي : (وهل لمالك وأمثاله أن يحرم في 9 
8 دين ابن عبد المطلب ؟! والله يا أمير المؤمنين ؛ ما كان التحريم لرسول الله ٠‏ 
صلى الله عليه وسلم إلا بوحي من رب عر وجل » وقد قال تعال 000 
* بَيْنَ ناس مآ أَرَنكَ أله 4 زانساء ٠‏ ولم يقل : بم رأيت يا محقد » فلو 
ا( كان الدين بالرّأي لكان رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحتاج ا 
ع رجي« زوقاة الج ل تمالى: ابره الا زيعيل بد ».بل ع الله تعالئ 0 
أي علئ نفسه ما حرّم في قصة مارية ٠‏ وقال : كايا اليلد م م1 مل لَه 


/ م 
3 لَكَ. . . © الآية [التحريم ١:‏ ) انتهن297 , 
فإذا كان هنذا كلام المُمئّى في ذلك الزمان في الإمام مالك. 0 
0 فكيف كلام غيره من العلماء العاملين في ذلك الزمان وتقيْدُهم بالكتاب 0 


والسنة ؟! . 
ام . 
اليا الست اأكيق 901 :)من العنقاة + الس [ كبري وا 
الله عنها زارت أباها ذاتَ يوم ٠‏ وكان يومّها ٠‏ فلمًا جاء النبييُ صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
فلم يرها في المتزل. . فأرسل إلئ أمته مارية اندها مهناف + 0 
فجاءت حفصة علئ تلك الحالة فقالت : يا رسول الله ؛ 5 

عوسي ؟1 قال : ٠‏ فنّها علي حرام لا تخبري بذلك أ. 0 


ووجودحه كوم كو اوور ووب وود وكوي 
اع وما ذكرث لك با أشي هلذه الحكاية عن المي إلا لاب لك عدم تجرّئ ,,2 
أحد من السلف على الكلام في دين الله بالرأي ؟ لتأخدٌ كلام المجتهدين ب 
أ بالإيمان والتصديق ولو لم تعرف من أين استنبطوه من الكتاب أو السئة » ٠.‏ 
إ) وتعتقد أنَّ الإمام مالكاً لولا رأئ في السنة ما يشهد لتحريم الغناء وسماعه. . 

ما أفتئ به . 


. وكان الإمام حمدان بن سهل رضي الله تعالئ عنه يقول : ( لو كنت 
ل 


قاضياً لحبستُ كلا من هلذين الرجلين ؛ مَنْ يطلب الحديثٌ ولا يطلب ) 
الفقة ٠‏ أو يطلب الفقة ولا يطلب الحديثٌ ) » ويقول : ( انظروا إلى الأئمّة 


3 على الأمة. . قوم يقيسونَ الأمورٌ برأيهم + قيحتمؤن ما أل الف ويُجِلُون 
3 


. 

17 

3 

0 

م 

م 

ذٌّ 

وكاة الإغام حت الضادقا رتحمة تمان يقوك 2ن أ عد تكرد 3 
م 

ما حرّم الل ) انتهئ” م 
6 مه 
ٍ 


سود عي اد ولتي هي عرز 3 


4 1)_رواء الهروي في ١‏ ذم الكلام رأمله 7:06 ) 
(5) روى الحاكم ( 540/5 ) عن سيدئا عوف بن مالك رضي الله عنه عن الني صلى الله 7 


عليه وسلم قال : ١‏ تفترق أمتي علئ بضع وسبعين فرفة ؛ أعظمها فننة علئ أمتي توم (6 
برع 6 وك 


وكان الشعبي يقول : ( سيجيء قوم يقيسون الأمور برأيهم ٠‏ فينهدم 
الإسلام بذلك ويتثلم )297 , 

وكان وكيع رحمه الله يقول : ( عليكم باتباع الأئمّة المجتهدين 
والمحدثين ؛ فإنْهِم يكتبون ما لهم وماعليهم ٠‏ بخلاف أهل الاهواء 
والرأي ؛ فإنّهم لا يكتبون قط ما عليهم )© . 

وكان الإمام الشعبي وعبد الرحملن بن مهدي يزجران كلّ مَنْ رأياه يتدين 
بالرأي » وينشدان9؟ : من الكامل] 

دين نبي محمّدٍ مختارٌ نعم المطيةٌ للفعى الآثارٌ 

لا ترغينٌ عن الحديثٍ وأهله فالرأي لِيلٌ والحديثٌ نهارٌ 

وكان أحمد بن سريج يقول : ( أهل الحديث أعظم درجة من الفقهاء ؛ 
لاعتنائهم بضبط الأصول ) . 


وكان عامر بن قيس يقول : ( لا تذهب الدنيا حتئ يصير العلم جهلاً ٠‏ | 
والجهل علما )29 . 


وكان عبد الله بن مسعود يقول : ( من سُثل عن علم لا يعلمه 


(1) رواه الطبرائي في « المعجم الكبير » 1١4/4‏ ) عن الشعبي عن مسروق عن سيدنا 
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه موقوفاً . 

(1). _رواء الدارقطني في 9 السئن 85(6) . 

(5) الحجة في بيان المحجة ( ٠ ) 597/١‏ وقد روى ابن عبد البر هلذين البيتين من قول 

الإمام أحمد في « جامع بيان العلم وفضله » ( 418 ) ٠‏ وسبا إلى غيره ؛ كعبدة بن زياد 

الأصبهاني . انظر « شرف أصحاب الحديث 6( ص 758 ) . 

أورده الزمخشري في « ربيع الأبرار ونصوص الأخيار 6( 441/١‏ ) ونسبه إلى الشعبي . 


لق :ا ألم اتا ل لمم صل ال عل لم 39 
نلك علي ين كبر ومَآ أن 
سألتموتي عنه )290 . 
وكان يقول : ( مَنْ أفتى الناسَ في كلّ ما يسألونه فيه. . فهو مجنونٌ )”"©. 
وكان مسروق إذا سثل عن مسألة يقول للسائل : هل وقمّتْ ؟ فإن قال : 
لا قال : أعفني منها حتئ تكون9؟ . 


وكان مجاهد يقول لأصحابه : ( لا تكتبوا عني كلّ ما أفتيثُ به ٠‏ وإنما « 
يُكتّبٍ الحديثٌ ٠‏ ولعلَّ كلّ شيء أفتيتكم به اليوم أرجع عنه غداً )90 . 1 

وكان الأعمش رضي الله عنه يقول : ( عليكم بملازمة السئة ٠‏ وعلّموها # 
للأطفال ؛ فَإنَّهم يحفظون على الناس ديتهم إذا جاء وقنهم ) . 


. وكان أبو عاصم رحمه الله يقول : ( إذا تبر الرجلٌ في الحديث كان 
لي 

4 

5 «وكان أبوبكر بن عياش يقول* : ( أهل الحديث في كل ز 


رواه بتحوه ابن عبد البر في ٠‏ جامع بيان العلم وفضله ١981 (١‏ ). 


كان اجتهدنا رأينا ) . 

رو نحوه ابن عبد البر في « جامع بيان العلم وفضله » ( 1455 ) من قول الإمام وه 
أحمد بن حنبل ٠‏ وجابر بن زيد ٠‏ 

في ( ب ١ج‏ + و) : ( عباس ) بدل ( عياش ) . 


الإسلام مع أهل الأديان ) . والمراد بأهل الحديث في كلامه : ما يشمل أهل 
يي السنة من الفقهاء وإن لم يكونوا حفّاظاً . 


51 وكان أبو سليمان الخطابي يقول : ( عليكم بترك الجدال في الحديث 
وأقوال الأئمّة ؛ فإنَّ الله تعالى يقول : 8 مجحل فّلكت أله إلا الذِينَ كرو » 
اغائر : 4] » وما كانت قط زندقة أو بدعة أو كفر أو جرأة على الله تعالئ... إلا 


: من قِبَلِ الجدال وعلم الكلام )29 . 
2 
, 


يي «كان عمر بن عبد العزيز يقول : ( إذا رأيتم جماعة يتناجّون سراً فيما 
بينهم بأمر دينهم . . فاشهدوا أنَّ ذلك ضلال وبدعة ) . 

© وكان يقول : ( أكابر الئاس : هم أهل السنة » وأصاغرهم : هم أهل 
!© اليدمة )8 ب 

0 

0 وكان سفيان الثوري يقول : ( المراد بالسواد الأعظم : هم من كان من 
أهل السنة والجماعة ولو واحداً » فاعلم ذلك )© . 


5 (1) روئ نحوه أبو الفضل المقرئ في ؛ أحاديث في ذم الكلام وأهله » ( ص44 ) من قول 
© إبراهيم الخواص . 

أي 25 أورد الإمام أبو طالب المكي في ١‏ قوت القلوب » (/1777 ) عن ابن المبارك أنه © 
/ قال عندما سثل عن معنى || : ١‏ لايزال النّاس بخير ما أتاهم العلمٌ عن أكابرهم ٠‏ 5 
فإذا أناهم عن أصاغرهم مَلّكوا ‏ - : ( أصاغرهم : أهل البدع ؛ لأنهُ لا صغير من أهل "م 
السنّه ممن عنده علم ) . 

« حلية الأولياء ؛ ( 78/4 ) عن أسحاق بن راهويه أنه قال : ( لو 
السوادٌ الأعظم ؟.. قالوا : جماعة الناس ٠‏ ولا يعلمون أنَّ 
أئر النبي صلى الله عليه وسلم وطريقه ٠‏ فمن كان معه وتبعه فهر .)) 
الجماعة ) . 


[ ذمٌ الإمام أبي حنيفة للقول في دين الله بالرأي المجرّد ] 
وأما ما قل عن الأئمّة الأربعة رضي الله عنهم أجمعين في ذم الرأي : 
فأوّلهِم تبرّئاً من كلّ رأي يخالف ظاهر الشريعة. . الإمام الأعظم أبو حنيفة 
1 النعمان بن ثابت رضي الله تعالئ عنه خلاف ما يضيفه إليه بععض 
المتعصّبين » ويا فضيحته يوم القيامة من الإمام إذا وقع الوجه في الوجه ! 
فإنَّ من كان في قلبه نور لا يتجرّأ أن يذكر أحداً من الأثمّة بسوء ٠‏ وأين ١‏ 
المقام من المقام ؟! إذِ الأئمُّ كالنجوم في السماء ٠‏ وغيرُهم كأهل الأرض © 
الذين لا يعرفون من النجوم إلا خيالّها على وجه الماء . 
وقد روى الشيخ محبي الدين في ١‏ الفتوحات المكية ؛ بسنده إلى الإمام 
| أبي حنيفة رضي الله تعالئ عنه أنه كان يقول : ( إياكم والقولٌ في دين الله 
م تعالئ بالرأي » وعليكم باتباع ان ؛ فمن خرج عنها ضَلَّ . 
فإن قيل : إِنَّ المجتهدين قد صرّحوا بأحكام في أشياءً لم تصرّح الشّريعة 
© بتحريمها ولا بوجوبها ؛ فحرّموها وأوجبوها . 
فالجواب : أَنّهُم لولا علموا من قرائن الأدلة تحريمّها أو وجوتها. . 
. لافطا بين لالطو بلجت ا + 


/ 
4 
: 


م" 


و ور وم وي مقااي ا ف 


)١( [‏ في (بٍءجءو):(أحد)بدل(أصدق). 
لك قر وإسترحت وعية 171 ا 


2 


وكان الإمام أبو حنيفة يقول : ( القدريّةٌ مجوس هلذه الأمة ٠‏ وشيعة وا 
الدجال )290 , 
وكان يقول : ( حرامٌ على من لم يعرف دليلي أن يفتيّ بكلامي )0"© . 
وكان إذا أفتئ يقول : ( هنذا رأي أبي حنيفة » وهو أحسن ما قدرنا 
عليه ؛ فمن جاء بأحسن منه فهو أولئ بالصواب ) . 
0 وكان يقول : ( إِيّاكم وآراءَ الرجال ) . 
ودخل عليه مرّة رجل من أهل الكوفة والحديثٌ يُقرَأ عندهء فقال بي 
أ الرجل : دعونا من هنذه الأحاديث ٠‏ فزجره الإمام أشدّ الزجر » وقال له : © 
ا لولا السنة ما فهم أحد منا القرآن» ثم قال للرجل : ما تقول في لحم هه 
القرد ء وأين دليله من القرآن ؟ فأفحم الرجل , فقال للإمام : فما تقول أنت 


فيه ؟ فقال : ليس هو من بهيمة الأنعام7" . 
فانظريا أخي إلئ مناضلة الإمام عن الست وزجره من وض له بترك النظر , 
أي في أحاديثها ٠‏ فكيف ينبغي لأحد أن ينسب الإمام إلى القول في دين الله 

بالرأي الذي لا يشهد له ظاهر كتاب ولا سنة ؟! 


وكان رضي الله تعالئ عنه يقول : ( عليكم بآثارٍ مَنْ سلف ٠‏ وإياكم 


روئ نحوه أبو داود ( 4141 ) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً . 
والقدرية : هم الذين يزعمون أنَّ كل عيد خالق لفعله » ولا يَرَونَ الكفر والمعاصي 
بتقدير الله تعالئ ٠‏ كما في التعريفات 6( ص1/4 ) . 

الفتوحات المكية ( 5/ 1١١‏ ) ؛ وانظر « الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء » لابن 
عبد البر(٠اص‏ 148) . 

رواه بتحوه الهروي في ذم الكلام وأهله »( /701) . 


7 مجع ج ومو جو وجى:, 

ورأي الرجال وإن زخرفوه بالقول ؛ فإنَّ الأمر ينجلي 
صراطٍ مستقيم )990 , 

وكان يقول : ( إياكم والبدع والتبدحَ والطُم ٠‏ وعليكم بالآمر الأول © 
العنيق )20 

ودخل شخصٌ الكوفة بكتاب دانيال ٠‏ فكاد أبو 
8 له : ( أكتابٌ ّم غير القرآن والحديث ؟! )99 . 


حين ينجلي وأنتم علئ 


يقتله ٠»‏ وقال / 
2 وقيل له مرة : ما تقول فيما أحدثه الناس من الكلام في العرض والجوهر ,ذا 
0 والجسم ؟ فقال : هلنذه مقالات الفلاسفة ؛ فعليكم بالآثار وطريقة 
السلف ء وإيّاكم وكلّ محدّث ؛ فإنَّهُ بدعة©» . 

4 


0 وقيل له مرة : قد ترك الناس العمل بالحديث ٠‏ وأقبلوا على سماعه ! ( 
فقال رضي الله عنه : نفس سماعهم للحديث عملٌ به 


)]) وكان يقول : ( لم تزل الناس في صلاح مادام فيهم من يطلب‎ ١ 
. اليم »فاطو العم لا حديث فسنوا»‎ 


وكان رضي الله تعالئ عنه يقول : ( قاتلَ الله“ عمرّو بن عبيد ؛ فإنّه فت 1 
اللناس باب الخوض في الكلام فيما لا يعنيهم )"© . : 


4 (1) رواء البيهقي في ؛ المدخل إلى السئن الكبرئئ »( 577 ) من قول الأوزاعي . 
(7)_رواه بنحوه الدارمي ( 148 ) من قول سيدنا ابن مسعود ضي الله عنه . 1 
(5) رواه بنحوه الخطيب البغدادي في « تقيبد العلم » ( ص/0 ) عن عمرو بن ميمون 
الأودي ٠‏ 
(4) روا أبو الفضل المقرئ في ؛ أحاديث في ذم الكلام وأهله »( ص85 ) . 
(6) رواء أبو الفضل المقرئ في : أحاديث في ذم الكلام وأهله ؛ ( ص8 ) . 


و7 هحسم مدرو جوسدرج جوبعرج جو عرو ويج + ” 
أمّ وكان يقول: (لا ينبغي لأحد أن يقول قولاً حتئ يعلم أن شريعة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم تقبله )990 . م 

وكان يجمع العلماء في كل مسألة لم يَجِدْها صرب نه في الكتاب والسنة » 5 
© ويعمل بم يتفقون عليه فيها . ِ 


وكذلك كان يفعل إذا استنبط حكماً » فلا يكتبه حتئ يجمع عليه علماء 
عصره ؛ فإن رضوه قال لأبي يوسف : ( اكتبه ) رضي الله تعالئ عنه ٠‏ 

فمن كان علئ هلذا القَّدممِِ اتباع السنة كيف يجوز نسبته إلى الوأي ؟! 8 
معاذ الله أن يقع في مثل ذلك عاقلٌ كما سيأتي بسطه في الأجوبة عنه إن © 
شاء الله تعالئ2؟ . مٍِ 
0 

1 وقال صاحب «الفتاوى السراجية » : ( قد اتّقَقَ لأبي حنيفة من 
1 5 2 م 
3 الأصحاب ما لم يتمق لغيره » وقد وضع مذهيَةُ شورئ ء ولم يستبدٌ بوضع و5 
المسائل » وإِنّما كان يلقيها على أصحابه مسألة مسألة » فيعرفٌ ما كان إو) 
عندهم ٠»‏ ويقول ماعنده » ويناظيُهم حتئ يستقرٌ أحدٌ القولين فيثبته ها 
ألم أبو يوسف حتئ أثبت لارام وقد آثرك فهده ماعتيرت عنه وو 
0 أصحاب القرائح ) انتهن9؟ . 9 
ونقل الشيخ كمال الدين بن الهمام عن أصحاب أبي حنيفة ؛ في 


؟' كأبي يوسف ومحمد وزفر والحسن أنّهُم كانوا يقولون : ( ما قلنا في مسألة © 
الح 1 7 
(1) انظر « الفتوحات المكية ؛( 1٠١/8‏ ) م 


أو 0 انظر 0186/1 
(8) الفتاوى السُراجيّة (ص511: 515) 


3 


ود كو وجو وجو ونه ورمع 


يدك 


قولاً إلا وهو روايتنا عن أبي حنيفة ) ٠‏ وأقسموا على ذلك أيماناً مغلظة ٠‏ ,0 
قلع .به 
كيفما كان ٠‏ وما نسب إلئ غيره فهو من مذهب أبي حنيفة ٠‏ وإن نسب إلى :© 
غيره فهو بطريق المجاز للموافقة ؛ فهو كقول القائل : قولي كقوله ؛ إل 


ومذهبي مذهيه7؟ . 


إذاً في الفقه بحمدٍ الله جوابٌ ولا مذهبٌ إلا له رضي الله عنه إن 


كا 


سي 


فعُلِمَ : أنّ من أخذ بقول واحد من أصحاب أبي حثيفة . . فهو آخذ بقول © 
أبي حنيفة رضي الله تعالئ عنه » والحمد لله ربٌ العالمين . 


© 6ه 


هه 
77007 


عد و وبر هوه 
ووه اهو افيه 


لوخهيد 


م 


(1) الحاوي القدسي ( 938/5 ) . 


مانتركر اإسامرككت سن ذم الذي 
وما جا دعن في الوقو# كلل ما ند الش بين لمطرمرق 


كان رضي الله تعالئ عنه يقول : ( إياكم ورأيّ الرجال إلا إن أجمعوا 
عليه ٠»‏ واتبعوا ما أل إليكم من ركم وما جاء عن نيكم ٠‏ وإن لم تفهموا 
5 المعنى فسلّموا لعلمائكم ولا تجادلوهم ؛ فإِنَّ الجدال في الدين من بقايا 
. التفاق ) » قال ابن القاسم : ( بل هو النفاق كله ؛ لأنَّ الجدال بالباطل في 
الحقّ مع العلماء. . كالجدال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ من حيث 
إنَّ الحنّ شرعٌهُ صلى الله عليه وسلم وإن تفاوت مقام المجادل في الذمٌ ) 
انتهئن . 
وكان يقول : ( سلّموا للأئمة ٠»‏ ولا تجادلوهم ؛ فلو كنا كلّما جاءنا 
رجلٌ أجدلٌ من رجل اتبعناه. . لخفنا أن نقع في رد ما جاء به جبريل عليه 
السلام )290 , 
وكان رضي الله تعالئ عنه إذا استنبط حكماً يقول لأصحابه : ( انظروا 
فيه ؛ فإنّهُ دين » وما مِنْ أحدٍ إلا مأخوذ من كلامه ومردود عليه إلا صاحب 


(1) رواء بتحوه البيهقي في : شعب الإيمان »( 4171 ) . 


هلذه الروضة )"2 ؛ يعني به : رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


ونقل ابن حزم عنه أنه لمّا حضرته الوفاة قال : ( لقد وددت الآن أنّي 
أضرّب علئ كل مسآلة قلتها برأبي سوط ٠‏ ولا ألقى رسول الله صلى الله عليه 9 
وسلم بشيء زدثهُ في شريعته ٠‏ أو خالفت فيه ظاهرها ) . مٍِ 
قال : ( ومن هنا منع رضي الله تعالئ عنه رواية الحديث بالمعنق 
للعارف ؛ خوفاً أن يَيدَ الراوي في الحديث أو يُنقصّ ) انتهن؟ . 
قلت : وقد رأيت النبيّ صلى الله عليه وسلم مرّة في جملة مبشّرة لي » 
وقال لي : عليك بالاطلاع علئ أقوال إمام دار هجرتي والوقوفٍ عندها ؛ 
فَِنَّهُ شهد آثاري . انتهئن 
فامتثلتُ أمره صلى الله عليه وسلم » وطالعتُ « الموطأ » و١‏ المدونة 
بم الكبرئ » » افصيرتها» ورت :يها السال البي تنثر بها دايع و 
لي الأئمّة ؛ عملاً بإشارته صلى الله عليه وسلم ٠‏ ورأيته رضي الله تعالى عنه 
أ يقف عند حدٌ الشريعةٍ » لا يكاد يتعدّاها ٠‏ وعلمتُ بذلك أنَّ الوقوف على © 
حدٌ ما ورد أل من الابتداع ولو استّحسن ؛ فإنَّ الشارع قد لا يرضئ بتلك أ 
الزيادة في التحريم أو في الوجوب , والحمد لله رب العالمين . 
.هه 


(1) سبق تخريجه (198/1) . 
(1) انظر « الإحكام في أصول الأحكام » لابن حزم (1/ له ) . 


نمام الإساءالثاف ,نيت عند 
من الاي وإشبرياضم 


روى الهرويٌ بسنده إلى الإمام الشافعيٌ أنّهُ كان يقول : ( حديثُ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم مُستَعْنٍ بنفسه إذا صخ ) انتهن97© . 
يعني : أنه لا يحتاج إلئ قول يعضده إذا صحٌ دليله ؛ لأنَّ السنة قاضية ( 
© على القرآن , ولا عكس ٠‏ وهي مب لِما أجل منه . 


وسُثل الشافعئٌ مرة عن محرم قتل زنبوراً ٠‏ فقال : ( ظوَمَآءَالَدكُم انول 
حَشُدُووئَا تدخ عَنهُ و4 ادصر :+ )20 . 

وقال الإمام محمّد الكوفيٌ رضي الله تعالئ عنه : ( رأيت الإمام الشافعيّ 
بمكة وهو يفتي الناس ٠‏ ورأيثُ الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه حاضرَّينٍ » 
فقال الشافعييٌ : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « وهل ترك لنا عقيلٌ 
منْ دار ؟! 276 » فقال إسحاق : رَوَينا عن الحسن وإبراهيم أنّهما لم يكونا ) 
(1) رواء الهروي في ١‏ ذم الكلام وأهله »( 149 ) . 
1 رواه البيهقي في : السئن الكبرئ 6( 515/8) . 
260 رواء البخاري ( 7068 ) ء ومسلم ( 1581 ) عن سيدنا أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال : 

قلت : يا رسول الله ؛ أين تنزل غداً في :. 

انحن نازلون غداً بكَيفٍ بني كنانة 3 
وذلك أن بني كنانة حالفت قريشاً علئ بني هاشم آلا يبايعوهم ٠‏ ولا يؤووهم . 


جو ب ومع دويمبوي؟ ومه عمج ج--و» 


م يريانه ء وكذلك عطاء ومجاهد ٠‏ فقال الشافعي لإسحاق : لو كان غيرُك 


أ وتقولُ : قال عطاء ومجاهد والحسن ! وهل لأحَدٍ مع قول رسول الله © 
ا صلى الله عليه وسلم حجة بأبي هو وأمي ؟1 )290 . 

0( وكان الإمام أحمد يقول : ( سألتُ الإمام الشافعيّ عن القياس . . فقال : 
8 عند الضرورات )0© , 

أي وكان الشافعي رضي الله تعالئ عنه يقول : ( لولا أهل المحابر لخطبتٍ 
أ الزنادقةٌ على المنابر 9" . 


وكان رضي الله تعالئى عنه يقول : الأخذ بالأصول من أفعال ذوي © 


6 له مرة : وما الأصول ؟ فقال : الكتاب والسنة والقياس عليهما . 


وكان يقول : ( إذا اتصل بينكم الحديث برسول الله صلى الله عليه 
َه وسلم. . فهو السنة ‏ وللكنٌ الإجماع أكبر منه » إلا إن تواتر )”؟2 ؛ يعني : © 
ُو الحديث . 


وكان يقول : ( الحديث علئ ظاهره . للكنّه إذا احتمل عدة معان 7 


أؤلاها ما وافق الظاهر ) . 


(1) رواه بتحوه البيهقي في ؛ معرفة السئن والآثار » ( 11308 ) وما بعده - 

(1) رواه البيهقي في 7 المدخل إلى السئن الكبرق :148 ) . 
060 روه الهروي في « ذم الكلام وأمله 6( 405 ) . 

(4) انظر ‏ الرسالة 6( صةه ) . 


وكان يقول : ( أهل الحديث في كل زمان كالصحابة في زمانهم ) . 


وكان يقول : ( إذا رأيثُ صاحب حديث فكائي رأيتُ أحداً من أصحاب 
6 رسول الله صلى الله عليه وسلم )290 . 

وكان يقول : ( إياكم والأخذدّ بالحديث الذي أتاكم من بلاد أهل الرأي 
إلا بعد التفتيش فيه ) . 

وكان رضي الله عنه يقول : مَنْ خاض في علم الكلام فكأنّه دخل البحر 
م في حال هيجانه ء فقيل له : يا أبا عبد الله ؛ إِنَّهُ في علم التوحيد » فقال : 
© قد سألتُ مالك عن التوحيد فقال : هو ما دخل به الرجل الإسلام وعصم به 
[© دمه وماله ؛ وهو قول الرجل : أشهد أن لا إلله إلا الله » وأشهد أنَّ محمداً 
رسول الله صلى الله عليه وسلَّهِ9© . 

وكان يقول : ( إذا رأيتم الرجل يقول : الاسم غيرُ المسمّئ أو عينه. . 
فاشهدوا عليه بالزندقة )9؟ . 

وروى الحاكم والبيهقي عن الإمام الشافعي أَنَّهُ كان يقول : ( إذا صحٌ 
الحديث فهو مذهبي )!2 ؛ قال ابن حزم : ( أي : صحّ عنده ٠‏ أو عند غيره 
من الأئمّة ) . 


وفي رواية أخرئ : ( إذا رأيتم كلامي يخالفٌ كلام رسول الله صلى الله 


رواه البيهقي في ٠‏ المدخل إلى السنن الكبرئ 6( 584 ) . 
(5) أورد نحوه ابن السبكي في 9 طبقات الشافعية الكبرئ 40/80 ) . 
(7) رواء ابن عبد البر في 9 جامع بيان العلم وفضله 6( 19/8 ) . 

أورده الثووي في : خلاصة الأحكام 6( 887/1) . 


عليه وسلم. . فاعملوا بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ء واضربوا © 
بكلامي الحائط )290 , 1 


وقال مرة للمزني”" : ( يا أبا إسحاق ؛ لا تقلّدني في كلّ ما أقول, © 
وانظر في ذلك لنفسك ؛ فإ دين ) . 
وكان رضي الله عنه إذا توف في حديث يقول: ( لوصح ذلك لقلن به )2©9. )ا 
وروى البيهقي عنه ذلك في ( باب : حديث المستحاضة تغسل عنها أثر 
الدم وتصلي ٠‏ ثم تتوضًا لكل صلاة ) ٠‏ وقال؟» : ( لو صحّ هنذا الحديث 0 
لقلنا به » وكان أحبٌ إلينا من القياس علئ سنّةَ رسول الله صلى الله عليه © 
وسلم في الوضوء مما خرج من قبل أو بر ) انتهن"» , 
وكان يقول : ( إذا ثبت عن النِيٌ صلى الله عليه وسلم ‏ بأبي هو وأمي - ,)ا 
شيءٌ. . لم يحل لنا تركه )290 , و 
وقال في ( باب سهم البراذين )”" : ( لو كنا ثبت مثل هنذا الحديث ل 
ما خالفناء )0 , 


روى البيهقي نحوه في : معرفة السنن والآثار ؛ ( 8458 ) . 
(5) في (دءهاء زوحءط وي ءك ) :( للربيع ) بدل ( للمزني) . 

(5) أورد نحوه البيهقي في ؛ السنن الكبرئ 6( 148/1 ) . 

(4) القائل هو الإمام الشاقعي فيما يرويه عنه البيهقي 

(0) السنن الكبرئ (144/1) . 

0) انظره الأ 0ع كحم ). 

010 البراذين : جمع برذون ؛ وهو الخيل غير العربي . انظر ؛ المصباح المنير »( ب رذن ) 
السنن الكبرئ ( 7374/5) . 


م وفي رواية أخرئ عنه : ( لو كنا ثبت مثل هنذا عن النبيّ صلى الله عليه ,6 
وسلم. . لأخذنا به ؛ فإنُّ أولى الأمور بنا » ولا حجة في قولٍ أحَدٍ دون 
) رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كثروا ء ولا في قياس ولا شيء إلا ” 
©) طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بالتسليم له ) ٠‏ ذكره البيهقي في 


9 « سئنه » في ( باب : أحد الزوجين يموت ولم يفرض صداقاً )7 . 


وقال في ( باب : المعلّم يأكل من الصيد ) : ( وإذا ثبت الخبر عن 
4 رسول الله صلى الله عليه وسلم. . لم يحل تركه لشيء أبداً )© , 07 


السئن الكبرئ ( 544/8 ) . 
السئن الكبرئ ( 1/4 ) - 

رواء البيهقي في «السنن الكبرئ » (1817/4 ٠)‏ وفيه : ( الل" أجل ) بدل قوله : © 
( رسولٌ اللوصلى الله عليه وسلم أجل ») . 

انظر « الأم 5 مقه ) , 

انظر و الأم 3ع كوه ) . 


وواتهوح و كو نوكو ومو لوحو سونو الوموه 
أي وقال في ( باب العتق ) من ٠‏ الأم » : ( وليس في قول أحد ‏ وإن كانوا ٠,‏ 
/ عدداً مع النبيّ صلى الله عليه وسلم حجّة )290 . 

أ هنذاما اطّلمت عليه من المواضع التي تقلت عن الإمام الشافعي في تبة: 
1 من الرأي وأدبه مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

أ بل روب عنه : أنّهُ كان يتأدّبٍ مع أقوال الصحابة والتابعين فضلاً عن كلام 
سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم ؛ فتقل ابن الصلاح في «علوم © 
م 
0 
: 
١‏ 


:هو بدره9 هد 


الحديث » : أنَّ الشافعيّ قال في « رسالته » القديمة بعد أن أثن على "1 
5 الصحابة بما هم أهله : ( والصحابةٌ رضي الله تعالئ عنهم فوقّنا في كل علم "م 
| واجتهاد وورع وعقل وفي كلّ أمر اسدرِلك به علمٌ ٠‏ وآراؤهم لنا أحمدٌ وأؤلى * 

من رأينا عندنا لأنفسنا ) انتهن7؟ . 


وروى البيهقي : أنَّ الشافعيّ استُّْتِي فيمن نذر ليمشينٌ إلى الكعبة » 
بكفارة يمين , فكأنَّ السائل توّف في ذلك . فقال م 


أ وحنشاء 


: الشافعي : ( قد قال بهنذا القول من هو خير مي ؛ عطاءٌ بن أبي رباح 9 
م رضي الله تعالئ عنه )9 . 


وسيأتي في ( فصول الأجوبة عن الإمام أبي حنيفة وبيان مقامه في * 
العلم ) : أنَّ الشافعي ترك القنوت لما زار قبره ٠‏ وأدركته صلاة الصبح 
عنده » وقال : ( كيف أقنثُ بحضرة الإمام » وهو لا يقول به ؟! )29 . 


() انظر «الأم 158/006 ) . ) 
(؟) علوم الحديث ( ص190) . 


0 
(5) روا البيهقي في « السنن الكيرئ )51//1١ (١‏ . ل 


4) انظرد 6587/1 


وَإنَّ الإمام الشافعي إِنّما فعل ذلك فتحاً لباب الأدب مع الأئئة 
المجتهدين » وحَمَلَهِم في جميع أقوالهم على المحامل الحسنة ٠‏ وعلق 
أ أنّهُمٍ ما قالوا قولاً إلا لكونهم اطّلعوا عل دليله من كلام الشارع صلى الله 
© عليه وسلم ؛ فلا ينافي ذلك قول الإمام الشافعي فيما تقدّم عنه أنّهُ : رلا 
9 حجّة لقول أحدٍ مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ) فافهم . 

على أنَّ بعضهم قال : ( إِنَّ الشافعي ما فعل ذلك إلا باجتهاد ٠‏ فأدّى 
اجتهاده إلئ أنَّ الأدب مع الأئمّة المجتهدين واجب ٠‏ فقدّمه على فعل بعض 
السئن ؛ لِمَا يترتّب عليه من توهّم القدح فيه ) . 

والذي نقول به : إِنَّ الإمام الشافعي رضي الله تعالئ عنه لم يترك القنوت 
المحض الأدب مع الإمام أبي حنيفة رضي الله تعالئ عنه مع قول الإمام 
الشافعي بسنيته حينئذ ؛ لِمَا فيه من إساءة الأدب مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بترك شيء قال به لشيء قال به غيره ٠‏ وحاشا الإمام الشافعي رضي الله 
تعالئ عنه من ذلك . 


وإنّما نقول : إِنَّ ترك الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه القنوت عند يل 
زيارة قبر الإمام أبي حنيفة رضي الله تعالئ عنه.. إنما كان لموافقة في 
اجتهادهما حصلت ذلك الوقت ٠‏ ويكون ذلك من إحدى الكرامات الجليلة 


المعدودة للإمام أبي حنيفة رضي الله تعالئ عنه » ولا يقدح ذلك في مقام 
تأدب الإمام الشافعيّ رضي الله تعالئ عنه مع الإمام أبي حنيفة رضي الله 
تعالئ عنه » وإنّما ذلك فيه رعاية لكمال المقامَينٍ ٠.‏ علئ أنَهُ قد تقل عن 
الإمام الشافعيّ رضي الله تعالئ عنه في تعظيم الإمام أبي حنيفة والأدب معه 


وقال بعضهم : لا بذع في حملنا ترك القنوت على الأدب المحض ؛ 
لأنّ الأدب مما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ فكأنَ المتب مع 
أخيه إِنّما هو متأدّب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتابع لشرعه » 
فليتائل . 

وسيأتي في ( فصل الأجوبة عن الإمام أبي حنيفة ). . قولٌ الإمام مالك 
لما ستل عن الإمام أبي حنيفة : ( ما تقولون في رجل لو ناظرني في أنَّ 
نصف هلذه الأسطوانة حجر ونصفّها فضة 

وكذلك قول الإمام الشافعي : ( الناس كلهم في الفقه عيال على الإمام 


أي حنيفة 206 


ام بحجّته ؟! )290 . 


فتأمّل يا أخي أدب الأئمّة مع بعضهم بعضاً . واقندٍ بهم في ذلك ٠‏ وإيّاك 
والتعضصّب لإمامك حمية جاهلية من غير دليل ؛ فتخطئ طريق الصواب » 
وأول من يتبرّأ منك إمامّك يوم القيامة . 

وتقدّم قول الإمام الليث للإمام مالك في مسألة أرسلها له من مصر : © 
ما حكم الله في هلذه المسألة عندكم ؟ وأنَّ الإمام مالكا كتب إلى الليث بعد ٠‏ 


الحمد لله والصلاة علئ رسول الله صلى الله عليه وسلم : أمّا بعد ؛ فإنّك ‏ 
لمكا عم لاطت 5 


ه البيهقي في : المدخل إلى السئن الكبرئ 6( 113 ) » وانظر (1/ 0187-17 
(1) رواه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد » ( 404/18 ) ٠‏ ورواء بنحوء ابن عبد البر في .)ا 
« الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء ؛ ( ص 185 ) . 


در لجووج و ويمجو وي يوي 0 - 
يا أخي إمام هدئ ء وحكمٌ الله تعالئ في هلذه المسألة ما قام عندك . 


> (1) سبق تخريجه (143/1). 


راتكن الإصامام ريد عه 
من ذسث لزي ونتيره تاس ب إلسنة 


فروى البهقي عنه أله كان إذا سل عن مسألة يقول : ( أو لأحد كلام مع نعي 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟! )290 . 7 
وبلغنا : للم ين لكلا كي الجتهدين ؛ خرن نيع في ري ل 
١‏ يخالف الشريعة ٠‏ وأنَّ جميع مذهبه إِنّما هو ملفّق من صدور الرجال . 
وقيل : إِنَهُ وضع في الصلاة نحو عشرين مسألة ٠.‏ هلكذا أخبرني به شيخ (8 
الإسلام شهاب الدين الحنبلي الفتوحي رحمه الله تعالى . م 
وبلغنا : أنُّ لم يأكل البطيخ حتئ مات ٠‏ وكان إذا سثل عن ذلك يقول 0 
( لم يبلغني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكله )7"© . 


إلى (1) روئ نحوه ابن الجوزي في ١‏ مناقب الإمام أحمد ©( ص85 ) . 
(1) انظر « البرهان المؤيد » (ص ٠ )١١5‏ وقد روئ أبوداود (5861). والترمذي 
( 144 ) من حديث السيدة عائشة رضي الله عنها : أنه صلى الله عليه وسلم أكل البطيخ "7 
بالرطب ٠‏ ووصف العلامة ياسين في ٠‏ حاشيته علئ شرح أم البراهين » ( ق 190 ) نقلاً. (© 
عن بعض المشايخ : ( كان صلى الله عليه وسلم يأكل القطعة منه من ناحية اليمين ٠‏ © 
حتئن يصل النصف ٠‏ فيقلبها إلن أن يصل إلى الموضع الذي وصل إليه ٠‏ ولا يأكل ‏ 
القشر ) » وانظر ‏ مناقب الإمام أحمد © 67880 . 


وكذلك بلغنا عنه ١‏ أل عض يا اسح في سا انان ف 
: نهم الآن في طلبك » فقال : إِنَّ 


وحاله في العمل بالسنة مشهور . وكان يتبرّأ كثيراً من رأي الرجال 
َك ويقول : ( لاانرئ أحدا ينظر في كتب الرأي غالبا إلا وفي قلبه َكَل )"99 . 


وكان ولده عبد الله يقول : سألت الإمام أحمد عن الرجل يكون في بلدٍ 

م لا يجد فيها إلا صاحبّ حديثٍ ؛ لا يُعرّف صحيحه من سقيمه » وصاحبٌ 

َي رأي ؛ فمن يسأله منهما عن دينه ؟ فقال : يسأل صاحب الحديث ولا يسأل 
صاحب الرأي9؟ . 


وكان كثيراً ما يقول: ( ضعيف الحديث أحتٌ إلينا من رأي الرجال )4 
وكذلك نقل عن الإمام داود . 


وكان رضي الله عنه يقول : ( انظروا في أمر ديتكم ؛ فإِنَّ التقليد لغير 
المعصوم مذموم ٠‏ وفيه عمئ للبصيرة )© . 


وكان يقول : ( قبيح على من أعولي شمعة يستضيء بها أن يطفئها ويمشي 


رواه بنحوه ابن الجوزي في مناقب الإمام أحمد » ( ص 8077 ) . 

أورده ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله »( 1747 ) , والدَّغَلُ 

مفسدٌ له . انظر « القاموس المحيط 6( دغ ل ) . 

رواء ابن حزم في 3 المحلئ بالآثار » ( 38/1) . 

رواه ابن حزم في « المحلئ بالآثار » ( 38/1 ) . 

أورد نحوه أبو شامة المقدسي في ؛ المؤمّل في الردٌ إلى الأمر الأول ©( ص١5‏ ) . 


معتمداً علئ غيره ) ؛ يشير - وله أعلم ‏ إلئ ألّهُ لا ينبغي لمن قدر على ويا 
الاجتهاد أن يقلّد غيره مع قدرته على النظر في الأدلة واستخراج ذلك الحكم بي 
منها . والله أعلم . 

وبلغنا : أنَّ شخصاً استشاره في تقليد أحد من علماء عصره فقال له : 
١‏ لا نقلّدني » ولا تقلّد مالكاً » ولا الأوزاعي ٠‏ ولا النخعي . ولا غيرهم . : 
وخطٍ الأحكام من حيث أخذوا )220 , 


قلثُ : وهو محمول علئ من رأى له قدرة على استنباط الأحكام من / 
الكتاب والسنة » وإلا فقد صرّح العلماء بأنَّ التقليد واجب على العامي ؛ 
لثلا يَضِلٌ في دينه » والله أعلم . 


[ خلاصة في فضلٍ الأثمّةِ الأربعة » ورفعَة مذاهيهم ] 
فقد يان لك يا أخي مما نقلناه عن الأنئة الأربعة وغيرهم + 
- أنَّ جميع الأئمّة المجتهدين دائرون مع أدلّة الشريعة حيث دارت ٠‏ 
- وأنّهم كلّهم منرّهون عن القول بالرأي في دين الله تعالى9؟ . 1 
- وأنَّ مذاهبهم كلّها محيّرة على الكتاب والسنة ؛ كتحرير الذهب ب 
والجوهر . 
- وأنَّ أقوالهم كلها ومذاهبّهم كالثوب المنسوج من الكتاب والسنة ؛ 
سّداه ولْحمَتُهُ منهما » وما بقي لك عذر في التقليد لأيّ مذهب شت من 


1 أورد نحوه أبو شامة المقدسي في ؛ المؤثل في الردٌ إلى الأمر الأول 6( ص31 ) . 
(1) في هامش (1) : ( نسخة : متبرئون من ) بدل ( مترٌهون عن ) . 


عسويو و عويه و عي و يسوي 
مذاهبهم ؛ فإنّها كلّها طريق إلى الجنة كما سبق بيائه أواخر الفصل قبله9© . 
٠.‏ - وأنّهم كلّهم على هدى من ربهم . 


دليله » وما من حيث دقّة مداركه عليه . لا سيما الإمام الأعظم أبو حنيفة . 
النعمان بن ثابت رضي الله عنه الذي أجمع السلف والخلف علئ كثرة علمه 9 
وورعه وعبادته ودقّة مداركه واستنباطاته كما سيأتي بسطه في هلذه الفصول 
إن شاء الله تعالئ . وحاشاه رضي الله عنه من القول في دين الله تعالئ بالرأي 
الذي لا يشهد له ظاهرٌ كتاب ولا سنّةٍ » ومَنْ نسبه إلى ذلك فبينه وبينه 
الموقف الذي يشيب فيه الوليد ! 

. 

بي وسمعث سيدي عليّاً الخواص رحمه الله تعالئ مرة يقول : ( يجب علئن 

) كل مقلّدِ الأدثِ مع أثمّة المذاهب كلّهم ) . 


ا أبي حنيفة » فقال : قطع الله لسانك ! مثلك يقول هنذا اللفظ ؟! إنّما الأدب 
أن تقول : ولم يطّلع الإمام علئ هنذا الحديث . انتهن - 


وسمعته مرّة أخرئ رحمه الله يقول : ( مّدارك الإمام أبي حنيفة دقيقة ؛ 


عرع + هي 


3 
: وسمع مرّةٌ بعض الشافعية يقول : وفي هلذا الحديث ردٌ علئ 
7 
' 
. 


[ لا يكاد يطّلع عليها إلا أهل الكشف من أكابر الأولياء ) . 

قال : ( وكان الإمام أبو حنيفة إذا رأئ ماء المِيضّأة يعرف سائر الذنوب 
التي خرّت فيه ؛ من كبائر وصغائر ومكروهات ؛ فلهلذا جعل ماء الطهارة إذا 5 
تطهّر به المكلّف له ثلاثة أحوال : 


ره ير 


0-3 


00 انظر 144/10 ء 
: يو هو هون وهو 


يفك 


روكه كه نوكه د وك 6و0 هوم 


0 3 ص 
لم أحدها : أنه كالنجاسة المغلّظة احتياطاً ؛ لاحتمال أن يكون المكلّف 26 
1 0 
أ ادتكب كبيرة . ٠‏ 
1 الثاني : أنّه كالنجاسة المتوسٌطة”2 ؛ لاحتمال أن يكون المكلّف ارتكب * 
ا م . 
افيف 0 
8 7 
4 الثالث : أنه طاهر في نفسه غير مطهّر لغيره ؛ لاحتمال أن يكون بم 
أ المكلّف ارتكب مكروهاً أو خلاف الأول ؛ فإنَّ ذلك ليس ذنباً حقيقة ٠‏ ,© 
إ) لجواز ارتكابه في الجملة . ١‏ 


وفهم جماعة من مقَلَّدِيه أنَّ هلذه الثلاثة أقوال في حال واحد » والحال 
نا في أحوال كما ذكرنا ؛ بحسب حصر الذنوب الشرعية في ثلاثة أقسام 9 
لي كما افتزيا» ولا يخلو غالب المكلّفين أن يرتكب واحداً منها إلا نادراً ) 0 
3 وسيأتي بسطه في الجمع بين أقوال العلماء في ( باب الطهارة ) إن ١م‏ 
© شاء الله تعالئن9؟ . 


: ممه 


إذا علمتَ ذلك فأقولُ , وبالله التوفيق : 


هوه 


(1) في هامش (أ) : ( ن ية ) بدل ( المتوسطة ) 


فصول في؟ الأو بستظن الإمسام ييف رن 
بف الأول 
فيغمادة الأمة بغار ة/ 
وتيا نألنتتيخأقوالر امال وعقائده مشهّدة ب 


اعلم يا أخي : أنّي لم أجب عن الإمام في هلذه الفصول بالصدر 
وإحسان الظنٌّ فقط كما يفعل بعضهم ٠‏ وإنّما أجبثُ عنه بعد التتبع والفحص 
في كتب الأدلة كما أوضحتُ ذلك في خطبة كتاب « المنهج المبين في بيان 
أدلة مذاهب المجتهدين » . 

ومذهبه أولٌ المذاهب تدويناً وآخرها انقراضاً كما قاله بعض أهل 
الكشف ٠»‏ قد اختاره الله تعالئ إماماً لدينه وعباده ٠‏ ولم يرل أتباعٌُ في زيادة 
في كلّ عصر إلئ يوم القيامة » لو حُيس أحدهم وضرب على أن يخرج عن 
طريقه ما أجاب ؛ فرضي الله عنه وعن أتباعه وعن كل مَنْ لزم الأدب معه 
ومع سائر الأئمّة . 

وكان سيدي عليٌ الخواص رحمه الله تعالئ يقول : ( لو أنصف 
المقلّدون للإمام مالك وللإمام الشافعيٌ رضي الله عنهما. . لم يضف أحدٌ 
منهم قولاً من أقوال الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه بعد أن سمعوا مدح 
أئمّتهم له ء و بلغهم ذلك ؛ فقد تقدّم عن الإمام مالك أنه كان يقول : 


بحجم0, أو كما قال » وتقدّم عن الإمام الشافعي أنه كان يقول : ١‏ 


م لو ناظرني لوي ااه 2 
. كلّهم في الفقه عِيالٌ علئ أبي حنيفة رضي الله تعالئ عنه”" ) انتهئ . 7 
1 

ولو لم يكن من التنويه برفعة مقامه إلا كون الإمام الشافعي ترك القنوت "هي 

في الصبح لما صلئ عند قبره ‏ مع أن الشافعي قائل باستحبابه . . لكان فيه 9 
كفاية في لزوم أدب مقلّدِيه معه كما م" هين . مِ 
وأما ما قاله الوليد بن مسلم من قوله : ( قال لي مالك بن أنس رحمه الله /' 

تعالئ : ير أبو حنيفة في بلادكم ؟ قلت : نعم ٠‏ فقال : ما ينبغي 
لبلادكم أن تسكن )*©2. . فقال الحافظ المِرّي رحمه الله : ( إِنَّ الوليدَ هنذا ( 
أ ضعيفتٌ ) انتهى 0" ر | 


ويتقدير ثبوت ذلك عن الإمام مالك فهو مؤوّل ؛ أي : إن كان © 
ا الإزا بز يقي بلاتكم نكن لى اسل وج اتاد الاو لد د 

ينبغي لعالم أن يسكنها ؛ لاكتفاء بلادكم بعلم أبي حنيفة واستغناءٍ و 
/ بسؤاله في جمع أود يهم عن سؤال غير فإ سكن أحد من العلماء ل 
: بلاده صار علمه معطّلاً عن التعليم ٠‏ فينبغي له الخروج إلئ بلاد أخرئ إن 
تحتاج إليه لب ليَيْتّ علمه في أهلها » هنذا هو اللائق بفهم كلام الإمام مالك إن 


00 تخريجه ( 308/١‏ ) . 
(0) سبق تخريجه ( 3078/1 ) . 

00 انظر 0970/10 

(4) روا أبو نعيم في حلية الأولياء 6 (558/1) . 


انظر ٠‏ تهذيب الكمال 80/6106 ) 


0 إن معي لبراءة الأنكة ا 
بعضاً ٠‏ ومن حمله علئ ظاهره فعليه الخروج من ذلك بين يدي الله عزِّ وجل 
3 يوم القيامة ؛ فإنَّ مثل الإمام مالك لا يقع في تنقيص إمام من الأئمّة بقرينة 
ما تقدّم عنه من شهادته له بقوة المناظرة وقؤة الحجة ٠‏ ولله أعلم . 
1 وأنّا ما نقله أبو بكر الآجري عن بعضهم : أنه سيل عن مذهب الإمام : 
© أبي حنيفة رضي الله تعالئ عنه فقال : لا رأي ولا حديث » وسثل عن الإمام ل 
|" مالك فقال سوبا عب ل 
فقال : حديث ضعيف ٠‏ ورأي نعيف ٠‏ وسثل عن الإمام الشافمي فقال ؛ 
راق مون حنيت مسيع ٠‏ ينين20. .فهر جلدم ظامره تنمت على 
م الأ يماع كل منصف إن صخ انل نيه ؛ فإ الحى لاايصئق هنا 
القائل فيما قاله في حقٌ الإمام أبي حنيفة . 5 
وقد تتبعثُ بحمد الله تعالئ أقواله وأقوال أصحابه لمّا ألفت كتاب « أدلة 58 
المذاهب ؛ فلم أجد قولاً من أقواله أو أقوال أتباعه إلا وهو مستند إل آية أو مي 


ِ حديث أو أثر » أو إلئ مفهوم ذلك ؛ أو حديثٍ ضعيف كَثت طرقه ٠‏ أو إل © 
قياس صحيح علئ أصل صحيح ٠‏ فمن أراد الوقوف علئ ذلك فليطالع كتابي 9 
5 المذكور . 7 
وبالجملة : فقد ثبت تعظيم الأئمّة المجتهدين له كما تقدّم عن الإمام © 


مالك والإمام الشافعيٌ ؛ فلا التفات إلى قول غيرهم في حقّه وحقٌ أتباعه . يًّ 


وسمعتُ سيدي علياً الخرّاص رحمه الله يقول مراراً : ( يتعيّن علئ أنباع بأ 
وروي و و ب 1 
1١‏ انظر ‏ تاريخ دمشق » للحافظ ابن عساكر ( 184/58 ) . 


545 


ٍ 3 سعد سهد هد" 
الأئمّة أن يعظّموا كن مَنْ مدحه إماهم ؛ لأنَّ إمام المذهب إذا مدح عالماً 


وجب علئ جميع أتباعه أن يمدحوه تقليداً لإمامهم ٠‏ وأن ينزُهوه عن القول م 
) في دين الله بالرأي ٠»‏ وأن يبالغوا في تعظيمه وتبجيله ؛ انكل متأداتد 8 


أوجب علئ نفسه تقليد إمامه في كلّ ما قاله ‏ سواء أفهم دليله أم لم يفهمه - م 
من غير أن يطالبه بدليل » وهنذا من جملة ذلك ) . 7 
وقد تقدّم في ( فصل : الكلام على الانتقال من مذهب إلئ مذهب ) أنه م 
1 


يحرم على المقلّد أن يفاضل بين الأئئّة تفضيلاً يؤدّي إلى التنقيص لأحد ل 
منهم . مع أنَّ جميع المعتر: نهل بعفن أفوال امام رضي لله تعالى بن و1 
عو ماك العو دي 
آخر ؛ لأنَّ كلّ واحد تابع أسلوباً إلى أن يصل ذلك إلئ عين الشريعة المطهّرة 
التي يتفرّع منها قول كلّ عالم كما مر إيضاحه9© . 

وكلُ مَنْ ترك التعصّب » ونظر في أقوال المجتهدين. . وجدها كالنجوم © 
في السماء ٠‏ ووجد المعترضّ عليهم كالذي ينظر خيالَ تلك النجوم علئ ©ي 
وجه الماء ؛ فلا يعرف حقيقتّها ولا مدركها ٠‏ الله تعال يرزق جميع إخوا 
من المقلّدين للمذاهب الأدت مع جميع أئمّة المذاهب . 

وممًا وقع لي : أنّ شخصاً دخل علي من يُنسب إلى العلم وأنا أكتب في ب 
مَناتِبٍ الإمام أبي حنيفة رضي الله تعالئ عنه ٠‏ فنظر فيها ٠‏ وأخرج لي من ,بم 
كمه كراريسّ ٠‏ وقال لي : انظر في هلذه ٠‏ فنظرثٌ فيها ٠‏ فرأيتُ فيها الردٌ في 
عا الما لني ججقة وي له عنه فل له :وراك ينف حلدم الام 8 


251 


00 اتظر د 518/1) . 


حتئ يرد عليه ؟! فقال : إِنّما أخذثُ ذلك من مؤلّف للفخر الرازي » فقلتُ 
له : إنَّ الفخر الرازيّ بالنسبة إلى الإمام أبي حنيفة كطالب العلم ٠‏ أو كاحاد 
الرعية مع السلطان الأعظم ٠‏ أو كآحاد النجوم مع الشمس ٠‏ وكما حرّم © 
العلماء على الرعية الطععن علئ إمامهم الأعظم إلا بدليل واضح كالشمس. ٠‏ © 
فكذلك يحرم على المقلّدين الاعتراض والطعن علئ أثمّتهم في الدين د 
بنص واضح لا يحتمل التأويل ٠‏ ثمّ بتقدير وجود قولٍ مِنْ أقوال الإمام م 
أبي حنيفة لم يعرف المعترضيٌ دليلَُ. . فذلك القول من الاجتهاد بيقين ؛ 9 
فيجبٌ العمل به على مقلّده حتئ يجد خلافه . م 


وكان بعض العلماء من مشايخ الجامع الأزهر ينكر على ابن أبي زيد ) 
القيرواني » فقال يوماً : إنَّ بعض الأطفال يقدر علئ تأليف مثل 9 
٠ 1‏ رسالته ٠»‏ فخرج من الجامع الأزهر » فلقيه جندي فقال : اقرأ لي هنذا ف 
الكتاب ٠‏ فلم يعرف أن يقرأه للجندي » فمدّه وضربه إلئ أن ألهب قلبه ٠‏ © 
وقال له 
١‏ أنَّ ذلك ببركة ابن أبي زيد رحمه الله تعالى . 


عمامتّك وتوهم الناس أَنّك فقيه ! انتهئ ٠‏ فكان الناس يرون 9ه 
م 

ع وكان بعض طلبة العلم من الشافعية المتردّدين إليّ ينكر على أصحاب فيا 
الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه » ويقول : لا أقدر أسمع لأصحابه كلاماً ٠‏ فم 
8 فتهيته يوماً فلم ينته ٠‏ ففارقني فوقع من سلّم دَبْعٍ عالي('؟ ٠‏ فانكسر عظم 
ا وركه » فلم يزل علئ مُقوّر حنئ مات علئ أسوأ حال””” , وأرسل لي أنّي ف 


7 (1) اربع : الدار والمنزل . انظر ٠‏ تاج العروس ©( بع ) . 


(1). المُقوّر : شيء مخروق من وسطه خرقاً مستديراً . انظر « تاج العروس ©( ق ور ) . 


٠ 2-9 :‏ فابيث 7 عاد الإمام رضي الله عنه من حيث كو 


يكرههم . 
فاعلم ذلك . واحفظ لسانك مع الأئمّة وأتباعهم ؛ فإنّهُم على هدئ 
مستقيم » والحمد لله ربٌ العالمين© . 


© © © 


3 93 صل 
9 يا اننشعض قول مسب الإسام أبإيفة 


ماقي عو عر ولت بخ 


اعلم : أنَّ هلذا الكلام صدر من متعصّبٍ على الإمام » متهرّرٍ في دينه » 
متورّع في مقاله ٠‏ غافلٍ عن قوله تعالى : إن لمع 53 
كَنَعَنْهُ م4 [الإسراء : ++] ٠‏ وعن قوله تعالئ : 8 تَاَلفِظُ من قوللا 
عَتِيدٌ4 ذق : 14) ء وعن قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ : ٠‏ وهل / 
يكتٌ الناسَ في النار علئ وجوههم إلا حصائدٌ ألسنيهم »20 . 
وقد روى الإمام أبو جعفر الشيزاماري”'' ‏ نسبة إلئ قرية من قركل ب 
بسنده المتصل إلى الإمام أبي حنيفة رضي الله تعالئ عنه أنه كان يقول : © 
( كذب ‏ والله - وافترئ علينا يقول عنا : إنّا نقدّم القياس على النصٌّ » 
بعد النصٌ إلى قياس ؟1) . م 


(1) _رواه الترمذي ( 1111 )ء وابن ماجه ( 781/8 ) . 
(؟) كذا في (أء د)ء ووقعت مغاّرات في رسم الكلمة في سائر النسخ ء ولعلٌ الصواب بها 
( الشرماري ) ؛ نسبة إلى سُرْمارَى . انظر ؛ معجم البلدان» ( 718/7 )ء وس 
ذكره لاحقاً فأكتفي بما نبّهت 


00 


السحية ١‏ ون لم تجد يلا نا يع سكزن غة عن مطوق بجاح 

'©) اتحاد العلة بينهما ) 

0 وفي رواية أخريئ عن الإمام : ( إنا ناخذ أولاًبالكتاب , ثم بالسنة ٠‏ ثم © 
بأقضية الصحابة » ونعمل بما يتفقون عليه ٠‏ فإن اختلفوا قسنا حكما على , 
حكم بجامع العلة بين المسألتين حتئ ينضح المعنئ )290 , 

وفي رواية أخرئ : ( إِنَا نعمل أولاً بكتاب الله ٠‏ ثم بسنة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ ثم بأحاديث أبي بكر وعمر وعثمان وعليٌ رضي الله 
تعالى عنهم ) . 

وفي رواية أخرئ أَنّهُ كان يقول : ( ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه 

“4 > وسلم فعلى الرأس والعين بأبي هو وأمّي » وليس لنا مخالفته » وما جاءنا 

عن أصحاب د تخيّرنا » وما جاء عن غيرهم فهم رجال ونحن رجال )29 . 

3 وكان أبو مطيع البلخيٌ يقول : ( قلثُ للإمام أبي حنيفة رضي الله عنه : 

م أرأيت لو رأيت رأياً ورأئ أبو بكر راياً.. أكنت تَدَعٌ رأيكَ لرأيه ؟ قال 

ها نعم فقلث له : أرأيت لو رأيت رأيا ورأئ عمر رأي. . أكنت تَدَعُ رأيك 

03 لرأيه ؟ فقال : نعم ٠‏ وكذلك أَدَعٌّ رأبي لرأي عثمانَ وعليٌ وسائرٍ الصحاية 


ًُ 
١ 

١ 
مًّ‎ 
م‎ 
3 

:َه 


9 ماعدا أباهريرة وأنسّ بن مالك وسّمُّرة بن جُنْدب ) انتهئن . 
لك , 
كلك روئ نحوه ابن عبد البر عن صاحب أبي حنيفة محمد بن الحسن في « جامع بيان العلم 
1 وفضله 1408(6). 

5 لوس حييه نويه مع و ويام 


مم قال بعضهم : ولعل ذلك لنقص معرفتهم وعدم اطلاعهم على المّدارك 
والاجتهاد » وذلك لا يقدح في عدالتهم . 


وكان أبو مطيع يقول : ( كنت يوماً عند الإمام أبي حنيفة في جامع 
الكوفة » فدخل عليه سفيان الثوري ومقاتل بن حيّان وحمّاد بن سلمة وجعفر 
الصادق وغيرهم من الفقهاء . فكلّموا الإمام أبا حتيفة » وقالوا : قد بلغنا 
6 أنّك تكثر من القياس في الدين ٠‏ وإنَّا نخاف عليك منه ؛ فإنَّ أول من قاس 
إبليس ٠‏ فناظرهم الإمام من بكرة نهار الجمعة إلى الزوال » وعرض عليهم 
مذهبه » وقال : إِنّي أقدّم العمل بالكتاب ٠‏ ثم بالسنّة » ثم بأقضية 
الصحابة ؛ مقدّماً ما اتفقوا فيه علئ ما اختلفوا فيه ٠‏ وحيتئذٍ أقيس ٠‏ فقاموا 
كلهم » وقبّلوا يده وركبته ‏ وقالوا له : أنت سيد العلماء » فاعفٌ عنًا فيما وا 
مضئ منّا من وقيعتنا فيك بغير علم ٠‏ فقال : غفرٌ اللهلنا ولكم أجمعين )200 

قال أبو مطيع : ( وممًا كان وقع فيه سفيان أله قال : قد حلّ أبو حنيفة 
عرى الإسلام عروةٌ عروةً )9© , 

فإياك يا أخي ‏ إن أخذت الكلام علئ ظاهره ‏ أن تنقل مثل ذلك عن ,ا 
سفيان بعد أن سمعت رجوعه عن ذلك ٠‏ واعتراقه بأنَّ الإمام أبا حنيفة سيد 
العلماء وطلبه العفو عنه » وإن أَرَلتَ هذا الكلام فلا يحتاج الأمر إلى فأ 
رجوع ٠‏ ويكون المراد بأنّهُ حل عرى الإسلام ‏ أي : - مسألة بعد 
مسألةٍ . حتئ لم يُِقِ في الإسلام شيئاً مُشكلاً ؛ لغزارة فهمه وعلمه . 


(1) سبق تخريجه 0189/1 . 
(21 رواه أبو تعيم في « حلية الأولياء »(/13/8) . 


وكا .كته الخليقة إرجطقة المسجترر إن الإمام أن -خقة :بلقت 
أنّك تقدّم القياس على الحديث . فقال : ليس الأمر كما بلغك يا أمير 


5 
ولعلّ مراد الإمام بهلذا القول : أنَّهُ لا مراعاة لأحد في دين الله عر وجل © 

دون أحد ء بل الحقُ واجب فعله على جميع الخلق ٠‏ والله أعلم بمراده”"؟ . 
وقد أطال الإمام أبو جعفر الشيزاماري الكلام في تبرئة الإمام أبي حنيفة ١‏ 


من القياس بغير ضرورة » 00 إلئ تقديم القياس على 1 


أع الكتاب ا 58 الصحابة ٠‏ فهلذا لق الضحيح عن الإنام ٠‏ 9 
0 فاعتمده واحم سمعك ويصرك ) . 

قال : ( ولا خصوصية للإمام أبي حنيفة في القياس بشرطه المذكور » 
, بل جميع العلماء يقيسون في مضائق الأحوال إذا لم يجدوا في المسألة نضّ) "0 


يقيسون إلئ وقننا هلذا في كل مسألةٍ لا يجدون فيها نضا من غير تكير فيما © 
بينهم ٠‏ بل جعلوا القياسَ أحد الأدلة الأربعة ؛ فقالوا : الكتاب وا 
والإجماع والقياس ) . 


(1) في هامش (1) : ( بلغ) . 


. النصوص والإجماع . 
. فعُلِم من جميع ما قرّرناه : أنَّ الإمام لا يقيس أبداً مع وجود النصٌّ كما 
00 


وجدنا للمسألة التي قاس فيها نصاً من كتاب أو سئة. . فلا يقدح ذلك فيه ؛ ٠‏ 
لعدم استحضاره ذلك حال القياس » ولو أَنَّهُ استحضره لَمَا احتاج 2 
قياس ٠‏ ثم بتقدير وقوعه رضي الله تعالئ عنه في القياس مع وجود حديث 
فرد. . فلا يقدح ذلك فيه أيضاً ؟ فقد قال جماعة من العلماء : إِنَّ القياس 
الصحيح على الأصول الصحيحة. . أقوى من خبر الآحاد الصحيح ٠‏ فكيف 
بخبر الآحاد الضعيف ؟! 


وقد كان الإمام أبو حنيفة يشترط في الحديث المنقول عن رسول الله 
4 صلى الله عليه وسلم قبل العمل به. . أن يروي عن ذلك الصحابيٌ جمعٌ أتقياء © 
عن مثلهم . وهنكذا . 


ْ ومع د انها ورنكة لقي 
م قاسّةُ » وكان القياس قد قلّ في مذهبه كما قلَّ في مذهب غيره بالنسبة إليه ١ ٠‏ 
ه للكن لما كانت أدلة الشريعة 


مع التابعين وتابع التابعين في 8 


في عصره 


أ ضرورةً ؛ لعدم وجودٍ النصّ في تلك المسائل التي قاس فيها » بخلاف غيره « 
من الأئمة ؛ فإِنَ الحفاظ كانوا قد رحلوا في طلب الأحاديث وجمعها في 
عصرهم من المدائن والقرئ ودرّنوها » فأجابت أحاديث الشريعة بعضها "7 
بعضاً ٠‏ فهنذا كان سبب كثرة القياس في مذهيه وقلّتَهِ في مذاهب غيره ٠‏ م 

ويحتمل : أنَّ الذي أضافّ إلى الإمام أبي حنيفة أنه يقدّم القياس على ,| 
النصّ. . ظفرّ بذلكَ في كلام مقلّدِيه الذين يلزمون العمل بما وجدوه عن 
إمامهم من القياس ١‏ ويتركون الحديث الذي صحَّ بعد موت الإمام ؛ فالإمام وي 
َم معذورء وأتباعه غير معذورين ٠‏ وقولهم : إِنَّ إمامنا لم يأخذ بهنذا .” 
. . لا ينهض حجة ؛.لاحتمال أله لم يظفر به ٠‏ أو ظفر به للكن لم ل 


5 يصحّ عنده . أ 
وقد تقدّم قول الأئمّة كلّهم : ( إذا صم الحديث فهو مذهينا » وليس 
5 لأحد معه قياس ولا حجَّة إلا طاعة الله ورسوله بالتسليم له ) انتهئ' 
وهنذا الأمر الذي ذكرناه يقع فيه كثير من الناس ؟ فإذا _ 
أصحاب إمام مسألة جعلوها مذهباً لذلك الإمام ٠‏ وهو تهور ؛ فإنَّ مذعب 


الإمام حقيقة : هو ما قاله ولم يرجع عنه إلئ أن مات : لا ما فهمه أصحابه 


لق إلوة تحت 344/6710 


>ويمرع ب ويمرع جويسرم؟ 2 . 
ال ا ل ةا 
ولا يقول به لوعرضوه عليه . 
فلم : أن مَنْ عزا إلى إمام كن ما فهم من كلامه. . فهر جاهل بحقيقة 0 
المذهب . علئ أنَّ غالب أقيسة الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه من القياس 
الجليٌ الذي يُعرّف به موافقة الفرع للاصل ؛ بحيث ينتفي افتراقُهما أو 
) نقضّةُ ؛ كقياس غير الفأرة من الميتة إذا وقعت في السّمْن على الفأرة » وغيرٍ 
السمن من سائر المائعات والجامدات عليه » وكقياس الغائط على البول في ) 
4 الماء الراكد ٠‏ ونحو ذلك . 


فعُلِم مما قرّرناه : أنَّ كلَّ من اعترض علئ شيء من أقوال الإمام 
أبي حنيفة رضي الله تعالئ عنه ؛ كالفخر الرازي. . فإنّما هو لخفاء مّدارك به 
ف الإمام عليه . 
٠‏ وقد تتبعث أنا بحمد الله تعالى المسائلَ التي قدّم فيها أصحابهُ القياسَ © 
© على النصٌّ فوجدثها قليلة جداً ٠‏ وبقية المذهب كله فيه تقديم النصّ على © 
59 القياس - 
ونقل الشيخ محبي الدين عن بعض المالكيّة أنّهُ كان يقول : ( القياس م8 
أ عندي مقدّم على خبر الآحاد ؛ لأنّا ما أخذنا بذلك الحديث إلا بحسن الظئ ‏ 
برواته » وقد أمرنا الشارع بضبط جوارحنا ء وألا نزكٌيَ على الله أحداً . ون 
م وقع أنَّنا زكينا أحداً فلا نقطع بتزكيته ؛ وإنّما نقول : نظتُهُ كذا » أو نحسبه بن 
كذا » بخلاف القياس على الأصول الصحيحة ) انتهئن2© . 


. ) 158/5 انظره الفتوحات المكية ؛(‎ 1١ 


َم قال الإمام أبو جعفر الشيزاماري رحمه الله تعالئ : ( وقد تتبعث المسائل بها 

التي وقع الخلاف فيها بين الإمام أبي حنيفة والإمام مالك رضي الله عنهما » 
فوجدتها يسيرة جداً نحو عشر مسائل ) انتهئ » ولعلّ ذلك بحسب أصول 
المسائل التي نصنّ عليها الإمامان . 

وكذلك القول في خلاف بعض المذاهب لبعضها بعضاً في الأقيسة ؛ هي 7 
يسيرة جداً » والباقي كله مستندٌ إلى الكتاب والسنة أو الآثار الصحيحة ء وقد 9 
أخذ بها الأئمةُ كلهم ٠‏ وما اتفرد أحدهم عن أصحابه إلا ببعض أحاديت ؛ 
فكلّهم في فلك الشريعة يسبحون كما مر بيائه في الفصول . 

فالعاقل من أقبل على العمل بأقوال جميع الأئمّة بانشراح صدر ؛ لأنّها با 
كلّها لا تخرج عن مرتبتي الميزان ؛ تخفيف وتشديد . 

الله ؛ إِني أبرًإليك من كل من اعترض علئ أقوال الأنكة وأنكر عليهم 
في الدنيا والآخرة » والحمد لله ربٌ العالمين؟ . 


© 6ه 


(1) في هامش (1) : ( بلغ قراءة علئ. .. ) ٠‏ 


فيتضيي قو ل قال: إلن أل 


0 سبد 
ا 
اعلم يا أخي : أنني طالعثُ بحمد الله تعالئ أدلةَ المذاهب الأربعة 5 


وغيرها » يم مذهب الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه ؟+ ذإئي 8 


خصصته بمزيد اعتناء ٠‏ وطالعتُ عليه كتاب « تخريج أحاديث كتاب © 
أ الهداية ‏ للحافظ الزيليٌ وغيره من كتب الشريح + 3 
6 
* 
5 


أيثُ أدلّته رضي الله 


عنه وأدلّة أصحابه ما بين صحيح أو حسن أو ضعيف كيرت طرقُةُ حتئ لحق © 
بالحسن أو الصحيح في صحّة الاحتجاج به من ثلاثة طرق أو أكثر إل عشرة .2 7 
وقد احتجّ جمهور المحدّثين بالحديث الضعيف إذا كَثْرَت طرقه ٠ ٠‏ 
[ وألحقوه بالصحيح تارةً ٠‏ وبالحسن أخرئ7 . وهنذا النوع من الضعيف 1 
' يوجد كثيراً في كتاب ‏ السنن الكبرئ © للبيهقي للبيهقي التي لها بقصد الاحتجاج بي 
أ لأقوال الأئمّة وأقوال أصحابهم 0001111 1 
6 0 

يستدكٌ به لقول ذلك الإمام أو قول أحد من مقلّديه. . يصير يروي الحديثٌ ,م 


فبتقدير وجود ضعفٍ في بعض أدلّة أقوال الإمام أبي حنيفة أو أقوال © 


4 أصحابه. . فلا خصوصية له في ذلك ٠‏ بل الأثمّة كلهم يشاركونه في ذلك ٠‏ ُ 
ولا لوم إلا على من يستدلٌ بحديث واه بمرٍّ جاء من طريق واحدة ٠‏ وهلذا © 
و ل 
|9 بضعيف إلا بشرط مجيئه من عدة طرق . ١‏ 
وقافقه اول امن ا أبي حنيفة وغيره بالصدر وحسن الظنٌّ ء. 
|[ خسابطيه يي الا لماعت مد اع موصو من ل را بع 
5 وأقوال أصحابه''' . وكتابي المسمّئ به المنهج المبين في بيان أدلة مذاهب 0 
المجتهدين » كافِلٌ بذلك ؛ فإِنّي جمعثُ فيه أدلّة جميع المذاهب المستعمّلة 1 
م والمندرسة قبل دخولي في محبة طريق القوم ٠‏ ووقوفي عل عين الشريعة 1 
التي يتفرّع منها أقوال جميع المجتهدين ومقلّدِيهم . 
وقد منّ الله تعالئى عليّ بمطالعة مسانيد الإمام أبي حنيفة الثلاثئة من نسخة 8 
8 صحيحة عليها خطوط الحفاظ ؛ آخررُهم الحافظ الدمياطيٌ ء فرأيته لا يروي : 
؟ حديثاً إلا عن خيار التابعين العدول الثقات الذين هم مِنْ خير القرون بشهادة 
5 رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ كالأسود وعلقمة وعطاء وعكرمة ومجاهد 
ومكحول والحسن البصري وأضرابهم رضي الله عنهم أجمعين » فكلٌ الرواة 


و 


إلأن يأخذ عنهم أحكام دينه ٠‏ مع شدّة تورٌعه وتحوّزه وشفقته على الأمّة 


وقد بلغنا أنه سُثل يوم عن الأسود وعطاء وعلقمة : أَيْهم أفضلُ ؟ 
فقال : ( والله ؛ ما نحن بأهلٍ أن نذكُرّهم ٠‏ فكيف نفاضل بينهم ؟! ) . 
١‏ علئ أله ما من راو من رواة المحدثين والمجتهدين كلّهم إلا وهو يقبل 
الجرح كما يقبل التعديل لو أضيف إليه ما عدا الصحابة ٠‏ وكذا التابعون عند 
| بعضهم ؛ لعدم العصمة أو الحفظ في بعضهم . وللكن لما كان العلماء 
رضي الله تعال عنهم أمناء على الشريعة » وقدّموا الجرح أو التعديل. . 
لي عمل به مع قبول كلٌ الرواة لِمَا وصف به الآخر احتمالاً » وإنما قدّم 
جمهورهم التعديل على الجرح » وقالوا : الأصل العدالة » والجرح 
طارئ ؛ لثلا يذهب غالب أحاديث الشريعة ؛ كما قالوا أيضاً : إِنَّ إحسان 
الظن بجميع الرواة المستورين أَوْلى ٠‏ وكما قالوا : إِنَّ مجرد الكلام في 
شخص لا يُسقط مَرِويُّ ؛ فلا بد من الفحص عن حاله© . 
وقد خرّج الشيخان لخلق كثير ممن تكلّم الناس فيهم ؛ إيثارا لإثيات 
الأدلّة الشرعيّة علئ نفيها ؛ ليحوز الناس فضل العمل بها ٠‏ فكان في ذلك 
فضل كثير للأمة أفضل من تجريحهم . كما أن في تضعيفهم للأحاديث أيضاً 
رحمة للأمة بتخفيف الأمر بالعمل بها وإن لم يقصد الحقّاظ ذلك ؛ فإنّهُم لو 
لم يضمّفوا شيئاً من الأحاديث وصبححوها كلّها. . لكان العمل بها واجباً » 
وعجر عن ذلك غالب الناس ٠‏ فاعلم ذلك . 


(1) انظره تصب الراية (٠‏ 841/1 


قال الحافظ المزيٌ والحافظ الزيلعيٌ رحمهما الله تعالئ : ( وممن خرّج 
لهم الشيخان مع كلام الناس فيهم : جعفر بن سليمان الضبعي » 
[نابل] الحبشي2 ٠‏ وخالد بن مَخلّد 
القطّواني » وسُوّيد بن سعيد الحَدئاني » ويونس بن أبي إسحاق السبيعي » 
وآأبو] أويس”" ٠‏ للكن للشيخين شروط في الرواية عمّن تكلّم الناس فيه ؛ 
منها : أنّهم لا يرون عنه إلا ما تُوبع عليه ؛ وظهرت شواهده » وعلموا أن 
له أصلاً ؛ فلا يروون عنه ما انفرد به » أو خالفه فيه الثقات ؛ وذلك كحديث 


والحارث بن عبيد ٠»‏ وأيمن 
بن وأيمن 


أبي أويس الذي رواه مسلم في ٠‏ صحيحه ؛ مرفوعاً : يقول الله عز وجل : 
:. » الحنية3؟» مع أنه لم 


« قسمثُ الصلاة بيني وبينَ عبدي نصفَين 


ينفرد به » بل رواه غيره من الثقات كذلك ؛ منهم : الإمام مالك وشعبة وابن و 
عبينة رضي الله عنهم » وصار حديثه متابعة )9 , 


قال الحافظ الزيلعي والدمياطي : ( وهلذه العلّة قد راجت على كثير من 
الحقّاظ لا سيما مَنِ استدرك على الصحيحين ؛ كأبي عبد الله الحاكم » 
فكثيراً ما يقول : وهلذا حديث علئ شرط الشيخين أو أحدهما ؛ مع أنَّ فيه 
هلذه العلة ؛ إذ ليس كل حديث احنُج براويه في الصحيح.. يكون 


في (1أءج ٠‏ دءحء طءيءك) ١:‏ ثابل ) بدل ( ابل )؛ وفي ( ب .هاءز): 
( قابل ) ٠‏ ويبدو أنها صُّحْفت عمًا هو مثبت . وانظر ١‏ نصب الراية » ( 7541/1 ) 
إلئ أن قول الحافظين المزي والزيلعي غير موجود في ( و ) أصلاً . 

(1) في النسخ : ( أبي ) بدل ( أبو ) ٠‏ ويبدو أنه سهو . 

م صحيح مسلم ( 748 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

انظر « نصب الراية 9( 741/1) . 


َي صحيحاً ؛ إذ لا يلزم من كون راويه محتجّاً به في الصحيح. . أن يكون كل به 
حديث وجدناه له يكون صحيحاً على شرط صاحب ذلك الصحيح ؛ 
لاحتمال فقدٍ شرطٍ من شروط ذلك الحافظ كما قدّمنا» فإنَّ أحداً غير 
أصحاب ذلك الصحيح لم يلتزم هلذه الشروط في الصحيح عنده ) انتهئن7"©. 
فقد بان لك أَنَّهُ ليس لنا ترك حديث كل من تكلّم الناس فيه بمجرد 7 
4 الكلام ؛ فربّما يكون قد ثوبع عليه » وظهرت شواهده » وكان له أصل ٠‏ « 
وإنما لنا ترك ما انفرد به » وخالف فيه الثقات ٠‏ ولم يظهر له شواهد ٠‏ ولو 
ّنا فتحنا باب الترك لحديث كلٌ رارٍ تكلّم بعض الناس فيه. . لذهب معظم 
أحكام الشريعة كما مر » وإذا أدّى الأمر إلى مثل ذلك فالواجبٌ علئ جميع وي 
) أتباع المجتهدين إحسانٌ الظنٌ برواة جميع أدلّة المذاهب المخالفة 
لمذهبهم ؛ فَإنَّ جميع ما روّوه لم يخرج عن مرتبتي الشريعة اللتين هما : 
التخفيف والتشديد . 
وقد قال الشيخ تاج الدين السبكي في ١‏ الطبقات الكبرئ » ما نضّه 
( ينبغي لك أبّها المسترشد : أن تسلك سبيل الأدب مع جميع الائئّة ا 
الماضين ٠‏ وألا تنظر إلئ كلام بعض الناس فيهم إلا ببرهان واضح ٠‏ ثم إن 
قدرت على التأويل وتحسين الظنّ بحسب قدرتك. . فافعل » وإلا فاضرب 
صفحاً عمًا ترئ بينهم , فإنّك يا أخي لم تُخلّق لمثل هنذا » وإنّما علقت 
للاشتغال يما يعنيك من أمر دينك )229 , 


(1) انظرة تصب الرلية 6( 1/ 27417 . 
(؟) طبقات الشافعية الكبرئ ( ؟/19974) . 


َ. ا ل 2 معو 


قال : ( ولا يزال الطالب عندي نبيلاً حتئ يخوض فيما جرئ ببن © 


أبي حنيفة وسفيان الثوري ٠‏ أو بين مالك وابن أبي ذئب ٠‏ أو بين أحمد بن © 
صالح والشعبي ٠‏ أو بين أحمد بن حنبل والحارث المحاسبي ؛ وهلمٌ جراً 
إلئن زمان الشيخ عز الدين بن عبد السلام والشيخ تقيّ الدين ابن الصلاح ؟ ( 
|© فإنّك إِنْ فعلت ذلك خفث عليكَ الهلاكَ ؛ إن القوم أثمّةٌ أعلامٌ . ولأقوالهم © 
مَحاِلُ يما لم يفهمها غيرهم , فليس لناإلا الترضّي عنهم ٠‏ والسكوت عيئا '" 
جر ينهم ؛ كمافعل يما جر ين الصحية رضي ال عنهم أجمين 906. 3 
أي قال : ( وكان الشيخ عد الدين بن عبد السلام يقول : إذا بلغك أنَّ أحدا 
أ من الأئّة شدّد التكير علئ أحدٍ من أقرانه. . فإنّما ذلك خوفاً علئ أحد أن 

ا يفهم من كلامه خلاف مراده ٠‏ لا سيما علم العقائد ؛ فإنّ الكلام في ذلك 1 
© أشدٌ ء وقد اختفئ أحمد بن حنبل في دار إسماعيل بن إسحاق السراج ٠‏ 
9 وكان الحارث المحاسبي ينام عنده هو وأصحابه ٠‏ فلمًا صلَوًا العشاء تذاكروا © 
| في الطريق ويكوا» فيكئ أحمد معهم ٠‏ فلما أصبح قال : ما رأيثُ مثل 
يشبه كلام هلذا الرجل ٠‏ 


| ومع هلذا فلا أرئ لك يا إسماعيل صحبتهم ؛ خوفاً عليك أن تفهم عنهم غير 
مرادهم ) انتهئن كلام ابن السبكي 7 . 


فلم : أنَّ كلّ دليل ورد مناقضاً لدليل آخر فليس هو بمناقض حقيقة » 


(1) طبقات الشافعية الكبرئ (787/8/5) . 
(1) طبقات الشافعية الكبرئ ( 5878/1 :774 ) . 


وإِنّما هو محمول علئ حالين : من وجوب وندبٍ , أو تحريم وكراهةٍ » أو 
أحدُ الحديثين منسوحٌ لا بد من ذلك ؛ إِذِ التناقض في كلام الشارع ممنوع 
له كمامة9؟ , 
ومن قال : إِنَّ حديث : ٠‏ من مس ذكرَهُ فليتوضّأ ”2 ينافضٌ حديث : 
٠‏ هل هرَإِلّا بضعة منكَ ؟! 76".. فما حقَّق النظر ؛ لأنَّ حديثٌ النقض 
بمسنٌ الفرج خاصٌ بأكابر المؤمنين » وحديثٌ : « هل هرَّإِلّا بضعةٌ منك؟! 2 
خاصٌ بالعوامٌ » كما سيأتي بسطه في توجيه كلام الأئمّة إن شاء الله 
تعالئ؟؟ , 
فإن قيل : إذا قلتم بأنَّ أدلة مذهب الإمام أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه 
ليس فيها شيء ضعيففٌ ؛ لسلامة الرواة بيته وين رسول الله صلى الله عليه 
إ© وسلم من الصحابة والتابعين من الجرح. . فما جوابكم عن قول بعض م 
؟. الحفّاظ عن شيء من أدلّة الإمام أبي حنيفة بأل ضعيفٌُ ؟ م 
لجو : جب علا حمل ذلك جز على لر الزن ع ل ف 
في السند بعد موته رضي الله تعالئ عنه إذا روّوا ذلك الحديث من طريتٍ غير 
طريق الإمام ؛ إذ كلُ حديث وجدناه في مسانيد الإمام الثلاثة.. فهو 


صحيح ؛ لأ لولا صحٌ عنده. . ما استدلٌ به » ولا يقدح فيه وجود كذّابِ أو 


00 انظر( احم ). 
رواه أبوداود (141 ٠)‏ والترمذي ( 7 ) عن السيدة بسرة بنت صفوان رضي الله 
عنها . 
سبق تخريجه ( 143/1) . 
انظر ( ا كده) . 


مهم بكذب مثلاً في سنده النازل عن الإمام ٠‏ وكفانا صحَّة لحديث استدلال وآ 
مجتهد به » ثم يجب علينا العمل به ولو لم يَرْوِهِ غيره ٠»‏ فتأمّل هلذه الدقيقة « 
التي نبّهتك عليها ؛ فلعلّك لا تجدها في كلام أحد من المحدثين . 7 

وإيّاك أن تبادر إلى تضعيف شيء من أدلّة مذهب الإمام أبي حنيفة إلا بعد له 
أن تطالع مسانيده الثلاثة » ولم تجد ذلك الحديث فيها . 

ويحتمل أن يكون مرادٌ القائل في شيء من أدلة مذهب الإمام أَنَّهُ ٠‏ 
منعيف. . أدلّة متعب أصحابه الذين ولدوا بعده . وفهموه من كلامه ؛ ) 
لجهل هنذا بحقيقة المذهب ؛ إذ مذهبٌ الإمام حقيقة هو ما قاله ولم يرجع 
عنه إلئ أن مات . لا ما فهم من كلامه كما مرّ أوائل الفصل0© . 

وهلذا الجهل يقع فيه كثير من طلبة العلم فضلاً عن غيرهم ؛ فيقولون عن 
مذهب أصحاب الإمام : إِنَّهُ مذهب له . مع أنَّ ذلك الإمام ليس له في تلك 
المسألة كلام » وقد عدُوا مثلّ ذلك من قَلَةٍ الورع في المنطق وسوءٍ 
التصريف ٠‏ وقالوا : من بركة العلم وقوّة المعرفة به عزرٌ كل قولٍ إلئ قائله 
على التعيين ؛ لينظر العلماء فيه » ويكونوا علئ ثقة في عزوه إليه » بخلاف 
نحو قولهم : قال بعض العلماء : كذا ؛ فإنه عزوٌ ناقصصّ . 

ونم مِنَّ العلماء مَنْ جعل ال" تعالى علئ كلامه القبولَ ٠‏ ومنهم من لم 
يجعل عليه قبولاً ٠‏ فيطعن فيه الناس . 

وهلأنا قد أبنث لك عن صحّة أدلّة مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة 


رضي الله تعالئ عنه ٠‏ وأنَّ جميع ما استدلٌ به لمذهبه أخذه عن خيار 


00 انظر( 598/1 ). 


وحوح وس جو موسو وسو ووو عو مي 
التابعين ٠‏ أله لايتّصوّر في سنده شخص منّهم بالكذب أبداً » دإن قبل © 
6 بضعف شيء من أدلَّة مذهبه. . فذلك الضعف إنما هو بالنظر للرواة النازلين 1 


نه ديه » وق لان ب أعذ» انم دعل خا 
4 استصحب النظر في الرواة وهو صاعد إلى النبيٌ صلى الله عليه وسلم 5 


5 وكذلك نقول في أدلة مذهب أصحابه ؛ فلم يستدلَ أحدٌ منهم بحديث , 
. 
ضعيف فردٍ لم يأت إلا من طريق واحدة أبداً كما تتّعنا ذلك » إِنّما يستدكٌ , 


أحدهم بحديث صحيح أو حسن أو ضعيف قد كثرت طرقه حتى ارتفع لدرجة 


فاترك يا أخي التعصّبّ على الإمام أبي حنيفة وأصحابه رضي الله عنهم 'ل1 
أجمعين ؛ وإِيّاك وتقليدٌ الجاهلين بأحواله وما كان عليه من الورع والزهد 
١‏ والاحتياط في الدين ؛ فتقول : إِنَّ أدلته ضعيفة بالتقليد ؛ فتخسر مع )؛ 
ّ ع ا 0 


اب. . فاسلكُ طريقٌ أهل الله تعالى على الإخلاص في العلم والعمل ؛ 
حتئ تقف علئ عين الشريعة التي قدّمنا ذكرها في أوائل الكتاب”؟ ؛ فهناك 


00 اتظر 91/1 ). 
في (ج ) : ( فتحشر ) بدل ( فتخسر ) . 
0 اتظر 680/17 . 


ورو هدب جهردد ومو بوم ووم ومو دو مه دوعي 


م 


ترق جميع مذاهب العلماء وأتباعهم تتفرّع منها » وليس مذهبٌ أَوْلئ بها من 
مذهب ء ولا ترئ من أقوال المذاهب قولاً واحداً خارجاً عن الشريعة . 

4 فرحم الله تعالئ مَنْ لزم الأدب مع الأثمّة كلّهم وأتباعهم ؛ فإنَّ لله تعالى 
جعلهم قدوة للعباد في سائر أقطار الأرض ؛ فإنّها كلّها هدئ من الله تعالى 
ونور وطريق إلئ دخول الجنة » وعن قريب يدم عليهم في الآخرة مَنْ لزمّ 
4 الأدبَ معهم » وينظر ما يحصل له من الفرح والسرور حين يأخذون بيده » 
ويشفعون فيه ٠‏ ضدّ ما يحصل لمن أساء معهم الأدب ٠‏ والحمد لله ربٌ 
العالمين9© . 


1 


. 


1 في هامش (1) : ( بلغ قراءة علئ مؤلفه ) . 
٠.‏ هوهو 


فابيان ضعض قو لمن قال: إن متصبت 
الإسام أ :اق )لاحب احياها يلين 


اعلم يا أخي : أنَّ هلذا قولُ متعضّبٍ على الإمام رضي الله تعالى عنه » 

وليس عند صاحبه ذوق في العلم ؛ فإنّي بحمد الله تعالى تتبّعثُ مذهبه » 
© فوجدته في غاية الاحتياط والورع ؛ لأنَّ الكلام صفة المتكلّم » وقد أجمع 

السلف والخلف على كثرة ورع الإمام وكثرة احتياطاته في الدين وخوفه "[ 
من الله تعالئ » فلا ينشأ عنه من الأقوال إلا ما كان علئ شاكلة حاله » على 
أنه ما من إمام إلا وقد شدّد في شيء ٠‏ وترك التشديد في شيء آخر توسعة 
للأمّة » كما يعرف ذلك مَنْ سبرٌ مذاهبهم كلّها مثلما سبرناها ٠‏ فبتقدير وجود < 
قلّة الاحتياط في شيء من مذهب الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه. . فلا ,أ 
خصوصية له في ذلك . 

فامتحن يا أخي ما قلته لك في جميع أبواب الفقه من ( باب الطهارة ) إلئ 
آخر الأبواب. . تعر صدقّ قولي لا سيما في الأموال والأبضاع ؛ فَإنّهُ إن 
احتاط إمامٌ للمشتري قلّ احتياطه للبائع ٠‏ وإن احتاط إمام لوقوع الطلاق من 
الزوج قل احتياطه لمن يتزوجها بعده » وبالعكس فقد لا يكون الطلاق وقع 
بذلك اللفظ الذي قاله الحالف , وقِس على ذلك سائرٌ مسائل الخلاف . 


ثم إنَّ ما سمّاه هلذا المعترض قَلَّةَ احتياط من الإمام أبي حنيفة رضي الله 
عنه. . ليس هو بقلّة احتياط , وإنَّما هو تيسير وتسهيل على الأمّة تبعا لِمَا 
بلغه عن الشارع صلى الله عليه وسلم ؛ فإِنّهُ كان يقول  :‏ يسُرُوا © 
ولا تعسرُوا 206 ؛ يعني : في كل شيء لم تصرّح به شريعتي ١‏ وإلا فكلٌ 9م 
شيء صرّحت به الشّريعة ليس فيه تضبيق ولا مشقة علئ أحد أبداً ؛ فرجع "1 
الامر في مثل ذلك إلئ مزتبتي الميزان ‏ تخفيفٍ وتشديدٍ ‏ تبعا لما ورد عن © 
الشارع سواء . 


وقد كان طلحة بن مصرف ووالده وسفيان الثوري وغيرهم. . يكرهون 
لفظ الاختلاف بين العلماء ويقولون : ( لا تقولوا : ا* 
وقولوا : توسعة العلماء ٠‏ وقد قال تعالئى : 8 أن ما 


[الشورئ : *1] ) انتهئ . 

فيجب علئ كل مقلّد : ألا يعترضّ على قول مجتهد خقّف أو شدّد ؛ 
نه ما خرج عن قواعد الدين ٠‏ ولاعن مرتيتي الميزان السابقة الجامعة © 
لجميع أقوال المجتهدين وأتباعهم . وكذلك يجب عليه الاعتقاد الجازم بأنَّ 4 
ذلك الإمام الذي خمّف أو شدّد. . على هدئ من ريه في ذلك ؛ حت 
يمن لله تعالئ عليه بالوقوف على عين الشّريعة المطهرة التي يتفرّع منها كل 
قولٍ من أقوال علماء الشريعة . 


وقد أجمع أهل الكشف علئ : أنَّ الدائر مع رفع الحرج عن الام 


(1) سبق تخريجه ( 0131/1 


6 من الدائر مع الحرج عليهم ؛ لأنَّ رفع الحرج هو الحال الذي ينتهي أمر وها 


من بين الأ معلل نخصوص وبيا نوسحت جل الأمة 
وسو عولد ورعد واوات زفت وفي رات 


روى الإمام أبو جعفر الشيزاماري عن شقيق البلخي أنه كان يقول : 
( كان الإمام أبو حنيفة من أورع الئاس ؛ وأعلم الناس ٠‏ وأعبد الناس » 
١‏ وأكرم الناس ٠‏ وأكثرهم احتياطاً في الدين » وأبعدهم عن القول بالرأي في 7 


دين الل عر وجل )99 , 


دك لايع سلة في للم ح بجع أسحاه ليها ٠‏ وق عليه و 
مجلا ٠‏ فإذا اتثق أصحابه كلهم علئ موافقتها للشريعة قال لابي يوسف أو © 
غيره : ( ضعها في الباب الفلاني ) انتهئ ؛ وقد مر ذلك في الفصول السابقة . . 
فانظر يا أي شلثة ورع علدا الإمام وحتوفه من الله أن يزيد في شبرغة [١‏ 


ما لم تقبله شريعة نييّه صلى الله عليه وسلم . 1 


هنذا هو الفصل الخامس والأخير من الفصول التي عقدها المصنف رحمه الله تعالن في 
بعض الأجوبة عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالئ ٠‏ وقد أشار إلى الأول منها بقوله: 
(الفصل الأول. . . ) . انظر 7547/10 

روئ نحوه ابن عبد البر في ٠‏ الان الثلاثة الأئمة الفقهاء ‏ ( صلا17 118 ). 


6 


اع الا لي حتها رمن لاتتان :15 . 9 
© وروى الشيزاماري أيضاً : عن عبد الله بن المبارك رضي الله عنه قال 3 
؟ ( دخلتثُ الكوفة فسألت علماءها ء وقلت : مَنْ أعلمُ الناس في بلادكم 7[ 
هلذه ؟ فقالوا كلّهم : الإمام أبوحنيفة ٠‏ فقلت لهم : مَنْ أورحٌ الناس ؟ 
فقالوا كلهم : الإمام أبو حنيفة » فقلت لهم : مَنْ أزهدُ الناس ؟ فقالوا 
كلّهم : الإمام أبو فقلتُ لهم : مَنْ أعبدُ الناس وأكثرهم استعمالاً 
للعلم ؟ فقالوا كلّهم : الإمام أبو حنيفة » قما سألتهم عن حُّقِ من الأخلاق 
الحسنة إلا وقالوا كلّهم : لا نعلم أحداً تخلّق بذلك غير الإمام أبي حنيفة 
في رضي الله تعالئ عنه ) . 
وكان شقيق البلخي رضي الله تعالئ عنه يمدح أبا حنيفة ويثني عليه 
© كثيراً » ويقول علئ رؤوس الأشهاد في الملا العظيم : ( مَنْ مثلُ الإمام 
' أبي حنيفة في الورع ؟! كان إذا اشترئ أحد منه ثوب فخلط ثمنه على الغلة ثم 
ردّه عليه.. يعطي صاحب الثوب جميع الخلّة التي عنده » ويقول : قد 
اختلطت دارهمك بدارهمي ؛ فخذها كلّها وسامحتك يا أخي دنيا وأخرئ » 
وهلذا ورع لم يبلغنا وقوعه من غيره رضي الله تعالئ عنه ) . 
وروى الإمام أبو جعفر الشيزاماري أيضاً : أنَّ الإمام أبا حنيفة وكّل وكيلاً 
؛ وكان فيها ثوب معيب ٠‏ فقال للوكيل : لا تبع هنذا 


(1) روئ نحره الخطيب البغدادي في تاريخ يغداد ©( 80/6/١9‏ ) . 


ين عيبةُ » فباعه ونسي أن بين عيبه » وخلط ثمنه على ثمن بقية * 
الثياب ٠‏ فلمًا أخبره الوكيل بذلك تصدّق بثمن الثياب كلّها على الفقراء 
والمساكين ومّحاويج أهل الدَّمة0© . 

قال : ( ورَوَينا عن شقيق البلخي : أنَّ الإمام أبا حنيفة رضي الله تعالئ 
عنه كان لا يجلس في ظلٌ جدار غريمه ٠‏ ويقول : إِنَّ لي عنده قرضاً ٠‏ وكلٌ © 
قرض جر نفعاً فهو رباً » وجلوسي في ظلٌ جداره انتفاعٌ لي بظلٌ 
و70 . 

ومن دقيق ورعه رضي الله عنه : أنَّ أبا جعفر المنصور الخليفة لما منع 
الإمام أن يفتي سألته ابنته في الليل عن الدم الخارج من لحم الأسنان : هل َّ 
ينقض الوضوء ؟ فقال لها : سلي عمّك حمّاداً عن ذلك بكرةً النهار ؛ فإن ها 
إمامي منعني الفتيا » ولم أكن ممّن يخون إمامه بالغيب . انتهن”2؟ . 


فانظر يا أخي إلئ شدّة مراقبته لله عرَّ وجلّ » وكان هنذا المنع للإمام . 
رضي الله عنه قبل اجتماعه به ومعرفته بمقام الإمام في العلم . : 


وروئ أبو نعيم وغيره عن الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه : أَنّهُ صلّى 
الصبح بوضوء العشاء أكثر من خمسين سئة » ولم يكن يضع جنبه على الأرض 1 
في الليل أبداً » وإِنّما كان ينام لحظة بعد صلاة الظهر وهو جالس ء ويقول : 


روئ نحوه السلماسي في ١‏ منازل الأئمة الأربعة » ( 17/1 ٠)‏ والذهبي في « مناقب 
الإمام أبي حثيفة وصاحبيه »( ص١4‏ ) . 

أورده. ابن حجر الهيتمي في ١‏ الخيرات الحسان في مناقب الإمام الأعظم أبي حنيفة 
التعمان » ( ص48 45 ) . 

رواء ابن عبد البر في « الاثتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء »( ص154 ) . 


وه هسمه ومو وسمرووسدرم ووم ووسرن مسو وج 
1 

بم ( قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ؛ استعينُوا علئ قيام اللَِلٍ شل 
م بالقتلولة 2٠٠‏ ؛ يعني : النوم بعد الظهر 99 . 

5 وروى الثقات عنه : أنَّهُ رضي الله تعالئ عنه صرب وحبس لي | 
0 

5 

4 

ّ مكان القاضي الذي مات ٠‏ فلم يجدوا أحداً يصلح لذلك غير الإمام ؛ لكثرة 

/ علمه وورعه وعمَّته وخوفه من الله تعالئ ٠‏ وقيل : إن مات في السجن9؟ . 

<4 

م وبلغ الإمام أبا حنيفة نهم قالوا للخليفة : قد فتّشنا العلماء اء قما وجدنا 
ع أحداً أفقه ولا أورع من الإمام أبي حنيفة ٠‏ ويليه سفيان الثوري وصلة بن 
6 


ايع و شْرّيك ٠‏ فقال الإمام أبو حنيفة : ( أنا أخمّن لكم تخميناً ؛ أمّا أنا 


تأضرّب وأحيس ولا بي ٠‏ وأما سفيان فيهرب ٠‏ وأما صلة بن أشي فيتحامق 
ويتخلصء وأماء شُرّيك فيقع ) » فكان الأمر كما قال الإمام ؛ فَإِنَّ سفيان 
يو قاب لق باظدية مسا رشع إن يلل النينءء » فلم يعرفه أحد 
0 حين خحرج ء وأمًا شري يك فتولى ؛ وأا صِلة فدخل على الخليفة ‏ وقال له : 


أ كم عندك من الحمير والبراذين ؟ أي طبخت اليوم ؟ فقال الخليفة : 


القضاءً ٠‏ فصبر علئ ذلك ٠‏ ولم يل ٠‏ وكان سبب إكراهه على القضاء : أله 
لمّا مات القاضي الذي كان في عصره فنّش الخليفة في بلاده عن أحد يكون 
أخرجوه عني ؛ هلذا مجنون . 
ا 1 _رواء بتحوه ابن ماجه ( 1747 ) عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما . 

6 رواءيتمو الخلب اليشاتي في ٠‏ تاريخ يشا » ( 400/16 ) ».والمري في دينب ال 
الكمال (١‏ 454/54 ) 7 
0 لوعي ا انك والخطيب | 
بغداد .)1444/١8(»‏ 


ور هدم ودح ومح موسرو وو مو مو عور ا وعي 


هي قال الشيزاماري : ( وبلغئا عن الإمام أبي حنيفة وسفيان وصلة اليم بم 
أ هجروا شُرّيكاً حتئ ماتوا » وقالوا : كان يمكنه عمل الحيلة ٠‏ ويتخلّص من 1 
©) هلذه الورطة ؛ فلم يفعل رضي الله تعالئ عنهم أجمعين ) . :1 


[ توسعة الإمام أبي حنيفة على الأمّة ] 
وأما توسعة الإمام رضي الله عنه على الأمّة فكثيرة لمن تتبّع أقواله 
أ دسيأتي غالبه في توجيه أقوال لأف إن شاء اله عالق . أ 


7( فمن ذلك : قوله رضي الله تعالى عنه بصحة الطهارة من ماء الحمّامات 


و السالة بالسرجين وعظام الميتة"" ؛ فإنّهُ في غاية التوسعة على الأمةاء "#ر 
عكس من قال بمئع الطهارة من ذلك الماء"" + ومنع أكل الخيز المخبوق ا 

أي بالنجاسة ٠‏ وإن كان كل من المذهبين يرجع إل مرتبتي الميزان من تخفيف 
وتشديد . 


ومن ذلك : قوله رضي الله عنه بطهارة الفخّار الذي خُلِط بالنجاسة ٠‏ /” 
وقوله : إِنَّ الثار تطهّر ذلك”" ؛ فإنَّ ذلك في غاية التوسعة على الأمةء © 


المحتاج 6 ( 7810/4 ) 

(1) ذهب المالكية والحنابلة في رواية إلى كراهة الماء المسحَّن بالنجاسة » ومقاد ل 
الأخرئ عند الحنابلة : الحرمة ٠‏ وفي المسألة عندهم تفصيل مين في كتبهم . انظر 
« مواهب الجليل ؛ 111/1١‏ )0 و الإنصاف في معرفة الراجح من 0 
١‏ 


و" 
92 
9 
22 00 م 
(1) وقد ذهب الشافعية إلى ذلك أيضاً . انظر « حاشية ابن عابدين » ( 18٠0/١‏ ) ؛ ١‏ تحفة ذًّ 
. 
م 
5 


20 انظره حاشية ابن عابدين 4( 811/1) . 


م فلولا هنذا القول ما كان يجوز لنا استعمال شيء من الآزيار والأباريق 


والشَّقَف والرّبادِي والقُلّل والكيزان والطّواجن والحَوابِي ورماد النجاسة الذي 
3 


يبن به 


وقد بلغنا أنَّ جميع ما ذكر لا بدّ من خلطه بالسّرجين ليتمّ تماسكه » بل 
رأينا ذلك وشاهدناه من صانع الفخار والشقف ٠‏ فلولا تقليد الناس للإمام 


أبي حنيفة رضي الله عنه في قوله بحل استعمال الفخار المذكور. . لتكدّر 
عيش الناس ؛ وضاعت مصالحهم . 

وقد استنبطت لقوله رضي الله تعالئ عنه في ذلك دليلاً ؛ وهو ما ورد من 
تطهير عُصاة المسلمين بالنار » ثم بعد ذلك يدخلون الجنة ؛ لأنَّ من شأن 
الجنة ألا يدخلها إلا المطهّرون من الدنس الظاهر والباطن ٠‏ فكما كانت الثار 
مطهّرة من الذنوب المعنويّة . . فكذلك تكون مطهّرة من الأمور المحسوسة ؛ 
كالسّرجين الذي يُعبن به الفخار . 

فإن قلت : فما تقولون فيما كان نجساً من أصل خلقته ؛ كعظام 
الخنزير وبقية أجزائه إذا أحرقت عند من يقول بنجاسته من أصل الخلقة ذات 


وصفة ؟ 


فالجواب : مثل ذلك إضافته إلى الإمام ؛ لأنهُ نظير أجسام 


كوز ؛ وهو وعاء معروف ؛ والطواجن : جمع طاجن ؛ وهو الى الذي ١‏ 
والخّوابي : جمع خابية ؛ وهي الجرة الكبيرة . انظر ٠‏ تاج العروس » ( زي رء شق 
فء زبدء قللء كوزء طجن). 


ل ل كلانه إخرد انروجا بان بيطاي ترجه وف لمانا 
يت 


فثلم : 1 يجب على كل مكلف أن يشكر الله تعالى علئ إيجاده مثل © 


تعالئ ورسوله صلى الله عليه وسلم . 
وجميع ما سكت الشرع عنه ولم يتعرّض فيه لأمر ولا نهي. . فهو عافية فر 
1 وتوسعة على الأمة » فليس لأحد أن يحجره عليهم » » ثم إنْ وقع من عالم " 
4 تحجيرٌ في مثل ذلك.. كان علئ سبيل سبيل التنرّه والتورُع ؛ كما نهى النبي 
صلى اله عليه وسلمأهلبيته عن لبس الحرير مع قوله صلى ال عليه وسلم 
بحلّه للإناث دون الرجال؟» . 
والعلماء أمناء الشارع علئ ث بيعته من بعده ٠‏ فلا اعتراضَ عليهم فيما 


٠‏ ةلتف :وابحيطره عن الخزمة ا أوحة دسي م 


تدويناً للمذعب ٠»‏ وأقربهم سنداً إل رسول الله 5 عليه 9 0 
© ومشاهداً لفعل أكابر التابعين من الأثمّة رضي الله تعالئ عنهم أجمعين . 
وكيف يليق بأمثالنا الاعتراض علئ إمام عظيم أجمع الناسُ علئ جلالته 


وعلمه وورعه وزهده وعفته وعبادته وكثرة مراقبته لله عزَّ وجل وخوفه منه م 


انظر ( 426/١‏ ) . 
روى النسائي (181/8 ) عن سيدنا عقبة بن عامر رضي الله عنه : أنَّ رسول الله 
صلى الله عليه وسلم كان يمنع أهله الحلية والحرير » ويقول : 9 إن كتتم تحُون حلية .ا 
الجنة وحريرها. . فلا تلبسوها في 5 


طولَ عمره ؟! ما هلذا والله إلا مِنْ عمئ في البصيرة ؛ لأنَّ جميع ما وسّع به 
علينا نما هو من توسعة الشارع ٠‏ ثم بتقدير عدم تصريح الشريعة بذلك فهو 


من باب اجتهاده ونور قلبه . 


وإمام عظيم يوسّع علينا باجتهاده مع شدّة ورعه واحتياطه في دينه » 


وشدّة احتياجنا إلى ما وسّع به علينا. . كيف يسوغ لمسلم عاقل أن يعترض 0 
عليه مع شدّة احتياجه هو إلئ ما وسّع به الإمام عليه ليلا ونهارا ؟! م 
1 


ذلك وتأئّله ؛ فإّهُ نفيس ٠‏ وإياك أن تخوض مع الخائضين في أعراض الائمٌة ! 
بغير علم ٠‏ فتخسر في الدنيا والآخرة ؛ فإنَّ الإمام رضي الله عنه كان متقيّداً و 
بالكتاب والسنّة : متبرّئاً من الرأي كما قدّمناه لك في عدّة مواضع من هنذا ده 
الكتاب290 , 0 
ومن فتّش مذهبه رضي الله تعال عنه وجده من أكثر المذاهب احتياطاً في في 
الدين » ومن قال غير ذلك فهو من جملة الجاهلين المتعصّبين المتكرين على © 
أثمّة الهدئ بفهمه السقيم : وحاشا ذلك الإمام الأعظم من مثل ذلك حاشاه ! هِ 
بل هو إمام عظيم متَبع إلى انقراض المذاهب كلّها كما أخبرني به بعض أهل 
الكشف الصحيح ٠‏ وأتباعةُ لن يزالوا في ازديادٍ كلّما تقارب الزمان وفي مزيدٍ <5 
اعتقادٍ في أقواله وأقوال أتباعه . 


> 
ُ وقد قدّمنا قول إمامنا الشافعي رضي الله عنه : ( الناس كلّهم عيال في 
الفقه علئ أبي حنيفة رضي الله عنه )'9'© . 


00 انظرذ ال لحك جلا 
4 0 انظر( 2570/1 


6 قدم في معرفة الحا عجوم ول اساطاتي بر لاس 1 
. في ذلك علئ غالب المجتهدين ؛ لخفاءِ مُدرّكه رضي الله تعالئ عنه . ١‏ 


[ نصائحٌ جليلة في العمل بأقوال الأئمّة المجتهدين مع حسن الظنٌّ بهم ] 
واعلم يا أخي : أنني ما بسطت لك الكلام على مناقب الإمام أبي حتيفة 
5 ب ارح زيوت جقو سن يتتورطل الملنب | 
من أقواله ؛ لخفاء مدركه © 


وإذ بان لك تبرق الأنئّة كلهم من الرأي فاعمل بكلٌ ما تجده من كلام 7 
الأنكة بانشراح صدر ولو لم تعرف مدركه ؛ فإنه لا يخرج عن إحدكئ مرتبتي 
١‏ الميزان » ولا يخلو أن تكون أنت من أهل مرتبة منهما . 

وايّاك والتوثّف عن العمل بكلام أحد من الأثئمّة المجتهدين رضي الله 


وجو وجو ومهب كد 
2 
خخ 
ّ 
1 


ولا تفرّق بين أثمّة المذاهب بالجهل والتعصّب ؛ فإنَ مَنْ فرق بين الأنئة , 


و ار اه 


37 
1 


وس جهو وجي 3 
م فكأنه فرّق بين الرسل كما مر بيانه في الفصول قبله وإن تفاوت المقام”"© ؛ 
فإِنَّ العلماء ورثة اسل ٠‏ وعلئ مدرّجتهم سلكوا في مذاهيهم . 
وكلٌ من اتسع نظره وأشرف علئ عين الشريعة الأولئ ٠‏ وعرف منازع 
4 أقوال الأئمة » ورآهم كلّهم يغترفون أقوالهم من عين الشريعة. . لم يبقّ 
عنده توثّف في العمل بقول إمام منهم كاثناً من كان بشرطه السابق في 
لم الميزان9؟ . 
: وقد تحقّقنا بذلك ولله الحمد ؛ فليس عندي توثُفٌ في العمل برخصة قال م 
؟ بها إمام إذا حصل شرطها أبداً ٠‏ ومَنْ لم يصل إلئ هذا المقام من طريق 
4 الكشف. . وجب عليه اعتقاد ذلك في الأئمّة من طريق الإيمان والتسليم . 


ومَنْ فهم ما ذكرناه من هلذا البيان العظيم لم يبِقَّ له عذرٌ في الت الف عق 
8 اعتقاده أنَّ سائر أئمّة المسلمين على هدئ من بهم أبد . 


ويُقال لكل من توقّف عن ذلك الاعتقاد : إِنَّ هاؤلاء الأئّة الذين توقفت 


8 


في عن العمل بكلامهم. . كانوا أعلم منك وأورع بيقينٍ في جميع ما دونوه في 
كتبهم لأتباعهم ٠‏ وإن ادّعيت أنّك أعلم منهم نسبك الناس إلى الجنون أو 
م الكذب جحداً وعناداً ٠‏ وقد أفت علماء سلفِكَ بتلك الأقوال التي تراها أنت 
© ضعيفة ٠‏ ودانوا الله تعالئ بها حتئ ماتوا ٠‏ فلا يقدح في علمهم وورعهم 

© جهلُ مثلك بمنازعهم وخفاء مداركهم . / 


أ 4 انظر( 1196/1 
0 انظر د 1501 


ومعلومٌ - بل مشاهَدٌ - : لكل الم لا يفم في ؤله حاط إلا قب 4 
في تحريره ء ووزنه بميزان الأدلة وقواعد الشريعة » وحرّره تحرير الذهب 


والجوهر . 


فإيّاك أن تنقبض نفسك من العمل بقولٍ بِنْ أقوالهم إذا لم تعرف منزعه + : 
فإنّك عام امن بالنسبة إليهم ٠‏ والعامّيُ ليس من مرتبته الإنكار على العلماء 0 
لأنَّهُجاهل . 
بل اعمل يا أخي بجميع أقوال العلماء ولو مرجوحة أو رخصة بشرطها ب) 
المعروف بين العلماء ٠‏ وشاكل بعضك بعضاً ٠‏ وفتّش نفسك ؛ فربّما رأيتها ,© 
تقع في الكبائر من غلٌ وحسد وكبر ومكر واستهزاء بالنّاس وغبية فيهم وأكل 
أ حرام ٠‏ فضلاً عن الشبهات وغير ذلك من الكبائر : فضلاً عن الصغائر 
والمكروهات ٠‏ ومن يقع في مثل ذلك فأين دعواه الورع وصدقه فيه حت ©) 
يتورّع عن عن العمل بقول مجتهد لا يعرف دليله ؟! ما هنذا واو إلا جهل أو © 
حمية جاهلية ؛ كيف يقع فيما عرف دليل تحريمه من الكتاب والسنة وإجماع ©/ 
الأمّة ٠‏ ويتورّع عمًا يراه من كلام أئمة الهدئ ؟! م7 


فليتنا يا أخي نراك تتكدّر من وقوعك في هلذه الكبائر كما نراك تتكدّر من ٠‏ 
بي تقليد غير إمامك ٠‏ أو ممّن أمرك بالانتقال من مذهبك إلى غيره ! ويا ليت با 
ذنوتك كلها مئلُ انتقالك من مذهب إلى مذهب ٠‏ أو مثل عملك بقول إمام لم 

تعرف دليله » أو عمل بقول ضعيف ! 


فاعتقاذك يا أخي الصحّة في كلام أئمّة الهدئ واجبٌ عليك ما دمت لم 3 
يتكشف لك الحجاب ٠‏ ولم تقفث علئ عين الشريعة الأولى التي يتفرع منها © 


مومهب وجعينيبي 
0 


العالمين . 
.مهمه 
و 
مه 
ّ 
6 . 
0 0 
31 7 


3 


2 
هج 


دفي هدوع ه» 


2١ 9‏ انظرد ك2 


1 وح لعو مااكة الج بوتونة ضكرن فزي . فكذلك للعلماء أن 
© يفعلوا مثل ذلك ؛ فيمنعوا صكّة صكة الصلاة أو ابيع أو غيرهما في باب ١‏ ل 
ويصحححوا ذلك في باب آخر مع اتحاد التعليل ف 


9 عاك . 


فَمَنِ اعترض عليهم في ذلك قلنا له : إِنَّ العلماء تابعون للشارع في ذلك 
بدليل ما نقل إلينا في الخصائص النبوية من أنّهُ صلى الله عليه وسلم أوجب © 
علئ نفسه ما أباحه لأمته ٠‏ وحرّم عليهم ما أباحه لنفسه بإذن من ريه 
وجلٌ”" ؛ إِذ العلماء أمناؤه صلى الله عليه وسلم علئ شريعته من بعده » فلا © 


(1) من ذلك : ما رواه الحاكم ( ٠0/١‏ ) عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما : أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ٠‏ ثلاث هن علي فرائض ٠‏ ولكم تطؤعٌ : النحر 
والوتر وركعتا الفجر » ٠‏ وكذلك : اختصاصه صلى الله عليه وسلم بجواز الجمع بين 
أكثر من أربع نسوة . 


ينبغي لأحد أن يعترض عليهم إذا تناقض كلامهم في أبواب الفقه مع اتحاد 
العلل ٠‏ والحمد لله رب العالمين . 


© © هه 


فيان مااطامح هليم رايب الشريهة 
قب لقني هذ الزن شيف 

لتقتدي بي يا أخي في ذلك إن طلبتٌ الإحاطة بها ذوقاً ؛ إِذِ العلم قد 
يتطلف معاي ويسكب عداءبغلاف الذوق . 

ولعلَ قائلاً يقول : مِنْ أين اطّلع صاحب هلذه الميزان علئ جميع ما دوّنه 
المحدّئون من الأحاديث والفقهاء من المذاهب في سائر أقطار الأرض حتئن 7 
قدر أن يردّها كلّها إلى مرتبتين ؛ تخفيف وتشديد ؟ 

فإذا الع على الكتب التي طالمها وحنظها وشرسها على مشايخ 
الإسلام من الشريعة. . فربّما سلَّم لي واقتدئ بي في مطالعة هنذه الكتب 
التي أذكرها إن شاء الله تعالى » وكلّها ترجع إلى ثلائة أقسام : حفظ متون » 
وشرح لها » ومطالعة لنفسي مع مراجعة العلماء في المُشكلات منها . 


القسم الأول : في ذكر الكتب التي حفظتها عن ظهرٍ قلب » وعرضتها 
على العلماء : 

فمن ذلك : كتاب ١‏ المنهاج » للنووي . وكتاب « الروض » لابن 
المُقَرِي ؛ مختصر « الروضة » إلى ( باب القضاء على الغائب ) » وكتاب 


« جمع الجوامع » في أصول الفقه والدين » وكتاب « ألفية ابن مالك » في 
النحو . وكتاب ١‏ تلخيص المفتاح في المعاني والبيان » ٠‏ وكتاب ١‏ ألفية 
العراقي » في علم الحديث ٠‏ وكتاب « التوضيح في النحو » لابن هشام » 
وكتاب « الشاطبيّة » في علم القراءات ٠‏ وغير ذلك من المختصّرات . 
القسم الثاني : ما شرحت على العلماء : 

فقرأتُ بحمد الله تعالى شروح جميع هلذه الكتب على العلماء رضي الله 
تعالئ عنهم مراراً. . قراءةً بحثٍ وتحقيقٍ حسب طاقتي ومرتبتي . 

فقرأتُ « شرح المنهاج » للشيخ جلال الدين المَحَنّي على الأشياخ مع 


تصحيح ابن قاضي عَجْلونَ » مع مطالعة شروحه الموجودة في مصر عشر 
مرات ٠‏ وقرأتُ « شرح الروض » علئ مؤلفه سيدنا ومولانا شيخ الإسلام 


زكريا كاملاً ٠‏ وقرأثُ عليه « شرح المنهج » له أيضاً ٠‏ وه شرح البهجة 
الكبير ؛ » وه شرح التحرير» » وه شرح التنقيح ؛» وه« شرح رسالة 
القشيري » ؛ وه شرح آداب البحث » » وه آداب القضاء » . وه شرح 
البخاري » » و« شرحه» للمؤلف ٠‏ وه شرحه» للشيخ شمس الدين 
الجَوجَريٌ ٠‏ وكتاب « القوت » للأَدْرَعي » وه القطعة » وه التكملة » 
للرّْكشي » وه قطعة السبكي على المنهاج » » وكتاب ‏ التوشيح » لولده » 
وه شرح ابن المُلَفّن على المنهاج ؛ . وه التنبيه » ٠‏ وه شرح ابن قاضي 
شهبة الكبير » وه الصغير » » وقرأت ؛ الروضة » على الشيخ شهاب الدين 
الرّمْلي » وكنثُ أكتب علئ كل درس منها زوائد شرح « الروض * وزوائد 
« الخادم » ٠‏ وزوائد ه المهمّات » ٠‏ وزوائدَ ه شرح المهدّب » وغير ذلك » 


حتئ كان الشيخ يتعجّب من سرعة مطالعتي لهنذه الكتب ٠‏ ويقول لي : 
١‏ لولا كتابتك زوائد هلذه الكتب لما كنثُ أظعٌ أنّك طالعت كتابا واحداً من 
هنذه الكتب ) . 


ولمًا قرأث « شرح الروض »؛ على مؤلّفه شيخ الإسلام زكريا. . كنثُ 
أطالع عليه جميع المواد التي تيسّرت لي زمن القراءة » وتحرير جميع عباراته 
من أصولها كلّها ‏ حتئ احطت عاماً باصول الكناب التي استمك منها في ل 
الشرح ؛ ك « المهمات » وه الخادم » وة شرح المهذب »© وه القطعة » )4 
وه التكملة ؛ وه شرح ابن قاضي شهبة » وه الرافعي الكبير » وه البسيط »* 2 
وه الوسيط » وه الوجيز ؛ وه فتاوى القفال » وه فتاوى القاضي حسين » 
وه فتاوى ابن الصلاح » وه فتاوى الغزالي » وغير ذلك . 3 

وكنثُ أنبْه الشيخ على كل عبارة نقلها مع إسقاط شيء منها » وأطلدت © 
علئ ثنتي عشرة مسألة ذكر أنّها من زيادة « الروض » على الروضة ». 9 
والحال أنّها مذكورة في ١‏ الروضة » في غير أبوابها » وألحقها الشيخ ب 
« شرحه 6 ء وأطلعته على مواضع كثيرة ذكر أنّها من أبحاث الزركشي وغيره "لأ 
في « الخادم » » والحال أنّها من قول الأصحاب فأصلحها في الشرح . 

وقرأثُ شروح « ألفية ابن مالك » ؛ كابن المصتّف والأعمئ والبصير 
وابن أمّ قاسم والمَكُوديٌ وابن عقيل والأَشْمُونِيٌ مراراً على الشيخ شهاب 
الدين الحسامي وغيره » وقرأثُ عليه « شرح التوضيح » للشيخ خالد » 
وكتاب « المغنئ » وحواشيه وغير ذلك ٠‏ وقرأثُ « شرح ألفية العراقي » 
مراراً ؛ فقرأت « شرحها » للمؤلف على الشيخ شهاب الدين الرملي » 

د ف د 


وه شرحها » للسّخاوي على الشيخ أمين الدين الإمام بجامع الغَمْري » ثم 
اختصرته » وقرأت ٠‏ شرحها » للجلال السيوطي » وه شرحها » للشيخ 
زكريا عليه مرة واحدة ؛ وكذلك :علوم الحديث » لابن الصلاح » 
وه مختصره » للنووي ٠‏ 

وقرأت « شرح جمع الجوامع ؛ للشيخ جلال الدين ن المَحَلّي » 
و« حاشيته » لابن أبي شريف على الشبخ نور الدين المحلي ٠‏ وكنت أقرأ 
« الحاشية » وه الشرح » عليه على ظهر قلبي إذا نسيت الكرّاس في البيت » 
والشيخ نور الدين ماسكٌ « الحاشية ؛ » وكان يتعجّب من سرعة حفظي 
لذلك وحسن مطالعتي . 

وقرأثُ : العضد » وحواشيه على الشيخ عبد الحق الشنباطي » وقرات و 
« المطوّل » وه مختصره» على الشيخ العلامة مُلّا علي العَجَهِيَ يباب 9 
القرافة ٠‏ وحواشيه » وقرأت ٠‏ شرح الشاطبية » للسخاوي ولابن القاصح أ 
وغيرهما على الشيخ نور الدين الجارحي وظيرة ٠.‏ م 

وقرأت من كتب التفسير وموادها : ٠‏ تفسير الإمام البغوي » علئن شيخ وأ 
الإسلام الشيخ شهاب الدين الشيشيني الحنبلي » وقرأت منها « الكشاف» أ 
وحواشيه » وه تفسير البيضاوي » وه حاشيته ؛ للشيخ جلال الدين السيوطي 
ا ع و ع و ايه تفسير ابن ها 
زهرة »© » و تفسير ابن عادل » . و١‏ تف تفسير الكواشي » ٠‏ وتفاسير الواحدي فم 
الثلاثة » وتفاسير الشيخ عبد العزيز الديريني الثلاثة » وه تفسير التعلبي 6 » 
وه تفسير الجلال السيوطي » المسمئ ب ١‏ الدر المتثور » وغير ذلك ٠‏ ونشأ 


من قراءتي ٠‏ الحاشية » التي وضعها شيخ الإسلام المذكور علئ ١‏ تفسير 
البيضاوي » . 

وقرأت « شرح البخاري » للشيخ شهاب الدين القسطلاني علئ مؤلفه 
المذكور » وكنت أطالع عليه « تفسير القرآن العظيم ؛ لأجل مافي 
« البخاري » من الآيات ؛ لأعرف مقالات المفسرين فيها » وأطالع عليه 
أيضاً « شرح البخاري » للحافظ ابن حجرء وه شرحه» للكرماني » 
وه شرحه ؛ للعيني » و« شرحه » للبرماوي وغير ذلك » وقرأت عليه « شرح 
مسلم » للإمام النووي ٠‏ وه شرحه » للقاضي عياض ٠‏ و القطعة » التي 
شرحها الشيخ شهاب الدين المذكور علئ ١‏ مسلم ؛. وقرأت كتاب 
« الأحوذي على شرح الترمذي » لأبي بكر ابن العربي المالكي » وكذلك 
قرأت عليه كتاب ‏ الشفاء » للقاضي عياض ٠‏ وكتاب ١‏ المواهب اللَدنيّة في 
المنح المحمّديّة ؛ ٠‏ وغير ذلك . 


القسم الثالث : ما طالعته لنفسي . وكنت أراجع الأشياخَ في مشكلاته 3 


بعد قراءتي على الأشياخ جميمَ الكتب المتقدّمة كلها طالعثُ « شرح 
الروض »© نحو خمس عشرة مرة » وطالعت كتاب ١‏ الأم » للإمام الشافعي 
رضي الله عنه ثلاث مرات ٠‏ وكنت أطالع عليه استدراكات الأصحاب 
وتقييداتهم عليه في شروحهم وتعاليقهم ٠‏ وطالعت « مختصر المزني » 
وه شرحه ؛ الذي وضعه عليه شيخ الإسلام زكريا كذا كذا مرة » وطالعت 


« مسند الإمام الشافعي رضي الله عنه » مرات ٠‏ وه الحاوي ؛ مرة واحدة . 
وطالعت كتاب « المحلَّى » لابن حزم في الخلاف العالي ؛ وهو ثلاثون 


موللا ركالع النال والتدل لد راكب اتا كس مك7 
للشيخ محبي الدين ابن العربي ٠‏ وطالعت ١‏ الحاوي » للماوردي ؛ وهو 
عشر مجلدات ٠‏ وكذلك ١‏ الأحكام السلطانية » له مرة واحدة » وطالعت 


« فروع ابن الحداد 6 ٠‏ وكتاب ؛ الشامل » لابن الصباغ » وكتاب ١‏ العدة » 
© لأبي محمد الجويني ٠‏ وكتاب ١‏ المحيط » وه الفروق » له مرة واحدة » 
وطالعت ١‏ الرافعي الكبير » وه الصغير ؛ مرة واحدة ٠‏ وطالعت « شرح 

المهذب » للنووي وه القطعة » للسبكي عليه نحو خمسين مرة ٠‏ 


527 


وطالعت « شرح مسلم ؛ للنووي خخمس مرات ٠‏ وطالعت ١‏ المهمّات » 
وه التعقبات عليها » مرتين ٠‏ وطالعت ١‏ الخادم » مرتين ونصفاً ٠‏ وطالعت 
« القرت » للأذرعي ٠‏ وه التوسُّط والفتح » له مرة واحدة » وطالعت كتاب 
« العمدة » لابن المُلَقّن » وه العجالة ؛ وه شرح التنبيه » له مرة واحدة » 
وطالعت ‏ تفسير الجلالين ؛ نحو ثلائين مرة » وه شرح المنهاج » للجلال 
/ المَحَلّي نحو عشر مرات؛ وطالعت ١‏ فتح الباري على البخاري » مرة» و« شرح 
العيني ؛ مرةء وه شرح الكّرماني » ثلاث مرات . و« شرح البرماوي» 7 
مرتين ٠‏ وه التنقيح » للزركشي ثلاث مرات » وطالعت ٠‏ شرح القسطلاني » 1 
ثلاث مرات ؛ وه شرح مسلم » للفاضي عياض مرة ؛ وللفارسي مرة . 
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وطالعت ١‏ تفسير البغوي » ثلاث مرات ٠‏ وه الخازن » خمس مرات » 
وة ابن عادل » مرة » و الكواشي » ثلاث مرات ٠‏ وه تفسير ابن زهرة » 
وه مكي » مرة واحدة » و« تفسير الجلال السيوطي المأثور » نحو ثلاث 


مرات . 


وطالعت «إكماف . تجراتية + و الطيي ».وه خاشية. : 


التفتازاني » وه حاشية ابن المنيّر ؛ عليه ثلاث مرات ٠‏ وعرفت جميع 
أ المواضع التي وافق عليها أهل الاعتزال » وجمعتها في جزء ٠‏ وطالعت على 9 

0 « الكشاف »© أيضاً « البحر » لأبي حيان وه إعراب السمين » وه إعراب 

أ السفاقسي 6 . 

وطالعت « تفسير البيضاوي » مع « حاشية الشيخ زكريا عليه » ثلاث 
مرات ٠‏ وطالعت « تفسير ابن الثقيب المقدسي » وهو مثة مجلد ٠‏ وطالعت 
قاد الرنعدي الثلاثة ٠‏ وطالعت تفاسير عبد العزيز الديريني الثلاثة كلا 


وطالعت من كتب الحديث ما لا أحصي له عدداً في هلذا الوقت من 
1 المسانيد والأجزاء : ك « موطأ الإمام مالك » . وه مسند الإمام أحمد» » 
ومسانيد الإمام أبي حنيفة الثلاثة » وكتاب البخاري ٠‏ وكتاب مسلم » 
وكتاب أبي داود » وكتاب الترمذي ٠‏ وكتاب النسائي ٠‏ و« صحيح ابن 
خزيمة ؛» وه صحيح ابن حبان» . و( مسند الإمام سُتَّيد بن عبد الله 
الأزدي » ؛ وه مسند عبد بن حميد» ؛ وه الغيلانيات6؛ و« مسئد 
الفردوس » ٠‏ وطالعت معاجم الطبراني الثلاثة . 
وطالعت من الجوامع للأصول : كتاب ابن الأثير ء وجوامع الشيخ جلال 
الدين السيوطي الثلاثة » وكتاب : السنن الكبرئ » للبيهقي ٠‏ ثم اختصرتها. 
وقد قال ابن الصلاح : ( ما ثم كتاب في السنّة أجمع للادلّة من كتاب 
السئن الكبرئ » للبيهقي ٠‏ وكأنَهُ لم ترك في سائر أقطار الأرض حديئاً إلا 


وقد وضعه في كتابه ) انتهن2'7 . وهو من أعظم أصولي التي استمديثُ 
في الجمع بين الأحاديث في هلذه الميزان كما سبق في الفصول ٠‏ 

وطالعت من كتب اللغة : ٠‏ صحاح الجوهري »6 : وكتاب ١‏ النها! 
لابن الأثير » وكتاب « القاموس » . وكتاب « تهذيب الأسماء واللغات » 
للنووي مرات!" . 

وطالتت من كتب 'أصول الفقه والدين :نحو سبعين ملفا ٠‏ وأحطلت 
علماً بما عليه أهل السنة والجماعة » وبما عليه المعتزلة والقدرية” » وأهل 
الشّطح من غلاة المتصرّفة المُتَمَعِّينَ في الطريق » وطالعت من فتاوى 
المتقدمين والمتأخّرين مالا أحصي له عدداً ؛ ك « فتاوى القفال»» 
وه فتاوى القاضي حسين ؛ ء وه فتاوى الماوردي »© ء وه فتاوى الغزالي » » 
وة فتاوى ابن الحداد » » وه فتاوى ابن الصلاح » ء و« فتاوى ابن 
عبد السلام » » وه فتاوى السبكي » » وه فتاوى البُلْقيني » » وكلٌ من هاتين 
الأخيرتين مجلدات . 

وطالعت ١‏ فتاوى شيخنا الشيخ زكريا » » وه شيخنا الشيخ شهاب 
الدين » وغير ذلك ؛ كه فتاوى النووي الكبرئ » و« الصغرئ » » وه فتاوى 
ابن الفزكاح  ٠‏ وه فتاوى ابن أبي شريف » وغير ذلك ٠‏ ثم جمعتها كلّها في 
مجلد بإسقاط المتداخل منها . 


(1) انظره علوم الحديث 018106 . 
(5) في (ج) : ( ثلاث مرات ) بدل ( مرات ) - 
(5) في ( ب ء و( والجبرية ) بدل ( والقدرية ) . 
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وطالعت من كتب القواعد : « قواعد ابن عبد السلام الكبرئ » 
و« الصغرئ » ٠‏ وه قواعد العلائي » , وه قواعد ابن السبكي » ٠‏ وه قواعد 
الزركشي » ٠‏ ثم اختصرتها ؛ أعني : الأخيرة . 
وطالعت من كتب السير كثيراً : ك « سيرة ابن هشام » » و« سيرة 
الكلاعي 6:» .وذ سيرة أبن سيف النامن © + ,ولا صير: الشيخ محمد الشامي ؟ ؛ 
وهي أجمع كتاب في السير ٠‏ وطالعت كتاب « المعجزات والخصائص » 
للجلال السيوطي » ثم اختصرته . 
وطالعتُ من كتب التصوف : ما لا أحصي له عدداً الآن ؛ ك ١‏ القوت » 
لأبي طالب المكي ٠‏ وه الرّعاية ؛ للحارث المُحاسِبي » وه رسالة 
لم القشيري » . و« الإحياء » للغزالي » و« عوارف المعارف ؛ للسُهْرَرَرْوِي ٠‏ 


وه رسالة النور» لسيدي أحمد الزاهد ؛ وهي مجلدان ٠‏ وكتاب « منح 


المنّ ؛ لسيدي محمد الغَمْري ؛ وهو ست مجلدات ٠‏ وكتاب ‏ الفتوحات 
المكية » وهي عشر مجلدات ٠‏ ثم اختصرتها . 

وطالعت كتاب ‏ الملل والنحل » لابن حزم كذا كذا مرة » وعرفت جميع 
العقائد الصحيحة والفاسدة » ثم ترقّت الهمّة إلى مطالعة بقية كتب المذاهب 
الأربعة . 

فطالعث من كتب المالكية التي عليها العمل : كتاب « المدونة 
الكبرئ  »‏ ثم اختصرتها ٠‏ ثم طالعت ٠‏ الصغرئ » ٠‏ وكتاب ابن عرفة وابن 
رشد » وكتاب « شرح رسالة ابن أبي زيد » للتّنائي وللشيخ جلال الدين بن 
قاسم » وطالعت ‏ شرح المختصر » لبَهْرام وللتتائي وغيره وابن الحاجب » 


وكنت أراجع في مشكلاتها ابنّ قاسم والشيخّ شمس الدين اللّقاني وأخاه 
الشيعّ ناصر الدين » وأحطت علماً بما عليه الفتوئ في مذهبهم ٠‏ وما انفرد 
به الإمام مالك عن بقية الأئمّة من مسائل الاستنباط . 

وطالعت من كتب الحنفية : « شرح القُدُوري ٠»‏ وه شرح مجمع 
البحرين » » وه شرح الكنز ٠»‏ وه فتاوئ قاضي خان ٠»‏ وه منظومة 
النسفي » » وه شرح الهداية » ٠‏ وتخريج أحاديثها للحافظ الزيلعي » وكنت 
أراجع في مشكلاتها الشيخ نور الدين الطرابلسي ٠‏ والشيخ شهاب الدين ابن 
الشْلِي ٠‏ والشيخ شمس الدين الغَرّي وغيرهم . 

وطالعت من كتب الحنابلة : « شرح الخرقي » وه ابن بطة » وغيرهما من 
الكتب » وكنت أراجع في مشكلاتها شيخ الإسلام الشيشيني وشيخ الإسلام 
الفتوحي وغيرهما . 

كل هلذه المطالعة كانت بيني وبين الله تعالئ » وبارك الله تعالى في 
وقتي ٠‏ فهلذا ما استحضرته في هلذا الوقت من الكتب التي طالعتها » ومن 
شاك في مطالعتي لها من الأقران فلياتني بأيّ كتاب شاء من هنذه الكتب 
ويقرأء علي » وأنا أحلَهُ له بغير مطالعة ؛ فإنَ الله تعالئ على كل شيء قلدير . 

وقد أخبرني سيدي علي المرصفي رحمه الله تعالئ : أله قرأ في يوم 


وليلة ثلاث مئة ألف ختمة » وستين ألف ختمة » هلذا كلامه لي رضي الله 


عله . 


وذكر الشيخ جلال الدين السيوطي رحمه الله تعالئ : أنَّ محمد بن جرير 
الطبري حاسبه الحبّار قبل موته على ألف رطل حبراً وثمانية أرطال . انتهئن . 


وقد كنت أطالع الجزء الكامل من « شرح المهذّب » أو المهمئّات » » 
وأكتب زوائده علئ درسي في « الروضة © في ليلة واحدة » وكان غالب 
أقراني يظٌ أنّي تركت الاشتغال بالعلم ؛ لكوني كنت لا أحضر دروس 
أشياخهم » ويقولون : لو أنَّ فلانً دام على الاشتغال بالعلم لكان من أعظم 
المفتين في مصر الآن . وكنت أحضر دروسهم في بعض الأوقات فلا 
أبحث ء ولا أتكلّم ٠‏ ولا استشكل مسأل من المسائل ؛ لكوني أعرف 
المنقول فيها . 

فطالغ يا أخي مثلَ ما طالعتُ من هلذه الكتب إن أردتَ الإحاطة بأقوال 
العلماء كلّها ٠‏ والحمد لله رت العالمين . 


© © © 


ولنشرغ في الجمع بين الأحاديث الشريفة وتنزيلها علئ مرتبتي الشريعة 
المطهّرة من تخفيف وتشديد ؛ عملاً بقول الإمام الشافعي وغيره : ( إِنَّ 
إعمالَ الحديثين بحملهما علئ حالين. . أؤلى من إلغاء أحدهما )20 . 
فأقولٌ وبالله التوفيق : 


(1) سبق تخريجه )41/١(‏ . 
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يبرن الأحاء. 
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يس والإشهار 


من الأنباروالأغادمينا سبالطررارة 


[ الجمع بين الأحاديث الواردة في طهارة الماء ] 


شيءٌ 2076 , وحديث البيهقي أيضاً عن ابن مسعود رضي الله عنه : 

رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النبيذ : ٠‏ ثمرةٌ طيبة ٠‏ وماء 7 
طهوي ٠.»‏ ثم توضًأ صلى الله عليه وسلم به وصلّن9 ٠‏ مع حدييث ابن حبان ل 
وغيره : « الماءٌ طهورٌ لايْنَجْحْهُ شيءٌ إلا ماغلبَ على طعهه ولونه 
وريجه :7 , ومع حديث البيهقي مرفوعاً : « الصعيدٌ الطيْبُ وَضوءٌ المسلم 
ولو إلئ عشر سنينَ حتئ يجدّ الماءَ ٠‏ فإذا وجدّهُ فليمكَهُ جلت ؛ فإنهُ 
وى 


41 السنن الكبرئئ ( ٠ ) 4/١‏ ورواه أبو داود (55 ) ٠‏ والترمذي 11 ) كلهم بنحوه عن 
سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه 
السئن الكبرئ ( 4/١‏ ) ء ورواه أبو داود ( 44 ) ء والترمذي ( 88 ) . 
صحيح ابن حبان ( 1144 ) إلئ قوله : ٠‏ شيء » عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله 
عنهما » وروا ابن ماجه ( 919 ) عن سيدنا أبي أمامة رضي الله عنه 
السئن الكبرئئ ( ١//1)ء‏ ورواه أبو داود ( 577 ) ء والترمذي ( 174 ) عن سيدنا 
أبي ذر رضي الله عنه . 


فالحديثان الأؤلان : مخمَّمان . والحديثان الآخران : مشدّدان ؛ فرجع 
الأمر إلئ مرتبتي الميزان ٠‏ فليس لمن قَدَر على الماء الخالص أو المتغيّر 
يسيراً ولو بطرح تمر أو زبيب فيه. . أن يتيمُم بالتراب . 

فالمراد بالنبيذ الذي قال الإمام أبو حنيفة بصححة الوضوء به تبعاً للشارع ق 
ما لم يخرج إلى حدٌ الققّاع!"2 ؛ كما أنَّ المراد به : ما لم يُسكر بإجماع ؛ 
لقوله في حديث عبد الله ابن مسعود : ١‏ ثمرةٌ طيبةٌ وماء طهورٌ » » فافهم . 


[ الجمعٌ بين الأحاديث الواردة في حكم الانتفاع بجلد الميتة ] 

ومن ذلك : قوله صلى الله عليه وسلم في حديث مسلم وغيره في الشاة 
الميتة  :‏ هلا أخذثم إهاتها فدبغتمُوة فانتفعتم به ”© » مع قوله صلى الله 
عليه وسلم في حديث البيهقي عن عبد الله بن عُكَِم أنه قال : كتب إلينا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته بشهر أو بأربعين يوماً : « لا تنتفعُوا 
من الميتةٍ بإهاب ولا عصبٍ 96" , 

فالحديث الأول : فيه التخفيف على من احتاج إلئ مثل ذلك الجلد ؛ 
بقرينة أنَّ الشاة كانت لميمونة ؛ وهي من الفقراء كما في بعض طرق 
الحديث » وكانوا تصدّقوا بها عليها . 


1 القُقَاع : شراب يُتُخذ من الشعير ويعلوه الزبد . انظر « لسان العرب 6( ف قيع ) . 

(؟) صحيح مسلم ( 777 ) , ورواه بنحوه البخاري ( 0051 ) عن سيدنا عبد الله بن عباس 
رضي الله عنهما . 

() السنن الكبرئ ( 14/١‏ ) ء ورواه أبو داود ( 4174 ) ٠‏ والترمذي ( 1974 ) . 


والحديث الثاني : محمول علئ من لم يحتج إلئ مثل ذلك من الأغنياء 
وأصحاب الرفاهية ٠‏ فرجع الحديثان إلئ مرتبتي الميزان من تخفيف 


وتشديد . 


[ الجمعٌ بين الأحاديث الواردة في طهارة الشّعرٍ من الميتة وما يشبهه ] 
ومن ذلك : قوله صلى الله عليه وسلم في حديث البيهقي : « ادفوا 
الأظفارَ والدمّ والشعر ؛ فإنّهُ ميت :27 ٠‏ مع حديث البيهقي أيضاً مرفوعاً : 
٠لا‏ بأسَ بمسكِ الميتةٍ إذا دب”"؟ » ولا بأسَ بشعرها وصوفها وقرونها إذا 
عل بالما »© , 

قفي الحديث الأول : نجاسة الشّعر الذي على الجلد المدبوغ » وفي 7 
الحديث الثاني : أنه متنجّس يطهرٌ بغسله بالماء» وبه قال الحسن » 
واحتج له بحديث مسلم في ذبائح البَريّر والمجوس من قوله صلى الله عليه ,ا 
وسلم في جلدٍ ذبائجهم : ٠‏ دبا طهورّة »9 ٠‏ فشمل الشعر الذي على وو 
الجلد . ' 
فيحمل الحديث الأول : علئ أهل الرفاهية الذين لا يحتاجون إلى مثل 
ذلك » ويحمل الثاني : على المحتاجين إلئ مثله من ذوي الحاجة نظير 


(1) السئن الكبرئ ( 77/١‏ ) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . 
(1) قوله : ( بمسك الميئة) : في هامش (1) : ( أي : جلدها ) . 
(5) السئن الكبرئ ( /١‏ 14 ) عن السيدة أم سلمة رضي الله عثها . 

(4) صحيح مسلم ( 1١1/833‏ ) عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما . 


ما تقدّم في شعر الميتة ؛ فرجع الحديثان في شعر الميتة إلئ مرتبتي الميزان 
م يف والتشديد . 


[ الجمعٌ بين الأحاديث الواردة في حكم استعمال عظم العاج ] 

ومن ذلك : زلا جتان الفا علطام .أن سبع الاقفاودييا قن حلم 
العاج ؛ كما رواه مسلم وغيره عن ابن عباس قال : ( نهئ رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب منّ السباع ٠ 2١7)‏ مع حديث البيهقي 
عن ثوبان قال : ( أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أشتريّ لفاطمة 
قلادةٌ من عصب وسوارّين من عاج )”© ٠‏ ومع حديث البيهقي أيضا عن 
أنس : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمَشِطٌ بالعاج )© . 


قفي الحديث الأول : منع استعمال عظم الفيل ٠‏ وفي الحديث الثاني 
وما معه : جواز استعماله . 

فبُحمّل الأول : على الذين يجدون غيره ٠‏ أو على استعماله فيما فيه 
رطوبة ٠‏ ويُحمّل الثاني : علئ أهل الحاجة إليه » أو استعماله في الشيء 
الجاف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان ؛ من تخفيف وتشديد . 


صحيح مسلم ( 1974 ) ٠‏ ورواه بتحوه البخاري ( 807 ) عن سيدنا أبي ثعلبة الخشني 
رضي الله عنه . 

السئن الكبرئ ( 51/1 ) » وراه بتحوه أبو داود ( 41717 ) . 

الستن الكبرئ ( 13/1) . 


[ الجمعٌ بين الأحاديث الواردة في حكم استعمال آنية غير المسلمين ] 
ومن ذلك : حديث المِسْوّر : ( أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أَنِي © 
بمّزادة من مّزادة المشركين2"7 » فأسقئ أصحابه منها )””2 ٠‏ وحديث البيهقي 8 
عن جابر : ( كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ فتُصيب من آنية 5 
المشركين وأسقيتهم » ونستمتع بها » فلا يُعاب علينا )7"؟ » مع حديث 
, البيهقي عن عائشة رضي الله تعالئ عنها : ( أنَّ رسول الله صلى الله عليه 7 
أ دسل كا هن عن ارب منأايلصارق 9+ وفي وا لشيخن : : 
أن أبا ثعلبة قال : يا رسول الله ؛ إنّا بارض أهلٍ كتاب أفنأكل في آنيتهم ؟ , 
فقال صلى الله عليه وسلم : « إِنْ وجدم غير آنيتهم فلا تأكنوا فيها » وإنْ لم 


0 تجدُوا غيرها فاغسلُوها وكلُوا فيها © . 


ففي الشق الأول : التخفيف , وفي حديث عائشة : التشديد فقط ٠‏ وفي 

© حديث أبي ثعلبة : التشديد من وجه , والتخفيف من وجه ؛ فالتشديد في 
أ حقٌّ من وجد غير آنيتهم » والتخفيف في حقٌّ من لم يجد غيرها كما ترئ ؟؛ 
فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان » للكن في حديث أبي داود ما يدل علئ أنَّ 


المّزادة : ما يُستقئ به الماء . انظر ‏ تاج العروس ©( زي د) ‏ 

روئ نحوه البخاري ٠)7811(‏ ومسلم ( 787 ) عن سيدنا عمران بن الحصين 
رضي الله عنهما . 

السئن الكبرئ ( 77/1 ) . 

السنن الكبرئ ( 77/١‏ ) بتحوه ٠‏ 

صحيح البخاري ( 540/8 ) ؛ صحيح مسلم ( 195 ) . 


الأمر وقع حيث العلم بنجاسة آنيتهم"؟ , فليتائل" . 


[ الجمعٌ بين الأحاديث الواردة في حكم النُّسمية في الوضوء ] 
ومن ذلك : حديث البيهقي مرفوعاً : ١‏ لا وضوء لمن لم يذكرٍ اسم اللو 
عليه »7 , مع حديثه أيضاً : أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 
لا تم صلا أحدكم حتئ يسبخّ الوضوء كما أمر لل ؛ انتهن' 


2 


والمراد بقوله : « كما أمرالله » ؛ يعني : في القرآن ٠‏ وليس فيما 
أمر الله تعالى التسمية على الوضوء » ففي الحديث الأول : التشديد بنفي ‏ 
الصحّة أو الكمال ٠‏ وفي الثاني : التخفيف ؛ فرجع الحديثان إل مرتبتي 
الميزان كما سيأتي بسطه في الجمع بين أقوال المجتهدين©؟ ‏ 


أراد بذلك : الحديث الذي رواه أبو داود (7854 ) عن سيدنا أبي تعلبة الخشني : أنه 
سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إنا نجاور أهل الكتاب ٠‏ وهم يطبخون في 
قدورهم الختزير ٠‏ ويشربون في آنيتهم الخمر , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
إن وجدتم غيرّها فكلوا فيها واشربوا » وإن لم تجدوا غيرها فارحَضُوها بالماء ٠‏ وكلوا 
واشربوا » ؛ والرّخض : المّسل . يُقال : رَحَضَ الشوب ؛ أي : غسله . انظر 
٠‏ المصباح المنير 6( رح ض ) . 

في هامش (1 ) : ( بلغ قراءة علئ مؤلفه ) . 

السئن الكبرئئ ( 4١/١‏ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

السئن الكبرئ ( ٠ ) 44 /١‏ ورواه أبو داود 408 ) ٠‏ والنسائي ( 778/1 ) عن سيدنا 
رفاعة بن رافع رضي الله عنه . 

انظر ( 02564171 ) . 


[ الجمعٌ بين الأحاديث الواردة في حكم 
المَضمّضة والاستنشاق في الوضوء ] 
ومن ذلك : قوله صلى الله عليه وسلم في حديث اليهقي : ٠‏ مَنْ توا 
فليُمضيضٌ وليستنشق 2 مع حديث مسلم مرفوعاً : «عشرٌ مِنّ 
الفطرة » ؛ وعد منها المضمضة والاستنشاقٌ9» , 
فالحديث الأول : مشدّدٌ ؛ لما فيه من صيغة الأمر » والحديث الثاني : 
مخقّف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 
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[ الجمعٌ بين الأحاديث الواردة في مسح الرَّأس والأذتّين في الوضوء ] 0 


ومن ذلك : حديث ابن عباس الذي رواه البيهقي : أنَّ ابن عباس كان إذا وأ 
توضّأ قبض قبضة من ماء» ثم نفض يده٠‏ فمسح بها رأسه وأذنيه ٠‏ ثم و 
يقول : ( هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضّأ )© » مع حديثه 
أيضاً بإسناد صحيح عن عبد الله بن زيد : ( أنَّ رسول الله صلى الله عليه 
وسلم كان يأخذ لأذينه ماءً خلافَ الماء الذي أخذه لرأسه )”24 » وكان ابن 
عمر إذا توضّأ يعيد إصبعيه في الماء ؛ ليمسح بهما أذنيه©© . 

السنن الكبرئ ( 87/١‏ ) عن سليمان 

صحيح مسلم ( 171 ) عن السيدة 

معرفة السئن والآثار ( 114 ) ٠‏ ورواه بنحوه أبو داود ( /159 ) . 


السنن الكبرئ ( 58/١‏ ) . 
رواه البيهقي في السنن الكبرئ 189/١ (١‏ ) . 


ه--ه 9 ه-ه؟ هناجع ت هي جو . 
فالحديث الأول : فيه تخفيف . والحديث الثاني وفعل ابن عمر مقابله : 
فيهما تشديد ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 


© [ الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم ذكر اسم الله تعالئ على غير طهارةٍ ] 
5 ومن ذلك : حديث البيهقي عن المنذر : أله مر على رسول الله صلى الله 
' عليه وسلم فسلّم عليه ٠‏ وهو يتوضّأ . فلم يرد صلى الله عليه وسلم عليه 
السلام » فأخذه ما قَرْتِ وما بَعْدَ ه فلمّا فرغ صلى الله عليه وسلم من وضوثه 
قال : « إِنَّهُ لم يمنغني أن أردٌ عليك إلا أنّي كرهتُ أن أذكرٌ اسم الله تعالئ إل 
علئ طهارة 706 مع حديث مسلم عن عائشة قالت : ( كان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يذكر الله تعالئ علئ كل أحيانه )© . 

فالحديث الأول : مشدّد » والثاني : مختّف . فيحمّل الأول : علئ أهل 
الكمال في الأدبء والثاني: علئ من دونهم؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان. 


[ الجمعٌ بين الأحاديث الواردة في حكم البول قائماً ] 
ومن ذلك : حديث البخاري وغيره : ( أنَّ رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بال قائماً )”© ٠‏ مع حديث البيهفي : ( أنَّ رسول الله صلى الله عليه 


السنن الكبرئ ( ٠ ) 40/١‏ ورواه أبو داود ( 17 ) عن حُضَينٍ بن المنذر أبي ساسان ٠‏ 
عن سيدنا المهاجر بن قنفذ رضي الله عنه . 

(1) صحيح ملم (508). 

(5) صحيح البخاري ( 774 ) : صحيح مسلم ( 15/17) عن سيدنا حذيقة بن اليمان 
رضي الله عنهما . 


وسلم كان ييول وهو جالدن 06 وقال باشيري اللخطاب : 
م قائماً » ٠‏ فما بالَ عمر قائماً بعدُ حنئ مات7؟؟ , 


فالأول : فيه تخفيف ؛ فعله صلى الله عليه وسلم لبيان الجواز . 
والحديثان الآخران : فيهما تشديد بالنظر لحال أهل كمال الأدب والحياء 


وحال غيرهم ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


[ الجمعٌ بين الأحاديث الواردة في عدد مرّات الاستجمار ] 
ومن ذلك : حديث الشيخين مرفوعاً : « مَنِ استجمرٌ فليوتز ”" ٠‏ به 
وحديث البيهقي : ١‏ إذا استجمرّ أحدُكم فليستجيز ثلاثاً 299 , ظ 
أيضاً : « مَنِ استجمرً فَليويَرْ ؛ من فعلَ فقذ أحسنَّ ٠‏ ومَنْ لافلا © 
000 
فالحديثان الأولان : فيهما تشديد » والحديث الثالكث 


فرجعت الأحاديث إلئ مرتبتي الميزان » ومّنْ حمل الوترية في الحديث © 


' الثالث علئ ما يكون من الوتر بعد الثلاث. . فهو راجع إلى مرتبة التشديد » "/ 


السئن الكبرئ ( 1١1/١‏ ) عن سيدنا عبد الرحملن بن حسئة وسيدنا عمرو بن العاص © 
رضي الله عتهما . 

السنن الكبرئ ( ٠ ) ٠١1/١‏ ورواء الترمذي ( 17 ) ٠‏ وابن ماجه (704) . 

صحيح البخاري ( 171 ) ؛ صحيح مسلم ( 11/1177 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله 
السئن الكبرئ ( ٠١/١‏ ) عن سيدنا جابر رضي الله عنه . 

السنن الكبرئ ( ٠١4 /١‏ ) ء ورواه أبو داود ( 10) ٠‏ وابن ماجه ( 7717 ) عن سيدنا 
أبي هريرة رضي الله عنه . 


وكذلك رواية : أنه صلى الله عليه وسلم رد الوّوئة ٠‏ وقال : ١‏ اثتني 
م بحجر 206 ؛ هو تشديد بالنسبة لمن لم يثبت هنذه الزيادة ٠‏ 


[ الجمعٌ بين الآثار الواردة في الاستنجاء بالتراب ] 
ومن ذلك : الاستنجاء بالتراب لم يثبت فيه شيء عن رسول الله صلى الله 
5 عليه وسلم . وإنّما جاء عن الصحابة والتابعين”"؟ ٠‏ فبعضهم منعه ؛ فشدّد 3 
وبعضهم جوّزه ؛ فختّف . 


[ الجمعٌ بين الأحاديث الواردة في نقض وضوء النّائم جالساً ] 

ومن ذلك : حديث البيهقي وغيره مرفوعاً : « العينانٍ وكاءٌ السّهِ ؛ فْمَنْ 
نام فليتوضّأ *”'؟ ٠‏ مع حديث البيهقي عن حذيفة بن اليمان : أنَّ رسول الله 
صلى الله عليه وسلم احتضنه من خلفه » وهو جالس يخفق رأسه » فقال : 
يا رسول الله ؛ وجب علي وضوء ؟ فقال  :‏ لا » حتئ تضم جنبكٌ »29 , 


فالأول : عام في نقض وضوء النائم ولو جالساً متمكّناً ٠‏ والثاني : فيه 


عدم نقض وضوءٍ مَنْ نام جالساً . 


رواه الطبرائي في ٠‏ المعجم الكبير 6( /٠١‏ 1/7 ) عن سيدثا ابن مسعود رضي الله عنه . 
روى البيهقي في ١‏ السئن الكبرئ 6( 111/١‏ ) عن أبي بشرٍ عن طاوس قال : 
( الاستنجاء بثلاثة أحجار أو ثلاثة أعواد » قلت [القائل أبو بشر: ن لم أجد ؟ قال : 
ثلاث حفنات من التراب ) . 
السئن الكبرئ ( 114/1 ) ء ورواء أبو داود ( 7١7‏ ) ء وابن ماجه ( //ا4 ) عن سيدنا 
علي بن أبي طالب رضي الله عته . 

(5) الستن الكبرئ ( 11١ /١‏ ) بتحوه 


وعليه فيْحمّل الأول : علئ حال الأكابر من أهل الدّين والورع ٠‏ وبُحمّل وي 
الثاني : علئ حال غيرهم ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان ؛ تخفيف 0 
وتشديد . 


[ الجمعٌ بين الأحاديث الواردة في نَقضٍ الوضوء بلمس المرأة ] 
ومن ذلك : تفسيره صلى الله عليه وسلم قوله تعالى : «أوْ كَمَْتُمٌ 3 
لِيْسَآهُ © [المائدة 5) بغير الجماع بقوله لماعز : « لعلَّكَ ِلتَ أو ] 
المست 2776 . مع حديث عائشة : ( أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان 
أي يقبّل بعض نسائه ء ثم يخرج للصلاة » ولم ينوضًأ )7 . 1 
6 فالحديث الأول : يشير إلى نقض الوضوء باللمس والتقبيل ٠‏ والثاني : 9 
© صريح في عدم النقض ٠‏ : 
01 فيُحمل النّقض : على حال مَنْ لم يملك إرْبَُ » وعدمٌ النقض : على مَنْ 
ب ملكَ إربه ؛ فرجع الأمر إل مرتبني الميزان ٠‏ عل قياس ما قاله العلماء في : 
نظيره من قُبلة الصائم ؛ وكذلك الحكم في الملموس . 


4 


[ الجمعٌ بين الأحاديث الواردة في نَقضِ الوضوء بمسنّ العورة ] 
ومن ذلك : قوله صلى الله عليه وسلم في حديث البيهقي وغيره 
مرفوعاً : « إذا مسي أحدُكم ذكرّهُ فليتوضّأ ٠‏ . وفي رواية : 


#ك - “لان هكس حون 


(1) روا البخاري ( 5874 ) عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما . 
25 روا التسائي 0184/1 . 


حتئ يتوضّاً ؛ ؛ وفي رواية له : « من مسن فرجَهُ فلا يصلي حتئن 
يتوضّآ ٠ 2٠6‏ وفي رواية للبيهقي : « أيما امرأة مت فرجّها فلتتوضأ »”؟© » 
مع حديث طَلْق بن [علي] : أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له حين 
سأله عن مسن ذكره : « هل هو إلا بضعة منكَ ؟! 96 . 
فالحديث الأول بطرقه : مشدّد محمول علئ حال الأكابر ء وحديث ”7 
طَلْقَ : مخدّف محمول علئ حال غيرهم ؛ بدليل كون طلق كان راعياً لإبل ١‏ 
قوم » وقد كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول : ( ما أبالي ا 
: ذكري أم أذني )”24 ؛ فرجع الأمر إل مرتبتي الميزان . 


[ الجمعٌ بين الأحاديث الواردة في نقض الوضوء بخروج الدم ] 


ومن ذلك : حديث البيهقي وغيره : ( أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم 
احتجم فصلَّى » ولم يتوضَّأ )**© : مع حديث البيهقي مرفوعاً : ١‏ إذا قاد 
أحدُكم في صلاته » أو قَلَسَ ء أو رَعَفَ. . فليتوضّأ ٠‏ ثمٌ ليبن عل ما مضّئ 
مَنْ صلاته ما لم يتكلم 290 , 


الستن الكبرئ ( 1714-1181 ) عن السيدة بسرة بنت صفوان رضي الله عنها . 

السئن الكبروئ ( /١‏ 17 ) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه . 

سبق تخريجه ( ٠ ) 143/١‏ وفي كل النسخ التي بين يدي : ( عدي ) يدل ( علي ) . 
رواه الدارقطني في ؛ السنن 6( 047 ) من قول سيدنا حذيفة رضي الله عنه . 

السئن الكبرئ ( ٠) 181/١‏ ورواه الدارقطني في السئن » ( 804 ) عن سيدنا أنس 
رضي الله عنه . 

السنن الكبرئ ( 147/١‏ )ء ورواه بنحوه ابن ماجه ( 1781 ) عن السيدة عائشة 
رضي الله عنها , وقّلّس : إذا خرج من بطنه طعام أو شراب إلى القم ٠‏ سواء ألقاه أو 


فالأول : مخقّف . والثاني : مشدّد . 


[ الجمع بين الأحاديث الواردة في نقذ الوضوء بِالقَهمّهة في الصلاة ] 
وكذلك القول في حديث القهقهة في الصلاة الذي رواه البيهقي من : 
( أن أعمئ وقع في حفرة والنببئٌ صلى الله عليه وسلم في الصلاة ؛ فضحك 
طوائفُ من الصحابة » فأمر النبي صلى الله عليه وسلم مَنْ ضحك أن يعيد 
الوضوء والصلاة )2'7 ٠‏ مع قول فقهاء المديئة وغيرهم من الصحابة : إَِّه 
يعيد الصلاة دون الوضوء'". . هو راجع إلى مرتبتي الميزان . 


[ الجمعٌ بين الأحاديث الواردة في حكم تعدّد الصلوات بوضوء واحد ] 
ومن ذلك : قول عمر رضي الله عنه في حديث مسلم : ( إِنَّ رسول الله 
صلى الله عليه وسلم صلّى الصلوات يوم فتح مكة بوضوء واحدٍ )77؟ ٠‏ وفي 
رواية للبيهقي : ( أَنَّهُ صلّى خمس صلوات بوضوء واحدٍ )!24 . مع حديث 


2 أعاده إلئ بطنه إذا كان ملء الفم أو دونه » فإذا غلب فهو في . انظر « تاج العروس » 
(قلس). 

(1) السئن الكبرئ ( -118/١‏ 114 ) مرسلاً عن كل من أبي العالية » والحسن البصري ‏ 
والزهري ٠‏ وإبراهيم النخعي . 

(1) فقد روى البيهقي في السنن الكبرئ ؛ )144/١(‏ : أن سيدنا جابر ين عبد الله 
رضي الله عنه سُّثل عن الرجل يضحك في الصلاة . فقال : ( يعيد الصلاة » ولا يعيد 
الوضوء ) . 

م سبدن52) 
السئن الكيرئ ( 177/1 ) ٠‏ ورواه أبو داود ( 177 ) عن سيدنا بُرّيدة رضي الله عنه . 


البخاري وغيره عن أنس : ( أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتوضّا 
عند كلّ صلاة » وكان أحدنا يكفيه الوضوء ما لم يحدث )27 . 


فالحديثان الأولان : فيهما التخفيف . والحديث الثالث : فيه التشديد ‏ 
لمن تبعه صلى الله عليه وسلم علئ مثل ذلك ؟ فرجع الأمر فيهما إلى مرتبتي هي 
الميزان . 
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[ الجمع بين الآثار الواردة في حكم 


ترك المضمضة والاستنشاق في المُسل ] 


2-3 7-3 


ومن ذلك : قول ابن عباس : ( مَنْ ترك المضمضة والاستنشاق في عُسلٍ 
الجنابة . . أعاد الصلاة )”© » مع قول الحسن : ( لا يعيد )9'؟ . 


فالأثر الأول : مشدّد » والثائي : معلف . 


[ الجمعٌ بين الأحاديث الواردة في حكم 

اغتسال الرجل وزوجته من إناءٍ واحدٍ ] 
ومن ذلك : حديث الشيخين : ( أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان 
يغتسل هو وعائشة من إناء واحد من الجنابة ) » قالت : ( فكان يبدأ 
قبلي ) ٠»‏ وفي رواية : ( تختلف أيدينا فيه 6 , مع حديث البيهقي ‏ 


- ل ا ا 


(1) صحيح البخاري ( 114 ) ٠‏ ورواء البييقي في « السنن الكبرئ 6( 153/1) . 
في ٠‏ مسند الإمام أبي حنيفة (٠١‏ ص 700 ) . 

(1) رواء البيهقي في السنن الكبرق ( 19/8/1١‏ ) . 
(4) صحيح البخاري 171 ) ؛ صحيح مسلم( 0511 . 


(0) رواء أبو 


- وقال : رجاله ثقات ‏ : ( أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نهئ أن تغتسل 
المرأة بفضل طَهور الرجل ٠‏ أو يغتسل الرجل بفضل طَهور المرأة )© . 
فالحديث الأول : يعطي التخفيف ٠‏ والحديث الثاني : يعطي التشديد ؛ 
فرجع الأمر إل مرتبتي الميزان 8 
وكذلك قول عبد الله بين سرجس رضي الله تعالئ عنه : ( تتوضّا المرأة 
وتغتسل مِنْ فضلٍ غسل الرجل وطهوره » ولا عكس )7"". . فهو يرجع إلى 
التشديد والتخفيف . 


[ الجمعٌ بين الأحاديث الواردة في حكم النوم قبل الاغتسال من الجنابة ] 


4 ومن ذلك : حديث مسلم : ( أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان 
يغتسل للجنابة قبل أن ينام ٠‏ وتارة يتوضّأ : ثم ينام )9 ٠‏ مع حديث البيهقي 

عن عائشة : ( أن التي صلى الله عليه وسلم كان ينام وهو جُتُبٍ ٠‏ ولا يمس 
. )كن ٠‏ فيحتمل : أنَهُ لايس ماءً أصلاً ٠‏ ويحتمل : أنَهُ لا يس ماء 


فالحديث الأول : مشدّد , والثاني : مخف . 


رواه البيهقي في « السنن الكبرئ » )140/١(‏ عن رجل من أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم لم يسم . : 

رواه البيهقي في « السئن الكبرئ  ) 187/١ (١‏ 

صحيح مسلم ( 707 ) بنحوه عن السيدة عائشة رضي الله عنها . 

السنن الكبرئ ( ٠» ) 1١1/١‏ ورواه أبو داود ( 118 ) ؛ والترمذي ( 118  )‏ 


[ الجمعٌ بين الأحاديث الواردة في مقدار مسح اليدين في ليسم ] 
ومن ذلك : حديث البيهقي عن عمار بن ياسر قال : ( أمرني رسول الله 
صلى الله عليه وسلم في التيمُم بمسح الوجه والكمّين) ٠‏ وفي رواية 
أخرئ : أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعمّار حين سأله عن التيمم 
بعد أن كان تَمَعّكَ في التراب : « إنَّما كان يكفيكَ هنكذا » ٠‏ ثم ضرب بيديه 
الأرض ٠‏ ثم تفخ فيهما ‏ ثم مسح وجهه وكقَّيه » ثم لم يجاوز الكوع9؟ , 
مع حديث البيهقي أيضاً : ( أَنهُ مسح يديه إلى المرفقين )0"© . 
0( فالحديث الأول : : مخقّف ء والثاني : مشدّد » وهو أولئ ؛ إذ القياس 
ان يكون البدل من الشيء علئ صورته ؛ فرجع الأمر إلى التشديد 
والتخفيف . 


[ الجمعٌ بين الأحاديث الواردة في حكم الصلاة بغير طهارة ] 
ومن ذلك : حديث الشيخين : ( أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم بها 
ُ الال جاقة بج الشس لاني الي ]يلاي لوحتت انها ٠‏ فأدركتهم وي 
أ الصلاةٌ » فصلّوا بلا وضوء ٠‏ فلمًا أتًا ابي صلّى الله عليه وسلّم , وشّكُوا 9 
ذلك إليه. . لم ينكر عليهم صلى الله عليه وسلم )27 . مع حديث البيهقي / 
(1) السئن الكبرئ ( 1١4/1١‏ ) ؛ ورواه بنحوه البخاري ( 774 ) ؛ ومسلم (734) . 
(1) السئن الكبرئ ( 1١1//١‏ ) من فعل سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . 


(5) صحيح البخاري ( 14): صحيح مسلم ( 7717 ) بنحوه عن السيدة عائشة رضي الله 
عنها . 


وغيره : ٠‏ لا يقب الهاتعالئ صلا بغي بي 
ا فكما أنه صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليهم حين صلَُوا لحرمة الوقت. . 
فكذلك غيرهم إذا عدم الماء والتراب . 
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فالحديث الأول : مختّف في أمر الطهارة » مشدّد في أمر الصلاة » 
8) والحديث الثاني : مشدّد في أمر الطهارة ٠‏ ولكلٌ منهما وجه ؛ فرجع الأمر 
إلئ مرتبتي الميزان . 


ومن ذلك : حديث البيهقي : أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
© «لايومٌ | تيمم المتوضّئينَ » ٠‏ وكره ذلك علي وابن عمر أيض””© , مع 7 
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ل صلاة ابن عباس بجماعة من الصحابة وهو متيمّم”" » وبه قال سعيد بن جبير "ل 
والحسن وعطاء والزهري . 


الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


[ الجمعٌ بين الأحاديث الواردة في حكم الماء المستعمّل ] 
ومن ذلك : حديث أبي داود في المراسيل » : ( أنَّ نبي صلى الله 
عليه وسلم اغتسل ٠‏ فرأى لمعة علئ منكبه لم يُصبها الماء ٠‏ فأخذ حصلة من 2 


السئن الكبرئ ٠) 8٠ /١(‏ صحيح مسلم ( 714 ) بنحوه عن سيدنا عبد الله بن عمر 
رضي الله عنهما . 

() الستن الكبرئ .)784/١(‏ 

5 2 _رواء البيهقي في 9 السنن الكبرئ 6( 18/1؟) . 

١ك‏ نكن لس نه نجس 9١‏ , 


شعر رأسه ؛ فعصّرّها على منكبه » ثمّ مسح يده علئ ذلك المكان )290 ٠‏ 
في وحديث البيهقي : ( أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح رأسه بفضل ماء 
كان في يده )'" . مع حديث عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما :( أنَّ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأخذ لكل عضو ماءً جديدا )© . 
فالأول فيه : تخفيف . والثاني فيه : تشديد . ويحتمل : أنَّ الماء الذي 
» عصره صلى الله عليه وسلم من شعره كان من ماء الغسلة الثانية أو الثالثة ؟ 
فرجعت المرتبتان بهنذا الاحتمال إلئ واحدة . 


[ الجمغ بين الأحاديث الواردة في طهارة الإناء الذي وَلّْ فيه الكلبُ 1 
: حديث مسلم مرفوعاً  :‏ إذا ولع الكلبُ في إناء أحدكم م 


سبع مراتٍ إحداهنٌ بالتراب 2476 » وبه كانت عائشة وابن )2 


عباس وأبو هريرة يُفتون الناس”*2 » مع حديث البيهقي : « فاغسلُوةٌ ثلاثا أو 
خسااو سا6 


فالأول : مشدّد , والثاني : مخلّف . 


فبُحمّل الأول : على القادر على السبع ؛ ويُحمّل الثاني : 


المراسيل ( 7 ) عن العلاء بن زياد مرسلاً . 

السنن الكبرئ ( /١‏ 717 ) عن السيدة الوبيْع بنت مُمَوذْ رضي الله عنها 
الستن الكبرئ ( 753/١‏ ) بنحره . 

صحيح مسلم ( 7174 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

انظر « السئن الكبرئ 9( 740/١‏ ) , 

السئن الكبرئ ( 74٠ /١‏ ) بنحوه عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 


[ الجمعٌ بين الأحاديث والآثار الواردة في سؤر الهرّة ] 
ومن ذلك : حديث مالك وغيره مرفوعاً : « إِنَّ | 
بنج 900 وقول عائشة رضي الله تعالئ عنها : ( رأيت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يتوضّأ بفضلها )99 مع قول أبي هريرة : ( يُغْسّل 
الإناء من الهرٌ كما يُفسل من الكلب )”" , وفي رواية عنه : ( إذا ولغ اله © 
: في الإناء عُسلٌ مرّة أو مرتين بعد أن ُهراق )99 , 
فالحديث الأول : فيه التخفيف ٠‏ ومقابله من قول أبي هرير: 
م( التشديد إِنْ كان أبو هريرة رأئ في ذلك شيئا عن النبي صلى الله عليه وسلم ؛ ١‏ 
أي فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


[ الجمعٌ بين الأحاديث الواردة في طهارة بول ما يُؤكل لحمه ] 

ومن ذلك : حديث البيهقي مرفوعاً : «ما أكلَ لحة فلا بأ بسؤر ٠‏ . 
دفي رواية له أيضً : «لا بأسَ يبول ما أكِلّ لحف :600 مع الأحاديث التي (] 
0 تعطي النجاسة في سائر أبوال الحيوانات . 


موطأ الإمام مالك ( ٠ ) 11/١‏ ورواه أبو داود ( 41 ) ٠‏ والترمذي ( 47 ) عن سيدنا 
أبي قتادة رضي الله عنه ٠.‏ 

رواه أبو داود (9/5) . 

رواه البيهقي في ١‏ السئن الكبرئ »( 148/١‏ ) . 

ارواء أبو داود ( 77 ) بنحوه عن سيدنا أبي هريرة انعي بات جونزلا 

السئن الكبرئئ ( 7817/١‏ ) عن سيدنا ‏ 


وقال البيهقي : ( لم يصمّ في طهارة بول ما يُؤكَل لحمه شيء )20 ؛ 
© فرجع الأمر فيه إلى مرتبة واحدة علئ هلذا . 


[ الجمع بين الأحاديث والآثار الواردة في حكم الماء المتغيّر ببجس ] 

ومن ذلك:: نيك .+ 9 الله طيون لا :تمش تي '"" .روفي وواية : 
. الماءُ طهوث كله لاب ينجْسة اش شيء » رواه البيهقي وغيره” ”', ثم قال : ( وهو 
يي مخصوص بالإجماع أنَّ ما تغيّر بالنجاسة فهو نجس قليلاً كان أو كثيراً )9 ؛ 
© فرجع الحديثٌ قبل الإجماع والإجماعٌ إلى مرتبتي الميزان . 


[ الجمعٌ بين الأحاديث الواردة في مدَّة المسح على الخقَّين ] 

ومن ذلك : حديث مسلم وغيره : ( أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم 
جعل لماسح الف ثلاثة يام ولياليَُنَ للمسافر ٠‏ ويوما وليلة للمقيم ) 

©) الحديث بجميع طرقه”*» » مع حديث البيهقي عن خزيمة قال : ( جعل لنا ( 


السئن الكبرئ ( 181/١‏ ) . 
سبق تخريجه ( 700/١‏ ) . 

السئن الكبريئ ( 7417/1 ) ٠‏ ورواه الدارقطني في « السنن 6 010 ) من قول سعيد بن © 
المسيب رحمه الله تعالى . 

انظر ٠‏ السئن الكبرئ 6( 7550/١‏ ) ,. 

صحيح مسلم 771 ) عن سيدنا علي رضي الله عنه ٠‏ ورواء ابن ماجه ( 008 ) عن '! 
يي 


رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثاً » ولو استزدته لزادني ) يعني : المسح 
على الخفين » وفي رواية له : ( وايم الله ؛ لو مضى السائل في مسألته 
لجعلّها خمسا )!© . 


وفي رواية للبيهقي عن أَبَيّ [بن] عُمارة قال : قلت : 
أمسح على الخقّين ؟ قال : ٠‏ نعم » ٠‏ فقلتُ : يوماً ؟ قال : « ويومّين ؟ » 
فقلثُ : ويومّين ؟ قال : ١‏ وثلاثة ». قلت : يارسول الله ؟ وثلاثة ؟ 


يا رسول الله + 


قال : « نعم » وما بدا لكَ » » وفي رواية قال : « نعم » وما شئت © ١‏ وفي 
رواية قال : « نعم » » حتئ عد سبعاً ٠‏ ثم قال صلى الله عليه وسلم : ١‏ نعم ,يأ 
ما بدالكَ :29 , 


فحديث مسلم وغيره : فيه تشديد » وحديث البيهقي بجميع طرقه : فيه 
ويصحٌ حمل الأول : علئ حال الأكابر » والثاني : علئ حال غيرهم » 
وبالعكس . من حيث قوةٌ حياة الأبدان وضعفها بفعل الطاعات أو 


0 
المعاصي ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . ظ! 


عمارة ) ٠‏ وللكن نقل البيهقي عن يعقوب ‏ أحد رواة الحديث- 
الحديث هو الصحابيٌ الجليل : ( أَبَيُ بن عُمارة الأنصاري . ويقال : ابن 
العين ) ٠‏ ورواه بتحوه أبو داود ( 184 ) ؛ وابن ماجه ( 0817 ) عن سيدنا أي بن عمارة )أ 


[ الجمعٌ بين الآثار الواردة في حكم المسح على الخقّين إذا تشقّقا ] 
ومن ذلك : حديث البيهقي عن مَعْمَر : ( إذا تخرّق الخفثُ ٠‏ وخرج منه 
الماء من مواضع الوضوء.. فلا تمسح عليه )207 » مع قول الثوري : 4 
[ اسع ملى الملأين ذا لها ققدم واه ونا 6+ وقال + ذلك كانت جا 
خفاف المهاجرين والأنصار مخرقة مشقّقة )"© . 1 

فقول مْمّر : فيه تشديد » وقول الثوري : فيه تخفيف ٠‏ ولم أجد في 8 
ذلك شيئاً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما ورد - في خبر خبر الحرم هي 
الذي لم يجد النعلين » ووجد الخمّين ين آتره مان لك علي روبا 8 
المُحرمَ أنه يقطعهما أسفل من الكعبين”" ؛ فإن في ذلك دلالة علئ أنَّ الخفتٌ 
الم يا جين القدم قي وب يوق السيع عليه فرج الأثرزف ٌ 
ذلك إلئ مرتبتي الميزان . 


[ الجمعٌ بين الأحاديث الواردة في حكم الغسل يوم الجمعة ] 
ومن ذلك: حديث الشيخين : غسلُ الجمعة واجبٌ على كل 
محتلم 2100 ٠‏ وحديث البخاري : ١‏ إذا جاءً أحدُكُمُ الجمعة فليغتسل © ع 


ي؟ 21 _السنن الكبرئ ( 185/١‏ ) بنحوه من قول مَعْمَر بن راد . 


السئن الكبرئ ( 247/١‏ ) . 


رواه البخاري ( 1641 ) : ومسلم ( 11937 ) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه . 
صحيح البخاري 8/4 ) : صحيح مسلم (843 ) عن سيدنا أبي سعيد الخدري 
رضي الله عنه . 

صحيح البخاري ( /407 ) عن سيدثا عبد الله بن عمر رضي الله عنه . 


مع حديث البيهقي : ١‏ منْ توضّاً يومّ الجمعة فبها ونِعمّت ويجزئ عن ها 
الفريضةٍ ٠‏ ومَنٍ اغتسلَ فالغسلُ أفضلٌ »290 . 

فالأول : فيه التشديد , والثاني : فيه التخفيف . 

وحمل بعضهم الأول : على مَنْ كانت رائحته تؤذي الناس ٠‏ والثاني : 
علئ مَنْ ليس له رائحة كريهة ؛ فرجع الأمر في ذلك إلئ مرتبتي الميزان . 

قال بعضهم : وإِنّْا خصّ صلى لله عليه وسلم وجوب الخسل 9 
بالمحتلم ؛ لأنّهُ هو الذي يظهر منه الصّنان الذي يؤذي الناس ٠‏ أو يضعف © 
جسده بارتكاب المعاصي ٠‏ ومن شأن الغسل أن يزيل القذر وينعش البدن ؛ 7 


فلذلك أمر به المحتلم . 


[ الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم مباشرة الحائض ] 
ومن ذلك : حديث البيهقي وغيره في الحائض : : اصنمُوا كل شيء إلّا ا 
الجماعٌ »”'" ٠‏ مع حديث عائشة : ( أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يباشر 
الحائض إِلاّ من وراء الثوب أو الإزار ) رواه البيهقي” , 


فالأول : فيه التخفيف ٠‏ والثاني : فيه التشديد . 


السئن الكبرئ ( /١‏ 148 ) عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ٠‏ ورواه أبو داود 
( 764 )ء والترمذي ( 4917 ) عن سيدا سَمُرَة بن جُنْدبِ رضي الله عنه . 

السنن الكبرئئ ( 717/1 ) ٠‏ صحيح مسلم ( 707 ) عن سيدنا أنس رضي الله عنه . 
السئن الكبرئ )71١ /١(‏ بنحوه ء ورواه بتحوه أيضاً البخاري (71) : ومسلم 
(592). 


وحمل بعض العلماء الأول : على مَنْ يملك إِرْبه ٠‏ والثاني : على مَنْ 
لم يملك إربه ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


[ الجمعٌ بين الآثار الواردة في حكم المستّحاضة ] 

و نلك يابون وعران اعد اس 1 
الطهر إلى الطهر )”2 » وفي رواية عن عائشة رضي الله عنها : ( تغتسل كل ا 
يوم غسلاً واحداً )"2 , مع قول علي وابن عباس : ( تتوضأ المستحاضة عند © 
كل صلاة )”"' ٠‏ وكانت أم حببية بنت جحش تغتسل عند كل صلاة من قبل 8 
يم نفسها لا بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم9؟ , 

ا 

َم بين مخقّف ومشدّد ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان » والله 9 


: أعل 0 0 
7 : 0 
ضر 9 
© © ه 0 

6 

. 

ا 

6 

«وجحجحعععبجة:|)-هة 9 
1١‏ السنن الكبرئ ( )708/١‏ . ٍ 
() السنن الكبرئ ( 800/١‏ ) ِ 
25 السنن الكبرئ ( /١‏ 708 ) بتحوه م 


(4): رواه البخاري (7717) » ومسلم ( 75/584 ) كلاهما بنحوه عن السيدة عائشة هِ 
رضي الله عنها . 
(0) في هامش (1 
( الحمد لله ٠‏ بلغ 


( بلغ قراءة علئ مؤلفه والجماعة حاضرون ) وفيه أيضاً : ' 
يخ نور الدين النجاري قراءة علئ ولد مؤلقه ) . 1 


في أمسشل صرت ينان من الأخبار والأشار 
من سب الصل ابل الزكاة 
[ الجمعٌ بين الأحاديث الواردة في أوقات الصلاة ] 


فمن ذلك : حديث البيهقي عن ابن عباس في إمامة جبريلَ بالنيئ 9 
صلى الله عليه وسلم : أنَّ جبريلٌ صلَّى برسول الله صلى الله عليه وسلم 89 


الشفق إلئ ثلث الليل الأول ٠‏ مع حديث ابن عباس أيضاً : ( وقت العشاء 1 
إلى الفجر )© . : 
فالحديث الأول : فيه تشديد ؛ لإبهامه خروج الوقت بمضي الثلث وف 
الأول » وفي الثاني : التخفيف ؛ لتألحره إلى طلوع الفجر ؛ فرجع الأمر إلن © 
مرتبتي الميزان ٠‏ 
وكذلك القول في أحاديث إمامة جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم في 


(1) السنن الكبرئ ٠ )738/١(‏ ورواء أبوداود (597): والترمذي (144) كلهم 
(1) السئن الكبرئ ( 777/١‏ ) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما موقوفاً . 


صلاة العصر والصبح ٠‏ وقوله فيها : ( الوقت ما بين هلذين ٠ 2١0)‏ مع قوله 
صلى الله عليه وسلم في العصر : « وقثُ العصرٍ ما لم تغرب الشَّمِسُ »© » 
ومع قوله صلى الله عليه وسلم في الصبح : « وقث الصبح مالم تطلع 
الشّمسيُ ”". . هو يرجع إلى مرتبتي الميزان؟؟ . 


[ الجمعٌ بين الأحاديث الواردة في حكم الأذان بلا وضوء ] 


ومن ذلك : قوله صلى الله عليه وسلم : ١‏ لا يُْذّنُ إلا متوضّئ 06" 


وقيل : إِنّهُ من قول أبي هريرة0© ٠‏ مع حديث عائشة : ( أن رسول الله 


صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله علئ كل أحيانه )”"؟ ٠‏ ومع قول إبراهيم 
النخعي : ١‏ كانوا لا يرون بأسا أن يؤذّن الرجل علئ غير طهر ) ٠‏ وفي 


رواية : ( وضوء )#0 , 


العبارة من كلام سيدئا جبريل عليه السلام كما رواه البيهقي في ٠‏ السنن الكبرئ ٠‏ 
(510/1)» وقد رواه مسلم ( 714 ) من كلام النبي صلى الله عليه وسللم . 

رواه مسلم ( 107/117 ) عن سيدنا عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما بلفظ : ٠‏ ما لم 
تصفرٌ الشمسيُ » بدل ٠‏ ما لم تغرب الشمسٌ » 

رواه مسلم ( 171/17 ) عن سيدنا عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما . 

في (1 د ) : ( العصر من كوا وقتها الأول مصير الظلٌ مثلين ٠‏ ثم إلى غروب 
الشمس ؛ فرجع الأمر إلئ مرنيتي الميزان ) بدل ( العصر والصبح. . . هو يرجع إلئن 
مرتبتي الميزان ) 

واه الترمذي ( ٠٠١‏ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

روى الترمذي ( 7١١‏ ) عن ابن شهاب قال : قال أبو هريرة : ( لا ينادي بالصلاة إلا 
متوضئ ) . 

سبق تخريجه )1744/١(‏ 


رواء البيهقي في السئن الكبرئ 6( 880//1) . 


فالحديث الأول : مشدّد » والثاني وما معه : مخقَّف ؛ فرجع الأمر فيه 
إلئ مرتبتي الميزان . 


[ الجمع بين الأحاديث الواردة في إقامةٍ الصلاة من غير المؤدّن ] 
ومن ذلك : حديث البيهقي ا ا 
٠‏ مَنْ أذ فهو يقيمٌ *”'2 ٠‏ وفي رواية : ( إنّما يقي "2 مع حديثه 
أيضاً في قصة سبب مشروعية الأذان : أنَّ عبد الله بن زيد قال : يا رسول الله + ) 
أرى الرؤيا - يعني : في كيفية الأذان- ويؤدّن بلال ؟! فقال رسول الله 

صلى الله عليه وسلم : « فَأقِمْ أنتَ »© . 
ففي الحديث الأول : تشديد » وفي الثاني : تخفيف ؛ فرجع الأمر إلى )2 
مرتبتي الميزان . 


[ الجمعٌ بين الأحاديث الواردة في الأذان والإقامة 
عند جمع الصلاتين بحُزدّلفة ] 
ومن ذلك : حديث مسلم وغيره : ( أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم 
جمع بين الأذان والإقامة لكل صلاةٍ ليلة المزدلفة )2 . مع حديث مسلم 


)١(‏ السئن الكبرئ ( ٠ ) 749/١‏ ورواه أبو داود ( 514 ) ؛ والترمذي (144 ) عن سيدنا 
زياد بن الحارث الصّدَائيٌ رضي الله عنه 
السئن الكبرئئ ( /١‏ 744 ) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . 
السئن الكبرئ ( 744/1١‏ ) » ورواء أبو داود ( 817 ) . 
روئ نحوه البخاري ( 1787 ) من فعل سيدنا اين مسعود رضي الله عنه ‏ 


أيضاً : ( أنَّهُ صلاهما بأذان واحد وإقامتين )27 » ومع حديث أبي داود : 
( أنَّهُ صلى الله عليه وسلم صلَّى المغرب والعشاء بإقامة واحدة لكل صلاة » 
ولم يناد في الأولئ ) » وفي رواية : ( ولم يناد في واحدة منهما )”© ٠‏ قال 
البيهقي : ( وهي أصحٌ الروايات عن ابن عمر )9؟ . : 
فالحديث الأول وما وافقه : فيه التشديد ٠‏ ومقابله : فيه التخفيف ؟ 
فرجع الأمر في ذلك إلئ مرتبتي الميزان . 6 


[ الجمعٌ بين الآثار الواردة في حكم أذانٍ المرأة وإقامتها ] 0 
.ومن ذلك : حديث البيهقي عن عائشة رضي الله عنها : ( أنّها كنت في 
تؤدّن للنساء وتقيم )”*2 » مع رواية : ( أنْها كانت تصلي بغير إقامة )*© , 3 
فالرواية الأولئ : مشدّدة ٠‏ والأخرئ : مخمّفة ؛ فرجع الأمر في ذلك 9 
إلئ مرتبتي الميزان . 


[ الجمعٌ بين الأحاديث الواردة في حكم أذانٍ المسافر وإقاميه ] 
ومن ذلك : حديث البيهقي مرفوعاً ‏ وقيل : إِنّهُ من قول ابن عمر- : 
( أَنهُ يؤذن للصبح في السفر دون غيرها من الصلوات ؛ فإنهُ يقيم لها 


رواه مسلم (141//1514 ) عن سيدنا جابر رضي الله عنه . 
(1) سنن أبي داود ( 1414 + 1914 ) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه . 
0©) السئن الكبرئ ( 4031/1 ) . 
(4) السئن الكبرئ ( 408/1 ) . 
الستن الكبرئ ( 408/1 ) . 


” مه 
فقط ٠2”)‏ مع ماصع من الأحاديث في الأذان في السفر 
والمنفرو9؟ . 

فالحديث الأول - أو الأثر ‏ : مخمّف , والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر آ 
فيه إلئ مرتبتي الميزان . 


[ الجمعٌ بين الأحاديث الواردة في كيفيّة الأذان والإقامة ] 
ومن ذلك : حديث الشيخين : (أَمِرَ بلال أن يُشفِع الأذان ويوئر له 
الإقامة )29 , مع حديث البيهقي : أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 0 
لأبي محذورة حين علَّمه الأذان والإقامة : « الأذانٌ والإقامةٌ منئ © 
٠»‏ وبعضهم حمل قوله  :‏ مثنئ » علئ قوله : ( قد قامت الصلاة ) 7 


ضوف 
مثين * 


فالأول : فيه تخفيف في صفة الإقامة , الثاني : فيه تشديد ٠‏ وأا قول 
البعض المذكور : ففيه تشديد في لفظ : ( قد قامت الصلاة ) فقط ؛ فرجع 
الأمر فيه أيضاً إلى مرتبتي الميزان . 


السنن الكبرئ ( 41١/١‏ ) بنحوه ٠‏ 

من ذلك : ما رواه البخاري ( 77٠‏ ) ومسلم ( 774 ) عن سيدنا مالك بن الحويرث 
رضي الله عنه ٠‏ قال : أتئ رجلان النبيّ صلى الله عليه وسلم يريدان السفر ٠‏ فقال الني 
صلى الله عليه وسلم : « إذا أنتما خرجتُما ثم أقيما » ثم ليؤئكما أكبركما » 
صحيح البخاري ( 70 ) . صحيح مسلم ( 774 ) عن سيدنا أنس رضي الله عنه - 
السنن الكبرئ ( 411/1 ) ء ورواه أبو داود ( 50 ٠)‏ والترمذي ( 145 ) كلّهم 


يتحو . 


[ الجمعٌ بين الأحاديث والآثار الواردة في كيفية وضع الكفّين في الصلاة ] 

ومن ذلك : حديث البيهقي وغيره : ( أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم 
كان إذا قام إلى الصلاة رفع يديه بالتكبير » ثم وضع يده اليمنئ علئ يساره 
على صدره 2١7)‏ » مع قول علي رضي الله عنه : ( مِنَ السنّة وضع الكففٌ على 
الكفتٌ تحت السرة )"© , 

فالأول : مشدّد من حيث كون مراعاتهما وهما تحت الصدر أشن من 
مراعاتهما تحت السرة ؛ بدليل أنَّ اليد تثقل وتنزل ٠‏ 

ويحتمل : أن يكون عليٌ رضي الله عنه رأئ أيدي الصحابة تحت السرة 
حين ثقلت ؛ فظن أنه وضعوها تحت السرة ابتداء » والحال أنه وضعوها 
تحت الصدر أولاً . 


[ الجمعٌ بين الأحاديث الواردة في قراءة الفاتحة في الصلاة ] 

ومن ذلك : قوله صلى الله عليه وسلم في حديث الشيخين للمسيء 
صلاته ‏ وهو لاد بن رافع الرُرَِي ‏ : « إذا قمتَ إلى الصلاة فكبرْ ثم اقرأ 
بما تيسرَ معكَ مِنّ القرآنٍ 6(" . مع حديث البيهقي وغيره عن أبي هريرة 


السئن الكبرئ ( ؟/ ٠ ) ٠‏ ورواه الطبراني في المعجم الكبير 6( 00/55 ) عن سيدئا 
وائل بن حجر رضي الله عنه . 
رواء البيهقي في « السئن الكبرق 4( 5/ 1*) . 

(5) صحيح البخاري ( 7181 ) ؛ صحيح ملم ( 587 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله 


قال : ( أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أناديّ : لا صلاة إلا 
بفاتحة الكتاب فما زاد )230 , 


فالأول : مخقّف . والثاني : مشدّد . وماكّمٌ نسخ متفّق عليه لأحد 
الحديثين ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 

ومن ذلك : حديث مسلم وغيره مرفوعاً : « لا صلاةً لمن لم يقرأ بام 
القرآنٍ فصاعداً »”'2 » مع رواية : ٠‏ اقرأ بأمٌ القرآن » ؛ أي : فقط . 


فالأول : مشدّد , والثاني : مخمّف ؛ فرجع الأمر إلئ مرتيتي الميزان . 


[ الجمعٌ بين الأحاديث الواردة في حكم البسملة في الصلاة ] 

ومن ذلك : حديث الشيخين عن أنى رضي لق عن قال : ( سيت يا 
م خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم » 7 
فكانوا يستفتحون : « الحمد لله رب العالمين » 4 لاايذكرون : بسم الله وإ[ 
الرحملن الرحيم ؛ لا في أول قراءة ٠‏ ولا في آخرها)”" ٠‏ وفي رواية 
م للشيخين عن أنس رضي الله عنه أيضاً : ( فلم أسمع أحداً منهم يقرأ 

به بسم الله الرحمئن الرحيم » 6'»؛ وفي رواية لابن حبان والنسائي: ( فلم 9 
(1) السئن الكبرئ (517/1) » ورواء أبو داود ( 414 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله 


صحيح مسلم ( 77/544 ٠)‏ ورواء البيهقي في ١‏ السئن الكبرى » ( ؟/ 8174 ) عن 
سيدئا عبادة بن الصامت رضي الله عنه . 


صحيح البخاري ( 7/417 ) بنحوه ؛ صحيح مسلم (544) . 


صحيح مسلم (794) . 


رج + يدر 2 الي الاين اا 
أسمع أحداً منهم يجهر ب ١‏ بسم الله الرحمئن الرحيم » ٠ 2١”)‏ وغير ذلك من : 
الأحاديث ٠‏ مع حديث البخاري وغيره عن أنس أَنّهُ قال : ( كانت قراءة 


رسول الله صلى الله عليه وسلم مدا ٠‏ ثم يقرأ « بسم الله الرحملن الرحيم ٠‏ وا 
يمدُ بسم الله ٠‏ ويمدٌ بالرحمئن ٠‏ ويمدٌ بالرحيم )”2 » وبه قال ابن عباس م 
وأبو هريرة وعبد الله بن عمر ٠‏ وروي ذلك أيضاً عن عمر وعن علي وابن © 
الزبير رضي الله عنهم . 

فالحديث الأول بجميع طرقه : مخقّف . والحديث الثاني بجميع 
طرقه : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 


[ الجمعٌ بين الأحاديث الواردة في مواطن رفع اليدين في الصلاة ] 
ومن ذلك : حديث مسلم والبيهقي : ( أنَّ رسول الله صلى الله عليه 
م وسلم كان إذا قام في الصلاة رقع يديه حتئ يكونا حَذْوَ منكبيه » ثم يكبّر » 
وكان يفعل ذلك حين يكبّر للركوع ” » وفي رواية للبخاري : ( كان يرفع 
يديه عند الإحرام » وعند الرفع من الركوع )”؟» » وفي رواية لمالك : ( وإذا 
كبر للركوع )**2 ٠‏ مع حديث البيهقي عن البراء بن عازب قال : ( رأيت 


السئن الكبرئ للنسائي ( 981 ) ء صحيح ابن حبان ( 119/44 ) . 

(؟) صحيح البخاري (2047 ) ٠‏ ورواء البيهقي في ؛ السئن الكبرئ 6( 45/1 ) , 

(5) صحيح مسلم ( 540 ) : والسئن الكبرئئ ( 70/5 ) عن سيدنا عيد الله بن عمر رضي الله 
عنهما 

(4) صحيح البخاري (73) بتحوه . 

موطأ الإمام مالك ( 44 ) برواية محمد بن الحسن . 


دج مرجع جويمرج ب وبدرج ود 
الي صلى الله عليه وسلم إذا اقح الصضلاة يرقع يديه ثم لا يعود )7ك 
, ومع قول ابن مسعود لما صلئ بالناس : ( لأصلينَ بكم صلاة رسول الله و 
أم صلى الله عليه وسلم ) فرفع مرة واحدة9© » ومعلومٌ : أنَّ ذلك في حكم ًُ 
© المرفوع ١ ٠‏ 


0 فالحديث الأول : مشدّد ١‏ والثاني : مخّف ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي 


© الميزان . ١‏ 
[ الجمحٌ بين الأحاديث والآثار الواردة فيما يقوله المأموم عند الاعتدال ]هي 

1 01 5 

ومن ذلك : حديث البخاري : أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان 
4 إذا قال : « سممعٌ الله لمنْ حمدهٌ ». . قال : ١‏ اللهمَّ ربّنا لك الحمدُ »9 , 


© لهي هك هي هو 


9 

ع سس وا 1 

وأبو بردة » مع حديث الشيخين أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 0 
« إذا قالَ الإمامٌ : سمع الللمنْ حمدّةُ.. فقولوا : اللهمَ ربّنا ولك 

الحمة 9 وفي داية ليقي : ( إذا قال الإمام :شم ع الهالضة 9 

0 ريّنا لك الحمد )'*2 » مع ما أخذ به الشافعي ا 


حيث استحبٌ للمأمومين الجمع بين الذُكرَين © . 


(1) السئن الكبرئ (؟/171)) 
لبيهقي في « السنن الكبرئ 6( 1/8/5) ٠‏ 
صحيح البخاري ( 1/48 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه 


صحيح البخاري ( 1/97 ) » صحيح مسلم ( 404 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 
السنن الكبرئ ( 41/7 ) من قول سيدنا عيد الله بن مسعود رضي الله عنه . 
انظر ة تحفة المحتاج »35/50 ) . 


فالأول : مشدّد . والثاني : مخمّف بالنظر لمَشاهد المصلّين ؛ فَمَنْ رأى 
الإمام واسطة بينه وبين الله في الإخبار عن كونه تعالى قَبِلَ حمد المأمومين. . 
؟ قال : ربّنا ولك الحمد علئ ذلك ؛ ومَنْ حُجبّ عن هنذا المشهد قال : 


سمع الله لمن حمدّهُ ؛ تفاؤلاً بقبول حمده ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي 
الميزان . 


[ الجمعٌ بين الأحاديث الواردة في كيفيّة السجود والرفع منه ] 

ومن ذلك : حديث البيهقي وغيره : ( كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم إذا سجد تقع ركبتاه قبل يديه ٠‏ وإذا رفم رفم يديه قبل ركبتيه )997 » 
وفي رواية لأبي داود : ( فإذا نهض نهضّ على ركبتيه ٠‏ واعتمد علئ ١‏ 
فخذيه )"2 ٠‏ مع حديث أبي داود والبيهقي : أنَّ رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال : ١‏ إذا سجدّ أحدكم فلا يرك كما تَيرُكُ البعيرٌ » وليضع يديو 
> 

فالحديث الأول : مشدّد ؛ والثاني : مخقّف باعتماده على يديه إذا قام © 
من السجود ؛ فرجع الحديثان إلئ مرتبتي الميزان . 


21 السئن الكبرئ ( 44/7 ) عن سيدنا وائل بن حجر رضي الله عنه . 

(5) ستن أبي داود (955) . 

(5) سنن أبي داود ( 84٠‏ )ء والسئن الكبرئ ( 44/1 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله 
عله . 


[ الجمعٌ بين الأحاديث الواردة في حكم ستر || ن في السجود ] 
ومن ذلك : حديث البيهقي : ( أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر 
بوضع الكقَّين في السجود )20 ؛ يعني : مكشوفتين ٠‏ وحديثه أيضاً : 
( شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر اليّمضاء في جباهنا وأكمّنا 
فلم يُشْكنا )27 ٠‏ مع حديث عن بعض الصحابة : ( أنه كان يسجد 
أ على الفروٍ الطويلٍ الكُمينِ للمشقّة في إخراج يديه ٠")‏ وكان النخمي © 
يقول : ( كان الصحابة يصلُون في [مساتقهم] وبرانسهم وطيالسته.9؟ ؛ 
ما يُخرجون أيديّهم )””2 ٠‏ وروى البيهقي : ( أله صلى الله عليه وسلم صلَّى 
وعليه كساء ملت به ؛ يضع يديه عليه » يقيه برد الححضباء )”2 ٠‏ وفي رواية 


له : ( يتفي بالكساء برد الأرض بيده ورجله )© . 
فالحديثان الأولان : مشدّدان ٠‏ ومقابلُهما : مخقّف ؛ فرجع الأمر إل ُْ 
مرتبتي الميزان . 


(1) السئن الكبرئ ( ؟/ /ا١٠‏ ) عن سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه . 

(1) السئن الكبرئ ( ٠ ) 488/١‏ ورواه مسلم ( 114 ) عن سيدنا خياب بن الأرث رضي الله 
السئن الكبرئ ( ٠١8/7‏ ) بنحوه 

في (1ء بء و) : ( مشائقهم ) . وفي (ج ) : ( مشافعهم ): وفي سائر النسخ : 
( بشاتقهم ) ٠‏ ولعلٌ المثبت هو الصواب ؛ وهو المواقق لما في « السنن الكبرئ » 
اللبيهقي ؛ إِذِ المساتق : فراء لوال الأكمام . انظر ؛ الصحاح 6( س ت ق ) . 

السئن الكبرئ ( 1١8/5‏ ) . 

السئن الكبرئ ( 1١8/75‏ ) . 

السنن الكبرئ ( 1١4/5‏ ) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما . 


[ الجمعٌ بين الأحاديث الواردة في كيفيّة القيام بعد السجود ] 

ومن ذلك : حديث البخاري وغيره في صفة قيام النبي صلى الله عليه 
وسلم عن الجلوس : عن مالك بن الحويرث : ( أنه كان يصلي للناس صلاة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ فكان إذا رفع رأسه من السجدة الثانية 
جلس ٠‏ ثم اعتمد على الأرض )27 , مع حديث البيهقي عن عبد الله بن 
عمر : أنّهُ كان إذا رفع رأسه يرجع من سجدتين من الصلاة علئ صدور قدميه 
ويقول : (إِنّما كان صلى الله عليه وسلم يقوم معتمداً علئ يديه من أجل © 
ضعفٍ كان به )29 , 


فالحديث الأول : مخلّف ٠‏ والثاني : مشدّد ؛ فرجع الحديثان إلى 


مرتبتي الميزان . 


ن الأحاديث الواردة في حكم تحريك السبابة في قعود التّشبهد ] 
حديث البيهقي : ( أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان 
/ إذا قعد في الصلاة وضع ذراعَهُ اليمنى على ركبته ٠‏ ورفع إصبعَةُ السبابة قد 
أحناها شيئاً وهو يدعو لا يحركها )”© مع حديثه أيضاً عن وائل بن 
حجر : ( أنّهُ رأئ رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع إصبعه يحركها ؛ 
صحيح البخاري ( 414 ) ٠‏ ورواء البيهقي في « السنن الكبرئ 6( 158/5 ) يتحوه . 
السنن الكبرئ ( 174/7 ) بنحوه . 


السئن الكبرئ ( 151/5 ٠)‏ ورواه أبو داود (941). والتسائي (/74) كلهم 
بنحوه عن سيدنا نمير الخزاعي رضي الله عنه . 


يدعو بها )207 ٠‏ ومع حديثه أيضاً مرفو: تحريكٌ الإصبع في الصلاة و 
ذْعَرةٌ للشيطانٍ »299 , 

فالأول : مخقّف . و١‏ : مشدّد - وسيأتي توجيههما في الجمع بين © 

أقوال الأئمّة ‏ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 8 


[ الجمعٌ بين الأحاديث الواردة في حكم الحَدَّثْ 
في القعود الأخير قبل التشهد أو السّلام ] 
ومن ذلك : حديث الشيخين عن عبد الله بن مسعود قال : ( علّمني 7 
رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهدَ - كفي بين كفّيه - كما يعلّمني السورة 
من القرآن : التحيات لله. . . ) إلئ آخره”"؟ , مع حديث عمرو بن العاص - 


إن صحٌ ‏ أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ١‏ إذا قعدَ الإمامآخرٌ ركعةٍ 
مِنْ صلاتِه » ثم أحدث قبلَ أن يتشهّدَ. . فقد تت صلائة 27 . وفي 
رواية : ٠‏ فأحدثٌ قبل أن يلم فقد جارّت صلائه »© , 


فالأول : مشدّد » والثاني : مخقّف . 


السنن الكبرئ ( 157/7 ) ٠‏ ورواه النسائي ( 155/5 ) . 

السئن الكبريئ ( 157/5 ) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه . 

صحيح البخاري ( 7178 ) » صحيح مسلم ( 9/407 ) . 

رواه البيهقي في « السنن الكبرئ » ( 14/5 ) عن سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص 
رضي الله عنهما ٠‏ وأشير إلئ أن الترمذي قد رواه بنحوه (408 ) ٠‏ وللكن من غير 
التقييد بالإمام ٠‏ وترجم للباب بقوله : ( باب ما جاء في الرجل يُحدث في التشهد ) . 
رواه البيهقي في ١‏ السنن الكبرئ 6( 184/5 ) . 


فيُحمل الثاني : علئ حال أصحاب الضرورات ٠‏ والأول : علئ غيرهم 
كما هو الغالب على الناس ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


[ الجمعٌ بين الأحاديث الواردة في ألفاظِ التَّسهِدٍ ] 

ومن ذلك : حديث مسلم عن أبي موسى الأشعري قال: كان أول ما يتكلّم به 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس للنشهد: التحيّاث ل. . .» إلى آخره'”, 
مع حديث البيهقي عن جابر وعن عمر في إحدى الروايتين عنه قالا : ( كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلّمنا التشهد: باسم الله وبالله» التحيات لله )99 

فالأول : مخفف بترك التسمية , والثاني : مشدّد بذكرها ؛ فرجع الأمر 
إلئ مرتبتي الميزان . 

وقال البخاري : ( حديث جابر خطأ )'" ؛ فعلئ ذلك يرجع الأمر إلن 
مرتبة واحدة ؛ كالحديث الذي ورد فرو]"؟ . 


[ الجمعٌ بين الأحاديث الواردة في حكم قراءة المأموم ] 0 
ومن ذلك : حديث البيهقي وغيره السابق مرفوعاً : ١‏ لا صلاةً إلا بفاتحة مِ 
الكتاب 6”*» » مع حديث الإمام أبي حنيفة والبيهقي مرفوعاً : معد 


)١(‏ صحيح ملم (75/404) بنحوه: ورواه بنحوه البخاري ( 858 ) عن سيدثا 
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه 
السنن الكبرئ ( 141/1 ٠ ) 147 ٠‏ ورواه النسائي ( 14/5 ) . 
نقل ذلك عنه الييهقي في ١‏ السنن الكبرئ 2( 145/1 ) . 
في هامش (1 ) : ( بلغ قراءة علئ منشته رضي الله عنه ) ٠‏ وكتب قوقها : ( بلغ ) 
سبق تخريجه ( 158/1) - 


خلفت إمام . 8 فإنَّ قراءةً الإمام لَهُ قراءةٌ إلى 

قلتُ : وهلذا محمول علئ حال الأكابر الذين يجتمعون بقلوبهم على 
حضرة الله تعالئ إذا سمعوا قراءة إمامهم ؛ كما أنَّ مَنْ يقرأ القرآن بعد قراءة 
إمامه ‏ كما سيأتي - محمولٌ علئ حال من لم يجتمع بقلبه على حضرة ريه 
بقراءة إمامه » وبالأول قال ابن عباس وابن مسعود وابن عمر وجماعة من 
الصحابة والتابعين . ١‏ 


وفي حديث البيهقي مرفوعا : ٠‏ إنّي أراكُم تقرؤُونَ وراء إمامكم » قالوا : 
أجل يا رسول الله ٠‏ قال : « لا تفعلُوا إلا بام القرآن ؛ فإنّهُ لا صلاة لمن لم 19 
يقرأ بها »”"2 » وفي رواية : ٠‏ لا تقرؤُوا بشيء إذا جهرتُ إلا بأمٌ القرآن » ٠‏ 8 
و 
1 


لم0 


وقال عطاء : ( كانوا يرون أنَّ على المأموم القراءة فيما يت فيه الإمام < 
دون ما يجهر فيه ) فرجع الأمر في ذلك إلئ مرتبتي الميزان . 
وسيأني في توجيه الأقوال أنَّ أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان يكتفي عن القرا 
بذكر اسم الله في الصلاة ٠‏ ويقرأ قوله تعالئ: 9 وَكَكَرَأسْمرَيِ صل [الاملن: ]1١‏ 
وأنّ ذلك محمول على مَنْ يحصل له جمعيّة القلب إذا ذكر اسم ربه29 . 
(1) مسئد الإمام أبي حثيفة ( 5318 ) , السئن الكبرئ ( 198/7 ٠)‏ ورواه ابن ماجه 
(800) عن سيدنا جابر رضي الله عنه . 
(1) السئن الكبرئ ( 174/5 )ء ورواه أبو داود ( 47 ) والترمذي )*1١(‏ عن سيدنا 
عبادة بن الصامت رضي الله عنه . 


(5) السنن الكبرئ ( 178/7 ) يتحوه . 
(4) انظر 80/20 ) . 


[ الجمعٌ بين الأحاديث الواردة في القُنوت ] 
ومن ذلك : حديث البيهقي وغيره عن أنس : ( أنَّ النبي صلى الله عليه بي" 
وسلم قَنَت شهراً يدعو علئ قوم ٠‏ ثم تركه إلا في الصبح ؛ فلم يزل يقت فيه و) 
حت الدنيا )”'» ٠‏ وفي رواية للبخاري : أنَّ رسول الله صلى الله عليه ©" 
وسلم قَنَت في الركعة الأخيرة من الصبح بعدما قال : « سمع اله" لِمَنْ لوم 
4" » مع حديث البيهقي عن عبد لله بن مسعود أنه قال : ( ما قنث 59 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيءٍ من صلاته )77 ٠‏ وعن أبي ملز في 
قال : ( صليتٌ خلف عبد الله بن عمر صلاة الصبح » فلم يقنت ٠‏ فقلث 19 
له : لا أراك تقنتُ ! فقال : ما أحفظه عن أحد من أصحابنا )9© . 


حمدّة 


فالأول : مشدّدء والثاني : مخقّف عند مَنْ لا يقول بالنسخ ؛ فرجع ,ا 
م الأمر فيه إلئ مرتبتي الميزان ‏ 


[ الجمعٌ بين الأحاديث الواردة في حكم كشف الفخذ ] 
ومن ذلك : حديث البخاري مرفوعا : ٠‏ الفَخِذٌ عورةٌ "© . مع حديث 


السئن الكبرئ ( ٠ ) ١١1/7‏ ورواء بتحوه البخاري ( 4047 ) ؛ مسلم (/5890/ 0504. 
(1) صحيح البخاري ( 41 ) بنحوه عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

5 (5) السن الكبرئ ( 71/5 ) . 

(4)_ارواء البيهقي في ٠‏ السئن الكبرئ 06 18/5) . 

(5) أورده البخاري تعليقاً 45/1١(‏ ) : ووصله في ١‏ التاريخ الكبير » ( 7884 ). ورواه 
أبو داود ( 4014 ) ٠‏ والترمذي ( 7748 ) ٠‏ كلهم عن سيدنا جرهد بن خويلد رضي الله 


الشيخين 11110100090 
فالأول : مشدّد . والثاني : مخقّف . 
ويصحٌ أن يكون الأول : تشريعاً لأهل المروءات ٠‏ والثاني : د 
أمته ؛ فرجع الأمر فيه إلى مرتبتي الميزان . 


0 [ الجمعٌ بين الأحاديث الواردة في حكم الصلاة في الثوب الواحد ] 6 
0 ومن ذلك : حديث الشيخين : أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم شل ل 
أ عن الصلاة في الثوب الواحد ؛ فقال : ١‏ أَرَلكلُكم ثوبانٍ ؟! »9 مع 
ب حديث مسلم مرفوعاً : « لايصلينَ أحدُكم في الثوب الواحدٍ »99 . 


فالأول : مخقّف . والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


ومن ذلك : حديث الشيخين أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم ُثل عن 
الرجل يجد في الصلاة شيئاً ٠»‏ فقال : ١‏ لا ينصرفُ حتئ يسمعّ صوتاً ٠»‏ أو 
يجدَ ريحاً 247 , مع حديث البيهقي مرفوعاً : ١‏ إذا قاءً أحدُكم في صلاتِه أو 5 


0 
0 
. 
ْ [ الجمعٌ بين الأحاديث الواردة في حكم مَنْ قا في صلاته ] :أ 
011 


:5 (1) صحيح البخاري (71/1): صحيح مسلم (1870/ )1٠‏ عن سيدنا أنس رضي الله عنه 

1 (1) صحيح البخاري (738 ) ؛ صحيح مسلم ( 015 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه 

مم صحيح مسلم ( 917 ) ٠‏ ورواه البخاري ( 804 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه 

(4) صحيح البخاري (/17 ): صحيح مسلم ( 85١‏ ) عن سيدنا عبد الله بن زيد بن عاصم 
الأنصاري رضي الله عنه ٠.‏ 


قلس. . فلينصرف فليتوضّأ . ثم ليبن عل ما مضئ ما لم يتكلّمْ :200 . 
فالأول : مخقّف , والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر في ذلك إلئ مرتبتي 
الميزان . 
والقلس : هو غلبة القيء ؛ فمعنى الحديث : إذا استقاء أحدكم أو 
[[ غلبه ؛ فهو نظير حديث : « من ذرعَةُ القيءٌ فلا بأسَ »2 , وإن اختلف 
حكم الصيام مع الصلاة . 
[ الجمعٌ بين الأحاديث الواردة في رد السلام في الصلاة ] 


ومن ذلك : حديث مسلم وغيره : ( أنَّ جابراً أدرك رسول الله صلى الله | 
عليه وسلم وهو يصلي , فسلّم عليه » فأشار صلى الله عليه وسلم بيده إلى 


الأرض يرد عليه )””' ٠‏ مع حديث البيهقي وغيره : ( أنَّ المصلي يردُ بعد ها 
السلام )99 , 6 


فالأول : مخقّف , والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 
١‏ ويصحٌ حمل الأول : علئ أكابر الدنيا من الملوك والأمراء » والثاني : 
لم علئ غيرهم ممّن لا يتأثر بعدم رد السلام عليه . 


(1) سبق تخريجه )914/١(‏ . 
رواه أبو داود ( ٠ ) 174٠‏ والترمذي ( 77١‏ ) : كلاهما بنحوه عن سيدنا أبي هريرة 
رضي الله عنه . 
صحيح مسلم ( 5٠‏ ) ء ورواه البيهقي في ٠‏ السنن الكبرئ 6( 108/7 ) بتحوه . 
السئن الكبرئ ( 770/5 ) ٠‏ ورواه البخاري (1117 ) بنحوه عن سيدنا عبد الله بن 
مسعود رضي الله عنه . 


[ الجمعٌ بين الأحاديث الواردة في حكم المرور بين يدي المصلي ] 
ومن ذلك : حديث مسلم وغيره مرفوعاً : ٠‏ يقطعٌ صلاةً الرجلٍ ‏ إذا لم : 
يكنْ بينَ يديه مثلُ مؤخرة الرحلٍ ‏ المرأةٌ والحمارٌ والكلبُ الأسودٌ :”20 . مع / 
حديث مسلم وغيره أيضاً عن عائشة قالت : ( كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يصلي صلاته من الليل وأنا معترضة بينه وبين القبلة ؛ كاعتراض ١‏ 
الجنازة )”2 » ومع حديث البخاري : ( أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم 


ومع قول عثمان وعلي رضي الله عنهما: ( لا يقطع صلاة المسلم شيء )29 
فلأول : مشدّدء والثاني : مخف عند مَنْ لا يقول بالنسخ ؛ فرجع 
الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


[ الجمعٌ بين الأحاديث الواردة في حكم إعادة الصّلاة المكتوبة ] 
ومن ذلك : حديث الإمام الشافعي رحمه الله : أنَّ رسول الله صلى الله © 
عليه وسلم قال لرجل صلّئ في بيته م جاء إلى المسجد : ١‏ إذا + 


(1) صحيح مسلم ( 910 ) بنحوه ٠‏ ورواء البيهقي في ؛ السنن الكبرئ ؛ (9/4/6) عن )ا 
سيدنا أبي ذر رضي الله عنه ٠‏ : 

(؟) صحيح مسلم (915) ٠‏ ورواء البخاري ( 584 ٠)‏ والبيهقي في « السئن الكبرئ » 
3970/5 ) واللفظ له . 

(5) صحيح البخاري ( 4411 ) : صحيح مسلم ( 144/9017 ) : كلاهما بنحوه عن سيدا ب 
أبي جحيفة رضي الله عنه . 

(4) رواء البيهقي في ١‏ السنن الكبرئ 2( 508/5) . 


مم الناس وإن كنت قد صليتَ في ببتِكَ 2106 ٠‏ ونظائره من الأحاديث الآمرة 


بإعادة الصلاة في جماعة » مع حديث البيهقي وغيرة : أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال : ٠لا‏ تصلُوا صلا في يوم مر 0 
رواية : ٠‏ لا صلاة مكتوبة في يوم مرثَينٍ 276 ؛ حتئ كان ابن عمر إذا جاء 
والناس اق اشلاة #كتزية: .ماش ولا بلي مهم :د 

ُي وبحتمل أن يكون المراد : لا تصلُوا صلاةً مكتوبة فرادئ مرّتين ٠‏ أو 
لي لا تصأُوها مرّتين ؛ خوفاً أن يأتي من بعدكم فيعتقد أنّها فرض عليكم ٠‏ أو 
لا تصلوها مرتين على اعتقاد أنّها فرض عليكم ثانياً . 

64 فالحديث الذي يأمر بالإعادة في الجماعة : مشدّد : والثاني : مخدّف ؛ 
فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


[ الجمعٌ بين الأحاديث والآثار الواردة في حكم مَنْ نسي القنوت ] 
ومن ذلك : ما رواه البيهقي عن الحسن أنه كان يقول : ( مَنْ نسي 
| القنوت في الصبح أو في الوتر.. سجد للسهو )”4 قياساً على مَنْ قام مِنْ 
|[ ركعتين فلم يجلس ٠‏ مع حديث البيهقي : ( أَنَّ رسول الله صلى الله عليه 
مسند الشافعي ( 1944 ) عن سيدنا حجن الذيلي رضي الله عنه . 
السنن الكبرئ ( 707/7 ٠)‏ ورواء أبو داود (0174 ) عن سيدثا أبن عمر رضي الله (8 
عنهما . 
السنن الكبرئ ( ؟/ 707) . 
الستن الكبرئ ( ؟/ 1780) . 


5005 


وسلم صلَّى الصبح بالناس » فلم يقنت 290 . 
قال البيهقي : ( ولم ينقل عن أحد من الصحابة أنه ترك القنوت فسجد 8 
للسهو لأجله أبداً )2 . 


فالأئر الأول : مشدّد . والثاني : مخمّف ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي 
الميزان . 


[ الجمعٌ بين الأحاديث الواردة 

في التشهّد بعد سجود السّهو قبل اللام ] 

ومن ذلك : حديث البيهقي عن عمران بن حصين : ( أنَّ النني صلى الله < 

عليه وسلم تشهّد بعد سجدتي السهو ؛ ثم سلّم 76" ؛ مع حديث البيهقي , 

أيضا : ( أله صلى الله عليه وسلم.. سلّم ولم يتشهّد )9 ومع روايته 
أيضاً : ( أنَّهُ صلى الله عليه وسلم تشهّد قبل السجدتين )"© . 


فالأول : مشدّد ٠‏ والثاني : مخدّف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان » ا 
وسيآتي توجيه القولين في الجمع بين أقوال الأئمّة إن شاء الله تعالى . 1 


ئْ ( 7090/71 )ء ورواه الترمذي 40 ).: والنسائي (704/5) عن © 

3 ق بن أشيم الأشجعي رضي الله عنه . 

أ (1) انظره السئن الكبرئ 2( )78٠/5‏ , 

م السئن الكبرئ ( 1/ 784 ) » ورواه بنحوه أبو داود ( ٠١74‏ ) , والترمذي ( 888 ) . 
السنن الكبريئ ( 797/7 ) بنحوه عن سيدنا عبد الله ابن بُكخينة رضي الله عنه 

السنن الكبرئ ( 7/ 788 ) عن سيدنا عمران بن حصين رضي الله عنهما . 


أو نه حون هك <ه هونا وهم و وله 


[ الجمعٌ بين الأحاديث والآثار الواردة في حكم الصلاة 
على النبيّ صلى الله عليه وسلم وآله في التشهّد ] 

ومن ذلك : حديث البيهقي مرفوعاً : « لا لمَنْ لااوضوءً له 

) ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الل عليه » ولا صلاة لمَنْ لم يصلٌ على نبي لله 9 

صلى الله عليه وسلم "2 . وقول الشعبي : ( مَنْ لم يصلٌ على النيٌّ 

1 صلى الله عليه وسلم في التشهد. . فليُِد صلاته ) ٠‏ أو قال : ( لا تجزئه 


5 
: صل ٠‏ ع قول بي سعود لبدري :( لوصليث سلا لا أصلي ها وآ 
علئ محمّد وآل محمّد. . لرأيثُ أنَّ صلاتي لا تتم )9 . 
إن الحديث الأول وما معه : يشير إلى الوجوب والشرطية ٠»‏ وقول 
© أبي مسعود : يشير إلى الصحة مع التقص . 
فالأول : مشدّد » والثاني : مخقّف ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 
[ الجمعٌ بين الأحاديث والآثار الواردة فيما يتحلّل به المصلّي من صلاته ] 9 
ومن ذلك: حديث البيهقي مرفوعاً : ١‏ مفتاحٌ الصلاق الطهوف 9 
وإحرامها التكبيدُ » وإحلائها التسليمٌ »”؟» ؛ أي : قول المصلي : ادم 
6 000 الس لكب 6714/53 عن سيدناسهل ين سبد لاسي رفي لدع ١...‏ و 
أ (؟) رواء البيهقي في السنن الكبرئ 6( 708/5) . م 


(5) روا البيهقي في : السنن الكبرق ؟( ؟/584) . 
(4) السنن الكبرئ ( 774/1 ٠)‏ ورواه أبو داود ( 71 ) ٠‏ والترمذي ( 8 ) عن سيدنا علي © 
6 رضيالهعنه. 


عليكم ٠‏ مع قول الإمام أبي حنيفة رضي الله تعالئ عنه : ( المراد بالتسليم : 2 
التشهّد )'' ٠‏ وهو قول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالئ عنه ؛ حتئ إن لو وإ 
أحدث قبل التسليم صكّت صلاته . 

فالحديث الأول على التفسير الأول : مشدّد » والأثران بعده : 
مخمَّمان ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان ‏ 


الخطاب رضي الله عنه : أنه صلّى بالناس صلاة المغرب ٠‏ فلم يقرأ شيئا ل 
حتئ سلّم » فلّما سلّم قبل له : إِنّك لم تقرأشيئا ! فقال : ( إِني كنث أجهز 
جيشاً إلى الشام ٠‏ فجعلتٌ أنزلها ة ؛ حتئ قدمت الشام » فبعثها 
١‏ وأقتاتها وأحلاسّها وأحمالّها )”": قال النّحَعي : ( فأعاد عمر وأعادوا )79, ) 
م مع رواية البيهقي عن عمر رضي الله عنه أنُّ قال حين أعلموه بأنّهُ لم يقرأ في 7 
المغرب شيئاً : فكيف كان الركوع والسجود ؟ قالوا : حسناً ٠‏ قال : فلا 


أورده الييهقي في ١‏ السنن الكبرئ 6( ؟/ )78٠‏ . 
(1) المنقلة : المرحلة من مراحل السفر ٠‏ والأقتاب : مفردها : قنب ؛ وهو ما يكون عل 
ظهر الجمل , والأحلاس : مفردها جِلس ؛ وهو ما يكون علئ ظهر البعير تحت الرحل . 
والسرج والقتب ؛ كالبساط . انظر تاج العروس »( نق ل . قدت ب. حل س)2. ( 
في : السنن الكبرئ 6( 785/6) . 
السئن الكبرئ ( ؟/ 1781) . 


. سرج 7 وري درم ِ 

صليثُ فلم أقرأ ؟ قال : أتممتٌ الركوع والسجود ؟ قال : نعم ء قال : 
تمّت صلاتك0"© . 

فالأثر الأول : مشدّد . والأثران الآخران : محمّفان ؛ فرجع الأمر إلى 

مرتبتي الميزان ٠‏ وسيأتي توجيه ذلك في الجمع بين أقوال الأئمّة إن شاء الله 

تعالئ ٠‏ وأنَّه يحتمل أن يكون المرادٌ بالقراءة : قرا لزي يمه 1 

( الفاتحة ) ؛ جمعاً بين الأحاديث ٠‏ والإعادة كانت باجتهاد منه"© 


[ الجمعٌ بين الأحاديث الواردة في حكم 
إعادة الصلاة لمَنْ نسي الطهارة وللمقتدي به ] 0 
ومن ذلك : حديث الشيخين في ( باب إمامة الجنب ) : ( أنَّ رسول الله 9] 
(©) صلى الله عليه وسلم أحرم بالصلاة ‏ ثم ذكر أنه جنب » فاتصرف فتطهّر» ٍِ 
ثم جاء ورأسه يَقطرٌ ماء » فصلّئ بهم )”" ؛ أي : ولم يأمرهم بالإعادة ١‏ 
للإحرام » مع رواية البيهقي : ( أن سول الله صلى الله عليه وسلم صَلّئ بو" 8 
م بالناس وهو جُتْبٍ ء فأعاد وأعادوا !2 . وبه قال علي بن أبي طالب د 
)١(‏ السئن الكبرئ (81/5؟) . ّ 
0) انظر( 40/5 15), مِِ 
(0) صحيح البخاري (178): صحيح مسلم (100) ٠‏ كلاهما بنحوه عن سيدنا ل 
أبي هريرة رضي الله عنه ٠‏ وفيهما أله صلى الله عليه وسلم تدك قبل أن يحرم ؛ 1 
البخاري : ( فلما قام في مصلَاه ذكر أله جنب. . ) الحديث ٠‏ ولفظ مسلم 1 
ا إذا قام في مصلاه قبل أن يكثر ذكر فانصرف. . . ) الحديث . 
© (؛) السنن الكبرئ ( 40٠/7‏ ) عن سعيد بن المسيب رحمه الله تعلق مرسلاً . 


9 #وممر جوم ورمع ووودى اود و ود 
م رضي الله عنه'' » وروى البيهقي : ( أنَّ عمر رضي الله عنه صلّ بالقوم 
الصبحَ وهو جنب ٠‏ فأعاد . ولم يأمرهم بالإعادة )”2 ٠‏ ورُوِي مثل ذلك عن 5 
في رسول الله صلى الله عليه وسلم للكن في الحدث الأصغر”؟ . 


فالحديث الأول : مخلّف إن صحّ أنهم كانوا دخلوا في الإحرام » 
والثاني : مشدّد مع أثر علي ؛ ومع إعادة رسول الله صلى الله عليه وسلم '* 
وعمر دون القوم ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 

[ الجمعٌ بين الآثار الواردة في حكم صلاة مَنْ وجد في ثوبه خَبئاً ] 
ومن ذلك : قول المِسوّر بن مخرمة كما رواه البيهمّ نَّ 
في ثوبه أو نعله حَبئآً وهو في الصلاة 


5 مع قول عبد الله بن عمر رضي الله عنه : ( ! 
فالأول : مشدّد » والثاني : مختّف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 
[ الجمع بين الأحاديث والآثار الواردة في حكم الث إذا أصاب النعل ] 3 


ومن ذلك : حديث البيهقي مرفوعاً : ١‏ إذا جاءً أحدُكمُ المسجدّ فليقلثٍ 
نعلي ؛ فلينظز أفيهما حَبَتْ 


؛ فإنْ وجدّ خبئا فليمسخهما بالأرض ٠‏ ثم ليصل ,© 


روئ ذلك عنه البيهقي في : السئن الكبرئ (١‏ 401/9 ) 
(5) السئن الكبرئ ( 546/7 ) بنحوه , 
(7) روى البيهقي نحوه في ١‏ السئن الكبرئ » ( 400/5 ) عن سيدنا البراء بن عازب 
رضي الله عله . 
(4) السئن الكبرئ ( 04/7 ) بنحوه , 
(0) انظر « السئن الكبرئ » للبيهقي ( 404/5 ) . 
أفوههوو هيهون دهن , 


ا الل ال الل ال 1 2 
3 بقاطاك ربعي يون عن أمّ سلمة رضي الله عنها : أنها شتات عن * 

المرأة تطيل ذيلها » وتمشي في المكان القذر . فقالت أمّ سلمة : قال بي 
رول ان صلى ال علب وسلم ٠+‏ يرما بعد ٠‏ في روية ل عن . 
1 الله عنه : قلنا : يا رسول الله ؛ إِنّا نريد المسجد 


الطريق النجسة ٠‏ فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ٠‏ الطرقٌ يطهَدُ بعضّها 
بعضاً 76" ٠‏ وفي حديث البيهقي مرفوعاً : ١‏ إذا وَطِىَ أحذكم بنعليهِ في , 
».رجا وة» 
0 مع ما أخذ به الإمام الشافعي وغيره مما يعطي وجوب غسلٍ الثوب أو 
النعل إذا تنس من القذر في الأرض*» 
فالأول : مخمّف . والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 
[ الجمعٌ بين الأحاديث الواردة في حكم المنيٌّ من حيث طهارته وعدمها ] 
ومن ذلك : حديث مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت ؛ ( لقد رأيتني 
« الول انيسن أو ول الهس اله عله وسلم قز برو رولة لد 
( فأحنهُ حتهُ عنه )277 » وفي رواية أخرئ للبيهقي : ( لقد رأيتني وأنا أمسحه- 


(؟) السئن الكبرئ ( 401/1 ) ٠‏ ورواء أبو داود ( 587  )‏ والترمذي ( ١47‏ ) . 
(5) السئن الكبرئ ( 403/5 ) . 
9 (4) السئن الكبرئ ( 450/7 )ء ورواء أبو داود ( 788 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله 8 


0 
6 1 
3 السئن الكبرئ ( 8/5 ) عن سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . ' 


: عله . 
0 إلا إن تعشر الاحتراز عنه غالياً . انظر ‏ تهاية المحتاج 6( 18/5 ) . 
0 ودج دوسي 


يعني : المني ‏ من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ وإذا جف حك )0 
مع رواية البخاري عن عائشة رضي الله عنها : ( أن رسول الله صلى الله عليه م 
وسلم كان إذا أصاب ثوبه المني غسل ما أصاب منه ثوبه ٠‏ ثم خرج إلى © 
الصلاة ٠‏ وأنا أنظر إلئ أثر البقع في ثوبه ذلك في موضع الغسل )!"؟ . 5 
فالأول : مخقّف ٠‏ والثاني : مشدّد ٠‏ سواء أكان الغسل لنجاسة المنيّ ” 

؟ أو للنظافة ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 


. [ الجمحٌ بين الأحاديث والآثار الواردة 
ىا في كيفية تطهير الأرض المتنجّسة بمائع ] 
3 ومن ذلك : حديث البيهقي 
.6 م انب صلى الله عليه وسلم أن ب 
0 قلابة من كبار التابعين » ومع قول الإمام أبي حنيفة 


: ( أنَّ أعرابياً بال في المسجد » ارو 
ب عليه ذَنُوبُ من ماء 76" » مع قول أبي 2 
: زكاة الأرض يَتثها"». 9 


6 فالحديث : مشدّد » والأثر : مخدّف ٠‏ ولولا أنَّ أبا قِلابة وأبا حنيفة رأيا ا 
| في ذلك شيئاً عن رسول الله صلى الله عليه وسلّم. . ماقالاهء وصيّح 2 
بعضهم برفعه ؛ فرجع المر إلى مرتتي المهزان . مٍِ 
الي لح لح عه 9 


أ (1 السنن الكبرئ ( 4307/5 ) 

م (1) صحيح البخاري (514 ) بنحوه 

([ 60 السنن الكبرئ ( 414/5): صحيح البخاري (570): كلاهما بنحوه عن سيدئا 7 
أبي هريرة رضي الله عنه » والذّنوب : الدلو الممتلئ ماه . انظر ٠‏ مختار المحاح (١‏ ذ © 


ذب). 


[ الجمعٌ بين الأحاديث الواردة في حكم صلاة الجماعة ] 
ومن ذلك : حديث الحاكم ‏ وقال : إَِّهُ على شرط الشيخين ‏ مرفوعاً : :0 
# عل سبح ادا يرق جيزاق السحمد + ومن متدويع بق غير مني افلم ,]1 
أ يجبْ. . فلا صلاةً لَهُ 2006 وكان علي رضي الله تعالى عنه يقول : ( لا 
صلاة لجار المسجد إلا في المسجد) ٠‏ فقيل له : مَنْ جار المسجد ؟ 
'؟ نقال : ( مَنْ أسممّهُ المنادي ) ٠‏ قال اليهقي : ( وقد ري ذلك 
مرفوعاً "٠6‏ » مع ما ورد من تقريره صلى الله عليه وسلم بعضٌ الصحابة على 
ل صلاته وحده في بيته ‏ ولم يأمره بالإعادة9؟ . 

فالأول : مشدّد . والثاني : مخمّف ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 


ْ [ الجمعٌ بين الآثار الواردة في حكم إمامة مَنْ لم يُعرَف أبوه ] 
4 
٠‏ 


ومن ذلك : أثر عمر بن عبد العزيز في نهيه مَنْ لا يُعرَف أبوه أن يوم 
بالناس”؟» » مع قول الشعبي والنخعي والزهري : إِنَّه يو5©© . 
فالأثر الأول : مشدّد . والثاني : مخقّف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي 


(1) المستدرك ( 740/١‏ ) عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما . 

(5) الستن الكبرئ ( ©//01 ) . 

(5) كإذنه لسيدنا عِنْبان بن مالك رضي الله عنه وقد ققد بصره ء كما روئ ذلك البخاري 4 
( 410 ) في حديث طويل عنه . 7 

رواه البيهقي في ٠‏ الستن الكبرق ( 918/5 ) . 

رواه البيهقي في السنن الكبرئ :( 41/5 ) . 


ا رةه 


[ الجمعٌ بين الآثار الواردة في حكم إمامة الغلام ] 
ومن ذلك : قول ابن عباس فيما رواه البيهقي : ( لا يم الغلام حت 
يحتلم )230 مع حديثه عن عمرو بن سلمة : ( أله كان يم قومه في 
الفرائض والجنائز في المساجد ٠‏ وكان ابن سبع أو ست سنين )97؟ , 


فالأول : مشدّد . والثاني : مخف ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 8 


[ الجمعٌ بين الأحاديث الواردة في حكم الصلاة خلف الصفٌ ] 3 
ومن ذلك : حديث البيهقي : ( أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم رأئ 0 
رجلاً يصلي خلف الصففٌ وحده » فأمره أن يعيد الصلاة)"" ٠‏ مع حديث 59 
البخاري : أنَّ أبا يَُرة دخل المسجد » والنبي صلى الله عليه وسلم راكع » يي 
فركع دون الصف ٠‏ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : ٠‏ زادكٌ الله ال 
حرصاء ولا تقذ »99 . 0 


4 
91 
: 
0 
0 


فالأول : مشدّد ء والثانى : مخدّف ؛ فرج الأمر إلى مرتبتى الميزان . ظ 
فالأول : والثاني فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان ٠‏ © 


(1) رواه البيهقي في ؛ السنن الكبرئ »( 119/7 ) . ءََ 
في ١‏ السنن الكبرئ 6( 91/8) . 


[ الجمعٌ بين الأحاديث والآثار الواردة 
. في حكم صلاة الإمام على مرتفع عن المأمومين ] 
: ومن ذلك : حديث حذيفة : ( نهئ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن 
يقوم الإمام فوق » ويبقى الناس خلفه )277 ٠‏ وفي رواية له مرفوعاً : : لا 
م يصلي الإمام على شيء أعلئ مما عليه أصحابة 97 مع ما روا يي عن 
2 صالح مولى الترأنة قال : ( كنت أصلَي أنا وأبو هريرة فوق ظهر المسجد ؛ 


نعلي لالم رق ني الكية )8 . . 
َ فالأول : مشدّد » والثاني : مخقّف م 


ويصحٌ حمل الأول : علئ من فعل ذلك تكبراً » والثائي : غلئ غير ى 
أي ذلك ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 
[ الجمحٌ بين الأحاديث الواردة في العدد الذي تجبُ به الجمعة ] 
ومن ذلك : حديث البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما : ( أنَّ النبيّ 
صلى الله عليه وسلم جمّحَ بأربعين رجلاً )”؟» » وبه قال جماعة من الصحابة 
1) رواه البيهقي في السنن الكبرئ » ( ٠ ) 1١8/7‏ ورواه بنحوه أبو داود ( 844 ) . 
)١( 9'‏ رواء البيهقي في ١‏ السئن الكبرئ »( ٠١9/8‏ ) . 
2 السئن الكبرئ (/111) . 


هي (4) روئ أبوداود ( ٠١14‏ ) واللفظ له » وابن ماجه ( ٠١87‏ ) عن سيدنا كعب بن مالك 
رضي الله عنه : أنه كان إذا سمع النداء يوم الجمعة ترحُم لأسعد بن زرا 


7--353- :23-323 جع 


- 


إذا سمعت النداء ترخّمت لأسعد بن 


هد هوجوب لوحو و 
( 1 وحديث البيهقي مرقوعاً : « ليس علئ ما دون الخمسينٍ ,7 
/ جمعة 200 ٠.‏ مع حديث البيهقي عن أمّ عبد الله الدّْسيّةِ قالت ا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : « الجمعةٌ واجبةٌ على كلّ قرب وإن لم يكن 
فبها إلا أربعة ”" . وقول علي بن أ. أبي طالب رضي الله تعالئ عنه 5 
جمعة ولا تشريق إلا في مصرٍ جامع )”" " ٠‏ ونحو ذلك من الآثار . ّ 


ويه 


فالأول وما معه : مخقّف من حيث عدم الوجوب ٠‏ والثاني وما معه : م8 
مشدّد من حيث الوجوب ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


نا 


بمروعيهي ب 


[ الجمعٌ بين الأحاديث الواردة في عدد التُكبيرات في صلاة العيدّين ] 
ومن ذلك : حديث الترمذي والبيهقي وغيرهما : ( أنَّ رسول الله أ 
صلى لله عليه وسلم كير في الصلاة في عيد الفطر والاضحن سبعا في 7 
0 مع حديث الييقي ل 
٠‏ : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر في الاضحئ والفطر و 

م6 5 تكبيرَةُ على الجنائز )”*2 ٠.‏ وكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه 


0 ا مهن 


م من حيرّة ب ة في نفيع يقال له : نقيع الخَضّمات ٠‏ قلت : كم أنتم يومئفٍ ؟ قال : 
: أربعون 


م 21 السئن الكبرئ ( 174/5 ) بنحوه ء ورواه الطبراني في ١‏ المعجم الكبير » 144/8 

7 عن سيدنا أبي أمامة رضي الله عنه 

5 00 السنن العبرى 0094م 

© 0 السئن الكبرئ (39/4/8) . 

أ (4) سنن الترمذي ( 883 ) بنحوه ء السئن الكبرئ ( 188/6 ) ٠‏ ورواء ابن ماجه 01748٠0‏ 

أ (0) السنن الكبرئ ( 789/7 ) ٠‏ ورواه أبوداود ( 119 ) عن سيدنا أبي موسئ و. 
رضي الله عنهما ٠‏ 


وهب تومو ووس ووس دودو 


1 
1 
1 
4 
5 


هي 


ٌ' 0 “7 كيرف العيذين خم في الأولن ٠‏ وأ في لانية )90 . 


فالحديث الأول : مشدّد . والثاني : مخقّف في العدد ؛ فرجع الأمر إلى 
1 مرتبتي الميزان 7 
[ الجمعٌ بين الأحاديث الواردة في كيفية صلاة الكسوف ] 

ومن ذلك : حديث مسلم وغيره : ( أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم 
صلى الكسوف في كلّ ركعة أربع ركوعات ) ٠‏ وفي رواية : ( خمس 
ركوعات ) ٠‏ وفي رواية : ( ثلاث ركوعات )0" , مع حديث البخاري : 
١‏ أله صلى الله عليه وسلم صل لكسوف الشمس يوم مات ابنه إبراهيم 
ركعتين ؛ في كل ركعة ركوع واحد )'" ٠‏ وقال ابن عباس رضي الله عنهما : 5 

( المراد :رول ل صل ال عليه وسلم أن للكسرف ركني ١‏ في ف 
كل ركعة ركوعان )29 , 


1 

فالأول بجميع طرقه : مشدّد » والثاني : مخقّف ؛ فرجع الأمر إلى 99 
مرتبتي الميزان . . 
م 

6 (1) رواه البيهقي في ؛ السنن الكبرئ »(541/6) . 0 


(1) صحيح مسلم ( 401 ) ٠‏ ورواه البخاري ( ٠١43‏ ) عن السيدة عائشة رضي الله عنها . 
: (7) صحيح البخاري ( ٠١77‏ ) بنحوه عن سيدنا أبي بكرة رضي الله عنه باستثناء قوله : ( في 
كل ركعة ركوع واحد ) ٠‏ 

أورده بنحوه البيهقي في السنن الكبرئ ( 781/5 ) . 


بجي 


[ الجمعٌ بين الآثار الواردة في مشروعية الصلاة 
عند وقوع الزلازل ونحوها من الآيات ] 


همهو دوعو 


ومن ذلك : حديث البيهقي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه : ( أنه 


كان لا يصلي للزلازل إذا وقعت ولا غيرها من الآيات ؛ كالظلمة أو موت 9 
أحد ١7)‏ » مع ما وراه الإمام الشافعئ وغ ٠‏ :( أن عليا رضي الله عنه صلّن في 


لزلزلة ست ركعات في أربع سجدات ؛ خم ركعات وسجدتين في ركعة » 


يي وركعة وسجدتين في ركعة )؛ وثبت مثل ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما 
أيض”"؟ ء كما ثبت عنه : أنه خو ساجداً لما بلغه أنَّ امرأة من أزواج النبي 


يكف 05001116 


1 
6 
تبون افيه وس دق قال لاي القن :ا : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : أن آية فاسجدُوا » » وأيّ آية أعظم من ذهاب 
أزواج لني صلى لله عليه وسلم ؟! وكان ذلك قبل طلوع الشمسس ”© م 
فأثر عمر رضي الله عنه : مخف » وأثر علي وما معه : مشدّه . ع 
' 
ا ّ 6 
ويصحٌ حمل الثاني : علئ منْ تؤثّر فيه الآيات » 1 
من الله ؛ فيكون السجود كالماء الذي يُصّبّ على الثّار يخقّف حرّها . © 
والأولٍ : علئ مَنْ لم يكن عنده كلُ ذلك الخوف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي ف 
الميزان . ءًَ 
ا هّ 
1 السئن الكبرئ ( 747/5 ) بنحوه ظِ 


(1) رواهما البيهقي في : السنن الكبرئ (١‏ 841/7 ) 
(5)._رواء بتحوه أبو داود ( 1141 ) » والترمذي ( 8441 ) 


ئ 


0 


ور تومه وحم + هبرو جوعرو بويعو جويسرو جو دوج 


[ الجمعٌ بين الأحاديث الواردة في حكم تارك الصلاة ] 

ومن ذلك : حديث مسلم وغيره مرفوعاً يا 3 
والكفرٍ. 17 الصلاة 2976 , زاد في رواية البيهقي : نُ 
كفر «"ك, ا لتهويض ل م 


: 
0 
: به عن الإسلام . 
1 
: 


فالأول : مشدّد . والثاني : مخّف ؛ فرجع الأمر فيه إلئ مرتبتي 9 
الميزان . ُ 


[ الجمعٌ بين الأحاديث الواردة في حكم الصلاة على الشهيد] ‏ هي 
9 

ومن ذلك : حديث البخاري وغيره : ( أَنَّ رسول الله صلى الله عليه 
وسلم دفن شهداء أحد بدمائهم » ولم يصلّ عليهم ولم يُغسّلوا)'” ٠‏ مع (هأ 
حديث البيهقي وغيره : (أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم صلَّى على ( 
أن شهداء أحد)" , 0 
»م لس للد . 
لم )١(‏ صحيح مسلم ( 47)ء ورواء البيهقي في * السئن الكبرق ؛ (537/5) عن سيدا يي 
جابر بن عبد الله رضي الله عنهما . 0 
(5) السئن الكبرئ (733/6) ٠‏ ورواه الترمني (1711) ٠‏ والنسائي (781/1) عن لهم 


سيدنا بريدة بن الحصيب رضي الله عنه . 9 
0) صحيح البخاري ( 1547 ) ٠‏ ورواه أبو داود 7١74‏ ) عن سيدثا جابر بن عبد الله م 
رضي الله عنهما . 


(4) السنن الكبرئ ( 17/4 ) عن أبي مالك الغفاري مرسلاء وروئ نحوه الطبراني في 
وس سي د دوسي وعد : 


م وجو وه ج ووس بوسو دو 


إن كان الحديث الأول هو الثابت. . كان مخمَّقاً ٠‏ وإن كان الحديث ,29 
الثاني هو الثابت. . كان مشدّداً ٠‏ وإن كان الحديثان ثابتين. . حُمِلت الصلاة ا 
علئ أنّها على جماعة ماتوا بعد اثقضاء الحرب , أو على الدعاء فقط ؛ 3 
فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان ؛ فالتشديد : هو صلاة الجنازة المعتادة » 


ومن ذلك : حديث الشيخين مرفوعاً : ١‏ إذا رأيُمُ الجنازة فقومُوا حنى 
© تُلتكُم أو نُوضَم ١1:‏ ناد ةن ولوك اك نع ل 
© معها :290 , 

وروى الشيخان : أن نبي صلى الله عليه وسلم مرت به جنازة فقام لها 
م فقيل : إنّها جنازة يهودي ! فقال : ١‏ أليِسَثْ نفا ؟ :0" , وفي رواية 
أم للبيهقي : : ١إِنَّما‏ قمثُ للمَلّك ل وغير ذلك من الأحاديث الآمرة 
م بالقيام ٠‏ مع حديث الشافعي ومالك ومسلم : ( أنَّ رسول الله صلى الله عليه « 
إو) وسلم كان يقوم للجنازة » ثم ترك القيام » فلم يكن يقوم لها إذا رآها 6" . 


و 
والتخفيف : هو الدعاء فقط 
0 
8 [ الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم القيام للجنازة ] 


ان سي لبوق ١‏ ) ء صحيح مسلم ( 488 ) عن سيدا عامر بن ربيعة رضي 


اال الستن الكبرى 015/43 . 
00 صحيح البخاري (1515): صحيح مسلم 431) عن سيدنا سهل بن حنيف لإ 
وقيس بن سعد رضي الله عنهما . 
| (4) السئن الكبرئ ( 77/4 ) عن سيدنا أنس رضي اله عنه . 
35 ب انار قتي 7111 ٠‏ الموطأ برواية محمد بن الحسن ( .)5٠١‏ صحيح - م 


فإن لم يثبت أنَّ هلذا ناسخ للأول فهو : مخقّف . والأول : مشدّد + 
فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


1 , 
[ الجمعٌ بين الأحاديث الواردة في عدد تكبيرات صلاة الجنازة ] ٠‏ 
ومن ذلك : حديث الشيخين : ( أن رسول الله على الله عليه وسلم 9] 
صلّئ على النجاشي ٠‏ وكثر أربعا )"2 ٠‏ وروى البيهقي : ( أن النبي "© 
صل ال عليه وام أن حك تبر تك يا ٠‏ وغ فك مذي 


3 


ثم الأحاديث . مع حديث مسلم وغيره ( أن الي صلى لله عليه وسلم كير وآ 
أ خساً في صلاته علئ بعض أصحابه )*'" . ف 
2 وصلئ عليٌ رضي الله تعالى عنه علئ سهل بن حُّف , فكبّر عليه ستا ٠‏ 9, 
0 ثم التنفت إلى الناس ٠‏ وقال : ( إِنّهُ من أهل بدر )!24 ٠‏ وفي رواية 

,/ فكبّر عليه سبعاً » وكان بدرياً 2*6 » قال‎ ٠ أنَّ علي صلى علئ أبي قتادة‎ ١ 
4 . العلماء : وأكثر الصحابة علئ أنَّ التكبير أربع‎ 


مسلم( 471 ) بنحوه عن سيدثا عليٌ رضي الله عنه . 5 

زلف صحيح البخاري 1518 ٠)‏ صحيح مسلم 481 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي اله 8 

إنذا السنن الكبرئ 114/40 ) عن سيدنا يزيد بن ثبت ٠‏ وهو أخو سيدنا زد رضي ال و ُ 
عنهما : ورواه مسلم ( 484 ) عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما . 

م صحيح مسلم ( 481 )ء ورواه أبو داود ( 5141 ٠)‏ كلاهما بنحوه عن سيدنا زيد بن (©/ 


أرقم رضي الله عنه 2 
(4) روا الحاكم ( /404 ٠)‏ والبيهقي في ١‏ الستن الكبرئ 6( 85/4) ٠‏ 1 
(0) الستن الكبرق ( 079/4 


1 
فإن لم يثبت نسخ ما زاد على الأربع وإلا فالأول0© : 20 3 
م والباقي : مشدّد + 00 . 

[ الجمعٌ بين الأحاديث الواردة في حكم الدفن ليلا ] 
ومن ذلك : حديث مسلم وغيره عن عقبة بن عامر قال : ( ثلاث ساعات 
7 م ع م ا ا 10 
٠ .‏ ) فذكر منها : ( وحين تضيق الشمس للغروب حتئ تغرب )9 , 

0 ا مِنْ دفن صلى الله عليه وسلم كثيراً من أصحابه 
م ليلا ٠‏ وتقريره لهم علئ ذلك”" ٠‏ ومع ما نقل عن عقبة أنه قيل له : أندفن 
بالليل ؟ فقال : ( قد دُفِن أبو بكر بالليل )© . 

فالأول : مخقّف ٠‏ والثاني : مشدّد لمن تجشَّم المشقّة في الليل ؛ 
فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 


ده هوه + عو مه 


[ الجمعٌ بين الأحاديث الواردة في عددٍ تسليمات صلاة الجنازة ] 
ومن ذلك : حديث البيهقي : ( أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم صل © 
4 علئ جنازة فسلّم تسليمة واحدة )"© ٠‏ مع حديثه أيضاً عن عبد الله بن ؟ 


1 .قوله : ( وإلا) كذا في كل النسخ » ولعلّ الصواب حذفها . 
إفذا صحيح مسلم ( 41 ) ء ورواء أبو داود ( 515 ) ٠‏ كلاهما بتحوه . 
(7) صحيح مسلم ( 445 ٠)‏ ورواء أبو داود 7144 ) ؛ كلاهما بنحوه عن سيدنا جابر بن 1 
عبد الله رضي الله عنهما . 
(4) رواه البيهقي في : السنن الكبرئ 6( 75/4) . 
(ه) السئن الكبرئ ( 4/4 ) ٠‏ ورواه الحاكم )770/١(‏ كلاهما بنحوه عن سيدنا 
“| أبي هريرة رضي الله عنه . 


ل اند و و و20 ل عي : 
ويساره ؛ كالصلاة ذات الركوع والسجود )297 . 


فالأول : مخقّف . والثاني : مشدّد . 


ا كل 


0 


[ الجمعٌ بين الآثار الواردة في حكم الجهر في صلاة الجنازة ] 

وكذلك القول في حديث البيهقي عن أبي أمامة بن سهل : ( أله كان إذا 
صلّئ على جنازة سلّم تسليماً حَفِياً )2"7 , مع حديثه أيضاً : ( أنَّ ابن عمر 
كان إذا صلّى على جنازة يُسمع مَنْ يليه )99 . 

فرجع الأمر إلئ تخفيف وتشديد كما في الميزان . 

ويصحٌ حمل الجهر : على الأقوياء من الناس ٠‏ وعدم الجهر : علئ من أ 


0 


وميه 


حي سا + 


هه 


م أثَر فيه الحزن علئ ذلك الميت ٠‏ وعمّته الخشيةٌ والخوف » فلم يستطع و 
أ الجهر ؛ كما كان عليه السلف الصالح ؛ حتئ ربما كان أحدهم إذا صلَّى على 28 
جنازة. . لا يقدر على المشي ؛ فيرجعون به في امش . م 
9 


[ الجمعٌ بين الأحاديث الواردة في حكم صلاةٍ الجنازة في المسجد ] م 
ومن ذلك : حديث مسلم وغيره عن عائشة : أنَّ رسول الله صلى الله 
) عليه وسلم صل على سهل بن بيضاء في المسجد؟؟ ٠‏ قلمًا أنكر بعض 


© (21 الستن الكبرئ ( 45/4 ) بنحوه . 
(5) السئن الكبرئ ( 4/4 ) » ورواه الحاكم في «المستدرك » (1/ 0730 كلاهما بتحوه . 


د توج كوم موسو ووو موسو مهبو 


:. الناس ذلك قالت : ( ما أسرع ما نسي الناس ؟! )!2 ٠‏ وروى البيهقي : (أنَّأبا ها 
« » بكر وعمر َي عليهم في المسجد )0 : مع حديث لثأمة عن أي هريرة 8 
) النني صلى الله عليه وسلم قال : ٠‏ مَنْ صلَّى علئ جنازة في المسجدٍ فلا شي 

6 له ؛ قال صالح : ( فكانت الجنازة توضع في المسجد ه 
يجد موضعاً إلا في المسجد انصرف ولم يصلّ عليها )7؟ . 


فالحديث الأول وما معه : مخقّف ء والثاني لد رن ار 5 
مرتبتي الميزان إن لم يثبت نسخ لأحد الحكمين ٠‏ وسيأني توجيه ذلك في 
الجمع بين أقوال المذاهب9؟ , ا 

[ الجمعٌ بين الأحاديث الواردة في حكم البكاءِ على الميت  ]‏ إء' 

ومن ذلك : حديث مسلم مرفوعاً : ١‏ فإذا وجبّث فلا تَبكِيَنٌ باكية) 0م 
قالوا : وما الوجوب يا رسول الله ؟ قال : « إذا مات »© , مع حديث © 


مي بج يح حب هه 0 
5 مسلم : ( سهيل ) ء وفي رواية أخرئ له ( ١/807‏ 20 :( وال ؛ القد صلّئ رسول ال ب 
1 صلى الله عليه وسلّم على ابثي بيضاء في المسجد ؛ سهيل وأخيه ) ٠‏ وفي « الاستيعاب » 1 
01 6 أن سهلاً هو أخ سهيل ؛ ماتا بالمدينة ٠‏ وصلّئ عليهما رسول الله كي 
صلى الله عليه وسلم في المسجد م 
)١( 4‏ صحيح مسلم ( 475 ٠)‏ ورواه الببهقي في ١‏ السنن الكبرئ ؛ ( 01/4): كلاهما (/ 
4 بتحوه , 
5 (5) السئن الكبرئ ( 0861/4 07 ) بتحوه . 
(5) رواه البيهقي في ؛ السئن الكبرئ »( 81/5 ) ء وروئ أصله أبو داود ( 5141 ) ٠‏ وابن 
ماجه (/1831 ) . 
| ا لطر 
؟ (ه) رواء أبو فاو (8111)ء نئي 015163 غوسيية 1 بن تيك رضي الله عنه. 


مدو مو موسو مو وم وو مه 
البخاري عن أنس : ( أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نعئ جعفراً و ٠.‏ 
حارثة وعبد الله بنّ رواحة ٠‏ وعيناه تذرفان ٠ 2١7)‏ ومع خبر مسلم وغيره َه 
( أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم زار قبر أمّه فبكئ ٠‏ وأبكئن من َ 
حوله )”" ٠‏ ومع حديث البيهقي : أنَّ عمر انتهر نساءً ييكينَ مع الجنازة ٠‏ 0 
فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : ٠‏ دعهنٌ يا عمرُ ؛ فإنَ العينَ باكية © 
دامعة » والنفسّ مصابةٌ » والعهدَ قريبٌ ٠"‏ ومع الحديث الثابت عنه # 
صلى الله عليه وسلم : 
4 وللكن يعدت بهلذا ‏ وأشارَ إلى لسانة- أو يرحة »9 . 
فالحديث الأول : مشدّد بإباحة البكاء إلى الموت فقط ٠‏ والثاني : 
مخقّف بإباحة البكاء قبل الموت وبعده ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


[ الجمعٌ بين الأحاديث الواردة في حكم زيارة القبور للمرأة ] 

ومن ذلك : حديث مسلم وغيره عن أمّ عَطيْ قالت : ( تهينا عن اتباع 
' الجنائز » ولم يُعِرّم علينا )'*» ٠‏ مع حديث البيهقي : أنَّ رسول الله صلى الله 
عليه وسلم رأئ نسوة جلوساً يننظرْنَ الجنازة ٠‏ فقال : ٠‏ أتحمِلْنٌ 


« إنَّ الهلا يعذّتِ بدمع العينٍ » ولا بحزنٍ القلب » 


55--8-7 


و 


ا لا 


ات تنك 
لل صحيح البخاري ( 7070 ) بنحوه . 
0 صحيح مسلم ( ٠ ) 1١8/415‏ ورواء أبو داود ( 7754 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله 
0 


إ) (0) السنن الكبرئ ( 4/٠17)ء‏ ورواه ينحوه النسائي ( 14/4 ) عن سيدنا أبي هريرة 
١ )‏ رضياللهعته. 

(4) رواه البخاري ( 104 ) . ومسلم ( 417 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

6ن سدس 1 ورواه البخاري ( 1998 ) - 

4 | وشاع ههه 


وس وسو و 


ٍ 


موجهب هموجه 


جه له“ 

جب ]قلي 1 كلل :+ لال 

« فتغسلنَ فيمَنْ يغسل ؟ » قلن : لاء قال : ١‏ فارجِعْنَ مأزوراتٍ غير 

مأجوراتٍ ٠36‏ ومع حديثه أيضاً : أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم رأئ © 

فاطمة راجعة من ت بة لأهل ميت ٠‏ فقال لها : ٠‏ والذي نفسي بيده ؛ لو 9 
بلغت معَهُم الكُدئ - يعني : القبور-ما وليك الجنة حمن. يرلها: ج193 
أبيك :20 , 


فقول أمّ عطية : ( ولم يُعَرّم علينا ) : فيه تخفيف . وقوله : « مأزوراتٍ 


غير مأجورات » وما بعده : فيه التشديد في النهي ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي * 
الميزان 95 


6 مه 


1 الستن الكبرئ ( 107/4) ٠‏ ورواه ابن ماجه ( 191/8 ) عن سيدنا علي رضي الله عنه . 
(؟) السئن الكبرئ ( 1/4 ) ء ورواء أبو داود (87157)ء والنسائي ( 188٠‏ ) عن سيدنا 
عبد الله بن عمرو رضي الله عنهماء والكُدَئ : القبور. . انظر ه المُغْرِبِ 6( كدو ) 


نين ترعدونه : ( بلغ علي النجاري قراءة علئ مؤلفه والجماعة حاضرون ) م 


فياسشا تيليا 


أ [الجمع بين الآثار الواردة في حكم الزكاةٍ في مال العبد ] 

فمن ذلك : ما رواه البيهقي عن ابن عمر قال : ( ليس في مال العبد ولا 
المكاتب زكاة حتئ يعتق )27 ٠‏ مع قوله أيضاً حين سُئل : هل في مال ) 
المملوك زكاة ؟ فقال : ( في مال كل مسلم زكاة ؛ في مثتين خمسة ٠‏ فما 
زاد فبالحساب )”2 , أي : في مئتي درهم فضة . 


ره 57> سرج :7 5 ندروج 7 سرج 57ج 


جخرع 


فالأول : مخقّف . والثاني : مشدّد . 
ويصعٌ حمل الأول : علئ من كان عبداً لأهل الشم والبخل ٠‏ 
والثاني من حيث مومه للعبد- ل 
من حيث إذَّالزكة متعلقة بعين ذلك المال لا بالمكلف . مع أن الرتين © 
1 عبدٌ لله » كما أنَّ سيده عبد لله » وكما أنَّ سيد العبد مستخلّفٌ في مال الله 7 
1 15 
هي فكذلك العبد مستخلف في مال سيده الأصغر ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي ,ء 
م الميزان . 


و 


[ (1) الستن الكبرئ .)1١8/4(‏ 
(5) السئن الكبرئ ( )1١8/4‏ . 


1٠١١ وده(‎ 


ومع وم دوجوو ووب وجو رحو وده 


[ الجمعٌ بين الأحاديث الواردة في حكم إخراج القيمة في الزكاة  ]‏ . 
ومن ذلك : حديث أب ات ورت را لقع يدا 
معاذ بن جبل : أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعثه إلى اليمن قال 0 
َِ 


« خدٍ الحَبٌّ مِنَّ الحَبٌّ » والشاةً منّ الغنم ٠‏ والبعيرّ من الإبلٍ ٠‏ والبقرة 
البقرٍ »27 » مع حديث البيهقي عن طاوس قال : قال معاذ بن جبل : 
( اثتوني بخميص أو لبيس آخذه منكم مكان الصّدقة ‏ وفي رواية : مكان ؛ 
الجزية - فإنّه أهون عليكم ٠‏ وخير للمهاجرين بالمديئة )"© . ء 

فالأول ؛ شد التصيعنة على اع الزاجب من فين كل جنء ل 
ولنقله في بعض الأحاديث إلئ بدل معيّن في الحيوانات ٠‏ والثاني 
مخفف ؛ لأخذه عن الجنس غير الجنس من المتقوّمات ؛ فرجع الأمر إلئ . 
مرتبتي الميزان إن لم يثبت نسخ أو تصحيح لرواية : ( الجزية ) مكان " 
( الصدقة ) 


2 


وروى البيهقي أيضاً : أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم مر علئ نا 
مسنّة في إبل الصدقة ٠‏ فغضب وقال : ٠‏ قاتلَ الل صاحبّ هلذه الناقة : » 
فقال : يا رسول الله ؛ إني ارتجعئها ببعيرين من حواشي الصدقة ؛ قال : 
٠‏ فنمخ إذآ 2776 ٠‏ وفي رواية : ( أنه رأئ في إبل الصدقة ناقة كْماء ٠‏ فسأل © 


(1) سنن أبي داود ( 1848 ) ٠‏ الست الكبرئى ( ٠ ) 1١7/4‏ ورواه ابن ماجه ( 1414 ) . 
(1) السئن الكبرئ ( 117/4 ) بتحوه . 
() السئن الكبرئ ( 19/4 ) . 


36 وموم هوجوو 


عنها ٠‏ فقال المُصدّق : إتي أخذثها بابل ٠:‏ 0 :عاق" 
اعد 


1 [ الجمعٌ ب بين الأحاديث الواردة في حكم زكاة الخَيل ] 
ومن ذلك : حديث الشيخين : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 6 
لين على المسلم في عبده ولا فريبه صدقة ٠00‏ وفي روية لليهتي هي 
©) وغيره مرفوعاً : ليس في الخيلٍ والرقيق زكة إِلّا زكاةً الفطرٍ في 
َ الرقيتٍ »!© » مع حديث مسلم مرفوعاً : اماي صاحي نعي ولاخدةٍ في 
0 لا يؤدّي منها حقّها. .. ؛ إلئ أن قيل : يا رسول الله ؛ فالخيل ؟ قال : 9 
!دلخي ١ه‏ لوجي د » ولرجلي جز ٠‏ ولج ست فا لني و 
6 هي لَهُ ست : فرجلٌ ربطها في سبي الوه ثم لم يدي حقَّ اللو في ظهورها | 
ولا رقابها ؛ ٠‏ وفي رواية : « لا ينسئ حقّ الله في ظهورها وبطونها ؛ في 3 
ه) عسرها ويُسرها 406 . ومع حديث البيهقي مرفوعاً : « في الخيلٍ السائمة في 
كل فرس دينار 6** » ومع رواية البيهقي عن عمر بن الخطاب : ( أََّهُ ضرب 


2 


لوسحفيةمة 


لق السنن الكبرئ ( 5/ 115 ) ٠‏ والثاقة الكوماء : الناقةٌ العظيمةٌ السنام كما في ٠‏ الصحاح » 
(كىم). 
(؟) صحيح البخاري ( 1434 ): صحيح مسلم ( 4871 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله " 


2 


فنا السئن الكبرئ ( 177/4 ) ٠‏ ورواه أبو داود ( 1244 ) عن سيدا أبي هريرة رضي الله 
عله . 

(4) صحيح مسلم ( 4417 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

(0) السئن الكبرئ ( 114/4 ) عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما . 


:7727 75 7 جم درج يمجع يجي يجي + ددا 
علئ كل فرس ديناراً ديناراً )297 , 

فالأول وما معه : مخدّف بالعفو عنها . والثاني وما معه : مشدّد ؛ 
فرجع الأمر إلئ مرتبتي الشريعة . 


[ الجمعٌ بين الأحاديث والآثار الواردة في حكم زكاة اليتون ] 

ومن ذلك : حديث البيهقي عن أبي موسئ ومعاذ : أنَّ النبي صلى الله 
سحي حي عور دين ان 
مم هلذه الأصناف الأربعةٍ : الشعير » والحنطة » والزبيب » والتمر »© . مع 
حديث الشافعي ومالك عن ابن شهاب الزهري : ( في الزيتون العشر ؟ يؤخذل 
م ممن عصر زيتونه يوم يعصره ؛ فيما سقت السماء والأنهار أو كان بعلاً. ٠‏ , 
أي العشر ه وفيما سقي برشاءٍ الناضح نصفتُ العشر '“ » وبه قال عمر بن 
أ الخطاب : ( إذا بلغ حب خمسة أوسقٍ فيْعصَر ويُؤْحَذ عشر زيته )998 , 


ال ال ل 00 


فالأول : مختّف . والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


[ الجمعٌ بين الأحاديث والآثار الواردة في حكم زكاة العسل ] 
ومن ذلك : حديث البيهقي عن ابن عمر : أنَّ رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال : « العسلُ : في كل عشرق 


أزقاقٍ زِقٌ ٠»‏ وفي رواية له : أنَّ 


(1) الستن الكبرئ ( 114/4) . 

() الستن الكبرئ ( 158/4 ) . 

() رواه البيهقي بنحوه في ؛ السنن الكبرئ 6( 1710/4 ) من قول الزهري رحمه الله تعالى . 
(4) رواه البيهقي في : السنن الكبرق 6( 155/4 ) . 

ماهو ها حوري #سمحدههر 02 بوهم له وترهى وم هيه 


ا ا ا الل الاك الحا 


1 


57 7 جره + يدرو جه نرج هيدر > 

4 رجلا قال+ يا رسول اله.؟ إن لي تسلة» قال : «أدٌ العشرَّ ». قال 
أل .يا كرفا ف لعلو جلف ٠‏ فحماه له('2 ٠‏ مع ما رواه الشافعي ومالك 
أ ( د رجلا جا إلى عمر بن عبد العزيز فقال : هل عليّ في العسل صدقة ؟ 8" 
عد : لاء ليس في الخيل ولا في العسل صدقةٌ )”" ٠‏ وبه قال علي ومعاذ ه/ 
أ والحسن . . 


31 
2 فالأول : مشدّدء والثاني وماامعه : مخدّف إن لم ينبت نخه . 0 9# 
( 


9 [ الجمعٌ بين الأحاديث والآثار الواردة في حكم زكاة الخَضُراوات ] ٠.‏ 
1 ومن ذلك : رواية الببهقي عن عمر رضي الله تعالئ عنه : ( ليس في 
الخَضراوات صدقة ) ٠‏ وروايته عن علي : ( ليس في الحُضَّر والبقول 
صدقة )'" » وبه قال عطاء ٠‏ وقال : ( ليس في شيء من الخّضَّر صدقة » 
0 
فيما سقتٍ السماءٌ والعيونٌ أو كانّ عثريً ‏ أي : يُسقئ من السحاب - 0 
العشرٌ »”*2 ؛ فعمَ كلّ نباتٍ . 1 


4 فالأول : مخف ٠‏ والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


السئن الكبرئ ( 155/4 ) 
موطأ الإمام مالك ( 7177/١‏ ) بتحوه . 
السئن الكبرئ ( 158/4 ٠.)‏ 
السنن الكيرئ ( 90/4 ) . 


وو كهسريو مهبو جمهبب و مهببرو موب نو مهدو جهنو 


:/ [ الجمعٌ بين الآثار الواردة في حكم زكاة الحليّ ] 

© ومن ذلك : رواية مالك والشافعي والبيهقي عن عمر بن الخطاب : 
( ليس في الحليّ زكاة )27 ٠‏ مع روابة البيهقي عن عمر : أنّهُ كتب إلى 

؟ أبي موسى الأشعري : ( أَنْ مُْ مَنْ فبلّك من نساء المسلمين أنْ يَصَدفْنَ 
حلبّهِنَ !"2 ؛ قال عبد الله بن مسعود : ( إذا بلغ ذلك مثتي درهم )999 , 

الأول : مخقّف , والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلى مرتيتي الميزان . 

" والثاني : على أهل‎ ٠ ويصحٌ حمل الأول : علئ حليٌ المرأة الفقيرة عرفاً‎ ١ 

: القووة والقتين. . 

7 [ الجمع ين اآثار الراردة في حك 


ومن ذلك : 


22 6 


أيديكم » وما كان من دينٍ طَّنُون. . فلا 


(1) السنن الكبرئ ( 174/4 ) من قول سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . ع 
(1) السنن الكبرئ ( 158/4 ٠)‏ وأشار في الحاشية إلى وجود نسخة مطبوعة بزيادة و 

(من ) قبل ( حليهن) . ًّ 
(5) 1 رواه ينحوه البيهقي في ٠‏ السئن الكبرق 6( 184/4 ) ُ 


(0) الستن الكبرئ ( 0180/4 . 


(4) السئن الكبرئ ( 148/4 ) م 


ا ل د 1 2 2 
أي عطاء وغيره : ( ليس عليك في دين لك زكاة وإن كان في يد مَل 216 و. 
قال ابن عمر وعائشة وعكرمة؟؟ . 

5 5 0 

8 فالأول : مشدّد . والثاني : مخقّف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 
1 

: 


[ الجمعٌ بين الأحاديث الواردة في الواجب إخراجُهُ في زكاة الفطر ] 
ومن ذلك : حديث البخاري وغيره عن ابن عمر : ( فرض رسول الله © 

صلى الله عليه وسلم صدقة رمضان ؛ صاعاً من تمرء أو صاعاً من 7 
0 شعير )”" » وفي رواية : ( صاعاً من طعام , أو صاعاً من شعير : أو صاعا 
من تمراء أو صاعاً من أْط » أو صاعاً من زييب 246 ٠‏ مع حديث البيهقي 
وأبي داود إن صم - : ( أو صاعاً من دقيق )"© . 


فالأول : مشدّد من حيث تعيينُ إخراج الحَبّ . والثاني : مخدّف كما ن 
ترئ ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 
* [ الجمعٌ بين الأحاديث والآثار الواردة في حكم تصدّق المرأة من مال زوجها ] 


عن عائشة قالت : قال النبئٌ صلى الله عليه 
زوجها غير مفسدة. . فلها أجرها . ولَهُ 


نسخة : مليء ) بدل ( ملاء) . 
05 السنن الكبرئ ( 19٠/4‏ ) 
(5) صحيح البخاري ( 16:5 ) ؛ وروا مسلم ( 984 ) . 
3 صحيح البخاري 19:5 ) : صحيح مسلم ( 440 ) عن سيدنا أبي سعيد الخدري ,, 
رضي الله عنه . 


عمسم ووو هرا ورج هب لو هب وا جهب و عله 


مثلُ “27 ٠‏ وفي رواية : ٠‏ وللخازنٍ مثل ذلكَ بما اكتستء ولها بما 6 


أنفقت ٠‏ لا يُنقص بعضّهم أجرّ بعض شيئاً 27 . مع رواية البيهقي عن 
أنه صثل عن المرأة تصدَّقٌ من بيت زوجها ء قال : ( لا ء إلا ©) 


أبي هريرة 

من قوتها ٠‏ والأجرٌ بينهما » ولا يحلٌ لها أن تصدّق من مال زوجها إلا م 

بإذنه )”2 ء وغير ذلك من الآثار . 
فالأول : مخقّف على المرأة ؛ والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلى "ف 

مرتبتي الميزان . 


ويصحٌ حمل الأول : علئ زوجة الرجل الكريم الراضي بذلك , وحمل ؟ 
الثاني : علئ زوجة البخيل . 1 
ا ش 1 3 

[ الجمعٌ بين الأحاديث الواردة في حكم سؤال الناس مالاً ] 5 

ومن ذلك : حديث مسلم وغيره : ١‏ لا تسألوا الناسَ شيئاً ؛ فمن سأ © 
الناسَ أموالّهم تكثراً فإنّما يسأل جمراً ٠‏ فليستقلٌ منه أو لكي »680 . مع فإ 
حديث البيهقي وغيره عن الفِراسي رضي الله تعالئ عنه : أَنَّهُ قال لني ! 
صلى الله عليه وسلم : أسأل يا رسول الله ؟ قال : ٠‏ لاء ولثن كنت سائلاً 89 

0 


يي 1 صحيح البخاري (1441) : صحيح مسلم (1014) . ١‏ 
(1) صحيح البخاري ( 144٠‏ ) ؛ صحيح مسلم ( 41/1١14‏ ) : وعبارة : يما اكتبا» #2 
عائدة على الزوج لا الخازن ؛ ففي رواية البخاري : ٠‏ له يما اكتسب . ولها بما 7 
أنفقت 6 . 
() السئن الكبرئ ( 4/ 197 ) ء ورواء أبو داود ( 1544 ) . , 
(4) صحيح مسلم (41١1)غ‏ ورواء ابن ماجه (1858) ٠‏ كلاهما بنحوه عن سيدنا 
أبي هريرة رضي الله عنه . 1 


اتا 03111 


موووع 


م ولا بدٌ فاسألٍ الصالحينَ » » وفي رواية : ' المَسائْلُ كُدُوحٌّ » ٠‏ وفي رواية : ,22 
٠‏ ُْمُوش في وجه صاحبها يومَ القيامة » فمنْ شاءً أبقى على وجهه ٠‏ ومن 
0 شاءً ترك » إلا أن يسألَ الرجلُ في أمر لا يجدٌ منه بدأ ٠‏ أو ذا سلطانٍ 290 , 

6 دمع حديث البيهقي أيضاً : ما المعطي بأفضلَ منّ الآخذ إذا كان ٠‏ 
©) محتاجاً 20 , 

, 


الأول : فيه تشديد ؛ ومقابله : فيه تخفيف كما ترئ ؛ فرجع الأمر إلى "! 
مرتبتي الميزان7؟ . 


ههه 

ف . 
2 (1) السئن الكبرئ ( 1517/4 ٠)‏ ورواه أبو داود (1784 ٠)‏ والنسائي ( ٠٠١/9‏ ) عن 
1 سيدنا سمرة بن جندب رضي الله عنه . والكُدُوح : الخدوش ٠‏ ومثلها الْمُوش . انظر 
ها «الصحاح6( كدجو خمش) 


50 ها اراي ني "انيم اعند» (115/11) جز دا جد لدو حت وني ف 6 


مايل لبتي ينان ناصياما ىك(" 


[ الجمعٌ بين الأحاديث والآثار الواردة في حكم تَبِييت نيّة الصيام ] 
فمن ذلك : ماروئ مسلم عن عائشة قالت : كان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يأتينا فيقول : « هل عندكُم مِنْ غداءٍ ؟ » فأقول : لا ء فيقول : 
« إنّي صائمٌ » . وفي رواية فيقول : ١‏ إذآ أصومٌ »”'" . مع رواية الشافعي 
والبيهقي عن حذيفة رضي الله تعالئ عنه : ( أنَّهُ كان إذا بدا له الصوم بعدما 


بم زالت الشمس. . صام )7 . ومع قول ابن مسعود : ( أحدكم بالخيار ما لم 
ي يأكل أو يشرب )29 , 

/ فالأول : مشدّد باشتراط النية قبل الزوال ٠‏ والثاني : مخقّف بجعل النية 
قبل الزوال وبعده إلئ قريب الغروب . 

بة في صوم النفل : قوله صلى الله عليه 
وسلم : ٠‏ من لم ييْتِ الصيَ قبل الفجر فلا صيم لَه ”2 ٠‏ فرجع الأمر إل 


وح توصو بجحو . و 


تلوت 


) يدل ( فيما يدك لمرتبتي ) . 


9 


© 00 السئن الكبرئ ( )5١4/4‏ . 
في « الستن الكبرئ 6( 704/5 ) . 
اه بنحوه أبو داود ( 1484 ) , والترمذي ( 7+٠‏ ) عن 


ا بين الأحاديث والآثار الواردة في حكم صيام يوم الشَّك ] 
١‏ ومن ذلك : حديث البيهقي عن عائشة : أنَّها سُئلت عن صوم اليوم الذي ب 
يُتَكُ فيه ٠‏ فقالت : ( لآن أصوم يوما من شعبان اح إليّ من أن أفطر يوما ل 
من رمضان 2١)‏ » مع حديث البيهقي عن أبي هريرة مرفوعاً : ١‏ إذا مضى 8 
النصففُ منْ شعبانَ فأمسكوا عنٍ الصيام حتئ يدل رمضانٌ » ٠‏ وفي رواية : 
5 « إذا انتصفَ شعبانَ فلا تصوموا 6 1 وفي رواية للبيهقي عن أبي هريرة ُ/ 
قال : ( نهئ زسول الله صلى الله عليه وسلم أن يُنْجّنٌ شه رمضان بصوم 
[ يوم أو يومين ٠‏ إلا رجلاً كان يصوم صياماً ؛ فيأتي علئ صيامه )!© ٠‏ ومع أ 
قول أبي هريرة : ( مَنْ صام اليوم الذي يشكُ فيه. . فقد عصئ أبا القاسم 
صلى الله عليه وسلم )29 , 
فالأول : مخقّف في الصيام من شعبان . والثاني : مشدّد في منع " 


20 1 


ا 
1 


صيامه ٠‏ وسيأتي توجيه مذاهب الأئمة الأربعة في الجمع بين أقوالهم*؟ ؛ 
فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


/ السئن الكبرئ ( 111/4) . 
8 0 الستن الكبرئ (90/4) . 
6 السنن الكبرئ ( 71١/4‏ ) ء ورواه بنحوه البخاري ( 1414 ) ؛ ومسلم ( 1١85‏ ) . 
أي (4) رواه الترمذي (587 ) من قول سيدنا عمار رضي الله عنه ء وقال بعده : ( وفي الباب 

عن أبي هريرة وأنس ) . 1 
انظر (440-496/5) , 


[ الجمع بين الأحاديث والآثار الواردة في حكم صيام مَنْ أصبح جنباً ] ا 
ومن ذلك : حديث الشيخين عن عائشة قالت : ( كان رسول الله ع 
أ صلى الله عليه وسلم يصبح جُنباً في رمضان من جماع غير احتلام ٠‏ فيدركه د 
الفجر ٠‏ فيغتسل ويصوم 7" . مع قول أبي هريرة رضي الله عنه في رواية ,©* 
البيهقي : ( مَنْ صام جنباً أفطر ذلك اليوم )97© . 

فإن لم يثبت نسح قولٍ أبي هريرة رجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


[ الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم صيام 
اح جد و اوسيل 
, . فليسّ عليه قضاءٌ ٠‏ وإن استقاءً سٍ 76" ٠‏ مع رواية البيهقي عن 
: ا : ( أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر )290 , 378 
أ روايته أيضاً مرفوعاً  :‏ لا يفطي منْ قاءّولا منِ احتلمٌ »© , 
فالروايات : ما بين مخقّف ومشدّد ومفصّل ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي 
الميزان كما ترم ٠‏ 


صحيح البخاري ( 197٠‏ ) ؛ صحيح مسلم ( 15/11١9‏ ) ,. 
(1) السئن الكبرئ ( 14/4؟) . 
نينا سئن أبي داود ( ٠ ) 778٠‏ السنن الكبرئ ( 514/4 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله 
(4) السنن الكبرئ ( 4/ 71١‏ ) » ورواء أبو ذاود ( 7841) . 
1 (6) السنن الكبرئ ( 4/ *71)» ورواه أبو فاود (7593) عن رجل من أصحاب 0 
با 0 


ووجمووههو د وموم مه ومه هده 


[ الجمعٌ بين الأحاديث الواردة في حكم الصّيام في السّفر ] 
ومن ذلك : حديث البيهقي مرفوعاً : ١‏ ليس مِنَّ الب الصيامٌ في 
أي السَفرٍ 230 . مع حديث الشيخين : ( أَنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم ,نا 
م صام في السفر والحرّ الشديد )'"2 » ومع رواية مسلم عن أبي سعيد الخدري 


قال : ( كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ؛ فمنًا © 
الصائم ٠‏ ومثًا المفطر ٠‏ فلا يججد الصائم على المفطر » ولا المفطر على <١‏ 
الصائم ٠‏ يرون أنَّ مَنْ وجد قوةٌ فصام. . فإن ذلك حسن ٠‏ ويرّون أن مَنْ 7 
وجد ضعفاً فأفطر. . فَإِنَّ ذلك حسن ٠)‏ وكان أنس بن مالك يقول 
لم للسائل : ( إن أفطرتَ فرخصة الله ؛ وإن صمت فهو أفضل )9 , 

١‏ فالأول : مخقّف ٠‏ والثاني : مشدّد ولو في أحد شقّي حديث التفضيل ؛ 
1 

ا 


7 ا 
8 (1) السنن الكبرئ ( 4/ 147 ) عن سيدنا كعب بن عاصم الأشعري رضي الله عنه ٠‏ وقد سيق 


1 تخريجه أيضا ( 151/1) . 


فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . ٍ! 
م 


#أ (1) فقد روى البخاري ( 1445 ) ء ومسلم ( 1111 ) عن سيدنا أبي الدرداء رضي الله عنه ٠‏ 
قال : ( خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره في يوم حار ؛ حتئ يضع 
الرجل يده علئ رأسه من شدّة الحرٌ ه وما فينا صائمٌ إلا ما كان من النبي صلى الله عليه لي 
وسلم وابن رواحة ) ٠‏ 

00 صحيح مسلم(93/1111)- 1 

(4) روا البيهقي في ١‏ السئن الكبرئ 6( 140/4) . 


23 


جه + ويسببع وبع + وي عونو + ومح + ميمه بو 


ُ [ الجمعٌ بين الأحاديث الواردة في العدد المطلوب 0 
0 في الشهادة علئ هلال رمضان ] : 
ومن ذلك : حديث البيهقي عن حسين بن الحارث الجَدَلِيّ قال : 

( سمعت خطيب مكة يقول : عَهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن '! 
تنك للرؤية ٠‏ فإن لم نره وشهدَ شاهدًا عدل. . نسَكُنا بشهادتهما » نَع 
قال : إِنّ فيكم مَنْ هو أعلم بالله ورسوله مني » وشهد هلذا ‏ يعني : الأمر- 1 
من رسول الله صلى الله عليه وسلم » وأومئ بيده إلى رجل ٠)‏ قال © 
الببهقي : ( هو ابن عمر )7 : مع حديث البيهقي : ( أن عمر بن الخطاب 8 
والبراء بن عازب قبلا شهادة رجل واحد في هلال رمضان ٠‏ وأمرًا الناسسَ / 
٠.‏ 


ًّ 

بصيامة للد 0 

0 

6 فالأول : مشدّد من حيث اشتراط العدد في الشهود . مخقّف من حيث وا 
ا 

8 الصوم ٠‏ والثاني : بالعكس ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 5 
٠‏ 

: [ الجمعٌ بين الأحاديث والآثار الواردة في حكم الصيام عن الميت ] ' 
)2 ومن ذلك : حديث الشيخين عن عائشة مرفوعاً : « من مات وعليه م 
8 0 2 7 ّ 
9 صيام. عنه وليه ”" . مع رواية البيهقي عن عائشة وابن عباس : "ا 
كو لاا ااا ( 
2 السنن الكبرئ ( 4/ 141 ) بنحوه » ورواه أبو داود ( 7788 ) ,. 14 
(1) السئن الكبرئ ( 148/4 ) بنحوه . ١‏ 
3 


تمس وسو مومس كو وجو وجو 


(لا يصح أحدٌ عن أحدٍ ) ٠‏ وفي رواية عن عائشة مي 
موتاكم . وأطعمواعنهم )27 . 

فالأول : مخقّف بالصوم , والثاني : مشدّد بالإطعام ٠‏ ويصحٌ أن يكون 
الأمر بالعكس في حقٌّ أهل الرفاهية والغنئ ؛ فإنَّ الإطعام عندهم أهون من 


/ الصوم ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 
9 


[ الجمعٌ بين الأحاديث والآثار الواردة في حكم التََابع في قضاء رمضان ] 
ومن ذلك : رواية البيهقي عن عائشة وأبي عبيدة بن الجراح : أنّهِما كانا 

يقولان : ( مّنْ كان عليه قضاء رمضان ؛ فإن شاء قضاه مفرّقاً » وإن شاء 

# متتابعاً )”"2 » مع حديث البيهقي عن أبي هريرة مرفوعاً  :‏ منْ كان عليو 

صومٌ رمضان فليسردْهُ » ولا يفطز 7" وبذلك قال علي وابن عمر 

رضي الله عتهما"؟ . 

فالأول : مخمّف . والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 


[ الجمعٌ بين الأحاديث الواردة في حكم الاكتٍحال للصّائم ] 
ومن ذلك : رواية البيهقي عن عمر بن عبيد الله بن أبي راقع : 
رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكتحل بالإثيد وهو صائم ٠‏ وكان < 


السئن الكبرئ ( 101/4) . 
(5) السئن الكبرئ ( 198/4 ) بنحره 

|[ 00 السنن الكبرئ (596/4) . 

الستن الكبرئ ( 0784/5 150 ) ٠‏ 


0 
يقول : « عليكُمْ بالإثمدٍ ؛ فإنّهُ يجلو البصرّ » ويُنبثُ الشعرّ 2776 » مع حديث 
البخاري في ١‏ تاريخه » . والبيهقي عن أبي النعمان الأنصاري قال : حدثني 
1 أبي عن جدّي أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له : ٠‏ لا تكتجل بالنهار 
لاحب سمي سي 

5 فلأول : مخقّف من حيث الاكتحال في الصوم , والثاني : مشدّد ؛ 
ع فرجع اأمر إلى متي المزن ٠‏ 


: [ الجمعٌ بين الأحاديث الواردة في حكم الاحتجام للصائم ] 

أي ومن ذلك : حديث البخاري : ( أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم 
وهو صائم )77' , مع حديثه أيضاً مرفوعاً : ١‏ أنطرَ الحاجمٌ والمحجومٌ 9 . 
3 


4 
6 ذلك في الجمع بين أقوال أئمّة المذاهب” ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي 
0 الميزان . 1 


فالأول : مخقّف , والثاني : مشدّد إن لم يثبت نسخه ١‏ وسيأتي توجيه 


© (1) السنن الكبرئ ( 771/4 ٠)‏ وكلام النبئ صلى الله عليه وسلم مروي عن ابن عباس 
رضي الله عنهما ٠‏ ورواه الترمذي أيضا ( 1/01  )‏ أمّا قوله : ( أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم كان يكتحل بالإئيد وهو صائم ).. فمروي عن محمد بن عبيد الله بن بل 
أبي رافع عن أبيه عن جده رضي الله عنه . 

(5) التاريخ الكبير ( 174٠‏ ) ؛ السنن الكبرئ ( 135/4 ) . 

(6) صحيح البخاري ( 1488 ) عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما . 

م (4) أورده البخاري تعليقاً في ( باب الحجامة والفي للصائم ) ( 77/5 ) ٠‏ ورواء أبو داود 

( 789 )ء والترمذي ( 74/) عن سيدنا ثوبان رضي الله عنه . 

انظر ( 484/5 ) . 


0 


م 


7ه 7 عدر 7 ودرج + درج ودجو + ورج ب وممري دي 


1 [ الجمعٌ بين الأحاديث الواردة في حكم قضاء صوم التطوع لمن أفسده ] 
:3 ومن ذلك : حديث مسلم وغيره عن عائشة رضي الله عنها ات 
١‏ إن رسول اله صلى ال عل وسلم حا , ل قال : «قد كنث ؟ 
0 أصبحث صائما 2١7“‏ , مع حديث عائشة : أنّها قالت : أهدي إلينا > 
| وقد أصبحثٌ صاقمة.» فقال صلى الله عليه ونلم : فيه » واقضي يوم ) 

مكائك :20 

فإن ثبت أمره لها بالقضاء. . كان الأول : محمّماً ٠‏ والثاني : مشدّداً » 
فيحتمل الندب لا الوجوب ٠‏ وعكسه ؛ وعليه : فبرجع الأمر إلئ مرتبتي © 
الميزان . 


ونه 


[ الجمعٌ بين الأحاديث والآثار الواردة في حكم الصيام للمعتكف ] : 
ومن ذلك : رواية البيهقي عن عائشة وابن عباس وغيرهما : ( لا 
اعتكافَ إلا بصوم )7 ٠‏ مع حديث البيهقي عن ابن عمر مرفوعاً لين 3 


(1) صحيح مسلم ( ٠01184‏ وروا النسائي ( 187/4 ) كلاهما بتحوه , والتيس : 

يتزع ثواه » ْدَق مع أقط ٠‏ ويُعجنان بالسمن ٠‏ ثم يُدلّك باليد ء كو 7 
المنير » ( حي س ) . 

رواه البيهقي في السنن الكبرئ © ( 778/4 ) ٠‏ ولذكن نسبة الصوم فيه إلى رسول الله ٠‏ 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ ولفظه : عن السيدة عائشة رضي لله عنها قالت : دخل علي © 
النينُ صلى الله عليه وسلم خبأنا لك حيساً ٠.‏ فقال  :‏ ني كنثُ أريد الصوم ٠‏ © 
ولشكن قرّبيه ء وأقضي يوماً مكاة 
() السنن الكبرئ ( 717//5 )0 ورواه أبو داود ( 141/5 ) من قول السيدة عائشة رضي الله ًّ 

عنها . 


سمهي كدهج #اسرححوي سمحي هاده بي 28 


م امع حا اليد م11 


فالأول : مشدّد . والثاني : مخقَّف ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 
يي تت 


نا أن أن 


1 السئن الكبرئ ( ارم6) رلعوس معام دف بن عباس رضي الله عنهما . 


[ الجمعٌ بين الأحاديث الواردة في حكم العُمرة ] 

فمن ذلك : حديث مسلم وغيره في حديث الإسلام : أنَّ جبريل عليه 
الصلاة والسلام قال : يا محمّدُ ؛ ما الإسلام ؟ قال : « أنْ تشهد أنْ لا إللة 
: إلا الله» وأنَّ محمّداً رسولٌ الله » وأن تقيمَ الصلاة » وتؤتيّ الزكاة » وتحجٌ 
البيتَ ء وتعتمرّ . وتغتسلَ من الجنابة » وتتمّ الوضوءً ء وتصوم '[ 
رمضانٌ. . . » الحديت0؟ . 

وحديث البيهقي عن رجلٍ من بني عامر قال : يا رسول الله ؛ إنَّ 
أبي شيخ كبير لا يستطيع الح والعمرة ولا الظّعنّ » قال : « احجّجْ عن 
أبِيكَ واعتمئ ”"2 ٠‏ وكان عبد الله بن عون يق رأ : « كَأُوا للح مالم يلو 
[البقرة :193] : ( فهي واجبة كالحجٌ ) انتهن9؟ . 

مع حديث البيهقيٌ مرفوعاً : « الح جهادٌ » والعمرةٌ تطوع »0 

صحيح مسلم (4 ) بنحوه ٠‏ ورواه البيهقي في السنن الكبرئ ‏ ( 544/4 ) عن سيدنا 

عمر رضي الله عنه ٠‏ 

السئن الكبرئ ( 4/ 8٠‏ ) » ورواء أبو داود ( )143١‏ . 


السنن الكبرئ ( 714/4 ) . 
السئن الكبرئ ( 748/4 ) مرسلاً عن أبي صالح الحنفي ء ورواء ابن ماجه ( 59484 )- 


وحديثه عن جابر قال : قلتُ : يا رسول الله ؛ العمرةٌ واجبةٌ ٠‏ وفريضتها 
كفريضة الحج ؟ قال : لا ء وأن تعتمرّ خيرٌ لكَ "2 ٠‏ وكان الشعبي 
يقرأ : ( وأتموا الحجّ والعمرةٌ لله ) أي : برفع العمرة » ويقول : ( هي 
تطؤع )20 , 

فالأول : مشدّد في العمرة ٠‏ والثاني : مخدّف ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي 1 
الميزان . 


[الجيغ ين الأحديث الاردة في حكم لبس ممصت لمر الشخومة ]© 
ومن ذلك : حديث مسلم عن أسماء بنت أبي بكر ٠١‏ اله كنت تلبس يا 
المُمَصمَرَات المُسَبّعات » وهي محرمّة » ليس فيها زعفران )7 فلو 
البيهقي : ( أنَّ عائشة كانت تلبس الثياب المُوّرّدة بالعصفر الخفيف . وهي ا 
مُخرمة )440 مع رواية أبي داود وغيره : أنَّ امرأة جاءت إلئ رسول ال و 
صلى الله عليه وسلم بثوب مشبّع بعصفر . فقالت : يا رسول الله ؛ إني أريد 
الحج ٠‏ فأحرمٌ في هلذا ؟ فقال : «لكِ غيرُهُ ؟ » قالت : لاء قال : 
« فأحرمي فيه »© , 


- 2 عن سيدنا طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه . 

(1) السئن الكبرئ ( 544/4) ٠‏ 

(1) السنن الكبرئ ( 744/4 ٠)‏ وبالرفع قرأ علي وابن مسعود وزيد بن ثابت وابن عباس 
وابن عمر والشعبي وأبو حيوة كما في البحر المحيط 6( 8١/1‏ ) . 

(6) رواه البيهقي في ١‏ السنن الكبرئ 6( 84/8 ) . 
الستن الكبرئ ( 84/8 ) . 
المراسيل ( 184 ) عن مكحول مرسلاً . 


[ الجمعٌ بين الأحاديث والآثار الواردة 

في حكم إعادة الحج على مَنْ حجّ صغيرأ ] 

ومن ذلك : حديث مسلم مرفوعاً : ٠‏ أيْما صبي حجّ فق 

حجِتُهُ ما دام صغيراً ٠‏ فإذا بل فعليه حجّةٌ أخرئ 26 . مع قول بعض 

الصحابة ‏ إن كان قاله عن توقيف ‏ : ( إِنّهُ لا يلزمه حجة أخرئ بعد 
البلوغ ) . 

فالأول : مشدّدء والثاني : مخقّف + فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان20. 


5 


© © هم 


و محقم دوي 9 


(1) رواه البيهقي في ١‏ السئن الكبرئ » ( 758/4 ) بنحوه عن سيدنا عبد الله بن عباس 
رضي الله عنهما . 
(1) في هامش (1) : ( بلغ مؤلفه إعادة نظر ) 


[ الجمعٌ بين الأحاديث الواردة في حكم شراء ما لم يرّهُ] 
فمن ذلك : حديث مسلم وغيره : ( أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم 


صلى الله عليه وسلم قال : « من اشترئ شيئاً لم يرَهُ فهو بالخيار 
شاءً أخدَّهُ » وإن شاءً تركّةُ »”'2 . وكان ابن سيرين يقول : ( إن كان على 
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ومن ذلك : حديث الشيخين مرفوعاً : « المتبايعانٍ كل واحدٍ منهما * 

بالخيار علئ صاحبه ما لم يتفرّقا إلا بيمَ الخيارٍ ”2 . وفي رواية لمسلم : © 
صحيح مسلم ( 1815 )؛ ورواء أبو داود ( 7707 ) عن سيدثا أبي هريرة رضي الله عنه. 1 
السئن الكبرئ ( 77/0 ) عن مكحول مرسلاً ٠.‏ 


رواه البيهقي في ١‏ السنن الكبرئ 9( 738/0 ) . 
صحيح البخاري ( 5111 ) ؛ صحيح مسلم ( 47/161 ) عن سيدنا عبد الله بن عمر 


هس وم جو وجو م جو - 5 
«مالم كذ أذكزة شياعو يعن 11+ مو قزل عر رصي قتع : 
( البيع صفقة أو خيار )99 . 


فالأول : مخمّف ؛ لأن فيه التخبير بعد العقد وقبل التفؤق , وأثر عمر ٠9‏ 
رضي الله تعالئ عنه : مشدّد ‏ إن صصح ؛ لأنَّه لم يجعل لهما بعد الصفقة 
خياراً ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 

[ الجمعٌ بين الأحاديث الواردة في حكم بيع الغرر ] 
ومن ذلك : حديث مسلم وغيره : ( أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يي نهن عن بع الغرر) 7" , مع رواية البيهقي : ( أنَّ رسول الله صلى الله عليه 
سلم أجاز بيع القمح في سُنبله إذا ابيضضٌ )9 , 
فالأول : مشدّد في عدم صحّة كل ما فيه غرر . والثاني : مخنّف_إنصعٌ - 
. ويكون خاصاً استخرج من عام ؛ فرجع الأمر في ذلك إلئ مرتبتي الميزان . 
[ الجمعٌ بين الأحاديث والآثار الواردة في وضع الجوائح ] 


ومن ذلك : رواية البيهقي والإمام الشافعي عن سعد بن أبي وقاص : 
( أَنهُ باع حائطا له ٠‏ فاصابت مشتريّةٌ جائحةٌ » فأخذ الثمن منه)©»» 


5) صحيح سلم(45/1681). 

© (1) أورده البيهقي في ١‏ السئن الكبرئ 6( 771/9 ) 

(1) صحيح مسلم ( 1917 ) ورواه أبو داود ( 7777 ) عن سيدثا أبي هريرة رضي الله عنه 
(4) السنن الكبرئ ( 703/8) . 

0 السئن الكبرئ ( 754/8 ) . 


0 عق 1 توب : 1 
بوضع الجوائح )97© . 
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فالأول : مشدّد إن كان سعد بلغه فيه شيء عن اللَِيّ صلى الله عليه © 
وسلم ٠‏ والثاني : مخمّف ؛ فرجع الأمر في ذلك إلى مرتبني الميزان9؟ . 


[ الجمعٌ بين الأحاديث الواردة في حكم البيع مع الشّرط ] 
ومن ذلك : حديث مسلم وغيره : ( أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم م 
م نهئ عن بيع وشرطٍ )2*0 » مع حديث البخاري : ( أنَّ رسول الله صلى الله ف 
أ عليه وسلم ابتاع جملاً » فاستننئ عليه صاحبه حُمْلانه إلى أهله » فلمًا قدم © 
الرجل إلئن أهله أتى النبيّ صلى الله عليه وسلم فنقده ثمنه » ثم انصرف )4.290 


'[ (1) صحيح البخاري ( 1188 ) ٠‏ صحيح مسلم ( 1988 ) عن سيدنا أنس رضي الله عنه . 
5 الستن الكبرئ ( 707/8 ) ٠‏ ورواء مسلم ( 14/1984) . 

(م) صحيح مسلم ( 17/1884 ) عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما 

(4) في هامش (1) : ( بلغ قراءة علئ مؤلفه رضي الله تعالئ عته ) ٠‏ 

(ه) روا الطبراني في ٠‏ المعجم الأوسط 6 (4771) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ٠‏ بن 

(3) صحيح البخاري (17918): صحيح ملم (919)؛ كلاهما بنحوه عن سيدنا 

جابر بن عبد الله رضي الله عنهما . 


باطو كولم وموم موسو جوم جوبلى وو عو 
)| فبعض طرق حديث البخاري يدك على أنَّ ذلك كان شرطاً في البيع ٠‏ + 
بعضها يدل علئ أنَّ ذلك كان تفضّلاً وتكماً ومعروفاً بعد البيع من إإ 
أ رسول الله صلى الله عليه وسلم . : 

فإن حملنا الحديث الأول علئ أنَّ الشرط كان في صلب العقد. . كان 8 
مخمّماً » وإلا فهو مشدّد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


مهي وهو هب 


[ الجمعٌ بين الأحاديث الواردة في حكم بيع الكلب ] 


ومن ذلك : حديث الشيخين : ( أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نهئن © 
53 

عن ثمنٍ الكلب ومهر ابي 

( نه رسول لله صلى اله عليه وسلم عن ن نِ الكلب إلا كلب صيدٍ ) » وفي 7 

أي دواية : ( الاكلبضاريا)" . 1 5 

فالأول : مشدّد » والثاني : مخمّف ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 0 

5 

7 5 0 م6 

[ الجمعٌ بين الأحاديث الواردة في حكم بيع السّنّور ] 0 


ومن ذلك : حديث مسلم : ( أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نهئ © 


صجيح البخاري ( 7757 ) : صحيح مسلم ( 1979 ) عن سيدنا أبي مسعود الأنصاري <« 
رضي الله عنه . 
(؟) السنن الكبرئ 7/30 ٠)‏ ورواه الترمذي 12810 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله 89 
عنه » ورواه النسائي ( 4/19 ) عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما 
صحيح مسلم ( 18734 ) بنحوه عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما 


عطاء - غلا يلق في لذ ديه من الى بال قاطي رس 
/ بأسَ بثمن السّتُور 9306© , 
فالأول : مشدّد , والثاني : مخقّف . سواء حملنا الأول على التحريم 
أو كراهة التنزيه ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


[ الجمع ب بين الآثار الواردة في حكم بيع المصحف ] 
ومن ذلك : رواية البيهقي عن ابن عباس وغيره : (لَه كره بيع 
عم المصحف » وأنْ يُجعَل للتجارة )7 3  '‏ مع روايته عن الحسن والشعبيٌ : 
(أنهما كانا لا يريان بذلك بأساً )7؟ . 


6 مرتبتي الميزان : 


[ الجمعٌ بين الأحاديث والآثار الواردة في حكم التسعير ] 
ومن ذلك : حديث أبي داود والبيهقي : أنَّ رجلاً جاء إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ؛ سمّر لنا » فقال : ١‏ إِنَّ الله تعال 
يخفضٌ ويرفعٌ ٠‏ وإنّي لأرجو أن ألقى الله تعالن ولس لأحدٍ عندي 


(1) رواء البيهقي في السئن الكبرئ 211/56 
(1) السئن الكبرئ 17/10 ) بتحوه . 
(9) السئن الكبرئ ( 17/5 ) بتحوه . 


فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ١‏ إِنَّ الله 
تعالئ هرَ المسمٌرُ القابض الباسط اراق 2٠١»‏ , مع رواية مالك والشافعي عن 
عمزرضي نه عنه ::( أله آي 5 عمزمائة)9؟ . 

فالأول : مخف . والثاني : مشدّد إن لم يكن عمر فعل ذلك من قِبلى 8 
5 نفسه ؛ فقد جاء من طريق : أَنَّهُ رجع عن التسعير ٠‏ وقال : ( إِنّما قصدثٌ 
6 بذلك الخير للمسلمين )27 ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


مظلمة » ء وفي رواية : 


[ الجمعٌ بين الأحاديث الواردة في غَلقٍ الرَهنِ ] 
5 ومن ذلك : حديث البيهقي مرفوعاً : « الرهنٌ بالرهنٍ من 
4 صاحبه الذي رهنّه ؛ لَهُ غنمُهُ » وعليه غرمٌةُ »217 . ومعنئ : ٠لا‏ 
الرهنٌ » أي : لا يُمنَعُ صاحبٌ الرهن من مبايعة المرتهن ؛ أي : إن لم أوفكَ ) 
إلئ كذا وكذا فهو لك . والمراد ب ١‏ غنمه » : زيادته » وب ١‏ غرمه » : 


هلاكه أو نقصه . مع حدب 


بثه أيضاً مرفوعاً : « الرّهنٌ بما فيه 2*6 ؛ أي : فإذا إ 

رهن شخص فرساً مثلاً فتقّق في يده. . ذهب حت المرتهن . 
فالأول : مشدّد في الضمان . والثاني : مخقّف ؛ لعدم الضمان ؛ ل 

فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


السئن الكبرئ ( 74/3 ) ٠‏ سئن أبي داود ( 748١‏ ) عن سيدنا أنس رضي الله عنه . 
5 الموطأ(؟/181) 
رواه بنحوه البيهقي في ؛ السئن الصغير *( 5070 ) . 


بلفظ  :‏ لا يغلق الرهن » عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 
السنن الكبرئ (5/ 4٠‏ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه 


[ الجمعٌ بين الأحاديث الواردة في حكم المفلس ] 


ومن ذلك : حديث الييهقي : ( أن رسول لله صلى لله عليه وسلم باع 
حرا أفلس في دَينٍ كان عليه )7 : مع حديث سنلوة أن رسول الله بن 
صلى الله عليه وسلم قال في رجل أصيب في ثمار ابتاعها ٠‏ فكثر دينه 
« تصدّقوا عليه ؛ فتصدَّقوا عليه » فلم يبلغ ذلك وفاء دينه ٠‏ فقال رسول الله 79 
صلى الله عليه وسلم : « خدُوا ما وجدثُم » وليسّ لكُم اذك 0 ٠‏ 


ُُ 
بأ 
1 


فالأول : مشدّد لولا معارضة الإجماع له . والثاني : مختّف ؛ فرجع (« 


0 
الأمر إلى مرتبتي الميزان . م 
[ الجمعٌ بين الأحاديث الواردة في سن البلوغ ] 

ومن ذلك : حديث الشيخين عن ابن عمر قال : ( عَرَضني رسول الله 
صلى الله عليه وسلم في القتال ٠‏ وأنا ابن [أربع عشرة] سنة » فلم يُجِزْني » 
فلمًا كان يوم الخندق وأنا ابن [خمس عشرة] سنة فأجازني )7 ٠‏ مع حديث 
رواه محمد بن القاسم مرفوعاً : ١‏ رُفعَ القلمُ عن ثلاث : عن الغلام حت 7 
لق السئن الكبرئ ( 00/8 ) عن سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 


(؟) صحيح مسلم ( 1807 ) عن سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 


(6) صحيح البخاري ( 1314 )؛ صحيح مسلم (1838 ٠)‏ وفي النسخ الني بين يدي : 
ربعة عشر ) بدل ( أربع عشرة ) » و( خمسة عشر ) بدل ( خمس عشرة ) ٠‏ والمثبت ‏ 


مه مجوعع ا 70 
فالأول : مشدّد . والثاني : مخقّف إن صحّ الحديث - فقد قيل : إن 


9 موضوع ‏ ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان” . 
[ [ الجمعٌ بين الأحاديث والإجماع الواردين 
0 


1 


في حكم عطيّة الزوجة من مالها ] 1 

1 

ومن ذلك : حديث البيهقي مرفوعاً : ١‏ لا يجوز للمرأة عطية في مالها نأ 
إذا ملك زوجُها عصمّها » » وفي رواية : ١‏ إذا ملك الرجلٌ المرأة لم تَجِر ©أ 


ليل 


عطيها إِلّا بإذ » وفي رواية لأبي داود والحاكم مرفوعاً : ٠‏ لا يجوز م 
لامرأة عطيةٌ إِلّا بإذنٍ زوجها »”؟) ‏ مع الإجماع علئ جواز تصرّف المرأة في 9 
مالها بغير إذن زوجها . 

فالأول : مشدّد إن صحّ ٠‏ والإجماع : مطل ٠:‏ فرجع الأمر - بتقدير م 
صحّة الحديث الأول - إلى مرتبة التشديد , والإجماع إلى مرتبة التخفيف ٠‏ (#) 


أ (1) رواء البيهقي في ١‏ السنن الكبرئ :01/10 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه ٠‏ وفي 3 
: مختصر خلافيات البيهقي 741/50 ) : (إِنَّهُ موضوع ؛ فإنّ محمد بن القاسم هنذا / 
© كانيضعالحديث). 9 
8 (5) في هامش ( أ ) : ( بلغ قراءة والجماعة حاضرون ) . . 
يي ) السنن الكبرئ (7/1 ) ٠‏ وروا بنحوه أبو داود 70430 ) ٠‏ والنسائي 5728/10 ) إن 
م عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدٌه رضي الله عنه 1 
أ[ (4) سئن أبي داود (5847) ٠‏ ورواه النسائي ( 78/0) عن سيدنا عبد الله بن عمرو ] 


[ الجمعٌ بين الأحاديث والآثار الواردة في حكم الرجوع 

على المحيل إن تعذَّر الاستيفاء من المحال عليه ] 1 

ومن ذلك : حديث الشيخين مرفوعاً : ٠‏ مَطْلٌ الغنيٌ ظلمٌ ٠‏ وإذا نع 
أحدُكُم علئ مليء فلي 2٠٠‏ , مع رواية البيهقي عن عثمان بن عفان : أله :0 
قال : ( ليس على مال امرئ مسلم توي )'" ؛ يعني : حوالة ٠‏ بتقدير صححة 7 
ذلك عن عثمان ؛ فإنَ الإمام الشافعي قال : ( قد احتجّ محمد بن الحسن بأنَّ 
عثمان قال في الحوالة أو الكفالة : يرجع صاحبها لا توى علئ مال امرئ ١‏ 


. في الحوالة أو الكفالة 96؟‎ ٠ 
فإن صم ما ذكر عن عثمان رجع الأمر إلى مرتبتي الميزان ؛ تخفيف‎ َ 
: بم وتشديد ؛ فحديث الشيخين : لايرى الرجوع على المحيل » ومقابله‎ 
. أ يرى الرجوع على المحيل‎ 


م [ الجمعٌ بين الأحاديث والآثار الواردة في حكم تضمين المستعير ] 
ومن ذلك : حديث الحاكم والبيهقي مرفوعاً : ٠‏ على اليدٍ ما أخدّثْ 
أي حتئ تؤيُ 10 » وروى البيهقي : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعار 


4 1) صحيح البخاري (1141): صحيح مسلم (1934) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 
(1) السنن الكبرئ ٠271/1‏ والنُوى : هلاك المال لغة كما في « تاج المروس ٠»‏ ( 
(ت وي ٠)‏ ويتحقق بالعجز عن الوصول إلى الحق ؛ كجحد الحوالة وعدم وجود (0 
بيئة » أو أن يموت المحال عليه مفلساً . انظر ‏ البناية شرح الهداية 486/801 ) . 
أورده بنحوه البيهقي في ؛ السئن الكبرئ 1/١/5‏ ) . 

السئن الكبرئ (1/ 40 )ء المستدرك ( 49/1 ) ؛ ورواء أبوداود (0)7011- © 


دهن لحي هسم 261١‏ لهو هك هو هم 


دودرم و ودره وممره؟» 
تن عراف ين أن آكرعاً *د فا 
عاريّةٌ مضمونةٌ حتى نؤديّها إليكَ » . فلمًا أرادَ ردّها إليه قُقَدَ منها درعٌ » فقال 
صلى الله عليه وسلم لصفوان ؛ ١‏ إِنّْ تَ غرمناها لك ؛ فقال : 8 
يا رسول لله ٠‏ إن في قلبي اليم من الإيمان مالم يكن يوم أعركك ٠‏ ج ْم 


بضاقة 
2 


: أغصبٌ يا محمّد ؟ فقال : ٠لاء‏ بل 


. 

وكان ابن عباس يُضْمّن العاريّة ٠‏ وكذلك أبو هريرة كان يُعْرُم مَنِ استعار بن 
بعيراً فعطب عنده » وغير ذلك من الآثار”" ٠‏ مع أثر البيهقي عن شريح و, 
القاضي أنه كان يقول : ( ليس على المستعير غير المُغْلٌ ضمان )9©© . 8 


. 


فالأول : مشدّد في الضمان ٠‏ والثاني : مختَّف فيه ؛ فرجع الأمر إلى 


مرتيتي الميزان . 


1 [الجممٌ بين الأحاديث الواردة ف ثبوت الشّفعة للجار ] 
الجمعٌ بين الواردة في حكم ثبو دا و 

ومن ذلك : حديث البخاري عن جابر قال : ( قضئ رسول الله صل لله (©" 
عليه وسلم بالشفعة في كل مالم يُقِسّم ٠‏ فإذا وقعت الحدود وصرفت 0 
الطرق. . فلا شفعة )24 ٠‏ مع حديث البخاري وغيره : أنَّ رسول الله © 

1 


2 والترمذي ( 1733 )عن سيدا سمرة بن جندب رضي الله عله . 

(1) السئن الكبرئ ( 44/5 ) ٠‏ ورواه أبو داود (7871) ؛ والنسائي في « السنن الكبرئ » 
00/440 )ا كلهم يتحره . 

(1)_روئ هلذء الآثار بنحوها البيهقي في ١‏ السئن الكبرئ 90/801 ) . 
السنن الكيرئ ( 81/5 ) 
صحيح البخاري ( 5181 ) . 


أ صلى الله عليه وسلم قال : ١‏ الجارٌ أحقٌ بسَقَبهِ » قال الأصمعي : 3 
© ( والسّقّب : اللّزيق )"2 ٠‏ ومع حديث البيهقي : أن رسول الله صلى الله في 


9 عليه وسلم قال : ٠‏ جار الدارٍ أحقٌ بالدار منْ غيره ”7 . / 
" 
5 فلأول : مشدّدء والثاني : مختّف بجعل الشفعة للجارء وسياني ١‏ 


توجيهه في الجمع بين أقوال العلماء”؟؟ ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان ٠‏ أ 


5 


[ الجمعٌ بين الأحاديث والآثار الواردة في حكم ثبوت الشّفعة للذميّ ] 
ومن ذلك : حديث البيهقي ‏ وقال : إِنَّهُ منكر ‏ : ٠‏ لا شفعة ليهوديٌ أ 


يحرج 


8 ادع ل ا 1 
لم ومقابله : مخقّف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


صحيح البخاري ( 1108 ) ٠‏ ورواه أبوداود ( 7817 ) عن سيدنا أبي رافع رضي الله 
عنه ؛ مولى النيُ صلى الله عليه وسلم . 

6 رواه البيهقي في : السئن الكبرئ 1١8/1 (٠‏ ) . 

8 () السئن الكبرئ (7/5١1)ء‏ ورواء أبوداود (5817) ٠‏ والترمذي (1538 ) عن 


/ سيدنا سمرة بن. 

(4) انظر( 44/8 ) . 
() السئن الكبرئ ( 1١8/3‏ ) بنحوه عن سيدنا أنس رضي الله عنه . 
السئن الكبرئ ( 1١4/1‏ ) . 


ندب رضي الله عنه . 


حجر رومع« ويمرو ونبو وود موب جود 
/ [ الجمحٌ بين الأحاديث الواردة في حكم ثبوت الشفعة للصبيّ ] 
/ 

5 


ومن ذلك : حديث البيهقي مرفوعاً - وقال : إِنَهُ منكر ‏ : ٠لا‏ شفعة :أ 
مام وح ب ا 


سحن يعرقنء قز ارظن لإا »رز ارق ليده 
فالأول : مشدّد , والثاني : مخدّف بالنسبة إلى الصبي إن صم ذلك عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان ٠.‏ 


[ الجمعٌ بين الأحاديث الواردة في المال الذي :: فيه الشفعة ] 


ومن ذلك : حديث مسلم مرفوعا : ١‏ الشّفعةٌ في كل شرك ؛ ربعةٍ أو 


شيء :0 , 


السنن الكبرئ ( ٠) 1١8/3‏ ورواه ابن ماجه ( 71001 ) عن سيدنا عبد الله بن عمر 


ارضي الله عنهما . 
السنن الكيرئ 1١8/5‏ ) . 

صحيح مسلم ( 1710 ) بنحوه عن سيدئا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما 

السنن الكبرئ ( 1١4/3‏ )ء ورواه الترمذي ( 15/1 ) عن سيدنا عبد الله بن عباس 
رضي الله عتهما . 

الستن الكبرئ ( 1١١/7‏ ) عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما . 


فالأول : مشئد في أل له فعة و 0 2 


الخبر بأنّ الشفعة في الحيوان وفي كل شيء ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي 
© الميزان . 


[ الجمعٌ بين الآثار الواردة في كيفيّة الأخذ بالشفعة بين الشركاء ] 


د 


ومن ذلك : ما رواه البيهقي عن شريح أنه قال : ( الشفعة علئ قدر ٠‏ 


الأنصباء ٠ 2١7)‏ مع ما رواه عن الفقهاء الذين يُنتَهئ إلى قولهم في المديئة : 
5 ( أنهم كانوا يقولون في الرجل له شركاء في دار ٠‏ فيسلّم إليه الشركاء الشفعة 


إلا رجلاً واحداً أراد أن يأخذ بقدر حقَّهِ من الشفعة » فقالوا : ليس له ذلك + . 


أ إمَا أن يأخذها جميعاً » وإمًا أن يتركها جميعا )© . 


فالأول : مخمّف . والثاني : مشدّد بإلزامه أن يأخذ الكل أو يترك 7 


الكل ؟ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 


[ الجمعٌ بين الآثار الواردة في حكم تضمين الأجير ] 


ومن ذلك : ما رواه الشافعي رحمه الله عن شرح القاضي : ( أنه كان © 


يضمن الأجراء ٠‏ وضمّن قضّاراً احترق بيته ٠‏ فقال : تضمّنني وقد احترق © 


بيتي ؟! فقال شرح : أرأيت لو احترق بيته هل كنت تترك له أجرك ؟! )229 ؛ 


(1) السئن الكبرئ (120/5) + 
'[ (5) الستن الكبرئ 0110/50 
5م سي ا نم 


أي : المال الذي عليه لك من جهة معاملة أو غيرها ٠‏ وما رواه البيهقي عن 
علي رضي الله عنه : أنه كان يضمن القضّار والصبّاغ ٠‏ ويقول : ( لا يَصلْحُ ,)ا 
للناس إلا ذلك )”2 ٠‏ مع رواية البيهقي عن علي من وجه آخر وعن عطاء : 

( أنّهما كانا لا يُضْمّنان صانعاً ولا أجيرا )290 , 


فالأول : مشدّد ١‏ والثاني : ملف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


ْ 

. 

8 

3 

م 

[ الجمعٌ بين الآثار الواردة في حكم تضمين الإمام في الحدودٍ والتأديب ] 5 
ومن ذلك : ما رواه الببهقي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه : ْ 
ذّ 


بعث إلى امرأة في تهمةٍ يدعوها إلى مجلسه ؛ فَفَرِعَت فألقت ما في بطنها » 
كتين الصحباية لدف عدبا علي نين :ؤكالوا ل : إنْما أنت مؤدّب » 
مع ما أفتاه به علي بن أبي طالب رضي الله عنه من الضمان2؟ . 

فالأول : مخقّف والثائي : مشدّد بتضمين الإمام في الحدود » 
والمعلّم في التأديب ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 
[ وفصّل بعضهم في ذلك : بين أن يكون التأديب بقدر ماحدّت له 
الشريعة » أو مع زيادة علئ ذلك ٠‏ فعليه في الزائد الضمانٌ دون الأصليٌ ؛ 0 
لم لأنّ ذلك حدٌّ ثابت في الشريعة لا ضمانٌ فيه9؟ . 
)١( 5‏ السئن الكبرئ 127/5 ) بنحوه . 
(1) السئن الكبرئ ( 157/5 ) بنحوه . 
(5) السئن الكبرئ ( 175/5 ) بتحوه 


(5) من ذلك : ماروا البخاري ( 777 ) عن سيدنا علي رضي الله عنه قال : ( ما كنث 
لايجا مين بهرت :اع ووه لاسيج لعا زع بويت 18د : 


[ الجمعٌ بين الأحاديث الواردة في حكم أخذ الأجر علئ تعليم القرآن ] 
ومن ذلك : حديث البخاري مرفوعاً : « أحقٌ ما أخذثم عليه أجراً < 
كتا الل تعالئ 296 » مع حديث البيهقي عن عبادة بن الصامت : علّمتُ ( 


وسلم فقال : « إِنْ كنت تحتٌ أن تطوّقٌ بطوقٍ منْ نار. . فاقبلها » ٠‏ وفي 
رواية أنّهُ صلى الله عليه وسلم قال له : « جمرةٌ تقلّدتّها بين كقّيكَ - أو 
قال : -تعلّقتها 299 , 


فالأول : مخقّف , والثاني : مشدّد . 


ويصم حمل الأول : على مَنْ به خصاصة , والثاني : على أصحاب ©" 


الثروة وعدم الحاجة إلى مثل ذلك ؛ تغليباً للعبادة على الأجر الدنيوي . © 
ولِمَا فيه مِنْ خرم المروءة ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


[ الجمعٌ بين الأحاديث الواردة في كسب الحجّام ] 
ّ 


ومن ذلك : حديث البيهقي : ( أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نهئن ١‏ 
عن كسب الحجّام والقضَّابٍ والصائغ )'" » مع روايته : ( أنَّ رسول الله ) 


2 وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يَشْنَهُ) . 
(1) صحيح البخاري ( 9/57 ) عن سيدنا عبد لله بن عباس رضي الله عنهما . 
(1) السئن الكبرئ ٠) ١18/5‏ ورواه بنحوه أبو داود (7411 . 1417 )ء وابن ماجه به 
الامرك وما 1 
5 م الست ابرط 151/5 نصز ونانلا عدرنض لايح . 


ل ا عله وسلم احتجم : وأ الحجام جرت ؛ ووه خية لم 7 
ل يعطله )00 

فالأول : مشدّد » والثاني : مخدّف بجعل النهي للتنزيه ؛ فرجع الأمر 9 

إلى مرتبتي الميزان . 


١ 
ف‎ 
/ 
هُ‎ 


[ الجمعٌ بين الأحاديث الواردة في حكم قطع السّدر ] 05 
ومن ذلك : حديث البيهقي : أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نهئن عن © 
6 قطع السٌّدر ‏ وقال : منْ قطمّ سِدرةً صوّت اله رأسّهُ في الثَارٍ غ20 . مع 9 
ما رواه البيهقي عن عروة وغيره : ( أنَّهِم كانوا يقطعون ادر في زمان 9ي 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ فلا يُنكر عليهم )”"؟ ٠‏ ومع حديث البيهقي 
وغيره في الميت : ؛ اغسلوةٌ بماءِ وسِدْرٍ ”4 , ولو كان قطع السدر منهياً 
عنه لذاته لم يأمرّنا صلى الله عليه وسلم بغسل الميت به . 
فالأول : مشدّد إن صمّ ٠‏ والثاني : مختّف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبني © 
( الميزان . 
1 (1) السنن الكبرئ (197/1 ) ٠‏ ورواه البخاري (5174 ) . ومسلم (1701 ) عن سيدنا ) 
عبد الله بن عباس رضي الله علهما . 
السئن الكبرئ 18/7 ) ٠‏ ورواه أبو داود ( 0778 ) عن سيدنا عبد الله بن حبشي 
رضي الله عنه . 
الستن الكبرئ ( 14/7 ) بنحوه . 


الستن الكيرئئ ( 780/3 ) ء ورواه البخاري ( 1778 ) ٠‏ ومسلم (1707 ) عن سيدنا 
عبد الله بن عياس رضي الله عنهما . 


[ الجمعٌ بين الأحاديث والآثار الواردة 1 
في منع الضَّرر بالجار وامرأةٍ المفقود ] 
© ومن ذلك : حديث البيهقي مرفوعاً : ٠لا‏ ضر ولا ضرارٌ :200 . مع له 
6 حديث البيهقي أيضاً : ٠‏ مَنْ سأَلَهُ جارهُ أن يغررٌ خشبة في جدارء. . فلا © 
يمئئة 100 , 
فالأول : مخقّف » والثاني : مشدّد يدك على إجبار الجار علئ تمكين ) 
4 جازه من وضيع خشيه في جداره ٠‏ مع أله مشترك الدلآلة غلن أن قواعد 2 
م الشريعة تشهد بن كلّ مسلم أحقٌ بماله ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 
قال الإمام الشافعي : ( وأحسب أنَّ قضاء عمر رضي الله عنه في امرأة 
المفقود من بعض هئذه الوجوه التي يُمنَّع فيها الضرر بالمرأة إذا كان الضرر © 
5 عليها أبِينَ من صبرها إلى بيان موته » كما قضئ به علي بن أبي طالب ٠‏ وقال : 
؟ إِنْها امرأة ابتليت فلتصيرُ ؛ لا تنكيح حتئ بأتيّها يقن موتٍ زوجها )©© . 
١‏ فرجع الأمر في هلذه المسألة كذلك إلى تخفيف بالتزويج » وتشديد , 
بالصبر إلئ ت 


ن موته ؛ كما في مرتبتي الميزان . 


السنن الكبرئئ ( 7/ +٠‏ ) عن عمرو بن يحيئ عن أبيه مرسلاً ٠‏ ورواه ابن ماجه موصولاً 

7 عن سيدئا عبادة بن الصامت رضي الله عنه. و(1541) عن سيدنا‎ )754٠( 

عبد الله بن عباس رضي الله عنهما . ) 

(1) السئن الكبرئ ( 1817/5 ٠)‏ ورواه بنحوه البخاري ( 1477 ) ؛ ومسلم 1104 ) عن م 
سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه ٠‏ 

ين ري ا 


6 تود ودر وووصمرج ووي بوم 
4 


7 [ الجمع بين الأحاديث الواردة في مدَّة التعريف باللّقطة ] 
ومن ذلك : حديث اللّقطة الذي رواه البيهقي من : ( أن رسول الله 


7 


صلى ا عل وعم تق هرف سن" ع حي :ذال 
تُعرّف وقتا واحداً » ثم يأكلها أو ينتفع بها )0"© . 
4 فالأول : مشدّد ٠‏ والثاني : مخقّف إن لم يصحّ وجود الاضطرار 
للواجد : 

1 واستدلوا للثاني : بأنَّ علياً رضي الله عنه وجد ديناراً ٠‏ فأتئ به فاطمة 
موعت ذلك علق ريول للد ميال له ليه وسلع» لقال 1 #حزيوزة 17 
و ساقة اله" إليكم » فاشترى به علي لحمآ ودقيقً وطبخوا وأكلوا”" ؛ فإ هنذا 
بي بد على أن علي نف دار بل التعرف في لوقت + أو نوكه في ذلك و 
أ الوقت فقط ٠‏ ورأئ ذلك كافياً في التعريف ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي © 
إن الميزان . 


[ الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم توريث ذوي الأرحام ] 
ومن ذلك : ما رواه البيهقي مرفوعاً من توريث ذوي الأرحام » 


(1) السئن الكبرئ ( 188/5 ) ٠‏ ورواه البخاري ( 41 ) » ومسلم ( 1777 ٠)‏ كلهم بتحوه '( 
عن سيدا زيد بن خخالد الجهني رضي الله عنه . 

(5) السئن الكبريئ ( 144/1 ) بنحوه عن سيدنا علي رضي الله عنه ٠‏ 

() رواه بنحوه البيهقي في ؛ السئن الكبرئ :144/10 ) ٠‏ وأبو داود ( 2114 ) 

(4) السئن الكبريئ ( 714/5 ) بنحوه عن سيدنا عمر رضي الله عنه » ورواه بنحوه أبو داود- 


مع حديثه - كالحاكم ‏ من عدم توريثهم؟ . 


والثاني : عكسه ء ولكلٌ من الحديثين قصة طويلة تركنا ذكرها اختصاراً ؛ © 
فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 


[ الجمعٌ بين الأحاديث الواردة في حكم الولاية على اليتيم ] 

ومن ذلك : حديث البيهقي وغيره : أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال لأبي ذرٌ : « إن أحثٌ لكَ ما أحبُ لنفسي ؛ لا تين مال يتيم ”97 . مع 2 
حديثه كالبخاري  :‏ أنا وكافلٌ اليتيم في الجن كهاتين » ء وأشار بالسبابة بي 
والتي تليها9؟ . 


اليتيم ٠‏ والثاني : مخقّف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


( 1844 ) عن سيدنا المقدام أبي كريمة رضي الله عنه » وفيهما  :‏ الخال وارثُ مَنْ 
لاوارثٌ له » . 

(1) السئن الكبرئ ( 5١7/3‏ ) بنحوه عن عطاء بن يسار مرسلاً . المستدرك ( 745/4 ٠‏ 
745 ) بنحوه عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ٠.‏ ولفظ الحاكم : أقبل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم علئ حمار ‏ فلقيه رجل ٠‏ ققال : يا رسول الله ؛ رجل 
ترك عمته وخالته ؛ لا وارثٌ له غيرهما ٠‏ قال : فرفع رأسه إلى السماء . فقال : ٠‏ اللهمٌ. 
رجل ترك عمّته وخخالته لا وارث له غيرهما » ثم قال : ٠‏ أين السائل ؟ » قال : ها أنا ذا » 
قال : « لا ميراثٌ لهما » . 

(1) السئن الكبرئ ( 1784/1 ) ء ورواه مسلم (145) . 

(5) السنن الكبرئ 787/5 ) ٠‏ صحيح البخاري ( 504 ) عن سيدنا سهل بن سعد 
الساعدي رضي الله عنه 


ود مهد 9 
3الجة ين أغر لوارناى حت نشي ونيم ) 
51 

0 ومن ذلك لأزواء التي عي لني بخرريقي نويه ور ا 
م لا ضمانَ على وديع ) 1 . مع ما رواه عن عمر رضي الله عنه : ( أنه ضمّن 
ّم الود - 

الوديع )90 . 


3 


فالأول : مخقّف , والثاني : مشدّد إن ثبت أَنّهُ ضمّنه من غير تفريط ؛ 


66 فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


7 م [ الجمع ب اا ا ا ا 5 


' ومن ذلك : حديث الشيخين مرفوعاً : « صدقة تؤخلٌ من أ: 
) 
©) علئ فقرائهم :”" . مع حديث البيهقي مرفوعاً ‏ إن صم رفعه - : ١‏ تصدّقوا 


أها علئ أهل الأديانٍ انف 
: فالأول : مشدّد بصرفها إلى المسلمين فقط . والثاني : مخقّف إن لم 


يُحمّل علئ صدقة التطوّع ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 
[ الجمعٌ بين الأحاديث الواردة في حكم الوليٌّ في النكاح ] 


الستن الكبرئق ( 184/5 ) بتحوه . 
السئن الكبرئئ ( 184/1 ) بتحوه . 
صحيح البخاري :)١447(‏ صحيح مسلم (14 ) عن سيدا عبدالله بن عباس © 
رضي الله عنهما . 
دوا ابن أبي 5 المصتف 6( 1١448‏ ) عن سعيد بن جبير مرسلا . ّ 
السن الكبرئ ( 1/9 ) عن السيدة عائشة رضي الله عنهاء ورواه أبو داود- ِو 


ا ثم قدّمها بقوله : «أحقٌ؟؛ وقد صحّ العقد منه » 
فوجب أن يصحَّ منها ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 


[ الجمعٌ بين الأحاديث والآثار الواردة في حكم نكاح المحلّل ] 
ومن ذلك : حديث البيهقي مرفوعاً  :‏ لعنّ الله المحلّلَ والمحلّل ب 
لَه" . وسكل ابن عمر عن تحليل المرأة لزوجها فقال : ( ذاك 

6 الفاح )99 , مع ما عليه الجمهور من الصحّة إذا لم يُشرّط ذلك في * 


محللا ؛ فرجع الأمر فيه إلى مرتبتي الميزان ؛ تخفيف وتشديد . 


1١46 (‏ )ء والترمذي ( 11١١‏ ) عن سيدا أبي موسئ رضي الله عله . 


رضي الله عنهما . 
السنن الكبرئ ( 2١8/9‏ ) عن سيدنا أبي هريرة. رضي الله عنه ٠»‏ وروا أبو داود 
(7093)؛ وابن ماجه ( 1478 ) عن سيدنا علي رضي الله عنه . 

رواء البيهقي في السنن الكبرى ؛ ( 108/9 ) 

وهو مذهب الحنفية والشافعية ٠‏ وانظر ‏ البناية شرح الهداية »( ه/ 48٠‏ ) ؛ وه البيان » 
لقرو). 


ويصحٌ حمل الأول ل فو المروءة من العلماء بقار والثاني : 
علئ غيرهم ؛ كآحاد العوام . 
1 الجمعٌ بين الأحاديث الواردة 
في حكم اجتناب المريض بمرض مُمٍْ ] 
وول فلل تاي سل و لي د ون 
: « وفِرٌ من المجذوم فرارَكَ منّ الأسددٍ 76" 
ا : مشدّد , والثاني : مخقّف . 
ويصعُ حمل الثاني : علئ ضعفاء الحال في الإيمان واليقين » والأول : 
علئ مَنْ كان كاملاً في ذلك ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 


[ الجمعٌ بين الأحاديث الواردة في حكم العَرْكٍ ] 
ومن ذلك : حديث الشيخين عن جابر قال : ( كنا نعزل » والقرآن 
ينزل )”2 ٠‏ زاد البيهقي : ( فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم » فلم 
4 ينهنا عنه )!24 » مع ما رواه البيهقي عن عمر وعلي وغيرهما من النهي 


لين . 


ألم (1) صحيح مسلم ( 117٠‏ )؛ وروا البخاري (0710 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله 
5 () السنن الكبرئ ( 518/19 ) ٠‏ ورواه البخاري ( 9707 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله 
َي ) صحيح البخاري (5708 ) . صحيح مسلم( 0155/1440 . 

السئن الكبرئ ( /718/19 ) » ورواه مسلم ( 158/1449 ) . 

السئن الكبرئ ( 1751/8 ) ٠‏ 


فرجع الأمر فيه إلى مرتبتي الميزان ؛ تخفيف وتشديد . 

وكذلك القول في رواية البيهقي المفصّلة بين الحرّة والأمة ؛ وهو : ( أنه 8 
صلى الله عليه وسلم نهئ عن العزل عن الحرّة إلا بإذنها ٠‏ بخلاف ] 
الأمة 2١7)‏ ؛ هو يرجع إلى تخفيف وتشديد . 


[ الجمعٌ بين الأحاديث والآثار الواردة في المرأة يموت زوجها 
ولم يدخل بها ؛ ولم يسم لها مهرأ] 
ومن ذلك : حديث البيهقي وغيره : ( أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم 0 
قضئ في رجل تزرّج امرأة » فمات ولم يدخل بها » ولم يفرض لها. . بأنَّ © 


لها الصّداق كاملاً ٠‏ وعليها العدّة » ولها الميراث )”2 : مع حديثه عن ابن 9 
عمر : ( أَلَّهُ قضئ أنْ لا صداقٌ لها )© . 


فالأول : مشدّد بجعل الصداق على الزوج ؛ والثاني : مخدّف ؛ فرجع 
الأمر إل مرتبتي الميزان . 


السئن الكبرئ ( 171/7 ) ٠‏ ورواه الإمام أحمد في « مسنده 6( 7١/١‏ ) عن سيدنا عمر 
رضي الله عنه . 

السئن الكبرئ ( 9/ 748 ٠)‏ ورواه أبو داود ( 1114 ) عن سيدنا عبد الله بن مسعوده 
رضي الله عنه . 

الستن الكبرئ ( /87/1؟ ) . 


و 


[ الجمعٌ بين الأحاديث الواردة في حكم 

الدخول بالزوجة قبل إعطائها شيئاً ] 
ومن ذلك : حديث البيهقي : ( أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم منع 
علي أن يدخل علئ فاطمة حين تزوجها إلا بعد أن يعطيها شيئا ؛ أي ا 
داقها» واه أساا درعه الخطية ا 


0 6 
صلَّى الله عليه وسلم إليه من قبل أن ينقدّها شيئاً ) ٠‏ وفي رواية : ( أنه كان © 
مُعسِراً ٠‏ فلمًا أيسرّ ساق إليها شيئا )© , 


17 ١ 
1 


قب ا 


0500 


فالأول : مشدّد , والثاني : مخفّف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


[ الجمعٌ بين الآثار الواردة في حكم المهر 
إن تحقَّقتِ الخلوةٌ دون الدخول ] 
ومن ذلك : ما رواه مالك والشافعي : ( أن عمر بن الخطاب قضئ في ل 


4 0 4 
المرأة يتزرّجها الرجل أَنَهُ إذا أَرخِيتٍ الستور فقد وجب الصداق )42 ٠‏ مع ,أ 


الستن الكبرئ ( /8/ 1817 ) ٠‏ ورواه أبو داود( ٠ ) 7١15‏ كلاهما بتحوه . 

(1) الستن الكبرئ ( 185/97 ) , 

(5) السنن الكبرئ ( 795/9 )ع ورواه أبو داود (1158): كلاهما ينحوه عن اليدة و 
عائشة رضي الله عنها . 

الموطا ( 518/5 ) 


قول ابن عباس : ( إِنَّ عليه نصف الصّداق » وليس لها أكثر من ذلك )20 ؛ 
أي : لأنّهُ لم ينبت أنّهُ مها » وقضئ بذلك شريح + لنكته حلّف الزوج بالله , 
أنَّهُ لم يقرئها » وقال له : ( لك نصف الصداق )29 . 


فالأول : مشدّد ١‏ والثاني : مخقَّف ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 


[ الجمحٌ بين الأحاديث الواردة في حكم التّهبئ في الأفراح ] 

ومن ذلك : حديث البخاري : ( أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نهئ 
0 غن الُهبن )"2 ٠‏ وفي رواية للبيهقي :.( نهئ عن تُهبى الغلمان )© » مع 
حديث البيهتي أل :سال ل :عليه ويلم فزؤع بع نساة »فطلي 
التمر ٠‏ ثم قال بخفض صوت : « 06 


فالأول : مشدّد ء والثاني : مخقّف إن صم الخبر ؛ فرجع الأمر إلن 
مرتبتي الميزان . 


6 
أ [ الجمعٌ ب بين الآثار الواردة في حكم طلاق الكران ] 


ومن ذلك : ما رواه البيهقي عن علي : ( كل الطلاق جائز إلا طلاق 


1 21 رواه بتحوه البيهقي في ١‏ السئن الكبرئ »( /8/ 784 ). 

(1) رواه بنحوه البيهقي في ؛ السنن الكبرئ 6( 198/9 ) 

م ضجيع البخاري ( 141/4 ) عن سيدنا عبد الله بن يزيد الأنصاري رضي الله عنه ٠‏ 
)2 والتُهيئ : ما أخذ من مال الغير قهراً جهاراً » والمراد به هنا : الا - من تمر وتحوه- 
)0 الذي يكون في الأفراح ؛ كالعرس . انظر ه فتح الباري ؛( 015/8 . 

السئن 


أبي ممعود زهان الف عن وكؤفاً 


الكت سدوسييد ود سين كوحن كوس كه مومه ومو لوبي 


م 


المعتوه و المحم اف ا اك : ( إذا بي 
كلك الشعراه تار طلافة» موز كل سلف يل ب 07 ريع براية الموتي 
سبو الاين سيريا لعي لدع 110 : 


المطلقة المبتوتة في مرض الموت ] 
ومن ذلك : ما رواه البيهقي وغيره : ( أنَّ عثمان بن عفان رضي الله 
تعالئ عنه ورّث من طُلّت في مرض الموت طلاقاً مبتوت )!24 , مع ما رواه 
: ( أنه أفتى بعدم إرئها )"© . 
: مشدّد ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 


[ الجمع بين الآثار الواردة في حكم زوجة المفقود ] 
ومن ذلك : ما رواه الشافعي والبيهقي عن علي رضي الله تعالى عنه أنَّهُ 
© قال : ( امرأةٌ المفقود. . امرأثةُ ؛ لا تتزرّج ء فإذا قدم وقد تزدّجت. . فهي 
السئن الكيريئ ( 784/1 ) ٠‏ ورواه الترمذي ( 1141 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله 
عنه مزفوط - 
رواء البيهقي في « السنن الكبرئ » ( 708/17 ) . 


السئن الكبرئ ( /704/1) . 
السئن الكبرئ ( 777/89 ٠)‏ ورواه الإمام مالك في «الموطأ» (؟/ 01/7 )ء كلاهما 


يتوه . 
السئن الكبرئ ( 757/87 ) بتحوه . 


. امرأته ؛ إن قاد لق : » وإن شاء أمسك ٠ 2٠7)‏ مع ما رواه مالك والشافعي 
/ والبيهقي عن عمر بن الخطاب أَنّهُ قال : ( أثِما امرأة فقدت زوجها ؛ لم تدر 
أين يموت. . فإنّها تنتظر أربع سنين ٠‏ ثم تننظر أربعة أشهر وعشراً ٠»‏ ثم 
تحلُ ) » وبه قضئ عثمان بن عفان رضي الله عنه بعد عمر ”2 

فالأول : مشدّد ٠»‏ والثاني : مخّف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


[ الجمعٌ بين الأحاديث والآثار الواردة في عدد الرضعات المُحَرّمة ] 

ومن ذلك : ما رواه مالك والشافعي ومسلم عن عائشة : ( كان فيما نز . 

ب ةنو رضت سطزياك إرنة؟ ثُمّ نسخنّ بخمس معلومات 8 

يُحرّمِن 2706 ع مع ما رواه البيهقي عن علي وابن الزبير وابن مسعود وابن : 
عمر : أنّهُم كانوا يقولون : ( مُكَوُمُ من الرضاع قليلُ وكيئة )29 . 

فالأول : مخقّف. والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إل مرتبتي الميزان». 


© © © 


02 77 07“ 


(1) مسئد الإمام الشافعي ( 5١8‏ ) ؛ السئن الكبرئ ( 444/9 ) . 

(؟) الموطا( ؟/ 5لا ) ء السئن الكبرئ ( 448/1 ) . 

25 الموطأ ( 508/5 ) ء مسد الإمام الشاقعي 77 ) : صحيح مسلم ( 14/1485) . 
(4) السئن الكبرئ ( 408/8 ) . 

في هامش (1 ) : ( بلغ نظر مؤلفه ٠‏ أملاه وكتبه ) . 


؟ صلى الله عليه وسلم قتل مسلماً بمعاهد ء وقال : « أنا أكرمٌ من وى 9[ 


6 بن :© . 


فيان اسشلسربتيلينان 
عاسب برعل آذ واب انق م8 


[ الجمعٌ بين الأحاديث الواردة في حكم القصاص للكافر من المسلم ] 
فمن ذلك : حديث البيهقي وغيره مرفوعاً : «لايتَل سدم 9 


بكافرٍ 200 » وفي رواية : « بمشرك » ؛ مع حديث البيهقي : أنَّ رسول الله 9! 
8 


م 


5 8 9 
إن صمَّ الحديث والاثار عن الصحابة في ذلك. . فالأول : مخقّف » و 


والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 3 
[ الجمعٌ بين الأحاديث الواردة في حكم القصاص للعبد من الحرٌ] © 

ومن ذلك : حديث البيهقي مرفوما : ٠‏ مَنْ قل بده ققلناة ٠‏ ومن دع 19 
جدعناه ٠‏ ومَّنْ خصاءٌ خصيناة :7" . مع حديثه أيضاً مرفوعاً : لاا 


(1) السئن الكبرئ ( 18/8 ) » صحيح البخاري ( 11١‏ ) عن سيدنا علي رضي الله عنه . 

(1) السنن الكبرئ (8/ 70 ) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما 

() السئن الكبرئ ( 78/8 ) ٠‏ ورواه بنحوه أبو داود ( 4018 ) ٠‏ والترمذي ( ١414‏ ) عن 
سيدانا سمرة بن جندب رضي الله عنه 


مملوكٌ مِنْ مالكه . ولا ولد مِنْ والدِه 2١76‏ ء وكان أبو بكر وعمر يقولان : 
١لا‏ يَُنَل المسلم بعيده . وللكن يضرب .ء ويُطال حبشةء وبُحْرَمُ ب« 
0ن" : 


إن صم الحديث والأثران فالأول : مشدّد ؛ والثاني : مخقّف ؛ فرجع © 
الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


[ الجمعٌ بين الأحاديث الواردة في دِية الجنين ] 

ومن ذلك : حديث الشيخين وغيرهما : ( أنَّ رسول الله صلى الله عليه ,© 
وسلم قضئ في امرأة صُربت فطرحت 
حديث البيهقي وغيره : ( أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قضئ في الجنين 
) بغر ؛ عبدٍ أو أمةٍ أو فرس أو بلي )99 » ومع حديثه أيضاً : ( أنَّ رسول الله 0 


صلى الله عليه وسلم قضئ في جنين المرأة بمثة شاة ) » وفي رواية : ( بمئة 7 
ا 


٠‏ . بغر ؛ عبدٍ أو أمةِ )7 . مع 


وعشرين شاة 


فالأول والثالث بروايتيه : مشدّدان من حيث الحصر ٠‏ وقد تكون الشياه 


السئن الكبرئ ( 77/4 ) ٠‏ ورواء الحاكم في « المستدرك 6 ( 111/1 ) عن سيدنا عمر ( 
/ رضي الله عله . 
(1) ارواء البيهقي في ؛ السئن الكبرئ 6 (50//8) . 
(5) صحيح البخاري ( 7404 ) : صحيح مسلم ( 1741 ) ؛ ورواه البيهقي في السئن 
الكبرئ 6( ٠ ) 1١7/8‏ كلهم بنحوه عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 
(4) السئن الكبرئ (18/8١١)ء‏ ورواه أبوداود 4814 )ء والترمذي ( ١41١‏ ) عن 
سيدئا أبي هريرة رضي الله عنه . 
السنن الكبرئ (8/ ٠118‏ ورواه بنحوه أبو داود ( 481/8 ) عن سيدنا بريدة رضي الله عنه . 


م أعلئ قيمة من العبد أو الأمة ٠‏ والثاني ‏ إن صم - : مخقّف من حيث 


التخيير ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 


[ الجمعٌ بين الآثار الواردة في حكم قتل الساحر ] 
ومن ذلك : ما رواه الشافعي والبيهقي عن عمر بن الخطاب رضي الله 
© عنه أنه قال : ( اقتلوا كل ساحر وساحرة )27 » مع ما نقله عن ابن عمر عن 
5 عثمان رضي الله عنه : ( أنه عاب علئ مَنْ قل الساحر )299 . 
فلأون: مككذء والثاني ,1 متف ٠‏ ويؤئله :“قولة صلى الله :غلية 
'[ وسلم : « أمرثٌ أن أقاتلَ الناسَ حتئ يقولوا : لا إلنة إلا الله » فإذا قالوها 
عصّمُوا مني دماءتهم وأموالّهم إلا بحن الإسلام ٠‏ وحسايهم على ش99 ؛ 
فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . ١‏ 


[ الجمعٌ بين الأحاديث والآثار الواردة في حكم استتابة المرتدٌ ] 

ومن ذلك : حديث البيهقي وغيره مرفوعاً : « من بِدَّلَ دينَهُ 

نُوهُ “240 ؛ يعني : في الحال ؛ مع حديثه عن علي رضي الله عنه : ( أنه 
ثلاث مرات ٠‏ فإن لم ينث قُيِل )**2 » ومع حديث مالك والشافمي 


السئن الكبرئ ( 11/8 ) ء ورواه بنحوه أبو داود ( 7041 ) , 

السئن الكبرئ ( 157/8 ) بنحوه , 

رواه البخاري ( 15844 ) ٠‏ ومسلم ( 7٠١‏ ) عن سيدنا عمر رضي الله عنه . 

السئن الكبرئ (8/ 148 ) ٠‏ ورواه البخاري ( 717 ) عن سيدنا عبد الله بن عباس 
رضي الله عنهما . 

السئن الكبرئ (701//8 ) . 


والبيهقي عن عمر أنّهُ قال : ( يُحبس ثلاثة أيام » ثم يستتاب )290 . 


فالأول : مشدّد . والباقي 0 مخدّف ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 


[ الجمع بين الأحاديث والآثار الواردة 

في حكم ثبوت الحدٌ بالتعريض بالقذف ] 
ومن ذلك : حديث البخاري والبيهقي في حديث طويل يؤخذ منه : ( أله 
لاحدّ إلا في قذف صريح بين )""" , مع ما رواه البيهقي وغيره عن عمر : 


. ©”) أنه كان يضرب الحدّ في التعريض‎ ١ 


فالأول : مخقّف . والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


[ الجمعٌ بين الأحاديث الواردة في حكم التغريم بأخذ ضعف القيمة ] 
ومن ذلك : حديث البيهقي : أنَّ رجلاً قال : يا رسول الله ؛ ما ترئئ في 
حريسة الجبل ؟ قال : هي ومثلّها والنّكالُ 6 » قال : يا رسول الله ؛ 


الموطأ ( ؟//ا7) ٠‏ مسد الشافعي (181 ٠)‏ السئن الكبرئ (07/8 ٠)‏ كلهم 

يقصد الحديث الذي رواه البخاري ( 847 ) . ومسلم ( 1900 ٠)‏ والبيهقي في 

السئن الكبرئ » ( 4٠١/9‏ )ه عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله 

صلى الله عليه وسلم جاءه أعرابيٌ ٠‏ فقال : يا رسول الله ؛ إِنَّ امرأثي ولدت غلاماً 

اعرذ اللازرة الاق اندعق ال 07 : نعم ٠‏ قال : ٠‏ ما ألواتها ؟ » قال : حمر ٠»‏ 
0 : « فائّى كان ذلك ؟ ٠»‏ قال : أراه 

عرق نزعَهُ ٠‏ قال : « فلعلٌ ابتك هنذا نزعه عرق » . 

(6) السئن الكبرئ ( 187/4 ) ٠‏ سئن الدارقطني (8410/5) . 


م فكيف ترئ في الثمر المعلّن ؟ قال : ؛ هر ومثلة ممه والتكال 200 . مع بها 
حديث الشافعي : ( أن رسول الله صلى لله عليه وسلم قضئ في نافة ذأ 
6 البراء بن عازب. . أن علئ أهل الأموال حفظها بالنهار ٠‏ وما أفسدت 
© المواشي بالليل فهو ضامن علئ أهلها )”" , قال الشافعي : ( وإنّما يضمنون 
| ذلك بالقيمة لا بقيمتين ٠‏ ولا يُقبل قول المدعي في مقدار القيمة ؛ لقول 
النبي صلى الله عليه وسلم  :‏ البينةٌ على المدّعي . واليمينٌ على المدّعئ 
أ عليه »)9 , 


3-3 7-378:--7 


- 


فالأول : يقتضي تضعيف الغرامة » والثاني : يقتضي عدم تضعيفها » 


2 


وأنّ عقوبة السارق إِنّما هي في الأبدان لا في الأموال ؛ فرجع الأمر إل 


ل مرتبتي الميزان ‏ 
1 [ الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم قطع يد خائنٍ الأمانة ] ِ 


ومن ذلك : حديث البيهقي : أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 8 


هع 


١ (‏ ليس على المُحْتَلسٍ » ولا على المنتهبء ولا على الخائن. . قط :69 ا 
0 (1) السنن الكبرئ (778/8) ٠‏ وروا النسائي ( 86/8 ) عن سيدنا عبد الله بن عمرو 0 
رضياللهعنهما 7 

(1) مسند الإمام الشافعي (888) . 00 


05 رواه البيهقي في السئن الكبرئ © ( 7174/8 ) ٠‏ وحديث ١‏ البيئة على المدعي. . . » 
. رواء الشاقعي في ؛ مسنده » ( 7841 ) عن سيدثا عبد الله بن عياس رضي الله عنهماء 4 
ل وروئأصلهالبخاري(014؟). 7 
أ (4) السئن الكبرئ 774/80 ) ٠‏ ورواه بنحوه ابن حبان ( 4408 ) عن سيدنا جابر بن 
عبد الله رضي الله عنهما . 


. مع روايته : ( أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع المخزوميّة التي كانت 
ها تستعير الحليٌ والمتاع علئ ألسنة الناس ٠‏ ثم تجحده )290 . 


ه56 هه هو وو جه 


1 فلأول : مخمّف . والثاني : مشدّد ‏ إن ثبت أن المخزومية ميلعت '" 
بسبب الخيانة ؛ إذ قد يكون أنه إنما ميلعت بسبب السرقة في وقت آخر - ؛ 
ا 


[ الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم شرب قلي ما أسكر كثيرة ] 
1 ومن ذلك : حديث البيهقي وغيره مرفوعاً : ١‏ أنهاكم عن قليلٍ ما أسكرٌ 
يوسي مسري وود 
البيهقي مرفوعاً : ١‏ اشربوا ‏ ولا تسكروا :29 , د 
١‏ فالأول : مشدّد » والثاني : مخدّف إن صح ؛ لأنَّ علة التحريم عند من » 
قال بذلك إِنّما هي الإسكار ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


6 

م )2 السئن الكبرئ ( 140/8 ) ينحوه عن السيدة عائشة رضي الله عنها . ا 
٠‏ (1) السئن الكبرئ (143/48 ) ء ورواه النسائي 1/8 :)عن سيدنا سعد بن أبي وقاص . 1 
رضيالعته. 


(5) السئن الكبرئ (193/8 ٠)‏ ورواه أبوداود (7141)ء والترمذي (185) عن © 
سيدنا جابر بن عبدالله رضي الله عنهما . ١‏ 
(4) السئن الكبرئ ( 148/8 ) ٠‏ وروا النسائي (8/ 77 ) من قول السيدة عائشة رضي الله " ل 


عنها . وقال بعده : ( وهئذا أيضآً ء وقرصافة هئذه ‏ أحد رواة هنذا الحديث ‏ ![ 


[ الجمع بين الأحاديث والآثار الواردة في حكم قنل مَنْ لم يباشر القتال ] 
ومن ذلك : ما رواه البيهقي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه : لمّا 
أرسل يزيد بن أبي سفيان أميراً على الغزاة أنه قال له : ( ستجد أقواماً زعموا 
أنه حبسوا نفوسهم في الصوامع لله تعالئ ٠‏ فذرهم وما زعموا أنه حبسوا 
ا نفوسهم له ) » وفي رواية : ( فاتركهم وما حبسوا له أنفسهم 2١7)‏ » مع ما رواه 
م البيهقي أيضاً عه : ( أنَّ الصحابة قتلوا شيخاً قد طعن في السّنٌّ ٠‏ لا يستطيع 

قتالاً» ثم أخيروا بلك رمنول الله صلى له عليه وسلم ء ٠‏ فلم يتكره )9 . 

3 فالأول : مخقّف على الرهيان » والثاني : مشدّد عليهم ؛ فرجع الأمر 

إلى مرتبتي الميزان ‏ 

5 

4 [ الجمعٌ ب بين الأحاديث والآثار الواردة في وقت الأضحية ] 
ومن ذلك : ما رواه البيهقي عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول : ( أيام 

لي التضحية : يوم العيد ويومان بعده )'؟ » مع ما قاله ابن عباس : ( التضحية 

0 ثلاثة أيام بعد يوم العيد )!24 ٠‏ ومع ما رواه البيهقي مرفوعاً : : الضحايا إلئى 

أ آخرٍ الشَّهِرٍ لمئ أرادَ أن يستأنيَ في ذلكٌ »"© . 


كذ () السنن الكبرئ (84/4) . 

(؟) السئن الكبرئ (41/4): ورواه البخاري ( 4855 ). ومسلم 1498 )2 كلهم 
يتوه عن سيدنا أبي مؤسى الأشعري رضتي الاغته . 

(5) السئن الكبرئ ( 791//4 ) بنحوه . 

(4) الستن الكبرئ ( 193/4 ) بنحوه . 

السئن الكبرئ ( 147/4 ) عن أبي سلمة وسليمان بن يسار مرسلاً ٠‏ 


فالأثر الأول : مشدّد ٠‏ ومقابله : 
الميزان . 


عنٍ الغلام شاتانٍ 
؛ لا يضؤكم دُكرانا كنٌ أم إناثاً "1 , مع حديثه 
[ أيهنا + 310 رسولةقه من ترعيه ومام مكامى النسن عضا :رهق 
الحسين كبشا )"© , 0 


فالأول : مشدّد في عقيقة الغلام . والثاني : مخقّف فيها ؛ فرجع الأمر مه 
6 إلى مرتبتي الميزان . و 


[ الجمعٌ بين الأحاديث الواردة في حكم لحم 
بعض الحيوانات ؛ كالأرنب والضبٌ ] 


ومن ذلك : ما رواه البيهقي وغيره : ( أنَّ رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أكل من لحم الأرنب )7 » مع حديث البيهقي : أله صلى الله عليه # 


(1) السئن الكبرئ ٠680/40‏ ورواء أبوداود ( 21854 . والترمني (1911) عن © 
السيدة أم كر الخزاعية الكعبية رضي الله عنها . 

(5) السنن الكبرئئ ( 57/4 )ء ورواه أبو داود 1441 ) عن سيدنا عبد الله بن عباس 
رضي الله عثهما . 

05 السئن الكبرئ ( 77/4 ) ء ورواء البخاري ( 1017 ) : كلاهما بنحوه عن سيدنا أنس 

رضي الله عنه . 


00 


لك 


«ودرو اج ومو وو مهوت 
م وسلم قال في الأرنب : ٠‏ لاآكلها ولا أحرمها 20 , 
ا فالأول : مخّف ٠‏ والثاني : فيه نوع تشديد ؟ فرجع الأمر إلى مرتبتي 
[ الميزان . 
وكذلك الحكم فيما ورد في الضبع والشعلب والقنفذ والخيل والجلالة؟؟. . 
' كله يرجع إلى مرتبتي الميزان ‏ 

ومن ذلك : ما رواه البيهقي وغيره : (أَنَّ الضّبٌ أكل عل مائد: 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر 66 
إ©) إليهم وهم يأكلون )99 مع حديث البيهقي : ( أنه صلى الله عليه وسلم 
0 نه عن أكل الف فد 
4 


1 الستن الكبرئ (714/4) بنحوه عن سيدنا عبد الرحملن بن معقل السلمي رضي لله 8 
عن . 
يقول البيهقي في السنن الكبرئى » ( 7777/4 ) عن الجلالة : ( وهى الإبل التي يكون 
أكثر علقها المَذِرة : وأرواحٌ العذرة نوجد في عَرّقها وجَرّرها أي : لحمها ‏ . قال ' 
الشافعي رحمه الله : وفي معنى الإبل ؛ البقر والغنم وغيرهما ما يؤكل ) . 
السنن الكبرئ ( 777/4 ) بنحوه عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ٠‏ ورراء ( 
بنحوه البخاري ( 8841 ) : ومسلم ( 1447 ) عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله بع 
عنهما . 
السنن الكبرئ ( 4/ 773 ) عن سيدنا عبد الرحمئن بن شبل رضي الله عنه . 


[ الجمعٌ بين الأحاديث الواردة في حكم كسب الحجّام ]!27 
: ( أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نهئن 
عن كسب الحجام )"2 ٠‏ وفي رواية : ( نهئ عن ثمن الدم )'" ٠‏ مع حديث 8 
الشيخين أيضاً : ( أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم ٠‏ وأمر للحاجم 
بصاعي نين طعاء 633 


ومن ذلك : حديث الث 


فالأول : مشدّد » والثاني : مخمّف ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 


[ الجمعٌ بين الأحاديث الواردة في حكم الكَيّ ] 5 

ومن ذلك : حديث البخاري وغيره : أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
. قال : « إن كان في شيءٍ من أدوييكم خيرٌ. . ففي شرطة الحجّام » أو شربة في 
عسل » أو لذعةٍ بنارٍ توافقٌ الداءً » وما أحبُ أن أكتو » » مع حديث 
البيهقي : ( أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كو أسعد بن زرا 
الشُوكة )!27 ٠‏ ( واكتوى ابن عمر من [اللُّوة] ٠‏ وكوى ابنه )"© . 


(1) سبق الجمع بين بعض الأحاديث الواردة في المسألة ذاتها /١(‏ 8848-4917 ) . 
لم (1) صحيح مسلم ( 1934 ) بتحوه عن سيدانا رافع بن خديج رضي الله عنه . 
(7) صحيح البخاري ( 1١87‏ ) عن سيدئا أبي جحيفة رضي الله عنه . 

(4) صحيح البخاري (5547 ) ؛ صحيح مسلم ( 71/1913 ) عن سيدنا أنس رضي الله عنه . 
(5) صحيح البخاري ( 0185 )؛ ورواء مسلم ( 1/1/1205) عن سيدنا جابر بن عبد الله 8 

رضي الله عنهما . 

(3) السئن الكبرئ ( 787/4 ) ٠‏ وروا الترمذي ( 309٠‏ ) عن سيدنا أنس رضي الله عنه 
السنن الكبرئ ( 747/4 ) ٠‏ ورواء الإمام مالك في الموطأ » ( 444/5 ). وفي - م 


فالأول : كالمشدّد » والثاني : مخقّف ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي 
الميزان . 


[ الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم الانتفاع بالسّمن المتنجّس ونحوه ] 

ومن ذلك : حديث الحاكم والبيهقي : أنَّ رسول الله صلى الله ع 
وسلم سثل عن فأرةٍ وقعت في سمنٍ ٠‏ فقال : ١‏ ألقُوها وما حولّها وكلوا ي؟ 
بافيّها ٠ ٠‏ فقيل : يا رسول لله ١‏ أفرأيت إن كان السّمن مائعاً ؟ تقل :م 
١‏ انتفعُوا به ولا تأكلوة 29 . مع حديث البخاري والحاكم مرفوعاً م 
« إنَّالهورسولَهُ حرّم بيع الخمر والميعَةٍ والخنزيرٍ » نقيل: في 
يا رسول اله ؛ أفرأيت شحوم المي ؛ نه طن بها السفن ٠‏ ويدقن بها ز. 


. 00 


الجلود » ويستصبح بها الناس ؟ فقال  :‏ لا ء هوّ حرام 
فالأول : مخقّف . والثاني : مشدّه . 
ويصعٌ حمل الأول : علئ أهل التخصاصة » والثاني : علئ أهل الرفاهية و 
والثروة ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


النسخ التي بين يدي : ( اللوقة ) بدل ( اللقوة ) ٠‏ والمثبت موافق لما في « السئن 

الكبرئ ؛ , وه الموطأ » ٠‏ وفي ٠‏ مختار الصحاح » : ( اللّقوة : داء في الوجه ) . 

(1) السئن الكبرئ ( 4/ 784 ) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ٠‏ وروئ أصله 
البخاري ( 176 ) عن السيدة. رضي الله عنها . 

(؟) صحيح البخاري (7183)ء ورواه مسلم ( 1881 ) عن سيدا جابرين عبد الله 

رضي الله عتهما . 


[ الجمعٌ بين الأحاديث الواردة في حكم الحلف بالآباء ] 
ومن ذلك : حديث الشيخين : أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نهن © 
عن الحلف بغير الله » وقال : ١‏ لا تحلمُوا بآبايكم 2176 ؛ مع حديث الحاكم 
وغيره : أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في رجل بايعه على الصلاة ”ا 
وغيرها  :‏ أفلحّ وأبيه إن صدَقَّ »2 , 


فالأول : مشدّد » والثاني : مخف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


[ الجمع ب بين الآثار الواردة في حكم شهادة المحدود التائب من القذف ] 

ومن ذلك : ما رواه البيهقي عن عمر بن الخطاب : ( أله كان يقبل 
شهادة القاذف إذا تاب )7 » مع ما رواه أيضاً عن القاضي شريح وغيره : 
نِّم كانوا يقولون : ( لا تجوز شهادة القاذف أبداً ٠‏ وتوبئهُ فيما بينه وبين 


ريه )290 


فالأول : مخمّف ٠‏ والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


(1) صحيح البخاري (7348): صحيح مسلم (1743 ) عن سيدنا عبد الله بن عمر 
رضي الله علهما . 

(1) _رواه مسلم ( 4/11 ) عن سيدا طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه . 
السئن الكبريئ ( 181/1١‏ ) بنحوه 
السئن الكبرئ ( 6183/1١‏ , 


[ الجمعٌ بين الآثار الواردة في حكم شهادة العبيد والصبيان ] 
ومن ذلك : ما رواء عن مجاهد : ( أنه لا تجوز شهادة العبيد ؟ 
ِجَالِكُمْ 4 اابتر: : 0081 )200, مع ل 
# ما رواه عن أنس وابن سيرين وشريح وغيرهم : ( أنَّ شهادة العبيد جائزة 
وقالوا : كلّكم عبيدٌ وإماء 0 
فالأول : مشدّد . والثاني : مخقّف ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 
وكذلك الحكم في شهادة الصبيان ؛ فقد منعها ابن عباس ٠‏ وجوَّزها ابن ,وا 
الزبير فيما بينهم من الجراح7" . 


[ الجمعٌ بين الأحاديث والآثار الواردة في حكم التّحليف مع البينة ] 
ومن ذلك : حديث الشيخين : أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان 2 

3 لا يحلّف مع البينة ٠‏ ويقول للخصم : « شاهداكَ أو يميه ”4 . مع ما رواه 

الشافعي والبيهقي : ( أنّ علي رضي الله تعالى عنه كان يرى الحلف مع 


البينة ) ٠‏ وبه قال شرَيح وغيره"» , 


السنن الكبرئ ( /9١‏ 151) . 

السئن الكبرئ ( 171/1١‏ ) بنحره , 

روئ ذلك البيهقي في : السئن الكبر 6( 151/1١‏ و155) . 

صحيح البخاري ( 1074 ) ٠‏ صحيح مسلم ( 11١/188‏ ) عن سيدا الأشعث بن قيس 
رضي الله عنه . 

الستن الكبرئ ( )131/1١‏ . 


الأول : مت راف دعبي و 
غائب أو طفل أو مجنون ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


: 
[ الجمعٌ بين الأحاديث والآثار الواردة 
حك نرت اول مان يط لبي 


3 ب في التقاطه منبوذاً. 
إرضاعه )99 , 


٠‏ بأنه حي 


2 الميزان . 


[ الجمعٌ بين الأحاديث الواردة في حكم بيع المدبّر ] . 
ومن ذلك : حديث الشيخين : ( أنَّ رجلاً من الأنصار أعتق مملوكاً عن "أ 
دير لم يكن له مال غيره » فباعه رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ لكونه كان * 
© (1) صحيح البخاري ( 401 ) . صحيح مسلم ( 1804 ) ٠‏ ورواه أبو داود ( 1518 ) عن 
السيدة عائشة رضي الله عنها 
(1) رواه البيهقي في ؛ السئن الكبرئ 6( 148/٠١‏ ) بنحوه . 
الستن الكبرئ ( 198/1١‏ ) بنحوه . 


مع ما رواه الحاكم مرفوعاً: ١‏ المدبَرُ لا يُباعٌ : ولا يوهَبُ »277. 
فالأول : مخقّف بأن مالكه يبيعه متئ شاء والثاني : مشدّد إن صحٌّ 
أ رفعه ؛ فإنهُ لا باع ولا يُوهب ؛ فرجع الأمر فيه إلى مرتبتي الميزان . 


[ الجمعٌ بين الآثار الواردة في حكم بيع أمهات الأولاد ] 
ومن ذلك : حديث البيهقي عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالئ عنه 
م قال : ( بعنا أمهات الأولاد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
م وأبي بكر ء فلمًا كان زمن عمر نهانا عن ذلك فائتهينا 
مح فالأول : مخقّف ء والثاني : مشدّد . ووافقه علئ ذلك جمهور (© 
م الصحابة ؛ فكان كالإجماع منهم علئ تحريم بيع أمهات الأولاد ٠‏ وقالوا : ٠‏ 
يموت السيد ٠‏ والله تعالئ أعلم . 

ههه 

وليكن ذلك آخر ما أراده الله تعالى من الجمع بين الأحاديث التي ظاهرها 
التناقض عند بعض العلماء ٠‏ مما يشهد لمرتبتي الميزان من التخفيف © 
والتشديد ؛ وبقيةٌ الأحاديث مجمَّمّ على الأخذ بها بين الأئمّة ليس فيها إلا 
َ مرتبة واحدة ؛ لعدم حصول مشقّة فيها على أحد من المكلفين ٠‏ فافهم » 
والحمد لله ربٌ العالمين . 


إنهن 


© © 


)١( ©‏ صحيح البخاري (1183): صحيح مسلم (/44) عن سيدثا جابر بن عبدالله ©) 
رضي الله عنهما . 

(1) روا البيهقي في السئن الكبريى /٠١(6‏ 714) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . 

(5) الستن الكبرئ ( 747/٠١‏ ) ء ورواه أبو داود ( 7884) . 


5 5 5 
اخ امت : في بين ب عد مين الات 
الوانتلف_ الام في معاييها 


واعلم يا أخي : أني ما تركثُ الجمع 
الأئمّة » واختلفوا في معانيها جهلاً بها ؛ وإنّما ذلك لخفاء مدارك المجتهدين 
فيها ؛ بخلاف أحاديث الشّريعة ؛ فإنّها جاءت مبيئة لما أجيل في القرآن . 


٠ 
٠ 
وأيضاً : فإنَّ قسم التشديد في القرآن الذي يؤاخذ به العارفون م‎ 


نفوسّهم. . لا يكاد يعرفه أحدٌ من علماء الزمان فضلاً عن غيرهم . وقد 9 
وضعتُ في ذلك كتاباً سميته ب : ٠‏ الجوهر المصون في علوم كتاب الله © 
المكنون » . ذكرث فيه نحو ثلاثة آلاف علم » وكتبَ عليه مشايخٌ الإسلام 7 
علئ وجه الإيمان والتسليم لأهل الله عر وجل 

ومن جملة ما كب عليه الشيخٌ ناصر الدين اللّقاني المالكي : ( وبعد : 
فقد اطلعتُ علئ هلذا الكتاب العزيز المنال » الغريب المثال ء فرأيته وأ 
مشحوناً بالجواهر والمعارف الربانيّة ٠‏ وعلمت أنه مفحم للأكباد » يضيق أ 
نطاق النطق عن وصفه . ويكلٌ الفكر عن إدراك كنهه وكشفه ) انتهن . 

وأخفيثُ في طبه مواضع استنباطه من الآيات ؛ غيرةً عل علوم أهل الله ( 
تعالئ أن ذاع بين المحجوبين . 
وقد أخذه الشيخ شهاب الدين بن الشيخ عبد الحقّ ؛ عالم العصراء © 


وجو كو وسو وي 


0 م فمكث عنده شهراً وهو ينظر في علومه ٠‏ فعجز عن معرفة موضع استخراج 
/ , علم واحد منها » فقال لي : وضعت هنذا الكتاب في هنذا الزمان لأيٍّ ب 


أ بغي فلت ٠+‏ رمن سر لأمل لعز وجل كرد حلب انان 8 


ينسبهم إلى الجهل بالكتاب والسنة ٠‏ فقال لي : أنا أقول في نفسي : إنني 8 


وقد استخرج أخي أفضل الدين من سورة ( الفاتحة ) مثتي ألف علم » ُ 
عل سي د ا ا 6 


إل النقلة ان تست اليه مركا رفي لف حم يفل : (لايكمل الرجل 
0 عندنا في مقام المعرفة بالقرآن. . حتئ يصير يستخرج جميع أحكامه وجميع © 


ويؤيّده في ذلك : قول الإمام علي رضي الله عنه : ( لو شئت لأوقّرتُ 9 
لكم ثمانين بعيراً من علوم النقطة التي تحت الباء ) . 


فهلذا كان سبب عدم جمعي ب القرآن التي اختلف المجتهدون في 

1 معانيها بين مخمّف ومشدّد » فخفثُ مِنْ ذكرٍ مرتبة التشديد التي في القرآن © 
9 فتحّ باب الإنكار على العلماء بالله تعالئ وبأحكامه ٠‏ وأنا ما وضعت هلذه 
الميزان ‏ بحمد الله تعالئ إلا سداً لباب الإنكار على الأئمّة » فاعلم ذلك . 


أ وإنّما ذكرت الأحاديث الضعيفة عند بعض المقلّدين احتباطاً لهم ؛ 

ليعملوا بها ؛ فقد تكون صحيحة في نفس الأمر ٠‏ فأقابل الحديث الصحيح 
في بعض المواضع بالضعيف الذي أخذ به مجتهد آخر ء كل ذلك أدبا مع 
© أئمّة المذاهب رضي الله تعالى عنهم , على أنَّ مَنْ نظر بعين الإنصاف. . 
علم بالقرائن أنَّ ذلك الحديث الضعيف الذي أخذ به المجتهد لولا صحّ عنده 

تدلَ به ؛ وكفانا صكّةٌ لحديث استدلالٌ مجتهد به لمذهيه . 

ومَنْ أمعنّ النظرٌ في هلذه الميزان لم يجدْ دليلاً ولا قولاً من أدلة 
المجتهدين وأقوالهم يخرج عن إحد مرتبتي الشّريعة أبداً ٠‏ ولكلٌ من 
م المرتبتين رجال في حال مباشرتهم الأعمالَ ؛ فمن قي منهم طولب بالعمل و 
ع بالتشديد » ومن ضَعُّفَ منهم خوطب بالعمل بالرخصة لا غير كما مرّ إيضاحه ,2 
في الفصول الأوّل('2: والحمد لله رب العالمين . انتهى الجمع بين الأحاديث. و 


© هم م 

ولنشرغ في الجمع بين أقوال الأنمّة المجتهدين ٠‏ وبيان كيفيه . وردّها © 
إلئن مرتبتي الميزان من تخفيف وتشديد ء مُصَّدَّرِينَ بمسائل الإجماع 7 
والاتفاق في كلّ باب ؛ من ( كتاب الطهارة ) إلى آخر أبواب الفقه . وبيان «* 
تأييد الشريعة بتوجيه أهل الحقيقة » وعكسه غالباً . وبيان أنَّ الآئمّة 
المجتهدين كانوا علماء بالحقيقة كما هم علماء بالشريعة ؛ فانم كلّهم 
مابوا قواعد.مناهيهم إلا على الحفيقة والشريفة مغاء بل أعيرتي يعض 
أهل الكشف : أنه أثئّة للجنٌ أيضاً . وأنَّ لكل مذهب طلبة من الجنّ ب 


0 انظر12/هم). 


يتقيّدون به ؛ لا ييرحون عنه ؛ كالإنس . 


ثم اعلم : أنَّ هلذا الأمر الذي التزمته في هلذا الكتاب. . لا أعلم أحدا 
بحمد الله سبقني إلى التزامه من أول أبواب الفقه إلئ آخرها أبداً » كما مرّ 
بيانه أواخر الفصول السابقة” ٠‏ وتقدّم هناك أنَّ الحقيقة لا تخالف الشريعة 
أبداً عند أهل الكشف ؛ لأنَّ الشريعة الحقيقية هي الحكم بالأمور علئ ما هي 
عليه في نفسها . وهلذا هو علم الحقيقة بعينه ٠‏ فلا تخالف شريعةٌ حقيقة » 
ولاعكسه . وإنّما هما متلازمان ؛ كملازمة الظلّ للشاخص حال وجود نور 
الشمس ٠‏ وإنّما يظهر تخالفهما فيما إذا حكم الحاكم ببيئة زور في نفس 
1 الأمرء وظنٌ الحاكم صدق البيئة لا غيرء فلو أنَّ البينة كانت صادقة في 
باطن الأمر كظاهره. . لنفذ الحكم ظاهراً وباطناً ؛ أي : في الدنيا والآخرة . 
فعُلم أنَّ قول الإمام أبي حنيفة : (إِنَّ حكم الحاكم ينفذ ظاهراً 
8 وباطتاً ). . محمول عند المحقّقين علئ ما إذا حكم ببينة عادلة ؛ إذ ذلك من 
باب حسن الظنٌ بالله عن وجلٌ ٠‏ وأنّه قد ينتصر لتُوّابِ شرعه الشريف يوم 
القيامة ؛ فيعفو عن شهود الزور » وعن الحاكم بذلك ٠‏ ويمشي حكمه في 
الآخرة ؛ كما مشّاه في الدنيا إذا بذل وسعه في التّظر في البينة9© , 
وأمًا قول بعضهم : إِنَّ حكم الحاكم ينفذ في الدنيا والأخرة ولو علم أنَّ 
البينة زور. . فقد تأباه قواعد الشريعة وإن كان الله تعالئ فمّالاًلِمَا يريد . 
إذا علمتَ ذلك فأقولٌ ‏ وبالله التوفيق : 
00 انظر دام كوا لل ه53), 
0 اتظردع/ كحم ده 


18 يل قال الأنمة الجتمرين 


يأبو سب إفق وردما لبتي ليزن 


[ مسائل الإجماع في كتاب الطهارة ] 
أجيع الأئمّة لمعيل : وجوب الطهارة بالماء للصلاة مع التمكن من 


ع ا ل ا 
ماء الورد والخلاف لا يطهّر عن الحدث”' ٠‏ وعلئ : أنَّ المتغيّر بطول 
المكث طَهور ء وعلئ : أنَّ السواك مأمور به . 


هلذه مسائل الإجماع في هلذا البي0 , 
وأا ما اختلف الأئمّة الأربعة وغيرهم فيه. . كيه 


[ حكم ماء البحر من حيثٌ الطهارةٌ والتطهير ] 


يسمّى الصفصاف . انظر : المصباح المنير 6( خ لف ) . 
إنذ اكد :ينه لاقي الأئمة (٠‏ ص 16) . ً 
(5) ممّن ذهب إلى المنع : سيدُنا عبد الله بن عمرو رضي اله عنهما ؛ فقد روى البيهقي عن - 9 


فالأول : مخقّف . وما بعده : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي 
لم الميزان . 
ووجه الأول : إطلاق الماء في قوله تعالئ : لوحَمَلَْاينَ لَه كل من 
حي [النبياء : 16٠‏ 
ومعلومٌ : أنَّ الطهارة ما شرعت بالأصالة إلا لإنعاش بدن العبد من 8 
الضعف الحاصل بالمعاصي ٠‏ أو أكل الشهوات والوقوع في الغفلات » 
فيقوم العبد بعد الطهارة إلى مناجاة ربه ببدن حي ٠‏ فيناجيه ببدنه كله » أو ”ا 


يفعل ما شَرطٌ الشرعٌ له الطهار: 
ووجه الثاني : أنَّ صاحبه لم يبلغه حديث : ٠‏ هو الطهورٌ ماؤُهُ ‏ الحل ٠‏ 
ميتئهُ “27 ٠‏ مع كون ماء البحر المالح عقيماً لا يُنبت شيئاً من الزرع ٠‏ وما لا أ 
© ينبت الزرع لا روحانية فيه ظاهرة حتئ ينعش البدن » ومع حديث : « تحثٌ 
6 البحر نار © ٠‏ والنار مظهر غضبيٌ ؛ فلا ينبغي للعبد أن يتضمَّمَ بما قارب 
؟ محل الغضب ٠‏ ثم يقومَ يناجي ربه » فهو قريب في المعنئ من مياه قوم لوطٍ 
التي نهى الشارع عن الوضوء منها؛؟ » ومن هنا قدّم بعضهم التيمم عليه كما 
في السئن الكبرئ » ( 4/ 774 ) أنه قال : ( ماء البحر لا يجزئ من وضوء ولا من 
جنابة ) ٠.‏ 
انظر 0 رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص ٠ ) ١6‏ وقد حكى العينن في البناية شرح 
ما ساقه الإمام الشعراتي 
داود ( 5 ) » والترمذي (14 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه 


بتحوه أبو داود ( 1444 ) عن سيدنا عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ٠‏ 
روى البخاري (777/4) . ومسلم ( 7441 ) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله - 


مرّ ٠‏ ولِمًا في التراب من الروحانية اذهو كانه العاه وتكبا ناي ينظ 
لم في ( باب التيحّم ) إن شاء الله تعالئ © . 


[ حكم الطهارة بالماء المُعتصّر من الأشجار ] م 
ومن ذلك : اتفاق العلماء على أله لا تصحٌ الطهارة إلا بالماء ٠‏ مع قول بن 
ابن أبي ليل والأصمٌ بجواز الطهارة بسائر أنواع المياه حتى المُعتصّرة من و 


الأشجار ونحوها9؟ . 
فالأول : مشدّد » والثاني : مخقّف ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . : 
ووجه الأول : انصراف الذهن إلئ أنَّ المراد بالماء في نحو قوله تعالئ : 
عنهما: ( أن الناس نزلوا مع رسولالله صلى الله عليه وسلم أرض ثمودٌ الججر , ١‏ 


فاستقوا من بثرها » واعتجنوا به ٠‏ فأمرهم رسول الله صلى لله عليه وسلم أن 
قُوا من بثرها » وأن يعلفوا الإبلَ العجينَ » وأمرهم أن يستَقُوا من البثر التي كانت 


قال في « الغرر البهية 6 ( 18/١‏ ) : ( وماء يثار الحجر إلا بثر الناقة ٠‏ قال النووي في 
١‏ تحقيقه 4 : يمنع منه + وفي ١‏ فخاويه »+ متهي عنه ء وفي ١‏ مجموعه * ؛ يكره أو 
يحرم إلا لضرورة ٠‏ لخير ؛ الصحيحين » - ثم أورد الحديث الذي ذكرئهُ » ثم قال ؛ - 
ومثله كما قال الزركشي وغيره : كل ماء مفضوب عليه ؛ كماء ديار قوم لوط + 
الخفها ) . 


م امي 0 غصفت يقرب الندس ؛ بخرح بنها ل 
الجمد ) . 
0 انظر 01/0/12 ) , 
(1) انظر « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة 6( ص ١8‏ ) 


ومو وسو وو عو وجي 


«وَبرلْعكْ ينَلمَلمك لَك بد 4 [الانفل : ]1١‏ : هو الماء المطلق . 


أ ووجه الثاني : كون تلك المياه أصلها من الماء ٠‏ سواء في ذلك ماء < 
ا الأشجار والبقول والأزهار ؛ فإِنَّ أصله من الماء الذي تشرّبته العروق من " 
© الأرضء لنكنّه ضعيف الروحانية جداًء فلا يكاد ينعش الأعضاء » ولا يحبيها » 


بخلاف الماء المطلق ؛ ولذلك منع جمهور العلماء من التطهّر به . 


[ حكم إزالة النْجاسة بغير الماء من المائعات ] 

ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : لا ثزال النّجاسة إلا بالماء”'2 ٠‏ مع قول 
الإمام أبي حنيفة : إنَّ النّجاسة تُرال بكلٌ مائع غير الأَدْهان؟© . 

فالأول : مشدّد , والثاني : مخلّف . 

ووجه الأول : أنَّ الطهارة إِنّما شرعت لإحياء البدن أو الثوب ٠‏ فالبدن 
أصل . والثوب بحكم التبعية . 

ومعلومٌ : أنَّ المائع ضعيف الروحانية » لا يكاد يحبي البدن » ولا يزكي 
الثوب ؛ فإنَّ القوة التي كانت فيه قد تشرّبتها العروق ٠‏ وخرج بها الأغصان ١‏ 
والأوراق والأزهار والثمار . 

ووجه الثاني : كون المائع المعتصّر من الأشجار مثلاً. . فيه روحانية © 
ماعلئ كل حال . 


مدهي هس هشوه هوه حفن هومحهون هاس 


همه“ 


ا 


1 أنظر «مواهب الجليل 6 (184/1) :و مغني المحتاج ؟ (145/1): 
١‏ و الإتصاف 80/1(6) . 
لك 1210 انظر تببين الحقائق »( 1١٠/١‏ , وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة 6( ص 19 ) 


وأيضاً : فإنَّ حكم النجاسة أخفتٌ من الحدث ؛ بدليل ما ورد عن عائشة 
رضي الله تعالى عنها : ( أنّها كانت إذا أصاب ثوتها دم حيضٍ بصقت عليه » 
ثم فركته بعود ٠‏ حتئ تزول عينه )27 » وبدليل صحّة صلاة المستجير ( 
بالحجر ولو بقي هناك أثر النجاسة ٠‏ بخلاف الطهارة عن الحدث , ولو بقي 
على البدن لُّمعّة ؛ كالذرٌة الماء. . لم تصعٌ طهارته إلا بغسلها ء 9 
فافهم . 


[ حكم استعمال الماء || المشمّس ] م 

ومن ذلك : قول الأ ثلاثةبعدم كراهة استعمال الماء المشمس في ل 
0 الطهارة”"2 » مع الأصح من مذهب الشافعي من كراهية استعماله9؟ . 3 
1 05 
8 
د 


فالأول : مخف . والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان ‏ 


ميج الأزن : عدم صحّة دليل فيه ؛ فلو ألَُّ كان يضر الأمّه لينه لهم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو في حديث واحد . والأثر في ذلك عن © 


(1) رواه البخاري (811) ٠‏ ولفظه عن السيدة عائشة رضي الله عنها : ( ما كان لإحدانا < 
إلا ثوب واحد تحيض فيه : فإذا أصابه شيء من دم.. قالت بريقها ٠‏ فقصّعته 
بظفرها ) ٠.‏ 9 
انظر « حاشية الشلبي علئ تبيين الحقائق ؛ 1١ /١(‏ ). و« الناج والإكليل ٠‏ 7 
٠09/1‏ )ء وة المبدع؛(19/1). 
كره الإمام الشافعي الماء المشمّس من جهة الطب ٠‏ وشرطه : أن يكون في إناء منطيع ؟ 
كتحاس في بلد حار . وتزول الكراهة بالتبريد . انظر ؛ روضة الطاليين » 1١ /١(‏ ): ,| 
وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص 18 ) . 


0 عمر رضي لله عنه ضعيف جد "© , فبقي الأمر فيه على الاباحة . 
ووجه الثاني : الأخذ بالأحوط في الجملة . 
[ حكمٌ استعمال الماء المسخّن ] 

ومن ذلك : الماء المسحّن بالنار هو غير مكروه بالانفاق('؟ . مع قول 
مجاهد بكراهته ٠‏ ومع قول أحمد بكراهة المسحَّن بالنجاسة9؟ . 

فالأول : مخقّف , والثاني : مشدّد , والثالث : مفصّل ؛ فرجع الأمر 
إلئ مرتبتي الميزان . 

ووجه الأول : عدم وجود نص من الشارع فيه . 

ووجه الثاني : أنَّ النار مظهر غضبي لا يعذب الله به إلا العصاة » فلا 

لعبد أن يتضمّخ بما تأر بها » لا سيما إن سحن بالنجاسة » فافهم . 
[ حكم الماء المستعمّل في فرض الطّهارة ] 

ومن ذلك : الماء المستعمل في فرض الطهارة. . هو طاهر غير مطهّر 
على المشهور من مذهب الإمام أبي حنيفة ٠‏ وعلى الأصحّ من مذهب الإمام 
الشافعي وأحمد بشرطه ٠‏ وفي الرواية الأخرئ عن أبي حنيفة : أنّهُ نجس » 


(1) يقصد : ما رواه البيهقي في ٠‏ السئن الكبرئ 6( 1/١‏ ) عن سيدئا عمر رضي الله عنه أنه 
قال : ( لا تغتسلوا بالماء المشمس ٠‏ فإنهُ يورث البرص ) . 
انظر « حاشية ابن عابدين ؛ ( 18٠ /١‏ )ء وه التاج والإكليل » ( 1١4/١‏ )ء وه مغني 
المحتاج 6( ٠ )119/١‏ 
انظر « المبدع 6( 71/١‏ ) , وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ( ص ١9‏ ) 


وهو قول أبي يوسف27 مع قول الإمام مالك دعو مطقر0؟ :+ 
فالأول : مشدّد ٠‏ وقول مالك : مخذّف ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي 
الميزان . 


ووجه مَنْ منعّ الطهارة بالماء المستعمل في فرض الطهارة : كون الخطايا 
خرّت فيه كما ورد في الصحيح”" , فهو مستقذر شرعاً عند كل من كَمُل مقام 
إيمانه » أو كان صاحب كشف ٠‏ فلا يناسب كلّ من كَمُل في مقام الإيمان أن 
يتطهّر به ؛ كما لا يناسب أحداً أنْ يتضمّمَ بالبصاق أو المخاط أو الصّنان 
ويقومٌ يناجي ربه ٠‏ والعفو تابع للمشقة ؛ فما لا مشقّة فيه لا ينبغي العفو 
عنه ؛ كما قالوا في دم البراغيث إذا عم الثوب كلَّهُ » أو عمّ البدنَّ غبار 


السرجين ٠»‏ أو دخان النجاسة , وكَُرَ : إِنّهُ لا يعفئ عنه . 

ووجه مَنْ قال : تصحٌ الطهارة بالماء المستعمل في فرض الطهارة : كون 
القَدّر الذي حصل في الماء من خرور الخطايا. . أمراً غير محسوس لغالب 
الناس ٠‏ ولا يطالبٍ كل عبدٍ إلا بما شهد . 


)١(‏ انظر « البثاية شرح الهداية ؛ ( 549/1 400 )ء وهحلية العلماء» (81//1)ء 
وه كشاف القناع .( 75/1) 
مع الكراهة . انظر ٠‏ مواهب الجليل ٠ ) 41/١0٠‏ وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » 
(صول). 
من ذلك : ما رواه مسلم ( 744 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه : أنَّ رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال : « إذا توضًا العبد المسلم ‏ أو المؤمن ‏ ففسل وجهه. . خرج 
من وجهه كلُ خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء ‏ أو مع آخر قطر الماء ٠‏ فإذا غسل يديه 
خرج من يديه كل متها يداه مع الماء ‏ أو مع آخر قطر الماء  ٠‏ فإذا غسل 
رجليه خرجت كل خطيئة مشَمْها رجلاه مع الماء ‏ أو مع آخر قطر الماء ‏ حتئ يخرج نقيا 
من الذنوب » . 


فْمَّنْ منع الطهارة به للمؤمن : فهو تشديد . ومَنْ جوّزها به له : فهو 
فالأول : خاصٌ بأهل الكشف من العلماء والصالحين ٠‏ والثاني : خاصٌ © 
1 بعال التعليس.. 
:. : إنَّ المستعمّل المذكور نجس . سواء كانت نجاسة 
الأخدٌ بالاحتياط للمتوضئ به مثلاً ؛ فإنه لو كُشِف له 
لرأئ ماء الميضأة التي تتكرّر الطهارة منها للعوام. . كالماء الذي ألقي فيه 7| 
ميتة كلاب أو غيرها من الحيوانات حتئ صارت رائحته منتنة . 
١‏ فرضي الله تعالئ عن الإمام أبي حنيفة ٠‏ ورحم أصحابه » حيث قسّموا 
4 النجاسة إلى مغلّظة ومخقّفة ؛ لأنَّ المعاصي لا تخرج عن كونها كبائر أو 
صغائر » فمثال عُسالة الكبائر مثال ميتة الكلاب أو بولها » ومثال عُسالة )) 
الصغائر مغال مية: خير الكلابمن سائر الحيؤانات الماكوقة' أو غير 
/ المأكولة . 
فوجه كون المٌّسالة المذكورة كالنجاسة المغلّظة : الأخذ بالاحتياط 9 
© الكامل للمتوضّئ به مثلاً ؛ لاحتمال أن يكون ذلك غسالة كبيرة من الكبائر . 
ووجه كون المّسالة المذكورة كالنجاسة المتوسّطة”؟ : إحسان الظنٌ به 
بعض الإحسان ٠‏ وأنّهُ لم يرتكب كبيرة ‏ وإنّما ارتكب صغيرة . 
ووجه مَنْ قال : إِنَّهُ بجوز الطهارة به مع الكراهة : إحسان الظنّ بذلك 
المتوضّئ أكثر من ذلك الإحسان ٠‏ وألَّه لم يرتكب كبيرة ولا صغيرة ٠‏ وإنّما « 


(1) في هامش (1) : ( نسخة : المخففة ) بدل ( المتوسطة ) . 


1 وى اج تود مبكم هد < 
بقع في مكروه أو خلاف الأولئ ؛ فمثال الأول : ميتة البعورض ٠‏ ومثال 
الأولن : ميتة البراغيث أو الصّتبان” ٠‏ ومثل ذلك لا يؤثّر في الماء 1 


الطهارة ما شرعت بالأصالة إلا لتزيد أعضاء العبد نظافة وحسناً وتقديساً , 
ظاهراً وباطناً ٠‏ والماء الذي خرّت فيه الخطايا حسّاً وكشفاً أو تقديراً 
وإيمانا ‏ لا يزيد الأعضاء إلا تقذيراً وقبحاً ؛ تبعا لقبح تلك الخطايا التي ' 
نت في الماء ٠‏ فلو كشف للعبد لرأى الماء الذي يتطهّر منه الناس في "م 
ل[ امار م القذارة والعن ؛ فكانت نفسه لا تطيب باستعماله ؛ كما َ 


م 
1 د 
8 لم يلمر اناي الند | 
: وسمعت سيدي علياً الخواص رحمه الله يقول : اعلم يا أخي : 3 
ٍْ : 
0 


فقلت له : كلم ل حرشي لماوعو وام 
أهل الكشف ؛ حيث قالا بنجاسة الماء المستعم 


* الكشف . فكان إذا رأى الماء الذي يتوضّأ منه الناس يعرف أعيان تلك 

الخطايا التي + غسالة الكبائر عن الصغائر ٠‏ والصغائر 
إم عن المكروهات . والمكروهات عن خلاف الأول ؛ كالأمور المجّدة ,أ 
م حسّاً على حدٌ سواء . 


ا 
: عاد ولي لاض )عاذ لطر زا وي 1 ع 
8 
5 


ات في الماء ٠‏ 


(1) الضتبان : جمع صُّؤابة ؛ وهي بيضة القمل . انظر « الصحاح 6( ص أب  )‏ 


لحدكاب يدي فى 


فنظر في الماء المتقاطر منه » فقال : يا ولدي ؛ تبْ عن عقوق الوالدين » 
فقال : تبث إلى الله عن ذلك ٠‏ ورأئ عُسالة شخص آخر ٠‏ فقال : تب من 
الزنئ ٠‏ فقال : تبث من ذلك ٠‏ ورأئ هُسالة شخص آخر ٠‏ فقال له : 
يا أخي ؛ تب من شرب الخمر وسماع آلات اللهو ؛ فقال : تبث منها , 
فكانت هلذه الأمور كالمحسوسة عنده علئ حدٌ سواء من حيث العلم بها . 
ثم بلغنا : أنَّهُ سأل الله تعالئ أن يحجبه عن هلذا الكشف ؛ لِمَا فيه من 
أي الاطّلاع علئ سوءات الناس » فأجابه الله إلى ذلك ٠‏ 
فملِمٍ : أنَّ الإمام حال كشفه كان قولَهُ في الماء المستعمل تابعاً لما يراه 
أ قد خرٌ من الخطايا ؛ من كبائر وصغائر ومكروهات وخلاف الأولئ » لا أنّهُ 
كان يعم بالقول بالنجاسة كلّ ما خرّ من المتطهّرين علئ حدٌ سواء كما قد 
يتومّمه بعض مقلّديه ؛ فأين غسالة الزنئ » واللواط » وشرب الخمرء» 
كه وعقوق الوالدين » وأكل الرّشا » والدّياثة » والسّعاية » ونحو ذلك. . مِنْ : 
عُسالة النظر إلى الأجنبية » أو القبلة لها » أو مواعدتها على الفاحشة » أو 
الوقوع في الغبية ؟! 1 
آم وأين عُسالة هلذه المذكورات الأخيرة من عُسالة استعمال المكروه ؛ بن 
هي كالاستنجاء باليمين من غير عذر » وتقديم غسل اليد اليسرئ على اليمنئ (كا 
مثلا ؟1 


وكذلك الحكم في عُسالة خلاف الأولئ ؛ كتوسيع الأكمام بغير حاجة » 
وتكبير العمامة » والتبط بالمآكل والمشارب ٠‏ وبناء الدور ونحو ذلك ؛ 


كحصول الغفلة في حين من الأحيان عن شيء من أمور الآخرة ٠‏ انتهن + 
فقلت له : هلذا حكم أهل الكشف وأهل الإيمان الكامل : فما حكم إن 


الضعفاء في ذلك ؟ هَ 
ْ 

فقال : هم مع ما يقوم عندهم من شهود تلك الذنوب التي خررّت في !2 

| الماء ٠‏ ولا أرى الاحتياط إلا أَوْل لهم . أحدهم الغسالة لتلك )1 


بي الأعضاء كأنّها عُسالة كبائر أو صغائر من غير إساءة ظنٌ يمن هي عُسالته ؛ 
لم وذلك بأن يعامل ذلك الماء معاملة ماء مَنْ أنى الكبائر أو الصغائر ين غير أن 
أ يعتقد وقوعه في ذلك 
وسمعته مرة أخرئ يقول : ( الأول لكل مقلّد : أن يجتب غسالة الماء 
6 المستعمل كه نجاسة مغلّظة ؟ أخذاً بالاحتياط » وإن نزل عن هنذه الرتية 
جعلها كالنجاسة المتوسّطة ؛ كبول البهائم ؛ لاحتمال ارتكاب صاحبها شيئا © 
من الصغائر كما هو اغالب » دان ثزل عن هنذا القام جملها كاتجاة ] 
المخّفة ؛ حملاً على أنَّ ذلك المتطهّر إنما ارتكب مكروهاً من المكروهات © 
دون الكبئر والصخائر » وإن زل عن ذلك اجتبه في الاستعمال كما يجتب أو 
استعمال ماء البطيخ وماء البقل ونحوهما مما هو طاهر في نفسه غير مطهر غ؟ 
لغيره ؛ لاحتمال أن يكون المتطهّر ارتكب خلاف الأَوْلى فقط . ومثل ذلك ,لأ 
لا يلحق بالنجاسة المخقّفة فضلاً عمّا فوقها ) التهن . 
وسمعته مرة أخرئ يقول : ( كان الإمام أبو حنيفة من أهل الكشف ؛ © 
فكان تارة يرئ عُسالة الكبيرة في الماء فيحكم باجتهاده أو كشفه بأنّها 
كالنجاسة المغلظة » وتارة يرئ عُسالة الصغيرة في الماء فيقول : إنّها 


كالنجاسة المتوسطة ؛ لأنَّ الصغائر متوسطة بين الكبائر والمكروهات » فهي 
مرتبة بين النجاسة المغلّظة والمخقّفة تبعآ لأصلها ؛ فليست أقواله الثلاثة - 
إن صيكحت عنه - في عُسالة واحدة كما تومّمه بعضُ مقلّديه ٠‏ ونَّما ذلك في 
غسالات متعدّدة ) انتهئ . 
فَمُلِمٍ : أن الأئمّة الأربعة ما بين مخقّف ومشدّد في الماء المستعمل © 
احتياطاً وتورعاً ٠‏ وما بين متوسّط فيه كذلك . 
ويؤيّد ما ذكرناه من التقسيم : حديث عائشة رضي الله عنها قات : "© 
قلت : يا رسول الله ؛ حسبك من صفية كذا ‏ تعني : قصيرة ‏ فقال : 9 يا : 
عائشةٌ ؛ لقذ قلتٍ كلمة لو مُزِجّت بماءِ البحرٍ لمزجَيُْ :200 . أو كما قال ب 
صلى الله عليه وسلم ؛ أي : لو قُدرت جسماً وطّرحت في البحر المحيط. ٠‏ « 
لخبّرت طعمه أو لونه أو ريحه أو كلّها » وأنمهُ » فإذا كان مثل هنذه الكلمة 9 
تغيّر البحر المحيط كلّ هنذا التغيّر العظيم. . فكيف بالذنوب العظام إذا : 
© خرّت من جميع المتوضّئين في مَطهّرة المسجد مثلاً ؟! / 
1 فرحمالله تعالئ مقلّدي الإمام أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه ؛ حيث 
١‏ منعوا الّهارة من ماء المتطاهر التي لم تَستَبحِر ؛ لِمَا يخ فيها من خخطانا " 
ُثين ٠‏ وأمروا أتباعهم بالوضوء من الأنهار أو الآبارء أو البرك 
الكبيرة » أو من الحياض المغطّاة التي لا يعود فيها ماء المتطهّرين ؛ فإنٌ 
أ هنذا الماء أنعش لأعضاء الطهارة ؛ لنظافته وكثرة حياته ٠‏ لا سيما أعضاء « 
أ أمثالنا التي كادت أن تموت من كثرة المخالفات ٠‏ فهيهات أن ينعشها الماء ها 


(1) ارواء أبو داود ( 44008 ) ء والترمقي (1805) . 


الذي لم يُستعمّل ؛ فضلاً عن المستعمّل ولو كثيرا عرفا ! , 

فتِعم ‏ والله- ما فعلَ أصحاب هلذا الإمام رضي الل عنه وعنهم ٠‏ ننه 0 
أَْلئ بكلّ حال ؛ لأنَهُ إن كان هناك ضعف للجسد أو فتور. . حَِيَ وقَوِيَ 19 
وانتعشّ » وإن لم يكن هناك ضعف ازداد الجسد حسناً ووضاءة - 2 


وكان سيدي عليٌ الخواص” 2‏ مع كونه كان شافعياً ‏ لا يتوضّأ من + 
مطاهِر المساجد في أكثر أوقاته ٠‏ ويقول : ( إِنَّ ماء هلذه المطاهر لا ينعش 5 
جسد أمثالنا ؛ لتقذيرها بالخطايا التي خرّت فيها ) . 

وتارة كان يتوضأ منها ويقول : ( الذي أعطاه الكشف أنَّ منولاء 9 
6 المتوضّئين لم يقعوا في ذنب.. فتتبرٌك بآثار ماء طهارتهم ؛ كما كان يي 
الصحابة يفعلون مع بعضهم بعضاً في المطاهر”" . وبذلك قال مالك ) ٠.‏ 9 

وتارة كا يكف له عا ]في ذلك الما من لنوب » فيجبه عل ل 

علم وبيان » وكان يمر بين عُسالات الذنوب ٠‏ ويعرف عُسالة الحرام من 


55 
المكروه من خلاف الأؤْلى . ٍ 


ودخلتُ معه مرّة ميضأةَ المدرسة المزهرية9؟ , فأراد أن يستنجي من 9 
المَغطس ٠‏ فنظر فيه ورجع ٠‏ فقلت له : لم لا تتطهّر ؟ فقال : رأيت فيه 70 
6 غسالة ذنب كبير غيّرته في هلذا الوقت ٠‏ وكنت أنا قد رأيت الشخص الذي 9 
دخل قبل الشيخ وخرج ٠‏ فتبعيهُ وأخبرثهُ الخبر » فقال : صدق الشيخ ؛ قد 


الف في هامش ( 1 ) : ( مذهب سيدي علي الخواص ) ٠‏ 
(1) في هامش (1) : ( تبرّك الصحابة بالمستعمل ) . 
4 ) في هامش (1) : ( واقعة للوالد في المزهرية » . 


وقعت في زنى ء ثم جاء إلى الشيخ وتاب ٠‏ هلذا أمر شهدئُهُ من الشيخ . 

فإن قبل : هلذا حكم من تطهّر من أهل الذنوب ٠‏ فما حكم ماء مَنْ لم 
يقع منه ذنب قبل ذلك الوضوء ؟ 

فالجواب : الأَوْلى أن يُنزّل مثلُ هنذا منزلة ما هو طاهر في نفسه غير 
مطهّر لغيره ؛ لضعف روحانيّته بإزالته المانع الذي كان يمنع من الصلاة 
مثلاً ٠‏ وكما قالوا في ماء طهارة الصبيٌ . 

وقد يذنب العبد من حيث روحه ٠‏ فيؤاخذه الله تعالئ علئ ذلك ؛ كما 
قال أهل الكشف : الأرواح لها تكليف يخصّها من يوم : « أت ركم » 
[الأعراف : 177] غير تكليفها بعد البلوغ والعقل . 

فإن قيل : فلأي شيء شدّد الإمام أبو حنيفة في ماء الطهارة من 


الحدث ؛ وخمّف في ماء إزالة النجاسة » وقال : إنّها تزال بكلٌ مائع مزيل ؟ 
فالجواب : أنَّ باب الحدث أضيق ٠‏ وياب النجاسة أوسع ؛ بدليل 
ما ورد في النّعل الذي يصيبه نجاسة من أنه يطهّره انسحاقه بالتراب إذا حكّه 


إلى 


؛ يعني : من 


فيه » أو مشئ به عليه » وفي رواية : ١‏ يطهرُهُ ما بِعدّهُ » 
الأرض إذا زالت العين بذلك . 
فإن قلت : فما وجه مَنْ قال : إِنَّ النار تطهّر النجاسة إذا حُرقت بها ؟ 
فالجواب : وجهه : القياس علئ تطهير العصاة من الموحٌدين بالثار , 
ثم يدخلون الجّة بعد ذلك ؛ فكما أنه نهر العصاءً من الذنوب المعنوية. . 
كذلك تطهّر النجاسة المحسوسة ء فافهم . 


(1) سبق تخريجه )781/١(‏ . 


وسمعتُ سيدي علياً الخواص رحمه الله تعالئ يقول : ( مَنْ شلك في أنَّ 
مذهب الإمام أبي حنيفة رضي الله تعالئ عنه أَرْل بالاتباع من مذهب غيره 
في الامتناع من التطهّر من ميضأة المساجد. . فليتوضاً من ماء الآبار والأنهار 
والمياه التي لم تُستعمّل ٠‏ وينظر انتعاش أعضائه ؛ فإنهُ يجدها قد انتعشت 
بذلك أكثر من الماء الذي تختلف فيه أيدي الناس . 

ومن هنا ينقدح لك يا أخي سب الأمر بالطهارة بالماء ثم بالتراب عند فقلدِه 
أو العجز عن استعماله ؛ وذلك أَنَّهُ إِنْما شرع لنا الطهارة به لإحيائه أعضاءنا 
التي ماتت من المعاصي أو الغفلات كما مر » قال تعالئ : « وب 
ل عَنَوعَيأَََا م4 1لانياء : ٠٠.‏ » ولم يطلع بعضهم علئ هلذه العلة » 
فقال : إِنَّ تخصيص استعمال الماء في الطهارة تعبديٌ لا يُعَقّل معناه ) 
انتهئن . 

والحقٌ : أنَّ علته معقولة مشهودة ؛ وهي إنعاش الأعضاء وإحياؤها بعد و 
فتورها أو موتها ء فافهم . 

فإن قلت : فهل الخلاف الذي في الماء المستعمّل يجري في التراب 
المستعمّل ؟ وهل تخرٌ خطايا المتيمُم بالتراب. . في التراب كما ورد في الماء ؟ 

فالجواب : لم نر شيئاً نعتمد عليه في ذلك ؛ ولعلّه لضعف روحانية 
التراب ٠»‏ فمن وجد في كلامهم أنه أجروا ذلك في التراب المستعمل. . 
فلتلجِقه بهنذا الموضع من كتابي هلذا . 

فهكذا فلتعرف منازع المجتهد. ن ؛ والحمد لله رب العالمين9؟ . 


(1) في هامش (1) : ( بلغ علي النجاري قراءة علئ مؤلقه رضي الله عنه والجماعة - 


[ حكم الطهارة بالماء المتغيّر كثيراً بطاهر ] 
ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة بامتناع الطهارة بالماء المتغيّر كثيراً 
بطاهر ؛ كزعفران ونحوه!؟, مع قول الإمام أبي حنيفة وأصحابه بجواز 9 
الطهارة به إن لم يُطبخ أو يغلب على أجزائه؟؟ . و 
1 5 م8 
فالأول : مشدّد في شأن الماء . والثاني : مخقّف ؛ فرجع الآمر إلى 9 


0 


مرتبتي الميزان . 
ووجه الأول : ضعف روحانية الماء المذكور عن إحياء الأعضاء َ 
إنعاشها ؛ فمن تطهّر به فكانُّ لم يتطهر . ل 


3 
ووجه الثاني : التظر إلئ قوة روحانية الماء من حيث هو ء إلا أن يخرج 7 

ال معي ل ا 

علئ أجزائه . :0 
ويؤيّد الأول : حديث : ١‏ الماءٌ طهورٌ لا نجس د شيء إلا ما غلب على 7 

طعيِه أو لونه أوريجه 9" . 

وقد أخذ أهل الكشف بإطلاق الحديث ٠‏ وقالوا : لا يحتاج إلى حمل 
حاضرون ) ؛ وفيه أيضاً ؛ ( بلغ قراءة) , 

(1) انظر « التاج والإكليل » (41/1 ١)‏ وه تحفة المحتاج » (11/1) ٠‏ وه المغني ٠»‏ 


ررع). 
(1) انظره البحر الرائق 6( 01/١‏ 1/1 ) ؛ وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ©( ص )١9‏ 


سبق تخريجه ( 1/ 78017 ) ٠‏ 


معه شيثاً من ذلك المخلوط به. . امتنعنا من استعماله » وأطلقنا عليه اسم 6 
النجس مثلاً بشرطه توسٌعاً ؛ كما أنَّ أهل الكشف يطلقون عليه اسم الطاهر 
كذلك توشعاً . 


' لا تنجّسه في ذاته ٠‏ وغير أهل الكشف بقول : العلّة في ذلك : تنجّسه ٠‏ 


ا 


[ حكم الماء المتغيّر بطول المكث ] : 
ومن ذلك : اتفاق الأئمّة على أن تغيّر الماء بطول المكث لا يضدٌ في إ 
الطهارة ٠‏ مع قول محمد بن سيرين بمنع الطهارة به'9© . 2 
فالأول : مخقّف . والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 
ووجه الأول: عدم حدوث شيء في الماء يُحال عليه الضعف لروحانيته . 


أع (1) انظر « بدائع ٠ ١‏ 
(4/1) ء وه كشاف القناع » ( 17/١‏ ) ؛ و« رحمة الأمة في اختلاف الأثمة ؟ 1 
(صها). 


إن قذر شرعاً وعرفاً ٠‏ فلا ينبغي التطهّر به ؛ كما لا ينبغي أكلُ الطعام المُنين 


وكلٌ شيء لا تحبّهُ أهل الطباع السليمة ٠‏ فافهم . 


[ تأثير الشّمس والثَّار في النّجاسة ] 
ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إنَّ الشمس والنار لا يؤثّران في النجاسة ,) 
تطهير”'' » مع قول الإمام أبي حنيفة : إِنَّ النار والشمس يطهران بعض أشياء 
في بعض الأحوال ؛ فإذا جففٌ جلد الميتة عنده طهر بلا دبغ » وإذا تنجّست 
الأرض فجمّّت في الشمس. . طَهُر موضعها ء وجازت الصلاة عليها ٠‏ 9 
لا التيمع متها . م 
5 فالأول : مشدّد » والثاني : مخقّف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 7 
ّ ووجه الأول : الأصل في الطهارة : أن تكون بالماء في الحدث والخبث. هِ 
1 ووجه الثاني : أنَّ المراد : زوال ذلك القذر في رأي العين ٠‏ فلا فرق 
عنده بين إزالته بالماء ٠‏ وبين إزالته بطول الزمان أو غير ذلك ٠‏ وبدليل قوله © 
صلى الله عليه وسلم في ذيل الثوب الطويل للمرأة إذا أصابته نجاسة 0 
٠‏ يطهرٌه ما بعد 6(" ؛ يعني : من التراب الذي يمر به ويمشٌهٌ ٠‏ فافهم . 


انظر « مواهب الجليل » (1)198/1: وه مني المحتاج» :)198/1١(‏ 
وه الإتصاف 518/1(6) 
انظر ‏ تبيين الحقائق » ( 1/1/١‏ ) ؛ وه رحمة الأمة في اختلاف الأثمة » ( ص ١5‏ ) : 


وفي هامش (أ: ج ) زيادة : ( قوله : لا التيكم منها » إذ لا يلزم من كون الشيء 
طاهراً في نفسه أن يكون مطهراً لغيره ) ٠‏ 


سيق تخريجه ( 743/1 


[ حكمٌ وقوع النجاسة في الماءِ القليل ؛ الراكدٍ والجاري ] 

ومن ذلك : نجاسة الماء الراكد القليل ‏ أي : دون القَلَينَا'؟ ‏ إذا 
وقعت فيه نجاسة ولو لم يتغبّر عند الإمام أبي حنيفة والشافعي وأحمد في 0 
6 إحدئ روايتيه”"" ٠‏ مع قول مالك وأحمد في الرواية الأخرئ : إِنّه طاهر 
ما لم يتغيّر » فإن تغيّر فنجس وإن بلغ قلتين7؟ . 

الأول : مشدّد » والثاني : مخمّف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 

وكذلك الخلاف في الجاري ؛ فإنَّه كالراكد عند الإمام أبي حنيفة 
وأحمد » وهو الجديد من مذهب الشافعي » وقال مالك : لا ينجس الجاري 
إلا بالتيّر قليلاً كان أو كثيراً » واختاره جماعة من أصحاب الشافعي ؛ 
كالبغوي وإمام الحرمين والغزالي 9 . 


١, ِ‏ 
فالأول : مشدّد » والثاني : مخمّف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


ووجه المشدد في هلذه المسألة والني قبلها : وجود نجاسة في الجملة 
٠‏ عنها ولو لم تظهر لنا ؛ أدباً مع الله تعالئ أن نقوم بين يديه متطهّرين 


» وسميت قُلّ لأنّ الرجل القوي يُقلها ؛ أي : يحملها‎ ٠ 


انظر « حاشية ابن عابدين 6( 181/1 ) ٠‏ وه تحفة المحتاج 6( 88/1 ) ٠‏ وه المغني » 
لمم). 

(5) انظر « مواهب الجليل » ( ٠١1/1‏ ) ء و« المغني » ( 7١/١‏ ): وه رحمة الأمة في 

اختلاف الأئمة 6( ص 15 ) . 

انظر ه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة 4( ص 1١‏ ) . 


بماء دنس ؛ إذ الباطن عندنا ظاهر عنده تعالئ . 
فمن شدّد : راعئ ما عنده تعالى , ومن + 
قافهم . 


[ حكم استعمال أواني الذهب والفضة ] 


ومن ذلك : قول الأئمّة الأربعة : إنَّ استعمال أواني الذهب والفضة حتئ 
في غير الأكل والشرب.. حرام على الرجال والنساء”؟ ٠‏ إلا في قول 
للشافعي”" » مع قول داود : إِنّما يحرم الأكل والشرب خاصة؟ . 


فالأول : مشدّد . والثاني : مخقّف واقف علئ حدٌ ما ورد ؛ فرجع 


الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 

ووجه الأول : كمال الشفقة علئ دين الأمة . والأخذ لها بالأحوط فيه ؛ 
إذ الحُيَلاء في الوضوء منها مثلاً كالُيلاء في الأكل والشرب ٠‏ ولا ينبغي 
لمن يتطهّر أن يكون متكبّراً معجباً بنفسه ؛ إذِ الطهور مفتاح الصلاة التي هي 
حضرة الله عزَّ وجلّ الخاصة . 

وقد أجمع أهل الكشف علئ : أنه لاايصحٌ دخول حضرة الله لمن كان فيه 

انظر « حاشية ابن عابدين » (7/ 741 ) ؛ وه مواهب الجليل » ( 401/١‏ ) ء وه حلية 

العلماء 6( 111/1 ) ء وه كشاف القناع 9( 81/1 ) . 

هو القول القديم ٠‏ ومفاده : كراهة الاستعمال ٠‏ ويحرم في الجديد . انظر « حلية 


العلماء 6( 111/1 ) وه المجموع 1( 2808/١‏ . 
انظر « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛( ص 15 ) . 


شيء من الكبر ٠‏ بل يُطرّد من اقرب منها كما طُرِد إبليس ٠‏ وأمًا استعمالها 
في غير الوضوء فبالأولئ ؛ لأنه إذا كان ترك استعمالها في مواطن الطاعات 


من الاحتياط . . ففي غيرها من باب أولئ ٠‏ فافهم . 8 

2 م 

[ حكم الإناء المضبّب بالفضّة ] و 

ومن ذلك : المضيّب بالفضة ضيّة كبيرة حرام عند الأئمة الثلاثة بتفصيل هم 
من 3 به كبيرة حرام بتفصيل 


007 
عند الشافعي”" . مع قول أبي حنيفة : لا يحرم المضبّب بالفضة مطلقا"" . مه 


فالأول : مشدّد » والثاني : مخدّف . 7 
ووجه الأول : كمال الشفقة علئ دين الأمّة كما مر + 0 
استعمل الإناء المضبّب بالفضة أو الذهب . . يَصدٌق عليه أنه استعمل إناء كان ذُ 
بعض أجزائه من الفضة ٠‏ والورعٌ التباعدٌ عن الإناء المضبّب كالتباعد عن م 
الإناء الكامل من الفضة . . 


(1) انظر ٠‏ حاشية الدسوقي » )74/١(‏ و« الإنصاف» (14/1), وتفصيل مذهب 
ُ الشيدية ان الام : أن ما ظُْبٍ بذهب أو فضة ضبة كييرة الزينة. . حَرُم ٠‏ فإن كانت 
ضّبة صغيرة لزينة جاز مع الكراهة ٠‏ أنًا ما ضُبْبٍ لحاجة جاز فيه الضيّة الكبيرة 
والصغيرة » والمذهب : تحريم ضبة الذهب مطلقاً . انظر ١‏ مغني المحتاج » 
ل 
(1) انظر «حاشية ابن عابدين» (1547/1)ء و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » 
ا[عى 2615 


[ حكم السُواك ] 

ومن ذلك : السواك قد اتفق الائمّة الأربعة على استحبابه؟ » وقال 
داود : هو واجب لا سيما إن تأذَّئ بتركه الجليس » وزاد إسحاق : أنَّ مَنْ 
تركه عامداً بطلت صلاته9؟ , 


فالأول : مخقّف . والثاني : مشدّد . 
ويدلٌ لهما معا : قوله صلى الله عليه وسلم  :‏ لولا أن أشقٌّ على أمتي 
لأمرثهم بالسواكِ 6”؟ ؛ أي : أمر إيجاب ؛ فإِنَّ فيه رائحة كونٍ الأمر 
لوو وا و د 
بقوله  :‏ لولا أن أشقٌّ ». . إلئ أنهُ واجب على منْ لا مشقّة عليه فيه . 


وعلئ ذلك : فمَنْ لم يجد فيه مشقَّة وجب عليه » ومَنْ وجد فيه مشقّة 

لا يجب عليه ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 
ووجه الثاني : مراعاة كمال التعظيم والأدب في مناجاة الله عزَّ وجل » 
ال ا 0 
جَنْبٍ ما يشهدونه من عظمة الله تعالئ ٠‏ وما يستحقٌهُ مقام خدمته » بل ربما ©! 
م 


شق عليهم تركه . 0 
41 انظر « حاء إن عادين )115/10 )؛ وة مواهب الجليل 6 0508/00 و تحفة ف 
المحتاج 6( 51/1 )ع وة المغني 6( 211/1 و 


(1). انظر « المغني 6( 1/1/1 ) ء وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة 6( ص 15 ) . 
رواه البخاري ( 441 ) ٠‏ ومسلم ( 151 ) عن سيدا أبي هريرة رضي الله عنه . 


ووجه الأول : مراعاة حال مقام المحجوبين عن مثل ذلك المشهد من 
العوام الجاهلين بما يستحقّه مقام خدمته تعالئ ومناجاته ؛ فإنَّ يجاب 
السواك عليهم ربما يشقٌ عليهم لجهلهم المذكور ؛ فَإنَّ أحدهم لا يكاد 
يتجأّئ لقلبه تلك العظمة التي تتجلّئ للعلماء والصالحين ٠‏ وهلذا من باب 
قولهم : حسنات الأبرار سيئات المقربين » فافهم . 


7ه 


[ حكم السواك للصائم بعد الزوال ] 
ومن ذلك : عدم كراهة السواك للصائم بعد الزوال : فقال أبو حنيفة 


ومالك وأحمد في إحدئ روايتيه : لا يُكره9؟ , وقال الشافعي وأحمد في 
الرواية الأخرئ : يُكرء"؟ . 


فالأول : مخقّف . والثان 


7-4 


2 


: مشدّد ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 

ووجه الأول مع ملاحظة ما تقدّم ‏ : مراعاة المسلم لدفع الضرر عن 
جليسه حتى لا يتأذّئ أحد برائحة فمه . 

ومعلومٌ : أنَّ كلَّ ما يؤذي الجليس ينبغي تقديم إزالته عل حصول 
الفضائل . 

وأيضاً : فإنَّ الصائم بعد الزوال ينبغي له التأهّبٍ للقاء ريه حين يجلس 
للأكل علئ مائدته مشاهداً له ٠‏ وهلذا هو اللقاء الأصغر بالنظافة وحسن 


7” 7 


3 7 


(1) انظر 9 تبيين الحقائق » (771/1)ء وه المدونة الكبرئ 6( ٠ ) 197/١‏ وه المغني * 
نمم 
() انظر « تحفة المحتاج 117/١»‏ ) ؛ وه المغني 6( )77/١‏ . 


الرائحة ؛ كما ورد في حديث : للصائم فرحتانٍ "٠6‏ . وإن كان الحقٌّ 
فم تعالئ لا يوصف بالتأذّي بذلك حقيقة ؛ إذ هو الخالق لذلك » وللكن قد يتبع 
الشرعٌ العرفّ في كثير من المسائل . 

بل قد ورد في عدّة أحاديث الإشارة إلى التجوّز في إطلاق صفة التأذّي 
عليه سبحانه وتعالئ ؛ كما أشار إليه حديث البخاري : ١‏ لا أحدّ أصبدُ على 


أذى مِنّ الله »!© » ونحو حديث ع لي ولياً فقد آذاني »99 , 
واعتقادنا أنَّ المراد من نسبة نحو هلذه الصفات إلى الله سبحانه وتعالئ. . 
إِنّما هو غاياتها كما هو مقرّر في محال من أبواب الفقه ٠‏ فافهم . 


ووجه الثاني : الترغيب في الصوم ٠‏ وكون مثل تلك الرائحة محمودة 
الأثر في طريق العبادة ؛ كما كان صلى الله عليه وسلم يترك الصلاة على 
بعض الشهداء ترغيباً للجبان في الجهاد ؛ فيقول : إذا كانت الشهادة توصل 
صاحبها إلئ مقام لا يحتاج إلئ أحد يدعو له بالمغفرة 
لي تركه ٠‏ فنتحرك داعيته للجهاد . ويزول عنه الجن ٠‏ فاعلم ذلك ٠‏ ولف "فل 
تعالئ أعلم . 1 
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رواه البخاري ( 10 ) ٠‏ ومسلم ( 1181 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 
صحيح البخاري ( 7045 ) ورواه مسلم ( 1804 ) كلاهما بنحوه عن سيدنا أبي موسئ 
ارضي الله عنه . 

روى الطبراثي في ١‏ المعجم الأوسط © (73.1) عن سيدنا أثس رضي الله عنه : أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « منْ آذ مسلما آذاتي ٠‏ ومن آذائي فقد 
آفى اش . 


[ مسائل الإجماع في باب النجاسة ] 
أجمع الأئمّة علئ : نجاسة الخمر إلا ما حكي عن داود أنَّهُ قال بطهارتها 
مع تحريمها . 
وكذلك اتفقوا علئ : أنَّ الخمرة إذا تخلّلت بنفسها طهرت . 
وأجمعوا علئ : أنَّ ميتة السمك والجراد طاهرة » وعلئ : أنَّ الجنب أو © 
الحائض أو المشرك إذا غمس يده في ماء قليل . . فالماء باق علئ طهارته 9 


واتفقوا علئن : أن الرطوبة التي تخرج من المعدة نجسة إلاما حكي عن 9 


آبي حبيقة . 


هنذا ما تذكرته من مسائل الإجماع والاتفاق90© . 
وأنًا ما اختلفوا فيه : 
[ حكم الخمر من حيث الطهارةٌ وعدمها] 
فمن ذلك : قول الأئمّة الأربعة : إنَّ الخمر نجسة”" . مع قول داود 
(1) انظر 0 رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص 17 ) وما بعدها 


(؟) انظر ه بدائع الصنائع » (١/31)ء‏ وه الإشراف علئ نكت مسائل الخلاف » 
146/1 ) ء وه روضة الطالبين 77/١»‏ ) ء وه المغني 6( 44/١‏ ) 


بطهارتها مع تحريمها كما مر”9؟ . 


الأول : مشدّد وأبلغ في الزجر ء والثاني : مخقّف من جهة عدم 
١‏ وجوب التطهّر منها ؛ لألَّهُ لا يلزم من تحريمها نجاسة عينها ؛ كالميسر 19 
والأتصاب والأزلام » وَإِنّما هي نجسة من حيث صفمّها » ومن هلذا الباب م 
قوله تعالئ : 9 إتَما مروت تسنُ 4 اليرية : +5] ؛ فرجع الأمر إلئ مني 
| الميزان وإن كان الثاني ضعيفاً جداً ٠‏ فافهم . 


[ حكم الكلب من حيث الطَّهارةٌ وعدمها ] 

ومن ذلك : قول الإمام الشافعي وأحمد وأبي حنيفة بنجاسة الكلب29, 8 
مع قول الإمام مالك بطهارته”؟ . 

فالأول : مشدّد في نجاسته » وفي الطهارة من ولوغه سبعاً لنجاسته » 
إلا عند أبي حنيفة فإِنّ يقول : الغسل منه مرة إن زالت العين بها » وإلا فلا 
بد من غسله حتئ يغلب على الظنٌ إزالتها ولو بعشرين مرة وأكثر ‏ كسائر 
النجاسات لا سبعاً . / 

وقال مالك : هو طاهر ويُغسل من ولوغه سبعاً لا لنجاسته » بل ذلك © 
تعبديٌ لا يُعقّل . 

رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛ ( ص ١17‏ ) . 

انظر « البحر الرائق » ( ٠ ) 1١7/1‏ وه تحفة المحتاج » ( ٠ ) 190/١‏ وه الإتصاف * 


لممم)ء 
انظر « شرح التلقين »( 777/١‏ ) ء وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة (٠‏ ص ١7‏ ) . 


وكذلك القول فيما إذا بن تر الكلب عضواً من أعضائه في الإناء فإنّهُ 

كالولوغ ٠‏ خلافاً لمالك فإنّهُ خصّ الغسل سبعاً بالولوغ فقط ؛ فرجع الأمر 
إلئ مرتبتي الميزان . 

, ووجه مَنْ قال بنجاسة عينه وصفته معاً : عدم صكّحة انفكاك الصفة عن 

الذات . 9 


ُ 


ووجه مَنْ قال بطهارة ذاته : أنَّ الأصل في الأشياء : الطهارة ء وإنّما 92 
لم النجاسة عارضة ؛ فإنّها صادرة عن تكوين الله تعالى القدُوس الطاهر » ومن 0 
الأدب : قولنا بطهارة عينها » ثمّ إن رأينا آثارها يضرٌ استعمالها في بدن أو و 
عبن الجظيئلها + . 

وقد أجمع أهل الكشف علئ : أذ الأكل أو الشرب من سؤر الكلب 9 
يورثٌ القساوة في القلب ؛ حتئ لا يصير العبد يحرنٌ إلى موعظة » ولا فعل 9 
موه العزرات : وقدساةن ذلك خض بجو امدبانةا الماية + عدر 0 


م 


من لبن شرب منه كلب ٠‏ فمكث تسعة أشهر وهو مقبوض القلب عن كل خير 
حتئ كاد أن يهلك ٠‏ والشيءٌ الذي يحصل منه ما ذكر. . يجب اجتنابه » 
ويجوز إطلاق النجاسة عليه سواء أردنا الذاتَ مع الصفة أو || 
أطلق الله تعالى اسم ( الرجس ) على المشركين من حيث صفتهم التي هي 
الكفر . فإذا أسلم أحدهم طهر ٠‏ فلو كانت النجاسة لعينه لكان لا يطهر 
بالإسلام ٠.‏ 

وسمعت سيدي علياً الخواص رحمه الله تعالئ يقول : ( ليس لنا دليل 
علئ نجاسة ذات الكلب إلا ما نهئ عنه الشارع من بيعه أو أكل ثمنه ء وأمًا 


فقط ؛ كما 


من جهة صفته فهو نجس من حيث إنَّ سؤره يميت القلب ٠‏ فيجب اجتنابه 
كما يُجِتّبٍ سمٌ الأفاعي من حيث ضررها في البدن مع القول بطهارة ذاتها » 
بل هو أَلى بالاجاب ؛ أنه يض في الدين ) . 

قال : ( ولا بدع في تسمية الكلب نجساً من حيث أثره » وطاهراً من 
حيث عينه ؛ كما سمّى الله تعالى المشركين نجساً ٠‏ والميسرّ والأنصات 
والأزلامٌ رجساً » مع إجماع العلماء الأربعة علئ طهارة جسم المشرك » 
وكذلك آلة القمار والأنصاب والأزلام ) . 

قال : ( ولمًا كان سؤر الكلب يورث في القلب ‏ الذي عليه مدار 
الجسد ‏ موتاً أو ضعفاً يمنعه من قبول المواعظ التي تدخله الجنة. . بالغ 
الشارع صلى الله عليه وسلم في الغسل من أثره سبعاً إحداها بالتراب ؛ دفعاً 9" 


لذلك الأثر بالكلية ؛ فإنّهُ جمع فيه بين الماء والتراب اللّذّينَ إذا اجتمعا أنبنا 18 
الزرع . : 

فعُلِم : أنَّ أمر الشارع بالغسل من أثر ولوغه سبعاً. . لا ينافي القول هِ 
بطهارة جسمه ؛ كالثعبان مع سمّه كما مرّ » فلذلك بالغ الشارع في الأمر 
بالغسل منه سبعاً إحداها بتراب ؛ مبالغة في الشفقة علئ ديننا والرحمة بنا » 
وكذلك لا ينافي القولٌ بنجاسة صفته القولّ بطهارة جسمه ؛ لعدم انفصال 
الصفة المذكورة من الذات ) انتهئ . 


فكما أطلق الإمام الشافعيٌ ومن وافقه نجاسة الكلب ذاتاً وصفة توشعاً. . 
كذلك لمالك ومَنْ وافقه إطلاق الطّهارة على الكلب ذاتاً وصفة توشعاً 
وتغليباً ؛ لعدم انفكاك الصفة عن موصوفها وعكسه كما مرّ . 


وكان أخي أفضل الدين رحمه الله يقول : ( التحقيق : أنَّ الكلب طاهر 
العين » نجس الصفة ) انتهئن . 

وسمعت سيدي علياً الخواص رحمه الله تعالئ أيضاً يقول : ( لا 
اعتراض عللئ مَنْ قال : إنَّ وجوت الغسل من الكلب أو استحبابه. . علته 
لا تُعقّل ؛ لخفائها على غالب الناس ؛ لأنّه ما اطّلع عليها فيما علمنا إلا 
بعض أهل الكشف فقط . وقد ألزم بعضهم مّنْ قال : إنَّ الغسل من الكلب 
تعبديٌ لا يُعقل. . بأنَّ ذلك يؤدي إلئ أنَّ الشارع خاطب الأمّة يما لا يفهمون 
له معنئ ! وذلك يكاد أن يقرب من صفة العبث الذي يُنزَّهِ عنه منصب 
الشارع » وقد آمره الله أن ين للناس ما أنزل إليهم ؛ أي : ما أمروا به ؛ بأن 
يبلّغه إليهم » وذلك لا يكون إلا بأن يبلّْ إليهم اللفظ والمعنئ قبا 


بحيث ينجلي لهم أمره ؛ فلا يلتبس عليهم منه شيء ٠‏ وقال له : 8« وَإِن كز ها 


قا بَلَمَتَ رَسَالَتَهُ 4 [المائدة : 07 ٠‏ وهو معصوم من عدم البيان مطلقاً ) ©] 


٠. انتهئ‎ 

قلت : وقد يُرَدُ هلذا الإلزام بأنّ مثل ذلك قد يكون جاء امتحاناً لإيمان ؟! 
بعض الناس ؛ هل يبادرون إلى امتثال الأمر بفعل ذلك الشيء ولو لم يتعقّلوا 
علَّته » أم يتخلُّون عن المبادرة حتئ يعلموا حكمة ذلك ؟ 

وقد قال أهل الكشف : إِنَّ العمل إذا لم يُعلّل بشيء كان أقوئ في مقام 
الإيمان وأعظم أجراً منه إذا عُلَل ؛ لأنّه ربما يكون معظم الباعث للمكلّف 
حينئذ على العمل حكمة تلك العلة من ثواب أو غيره » لا محض امتثال 
أمر الله تعالئ ورسوله ٠‏ وذلك نقص عن مقام الكمال » والله أعلم . 


وسمعت سيدي علياً الخواص رحمه الله تعالئ يقول : ( لا يقدر القائل 
بطهارة الكلب علئ رد النصّ الوارد في الفسل من ولوغه ٠‏ بل يرى العمل 
به » وإنّما وقع الاختلاف بين العلماء ؛ فإنّما ذلك اختلاف في العلّة » أو في 
التسبيع وعدمه . 

فأمًا الاختلاف في العلة والعدد فذلك لا يقدح في الدّين ؛ فإِنَّ القائل 
بطهارة الكلب قائل بالغسل منه كما ورد , أمّا التسبيع ‏ فنحن ولو جعلنا 
الأمر فيه للاستحباب ‏ فقد ينهض به الاجتهاد إلى الوجوب كما عليه القائلون 
بنجاسته » فاعلم ذلك ؛ فَإنّه نفيس ) . 

وقد أنّفنا في ذلك مؤْلّاً ٠‏ وذكرنا ما يَرِدُ على ذلك من لطيف الأسئلة 
والجواب عنها ء وحاصل ذلك : أنَّ أهل الكشف متفقون مع أهل النقل على 
الحكم بنجاسة الكلب والغسل منه » وإنَّما اختلفوا في العلَّة فقط . 

ومعلومٌ : أنَّ الاختلاف في العلَّة لا يقدح في الأحكام » فعلته الأصلية 
عند أهل الكشف : نجاسة صفته من حيث إنها تميت القلب ؛ كالخمر 
والميسر والأنصاب والأزلام » وتصدٌ عن ذكر الله وعن الصلاة » وعلّته عند 
غير أهل الكشف : إما نجاسة عينه وصفته معاً , أو علته لا تُعقل عند من قال 
بطهارتهما مع » والفسل منه تعبدي ٠‏ ولا يخفئ ما في هلذا ؛ إذِ الأمر 
بالغسل منه سبعاً يقتضي نجاسته ولا بدّ ٠‏ وإلاً كان كلام الشارع كالعبث » 
فلا بد من القول بنجاسته ؛ إِمّا ذاتاً وإمّا صفة . انتهئ7© , 


(1) في هامش (1) : ( بلغ قراءة علئ منشئه رضي الله عنه ) . 


[ حكم الخنزير من حيث الطّهارة وعدمها ] 

ومن ذلك : قول الإمام الشافعي وأبي حنيفة بنجاسة الخنزير ء وأنّهُ 9 
يُغْسَل منه سبعاً عند الشافعي » ومرة عند الإمام أبي حنيفة » نظير ما تقدّم في ي) 
الكلب”!2 » مع قول مالك رحمه الله بطهارته حيا؟؟ . 


فالأول : مشدّد ٠‏ والثاني : مخقّف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 3 


وقد اختار الإمام النووي طهارته من حيث الدليل ٠‏ فقال في « شرح بي 

المهذب ؛ : ( الراجح من حيث الدليل : أله يكفي في بول الخنزير غسلة 58 

واحدة بلا تراب ٠‏ وبهنذا قال أكثر العلماء » وهو المختار ؛ لأنَّ الأصل عدم ©) 

وجوب الغسل منه كالكلب حتئ يَرِدَ في الشرع إلحاقه بالكلب ) انتهن9»  .‏ #9 
ووجه مَنْ ألحقه بالكلب في وجوب الغسل منه : كونه أخب 
ولحماً من الكلب » فقياسه على الكلب واضح . 


)1١ 8‏ والصحيح عند |/ أن الخنزير نجس كذلك ؛ كالكلب ٠‏ ويجب الغسل ننه 9 
سبعاً ؛ إحداهنٌ بالثراب . أنظر « تبيين الحقائق » ٠ ) 174/١‏ و« تحفة المحتاج ' / 
14 )ء وه الإنصاف .)830/١(6‏ 4 

(1) انظر « حاشية الصاوي على الشرح الصغير » 45/١(‏ ) , وه رحمة الأمة في اختلاف 
الأئمة 6( ص37 ) . 

(6) كذا في النسخ التي بين يدي ٠‏ ولعلٌ المراد : أن الإمام التووي يقول بحصول طهارة بول 
الخنزير بغسلة واحدةء لا أن البول طاهر ٠‏ فالكلام عن كيفية الطهارة منه » وتمام 
عبارته التي ساقها في المتن : ( ويه قال أكثر العلماء الذين قالوا بنجاسة الختزير وهلذا 
هوالمختار) . 

(4) المجموع (504/5). 


- 5 3 
لم ووجه مَنْ قال بطهارته : عدم ورود نص في الغسل منه سبع مرات 
كالكلب ٠‏ وأمًا تحريم لحمه فلا يُلجقه بالكلب في النجاسة ؛ فقد حرّم الله 
تعالى الميتة والخمر » ولم يأمرنا الشارع بالغسل منهما سبع إحداهنٌ 
بتراب » فافهم . 


[ حكم العدد في غسل النجاسات غير الكلب والخنزير ] 
ومن ذلك : عدم وجوب العدد في غسل سائر النجاسات عند أبي حنيفة 


ومالك والشافعي وأحمد في إحدئ روايتيه ٠‏ مع الرواية الأخرئ عنه : أنه 


يجب العدد في سائر النجاسات غير الأرض ٠‏ وفي رواية عنه : أنه يجب 
غسل الإناء سبع مرات ٠‏ وفي رواية أخرئ : ثلاثاً » وفي رواية أخرئ : 
إسقاط العدد فيما عدا الكلب والخنزير9؟ . 
فالأول : مخقّف ٠‏ ومقابله : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 
فالأول : خاصٌ بعوام الناس الذين لا يراعون الورع ولا الاحتياط . 
والثاني : خاصٌ بأكابر الناس ؛ كالعلماء والصالحين ٠‏ نظير ما ورد في 
النقض بمسسٌ الفرج وعدم النقض به كما سيأتي بسطه في بابه إن شاء الله 
تعالى © , 
(1) انظر « حاشية ابن عابدين » )775/١(‏ ء و« المجتهد » )71/١(‏ . وه مغني 
المحتاج » ( 147/١‏ ) » وعند الحنابلة روايات أخرئ غير ما ورد . انظر ١‏ الإنصاف » 


( 6ع )ء و«السيع 0/10١‏ ). 
0 انظر( حدم لاذه ) . 


[ تأثير دبغ جلود الميتة في طهارتها ] 

ومن ذلك : قول الإمام الشافعي : إِنَّ جلود الميتة كلّها تطهر بالُباغ إلا 
جلد الكلب والخنزير » وما تولّد منهما , أو من أحدهما » وهو إحدى 
الروايتين عن أحمد ٠‏ وأظهر الروايتين عن مالك . مع قول الإمام 
أبي حنيفة : إِنَّ الجلود كلّها تطهر بالدباغ إلا جلد الخنزير”'؟ » ومع قول 
الزهري : إِنّهُ ينتفع بجلود الميتة كلّها من غير دباغ9" . 

فالأول : مشدّد من حيث اشتراط الدبغ وكثرة المستثنيات » ومقابله : 
مخمّف ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 

ووجه الأول : زيادة التنرّه عن استعمال ما سمّاه الشرع نجساً ؛ 
مع الله تعالئ أن يجالسه العبد وهو ملاصق لشيء نجس شرعاً . 

ووجه الثاني : القائل بأنَّ جلد الخنزير لا يطهر بالدباغ : المبالغة في 
)١(‏ انظر ١‏ البيان» ٠)19/١(‏ وه المبدع ». 21 ). وتعددت الأقوال في ذلك عند © 

المالكية كما أشار ابن رشد في ١‏ البيان والتحصيل » ( 793/5 ) ٠‏ فأوصلها إلى خمسة 

أقوال ٠‏ وقال الدسوقي في ٠‏ حاشيته على الشرح الكبير 94/١١»‏ ) : ( ولو دُبغ فلا يؤثر 

دبعُهُ طهارة في ظاهره ولا بالطنه » وخبر : ٠‏ ألما إهاب دبغ فقد طَهُر ؛ ونحوه. . محمول 

عندنا في مشهور المذهب على الطهارة اللغوية ؛ وهي النظافة ‏ ولذا جاز الانتفاع به ) ٠‏ 

وهلذا يرجح ما في ( ه ) قفيها : ( غير ذلك ) بدل ( عن مالك ) ٠‏ ويكون معنى العبارة : 

أن الرواية الأظهر عن الإمام أحمد. ذلك ؛ أي : عدم طهارة جلد الميتة بالدبغ مطلقاً 

كما هو المعتمد من مذهب الحنابلة ٠‏ والحديث الوارد ضمن النقل روا الترمذي 

٠) 17/14(‏ والنسائي ( 177/1 ) عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما . 


(1) انظر ه البحر الرائق 6( 1١8/1‏ ) 
(6) انظره حلية العلماء 111/106 ) ء وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص 18 ) . 


لب جهسهو 000 
تزه عنه ٠‏ وكونه يُستحبُ قتله مطلقاً ٠‏ بخلاف الكلب + فإن 
م فكان أخففٌ حكماً من الخنزير من هلذا الوجه . 

9 ووجه الثالث : القائل بجواز الانتفاع بجلود الميتة من غبر دباغ : حمل 
أحاديث الدباغ على الاستحباب دون الوجوب . 


افيه تفصيلاً ؛ 


فالأوا 


: خاصٌ بالأكابر من العلماء . والثاني : خاصٌ بمن هو دونهم 
في التنرّه » والثالث : خاصٌ بأهل الضرورات كما يدل له بعض الآثار : 
اب 


[ تأثير الذّكاة في غير مأكول اللحم ] 

ومن ذلك : قول الشافعي وأحمد : إِنَّ الذكاة لا تعمل شيئاً فيما 
لا يؤكل”7 . مع قول أبي حنيفة ومالك : إِنّها تعمل إلا في الخنزير » وإذا 
ذُكّي عندهما سي أو كلب طَهُر جلده ولحمه ٠‏ للكن أكله حرام عند 7 
أبي حنيفة ٠‏ ومكروه عند مالك9© . 

فالأول : مشدّد , والثاني : مخقّف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 

ووجه الأول : أنَّ ما لا يؤكل لحمه خبيث ؛ فلا تؤثّر فيه الذكاة طهارةٌ 
ولا طِيْياً ٠‏ بل حكم ذبحه حكم موته حتف أنفه , قال تعالى في مدح نبينا 
محمد صلى الله عليه وسلم : « وَْحَرْم لهم ألْمبيَتَ 


© [الأعراف :309 . 


. ) 01/١0, انظره الغرر البهية ( 178/0 ) ,وه المبدع‎ 1١ 
؛ وه مواهب الجليل » ( 787/4 ) ؛ و رحمة‎ ) 417/١ (» انظراه شرح الهداية‎ )0( 
. ) 18 الأمة في اختلاف الأئمة ( ص‎ 


البدن كما جُررُب ٠‏ ومن شلك فليجرب لو لم يكن إلا أنه يورث أكلَهُ البلادة ٠‏ 9 
حتئ لا يكاد يفهم ظواهر الأمور فضلاً عن بواطتها ! 
[ مقدار المعفوٌ عنه من الدم في الثوب والبدن ] 
ومن ذلك : قول الإمام أبي حنيفة بالعفو عن مقدار الدرهم من الدم في 
الثوب والبدن”" ٠‏ مع قول الشافعي في الجديد : إِنَّهُ لا يُعفئ عنه ٠‏ ومع 


قوله في القديم : إِنَّهُيُعفى عمًا دون الف" . 


فالأول والثالث : مخمّف . والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي 
الميزان . 


[ حكم شعر الميتة ونحوه من حيث الطَّهارة وعدمها ] 
ومن ذلك : قول الإمام الشافعي بنجاسة شعر الميتة ‏ غير الآدمي ‏ 7 
وصوفها ووبرها" ٠‏ مع قول أبي حنيفة وأحمد بطهارة الشعر والصوف * 
والوبر » زاد أبو حنيفة فقال بطهارة القّرن والسُن والعظم والريش ؟ إذ 
لاروح فيه » ومع قول مالك بطهارة الشعر والصوف والوبر مطلقً ٠‏ سواء و 
انظر ٠‏ حاشية ابن عابدين ؟( 15/1*) . 
أنظر 0 حلية العلماء 6( 44/5 ) : وه مغني المحتاج 6( 41١/١‏ ) . 


. )708/1 (6 تحفة المحتاج‎ ١ 
. ) 95/1١ (6 البناية شرح الهداية ( 475/1 ) ء وه الإتصاف‎  رظنا‎ 


كان يؤكل لحمه ؛ كالنعم ؛ أو لا يؤكل ؛ كالكلب والحمار”'" ٠‏ ومع قول 
الأوزاعي : إن الشعر ونحوه نجس يطهر بالغسل9© . 

فالأول : مشدّد » والثاني وما بعده : مخقّف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي 
الميزان . 


ميد [الماس : ؟] . 


ووجه الأول : عموم قوله تعالى : «حرْسَتَ 

ووجه الثاني : أنَّ سياق الآية فيما يؤكل لا فيما زاد على الأكل من وجوه 
الاستعمال . وهلذه الأشياء لا تؤكل عادة ٠‏ فتستعمل في غير الأكل ؟؛ 
كاللبس والافتراش » ولو بلا غسل عند غير الأوزاعي ؛ علئ أنَّ التحقيق في ٠‏ 
الشعر والريش ونحوهما : أنَّ لها في حال حياة الحيوان وجهاً إلى الحياة من و 
حيث إِنّها تنمو » ووجها إلى الموت من حيث إنَّ الإنسان أو غيره لا يتأئّرإذا م 


قطعت ء فافهم . 7 
م 
[ حكم الانتفاع بشعر الخنزير لز ] َ 


ومن ذلك : قول الإمام أبي حنيفة ومالك بجواز اليد بشعر 8 


الخنزير” » مع قول الشافعي بمنع ذلك ٠‏ وقول أحمد بكراهته9» ات 
ا 


6 (1)._انظره حاشية الخرشي 88/1(2) . و 
(1). انظر 0 رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛( ص 184 ) . م 
() انظر ‏ حاشية ابن عابدين »( 7/1/0 ) » وه الكافي في فقه أهل المدينة »( ص 188 )0 ,م 

وه منار السبيل 6( 85/١‏ ) . 
(4) انظره المجموع 141/106  )‏ وه الإنصاف )90/١(:‏ . 


و موه 
قول الخرقي : ( بالليف أحبٌ إلىّ )20 , 


فافاول + منلف + والثاني : مشدّد , والثالث والرابع : فيهما رائحة 1 
تشديد إن لم يُرد أحمد بالكراهة المنم ؛ فيؤاخذ به الأكابر من أهل الورع ٠‏ ؟ 
ويسامح به الأصاغر ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 
ووجه الأول : البناء على القول بطهارته . 
ووجه الثاني : البناء على القول بنجاسته . 


ووجه الثالث والرابع : الأخذ بالاحتياط ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي ‏ 
الميزان . . 


[ حكم ميتة الآدمي من حيث الطَّهارةُ وعدمها] 1 
ومن ذلك : قول الإمام مالك وأحمد والشافعي في أرجح قوليه بطهارة 

ياه مع قول الإمام أبي حنيفة والمرجوح من قول الشافعي 1 
أنه ينجس ٠‏ للكنّه يطهر بالغسل9؟ . : 
فالأول : مخقّف , والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 
ووجه الأول : شرف ذات الآدمي روحاً وجسماً . 


الآدمي إذا مات' 


ب في « المغني » ( ٠ ) 71/١‏ وفي ١‏ رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » (ص 18 ) 1 
عبارة : ( بالليف أحبٌ إلي ) إلى الإمام أحمد 
(1) انظر ٠‏ مواهب الجليل» 141/١(‏ )؛ وه تحفة المحتاج(١/197.‏ 191). 9 
وه كشاف القناع 195/١ (٠‏ ) . 
(5) انظر « الاخنيار » 18/1 )ء وه الييان» ( 414/١‏ ) وه رحمة الأمة في اختلاف 
الأئمة 6( ص 184) . 1 


ووجه الثاني : شرف روحه فقط ء فإذا خرجت من الجسد تنجّس ؛ لألّه 
ما كان طاهراً إلا بسريان الروح فيه ؛ لكونه مركباً لها ء وهي من أمر الله » 
وأمر الله طاهر مقدّس بالإجماع » فكذا ما جاوره ؛ فافهم » وأكثر من ذلك 
لايقال . 
فإن قال قائل : كيف قال الإمام أبو حنيفة بنجاسة الآدمي مع حديث : 
* إِنَّ المؤمنّ لا ينجسسٌ حياً ولا ميئا »20 ؟ 
فالجواب : يحتمل أنَّ هلذا الحديث لم يبلغه ٠‏ أو ب بلغه ولم يصحٌ 


© عنده . 
[ حكم سؤر البغل والحمار ] 
ومن ذلك 0 الأئمّة الأربعة بطهارة سؤر البغل والحمارء وأ 
٠ 0‏ علئ توقُفٍ لأبي حنيفة في كونه مطهر”"" ٠.‏ ومع قول الثوري 
4 والأوزاعي : إنَّما لايُؤكل لحمه سؤره نجس”" . 
فالأول : مخقّف , ومقابله : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 
ووجه الأول : كون علّة منع الطهارة بسؤر البغل والحمار لا يطّلع عليها 


)١(‏ رواه البخاري ( 180 ): ومسلم (1571)؛ كلاهما بنحوه عن سيدنا أبي هريرة 
رضي الله عنه . 

(1) انظر ؛ البحر الرائق » /١(‏ 140 ) ء وه المدونة الكبرئ » ( 118/1١‏ ) ء وه المجموع ١‏ 
1١16/1‏ )ء ود الإنصاف:(١/45؟).‏ 

() انظره حلية العلماء »( 7814/١‏ ) ء وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة 6( ص 19 ) . 


إلا أكابر العلماء بالله » فحُمف الأمر فيه على العوام ٠‏ بخلاف الأكابرء 
مر فيه على العوام 
وبذلك حصل توجيه الثاني » فافهم . 


[ حكم ما يخرج من الحيوانات من حيث الطَّهارةُ وعدمها ] 
ومن ذلك : قول الشافعي بنجاسة البول والرّوث مطلقاً؟ » ا 
مالك وأحمد بطهارتهما من مأكول اللحم'؟ » ومع قول النخعي : جميع ؟ 
أبوال الحيوانات الطاهرة. . طاهر”" . ومع قول أبي حنيفة : ذَرْقَ الطير © 
المأكول اللحم ؛ كالحمام والعصافير. . طاهر » وما عداه نجن©2 

فالأول : مشدّد » ومقابله : مخدّف ولو بالنظر لأحد شقي التفصيل ؛ © 
فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان : 

ووجه الأول : كون البهائم من شأنها أن تأكل مع الغفلة عن الله تعالى 3 
فلا تكاد تذكر رئها » وما لايك اسم لله عليه فهو قذر شرعا كما هو مقر ". 

في الشريعة » وهو خاصٌ بأكابر العلماء والصالحين الذين يتدنّسون بمخالطة 
الغافلين عن الله تعالئ ؛ لما هم عليه من شدة الطهارة والتقديس ٠‏ بخلاف 
الأصاغر الذين تغلب عليهم الغفلة ؛ فإنّهم لا تأئّرون بفضلات أهل 
الغفلة ؛ لعدم تقديس ذواتهم » وبذلك حصل توجيه الثاني . 


انظر « تحفة المحتاج 6( 193/1 ) . 
(1) انظر ه مواهب الجليل »11/10 ) ء وه كشاف القناع 6( 19/1 ) . 
5 انظر ه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة (٠‏ ص 19 ) . 
انظر « حاشية ابن عابدين ( )770/١‏ 


[ حكم المنيٌ من حيث الطّهارة وعدمها] 
ومن ذلك : قول الإمام أبي حنيفة ومالك بنجاسة المنيٌ من الآدمي97© , 
مع قول الشافعي وأحمد : إِلَّهُ طاهر » زاد الشافعي : وكذا منن كل حيوان 


لبق 


طاهرا 
وأنَا حكم التنرّه عنه : فيجب غسله عند مالك رطباً ويابساً ٠‏ وعند 
أبي حنيفة يُْسّل رطباً » ويُفرَك يابسا كما ورد7"" . 
الأول : مشدّد » والثاني : مخقّف ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 
ووجه الأول : كونه يخرج مع الغفلة عن الله تعالئ غالباً » فلا يكاد 
© الشخص يذكر أنه بين يدي الله أبداً » بل ت تعجٌ جسدهٌ الغفلة تبعا لعموم اللّذة . 
ومعلوم : أنَّ اللذة النفسانّة تميت كلّ محل مرّت عليه » ومن هنا أمرنا 
الشارع بالغسل من خروج المنيّ لكل البدن ؛ إنعاشاً للبدن الذي قث وضَعُف من ] 
شدّة الحجاب عن الله تعالئ كما سيأتي بسطه في باب الغسل إن شاء الله تعالئ©» < 
حَسجَبٍ عن الله تعالئ فهو رجس عند الأكابر بخلاف الأصاغر. 
شرح الهداية /١ (٠‏ 1/11 ) ؛ وه حاشية الخرشي 6( 91/١‏ ) . 
المحتاج » ( 191//١‏ ) ء وه كشاف القناع » ( 144/١‏ ) ء وه رحمة الآمة 
في اختلاف الأئمة 6( ص 19 ) . 


00 انظر( ا حدم لم 
4) انظرذ لرحمه) , 


فكلام أبي حنيفة ومالك : خاصٌ بالأكابر من العلماء والصالحين » 
م أبي اص بالأكابر من الحين 
وكلام الإمام الشافعي وأحمد : خاصٌ بعوام المسلمين ؛ فلذلك غسله النبي 


صلى الله عليه وسلم تارة » وفركه أخرئ ؛ تشريعاً للأكابر والأصاغر », 
قافهم . 


: [ حكم إعادة الصّلاة إن توضّأ من بثر أخرجت منها فأرة مينة ونحوها 1 ل 
ومن ذلك : قول الإمام أبي حنيفة في البثر التي يتوضأ منها إذا خرجت " 
منها فأرة ميتة : إِنّها إن كانت منتفخة أعاد صلاة ثلاثة أيام ٠‏ وإن لم تكن 8 
منتضخة أعاد صلاة يوم وليلة"© » مع قول الشافعي وأحمد : إنّه إن كان الا 9 
سير لغاد من الصلاة ما يغلت على 6 أل وها مه بعد مرتها » وإددكان 
كثرً ول يتغر م يد شيثا ٠‏ وإن تفثر أعاد من وقت الفر"" ٠‏ وقال 
م مالك : إن كان لم يتغيّر أحد أوصافه. . فلا إعادة » وإن كان غير 
0 1 


معِين ففيه روايتانا 
01 
0 فالأول مشدّد » والثاني وما بعده : مخقَّف ؛ فرج جع الأمر إلى مربني © 


الميزان ٠‏ 
055 فيقال في توجيه ذلك : إِنَّ الثشديد : خاصٌ بالأكابر , والتخفيف : ؟ 


| خا بالاصاضر ؛ بالنظر لمقامهما في الطّهارة والتّقديس . 

) 4310 450/١ (١ شرح الهداية‎ 

الطاليين 06 717//1 )+ وه المغني 068/106 . 

| 250 انظر ه البيان والتحصيل 6( 41/١‏ ) ء و3 رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص 070 
ن : الماء الجاري . انظر « الصحاح 6( مع ن ) 


[ حكم الاجتهاد عند اشتباه طاهر ونجس من الآنية ] 
ومن ذلك : قول الإمام الشافعي : إذا اشتبه طاهر ونجس.. اجعمد و 
0 


3 


[ وتطهّر بما ظنّ طهارته من الأواني''" ٠‏ مع قول الإمام أبي حنيفة : 


م الا يجو الاججحاد إلا بإذ كان تعد آنية الطاجر أكثر "© . ومع قول أحمد : ! 


و 

: لا يتحرّئ ٠‏ بل يريق الجميع أو يخلطها , ويتيمٌم؟ . 0 
. تار يجار نا ممتعق» لبن ار ا 
الميزان . م 

' | وهو محمول علئ حالين ؛ فالأول : نخاصٌ بالعوام . والشاني 0 
وما بعده : خاصٌ بالأكابر ؛ لشدّة تورّعهم واحتياطهم ٠‏ فافهم » 00 
كم 1 
سبحانه وتعالئ أعله9) . : 
ل( ببحانه وتعالئ أعلم' م 
4 
.مه 00 

م. 

1 

و 

6. 

ُ 

9 


انظر « تحفة المحتاج 6( 01941١7 /١‏ . 
انظر 8 المبسوط 6( 1١1/٠١‏ ) ءاوه التجريد 6( 17:5/1) 
انظر ‏ الإنصاف 6( 1/5/1 ء وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة 6( ص  ) 1١‏ 


في هامش (1) : ( بلغ قراءة علئ مؤلفه والجماعة حاضرون ) ٠‏ وفيه بلاغ آخر : 
( بلغ ) . وبلاغ ثالث : ( بلغ قراءة على مؤلفه رضي الله عنه » . 


والغائط . 

واتفقوا علئ : أنَّ من من ذكره أو دبره بعضو من أعضائه غير يده. . ١‏ 
0 2 

واتفقوا علئ : أنَّ نوم المضطجع والمتكئ بشرطه ينقض الوضوء ٠‏ ف 
وعلئ أنَّ : ١‏ في الصلاة تبطلها دون الوضوء ٠‏ خلافاً لأبي حنيفة كما 8 
سبأتي277 » وعلئ أنَّ : أكل الطعام المطبوخ بالنار وأكل الخبز. . لا يننقض هم 
الوضوء ٠‏ وعلئ أن : من تبثن الطهارة ٠‏ وشلكٌ في الحدث. . فهو بات على © 
طهارته إلا ما حكي عن بعض أصحاب مالك . ٠‏ 

وكذلك اتفقوا علئ أَنَّهُ : لا يجوز للمحدث م المصحف ولا حمله إلا 
ما حكي عن داود وغيره من الجواز . 

هنذا ما وجدته من مسائل الإجماع والاتفاق7"؟ . 


1 


40 انظر د مجه ). 
1 انظر « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة 6( ص 1015١‏ 751011) . 


وما ما اختلفوا فيه : 


[ حكم نقض الوضوء بالخارج التّادر ] 
فمن ذلك : قول الأثمّة الثلاثة : لَه لا ينقض الخارج النادر ؛ كالدود 


والحصاة والريح من القُبل20 » مع قول أبي حنيفة : ينفض الريح الخارج 
من القبل”'2 ٠‏ وهو الراجح من مذهب الإمام الشافعي ؛ فإنّهُ يقول بالنتقض 
بالعلاثة9؟ . 

فالأول : مختّف , والثاني : فيه تشديد ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي 
الميزان . 

ووجه الأول : أنَّ الذُودَ حلّته الحياةٌ : والحصاةً من الأكل ليست من 
الطبيعة المتولدة من الطعام » والناقض حقيقة ِنّما هو ما نشأ من الطّعام . 

ومَنْ نقض بالحصاة : فإِنّما هو من حيث ما كان عليها من الطبيعة كما هو 
الغالب ٠‏ لا لذاتها » كما سيأتي بسطه في أوائل خاتمة الكتاب إن شاء الله 
تعالو©» ر 

انظر « حاشية الدسوقي » ١) 1١0/١(‏ والمعتمد لدى الحنابلة : نقض الوضوء 


بالخارج من السبيلين معتاداً كان أو غير معتاد . انظر ٠‏ كشاف القناع » ( 155/1 ) ٠‏ 1 
وه المغني 6( 158/1) . 

قال في : رحمة الأمة في اختلاف الأئمة 6 ( ص ٠١‏ ) : ( واستثنئ أبو حنيفة الربح من © 
القبل ؛ فقال : لا ينقض ) وهو الصحيح من مذهب الحنفة » وانظر « البحر الرائق » 
(51/1)ء وه حاشية رد المحتار 6( )183/1١‏ . 

انظر « الغرر البهية (٠‏ 151/1) . 

انظر ( 548/6 ) . 


ووجه مَنْ قال : لا ينقض الريح الخارج من القبل20 : ندرته » حتئ إِنَهُ 9 
ربّما لا يقع للعبد في عمره مرة واحدة ٠‏ فافهم . 


[ حكم نقض الوضوء بخروج المنيّ ] 
ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنَّ المنيّ ناقض للطهارة”© ٠‏ مع 8 
الأصحٌ من مذهب الشافعي : نه لا ينقض الطّهارة وإن أوجب الغسل9؟ . 


فالأول : مشدّد . والثاني : مخمَّف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


ووجه الأول : أن لذ خروج المنيّ شديدة لا تعادلها لذّة 
لازم ذلك شدَةُ الغفلة والقّيية عن الله تعالئى » 0 فهو أْلئ بالنقض من خروج 8 
البول والغائط من حيث اللذة ٠‏ لا من حيث عينه . 9 

ووجه الثاني : كون ذلك خاصاً بأكابر الأولياء الذين يَعدُون الخفلة 7 
عن الله تعالئى حدثاً تجب منه التوبة والطهارة . 

فالأول : خاصٌ بالأكابر » والثاني : خاصٌ بالعوامٌ » 06 
فيه تعرف أَنَّهُ لا فائدة في القول بعدم نقض الطهارة بالمني إلا كونه منشأ © 
الآدمي لا غير ؛ فإنَّ من خرج منه المني ممنوع من الصلاة ونحوها أشدٌ من 9 
منع المُحدِث الحدثٌ الأصغر ٠‏ فافهم . 
19 في ( ب ء هاءي ) : ( قال بنقض ) بدل ( قال : لا ينقض ) 


(1) انظر « حاشية ابن عابدين:(١184/1‏ ): وه مواهب الجليل:(١2)1415/1‏ 


وه المغتي 6( 018/١‏ - 


250 انظر 0 تحفة المحتاج 6( 151/1 ) ٠‏ وه رحمة الآمة في اختلاف الأئمة (٠6‏ ص 10 ) . 


[ حكم نقض الوضوء بمسنٌ فرجه ] 
ومن ذلك : قول الإمام أبي حنيفة : لا ينقض الوضوءً مسن الفرج مطلقاً 

علئ أيّ وجه كان7 » مع قول الشافعي والقول الأرجح من مذهب أحمد 
أ بانتقاض الوضوء ببطن الكفٌ » وزاد أحمد : تقض الطهارة بلمس الذكر 8 
بظهر الكففٌ أيضا”" » ومع قول مالك : إن مه بشهوة انتقض ٠‏ وإلا 9 
أ نيدم , و 


فالأول : مخقّف , والثاني : مشدّد , والثالث : فيه تشديد ؛ فرجع «9 
في الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 

فالأول : خاصٌ بعوامُ النّأس » ومقابله : خاص بالأكابر ؛ وذلك لان 
التاقض حقيقة : هو كل ما تولّد من الأكل ٠‏ وأا التّْض بالفرج فإنّما هو 
المجاورة الفرج للخارج » بل ورد : ( أنّهُ صلى الله عليه وسلم كان ينضح 


” درج 


2 


جم 


سراويله )'؟؟ ؛ لمجاورتها لمجاور الخارج مبالغة في التنرّه » وليقتدي 6 

1 
(1)_انظر ه البحر الرائق 6( 40/1) . مِ 
(0) انظر ه تصفة المحتاج 141/109 ).وذ المبدع 2( )185.:158/1١‏ . 0 
(+) ذهب المالكية إلئ نقض الوضوء مطلقاً بلمس الفرج من نفسه . عامداً أو غير عامد » 1" 


حصلت لذة أو لم تحصل ٠‏ أمَا مسن فرج غيره فلا ينقض إلا إن وجد اللّذة . انظر “م 
« حاشية النسوقي 6( 2111/1 177). 

روئ أبو داود ( 7017 ) ٠‏ والنسائي ( 41/١‏ ) عن سيدنا المقداد بن الأسود رضي الله 
عنه : أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أمره أن يسأل له رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عن الرجل إذا دنا من أهله فخرج منه المذي : ماذا عليه ؟ فإ عندي ابنته ٠‏ وأنا 
أستحبي أن أسأله ٠‏ قال المقداد : فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك ؛ - 


0 


خواصٌ أمّته دون عواهم » كما أشار إليه حديث : :هل هرّ إلا بضعة 
منكٌ ؟ 2076 » وقال للأكابر : « منْ مسن فرجَةُ فليتوضّأ »2 كما أوضحنا 
ذلك في كتاب « أسرار الشريعة » » وفي خاتمة هنذا الكتاب ؛ فراجعه 


30 


وسمعت سيدي علياً الخواص رحمه الله يقول : ( إِنّما قال صلى الله 
عليه وسلم لطلق بن [عليٌ] حين سأله عن مسن الفرج”!© : « هل هوّ إلا 
بضعةٌ منك ؟ ». . لينبهةُ على ما أجمع عليه أهل الكشف من أنَّ الناقض ٠‏ 
حقيقة : إِنَّما هو ما كان متولّداً من الطّعام والشّرابٍ » وخرج من الفرج » 
لام ذات الفرج ) . 

وكان طلق بن [علي] هنذا راعي إبلٍ لقوم » فخمّف الشارع عليه رحمة 
به » بخلاف الأكابر من العلماء والصالحين ؛ يُوْمَر أحدهم بالوضوء من مسن 
الذكر مشاكلة لمقامهم في التورُّع والتنزه عن مسن المجاور للخارج » بخلاف 9 
الفلاحين والتّدّاسين ونحوهم* ؛ فإنَّ مقامهم لا يقتضي هلذا التنأه 9إ 
العظيم ؛ فرجع الأمر في ذلك إلى مرتبتي الميزان . 

فإن قال شافعي : إنَّ حديث : ١‏ هل هرّإلا بضعةٌ منكٌ ؟! » منسوخ . 


قلنا : السادة الحنفية لا يقولون بنسخه » بل هو محكم عندهم , فلا بدّ 


فقال : ٠‏ إذا وجد أحدكم ذلك فلينضحْ فرجه ٠‏ وليتوضّأ وضوءَه للصلاة » 
(1) سبق تخريجه (193/1). 
(1) سبق تخريجه 0901/1 . 
(6) انظر ( 184٠/6‏ ) وما بعدها . 
(4) في كل النسخ التي بين يدي : ( عدي ) بدل ( علي ) ٠‏ 
التّؤاسين : جمع تراس ؛ وهو صانع التّروس . انظر « تاج العروس 36ت رس ) . 


3 ص لاي اال ع 
فإن قال قائل : إِنّكم قلتّم : إِنَّ علة النقض بمسسٌّ الفرج إِنّما هو لكونه 5 
مجاوراً للخارج لا لذاته : فلم لم توجبوا الوضوء بمس نفس الخارج ؟ 1 
فالجواب : إنّما لم يُلزْمنا الشارع بالوضوء من مس الخارج ؛ لأنّهُ لا لدّة 29 
في مسّهِ » بخلاف خروجه ؛ فإنَّ العبد يجد لذ وراحة بخروجه تكاد تع ل 
9 البدن ؛ فلذلك كان فيه الوضوء كاملاً ٠‏ بخلاف مس الخارج الملوّث ٠‏ 9 
فافهم . 7 
و 

وأمَا وجه من نقض الطهارة بلمس الذكر بظهر الكنفٌ أو باليد إلى و 
المرفق : فهو الاحتياط ؛ لكون اليد تطلق علئ ذلك ؛ كما في حديث َ 


« إذا أفضئ أحدكم بِيدِهِ إلى فرجه . وليسٌ بينّهما سترٌ ولا حجاب. . 0 
فليتوضًا :20 , و 


أخرئ يقول : ( ليس لنا ناقض للطهارة إلا وهو متولّد من 
الأكل ؛ حتى القهقهة عند مَنْ يقول بِأنها تنقض الطّهارة إذا وقعت في 
الصلاة ؛ لأنَهُ لولا شبع ما قَهْقَه ٠‏ فإنّ الجيعانَ لا يكاد يتبسم فضلاً عن 
القهقهة ) انتهئن . 


وسمعته 


(1) رواء بنحوه البيهقي قي « السئن الكبرئ © ( 177/1 ) عن السيدة بسرة بنت صفوان 
رضي الله عنها 


"0 


م أخذاً برواية : ؛ منْ مسن إن 
٠ 22.‏ فشمل القبل والدبر ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 


[ حكم نقض الوضوء بمسنٌ فرج غيره ] 
ومن ذلك : قول الشافعي وأحمد بنقض طهارة من مسن فرج غيره » 
صغيراً كان الممسوس أو كبيراً ٠‏ حياً كان أو ميت" ٠‏ مع قول مالك : إِنَُّ 
ل يتقض مسن فرج الصغير” » ومع قول أبي حنيفة : إِنّهُ لا يتقغر 
مطلقا”*© ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 


ووجه الأول : إطلاق نقض الطهارة بمسٌّ الإنسان فرج نقسه. فقيس © 


عليه مشٌهُ فرج غيره بجامع علَّة القبح في ذلك ٠‏ فما نقض طهارة العبد من 9 
نفسه. . كذلك ينقضها من غيره أخذاً بالاحتياط . 


ويؤخذ من ذلك : توجيه قول الإمام أبي حثيفة والشافعي وأحمد بعدم 
نقض طهارة الممسوس ٠‏ مع قول مالك بنقضها ؛ فإنَّ الأول : مخيّف . 7 


انظر « البحر الرائق » ( ٠ ) 48/١‏ وه حاشية الدسوقي » ( 178/١‏ ) . ويجري عند 
المالكية التفصيل ذاته المذكور في الحاشية رقم (5 )( 215/1 ) . 

انظر « المجموع 6( 74/1 )ء وه الإنصاف 6( )104/١‏ . 

سبق تخريجه ( 9037/1 . 

انظر ٠‏ مغني المحتاج ؟ ( 148/١‏ ) ؛ و* الإنصاف .)5١1/١(»‏ و«المبدع 
رمس 

انظر ه حاشية الدسوقي 6( 151/1 ) . 

انظر ٠‏ البحر الرائق 6( 48/١‏ ) ء وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص 1١١‏ ) 


والثاني : مشدّد » وإنَّ الأول : خاصٌ بالأصاغر . والثاني : خاصضٌ بالأكابر 2 
من المتورّعين . 

وقد أجمع أهل الكشف علئ : أنه ليس لنا ناقض إلا وفعله سوء أدب » 
© أو فيه رائحة من سوء الأدب مع الله تعالئ ٠‏ ومن هنا ورد الاستغفار عند 0 
1 الخروج من الخلاء ٠‏ فلا يقع العبد في ناقض إلا وهو غائب عن مشاهدة ريه 19 
2-8 5 4 ف 
عر وجل + :ولا ركد بيسسر مع له تمالى ‏ في جنال جروج الخدت أونوقريعه 5 
أبدً ٠‏ وذلك ‏ أي : عدم الحضور حدثٌ عند الأكابر يتطهّرون منه ؛ إحياة بي' 
لبدنهم الذي مات بإدباره عن شهود كونه في حضرة ربه » فافهم90© . َُ 


[ حكم نقض الوضوء بلمس الأمُرد ] 

ومن ذلك : قول الأئمّة الثلائة بعدم نقض الطهارة بلمس الأمرد م 
الجميل9؟ ٠‏ مع قول الإمام مالك بإيجاب الوضوء بلمسه ٠‏ وحكي ذلك 0 
© أيضاً عن الإمام أحمد وغيره9؟ . 0 
فالأول : مخقّف . والثاني : مشدّد . 
.6 

ووجه الأول : عدم ورود شيء عن الشارع في ذلك . فلو كان ذلك 8 
ناقضاً لورد لنا حكمه ولو في حديث واحد . 1 
17 في هامش (1) : ( بلغ ) ٠‏ وفي (ي ) زيادة : (وهلذا من باب قولهم : حسنات الأبرار و 
سيئات المقريين ) . هه 
(1)_انظر ؛ مغني المحتاج 6( /١‏ +1 ) ء وه الإنصاف 114/16 ) 
(1) انظر « حاشية الدسوقي » ( 1١١/١‏ ) ء وه الإنصاف » (١/14١؟7):‏ وه رحمة الأمة 4“ 
في اختلاف الأئمة »( ص١3‏ ) . 


ووجه الثاني : كون الأحكام دائرة مع العلل غالباً ٠‏ فكما كانت العلة في ب) 
م النقض بلمس المرأة الشهوة للامس أو الملموس أو لهما عادة. . احتاط 
ع الإمام مالك للأمّة ؛ وقال : ينقض الأمرد الذي يُشتهئ تقبيله مثلاً ؛ لأنَّهُ 8 


رضي الله عنه ممّن أمّنهِم الشارع علئ شريعته من بعده ٠‏ فكلٌ أمر حدث بعد 
موت الشارع من مستحسّن أو مستقبّح عرفاً. . فللمجتهد أن يُلحقه بما © 
يشاكله في الشريعة . 

فالنقض بالأمرد : خاصٌ بأراذل الناس ٠‏ وعدم النقض : خاصٌ بأشراف 2 
الناس الذين لا يشتهون إلا ما أباحه الله تعالئ لهم ٠‏ فإنْ تنرَّه الأكابر عن من 
الأمرد. . فهو كمال في التنزيه . 


وقد يُقال : ديد ع نه عه ا وي 


اضّ بأكابر العلماء والصالحين ؛ مشاكلة لمقامهم في التباعد 
00 


[ حكم نقض الوضوء بلمس المرأة ] 
ومن ذلك : قول الإمام الشافعي بأنّ لمسنّ البالغ المرأةٌ من غير حائل 
ينقض بكلٌ حال إلا إن كانت المرأة مَحْرّماً لامس”'' . مع قول الإمام مالك 
وأحمد : إِنَّهُ إن كان ذا :يالا فلا" ٠‏ ومع قول ابي حبيفة 
رضي الله عنه : إنَّ ذلك ينقض بشرط اننشار الذكر بذلك ٠‏ فينقض باللمس 


(1) انظر « تحفة المحتاج 6( 15//1 ) . 
(5) انظره حاشية الدسوقي 6( 0114/١‏ 110 ): وا الإتصاف ؟(١/511).‏ 


والانتشار مع » ومع قول محمد بن الحسن : 
ذكره”'" » ومع قول عطاء : إن لمسسّ أجنبية لا تحل له... 
لمس زوجته وأمته. . لم ينتقض”(؟ , 

الأول : مشدّد » ومقابله : مخّف على التفصيل المذكور فيه ؛ فرجع 
الأمر إل مرتبتي الميزان . م 

فالأول : خاصٌ بالأكابر الذين يقيمون محل الشهوة إذا فُقَدَتْ 6 
وجودها ؛ ومقابله : دائر مع وجود الشهوة بشرطها المذكور ؛ فمن العلماء 
المكة والتوبئلظ والمظلك :. ُ 
0 وأا الملموس : فمذهب مالك ٠‏ والراجح من قولي الشافمي ‏ وإحدى هم 
!© الروايتين عن أحمد. . أنهُ كاللامس في النقض”" ؛ فرجع الأمر في هلذه 


' المسألة والتي قبلها إلى مرتبتي الميزان . ّ 
ووجه مَنْ قال : ينقض لمس الأجنبية : النظر للنقض بالأنوثة من حيث 
مي ١‏ تاليا حدت . م 


ووجه مَنْ قال : إِنّها لا تنقض : الأخذ بقول عائشة رضي الله تعالئ 
عنها : ( إِنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يُبّل بعض نسائه ٠‏ ثم 
إلى الصلاة » ولا يحدث وضوءاً )2 , وهلذا خاصٌ بمن يملك إِرْبه . 


انظر ه حاشية ابن عابدين ؛( 143/1 ) , 
(1) انظر ‏ رحمة الأمة في اختلاف الأئمة (٠‏ ص )1١‏ . 

©) انظر ه حاشية الدسوقي :)114/١(:‏ و تحفة المحتاج6(١1597/1)ء‏ 
وه الإنصاف 6( )114/1١‏ 

سيق تخريجه ( 8410/١‏ ) 


وكان الشيخ محبي الدين بن العربي رضي الله تعالئ عنه يقول : ( وجه 
من منع النقض بلمس المرأة : انظ ]لكالا قنتجينا المعتى الفا بها 


1 َعَدَدَلِكَ لهِيدٌ 4 [السريم : 4] ٠‏ وهو سر لا يطّلع عليه إلا 

مَنْ أطلعه الله تعالئ علئ محلٌ صدور العالم ؛ وعرف تلك القوة التي في 
حفصة وعائشة » حتئ جعل الحنٌ تعالئ نفسَهُ وأولي العزم من الملائكة 
؟ والبشر. . في مقابلتهما » وهو سر لا يجوز كشفه للمحجوبين )© . 

وسمعت سيدي علي الخواض رحمه الله تعالئ يقول : ( نقض الطّهارة 
بلمس النساء : خاصٌ بآحاد النّاس ممَّن لم يُطلِعْهُ الله تعالق على كمال النساء )) 
من حيث إِنَّههنَّ محلٌ إنتاج العالم » والإنتاج بيت الكمال ؛ نظير قولهم : إنَّ © 
ا الخير المتعدّي أفضل من القاصر ٠‏ وأمّا عدم النقض بلمسهنّ : فخاصٌ بأهل 
0 الكمال الذين يعرفون مراتب الوجود كشفاً ويقيناً » لا الذين يشهدون النقص 
إن في النساء » ويرّون الذكورة أكمل من الأنوثة ) انتهئن . 

وسمعته أيضاً يقول : ( لو لم يكن من كمال المرأة وقوتها إلا كونها 
تستدعي بالحال أكابر ملوك الدنيا إلئن صورة السجود عليها حالة الوقاع. . 
لكان في ذلك كفاية في بيان قوتها ) التهئن . 

وسمعته أيضاً يقول : (١‏ الأَْلئ : القول بنقض العجائز والمحارم 
والصغيرة ؛ لأنَّ العلة في النقض بها قد لا تكون هي الشهوة » وإنّما ذلك 
لخصوص وصفبٍ في الأنئئ ٠‏ فيقف المتورّع على القول بِأنّهنٌ ينقضن حتئ 


1 انظر ه الفتوحات المكية (٠‏ 18/1 


يأتي له نص يخرجهنٌ عن النقض ٠‏ وقد أطلق الله تعالى اسم النساء في قصة 


فرعون بقوله تعالئ : 8 بُدَيَحُ أبنَآه © [القصص : 4] على 
الأطفال ؟ فَإنُّ كان لا يذبح الأنثى القريبة العهد بالولادة ٠‏ فكما أطلق الله 9) 
اسم النساء على المرأة الكبيرة في قوله تعالى : « أو كسمم سا4 [النساء م 
؟4] من غير تقييد بالبالغة. . فكذلك أطلقه على البنت ساعة ولادتها علئ حدّ 9 
سواء » وهو مذهب داود رحمه الله ؛ فمن الأئمّة : مَنْ دار مع حصول هي 
الشهوة ٠‏ ومنهم : مَنْ راعئ محل الشهوة وإن لم تحصل شهوة ) ٠‏ أ 
وأنَا وجه مَنْ قال : المراد بلمس النساء في الآية هو الجماع لا اللمس و 
باليد : فهو لكون اللمس أمراً خفيفا لا يغيب الإنسان بلدّته عن ريه غالب ٠‏ و 
بخلاف الجماع ؛ فإنَّ صاحبه لا يكاد يحضر له قلب مع ربه ٠‏ بل يغيب عن 8 


مراقبته وشهوده بالكليّة ٠‏ وذلك حدثٌ عند الأكابر من الأولياء باتفاق . 5" 

6 

266 ولمّا كانت اللذة تسري في بدن المُجايع كله لا تتحيّر بمحلٌ دون آخر. ٠‏ 9 
ا و 

!© يبر المكلّف بت البدن في الغسل ١‏ لينعش بالماء ما مات من بدنه بسريان في 


تلك اللذة في » ها قت جسده كله ؛إذ المني ‏ ون كان فرعا من لدم - و 
فهو في أقوئ من أصله وإن كان البول والغائط والدم أقذر منه في ظاهر < 
الأمر ؛ إِذِ العلةٌ فيه سريانٌ شهوته المغيّبة له عن شهود الحق تعالئ ٠‏ لا قذارة د 
© اللون والرائحة مثلاً . 8 


01 
وممًا يؤّد من قال : إِنَّ المراة باللمس في آية « أو 4م 
اناه :] الجماعٌ : قولَهُ تعالى : « وَإن طلْتَتمُوهنَ ين قل أن تتشوهنَ 4 9[ 


[لبقرة : 500 ؟ فَإنَّ المراد بالممسنٌ هنا : الجماع » وقد يكون من قال بذلك فم 


إِنّما قال به لكونه نظر في لغة العرب + فرأئ أن اللمس والمسنّ واحد » للكنّ 
ذلك ينبغ أن يكون خاصّاً برّعاع النّاس » بخلاف الأكابر ؛ فإنَّ من مقامهم 
أن يتنرُهوا عن لمس النساء ‏ ولو بلا شهوة ؛ حتئ عن لمس الشعر والظفر 1 
والسنٌ ‏ كما يتنرّهون عن الصلاة إذا أكلوا لحم الجَرُور إلا بعد طهارة تباعداً 
عنها ؛ لكونها محلاً لركوب الشياطين علئ ظهرها كما ورد" ؛ لا لكونها 
لحم ؛ إذ اللحم كلَهُ من سائر الحيوان في ذلك واحد ٠‏ فافهم ذلك ؛ إن 


0000 
اليس .+ 


[ حكم نقض الوضوء بِالنّوم في الصَّلاة] 

ومن ذلك : قول الإمام أبي حنيفة رضي الله تعال عنه : إِنَّ من نام في 9 
صلاته علئ حالة من أحوال المصلين لا يتتقض وضوءه وإن طال نومه , وإلُّ 18 
إن وقع انتقض”" ٠‏ مع قول مالك ض في حال الركوع والسجود وإن و 
طال » دون القيام والقعود”*» » ومع قول الشافعي : إِنّهُ إن نام ممكناً مقعده م 
لم ينتقض ولو طال النوم ٠‏ وإلا انتقض”” ٠‏ ومع قول أحمد في اصح 9 


روى ابن حبان في 0 صحيحه » ( 1707 ) عن سيدنا حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله © 

عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « علئ ظهر كلٌ بعير شيطان ٠‏ فإذا 
ركبتموها فسمُوا الله ولا تُقَصّروا عن حاجاتكم ؟ . 

إنذا في هامش (1) : ( بلغ قراءة عل مؤلفه والجماعة حاضرون ) ٠‏ وفيه بلاغ آخر : 
(بلغ). 

() انظر ه بدائع الصنائع »( 50/١‏ ) ء وه البناية شرح الهداية 6( /١‏ :18) . 

(4) انظره عيون المسائل 6( ص 75) . 

انظر ه مغني المحتاج 6( 144/١‏ ) . 


الروايات عنه : إِنَّهُ إن طال نوم القائم والقاعد والراكع والساجد. . فعليه 
الوضوء ؛ وإلا فلا""؟ . 

فالأول : مخقّف ٠‏ ومقابله : مفضّل ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 

ووجه الأول : أنَّ النائم في الصلاة قريب من المستيقظ ؛ لتعلّتٍ قلبه 
بحضرة الله تعالئ ٠‏ وقلٍَ / في أمور الدنيا » وكذلك القول في 
نوم الممكُن مقعده ؛ لعدم استغراق قلبه في النّومٍ » بخلاف نوم غير الممككن 
مقعدته من الأرض ٠‏ ولذلك قال أشياخ الطريق : من أراد خّة نومه فليض 
تحت رأسه مخدّة عالية وينم على شقّه الأيمن ؛ فإنَّ نومه يكون خفيفاً جداً . 


وأنَا وجه من قال من العلماء : إِنَّ النوم ينقض ولو من ممكُن مقعده إن 
صمح عنه ذلك : فهو لكونه ‏ أي : النوم ‏ أمراً برزخياً له وجه إلى اليقظة 
ووجه إلى الموت ؛ بدليل ما ورد في الحديث : ١‏ النُومُ أخو الموتٍ »20 , 
فكان القول بنقض الطهارة به من باب الأخذ بالاحتياط . 

وسمعت سيدي علياً الخواص رحمه الله تعالئ يقول : ( وجه من نقض 
الطهارة بخروج الدم الجاري ٠‏ أو بالقهقهة ٠‏ أو بنوم الممكّن مقعده » أو 
بمسنٌ الإبط الذي فيه صُنان ٠‏ أو بمسسٌ الأبرص أو الأجذم أو الكافر أو 
أو غير ذلك ممًا وردت به الأخبار والآثار» وتولّد من الأكل 
والشرب : الأخدٌ بالاحتياط ٠‏ ولأنّها لا تقع إلا والقلب غافل عن مراقبة الله 
عر وجل ٠‏ فلو صحّت مراقبة العبد لربه 


نفسه عن مسن كل قذر حسيٌ أو 


1 انظره الإتصاف 6( ٠٠١/١‏ ) , وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمّة 6( ص 17١‏ ) 
(5) رواء البيهقي في : الآداب 6( 841 ) عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما . 


معنويٌ ؛ تعظيماً لحضرة ربه » فلمًا كانت هلذه الأمور مِنْ لازم صاحبها ٠‏ 
الخفلةٌعن الله تعالى. . تقض بعض العلماء الطهارة بها ) ٠.‏ 

قال : ( وجميع النواقض متولّدة من الأكل ٠‏ وليس لنا ناقض من غير 
الأكل أبداً ؛ فإنَ من لا يأكل لا ينام » ولا يجري له دم ء ولا يضحك في < 
الصلاة » ولا يتقيّأ حتئ يملأ فمه » ولا يخرج من إبطه صُّنان ٠»‏ ولا يحصل 
له برص ولا جذام » ولا يعصي ربه بمعصيةٍ ما فضلاً عن الكفر والشرك » 
بل هو كالملائكة ) . 

وأما من قال بنقض الطّهارة بمسنٌ الكافر : فلانّه محل سخط الله تعالى » 
فاحتاط المؤمن لنفسه بالتطهر من مسّه فراراً من مواضع السخط والخضب ء في 
فهر نظير ما تقد من الوضوء من أكل لحيم التجزورة0© ٠‏ لما وزد أن ظهوره "17 
مأوى الشياطين”" , لا من حيث ذات اللحم » وكما ورد النهي عن الوضوء 8 
من المياه المغضوب عليها ؛ كمياه قوم لوط”" » وكما ورد من النهي عن 
الجلوس علئ جلود التّمار والسباع من حيث إِنّْها تورث القساوة في القلب ب 
كما سيأتي بيانه في ( باب اللباس )99 , 1 


وكذلك لولا الأكل والشرب ما اشتهينا لمسّ النساء ولا جماعَهنٌ » 


ولاخرج من مني » ولاجُنٌ أحدنا » ولا أَغيِي عليه ولا تكلمنا بغيية 


0 انظر(1/هكة) , 
سبق تخريجه ( 918/1 ) , 
سبق تخريجه ( ٠ ) 407/١‏ 
انظر ( 333/7) . 


ابي 30 0 ؛ فإ هاذه الأمو لا تقع 
إلا بعد الحجاب بالأكل . 


يا 
وأصل ذلك : أكلة السيدآدم من الشجرة ؛ فإنها لعا كانت بين لصورة 9[ 
#انايع تدبو هنو مدن خمارو ناكل عن زل سال ٠‏ أمروا بالتي في 
بالغسل أو الوضوء من كل ما تلد من اأكل ؛ لملازمة الحجاب واتفلة »ني 
عن الله عر وجل ٠‏ ولذلك أبطل العلماء الصلاة بالأكل فيها ؛ لامتتاع صكة و5 
/ كمال مناجاة العبد لربه في صلاته حال الأكل ٠»‏ فتمنعه لذّة الأكل عن شهود و 
كمال الإقبال علئ مناجاة ربّه ومراعاة الأدب معه ؛ لامتناع اجتماع لذَّتين معأ 0 
في آن واحد كما هو مشاهد , كما سيأني بسط ذلك في الخاتمة إن شاء الله في 
تعالي293 , ه 


[ حكم نقض الوضوء بأكل ما مسّته الثّار ] 0 


ومن ذلك : الوضوء مما مسّت النار ؛ كالطبيخ والخبز : فاتفق الائئة و[ 
الأربعة علئ عدم النقض به(" ٠‏ وقال ابن عمر وأبو هريرة وزيد بن ثابت : 0 


يجب الوضوء من أكله”" . 5 
فالأول : مخّف . والثاني : مشدّد . وٍِ 
ووجه الثاني : أل انار مظهر خضي بعلب اله تعالن به تن شاء مني 

1 


(0) انظرع/540). 
(1) انظر : المبسوط 6 (174/1)؛ وه شرح التلقين»(١/158)؛‏ وه اليانء ب 
198/1 )ء وه المغني )141/١(6‏ 

انظر ‏ البيان 6( 197/1 ١‏ 144 ) ء وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛( ص 1١‏ ) . 


منه خاضا بالأكابر الذين يعرفون وجه ذلك » بخلاف الأصاغر ؛ فلا يؤمرون * 
| بالوضوء منه ٠‏ وكان ذلك آخر الأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم 
توسعة على الأمّة('» ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان ؛ فافهم . 


[ حكم من تيقَّن الطّهارة وشلكٌ في الحدث ] 


ومن ذلك : قول الأئكة الأربعة : إنَّ من تيقّن الطهارة » وشكٌ في في 
الحدث. . أله يعمل باليقين”" ٠‏ إلا أنَّ ظاهر مذهب الإمام مالك : أنه يبني 9 


على الحدث ويتوضّ”” ؛ وقال الحسن : إِنَّ كان شكُهُ في الحدث حال 3 
الصلاة بنئ علئ يقينه في صلاته”؟؟ » وإن كان خارج الصلاة أخذ بمقتضى و 
الشكٌ ؛ وهو الحدث . 


فالأول : مخقّف . والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


(1) روى النسائيق ( ١4/١‏ ) عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : ( كان آ. 
الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مت النار ). 
(1) انظر « حاشية ابن عابدين» 154/١(‏ )ء وه روضة الطالبين؛(١///ا)»‏ 


الدسوقي 158/1(6) . 
كذا في النسخ التي بين يدي ٠‏ وعبارة ؛ رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص55 ) 
( بئئ علئ يقينه ومضئ في صلاته ) بدل : ( بنئ على يقينه في صلاته ) . 


الي أت بابي قرة للك رون حى] الاق النتهار 0 
فنَّ الله تعالئ ذم الذين يتبعون الظنٌ إلا إن عجزوا عن اليقين بطريق من 
م الطرق » فاعلم ذلك . 


[ حكم من المصحف وحمله للمحدث ] 


ومن ذلك : قول الأئمّة الأربعة بتحريم مس المصحف على ِ 
المحدث7؟ . مع قول داود وغيره بالجواز”"2 » وكذلك : قول الائمّة م 


الأربعة : يجوز للمحدث حمله بغلاف أو علاقة إلا عند الشافمي » كما في 


يجوز عنده حمله في أمتعة وتفسير ودنائير » وقلب ورقه بعود”" . 
فالأول : مشدّد ٠‏ وقول داود وغيره : مخقّف . 8 
والأول في مسألة الحمل بغلاف وعلاقة : مخئّف ٠‏ ومقابله : مشدّد ؛ 
فرجع الأمر في المسألتين إلئ مرتبتي الميزان . 
ووجه الأول في المسٌّ : المبالغة في التعظيم » وعملاً بظاهر قوله 
1" تعالئ : « لَايََحْمُإلَالْمطْهَرونَ [الرافة :00 . 
والوجه الثاني فيه : أنَّ كلام الله تعالى ليس هو حالَاً في الكتابة التي في 


انظر « الاخنيار » ( 15/١‏ ) » و2 حاشية الصاوي على الشرح الصغير » ( ١44/١‏ ) » 
وه حلية العلماء »( 148/1 ) ؛ وذ مثار السبيل 6( 73/1) . 

أنظر « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛( ص11 ) . 

انظر : الاختيار » (18/1 )ء وه المجموع» (77/1)؛ وه الإنصاف» 
(771/1)ء والمعتمد عند المالكية : حرمة مسن المصحف ولو بعلاقة أو وسادة أو 
غلاف . انظر 0 حاشية الصاوي على الشرح الصغير 6( 180/١‏ ) . 


الورق ٠‏ وإنّما هو مجلى لها ؛ كخيال النجوم على وجه الماء ٠»‏ وكصورة 
الرائي المرتسمة في المرآة ؛ فلا هي عين الرائي ولا هي غيره » وهنا أسرار بي 
لا تحملها العبارة . 

ووجه الأول في حمل المصحف بعلاقة : عدم مس المصحف ؛ أنه نما 


مسن العلاقة ٠‏ فصورته صورة من قلبٌ ورقٌّ المصحف بعود ؛ لأنَّ صورته > 
صورة المعظّم علئ كل حال . 

ووجه الثاني : المبالغة في التعظيم , ولأنّهُ يعدُ حاملاً للمصحف 1 
بالعلاقة . 


م( فلكلٌ من المذاهب وجه ٠‏ ولا يخفئ أنَّ الورع يتنوّع بتنوّع المقامات في 
:. الأكابر والأصاغر . فاعلم ذلك0© , 
[ حكم استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة ] 
ومن ذلك : قول مالك والشافعي وأحمد في أشهر الروايات عنه بتحريم 
6 استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء”؟ ٠‏ وقول أبي حنيفة : يحرم ٠,‏ 
الاستقبال والاستدبار في الصحراء أو في البنيان”"' ٠‏ مع قول داود بجواز ع 
إلى الاستقبال والاستدبار فيهما جميع©؟ . 


إلق3 في هامش ( 1 ) بلاغان : ( بلغ. . . ) و( بلغ ) . 
© (1) انظر ه حاشية الصاوي على الشرح الصغير » 48/١(‏ ) . وه مغني المحتاج 
(1/)ءوها لا)ء 

() انظره حاشية ابن عابدين 2( 741/1) . 
انظر « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة 6( ص؟7 ) . 


فالأول : مشدّد » والثاني : مخقّف ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 

ووجه الأول : أنَّ من جعل جهة وقوفه بين يدي الله تعالئ في صلاته هي 
جهة بوله وغائطه. . فقد أساء الأدب » فلذلك غاير الشارع بين الجهتين 
بقوله : ٠‏ شرّقُوا أو عربُوا "20 وذلك خاصٌ بالأكابر الذين بالغوا في 5 
تعظيم جناب الله عزّ وجل . 5 

ووجه الثاني : خفاء مثل ذلك علئ غالب الناس ؛ فهو خاصٌ 1 
بالأصاغر ؛ فلا يكاد أحد منهم يلحظ ما لحظه الأكابر من التعظيم » فلكلٌ 
مقام رجال » فاعلم ذلك . 


[ حكم الاستنجاء ] 
ومن ذلك : قول مالك والشافعي وأحمد : إِنَّ الاستنجاء واجب ٠‏ للكن 
عند مالك وأبي حنيفة : أله إن صلئ من غير استنجاء صكّت صلاته ٠‏ وقال له 
أبو حنيفة : هو سن » وهي رواية عن مالك9© , 
فالأول : مشدّد » والثاني : مخف ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 
ووجه الأول : المبالغة في وجوب التئرّه ٠‏ وهو خاصٌ بالأكابر . 


(1) رواء البخاري ( 7944) ٠‏ ومسلم ( 114 ) عن سيدا أبي أيوب الأنصاري رضي الله 
عن . 


(1) انظر 9 حاشية ابن عابدين » ( 788/١‏ ) ء وه عيون الأدلة » ( 588/1 ) + وه البيان » 
515/1 )ء وه المغني »)111/١(»‏ وا رحمة الأمة في اختلاف الأثمة» 
لص 


ووجه الثاني : كثرة تكر خروج النجاسة من هلذين المحلّين » فحُنّف 
يي فيهما بالاستحباب ٠‏ ومن هنا قال أبو حنيفة بوجوب غسل النجاسة في غير 
محل الاستنجاء إذا كانت مقدار الدرهم البغلي؟ ؛ لأنَّ ذلك هو مقدار 


النجاسة التي تكون علئن محلٌ الاستنجاء عادة . مٍِ 
6 م 
[ عدد الأحجار في الاستنجاء ] مِ 


ومن ذلك : قول الشافعي وأحمد بوجوب الاستنجاء بثلاثة أحجار وإن 0 
حصل الإنقاء بدونها””» ٠‏ مع قول مالك وأبي حنيفة بجواز الحجر الواحد إذا 
حصل به الإنقاء9؟ , ا 

الأول : مشدّد , والثاني : مخدّف ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان ٠‏ © 

ووجه الأول : العمل بأمر الشارع مع زيادة 
ووجه الثاني : حمل الثلاثة في الحديث على الغالب2؟ ٠‏ وإلا فإذا 
حصل الإنقاء بمسحة واحدة فلا معنئ للثانية والثالثة ؛ لعدم شيء يُمسَح 


(1) الدرهم البغلي : وهو قدر الدائرة السوداء الني تكون بباطن ذراع البغل . انظر « الفواكه 0 
الدوائي ٠ )144/١٠‏ 

(1) انظر « تحفة المحتاج 6( 187/١‏ ) ء و١‏ كشاف القناع 6( 14/1) . 

(0) انظر ‏ البناية شرح الهداية 6 ,)101/١(‏ وه الفراكه الدوائي » 2175/1 + 
وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص71 ) . 


(4) من ذلك : مارواه مسلم ( 0//137 ) عن سيدنا سلمان الفارسي رضي الله عته أنه 
قال : ( لقد نهانا أي : النبي صلى الله عليه وسلم ‏ أن نستقبل || 
أن تستنجي باليمين + أو أن نستتجي بأقل من ثلاثة أحتجاز» لى 
يعظم ) . 


: هناك مع ما في ذلك من رائحة التعظيم للوترية ؛ الشرفها بمحبة الله تعالئ 
لهاء كما ورد من قوله صلى الله عليه وسلم : « إنَّ الله وترٌ يحب 
الوت و9 لنكن لما كان دون الثلاثة أحجار لا يكفي في العادة.. قدّم 
الشارع إزالة النّجاسة على مراعاة ما هو أدب في العرف ٠‏ مع أنَّ مقام الوترية 
لايكاد يخطر علئ قلب المستنجي ؛ لغلبة الغفلة على العيد حال 
الاستنجاء » فافهم . 


[ حكم الاستنجاء بالعظم والرّوث ] 
ومن ذلك : قول الشافعي وأحمد : لا يجزئ الاستنجاء بعظم بن 
3 


ولا رَوْثٍ 
الكراهة بهما"؟ . 


» مع قول أبي حنيفة ومالك : 


فالأول : مشدّد » والثاني : مخقّف . 


ووجه الثاني : أنَّ النهي عن الاستنجاء بهما نهي تنزيه . 8 
٠‏ 


6 


فالأول : خاصٌ بالأكابر » والثاني : خاصٌ بالأصاغر ؛ لأنَّ علة كون 


رواه البخاري ( ٠ ) 741١‏ ومسلم ( 1717/7 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 
(1) انظر ‏ البيان 6( 758/1 ) ءاوه الإنصاف (١‏ 0110/1 . 
(5) انظر «البناية شرح الهداية » (104/1). واحاشية الدسوقي» (0)114/1: 
وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛( ص11 ) . 


4 3 لظم عام إتوكا لبق وعفو يال ترم اق ور اقاملة اهلاق 
المراد بالحَجّر التخفيف . والله أعلم7؟ . 


© © ه 


قراءة علئ مؤلفه رضي الله عنه ) . 


[ مسائلٌ الإجماع والاتفاق في باب الوضوءٍ ] 
اتفق الأئمّة علئ : أَنّه لو نوئ بقلبه من غير لفظ أجزأه الوضوء ء بخلاف 9 
عكسه ء وعلئ : د ا ا الح يي ا 

ما حُكي عن أحمد » وعلئ : أنَّ تخليل اللحية الكَنَّهَ في الوضوء سلّة » 
وعلئ : أن المرفقين يدخلان في اليدين في الوضوء خلافاً لزفر . 

وأجمعوا علئ : أنه لا يجوز مسح الأذنين عوضاً عن مسح الرأس » 
وعلئ : أنَّ من توضأ فله أن يصلي بوضوثه ما شاء ما لم ينتقض ٠‏ خلافاً © 
للنخعي في قوله : لا يصلي بوضوء واحد أكثر من خمس صلوات”؟ ‏ وقال 0 
عبيد بن عمير: لا يصلي بوضوء واحد غير فريضة واحدةء ويتنثّل 9 
ماشاء» واحتج بالآية : يكبا ليت ءَامَنوَأ إدا كُمَشُمَ إل الكاوة 
هَأَغِْنُواً. . . © الآية [الماسة :5] . 

هنذا ما وجدته من مسائل الإجماع والاتفاق؟ . 


وأمًا ما اختلفوا فيه : 


(1) انظره المجموع )468/١(١‏ . 
(1). انظره رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛( ص 75 + 54 ) . 


[ حكم اله في الطّهارة من الحَدّئين ] 
فمن ذلك : قول كاقّ العلماء : إِنَّهُ لا تصخٌ طهارة إلا بنية ٠‏ فتجب الي 
في الطهارة عن الحدث الأكبر والأصغر”2 » مع قول الإمام أبي حنيفة : 
لا يفتقر الوضوء والغسل إلى النية ٠‏ بخلاف التيمم لا بد فيه من النية9؟ , 
فالأول : مشدّد ٠‏ والثاني : فيه تخفيف ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي 
الميزان . 


ووجه الأول : حديث  :‏ إِنَّما الأعمالُ بالّاتٍ 9 . 


0 ووجه الثاني : اندراج فروع الإسلام كلّها في نية الإسلام ؛ كما قال به 
هم ابن عباس وأبو سليمان الداراني ؛ فقالا : ( لا يحتاج شيء من فروع 
أي الإسلام إلئ نية بعد أن اخختار صاحبّهُ الدخول فيه )”> ؛ أي : في الإسلام . 
4 

أن ووجه استثناء الإمام أبي حنيفة التيمم : كون التراب ضعيف الروحانية ؛ © 
© فلا يكاد ينعش البدن من الضعف الذي حصل فيه من المعاصي أو الغفلات ؛ 9 
؟ فلذلك احتاج إلئ تقويته بالنية كما سيأتي بيانه في بابه إن شاء الله تعال0*© , 2 
وب ه818 دده 


م 

0 : مواهب الجليل  ٠ )751/١(‏ ود تحفة المحتاج 141/106 6 ره المبنع ٠‏ 9 
1 44/0) 1 
(1) انظر « البناية شرج الهداية ؛ 1180/١‏ ): وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة' + 
لص ).2 7 

)سبق تخريجه (154/1) ٠‏ هُُ 
(4) روه بنحوه أبو نعيم في 9 حلية الأولياء ٠‏ ( 1/1/4 ) عن أبي سليمان الداراني رحمه الله وها 
- ّ 


(0) انظر( 4/1حه), 


بخلاف الماء ؛ فإنّه قو الروحانيّة » فيحبي كلّ محلٌ نزل عليه ولو بلا قصدٍ 
قاصد . 5 


ومصحرميني عا التعروض رعنا اسان يدزل +«السقيدة الي + 19 
عزم المكلّف على الفعل مع المقارنة غالبا » ومن قال : إن يبصوّر من في 
المكلّف فعل العبادة بلا نية. . فما حقّق النظر ؛ لأنك لو قلت للحنفيّ وهو 7 
يتطهّر : ماذا تصنع ؟ لقال لك : أتطهّرُ ٠‏ وأمًا مَنْ لا يعرف ما يصنع. مِ 
فليس هو بمكلّف أصلاً ) . 


قال : ( ولعلّ شبهة من نقل عن الإمام أبي حنيفة عدم فرضية النبة. ٠‏ © 
كونه لا يعرف اصطلاحه ؛ فإنَّ الفرض عنده : ما صرّح القرآن بالأمر به » 
1 أو ما ألجق به من السنّة المتواترة والإجماع ٠‏ وغير الفرض : ما جاء في 
السنة الغير المتواترة الأمرُ به ٠‏ ثم إِنّهُ ينقسم إلى ما هو واجب ٠‏ وإلئ ما هو 
مندوب ؛ كالختان والاستنجاء وقصنٌ الأظفار ؛ فإنهُ ثبت بالسئة ٠‏ ففي السلّة 
ما هو واجب ٠‏ وفيها ما هو مندوب ؛ فلا يلزم من نفي الإمام أبي حنيفة 
[١‏ فرضية النية. . نفيٌ وجويها . 
٠‏ ونظير ذلك : اصطلاح السلف على التعبير عن الحرام بلفظ الكراهة ؛ © 
فإذا قيل : وكره سفيان الوضوء باللبن مثلاً. . فمرادهم : المنع وعدم ©) 
© الصحة . فافهم واعرف مصطلح الأثمّة قبل الاعتراض عليهم ؛ فإنّهُم أهل 1 
© أدب مع الله تعالئ ٠‏ فغايروا بين لفظ ما جاء في القرآن ٠‏ وبين لفظ ماجاء هر 
في السنة » وإن كانت السنة ترجع إلى القرآن ؛ لأنّهُ صلى الله عليه وسلم 
لا ينطق عن الهوئ إِنْ هو إلا وحي يوحئ . 


ونظير ذلك : تخصيصهم الدعاء للأنبياء بلفظ الصلاة دون الرحمة وإن 
6 كانت الصلاة من الله رحمة ؛ تميبزاً للأنبياء عن الأولياء ٠‏ فيقال في الولي : 
م رحمه الله » أو رضي عنه . ولا يقال فيه : صلى الله عليه وسلم ٠‏ إلا بحكم 
التبعيّة للانبياء كما هو مقرّر في كتب الفقه وغيرها ) . 
4 
0 


وسمعته رضي الله عنه يقول : ( كان الإمام أبو حنيفة رحمه الله من أكثر 
لأنثة أدباً مع الله تعالئ ؛ ولذلك لم يجعل النية فرضاً » وسمّى الوتر © 
واجبآ ٠‏ الكوتهما ثينا بالسنة لا بالكناب , فقصد بذلك تميز ما فرضه لهل 
تعالئ ٠‏ وتمييز ما أوجبه رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ فليس الحُلف 28 
لفظياً ‏ كما قاله بعضهم ‏ بل معنويا أيضاً ؛ فإنّ ما فرضه الله أشدٌ ممّا فرضه «) 
0 و 
© ماشاء أولا يوجب...) . م 
ى وأطال في ذلك ٠‏ ع قال : ( فالات يكل سين : ألا يعمل عم لا و 
ب » سوا كا ذلك من الوسال أ من من المقاصد ؛ من حيث نه مأمور بها و 
م شرا ٠‏ ولو لم يقل إمامنا بوجوبها فإنها سنة على كل حال ٠‏ ونهض بها إلى أ 
الوجوب اجتهاد المجتهد ) . 2 
فإن قلت : فما وجه من أوجب نية رفع الحدث الأصغر مع الأكبر إذا فم 
اجتمع الحدثان على المكلّف ؟ 14 


فالجواب : وجهه : أنَّ الأصل في كلّ حدث إفراده بنية » فقد لا يكون 
الشارع يرى اندراج الأصغر في الأكبر ؛ لحكمةٍ تخفئ على غالب النَّاس » / 


وقد بسطنا الكلام على ما يَرد على مذاهب العلماء في النية منطوقاً ومفهوماً 
في « كتاب الأجوبة عن الأئمّة ؛ فراجعه2 


0 


[ حكم النطق باليئة ] 
ومن ذلك : قول الآئمّة : إنَّ النطق بالنية كمالٌ في العبادة”"» ٠‏ مع قول 0 
مالك : إِنهُ يكره النطق بها" . 
فالأول : كالمشدّد ٠‏ والثاني : مختّف ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي 
الميزان . 
0 ووجه الأول : مراعاة حال غالب الناس من عدم وصولهم في الهيبة 
أ والتعظيم إلئ حدٌ يمنعهم من النطق ٠‏ أو ثقله عليهم إذا أقبلوا علن فمل 9 
© مأمور به . 
ووجه الثاني : مراعاة حال الأكابر الذين استحكمت فيهم عظمة الله 
تعالى حتئ منعتهم من القدرة على النطق بالنية بين يديه إلا إن أمرهم بذلك ٠‏ 
ولم يصمّ لنا في ذلك أمرٌ بالنطق بها . 
وسمعت سيدي علياً الخواص رحمه الله يقول : ( إِنّي أقدر على النطق 
إل بنية الطهارة ٠‏ ولا أقدر على النطق بنية الصلاة ؛ من حيث إِنَّ الطهارة مفتاح وي 


ون هه . ون هه 


ف 


في هامش ( | ) : ( بلغ ولد المؤلغ ن والده ) . 
انظر ٠‏ البحر الرائق » ( ٠) 18/١‏ وه تحفة المحتاج » ( 149/1 )ء وه الإنصاف » ©) 
اللاي 


انظر ٠‏ حاشية العدوي علئ كفاية الطالب الرباني » ( 707/1 ٠)‏ وه رحمة الأمة في 
اختلاف الأئمة 6( ص 77  )‏ 


طريق الصلاة ٠‏ فهي بعيدة عن مقام المناجاة لله تعالئى عادة ٠‏ وفرقٌ بين 
الوسائل والمقاصد ٠‏ فاعلم ذلك ؛ فإنَّهُ نفيس ) . 

وسيأتي في ( بيان حكمة الجهر في أُولِي المغرب والعشاء ) أنَّ من 
خصائص الحقٌ جلا وعلا : أن العبد يزداد هيبة وتعظيماً كلّما أطال الوقوف 
بين يديه » بخلاف ملوك الدنيا ؛ ولذلك كان الإسرار مستحباً في غير :1 
الركعتين الأوليين من الفرائض الجهرية”'2 . والله سبحانه وتعالى أعلم . 


[ حكم النّسمية في الوضوء ] 


ومن ذلك : قول الأئمّة الثلائة وإحدى الروايتين عن أحمد : إِنَّ التسمية 


5-70 


1 

في الوضوء مستحية""؟ » مع قول داو وأحمد : إلا واجية ل يصع الوضوء ل 

إلا بها » سواء في ذلك العمد والسهو”” ؛ ومع قول إسحاق : إِنْ نسيها ؛ 

أجزأته طهارته » وإلا فلة"» , و 
فالأول : مخمّف , والثاني : مشدّد . 


والأول : محمول علئ حال أهل القرب من شهود حضرة الله عزَّ وجل » 
والثاني : علئ غيرهم ؛ فلذلك كان ذكره لله تعالى مستحياً لا واجباً » 


0 انظر 3 37/5 ) وما بعدها 
انظر 0 حاشية ابن عايدين 6( 1١8/1‏ ) » وه حاشية الدسوقي 6( 1١/1‏ ) ء وه تحفة 
المحتاج 6( 114/١‏ )ء وه المقني 095/10 . 
انظر « مطالب أولي النهن » 44/١(‏ ). وعلئ رواية الوجوب : الذي عليه أكثر 
الحتابلة أنَّ ترك التسمية سهواً لا يؤثر في صحة الطهارة . انظر « الإنصاف » 
لوكلا 
انظر ه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص 078 . 


مجع 0 1 الكرقة قريت هل .0 
© بالأنصاب والأوثان . . 
© وسمعت سيدي علياً الخواص رحمه الله تعالئ يقول ا 
' اسم الله تعالئ عليه. مني > ود سد لعا 
4 طهارته ؛ بقرينة ظاهر قوله تعالى : « وَلا تأ امن يدو ننم لله عد 3 
الأنعام: )15١‏ ؟؛ يعني : ولو أنهر ذبحُها الم الفاسد الذي يضر يو الببن في و 
أكله » ؛ فما جعلَ ذبيحة المشرك رجساً إلا عدم ذكر اسم الله عليها ٠‏ بخلاف وه 
ا ذبائح أهل الكتاب ؛ فإنَ الشريعة أباحتها ) انتهن . ٠‏ 
أي فإنٌ الآية وإن كانت نزلت فيمن ذبح على اسم الأصنام فظاهرها 9 
يشهد لِمَا قاله الشيخ ٠‏ كما يشهد له أيضاً حديث : ١‏ لا وضوء لمن لم يذكرٍ 9 
اسم الله عليه 21 ؛ فإن ظاهره عند بعضهم : نفي الصحة ء وإن حمله 19 


يعضهم على الكمال كما من" . 8 
[ حكم غسل اليدين قبل الطّهارة ] م 

ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنَّ غسل اليدين قبل الطهارة د 
مستحتيٌ”" . مع قول أحمد : إن ذلك واجب للكن مِنْ نوم الليل دون ي؟ 
(1) سبق تخريجه (158/1) . 5 
0) انظر(156/1). 


050 انظر « البناية شرح الهداية » 178/1 ): وه حاشية الدسوقي» 8)105/١(‏ 
وه مغني المحتاج 6( 185/1) . 


م النهار”'؟ ٠‏ ومع قول بعض أهل الظاهر بالوجوب مطلقاً تعيُداً لا لنجاسة » 
ب فا أدغل يده في انه ل ضلهاء ٠‏ لم يفسد الماء إلا عند الحسن 
6 البصري9 , 


ٌ 
: فالأول : مخف ٠‏ والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . ,0 
1 دًّ 
[ حكم المضمضة والاستنشاق في الوضوء ] | 
ومن ذلك : قول الأثمّة الثلاثة باستحباب المضمضة والاستنشاق ني م 
الوضوء”” » مع قول الإمام أحمد في أشهر الروايتين بوجوبهما في الحدث 9 
الأكبر والأصغر"» ر م 
/ 
الأول :سنك »واي :شد ال حديث :مشتقن ير 
أع واست سحشقوا »00> عند من صبححه ؛ فإن الأمر للوجوب حتئ يصرفه صارف ٠‏ 9 
© وما أنَّ أصله مستحتٌ » ونهض به إلى الوجوب اجتهاد المجتهد ؛ فرجع ' 
؟ الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


ووجه الاستحباب : أنَّ الفم والأنف باطنهما من جنس الباطن » 


وذلك في إحدى الروايتين عن الإتصاف 9( 980/1) , 
انظر ؛ رحمة الأمة في اختلاف الأثمة (١‏ ص 178 ) , 
انظر ٠‏ الاختيار » (4/1 ) ؛ وه حاشية العدري علئ كفاية الطالب الرباني » 


(19/1ا )ء وه نهاية المحتاج 2( 181/1) . 
انظر « الإنصاف 6( 151/١‏ ) ء وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص 77 ) 
رواه الدارقطني في ٠‏ السئن 6( 784 ) عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما . 


والطهارة ما شعت بالأصالة إلا على الظاهر من البدن ٠‏ فالتعؤؤض لهما إِنّما 
هو علئ سبيل الاستحياب ٠‏ 

ووجه الوجوب : كون الفم محل اللسان والطعام » فكم وقع اللسان في © 
1 
إثم ؟! وكم نزل منه إلى الجوف حرام أو شبهات ؟! وقد صرح في الحديث © 
بأنَّ اللسان أكثر الأعضاء مخالفة ؛ بقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ : 9 
« وهل يكب الناسَ في النارٍ على وجوههم إلا حصائدٌ ألسنيهم ؟! 206 . 9 
فيجب علئ هنذا القول على العبد إذا تطهّر. . أن يغسل فمه غسلاً جيداً 19 
بالماء ٠‏ مع التحلل مين وقع هو في عرضه من سائر ناس ٠‏ والإكثار من ل 
الاستغفار كما هو مقرّر في كتب الشريعة . 2 
ل 
وأنَا وجه وجوب الاستنشاق : فهو كون الأنف محل مبيت الشيطان كما و 
ورد”؟ » ومحلٌ ظهور الكبرياء والأنفة عن الحقٌ والعمل به ٠‏ ولا يكاد أحد ب) 
عن العمل م 


0 يسلم من هلذا الكبر إلا إن صار يرئ نفسه دون المسلمين أجمعين كما بسطنا أ 


الكلام عليه أول ‏ عهود المشايخ » فراجعه . م 
وقد كان سيدي الشيخ إبراهيم الدسوقي يقول : ( كلمة الغيبة أشدٌ في م 
النجاسة من خروج الرّيح ومن أكل البعر ) . م 
م 


وكان يقول : ( لا ينبغي لقارئ القرآن أن يقرأه إلا بلسان طاهر من الغيبةٍ د 
/ 
والنميمةٍ وأكلٍ الحرام والشبهات » فقد أجمع أهل الله تعالئ علئ : أنَّ من و 


(1) سبق تخريجه )184/١(‏ . مٍِ 
(1) روى البخاري ( 67748 ؛ ومسلم (778 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه : أن ًُ 
اس عن فل عليه رسام هال :إن اوفط أخدكم عن بتع بتع يلات زات 1 

فإنّ الشيطان يبيت غلئ خياشيمه ٠‏ . 


لم مهسو وو وده 
4 أكل حراماً أو وقع في غيبة . فقد تنبّس نجاسة تمنعه من دخول حضرة 
تعالئ » سواء في الصلاة وغيرها . 

قالوا : ومراد الشارع لأمته : ألّا يقوم أحد منهم يناجي ربّه في الصلاة إلا ١‏ 
علئ طهارة ظاهرة وباطنة من سائر الذنوب ٠‏ وقالوا : مثال مَنْ يتكلّم بالقبيح © 
إ؟ ثمّ يقرأ القرآن. . مثال من رمئ مصحفاً في قاذورة , ولا شلك في كفره ) .2 , 

رسعت سيت فاع الغزامن جود لف قزل؟ اتناس من اق © 
|[ عليه وسلم المضمضة والاستنشاق ٠‏ وقدّمهما علئ غسل الوجه بِإِذْنٍ من ربّه ' 
عد وجل. . لئلا يقل الناس عنهما ؛ لكوتهما لا ين من الوجه إلا بعد , 
إمعان النظر إلى باطنهما ‏ ا 
8 فلا يقال : كان ينبغي تأخيرهما عمّا شرعه الله عرِّ وجل من غل 9 
© الوجه ؛ لأنَّ الشارع معصوم من الوقوع في سوء الأدب ٠‏ وقد قدّمنا أنه نما © 
سنّهما بإذنٍ من ربه عز وجل ؛ كما أخّر مسح الأذنين كذلك بإذن من ريه ) 
انتهئ ٠‏ والله أعلم . 


[ حدود الوجه في الوضوء ] 
ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنَّ البياض الذي بين شعر الأذن 
واللحية. . من الوجه2 ٠.‏ مع قول مالك وأبي يوسف : إِنَّهُ ليس من 
الوجه ؛ فلا يجب غسله مع الوجه في الوضوء”" . 


61 كذا في النسخ . ولعله أراد : ( بين الأذن وشعر اللحية)ء وانظر « الاختيار» 
(17/1)» وه مغني المحتاج 6( 115/١‏ ) , وه الفروع 6( 1974/1 
(1) انظر « الاختيار » ( ٠ )17/١‏ وعند المالكية أقوال أخرئ ؛ منها ما يوافق الجمهور ٠‏ - 


فالأول : مشدّد ٠‏ والثاني : مخقّف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


ووجه الأول : حصول المواجهة به في حضرة الله تعالئ عند خطابه . 


ووجه الثاني : عدم وقوع المواجهة به ؛ فإنَّ الشرعٌ قد تبع العرفٌ في 
ذلك عند القائل به » وإلا فك جزء من بدن العبد ظاهراً وباطناً. . ظاهر 59 
للحن تعالن ؛ كما أشار إليه فز الح تعالن لية الإسراء الغسل جنع في 
البدن عند كل صلاة » ثم قف الله ذلك بالوضوء ٠‏ ورضي منهم به في 9[ 
الصلاة مع الاستنجاء » ثم لمّا كان القلب محلاً لنظر الحقٌّ تعالئ من < / 
العبد. . أمر الله تعالى العبد بالتوبة فوراً ؛ مسارعة للتطقّر من العجاسة في 
المعنوية ؛ لأنَّ الماء لا يصل إلى القلب » فافهم . 

[ حكم غسل المرفقين في الوضوء ] 

ومن ذلك : قول الأئمّة الأربعة بأنَّ المرفقين يدخلان في وجوب غسل 
اليدين2'7 » مع قول الإمام داود والإمام زفر رحمهما الله تعالئ : إِنّهما 
لا يدخلان9؟ , 


ففي ١‏ الفواكه الدوائي » ( 178/١‏ ) : ( حكم ما بين العذار والأذن من البياض الكائن ًّ 
فوق وتد الأذن ء وفيه أربعة أقوال : وجوب غسله مطلقاً ٠‏ عدم وجوبه مطلقاً » 
الوجوب على الأمرد وعدمه لصاحب اللحية ٠‏ والرابع : سنية غسله . والمشهور #] 
الأول ؛ وهو وجوب غسله مطلقاً ) ٠‏ وانظر ؛ مواهب الجليل »( 133/1 ) . 

(1) انظر « الاختيار» (1/1)ء وه حاشية الدسوقي » ٠) 81//١(‏ وه مغني المحتاج * 
(114/1 )ووه المقني .)90/1(١‏ 

(1) انظر« الاختيار »( 1١/1١‏ ) ء وه المغني )90/1١(»‏ . 


ودع ورج بويد 


. ريدي عجي؟ 
فالأول : مشدّد 


؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 


2 والثاني 


ووجه الأول : أنّهما محل الارتفاق . وتكمل الحركة بهما في فعل 8 
المخالفات . 


ووجه الثاني : كونهما مجموع شيئين ؛ إبرة الذراع ورأس العظمين » 0 
فلم يتمكضا للذراعين » فَحُنُّف فيهما . 


[ المقدار الواجب مسحه من الرأس ] 


ومن ذلك : قول الإمام مالك وأحمد في أظهر الروايات عنه بوجوب © 


مسح جميع الرأس في الوضوء”" ٠‏ مع قول أبي حنيفة والشافعي بوجوب 8 
البعض فقط ٠‏ مع اختلافهما في قدره ؛ فالشافعي يقول : يجب ما ينطلق 1 
عليه اسم المسح , وأبو حنيفة يقول : البعض هو ربع الرأس ؛ ويكون ذلك 9 
بثلاثة من أصابعه ؛ حتئ لو مسح رأسه بإصبعين لا يكفي , وقال الشافعي : ) 
لا ينعين المسح باليد"؟؟ . 

فالأول : مشدّد» والثاني : مخقّف فيه بعض تشديد » والثالث : فيه ,1 
تخفيف ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 


ووجه الأول : الأخذ بالاحتياط » فيمسح جميع محل الررياسة التي عند © 
المتوضئ ؛ ليخرج عن الكبر الذي في ضمنها » ويمكن من دخول 0 
أ ١‏ انظره مواهب الجليل 4( ٠ ) 1١1/1‏ وه كشاف القناع 6( ١/1.ة‏ ) . 


(1) _انظر « البناية شرح الهداية 6( 177/1 + 171 ) ء وه حاشية ابن عابدين 6( 48/1 ٠)‏ )) 
وه تحفة المحتاج 6( 1509/1) . 1 


أي حضرة الله تعالى في الصلاة ؛ فإنَّ من كان عنده مثقال ذرّة من كبْر لا يُمكُن 
.6 من دخوله الجنة يوم القيامة كما ورد" ؛ إذ هي الحضرة الخاصة » وكذلك 
أن القول في حضرة الصلاة هنا 


ووجه من يقول : يمسحٌ البعضّ فقط :.أٌَّالغيد لا يمك الخروج عن 5 
لتاس كان ادح اع لها رط رراية. أ 
8 

ووجه من يقول بوجوب مسح ربع الرأس فقط : الرحمة بالعوام ؛ 6 


3 غالبهم يغلب عليه الرئياسة والكبر ؛ لحجابه عن مقام عبوديته ٠‏ فلايكاد يرق 4 
1 تعس عع عير ل رانلاك سومع لسن يناد كلاه رع بور 
رياسته ٠‏ واكتمي بربع عبوديته . و 


[ حكم المسح على العمامة . والتثليثٍ في مسح الرأس ] 
ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إنَّ المسح على العمامة لا يجزئن9, 9 
مع قول أحمد باه يجزئ » للكن بشرط أن يكون تحت الحنك منها شيء 
رواية واحدة » وإن كانت مدوّرة لا ذُابة لها يعني : اللثام - لم يجزئ 
المسح عليها ٠‏ وعنه في مسح المرأة علئ قناعها المستدير تحت حلقها. . 


(1) مراده : الحديث الذي رواه مسلم ( 147/4١‏ ) عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله 
عنه » عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرو 
من كبر ؟ . 


العناية شرح الهداية » ( 191/1 )ء وة مواهب الجليل ؟ »)144/١(‏ 
وه البيان 1317/1(6) . 


فالأول ان ٍ و ار ا 


ف ووجه الأول : أنَّ الرّياسة حقيقة في نفس الرأس لا فيما عليها من عما. 
أ أو قلنسوة » فوجب مباشرتها بالمسح دفعا للرّياسة والكبر”؟ . 
ووجه الثاني : النظر إلئ كون الرّياسة 
| والرأسُ بدلٌ عنه ؛ لاحتمال أن يكون اسمه مشتقاً من الررياسة » وهو معنئ 
من المعاني ٠‏ فلا فرق في الإشارة إليه بالمسح بين أن يكون ذلك بحائل أو ب 
بلاحائل . 
ومن هنا : خقّف الأئمّة الثلاثة باستحباب مسحه مرّة واحدة فقط9؟ » 
وشدَّد الشافعي باستحباب مسحه ثلانا؟؟ . 


ووجه الأول : أنَهُ محمول على حال الأكابر الذين لم يظهر عليهم كبْر . 
والثاني : خاصٌ بالأصاغر الذين يظهر عليهم الكبْر ٠‏ فيمسحون رأسهم ) 
ثلاث مرات مبالغة في إزالة الكبْر الذي عندهم . 


انظر « الإتصاف » ( ٠ 188/١‏ 187 )2 و( رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص 
لبف 

قوله : ( فوجب مياشرتها ) أي : مباشرة الرأس لا العمامة بدلالة السياق . 

انظر ‏ البناية شرح الهداية »( 7194/1١‏ ) ء وه عيون الأدلة 14/١»‏ ) ء وه المغني » 
94/0). 

انظر « البيان 6( 1758/1) . 


[ حكم تجديد الماء لمسح الأذنين ] 
ومن ذلك : قول الأئمة الثلا : إن الأذنين من الرأس يستحبٌ مسحهما بأ 
معه'”» ٠‏ مع قول الشافعي : إِنّهما عضوان مستقلان يُمسحان بماء جديد بعد ب 
م مسح الرأس”" . وقال الزهري : هما من الوجه ؛ فيسَلان ظاهراً وباطناً مع © 
© الوجه , وقال الشعبي وجماعة : ما أقبل منهما فمن الوجه يُعْسّل معه » م 
9 وما أدبر منهما قمن الرأس يسح معه”؟؟ , / 


فالأول : مخقّف , وقول الشافعي : مشدّد » وكذا ما بعده . 


0 
ووجه الأول : كون الأذنين لا يتصور فيهما عصيان حقيقة ٠‏ وإِنّما هما م 
طريقان إلى وصول الكلام الحرام منهما إلى القلب ؛ فلذلك حُقّف فيهما © 


١‏ ووجه الثاني : كونهما كانا سبباً لوصول سوء لطن بانس من كثرة و 
ما يسمعان ذلك . ويوصلانه إلى القلب ؛ فهما كمن سنّ سنة سيئة » فعليه 2 
0 وزرها ووزر من عمل بها ؛ فلذلك وجب غسلهما إزالة لذلك الوزد في بي 
الظاهر . وأوجبنا على العبد التوبة من سوء الظنٌ في الباطن . 0 
(1) انظر « البحر الرائق » ( 11/١‏ ) ء و( الإنصاف » .784/١(‏ 990), وند نمك 9 
المالكية علئ أن تجديد ماء مسح الأذئين سئة مستقلة عن سنة مسحهما إنلم يجدده © 
ئة المسح دون سئة تجديد الماء . انظر «حاشية الخرشي © (150/1) و 
بة الدسوقي 6( 98/١‏ ) 0 


1 (5) انظر ‏ مغني المحتاج (١‏ 190/1) . 
(1) انظر ه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص 14 ) . 


ومن هنا يُعرّف توجيه قول الإمام أبي حنيفة والشافعي وأحمد في إحدى « 
الروايتين عنهما : إنْهما يُسسَحان مرة واحدة ٠‏ وقول الإمام الشافعي : إِنْهما 


يُمَحان ثلاثاً ؛ وهو الرواية الأخرئ عن أحمد . 
[ حكم مسح العنق ] 


ا حا ود 


ةا( ؟ ؛ مع قول أبي حنيفة وأحمد وبعض الشافعية بأنَّهُ مستحيٌ' ممبمسب 1 . 


فالأول : مخقّف . ومقابله : مشدّد . 


ووجه الأول : عدم ثبوت حديث فيه ؛ فكان بدعة . 


ووجه الثاني : ما رواه الديلمي : « مسح العنتي أمانّ من الل غ”"" . مع ,)' 
ما جُرُبٍ من زوال الغمّ والهمّ إذا مسح العنق ؛ فلا بد لذلك من حكمة ٠‏ وإذا 
ضعف النقل عملنا بالتجرية9؟ . 


[ حكم غسل القدمين ] 
ومن ذلك : اتفاق الأ: ئة علئ : أنَّ غسل القدمين في الطهارة مع القدرة 


انظر ه حاشية الدسوقي ؟( 1١7/1‏ ) ء و تحفة المحتاج 9( 141/1) . 

انظر « الاختيار » 4/1١(‏ ) ؛ وه تحفة المحتاج » :)141/١(‏ و«الإنصاف»" 
رمس 

عزاه بنحوه في كشف الخفاء » ( 5١8/5‏ ) إلى ١‏ الفردوس © عن سيدنا عيد الله بن 
عمر رضي الله عنهماء ولم أجده في النسخة التي بين يدي» فلعله من موضع مفقود منه. 
في هامش (1 ) : ( بلغ علي النجاري قراءة علئ مؤلفه ) 


8 2 اا ل ا الى ان لالت اللا 
فرض إذا الم يكن لابساً للخف”" . مع ما حكي عن أحمد والأوزاعي م 
والثوري وابن جرير من جواز مسح جميع القدمين » وأنّ الإنسان عندهم © 
مخبّر بين الغسل وبين المسح”"© . ١‏ 
فالأول : مشدّد » ومعه ثبوت الفعل عن رسول الله صلى الله عليه ,©آ 
وسلم . والثاني : مخقّف . ومعه ظاهر القرآن في قراءة الجر ؛ فرجع الأمر ٠‏ 
في ذلك إلى مرتبتي الميزان . ا 
ووجه الأول : مؤاخذة العبد بالمشي بهما في غير طاعة الله عزَّ وجل » 0 
وكونهما حاملين للجسم كله ٠‏ وممدّين له بالقوة على المشي ٠‏ نذا مقا ور 
بالمخالفة أو الغفلة سرئ ذلك فيما حملاه ٠‏ كما يسري منهما القوة إلى 59 
© ما فوقهما إذا غسلا ؛ فإنّهِما كعروق الشجرة التي تشرب الماءء وتمة في م 
الأغصان بالأوراق والثمار » فتعيّن فيهما الفسل دون المسح . ْ 
8 9 


دفر الوا را شيف عتما سل 7 


انظر ٠‏ حاشية ابن عابدين » ( 48/١‏ ) , وه عيون المسائل » ((ص 38 )» وه مغني ( 
المحتاج )1/0//١(٠‏ ء وه كشاف القناع ( 85/1) . 
ا 

بتحوه ابن ماجه ( 488 ) 


1 5 التّقص عن الثلاث في أثعال الوضوء ] 3 

ومن ذلك : قول بعضهم بكراهة النتقص عن الثلاث في غسلات الوضوء 
ومسحاته”' ٠»‏ مع قول بعضهم بعدم الكراهة ؛ لثبوت الاقتصار علئ مرّة ) 
وعل مرّتين من رسول الله صلى الله عليه وسلم”" . 


فالأول : مشدّد . والثاني : مخقّف ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 


ويصمٌ حمل الأول : علئ حال العوام الذين يقعون في المعاصي 
والغفلات . 

وحمل الثاني : علئ أكابر العلماء الذين لا يقعون في معصية ؛ فإنَّ 
هلؤلاء ‏ لحياة أبدانهم ‏ يكفيهم الغسل أو المسح مرّة واحدة أو مرّتين 
ويصحٌ أن يكون الأمر بالعكس ؛ فيكفي العاميّ المرةٌ الواحدة أو الاثنتان ؛ 
لنّهُّ هو الذي يليق به الرخصة ٠‏ بخلاف الأكابر : وإلئ ذلك أشار صلى الله 
هي عليه وسلم بقوله بعد أن توضأ ثلاثاً ثلاث : « هلذا وضوثي ووضوءٌ الأنبياءٍ 
منْ قبلي » انتهئى”" ؛ وذلك لأنّهِم أكابر الحضرة الإللهية » فيطالّبون بمزيد 
٠‏ نظافة وحياة كل عضو ٠‏ بخلاف العامّة » فتأمّل ذلك . 


000 


0-5 


(1) انظر ه تحفة المحتاج 6( ٠ ) 780/١‏ وذعب الحثفية والمالكية والحنابلة في المعتمد : إلن ‏ 
كراهة الزيادة على الثلاث أو التقص عنها في المقسول خاصة دون الممسوح ٠‏ وكره المالكية 
وبعض الحنفية الزيادة على المرة الواحدة في الممسوح . انظر ١‏ البحر الرائق ( ٠ ) 14/١‏ 7 
ية الصاوي على الشرح الصغير ؟( 118/1 ) ؛ وة المغني 9( 98/١‏ ) . 
البحر الرائق » ( 14/١‏ ) عن بعض الحتفية : أن ترك التثليث غير مكروه ٠‏ بل 


[ حكم الترتيب بين أفعال الوضوء ] 
ومن ذلك : قول الإمام أبي حنيفة ومالك في إحدكل روايتيه بعدم وجوب 
الترتيب في الوضوء”' ٠‏ مع قول الشافعي وأحمد بوجوبه”؟ 


فالأول : مخقّف , والثاني : مشدّه . 
ووجه الأول : فهم أبي حنيفة ومالك رحمهما الله تعالئ من القرآن أنَّ 
المقصودٌ غسلٌ هنذه الأعضاء ومسحٌ بعضها » وكمال طهارتها قبل فعل 
ما يتوئّف على الطهارة ٠‏ سواء تقدّم بعضها علئ بعض ؛ كالرجلين علئ 
زا غسل الوجه ٠‏ أو تأخر عنه ؛ كالوضوء منكوساً . 
وقد كان الإمام علي بن أبي طالب يقول : ( لا أبالي بأيّ أعضاء الوضوء 
بدأثُ )”"؟ ٠‏ وبتقدير عدم وجوبه فأصله سن بالإجماع » ونهض به إلى 
0 الوجوب اجتهاد الأئمّة القائلين به 
. ووجه الثاني ١‏ الأرعي افنو دن ل ار شيء عن 
١‏ رسول الله صلى الله عليه وسلم » فياف أن يكون داخلاً في عموم قوله 
صلى الله عليه وسلم : ٠‏ كل عمل ليس عليه أمرّنا فهو رد 2 ؛ أي : غير 
مقبول ٠‏ للكن لمّا استند إلى الاجتهاد كان مقبولاً من حيث إِنَّ الشارع قوّر 


لك و حاشية ابن عابدين 6( 111/1 ) ء وه حاشية الخرشي 6(  ) 188/١‏ 
المحتاج » ( 11/8/1١‏ ) ء و الإتصاف © ( 188/1 ) ٠‏ وه رحمة الأمة في 


اختلاف الأئمة 6( ص 14 ) 
رواء البيهقي في : السنن الكبرئ 80/١06‏ ) . 


(4) سبق تخريجه (136/1) . 


[ 


حكم المجتهد , وإنّما لم يَرِدْ لنا حديثٌ في تقديم أحد الخدّين أو الأذنين , 
على الأخرئ ؛ لأنَّ حكمة تقديم اليمين من اليدين والرجلين : إِنّما هو 
لكون اليمين أقوئ من اليسار عادة ٠‏ وأسرع إلى المعصية من اليسار ؛ © 
فلذلك ندب الشارع إلئ تقديمها ؛ مسارعة لطهارتها ٠‏ كما كانت أسرع 0 
بفعل المخالفات . ولا هنكذا الخدّان والأذنان ؛ فإنّهُ لا بتَصوّر فيهما 7 
ما ذكرناه في اليدين ؛ فلذلك كانا يَطهُران دفعة واحدة » والله أعلم . 


[ حكم الموالاة في أفعال الوضوء ] 


ومن ذلك : قول الإمام أبي حنيفة بأنَّ الموالاة سنة ٠‏ وهو أصحٌ القولين 7 
عند الشافعية”؟» مع قول مالك وأحمد في أشهر الروايتين : إِنّها © 


واجية9 , 
فالأول : مخمّف ٠‏ والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 
ووجه الأول : أنَّ الأصل في أبدان المتطهرين عدم عصيائها لربها وعدم 

طول غفلتها عنه » ومن كان كذلك فأعضاؤه حية لا يؤثر فيها جفاف كل 

عضو قبل غسل ما بعده » سواء أقلنا بوجوب الترتيب أم لا . 
ووجه مَنْ قال بوجوب الموالاة : كون الغالب على المتطهّرين ضعفَ 

أبدانهم من كثرة المعاصي أو الغفلات أو أكل الشهوات ٠‏ وإذا لم يكن موالاة 

(1) انظر ه حاشية ابن عابدين ٠ ) 171/١0»‏ و نهاية المحتاج »( 184/1١‏ ) . 


(1) انظر « حاشية الخرشي » 1117/1١(‏ ) ؛ وه المبدع » ( 45/١‏ ) : وه رحمة الأمة في 
اختلاف الأئمة 6( ص 14 ) . 


جمّت الأعضاء كلّها قبل القيام إلى الصلاة مثلاً » وإذا ‏ 
ولم تكتسب بالماء انتعاشاً ولا حياةً تقف بها بين يدي ربها ؛ فخاطبت ربها « 
بلا كمال حضورٍ ٠‏ ولا إقبالٍ على مناجاته » هنذا حكم غالب الأبدان . 


أمّا أبدان العلماء العاملين وغيرهم من الصالحين. . فلا يحتاجون إلئ "هي 
تشديدٍ في أمر الموالاة ‏ لحياة أبدانهم ‏ بالماء ولو طال الفصل بين غسل و 
. 


أعضائهم . 6 
د . 


فيُحمّل قول مَنْ قال بوجوب الموالاة : علئ طهارة عوامٌ الناس ٠‏ ( 
أ ويحمّل قول مَنْ قال بالاستحباب : على طهارة علمائهم وصالحيهم ٠‏ 2 9 
وصمعت سيدي غليا الخواص رححمه الله تعالن يقول:* نعم قو من 0 
قال بوجوب الموالاة في هنذا الزمان ؛ فإنَ مَنْ لم يوجبها يؤدي قوله إلى 

جواز طول الفصل جداً ٠‏ وزيادة البطء في زمن الطهارة » وفواتٍ أول و5 
الوقت ؛ كأن يغسل وجهه في الوضوء للظهر بعد صلاة الصبح ٠‏ ثم يغسل ه( 
يديه ربح التهار » ثم يمسح رأسه بعد زوال الشمس ٠‏ ثم يغسل رجليه قبيل 8 
العصر . مع وقوع ذلك المتوضئ مثلاً في الغيبة والنميمة والاستهزاء بوم 
والسخرية والضحك والغفلة , وغير ذلك من المعاصي والمكروهات أو خلاف 0 
الآؤلئ إن كان ممّن يؤاخذ به كما يؤاخذ بأكل الشهوات ٠‏ فمثل هنذا الوضوء ا 

وإن كان صحيحاً في ظاهر الشرع ؛ من حيث إِنَهَُصدّق عليه أنَّهُ وضوء كامل . 0 
فهو قليل التفع ؛ لعدم حصول حياة الأعضاء به بعد موتها أو ضعفها أو م 
فتورها ٠‏ ففات بذلك حكمة الأمر بالموالاة في الوضوء وجوياً أو استحباباً ؛ 
وهي إنعاش البدن وحياته قبل الوقوف بين يدي الله تعالى للمناجاة . 


ثم لو مدر عدم وقوع ذلك المتوضّئ الذي لم يوالٍ في معصية أو غفلة في 
الزمن المتخلّل بين غسل الأعضاء. . فالبدن ناشف ؛ كالأعضاء التي عمّتها ١‏ 
الغفلة والسهو والملل والسآمة » فلم يصر لها داعية إلئ كمال الإقبال 
على الله تعالئ حال مناجاته . 

وبالجملة : فالموالاة من أصلها سنَّة » ونهض بها إلى الوجوب 
الاجتهادٌ » فهي مطلوبة يكل حالٍ ‏ والله أعلم ) . 


[ عدد الصلوات المشروعة بوضوء واحد ] 
ومن ذلك : اتفاق الأئمّة الأربعة علئ : أنَّ مَنْ توضّأ فله أن يصلي 
بوضوئه ما شاء مِنّ الفرائض مالم ينتقض وضوؤه”' ٠‏ مع قول النخعي : إن 
لا يصلي بوضوء واحد أكثر من حمس صلوات ٠‏ ومع قول عبيد بن عمير : 
يجب الوضوء لكل صلاة ٠‏ وا لآية9؟ , 


فالأول : مخنّف ٠‏ والثاني 


مشدّد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 
ووجه الأول : الإجماع من أهل الشريعة والحقيقة على ذلك . 


(40/1؛ )ء وه المبدع ؛(١1/١1١1)‏ 
(1) انظر« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص 14 ) . 

: قوله تعالئ : «يتيًا اليرت عَامَنْوَ دا نسم إل الككوة قاأئْي 
نسحو روسك وَآنِبْلَحكُمْ إل الكتبين »* 


ويبدو أنَهُ أراد با 
مُجُومَ وَبرِيَْ إلى آلمراء 


[المائدة :3 . 


: خمس صلوات يوم الأحزاب )27 . فلا يُزاد علئ ذلك . 
ووجه قول عبيد بن عمير : العمل بظاهر القرآن » وهو خاصٌ بمن يقع 
في الذنوب كثيراً . 
والأول : خاصٌ بمن لا يقع في ذنب . والثاني : متوسّط بين الأول 
والثالث ٠‏ والله تعالئ أعلم”© . 


روئ مسلم ( /171 ) عن سيدنا بريدة رضي الله عنه : أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم صلّى م 
الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد . ومسح علئ خفيه ٠.‏ فقال له عمر : لقد صنعت اليوم 0 
شيئاً لم تكن تصنعه ! قاا د ونين 

في هامش ( 1 ) : ( بلغ قراءة. ٠‏ 


[ مسائل الإجماع في باب الغسل ] 
أجمع الأئمة علئ : أنه يحرم على الجنب حمل المصحف ومشه » 
وعلئ : وجوب تعميم البدن بالغسل ٠‏ وأنَهُ : لا يكفي في الجنابة مسح 
الرأس بالماء قياساً على الخفٌ ؛ أي : فكما أَنَّهُ يجب نزعه في الجنابة 
وغسل الرجلين ٠‏ ولا يُكتفئ فيه بالمسح. . فكذلك الرأس في الجنابة ؛ 
بجامع كون كل منهما ممسوحاً . ولم أجد لذلك دليلاً صريحاً . 
هنذا ما وجدته من مسائل الإجماع9 . 


وأنَا ما اختلفوا فيه : 


[ حكم الغسل بالتقاء الختانين إن لم يحصل إنزالٌ ] 
فمن ذلك : اتفاق الأئمّة الأربعة على وجوب الغسل من التقاء الختانين 
وإن لم يحصل إنزال7 ٠‏ مع قول داود وجماعة من الصحابة بِأنَّ الغسل 
يجب إلا بالإنزال إن لم يثبت نسخ ذلك" . 


(1) انظر 9 رحمة الأمة في اختلاف الأثمة 6( ص 198) . 

(1) انظر « حاشية ابن عابدين » ( 151/١‏ )ء وه عيون الأدلة ؛ (317/5 )ء وه مغني 
المحتاج 6( 718/١‏ ) ,وذ المبدع )194/1١(6‏ . 

(5) انظر ه المبدع 6( 184/١‏ ) ؛ وه رحمة الأمة في اختلاف الأثمة »( ص 19 ) 


و كمس وس وسرم جودرم وسو جوم جومم بم 
ولا فرق بين فرج الآدمي والبهيمة عند مالك والشافعي وأحمد”'" ؛ وقال 
أبو حنيفة : لا يجب الغسل في وطئ البهيمة إلا بالإنزال92؟ , 3 
الأول : مشدّد » والثاني : مخقّف في مسألتي جماع الآدمي والبهيمة ؛ 1 
فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 2 
ووجه الأول في المسألتين : حصول اللّذة التي يغيب معها العبد عن هي 
١‏ مشاهدة حضرة ربّهِ عادة مع ثبوت الدليل فيه . وأ 
5 
ووجه الثاني فيهما : عدم كمال اللّذة ؛ إذ لا تكمل إلا بالإنزال . 
فالأول : خاصٌ بالأكابر الذين يبالغون في التنرّه ٠‏ والثاني : خاصٌ © 
: ءِِ 
| بالأصاغر الذين لا يقدرون على المشي علئ ما عليه الأكابر . يا 
5 00 
ويصحٌ أن يكون الأمر بالعكس من جهة غلبة الشهرة وضعقها ؛ فلا يجب و 
6 الغسل على الأكابر إلا بالإنزال ؛ لأنَّ الجماع من غير إنزال لا يؤثّ فيهم غيية و| 
8 عن رهم ؛ لِمَا هم عليه من القوة » كما يؤيّده قول عائشة : ( وأيكم يملك 8 
6 إزبه كما كان صلى الله عليه وسلم يملك به ؟! ) في قصة تقبيل نسائه وهو 8 
5 صائم”” ‏ أو وهو متوضئ ٠‏ ثم يقوم إلى الصلاة”؟» » فاعلم ذلك . 1 
5 (1) انظر « حاشية الدسوقي 6 114/1١(‏ ) وه مغني المحتاج .)118/١( ٠‏ ره كشاف © 


القناع 0148/10 
انظر 0 حاشية ابن عابدين (٠‏ 133/1 ) 


رواه البخاري ( 507 ) ء ومسلم ( 9/597) . 
سبق تخريجه )1741//١(‏ 


رهد وجو مومسو جو مرو امورو مم 


4د 
الغسل بخروح المنرعٌ بغير لذّة 1 
[ حكم الغسل بخروج المنيّ بغير لذة ] / 
ومن ذلك : قول الإمام الشافعي :لسر عب بتر الع راف | 
يقارن اللّذة! "2 ٠‏ مع قول أبي حنيفة ومالك : إِلَُ لا يجب الغسل إلا مع 
مقارنة اللّذة لخروج المنيٌ بشرطه"؟ . 
فالأول : مشدّد , والثاني : مخنّف , 


والقول فيه كالقول في الجماع مع الإنزال أو بلا إنزال ؟ فلا نعيده . 


[ حكم خروج المنيٌ بعد الفسل ] هِ 
ومن ذلك : قول الإمام أبي حنيفة وأحمد : لوخرج منهمني بعد الل لي 
4 من الجدلية: :قز كاذ يعد البؤل :قله غيل »روزلا وجب القسي 9‏ مع قزل 5 
بي الشافعي بوجوب الغسل مطلقا”؟2 » ومع قول مالك : لا يجب الغسل ب 
مطلق©© . هٌُ 
00 انظر « تحفة المحتاج (١‏ 107/1 ) , 
(1) وهو مذهب الحتابلة في المعتمد ٠‏ وانظر ١‏ تبيين الحقائق ؟ 19/١(‏ ) ؛ وه مواهب 
. الجليل » ( 448/١‏ ) ء وه المبدع ؛(١ ٠6‏ ) ؛ وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ' 
(ص6١).‏ 


() انظر ة الجوء ١1١/1(6‏ )ء ره الإنصاف»)(١/181).‏ 
, (؛) انظر ه تحفة المحتاج 6( 143/1) ُ 
(ه) انظر « مواهب الجليل » 447/١(‏ ) : وه رحمة الأمة في اختلاف الأثمة؟ 1 


(ص 0196 


فالأول : فيه تشديد , والثاني : مشدّد بالكلية » والثالث : مخنّف 
بالكليّة ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 

فأحد الشقَّين في الأول وقول الشافعي : خاصٌ بالأكابر » والشقٌ الآخر 
وقول مالك : خاصٌ بالأصاغر ؛ كالعوامٌ ؛ فما خرج أحد من الأئمّة عن 9/ 


مرتبتي الميزان . 
[ حكم الغسل من خروج المنيّ بغير تدقق ] 
ومن ذلك : قول الشافعي : يجب الغسل بخروج المني وإن لم 9 
يتدّق”2 ٠‏ مع قول الأئمّة الثلاثة بعدم وجوب الغسل إذا لم يتدقّق99؟ . 
فالأول : مشدّد » ومقابله : مخقّف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . : 


2-7 


مج دوجي 


[ حكم الغسل بانتقال المنيّ من الظهر إلى الإحليل وإن لم يخرج ] 

ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنَّهُ لا يجب الغسل إلا بانفصال المني 

من رأس الذكر مثلاً”© ٠‏ مع قول الإمام أحمد بوعرب الغسل إذا احسن يي 
بانتقال المنيٌ من الظهر إلى الإحليل وإن لم يخرج 29 


2 


ب - 


انظر 9 تحفة المحتاج 6( 13/1 ) . 

(1) انظر « البناية شرح الهداية»(١/578)ء‏ وه مواهب الجليل» :)140/١(‏ 
وه المبدع 6( 160/١‏ ) ء وه رحمة الأمة في اختلاف الأثمة »( ص 19 ) . 

(؟) انظر البحر الرائق » 91/١(‏ )ء و«حاشية الدسوقي » (١/17١)ء‏ وهتحفة ب) 
المحتاج 6( 137/1) . 1 

انظر ه المبدع 6( 191/1 ) ؛ وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛( ص 19 ) . 


فالأول : مخقّف خاصٌ بعوامٌ المسلمين ٠‏ والثاني : مشدّد خاصٌ ٠‏ 
بالأكابر . 
[ حكم الغسل عل مَنْ أسلم ] 
ومن ذلك : قول مالك وأحمد بوجوب الغسل على الكافر إذا أسلم'"" » 
مع قول أبي حنيفة والشافعي باستحباب ذلك9 , 
فالأول : مشدّد ‏ والثاني : مخّف . 
: أله تان طق لحي عل ع ألم توف : أ ف 
[الأنعام : 1171 » ومّنْ صار جسمه حياً بعد موت فلا يجب في 
عليه غسل ٠‏ إنما ذلك علئ وجه الاستحباب وزيادة التنرّه » ويؤيّد ذلك : 
قوله تعالى : ٠‏ ثُل لِلَيينَ كَتَرأ إن يَتَهُوا بتر لم ما د سَلَكَ 4 
[الأتقال :08 . 
ووجه الأول : كمال المبالغة في الحياة » فالإسلام أحيا الباطن ٠‏ والماء 
يحبي الظاهر ؛ فرجع الأمر في ذلك إلى مرتبتي الميزان . 


(1) انظر « الإنصاف 6 773 ٠)‏ وجاء في حاشية الخرشي ؟ ( 118/١‏ ) : ( الشخص 
الكافر ذكراً أو أنئئ إذا أسلم وتلق بالشهادتين. . وجب عليه الغسل إذا تقدم له سبب 
يقتضي وجوب الغسل من جماع أو إنزال أو حيض أو نفاس للمرأة ٠‏ فإن لم يتفم له 
شيء من ذلك لم يجب عليه الغسل على المشهور ؛ أي : ويستحب ) . 
انظر 0 تبيين الحقائق » ( ٠ ) 14/١‏ وه تحفة المحتاج » ( 418/7 ) ء وه رحمة الأمة 
في اختلاف الأئمة 6( ص 598 ) . 


الجنابة”"2 » مع قول الأئمّة الثلاثة بأنَّ ذلك مستحك9© , 
فالأول : مشدّد » والثاني : مخقّف . إٍ 
ووجه الأول : المبالغة في إنعاش البدن من الضعف الحاصل له من ( 

سريان لذَّة خروج المنيٌّ والجماع . 


ووجه الثاني : الاكتفاء بمرور الماء على سطح البدن ؛ فَإِنّه يحبي بالطبع > 
كل ما مرّعليه من البدن ٠‏ : 


فاللائق بقليل الالتذاذ بالجماع أو بخروج المني.. الاستحباث » 
واللائقُ بمن غاب باللدّة عن إحساسه. . الوجوث ٠‏ والله تعالئ أعلم . 


[ حكم الطهارة من فضل ماء طهارة المرأة ] 


ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنَهُ لا باس بالوضوء والغسل من فضل © 
ماء الجنب والحائض”" . مع قول أحمد : إِنَهُ لا يجوز للرجل أن يتوضّأ من 


[9 (1) انظره حاشية الدسوقي 6( 184/1 :0189 . ا 
(1) انظر «البحر الرائق 6 ( 50/1 ٠)‏ وه حلية العلماء» 114/١‏ )ء وه المغني » 
1 [النالئطفق ره رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛( ص 18 ) . 

() انظر « حاشية ابن عابدين » ( 157/١‏ ) ؛ وة مواهب الجليل » ( 7/1/١‏ ) ء وه البيان » 
© زرومى. 


م فضل وضوء المرأة إذا لم يكن يشاهدها”' ؛ ووافق محمّد بن الحسن على 1 
أنه يجوز للمرأة الوضوء من فضل الزجل والمراة"؟ + ١‏ 

فالأول : مختّف , والثاني : فيه تشديد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي 
: الميزان . م 


: 


ووجه الأول : ثبوت الأدلة فيه . 
ووجه الثاني : ما في ماء طهارة المرأة من شدّة القذارة عادة ؛ ولذلك 
قيّد أحمد ذلك بما إذا لم يكن يشاهدها ؛ فيحملها علئ أنّها لم تكن نظيفة 


و 


حال تطقرها ليس علئ بدنها قلرء بخلاف ما إذا كان يشاهدها حال 9 
غسلها ؛ فإنّه يعمل بعلمه من طهارة أو امتناع . مٍِ 


فعُلم : أن اللائق بالأكابر الثاني » واللائق بالعوام الأول . 


م 
[ حكم الاكتفاء بغسلٍ واحدٍ عند اجتماع موجباته ] 


0 
11 
ع ا 


كفاها غسل واحد"” , مع قول أهل الظاهر : إِنَهُ يجب عليها عُسلان9» . 


لذ 


انظر « المغني 6( 191//1 ) ء وه المبدع ؛(80/1) . 1 
كذا في النسخ التي بين يدي ٠‏ ولعلٌ الأنسب : ( أحمد بن حثبل ) بدل ( محمد بن طَّ 
الحسن ) بدلالة السياق ؛ ويؤيّده عبارة ٠‏ رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛ ( ص 78 )- 
وهو أحد الأصول الذي ينقل عنه إمامنا الشعرائي رحمه الله تعالى ‏ وفيه : ( وواء 

أحمد ) بدل ( وواقق محمد بن الحسن ) ٠.‏ 

انظر ‏ البحر الرائق 6 ( 4/ ٠2541 ٠74٠‏ وه المعونة علئ مذهب عالم المديئة ' © 
المطلب 6( 5١8/١‏ ) ؛ وه المغثي 6( 748/1 ) . 


لض 156)ءوة 


انظر 8 رحمة الأمة في اختلاف الأثمة ؛( ص 18) . 


[ حكم الغسل من الولادة بلا بللٍ ] 


ومن ذلك : اختلاف أصحاب الشافعي في وجوب العُسل من الولادة بلا 
6 


بللٍ ٠‏ مع قول بعضهم بعدم وجوبها 

فالأول : مشدّد » والثاني : مخقّف , 

ووجه الأول : المبالغة في التنره من خروج المني ولو صار ولداً . 

ووجه الثاني : أنَّ الغسل المذكور ما شرع إلا للقذر الحاصل بالولادة 
عادة » فإذا لم يكن قذر فلا يجب الفسل » مع ما فيها أيضاً من شدّة الو 1 
حال الطلق ؛ فإنَّ ذلك يفني اللَذّةَ المضيفة للبدن بالكلية ؛ لعدم حصول فر 
غفلة عن الله تعالئ حال الطلق » بل تصير كل شعرة منها متويجهة إلى ال و 


تعالئ حاضرة معه » وذلك ربّما يقوم مقام الماء في حياة البدن ٠‏ فاعلم بن 
ذلك ؛ فرجع الأمر إل مرتبتي الميزان . 


[ حكم قراءة الجنب والحائض للقرآن] 
ومن ذلك : قول الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين بتحريم قراءة 
القرآن على الجنب والحائض ولو آية أو آيتين 29 ٠‏ مع قول الإمام أبي حنيفة 


بجواز قراءة بععض آية”" . ومع قول مالك بجواز قراءة آية أو 


6. 


(1) انظر تحفة المحتاج 6( 188/1 .194 ) ؛ وه مغني المحتاج 6( 115/1) . 
(1) انظره المجموع ؛ (11/8/1). وة المغني ؛(7/1١1)‏ ء وه كشاف القناع »(140//1). 
00 انظره الاختيار 6( 18/1) . 


2 


آيتين”" » ومع قول داود : يجوز للجنب قراءة القرآن كله كيف شاء؟؟ . 

فالأول : مشدّد والثاني : فيه بعض تشديدء والثالث : مخقّف 
بالكليّة ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 

ووجه الأول : قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ٠لا‏ يقرا الج 
ولا الحائضٌ شيئاً منّ القرآن 06" ٠‏ فتكّر ( شيئاً ) فشمل بعض الآية ؛ 
كحرف ٠‏ مع تأييد ذلك بما قاله أهل الحقيقة من أنَّ القرآن كلام الله تعالئ » ه 
وهو أي : الكلام من صفات الحقٌّ تعالى الطاهر المقدّس ٠‏ فلا يناسبه أن ف 
يبرز من محل موصوف بالقذارة معنئ أو حساً » سواء قليله وكثيره . 0 

وأيضاً : فإنَّ القرآن مشتقٌ من المَرْء ؛ وهو الجمع ؛ لكونه يجمع القلب © 
على الله تعالى » فطلب الشارع من المؤمن ألا يقرأ شيئاً يدعوه بالخاصيّة إلى 7! 
الحضور مع الله. . إلا علئ أكمل حال في الطهارة » بخلاف الجب ف 


والحائض . 
فَمُلِمَ : أنَّ للجنب وغيره أن يقرأ الفرقان من الأحكام والأذكار ؛ لأنّهُ 

لا يجمع القلب على الله تعالئ » وعليه يحمل قول داود ؛ من حيث إِنَّ 

الفرقان قرآن وعكسه عند الأكابر » بخلاف المحجوبين » فافهم . 

وأمًا من جهة ألفاظ القرآن : فالتحقيق أنَّ وجه قول داود : أنَّ القرآن له 


م 


(1) انظر ه عيون المسائل ©( ص 1١‏ 
(1) انظر « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة 6( ص 18 ) . 


(6) رواه الترمذي ٠)١18١1(‏ وابن ماجه (483 ) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله 
عثهما . 


ومو كوو كو ومو ولو حو موب ومو 


مم والمحفوظ في القلوب . 
أ فكلام داود يتمّئ علئ أحد الوجهين ٠‏ ولا يخفى الورع وطلب شدة 8 
أ التعظيم من كلّ مكلف وإن لم يكن القرآن حال في اللسان واللفظ حقيقة . © 

4 وأكثر من ذلك لا يقال . والله تعالئ أعلم . . 


6 © © 


مسائل الإجماع في باب التيمّم ] 
[ مسائل الإجماع في باب التيصّم : 
١‏ أجمع الأئمة علن : أنَّالتيمم بالصّعيد الطب عند عدم الماء أو الخوف بح 
م من استعماله. . جائز . 5 
وأجمعوا علئ : وجوب التيمم للجنب كالمحدث ٠‏ وعلئ أالسائر ع 
إذا كان معه ماء » وخشي العطش . . فله أن يحبسه ليشربه ويتيمّم » وعلئ : 
أنَّ المحدث إذا تيمم » ثم وجد الماء قبل الدخول في الصلاة. ا 
/ ولزمه استعمالٌ الماء » وعلئ : أنه إذا رأى الماء بعد فراغه من الصلاة التي بن 
تسقط بالتيكُم . . لا تجب إعادتها وإن كان الوقت باقياً ٠‏ وعلئ : أنَّ التيمم © 
© لا يرفع الحدث ؛ خلافا لداود ٠‏ وعلئ : أنَّ من خاف التلف من استعمال 80 
لآ الماء. . جاز له تركه وأن يتيمم بلا خلاف . 1 
. م 
هلذا ما وجدته من مسائل الإجماع والاتفاق9!© . | 


وأمًا ما اختلفوا فيه : 


[ المراد بالصّعيد الذي يجزئ في التيِّم ] 

فمن ذلك : قول الإمام الشافعي وأحمد : إِنَّ الصعيد في اه عرو 
التراب ؛ فلا يجوز التيمم إلا بتراب طاهر أو برمل فيه غبار”"؟ ٠‏ مع قول م 
أبي حثيفة ومالك : الصعيد هو نفس الأرض ؛ فيجوز التيمم بجميع أجزاء 9 
الأرض ٠‏ ولو بحجر لا تراب عليه » ورمل لا غبار فيه » وزاد مالك فقال : 
إِنّهُ يجوز التيمم بما اتصل بالأرض ؛ كالنبات9؟© . 

فالأول : مشدّد » والباقي : مخف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان ٠‏ << 

ووجه الأول : قرب التراب من الماء في الروحانية ؛ لأنَّ التراب هو 
ما تحصّل من عكارة الماء الذي جعل الله تعالئ منه كلّ شيء حيّ ٠‏ فهو 9 
أقرب شيء إلى الماء » بخلاف الحجر ؛ فإنَّ أصله الزّبَد الصاعد علئ وجه هٍِ 
الماء ٠‏ فلم يتخلّص للمائية ولا للترابية » فكان ضعيف الروحانية على كل 9! 
حال ٠‏ بخلاف التراب . هِ 


م 


وسمعت سيدي علياً الخواص رحمه الله تعالئى يقول : ( إِنّما لم يقل و) 
الشافعي وغيره بصحة التيمُّم بالحجر مع وجود التراب 4 لبعد الحجر عن طع وآ 
الماء وضعف روحانيته؛ فلا يكاد يحبي العضو الممسوح به ولو سُحِقَء لاسيما فه) 

م 
أعضاء أمثالنا التي مانت من كثرة المعاصي والغفلات وأكل الشهوات ). ١‏ 
(1) انظر ‏ تحفة المحتاج »( 5891/1 ) ؛ وا الإنصاف 6( )184/١‏ . 6 


(1) انظر ه حاشية ابن عابدين 78٠ /١(»‏ ) , وه التاج والإكليل ©( ٠ ) 514/١‏ وه حاشية 
الخرشي 6( 461 )ء وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛( ص 75 ) . 


ا و 
فلم : أن وجوب استعمال التراب خاصٌ بالأصاغر ه ووجوب استعمال إل 
الحجر خاصٌ بالأكابر الذين لا يعصون ربّهم ٠‏ للكن إن تيتّموا بالترايت | 
ازدادوا روحانية وانتعاشاً ) . و 

وسمعته مرة أخرئ يقول : ( وجه من قال : يصح التيحُم بالحجر مع فر 
وجود التراب : كونه رأئ أنّ أصل الحجر من الماء ؛ كما ورد في الصحيح 9 
أن رجلاً قال : يا رسول الله ؛ جنت أسألك عن كل شيء. فقال ل اي 
1 رسول الله صلى الله عليه وسلم : « كل شيءٍ خُلِقَ من الماءِ 30١‏ ) انتهئ . 

0 
فجميع ما علئ وجه الأرض من طبقاتها أصله من الماء ؛ فالطين ما أزبدٌ (©' 
© منه » والحجر ما تموّجَ منه حين خلق الله الجبال ؛ ولذلك كان الحجر يقطر ليم 
. ماء إذا أوقد عليه في النار ٠‏ فلولا أنَّ أصله من الماء ما قطر ماء . وه 
اللكن لا ينبغي للمتورّع التيعُم بالحجر إلا بعد فقد التراب ؛ لالامرية ل 

ل ضعيفة بالنظر للتراب ٠‏ وقد قال تعالئ : 8 تَاََواأَهما سطع 
وقال صلى الله عليه وسلم : ٠‏ إذا أمرتكُم بأمرٍ فأتوا منه ما استطعكم 4906 9 
فْمَنْ فقد التراب كان له أن يتيمّم بالحجر » ويمسح بيديه وجهه تشبيهاً و 


(1) روه الحاكم في « المستدرك 6( 4/ 170 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 
(1) سبق تخريجه (483/1) . 


بالماسحين بالتراب + وقد قال تعالى : «غانتعوا ب#جومِخك وديم 
يَنَهُ4 [الائدة : )١‏ فظاهر الآية : ألَُّ لا بد في صككة التِيعُم من انفصالٍ جسم 
من الشيء المضروب عليه في اليد ٠‏ وأنّهُ لا يكفي انفصالٌ روحانية من ذلك 
وإن كانت شيئاً لطيفاً . 


ونظير ما نحن فيه : قول علمائنا في ( باب الحج ) : إِنَّ مَنْ لا شعر 7 
برأسه يستحبٌ إمرار الموسئ عليه تشبيهاً بالحالقين”2 ٠‏ فكذلك الأمر هنا ؛ 
فمن فقد التراب المعهود ضرب على الحجر تشبيهاً بالضاربين التراتَ ٠‏ 


[ حكم طلب الماء قبل التيّم ] 

أ ومن ذلك : قول مالك والشافعي بوجوب طلب الماء قبل التيكم ٠‏ وأنّهُ 
إ© شرط في صكّته » وهو أصحٌ الروايتين عن أحمد(” , مع قول أبي حنيفة 
١‏ وأحمد في الرواية الأخرئ بعدم اشتراط الطلب لصحّة التيكُم”؟ . 


ا ال ال ال 
6ن 


فالأول : مشدّد , والثاني : مخلّف . 


ووجه الأول : قوله تعالئ : 9« قَلَمّ يمدُوأ مَآه قَتَيَتَمُوا © [الماسة : جا 

أ (1) ذهب الحنفية في الرأي المختار عندهم إلى وجوب ذلك , خلافاً للأئئة الثلائة ٠‏ حيث 
ذهبوا إلى استحيابه . انظر «حاشية ابن عابدين» ( 817/7 ٠)‏ وه الذخيرة» 
(198/1 )ء وه المجموع »(141/8 ) ؛ وذ المغني ؛(/784) . 


(1) انظر ه حاشية الصاوي على الشرح الصغير » )144/١(‏ ؛ وه تحفة المحناج ٠‏ 9 
).ىوه كشاف القناع ؛(١/131)‏ . 0 
(5) _انظر« نبيين الحقائق » ( 44/١‏ ) ء وه كشاف القناع »( 177/١‏ ) ء وه رحمة الأمة في 
اختلاف الأئمة 6( ص 175 ) 


. إلا بعد أن طلبه فلم يجده . 


ولا يقال لا لم يجداماء. 
ووجه الثاني : إطلاق قوله تعالئ : 8 َلَمَ يَحدُوا» أي : لم تجدوا ماء 
© عند إرادتكم الطهارة ٠‏ فشمل الفقد مع السكوت وعدم الطلب من الجيران 
© ونحوهم ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


[ المقدار الواجب مسحه من اليدين في التيمّم ] 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة والشافعي في الجديد : إِنَّ مسح اليدين 
بالتراب إلى المرافق ؛ كالغسل في الوضوء"؟ ٠‏ مع قول مالك وأحمد : إن © 
المبت إلى المراقق بسكعد ١‏ ذإكن الكوعين جائز””" , قتع قود 
الزهري : إن المسح يكون إلى الأباط”؟ . و 


فالأول والثالث : مشدّد . والثاني : فيه تخفيف . .0 
ووجه الأول : أنّ الأصل في البدل أن يكون علئ صورة المبدل ما أمكن ف 
ولو من بعض الوجوه . مٍِ 


0 


ووجه الثالث : ضعف التراب عن روحانيّة الماء ؛ فلذلك عم صاحب 
هلذا القول العضو كلّه بالمسح إلى الإبطين . 
ووجه الثاني : ثبوت الحديث في المسح إلى الكوعين تارة » وإلى 


انظر « البحر الرائق 6( 148/١‏ ) ء وه تحفة المحتاج 6( 851/1) . 
(1) كذا في النسخ التي بين يدي ٠‏ وفي « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص 15) : 
( واجب ) بدل ( جائز ) ٠‏ ولعله الأنسب ٠‏ وانظر « حاشية الدسوقي » ( ٠)188/١‏ 
و الإتصاف 6( 0801/1 . 

انظر 9 رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص 15 ) . 


5 : 5 
أي من يكثر معاصي يديه ؛ فإنَ الضعف ينتشر من الكفين إلى المرفقين إلى 


الإبطين ؛ فلذلك كان المسح مطلوباً إلى هلذين المحلّين ؛ فرجع الأمر إلئ و98 
بي مرتبتي الميزان . م 
وسألت سيدي علياً الخواص رحمه الله عن مسح الرأس بالتراب ٠‏ ولمّ و 
ترك في التيُم ٠‏ فقال : ( إِنّما أمرنا الشارع بمسح الرأس في الوضوء تفازلاً (ي 
بإزالة الرئياسة المانعة من دخول حضرة الله في الصلاة » والمتيمُم لما وضع 9 
0 التراب علئ محاسن وجهه. . فكأنه خرج من الكبر ء فلم يحتج إلى مسح فار 
)م رأسه بالتراب ٠‏ وكفئ بوضع التراب على وجهه ذلا وانكساراً ) . 
[ حكم صلاة المتيسّم الذي وجد الماء في صلاته ] 
ومن ذلك : قول الإمام الشافعي : إنَّ المتيمّم إذا وجد الماء بعد دخحوله في فم 
إُ : نإ كانت تقط باتيثم مضئ فها وم تطل ؛ وإ كانت لاتسقط وي 
١‏ لمم فاأتضل قطهها لتوضا"؟ . مع قو المام مالك : إل يمضي فيها ف 
© ولا يقطعها » وهي صحيحة”" ؛ ومع قول الإمام أبي حنيفة : يبطل تيكٌمه ٠‏ م 
ويلزمه الخروج من الصلاة”" ؛ ومع قول أحمد : إِنّهاتبطل مطلق؟؟ . 


+ 


اج( ااا أي 
© و انظر « حاشية الدسوقي 6( 198/1) . 

: (6) إلا في الجنازة والعيدين ٠‏ وانظر ؛ البناية شرح الهداية » (63./1)ء وه بدائع أ 
الصنائع 6( 91//١‏ ) ء وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص 15 ) . / 
انظر « كشاف القناع 6( 197/1 ) . 


فمِنَ الأمّة : المغلّب لمراعاة أمر الطهارة » ومنهم : المغلّب لمراعاة بي 
أمر الصلاة ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 
ووجه من قال : يمضي في صلاته : استعظام حضرة الله تعالئ أن يفارقها 
العبد حيث دخلها بطهارة صحيحة في الجملة . 
ووجه من قال : يقطعها ويتوضأ : استعظام حضرة الله تعالئ أيضاً أن 
يقف العبد فيها بطهارة ضعيفة لا تنعش أعضاءه . ولا يحصل بها كمال 1 
الإقبال علئ مناجاة الله عزَّ وجل . 
وفصك سف مل انواس رمدو انعا قزل لمرو 1 
إِنَّ من وجد الماء في أثناء الصلاة لا يقطعها » بل يتثها ؛ استحياؤه أن يفارق وأ 
حضرة الله تعائ لفضيلة الوضوء ؛ أن مناجاة ل تعالى هم » ولا الصلاة ور 
من المقاصد فلا تُقطع للوسائل مع استغنائه عنها بوسيلة أخرئ . 
ووجه مَنْ قال : يقطع الصلاة إذا انسع الوقت ٠‏ ويتوضاً 
| أخرئ : هو غلبة عظمة الله تعالئ علئ قلبه » فاستحيا منه أن يقف بين يديه / 
ع يناجيه بطهارة ضعيفة لا تنعش روحانيتها أعضاءه . فرأئ أنَّ ذرة من < 
ني مناجاة الله تعالى مع حياة البدن. . أفضل من أمثال الجبال من مناجاته مع 
موت البدن أو ضعفه أو فتوره » وفي الحديث : ١‏ لا ي يستتجيبُ الله تعالئ 
دعاء مِنْ قلبٍ غافلٍ » » وفي رواية : ٠‏ منْ قلبٍ لاه 277 , ولاشكٌ أنَّ حكم 


(1) رواه الترمذي (7474) ء والحاكم في ١المستدرك»‏ ( 44/١‏ ) كلاهما عن سيدنا كأ 
أبي هريرة رضي الله عنه . 


و وي وي هب 


ووجو ومو وجهوسه” 


ضعيف الأعضاء كالغافل أو اللّاهي أو الساهي من حيث ضعف 9 
6 إلى لل تعالى ) انتهن . هه 
5 5556 5 
0 وسمعت سيدي علياً الخواص رحمه الله تعالئ يقول أيضاً : ( نما جوّز ؟ 
هُْ 


: العلماء الطهارة بالماء قبل دخول الوقت دون التيمم ؛ لأنَّ الماء لقوة ,.« 
أ روحانيته يستمدٌ انتعاش الأعضاء به حتئ يدخل وقت الصلاة التي بين يديها » 
بخلاف التراب ؛ فإنَّ روحانيته ضعيفة لا تنعش الأعضاء إلى الصلاة الآتية . 


3 كسم ِلك الصكازة. . . 4 إلى آخر الشقّ اناعة : <] » فإنَ الأمر بالتيمم داخل © 
6 ال 1 0 
1 بدليل ٠‏ وبقي التيكُم على الأصل من أَنَّهُ لا يتطهر للصلاة إلاعند دخول ي 
وقتها ) . 0 
0 [ حكم الجمع بين أكثر من فريضة بالتيحّم ] م 
, ومن ذلك : قول الإمام مالك والشافعي وأحمد : إِنَّه لا يجوز الجمع ّ 
بين فرضين بتيمم واحد ٠‏ سواء في ذلك الحاضر والفائت ٠‏ وبه قال جما: 
5 


من أكابر الصحابة والتابعين”2 ٠‏ وقال أبو حنيفة : التيعم كالوضوء بالماء ؛ ب 


3 


: يصلي به من الحدث آء: الحدث أو وجود الماء » وبه قال زو 2 
والصينة"؟.. 

فالأول : مشدّد » والثاني : مخقّف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان ٠‏ 

ووجه مَنْ قال : لا يجمع بالتيمُم بين فرضين : الوقوف على حدٌ ما ثقل 
عن الشارع صلى الله عليه وسلم ؛ فلم يبلغنا عنه صلى الله عليه وسلم أنه 
جمع بتيمم واحد بين فرضين أبداً ؛ كما نقل إلينا ذلك في الجمع بين فرائض 
بوضوء واحد يوم الأحزاب . 

والأصل : وجوب الطهارة لكل فريضة ؛ لظاهر قوله تعالى : 9 إدًا 
كُنَتُمْ إِلَ الصكزة مَأَغيِنُوأ مُجُوسَك . . .> الآية الماعة: ٠10‏ فيقاس به 
4 التيمّم ؛ أي : فيكون الأصل فيه : وجوب الطهارة لكل فريضة » ولضعف 
روحانيته أيضاً عن روحانية الماء » لا سيما إن تيمّم أول الوقت » وأخّر 
الصلاة إلئ آخر الوقت ؛ فإنَ أعضاءه تضعف بالكلية حتئ كأنّه لم يتطهّر ٠‏ 9 

وأمًا وجه مّنْ قال : يجمع بالتيمّم ما شاء مِنّ الفرائض : فهو لكونه بدلاً ٠“‏ 
عن الطهارة بالماء » فله أن يفعل به ما يفعل بالوضوء أو الغسل , كما له أن )) 
يتيمّم قبل دخول الوقت كما قال به أبو حنيفة على أصل قاعدة البدلية » وإن ,, 
لم يلحق البدل بالمبدّل منه في كل الأمور ؛ فإنَّ أعضاء التيمم ناقصة عن إلا 
أعضاء الوضوء ٠‏ وروحانية التراب تضعف عن روحانية الماء . 


وذكر بعض المحقّقين أنَّ التيمّم عبادة مستقلة » وليس هو ببدل عن © 


لي (1) انظر « البناية شرح الهداية » ( 088/١‏ ) ؛ وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص 
حي 


لزه المي لاه تال بانع النرفر» 00 


حيرا '. 


وقال مالك والشافعي وأحمد : لا يجوز التيمّم قبل دخول الوقت27 


[ حكم إمامة المتيمّم بالمتوضّئين ] ذْ 
ومن ذلك : قولريفة ومحمد بن الحسن:: إلا يجزز للميقم اذيوة 89 
بالمتوضئين , مع اتفاق الأثمّة على جواز ذلك" . هٍِ 
فالأول : مشدّد . والثاني : مخلّف . 
ووجه الأول : أنَّ اللائق بالإمام أن يكون أكمل الناس طهارة ؛ لأنّه ّ 
واسطة بين لله تعالئ وبين عباده » وأقرب إلى حضرة ربه منهم من حيث 
لتقطاب . 


ووجه الثاني : كون التيمّم طهارة على كلّ حال » فحيثما جازت صلاته 
:5 بها منفرداً. . جازت بها صلاته إماما . , 


علق خلافا للحنفية ؛ حيث يصحٌ التيمم عندهم قبل دخول الوقت . انظر « تبيين الحقائق * 
(45/1 )ء وه مواهب الجليل 6 201/١(‏ ). وه حلية الملماء (١/؟2)14‏ ! 
وه الإتصاف 758(2) . 

م 7) انظر « البناية شرح الهداية» (804/1)؛ وةالذخيرة'(0)839/1 
وه المجموع » ( 194/4 ) ٠‏ وه المغني » ( 118/1 )ء وه رحمة الأمة في اختلاف 
الأئمة 6( ص 37 ) . 


[ حكم التيمّم لصلاة العيدين والجنازة ] 
ومن ذلك : اتفاق الأئمة الثلاثة على أنه لا يجوز التيعّم لصلاة العيدين 
والجنازة في الحضر وإن خيف فواتهما”'؟ ٠‏ مع قول أبي حنيفة بجواز 
05 ّ 
فالأول : مشدّد في الطهارة » ميف في أمر الصلاة ٠‏ والثاني : 
بالعكس ٠‏ ولكلّ منهما وجه ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


[ حكم التيمّم للمقيم الذي يخاف فوت الوقت ] ّّ 
ومن ذلك : قول الإمام الشافعي : من تعذَّر عليه الماء في الحضر ء» م 
يم وخاف فوت الوقت ؛ فإن كان الماء بعيداً عنه أو في بثر ولو استقئ منه خرج هُ 


الوقث. ويصلي + ام ذا جد الما أعلدا” + مع قل مالك د 


يصلي بالتيةُم » ولا يعيد”؟» » ومع قول أبي حنيفة : نه يضر إلين أن يقد 
على الماء©؟ . 


(1) انظر « المدونة الكبرئ 6( 144/١‏ ) ء وه حلية العلماء ؛ ( 185/١‏ ) , وه الإنصاف © © 
لمعم 

(؟) انظر «حاشية ابن عابدين» 0)141/١(‏ و«رحمة الأمة في اختلاف الأئية» © 
(ص939). 

() انظر ه روضة الطالبين 88/١»‏ ) . 

(4) انظر « عيون الأدلة )1١١9//1(2‏ 

2( انظر « الهداية شرح البداية » 77/١‏ ) : وه رحمة الأمة في اختلاف الأثمة » 
(ص 01370 0 


م 


ارق + مشدّد » والثاني فيه تشديد » والثالث : مخقّف في أمر 


الصلاة ؛ مشدّد في أمر الطهارة ؛ فرجع الأمر إلى مرتبني الميزان . 
ووجه الأول : الأخذ بالاحتياط في الطهارة المقدور عليها وفي الصلاة . 
0 ووجه الثاني : الاحتياط في الصلاة . 
ووجه الثالث : الاحتياط لكمال الأدب مع الله تعالى ٠‏ فاستحيا من الله 
' تعالى أن يقف بين يديه في تلك الصلاة بطهارة ضعيفة لا تحبي أعضاءه 
َ الحياةً التي بها يصحٌ له كمال الإقبال على مناجاة ريه . 
وقد ضبط الإمام البيهقي غَلْوّة السهم التي يطلب المتيمّم الماء منها : بما 
03 بين ثلاث مثة ذراع إلئ أربع مئة ذراع7" . انتهئ » فاعلم ذلك ؛ فإنَهُ 
العلماء من صرّح به . 


5 
[ حكم من وجد ماءً لا يكفي للطهارة ] 
ومن ذلك : قول الإمام الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين : إِنّهُ يجب 
6 على المكف استعمال ما وجد من الماء اقليل الذي لا يكفيه ٠‏ ويتيكم عن 
| باقي الأعضاء” "© , مع قول باقي الآئمّة يي عه مياه + بل 
" بتركة يق 6 
انظر 9 السئن الكبرئ »181/5 ) , 
انظر « الغرر البهية »( /١‏ 11/7 ) . وه المغني 11/8/1١ (٠‏ ) . 
انظر ١‏ البناية شرح الهداية » ( 044/1١‏ ) ء وه عيون الأدلة » ( 1144/8 )+ وه رحمة 
الأمة في اختلاف الأئمة »( ص 37 ) . 


-- وم 
«إذا أمرئكم بأمرٍ فأثوا منه بها 
ما استطعتُم ”2 . والثاني : فيه تخفيف بعدم استعمال الماء القليل مع 
التيكم . 8 

ووجهه : أنَّ الطهارة المبمّضة لم يبلغنا فعلها عن الشارع صلى الله عليه © 


فالأول : مشدّد ٠‏ ويؤيّده حديث : 


وسلم ٠‏ وصاحب هذا القول يقول في قوله تعالئ : ( كَلَمَيجُوأمه» أي : 9 
يَتمُوأ4 [الماسة : 0] . م 

9 

ومقابله : يقول : قد استطعنا طهارة بعض الأعضاء بالماء فوجب 1 
تكميلها بالتيمّم ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . و 
م 

[ حكم تيمُّم الجريح وصاحب الجبيرة ] كن 


ون خللك:+ قلا السام العالتي :دمن كلل يمدو من النفبانه جرع أد وم 
كسر أو قروح » وألصق عليه جبيرة » وخاف من نزعها التلف. الفيسح ف 
على الجبيرة ويتيمّم”" ٠‏ مع قول أبي حنيفة ومالك : إِنهُ إن كان بعض لهم 
جسده صحيحاً » وبعضه جريحاً ٠‏ وللكنّ الأكثر هو الصحيح. 00 
وسقط حكم الجريح ٠‏ واستّحبٌ مسحه بالماء ٠‏ وإن كان الصحيحٌ هو لي 
5 الأقلّ.. تيمّم وسقط غسل العضو الصحيح”" ؛ وقال أحمد : يغسل 
الصحيح ٠‏ ويتيمّم عن الجريح من غير مسح للجبيرة9؟ , 
لق 
() ان 


0 ان 
(4) انظر ه الإنصاف 111/١06‏ ) ء وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص 37 ) . 


فالأول : مشدّد . والثاني : مخمّف بالتفصيل ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي « 
الميزان . 
ووجه الأول : الأخذ بالاحتياط بزيادة وجوب مسح الجبيرة ؛ لِمًا تأخذه 
من الصحيح غالبا للاستمساك . 
ووجه الثاني : أنه إذا كان الأكثر الجريح أو القريح. . فالحكم له ؛ لان ذا 
© شدة الألم حيتئذ أرجح في طهارة العضو من غسله بالماء ؛ فإنّ الأمراض © 
© كقّارات للخطايا ؛ ممحّصة للذنوب ٠‏ ولم يذكر الله تعالئ في القرآن إلا التبيُم 0 
فقط » ولم يذكر الطهارة المبمّضة في العبادة الواحدة بالماء والتراب معاً . 


[ حكم من حُبس في المصر » ولم يقدر على الماء ] 


ومن ذلك : قول مالك وأحمد : مَنْ حُيس في المصر » فلم يقدر على 8 
الماء. . تيمم وصلّئ » ولا إعادة عليه''2 » مع قول جماعة من أصحاب 


الإمام أبي حنيفة » وهو إحدى الروايتين عنه : ِنَّهُ لا يصلي حت يخرج من 
الحبس ٠‏ أو يجد الماء'"2 » ومع قول الشافعي : إِنَهُ يصلي ويعيد ٠‏ وهو ١‏ 
الرواية الأخرئ عن أبي حنيفة”" . 


انظر « المدونة الكبرئ » ٠) 141/1١‏ وه المغني » .)175/1١(‏ و«الإنصاف ٠‏ © 
340 ). 


طهور بنقر الأرض أو الحائط بشي: فإنه يستخرجه ويتيمم ويصلي بالإجماع ٠‏ كما ب 
نص عليه ابن عابدين في ٠‏ حاشيته » ( 181/1 ) . 
انظر ١‏ تحفة المحتاج »( /١‏ /0/ا5 ) ٠‏ وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة 6( ص 18) 


6 فلأول : مخقّف , والثاني : مشدّد م في أمر الطهارة ٠‏ مخف في أمر ه 
الصلاة ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


ووجه الأول : أنه فعل ما كُلّف بحسب الوقت ؛ فلا يلزمه إعادة ُ 


20 ووجه الثاني : أنّ ذلك عذر نادر » مع قول المحققين : إن بَذْلَ امكل 
ع الر بحيث ليبق الفسه يفي راحق.. ع جذا ٠‏ لكان من الاحتياط 
لي الصلاة لحرمة الوقت ٠‏ ثم يعيد . 

0 [ حكم مَنْ نسي الماء في رحله ] 

3 ومن ذلك : قول الإمام أبي حنيفة وأحمد : إن من نسي الماء في وحله 
ل ست قوسل ثم وجده. . إِنَّهُ لاإعادة عليه”'2 » مع قول الشافعي 
ْم بوجوب الإعادة”"2 » ومع قول مالك باستحبابها”" . 


فالأول : مخقّف ء والثاني : فيه تشديد . 


الل انظر ٠‏ حاشية ابن عابدين ٠ ) 190 /١(»‏ ومحلُ الحكم المذكور عند الحنابلة ‏ كما بن . 
المرداوي في ١‏ الإنصاف » (  ) 7378/١‏ : إن ضلٌ عن رحله وفيه الماء وقد طلبه ٠:‏ أو 
كانت البثر أعلامها خفية ولم يكن يعرفها ؛ فالصحيح من المذعب لّهُ يجزئه النيشم 
ولا إعادة عليه ؛ لعدم تفريطه ٠‏ أما إذا ظهر الماء بموضع يظهر به تفربطه وتقصيره في © 
طلبه ؛ بأن يجده في رحله وهو في بده ؛ أو ببثر بقربه أعلامها ظاهرة. . فالصحيح من # 
المذهب الذي عليه جمهور الحنابلة : أن التيمم لا يجزئه ؛ لتقصيره . 

1 انظر 9 روضة الطاليين 6( ٠١1/١‏ ) + وه البيان(١/ )148‏ 

1 (5) انظر « التاج والإكليل ( ٠ ) 019/١‏ وه عيون المسائل » ( ص 48 ) ٠‏ وة رحمة الآمة 

في اختلاف الأثمة 6( ص 18 ) . 


ووجه الأول : أَنّهُ أدئ وظيفة الوقت بوقوفه بين يدي الله بطهارة صحيحة 
في الجملة . 


ووجه الثاني : الأخذ بالاحتياط والوقوف بين يدي الله بطهارة كاملة + 
فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


هي 


[ حكم فاقد الطّهُورَين ] 
ومن ذلك : قول الإمام أبي حنيفة : إِنّ فاقد الطَّهُورين لا يصلّي حت 
0 يجد الماء أو التراب”'2 . مع قول الشافعي في أرجح قوليه : إِنَّهُ يصلي ويعيد 
0 | إذا وجد أحدهم(؟ . وهو إحدى الروايتين عن مالك وأحمد ٠‏ والرواية 
الا 1 يصلي بحسب حاله ويعيد » والأخرئ عن أحمد : 
يي يصلي ولا بعيد"؟ 


فالأول ف ميد عن جهة اق وفك توصل للف 9 


سيا يدن 


1 والثاني : فيه تشديد من جهة الصلاة » وتخفيف من جهة الطهارة ؛ فرجع 9 
6 

9 الأمر إلئ مرتبتي الميزان . م 
أنَّ الشارع شرط الطهارة للصلاة » وسكت عن 9/ 
الأم بها إذا لم يجد المكلف ماءٌ ولا تراباً ٠‏ مع استعظام حضرة الحقٌّ تعالئ 9 
5 8 ع © 
أن يقف العبد فيها بتلك الذنوب التي كانت تخي مع الماء » فهو كمَنْ تلطخ ‏ 
نوب التي كانت تخرٌ مع لوو كتن تلطع ا 


ووجه قول أبي حنيفة 


البحر الراتق 6( 1777/١‏ ) . م 


(0) انظره البيان 6( 2804/1 
() انظر ه حاشية الصاوي على الشرح الصغير 6 ( 501/1 ) ٠‏ وة المغتي 6( 184/1) 1 
اوه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ‏ ( ص 18) . 


الموج وسو مهبو مو وو هوهو 
يي بدنه وثيابه عَذِرة » ثم نادئ مناد : يا عبيد الملك ؛ قد أذن لكم الملك ني به 
م حضور الموكب بين يديه ؛ فإنَّ جميع المتطهّرين يعذرون مثل هنذا الشخص وم 


ع في عدم الوقوف بين يدي الملك ؛ ويفهمون عنه أنه لم يترك الحضور ©" 


استها: 


اب الملك ٠‏ وإنَّما ذلك من شدّة التعظيم لحضرته . م 


وأمًا وجه مَنْ قال : يصلي لحرمة الوقت : فهو لأنَّ الله تعالى لم يكلفنا بج 
إلا يما قدرنا عليه » والقاعدة الشرعية : أنَّ الميسور لا يسقط بالمعسور”؟ ٠‏ 9 
وقد دن على الصا و الها ويب مين لس 
الحديث : ١‏ إذا أمرتّكُم بأمر فأتوا منه ما استطعتّم *2'7 ٠‏ مع اشتراط الوقت 
للصلاة أيضاً في قوله تعالئ : «إنَّ صلا كات عَلَ الثؤميت كتبًا في 
مَوْفوتَا4 ذاساء : ٠0+‏ ؛ فإنَّ ظاهر الآية : اشتراط فعلها في الوقت ٠‏ وأنّها 
لا تقضئ . وبه قال بعض المالكية ٠‏ ويؤيّده : ما ورد في حديث : ٠‏ منْ 
فائهُ يوم منْ رمضانَ لم يقضه الأبدُ »!© , 


0 


وأنًا وجه مَنْ أوجب الإعادة علئ فاقد الطّهورين : فلن ذلك عذر نادر © 
ريما لايقع للعبد مرة واحدة في عمره ٠‏ فاحتاط العلماء لدين أتباعهم © 


بالإعادة ؛ لعدم وجود مشقّة في ذلك . 
ومعلومٌ : أنَّ إسقاط الإعادة عن العبد في كل عبادة فعلها مع الخلل. . بها 


(1) الأشباه والنظائر للسبكي ( 198/1 ) . 


(5) سيق تخريجه (81/1). 
() رواء بنحوه النسائي في « السئن الكبرئ ١‏ (7770) عن سيدا أبي هريرة رضي الله عنه . 


ا ل >> 


2 ِنّما سببه المشقّة ؛ بدليل قولهم بعدم الإعادة في العذر النادر إذا وقع ودام . 


وقد ورد في السنة ما يؤيّد وجوب الإعادة للصلاة الناقصة ؛ يمره 
حديث : ١‏ أولٌ ما يُحاسَبُ العبدٌُ عليه يومٌ القيامة من عملِه الصلاةٌ :200 , 9 
6 وأنّهما إن كَمّلت للعبد كمل له سائر أعماله » وأ تقصت تقس ساد و 
أعماله . 


وسمعت سيدي علياً الخواص رحمه الله تعالئ يقول : ( لو 5 
للعبد بذل الوْسْع كاملاً في تحصيل ما كُلّف به. . ما ساعً للعلماء أن يأمروه © 
(© بالإعادة ؛ ولكن لما علموا من العبد أنهُ لا بدّ أن يُبقِي لنفسه بقية من . 
© الراحة. . أمروه بالإعادة ) . 

ومن هنا قال بعض المحققين : إِنَّ العملّ بقوله تعاا 
هي تُعَاِ 4 ل عمران : ٠0١‏ أهونُ من العمل بقوله تعالئ : ط مَأواقَهمَاأشتطدم» 
م لالتغاين : <1] قال : لأنَّ من شأن النفس الكسل والميل إلى الراحات ٠‏ فلا تكاد ون 
أ تبذل وُسْعها في مرضاة ربها كاملاً ٠‏ بخلاف 3 أنَتُوا لَه حنَّ ايو 4 ؛ فإنّه 
انه بأنّهُ لولا أنَّ الله تعالئ وقاهُ فعلّ ما فيه سخط الله ٠‏ 


ويصحٌ حمل قوله تعالئ : « تاهما مم4 علئ قوله تعالى : 
لي <أنوا لَه حنَّثعاِِ 4 ؛ بأن يُحمّل طم أستَطممٌ» على بذل الوْْع بحيث 
لا يقبل الزيادة » وعليه الجمهور . 


(1) رواء أبو داود ( 854 ) ٠‏ الترمذي ( 417 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 


[ حكم المتطهّر الذي علئ بدنه نجاسة ] 
ومن ذلك : قول الإمام أحمد : إِنَّ مَنْ كان متطهّراً ٠‏ وعلئ بدنه ©6 
نجاسة ٠‏ ولم يجد مايزيلها به.. إن يتم عنها كالحدث ٠‏ ويصلي هم 
ولا يعيد"" , مع قول الأئمة الثلاثة : له لا يتبتُم مع النجاسة ٠‏ ومع قول 17 


أبي حنيفة : إِنّه لايصلي حتئ يجد ما يزيلها به ٠‏ ومع قول الشافعي : إِنَّه 
يصلي ويعيد"؟ . 

فالأول : مخقّف في أمر النجاسة » والثاني : مشدّد فيها ؛ فرجع الأمر 
إلئ مرتبتي الميزان . 

[ الضربات المجز: في التيمّم ] 

ومن ذلك : قول الإمام أبي ئة في المشهور عنه ٠‏ وهو الأصح من 
قولي الشافعي : إنه لا بدٌ من ضربتين في التيمّم ؛ الأولئ للوجه ٠‏ والثانية 
لليدين مع المرفقين”” ؛ مع قول مالك وأحمد : تجزئ ضربة واحدة للوجه 
والكفين؛ بأن يكون بطون الأصابع لمسح الوجه وبطون الراحتين للكت9). 
)١(‏ انظر « الإنصاف 6( )189/١‏ . 

انظر ١‏ بدائع الصنائع » (١/لاه ٠)‏ و« حاشية الدسوقي» (195/1). وه الم » 

46/1 )ء وه البيان 148/106 )ء وه رحمة الأمة في اختلاف الأثمة 6( ص 18 ). © 

انظر ‏ حاشية ابن عابدين »(  ) 17/١‏ وه مغني المحتاج 6( 154/١‏ ) . 


انظر « التفريع » ( 57/١‏ ) ء وه الإنصاف » ( 71/1) ٠‏ وه رحمة الأمة في اختلاف 
الأئمة 6( ص 58) . 


ااا 
فالأول : مشدّد مؤيّد بالحديث , والثاني : مخقّف + فرجع الأمر إلى 
بي مرتبتي الميزان ٠‏ وتوجيههما لا يُذكر إلا مشافهة ؛ لخموضه . 


6 فروّض نفسك يا أخي بأكل الحلال ٠‏ والإخلاص في الأعمال ٠‏ وأنت 
تصير تفهم أسرار الشريعة ٠‏ والله سبحانه وتعالئ أعلم . 


0 


بحوج؟ 


اا 


: 
م 
0 
ءِ 
م 
0 
: 
م 


[ مسائل الإجماع والاتفاق في باب مسح الخففٌ ] 
أجمع الأئمّة علئ : أنَّ المسح على الخفين في السفر جائز ٠‏ ولم يمنع 
أحد من المسلمين جوازه إلا الخوارج . 
واتفقوا علئ : جوازه في الحضر ٠‏ وعلئ : أَنَهُ إذا اقتصر علئ مسح أعلى 
الخفٌ أجزأه » وإنٍ اقتصر علئ أسفله لم يجزئه » وعلئ : أنَّ مسح الحقّينَ مرة 
واحدة مجزئ » وعلئ : أنه متئ نزع أحد الخفين وجب عليه نزع الآخرء 2[ 


وعلئ : أن ابتداء مدّة المسح من الحدث بعد اللبس لا من وقت المسح ء إلا في 
ما حُكِي عن أحمد أنَّ ذلك من وقت المسح ٠‏ واختاره ابن المنذر والنووي . 7 
هنذا ما وجدته من مسائل الإجماع والاتفاق7© . ِ 


وأا ما اختلفوا فيه : 


[ مدّة المسح على الخفٌ ] 
فمن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إنَّ مدة المسح للمقيم مقدار يوم 
وليلة » وللمسافر مقدار ثلاثة أيام بلياليها''" ٠‏ مع قول مالك رحمه الله : إِنَّهُ 
رحمة الأمة في اختلاف الأئمة (١‏ ص 14078 ) . 


(1) انظر ‏ حاشية ابن عابدين »( 11/١‏ )؛ وه تحفة المحتاج 6( /١‏ 144 )؛ وه المبدع ؛ 
موللا 


انرق في من لعجا زلا لاقي وا 1 


لك 


تصبه جنابة' 


فالأول : مشدّد في التوقيت , والثاني : مخدّف فيه ؛ فرجع الأمر إلئ © 
مرتبتي الميزان . 8 

ووجه الأول : اعتدال مدّة المسح للمقيم والمسافر ؛ فلا هي طويلة ٠‏ , 
05 ولا هي قصيرة ء وقد اعتبرها الشارع والعلماء في مواضع ؛ كمدة الخيار 
بي للبيع ٠‏ ومدة أقلُ الحيض . 

وإِنّما كانت مدة الحضر أقلّ من مدة السفر ؛ لأنَّ العصيان لأمر الله تعالئ 

في الحضر أكثر وقوعاً منه في السفر عادة » فلو زادت المدة في الحضر علئ 9 
]1 يوم وليلة » أو في السفر علئ ثلاثة أيام. . لربما ضعفت روحانية الرجلين ) 
أشدّ الضعف ؛ لبعد مدة تعاهدهما بالماء حتئ ألحقهما الجفاف بالرجل 
الشّلاء التي لا إحساس لها » فصارت مناجاتها لربها كمناجاة الجماد في 
ضعف الروحانية » ولا شاك في نقصٍ الأجر بذلك » وضعف الشهود للربتٌ 
جلّ وعلا . 

وسمعت سيدي علياً الخواص رحمه الله تعالئ يقول : ( وضع الأحكام 
© راجع إلى الشارع ٠‏ فلا ينبغي لمؤمن أن يقول : لمّ جعل الشارع كذا دون 

كذا ؟ إذا لم يظهر له حكمة ذلك ) . 


وقد قال بعضهم قيت المدَّة للمقيم والمسافر باليوم والليلة 


1 انظره عيون المسائل »( ص١٠٠‏ ) ء وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمّة ؛( ص 38 ) . 


وبالثلاثة أيام بلياليها : خاصٌ بالأصاغر الذين يتكرّر منهم وقوع المعاصي في 
الليل والنهار » وعدم التوقيت : خخاصٌ بالأكابر الذين لا يكادون يقعون في 
مخالفة واحدة لربهم في اليوم والليلة أو الثلاثة يام ؛ لأنَّ أبدان الأكابر قوية 
الروحانية ؛ لتوالي الطاعات » فلا يضرٌ أرجلهم بُعدُ زمنٍ غسلها ؛ لقوة © 
حياتها وروحانيتها ؛ فرجع الأمر في ذلك أيضاً إلى مرتبتي التخفيف 
والتشديد . 


[ كيفية المسح على الخفٌ ] 
ومن ذلك : اتفاق الأئمة الثلاثة على أنَّ السئة في مسح الخفٌ أن يمسح 
أعلاه وأسفله معأ" , مع قول الإمام أحمد : إن الس مسح أعلاه فقط9؟ . 


فالأول : مشدّد ٠‏ والثاني #مخلك:: فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان 5 


[ مقدار ما يجزى في مسح الخف ] 

ومن ذلك : قول الإمام مالك : إِنَهُ لا يجزئ في مسح الخففٌ إلا 
الاستيعاتِ لمحل الفرض » لنكن لو أخلّ بمسح ما يحاذي القدم أعاد 
الصلاة استحبابً””” » مع قول أحمد : إِنَّهُ لاايجب الاستيعاب المذكور» 


انظر « حاشية ابن عابدين 6( 158/1 ) ٠‏ وه حاشية الدسوقي 6( 143/1١‏ ) ؛ وه تحفة 
المحتاج 6( )184/١‏ . 

(5) انظرة المغني 9109/1(6) . 

انظر 3 مواهب الجليل /١(»‏ 8/8 ) . 


إِنّهُ لا يجزئ إلا مقدار 


وإنّما يبجزئ مسح الأكثر”'؟ , ومع قول أبي حنيفة : 
ثلاثة أصابع فأكثر” . ومع قول الشافعي : إِنْهُ يجزئ ما يقع عليه اسم 

المسع9 , 3 
فالأول : مشدّد . والثاني : دونه في التشديد , والثالث : دون الثاني همي 


ا 


. 


في التشديد . والرابع : مخمّف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 
ووجه الأول > :مراغاة الاستيعاب خخطوطاً :٠‏ كالاستيعاب :في الفسل + 19 

وتكون الرخصة والتخفيف في إسقاط مسح ما بين الخطوط .٠‏ ل 
ووجه الثاني : أنَّ اسم المسح باليد لا يكون إلا بالمسح بأكثر الأصابع و 

6 التفسنة الوفلها » د 
3 ووجه الثالث : أن مسح الخفئ بأكثر أصابع اليد هو الذي يطلق عليه اسم 9 
6 مسح الخفٌ ؛ وذلك لأنَّ ما قارب الشيء أعطِيَ حكمه . مٍِ 


ووجه الرابع : عدم ورود نص في تقدير مسحه » قشمل ما ينطلق عليه 12 


« 0 
الاسم . م 
ون 0 

[ ابتداء مدَّة المسح على الخفٌ ] هٍِ 


ار 6( 14/١‏ ) ء وه حاشية ابن عابدين 57/4/١0»‏ ) 
6 )ء وه رحمة الأمة في اختلاف الأثمة »( ص 54 ) . 
واثهاية المحتاج » (02)1701/1 - 


اشية ابن عابدين :(111/1) 


لم وقت السلا '؟ » واختاره ابن المنذر ٠‏ وقال النووي : (إِنَهُ هو الراجح 
دليلاً )”" » ومع قول الحسن البصري مورك ادر 
فالأول : فيه تشديد من 


حيث تطويلها » والثالث : مشدّد من حيث المبالغة في تقصيرها ؛ فرجع 
الأمر إلى مرتبتي الميزان . 

ووجه الأول : أنَّ الحدث هو ابتداء الرخصة . 

ووجه الثاني : أنَّ المسح هو ابتداء العبادة . 

ووجه الثالث : أنَّ اللبس هو ابتداء الشروع في الرخصة ؛ لظاهر 
حديث : ( إذا تطهّر فلبسسّ خمّيه )”44 ؛ فإنّهُ جعل ابتداء المدّة من ذلك لا من 
الطهارة » ولا من الحدث . 


[ حكم انقضاء مدّة المسح على الخففٌ ] / 
ومن ذلك : اتفاق الأنئة اللاثة علئ أ إذا انقضت مدة المسح بطلث 6 
الطهارة*© ٠‏ مع قول مالك : إِنَّ طهازته باقية حق يحذدت 3 العدم قوله | 
0 

و 


»2 وه الإنصاف:(١/400‏ )ء وقد سيق أن المالكية لا يشترطون مدة محددة أصلاً لجواز 
المسح على الخقين 0 )ا 

٠٠١/١(» انظر « الإنصاف‎ )١( 

.)6915/1١( المجموع‎ )9( 

2 انظر ه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة (٠‏ ص 19 ) . 

(4) رواه البيهقي في 9 السئن الكبرئ 6( 181/1 ) عن سيدنا أبي بكرة رضي الله عنه 

(ه) انظر « البناية شرح الهداية “( 701/1 ٠)‏ وه المجموع » ( 017/1 )ء وه المغني » 

لمبط). 


بالتوقيت في المسح ٠‏ وإَهُ يمسح ما بداله"2 » ولكلّ وجه . 


[ حكم مَنْ مسح الخفٌ مقيماً ثم سافر ] 
ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنَّهُ لو مسح الخف في الحضرء ثم © 
1 سافر. . أنمّ مسح مقيم”" ؛ مع قول أبي حنيفة : إِنّهُ إن لم يكمل مسح 
المقيم يتم مسح المسافر”؟ . 
فالأول : مشدّد » والثاني : مخقّف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 
والأول : خاصٌ بقليل الطاعات ؛ كالعوامٌ . 
والثاني : خاصٌ بكثير الطاعات ؛ كأكابر العلماء ؛ ِذْ مِنْ شأن المطيع عه 
٠‏ حياةٌ أعضائه ؛ فيتعٌ مسح المسافرء بخلاف قليل الطاعات ؛ فإنَّ بدنه 0 
ل يحتاج إلى الماء بعد اليوم والليلة عادة ٠‏ فافهم . 
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يأ 


[ حكم المسح على الخففٌ الذي فيه خرقٌ ] 
ومن ذلك : قول الشافعي في أرجح قوليه » والإمام أحمد بِأنّه إذا كان م 
بي في الخفف حرق يسير في محل غسل الفرض من الرجلين ٠‏ يظهر منه شيء | 


(1) انظره عيون المسائل ©( ص١٠٠‏ ) ء وانظر ( 084/1 0ه ) , 0 
© (1) انظر ؛ مغني المحتاج » (508/1) ٠‏ وه حلية العلماء» (١131/1)؛‏ وه المبدع ٠‏ ها 
لملا : 
(5) انظر « البحر الرائق » ( 184/١‏ )ء وه البناية شرح الهداية 6 ( 708/1 ) ء وه رحمة 
الأمة في اختلاف الأئمة 6( ص 78 ) . 


من القدمين. . لم يجز المسح عليه”2 ٠‏ مع قول مالك : إِنَّهُ يجوز المسح 
عليه ما لم يتفاحش”" . ومع قول داود بجواز المسح على الخففٌ المخوّق 


0 بكلٌ حال ٠‏ ومع قول الثوري بجواز المسح عليه ما دام يمكن المشي فيه 

4 ويسئئ خا ٠‏ ومع قول الأوزاعي ببجواز المسح علن ما ظهر من الخفث على 

ىا باقي الرّجل”" » ومع قول أبي حنيفة : إن كان الخرق مقدار ثلاثة أصابع في 

لحف ولومظرقة. . لم يجز المح عليه وإث كا دنه جز . 

0 فقول الشافعي وأحمد : مشدّد ٠‏ وقول أبي حنيفة : دونه في التشديد » 

وقول مالك : دون ذلك . وقول الثوري والأوزاعي : مخقّف ء وقول 
داود : أخفثُ ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان » ووافقت الحقيقة الشريعة 
في ذلك . 


[ حكم المسح على الجُْمُوقَين ] 
ومن ذلك : قول الشافعي ومالك في أرجح قوليهما : إِلّهُ لا يجوز 
المسح على الجُرْمُوقين”” ٠‏ مع قول أبي حنيفة وأحمد بالجواز ؛ وهي 


)_انظر « روضة الطالبين »( 118/١‏ ) ء وه الإنصاف 6( 10/4/1١‏ ) . 
انظر « المدونة الكبرئ 6( 1417/1 ) ء و2 حاشية الخرشي 6( 180/١‏ ) . 
انظر 9 رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص 194 ) . 
انظر « حاشية ابن عابدين 6( 133/١‏ ) . 
انظر ١‏ المدونة الكبرئ » ( 145/١‏ ) ؛ وه حلية العلماء؛ ( 157/1 )ء و روضة 
الطالبين » ( ٠ ) 117/١‏ والجُرْمُوق : خففٌ صغير يُلبّس فوق الخففٌ . انظر « تاج 
العروس 6( ج رم ق) ٠.‏ 


رواية عن مالك والقول الآخر للشافعي"؟ . 


فالأول : مشدّدء والثاني : مخقّف ٠‏ ووافقت الشريعة الحقيقة في 
التخفيف والتشديد . 9 


فالجواز : خاصٌ بالحاجة , وعدم الجواز : خاصٌ بغير الحاجة . 7 


[ حكم المسح على الجَوْرََينَ ] 0 
ومن ذلك : قول الأثمّة الثلائة بعدم جواز المسح على الجَوْرَِين إلا أن ه| 
يكونا مجلّدين 9 مع قول أحمد بجواز المسح عليهما إذا كانا صَفيقين 9] 


© لا يشفت الرجلان منهما©؟ . مٍِ 
. فالأول : مشدّد » والثاني : مفصّل ؛ فرجع الأمر إل مرتبتي الميزان . :1 
ووجه الجواز : إطلاق اسم الخ عليهما . 0 

ووجه الثاني : عدم إطلاقه . مهِ 

وقد نكت الشازع غن بياث فلك ٠‏ قجاز اسح وعدمه يسدلهية عن 9 
حالين ؛ فمن وجد غبرهما : لايسح عليهماء ومن لم يجد غيرهها : ف 
اتدككة مه 


(1) انظر « بدائع الصنائع » ٠) 1١/1(‏ وه تبيين الحقائق» .5)91/١(‏ وه مواهب و 
الجليل 6( 437/1 ) ء وة روضة الطالبين 159/1١06‏ ) ء وه المبدع 118/10) ٠‏ 9ه 
(1) انظر ‏ الهداية شرح البداية» (١/70)؛‏ وهعيون المسائل (٠‏ ص ,)1١١‏ 0 
و المجموع )915/١ (١‏ . 1 
(1) انظر ه المغني »( 519/١‏ ) ؛ وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛( ص 194 ) . 


[ حكم مَنْ نزع الخفٌ وهو بطهر المسح ] 

68 ومن ذلك : قول أبي حنيفة والشافعي في أرجح قوليه : إِنَّ من نزع © 
الف وهو بطهر المسح. . غسل قدميه ٠‏ سواء طالت مدة النزع أو 
قصرت” . مع قول مالك وأحمد : إِنَهُ إن طال الفصل استأئف”؟ . ومع 
قول الحسن وداود : لا يجب غسل قدميه , ولا استثئاف الطهارة ؛ ويصلي 
كما هو حتئ يحدث حدثاً مستأئف”" . 

فالأول : فيه تخفيف . والثاني : فيه تشديدء والثالث : مخقّف 
بالكلية ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 


فالغسل والاستثناف : خاصٌ بمن يقع في المعاصي ٠‏ وترك ذلك : 


خاصٌ يمن لا يقع فيها ؛ كالعلماء والصالحين ؛ فإنَّ أبدانهم حية لا تحتاج ل 
) إلئ إحيائها بالماء بعد النزع » بخلاف أبدان مَنْ يعصي ٠‏ فافهم . والله تعالئ ) 
) أعلم . 


)١١( ©‏ انظر ه/ رح الهداية 6( 591/1 ) ء وه تحفة المحناج 6( 193/1) . 
(؟) انظر « الفواكه الدواني » :)17/١(‏ وه حاشية الصاوي على الشرح الصغير » 
(1//اه1 )ووه المغني )11١/1١(6‏ 
5 (0) انظره رحمة الأمة في اختلاف الأئمة 6( ص 14 ) 


[ مسائل الإجماع والاتفاق في باب الحيض ] 

أجمع الأئمّة على : أنَّ فرض الصلاة ساقط عن الحائض مدَّةَ حيضها » 
وعلئ : أَنَّهُ لا يجب عليها قضاؤه . وعلى : أَنَّهُ يحرم عليها الطواف 
بالبيت » واللبث بالمسجد ؛ وعلئ : أنَّهُ يحرم وطئها حتئ ينقطع حيضها » 
وعلئ : أن وطء الحائض في الفرج عمداً حرام » وعلئ : أنه إذا انقطع دمها ' 
زْ وطؤها حتئ تغتسل ٠‏ وقال ابن المنذر : ( إن ذلك 
كالإجماع ) » وعلئ : أنَّ الصلاة تحرم على الحائض كالجنب ‏ وعلى : ,ل 
أنّهُ يحرم بالتفاس ما يحرم بالحيض . 
هنذا ما وجدته من مسائل الإجماع والاتفاق90© . 
وأنّا ما اختلفوا فيه : 


[ أول سن إمكان الحيض ] 
فمن ذلك : قول مالك والشافعي وأحمد : إنَّ أول سن الحيض في © 
1 الأنئن تسع سنين ؛ وهو القول الراجح عند أبي حنيقة أيضا”' ٠‏ مع الرواية 


حون حون رج 


أل (1) انظر ه رحمة الأمة في اختلاف الأثمة 6( ص +07 081 875) . 
(5) انظر « حاشية ابن عابدين » 187/١‏ )ء وه حاشية الصاوي على الشرح الصغير » - 
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الأخرئ عند أبي حنيفة : إِنَّ أول إمكان البلوغ فيها خمس عشرة سنة90© . 
فالأول : مشدّد . والثاني : مخقّف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 
فالأول : خاصٌ بمن بلاده حارّة غالياً . 


والثاني : خاصٌ بمن بلاده باردة كذلك . 


[ سن اليأس ] 


ومن ذلك : قول مالك والشافعي : إِنَّه ليس لأمد انقطاع الحيض مدة © 
؟ معينة » وإنّما الرجوع فيه إلى عادة البلدان ؛ فإنهُ يختلف باختلافها في © 


الحرارة والبرودة'” ٠‏ مع قول أبي حنيفة في أحد قوليه : إِنَّ أمده ستون » 
وفي الرواية الأخرئ : إِنَّ أمده في الرُوميّات إل خمس وخمسين9؟ ومع : 
قول أحمد في رواية : إن أمده خمسون مطلقا في العريئات وغيرهنٌ ٠‏ وفي 9 
الرواية الأخرئ : ستون ٠‏ وفي الرواية الثالثة عنه : إن كن 
أو عجميّات فخمسون!؟ , 


يّات فستون » 


فالأول : مخقّف . والثاز 


: مشدّد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


. )800/١(6 ,و الإتصاف‎ ) ٠0/10: )ء وه المجموع‎ 1١8/1١ 
. )584 /6 (» انظر ه الهداية شرح البداية‎ 1١ 

(1) انظر « مواهب الجليل ( ٠ ) 540/١‏ وه تحفة المحتاج 6( /١‏ 984) . 
(5) انظر « الاختيار »193/80 )ء وه البحر الرائق 6( 4/ 151) . 

انظر 3 الإنصاف 6 ( ٠ ) 783/١‏ وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة 6( ص :7) . 


[ أقلٌّ الحيض وأكثره ] 
ومن ذلك : قول أب حنيفة : إنَّ أقّ الحيض ثلاثة أيام ٠‏ وأكثره عشرة 8 
إل أيام''2 ٠‏ مع قول الشافعي :لل الحيضض يوم وليلة» وأكثره خمسة عشر 9 
يوم" ٠‏ ومع قول مالك : إن قل الحيض ليس له حدٌ» ويجوز أن يكون ل 
ساعة ؛ وأكثره خمسة عشر”؟ . 5 

فالأول والثاني : مخقّف في أمر الصلاة » والثالث : مشدّد فيها » 8 
ويصحٌ أن يكون الأمر بالعكس ؛ لأنَّ مَنِ احتاط للصلاة قلَّ احتياطه م 
أ للطهارة . وبالعكس ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . و 


[أقل مدّة الطّهر بين الحيضتين ] 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة والشاقعي : إِنَّ أقلَّ طهر بين الحيضتين 
خمسة عشر يومآ©؟ » مع قول أحمد : إِنَّهُ ثلاثة عشر يوما*؟ ٠‏ ومع قول 
مالك : لا أعلم بين الحيضتين وقنا يُعتَمد عليه » وعن بعض أصحابه : إنَّ 


لق 


أقله عشرة أيام 


(1) انظر ؛ البناية شرح الهداية ؛(1/ 7142777 ) 

(1) وهو مذهب الحنابلة في المعتمد . انظر ١‏ تحفة المحتاج » 784/1 788)ء 
و الإتصاف )908/1(٠‏ . 

(7) انظر ه الذخيرة ؛( 577/1 ) ء وه حاشية الدسوقي 6 ( 75١4/١‏ )؛ وه رحمة الآمة في 
اختلاف الأئمة 6( ص 80) . 

(4) انظر 0 حاشية ابن عابدين »( 188/1 ) ء و تحفة المحتاج 888/١ (١‏ ). 

(0) انظر القناع 6( 0508/3 - 

وقد تعدّدت الأقوال في ذلك عند المالكية . انظر ٠‏ المقدمات الممهدات ٠‏ - 


د للد ا نا 


فالأول : مشدّد » والثاني : فيه تشديد ٠‏ والثالث : محتمل للأمرين 
ولغيرهما ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان » ولا يخفئ أنَّ الاحتياط لصكحة 
الصلاة أَوْلى من الاحتياط للشّهارة ؛ من حيث إِنَّ المقاصد أمرها آكد من 
الوسائل . 


[ حكم الاستمتاع في الحيض ] 

ومن ذلك : قول أبي حنيفة ومالك والشافعي بتحريم الاستمتاع بما بين 
السرة والركبة من الحائض”2 . مع قول أحمد ومحمد بن الحسن وبعض 
أكابر المالكية وبعض الشافعية بجواز الاستمتاع فيما دون الفرج© . 

فالأول : مشدّد » وهو محمول على مَنْ لا يملك إربه ٠‏ والثاني : 
مخنّف » وهو محمول على مَنْ يملك إربه » ويُسمّى الأول : ا 
الحريم , لا تحريم العين ؛ كتحريم الفرج ؛ ولذلك اختلف العلماء ف" 
تحريم الأول ٠‏ واتفقوا علئ تحريم الثاني . 

ونظير ذلك : ما قالوه في قبلة الصائم ؛ فتحرم على منْ لا يملك إربه » 
وتجوز لمَنْ يملك إربه . 


(111/3)ء والذي ذكره الإمام الشعراني عن الإمام مالك. . نص عليه الشاشيٌ من 
الشافعية في « حلية العلماء ( 181/1 ) . 

(1) انظر « البحر الراتق » ( 707/١‏ )ء وه حاشية الدسوقي » ٠) 175/١(‏ وه تحفة 
المحتاج 6( )784/١‏ . 


(1) انظر « البحر الرائق » ( 701/١‏ )ء وه الإنصاف » ( 1760/1١‏ )ء وه رحمة الأمة في 
اختلاف الأئمة 6( ص )7١‏ . 


ويؤيّد الأول : ظاهر قوله تعالى : 9وَلَاتَفْروْمنَ عن يهن [البقرة : ؟55]ء 
وما بين السرة والركبة يطلق عليه قربان » ومن حام حول الحمئ يوشك أن 
ايقع فيه ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


[ ما يتربب على وطء الحائض ] 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة ومالك والشافعي في أرجح قوليه » وأحمد 
في إحدئ روايتيه : إن مَنْ وطئ عامداً في فرج الحائض. . لا غرمَ عليه ٠‏ 
© وإنما عليه الاستغفار والتوبة'2 . مع قول أحمد : إِنَهُ يسحت له التصذق © 
ا بدينار إن وطئ في إقبال الدم » وبنصفه في إدباره'” ٠‏ ومع قول الشافعي في ١‏ 
القديم : إِنَهُ تلزمه الغرامة » وفي قدرها قولان ؛ المشهور : دينار ؛ كقول © 
يكل حال”" » وفي الرواية الأخرئ عن أحمد : 
إقبال الدم وإدباره©» . 


أحمد » والثاني : عتق رق 


فالأول : مخف . والثاني : فيه تشديد » وعتقٌ رقبةٍ غايةٌ التشديد هنا ؛ 


© فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 
6 والأول : محمول علئ حال الفقراء الذين لا مال لهم . 
والثاني : محمول علئ حال المتومئطين . 
ية شرح الهداية » ٠ ) 748 /١(‏ وه عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم 


.) 1173/1 (6 وه حلية العلماء‎  » 
. «الإنصاف؛(801/1)‎ 


انظر « حلية العلماء ؛( 9308/1 ) . 
انظر « الإنصاف 6 ( 701/1 ) ء و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛( ص 0*) . 


مه كع وه ال ل 
وعتق الرقبة : محمول علئ حال أكابر الأغنياء من الأمراء ونحوهم ٠‏ 2 
ل فافهم . 


[ حكم وطء من انقطع حيضها قبل أن تغتسل ] 1 
ومن ذلك : قول أكثر العلماء : إِنَّهُ يحرم وطء من انقطع دمها حتى 
م تغتسل ولو كان الانقطاع لأكثر الحيض20 ؛ مع قول الإمام أبي حنيفة : إل 
إن انقطع دمها لأكثر الحيض. . جاز وطؤها قبل الغسل ٠‏ وإن انقطع لدون 
أكثر الحيض. . لم يجز وطؤها حتئ تغتسل » أو يمضي وقت صلاة"2 ٠‏ 0 
ومع قول الأوزاعي وداود : إذا غسلت فرجها جاز وطؤها"؟؟ . 


فالأول : مشدّد ٠‏ والثاني : فيه تشديد ؛ والثالث : مخقّف جداً . 
ووجه مَنْ قال : يحرم الوطء لمن انقطع دمها حتئ تغتسل غسلاً عاماً 
للبدن كل : هو المبالغة في التنظيف والتطهير لِمَا عساه أن يتتشر من الدم إل 
خارج الفرج بانتشار العرق ؛ نظير ما ورد في حديث : ١‏ فإنهُ لا يدري أينّ 9 
6 


ثيه :9 , 


ووجه من قال : يجوز وطؤها إذا غسلت فرجها فقط : أنَّ الأذى الذي " 
حَرْم الوطءٌ لأجله خاصٌ بالدم الكائن في الفرج ٠‏ وليس خارج الفرج دم / 


انظر ٠‏ عيون المسائل » ( ص ٠١5‏ )ء وه المجموع ؛ ( 707٠/5‏ )ء وه الإتصاف » 
م ). 
1 انظر « حاشية ابن عابدين 6( 144/1 ) » وه تبيين الحقائق 6( 88/١‏ ) . 
5 انظر ه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ( ص )7١‏ . 
رواه البخاري ( 175 ) ٠‏ ومسلم ( 17 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عته . 


أ هه و مص هشور .)و هه وه هو وهم 


يؤذي ذكر المجامع » فإذا غسلت المرأة فرجها جاز وطؤها ؛ لأنَّ تعميم 
البدن بالماء لا يزيد الفرج طهارة ولا نظافة زيادة علئ غسل دمه الذي في 
داخل الفرج ٠‏ وقد غسلَئةُ . 

فْبْحمَل قول الأئمة بتحريم الوطء حنئ تغتسل : علئ من لم تشتد 
عُلْمته ؛ كالشيخ الهرم » ويحمل قول الأوزاعي وداود : على من اشتدّت 
عُلْمته ؛ كالشاب ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


[ حكم وطء من انقطع حيضّها إذا تيمّمت ] 
ومن ذلك : قول الشافعي وأحمد : إِنَّ الحائض إذا انقطع دمها ولم تجد 

© ماء.- إنهَا يكم .ويح وطؤعا9© + مع اقول مالك .زأني حتيفة في 

المشهور عنه : إَُِّ لايحلٌ وطؤها حتئ تغتسل ٠‏ وأمًا الصلاة فتيمم 

5 وتصلي9؟ , 

فالأول : مخمّف . والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 

ويصحٌ حمل الأول : علئ مَنْ حاف العَنّتَ » والثاني : على مَنْ لم يخف 


انظر « مغني المحتاج 6( 141/١‏ ) ؛ وه المغني 9( 145/١‏ ) . 
(1؟) انظر « حاشية الدسوقي ؛ /١(‏ 1/7 ) ؛ وفي ‏ رحمة الأمة في اختلاف الأثمة » ( ص 
)1١‏ : ( قال أبوحنيفة في المشهور عنه : لا يحل وطؤها هم وتصلّي  )‏ 
وظاهره : حل وطنها إن تيكمت تيكماً صحيحاً بشرطه وصلّت بذلك التيمم ٠‏ وهو 
الموافق لما قي ٠‏ حاشية ابن عايدين 4( 144/١‏ ) . 


[ حكم قراءة القرآن للحائض ] 

ومن ذلك : اتفاق الأئمّة على أنَّ الحائض كالجنب في الصلاة ٠‏ وأمًا في 
القراءة : فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد نه لا تقرأ القرآن"' » مع قول بي 
الإمام مالك في إحدئ روايتيه : إِنّها تقرأ القرآن » وفي الرواية الأخرئ : و 
إِنها تقرأ الآيات اليسيرة » والأول نقله الأكثرون من أصحابه ٠‏ وهو مذهب لهم 


بذ 


داود! 


- 


فالأول والثالث : مخقّف . وإحدى الروايتين عن مالك : مشدّدة ؛ ل 
فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان » والقواعد الشرعية تحكم على أنَّ كلّ 1 
ما جُوّ للضرورة يتقدّر بقدرها . : 
[ حكم الدم الذي تراه الحامل ] 

0 نَّ 


مالك والشافعي ‏ في أرجح قوليهما- : 
فالأول : مشدّد في أمر الصلاة » وأنَّ الحامل إذا رأت الدم تصلي » 


انظر ‏ تبيين الحقائق » ( 91/١‏ ) ء و( مغ 
لممم). 

(1) انظر « حاشية الصاوي على الشرح الصغير » 111/1١(‏ ) ؛ وه عيون المسائل » 
( ص 7/1 ) ١‏ وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص ١؟)‏ . 

2 انظر الات 1/101] بر 103/101 

(4) انظر « التلقين » (17/1)ء وه مغني المحتاج» ( 198/١‏ )ء وه رحمة الأمة في 

اختلاف الأئمة 6( ص )[١‏ . 


مغني المحتاج » ( ٠ ) 117/1١‏ وه الإنصاف » 


8 
قالوا : وسبب خروج الدم من الحامل : ضعف الولد ؛ فإِنهُ يتغذّئ بدم 1 
الحيض ٠‏ فإذا ضعف الولد فاض الدم وخرج ٠‏ ثم إنَّ الضّعف لا يكون غالباً 
إلا في الأشفاع من الشهور ؛ فإنَّ الولد يقوئ في الفرد » ولذلك كان مَنْ وُلدَ 
؟ لسبعة أشهريعيش ء وَمَنٌوُلد لتمانية أشهرلا يعيش » واللة أغلم .- 


[ حكم وطء المستحاضة ] 
ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : يجوز وطء المستحاضة كما تصلي 
"١‏ ؛ مع قول أحمد بتحريم وطئها في الفرج ؛ إلا إن خاف حليلها 
فيجوز في أصمٌ الروايتين2؟ . 

فالأول : مختّف, والثاني فيه تشديد؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان. 

ويصحٌ حمل الأول : على من خاف العَنّتَ أيضاً ؛ فإنَّ دم المستحاضة 

لا يخلو من بعض أوصاف دم الحيض ؛ ففيه بعض أذى لذكر المجامع » 
فافهم . 4 
)١(‏ انظر « حاشية ابن عابدين» (148/1 ٠)‏ وه بداية المجتهد ؛ 4/1١(‏ )0 وه مني ب 


المحتاج 6( 0184/١‏ 
الف يعن اجات 510737 دكي باز دنا الاضة نم1061 


[ حكم زمن النقاء بين أقلّ الحيض ] 
ومن ذلك : قول الشافعي : إِنَّ زمن النقاء بين أقلٌ الحيض.. 
حيض”" , مع قول مَنْ قال : إن طهر" . 
فالأول : مخّف في أمر الصلاة » والثاني : مشدّد في أمرها وأمر 
الطهارة ؛ حتئ لا تقف الحائض بين يدي ربها في الصلاة وهي قذرة منتئة 
الرائحة » فلكلٌ منهما وجه من حيث عملهما بالاحتياط للصلاة وللطهارة . 
ووجه الثاني : الأخذ بظاهر حديث : ١‏ فإذا أقبلتٍ الحيضةٌ فدعي 
الصلاةً ٠‏ وإذا أدبرتث فاغسلي عنكِ الدّمّ وصلّي ”؟ ؛ لشمول « أدبرث » 
لانقطاعه بعد أقلٌ الحيض ٠‏ وانقطاعه بعد 
والعلّة في تحريم الصلاة : تقطير الدم ٠‏ فإذا انقطع ولم يتقاطر. . فلها 
أه أن تغتسل وتصلي كما تفعل عند انقطاعه بعد أكثر الحيض ٠‏ فتأئّل . 
[ أكثر التّفاس ] 


يي ومن ذلك : قول أبي حنيفة وأحمد : أكثر النفاس أربعون يوما”؟» ٠‏ مع قول 
أ مالك والشافعي: إِنَّ أكثره ستون يوم”» وقال الليث بن سعد: سبعون90©. 


© (1) انظر تحفة المحتاج »417/10 ) . 
]5 20 انظره كناف القناع 0514/106). 
6م رواء البخاري ( 781 ) » ومسلم ( 777 ) عن السيدة عائشة رضي الله عنها . 

أ 240 انظره بدائع الصتائع 41/106 ) »وه الإتصاف 6( 0585/1 م 

/ انظر « حاشية الصاوي على الشرح الصغير » (17//1؟): وه مغني المحتاج /١ (١‏ 144 ). 
انظر 9 رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص 775) . 


فالأول : مشدّد في أمر الصلاة ؛ والثاني : فيه تخفيف ء وقول الليث : 


مخقّف جداً ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


[ حكم وطء النفساء إن انقطع الدم قبل بلوغ الغاية ] 
موسا ووو د بويع ونع 
جاز وطؤها ؛ أي : بشرطه من غير كراهة”'2 ٠‏ مع قول أحمد : ليس له و 


وطؤها في ذلك الطهر إلا بعد أربعين يوما9» . 
م6 فالأول : مخقّف ء والثاني : مشدّد . : 
1 يٍ 1 
6 ويصحٌ حمل الأول : علئ من كان يخاف العَنَتَ » والثاني : على من في 
لايخاته.. اصن : 7 


ل 

وقد تركنا من الباب بعض مسائل ٠‏ فقس يا أخي ما لم نذكره من مسائل وه 
الحيض علئ ما ذكرناه من رجوعه إلئ مرتبتي الميزان » والله تعالئ أعلم . ٠‏ 
6 


© © © 


.)١(‏ انظر ه حاشية ابن عابدين» ( ٠ ) 194/١‏ وه حاشية الصاوي على الشرح الصنيرء ف 


(127/1)ء و المجموع .)990/2(١‏ 
(1) أي : يُكرّه له ذلك . انظر ٠‏ كشاف القناع » ( ٠ ) 11١/١‏ وه رحمة الأمة في اختلاف 
الأئمة 6( ص 085 . 


بين يدي الكتاب ٠‏ 
ترجمة الإمام الرباني الشيخ عبد الوهاب الشعراني 


كلمة عن كتاب ١‏ الميزان الشعرانية © 
الداعية لتأليف هذا الكتاب 
بيان الأقسام التي اشتمل عليها هذا الكتاب 
منهج العمل في الكتاب 
أ وصف النسخ الخطية ... . 
صور من المخطوطات المستعان بها 


التعريف بالميزان ٠‏ والباعث علئ تأليفها , 
الحث على الوصول إلئ ذوق الميزان ٠‏ والتدليل عليها 
الخطاب بالعزيمة أو الرخصة علئ حسب حال المكلف 
ثمرة التحقق بفهم هئذه الميزان والعمل بها وتعليمها 
قاعدة مهمة في فهم هلذه الميزان 
حكمة الله تعالئ في تقييضه أئمة هدي يقتدي بهم الناس 
جهود الإمام الشعراني وطريقته في تأليف ١‏ الميزان ٠»‏ . 


قصل : 
قصل 
فصل 
قصل : 
قصل : 
فصل 
فصل 
فصل 
فصل 
فصل 
فصل 
فصل : 


في أن تعقل الميزان يرفع الخلاف بين الأئمة 


: في أن الترتيب بين مرتبتي الميزان وجوبي 3 55 
: في وجوب العمل بالأرجح لمن لم يصل إلئ فهم هلذه الميزا 


في أن الاطلاع علئ أدلة الأئمة نظراً أو كشفاً أرقن من التسليم المجرد ٠‏ 
في أن الحامل على الطعن في هلذه الميزان الحسد والتعصب 


: في التحذير من التسرع في إنكار هلذه الميزان وتجهيل واضعها . 

: فيما يستثنئ من وجوب الترتيب بين مرتبتي الميزان . 

: في المراد بالعزيمة والرخصة في هلذه الميزان . 

: في مشروعية فعل الرخصة والعزيمة بشرطهما 

: في كلام العلماء في تأييد هلذه الميزان 

: في أن مرد مذاهب الفقهاء ف في الحكم الواحد إلئ إحدئ مرتبتي الميزان . . 


في تأئّي مرتبتي الميزان في القياس 


فصل : فيما يلزم من عدم العمل بهلذه الميزان 
فصل : في أن العمل بإحدى مرتبتي الميزان يكون بالنظر إلى حال المكلف . . . 14٠‏ 
فصل : في أهمية السلوك على يد شيخ عارف للوصول إلئ عين الشريعة ٠...‏ 187 
الشروط حال السلوك 
كيفية سلوك الإمام الشعراني صاحب هئذه الميزان نتهين واواعو ا م وتات :0948 
يعة الأولئ وطرق الوصول إلى المقامات 


سبب الحجاب عن شهود عين 
العالية . 
ثمرة الإشراف علئ عين الشريعة الأولى ٠‏ 
فصل : في وجوب التزام المريد بمذهب معين وعدم الانتقال عنه ماده 6ه 6 
فصل : في جريان مرتبتي الميزان على العلوم التابعة للشريعة ؛ كالعربية م 
ونحوها . . 
حكم عدم معرفة الطالب الناسخ 
حكم تقليد الولي الكامل لبعض الأئمة 
فصل : في أن مناظرة الأئمة مع بعضهم لا تتنافئ مع مقام الإشراف علئ عين 
الشريعة . 
سعة علم من اطلع علئ عين || 
علامة صدق الطالب ٠‏ ووجوب سلوكه علئ يد شيخ عارف ‏ . 
فصل ني أاننت واس ايز اللاي رركي ناما 3 


وجوب العمل بالحديث الذي ثبتت صحته بعد موت الإمام 
المراد بالخطأ في الاجتهاد 


نزول الأحكام الخمسة من أماكن مختلفة ٠‏ وحكمة ذلك واءلو وجا وتم فهادة .9 


فصل : في كيفية اختبار صدق من ادعئ ذوق هلذه الميزان . 
اطلاع الإمام الشعراني علئ عين الشريعة 
سبب تقديم كلام الأئمة من غير الصحابة علئ كلام آحاد الصحابة ٠‏ 

فصل : في طريق الوصول إلى ذوق هلذه الميزان وتقرير مذاهب المجتهدين ٠.‏ 
فصل : في بيان تقرير قول من قال : إن كل مجنهد مصيب ٠‏ أو المصيب 


واحد لا بعينه وحمل كل قول علئ حالة ٠‏ وبيان ما يؤيد هلذه الميزان 
فصل : في حكم تقيد الولي الكامل بقول مجتهد دون آخر 
تغير الاجتهاد القائم على المصالح بتغير أسبابه 17آ1ؤآؤآ1ؤ0222111111101 
فصل : في لزوم السلوك وترك المعاصي لتقربر مذاهب المجتهدين للم 
مشروعية العمل بإحدئ مرتبتي الشريعة لمن كان من أهلها 

فصل : في أن تفصيل المجمل دليل على ارتباط جميع أقوال العلماء 

الشريعة 

كمال مقام العالم برد أقوال المجنهدين إلى الكتاب والسنة مع التسليم 5 
إمكان الوصول إلئ مقام أحد الأثمة المجتهد 
فصل : في عدم إنكار أكابر العلماء على من انتقل من مذهب إلى مذهب ... ٠١5‏ ) 
ذكر بعض العلماء ممن انتقل من مذهب إلى آخر . 
حكم الانتقال من مذهب إلى مذهب عند بعض العلماء . 


منع تفضيل إمام علئ إمام آخر _ا 1112 
أحوال المتتقل من مذهب إلى آخر 201111 
خلاصة في بيان سعة الشريعة وأن جميع الأئمة على هدى من ربهم لمعه 


فصل : في بيان استحالة خروج شيء من أقوال المجتهدين عن الشريعة 


نبوت الكرامات للائمة المجتهدين ؛ كالكشف 
تحقق الأئمة المجتهدين بالشريعة ظاهراً وباطناً 
اتباع الآئمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان المجمل في نصوص 
الشريعة 
مثال عن اجتهاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ وحكمة ذلك “0 
فصل : في فائدة تأليف هنذه الميزان 7 7 ريا 
فصل : في بيان جملة من الأمثلة المحسوسة التي يعلم منها اتصال أقوال 


جميع المجتهدين ومقلديهم بعين الشريعة الكبرى ون عا لاع لاد 99 
فصل شريف : في بيان ذم الأئمة المجتهدين القول في دين الله تعالئ بالرأي 

لا سيما الإمام أبي حنيقة رضي الله عنه مو يحمي عام اجو وله عطي :710 
حد القول الذي لا يرضاه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم مومع لا 
بيان أقسام الشريعة من سنته صلى الله عليه وسلم ع دعوم سوقم عط فجت 38046 مه 
فصل : في بيان ما ورد في ذم الرأي عن الشارع وعن أصحابه والتا. م 
وتابع التابعين لهم بإحسان مِ 
ذم الإمام أبي حنيفة للقول في دين الله بالرأي المجرد فعاو اموه جوع 2 


فصل : فيما نقل عن الإمام مالك من ذم الرأي وما جاء عنه في الوقوف علين 

ما حدته الشريعة المطهرة أ يعض جه رتح ه و عو نعط رد ووه 82 
فصل : فيما نقل عن الإمام الشافعي رضي الله عنه من ذم الرأي والتبري منه ...514 © 
فصل : فيما نقل عن الإمام أحمد رضي الله عنه من ذمه الرأي وتقيده 
بالكتاب والسنة . 


خلاصة في فضل الأئمة الأربعة ٠‏ ورفعة مذاهيهم 7 0507ظ 


فصول في بعض الأجوبة عن الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه : 


2“ 2 


الفصل الأول : في شهادة الأئمة له بغزارة العلم وبيان أن جميع أقواله 
وأفعاله وعقائده مشيدة بالكتاب والسنة . 

فصل : في بيان ضعف قول من نسب الإمام أبا حنيفة إلئ أنه يقدم القياس 
علئ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم 

فصل : في تضعيف قول من قال : إن أدلة مذهب الإمام أبي حنيفة ضعيفة 


فصل : في بيان ضعف قول من قال : إن مذهب الإمام أبي حنيفة أقل 
المذاهب احتياطاً في الدين 


فصل : في بيان ذكر بعض من أطنب في الثناء على الإمام أبي حنيفة من بين 
الأئمة على الخصوص ٠‏ وبيان توسعته على الأمة وسعة علمه وكثرة ورعه 
وعبادته وعفته وغير ذلك 


نصائح جليلة في العمل بأقوال الأئمة المجتهدين مع حسن الظن بهم 

فصل : في أن للعلماء وضع الأحكام بالاجتهاد تبعاً للشارع 2 

فصل : في بيان ما اطلعت عليه من كتب الشريعة قبل وضعي هلذه الميزان 
الشريفة 

لقي تيع ب لقاو قبلالزكياامل مني دم 


أمثلة مرتبتي الميزان من الأخبار والآثار من كتاب الطهارة 

الجمع بين الأحاديث الواردة في طهارة الماء 

الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم الانتفاع بجلد الميتة 
الجمع بين الأحاديث الواردة في طهارة الشعر من الميتة وما يشبهه 


الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم استعمال عظم العاج ده 
الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم استعمال آنية غير المسلمين 
الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم التسمية في الوضوء .......... 
الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم المضمضة والاستنشاق في الوضوء 1# 
الجمع بين الأحاديث الواردة في مسح الرأس والأذنين في الوضوء معي 2106 
الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم ذكر اسم الله تعالئ علئ غير طهارة 
الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم البول قائماً 4 
الجمع بين الأحاديث الواردة في عدد مرات الاستجمار 7 
الجمع بين الآثار الواردة في الاستنجاء بالتراب مسصد م عامط 11 0 
الجمع بين الأحاديث الواردة في نقض وضوء النائم جالساً 00000 5 
الجمع بين الأحاديث الواردة في نقض الوضوء بلمس المرأة 
الجمع بين الأحاديث الواردة في نقض الوضوء بمس العورة ‏ . 
الجمع بين الأحاديث الواردة في نقض الوضوء بخروج الدم 55 
الجمع بين الأحاديث الواردة في نقض الوضوء بالقهقهة في الصلاة دعبي 00746 
الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم تعدد الصلوات بوضوء واحد 10 ميت ١‏ 
الجمع بين الأثار الواردة في حكم ترك المضمضة والاستنشاق في الغسل 88٠...‏ 
الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم اغتسال الرجل وزوجته من إناء واحد . 05-0 
الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم النوم قبل الاغتسال من الجنابة 07 من 
الجمع بين الأحاديث الواردة في مقدار مسح اليدين في التيمم لين 
الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم الصلاة بغير طهارة كه 
الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم اقتداء المتوضئ بالمتيمم . 
الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم الماء المستعمل 8 


الجمع بين الأحاديث الواردة في طهارة الإناء الذي ولغ فيه الكلب 
1 الجمع بين الأحاديث والآثار الواردة في سؤر الهرة 
الجمع بين الأحاديث الواردة في طهارة بول ما يؤكل لحمه 8 
الجمع بين الأحاديث والآثار الواردة في حكم الماء المتغير بنجس يي 
الجمع بين الأحاديث الواردة في مدة المسح على |١‏ 
الجمع بين الآثار الواردة في حكم المسح على الخفين إذا تشققا . 
الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم الغسل يوم الجمعة 
الأحاديث الواردة في حكم مباشرة الحائنض 
الآثار الواردة في حكم المستحاضة لتعاعاه ونا ع يعفر ولد لقيو جه 
فصل : في أمثلة مرتبتي الميزان من الأخبار والآثار من كتاب الصلاة إلى الؤكاة . . . . 7551 هّ 


الجمع بين الأحاديث الواردة في أوقات الصلاة 57 نض ١‏ 
الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم الأذان بلا وضوء ينها 
[8) الجمع بين الأحاديث الواردة في إقامة الصلاة من غير المؤذ ينها 


© الجمع بين الأحاديث الواردة في الأذان والإقامة عند جمع الصلاتين بمزدلفة عدم هم 
؟. الجمع بين الآثار الواردة في حكم أذان المرأة وإقامتها 6 

الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم أذان المسافر وإقامته 
5 الجمع بين الأحاديث الواردة في كيفية الأذان والإقامة - 
٠‏ الجمع بين الأحاديث والآثار الواردة في كيفية وضع الكفين في الصلاة ٠...‏ 1535 
الجمع بين الأحاديث الواردة في قراءة الفاتحة في الصلاة 
الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم البسملة في الصلاة 
الجمع بين الأحاديث الواردة في مواطن رفع اليدين في الصلاء 

الجمع بين الأحاديث والآثار الواردة ف 


5 0277 


الجمع بين الأحاديث الواردة في كيفية السجود والرفع منه 
الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم ستر الكفين في السجوء 
الجمع بين الأحاديث الواردة في كيفية القيام بعد السجود . 3-7 
الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم تحريك السبابة في قعود التشهد .... 775 | 
الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم الحدث في القعود الأخير قبل التشهد 


الجمع بين الأحاديث الواردة في ألفاظ التشهد . 
الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم قراءة المأموم 
الجمع بين الأحاديث الواردة في القنوت . 
الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم كشف | م 
الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم الصلاة في الثوب الواحد 
الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم من قاء في صلا 
الجمع بين الأحاديث الواردة في رد السلام في الصلاة 9 
الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم المرور بين يدي المصلي ل لاس 
الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم إعادة الصلاة المكتوبة 
الجمع بين الأحاديث والآثار الواردة في حكم من نسي القنوت 
الجمع بين الأحاديث الواردة في التشهد بعد سجود السهو قبل السلام يمع يه 
الجمع بين الأحاديث والآثار الواردة في حكم الصلاة على النبي صلى الله 
عليه وسلم وآله في التشهد . 
الجمع بين الأحاديث والآثار الواردة فيما يتحلل به المصلي من صلاته ٠.‏ 
الجمع بين الآثار الواردة في حكم من لم يقرأ شيئاً في صلاته 1 
' الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم إعادة الصلاة لمن نسي الطهارة 


الجمع بين الآثار الواردة في حكم صلاة من وجد في ثوبه خيثاً 

الجمع بين الأحاديث والآثار الواردة في حكم الخبث إذا أصاب التعل ‏ .... 586 
الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم المني من حيث طهارته وعدمها 

الجمع بين الأحاديث والآثار الواردة في كيفية طهير الأرض المتنجسة بمائع 

الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم صلاة الجماعة 

الجمع بين الآثار الواردة في حكم إمامة من لم يعرف أبوه 

الجمع بين الآثار الواردة في حكم إمامة الغلام 

الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم الصلاة خلف الصف 

الجمع بين الأحاديث والآثار الواردة في حكم صلاة الإمام علئ مرتفع عن 


الجمع بين الأحاديث الواردة في العدد الذي تجب به الجمعة 

الجمع بين الأحاديث الواردة في عدد التكبيرات في صلاة العيدين 

الجمع بين الأحاديث الواردة في كيفية صلاة الكسوف 

الجمع بين الآثار الواردة في مشروعية الصلاة عند وقوع الزلازل ونحوها من 


الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم تارك الصلاة 

الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم الصلاة على الشهيد 2 
الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم القيام للجنازة 

الجمع بين الأحاديث الواردة في عدد تكبيرات صلاة الجنازة . 
الجمع بين الأحاديث الواردة 

الجمع بين الأحاديث الواردة في عدد تسليمات صلاة الجن 
الجمع بين الآثار الواردة في حكم الجهر في صلاة الجناز: 


الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم صلاة الجنازة في المسجد . 
الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم البكاء على الميت 35 
الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم زيارة القبور للمرأة ماو 


فصل : في أمثلة مرتبتي الميزان من الزكاة إلى الصوم 000 اا 
الجمع بين الآثار الواردة في حكم الزكاة في مال العبد 1 
الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم إخراج القيمة في الز 4 
الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم زكاة الخيل 44 
الجمع بين الأحاديث والآثار الواردة في حكم زكاة الزيتون م م ونع 
الجمع بين الأحاديث والآثار الواردة في حكم زكاة العسل و يت 34 


الجمع بين الأحاديث والآثار الواردة في حكم زكاة الخضراوات . . 


الجمع بين الآثار الواردة في حكم زكاة الحلي 35 
ا الجمع بين الآارالاردة في حكم زكاةالدين 1[ 000 
© الجمع بين الأحاديث الواردة في الواجب إخراجه في زكاة الفطر مامد #5 
0 الج بين الآساتوخر وار ارما ني كم تسدق المراة» 44 ٍٍ 
1 الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم سؤال الناس مالا . و © 
9 فصل : فيما يدل لمرتتي الميزان من الصيام إلى الحج .. . لين 
]0 الجن بح الأحايت لان زاود أي كم بيت ية اميا 00 
0 |©) الجمع بين الأحاديث والآثار الواردة في حكم صيام يوم الشك وو 21 
0 الجمع بين الأحاديث والآثار الواردة في حكم صيام من أصبح جنباً يلل 
60 الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم صيام من قاء 5 4 
الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم الصيام في السفر . 3 


الجمع بين الأحاديث الواردة في العدد المطلوب في الشهادة على هلال رمضان حم 834 


الجمع بين الأحاديث والآثار الواردة في حكم الصيام عن الميت 
الجمع بين الأحاديث والآثار الواردة في حكم التتابع في قضاء رمضا. 
الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم الاكتحال للصائم 

١‏ الجمع بين الأحاديث الوا دة في حكم الاحتجام للصائم 
الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم قضاء صوم التطوع لمن أفسده 

أي الجمع بين الأحاديث والآثار الواردة في حكم الصيام للمعتكف 

فصل : في أمثلة مرتبتي ا ا 
الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم 

© الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم لبس المعصفر للمرأة المحرمة 

الجمع بين الأحاديث والآثار الواردة في حكم إعادة الحج علئ من حج صغيراً . . . 
فصل : في أمثلة مرتبتي الميزان من كتاب البيع إلى الجراح 
الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم شراء ما لم يره 7 

© الجمع بين الأحاديث والآثار الواردة في حكم خيار المجلس 

٠.‏ الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم بيع الغرر 

5 الجمع بين الأحاديث والآثار الواردة في وضع الجوائح 
الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم البيع مع الشرط 
الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم بيع الكلب. 

“2 الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم بيع السنور 

١‏ الجمع بين الآثار الواردة في حكم بيع المصحف 

الجمع بين الأحاديث والآثار الواردة في حكم التسعير 
الجمع بين الأحاديث الواردة في غلق الرهن . . 

1 الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم المفلس 


الجمع بين الأحاديث الواردة في سن البلوغ 
الجمع بين الأحاديث والإجماع الواردين في حكم عطية الزوجة من مالها 
الجمع بين الأحاديث والآثار الواردة في حكم الرجوع على المحيل إن تعذر 
الاستيفاء من المحال عليه 
الجمع بين الأحاديث والآثار الواردة في حكم تضمين المستعير ا 
الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم ثبوت الشفعة للجار 
الجمع بين الأحاديث والآثار الواردة في حكم ثبوت الشفعة مي 
الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم ثبوت الشفعة للصبي . . 
الجمع بين الأحاديث الواردة في المال الذي تثبت فيه الشفعة 55300 
الجمع بين الآثار الواردة في كيفية الأخذ بالشفعة بين الشركاء عه فعماةه 
الجمع بين الآثار الواردة في حكم تضمين الأجير 
الجمع بين الآثار الواردة في حكم تضمين الإمام في الحدود والتأديب .... 
الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم أخذ الأجر علئ تعليم القرآن لجت 3 
الجمع بين الأحاديث الواردة في كسب الحجام ملاع انه د ية بع مصاع وهاه 
الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم قطع السدر جيجه 


الجمع بين الأحاديث والآثار الواردة في منع الضرر بالجار وامرأة المفقود . . . 454 ( 
الجمع بين الأحاديث الواردة في مدة التعريف باللقطة ا الل 


الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم توريث ذوي الأرحام عم عه عج ودب 04 
الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم الولاية على اليتيم جيعط هه ونه دده ينج 041 
الجمع بين الآثار الواردة في حكم تضمين الوديع عمجم عام ميتو ددعو 004806 
١‏ الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم الصدقة على أهل الكتاب 2 
5 و ويه راهن 22202030 


0 حي سي 0 
. الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم العزل 
الجمع بين الاحاديث والآثار الواردة في المرأة يموت زوجها 1 يدخل 


أذ ةلي بتكم احفر إن ناتالز تون 
الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم النهبئ في الأفراح 
الجمع بين الآثار الواردة في حكم طلاق السكران . 
الجمع بين الآثار الواردة في حكم توريث المطلقة | 
© الجمع بين الآثار الواردة في حكم زوجة المفقود . 
الجمع بين الأحاديث والآثار الواردة في عدد الرضعات المحر. 
فصل : في بيان أمثلة مرتبتي الميزان من كتاب الجراح إلئ آخر أبواب الفقه 
٠‏ الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم القصاص للكافر من المسلم 
6 الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم القصاص للعبد من الحر 
الجمع بين الأحاديث الواردة في دية الجنين 5 
الجمع بين الآثار الواردة في حكم قتل الساحر . . 
الجمع بين الأحاديث والآثار الواردة في حكم استتابة المرتد 5 5 
الجمع بين الأحاديث والآثار الواردة في حكم ثبوت الحد بالتعريض بالقذف 
الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم التغريم بأخذ ضعف القيمة 
الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم قطع يد خائن الأمانة . . 58 
الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم شرب قليل ما أسكر كثيره 


الجمع بين الأحاديث والآثار الواردة في حكم قتل من لم يباشر القتال ست 
الجمع بين الأحاديث والآثار الواردة في وقت الاضحية 
الجمع بين الأحاديث الواردة في العقيقة عن الذكر والأنثى 
الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم لحم بعض الحيوانات ؛ كالأرنب 1 

والضب + طاعه مزع اهاة الوب روطا #وع مألا نزوالانج رجه واسطاع ومو اع وتيا توم . 68١‏ 199 
الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم كسب الحجام 1 
الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم الكي #ه 


الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم الانتفاع بالسمن المتنجس ونحو 9 
الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم الحلف بالآباء مودو 12 


الجمع بين الآثار الواردة في حكم شهادة المحدود التائب من القذف 
الجمع بين الآثار الواردة في حكم شهادة العبيد والصبيان . 
الجمع بين الأحاديث والآثار الواردة في حكم التحليف مع || 
الجمع بين الأحاديث والآثار الواردة في حكم ثبوت الولاء على اللقيط لواجده 
الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم بيع المدبر 2001111101 
الجمع بين الآثار الواردة في حكم بيع أمهات الأولاد واد نو نويف هك 2 834 
خاتمة : في سبب عدم الجمع بين الآبات التي اختلف الأئمة في معانيها ... 436 
الجمع بين أقوال الأئمة المجتهدين في أبواب الفقه وردها إلئ مرتبتي الميزان دمب 854 
كا سباطهادة 8 
مسائل الإجماع في كتاب الطهارة مجو هخ رحب ورووانة يق 991 
حكم ماء البحر من حيث الطهارة والتطهير .. 
حكم الطهارة بالماء المعتصر من الأشجار . . 


4 حكم إزالة التجاسة بغير الماء من المائعات 
5[ حكم استعمال الماء المشمسر 
: حكم استعمال الماء المسخن 


حكم وقوع النجاسة في الماء القليل ؛ الراكد والجاري 
حكم استعمال أواني الذهب والفضة 
حكم الإناء المضبب بالفضة ‏ . 


4 حكم العدد في غسل النجاسات غير الكلب والخنزير 
تأثير دبغ جلود الميتة في طهارتها 
تأثير الذكاة في غير مأكول اللحم 


حكم الانتفاع بشعر الخنزير بالخرز آآؤآؤآ1111111111110 

حكم ميتة الآدمي من حيث الطهارة وعدمها عأ علق د ةدوع ودع باء سا ٠‏ لاقلا ١‏ 
حكم سؤر البغل والحمار يمسم وياد بم يواجر ا ا 
حكم ما يخرج من الحيوانات من حيث الطهارة وعدمها .. 
حكم المني من حيث الطهارة وعدمها . 
حكم إعادة الصلاة إن توضاأ من بثر أخرجت منها ذا 
حكم الاجتهاد عند اشتباه طاهر ونجس من الآنية 1 
باب أسباب الحدث 


مسائل الإجماع في باب أسباب الحدث . 
حكم نقض الوضوء بالخارج النادر . 
حكم نقض الوضوء بخروج المني 
حكم 


حكم نقض الوضوء بمس فرج غيره د 
حكم نقض الوضوء بلمس الأمرد . م0 
حكم نقض الوضوء بلمس المرأة ‏ ... لفك 0 
© حكم نقض الوضوء بالنوم في الصلاة 7 ا مِ 


حكم نقض الوضوء بأكل ما مسته الثار للع عم ع 901 
حكم من تيقن الطهارة وشك في الحدث . 
حكم مس المصحف وحمله للمحدث 
حكم استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة .. 


حكم التسمية في الوضوء .. 
حكم غسل اليدين قبل الطها. 
حكم المضمضة والاستنشاق في الوذ 
حدود الوجه في الوضوء 
حكم غسل المرفقين في الوضوء .. 
المقدار الواجب مسحه من الرأس . 
حكم المسح على العمامة » والتثليث في مسح الرأس .. 
حكم تجديد الماء لمسح الأذنين 


حكم غسل القدمين 
حكم النتقص عن الثلاث في أفعال الوضوء 
حكم الترتيب بين أفعال الوضوء 
حكم الموالاة في أفعال الوضوء .. 


عدد الصلوات المشروعة بوضوء واحد 


حكم الغسل بخروج المني بغير لذة 


حكم خروج المني بعد الفسل. ٠‏ 


يم حكم الطهارة من فضل ماء طهارة المرا 


م حكم الغسل من الولادة بلا بلل 
إل حكم قراءة الجنب والحائض للقراً: 
باب التيمم 
مسائل الإجماع في باب التيمم 
المراد بالصعيد الذي يجزئ في التيمم . 
أي حكم طلب الماء قبل التيمم 
ْ المقدار الواجب مسحه من اليدين في التيمم .. 
هي حكم صلاة المتيمم الذي وجد الماء في صلاة 
0 حكم الجمع بين أكثر من فريضة بالتيمم ... . 
) حكم إمامة المتيمم بالمتوضئين .. . 
0 حكم التيمم لصلاة العيدين والجناز: 
4 حكم التيمم للمقيم الذي يخاف فوت الوقت 
9 حكم من وجد ماء لا يكفي للطهارة . 


2 
2 


موجهو نو جو روجو وجو وجو اوم 
5 +2 
55 ٍ 


مقدار ما يجزئ في مسح الخف 
ابتداء مدة المسح على الخف 
حكم انقضاء مدة المسح على الخف 


حكم المسح على الخف الذي فيه خرق 


حكم المسح على الجرموقين 

حكم المسح على الجوريين 

حكم من نزع الخف وهو بطهر المسح 
باب الحيض . ... 

مسائل الإجماع والاتفاق في باب الحيض 
أول سن إمكان الحيض 


أقل الحيض وأكثره 

أقل مدة الطهر بين الحيضتين 
حكم الاستمتاع في الحيض 

ما يترتب علئ وطء الحائض . 


7 5 2 
و 
ل 
سك 


مرجع ماج جين ون 
جع مناجب تمن وسلدوم الشربعذ امن 


مش علؤضؤة ا مولن وعرة سمط ةنفِيةٍ 


سه 


عب الزت كبو البتعري 


عب ليزف هادا 
الولف ٠‏ الإمَامعبدالوكاك الي 
الظبمة الاوك ٠‏ 4#اه 1100م 


الأرالتعك ‏ مو امددوموجو 


هاتف :7916154 24551١‏ / صن .ب 5010111 
جوال لهاج مجاه | 11111 11 لكقم 


[ مسائل الإجماع والاتفاق في كتاب الصلاة ] 
أجمع المسلمون علئ : أنَّ الصلاةً المكتوبة في اليوم والليلة مي ؛ 
4ه وهي سبع عشرة ركعة » فرضها الله تعالئ على كل مسلم بالغ عاقل ٠‏ وعلئ 89 
كل تسلمة بالغة عاقلة خالية من خيض أو نفاس + وعلئ : أن كل من وجبت 
عليه من المكلّفِين م تركها جاحداً لوجوبها. . كفر ٠‏ وعلئ : أنَّ الصلاة من ا 
الفروض التي لا تصح فيها لناب بنفس ولا بمالي . 7 


. واتفقوا علئ : أنَّ الأذان والإقامة للصلوات الخمس والجمعة. . 0 
مشروعان . 
وأجمعوا علئ : أنّهُ إذا اتفق أهل بلد علئ تركه. . قوتلوا ؛ لأنّه من 
/ شعائر الإسلام » فلا يجوز تعطيله » وعلئ : أنَّ التثويت مشروع في أذان 
الصبح خاصّة90© , 
وأجمعوا علئ : أنَّ السنة في العيدين والكسوفين والاستسقاء. . النداء 
بقوله : الصلاة جامعة » وعلئ : أنَّهُ لا يعَّدُ إلا بأذان المسلم العاقل ٠‏ وأنّه 


1 قال في « النظم المستعذب »© ( 05/١‏ ) : ( التثويب : قول المؤدّن : الصلاة خير من 
1 النوم ؛ ومعنى التثويب : الرجوع ؛ لأنَّهُ رجع إلئ ذكر الصلاة بعدما فرغ منه في قوله : .)" 
حي على الصلاة ) ٠‏ : 


بأذان المرأة للرجال , وعلئ : أنَّ أذان الصبي المميز معتدٌ به ٠‏ وكذا 
أذان المُحدِث إذا كان حدثه أصغر . 
واتفقوا على : أنَّ أول وقت الظهر إذا زالت الشمس ٠‏ وأنها لا تُصلّى ] 
قبل الزوال . 

وأجمعوا علئ : أنَّآخر وقت صلاة الصبح طلوع الشمس . 

واتفقوا علئ : أنَّ تأخير الظهر عن وقنها في شدّة الحرٌ أفضل إذا كان 


م لا 


4 هلذا ما وجدته من مسائل الإجماع والاتفاق9© . 


وأمًا ما اختلفوا فيه : 
[ حكم صلاة العاجز عن الإيماء ] 
فمن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إنَّ فرض الصلاة لا يسقط عن المكلّف 
7 مادام عقله ثابتاً ولو بإجراء الصلاة علئ قلبه( ؛ مع قول الإمام / 
ّ د معاين المزت: ٠‏ ور عن الإيماء برأئنه :سقط عت 


انظر « رحمة الأمة في اختلاف الأثمة » ( ص 77 ) وما بعدها . 
(1) انظر ‏ حاشية الخرشي » (144/1): وه روضة الطالبين » 751//١(‏ ).وه الإنصاف * 
8 ا 

'آ (5) انظر :حاشية ابن عابدين» 44/1 ) . وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ٠‏ 
ص28 . 


فالأول : مشدّد . والثاني : مخقّف . وعليه عمل الناس سلفاً وخلفاً ٠»‏ 
فلم يبلغنا أنَّ أحداً منهم أمر المحتضر بالصلاة ‏ 

5 ووجه قول الإمام أبي حنيفة المتقدّم : أنَّ مَنْ حضره الموت صار في 
جمعيّة قلب مع الله تعالئ أعظم من اشتغاله بمراعاة الأفعال ؛ لأنَّ الأفعال 
3 والأقوال التي أمرنا الشارع بها في الصلاة. . إِنْما أمرنا بها وسيلة إلى ّ 
م الحضور مع الله تعالئ فيها . والمحتضر انتهئ سيره إلى الحضرة وتمكن 
فهاء ٠‏ فصار حكمه حكم الولي المجذوب ٠‏ وهنا أسرار لا ُسطر في 
أ كاب فافهم . 


0( [ حكم قضاء الفائئة في حالة الإغماء ] 

: ومن ذلك : قول الإمام مالك والإمام الشافعي : إنَّ من أَعوِيَ عليه 
سقط عنه قضاء ما كان في حال إغمائه من 

نه لا يجب القضاء إلا إذا كان الإغماء يوماً 


0 بمرض أو يسبب مباح.. 

مي الصلاة'" . مع قول أبي حنيفة 

ألم وليلة فما دونه » فإن زاد علئ يوم وليلة لم يجب القضاء”"؟ ‏ مع قول 
أحمد : إِنَّ الإغماء لا يمنع وجوب القضاء بحال7؟ . 


فالأول : مخمّف . والثاني : مفصّل » والثالث : مشدّد ؛ فرجع الأمر 
إلى مرتبتي الميزان . 


1 انظر « الذخيرة ( 54/1 ) ء وه تحفة المحتاج 497/١ (١‏ ) . 


(3) انظر ه حاشية ابن عابدين 101/536) . 
(5) انظر « الإنصاف 6 ( 784/١‏ ) ء وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص 78 ) . 


ووجه الأول : خروج المغمئ عليه عن التكليف حال إغمائه ٠‏ 


الأخذ بنوع من الاحتياط مع خقّة المشقّة في قضاء ما كان 
يوماً وليلة » بخلاف ما زاد ؛ فَإنهُ يشي . . 


ووجه الثالث : الأخذ بالاحتياط الكامل مع إمكان القضاء ؛ لتشديد امي 
الشارع في الأمر بإكمال الصلاة » ونهيه عن أن يأني العبدُ يوم القيامة وصلاثة 0 
ناقصة . 

5 م 

فلكلٌ من مذاهب الأئمّة امحاي ا 
وجوب القضاء ؛ لأنَّ التخفيف في عدم القضا. إنّما هو للعوامٌ . و 

وقد كان الشبلي يُوْحَدُ عن إحساسه كثيراً ٠‏ فبلغ ذلك الجنيد ٠‏ فقال : 
هل يُردُ عقله عليه في أوقات الصلوات ؟ فقالوا : نعم . فقال : الحمد لله © 
الذي لم يجر عليه لسانٌ ذنبٍ في الشريعة7؟ . انتهئن 


1 


[ حكم تارك الصّلاة ] 
ومن ذلك : قول الإمام مالك والشافعي : إِنَّ من ترك الصلاة كسلاً 
لا جحداً لوجوبها. . كيل حدّاً لا كفراً بالسيف . ثم تجري عليه بعد قتله 
أحكام المسلمين ؛ من الغسل والصلاة عليه والدفن والإرث ٠‏ والصحيح من ف 
مذهب الشافعي : قتله بصلاة فقط بشرط إخراجها عن وقت الضرورة ٠‏ © 
ويُستتاب قبل قبل القتل ؛ فإن تاب ٠‏ وإلا قل( , مع قول الإمام أبي حنيفة : " 


1 في (ي): (نسيان) بدل ( لسان) ‏ 


(1) انظر التفريع ( 1١8/1‏ ) ء وذ الغرر البهية (٠‏ 6075/5 . 


ِنَّهُ يحبس أبداً حتئن يصلي”2 ٠‏ وقال أحمد في إحدئ رواياته ‏ واختارها 
بالسيف بترك صلاة واحدة ٠»‏ والمختار عن جمهور 
لكفره كالمرتدٌ ٠‏ وتجري عليه أحكام المرتدين ؛ فلا 
أ نغليد شولا بورتك ٠‏ موقي ناي 


فالأول : فيه تشديد من جهة القثل ٠‏ والثاني : مخمّف من حيث الحبس 
وعدم القتل ؛ والثالث : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 

ووجه الأول : أنَنا لا نكفّر أحداً من أهل القبلة بذنبٍ غير الكفر المجمّع 
عليه . 

ووجه الثاني : علم الإمام أبي حنيفة بأنَّ الح جلّ وعلا يحب بقاء 
العالم أكثر من إتلافه مع غناه عن العاصي والمطيع ٠‏ وقد قال الله تعالئ : ". 
«تَإِنْجَتَمايِسَلم 

بورد : أنَّ السيد داود عليه الصلاة والسلام لمّا أراد بناء بيت المقدس. . كان 

اه فقال : يارث ؛ إني كلّما بنيت شيئا من بيتك يهم » 
فأوحى الله تعالئ إليه: أنّ ييتي لا يقوم على يدي من سفك الدماء: فقال: يا ربُ؟ 
أليس ذلك في سبيلك ؟ فقال : بلئ » وللكن أليسوا عبادي ؟! انتهن”؟ 


أعتَحَ كا [الثفال ١‏ 01 . 6 


18910 /1( 6 وه اللباب في الجمع بين السنة والكتاب‎ ٠ ) 1١74 /1 (6 التجريد‎ ٠ 
. ) 78 وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص‎ ٠ ) 1728/١ ( » أنظر « كشاف القناع‎ 
وأصل الفيء : ما أخذ من مال الكفار‎ ٠ يثآ ) : أي : ملكا لبيت المال‎ 


قتال . انظر « الإنصاف 6( 184/4 ) 


رواء بنحوه الطبراتي في المعجم الكبير 6 ( 14/9 ) عن سيدنا رافع بن عمير رضي الله 
عه مزقرعا: 


وفي الحديث  :‏ لأنْ يخط الإمامٌ في العفو أحبٌ إلى الله من أن يخطئ 
1 في العقوبة 2٠٠4‏ . انتهئ ٠‏ فإنَه لا نبغي أن يقتل رجلا يقول : ربي الله. . إلا 1 
بأمر صريح من الشارع . . 
وأما وجه الثالث : فهو غلبة الغيرة علئ جناب الحقٌ جل وعلا » فالعمل © 


والمسلمين.. قتله ؛ كما قثل العلماء الحلّاج رحمه الله ٠‏ وقالوا : قد 
فتحت في الإسلام ثغرةً لا يسدُها إلا رأسك . وإن رأى الإمام تَرْكَ قتله 
' أرجحَ لمصلحةٍ ترجح علئ قتله. . تركه ٠‏ فافهم . 


[ حكم الكافر إذا صلَّى ] 
ومن ذلك : قول الإمام أبي حنيفة : إِنَّ الكافر إذا صلَّى الفرض أو النفل © 
في المسجد في جماعة.. حُكم بإسلامه””؟ » مع قول الشافعي : إِنَهُ 
لا يكم بإسلامه إلا إن صل في دار الحرب ٠‏ وأتئ فيها بالشهادتين”" ٠‏ 
ومع قول مالك : إِنَّهُ لايْحكم بإسلامه إلا إذا صلّى في الأمن مختاراً » 


(1) ارواه بنحوه الترمذي ( 1414 ) عن السيدة عائشة رضي الله عنها . 
(1) انظر « حاشية ابن عابدين ©( /١‏ 788) , 
() في هلذه المسألة تفصيل بيه الشربيني في مغني المحتاج » ( 450/5 ) بقوله : ( لو " 
ارتدٌ أسير أو غيره مختاراً ٠‏ ثم صلئ في دار الحرب. ٠‏ كم بإسلامه ء لا إن صلئ في 
دارنا ؛ لأنّ صلاته في دارنا قد نكون تقية بخلافها في دارهم ؛ لا تكون إلا عن اعتقاد 
صحيح ؛ ولو صلئ كافر أصلي ولو في دارهم. . لم يحكم بإسلامه يخلاف المرتدٌ ؛ 
لأبعاية السلا قي - أي : في المرتدٌ  ٠‏ والعود أهون من الابتداء ؛ فسومح 
موت تل عور ع نه 


قال : وإذا صلّى في السفر وهو يخاف علئ نفسه. . لم يُحَكمٍ بإسلامه 
أ مطلقاً ؛ سواء صلّئ في جماعة أو منفرداً ٠‏ في مسجد أو غيره ٠‏ في دار 
© الإسلام أو غيرها2" . 


فالأول : مخقّف جرياً على قواعد الشارع من التخفيف على الضعفاء ٠ ٠‏ 
وقد بايع رجلٌ رسولّ الله صلى الله عليه وسلم علئ أنه لا يزيد على صلاتين 1 
فقط من الخمس ٠‏ فبايعه وقال بخفض صوت : « سيصلي الخمسّ إن © 
اشاء الل“تعالى :29 , ١‏ 

ووجه الثاني : الأخذ بالعزيمة ؛ وهو أنَّنا لا نحكم بإسلامه إلا إذا لم .)] 
يكن في إسلامه ريبة » كما هو وجه قول الإمام مالك ؛ فرجع الأمر إلئ 
مرتبتي الميزان . 


[ حكم الأذان والإقامة ] 

ومن ذلك : قول الإمام أبي حنيفة ومالك والشافعي : إِنَّ الأذان والإقامة © 

1 

سُئَّانَ للصلوات الخمس والجمعة”" , مع قول الإمام أحمد : إِنّهِما فرض 
© كفاية علئ أهل الأمصار””» » ومع قول داود : إِنّهُما واجبان . لنكن تصحٌ « 


(1) وفي المسألة تفصيل في ؛ شرح التلقين »( 558/1 ) . 
21 ارواء بتحوه الإمام أحمد في « مسنده 6( 59/0 . +7 ). عن نصر ين عاصم الليشي "لل 
رحمه الله عن رجل منهم . 
( 000 انظر ه حاشية ابن عابدين 6 ٠ ) 784 /١(‏ وه حاشية الخرشي ؟( ٠ ) 718/١‏ وه تحفة 
المحتاج 6( 459/١‏ ) . 
انظر « الإتصاف 6( 401/١‏ ) . 


الصلاة مع تركهما » ومع قول الأوزاعي : إن نسي الأذان وصلئ أعاد في 4 
لم الوقت . ومع قول عطاء : إنَّ مَنْ نسي الإقامة أعاد الصلاة"؟ . 


فالأول : مخف . والثاني والثالث : فيهما تشديدٌ ما ء والرابع : مشدّد 
في الأذان؛ والخامس : مشدّد في الإقامة ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان. 
ووجه الأول : أن المسلمين لا يحتاجون إلى شدّة تشديدٍ في دعائهم إلى 1 
الصلاة » بل همّة كل واحد منهم متوفرة علئ فعل كل صلاة بدخول وقتها » 
أ فكان الأذان الذي هو إعلامهم بالوقت إِنَّما هو علئ سبيل الاستحباب فقط . 
ووجه الثاني : ظاهر ؛ وهو أنَّهُ يكفي أهل القرية إعلام رجل واحد أو © 
رجال ؛ بحسب عموم الصوت أو الأصوات لأهل القرية ؛ لثلا ينفتح باب 
التساهل بالصلاة في أول وقتها » ويتمادى النّاس إلئ أن يكاد الوقت يخرج . 
وأيضاً : فإنّهُ ورد : « إذا أَذّنَ في قرية أمنّ أهلُها ذلكَ اليومَ من نزول ” 
العذاب »29 , 4 
وما كان كذلك فالتشديد فيه مطلوب ؛ ولذلك شدّد داود رحمه الله بقوله 
بالوجوب ٠‏ وشدّد غيره في إعادة الصلاة في ترك الأذان أو الإقامة ؛ من 
© حيث إِنَّ في كل منهما فتحّ باب التهيّؤ للوقوف بين يدي الله تعالى علئ وجه 
الخشوع وكمال الحضور ؛ لأنَّ الصلاة بدونهما داج مردودة على صاحبها 
كما ورد" , فالأذان أول مراتب استشعار الحضور في محلٌ الجماعة مثلاً ؛ 


(1) انظر 0 رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛( ص 74) . 
(1) رواه الطبراني في « المعجم الكبير 6( 1817/١‏ ) عن سيدنا أنس رضي الله عنه . 
() لم أجد الأثر الذي أشار إليه الإمام الشعرائي ٠‏ ولذكن روئ مسلم ( 58/888 ) عن - 


ولذلك كان الأكابر لا يحضرون إلى المسجد إلا بعد قول المؤذن : حيّ على : 
أي الصلاة . حيّ على الفلاح ٠‏ وأمًا الإقامة فهي ثاني مرتبة للتهيُؤ للحضور ٠‏ 


أ وقول : الله أكبر. . ثالث مرتبة ٠‏ فهكذا فلتفهم الأحكام . 0 
م [ حكم الإقامة للنّساء ] م 
0 0 
0 ومن ذلك : قول الأئمة الثلائة : َه لايس للنساء الإقامة'"؟ ٠‏ مع قول 9 
6 الشافعي : إِنّها تع في حقهن"؟ . 3 
فالأول : مخقّف , وال و 

ووجه الأول : أن النساء ما جْنَ بالأصالة لإقامة شعار الدين ‏ إِنَّما هي 

ذلك للرجال . 2 
ووجه الثاني : عموم خطاب لحن جوعلا يقاة ادن لرجال الا و 
وإظهار شعاره ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . م 


8 م 
[ حكم الأذان والإقامة للفوائت ] 


ومن ذلك : قول الإمام أبي حنيفة : إِنَهُ يؤذن للفوائت ويقيم0© ٠‏ مع 


سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه ٠‏ عن النبي صلى الله عله وسلم قال  :‏ من صلّئ صلاة 
الم يقرأ فيها بأمٌ القرآن. . فهي جداج. . . » الحديث . 

1 انظر « حاشية ابن عابدين » (1/ 784): و؛ مواهب الجليل » ( 114/1 )؛ وه المبدع » 
ال 

(1) انظر « تحفة المحتاج 6( 431/1 ) ٠‏ وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛( ص 84؟) . 

000 انظر ه حاشية ابن عابدين 9( 2784/١‏ 3484) . 


قول مالك والشافعي في الجديد : إنْه يقيم ولا يؤذن”2 » ومع قول أحمد : 
نه يؤذن للأولئ ٠‏ ويقيم للباقي ٠‏ وهو رواية عن أبي حنيفة9© . 

فالأول : مشدّد في أمر الأذان والإقامة ؛ ليتهيًا الناس للوقوف بين 
يدي الله ع وجل . والثاني : مخقّف . 

ووجهه : أنَّ الإقامة تكفي في تهيُو الناس ؛ لأنَّ الأذان كان للحضور إلى 
مكان الجماعة ٠‏ والناس قد حضرواء فما بقي إلا الإقامة بين يدي الله 


تعالى . 


ووجه الثالث : زيادة التهيّؤ بالأذان للأولئ ٠‏ ولثلا يفوت الناسَ أجد 
سماع الأذان وإجابتهم للمؤذن ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


[ كيفية الإقامة 
ومن ذلك #'قنولة الإمام أبي تحتيقية : إِنَّ الإقامة مثنئ مثنئ ؛ 
4 كالأذان”" ٠‏ مع قول مالك : إِنّها كلّها فرادئ » وكذلك عند الشافعي 


وأحمد إلا قوله : قد قامت الصلاة. . فهو مفنئ؟؟ . 


فالأول : مشدّد ؛ والثاني : مخقّف ء والثالث : فيه تخفيف ؛ فرجع 
الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


انظر « حاشية الخرشي 6( ٠ ) 118/١‏ وه تحفة المحتاج 6( 434/١‏ ) . 

انظر « تبيين الحقاتق »( 41/١‏ ) ء وة المغني 6( 704/1) . 

انظر « تبيين الحقائق (١‏ 91/1 ) . 

انظر ٠‏ مواهب الجليل ‏ ( 171/1 )ء وه تحقة المحتاج ؟ ( 4797/١‏ )ء وه المبدع » ,)أ 
778/1 )ء وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛( ص74) . 


ووجه الأول : تكرار التكبير وما بعده تجديداً للإسلام والإيمان وإن لم 
يخرج المكلف بالغفلة عنهما ؛ كما كان الصحابة يقولون : ( اجلسوا بنا ا 
نؤمن ساعة 2١0)‏ ؛ أي : نتذاكر في العلم فنزداد إيماناً ٠‏ 0 
غلب علئ قلبه الاشتغال بأمور الدنيا ٠‏ فإذا لم يحضر قلبه في المرة الأولئ "هي 
حضر في المرة الثانية نظير ما سيأتي في تثليث أذكار الركوع والسجود إن أ 
ا شاء الله تعالئ9؟ , م 


. 
ومُلِم من ذلك : أنَّ إفراد الإقامة : خاصٌ بالأكابر من العلماء همي 
8 والصالحين الذين يستحضرون كبرياء الحقٌ تعالى » ويحصل لهم تجديد 9 


إيمانهم وإسلامهم بالمرّة الواحدة » فافهم . ع 
[ حكم التَّرجيع في الأذان7” ] م 

. 

ومن ذلك : قول الأئمّة : إنَّ الترجيع في الشهادتين سنة©2 » مع قول * 

أبى حنيفة : إن لا بياث , هٍِ 
بي جديا صن و 


1 رواه أبو نعيم في « حلية الأولياء » ( 175/١‏ ) من كلام سيدنا معاذ بن جبل رضي الله 

(1)_رواء ابن أبي شيبة في ١‏ المصئف 6 )71٠٠١(‏ عن سيدنا معاذ رضي الله عنه . 1 

(5) قال في « تحفة المحتاج » ( 418/١‏ ) : ( وهو - أي : الترجيع ‏ ذكرٌ الشهادتين مرتين 
عرفاً قبل الجهر بهما ؛ ليتدبّرهما ويخلص فيهما). ‏ ” 

(4) انظر ٠‏ مواهب الجليل ؛ (1/4/1) ؛ وه حلية العلماء » (78/1) ٠‏ وه المبدع » 

رو 
(ه) انظر «حاشية ابن عابدين» .)187/١(‏ ورحمة الأمة في اختلاف الأثمة» 
(ص74). 


سراً ؛ بحيث يسمعه 


فالأول كرتي # مطل 


فالأول : خاصٌ بأكابر العلماء والصالحين الحاضرة قلوبهم مع الله 


تعالئ ٠‏ فإذا أن أحدهم ابتداء بالجهر. . لا يحتاج إلى جلب الحضور © 


© بالترجيع بخفض صوتٍ . 


والثاني : خاصٌ بمن كان قلبه مشتنا في أودية الدنيا'' ؛ فرجع الأمر إل 1 


مرتبتي الميزان . 


1 [ حكم الأذانين للفجر ] 24 
ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إن يجوز بلا كراهةٍ للصبح أذانان ؛ 
قل براقي مع قول أحمد : إِنَّ ذلك مكروه للكن في شهر 


© رمضان خاصّة9؟ . 


فالأول : موافق للوارد في أذان الصبح . 


والثاتي : الخوف من الالتباس على الناس في رمضان بالأذانين ‏ فريما © 
سمع أحدٌ الأذانَ الثاني » فاعتقد أنه الأول ٠‏ فأكل وجامع مثلاً ٠‏ فاحتاط )ا 


م الإنام لعب دتلصوم أكومن الأفافله فنِعم ما فعل . ولسان حاله يقول : إِنَّ 
دسول الله صلى لله عليه وسلم ما شرع الأذان للصبح مرتين إلا لكون أهل 


ن يدي ٠‏ ويبدو أن الأنسب للسياق جمل الوجه الأول للقول 
الثاتي ٠‏ والوجه الثاني للقول الأول . 
انظر ‏ البحر الرائق » (777/1) ٠‏ وه حاشية الخرشي * (1/ 781 ٠)‏ وه نهاية 
المحتاج (١‏ 416/1). 
انظر : المغني 6( 148/١‏ ) ء وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة 6( ص 784) . 


#ومرج جبوسري ج مرج + وسح بوسبع بوب بي 
: المدينة كانوا لا يلتبس عليهم الأذان الأول ؛ كما أشار إليه قوله صلى الله + 
عليه وسلم : « إِنَّ بلالاً 
مكتوم 776" انتهن . 
فكانوا يعرفون صوت كل منهما ٠‏ فيقاس علئ ذلك غير أهل المديئة إذا : 
كانوا يعرفون صوت الأول ٠‏ ويميّزون بينه وبين صوت الثاني ٠‏ وإلا كان + 
مكروهاً كما قال أحمد ؛ فقد رجع الأمر في هلذه المسألة إلى مرتبتي ٠‏ 
الميزان . 


7 ذن بليلٍ ؛ فكوا واشربوا حتئ تسممُوا أذانَ ابن أمّ / 


[ حكم التثويب في الأذان ] 
ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة بأنَّ التثويب لأذان الصبح بعد الحَيْعَلت 
سنة”"2» مع قول أبي حنيفة : إِنَّهُ يكون بعد الفراغ من الأذان » ولا يشرع 9 
في غير الصبح”" . وقال الحسن بن صالح : يستحبُ في العشاء » وقال 
النخعي : يستحبٌ في جميع الصلوات2؟ , 4 
فالأول في المسألة الأولئ : مشدّد » والثاني : مختّف . 


والأول من المسألة الثانية : مخّف , والثاني : فيه تشديد . والثالث : © 


(1) رواء البخاري (717). ومسلم )1١41(‏ عن سيدئا عبد الله بن عمر رضي الله 
عنهما . 

(1) انظر « حاشية الدسوقي » 141/١(‏ )؛ و« تحفة المحتاج 418/١ (٠‏ ): وه كشاف ©) 
القناع 6( 0984/1 

0 انظر ه حاشية ابن عابدين 4( )784/1١‏ . 

انظر 9 رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص 14) . 


معد 


؛ فرجع جع الأ إلن مرنتي الميزان . 

ووجه الأول في المسألة الأولئ : الاتباع . 

ووجه الثاني : تأخير السُنّه المختلف فيها عن الأذان المتفق عليه في ١‏ 
الذكر من طريق اجتهاد الإمام , أو اطلاعه علئ دليل في ذلك . 

ووجه الأول في المسألة الثانية : الاتباع . 


[ حكم أذان الجنب ٠‏ وأخذ الأجرة على الأذان » والتلحين فيه ] 


ن ذلك : اعتداد الأئمّة الثلاثة بأذان الجنب”” . مع قول أحمد في ( 


مع الكراهة . انظر ‏ تبيين الحقائق ؛ ( 5/١‏ ) ء وه حاشية الخرشي * ( 768/1 ٠)‏ 
وه تحفة المحتاج 6( 891/١‏ ) . 
انظر « الإنصاف 6( 419/١‏ ) ء وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص 70 ). 


فالأول : مخقّف . والثاني : مشدّد . 

وكذلك القول في أخذ الأجرة على الأذان ؛ فقال أبو حنيفة وأحمد : 
لا يجوز" » وقال مالك وأكثر أصحاب الشافعي : يجوز" . 

وكذلك القول في لحن المؤدّن في أذانه ؛ يصحٌ أذانه عند الثلاثة9© » 
وقال بعض أصحاب أحمد : لا يصِة9؟ . 


فالأول من الأقوال : مخقّف ء والثاني : مشدّد . 

ووجه الأول منها : كونه ذكراً لا قرآناً . 

ووجه الثاني منها : كونه داعياً إلى حضرة الله تعالئ ٠‏ ولا يليق بالواقف 
فيها أن يكون جنباً بحال . 

ووجه الأول من المسألة الثانية : كون الأذان من شعائر الإسلام » وذلك ا 


واجب على الأمّة » ولا يجوز أخدٌ الأجرة علئ شيءٍ من الواجبات . 

ووجه الثاني منها : كونه عملاً ترجع مصلحته على المسلمين » ويحتاج 
إلئ تعب في مراعاة الأوقات ٠‏ فجاز أخذ الأجرة عليه » وقد رزق الأئمّة 
الراشدون المؤذنين » وأعطئ رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا مَحْذُورة 


جواز الاستئجار على الأذان ؛ للضرورة . انظر 
٠‏ حاشية ابن عابدين *( 841/١‏ ) ء وه كشاف القناع 6( 784/1 ) . 
بة الخرشي » ( 751/١‏ )ء وه مغني المحتاج » ( 411/7 ) . وه رحمة /[ 
الأمة في اختلاف الأئمة 6( ص 8*) . 
ما لم يغير المعنى . انظر « حاشية ابن عابدين » ٠67417 /١(‏ وه حاشية الخرشي * 
/١(‏ 787 )ء وه حاشية الشربيني على الغرر البهية »( /١‏ 197/4 ) . 
انظر « المبدع 6( 184/1 ) ء وه رحمة الأمة في اختلاف الأثمة »( ص 78 ) . 


مرّة صرّة فيها فضة » فكان الصحابة يرون أنَّ ذلك كان بسبب 
ووجه الأول في مسألة للحن : كون ذلك لا يخ بالمعنى الذي شرع له 
الأذان ؛ وهو الإعلام بوقت الصلاة . 
ووجه الثاني فيها : كونه نطق بالكلمة علئ غير ما شعت من عدم 
إل اللحن ‏ فدخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم : ٠‏ كل عملٍ ليس عليه " 


: أمزنا فهو رد" ؛ أي : غير صحيح . 
[ وقت صلاة الظهر ] 


ومن ذلك : قول مالك والشافعي : إِنَّ الظهر يجب بزوال الشمس وجوباً )] 
موسّعاً إلن أن يصير ظلٌ كل شيء مثله ٠‏ وهو آخر وقنها المختار 
إن الظهر لا يتعلّق الوجوب بها إلا 
أ آخر وقتها , وإنَّ الصلاة في أوله تقع نفلاً » والفقهاء بأسرهم علئ خلاف 
ذلك , 


عندهما؟ ٠‏ مع قول الإمام أبي حنيفة : 


: مشدّد من حيث تعلق الوجوب بأول الوقت ٠‏ والثا 
من جهة تعلقه بآخر الوقت - 


فالأوا 


ووجه الأول : الأخذ في التأمّبِ للصلاة من زوال الشمس اهتماماً بها . 


رواه النسائي ( 777 ) ٠‏ وابن ماجه (708 ) ٠‏ كلاهما بنحوه عن سيدنا أبي محذورة. 
رضي الله عنه 

م )سبق تخريجه(139/1). 

حاشية الخرشي 1(6/ 11١1‏ )ء وه مغني المحتاج 6( 144/1 ) . 

(4) انظر البحر الراتق »( 137/١‏ ) ء وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة (٠‏ ص 8؟) . 


ووجه الثاني : أنَّ حقيقة الوجوب لا تظهر إلا إذا ضاق الوقت ؛ فهناك 
يَحرُم التأخير . 
فالأول : خاصٌ بالأكابر الذين لا تشغلهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله . 
والثاني : خاصٌ بمن له أشغال دنيوية ضرورية ؛ كمّنْ عليه دين ٠‏ ولح 
صاحبه في طلبه » فصار يكتسب ليوفي ذلك الدّين » فافهم . 


9 


[ وقت صلاة العَضْر ] 

ومن ذلك : قول الإمام الشافعي : إِنَّ أول وقت العصر. . إذا صار ظلٌّ ٌّ 

أ كل شيء مثله بعد ظلٌ الاستواء''2 ٠‏ مع قول مالك : إِنَّآخر وقت الظهر. ٠‏ و| 

أ هو أول وقت العصر علئ سبيل الاشتراك'"2 » وقال أصحاب أبي حنيفة : 98 

6 أول وقت العصر. . إذا صار ظلُ كل شيء مثليه ٠‏ وآخر وقتها. . غروب له 

© الشمس"" . و 

. فالأول : مشدّد ؛ من حيث توجّه الخطاب للمكلّف بالفعل أول * 
الوقت ٠‏ والثاني : فيه تشديدٌ ما ؛ من حيث توجُه الخطاب على المكلّف في 
الوقت المشترك وإن كان فيه تخفيف من حيث جواز تأخير الظهر إلى ذلك 

الوقت ٠‏ والثالث : مخقَّفٌ ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 

ووجه الثان د الاهتمام بأمر الصلاة أول وقتها »ء وهو خاصٌ بمن 


(1) انظر « نهاية المحتاج »(1/ 7514) . 


. ) 29//١(6 انظر « حاشية الدسوقي‎ )١( 
. )*8 ؛ و١ رحمة الأمة في اختلاف الأثمة 6( ص‎ ) 188/١ (6 انظرة البحر الرائق‎ )5( 


لا علاقة له دنيوية من العٌبّاد والزقّاد . 


والأول : خاصٌ بمن هو دون ذلك في الاهتماه”" . 

ووجه الثالث : اعتبار العدل بين أول الوقت وآخره إلى أن يتأهّب عُبّاد 
الشمس للسجود لها ؛ فإنَّ التجلي الإللهي يشتدٌ أول الوقت ٠‏ ويأخذ في 
1 الخّة بعد ذلك بإسدال الحجاب على العباد » كما سيأني بسطه في الكلام 
6 علئ حكمة القراءة في السرية والجهرية في ( باب صفة الصلاة ) إن شاء الله [ 
تعالى9؟ , 


[ وقت صلاة المَمْرب ] 
ومن ذلك : قول مالك والشافعي في الجديد : إِنَّ وقت المغرب هو // 
4 غروب الشمس ؛ لا يؤخّر عنه في الاختيار عند مالك . وفي الجواز عند 
'([ الشافعي”" . مع قول أبي حنيفة وأحمد : إِنَّ لها وقتين ؛ أحدُّهما كقول 
مالك والشافعي في الجديد ٠‏ والثاني : أن وقتها إلئ أن الشفق » وهو 
القول القديم للشافعي ؛ والشفق : هو الحمرة التي تكون بعد الغروب2؟ , 

فالأول : مشدّد ١‏ والثاني : مخف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


كذا في النسخ التي بين يدي ٠‏ ويبدو أنَّ الانسب للسياق جعل الوجه الأول للقول 
الثاني » والوجه الثاني للقول الأول 

انظر (33//5) . 

الدسوقي 6( ٠ ) 10/١‏ وه ثهاية المحتاج 6( 855/1) . 

شرح الهداية» ( 14/1 ؛ 19 )ل وه نهاية المحتاج » ٠ )555/1١(‏ 
وه الإنصاف 6( 474/١‏ ) ؛ وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص 78) . 


نهو هسهو نوو 1 )0 


والأول : خاصٌ بمن يخاف فوت الوقت لاشتغاله بالعّشاء أو غيره . 


والثاني : خاصٌ بمن لا يخاف ذلك ٠‏ لنكن صلاته أول الوقت زيادة في 
الفضل لا سيما إن كان من أهل الصفوف الأَوَل بين يدي الله عرّ وجل . 


0 [ وقت صلاة العشاء ] 
: وكذلك القول في وقت العشاء ؛ فَإِنهُ يدخل إذا غاب الشفق عند مالك 
: والشافعي وأحمد ٠‏ ويبقئ إلى الفجر”" . وفي قول : إِنَّ العشاء لا تُؤخّر 
عن ثلث الليل ٠‏ وفي قول آخر : إِنّها لا تُؤخّر عن نصفه”؟ : 
فالأول : مخقّف . والنا مشدّد » والثالث : فيه تشديد ؛ فرجع في 
6 الأمر إلى مرتبتي الميزان . 9 
والأول : خاصٌ بالضعفاء الذين لا يقدرون علئ تحثل التجلّي . 0 
والثاني والثالث : خاصّان بالأكابر من الأولياء والعلماء + لفل التجلي م 
الإلنهي فيه ؟ فإِنَّ الموكب الإللهي لا ينصب إلا إذا دخل الثلث الأخير 
: غالباً ٠‏ وفي بعض الأوقات ينصب من أول النصف الثاني » وإذا وقع التجنّي م 
١‏ خف الَْلُ الذي كان المصلي يجده في النصف الأول كما يعرف ذلك كل من ]. 
© كشف الله تعالئ حجابه حتئ صار كالملائكة ؛ بدليل قول الحقٌّ تعالى : ١‏ 


وهو مذهب || انظر « البناية شرح الهداية » ( 14/7 ) ء و« حاشية الدسوفي » 0 
178/1 )ء وا ثهاية المحتاج 39/٠ 534/1 (١‏ )ء و الإتصاف 480/١ (١‏ ) . 


وهي بعض الأقوال المفردة لبعض العلماء . انظر ١‏ البناية شرح الهداية » ( 14/5 ) + 
وه الأخيرة :014/50 - » 


« هل مِنْ سائلٍ فأعطيةُ سؤْلَهُ ؟ هل من مبتلى فأعاف 


ما ورد”” ٠‏ فلولا خمّة التجلّي ما لاطفف الحقٌ تعالئ عبادَةُ بهنذا السؤال ٠‏ َي 


# فافهم . 


[ الوقت المختار لصلاة الصّبح ] 


ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة 0 أن 8 


عو الع بين التغليس والإسفار”؟ . فإن فاته ذلك ابتار 
" لوص مد ماع سو ب 
5 الأحمد : أنَّ الاعتبار بحال المصلين ؛ فإن شقّ عليهم التغليس كان الإسفار 


أ أفضل ٠‏ وإن اجتمعوا كان التغليس أفضل9©» . 
فالأول : مشدّد ء والثاني : فيه تخفيف , والثالث : مخقَّف لِمَا فيه من 
التفصيل ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان ٠‏ 


ها )١(‏ رواه البخاري (1148)؛ ومسلم (2)708 كلاهما بنحوه عن سيدنا أبي هريرة 
رضي الله عنه . 
21 انظر « حاشية العدوي علئ كفاية الطالب الربائي » ٠ ) 144 /١(‏ وه مغني المحتاج » 
136/0 )ء ود المدع 902/10١‏ ), 
أول وقتها ؛ من الغلس : وهو بقايا ظلمة الليل يخالطها 
بياض القجر ء والإسفار : أداء صلاة الفجر إذا انتشر ضوء النهار في الأفق . انظر 
١‏ البناية شرح الهداية (٠‏ 070/5 57) . 


ووجه الأول : خوف فتور الهمّة والتوجه الحاصل للمصلين من تجلّي 
ربّهم في الثلث الأخير من الليل » وهو خاصٌ بالضعفاء . 
ووجه الثاني / وجوب امتداد الهمّة والعزم في مناجاة الله تعالئ في صلاة 9 


3 


الصبح » وهو خاصٌ بالأقوياء الذين هم علئ صلاتهم دائمون » فاعلم ون" 8 


ذلك ؛ فَإنَهُ نفيس . 


إٍ [ حكم تأخير صلاة الظهر عن أول وقتها في شدَّة الحرٌ ] . 

1 ومن ذلك : الاتفاق علئ : أنَّ تأخير الظهر عن أول الوقت في شدّة 

اوه + لفل إن لا يدها قي بعد الجماعة مطافا"؟ +:]لا مد غالب جا ٍِ 

5 فإنُهم شرطوا في ذلك : ابل الحاكء وفثلها في و 
0 


المسجد ٠‏ بشرط أن يقصدوه من بُعدا 


فالأول : مخفّف . والثاني : فيه تشديد . 0 


ووجه الأول : فتور عزم المصلي في الحرٌ عن كمال الإقبال ع 
مناجاة الله عرَّ وجل ؛ ولذلك كرهوا للقاضي أن يقضيّ في كل حال يسوء وًّ 
4 


5 ووجه الثاني ووجه الثاني : المادرة إلى الوقوف بين يدي لله مع الصفوف الأل 


١) 0‏ ااتظرة حادية لين عاينين © 605/19 899) م وةخافية الطرفي 010615/1/6 5 
اف القناع 6( 101/1) . 


وه 


(1) انظره مغني المحتاج 6( 1 ء وه رحمة الآمة في اختلاف الأئمة ؛ ( ص 73 ) 


[ المرادُ بالصلاة الوسطئ ] 


ومن ذلك : قول الإمام أبي حنيفة وأحمد : إِنَّ الصلاة الوسطئ هي 
أ العصر”' , مع قول مالك والشافعي : إنّها الفجر"؟ . 
© فلأول: مشدّدء والثاني : مخقّف ؛ لأنَّ التجلّي الإلنهي في وقت ل 
١‏ لفغو لاعليقة إلا أكير الأورامة بخلاف التجلّي وقت صلاة الصبح » 1 


في العصر لم يأمرنا فيه بالجهر رحمة وشفقة بنا » بخلاف 
" أثر تجلّي اللطف والحتان غالباً كما يعرف ذلك أرباب 1 
أي القلوب ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 
/ وفائدةٌ معرفة الصلاة الوسطئ : أن يزيد العبد في الأخذ في أسباب زيادة 8 
الحضور والخشوع أكثر من غيرها . 
للف رواه البخاري (7501) , ومسلم ( 177٠‏ ). كلاهما بتحوه عن سيدنا أبي هريرة © 


رضي الله عنه . 


(1)_انظر ه مواهب الجليل »( 75/1 ) » وه مغني المحتاج »( ٠ ) 07/١‏ وه رحمة الأمة 
في اختلاف الأئمة »( ص 735) . 


وكان سيدي علي الخواص رحمه الله يقول : ( الصلاة الوسطئ تارةٌ 
تكون الصبح ٠‏ وتارةً تكون العصر ‏ وسرٌ ذلك لا يُذكّر إلا مشافهة ) . 

ويُقاس بما ذكرناه بقية المسائل في هنذا الباب ٠‏ والله تعالئ أعلم 
بالصّواب . 


[ مسائل الإجماع في باب صفة الصّلاة ] 


أجمع الأئمّة رضي الله عنهم على : أنَّ الصلاة لا تصحٌ إلا مع العلم 
بدخول الوقت . وعلئ : أنَّ للصلاة أركاناً داخلة فيها » وعلئ : أن النية 


ورفع اليدين عند تكبيرة الإحرام سنة بالإجماع . 


وأجمعوا علئ : أنَّ ستر العورة عن العيون واجب ٠‏ وأنَّهُ شرط في صكّة 8 


5 فلو صلَّئ جنب بقوم فصلاته باطلة بلا حلاف ٠‏ سواء كان عالماً بجنابته وقت وو 
أي دخوله فيها أوناسياً . 
وكذلك أجمعوا علئ : أنَّ استقبال القبلة شرط في صكّحة الصلاة إلا من © 
النفل للمسافر سفراً طويلاً 


على الراحلة ؛ للضرورة مع كونه مأموراً بالاستقبال حال التوجّهِ ٠‏ وفي 
تكبيرة الإحرام ٠‏ 

ثم إن كان المصلي بحضرة الكعبة توجّه إلى عينها ٠.‏ وإن كان قريباً منها 
فباليقين ٠‏ وإن كان غائباً فبالاجتهاد والخبر والتقليد لأهله . 


هلذا ما وجدته من مسائل الإجماع التي لا يصح دخولها في مرتبتي 
© الميزان2؟ , 

' 

031 وأمًا ما اختلفوا فيه : 


4 


0 


03 


الا كا 


[ حكم ستر العورة في الصّلاة ] 


7 من الشرائط مع القدرة والذّكر ؛ حنئ لو تعمد وصلَّئ مكشوف العورة مع 1 
القدرة على الستر. . كانت صلاته باطلة ٠‏ وقال بعضهم : هو شرطٌ واجبٌ 
في نفسه إلا أنّهُ ليس من شرط صحّة الصلاة ؛ فإن صلئ مكشوف العورة )ا 
عامداً. . عصئ وسقط عنه الفرض ٠‏ والمختار عند متأخري أصحابه : أنه 
لا تصحٌ الصلاة مع كشف العورة بحال9؟ , 


(1) في هامش (1): ( بلغ ) ٠‏ وانظر « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص 85) 
وما بعدها . 

() ان ائع الصنائع ؟ ( 117/1 ٠)‏ وه تحفة المحتاج » ( 1١١/5‏ ): وه كشاف 9 
القناع 6( 137/1 ) . 

(5) انظر « مواهب الجليل 6( 107/1 ) » و رحمة الأمة في اختلاف الأثمة 6( ص75) . 


فالأول : مشدّد » مع ما اختاره متأخرو أصحاب مالك ٠‏ ومقابله : فيه 


َي تشديد من وجه ء وتخفيف من وجه ؛ لِمَا فيه من التفصيل ؛ فرجع الأمر إلى 
مرتبتي الميزان . 

ووجه الأول : أنَّ كشف العورة في الصلاة بين يدي الله تعالئ سوءٌ أدب 
؟ لاايصحٌ لصاحبه دخول حضرة الصلاة أبداً ٠‏ ومّنْ لم يدخل حضرة الصلاة 
فكأنهُ لم يحرم بها ؛ فلا صلاة له ؛ فهو كمن ترك لُمْعّة من أعضائه بلا 
([ غسل ٠‏ أو كمن صلَّى وعلئ بدنه نجاسة لا يُعّى عنها . 

كم ووجه الثاني : أنَّهُ لا يحجب عن الله شيء في نفس الأمر ؛ فلا فرق عند 
لم صاحب هنذا القول بين صلاة مَنْ عليه ثوب ٠‏ ولا بين صلاة العُريان » وإنما 
أ ست العورةَ في الصلاة كمالٌ لا يقدح في صكّتها وإن عصئ بتركه » وهلذا من 
: المواضع التي تبع الشرع فيها العرف ٠‏ وقد قال تعالئ : 8 
قَمَسَجِدٍ» [الاعريف : 0١‏ ء والزينة مفسّرة بالثياب الساترة للعورة . 


وسمعت سيدي علياً الخواص رحمه الله يقول : ( لسان حال مَنْ وقفٌ 
ن يدي الله تعالئ بثياب زينته.. يقول لأهل تلك الحضرة علئ وجه 
) التحدّث بالنعمة : انظروا إلئ ما أنعم الله تعالئ به علي من الثياب النفيسة » 
أ مع أَنّي لا أستحقٌ مثل ذلك ٠‏ وانظروا إلئ إذنه تعالئى لي في دخول بيته 
ومناجاتي له بكلامه ٠‏ مع كوني لا أستحقٌ شيئاً من ذلك ٠‏ بخلاف مّنْ وقف 
نْ كفران النعمة ) انتهئن . 


ألم بشياب دنسة مخرّقة ؛ فإِنَّ حاله يُشعِر برا 
وسمعته أيضاً يقول : ( مُروا إماءكم أن يستترن في الصلاة كالحرائر أخذاً 
6 بالاحتياط ؛ فقد تكون العلّةُ في ذلك الأنوثة » لا دناءةَ الأصل وعدم الميل 


إليهنّ ؛ فإن هنذه العلة تنتقض بما إذا كانت الأمة جميلة ترجح على الحرة 
في الحسن والوضاءة ٠‏ وأمًا وجه من قال : إِنّها تسنتر كالرجل. . فهو جارٍ ني 
علئ عمل طائفةٍ من السلف الصالح الذين جعلوا العلّة في وجوب الستر © 


6 بعض أفراد من الناس ٠‏ والباقي ينفر طبعه منهنّ ) انتهئن . 
وسمعته يقول أيضاً : ( إِنَّما كانت الحرّة تكشف وجهها وكمّيها في " 
الصلاة فتحاً لباب زيادة التعظيم لله تعالئ عند العارفين ؛ ليقول أحدهم : إِنَّ 
هلذه في حضرة الله وحفظه ٠‏ فلا يجوز لأحد أن يطمح ببصره إليها بوجه من 
الوجوه ؛ كولد اللّبوة في ججر اللَّْوة » وهلذا هو السبُ في كشف وجهها 
أيضاً في الإحرام ؛ فإنّها في حضرة الله الخاصة » فكان حكمٌُ كشف وجهها ,و 
حكمٌ الحبة التي يُصطاد بها الطير في الفح . 
فمن حفظه الله تعالئ عظَّم الحضرة ٠‏ ولم ينظر إلئن وجه المُخرمة 7 
ولا المصلية أبداً ؛ أدباً مع الله الذي هي في حضرته ٠‏ ومَنْ أشقاه الله تعالئى :د 
غَفَلَ عن ذلك . فنظر فاستحقٌ المقت من الله تعالئ » ومن هنا أمر العلماء 
بوضع النقاب المتجافي علئ وجهها حال إحرامها بنسكِ ؛ خوفاً على العوامٌ '* 
[ من المَفْت إذا نظروا إلى وجه من هي في حضرة الله تعالئ بغير إذنِ منه ) .2 2 


[ حكم مقارئة النية للتكبير ] 
ومن ذلك : قول الإمام أبي حنيفة وأحمد : إِنّهُ يجوز تقديم النية على 7 
التكبير بزمان يسير”2 » مع قول مالك والشافعي بوجوب مقارنتها للتكبير » 
وأنّها لا تجزئ قبله ولا بعده” "© ٠‏ ومع قول القفّال - إمام الشافعية : ربما 
قارنت النية ابتداء التكبير فانعقدت الصلاة » ومع قول الإمام النووي : إنه 
أ تكفي المقارنة العرفية على المختار ؛ بحيث لا يُمَدُ غافلاً عن الصلاة اقتداء 
أ بِالوليين في مسامحتهم بذلك رحمة على الآمة"؟ , 0 
مه 


0 
0 
9 
م 


9 


فالأول : مخقّف » والثاني : مشدّد » وما بعده : فيه تخفيف ؛ فرجع 
الأمر إلئ مرتبتي الميزان ٠.‏ 

: ووجه الأول : عدم وجود دليل عن الشارع بوجوب مقارنة النيّة للتكبير ؛ 
, فإِنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يُسمِع الناس إلا التكبير ٠‏ فلا 
م يُدرئ هل كانت النية تتقدّم أو تتأخّر أو تقارن . 

ووجه الثاني : أنَّ التكبير من أول أركان الصلاة الظاهرة » ولا يكون 
الركن إلا بعد وجود بناء ٠‏ فيشخُص المصلَّي أفعالَ الصلاة وأقوالها في ذهنه 
حال التكبير . 


إل )١(‏ انظر « حا 
لعن 

زف4 انظر ‏ حاشية الدسوقي :( 177/1 ) , وه نهاية المحتاج »( 434/١‏ ) . 

انظر « المجموع 6 (5/ 147 ) ؛ وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص 39) . 


ن عابدين؛ ٠) 411/١(‏ وه الهداية علئ مذهب الإمام أحمد» 


20 
0 


4 
8 
0: 
3 


4. 


ا 


ووجه كلام القفّال والنووي : التخفيف عن العوامٌ . 7 
وإيضاح ذلك : أنَّ من غلبت روحانيته على جثمانيته يَسهُل عليه 
استحضارٌ المَنْوي في النية دفعة واحدة ؛ للطافة الأرواح » بخلاف من غلبت 


انيته علئ روحانيته ؛ فَإنّهُ لا يكاد يتعفّل الأمور إلا شيئاً بعد شيء ؟ 
لكثافة حجابه . 

فالأول : خاصٌ بالأكابر ٠‏ والثاني : خاصٌ بالعوامٌ » للكن لا يخفئ أن 
| اقلت روساه عل جحائي. . هو المصلي حقيقة ؛ لدخوله حضرة الله 9! 


4 التي لا ا و لعي 


الاحقيقة » فاعلم ذلك ؛ فإنَّهُ نفيس . 


الت ووكا و ريت ويب بص 


02:77:76 


ووجه الأول : أنَّ تكبير الحقٌّ جل وعلا ‏ وإن كان مرجعه إلى القلب - 


م فهو مطلوبُ الإظهار ؛ إقامة لشعار كبرياء الحقٌ تعالى في هلذا -: 


وتذكيراً للناس أن يكب | ديهم عن كل عَطَمةٍ تجلّت لهم ٠‏ ويقولوا  :‏ 
أكبر عن كل كبرياء وعَظَمةٍ تجلّت لقلوينا . 


(1) انظر ة رحمة الأمة في اختلاف الأثمة ؛( ص 797) . 


8 


. 


5 


جرع 67ج جوونرع بجوي دري؟ ا الا 


وهلذا خاصٌ بالأكابر من الأولياء والعلماء ؛ بخلاف الأصاغر ؛ فإنَُّ 
رما تجلّت لهم عظمة الله تعالئ فأخرستهم ٠‏ فلم يستطع أحد منهم النطق . 
. وأيضاً : فإنّ كبرياء الح تعالئ لا يُطلّب من العبد إظهارها إلا في عالم © 
الحجاب ٠‏ وأمّا في عالم الشهود فذلك مشهود لجميع أهل الحضرة ؛ فلا 0 
1 يحتاج إلئ إقامة شعار فيها ؛ لقيام شهود الكبرياء في قلوب الكل » فافهم ٠‏ ) 
)| فإن قال قائل : ما حكمة قول المصلي : الله أكبر » مع قولهم : كل : 
شيء خطر ببالك فالله بخلاف ذلك ؟ 
فالجواب : أنَّ الحكمة في ذلك : كون المصلي يستحضر به عظمة الله © 
م عرّ وجلّ . وأنّهُ تعالئ أكبر من جميع ما خطر بالبال والقلب من صفات © 


© لهم بقولهم : 9 إِيَّاكَ تَعبْدُ وَإِيَالَكَ تَْتَعِمتٌ 4 (لفاتحة :  ]٠‏ بالكاف ٠‏ © 


1 5 
فمُلِمَ : أنّ خلاص العبد أن يخاطب إللها منرّهاً عن كل ما يخطر ٠‏ 
١‏ بالبال ؛ كما عليه الأكابر من الأولياء . 


[ ما يُجِزِىُْ في تكبيرة الإحرام ] 1 
ومن ذلك : قول الإمام أبي حنيفة : إل لا تمن لفظ : اله أكبرء بل و 
4 تنعقد الصلاة بكلّ لفظ يقتضي التعظيم والتفخيم ؛ كالعظيم والجليل ؛ حتئ بن 


5 لوقال : الله » ولم يزد عليه. . انعقدت الصلاة”"2 , مع قول الشافعي : إِنَّها » 


41 انظره البحر الرائق 4(  )778/1‏ 


لا تنعقد بذلك ٠‏ وتنعقد بقوله : الله الأكبر”"2 » ومع قول مالك وأحمد : 
ِنّها لا تنعقد إلا بقوله : الله أكبر فقط9؟ . 


فالأول : مخقّف . والثاني : فيه تخفيف . والثالث : مشدّد ؛ فرجع 
الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 
ووجوه هلذه الأقوال ظاهرة . 


9-3 7-3 


[ حكم تكبيرة الإحرام بغير العربية ] 


ومن ذلك : قول مالك وأحمد والشافعي : إِنَهُ إذا كان يُحبن العربية ٠‏ 9 
وكبّر بغيرها. . لم تنعقذ صلاته" » وقال أبو حنيفة : تنعقدُ بذلك9©  .‏ هي 
١‏ 

فالأول : مشدّد » والثاني : مخقّف ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . / 


ا 
ووجه الأول : التقيّد بما صمّ عن الشارع من لفظ التكبير بالعربية ؛ فهو ب#©' 
أولى . م 
م 

ووجه الثاني : كون الحقّ تعالئ عالماً بجميع اللغات ؛ فلا فرق بين © 
اللغة العربية ولا بين غيرها . 


انظر « تحفة المحتاج 6( 18/5 ) . 

(1) انظر « البيان والتحصيل » ( ٠) ٠١1/71‏ وه كشاف القناع » ( 570/١‏ )؛ وة رحمة 
الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص 39 ) . 

(5) انظر « حاشية الدسوقي »)18/١(6‏ وه البيان» 138/5 ٠)‏ وه المغني » 
لرمعم. 

(4) انظر « البناية شرح الهداية » ( 197/7 )ء وه رحمة الأمة في اختلاف الأثمة » 

(ص80). 


[ حكم رفع اليدين في تكبيرات الركوع وعند الرفع منه » وحدَّهُ ] : 
ومن ذلك : قول مالك والشافعي وأحمد باستحباب رفع اليدين في 
5 
. 
م 


تكبيرات الركوع والرفع منه'!" , مع قول أبي حنيفة أنه يس بسّة؟؟ . 
فالأول : مشدّد . والثاني : مخقّف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 
وكذلك القول في حدٌ الرفع ؛ فإنَّ أبا حنيفة يجعله إلئ أن يُحاذيّ 

أذنيه”" » ومالك والشافعي وأحمد في أشهر رواياته إلئ حَذُو مَْكبيه» , 
فالأول : مشدّد . والثاني : فيه تشديد . 

ووجه الأول في المسألة الأولئ : أنَّ رفع اليدين بالأصالة كالتحية عند 

القدوم على الملك وعند مفارقة حضرته ٠‏ فالمصلّي كالقادم على الملك في 
حال ركوعه » وكالمودّع لحضرة قربه في حال الرفع إلى القيام في 
الاعتدال ؛ فكأنَّ لسان حال من رفع يديه للاعتدال يقول : يا رب ؛ 
ما أدبرثُ عن حضرتك عن ملل ٠‏ وإنّما ذلك امتثالاً لأمرك . 

وكذلك القول في الرفع من السجدة الأولئ وأمًا عدم مشروعية الرفع 

عند الانتقال من الاعتدال إلى الهُويٌ للسجود. . فلانَ الهُوِيّ المذكور غاية 


انظر « الناج والإكليل » (174/5). وهروضة الطالبين؟ :0)181/١(‏ 
وه الإتصاف 6( 06/5 ) . 

(1) انظره اليحر الرائق »( ٠ ) 741/١‏ وه رحمة الأمة في اختلاف الأثمة » ( ص /70) . 
() انظر الهداية شرح البداية 6( 43/1 ) . 

) (4) انظر ه حاشية الصاوي على الشرح الصغير »(717/1) ٠‏ و المجموع »0535/60 
اوه كشاف القناع 6( 777/1 ) ء وه رحمة الأمة في اختلاف الأثمة »( ص 379  )‏ 


و ب م ا ٠»‏ فأغنئ عن 

بم رفع اليدين ٠‏ 

5 ووجه الثاني فيها : أنَّ حقيقة القدوم إنّما هو عند تكبيرة الإحرام فقط » 
فحيث كبّر حضر قلبه مع الله إلئ آخر صلاته من غير مفارقة لتلك الحضرة » 
فلا يحتاج إلئ رفع . 

وهلذا : خاصٌ بالأكابر » والأول : خاصٌ بالعوامٌ الذين يقع منهم 

الخروج من حضرة الله الخاة بعد تكبيرة الإحرام : فافهم.. 

م ووجه الأول في حدٌ الرفع : أن الرأس محل كبرياء العبد » فيرفع يديه 

لي ل 

أ جلّ وعلا » كما هو الأمر عليه في نفسه . 

6 ووجه الثاني : اختلاف النّاس في الهيثة التي كان صلى الله عليه وسلم : 

يفعلها ؛ فحكئ كل واحد ما رآهء وكلُ حالة منها تعطي المقصود من التحية . 

3 

] صلاة العاجز‎ [ ١ 

0 ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنَّ مَنْ عَجَرٌ 

0 مضطجعاً علئ جنبه الأيمن مستقبلَ القبلة ٠‏ فإن لم يستطع استلقئ عل ظهره 

أ ويستقبل برجليه ؛ حتئ يكون إيماؤه في الركوع والسجود إلى القبلة ٠‏ فإن 

لم ينطع أن يومئ برأسه في الركوع والسجود أوماً بطّزفها'» ٠‏ مع قول 


لي (1) انظر حاشية الخرشي » (144/1)» وهروضة الطالبين» (559//1) 
ايت 119 ا 


حنيفة : إلّهُ إذا عجز عن الإيماء بالرأس سقط عنه فرض الصلاة!!© . 


فالأول : مشدّد تبعا للشارع في نحو حديث : ١‏ إذا أمرثُكُم بأمرٍ فأتُوا منه 
ما استطعتم 009 
والثاني : مخدّف . ووجهه : أنَّ شعار الصلاة لا يظهر إلا بالقيام 
والقعود , وأمًا الإيماء بالطّزف فلا يقوم به شعار لا سيّما المحتضّر » ولم 
يبلغنا عن أحد من السلف أَنَّهُ أمر المحتضّر العاجز عن الإيماء بالرأس. . 
1 بالصلاة » إنّما ذلك راجع إلى عزم العبد مع ربّه عر وجلٌ كما م95" . 


[ حكم القيام في الصلاة في السفينة ] 
ومن ذلك : قول الأئمّة بوجوب القيام في الفريضة على المصلّي في 
سفيئة ما لم يخشنٌ الغرق أو دوران الرأس”؟» , مع قول أبي حنيفة : لا يجب 
القيام في السفيئة©؟ , 


فالأول : مشدّد » والثاني + ميقاك ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 
ووجه الأول : شدّة الاهتمام بأمر الله بالوقوف بين يديه » وهو خاصٌ 


انظر « حاشية ابن عابدين» (44/1)ء: و(لرحمة الأمة في اختلاف الأثمة» 
ص 0) 

سبق تخريجه (83/1) . 

سبق بيان هلذه المسألة (؟/5) . 

انظر ؛ البيان والتحصيل » ( 147/١‏ ) ء وه روضة الطالبين ؟ :)184/١(‏ 
وه المبدع 111/50 . 

انظر «حاشية ابن عابدين » ( 448/١‏ )ء وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » 


بالأكابر الذين لا تشغلهم مراعاةٌ الوقوف ولا خوفٌ السقوط عن حضور 
قلوبهم مع الله . 

0 ووجه الثاني : خوفٌ التشويش بمراعاة الوقوفٍ » وعدم السقوط 
المُذهِبٍ للخشوع الذي هو شرط في صحة الصلاة عنده”"2 » وهو خاصٌ 
بالأصاغر , فإذا صلّى أحدهم جالساً قَدَرَ على الخشوع والحضور ؛ فكان 
القعود أكمل في حقّه ؛ لعدم حضور قلبه مع الله إذا قام ٠‏ فتأئّل . 


[ كيفية وضع اليدين في القيام ] 
ومن ذلك : اتفاق الأئمّة على استحباب وضع اليمين على الشمال في 
القيام وما قام مقامه"2 » مع قول مالك في أشهر روايتيه : إِنّهُ يرسل يديه 
إرسالاً”'؟ » ومع قول الأوزاعي : إِنَّهُ يتتخكر©» . 
فالأول : مشدّد » والثاني وما بعده : مخقّف وإن تفاوت التُخفيف . 
ووجه الأول : أنَّ ذلك صورة موقف العبد بين يدي سيده ء وهو خاصٌ 
بالأكابر من العلماء والأولياء بخلاف الأصاغر ؛ فإنَّ الأول لهم إرخاء 
اليدين كما قال به مالك رحمه الله . 


وإيضاح ذلك : أنَّ وضع اليمين على اليسار يحتاج في مراعاته إلئن صرف 


في (ه) : ( عندنا ) بدل ( عنده ) . 

(1) أنظر « العناية شرح الهداية » ٠ ) 187/١‏ وه مغني المحتاج » ٠ )881/1١(‏ وه منار © 
السبيل )97/١(١‏ . 

25 انظره حاشية النسوقي )180/1١(»‏ . 

انظر « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة 6( ص 78) . 


7 6ج وى ومو وي وو 
١‏ الذهن إليه ٠‏ فيجرح ذلك كمال الإقبال علئ مناجاة الله وجل الله 
وي روح الصلاة وحقيقتها » بخلاف إرخائهما بجنبيه ٠‏ 


ثم اختلفوا في محلّ وضع البدين : فقال أبو حنيفة : تحث السرة!"؟ » 
وقال مالك والشافعي : تحت صدره فوق سرته » وعن أحمد روايتان 
أشهرهما كمذهب أبي حنيفة » واختارها الخرقي”"© . 

ووجه الأول : خفّة كونهما تحت السرة على المصلّي بخلاف وضعهما 6 
تحت الصدر ؛ فإنهُ يحتاج إل مراعاتهما لِيِّلٍ اليدين وتدليهما إذا طال ( 
© الوقوف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 
فلذلك كان استحباب وضع اليدين تحت الصدر خاصّاً بالأكابر الذين , 


يقدرون علئ مراعاة 


نين معاً في آن واحد ٠‏ دون الأصاغر . 


4 وسمعت سيدي عليّاً الخواص رحمه الله يقول : ( وجه قول من قال بعدم ‏ 
ا استحباب وضع اليدين تحت الصدر مع ورود ذلك من قعل الشارع : كون ' 
مراعاة المصلي دوامّهما تحت الصدر. . يشغله غالباً عن مراعاة كمال الإقبال 
: علئ مناجاة الله عرَّ وجل » فكان إرسالهما أو جعلهما تحت السُرّة مع كمال 4 
الإقبال على المناجاة والحضور مع الله 


. أَؤْلى من مراعاة هيثة من الهيئات » 


انظر ٠‏ العناية شرح الهدا 
والنفل عن الإمام مالك هنا بناءً علئ رواية استحباب وضع اليمنئ على اليسرئ ٠‏ وانظر 
٠‏ الإشراف علئ نكت مسائل الخلاف » 541/١(‏ ) ؛ وه حاشية الدسوقي» 
(160/1)ء وه مغني المحتاج 6 (741/1)ء وه منار السبيل؟(١/؟9):‏ 
وة رحمة الآمة في اختلاف الأئمة 6( ص 78 ) . 


0 


وموع وو وم يي وي 
فمن عرف من نفسه العجز عن مراعاة كون يديه تحت صدره في الصلاة إلا « 
مع الغفلة عن كمال الإقبال على الله عن وجل . فإرسال يديه بجنبيه أ 
وبه صرّح الشافعي في « الأمَّ » فقال : « وإن أرسلهما ٠‏ ولم يعبث ب . 
فلا بأس » » ومن عرف من نفسه القدرة على الجمع بين الشيثين معا في آن هم 
6 واحد. . كان وضع يديه تحت صدره أَؤْلى » وبذلك حصل الجمع بين أقوال © 
الأئمّة رضي الله عنهم ) انتهئن . 


[ حكم دعاء الاستفتاح ] 
ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة باستحباب دعاء الافتتاح بعد التكبير وقبل بي 

القراءة'" , مع قول مالك بعدم استحبابه » بل يكير ويفتتح القراءة© . 
فالأول : مشدّد ٠‏ والثاني : مخمّف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 
ووجه الأول : كون الاستفتاح كالاستئذان في الدخول على الملوك . 
ووجه الثاني : تنزيه الح تعالئ عن التحيّر حتى يُستأدّن عليه . 
فصاحب القول الأول يقول : إِنَّ الشرع تَِعَ في ذلك العرفٌ ٠‏ وصاحب 7 

القول الثاني يمنع ذلك خوفاً من توم التحير . فافهم . 


(1) انظر « البناية شرح الهداية » ( ؟/ 184 ) + وه تحفة المحتاج ؛ ( 14/5 )ء وه كشاف 
القناع 106/ 02784 
(1) انظر « مواهب الجليل »( 187/1 ) ء و رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص58 ) . 


[حكم التعوّذ في الصّلاة ] 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة بالتعؤذ أول ركعة من الصلاة لماي 
قول الشافعيٌ : ماس سو د : الأيسزؤةء 


فالأول : مختّف ٠‏ والثاني : مشئد ؛ والثالث : فيه تخفيف . وكذلك , 
مي الرابع ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 

ووجه الأول : حمل المصلي على الكمال ؛ حت إِنَّهُ من شدّة عزمه يطرد 8 
| إبليس عن حضرة الصلاة » فإذا استعاذ منه أول ركعة ذهب ولم يرجع إليه في 7 


6 تلك الصلاة . 
ووجه الثاني : حمل المصلّي على حال غالب الناس من عدم قوة العزم 
في طرد إبليس ؛ فلذلك كان يعاوده المرّة بعد المرّة » فاحتاج هنذا المصلّي 
إلئ تجديد الاستعاذة منه ؛ ليطرده عن حضرته . 
ووجه الثالث : حمل المصلي علئ شدّة العزم في القيام إلى الفريضة ٠‏ 
5 وشدّة إقباله على الله تعالئ فيها ٠‏ وذلك أمر يحرق إبليس كما جرّبناة , " 
انظر « الاختيار »( 29/1 ) . 
انظر ؛ المجموع »7174/5 ) ٠‏ وه حلية العلماء ( 100/9 2 


انظر « حاشية الصاوي على الشرح الصغير /١(»‏ 0**) . 
انظر 0 رحمة الأمة في اختلاف الأئمة (٠‏ ص 78 ) . 


بخلافه في النوافل ؛ فإنَّ الهمّة فيها ناقصة ٠‏ والمكلّف فيها مخيّر بين الفعل 
والترك ؛ فلذلك كان إبليس يَحضُرُه فيها ؛ ليوسوس له بالإعجاب بنفسه 
ورؤيتها بذلك علئ مَنْ لم يفعل كفعله ٠‏ فاحتاج إلئ طرده . 

ووجه الرابع : حمل قوله تعالى : 9 وَدَا وَأ 
الفراغ منه ؛ وذلك لأنَّ إبليس يحضر قراءة القرآن ؛ لأنّهُ مشتقٌّ من القرء 
الذي هو الجمع ٠‏ فإذا حضر كما ذكرنا احتاج القارئ إلئ طرده بالاستعاذة » 
وهلذه نكتة استنبطناها من لفظ : ( القرآن ) » ولو أَنَّهُ تعالئ قال : فإذا قرأت 
الفرقان. . لم يحتج القارئ إلى استعاذة وإن كان القرآن فرقاناً ٠‏ فافهم . 

فمُلِم : أنَّ الاستعاذة في أول الركعة الأولئ فقط : خاصٌ بالأكابر الذين 
إذا استعاذ أحدهم من الشيطان مرّة واحدة فر منه » فلا يعود يقرب منه حت 
يفرغ من الصلاة . 

والاستعاذة في كلّ ركعة : خاصٌ بالأصاغر الضعفاءِ العزم الذين لا يقدر و 
أحدهم علئ طرد الشيطان من أول الصلاة إلئ آخرها بالاستعاذة الواحدة + 


فإن قلت : فما الحكمة في الأمر بالاستعاذة من إبليس بالاسم ( الله ) 
دون غيره من الأسماء الإللهية ؟ فهل لذلك حكمة ؟ 


(1). ما بين معقوفين زيادة من 3 الميزان الخضرية (٠‏ ص١١ )1‏ 


مه مره؟ : 1 
ثم فالجواب : أنَّ حكمة ذلك : كونٌ الاسم ( الله ) اسماً جامعاً لحقائق © 
الأسماء كلّها ٠‏ وإبليس عالم بحضرات الأسماء ٠‏ فلو أنه تعالئ أمر 
أ العبد بالاستعاذة بالاسم ( الرحيم ) أو ( المنتقم ) مثلاً. . لأتئ إليه إبليس 
7 فوسوس له من حضرة الاسم ( الواسع ) أو( المجيد ) مثلاً ؛ فلذلك سد الله 0 
تعالئ علئ إبليس جميع طرق الأسماء الإللهية التي يدخل منها إبليس إلى 
قلب العبد بالاسم الجامع . 
فإن قبل : إِنَّ ذكر إبليس في تلك الحضرة قذر ؛ ينبغي تنزيه حضرة الله 
فالجواب : إِنَّما أمرنا الحنّ تعالئ بذكر إبليس اللعين في تلك الحضرة 
مبالغة في الشفقة علينا من وسوسته التي تُخرجنا من حضرة شهودنا للحقٌّ 
تعالئى » ولولا هلذه الشفقة لما كان أمرنا بذكر هنذا اللعين في حضرته 
المطهّرة ؛ من باب دفع الأشدٌ بالأخفٌ . 
فإن قيل : كيف أُمِر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاستعاذة من إبليس 
وهو معصومٌ ؟ 


فالجواب : إِنّما هو معصوم من العمل بوسوسته لا عن حضوره ؛ كما 
أشار إلئ ذلك قوله تعالى : « وَمَآَرسََْامِ مَك من يسو لٍوَلَاتي إلا داسو 
٠‏ . 4 الآية السج : 105 فكلُ نبييّ معصومٌ من عمله 


بوسوسته:#الارمن سوست .. 


ويصحٌ أن يكون ذلك : من باب التشريع لأمته أيضاً » سواء كانوا أكابر أو 
أصاغر ؛ لعدم عصمتهم ؛ ولذلك اتفق الأئمّة على استحياب الاستعاذة دون 


1 + --- 
4 كونها مرّة أو أكثر من مرّة احتياطاً للناس » فرضي الله عن الأئمّة + 
أشفقهم على دين هنذه الأمّة ! آمين آمين آمين . 


ما كان 


وسمعت سيدي علياً الخواص رحمه الله تعالئ يقول : ( وجه مَنْ قال مِنَ © 
الأئمة : إنَّ المصلي يستعيذ مرة واحدة في الركعة الأولئ : إحسان الظن به » 
وأنّهُ من شدّة عزمه يفدُ منه الشيطان من أول مرّة ٠‏ فلا يعود إليه ٠‏ ولو أن 
ذلك المصلي قال لذلك الإمام : إنَّ إبليس يعاودني المرّة بعد المرّة. . لأمره 8 
1 بالاستعاذة منه في كلّ ركعة ؛ لأنهُ أكثر احتياطاً » وهلذا هو وجه من قال من 
© الأئمة : ِنَّهُ يستعيذ في كل ركعة » وليس هو سوء ظنٌّ في حقٌ ذلك 


/ المصلي ٠‏ فافهم وتأمّل في هنذا المحلّ ؟ فإِنّك لا تكاد تجده في كتاب » 
وبه حصل الجمع بين أقوال الأثمّة » واستغنى الطالب بمعرفته عن تضعيف و 
يي قول غير إمامه , والله أعلم ) . 5 
3 0 
[ حكم القراءة في الصلاة ] ْ 
ومن ذلك : قول الشافعي وأحمد : القراءة في كل ركعة من 
الصلوات الخمس”" ٠‏ مع قول أبي حنيفة : إِنّها ب إلا في الأوليين 


فقط”© ٠‏ ومع قول مالك في إحدئ روايتيه بأنّهُ إن ترك القراءة في ركعة 
واحدة من صلاته. . سجد للسهو » وأجزاته صلاته إلا الصبح ؛ إن إن ترك 
القراءة في إحددئ ركعتيها. . استأتف الصلاة2" . 


(1) انظر ه تحفة المحتاج ©( 14/7 )ء وه الإنصاف 6( 6115/6 
00 انظر« الاختيار 9( 93/1) . 


() انظر ٠‏ المدونة الكبرئ 6 ( 177/١‏ ) ء وه حاشية العدوي علئ كفاية الطالب الربائي »- 


ولك 


هي فالأول : مشدّد. والثاني : فيه تخفيف . والثالث : فيه تشديد ؛ فرجع وه 
4 الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 

0 ووجه الأول : الاتباع والاحتباط . وهو خاصٌ بأهل التفرقة في 
صلاتهم ؛ فيقرأ في كلّ ركعة ؛ فيجتمع قلبه على الله تعالى الذي هو صاحب 
الكلام ؛ إذِ القرآن مشتقٌ من القرء الذي هو الجمع كما مت"؟ » ولا يَِدُ قراءة 
الشارع في كل ركعة ؛ فإنَّ ذلك تشريع لأمته ؛ لأنهُ رأس مَنٍ اجتمع بقلبه 
َ على الله عزَّ وجلٌ بقراءة أوغيرها . 

: ووجه الثاني : أنَّ مَنِ اجتمع قلبه في ركعتين مده ذلك الاجتماع إلئ آخر 
صلاته. . فلا يحتاج إلى قراءة تجمعٌة . 


ووجه الثالث : وجود القراءة في معظم الصلاة إن كانت رباعية أو 
ثلاثية » فكان الباقي كالسنّة ؛ يُجبّر بسجود السهو . والله أعلم . 
[ حكم قراءة المأموم ] 
ومن ذلك : قول الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى بعدم وجوب القراءة 
ألم على المأموم ٠‏ سواء أجهر أم أسر . بل لا تسرعٌ له القراءة خلف الإمام بحال * 
وكذلك قال مالك وأحمد : إِنّهُ لا تجب القراءة على المأموم بحال ٠‏ بل كره 
مالك للمأموم أن يقرأ فيما يجهر به الإمام » سواء سمعَ قراءة الإمام أو لم 


- (814/1)ء وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة 6( ص 8؟). 
00 اتظر(1//احم)ء (18/5). 


يَشمع » واستحبٌ أحمد القراءة فيما خاقَتَ فيه الإمام؟ء مع قول 
الشافعي : تجب على المأموم القراءة فيما يُسِدُ به الإمام جزماً وفي الجهرية 

في أرججح القولين ٠‏ وقال الأصمٌ والحسن بن صالح : القراءة سئة؟؟ , 
فالأول : مخقّف ٠‏ والثاني والرابع : في كل منهما تخفيف ء وأ م 
الثالث : فمشدّد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . م 
ووجه الأول والثاني والرابع : ما ورد من قوله صلى الله عليه وسلم : هر 
أي 
م 
0 


5 


« مَنْ كان لَه مام فقراءةٌ الإمام لَه قراءة 1 الهيوات 


: جمع قلب المصلّي على شهود ريه » 
١‏ وذلك حاصل بسماع قراءة الإمام حسّاً من حيث اللفظ » أو معنن في حقٌّ .* 
الأكابر من حيث السّريان الباطن من الإمام إليه . و 


وذلك أنَّ مراد الشارع من الم 


القراءة السرية ؛ فإنّهُ لاايصحٌ السماع ات فكانت 7 
خلف الإمام فيها أَول . 

وأنًا وجه مَنْ كره القراءة خلف الإمام : فهو من حيث انفصاله فيها عن 
إمامه بالقلب كما عليه الأصاغر ٠‏ وإلا فالأكابر مرتبطون به ولو لم يسمعوا 
قراءته كما مر . 


انظر « البناية شرح الهداية» (1517/1)ء وه حاشية الخرشي »* :)134/١(‏ 

وه كشاف القناع »( 437/1١‏ :438 ) 

انظر « نهاية المحتاج » /١(‏ 417 ) » و رحمة الأمة في اختلاف الأثمة »( ص 78) . 
(5) سيق تخريجه ( 308/١‏ ) . 


للتدب » وصاحب هنذا القول يقول في نحو حديث : ١‏ لا صلاةً إلا بفاتحة 


الكتاب »7 ؛ أي : كاملة ؛ نظير ٠لا‏ صلاةً لجارٍ المسجدٍ إلا في ” 
/ 
[ حكم قراءة الفاتحة في الصلاة ] 
ومن ذلك : قول مالك والشافعي وأحمد في أشهر الروايات عنه : إنه 7 
5 تنعيّن القراءة ب ( الفاتحة ) في كل صلاة ٠‏ وإنَّهُ لا تجزئ القراءة بغيرها؟؟ » 
: إِنّهُ لا تتعيّن القراءة بها(*؟ , 
فالأول : مشدّد خاصٌ بالأكابر ٠‏ والثاني : مخقّف خاصٌ بالأصاغر . 
ويصحٌ أن يكون الأمر بالعكس أيضاً ؛ من حيث إِنَّ الأكابر يجتمعون ا 
شيء قرؤوه من القرآن » بخلاف الأصاغر ؛ إِذِ القرء في 
سبق تخريجه ( 138/1 ) 
سبق تخريجه ( 1739/1 ) 


انظر « حاشية الخرشي » (514/1) ٠‏ وه تحفة المحتاج » (14/1). وه كشاف (م 
القناع 6( 783/1) . 


انظر « حاشية ابن عابدين » ٠) 944 /١(‏ وه رحمة الأمة في اختلاف الأثمة » ( ص 
لهذ 


| اللفة الع ؛ يقال 1 قن الحو : ذا اجتمع . 4 
وإيضاح ذلك : أنَّ من قال : تنعيّن ( الفاتحة ) ٠‏ وإنّهِ لا يجزئ قراءة ا 
غيرها. . قد دار مع ظاهر الأحاديث التي كادت تبلغ حدٌ التواتر » مع تأييد © 

ذلك بعمل السلف والخلف . 

وإنّما قلنا : إنّها خاصّة بالأكابر ؛ لأنّها جامعة لجميع أحكام القرآن » 
فمن قرأ بها من أهل الكشف فكأنه قرأ ب بجميع القرآن من حيث الثواب » 
ا 0 

قالوا : وأعظم دليل علئ وجوبها وتعيّنها : حديث مسلم مرفوعاً : 7 
« يقولٌ الله عرَّ وجل : قسمثُ الصلاة بيني وبينَ عبدي نصفَّينِ » ولعبدي 8 

هي ما سألَ ٠‏ يقولُ العبدٌ : 9 الْكَمَد ينه رَتَ بت لالفاتسة : ؟] » فيقولٌ الث و 
تعالئ : حَمدني عبدي... 2 إلى آخره0 ؛ فإنهُ تعالى فكر الصلاة 1 

1 بالقراءة » وجعلها جزءاً منها . 

. وأمًا وجه مَنْ قال : لا تتعيّن ( الفاتحة ) ٠‏ بل يجزئ أي شيء قرأه 
المصلّي من القرآن : فهو أن القرآن كلّهُ من حيث هو. . يرجع إلئ صفات 
الحقٌّ تعالئ » ولا تفاضل في صفات الحنٌّ تعالى ٠‏ بل كلّها منساوية ؛ ذلا 7 
يقال : رحمته أفضل من غضبه . ولاعكسه من حيث الصفات القائمة 
بالذات » وإنّما التفاضل في ذلك راجع إلى ما يتعلّق بالخلق من حيث النعيم 
والعذاب . 

وقد أجمع القوم علئ : أنه لا تفاضل في الأسماء الإللهية ؛ وهي حقيقة 


(1) سبق تخريجه (144/1) 


فإن قيل : قد ورد تفضيل بعض الآيات والسور علئ بعض ٠‏ فما وجه 0 
ذلك ؟ 
فالجواب : وجهه : أنَّ التفاضل في ذلك راجع إلى القراءة التي هي 
0 مخلوقة » لا إلى المقروء الذي هو قديم ؛ نظير ما إذا قال الشارع لنا : قولوا 1 
1 في الركوع والسجود الذكر الفلاني ؛ فإِنَ قولنا ذلك الذكر أفضل من قراءة ٠‏ 
| القرآ فيه » بل ورد التهي عن قراءة القرن في الركوع”" ؛ وذلك من حيث أ 
إن القارئ نائب عن الحقٌّ تعالئ في تلاوة كلامه ٠‏ والمناسب له العذُ الذي 
هو محل صفة القيام ٠‏ لا الذلُ الذي هو محل الركوع , كما قاله شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله . 


عليه القراءة ب ( الفاتحة ) في كل ركعة . ومَنْ لا فلا » والحديث الوارد © 
في قراءتها بالخصوص. . محمولٌ على الكمال عند صاحب هنذا القول ؛ 
كما في نظائره من نحو قوله صلى الله عليه وسلم : ٠لا‏ صلاةً لجارٍ 7 
المسجدٍ إلا في المسجدٍ "" ؛ فإِنَّهُ مغل حديث : ٠لا‏ صلاةً إلا 


أ (1) رواء مسلم ( 44 ) في حديث طويل عن سيدنا عبد الله بن عياس رضي الله عنهما 
مرفوعاً ٠‏ وفيه  :‏ ألا وإني تُهِيتُ أن أقرأ القرآن راكعاً أو ساجداً. . . » الحديث . 
65 سبق تخريجه 2158/1 


بفاتحةٍ الكتاب 2١٠6‏ علئ حدٌ سواء كما مرّ . 

وقد سمعت سيدي علياً الخواص رحمه الله تعالئ يقول : ( قد كلّف الله 
تعالى الأكابر بالاطلاع علئ جميع معاني القرآن الظاهرة في كلٌ ركعة » فرأوا 
ذلك كلّهُ يحصل لهم من قراءة ١‏ الفاتحة » فلزموا قراءتها ٠‏ ولم يكف 
الأصاغرٌ بذلك ؛ لعجزهم عن مثل ذلك . 

فكلام الأئمّة الثلائة : خاصٌ بأكابر الأولياء ٠‏ وكلام الإمام أبي حنيفة : 
خاصٌ بالعوام . 

ووجه كون تعيّن ١‏ الفانحة » في صلاة العوامٌ تخفيفاً : عدم تكليفهم بفهم 
معاني جميع القرآن منها » كما أنَّ قراءة غير ١‏ الفاتحة » قد تكون تشديداً على 
الخواصٌ أيضاً : من حيث تكليفهم بجمع القلب على الله تعالئ بذلك ؛ فإنّهُ 
ليس بأمٌ للقرآن ك ١‏ الفاتحة » » والغالب فيه التفرقة ) انتهئن . 

[ حكمٌ البسملةٍ في ( الفاتحة ) » والجهر بها ] 
ومن ذلك : قول الإمام أبي حنيفة ومالك : إِنَّ البسملة ليست من 


( الفاتحة )؛ فلا تجب”© مع قول الشافعي وأحمد: إِنَّها منها ؛ فتجب0؟. 


(1) سبق تخريجه (158/1). 

» وه حاشية الصاوي على الشرح الصغير‎ ٠ ) 144/7 ( » انظر « البناية شرح الهداية‎ 7١ 
اللي"‎ 

م انر اتتمفة الجحاج » (1096/5+ و رسنة الآمة في [عتلاق الأقنة:» (عي 1 6د 
والذي عليه أكثر الحنابلة البسملة ليسث من ( الفاتحة ) . انظر « كشاف القناع » 
(70/1)ء وه الميدع 888/1(6) . 


وكذلك 5 واي : فإنّ مذهب الشافعي الجهر ربها» 
ومذهب أبي حنيفة الإسرار بها » وكذلك أحمد”؟ . وقال مالك : يستحبٌ لي 


جر ٠‏ وقال النّحَعيّ : الجهر بها بدعة9؟ 

فرجع الأمر في المسألتين إلى مرتبتي الميزان . 

ووجه الأول في المسألة الأولئ والثانية : الاتباع » وقد .وزه: :21 
صلى الله عليه وسلم كان يقرؤها مع ( الفاتحة ) تارة » ويتركها أخرئ » 
فأخذ كل مجتهد بما بلغه من إحدى الحالتين » وفي ذلك تشريع للأكابر 

والأصاغر ؛ من أهل الكشف والحجاب . 

فمَنْ رفع حجابه حين دخل في الصلاة كان مشاهداً للحقٌ تعالئ بقلبه » 

فلا يناسبه ذكر الاسم الذي هو شعار أهل الحجاب » ومَنْ لم يكشف 
أ حجابه فالمناسب له ذكر الاسم الشريف ؛ ليتذكّر يه صاحبّ الاسم ء كما 
© ورد في بعض الهواتف الربانية : إذا لم ترني فالزم اسمي ٠‏ فأخذنا من هلذا 
أنَّ من رآه بقلبه لا يُؤْمّر بذكر اسمه ٠‏ ومن هنا ألغز بعضهم ذلك في شعره ؛ 

فقال : لمن الوافر] 
بذكر الم تزداالذنوثٍ وتتنطمسسيٌ البصائرٌ والقلوث 
2 وذكرٌ الله أفضلُ كل شيءٍ وشمسٌ الذاتٍ ليس لها مغيبُ 

2 
شرح الهداية »( 197/7 ) ء وه كشاف القناع 778/١ (٠‏ ) . 


ية الصاوي على الشرح الصغير » ( 7737/١‏ ) » وه رحمة الأمة في اختلاف 
الأئمة 6( ص 34) . 


ويؤيّد ذلك أيضاً : قول الشبلي رحمه الله حين قالوا له : منئ تستريح ؟ © 
م فقال : إذا لم أرَلله تعالئ ذاكراً ؛ أي : لأنَّ الذكر لا يكون إلا في حال © 
الحجاب عن شهود المذكور ‏ فما تمنّى الشبلي إلا حضرة الشهود ؛ لأنّها 1 
هي التي لا يُرئ لله تعالئ فيها ذاكراً بلسانه اكتفاءً بمشاهدته تعالئ ومناجاته 
بالقلب ٠‏ وحضرة الحقٌّ تعالى حضرة بَهَتِ وخرس ؛ لشدة ما يطرق أهلّها 
من الهيبة والتجلّي » قال تعالى : «وَحَكَمَتٍ الٌْوَاتُ يمك ا نمع إلا 
همسا لله :04م . 


9 
م 
وسمعت أخي أفضل الدين رحمه الله يقول : ( الذكر باللسان مشروع وه 
للاكابر والأصاغر »لأست الققةة لا وق لاحرلا للائية .100 وي 
من حجاب ٠‏ للكت يدق فقط ) انتهئ + وهو كلام نفيس لا يوجد في كتاب . 89 
وسمعت سيدي علياً الخواص رحمه الله يقول : ( ذكر الله تعالق علئ 
نوعين : ذكر لسان » وذكر حضور ء كما أنَّ ترك الذكر كذلك علئ نوعين : 
ترك من حيث الغفلة » وترك من حيث الحضور والدهشة ٠‏ فالأول من 
الذّكْرّين مفضول , والثاني فاضل ٠‏ والأول من التَرْكَين مذموم ٠‏ والثاني 
محمود ) ٠‏ وهو الذي حملنا عليه قول الشبلي آنفاً . 
وسمعت سيدي علياً المرصفي رحمه الله يقول : ( إِنّما كان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يترك البسملة في بعض الأوقات ٠‏ ويذكرها في بعض 
الأوقات ؛ تشريعاً لضعفاء أمته وأقويائهم ء وإلا فهو صلى الله عليه وسلم 
حاضر مع ريه على الدوام ؛ لأنّهُ بن الحضرة » وأخو الحضرة ٠‏ وإمام 
الحضرة ) . 


وسمعت سيدي علياً الخواص رحمه الله يقول : ( لولا أنَّ الله تعالئ أمر 

الأكابر بالجهر بالقراءة والأذكار إذا وقفوا بين يديه في الصلاة. . ما تجرّأ 

ي أحد منهم أن ينطق بكلمة ؛ لعموم الهيبة لأهل تلك الحضرة ٠‏ وللكن ربما 

تجلّئ له الح تعالى في بعض الأوقات بما هو فوق طاقته ٠‏ فعجز عن الجهر 

© بالبسملة أو بالتكبير ٠‏ فيكون ذلك من باب قوله صلى الله عليه وسلم : 
« نما أتكى لسن بي 906 فافهم ) . 


[ حكم تجويد القراءة في الصلاة ] 
ومن ذلك : قول بعض أصحاب الشافعي : إِنَّهُ يتبغي القراءة بالإخفاء 
والإظهار والتفخيم والترقيق والإدغام ونحو ذلك » مع قول بعضهم : إِنَّ 
ذلك لا ينبغي في الصلاة ؛ لثلا يشغل العبد عن كمال الإقبال علئ مناجاة 
أ الح تعالى9؟ , 
الأول : مشدّد ٠‏ والثاني : مخف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 
ووجه الأول : الاتباع في نحو قوله صلى الله عليه وسلم : « حسُتُوا 
القرآنّ بأصواتكُم »”"' ؛ أي : حسّنوا أصوائكم بألفاظ القرآن ٠‏ وإلا فالقرآن 
من حيث هو قرآن لا يخ من أحد تحسينه ؛ لأنّهُ قديم وصفة من صفات 
١‏ الحقٌّ تعالئ ٠‏ وإنّما التحسين راجع للقراءة والتلاوة لا للقرآن المتلوٌ . 


. )7٠١0 ص‎ (٠ معائي الأخبار‎ ١ أورده الكلابائي في‎ )١( 
. ) 10/7 (6 انظر « حاشية الشرواني على تحفة المحناج‎ )1( [١ 
. السئن 6( 7944 ) عن سيدنا البراء بن عازب رضي الله عنه‎ ٠ رواء الدارمي في‎ 70 


ومع ذلك فمراعاة ذلك في الصلاة : خاصٌ بالأكابر الذين لا يشغلهم 


ذلك عن الله ٠‏ وعدم مراعاة ذلك : خاصٌ بالأصاغر الذين يشغلهم ذلك 
عن الله عر وجل » وهو حال أكثر الناس سلفاً وخلفاً » والله أعلم . 


[ حكم مَنْ لا يحسن قراءةً شيءٍ من القرآن ] 
ل د و ا 
من القرآن : إِنَهُيقوم بقدرها''” ٠‏ مع قول الشافعي : إَِهُ يسبّح بقدرها”؟ . 
فالأول : مخثّف ٠‏ والثاني : ف وو ارون تامزا . وًُ 
ووجه الأول : الوقوف على حدٌ ما ورد ؛ فلم يرد لنا أن مَنْ لم يحسن و 
( الفاتحة ) ولا غيرها من القرآن. . أنه يسبّح الله تعالئ بدل ذلك ٠‏ وقد قال 9 
© بعضهم : إِنَّااتباع أولئ من الابتداع ولو اسشّحين ٠»‏ وقد يكون في قراءة ل 
القرآن خصيصة لا توجد في غيره من الأذكار ؛ كما تقدّم من أنَّ القرآن مشتقٌ 
من القرْء ؛ الذي هو الجمع ٠‏ فيجمع القلب على الله تعالى . 
وأما وجه الثاني : فبالقياس بجامع ظاهر قوله تعالى : « و 
أ نسَلّ 4 الامن : 1٠‏ ؛ إذ الذكر لله تعالئ يجمع قلب العبد على الله تعالئ « 
غالباً » فكاد أن يلحق بالقرآن من حيث حصول جمعية القلب فيه على © 
حضرة الله تعالئ . : 


(1) وهو مذهب الإمام أحمد » وانظر : البيان» ( ١41/1‏ )ء وه الإنصاف » ( 87/5 ) ٠‏ 1 


وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص 79 ) . 


[ حكم قراءة المصلي ب بغير العربية إن قَدَرَّ على العربية ] 
ومن ذلك : قول الإمام أبي حنيفة نه إن شاء المصلّي قرأ بالفارسية » 
إن شاء قرأ بالعربية » مع قول أبي يوسف ومحمد : إن كان يحسن الفاتحة 
رية لم يجزئه غيرها ٠‏ وإن كان لا يحسنها فقرأها بته. ٠.‏ لزان , 

قول بقية الأئمّة : إِنّهُ لا تجزئ القراءة بغير العربية مطلقا©؟ . 
فالأول : مخّف . والثاني : مفصّل , والثالث : مشدّد ؛ فرجع الأمر 

إلئ مرتبتي الميزان . 


٠ يقصد الحديثٌ الذي رواء مسلم ( 1177 ) عن سيدئا سمرة بن جندب رضي الله عنه‎ )1١( 
٠ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ؛ أحبٌ الكلام إلى الله أربع : سبحان الله‎ 
. * ولا إلئه إلا الله . والله أكبر » لا يضرّك بأيِهنٌ بدأت‎ ٠ والحمد له‎ 1 
, ) في هامش (1) : ( بلغ‎ )0( 
انظر « العناية شرح الهداية » (184/1: 185)ء وقد نقل ابن نجيم في « البحر‎ )1( 
وعبارته : ( وكان‎ ٠ ما يفيد رجوع الإمام أبي حنيفة عن قوله‎ ) 575 /١( » الرائق‎ 
أبو حنيفة أولاً ل بالصئة نظراً إلى عدم أخذ العربية في مفهوم القرآن ؟ ولذا قال‎ 


تعالئ 9و ع4 [فصلت : 44] ؛ فإنه يستلزم تسميته قرآناً أيضاً لو كان 
أعجمياً ٠‏ ثم رجع عن هلذا القول ٠‏ ووافقهما في عدم الجواز ٠‏ وهو الحق ) ٠‏ وسيشير 
الإمام الشعراني إلى احتمال رجوع الإمام أبي حنيفة عن قوله عند ذكرء لتوجيه الأقوال . 
أنظر 8 عيون المسائل »( 154 ) » وه حلية العلماء » ( ٠ ) 1١١/1‏ وه كشاف القناع » 
١م‏ ل ا 1 


4 ووجه الأول ع رجه ذاه ل 1 * 
1 اللغات ٠‏ ولم يرد لنا نهي عن القراءة بالفارسية ؛ فصار الأمر إلى اجتهاد 
المجنهدين . 
فإن قال قائل : إِنَّ القراءة بغير العربية تُخرج القرآن عن الإعجاز . 
قلنا : الإعجاز حاصل بقراءة هلذا المصلي بالنظر للمعنئ ؛ ف يدرك ؟ 
لي أنَّ المقروء بالفارسية لا يقدر أحد من الخلق على النطق بمثله . 
ووجه الثالث : الوقوف علئ ما بلغنا عن الشارع وعن أصحابه ٠‏ فلم في 
يبلغنا أنَّ أحداً منهم قرأ القرآن بغير العربية » وكذلك الشارع صلى الله عليه 9] 
وسلم ٠‏ فكان الوقوف علئ حدٌ ما بلغنا أَوْلى . مِ 
وقد يكون الإمام أب حنيفة رأئ في ذلك شين عن ابي صلى له عليه و" 
3 وسلم ؛ فإ إماته وجلالته أعظم من أن يجترئ على شيء لايرئ فب يآ 
دليلا . هِ 


وسمعت بعض الحنفية يقول : جميع اللغات كلّها واحدةٌ عند الله تعالى ' 
في حضرة مناجاته » فكلُ واحد يناجيه بلغته ٠‏ ويؤيّده : قولهم بجواز © 
الترجمة في بعض الأذكار الواردة في السنة . انتهئ . 

ولا يخفئ ما فيه ؛ فإنَّ كل باب لم يفتحه الشارع فليس لأحد أن يفتحه . 

وقد أجمع العلماء علئ : أنه لاايصجٌ من رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أن يبل القرآن بلغةٍ أخرئ خلاف ما أنزل ؛ وأما قوله تعالئ : 
َنِم » انحل : 44]. . فلا ينافي ما ذكرناه ؛؟ لأنَّ البيان قد يكون بلغة 


مَا تر 


ُ لمرو قمرقف لتقا اونه ولزلذك اميس لتحت أبي حنيفة : 
صحّ رجوعه إلئ قول صاحبيه ٠‏ والله أعلم . 


[ حكم القراءة من المصحف في الصلاة ] 
ومن ذلك : قول الإمام أبي حنيفة : لو قرأ في صلاته من المصحف 


بطلت صلاته””؟ ٠‏ مع قول الشافعي وأحمد في إحدئ روايتيه : إِنَّ صلاته 


صحيحة”"' » ومع قول مالك وأحمد في الرواية الأخرئ : إنَّ ذلك جائز في 
0 النافلة دون الفريضة29؟ 
فالأول : مشدّد ‏ والثاني : مخقّف . والثالث : مفصّل ؛ فرجع الأمر 
: إلئ مرتبتي الميزان . 
ووجه الأول : اشتغال المصلي بالنظر إلى الكتابة عن كمال مناجاة الله 
تغالن » وهو خافٌ بالأصاغر . 
ووجه الثاني : كون ذلك لا يشغل عن الله تعالئ » وهو خاصٌ بالأكابر » 
أو أنه يشغلهم عن كمال الصلاة ٠‏ وللكن سامح العلماء فيه ؛ لكونه من 
4 متعلّقات الصلاة . ١‏ 
ووجه الثالث : كون الثافلة مخمّفاً فيها ؛ بدليل جواز تركها . بخلاف / 
الفريضة ؛ فاحتاط العلماء في ترك ما يشغل عن الله فيها . 
انظر « الاختيار »( 57/١‏ ) ؛ وه البحر الرائق »( 1١١/7‏ ) 
انظر « حلية العلماء 6( 1١5/5‏ ) ؛ و( المبدع 440/١ (١‏ ) . 


أنظر ٠‏ المدونة الكبرئ »( 188/١‏ ) ؛ وه الذخيرة» ( 408/1 ). وه المبدع» ) 
440/1 )ء وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص 78) . 


[ حكم الجهر بالتّأمين في الصّلاة ] 

ومن ذلك : قول الإمام أبي حنيفة : إِنّهُ لا يجهر بالتأمين سواء الإمام 
والمأموم" , مع قول أحمد والشافعي في أرجح القولين : إِنُّ يجهر به 
الإمام والمأموم”؟ , ومع قول مالك : يجهر به المأموم » وفي الإمام 
روايتان من غير ترجيح”؟ . 

فالأول : مخدّف . والثاني : مشدّدء والثالث : فيه تشديد ؛ فرجع 
الأمر إلى مرتبتي الميزان . 

ووجه الأول : كون ( آمين ) ليس من ( الفاتحة ) ٠‏ وربما توهّم بعض 
العوام أنْها من ( الفاتحة ) إذا جر بها » فكان عدم الجهر بها أل عند 
صاحب هلذا القول ٠‏ اللهمٌ إلا أن يكون المأمومون كلّهم عالمين أنه ليست 
من ( الفاتحة ) كما كان الصحابة رضي الله عنهم يعلمونها. . فلا بأس 
بالجهر بها ٠‏ وربّما قوي الخشوع على المصلّي حين التأمين ٠‏ فاكتفن 
بالتأمين بقلبه . 

ووجه الثاني : أن الجهر ب ( آمين ) فيه إظهار التضرّع والحاجة إلئ قبول © 
الدعاء بالهداية إلى الصراط المستقيم . 


. )118 + 514/5 (* انظر « البناية شرح الهداية‎ 1١ 
1 .. ) 81/506 انظر « تحفة المحتاج 6( 21/1 )ء وه الإتصاف‎ 
» انظر « حاشية الدسوقي » (144/1 ) ؛ وه رحمة الأمة في اختلاف الأثمة‎ 
3 (صة؟).‎ 


توب ومع ووو وو ووم 

ووجه الثالث : أنَّ المأموم أخفتُ خشوعاً من الإمام عادةً ؛ لأنّ الأمداد , 
تنزل على الإمام أولاً ٠‏ ثم فيض على المأمومين » فعليه من الثقل والخشية 
بقدر ما يفرّق على المأمومين ؛ فلذلك حُذْف على الإمام في إحدى بي 
الروايتين » وشُدّد عليه في الأخرئ حملاً له على القوة والكمال ٠‏ فافهم ٠‏ 


[ حكم قراءة سورة بعد ( الفاتحة ) في غير الركعتين الأو 
ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة » وهو الأرجح من قولي الشافعي : إِلَهُ 
لا يسن سورة بعد ( الفاتحة ) في غير الركعتين الأُولَيين" ٠‏ مع قول 
الشافعي في القول الآخر : إِنّها تس ؛ لحديث مسلم في ذلك" . 

قالأول : مختّف ء والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 

ووجه الأول : كون غالب النفوس تزهق من حضرة الله ع وجل بعد 
الركعتين الأوليين ٠‏ فإذا قرأ الإمام السورة فيما بعدهما رما خرجت النفس 
من الحضرة لأمور معاشها وتدبير أحوالها » فصار واقفاً بين يدي الله تعالئ 
جسماً بلاروح ؛ فلا تُمبل له صلاة . 


(1) انظر «البحر الرائق» .)51/١(‏ وهحاشية الصاوي على الشرح الصغير» 
(517/1)ء وه تحفة المحتاج 2( 91/7 ) ؛ وه الإتصاف 6( 170/5) . 

إنذ انظر 0 تحفة المحتاج 6( 01/1 ) ء وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص 74 ) . 
ولعله بريد : الحديث الذي رواه مسلم ( 191//4817 ) عن سيدنا أبي سعيد الخدري 

رضي الله عنه : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين 

الأوليين في كل ركعة قدرٌ ثلاثين آية ٠‏ وفي الأخريين قدر خمس 0 

نصف ذلك وفي العصر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر قراءة خمس عشرة آيا 

وفي الأخريين قدر نصف ذلك ) . 


كوه وى تهون هعون 


ووجه الثاني : ثبوت قراءة ل بعد ( الفاتحة ) في « صحيح ويا 
مسلم اء وهو خاصٌ بالأكابر الذين لا يزدادون بتطويل الإمام في القراءة إلا 1 
حضوراً وخشوعاً » فكان صلى الله عليه وسلم يخقّف فيما بعد الركعتين 
الأوليين تارة لمراعاة حال الأصاغر ٠‏ ويطوّل أخرئ مراعاة لحال الأكابر © 
تشريعاً للأمة . 


ومن هنا ينقليح لك يا أخي تحقيقٌ المناط في قول من قال : تطويل القيام 
أفضل من تطويل الركوع والسجود مطلقاً ؛ وعكسه ؛ فإنَّ ذلك في حقٌّ 
شخصين ٠‏ فمن كان ضعيفاً عن تحمل التجنّي الواقع في الركوع 
والسجود. . كان طول القيام في حقَّهِ أفضل ؛ لثلا تزهق روحه من الركوع ٠,‏ 
والسجود كلا ركع وسجد ٠‏ بخلاف من كن قويا على تحكل العجيات 


الواقعة في الركوع والسجود . 
فرحم الله الأئمّة في تفصيلهم المذكور ؛ فإنَّ من قال من أتباعهم : طول 
القيام أفضل مطلقاً : هو في حقٌّ الأصاغرء ومن قال : كثرة الركوع 
والسجود أفضل : هو في حقٌّ الأكابر كذلك . 
وإيضاح ذلك : أن القيام محل بعد بالنسبة للركوع . والركوع محل بعدٍ 
بالنسبة للسجود ٠‏ فإِنَّ العبد لمّا أطال في مناجاة رب يكلامه حال القيام. 
لاح له بارقة تعظيم وهيبة من الحضرة الإللهية » فخضع لذلك ٠‏ فمنّ الله 
عليه بالركوع » فلمًا ركع تجلّى له من عظمة الله تعالئ أمر زائد علئ ما كان 
© عليه حال مناجاته في القيام » فرحمه الله بالأمر برفع رأسه من الركوع ؛ 
دق ايوق بحارحار اله اذاي ع لان احبر زا 


ذلك الرفع لربما ذاب جسمه ولم يستطع السجود » ثم لعا سجد وتجأّت له 
عظمة أخرئ أعظم مما كان في الركوع . . أمره الله تعالئ برفع رأسه رحمة به 
أ ليجلس بين السجدتين , ويأخذ له راحة وقوة علئ تحثُل عظمة تجلّي 
© السجدة الثانية ؛ وذلك لأنَّ من خصائص تجدّيات الحقّ أن التجلّي في 
6 السجدة الثانية أعظم من الأولئ ٠‏ وفي الثالثة أعظم من الثانية » اك 
4 ولذلك سن الشارع جلسة الاستراحة بعد الرفع من السجود رحمة بالمصلي 
الحقيقي ٠‏ ولو أَّْهُ أمره بالقيام عقب رفعه من السجدة الثانية من غير جلوس 
استراحة . . لكلّفه ما لا يطيق . 

١‏ هنذا حكم من يصلَّي الصلاة الحقيقيّة » وأا من يصلّي الصلاة العادية وخ 
فلا يذوق شيئاً مما قلناه ٠‏ ويكفيه فعل ذلك علئ وجه التأشي بالشارع (8ا 
صلى الله عليه وسلم . م 
وسمعت سيدي عبد القادر الدّشطوطي رحمه الله يقول : ( مِنْ رحمة الله 0 
5 تعالئ بالعبد : تخبيره بين إطالته القيام في الصلاة بالقراءة بين يديه » وبين 
إطالته الركوع والسجود » وبين تخفيف القيام ؛ فَمّنْ لم يَقدِر علئ إطالة 
م الركوع والسجود بين يدي الله تعالى : فهر مأمور بطول القيام وتخفية 
لم الركوع والسجود , ومَنْ قَدَرَ علئ طول المكث بين يدي الله تعالئ في محل 
أي القرب في الركوع والسجود : فهو مأمور بطول الركوع والسجود ؛ وذلك 
7 يتنم بطول مناجاة ري » ويكون له وقت يدعو لنفسه ولإخوانه المسلمين فيه وأ 
أ اغتناماً لذلك ٠‏ فقد يكون ذلك آخر اجتماع قلبه على به حال حياته ) . 


قال : ( وقد استحكمت في قلبي مرة هيب الله عزَّ وجلّ ٠‏ فصرتٌ 


أسأل الله تعالى الحجاب ٠‏ وكنث كلّما أتذكٌر أنّي واقف بين يديه أو راكع أر ويا 
في ساجد. . أحسٌ بعظمي يذوب كما يذوب الرصاص على النار ٠‏ وكنت اعد ل 
الحجاب من رحمة الله تعالئ بي ؛ لعدم طاقتي لرفعه عني ) انتهئن . 


0 وسمعت أخي أفضل الدين رحمه الله تعالئ يقول : ( الحجاب للعبد عن 
أ شهود الح تعالئ رحمة بالعاجزين ٠‏ وعذاب على العارفين ؛ فالعاجز يتنم 
في حال الحجاب , والعارف يُعذَّب به ) انتهن . 
وسمعت سيدي علياً الخواص رحمه الله تعالئ يقول : ( من رحمة الله 
تعالئ بعبده المؤمن : خطورٌ الأكوان علئ قليه حال ركوعه وحال سجوده ؛ 
لأنّ تلك الحضرة تََرُب من حضرة قاب قوسين بحكم الإرث لرسول الله ب 
ام واي تبي عام ريت : 
5 تحمل التجلّي الذي يهدٌ أركان العبد في تلك الحضرة . 


مي فأخذها سيدي عبد القادر بقطنة » ودفنها في الأرض ٠‏ وقال : سبحان الله ! 
م رجع إلئ أصله بالتجلّي عليه ) انتهئن . 

ويؤيّد هلذا الذي قلناه : ما ورد في بعض طرق أحاديث الإسراء : من 
9 صلى الله عليه وسلم لما دخل حضرة الله الخاصّة به أرعد من هيبة الله عرَّ وجلٌ » 


وسمعت سيدي عبد القادر الدشطوطي رحمه الله يقول : ( لا يصحٌ الأنس 5 
بالله تعالن لعيد ؟ لاتضاء المجانسة بينه :تعال وبين عبدهء وإنّما يأنن ( 
العبد حقيقة بما مِنَّ الله لا بالله تعالئ ؛ كأنسه بنور أعماله ٠‏ وبتقريبات الحقٌّ 


وعدم الإدلال على الله تعالئ » وكلُ مَنِ اذّعئ مقام القرب مع إدلاله على الله. . 
فلا علم له بحضرة التقريب ؛ بل هو محجوب بسبعين ألف حجاب ) انتهئ . 


وسمعت سيدي علياً المرصفي رحمه الله يقول : ( طول القيام في (إ 


3 واو يا يا" ا : تعماء 
قلت : ماصلاته ؟ قال : سبُوح قدوس . سبقت رحمتي غضبي ٠‏ سبقت رحمتي 
غضبي » عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه ٠‏ وأورده بلفظ المؤلف الشيخ الأكبر في 
« القتوحات المكية ‏ ( 5903/8) . 


4 الصلاة على العارف أد3 من ضربه بالسيف ٠‏ لا ني الام من رائحة و 
الحجاب والكبر وعدم صورة الخضوع لله تعالى ٠‏ فإذا بلفك أن أحدا من بإ 
م الأكابر أطال القيام فهو تشريع لقومه الضعفاء رحمة بهم ٠‏ وإلا فاعتقادنا أنَّ “أ 
في أكابر الصحابة والتابعين والأئمّة المجتهدين. . كان تقيو تحن عقا يا 0 
:. باقي الأولياء بيقين » وكانوا مع قنرهم عل طول رك نعود جرع | 
4 أحدهم بثلث القرآن أو نصفه أو ثلاثة أرباعه أو كله في قيام ركعةٍ واحدة ) ( 
؟ انتهن . : 7 


5 أولياء اله تعالن من فل 


وسمعت سيدي أحمد السطيح رحمه الله يقول : 5 


|[ رحمه الله بالحجاب ٠‏ ولو أنه كشف له عن عظمته تعالى لما استطاع أن يقف 
4 بين يديه أبداً » فهو صاح في أمور الدنيا » وإذا استحضر عظمة الله تعالى 0 
صار مجذوباً لايعي لشيء ٠‏ فيتحيّر الناس من أمره حين يرونه صاحياً في بأ 
أمور الدنيا ولا يرونه يصلي ركعة . 5 

فقلت له : فإذا صحا من ذلك الحال فهل يجب عليه قضاء الصلاة إذا © 
قدر عليها ؟ 8 


3 


فقال : نعم » ذلك واجب . انتهئن . 
فاعلم ذلك ٠‏ وتأئل فيه ؛ فاك لا تكاد تجده في كتاب , واعمل علئ "” 
ُ تحصيل مقام الحضور مع ربّك في صلاتك علئ يد شيخ صادق ٠‏ وإيّاك أن 
لم تخرج من الدنيا ولم تصلّ صلاة واحدة كما ذكرنا وتكتفي بهرٌ رأسك عند 
بي سماعك بأحوال العارفين » والحمد لله ربٌ العالمين2؟ . 


والجماعة حاضرون ) . 


5 (:) في هامش (1) 


[ حكم الإسرار والجهر في غير موضعهما ] ا 
ومن ذلك : اتفاق الأئمّة على : أنَّ المصلي إذا جهر فيما يسن فيه ٠‏ 
الإسرار ٠‏ أو أس فيما يس فيه الجهر. . لا تبطل صلاته'"؟ : إلا فيما ييحي 
عن بعض أصحاب مالك أنه إذا تعمّد ذلك بطلت صلاته9؟ . 
فالأول : مخمّف . والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 
ووجه الأول : عدم ورود حديث صريح بالنهي عنه . 
ووجه الثاني : عموم قوله صلى الله عليه وسلم : ٠‏ كل عملٍ ليسّ عليه 
أمرّنا فهو ردٌّ 76" ؛ أي : لا يُقبل من صاحبه ٠‏ لا سيما إن تعمّد ذلك ؛ فإ ” 
مخالفة للشارع » والمخالفة انقطاعٌ وصلةٍ القارئ » ففات القارئ المذكور ,) 
يي معنى الصلاة » وكأنهُلم يصلٌ ٠‏ فافهم . 
[ حكم الجهر للمنفرد فيما يُجهّر فيه ] 


ومن ذلك : قول مالك والشافعي باستحباب الجهر للمنفرد فيما يُجهّر ,)ا 


فيه" , مع قول أحمد : إِنَّ ذلك لا يُستِحَتُ”* . ومع قول أبي حتيفة : هو 


انظر « البناية شرح الهداية؛ (177/1). وه حاشية الدسوقي» (١/1848)ء‏ 
وه مغني المحتاج ؟( 735/١‏ ) ء وه المغني 409/١ (١‏ ) . 
انظر « الذخيرة ( 517/7 ) ؛ و( رحمة الأمة في اختلاف الأثمة 6( ص 78 ) 
بيجه (159/1) + 
حاشية الدسوقي 141/1١06‏ ) » و تحفة المحتاج 6( 81/5 ) . 
انظر « كشاف القناع 6( 1/ 8787) . 


بالخيار إن شاء جهر وأسمع نفسه . وإن شاء أسمع غيره » وإن شاء 


اسوك 
ّ 

0 

ع لأ لى مرت الما . 

00٠‏ ووجه الأول : حمل المنفرد على القوة على تحمل تلك العظمة التي 
تلك سد زرك عبابك لكل ولالق بيو 


فالأول : مشدّد » والثاني : فيه تخفيف . والثالث : مخقّف ؛ فرجع 


ووجه الثاني : عدم قدرته علئ تحمُّلها » فلم يقدر يجهر بالقراءة من 


شدَّة الهيبة . 
ووجه الثالث : عدم ورود أمر فيه بجهر أو إسرار » فكان الأمر راجعاً - 
إلى قدرة المصلّي واختياره . ١‏ 


فإن قال قائل : فما الحكمة في الجهر بقراءة بعض الصلوات دون ُ 
بعض ؟ ولم كان الجهر في الركعتين الأولَييْن في الجهرية دون ما بعدهما ؟ هم 

فالجواب : أنَّ ذلك تابع لبقلٍ التجلّي ‏ كما قدمناه ‏ وقَيِِ على القلوب 
في وقت تلك الصلاة أو الركعة أو الركعتين ؛ فَإنَّ تجلّي النهار أثقل من 
تجن الليل ٠‏ فلو كلف الله تعالى العبد بالجهر في الظهر أو العصر مثلاً. . 
لكان ذلك كالتكليف بما لا يُطاق عادة ؛ لثقل التجلّي فيه . 


فإن قال قائل : إنَّ صلاة الجمعة وصلاة الصبح والعيدين. . في النهار» 


ومع ذلك فكان صلى الله عليه وسلم يجهر فيها إذا كان إماماً ٠‏ ويقرٌ المأموم + 
على الجهر بالصبح . 

فالجواب : إِنَْما كان صلى الله عليه وسلم يجهر في الصبح ؛ لأنَّ وقته 
برزخيٌ ؛ له وجه إلى النهار ٠‏ ووجه إلى الليل ٠‏ أمّا وجه الليل فهو بالنظر 
للجهر بالقراءة فيه » وأمًا وجه النهار فلاشتراط الإمساك عن المفطرات فيه 
للصائم من طلوع الفجر . 

وأيضاً : فإنّها أول صلاة يستقبل العبد من صلوات النهار بعد النوم الذي 
هو أخو الموت ٠‏ فكأنُّ بُعث وحُلق خلقاً جديداً ٠‏ فكانت قوته شديدة لم و 
يخالطها تعب الجرّف والصنائع » ولا ضعف ارتكاب المعاصي والخفلات ف 
وأكل الشهوات ؛ فلذلك أُمِر بالجهر في الصبح ؛ لقدرته عليه وغلبة © 
روحانيته علئ جثمانيته ؛ كالملائكة . : 


وسمعت سيدي عبد القادر الدشطوطي رحمه الله يقول : ( لولا أنَّ الله ' 
© تعالى حجب أهل الصنائع والحرّف عن كمال شهوده في التّهار. . لما 
أ استطاع أحد منهم أن يعمل حرفته » وتعطّلت مصالح الناس ؛ ولذلك شرع 
لهم القراءة في صلوات التّهار سراً رحمة بهم » فما قدر علئ عمل الحرفة مع 
عدم الحجاب في التّهار. . إلا أفرادٌ من الأولياء ) انتهن . 

ولكا الإمام أو المسبوق في الجمغة أو العيدين فَإِنّما أمِر بالجهر فيهما 6 


بالقوة ؛ من حيث ناث للشارع في الإمامة على العالم 0 وواسطة في 
إسماع المأمومين كلام ربهم وتكبيره وتهليله » أو لغير ذلك من الأسرار التي 


أ لا كر إلا مشافهة لأهلها ٠‏ ولا يَرِدُ المسبوق ؛ لأنّهُ ممتدٌ من الإمام . 


فإن قلت : لمّ كانت الركعتان الأخيرتان من العشاء » أو الركعة الثالثة هم 
من المغرب . . سراً مع أنَّ ذلك من صلاة الليل » والتجلي الليلي خفيف ؟ 

فالجواب : إِنّما كان ذلك رحمة بضعفاء الأّة ؛ فإنَّ من شأن تجلي ١‏ 
الحقٌّ تعالى لقلوب المحجوبين. . أنَّهُ يخثّف على قلوبهم أولاً ٠‏ ويثقلُ 
عليهم آخراً ؛ وذلك لأنَّ عظمة الله تعالى تتكشف لقلوبهم شيئاً بعد شيء ٠‏ 0 
فيكون التجلّي في ثاني ركعة أثقل من التجنّي في أول ركعة وهلكذا ٠‏ ولو أنَّ 


الحقّ تعالئ كلهم بالجهر في ثالثة المغرب أو الأخيرتين من العشاء. . لريما 


عَبجَوا عن ذلك ؛ لما تجلّى لهم من العظمة التي لا يطيقونها . 
فإن قيل : فما الحكم فيمن قدر على تحمل ثِقَل التجلّي في الركعة الثالئة 7 
من المغرب والأخيرتين من العشاء ؟ 


فالجواب : حكمه اتباع السئة في ذلك ؛ لأنَّ الشارع جعل ذلك 
كالضابط لثقل التجلّي وخقّته » والعبرة بحال غالب الخلق لا بأفراد من 
الناس ٠‏ وقد يحصل التجلّي الثقيل للمصلّي في أثناء ركعة سرية ؛ فمن إن 
الأدب أن يسرٌ اتباعاً للسنّة وإظهاراً للضعف . 

ويؤيّد ما ذكرناه من ثقل التجلّي والهيبة كلّما أطال العبد الوقوف بين © 
يدي الله تعالى عكس ما يقع للعبد إذا أطال الوقوف بين يدي ملوك الدنيا 77 

َه 0 ليع وو مدو عي 


تعالى : «الْمْتَكَدُ 4 ادمدر : +1 علئ وزن : المُتَمَمّل ‏ من أنه تعالى 


لاعتفا ابسو ا 1 ار 
وصفاته لا تقبل الزيادة » كما لا تقبل النقصان ٠‏ وإنّما الزيادة والنتقص 
راجعان إلى شهود العبد بحسب قربه من حضرة الله تعالئ وبُعده عنها ؛ نظير 
شهود العبد ظلّ ذاته في السراج ؛ فكلّما قرب منه عَظُم ظلَهُ ونور السراج في 
شهوده : وكلّما بَمُد عنه صَّثْر . 
وسمعت سيدي علياً الخواص رحمه الله أيضاً يقول : ( تجلّيات الحقٌّ 7 

تعالئ لقلوب عباده لا تنضبط علئ حالٍ من أكابر وأصاغر في الفرائض 
والنوافل ؛ فقد يتجلَّى الحقُ تعالئ للأصاغر والأكابر بما لا يطيقون معه 
الجهر ؛ فلذلك رحم الله الأمَّ بعدم أمرهم بالجهر في بعض الصلوات 
والأذكار » ولو أَنَهُ تعالى كان أمرهم بالجهر مع بِقَلِ ذلك التجلّي . . لما 

) أطاقوه » لا سيّما في حقٌ مَنِ الكشف حجابه من كُمّل العارفين ء وشهدوا ف 
جلال الله تعالئ وعظمته ) . 

/ وتقدّم ذكر الحكمة في الجهر في أولتي المغرب والعشاء » وفي الجمعة 

[ والعيدين”" ؛ وهي أنَّ التجلي يخفتُ في الليل ٠‏ وأمًا الجمعة والعيدان فلِمًا 
فيها من كثرة الاستئناس بكثرة الجماعة عادة » فلم تتكشف لهم عظمة الله 

م تعالئ كلّ ذلك الانكشاف الذي يقع للعارف إذا صلَّى منفرداً . 


2 وكذلك سيأتي في ( باب صلاة الجماعة ) : أنَّ أصل مشروعيتها في 


00 انظرد؟/احهة). 


الباطن : هو تقرّي المصلين على الوقوف بين يدي ملك الملوك ؟؛ 
أي لاستئناسهم يبعضهم بعضاً في تلك الحضرة التي تذاكُ لها أعناق الملوكا'"؟ ٠‏ 
م ولولا الجماعة لما قدر المنفرد أن يقف وحده بين يدي الله تعالئ ٠‏ فكان 
أي الحثُ على صلاة الجماعة رحمة بالأمة وشفقة عليهم ؛ ليؤدُوا تلك الصلاة 


6 كاملة من غير نذقول عن شبييدمنها + 

0 فإن قيل : فلم قلتم باستحباب الإسرار في كسوف الشمس للأكابر مع 
قدرتهم على تحمل تجن النهار ؟ 

ّ فالجواب : إِنّما أُير الأكابر بالإسرار فيها كالأصاغر لِمَا فيها من 
بي التخويف ؛ فإنها من الآيات التي يخوّف الله تعالئ بها عباده » فكان فيها قدر 
م زائد على ثقل تجلّي النهار . و 
أ وأيضا : فإنّ الأكابر مأمورون بالتشريع لأممهم في البكاء والخوف ف 
© والخشية من الله تعالئ ٠‏ فإن لم يقع لهم ذلك في قلوبهم تفمّلوا فيه ؛ 9 
© ليتبعهم قومهم على ذلك . 

201 وعليه يُحمّل قول عبد الله بن عمر : ( فإن لم تبكوا فتباكوا )"© ؛ أي : 2 
ف في حق المارفين:الذين لهم اتام لأتبطلفا +١فقد‏ لت أن عدم تايف بج 
0 الأكائ بالخهر قافنلا كسنؤقة التعى+ + إنْما هو لعظيم ما تجلّئ لقلوبهم 1 
أ زيادة علن تجلي التهار . 2 
0 ومن هنا يُعلم حكمة الجهر في كسوف القمر وإن كان كسوفه من الآيات ©) 


0 
(1) رواء ابن ماجه ( 4147 ) مرفوعاً عن سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه . 


8 لت 
وف الله تعالئ بها عباده كذلك : لألَُّ ليليٌ » وتجلّي الليل خفيف « 
بالنسبة لتجلّي النهار . أو لضعف آيته عن آية الشمس ؛ فنَّ نور القمر مستفاد 
من نور الشمس عند أهل الكشف . ولا عكس . 

وأيضاً : فلتجلي الح تعالى باللطف في الليل ؛ بدليل قوله في النصف 
٠‏ هل مِنْ سائلٍ فأعطية سول ؟ هل مِنْ تائب فأتوب عليه ؟ , 
فأعافيةُ ؟ 207 وما قال مثل ذلك 
لعباده إلا بعد أن قرّاهم على خطابه والتضرّع إليه سراً وجهراً . 

وتاصيت سبي عبد الفلير التعطومل رحب ألا يقول 0 ( تجلّّات 
6 الح تعالئ بالعظمة في هلذه الدار ممزوجة باللطف والحنان ء ولو أنه 
[© تعالئ تجلّ بالجلال الصّرف لما أطاق أحد حمله ) انتهن . , 
فإن قلت : فما وجه طلب الجهر من الإمام في صلاة الاستسقاء مع أنَّ 

عدم نزول المطر أو طلوع التي مثلاً مما يخوّف الله به عباده ؟ 
أ فالجواب : أنَّ سبب طلب الجهر بالقراءة فيها إظهارٌ التذثّل 
والخضوع لله تعالى . 

وأيضاً : فإنَّ الناس مضطرون للسقيا » والمضطر لا حرج عليه في رفع ا 

: صوته بطلب حاجته ولا بمقماتها ؛ لعذره في ذلك » فهو كالذي يصبح إ 


ويستغيث إذا ضربه حاكم . 
وقد سمعت سيدي علياً الخواص رحمه الله يقول : ( لولا اشتغال قلوب : 


)سبق تخريجه (14/5) . 


بودره ؟ ومرع جومرع ب ويسبج 0 > 
غالب الناس بأمور معاشهم. . لماتوا من خشية الله تعالئ ؛ لعظيم ما يتجلّئ 
هم لقلوبهم في صلاة النهار ) . 
فإن قلت : فما وجه عدم طلب الجهر في صلاة الجنازة ليلاً ونهاراً مطلقاً 7 
عند مَنْ لا يرى الجهرَ بالليل ؟ 
١‏ فالجواب : إِنّما لم يُطلبٍ الجهرُ من الإمام والمنفرد في صلاة الجنازة ) 
كالمأمومين ؛ لِمَا عندهم من شدّة الحزن على الميت ٠‏ والتوجُع لأهله » 
وذكر الموت وأهوال القبر وما بعده ؛ ولذلك كانت المْنّهُ في المشي مع 
هم الجنازة السكوت رحمة بالماشين معها . فلو أنَّ الشارع كلّفهم بقراءة أو ذكر 
جهراً. . لشقّ عليهم » وحاشاه من تكليف أمّنه بما يشقٌ عليهم . 

وإنْما تساهل علماؤنا في عدم الإنكار على الذاكرين أمام الجنائز برع 
الصوت. . حين غلب على الناس فراغ قلبهم من الميت وأهله » واشتغالهم 
بحكايات أهل الدنيا » حتئ ريما ضحك أحدهم وهو مع الجنازة ٠‏ فلمًا رَأَوا 
وقوع الناس في ذلك أقرُوا الناس على الذكر » ورأوا نه في ذلك المحلٌ خير 
من اللغو . 

وسمعت أخي أفضل الدين رحمه الله يقول : ( إِنَّما كانت الكُنّة في 
المشي مع الجنازة السكوث ؛ لأنَّ الله تعالى تجلّى للحاضرين بالقهر حتئن 9 
) لا يستطيع المؤمن الكامل أن ينطق ٠‏ فكان أمرُهم بالسكوت من رحمة الله 
تعالئ بهم ٠‏ وإنَّ الله بالناس لرؤوف رحيم ) انتهئن . 

فاعلم ذلك ٠‏ وتأمّل جميع ما قررته لك ؛ فإنّهُ نفيس لا تجده في 
كتاب . 


[ حكم التكبير للركوع ] ا 
6 ومن ذلك : اتفاق الأئمّة علئ : أن التكبير للركوع مشروع ٠‏ مع ما حكي © 
عن سعيد بن جبير وعمر بن عبد العزيزأنّهما قالا : لا يكبر إلا عند الافتتاح 
نتل"؟ , 


فالأول : مشدّد , والثاني : مخقّف ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 

ووجه الأول : أنَّ التكبير مطلوب عند كل قدوم علئ حضرة الله تعالئ ٠‏ لي 
ولا شك أنَّ حضرة الركوع حضرة قُرب من الله تعالئ بالنسبة لحضرة القيام » 
فكأنَ المصلي قدم علئ حضرة جديدة له ؛ كحاله أول الصلاة . 


52-5 


0 


0 


ده 


وهلذا خاصٌ بالأصاغر من الناس ٠‏ أو الأكابر الذين يترقُون في مقامات ب 
أ القرب في كل لحظة . 


0 


كما أن قول سعيد وعمر : في حقٌ الأكابر الذين لا يترون في مراتب ©م 
١‏ 


١‏ لقب كما ذكرنا في مشهدهم ٠‏ أو الذين انتهّوا إلى حدٌ علموا أنَّ الحقّ ل 
: 85 00710 م. 
) تعالئ لا يقبل الزيادة في ذاته » فالذي لاح لهم من كبريائه أول افتاحهم بي 


الربائي » ( ٠) 574/١‏ وه الأم' (101/1)ء وه المغني .)615/1١(»‏ وهرحمة ) 
الأمة في اختلاف الأئمة 6( ص 1١‏ ) . 


[ حكم الطمأنينة في الركوع والسجود ] 
ومن ذلك : قول الإمام أبي حنيفة : إِنَّ الطمأنينة في الركوع والسجود 
سئة لا واجبة”'' , مع قول الأئمّة الثلاثة بوجوبها فيهما"» . 
فالأول : مخقّف ‏ والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 
ووجه الأول : عجز غالب الناس عن تحمل ما تجلَئ لقلوبهم في الركرع " 
والسجود , فلو أنَّ أحدهم اطمأنَ فيه لاحترق . 
ووجه الثاني : قدرة الأكابر علئ تحمل توالي عظمة الله تعالئ على بو 
قلوبهم . 06 
فلأل : داعئ حا الضعفاء ٠‏ لاقي : راعن حال الاي » ولك 2 
منهما رجالٌ . 
[ حكم التسبيح في الركوع والسجود ] 
ومن ذلك : قول الأثمّة الثلاثة : إِنَّ التسبيح في الركوع والسجود '* 
سنّة0"" . مع قول أحمد : إِلَهُ واجب فيهما مرة واحدة , وكذلك القول في 


(1) انظر ه البناية شرح الهداية (٠‏ 781/5 ) . 

(1) انظره حاشية الدسوقي 6( ٠ ) 141/1١‏ وه مغني المحتاج 710/١7»‏ ) . وه المغني » ( 
(1/ 50 )ء وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة “( ص 4١‏ ) . 7 

(7) انظر ٠‏ حاشية ابن عابدين » ( 477/1١‏ ) » وه حاشية الصاوي على الشرح الصغير » 1 
(7307/1)ء وه مغني المحتاج 6( )853/١‏ . : 


التسميع والدعاء ب مولعمو ارك عبد ان أجل مقي + 
فالأول : مخمّف . والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 
ووجه الأول : أنَّ عظمة الله تعالى قد تجلّت للمصلّي حال ركوعه وحال 

سجوده ٠‏ فحصل بهما كمال الخضوع لله تعالئ » فاستغنى المصلّي بالقعل 

بالأركان والاعتقاد بالجنان. . عن التسبيح باللّسان . 
وأيضاً : فإنّهم قالوا : التسبيح من غير معصوم تجريح ؛ أي : لاله 

يقتضي تومُّم لحوق نقصٍ في جناب الحقٌ حتئ طلب تنزيهه عنه » وهلذا : 

خاصٌ بالأكابر . 
والثاني : خاصٌ بالأصاغر الذين يطرقهم تومّم لحوق نقص حتئ 

يحتاجوا إلئن صرفه » وينزّهوا ابعل تعالى عنه وإن لم يكن ذلك مستقراً 

عندهم ‏ ومثل هلؤلاء اللائق في حقَّهم الوجوب دفعاً لِمّا تومّموه ٠‏ بخلاف 

الأكابر يقول أحدهم : ( سبحان الله ) علئ سبيل التلاوة لأسماء الله » 

لا دفعاً لِمَا تومّمه الأصاغر . وقد يكون في الأكابر أيضاً جزء ضعيف يُتوهّم 

كالأصاغر ؛ فلذلك كان التسبيح في حقٌ هلذا مستحباً لا واجباً ؛ لاستهلاك 
ذلك الجزء في تنزيه الله تعالى » وما خرج عن هنذا الجزء سوى الأنبياء 

عليهم الصلاة والسلام ٠‏ 
فإن قيل : فما الحكمة في قول الراكع : ( سبحان ربي العظيم ) » 

والساجد : ( سبحان ربي الأعلئ ) سواء أكان من خوّاصٌ الأمّة أم من 


غيرهم ؟ 


(1) انظره المبدع 6( 445/١‏ ؛ 440 )ء وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص١4‏ ) 


فالجواب : الحكمة في ذلك : 
تُخرجه عن كمال الخضوع له تعالئ ؛ فكأنهُ يقصد تبريه 
) التي بقيت في نفسه وظاهره ؛ أي : إِنَّ العظمة لله وحده ٠‏ وليس لي منها 
نصيب ء بخلاف الساجد يقول : سبحان ربي الأعلئ ؛ لأنّهُ نزل بنفسه إلئ 9 
غاية الخضوع ؛ حتى إِنَّ العارف يتخيّل نفسه في السجود تحت الأرضين 
السفليات » فاعلم ذلك . 


[ كيفية وضع اليدين في الركوع وعدد التسبيحات فيه ] 
ومن ذلك : اتفاق الأئمّة علئ : وضع اليدين على الركبتين في الركوع ٠‏ 
وعلئ : أنَّ اتسبيح ثلاث , مع ما حكي عن ابن مسعود رضي الله عنه : أنه 
يجعلهما بين وركيه”'2 ٠‏ ومع ما كي عن الثوري ا يسبّح خمساً إذا كان ًَّ 


إماماً ؛ ليتمكّن المأموم من قوله ذلك ثلانا؟© . 
فالأول في المسألة الأولى : مشدّد » والثاني : مخقّف فيها . 
والأول في المسألة الثانية : مخف , والثاني : مشدّه . 
ووجه المسألتين : ظاهر لا يحتاج إلى توجيه . 


في النسخ التي بين يدي ٠‏ وفي ١‏ رحمة الأمة في اختلاف الأثمة » ( ص ١‏ ): 
( ركبتيه ) بدل ( وركيه ) ٠‏ وهو الأنسب للسياق ٠‏ والموافق لما في كتب الفقهاء الواردة 
في الحاشية الآنية . 
انظ 0 |3 رح الهداية » ( 111/7 )ءاوه حاشية الخرشي 6( 191/1 2159/1 + 
وه تحفة المحتاج » ( 5/5 ): وفي « المغني © )584/١(‏ : ( وذهب قوم من 
السلف إلى التطبيق ؛ وهو أن يجعل المصلي إحدئ كفيه على الأخرئ ٠‏ ثم يجعلهما 
بين ركبتيه إذا ركع » وهلذا كان في أول الإسلام » ثمٌ نسخ ) . 


[ حكم الرفع من الركوع ] 
ومن ذلك : قول الأئمّة الثلائة بوجوب الرفع من الركوع والاعتدال؟ , 
م مع قول أبي حنيفة بعدم وجوبه ١‏ والّهُ يجزئه أن ينحط من الركوع إلى 
السجود مع الكراهة9© , 
فالأول : مشدّد خاصٌ بالأصاغر . والثاني : مخقّف خاصٌ بالأكابر ؛ 
فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 
وايضاح ذلك : أن لعبد إذا وصل إلى محل القرب من الركوع والسجود 
بالنسبة لِمَا قبله من القيام والركوع. . فأي فائدة لرجوعه إلئ محل البعد 
والحجاب لولا ضعفه عن تحجُل ثقل التجلّي ٠‏ ولو أنّهُ قدر علئ توالي تحمل 


يي تجليات الحقٌ تعالئ علئ قلبه. . ما كان للرفع عن محل القرب فائدة ٠‏ حتئ 
ع إِنَّ بعض الأئمّة راعئ حال الضعفاء » فأبطل الصلاة إذا لم يطمئنٌ في الركوع 
والاعتدال عن الركوع وعن السجود ؛ وذلك لأنَّ الضعيف لا يطيق تحثل 
طول المكث في حضرة القرب ٠‏ فرحمه الشارع بأمره بالرجوع إلى محل 
©) البعد الذي كان قبله رحمة به ؛ حتئ يأخذ لقلبه راحة يقدر بها على تحمل 
ثقل تجلي السجود والركوع . 


وسمعت سيدي علياً الخواص رحمه الله يقول : ( ما شرعت الطمأنينة 


انظر «حاشية الصاوي على الشرح الصغير»ء ٠ )71/١(‏ وه نهاية المحناج * 
0ه )ووه المبدع 441/10١‏ ) 

أنظر « البناية شرح الهداية ؛ ( 551/5 )ء و« رحمة الأمة في اختلاف الأثمة » 
لص 40). 


والاعتدال في الركوع والسجود إلا للتنفيس عن الضعفاء من مشفّة بِقَلٍ 
0 التجلّي في الركوع والسجود ٠‏ حتى إنَّ بعض الأنمّة بالغ في الرحمة للأكابر 
الذين يقدرون علئ توالي تجليات الحقٌّ تعالئ ٠‏ وأمرهم بتطويل الاعتدال 
طلباً لكمال راحتهم فيه ٠‏ كما أنَّ بعضهم بالغ في الرحمة كذلك للأكابر ٠‏ 
وأمرهم بعدم الطمانينة في الاعتدال ؛ لِمّا في الاعتدال من الحجاب بعد أن 
ذاقوا رفعه » وتلذَّذُوا بقربهم من حضرة الحقٌّ تعالى ٠‏ كما أنَّ بعض الأئمة 
توسّط في ذلك ٠‏ وقال : إِنَّهُ يطول الاعتدال بقدر الذكر الوارد فيه ؛ فهم بين 
مخف ومشدّد ومتوسّط بالنظر لمقامات الناس من الأكابر والأصاغر ) . 
وسمعت سيدي عبد القادر الدّشطوطي رحمه الله يقول : ( لولا أنَّ بعض 
العلماء قال بتطويل الاعتدال. . ما قَدَرَ الأصاغر إذا حضروا مع الله أن ينزل و 
أحدهم إلى السجود من غير اعتدال » فكان تطويله رحمة بهم ؛ ليستريحوا م 
العظّمة التي تجلّت لهم حال الركوع والسجود ٠‏ فلولا الرفع بعد 
الركوع لما قدر أحد منهم على تحمل ثقل المَظّمة التي تتجلّى له في السجود 
الأول والثاني ) انتهئن . 


وسمعت سيدي علياً المرصفي رحمه الله يقول : ( طول الاعتدال نعيم 
على الأصاغر . وعذاتُ على الأكابر » فكما أنَّ المريد يض من طول 
الركوع والسجود. . كذلك العارف يَضِيجّ من طول الاعتدال ؛ فلذلك كان 


المريد يحنٌ إلى رفع رأسه من الركوع والسجود . والعارف يح إلى نزوله 
إليهما ؛ لأنَّ في الاعتدال رداً له إلى الحجاب ؛ وهو أشدٌ العذاب على 


العارفين » حتئ كان الشبلي رحمه الله يقول : اللهمّ ؛ مهما عذبتني بشيء 


فلا تعذيني بسدل الحجاب عن شهود ) . 
1 وسمعت أخي أفضل الدين رحمه الله يقول : ( طول الطمأنينة في الركوع 
أي والسجود : خاصٌ بالأكابر » وطول القيام والاعتدالين : نخاصٌ بالأصاغر ؛ 


بتعب ء فافهم ) . 
0 وسمعته أيضاً يقول : ينبغي للمصلي إذا كان وحده ألا يركع حتئ تنجلى ,, 

له عظمة الله تعالئ ويعجز عن القيام » فهنالك يُؤْمر بالركوع » وما دام يققدر به 
على الوقوف فهو بالخيار ؛ إن شاء ركع » وإن شاء طرّل القراءة » وللكن 
هي موضوع الركوع ألا يفعل إلا عند تجلّي العظمة التي لا يطيق العبدٌ القيامّ 
معها ؛ فما دام يطيقه فلا ينبغي له الركوع . : 
: فقلت له : هنذا حكم من يشاهد عظمة الله التي تتجلّى لقلبه » فما حكم 
من كان غافلاً عن ذلك في قيامه أو ركوعه أو سجوده ؟ 

فقال : مثل هنذا طولُ الطمأنينة والاعتدال في حقّه. . أفضلٌ » وهو ) 

رحمة به ؛ عكس من كان حاضراً مع رب من الأصاغر » وكان تعب مثل هلذا 
لم في ركوعه كالإدمان لتحمّل ثقل العظمة التي تستقيله في السجود حين يكون ,أ 


َي أقرب ما يكون من حضرة ربّهِ كما ورد( . 


)١( ©‏ روئ مسلم ( 447 ) : عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه : أنَّ رسول الله صلى الله عليه 


ممروج ونبو مي 2 4 :1 > 


وربما استحضر الساجد عظمة الله » فانهدّت أركانه ٠‏ فلم يستطع كمال 


في السجود ٠‏ فكادت روحه تزهق منه ء فبادر إلى الرفع من الركوع أو السجود 
بسرعة من غير بطء ٠‏ فمثلٌ هلذا رما يُعذّر في عدم إتمامه الطمأنينة ٠‏ وهو 8 
في السجود أكثر عذراً كما جُرْبٍ . 

ومن أراد الوصول إلى ذوق ذلك فليجمع حواسّه في السجود ٠‏ وينفي '' 
الكون كلَّهُ عن ذهنه بحيث ينسئ كلّ شيء إلا الله تعالئ ؛ فإنّهُ يكاد يحترق 
وتذوب مفاصله » ولولا جلوسه للاستراحة لما استطاع النهوض إلى القيام . 


وقد كان صلى الله عليه وسلم يطوّل الاعتدال تارة » ويخقّفه أخرئ ؛ 
تشريعاً لضعفاء أمّته وأقويائهم . . 
وفي الحديث : ( كان صلى الله عليه وسلم تارة يطوّل الاعتدال عن © 


الوَضْف )27 ؛ أي : الحجارة المحمّاة بالنار »ء وكذلك ورد في جلسة م 
بها أخرئ )"© ؛ بحسب ثقل 


الاستراحة : ( أنه كان يسرع بها تارة ‏ ويتأ 


وسلم قال : « أقرب ما يكون العبد من ربْهِ وهو ساجد ؛ فأكثروا الدعاء » . 

(1) روى البخاري (811 ) ومسلم ( 47 ) عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال : 
( إني لا آلو أن أصلي بكم كما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. . . كان إذا 
رفع رأسه من الركوع قام حتئ يقول القائل : قد نسي ٠‏ وبين السجدتين حنئ يقول 
القائل : قد نسي ) ٠‏ وروى الترمذي (777) عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله 
عنه : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في الركعتين الأوليين كأنّهُ على 
الضف ) . 

(1)._انظر الحاشية السابقة . 


1 باد يي يكو ووب ب 70 
السجود أن يترك جلسة الاستراحة لعدم الحاجة إليها ٠‏ أم يفعلها تأسياً 
بالشارع صلى الله عليه وسلم ؟ 

فالجواب : الأول له : الجلوس للاستراحة ٠»‏ فقد يكون لجلوس ) 


مثله كالعبث في الصلاة بغير حاجة . انتهئ . 
فإن قلت : فما تقولون في حديث : :لا صلاةً لمنْ لم يقمْ صلبُهُ في 
© الصلاة :20 ؟ 
١‏ فالجواب : أنَّ معناه : لا صلاة له كاملة ؛ لأنّهُ لا طاقة له بطول المكث 
© في الركوع والسجود . وهو خاصٌ بالأصاغر كما مرّ » ولو أَنَهُ طوّل ذلك " 


لزهقت روحه ٠‏ أو ضجر وتقلّقٌ . فخرجت روحه من الحضرةء .وإذا 
يي خرجت من الحضرة فلا صلاةً له أصلاً » أو صلاته خداج7© . 


ووجه القول الأول : أنَّ مَنْ خرجت روحه من شدَّة الحصر والضيق. . 


علي بن شيبان رضي الله عنه . 
: ناقصة . انظر « البناية شرح الهداية 6( 715/5 ) . 
يت الذي روا البخاري ( 1/817 ) » ومسلم ( 847 ) عن سيدنا أبي هريرة - 


قلنا له : هنذا لا ينافي ما قرّرناه ؛ لأنَنا قد قرّرنا أنّ طول الاعتدال خاصٌ 


بالأصاغر . وقد كان المسيء صلاته ؛ وهو خلاد بن رافع الرُرَقّي. ٠‏ من 
الأصاغر ؛ كما أشار إليه قولهم : إِنَّه مسيء صلاته ٠‏ ولم يكن من أكابر 
الصحابة ؛ لأنَّ أكابر الصحابة لا يُسئّ أحد منهم بالمسيء صلاته ٠‏ فكان 
أمره صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته بالطمأنينة » ولمن فعل مثل 
فعله. . رحمة به ؛ خوفاً عليه أن يتشبّة بالأكابر في عدم تطويل الاعتدال » 
فتزهق روحه ٠‏ فيخرج عن حضرة ريه عر وجل ٠‏ ويقع في النفاق بإظهاره 
القوة في التشبّه بالأكابر . 

فكأنّه صلى الله عليه وسلم قال له : ثمّ افعل ذلك في صلاتك كلها © 
ما دمت لم تبلغ مقام الأكابر » أو افعل ذلك من باب الكمال لا من باب 9[ 
الوجوب ٠‏ 

وقد علمتَ من جميع ما قرّرناه : أن الأئمّة ما بنُوا قواعد أقوالهم إلا علئى 
مَشاهدَ صحيحة ؛ تشريعاً للأمة وتبعاً للشارع صلى الله عليه وسلم ٠‏ وأنَّ 
أصل الرفع من الركوع والسجود متفق عليه بين الأئمّة ٠‏ وإنما اختلفوا في 

هي الل عنه : أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد ٠ ٠‏ فدخل رجل فصن ؛ 

فسلّم على النبي صلى الله عليه وسل ٠‏ فردٌ وقال : « ارجع فصل ؛ كلم ضيل؟ : 

فرجع يصلي كما صل جاء فسلّم على النبي صلى الله عليه وسلم ٠‏ 0 

ل ؛ فإنّك لم تصلٌ ثلاثاً ٠‏ فقال : والذي بعثك بالحقٌ ما أ 
قمتَ إلى الصلاة اقرأ ما تير معك من القرآن ٠‏ ثم اركع حتئ 


تطمئنٌ راكعاً ٠‏ ثم ارفع ائم ٠‏ ثم اسجد حتئ تطمئنٌ ساجداً ٠‏ ثم ارفع حت 
تطمئن جالساً » وافعل ذلك في صلاتك كلّها » 


المبالغة في الرفع أو عدم المبالخة ؛ فالأكابر يقدرون على توالي التجلّيات ب 
في الركوع والسجود . والأصاغر لا يقدرون علئ ذلك إلا بعد مبالغة في م 
الرفع منهما . 

وقد قدّمنا : أن من وصل إلئ محل القرب لا يُؤْمّر بالرجوع إلى محل م8 
الحجاب إلا لحكمة”" ؛ ولعلّها : عجز ذلك العبد عن تحمل توالي تجليات 
الحقٌ تعالئ علئ قلبه في ركوعه وسجوده ٠‏ 

فإن قبل : فما الحكمة في تثنية السجود دون الركوع في غير صلاة 
الكسوف ؟ 

فالجواب : حكمته ثقل التجلي الواقع في السجود دون الركوع ؛ فلذلك 
أمر العبد بالرفع من السجود والرجوع إليه بعد اعتدال ؛ تنفيساً له ورحمة 
به ؛ ليكمل الدعاء والاستغفار في السجود في حقٌ نفسه وفي حقّ إخوانه » 
5 وهنذا الأمر في حقٌ الأكابر والأصاغر علئ حدٌ سواء . 

فلو قُدّر أنَّ أحداً من الأكابر أعطاه الله تعالئ قوة نبينا محمد صلَّى الله 
عليه وسلّم. . فلا بدٌ له من سجدتين يتنّس بينهما » وإلا ربما هلك . 

وأمًا تكورُ الركوع في صلاة الكسوف فلمًا فيه من بُقَلٍ التجلّي وشهود 
'[ الآيات ٠»‏ فكانت العظمة المتجلّية فيه كالعظمة المتجلية في السجود » بل 
ي أعظم ؛ لِمَا ورد من تكرير الركوع فيه خمس مرات ؛ والحكمة في ذلك : 
تمهيد طريق الخضوع إلى شهود عظمة الله الواقعة للمكلّف في غير وقوع 
الآيات . فكان غاية تكرير الركوع خمس مرات مثلاً. . أن يُرَدٌّ العبد إلى 


400 اتظر 06/53 


حالة خضوعه في غير وقت الآيات ؛ إِذِ الآيات إنّما كانت عظيمة ؛ لشدّة م 

غفلة العبد وشرود قلبه عن حضرة التعظيم » فتأمّل . 
وسمعت بعض العلماء يقول : إِنّما كان السجود مرتين في كل ركعة دون 

©) الركوع ؛ لأنَّ السجدة الأولئ كانت امتثالاً للأمر الإللهي لنا بالسجود ٠‏ 

0 والثانية شكراً لله تعالئ علئ إقداره لنا علئ ذلك . انتهئ . 

6 وقد بسطنا الكلام علئ أسرار الصلاة وغيرها في مجلّد ضخم ؛ سمَّيناه 
« الفتح المبين في بيان أسرار أحكام الدين ؛ ٠‏ والحمد لله رب العالمين . 


[ ما يقوله المصلَّي عند الرفع من الركوع والاعتدال ] ُ 
ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنَّ الإمام لا يزيد علئ قوله : 
( سمع الله لمن حمده ) شيئاً . ولا المأموم علئ قوله : ( ربنا لك لي 
الحمد 2١)‏ » مع قول مالك بالزيادة في حقٌ المنفرد في إحدى الروايتين 2 
عنه("؟ » ومع قول الشافعي بالجمع بين الذكرين استحباباً للإمام والمأموم © 
والمنفرد©؟ , 
فالأول : مخمّف . والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 
ووجه الأول : أنَّ الإمام واسطة بين المأمومين وبين ربّهم ؛ فلا يعلمون 


انظر « العناية شرح الهداية .14/10 ) ؛ وه المدونة الكبرئ 6( 177/1 ) ٠‏ ومذهب 
الحنابلة في المعتمد : الجمع بين ( سمع الله لمن حمده ) و( ربنا لك الحمد ) إماماً أو 
مأموماً أو متفرداً . انظر ؛ المبدع » ( /١‏ /5917 ) ؛ وه المغني 6( 758/1) . 


انظر ‏ حاشية الصاوي على الشرح الصغير » ( )8319//١‏ . 
انظر « تحفة المحتاج 6( 75/1 ) ؛ و رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص ١‏ ) . 


قبول دعائهم وحمدهم إلا منه » فإذا قال : سمع الله لمن حمده. . فكاله 
يخبرهم عن الله تعالى أَنَّهُ َل حمدهم ٠‏ فأمروا أن يقولوا بأجمعهم : ربنا 
ولك الحمد ؛ أي : علئ قبول حمدنا . 


ويؤيّده : حديث : ١‏ إذا قال الإمامُ : سمع الل" لمن حمِدٌَ. . فقولوا : 
ربّنا ولك الحمدُ 27 , 

ووجه الثاني : عدم الوقوف مع جعل الإمام واسطة بين المأمومين وبين 
ربّهم في تبليغهم قبول حمدهم . بل كل منهم كالإمام في ذلك ٠‏ فيقول 
م أحدهم : سمع الله لمن حمده ؛ إمّا من طريق الكشف والشهود القلبي ٠‏ وإمًا 
من جهة الإيمان وحسن الظنٌ بالله عر وجل » وهلذا : خاصٌ بالأكابر الذين 
. ارتفع حجابهم ؛ والأول : خاصٌ بالأصاغر المحجوبين عن الله بإمامهم . 
© وسمعت سيدي علياً الخواص رحمه الله تعالئ يقول : ( وجه مناسبة 
؟ قول المصلي : سمع الله لمن حمده عند الرفع من الركوع : كون الركوع أول 
5 مرتبة للقرب ٠‏ فلمًا كان واقفاً في القراءة كان بعيداً عن حضرة علمه بكون 


الركوع قرب من حضرة السجود ؛ فسمع أو علم قبول الحقٌّ تعالئ لحمد 
عبده ؛ فأخبرهم بذلك بشرئ لهم ) انتهن . 

فعُلِم : أنَّ الأكابر ما هم متقيّدون بالتبعية للإمام إلا في أفعال الصلاة 
الظاهرة ؛ من ركوع وسجود وغيرهما ٠‏ وهم مع الله كما هو مع اللهء 


[ حكم السجود على الأعضاء السبعة ] 

ومن ذلك : قول الإمام أبي حنيفة : الفرض من أعضاء السجود © 
السبعة. . الجبهة أو الأنف20, مع قول الشافعي بوجوب الجبهة قولا © 
واحداً .ع وله في باقي الأعضاء قولان ؛ أظهرهما : الوجوب ٠.‏ وهر “ ير 
أ المشهور من مذهب أحمد ٠‏ وأمًا الأنف فالاصحٌ من مذهب الشافعي 


استحبابه » وهو إحدى الروايتين عن أحمد”'” ٠‏ ومع قول مالك في روا 
القاسم عنه : إنَّ الفرض يتعلّق بالجبهة والأنف ٠‏ فإن أخلٌ به أعاد في الوقت 
استحباباً ٠‏ وإن خرج الوقت لم بهذ(" . 
فالأول : مخقّف من وجه , والثاني : كذلك مخقّف من وجه آخرء 
والثالث : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 
ووجه الأول : أنَّ المراد من العبد إظهارٌ الخضوع بالرأس حتئ يمس © 
الأرض بوجهه الذي هو أشرف أعضائه » سواء كان ذلك بالجبهة أو الأئف ٠‏ 


7ه سودق 


بل يما كان انف عند بعضهم أَؤلن بالوضع ٠‏ من حيث إِلْه ماخوذ من 7 
الأتفة والكبرياء ٠‏ فإذا وضعه في الأرض فكأنهُ خرج عن الكبرياء التي عنده 1 
بين يدي الله تعالئ ؛ إذ الحضرة الإللهية محر دخولها علئ من فيه أدنن ذوة 2ل 
من كبر ؟ فَإنّها هي الجنة الكبرئ حقيقة ٠‏ وقد قال صلى الله عليه وسلم : )1 


شرح الهداية ؛( 178/7 ) . 

(1) انظر ‏ نهاية المحتاج 6( 81١1/1‏ + 015 ) ,وه المبدع 401/106  )‏ 

(7) يقول العلامة المنوفي المالكي في ١‏ كفاية الطالب الرباني » ( 151/١‏ ) : ( والسجرد ري 
على الجبهة والأنف واجب ٠‏ فإن اقتصر علئ أحدهما ففيه أقوال ؛ مشهورها : إن 
اقتصر علئ أنفه لم يُحرْهِ ويعيد أبداً ٠‏ وإن اقتصر علئ جبهته أجزأء وأعاد في الوقت ) 


مسي ل 
© أن الجبهة هي معظم أعضاء السجود ؛ كقوله : الحج عرفة » والتوبة هي 
اندم » وآ الف لين و يعم خال » ولا لحم خالص ٠‏ > انكانة له 


ووجه من أوجب وضعَ جزء من الأعضاء السبعة : أنَّ كمال الخضوع 
لا يحصل إلا بجميعها ؛ ولذلك قال الشارع : ٠‏ أُمِرتُ أن أسجدّ علئ سبعةٍ 
١‏ أعظم »”27؛ وهولا يؤمر في حقٌ نفسه إلا بأعلئ مراتب الكمال . 


[ حكم الشجود عل كَْر الهمامة”؟ ] 


ومن ذلك : قول أبي حنيفة ومالك وأحمد في إحدئ روايتيه : إِنّهُ يجزئه 


8 (1) روا مسلم ( 4١‏ ) عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . 
رواء البخاري ( 417 ) : ومسلم ( 114/44٠‏ ) عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله 
عنهماء وتئته : «على الجبهة ٠‏ وأشار بيده علن أنفه ٠‏ واليدين ٠‏ والركبتين » 
وأطراف القدمين ٠‏ ولا تحت 
قال في ٠‏ المصباح |! ( كار الرجلٌ العمامة كوراً من ياب قال : أدارها 
علئ رأسه ٠‏ وكلُ دور : كَوْر ؛ تسمية بالمصدر ء والجمع : أكوار ) . 
انظر ه حاشية ابن عابدين » (1/ 200 ) , وه حاشية الخرشي ؟ (١91/1؟1):‏ 
وه المبدع 408/١06‏ ) . 
انظر « حلية العلماء ؛ ( 177/9 ) » وه المبدع » ٠) 4*7/١(‏ وه رحمة الآمة في - 


فالأول : مخف . والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 


ووجه الأول : وجود صورة الخضوع بالرأس والوجه ٠‏ 
ووجه الثاني : الأخذ بالاحتياط من أَنَهُ لا يجزئ السجود في معظم 
الأعضاء بحائل ٠‏ بخلاف اليدين والركبتين والقدمين يجزئ عليها بالحائل 


. 


0 لأنَّ الخضوع بها لافرق في إظهاره بين أن يكون بلا حائل أو بحائل ؛ (م 
© بخلاف الجبهة ؛ فإنّ وضمّها علئ حائل من مليوس صاحبها. . يُؤذِن بكبرياء 
: صاحبها بين يدي رب ؛ وصاحب الكبر لا يدخل حضرة الله ٠‏ وإذا لم يدخل "ي 
. 
6 فلا تصحٌ صلاته ؛ فلذلك بطلت حين سجدء وصعٌ ما فعله منها قبل ن, 
م السجود . . 


[ حكم كشف اليدين في السجود ] ِ 

ومن ذلك : قول أبي حنيفة وأحمد والشافعي في أصمٌ القولين : 

لا يجب كشف اليدين” ٠‏ مع قول مالك والشافعي في أحد القولين : !: 
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فالأول : مخمّف . والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


اال الال اال انا 


اختلاف الأئمة 6( ص .)4١‏ 5 
(1)_انظر العناية شرح الهداية 504/١06‏ ) » وه المجموع 00/606 ) , وه الإنصاف 6 © 
ل .4 


1 انظر ه المجموع 409/50 )ء وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة 6( ص 3٠‏ ) ؛ وفي ره" 
٠‏ عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المديئة ؛ 1٠١4/١‏ ): ( ولا يجب كشف 
الكفين » للكن يستحب ) » وانظر ٠‏ التاج والإكليل 6( 718/5) . 


المسألة قبلها من عدم الفرق في الخضوع 
الظاهر باليدين بين أن يكون بحائلٍ أو بلا حائلٍ ٠‏ 


: القياس على الجبهة عند مَنْ أوجب 


-. جه 56 


ووجه الأول : ما قلناه في 


[ حكم الجلوس بين السجدتين ] 
ومن ذلك : قول مالك والشافعي وأحمد بوجوب الجلوس بين 
: السجدتين” » مع قول الإمام أبي حنيفة : إن سنة9© . 
فالأول : محمول على حال الضعفاء الذين لا يقدرون علئ تحمل توالي 
© تجلّيات السجود علئ قلوبهم ؛ فرحمهم الشارع بأمرهم بالجلوس بين 
. ؛ ليأخذوا لهم راحة من تعب السجود . 

والثاني : محمول علئ حال الأكابر الذين يقدرون علئ تحمل ذلك » 
فكان طوله في حقّهم غير واجب ؛ لعدم شدّة حاجتهم إليه » فلو لم يوجب 
الأئمّة الاعتدال بين السجدتين. . ربّما تكلّف الأصاغر في طول السجود 
ما لا يطيقون إذا تجلّت لهم عظمة الله تعالى » فكان وجوبُ طول الجلوس 
عليهم وجوت رحمةٍ وشفقةٍ ؛ يحتمل : ألا يعذّبهم الله على تركه؛ ( 
ويحتمل : أن يعذّبهم عليه كالتحريم الأصلي ؛ وذلك لأنَّ العبد إذا تكلّف 


أنظر ه حاشية الدسوقي »( ٠ ) 14٠/١‏ وه نهاية المحتاج 917/١06‏ )ء وه المبدع © 6 
ارح 5 
(1) انظر «البناية شرح الهداية؛ 100/1 )0 وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ‏ 

(صض41640). 4 


قط خرجت روحه من خضرة الله تعالئ » وذلك حرام في الصلاة بغير 
ان 


[ حكم جلسة الاستراحة بعد السجدة الثانية » وكيفية النهوض ] 


يقوم من السجود وينهض معتمداً عل يديه!2 ٠‏ مع قول النادية : إنها 
022 


. ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنَّهُ لا تستحب جلسة الاستراحة ء بل 


سنة(" » ومع قول أبي حنيفة : إِّه لا يعتمد بيديه على الأرض 27 


فالأول : مشدّد في حقٌ الأصاغر الذين لم يتجلّ لهم من عظمة الله تعالى 
ما لا يطيقونه » ومخدّف في حت الأكابر وفي حقٌّ من تجلّت لهم عظمة الله 


عي 


التي لا يطيقونها من الأصاغر . 
ووجه منْ قال : يعتمد بيديه على الأرض حال الُهوض : إظهار الضعف 
أ والخشية بين يدي ربه . 
: ووجه مَنْ قال : لا يضعهما على الأرض : إظهار الهمّة والقوة تعظيماً 


لأوامر الله عرَّ وجل ؛ ليخرج العبد من صفة الكسل . 


(1) انظر « الفراكه الدوائي »( 164/١‏ )ء وه الإنصاف 6( 1/1/5 
(1) انظر د تحفة المحتاج 6( 6107/5 . 

(5) انظر « البناية شرح الهداية ؛ ( 1800/1 ). وه رحمة الأمة في اختلاف الأثمة » 
(صض١4).‏ 


[ حكم التشهّد الأول ] 

ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة باستحباب التشهد الأول١2 ٠‏ مع قول 
أحمد بوجوبه”" . 

فالأول : في حقٌ الأكابر ؛ لقدرتهم علئ تحجّل ما وقع لهم من تجليات 
. العظمة في سجود الركعة الثانية » فكان الجلوس في حقّهم مستحباً ؛ لألّهُ 
محل راحة على كل حال . وإنّما شرعت التحية فيه ؛ لأنّه كالإقبال الجديد 
م علئ حضرة الحقّ بالسبة لِمَا كان في السجود من القرب المُفرط ؛ فكانة 
م :نزفع راضه خترج مع أله لم يخرج:: فهو فيج الأصاغ راكد من الأكاير + 
لم بخلاف التشهد الأخير ؛ اتفق الأئمّة علئ وجوبه ؛ لثقل التجلي فيه على 
الأكابر والأصاغر ؛ لأنَّ من خصائص تجلّيات الحقٌّ أن يكون آخرها أثقل من 
. جميع ما مضئ » كما تقدّم بسطه مرارا”"؟ . 

وأما وجه مَنْ قال بوجوب التشهد الأول والجلوس له : فهو غلية الشفقة 
١‏ والرحمة على الأمّة ؛ لاحتمال أن يتجلّ لهم في سجودهم من العظمة ما لا 

فيكون إيجابُ الجلوس عليهم إيجات شفقة » والله أعلم . 


. ) 1777/١» انظر : الذخيرة 6( 118/1 ) ؛ وه روضة الطالبين‎ )١( 
وانظر « حاشية ابن‎ ٠ ومذهب الحنفية : أنَّ التشهد الأول والقعود له من واجبات الصلاة‎ 
)ء وما في المثن موافق للمثبت‎ 7١14/١ ( » ء وه البحر الرائق‎ ) 437/١ ( » عابدين‎ 
. ) 4١ في ؛ رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛( ص‎ 

أ[ ) انظر : الإنصاف 118/5(6) . 

5 م انظرد07). 


[ كيفية الجلوس للتشهّد الأول والثاني ] 1 
ومن ذلك : قول الإمام الشافعي : إِنَّ السنة في الجلوس للتشهّد الأول بها 
الافتراش ٠‏ وللتشهّد الثاني التورٌك2 ٠‏ مع قول أبي حنيفة بأنَّ الافتراش سنة 
في التشهّدين مع”"2 ٠‏ ومع قول مالك بالتورّك فيهما معا”" . 
فالأول : مفصّل فيه تخفيف . والثاني : مخقّف , والثالث : مشدّد ؛ 
فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 
ووجه الأول : الاتباع . 


ووجه الثاني : أنَّ الافتراش هو جلسة العبد بين يدي الله تعالئ مطلقاً » 
وإشارة إلئ أنَّ السير إلى حضرة الله تعالئ لم ينقطع حتئ يتورّك » وكذلك 0 
م 


وجه من يقول بالافتراش في التشهّدين . 3 
وأما وجه التورّك في الأخير : فهو خاصٌ بمن يشهد انقطاع سيره في بإ 
الصلاة » وقد جرّبوا الافتراش فوجدوه أعون في توجُه القلب إلى الله 
والحضور معه . 
ووجه الثالث : أنَّ اتوك يحصل به الراحة أكثر لكل من حصل له تعب 
في سجوده ٠‏ فلكلٌ واحدٍ وجه . 


حاشية ابن عابدين ( 817/1 ) . 
انظر « الإشراف علئ نكت مسائل الخلاف /١(»‏ 190 ) , وه رحمة الأمة في اختلاف 
الأئمة 6( ص 4١‏ ) . 


[ حكم الصلاة على النبي َل في التشهّد الأخير ] 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة ومالك بأنَّ الصلاة على النبي صلى الله عليه 
ف وسلم في التشهّد الأخير سنة"© ٠‏ مع قول الشافعي وأحمد في أشهر 
الروايتين : إِنّها فرض فيه تبطل الصلاة بتركها؟؟ . 
فالأول : مخنّف , والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 
5 ووجه الأول : أنَّ مرضوع الصلاة بالأصالة نما هو لذكر الله تعالئ وحده 
والمناجاة له بكلامه » للكن لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو 
'([ الواسطة العظمئ بيننا وبين الحقٌ تعالئ في جميع الأحكام التي شرعها لنا 
وتعيّدنا بها. . كان من الأدب ألا ننساه من سؤال الله تعالئ أن يصلي عليه 
للم كلّما حضرنا معه تعالئ ؛ فإِنهُ لا يفارق الحضرة الإللهية أبدآ . 
فاستحباب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم : خخاصٌ بالأصاغر » 
ووجوبها : خاصٌ بالأكابر . 
وإيضاح ذلك : أنَّ الأصاغر ربّما تجلّى الحقٌ تعالئ لقلوبهم ٠‏ فدهشوا 
' بين جماله وجلاله » واصطلموا عن شهود ما سواه”"؟ ٠‏ فلو أوجبوا عليهم 
الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. . لشقٌّ ذلك عليهم ٠‏ بخلاف 


(1) انظر « البناية شرح الهداية »( ؟/ 1/4 ) ء وه حاشية الخرشي »( 184/١‏ ) . 

(1) انظر ٠‏ مغني المحتاج » )717//١(‏ ؛ وه المبدع » ( 444/١‏ )ء و« رحمة الأمة في 
ّ اختلاف الأثمة 6( ص 4١‏ ) . 

(5) اصطلموا : انقطموا بالكلية ؛ من الاصطلام ؛ وهو القطع والاستتصال . انظر 
٠ .‏ المصباح المنير »( ص لم ) 


الأكابر الذين أقدرهم الله تعالئ علئ تحمل تجلياته في قلوبهم . 2 
بي وقدروا على شهود الخلق مع شهود الحقٌّ تعالئ له يجب عليهم 
الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ ليعطوا كل ذي حق حم » 
فحال الأصاغر كحال عائشة رضي الله تعالى عنها لما أنزل الله تعالئ براءتها بج 
من السماء ٠‏ وقال لها أبوها ‏ أبو بكر الصديق رضي الله عنه ‏ : قومي إلئ © 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ فاشكري من فضله ء فقالت : ولله ؛ © 
لا أقوم إليه » ولا أحمد إلا الله تعالى . انتهئ0» . 
فكانت مصطلمة عن الخلق ؛ لِمَا تجلّى لها من عظيم نعمة الله عليها 7 
ببراءتها من السماء » ولو أنّها كانت في مقام أبيها لسمعت لوالدها » وقامت "7 
إلئن رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكرت فضله ؛ فإنَّ الح تعالن ‏ 
أل ما اعتئئ بها هلذا الاعتناء إلا إكراما لنبيّه محمّد صلى الله عليه وسلم . 
وقد ذكرنا في كتاب ٠‏ الأجوبة عن العلماء » أن قول القاضي عياض في و 
كتاب « الشفا؛ : ( وشذٌ الشافعي فقال بوجوب الصلاة على رسول الله 
3 صلى الله عليه وسلم في الصلاة 7».. ليس هو قدحا في مقام الإمام 
الشافعي ٠‏ وإنّما هو إشارة إلئ كماله رضي الله عنه في المقام ٠‏ وأنَّهُ كان 
يقدر علئ شهود الخلق مع الحقٌّ تعالى ٠‏ لا يشغله شهود الحقٌ تعالئ عن 
الخلق . ولا عكسه . فأمر الئاس بذلك علئ سبيل الوجوب إحساناً للظنٌ 7 
بهم ٠‏ وأنَّهُم نالوا مقام الكمال . : 


(1) رواه بنحوه البخاري (1331) , ومسلم (159870) وفيه : ( فقالت لي أمي ) بدل ب 
( وقال لها أبوها ) . 
(5) انظره الشفاء( ص 2407 ) . 


كما أنَّ الإمام أبا حنيفة ومالكاً أخذا بالاحتياط للأمّة ٠‏ فلم يوجبوا ذلك ؟ 
عليهم ؛ لاحتمال أن يقع لهم اصطلام عن شهود الخلق حال جلوسهم 
للتشهّد » فيشقُ عليهم تكليفهم بمشاهدة غيره تعالى ٠‏ 

فمُلِم : أنَّ قول القاضي عياض : ( وشدَّ الشافعي ) ليس مراده بذلك » 
ضعف قوله كما يتبادر إلى الذهن ٠‏ وإنّما مراده : أنَّهُ شذّ عن مراعاة حال هم 


الأصاغر كما عليه الجمهور . وراعئ حال الأكابر ؛ قياماً بواجب حق "[ 


١ 


ب رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ وذلك يؤّد ما جنح إليه القاضي عياض في لي 
« الشفا » من تعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ فإنَّ كتاب ٠‏ الشفا » . 
كلّهُ موضوع للتعظيم للانبياء » فكيف يُظَنُ بالقاضي عياض أ 
( وشذ الشافعي ) الشذودً الذي هو الضعف ؟! هنذا أبعد من البعيد 5 


هذ بعولة + 


وسمعت سيدي علي الخواص رحمه الله يقول : ( إِنّما أمر الشارع )1 
المصلَّي بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم في التشهّد ؛ بي 
لينبه الغافلين في جلوسهم بين يدي الله عزّ وجل علئ شهود نبيّهم في تلك 
الحضرة ؛ فإنّهُ لا يفارق حضرة الله أبداً ٠‏ فيخاطبونه بالسلام مشافهة ) © 


ال ا 


انتهن . 
وقد بسطنا الكلام عليه في الباب السادس من كتاب « طهارة و 
أ الجسم والفؤاد من سوء الظنٌ بالله تعالى وبالعياد » ٠‏ فراجعه إن شئت ٠‏ والله 


أعلم . 


[ حكم السّلام من الصلاة ] 
ومن ذلك : قول الإمام أبي حنيفة : إنَّ السلام من الصلاة ليس بركن 
فيها2 » مع قول الأئمة الثلاثة : إِنَّهُ ركن من أركان الصلاة”؟ . ا 


فالأول : مخقّف . والثاني : مشدّد . 

ووجه الأول : أنَّ السلام إنّما هو خروج من الصلاة بعد تمامها » فلم 
يكن يحصل بتركه خلل في هيئة الصلاة . 

ووجه الثاني : أن التحثل منها بالسلام واجب ؛ كنية الدخول فيها ٠‏ وقد 
قال صلى الله عليه وسلم : « افتتاحها التكبيد ٠‏ نكا التسليمٌ »999 , 


فخروجه بلا تسليم مبطل للصلاة ؛ لعدم التحلّل ٠‏ فهو واجب ؛ كتحثّل 8 


9 
العبد من أعمال الحج . ً 


فالأول : خاصٌ بالأكابر الذين هم على صلاتهم دائمون ؛ فلا يخرجون (#©" 
من حضرة الله تعالئ بقلوبهم ٠.‏ فكان السلام من الصلاة في حقّهِمٍ مستحبا (م 
6 لاواجباً ؛ لِمَا عساه يطرقهم من الخروج من حضرة الله تعالى إذا تخلّفت © 


© عنهم العناية الربان ِ 
4 

والثاني : خاصٌ بغالب الناس الذين هم على صلاتهم يحافظون . 1 

/ 1 هه 
فيخرجون من حضرة الله ويدخلون ليلا ونهاراً » فافهم . و 


ابن عايدين 6( 458/1 ) . 
ية الدسوقي » (١/141)؛‏ وهنهاية المحتاج»(١/888)ء‏ 
وه الإنصاف 6( 114/7 ) ء و رحمة الأمة في اختلاف الأثمة »( ص 4١‏ ) 


6 (0) ان 


سبق تخريجه ( )787/١‏ . 


[ حكم الترتيب بين الشهادتين والصلاة على النبي يَكِْ في التشهّد ] 
ومن ذلك : قول بعض أصحاب الشافعي بوجوب تقديم الشهادتين في 
التشهّد على الصلاة على رسول صلى الله عليه وسلم ‏ مع قول بعضهم : إِنَّ 
ذلك ليس بواجب0© , 
فالأول : مشدّد » والثاني مقف 


ووجه الأول : أنَّ ذكر الشهادتين من الإيمان ٠‏ والإيمان مرتبته التقدّم 


3 على سائر العبادات التي من جملتها سؤال الله تعالئ أن يصلَيَ على رسوله 


لعو مي ب 001001 


ا 0 از قدي سان لقاطاية ومنقوطكن. 
التشهد. . فَإنّها لاتبطل ٠‏ لنكن لاعدُ بما قدّمه. بل يعيده)ء وانظر « تحفة 7 
المحتاج :98/5 950) , . 


وَنّما جعلها في التشهد العلماءٌ . وقالوا : إنَّ الله تعالئ أمرنا بها ٠‏ وأو 
أماكنها أن تكون في أواخر التشهد الأول أو الآخر . 

وأصلٌ دليل العلماء في جعلها في الصلاة : قول الصحابة : ( قد 
أمرنا الله تعالئ بالصلاة عليك يا رسول الله ؛ فكيف نصلي عليك إذا نحن 
صلينا عليك في صلاتنا ؟ )210 ؛ فإنَّ قولهم : ( في صلاتنا ) يحتمل : أن 
يكون مرادهم : الصلاة ذات الركوع والسجود ؛ ويحتمل : أن يكون مرادهم ٠١‏ 
بذلك : صيغة الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ وإنّما لم 
يجعلها العلماء في أول الصلاة ؛ لأنَّ شكر الوسائط عادة لا يكون إلا بعد ف 
شكر الله تعالئ » فالركعتان الأولّيان كالشكر لله » والصلاة على رسول الله 
شكر له صلى الله عليه وسلم ؛ لأنّهُ هو المعلّم لناكيف نصلي » فافهم . 3 


[ ما يحصل به التحلّل من الصلاة] 0 
ومن ذلك : قول الإمام مالك والشافعي : إِنَّ الواجب من التسليم :هري 
'؟ التسليمة الأولئ فقط على الإمام والمنفرد , وزاد الشافعي : وعلى المأموم © 


رضي الله عنه » و( 7887 ) عن سيدنا كمب بن 
البيهقي في السئن الكبرئ 6 ( 147/7 ) عن سيدنا أبي مسعود عقبة بن عامر رضي الله 7 
عنه » وفيه زيادة : ( في صلاتنا ) 
(1) انظر « البيان والتحصيل » ( 171/5 ) ٠‏ وه حاشية الدسوقي 6( ٠0)144 . 14٠/١‏ #9 

وه حلية الملماء »( 158/5 ) . 
0١‏ انظره المغثي 6( 785/1) . 


مهم موسو مومموجوربو موس و مور 


أبي حنيفة : إن الأولئ سنة كالثانية2'7 ٠‏ ومع قول مالك + لقان لايق 
للإمام ولا للمنفرد ٠‏ وأمًا المأموم فيستحتٌ له أن يسلّم عند مالك ثلاث 
تسليمات ؛ ثنتين عن يمينه وشماله . والثالثة تلقاء وجهه ؛ يرد بها على 
4 إمامه9؟ . 


فالأول : فيه تخفيف . والثاني : مشدّد . والثالث : مخقّف ؛ كالقول 
في التسليمة الثانية للإمام والمنفرد عنده . 
ووجه القول الأول : أن التحل من الصلاة يحصل بالتسليمة الأولن ب 
ووجه الثاني : أَنَّهُ لا يحصل التحثّل إلا بالتسليمتين 
« وتحليثُها التسليمُ »*"؟ » فشمل الأولئ والثانية . 
ووجه قول أبي حنيفة يانتحباب التسليمتين : كون صورة الصلاة قد < 
١‏ لتشهّد ؛ فكان السلام كالاستئذان للخروج من حضرة الملك ٠‏ ومثل 
ذلك يكفي فيه الاستحباب ؛ كنية الخروج من الصلاة بعد السلام ٠.‏ 


4 التجدييظة ا 


ووجه الثلاث تسليمات : ظاهرٌ , والله أعلم © . 


(1) التسليمتان عند الحنفية وا انظر ١‏ نبيين الحقائق » ( ١78/١‏ )ء ولعلٌ الإمام 
الشعرائي رحمه الله تعالئ يريد : حكم إصابة لفظ السلام عند الحنفية ؛ حيث قال 
الكاساني في « بدائع الصنائع » ( 144/١‏ ) : ( فإصابة لفظة السلام ليست بفرض 
عندنا » ولنكتّها واجبة » ومن المشايخ من أطلق اسم السنّة عليها ) 

انظر « مواهب الجليل »( 118/7 ) ؛ وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص١4‏ ) . 
)سبق تخريجه (787/1) . 

كأ (؛) في هامش (أ) : ( بلغ قراءة علئ مؤلفه رضي الله عنه ) . 


[ حكم نية الخروج من الصلاة » وما ينويه مع السلام ] 
م“ ومن ذلك : نية الخروج من الصلاة ؛ قال مالك وأحمد بوجوبها"' ٠‏ © 
به وقال الشافعي في أرجح قوليه باستحبابها؟" . 5 
0 
!© فالأول : مشدّد في الأدب مع الله تعالئ » وهو خاصٌ بالأكابر . 


. 


: والثاني : مخقّف في الأدب » وهو خاصٌ بالأصاغر ؟ فرجع الأمر إلن ج؟ 
مرتبتي الميزان . ١‏ 
. قالوا : وتكون نية الخروج مع السلام عند مالك 
الإمام بالسلام التحثل ٠‏ وأمًا المأموم فينوي بالأولى التحللَ ٠»‏ وبالثانية الردّ هي 
|6 على الإمام”” ٠‏ وقال أبو ينوي السلام على الحَفَظة ٠‏ وعلى مَنْ © 
© علئ يمينه ويساره”*؟ » وقال الشافعي : ينوي المنفرد السلام على مَنْ علئ © 
يمينه ويساره مِنْ ملائكةٍ وإنس وجرٌ » وينوي الإمام بالأولى الخروج من 3 
الصلاة والسلامَ على المقتدين » وينوي المأموم 0 عليه , دقلو 

أحمد : ينوي الخروج من الصلاة » ولا يضمٌ إليه شيثاً آخو” 
ووجه هلذه الأقوال كلّها : ظاهر لا يحتاج إلئ توجيه إلا قول أحمد ؛ 


00 3 
قال : وينوي © 


(1) انظر « حاشية الخرشي 774/16 ) ؛ وه المغني (١‏ 844/1) . 
؟ )١(‏ انظره مغني المحتاج )7840/١(‏ . 
50 انظر ‏ حاشية الخرشي 59/4/1١06‏ ) . 
م (4) انظره العناية شرح الهداية ؛(١/‏ 550) 
(5) انظر ة روضة الطالبين »(138/1) . 
كأ (5) انظره المغني +٠٠ /١(‏ ) ء وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص 4١‏ ) . 


مهمو ودر هيدر 


م فإنَّ وجهه : توحيد القصد في الأمور هروباً من التشريك في العبادة ؟ إذ 
قيل : إِنّ السلام من صلب الصلاة ء فافهم . 
وسمعت سيدي علياً الخواص رحمه الله يقول : ( وجه من قال بوجوب 
نية الخروج من الصلاة : هو أنَّ المصلي كان في حضرة الله تعالى الخاصّة . 
ومعلومٌ : أنَّ من الأدب في حقٌّ الأكابر استتذانهم عند الانصراف من 
حضرة الملوك إلئ موضع آخر دون تلك الحضرة في الشرف ؛ استمالة 
م لقلوب إخوانهم في تلك الحضرة . وإعطاءً للادب مع الملوك حقَّهُ ٠‏ فتبع 
لم الشرع في ذلك العرف ٠‏ وإن كان الحقٌ تعالئ لا يتحيّر في جهة مخصوصة 
عند العارفين ؛ فلذلك كان الاستئذان واجباً في حقٌّ الأصاغر » مستحباً في 
أ حقٌ الأكابر الذين يشهدون أنَّ الوجود كلَّهُ حضرة الحقٌّ جلّ وعلا ٠‏ فهم 
لا يرن مفارقة من حضرته ولا خروجاً . 
وأيضاً : فلو أن ذلك كان واجباً لأمرنا الشارع به ولو في حديث واحد » 
ولم يبلغنا التصريح بذلك في حديث ولا أثر ؛ إنّما قاسه العلماء على ما ورد 
في السلام على القوم إذا أراد الإنسان القيام من مجلسهم ؛ يقول : ١‏ ليستٍ 
الأول بأحيٌّ منّ الآخرة 2. أو من عموم حديث : « إِنَّمَا الأعمالٌ 
بالنياتٍ 6" ؛ إِذِ الخروج عمل ٠‏ لنكن لا يخفئ ما فيه ء فافهم . 
ولمّا سكت الشارع عن الأمر به فما بقي إلا أنهُ من أدب العبيد لا غير : 
ا بل قال بعضهم : إن ذلك لا يلحق بالمندوبات الشرعية ؛ لأنّ منصب الشارع 


1 رواه أبو داود 0708 ) ٠‏ والترمذي (77+5 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 
© (9) سبق تخريجه .)114/١(‏ 


م صلى الله عليه وسلم يجلُ أن يساويه أحد في التشريع. .. ) 
وأطال في ذلك ثم قال : ( وتأمّل إذا قام جليسك من مجلسك من غير © 
' استئذان لك ؛ كيف تجد في قليك منه وحشة ؟ بخلاف ما إذا استأذنك ؟ 2 
فنك تجد في قلبك منه أنسا ووداً ؛ لتعظيمه حضرتك عن أن يفارقها بغير ١‏ 
إذْنِ منك ٠‏ وما كان أدباً مع الخلق فهو مع الحقٌّ تعالى أولئ . 
وبما قرّرناه يعرف توجيه مَنْ قال مِنّ العلماء : إِنَّ المصلي ينصرف من < 
م الصلاة إلى صوب حاجنه ٠‏ فإن لم تكن له حاجة فإلئ أيّ جهة شاء ٠‏ ومن ج) 
قال منهم : ينصرف عن يمينه ؛ فإنَّ الأكابر يرون الوجودً كلّهُ حضرة لله 
1 تعالئ ؛ لا ترجيح لجهة علئ جهة إلا بنصٌّ عن الشارع . 
١‏ بإااقة) التلنه سوب مقصد الفيدري دعت على اليمين/ 8158 
التيامن سئة يستحك الحضور فيه ٠»‏ وإذا كانت حاجته في جهة وجهة أو م 
ل يساره.. تصير نفسه تنازعه ٠‏ فلا يحضر في تلك الت ٠‏ وهنذا نظير 12 
ما قالوه في استحباب تفريغ المصلي نفْسّهُ قبل الصلاة من كل ما يشغل قلبَُ ؛ 
من بول وغائط وأكل وشرب ونحو ذلك ) انتهئن . 
وسمعته مرة أخركل يقول : ( تخبيرهم المصلّيَ في الانصراف إلى أيّ © 
جهة شاء : خاصٌ بالأكابر » وأمرهم له بالانصراف عن اليمين مع هلذا م 
المشهد : خاصٌ بأكابر الأكابر الذين يشهدون تخصيص حضرة الصلاة بمزيد 05 
© فضلٍ ١‏ فلا ينتقل أحدهم عنها إلا لِمَا هو مفضول ٠‏ فيكون جهة اليمين تزيد 9 
إ؟ على ذلك المفضول شرفاً ؛ فإن الشارع إذا رجّح بقعة علئ بقعة في © 
6 الفضل. اناك ع : قتي انامطا 


> 6م" --0 
بالأمور ؛ بقرينة ما ورد من الأمر بتقديم الرّجل اليمنئ إذا دخلنا المسجد ٠‏ 
وبتقديم اليسرئ إذا خرجنا منه('2 . فافهم ) . 

ومن هنا ينقدح لك أيضاً توجيه مَنْ قال من العلماء : إِلَّهُ يندب للمصلي © 
أن ينتقل من موضع الفرض إذا تنشّل » وعكسه . ونه ما قال ذلك إلا من باب "في 
العدل بين البقاع ؛ فإنّها تتفاخر بما فعل علئ ظهرها من الخير في ذلك 2 
التهار » بل ورد : أن البقعةنتفاخر علن أختهاإذا مو عليه ذاكر » وتقول : إ 
هل مر بك ذاكر في هلذا التّهار مثلي ؟!99© . 1 

جه ارجح في بعول قال + تفل اللطل مق بموطيع فرضنة .85 
ولا عكس : كو حضرة مناجة ل تعالئ في الفراتض أشرف من حضرة وي 
مناجاته في النوافل ؛ بدليل قوله تعالئ في الحديث القدسي : ١‏ وما تقر و 
إليّ المتقرّبونَ بمثلٍ أداء ما افترضتُ عليهم 276 » فتبعت البقاع في الفضل م 
ما فُعل فيها من فاضل ومفضول ؛ فرجع الأمر في هئذه المسائل كلّها إلن 9 


مرتبتي الميزان ؛ تخفيف وتشديد . 


انا 


0 فتأمّل ما ذكرناه في هلذا الباب ؛ فإنّك لا تجده في كتاب » وقد وجّهنا 
1 


)١( 05‏ من ذلك : ما رواه الييهقي, واي باذ للدي ع يه 0 
1 رضي الله عنه أنه كان يقول : ( من السنة إذا دخلت المسجد أن تبدأ برجلك اليمنئ ٠‏ 
1 وإذا خرجت أن تبدأ برجلك اليسرئ ) . 7 
5 (1) من ذلك : مارواه أبونميم في ؛ حلية الأولياء » ( 140/5 ) عن محمد بن المتكدر ّ 
قال : ( بلغني : أنَّ الجبلين إذا أصبحا نادئ أحدهما صاحبه ؛ يناديه باسمه ف 
فلان ؛ هل مر بك اليوم ذاكر لله ؟ فيقول : نعم ٠‏ فيقوا وقد اتوي ملا لحن و7 
ما مر بي ذاكر لله عر وجل اليوم ؟ . 
4 () ارواه بنحوه البخاري ( 787 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 


ا العلماء ة افيه عل مقام مرتبة الإسلام دون مقام مرتبة الإيمان والإحسان 
والإيقان ؛ لعلرٌ مراقي ذلك عن غالب الأفهام . والحمد لله رب بإ 
َه العالمين9؟ . 


إسبشرو طالصلاة 


[ مسائل الإجماع في باب شروط الصلاة ] 
أجمعوا علئ : أنَّ ستر المّورة عن العيون واجب في الصلاة وغيرها » 
يي وأنّهُ شرط في صحّة الصلاة » وعلئ : أنَّ السُرّة من الرجل ليست بعورة ٠‏ « 
وعلئ : أنَّ الطهارة من الحدث والنجس في الثوب والبدن والمكان. . © 
واجبة , وعلئ : أنَّ استقبال القبلة شرط في صححة الصلاة إلا لعذر ؛ كشدة ل 
القتال » والتحام الحرب ٠‏ والتقّل على الراحلة في السفر الطويل ٠‏ © 
وكالمريض لا يجد من يوجّهه للقبلة ٠‏ وكالمربوط على خشبة » وكالغريق 8 
ونحو ذلك , وعلئ : أنَّهُ يجب عليه الاستقبال حال التكبير والتوجه90© . 


وتقدّم بقية ما أجمعوا عليه من الشروط أول الباب قبله » فراجعه”" . 


وأنًا مسائل الخلاف : 


[عورة الرّجل ] 
فمن ذلك : قول أبي حنيفة والشافعي ٠‏ وهو إحدى الروايتين عن مالك © 
وأحمد : إن عورة الرجل ما بين سرّته وركبته”” ٠‏ مع الروايتين الأخرتين 7 


2 


(1) انظر 9 رحمة الأمة في اختلاف الأئمة 6( ص 4# ٠‏ 44 ) . 


ل 00 انظرد 658/5 
© 07 انظره حاشية ابن عابدين 404/١0‏ ) ء وه تحفة المحتاج 6( ؟/111). 


كوه صن مون 


عن مالك وأحمد : إِنّها اميل والدبْر فنقط"© ‏ 


فالأول : مشدّد خاصٌ بأكابر الناس ؛ كالعلماء والأمراء ٠‏ والثاني : 
مخقّف خاصٌ بأراذل الناس ؛ كالنُوائيّة وآحاد الفلاحين والترّاسين وغيرهم بي 
ممّن لا يستحي من كشف فخذه'" ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان  .‏ 9 

ومن ذلك : قول مالك والشافعي وأحمد إن الؤكبة من الرجل ليست 9 
بعورة!" » مع قول أبي حنيفة وبعض أصحاب الشافعي :نه عورة9؟ , 1 

فالأول : مخقّف خاصٌ بآحاد الناس من الأصاغرء والثاني : عد 
خاصٌ بأكابر الناس ؛ على وزان المسألة قبلها . م 

[ عورة المرأة الحرّة ] 0 
ومن ذلك : قول مالك والشافعي وأحمد في إحدئ روايتيه : إن الحرّة كلها 
عورة إلا وجهها وكفيها”©: مع قول أبي حنيفة: إِنّها كلها عورة كذلك إلا وجهها ,0 


إن المسائل » ( ص ٠ ) 17١‏ وه الإنصاف 6 ( 444/١‏ ) ؛ و الجا م 
سعد مود 


في اختلاف الأئمة ©( ص 47 ) . 
(5) انظر « حاشية الخرشي 6 ( 140/1 )» وه تحفة المحتاج » ( 115/5 ٠)‏ وه المبدع » 
ا 


جهم 


م وكفيها و 


50 


قدميها('' . ومع الرواية الأخرئ عن أحمد إلا وجهها خاصّة 


فالأول : فيه تشديد عليها في السترء والثاني : مخقّف ء والثالث : 5 


مشدّد ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 
ووجه الأول : الاتباع . 
ووجه الثاني : النّوسِعة عليها بإخراج القدمين من وجوب الستر . 
ووجه الثالث : أنَّ الوجه هو المحلٌ الأعظم للفتنة . 
والسرٌ في وجوب كشف الوجه وغيره مما ذكر في الصلاة » وعدم مراعاة 
الشارع توقُعَ نظر الناظرين إلئ محاسن | اه : كؤن الكشف المذكور مذكّراً 
يك للعارفين بالله عزَّ وجل , وبأنَهُ ما أمر المرأة بذلك إلا ليقيم الحجة علئ من 
يدّعي الحياء منه والأدب معه من الناس ٠‏ ويمقت من ينظر إل حرمه في 
حضرته » فتصير أمته تنظر بقلبها إلئ مشاهدة جلاله وجماله » وذلك الفاسق 
لم يسارق النظر إليها » ولا يراعي نظر الله تعالئ إليه ؛ فإِنَّ صاحب الأدب أول 
ما يَرمّق المرأة وهي مكشوفة الوجه ‏ علئ خلاف عادتها . ينتبه لمراقبة 
إل مَنْ هي في حضرته » فالحرٌ يدي الله عن وجل في الصلاة كولد اللّبوة في 
ججرها , ولله المثل الأعلئ . 
© فهلذاهو السدُ في كشف المرأة وجهّها في الصلاة وفي الإحرام بحجٌ أو 
عمرة » كما تقدّمت الإشارة إليه في الباب قبله9© . 


(؟) انظره المبدع 6( 77/١‏ ) ء وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص 8*9 ) . 
0 انظر 201/5 


[عورة الأمّة] 

ومن ذلك : قول مالك والشافعي : إِنَّ عورة الأمة في الصلاة ما بين © 
سرّتها وركبتها كالرجل”" ؛ وهو إحدى الروايتين عن أحمد ٠‏ والرواية " 
/ الأخرئ : أنَّ عورتها القبّل والدبُر فقط”"” ٠‏ مع قول أبي حنيفة : إن عورتها ) 
كعورة الرجل ٠‏ وتزيد عليه بأنَّ جميع ظهرها وبطنها عورة”" ٠‏ ومع قول إن 
/ بعض الشافعية : إن الآمة كلها عورة إلا مواضع التقليب منها ؛ وهي الرأس «مم 
والساعدان والساق9؟ . 9 
0 + 0 

فالأول : فيه تخفيف . والثاني : مخف جداً ؛ والثالث : فيه تشديد ٠‏ ب.' 
وكذلك ما بعده . 7 

ووجه الأول : العمل بما كان عليه السلف الصالح من عدم الشهرة إلى © 
نظر الإماء خارج الصلاة فضلاً عن الصلاة » فكانت العورة راجعة لك 
ما يسوؤها هي كشفه فقط ؛ وذلك ما بين السرة والركبة عند بعضهنٌ ٠‏ ؛ 
والقبل والدبر عند بعضهنٌ » وما عدا مواضع التقليب عند بعضهنٌ الآخر » 5 
فافهم . 
(1) _انظر ‏ الفواكه الدوائي »( 10/١‏ ) ء وه نهاية المحتاج ©( 9//9) . 
إفذا انظر « الإنصاف 2( 444/١‏ , 480 ) . 


200 انظر « البناية شرح الهداية 6( 159/5 ) . 
(4) انظر ه المجموع 177/506 ) ء وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص 45 ) . 


[ حكم الصلاة بانكشاف العورة فيها ] 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة : إِنَّهُ لوانكشف من السّوأتين قدر الدرهم لم 
تبطل الصلاة ٠‏ وإن كان أكثر من ذلك بطلت ٠‏ وفي رواية عنه : إذا اتكشف 
من الفخذ أقلُ من الربع لم تبطل الصلاة'» ٠.‏ مع قول الشافعي : تبطل 
بانكشاف القليل والكثير”'" ٠‏ ومع قول أحمد : إن كان يسيراً لم يضر ٠‏ وإن 
كان كثيراً بطلت . ومرجع اليسير والكثير : العرفُ”" ٠‏ وقال مالك : إن 
كان قادراً ذاكراً ؛ وصلّى مكشوف العورة. . بطلت صلاه©؟ . 
فالأول : مخقّف . والثاني : مشدّد » والثالث : فيه تخفيف ؛ فرجع 
الأمر إلى مرتبتي الميزان . 
9 ووجه الأول : القياس على النجاسة التي يُعفئ عنها في البدن ؟ يجامع 


أنَّ كلاً منهما يجب اجتنايه ‏ 
7 ووجه الثاني : القياس علئ تخؤق الخففٌ ؛ فإنّه يض ولويسيرا . 
ووجه الثالث : حديث : ١‏ رُهِحَ عن أمّني الخطأ والنسيانُ © ٠.‏ مع 
: 9إذا أمرثكم بأمرٍ فأثُوا منه مااستطعتُم 9©. ومالم يقدر 
العبد عليه لا يقدح في صحّة ما فعله ؛ بدليل صحّة صلاة العُريان . 


انظر « الاختيار 6( ٠ ) 43/١‏ وه التجريد ( 044/5 ) . 
أنظر ٠‏ حلية العلماء (٠‏ 57/7 ) ؛ وه المجموع :(/177 ) 

, ) 403/١06 الإتصاف‎ ٠ انظر‎ 

أنظر ٠‏ الفواكه الدوائي 6( 114/١‏ ) ء وة رحمة الآمة في اختلاف الأئمة » ( ص49 ) . 
رواه بنحوه ابن ماجه ( 74 ) عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما . 

سبق تخريجه (43/1) . 


[ حكم ستر المنْكبّين ] 
وأوجب أحمد سترّ المنكبين في الفريضة ٠‏ وفي النافلة روايتان؟ . 


فالأول : مشدّد , والثاني : مخف , وتوجيه ذلك : ظاهر . 


1 

[ حكم مَنْ لم يجد ثوباً يستر عورته في الصلاة ] : 

ومن ذلك : قول مالك والشافعي : إذا لم يجدٍ المصلّي ثوباً لزمه أ 
| يصلّيّ قائماً ٠‏ ويركع ويسجد » وصلاته صحيحة7” » وقال أبو حنيفة 350 

مخيّر إن شاء يصلي جالساً » وإن شاء صلئ قائم””؟ ٠‏ وقال أحمد :يصلي مآ 

قائماً ؛ ويومئ بالركوع والسجود؟ . . 

فالأول : مشدّد » والثاني : فيه تخفيف من حيث جواز الجلوس » 8 

والثالث : فيه تخفيف من جهة الإيماء . مٍِ 


ودليل الأول : الاتباع ؛ لحديث : ١‏ إذا أمرثكم بأمرٍ فأتُوا منه ف 
ما استطعئم 2206 » مع قاغدة : ( الميسور لا يسقط بالمعسور )90) , 4 


(1) _انظره الإتصاف 404/1(١‏ 409 ) , 
زنذ والإكليل ؛( 188/75 )ءرد الام .)1١4/5(‏ 

() انظر ه العناية شرح الهداية »( 114/١‏ ) . 

22 كشاف القناع »( 7/7/١‏ ) . وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص 47 ) 
لك 


سبق تخريجه ( 81/١‏ ) . 
سبق تخريجها ( /١‏ هده ) . 


اج ب يب ب ات 
ووجه الثاني : أنَّ ذلك راجع إلئ قوة حياء المصلّي وقلَةٍ حيائه من « 


وكذلك الثالث : خاصٌ بشديد الحياء . 
وهلذا كله رحمة من الله للعبيد : فافهم . 


[ حكم الطهارة من النجاسة في الصلاة ] 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد : إِنَّ الطهارة عن النجس ,) 
بم في الثوب والبدن والمكان. . شرط في صكحة الصلاة'!؟ » مع قول مالك في 
أصح رواياته : إِنَهُ إن صلَّى عالماً بها. . لم تصمّ صلاته » أو جاهلاً أو 
هي ناسياً.. صكّت ٠‏ والرواية الثانية عنه : الصكّة مطلقاً وإن كان عالماً 
عامداً » والثالثة : البطلان مطلقا؟ . 

فالأول : مشدّد . والثاني : فيه تخفيف ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي 
الميزان . 

ووجه الأول : الأخذ بالاحتياط . 

ووجه الثاني : العذر بالجهل والنسيان ٠‏ 

ووجه الرواية الثانية عن مالك : غلبة مراعاة القلب دون الجوارج 

الظاهرة . 


انظر ١‏ اليناية شرح الهداية ؛ ( 118/7 )2 وه البيان» ( 40/1 )ء وه الإنصاف ٠‏ 
لرعم) 
انظر « حاشية الخرشي » (718//1 ) ؛ وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ١‏ 


َم كما يؤيّده : خبر مسلم مرفوعاً : ٠‏ إنَّ الله تعالئ لا ينظرٌ إلى صوركم 

هي وأجسابكم ٠‏ وللكن ينظرٌ إلى قلويكم 2976 . انتهن 

5 فقال صاحب هذا القول : إِنَّ شيئاً لا ينظر الله إليه فالأمر فيه سهل + 

بخلاف القلب ٠‏ ولا يَرِدُ على ذلك خبر الشيخين مرفوعاً : ١‏ إذا أقبلتٍ 
الحيضةٌ فدعي الصلاةً ٠»‏ وإذا أدبرث فاغسلي عنكِ الدمّ وصلّي 29 ؛ لان 

قوله : ٠‏ دعي الصلاة ». . قد لا يكون لأجل الدم » وإنّما هو لعل أخرئ في 

, الحيض ؛ لأنَّ غاية دم الحائض أن يكون كسلس البول ؛ فتغسل الدم عنها بن 

وتصلي كلَّما دخل وقت الصلاة . م 
وقد أورد بعضٌ الشافعية علئ مالك وجوب اجتناب النجاسة خارج ِ 


الصلاة بهلذا الحديث ٠‏ وقال : فإذا وجب اجتنابها في غير الصلاة. .قفي 9 
الصلاة أَوْلى » وجعل العلّة هي التضمُخ بالدم . 


ُ 
ومما يؤيّد قول مالك أيضاً : حديث : ١‏ لا يقرأ الجنبُ ولا الحائضٌ 


شيئاً منَ القرآنٍ ”© ٠‏ فإنهُ جمع الحائض مع الجنب » والجنابة أمر مقدّر © 
على البدن » وكذلك الحيض . 4 
ومما يؤيّده أيضاً : إجماع الأئمّة على الطهارة من الحدث كما م؟» 


دون الطهارة عن النجس ٠‏ ومسامحة بعضهم في مقدار الدرهم من الدم دون م 


(1) صحيح مسلم ( 74/1634 ) عن سيدثا أبي هريرة رضي الله عنه . 
(5) سيق تخريجه (309//1) . 
(5) سبق تخريجه (931/1) . 
انظر ( 815/1  )‏ 


يقبلٌ الصلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضّاً *”"' , فافهم . 


[ حكم الصلاة خلف الجُنْب ] 


ومن ذلك : قول مالك والشافعي : ان من صلَّى خلف جنب غير عالم < 
بذلك ولا إمامه. . فصلاته صحيحة”" . مع قول الإمام أبي حنيفة : إِنَّ 
صلاته باطلة©) , 

فالأول : مخف . والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 

ووجه الأول : أنَّ لله تعالئ لا يؤاخذ العبد إلا بما علم . 


ووجه الثاني : الأخذ بالاحتياط والسعي في براءة الذمّة من غير كبير 


رواه البخاري 188 ) . ومسلم (110) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

انظر ٠‏ الكافي في فقه أهل المديئة 111/١»‏ ) ء وه تحفة المحتاج 6( 141/5 ) , 

أنظر ٠‏ رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص 44 ) . ومحلٌ البطلان ووجوب الإعادة 

5 ذا ظهر حدثُ إماِه ؛ أي : بشهادة الشهود بأ أحدث وصلّئ قبل أن 


[ حكم مَنْ سبقه الحدثُ في الصلاة ] 

ومن ذلك : قول مالك والشافعي في الجديد وأحمد : إِنَّ من سبقه 
الحدث بطلت صلاته"" ‏ مع قول أبي حنيفة والشافعي في القديم : إن بيني 
علئ صلاته بعد الطهارة2» ٠‏ ومع قول الثوري : إن كان حدثه رعافاً أو 
قيئاً. . بنئ » وإن كان ريحاً أو ضحكاً. . أعاد"؟ . 

فالأول : مشدّد » والثاني : مخقّف . والثالث : فيه تخفيف ؛ فرجع 
الأمر إلى مرتبتي الميزان . 

ووجه الأول : الأخذ بالاحتياط » ولا التفات لسبق الحَدَّث ؛ لحديث : 
« لا يقب الله“صلاةً أحدكم إذا أحدثٌ يتوأ © : نشمل ذلك الحدث 8 
الواقع قبل دخوله في الصلاة ٠‏ والواقم في أثنائها . 1 

ووجه الثاني : الفرق بين الواقع قبلها والواقع في أثنائها » ويقول : © 
ما وقع قبل الحدث فهو صحيح ٠‏ فكان حكم ذلك كحكم صلاتين ؛ فلا © 
تبطل إحداهما بالحدث في الأخرئ . 4 


© ٠ وه مغني المحناج‎ :)114/١( انظر «الإشراف علئ نكت مسائل الخلاف»‎ )١( 
)ء وه الإتصاف:(79/5).‎ ١مل‎ 

(1) _انظر ‏ الاختيار »( 78/1 )ء وه حلية العلماء »(181/5) . 
انظر « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص 44 ) . 


سبق تخريجه ( 114/1 ) 


وومهسم جومم وموم ومو وحمي 


[ حكم غلبة الظنّ بدخول الوقت ] 
ومن ذلك : اتفاق الأئمّة الثلائة علئ : أنَّ غلبة الظنّ في دخول وقت 
الصلاة تكفي في الوجوب” . مع قول مالك : إِنَّهُ لا تكفي غلبة الظن ٠‏ م 
© وإنّما يشترط العلم بدخوله"؟ . 
فالأول : مخف . والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 
ووجه الأول : أنَّ الظنَّ قريب من العلم » فيكفي ذلك في الإذن الخاصٌ 
في الوقوف بين يدي الله تعالى . 
ووجه الثاني : تعظيم أمر الدخول إلن حضرة الله تعالئ » وال يتمين ل 
إ؟ العلم بالإذن ؛ فإنَ الظنَّ قد يخطئ . 
)| فالأول : خاصٌ بالأصاغر . والثاني : نخاصٌ بالأكابر أصحاب النظر في 
/ العواقب . 
4 وقد سمع بعض الفقراء أذاناً في غير الوقت » فوقف للصلاة ٠‏ فما كان 
إلاذاب . 


[ حكم صلاة مَنْ بان له خط اجتهاده في القبلة ] 
ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنَهُ إذا صلّى بالاجتهاد إلى جهة . ثم 


َم )١(‏ انظر «حاشية ابن عابدين» (1/٠57)ء‏ و«روضة الطالبينت» :)1590/١(‏ 
وه المبدع )5:4/1(١‏ . 
)١(‏ انظر : الذخيرة »(7/ 6١‏ )ء وه رحمة الأمة في اختلاف الأثئمة »( ص 44 ) . 


م بان الخطا + إل لا إعادة عليه”"2 » مع قول الغالس في أرجح قزليه > | 


يقضي إن خرج الوقت ٠‏ أو يعيد إن كان الوقت باقيا” . 


ا 0 
| !9 فالأول : مخمّف . والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان ٠‏ © 
ا . 
| والأول : خاصٌ بالعوام ٠‏ والثاني : خاصٌ بالأكابر أهل 0 
ْ الم درا تسبل عبرب عنامال لاحت مزلي 
الكعبة » ولم يعرف جهتها و 

م 

50 ود 7 4 . 

[ حكم من تكلّم في صلاته ناسياً أو جاهلاً ] :1 


ومن ذلك : اتفاق الأئمّة الثلاثة على : َه لاتبطل صلاة من تكلّم 0* 
ناسياً ٠‏ أو جاهلاً بالتحريم » أو سبق لسانه ولم بُطِل9؟ , ع تودام 
أبي حنيفة : إِنّها تبطل بالكلام ناسيا إلا بالسلام©؟ . و 

وأمًا إن طال الكلام : فالأصحٌ عند الشافعي البطلان*2 » وقال مالك : 0 
إن كان لمصلحة الصلاة ؛ كإعلام الإمام بسهوه إذا لم يتنبه إلا بالكلام. . فلا 

انظر « تبيين الحقائق ؛ ٠) 1١1/١‏ وه حاشية الصاوي على الشرح الصغير» 

)ل وه الإنصاف ؛(19//5١1),‏ 

انظر « البيان » ( 7/ 144 ) ء وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛( ص 44 ) . 


انظر « المدوثة الكبرئ » ( ٠ ) 144/١‏ وه تحفة المحتاج 6 ( 14٠/5‏ ) » وه المغني » 
0 


انظر ١‏ البناية شرح الهداية »؛ ( 404/7 )ء و2 رحمة الأمة في اختلاف الأثمة » 
(ص؛4؛). 
انظر « تحفة المحتاج 6( 180/6 ) . 


تبطل(ك, وقال الأوزاعيٌ : إن كان فيه مصلحة ؛ كإرشاد ضالٌ وتحذير 
مز لتجطلة . 


فالأول من المسألة الأولئ : مخّف . والثاني منها : مشدّه . 


والأول من المسألة ١‏ مشدّد ١‏ والثاني : فيه تخفيف ٠‏ والثالث : 
إل مخدّف ؛ فرجع الأمر في المسألتين إلى مرتبتي الميزان . 

ووجه الأول في المسألة الأولئ : العذر بالنسيان والجهل وسبق اللسان 
كما في نظائره . 

ووجه الثاني منها : عدم قبول العذر ؛ من حيث إِنَّ الصلاة فيها أفعال 
مذكّرة بالصلاة , وأمًا الجهل فإنّه غير معذور به كذلك ؛ لتقصيره بترك تعلّم 
© الواجب عليه من أمر دينه ؛ فلذلك لم يُعذّر . 

وأنًا وجه البطلان فيما إذا طال الكلام : فظاهر . 

وأمًا وجه كلام مالك : فهو لكون ذلك الكلام لمصلحة الصلاة . 

وأنَا وجه كلام الأوزاعي : فلحرمة المؤمن » ووجوب تكليفنا دفعَ كل 
| ما يحصل به الضرر له » وقواعد الشريعة تشهد بتقديم مثل ذلك علئ مراعاة 
9 بطلان الصلاة عند من يرئ بطلائها بذلك » وفي الحديث : ١‏ كل معروفٍ 
صلاة 76" . انتهئ ؛ وذلك لأنَّ صاحبه في ذلك تحت أمر الحقٌ تعالى ٠‏ فما 


خرج بذلك عن الصلاة ولو في الاسم . فافهم . 


ل 21 _انظره عيون المسائل 6( ص158) . 
1 انظر « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص 44 ) 

5 26 رواه البخاري (3011) عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ٠‏ وروا ملم - 

لهو عدون ع ِ 


[ حكم من أكل أو شرب في صلاته ] 
ومن ذلك : اتفاق الأئمّة علئ بطلان الصلاة بالأكل إلا ناسياً ٠‏ وعلئ 
بطلانها كذلك بالشرب إلا عند أحمد في النافلة9؟ . 


فالأول في الشرب : مشدّد » والثاني ماققق + 

ووجه الأول في الأكل والشرب : شدّة اللّذة الحاصلة للإنسان بالأكل 8 
والشرب ٠‏ فيريد العبد يجمع بين لذَّة الأكل والشرب وبين مناجاة الله تعالئ و 
على المراقبة والحضور معه فلا يقدر ء فلا تعارض عند المصلي ذلك حزم 
| العلماء الأكل والشرب في الصلاة ٠‏ وأمروه بأن يأكل ويشرب قبل الدخول د 


في الصلاة ؛ حتئ لا يبقئ له التفات إلئ غير رب في صلاته . 


ووجه رواية أحمد في الشرب في النافلة : كون العبد فيها أمير نفسه ؛ إن (0' 
8 شاء خرج منها ٠‏ وإشاء دام عليها حتى يُسلّم منها . م 


| النافلة ؛ فإن الروح تكاد تزهق من شدَّة العطش ؛ فلذلك سومح | 


٠٠١6 (‏ ) عن سيدنا حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما » كلاهما بلفظ : ٠‏ كل معروف ل 
صدفة » وهو الموافق لما في (ه) 5 
(1) انظر « حاشية ابن عابدين»(١/718)ء‏ وه حاشية الخرشي ؟١١/١51)؛‏ ,8ق 
وه روضة الطالبين » (١141/1)ء‏ وه المغني » ( 41/1 ) , وه رحمة الأمة في 
اختلاف الأئمة ؛( ص 44 ) . 


ولوس وم م وو جوو جولو موسرو بوه 
العبد بالشرب فيها » كما يعرف ذلك من صلَّى الصلاة الحقيقية » فافهم . 


: وكداكاة متي كدي لازي ري ل وكان طارّس 8 


[ حكم من نابّهُ شي 

ومن ذلك : قول الشافعي : إنَّ من نابه شيء في صلاته سبّح إن كان ب 
ذَكَراًء وصقّق إن كانت امرأة”" . مع قول مالك ؛ إنفسا ينهاتن 
جدنا. 


في صلاته ] 


فالأول : مختّف . والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 
والأول : محمول على المرأة التي يُخاف من صوتها الفتنة . 

والثاني : محمول علئ من لا يُخاف من صوتها ذلك » مع حمله على : 
أنه لم يبلغه الحديث أيض”؛» , والمقصود من ذلك كلّه : التنبيه ؛ فإذا حصل 0 
بالتسبيح من المرأة كان أَولئ ؛ أنه ذكر لله عل كل حال بخلاف التصفيق » 
قافهم . 


حلية العلماء( 188/5 ) . 
5 (1) وهو مذهب الحنابلة . انظر ١‏ مغني المحتاج 6( 411/1 ) . و المغني 6( 18/5) . 
(5) انظر : مواهب الجليل 6 (1/١71)؛‏ وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة؛ 7 

(ص44). 
ع (:) مراده : الحديث الذي رواء البخاري ( 110 ) . ومسلم ( 455 ) عن سيدا أبي هريرة ,9 
رضي الله عنه ٠‏ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال  :‏ التسبيح للرجال ٠‏ والتصفيق 
سا عكرت عي 


ما لوأ / أ إقا وتجويياع ‏ ' 
[حكم فو الهم تببوح البصلي تحني أو إذنا ونحوء 3 
ومن ذلك : قول الأئمّة : إَِّهُ إذا أفهم التسبيح تحذيراً أو إذناً. . لا تبطل 
1 اك الو امع ا ا 
امار بين ا" ً 

7 مخف ٠»‏ والثاني : فيه تشديد ؛ فرجع الأمر إلئ مرنبتي * ٍ! 
الميزان . 

ووجه الأول وهو خاص بالأصاغر ‏ : أنَّ ذلك لا يقدح في كمال 8 

الصلاة ؛ لِمّا فيه من المصلحة . 0 


ووجه الثاني : أنَّ الصلاة موضوعها الاشتغال بالله وحده ٠‏ فذكر غيره - 
ولو بقلبه ييطلها » وهلذا خاصٌ بالأكابر . 


[ حكم البكاء من خشية الله في الصلاة ] 


ومن ذلك : البكاء من خشية الله تعالئ ؛ مبطل عند بعضهم ٠‏ غير مبطل وه 
عند قوم آخرين . . 


4 (1) انظر « التاج والإكليل » (1/ )0 واحلية الملماد» (108/5) و( البيع» و 


لي 9 
006 انظر ١‏ البناية شرح الهداية ‏ ( 414/1 )؛ و رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛ ( ص 0©/ 
له م 


ذهب الحنفية والمالكية والحنابلة إلئ صحّة صلاة مَنْ بكئ فيها خشوعاً إن غلبه البكاء ٠‏ ' 
شافعية إلن بطلان الصلاة إن ظهر بالبكاء حرفان فأكثر ولو كان بكاوه لخوف د اله 


ووجه الأول لكا الواجب على العبد أذ يسلك طري ارياشة حن 
يصير يبكي بقلبه دون عينيه ٠‏ ويسمع مواعظ القرآن كلّها كلها » فلا يظهر عليه بكاء . 


ووجه الثاني : كون البكاء من خشية الله يجمع القلب على الله ؛ فرجع 
الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


[ حكم رد السلام في الصلاة ] 
ومن ذلك : قول الأئمّة الأربعة : إِنّهُ يستحتُ رد السلام بالإشارة من 


المصلَّي إذا سلَّم عليه أحد ؟ ٠‏ مع قول الثوري وعطاء 
وقال ابن المُسيّبٍ والحسن : يردٌ لفظاً 9" . 

فالأول : مشدّد في رد السلام بالإشارة في الصلاة ٠‏ والثاني : مخدّف 7 
فيه » والثالث : مشدّد في الردٌ في الصلاة لفظا . 

ووجه الأول : حصول المقصود من السلام بالإشارة ؛ وهو الأمان من | 


إِنَهُ يرد بعد فراغه ٠‏ © 


الآخرة . انظر « البناية شرح سبيه وريه وه الفواكه الدواني ٠‏ © 
7514/1 ): ود حاشية الصاري ؛ (581/1 )0 وه مغني المحتاج ؟ ( ٠) 415/١‏ 
وه المغثي 30/5(9) . 

ذهب الحنفية إلئ كراهته ٠‏ والمالكية إلئ وجوبه ‏ والشافعية إلى استحيابه ٠‏ وتعدّدت © 
الروايات عند الحنابلة في ذلك . وانظر ١‏ حاشية ابن عابدين » ( ٠ ) 515/١‏ وه نهاية 
النحن »0-53 نود لكات :1:50 ) ٠‏ وقال ابن عبد البر في « التمهيد * 
لول اع 


ووجه الثاني : مراعاة الإقبال على الحقٌ تعالئ في الصلاة دون خلقه » 
يحصل المقصود بالردٌ بعد السلام . 
ووجه الثالث خوف حصولٍ ضرر إذا لم يرد باللفظ وهو خاصٌ بمن 
يردُ على المتغلّب ؛ كالجهلة من الولاة ؛ فرجع الأمر إلى 


[ حكم الصلاة إذا مر شيء بين بدي المصلّي ] 
ومن ذلك : قول الأئمة الثلاثة : إِنَّهُ لا تبطل الصلاة بمرور حيوان 
يدي المصلّي ولو كان حائضاً أو حماراً أو كلباً أسود"؟ , مع قول أحمد : 


يقطع الصلاةً الكلبٌ الأسود . وفي قلبي من الحمار والمرأة شيء”"© ؛ وممن © 


قال بالبطلان عند مرور ما ذُكر : ابن عباس وأنس بن مالك وابن © 
0 

فالأول : مخمّف . والثاني : فيه تشديد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي 
الميزان . 

ووجه الأول : قوله عليه الصلاة والسلام آخرٌ أمره : ١‏ لا يقطمٌ الصلاة 


مرودٌ شيء 476 ٠‏ وهو خاصٌ بالأكابر الذين لا يحجبهم عن مشاهدة الح © 


انظر « البناية شرح الهداية» 471/1 )0 و(الذخيرة» (94/1١)ء‏ وه تحفة لا 
المحتاج 6( 139/1) . 

انظر « الإتصاف 105/5(6) . 

انظر « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص 45 ) ٠‏ وفيه : ( والحسن ) بدل ( وابن 
المسيب ) . 

روا أبو داود ( 7/١14‏ ) عن سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 


ار 7701 
؟ المصلَّي وقلبه من ملاطفات الحقٌّ تعالئ ٠‏ فهو خاصٌ بالأصاغر . 

2 قالوا : والحكمة في قطع الصلاة بالحمار والمرأة والكلب الأسود : كونٌُ : 
, الشيطان لا يفارقهم كما هو مشاهد بين أهل الكشف ٠‏ والشيطان لا يمر بأحد 1 
من الأمّة إلا وب هُ منه طيف يقطع مشاهدته للحقٌ » وإذا قطع مشاهدته قطع 
© صلاته ؛ أي : صلة شهوده ٠‏ وإنّما لم يقطع مثلُ ذلك شهود الأكابر ؛ 
لتمكنهم وشدّة معرفتهم بالله ٠‏ فلا ينظرون من جميع المخلوقات إلا إلى ”| 

السرٌ القائم بهم ٠‏ وذلك من أمر الله لا خارج عنه ٠‏ فافهم . 


[ حكم محاذاة المرأة للرجل في الصلاة ] 


ومن ذلك : قول مالك والشافعي : يجوز للرجل أن يصلّيّ وإلئ جانبه 
امرأة”2 ٠‏ مع قول أبي حنيفة يبطلان صلاته بذلك9؟ , 


(1) انظر « الفراكه الدواني 6( 111/1 ) ء و البيان »450/80 ) . 
(؟) وشروط ذلك عند الحنفية : أن تكون المرأة المحاذية مشتهاة ؛ بأن تكون بنت 
تسع : والأصح : أن العبرة أن تكون ضخمة تتحمل الجماع , وُشترط أيضاً. 1 
العرأة حاف ».وآلا ون ينهدا ال أن يكونا في حالة صلاة كاملة ذات ركوع 
وأن تكون المحاذاة في ركن كامل ء وأن ينوي إمامتها 


من الرجل ؛ لأنّهم شرطوا المحافاة 
رل كل الأعضاء أو بعضها ء ولهنذه الشروط تفصيلات يطول ذكرها ٠‏ 
شرح الهداية 6( 9"40/5) , 


فالأول : مخقّف خاصٌ ابالاقايق الذين لا يشغلهم عن الله شاغل ٠‏ « 
والثاتي : مشدّد خاصٌ بالأصاغر ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 1 
. وإيضاح الأول : شهود الأكابر وجة الكمال الباطن في المرأة الذي منه 
. جعل الحقٌ تعالئ نفسّهُ وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك. . 
5 ظهيراً ؛ أي : معيناً لمحمد صلى الله عليه وسلم علئ عائشة وحفصة ٠‏ ومنه 
4 استدعت المرأة أيضاً أعظم ملوك الدنيا لهيئة السجود لها حال الوقاع ٠‏ ومنه 
١‏ كان أقوى الملائكة وأشدُهم مَّنْ كان مخلوقاً من أنفاس النساء ٠‏ ومنه قَدَرتَ ٌ 
المرأة علئ إخفاء ما في نفسها من محبّة الوقاع عن الرجل مع أنَّ شهوتها إي' م 
أعظم من شهوة الرجال بسبعين ضعفاً ٠‏ وغير ذلك من الأسرار . 3 
وسمعت سيدي علياً الخواص رحمه الله يقول : ( من تأمّل في قوله (8 
تعالئ : 9وَإن تَهَرَاعيَه. . . 4 إلى آخر الآية [تسريم : 4]. . علم أنَّ محمّداً © 
صلى الله عليه وسلم أكملٌ الخلق في مقام العبودية على الإطلاق ؛ ولذلك 9 
انتصر الحيٌ تعالئ له هلذا الانتصارٌ العظيم » ولو أنَّهُ كان عنده رائحة من هي 
الدعوئ والقوة في نفسه. . لكان وكله إلئ نفسه بعضضّ الوكول جزاءً وفاقاً ‏ 7 
وأكثر من ذلك لا يُقال ) انتهئ . 
وأنًا وجه قول أبي حنيفة : فهو لأجل ظهور نقصهاء والميل إليها ب 
بالطبع » وهو خاصٌ بالأصاغر ٠‏ وللأكابر العمل به أيضاً ؛ للجزء الذي فيهم ب6 
يشهد نقص المرأة » ويميل إليها بالشهوة . 
١‏ فرحم الله الأئمّة ؛ ماكان أدقٌّ مداركهم التي خفيت على بعض © 
© المقلّدين ! فافهم . 


حك قل الح لعزت قي الصلاة ] 
ومن ذلك : اتفاق الآئمّة علئ : أنهُ لايكره قتل الحية والعقرب في 
الصلاة”'؟ , مع قول الع بكراهة ذلك9© . 
5 فالأول : مخقّف خاصٌ بالأصاغر الذين يخافون غير الله في حضرة الله » 
وكلام النّحَعي : خاصٌ بالأكابر الذين يكرمون عدر الله في حضرة الله تعظيماً 
له » مع غيبتهم عن شهود أمره لهم بذلك ؛ ومثل ذلك البرغوث والقملة ؛ 
فيصبر عن قنل ما ذُكر حتئ يفرغ من الصلاة » فلكلٌ مجتهد مشهدٌ . 


[ حكم الصلاة بالمواضع المنهيّ عن الصلاة فيها ] 
ومن ذلك : قول الإمام أبي حنيفة والشافعي بصححة الصلاة في المواضع 
المنهي عن الصلاة فيها مع الكراهة » وبه قال مالك إلا في المقبرة 
ل المنبوشة ؛ فإن كانت غير منبوشة كُرِهت وأجزأت”" , مع قول أحمد : إِنها 
تبطل على الإطلاق©» . ١‏ 


(1) انظر «حاشية ابن عابدين» (١/181)ء‏ وه البيان والتحصيل» (117/5): 

. وه المجموع 70//4(2) ء وه المبدع 6( 450/١‏ ) . 2 
انظر « حلية العلماء »( 1828/1 ) ء وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛( ص 48 ) . 
انظر ٠‏ حاشية ابن عابدين » ( 7٠ 71/4/١1‏ ) ء وما حكاه الإمام الشعراني عن الإمام 
مالك هو مذهب الإمام الشافعي ؛ فالإمام مالك يقول بصحة الصلاة في المقيرة دارسة أو 
عامرة ٠‏ منبوشة أو غيرها: ويؤيّد ذلك ما في « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة» 
(صة؛ ) ؛ وانظر « حاشية الخرشي 118/16 )ء وه حاشية الدسوقي' لل 

1 (144/1 )ء وه مغني المحتاج 6( 490/١‏ ) . 

(4) انظر المغني 6( 01/5) . 


فالأول : مخقّف . والثاني : فيه تشديد » والثالث : مشدّد ؛ فرجع 5 
الأمر إل مرتبتي الميزان . 

ووجه الأول : أنَّ مكان الصلاة خارج عن أفعال الصلاة ؛ فهو كالمجاور ] 
لامكال كبن سل وهاه كائر أو عنص ال مسر اذدخير #للف بها - 
[ سكاه لل تعالى رجسا , 


ووجه قول أحمد : إجلال 


تعالن راع تطهير حضرتة من مثل ذلك ٠‏ ونهن أن ينخاطيه العيد فيه ٠‏ 7 
وأمرنا بلبس الثياب الطاهرة الطيبة الرائحة إجلالاً لحضرته . : 


. علي بن وفا » والشيخ محمد الحنفي ٠‏ والشيخ مدين ؛ والشيخ أبي الحسن © 
© البكري ٠‏ وولده سيدي محمد على المُضَّّبات النفيسة المبخّرة بالعود © 
إ؟ والئَّدَ والعنبر والكافور ؛ تعظيماً لحضرة ربهم”© , 


لس كولس وو مووي 
ويُحمّل حال سيدي عبد القادر ومن تبعه علئ : أله كان لهم حال يَحمُون 
, به مريدهم أن يتبعهم علئ ذلك ٠‏ 
وأنًا وجه كراهة الصلاة فوق ظهر الكعبة : فلا يُذكّر إلا مشافهة ٠‏ فافهم 
ذلك . 
وإياك والمبادرة إلى الإنكار على من يُفرَش له مُضَدبة في مثل جامع | 
الأزهر أو الحرم وغيرهما ليصلّيَ عليها ؛ فإنَ لله تعالئ عباداً خلقهم للزينة 
والمجالسة ٠‏ وطهّر قلوبهم من الشوائب ٠‏ ورجالاً خلقهم للدي 
والانكسار ٠‏ وتجلَّى لهم بالهيبة لمحق نفوسهم ٠‏ حتئ صاروا لا يرفعون بن 
لهم رأساً » وعلامتهم ميل رقابهم علئ أكتافهم ٠‏ ونظرهم دائما نوا 
صدورهم ٠‏ فاعلم ذلك ٠‏ والحمد لله ربٌ العالمين » وصلَّى الله على سيدنا 8 
محمد وعلى آله وصحبه وسَلَّم . 1 


نايا نا 


مهو هق 


لهي بوي وب خحفي ها هيه دهن ه” 


يي 


55 


ق 6 


20 


ْ 


[ مسائل الإجماع في باب سجود السهو ] 
أجمع الأئمّة كلهم على : أنَّ سجود السهو في الصلاة مشروع ٠‏ وعلى : 


أنَّ من سها في صلاته جبر ذلك بسجود السهو . م 

|[ واتفق الأئمة الأربعة على : أن المأمم إذاسها خلف الإمم ل يسجد و 
للسهو , وعلئ : أله إذاسها الإمام لحق المأموم هر . و 
هلذه مسائل الإجماع”2 5 .ِ 

وأمًا ما اختلف الأئمّة فيه : 3 
سكير 0 

8.0 


فمن ذلك : قول الإمام أحمد والكرخي من الحنفية : إِنَّ سجود السهو كل 


لك 


» ويسيعٌ في الزيادة؟؟‎ ٠ مع قول مالك : إِنَهُ يجب في النقصان‎ ٠ 


واجب 


ومع قول أبي حنيفة في رواية والشافعي : إِنَّهُ مسنون على الإطلاق©» , 


انظر « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص 8: ء /ا4 ) . 
(1)_انظره بدائع الصنائع 6( 177/1 ) ء وه المغني 6( ؟/8) . 

0 انظر ه الإشراف علئ نكت مسائل الخلاف 6( 7975/1 ) . 

(4). انظر ه البيان 6( 740/7 ) ٠‏ والصحيح من مذعب الحتفية : أنَّ سجود السهو واجب . - 


فالأول : مشدّد خاصٌ بأكابر الأولياء ٠‏ والثاني 


والثالث : مخقّف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان - 
ووجه الأول : تعظيم حضرة الحقٌّ جلّ وعلا عن السهو فيها عمًا أمرربه » 
سواء كان ذلك من جهة الاشتفال بالأكوان » أو من جهة ما تجلّئ له من 
عظيم الهيبة والجلال 
أمَا من جهة الاشتغال بالأكوان فظاهه » وأمًا من جهة ما تجلّى له من 
جلال ريه وعظمته. . فلتقصيره في الرياضة والمجاهدة عن الوصول إلئ مقام 
أ© الكمال » فيصير يقدر علئ تحمّل ذلك التجنّي » ويعرف ما يفعل 
4 وما يترك » ولا تحجبه مشاهدة ربّه عم يفعل » ولا عكسه ؛ كما كان عليه ( 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ؛ ولذلك قال صلى الله عليه وسلم : « إنما ' 
أنسئ ليست بي 2706 فاخبر أنَّهُ وصل إلى مقا لابقع له فيه سهر "© 
ولا نسيان ٠‏ وتبعه على ذلك الأكابر من الصحابة والتابعين » حتئ ورد عن 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه أَنَّهُ كان يقول ؛ ( إني لأدخل في الصلا 
فأجهّز الجيش وأرئبه وأنا في الصلاة )”"2 ٠‏ ومن قال كر تد مويب ] 
إظهار الضعف والتقص. . فقد أخلٌ بمقام هلذا الإمام الأعظم . 
فعُلِم : أنَّ من سها عمّا يفعل من صلاته ؛ لعظيم ما تجلَّى له من © 
م عظمة الله. . فهو كامل بالنظر إلى المقام الذي تحته ممّن سها باشتغا 


انظر « الهداية شرح البداية »( ٠ ) 1/4 /١‏ وه بدائع الصنائع 6( 159/1 ) . 
10 سبق تخريجه( اع 


بالأكوان » ناقص بالنظر إلى المقام الذي فوقه كما قرّرناه ء فافهم ؛ فإنَّ © 
ذلك نفيس ٠‏ ولعلّك لم تسمعه من أحد قبلي . ٠‏ 

وأنًا وجه قول مالك : فهو ظاهر في التقص جبراً للخلل الواقع ؛ لتصعد ”1 
صلاته كاملة في ذلك اليوم » وأمًا في الزيادة فلوقوعها كاملة ؛ نكن 
السجود لها غير واجب . 5 


ووجه قول أبي حنيفة والشافعي : أنَّ السهو في عامٌة المؤمنين مغفورٌ » 9 
فيكفيه الاستغفار أو السجدتان للسهو إن شاء . هٍِ 
9 


وقد كان عبد الله بن عباس وجماعة يسجدون عَقب كل فريضة للسهو » هُ 
وإن لم يقع منهم خلل في ترك شيء من السنن الظاهرة » ويقولون : ( صلاة ©5 
أمثالنا لا تسلم من الخلل ) » نقله الحكيم الترمذي في كتابه : ١‏ نوادر 9 
الأصول :90 , ا 


0 , 7 

ونظير ذلك : قول عطاء : ( إِنَهُ لا نافلة لأمثالنا » وإنما هي جرابرٌ بن" 
للخلل ؛ فَإنَ النوافل لا تكون إلا لمن كملت فرائضه ؛ كالأنبياء ) انتهن ٠‏ و 
واتفقوا علئ : أنه إذا ترك سجود السهو سهواً لم تبطل صلاته إلا في © 


رواية عن أحمد"؟ . 


(1) ذكر هلذا المعنئ في نوادر الأصول 6 ( 17/8/17 ) من غير نسبة . 
(5) انظر « البحر الراتق 6 ( 44/5 ) ٠‏ وه الفواكه الدواني » ( 114/1 ٠)‏ وه المجموع » 

78/4 )» وه منار السبيل » ( ٠١7/١‏ ) ء و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ' أ 
(صه؛). 


[ موضع سجود السهو ] 
ومن ذلك : قول الإمام أبي حنيفة في رواية : إنَّ موضع سجود السهو 
قبل السلام » وهو الأرجح من قولي الشافعي27 . مع قول مالك : إِنَّهُ إن 
© كان عن نقصان فهو قبل السلام » وإن كان عن زيادة فبعده ٠‏ وإنِ اجتمع على 
المصلّي سهوان ؛ أحدهما نقص . والآخر زيادة.. فموضعه عنده قبل 
السلام”" ٠‏ وأمًا أحمد فقال : هو قبل السلام إلا أن يسلم من النقصان في 
صلاته ساهياً » أو شلك في عدد الركعات » فبنئى علئ غالب فهمه ؛ فإنهُ 


ين 


يسجد بعد السلام 


فالأول : مخقّف على الساهي بجعل سجوده قبل السلام ؛ لكون نيته لم 


تتزلزل للخروج كما يقع للمصلي بعد سلامه ٠‏ والثاني : فيه تخفيف ٠‏ 
) وكذلك ما بعده ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 
ووجه الأول وما وافقه : الاتباع مع عدم إدخال نافلة في الفريضة قبل 
9 السلام . 
ووجه قول مالك : ظاهر ٠‏ وكذلك أحمد ؛ فكان فعل سجود السهو بعد 
السلام أشبه بالنوافل التي بعد الفريضة في الجبر . 
أنه بعد التسليمة الأولى . انظر ‏ البحر الرائق » ( 1٠١/9‏ )+ 
وه حاشية ابن عابدين ؟( 18/7 ) ء وه مغني المحتاج 6( 44/1 ) . 


أنظر ة عيون المسائل 6( ص 158 ) . 
انظر « المغني 6( 18-117//1)ء وه رحمة الأمة في اختلاف الأثمة 6 (ص 40 


[ حكم من شك في عدد الركعات ] 
ومن ذلك : قول مالك والشافعي ٠‏ وأبي حنيفة في المنفرد : إِنَّ مَنْ 
شل في عد لوكت أعذ لا ون ع الب » و لي حب ف ل 
الإمام روايتان ؛ إحداهما : يبني علئ غلبة الظنٌّ » وقال أحمد : إذحصل نإ 
لفل مرو ولاك سلضد ران 6ن العلا اد وت معارسن على ل 
غالب ظنّه بحكم التحرّي ٠‏ فإن لم يقع له ظنٌ بنئ على الأقلٌ'2 ٠‏ وقال به 
الحسن البصري : يأخذ بالأكثر ؛ ويسجد للسهو . وقال الأوزاعي : متئ 9 
شك في صلاته بطلت7© , م 


© 
فالأول : أخذ بالاحتياط , والثاني : مفصّل » والثالث : مخقّف » 
: 


والرابع : مشدّد ؛ فرجع الأمر إل مرنبتي الميزان . و 
فاللائق بالأكابر : البناء على الأقلٌ » واللائق بالعوامٌ : الأخذ بالأكثر ؛ هٍِ 
لغلبة زهوق نفوسهم من حضرة الله عن وجل ٠‏ فلو أخذوا بالأقلٌ لحصل لهم 9 


(1) انظر «حاشية الدسوقي ؛ 0)198/١(‏ وانهاية المطلب في دراية المذهب» 
771/1 )ء ويبدو أنَّ هناك سهواً في العبارة هنا ؛ فالصواب أنَّ ما حكاه عن الإمام 
أبي حتيفة هو مذهب الإمام أحمد : وما حكاه عن الإمام أحمد هو مذهب الإمام م 
أبي ؛ فكتبُ المذهبين واضحة الدلالة في ذلك ٠‏ كما أ, الال الغانتي” بن "7 
الشافعية قد صرّح بذلك في ٠‏ حلية العلماء» ( 171/1 ) ٠‏ وانظر 
(144/1): وه مطالب أولي النهئن ؛ 917/١(‏ ), وه رحمة الأمة في اختلاف 
الأثمة 6( ص 45 ) . 1 

(1) انظر « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص 45 ) . 


4 الملل » وصارت صلاتهم كصلاة المكره » وتلك لا ثواب فيها ٠‏ واللائق 6 
بأكابر الأكابر : البطلان » فافهم . 


[ حكم من ترك التشهّد الأول ساهياً فذكره ] 
ومن ذلك : قول الإمام الشافعي : إِنَّ من ترك التشهد الأول فذكره بعد 
1 انتصابه. . لم يَعْد له » أو قبله. . عاد وسجد للسهو إن بلغ حدّ الراكع" ؛ 
9 مع قول أحمد : إِنَّهُ إن ذكره بعد أنِ انتصب قائماً ولم يقرأ. . فهو مخير . 
والأْائ ألا يرجع”" » ومع قول النخعي : يرجع ما لم يشرع في القراءة » 
ل ومع قول الحسن : يرجع ما لم يركع » ومع قول مالك : إن إن فارقت أليته 
الأرض لا يرجع"؟ . 

ل فالأول وما بعده.؛.في هتخقيف بم وقول مالك:: فيه تشديد من نحينشة عدم 
َع الرجوع ٠‏ وتخفيف من حيث الرجوع إلى التشهد ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي 
الميزان . 

08 ووجه الأول : أن جلوس التشهد الأول إِنّما شرع للاستراحة من تعب 
© الحضور مع الله تعالئ في السجود ؛ فحيثما قام منتصباً فما بقي للرجوع 
للجلوس فائدة , لا سيما وقد وقف بين يدي الله تعالئ قائتاً . 

4 ووجه قول النّكَي : أنَّ رجوعه ليستريح ويتأمّبٍ لخطاب الحقٌّ تعال 


انظر ؛ مغني المحتاج 6( 457/1 ) . 
َم (0) انظر الإتصاف 144/5(6) 

/ م انظر ٠‏ حاشية الصاوي على الشرح الصغير  /١(‏ 848 ) ء وه رحمة الأمة في اختلاف 
الأئمة 6( ص5 ) . 


يي 


في القيام. . أَوْلى من خطابه مع الفتور وارتخاء الأعضاء . 
ووجه قول الحسن : إظهار الضعف وتدارك الغفلة والسهو في ترك 
ري 
ووجه قول مالك : أنَّ مفارقته للارض - ولو سهواً ‏ تدلُ علئ قوته علئ 
تحمل مناجاة الله تعالئ في القيام ‏ مع أنَّ محل الجلوس الأصليّ إِنَّما هو 
( بعد انقضاء وظيفة العبودية ؛ وذلك في الجلوس الأخير » فما سنّ الشارحٌ 
1 الأول إلا تنفيساً للضعفاء الذين لا يقدرون علئ تأدية الرباعية أو الثلائية بلا 
بي جلوس في وسطها . 
فإن قال قائل : فلم كان الجلوس للتشهّد الأخير فرضاً دون الأول مع أنَّ 
[© كلا منهما بعد سجدتين ؟ 
فالجواب : أنَّ التشهد الأخير إنّما كان الجلوس له واجبا. . زيادة رحمة © 
١‏ بالمصلي من حيث إن تجلي الح تعال في السجود الأخير أشدٌ من تجليه م 
4 في السجود الذي قبل التشهّد الأول » الخال تاي تجلّيات الح © 
تعالئ كما مر بسطه في ( صفة الصلاة ) فافهه ”!2 


[ حكم من قام إلئ ركعة خامسة سهوا ] 
ئّ لواح يه كيين أ د 
تذكر. . فإنهُ يجلس واه ع د يه للتشهد 
أ في الخامسة وسجد للسهو. وإن كان قد تشهّد فيها.. سجد 


35 


000 ير 


11 


وسلّم”" ٠‏ مع قول أبي حنيفة في رواية : إِلّهُ إن ذكر قبل أن يسجد في 
. رجع إلى الجلوس ٠‏ فإن ذكر بعد ما سجد فيها سجدة ؛ فإن 

قعد في الرابعة قدر التشهد. . بطل فرضه وصار الجميع نفلآً؟© . 
فالأول : مخقّف , والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 


[ حكم من صلَّى المغرب أربعاً ساهياً ] 
ومن ذلك : اتفاق الأئئّة علئ : أنَّ من صلى المغرب أربعاً ساهيا أنْهُ ب 
م يسجد للسهوء وتجزئه صلاته0” ٠‏ مع قول الأوزاعي : إِلّهُ يضيف إليها 
/ ركعة أخرئ ويسجد للسهو ؛ كي لا تكون المغرب شفع . 
فالأول : مخقّف خاصٌ بالمحجوبين ٠‏ والثاني : مشدّد خاصٌ بمن 
ارتفع حجابه . 


ووجه الأول : أنَّ العوام لا انرون من شهود الشفع » بخلاف الأكابر ب 


تذوب أبدانهم من مشاهدته » وليس راحتهم إلا في شهود الوتر » ولولا با 


انظر 8 الذ ٠.‏ ية العملماء » ( 171/7 ) ٠‏ وه المغني © (5/ 58). 
العبارة المناسبة للسياقٍ والمتفقة مع مذهب الحنفية : ( فإن كان قد قعد في الرا 
التشهدٍ. . فقد تمّت صلاته ؛ ويضيف إلئ هئذه الركعة ركعة أخرئ ؟ يكونان له نافلة ٠»‏ 
وإن لم يكن قد قعد في الرابعة قدر التشهد. . بطل فرضه وصار الجميع نفلا ) ٠‏ وهو 
الموافق لما هو مثبت في « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص 41 ) ٠‏ وانظر 9 العناية 
شرح الهداية 011/10 ) الحقائق 6( 195/1 :1919 ) . 

انظر « البناية شرح الهداية » ( 714/7 ) ء وه الذخيرة » ( 78/7 ٠)‏ وة المجموع * 
74/4 ) :وه المفتي 2( 19/5) . 

أنظر « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة 6( ص 45  )‏ 


00 

فالجواب : أنَّهُ لا يشفع الحق إلا وجود غير الشاهد مع الحقّ » وأمًا 
ل الشاهد فلا يقدح في الوترية ؛ لأنّها لا تكون إلا في المرتبة الثالثة . قال ) 
تعال : ط مايحطوث ين مرق فهرو السجالة : لا . 


وكشت القناع عن وجه هلذه المسألة لا يُذكّر إلا مشافهة » فرحم الله 


م 


[ حكم العمل بقول غيره بِنُّ ترك ركعة من صلاته ] ا 

ومن ذلك : قول الإمام الشافعي وأحفد : إن من أخيره جماغة بأنَّه 3 
م ترك ركعة مثلاً.. لا يرجع إلئ قولهم » وإِنَهُ يجب عليه العمل بيقين 

نفسه00 , مع قول أبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايات عنه : إِنّهُ يرجع إلن ون 

4 قولهم”؟ . 3 
٠‏ فالأول : مخف , والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 

ووجه الأول : الأخذ بالاحتياط لنفسه ؛ فإنّهُ أعلم بأفعاله من غيره ؛ فلا © 

رج عن عهدة التكليف إلا بذلك . 

02 انظره المنهاج القو 6٠ص 18١‏ )ء وه المغني »15/50 744/6) . 7 
عابدين » ( 44/7 ) ء وه المغثي » ( 17/5 ٠)‏ وه رحمة الآمة في 


ووجه الثاني : أنَّ شهادة الغير أحوط ؛ لأنَّ النفس ربما لبّست علئ 


صاحبها : ولا هلكذا الأمر في الأجنبي ٠‏ فافهم 5 


[ حكم سجود السهو لترك مسنونٍ ] 

ومن ذلك : قول الإمام الشافعي : إِّهُ لا يسجد لترك مسنون إلا القنوت (8أ 

م والتشهّد الأول والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم”"؟ » مع قودامم 

أبي حنيفة : إِنَّهُ يسجد لترك تكبيرات العيد » ولتركه الجهرّ في موضع 59 

. الإسرار وعكسه إن كان إماماً ٠‏ وبه قال مالك , للكن يختلف محل السجود في 

عنده ؛ فإن كان جهر في موضع الإسرار سجد بعد السلام » وإن كان أسرّ في 9[ 

موضع الجهر سجد قبل السلام”"" ٠‏ وقال أحمد : ار 
1 فحسن ء وإن ترك فلا بأس”" , 


الأول : مخقّف . والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان ٠‏ 22 

ووجه الأول : أنَّ القنوت والتشهّد الأول يشبهان الأركان » فاستحمًا قا 
جبرهما بالسجود ؛ تداركاً لكمال هيئة الصلاة . 0 
: ووجه الثاني : أن تسبيحات العيد وتكبيراته صارت شعاراً في ذلك 8 
8 الجمع العظيم ٠‏ فتذكر الغافلين بكبرياء الحقّ تعالن حين حجبوا عن شهود © 
ربهم بشهود الكثرة ولبس الزينة ومشاهدة اللهو واللعب في ذلك اليوم عادة ٠‏ © 
وكذلك القول في الجهر موضع الإسرار وعكسه ؛ فإِنَّ الشارع ما سنّهُ 

نة المحتاج 6( 11/6 ) 

(1) انظر البناية شرح الهداية 6( 311/5 ٠‏ 514 ) + وه الاج والإكليل 6( 2141/5 


(5) انظر « المغني 6( 78/7 ) ٠‏ وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص 80 ) 


إلا كمالاً في الصلوات ٠‏ فمن أسرٌ موضع الجهر أو عكسه. . نقص كمال 
صلاته » كما بسطنا الكلام علئ ذلك في ( باب صفة الصلاة ) عند الكلام 
علئ حكمة الجهر والإسرار”؟ . 

ووجه قول أحمد : النظر إلى أحوال غالب الناس في نقصهم صلاتهم ٠‏ © 
فلا تكاد تسلم لهم صلاة من النقص ولو بالغوا في الاحتراز عن ذا 
فلذلك كان السجود راجعاً إلى اختيار المصلّي ؛ فإن وجد في نفسه عزما 


وهمّة سجد » وإلا فلا . 


جع 


يي 
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[ حكم نكرّر السهو في الصلاة ] 

ومن ذلك : اتفاق الأئمّة علئ : أله يكفي للسهو إذا تكوّر سجدتان29 9 
© مع قول الأوزاعي : إِنَهُ إذا كان السهو جنسين ؛ كالزيادة والتقصان. . سجد © 
لكل واحد سجدتين » ومع قول ابن أبي ليلئ : نه يسجد لكل سه وسجدتيق و5 
ملق , م 
0 

فالأول : مخنّف خاصٌ بالعوام ٠‏ والشاني : فيه تشديد خاصٌ ف 

١ 

بالمتوسّطين في المقام . والثالث : مشدّد خاصٌ بالأكابر المبالغين في كمال هً( 
الاحتياط ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . : 


() انظ( 253/1 

(0). انظر ٠‏ البناية 
0 

(1) انظر « البناية شرح الهداية » ( 07/5 )ء وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » 
(ص20). : 


كشاف القناع 6( 403/1 ) . 


ٍ 4 + * 
[ حكم سجود المأموم لسهو إمامه إن لم يسجدٍ الإمام ] 
ومن ذلك : قول مالك والشافعي وأحمد في إحدئ رواياته : إنَّ المأموم 


يسجد للسهو إذا سها إمامه ولم يسجد للسهو” . مع قول أبي حنيفة : 
لا يسجد إلا إن سجد إمامه9؟ , 


فالأول : مشدّد ٠‏ والثاني : مخّف ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 


ووجه الأول : الأخذ بالاحتياط ٠‏ وشدّة الارتباط » وتحصيل الجابر ‏ 
للنقص مع انقضاء القدوة . 
ووجه الثاني : مبني علئ قوله تعالئ : (ل زَدُ كزِئَة وندَ أن » ١‏ 
[الأنعام : 6134 » وعلئ ضعف الارتباط . ,: 


5 1 
فالأول : خاصٌ بالأكابر الذين يرون إمامهم كالجزء منهم ؛ كما أشار بج 


مثلٌ المؤمنينَ كالجسدٍ الواحدٍ ؛ فإذا اشتكئ منه عضر تداعئن 
لَه جميعٌ الجسدٍ بالحبّئ والسهرٍ »77 . 
والثاني : خاصٌ بالأصاغر الذين يشهدون إمامهم كالجار لهم لا جزءاً 
منهم . والله تعالئ أعلم . 


ع إليه حديث 


© 6ه 


أنظر « عيون المسائل » ( ص ٠ ) 1١‏ وه مغني المحتاج »( 45/١‏ ). وه الانصاف ٠‏ 7 

رركم 

(؟) انظر « الاختيار ( 78/1 ) ؛ و رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص 47 ) . 

(5) رواه اليخاري ( 1611 ٠)‏ ومسلم (1541) ٠‏ كلاهما ينحوه عن سيدنا النعمان بن 
ارضي الله عنهما . : 


[ ما يُسترّط لصحّة سجود التلاوة ] 
أجمع الأئمّهُعلئ : أنه يشترط لسجود التلاوة شروط الصلاة”"2 ٠‏ وحككي 


عن ابن المسيب أله قال : الحائض تومئ برأسها إذا سمعت قراءة السجدة ٠‏ في 
وتقول : سجد وجهي للذي خلقه وصوّره"" . م 
آْ 

م8 

1 التلارة ] 

رد التلاوة 0 

حكم سجود التلاو' 5 

واختلف الأئمّة في سجود التلاوة : هل هو واجب أو مستحب ؟ و 


فقال أبو حنيفة : هو واجب”” ؛ وقال غيره : هو سنة عند التلاوة لهي 
, 
لقارئ والمستمه 249 


فالأول : مشدّد . والثاني : مخمّف ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 


انظر « حاشية 


عابدين؟ 0)1١5/5(‏ واحاشية الخرشي * ١)784/١(‏ 
وه روضة الطالبين 6( 751/1 ) ء و الإنصاف 6( 185/5 ) . : 
(9) انظر ١‏ البناية شرح الهداية » (380/1)؛ و« رحمة الأمة في اختلاف ١‏ الأئمة » 
(صةة). . 
20 انظر « حاشية ابن عابدين 1١/0:‏ 
أ (4) انظر ١‏ المعونة علئ مذهب عالم المدينة » ( ص 583 ٠)‏ وه تحفة المجتاج » .أ 
(704/1). وه الإتصاف 19/5(6) . 


ووجه الأول : أنَّ من شأن بني آدم الكبر » وهو حرام يجب السعي في 
إزالته والخروج عنه بإظهار التواضع لله تعالئ والخضوع له . فمن لم يسجد 
عند تلاوة نحو قوله تعالئ : « ألا َسْجُدُوا َه الى بمج ألْحَبْ في )) 
ضٍ » [النمل »؟] أو سماعها. . فقد أشبه حالّه حال منٍ امتنع من السجود 

ظاهراً ٠‏ فوجب السجود ؛ ليخرج من صفة الكبر . 

وإيضاح ذلك : أنَّ التكبّر خاصٌ بالجنٌ والإنس فقط دون غيرهما من 

إلى سائر الحيوانات والجمادات ؛ من حيث إِنَّ المتوجّه علئ إيجادهما من 
الأسماء أسماءٌ الحنان واللطيف . بخلاف غيرهما من سائر المخلوقات ؛ 

فإِنّهُ كان المتوجه على إيجادهم أسماءً الكبرياء والعظمة ؛ فلذلك خرجوا من 
) تحت حكم هلذه الأسماء أذلّاء صاغرين لا يعرفون للكبرياء طعماً » بخلاف 

الإنس والجنّ ؛ فإنّهمِ خرجوا متكبّرين لا يعرفون للذلّة والتواضع طعماً » 

فإن تكبّروا فهو بحكم الطبع » وإن تواضعوا فلخروجهم عن الطبع » ومن 
كأ هنا وجب عليهم الرياضة والمجاهدة ؛ ليخرجوا عن الكبر وحبٌ الرياسة 

ويقفوا على أصل عبوديتهم . 


وسمعت سيدي علياً الخواص رحمه الله يقول : ( وجوب السجود : 
خاصٌ بالأصاغر الذين لم يكملوا في مقام التواضع ٠‏ واستحبابه : خاصٌ 
بالأكابر الذين مَحَقَ الله تعالى جميم ما كان في نفوسهم من الكبْر » وصار © 


6 أحدهم يرئ نفسه قد استحقّت الخسف به لولا عفو الله عر وجل » وصارت 
9 قلوب الخلق كلّهم تشهد لهم بالذلٌ والانكسار بين يدي الله عزّ وجل ) # 
١ 6‏ 


رج يمر ال الا انا 


فرحم الله الإمام أبا حنيفة ؛ ما كان أدقّ نظرَهُ وخفاءَ مواضع استنباطاته ! 
ّي ورحم الله بقية الأئمّة في تخفيفهم عن العامة بعدم وجوب سجود التلاوة 
عليهم ؛ لأنّهُم تحت سياج العفو فيما عندهم من الكثر ٠‏ فلا يكاد أحدهم (©) 
4 يخرج عنه ٠‏ بل ربّما رأئ نفسه بالسجود علئ من لم يسجد مثله ٠‏ فوقع في مم 
الكبر أيضاً زيادة على الكبر الأصلي . وتكبّر في محلٌ الذلٌ والانكسار . 

١ . فافهم‎ 


[ حكم سجود التلاوة في حقّ السامع بغير قصد الاستماع ] 
[ ومن ذلك: قول الأنئة الثلاثة : إن السامع من غير استماع لا ينكد ن| 
م السجود في حقٌّه('' . مع قول الإمام أبي حنيفة : إِنّهما سواه . 
فالأول : مختّف » وهو خاصٌ بالعوامً » والثاني : فيه تشديدء وهو ره 
8 خاصٌ بالأكابر » وعلّة الوجهين لا بدك إلا مشافهة لأهلها ؛ لأنَّ ذلك من © 
دقائق مسائل التوحيد . ' 


[ حكم سجود التلاوة لمن استمع وهو في الصلاة لقارىُ خارجها ] 
ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنَّ التالي إذا كان خارج الصلاة » 

والمستمع في الصلاة. . إِنَّ المستمع لا يسجد فيها ء ولا بعد الفراغ ّ 
انظر « حاشية الخرشي 6 ( 844/١‏ ) ء وه حلية العلماء » ( 143/7 ) ؛ وه الإنصاف 6 © 
برع 7 


(1) انظر ؛ الهداية شرح البداية  )1/8/١(‏ ؛ وه رحمة الأمة في اختلاف الأثمة » 
(صض40). : 


فالأول : مخقّف . والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


ووجه الأول : أنَّ المستمع إذا كان في الصلاة فهو مشغول بمناجاة رب ج) 


© ولا هلكذا الحكم في غير الإمام . 
ووجه قول أبي حنيفة : إِلَّهُ بسجد بعد الفراغ : العمل بالأمرين معأ ٠‏ ) 
اك بن سح انا مه من اليا نوصو ا تم 


وبعضهم يصير يشهد أنَّ الح تعالئ هو التالي كلامه على نفسهء ) 
: الي ا يه 


(1) انظر « حاشية الخرشي 6( 744/1١‏ )؛ وه مغني المحتاج 6( /١‏ 444 ): وه الإنصاف * 
لمق ا 
(1) انظر « الاختيار »( 78/١‏ ) ؛ و رحمة الأمة في اختلاف الأثمة »( ص 48 ) . 


[ عدد السجدات في سورة ( الحج ) ] 


ومن ذلك : قول الشافعي وأحمد : إنَّ في ( الحجّ ) سجدتين"" ؛ مع + 


قول أبي حثيفة ومالك : إِنَّهُ ليس في ( الحجّ ) إلا السجدة الأولئ فقط9© . 
فالأول : مشدّد . والثاني : مخقّف ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 
ووجه الأول : العمل بظاهر القرآن في قوله تعالى : يكَأيهَا اليرت 

َمَنُوا أكعُرأ وَسْجْدُوا4 الج : ١00‏ فقوله : «تانجكز» يشمل ن' 

م السجدةً التي في صلب الركعة في الصلاة » والسجدة التي هي سجدة بى| 

أ التلاوة » وللكنٌ جمع السجود مع الركوع قرينة على أنَّ ذلك في الصلاة ذات 28 

# الركوع ٠‏ وهو وجه قول أبي حنيفة ؛ لأنه يقول : المراد بقوله تعالى : 9 

» ( أركهْوا وَسْْدُاْ4 : السجودُ الأصلي في الصلاة لا العارض ٠‏ وأمًا 2 

7 السجدة الأولئ في ( الح ) فإنما وافق أبو حنيفة فيها بقية الأئكة ؛ لَِا في ف 

ُ . آيتها من التوعٌد بالعذاب لمن لم يسجد من الناس‎ [١ 

: وإيضاح ذلك : أنَّ مؤاخذة العبد في عدم حضور المواكب الإللهية 

م العظيمة. . أشدٌ من مؤاخذته في غير المواكب المذكورة ؛ فإنّهُ تعالى أخبر وا 

. أنَّ كل مَنْ في السماوات والأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر‎ ١ 


آلف انظر 0 تحفة المحتاج » ( 5١4/1‏ )ء وه كشاف القناع » ( 481/١‏ ) . 
(1) انظره البناية شرح الهداية ؛( 191//5  )‏ وه عيون المسائل 6( ص 157 ) ء وه رحمة أ 
. الأمة في اختلاف الأئمة »( ص 47 ) - 


عَلهِ ناب اسع ملاع 6 الكثير من الناس العذاب + 
لمشاهدته السجود لله ممن هو دونه في الدرجة ٠‏ وكان الأَؤْلى به هو أن 
يكون أول ساجد ٠‏ وهلذا مما يشهد للإمام أبي حنيفة في قوله بوجوب 
السجود ء فافهم . 
فإن قال قائل : فمن أيّ باب وقع من البشر عدم السجود لله . مع أنه " 
لا يصحٌ لأحد التكبُر علئ رب أبداً ٠‏ وإنّما يقع التكثر على جنسه من الخلق ؟ ) 
فالجواب : أنه وقع عدم السجود من الحجاب عن صفات العبودية ؛ 


وقد سئل الشيخ أبو مدين عن حديث : ١‏ إذا أحبٌ الل”عبداً نادئ منادٍ منّ م 
إل السماء : إِنَّ لله تعالئى يحت فلانا فأحيُرة ٠‏ فيح أهلُ السماءِ » ويوضَعُ لَهُ 
١‏ الَبِولٌ في الأرض 276 . انتهى الحديث ٠‏ فإذا وقع النداء بذلك فأين كان < 
قتلة الأنبياء والأولياء من هلذا النداء ؟ 


: فقال : قد سمعوا ذلك ٠‏ وللكن حُجبوا في وقت معاداتهم للأنبياء 
» والأولياء بحكم القبضتين ؛ فلذلك أطاع الأ: والأونيا 

» وعصاهم البعض الآخر . كما قال تعالئ : ني عدوا ين 7 
الْمُْردِنَ > اننرقان : ١‏ ؛ أي : ومثله الولي ؛ لأنّ الأنبياء والأولياء على 


4 ارواء ف ومسلم (177) ٠‏ كلاهما بنحوه عن سيدا أبي هريرة. 


الأخلاق الإلنهية في التأسي بها ؛ ولذلك قضئ تعالئ علئ قوم بعدم السجود 
له الذي هو كناية عن الطاعة لأمره ؛ ليتأسّئ به الأنبياء والأولياء إذا عصئن 


قومهم أمرهم , فافهم . 


[ حكم السجدة في سورة ( ص ) ] 

ومن ذلك : قول أبي حنيفة ومالك وأحمد في إحدى روايتيه : إنَّ سجدة 
(كل:) من :عزقمالسيجوذا» .ليست ببسجدة كر" .مع "اقول الشانسي | 
وأحمد في الرواية الأخرئ عنه ‏ وهي المشهورة - : إِنَها سجدة شكر إ؟ 
تستحبٌ في غير الصلاة”"© , ه 

الأول : مشدّد » والثاني : مخقَّف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 8 

ووجه الأول : أنَّ الله تعالئ ما ذكرها إلا تعريضاً لنا بالسجود عند تلاوتها © 
أو سماعها من الإمام » اميا إذ كلا أن وقع في معصية ول يي ف 
منها”" . أو تاب ولم يظنّ أنّها قبلت ؛ فَإنّهُ يؤمر بالسجود في الصلاة كم 
مما يكون خارجها؛ لأنّها حضرة يغلب فيها العفو والرضئ عن العبيد» وهلذا 1 
خاصٌ بالأصاغر ؛ كما أنَّ من جعلها سجدة شكر يجعلها خاصّة بالأكابر الذين <) 
لم يقعوا في ذنب ٠‏ أو وقعوا فيه وللكن غلب علئ ظنّهم قبول توبتهم . 


انظر «العناية شرح الهداية؛ ٠)11/1(‏ و المدرنة الكبرئ ؟ (184/1)ء 
وه الإتصاف 6( 195/5) , 

(1) انظر « مغني المحتاج » ( 445/١‏ )ء وه الإنصاف » ( 147/7 ) ء وه رحمة الأمة في 3 
اختلاف الأثمة 6( ص 87 ) . 


في هامش (1) : ( بلغ. . 


ونّما قال الشافعية بيطلان الصلاة بها ؛ لأنّها لأجل أمر لا تعلق له 

هي بالصلاة التي هو فيها » ولم يبلغنا أنه صلى الله عليه وسلم سجدها في 

الصلاة ٠»‏ فخاف أصحاب هلذا القول من دخولهم ‏ إذا سجدوها في 

الصلاة ‏ في عموم قوله صلى الله عليه وسلم : ٠‏ كل عمل ليس عليه أمرّنا 
فهر ردٌ "1٠‏ , كما ثبت في الصحيح ٠‏ فلكلٌ من المذاهب وجه ٠‏ فافهم . 


[ عدد السجدات في المُفصّل”" ] 
ومن ذلك : اتفاق الأئمّة الثلاثة علئ : أنَّ في المُفصّل ثلاث سجدات ؟ 
م في ( النجم ) » و( الانشقاق ) ء و( العلق )”؟ . مع قول مالك في 
المشهور عنه : إِنَّهُ لا سجود في المفضّل » ووافق الأئمّة في بقية السجدات؟ 
وهي أحد عشرة سجدة ما عدا السجدة الأخيرة من ( الحج )29 


ووجه الأول : الاتباع ٠‏ وكذلك الثاني » وهو قول أنس : ( لم يسجدٍ 


َم )١(‏ سبق تخريجه(١/114).‏ 

(1) المفصّل : هو الشبع السابع أو الأخير من القرآن الكريم ٠‏ سمي به الفصل بين 
سوره بالبسملة ٠‏ أو لقلّة المنسوخ فيه . واختلف الفقهاء في تحديد أوله ؛ فذهب 
الحنفية والمالكية والشافعية في الاصحٌ إلئ أن أولَ المفصل سورةٌ ( الحجرات ) ٠‏ 
وذهب الحنابلة في الصحيح عندهم إلئ أنّ أولّ المفصل سورةٌ ( قَ ) . انظر « حاشية 

40 )؛ وهحاشية الخرشي » ٠ )181/١(‏ وه تحفة المحتاج » 
٠‏ الإتصاف 6( ده ) 
انظر ‏ البناية شرح الهداية »( 187/7 ) ء و تحفة المحناج »(5/ 7١4‏ ) ء وه كشاف 
القناع 2( 4810/١‏ ) . 
٠‏ حاشية الصاوي على الشرح الصغير » ( 418/١‏ ) ء وه رحمة الأمة في اختلاف 
الأئمة 6( ص 890 ) . 


ابي صلى الله عليه وسلم في المفصّل من منذ تحوّل إلى المدينة )!"؟ , فكل 
إمام وقف علئ حدما بلغه , مع أنَّ من أثبت السجود في المفصّل : مشلدّد » 
ومن نفى السجود فيه : مخقّف ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 

وسمعت سيدي علياً الخواص رحمه الله يقول : ( إنْما لم يسجدٍ الني 
صلى الله عليه وسلم في المفصّل منذ تحوّل إلى المدينة ؛ لاستقرار نفوس 
غالب الصحابة حين تحوّلوا إلى المدينة في كمال الإيمان والانقياد» 28 
بخلافهم حين كانوا في مكة ؛ كان منهم طوائف عندهم بقايا تكبر» فكان هي 
صلى الله عليه وسلم يسجد بهم كثيراً ؛ ليزيل ما في نفوس المؤلقة قلوبهم 9 
ممّن أسلم قريب ) انتهئ . 3 


. 
5 


[ حكم قيام الركوع مقام سجدة التلاوة ] 

قول الأذقة الثلثة بأل الركوع لا يقوم نقام السجود للعلادة ي) 
إذا قرأ آية السجدة في الصلاة” "© ٠‏ مع قول الإمام أبي حنيفة : َه يقوم مقامه 
استحباب”؟ , 


ومن ذلك 


4 فالأول : مشدّد والثاني : مخف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبني الميزان . 


رواه أبو داود ( 1807 ) من قول سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما . 

(1) انظر ٠‏ حاشية الخرشي * ( 797/1 )ء وه تحفة المحتاج ؛ ( 4/7 .)٠‏ ودكشاف / 
القناع 4410/1١0٠‏ ) 

(5) كذا في النسخ التي بين يدي ٠‏ وهو المتفق مع ما في « رحمة الأمة في اختلاف الأدمة ٠‏ (ها 

( ص44 ٠)‏ ولعلٌ الأنسب : ( استحسانا ) بدل ( استحباباً ) ٠‏ وانظر « البناية شرح ١‏ 

الهداية »( ؟/ 38٠‏ ) ء وه حاشية ابن عابدين » 111/5 ). 


ووجه الأول : أنَّ الغالب في الناس ألا يخضعوا في الركوع كالسجود ؛ 
فلذلك كان الركوع عندهم لا يقوم مقام السجود . 
ووجه الثاني : أنَّ الأكابر ينظرون إلى الركوع بعين التعظيم كالسجود ؛ 
فلذلك كان يقوم مقام السجود . فرحم الله الإمام أبا حنيفة ؛ ما كان أدقٌّ 
مداركه ! ورضي الله عن بقية الآئمّة 


[ حكم قراءة الإمامٍ 
ومن ذلك : قول مالك والشافعي : إِنّهُ لا ُكره للإمام قراءة السجدة في 
© الصلاة”'” . مع قول أبي حنيفة : يُكره قراءة آيتها فيما يسدٌ فيه بالقراءة دون 
6 ما يجهر به : وبه قال أحمد ؛ حتئ إِنَّهُ قال : لو أسرٌ فيها لم يسجد؟؟ 


فالأول : مخف . والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 
ووجه الأول : عدم ورود نهي عن قراءة آية السجدة في الصلاة » وهلذا 
م خاصٌ بالأكابر الذين يقدرون على النزول إلى السجود ولو لم يطل القيام . 
ووجه الثاني : أن الإمام والمأموم قد يكونان لم يقدرا على النزول إلى 
© السجود ؛ لعدم قوة استعدادهما » نطب طول القيام حتئ يقع لهما الإذن 
بالسجود ؛ وذلك بوجودهما افر علن تحثل التجلي الواقع في السجود ؛ 
آية السجدة ؛ لألَّهُ وج على نفسه وعلئ من هو مؤتمٌ 7 
1 انظر « الذخيرة ©( 418/5 )ء وه تحفة المحتاج 6( 115/5) . 


(1) انظر « الاختيار» (10/1)ء وه المبدع ؛ ( 84/5) ٠‏ وه رحمة الأمة في اختلاف 
الأئمة 6( ص 48 ) 3 


[ حكم متابعة المأموم لإمامه في سجود النلاوة ] 
ومن ذلك : قول الشافعي : إِنَّهُ إذا سجد الإمام للتلاوة فلم يتابعه 
المأموم. . بطلت صلاته ؛ كما لو ترك القنوت معه''2 ٠‏ مع قول غيره : إِنّها . 
لا تبطل ؛ لأنَّ ذلك سنة في الصلاة؟؟ . 


فالأول : مشدّد . والثائي : مخقّف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبني الميزان ٠‏ 0 
9ك ووجه الأول : أنَّ ذلك اختلاف على الإمام . والاختلاف يقطع القدوة » 
دا انقطعت القدوة بطل حكم الوصلة بحضرة الله » وإذا بطل بطلت م 


ووجه الثاني : أنَّ المتابعة لاتجب إلا فيما هو من صلب الصلاة ؛ '* 
5 كالأركان » فلكلٌ وجه . 
)١( 8‏ انظر ه تحفة المحتاج (١‏ 118/7 ) . 


4 (1) انظر ه حاشية ابن عابدين » ( ٠ ) 1١١/7‏ وه مواهب الجليل » ( ؟//771) ؛ وة رحمة 
الأمة في اختلاف الأئمة ‏ ( ص 48 ) . 


وقد فرق الحنابلة بين الصلاة الجهرية والسرية ؛ فأوجبَوامتابعة الإمام إن جد للغلاوة 
في الصلاة الجهرية فقط » وتبطل صلاة المأموم إن تخلّف عن المتابعة فيها د 
« كشاف القناع ( 447/1 ) . 


[ حكم السّلام بعد الرّفع من سجود التلاوة ] 
ومن ذلك : قول الشافعي وأحمد : إِنَّ سجود التلاوة يفتقر إلى السلام 8 
من غير تشهّدا”' ٠‏ مع قول أبي حنيفة ومالك : إِنّهُ يكبر للسجود وللرفع ٠‏ 
ولايسل" . 


فالأول : مشدّد بالسلام , والثاني : مخف بعدم وجوب السلام ٠‏ 


ووجه الأول : كونه كان في حضرة يغيب فيها عن الخلق عادة ؛ فكان 
فراغه من السجود كالقدوم علئ قوم بعد غيبته عنهم . 
ووجه الثاني : قِصّر زمن تلك الغّيبة عادة ؛ فكأنَ الساجد لم يتوارٌ عن 


إلا علئ موجود . والموجود لم يحتجب ولم يَعْبْ ء فافهم ) . 
وهنا أسرار لا تسطر في كتاب . فرحم الله الإمام أبا حنيفة ؛ حيث لم 
المحتاج 6( 114/5 )ء وه الإنصاف 6( 198/5 ) . 


الحقائق » ( 1١8/١‏ ) , وه حاشية الدسوقي ؛ ٠ )7*1//١(‏ وه رحمة 
اختلاف الأثمة »( ص 48 ) . 


5 ل الا اننا . 

الصلاة لهنذا المشهد الذي ذكرناه من عدم وجود من 

يم يسلم عليه بعد الغيبة ؛ لكونها حضرة جمع لا يصحٌ فيها غيبة . 

بم [ حكم سجود التلاوة على من قرأ آية سجدة على غير طهارة ] 
ومن ذلك : قول الأثمة : إنّهُ لو قرأ آية سجدة وهو على غير طهر. . لم 

يسجد في الحال ولا بعد تطهّره('2 » مع قول بعض الشافعية 


جوب السلام 


م 
: : له بتطفر يك 
ويأتي بالسجود ؛ وإن كان قد كرّر الآية مرااً أنئ بجميع السجدات؟" . 5 


9 5 1 

فالأول : مخف . والثائي : مشلدّد . :3 

ووجه الأول : أنهُ لا يخاطب بالسجود إلا من كان متطهراً . ١‏ 
ووجه الثاني : توه اللوم عليه في قراءت القرآن عل غير طهر كان 

الخطاب متوجها عليه بالسجود في الأصل ؛ فلذلك أمر بتداركه . 7 

غٍِ 

و 

[ حكم تكرار سجود التلاوة بتكرار آية السجدة ] م 


ومن ذلك : قول أبي حنيفة : لهل كوّرآية السجدة في مجلس . . كفاه © 
7" , مع قول بقية الأئمّة ا 


انظر « العناية» ( 18/1 ١)‏ وه الفواكه الدواني » 144/١(‏ ). وه المغني © (ه 
/ا؛). 


انظر « الغرر البهية » ( 1/ 781 ) ء و رحمة الأمة في اختلاق الأئمة ( ص 48 ) . 
انظر « الاختيار » ( 7/5/1 ) ء وه حاشية ابن عابدين 114/506 ) . 


آية عن السجود في مرة أخرئ . بل يكرّر السجود علئ عدد تكرار 


القراءة2© , 
فالأول + ممقلّف ٠‏ والثاني : مشدّد » ووجه القولين : ظاهر ء والله 
تعالئ أعلم . 
.هه 
(1) انظر «حاشية الخرشي » (0)788/1 وه تحفة المحتاج » ( 719/6 )؛ وه شرح 


) 48 ء وة رحمة الأمة في اختلاف الأئمة 6( ص‎ ) 191/١ (6 منتهى الإرادات‎ ١ 


0 > 


العره يع ومهوه هي يوصاو سه هط ريل 


ا سببكودالقار 


[ حكم سجود الشكر ] 

قد استحبّةُ الشافعي عند تجدّد نعمة ٠‏ أو اندفاع نقمة » فيسجد لله شكراً 
على ذلك ٠‏ وبه قال أحمد”'؟ » وكان أبو حنيفة والطحاوي لا يريان سجود 
الشكر » بل نقلّ محمد بن الحسن عنه أَنَّهُ كرهه ٠‏ كما كرهه مالك خارجا 
عن الصلاة9؟ , وقال عبد الوهاب المالكي : ( لا بأس به ٠‏ وهو الصحيح © 
من مذهب مالك )29 ,. 

فالأول : مشدّد . والثائي : مخقّف . 

ووجه الأول : أنَّ النعم لم تزل دائمة على العبد ٠‏ كما أنَّ | 
مدفوعة عنه » فلا يُحصي العبد ثناءً على الله تعالئ » لنكن 
كبرئ تتجدّد وتندفع » فكان السجود لها أكمل . 

ووجه الثاني : إيهام العبد بسجوده الشكرٌ أنَّهُ ليس لله عليه نِعَمٌ إلا 
ما تجدّد له واندفع عنه ٠‏ وذلك مُؤْذِن بقلّة الشكر ؛ فلهذا كرهه مّن كرهه , 
فكأن تاركه يقول : لا أحصي ثناء على الله لو سجدتٌ له من افتتاح الوجود » 
انظره حليةاللماء »160/63 ) ناوه الإتصاف 0500/7636 


21 انظر 9 حاشية ابن عابدين 6( 114/5 ) + وه الذخيرة »(415/5) . 
(7) عيون المسائل ( ص 125 ) ٠‏ وانظر « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ( ص 48 ) . 


5 ا مع تقدير كون ذلك خلقاً لي ٠‏ فكيف وأنا 
ّي وأفعالي خلق له جلّ وعلا ؟! فلذلك كان ترك السجود أظهر في الاعتراف 
بالنعم والعجز عن مقابلتها بسجود أو غيره ٠‏ فافهم . 


[ حكم الدعاء أثناء القراءة في الصلاة ] 
: ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنَّهُ يستحتٌ للمصلّي إذا مرٌ أية رحمة 
© أن يسألها , أو آية عذاب أن يستعيذ”2 ٠‏ مع قول أبي حنيفة بكراهة ذلك في 
6 الفرض”" . 
فالأول : مخقّفء والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي 

الميزان . 
: ووجه الأول : إظهارٌ العبدٍ الفاقةً والحاجة إلى الرحمة وترك العقوبة » 
٠‏ لاسيما في محل القرب الذي هو الصلاة » وهلذا خاصٌ بالأكابر الذين 8 
يقدرون على النطق مع تحمّلهم تجليات الحقٌ تعالئ لقلوبهم . 
)| والثاتي : خاسٌ بالأصاغر الذين أخرستهم هيبة الله تعالئ » فلو أمروا ا 
بالسؤال لَمَا قدروا على النطق ؛ فكان من رحمة الله تعالى بهم عدم تكليف 


انظر ٠‏ مغني المحتاج »( 540/1 ) ؛ وا الإنصاف 9( 1١9/5‏ ) . 
(؟) انظر «حاشية ابن عابدين» .)949/١(‏ و٠رحمة‏ الأمة في اختلاف الآئمة » 
( ص44 ): وعبارات المالكية تفيد أنَّ مذهبهم قريب من مذهب الإمام أبي 
رحمه الله . انظر : حاشية الخرشي » ( 14٠ 0144/١‏ )ء وه حاشية الدسوقي 
)2 


هلذا الإمام لهم بالسؤال في فرائضهم ؛ لِمَا فيها من شدّة الهيبة والعظمة ٠‏ 
في بخلاف النوافل ؛ لغلظ الحجاب فيها وخفّة الهيبة ٠‏ فافهم”' . والله تعالئ ٠,‏ 
أعلم . 


(1) في هامش (1) : ( بلغ قراءة علئ مؤلفه ) . 


ابصلا ةإضل 


[ مسائل الاتفاق في باب صلاة النفل ] 
اتفق الأئمّة الأربعة علئ : أنَّ النوافل الراتبة سُنَّهَ ؛ وهي ركعتان قبل 
الفجر » وركعتان قبل الظهر ٠‏ وركعتان بعدها » وركعتان بعد المغرب » 
"وردان يبالكلا . 
وكذلك اتفقوا علئ : وجوب قضاء الفوائت من الفرائفض ٠‏ 
فهلذا ما اتفقوا عليه0؟ , 
وأمّا ما اختلفوا فيه : 
[ كد الرواتب » وحكم صلاة الوتر ] 
فمن ذلك : قول مالك والشافعي : آكَّدُ الرواتب مع الفرائض.. 
الوتث”؟: مع قول أحمد : إِنَّ آكدها ركعتا الفجر"؟. ومع قول 


)1١( 4‏ انظره رحمة الأمة في اختلاف الأئمة 6( ص 44 ١‏ 80 ) . 
انظر « مواهب الجليل ©( ؟/ 584 ) ء و( الغرر البهية 6( )784/١‏ . 
ذكر المرداوي في الإنصاف » ( 177/7 ) أنّ : ( الوتر أفضل من سنة الفجر وغيرها 
من الرواتب » وهو صحيح . وهو المذهب , وعليه جماهير الأصحاب ) ٠‏ ثم قال في 
موضع آخر ( 17/5 ) : (0 ثم السئن الراتبة » وهي عشر ركعات 6. . . ٠‏ وركمتان 
قبل الفجر . وهما آكدها » هنذا المذغب . وعليه الأصحاب ) ٠‏ وهئذا يعني : أن الوتر-' 


فالأول والثاني : مخقَّف بجعل الوتر أو الفجر نافلة مؤكدة؟» 
والثالث : مشدّد بجعل الوتر واجباً ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 

ووجه الأول : قوله صلى الله عليه وسلم في حديث فرض الصلوات 
الخمس للأعرابي حين قال له : هل على غيرها ؟ قال : «لاء إِلّا أنْ 
تَطوّعَ “”"؟ , وظاهره : نفي وجوب ما زاد على الخمس صلوات ٠‏ إلا أن ,() 
يجب بعارض ؛ كنذر . 

ووجه الثاني : كثرة التأكيد من الشارع في صلاة الوتر » ودونه تأكيده في © 
صلاة الفجر ؛ وما أكد فيه الشارع فهو بالوجوب أشبه ؛ فتكون مرتبته فوق 
النافلة ودون الفرض ٠‏ وفي ذلك من الأدب مع الله تعالئ ما لا يخفئ علئ ١‏ 
عارف . 

فرحم الله الإمام أبا حنيفة ؛ حيث غاير بين لفظ الفرض والواجب ٠‏ إن 
هم وبيّن معناهماء فجعل مافرضه الله تعالئ أعلئ مما فرضه رسول الله ب» 
صلى الله عليه وسلم ‏ وإن كان لا ينطق عن الهوئ ‏ أدباً مع الله تعالى ٠‏ © 
4 ونفس رسول الله صلى الله عليه وسلم يمدح الإمام أبا حنيفة على مثل ذلك ؛ © 


أفضل الستن مطلقاً ٠ ٠,‏ وسنة افر أفضل الرواتب:؟ في دوف الوتر في الفصيلة كماد 
عليه كلام المحفّق العلامة المرداوي ٠‏ وانظر ١‏ المبدع 6( 18/6) . 

انظر ١‏ البناية شرح الهداية ؛ ( 477/1 )» وه رحمة الأمة في اختلاف الأثمة » ©) 
(صة؛). 

قوله : ( أو الفجر ) أي : سئة صلاة الفجر بدلالة السياق . 

وود ا خاي]ة 63 +وسلم 113 من سين طلحة بي ميد ردي انعد 


قلك بإذنه تعالن . 
ولم ينظر إلئ ذلك مَنْ جعلَ الفرض والواجب مترادفين وقال : الخلف ها 
لفظيٌ . والحقٌ : أنّهُما عند الإمام أبي حنيفة متفاضلان » والحُلْف معنويٌ كما 8 
هو لفظيٌ » إلا أن يكون ذلك الأمر الذي أوجبه صلى الله عليه وسلم عند الله © 
تعالئ في رتبة ما فرضه الله ؛ فإننا لا نعلم من الله إلا ما أتانا به الشارع عنه ٠‏ . 
١‏ وفائدة ما قلناه : أن المكلّف يفعل ذلك الواجب وهو مُعِنٍ به كالفرض . 
ونظير ما قلناء تخصيص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بالدعاء لهم 
بلفظ الصلاة دون لفظ الرحمة أو الترضّي ‏ وإن كانت الصلاة من الله في 
م اللغة : الرحمة ‏ تفخيماً لشأنهم على شأن الأولياء . 
وكثيراً ما يسن الشارع أشياء على سَئّنِ واحد » ويوجب بعضها المجتهد 
باجتهاده ؛ كالختان , فإنَّ الشارع ذكره مع قصنٌّ الأظفار ونتف الإبط وغير 
© ذلك من خصال الفطرة ؛ كالاستنجاء » فإنّهُ من خصال الفطرة » وقال م 


لماي بجوه ‏ فلن ان نهم ماهو واجب » ونهاا هو ندع ف 
4 غير واجب ٠‏ وقد ذهل بعضهم عن اصطلاح الإمام مالك » ٠‏ فظنٌ أنّهُ يقول ع 
بعدم وجوبه أخذاً من قوله : إِنُّ سئّة ٠‏ فصار يقرّر ذلك في درسه ٠‏ ويقول : 
الاستنجاء سنة عند مالك » فلو صلّى من غير استنجاء صكت صلاته ١‏ <« 
لم ومالك لم يقل بذلك ء بل أوجبه من حيث إِنّهُ ننجاسة تجب إزالتها قبل 
له الصلاة”"ء فافهم . 


: (1) انظر « حاشية الخرشي 6( 180//1) . 


1 
ان عر او ل ولق الج ري 
العشاء : بالعكس ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان 0 


3 قبل الدخول في الظهر والعصر ؛ وذلك لاتكشاف جلال الله تعالئ للمصلّي ,8 
م وقت الظهر ٠‏ ولقرب القلوب من ربّها في وقت العصر ؛ أنه مأخوذ من (م, 
العصر الذي هو الضمٌ ؛ كعصر الثوب . ولكثافة الحجاب في وقت العشاء #, 
5 عل غالب الناس ؛ فلا يكاد أحدهم يتلذَّذ بمناجاة ريه فيها . م 
وأا الأربع التي جعلها أبو حنيفة بعدها : فهي كالجبر ؛ لعدم كمال 0 
الحضور فيها لكثافة الحجاب ٠‏ فاقهم . 
َم (1) انظر « تحفة المحتاج 6( 533/1) . 

)١( 7‏ انظر حاشي 
١‏ (ص4؛). 


ابن عابدين ؛ ( 17/1 ) ؛ و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ' 


[ صلاة التطوّع من حيث عدد الركعات والتسليم ] 

ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إنَّ السنّ في صلاة التطوع بالليل والنهار 
أن يسلّم من كل ركعتين » فإن سلّم من كل ركعة جاز عند الأئّة الغلاثة"» , 
خلافاً لأبي حنيفة ؛ فإنّهُ منع السلام من كل ركعة ٠‏ وقال في صلاة الليل : 
إن شاء صلّ ركعتين أو أربعاً أو ستا أو ثمانية بتسليمة واحدة. . فعل ؛ وأمًا 
بالتهار فيسلّم من كل أربع9؟ . 

فالأول : مشدّد , والثاني : فيه تخفيف . 

ووجه الأول : مراعاة حال غالب الناس من قدرتهم على الوقوف بين 
يدي الله تعالى مع ِل ذلك التجلّي . فكان تسليمهم من كل ركعتين في محل 
الاعتدال بين الأكابر والأصاغر . 

ووجه من قال : يسلّم من كل ركعة : مراعاة حال الأصاغر الذين " 
لا يقدرون على الوقوف بين يدي الله في صلاة الليل أو النهار أكثر من مقدار * 

[ ركعة . 

ووجه قول أبي مراعاة حال الأكابر الذين يقدرون علئ طول 8 
الوقوف بين يدي الله مع يقل التجلّي أكثر من ركعتين . ٠.‏ 

ووجه من منع الزيادة على الركعتين في النهار : ْمَل الوقوف بين يدي الله © 


م )١(‏ انظر « مواهب الجليل » ( 434/1 ) ٠‏ وه حلية العلماء» ( 174/5 ) ء وه المغني * 4م 
/ (كرلوة). 
(1) انظره الاختيار (1/ 38-37 ) ء وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص 44 ) . 


في النهار على الأكابر وإحساسهم به ٠‏ عكس ما عليه الأصاغر الذين 
لا يحشون بثقل التجلّي زيادةٌ » ولا نقصا . 

فرحم الله الإمام أبا حنيفة ؛ ما كان أكثر مراعاته لمقامات الأكاير 9 
والأصاغر ! ورحم الله بقية الأئمة ؛ ما كان أكثر شفقتهم على الأمة ! مٍِ 
9 


[ أقلُ الوتر وأكثرُهُ ] 5 

ومن ذلك : قول الشافعي وأحمد : أقلٌ الوتر : ركعة ٠‏ وأكثرهُ : إحدئ ها 
عشرة » وأدنى الكمال : ثلاث ركعات27 . مع قول أبي حنيفة : الوتر : 8 
ثلاث ركعات بتسليمة واحدة لا يُزاد عليها ٠‏ ولا يفص منهاا"؟ ٠‏ ومع قول ف 
مالك : الوتر ركعة قبلّها شفع منفصل ٠‏ ولا حدٌ لما قبلها من الشفع ٠‏ 9 
ولنكن أقلَهُ ركمتان© . م 


9 

فالأول : فيه تشديد ٠‏ والثاني : فيه تخفيف . والثالث : قريب منه ؛ و 
فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . و 
4 


ووجه الأول : الاتباع لأمر الشارع » والحكمة في كون العبد له صلاة 
الوتر بزيادة أو نقص : مراعاة الشارع لأحوال أمته على اختلاف طبقاتهم ؛ 
بالنظر لسرعة الحضور وبطثه في آخر ركعة من صلاة الوتر فرداً لفرد ؛ كما 
قال تعالئ : « وَعلهُمَ تنه 


ام ألِْيمَةفَرْدا [مريم مك قافهم . 


(1) انظر « حلية العلماء »( 147/5 ) ء وه المغني 6( 0111-11١5‏ - 
(1) انظر « حاشية ابن عابدين 6( 8/6 ) . 
(1) انظره التفريع »( 17/١‏ ) ء وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة 6( ص 44 ) . 


١‏ فلذلك أمر هلذان الإمامان بقراءة المعوذتين دفعاً لشرٌ كيده ووسوسته ٠‏ فهو 
أ خاصٌ بالأصاغر . 

ُ ووجه قول أبي حنيفة : نه يقرأ في الأخيرة سورة « الإخلاص » فقط : 
أ 


1 ع موتح مااي يلتم وو وقها ‏ 
6 انتمن . 


هوه حقو دهن ههه > لين هسه هاس م 


[ حكم من أوتر ثم تهجّد ] 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة والشافعي : إِنَّ من أوتر ثم تن 
الوتر”"2 ٠‏ مع قول أحمد : إِنْهُ يشفعه بركعة ٠‏ ثم يعيده'"© . 


20 0 : مخقّف بعدم إعادة الوتر ٠‏ والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأ إلن ل 
إتبتي الميزان . . 
ا الاتباع في قوله صلى الله عليه وسلم : ٠‏ لا و في م 
ليلةٍ  '””»‏ وهو خاصٌ بالأكابر الذين لا سبيل لإبليس على توحيدهم . 
ووجه الثاني : الاتباع لبعض الصحابة » وهو خاصٌ بالأصاغر الذين “2 


)١( ©‏ وهو مذهب المالكية ء وانظر : حاشية ابن عابدين» »)17379/١(‏ و١‏ حاشية 9 
والتونو ا ترزييب اليلد 
1 الأئمة 6( ص 84 ) . 

)١( 4‏ محل الحكم الذي نقله المصنف عن الإمام أحمد :قينا لوالزة قبس هقد 8 

ليالي رمضان . وآحبٌ أن يتابع أمامه في وتره ؛ لينال فضيلة الجماعة ٠‏ وقد فصّل 0 
البهوتي في ؛ كشاف القناع »( 471/١‏ ) صورة ذلك لمعا ير ا 
الوتر بعده »أ م 


أي : الوتر مع الإمام ؛ لينال فضيلة الجماعة . ١‏ فإن أحبٌ » من له تهجّد « اب 
الإمام » في وتره ٠‏ قام إذا سلّم الإمام ٠.‏ فشفعها » أي : ركعة الوتر « بأخرئ » ٠‏ ثم إذا 0غ 
تهجّد أوتر ٠‏ فينال فضيلة متابعة الإمام حتئ ينصرف ٠‏ وفضيلة جعل وتره آخر صلاته ٠‏ © 
وه ومن أوتر » في جماعة أو منفردا 0 ثم أراد الصلاة » تطوعا ٠‏ بيده » أي : الوتر. 
١‏ لم ينقض وتره » أي : لم يشفعه 8 بركعة » لقوله صلى الله عليه وسلم :الاوتران في 0 
اليلةٍ ؛ ) » وانظر : المبدع ؛( 77/1 ) ء وه مطالب أولي النهن »( 814/١‏ ) . 34 
رواه أبو داود ( 1874 ) ٠‏ والترمذي ( 417٠‏ ) عن سيدنا طلق بن علي رضي الله عنه . 


لا يمون من كثرة التوحيد » ولإبليس عليهم سبيل . 
ومعنى الحديث السابق : أنَّ من أوتر قبل أن ينام فقد وق ما عليه » فإذا 


قام يصلي بعد النوم فله أن يختم بالشفع ؛ عملاً بقول الشارع : ٠‏ لا وترانٍ 


في ليلةٍ ؛ أي : فمن ختم آخر صلاته بالليل بشفع فهو تحت أمري في ذلك 
وسنتي , ومن فهم هلذا لا يحتاج إلئ نقض الوتر » فافهم . 


[ حكم القُنوت في صلاة الوتر ] 
ومن ذلك : قول مالك في المشهور عنه والشافعي باستحباب القنوت في 


© النصف الثاني من رمضان في آخر ركعة من وتر التراويح؟ » مع قول 
أبي حنيفة وأحمد باستحباب ذلك في الوتر جميع السنة » وبه قال جماعة من 7 


الشافعية ؛ كابن عبدان وأبي منصور ابن مهران وأبي الوليد النيسابوري”؟ . 


فالأول : مخفّف . والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 


ووجه الأول : أنَّ الشارع فعل ذلك في النصف الثاني من رمضان دون © 


© غيره . 
1 ووجه الثاني : أنَّ فعله صلى الله عليه وسلم بالأصالة يقتضي الدوام ؛ 
فأخذ الإمام أبو حنيفة وأحمد بالاحتياط . 
انظر ١‏ المعونة عل مذهب عالم المديئة ؛ ( صن 145 )؛ وه تحفة المحتاج » 
الاشية” 


شرح الهداية ؛(١/‏ 447 ) ؛ وه الإنصاف »6( ١70٠/1١‏ )ء وه رحمة الامة 
اختلاف الأئمة »( ص 44 ) 


[ عدد ركعات صلاة التراويح » وحكم الجماعة فيها ] 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد : إِنَّ صلاة التراويح في هي 
شهر رمضان عشرون ركعة ٠‏ وإنّها في الجماعة أفضل”" ٠‏ مع قول مالك في 9 
إحدى الروايات عنه : إِنَّها ست وثلاثون ركعة ٠‏ إن فعلها في البيت حت فهر 
إليّ”"» ٠‏ وبذلك قال أبو يوسف فقال : من قَدَرَ علئ أن يصلي التراويح في 
بيته كما يصلي مع الإمام. . فالأحبٌ أن يصلي في بيته”؟ . 0 
فالأول : فيه تشديد من حيث الأمر بفعلها في الجماعة ٠‏ وفيه تخفيف و 
من حيث العدد ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 9 
ووجه الأول وهو خاصٌ بالضعفاء ‏ : أنَّ الجماعة فيها رحمة بهم + م 
لعدم قوة أحدهم على الوقوف وحده بين يدي الله تعالئ في عشرين ركعة 9 
مثلاً ٠‏ فكان الأفضل لهم فعلها في جماعة خوفاً أن تزهق نفسه من هيية الله 9ل 
[ عرَّ وجل » ويخرج من حضرته ؛ لعدم من يتأسّئ به في ذلك الوقوف ٠‏ 
بخلافه إذا صلّاها في جماعة . 


انظر « حاشية ابن عابدين » ( 48/1 ) . وه تحفة المحتاج »( 140/1 ) ٠‏ وه المبدع ' (ن 
لويلفة” 

'[ (5) انظر ‏ المدونة الكبرئ )141//1١(»‏ . 

انظر « حلية العلماء ( 144/5 ) ء وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة 6( ص 44  )‏ 


. سوماج يدي دهاجي وير 
مي ووجه الثاني : مراعاة حال الأكابر الذين يقدرون على الوقوف 0 
6 يدي الله أفراداً ٠»‏ ومع خوفهم علئ نفسهم أيضاً من الوقوع في الرياء بحضر ٠‏ 
أه) الناس في المسجد » كما سيأتي بسطه إن شاء الله تعالى في الكلام علئ صلا: م 
إ) الجماعة في الفرانض؟!" . مِ 
| 7 
[ حكم قضاء الفروض الفوائت في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها  ]‏ هر 


مهي 


| 9 

0 ومن ذلك : قول مالك والشافعي وأحمد : إنْهُ يجوز قضاء الفوائت في . 

ارقت المنهي عنها"" مع قول أ حنيفة : إِنَّ ذلك لا يجوز" . 2 
5 

لآ 


ء 

ووجه الأول : أنَّها صلاة لها سبب ؛ فكان ذلك كإذن الملك في الدخول © 

في حضرته بعد أن كان منع الناس من الدخول إليه ٠‏ م 
1 ووجه الثاني : أنَّ الحنّ تعالئ منع من الصلاة في هلذه الاوقات متنا ©[ 
عاماً » ولم يستئن صلاة ؛ فشمل المقضيّة كما شمل المؤدّاة . مٍِ 


ٍ فالأول : مخمّف . والثاثي : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 


وإيضاح ذلك : أنَّ هلذه الأوقات أوقات غضب للحقٌ تعالئ ولا ينبغي 
الوقوف بين يدي الملوك في وقت غضبها ؛ وذلك لأنَّ وقت الاستواء , 
م لا يوجد فيه لشاخص ظلٌ يظهر أبداً » بخلافه بعد الزوال ؛ فإنَّ الشاخص إن ب 
انظر 31/4/50 ) . 


أنظر « الذخييرة» (741/1) ء وه مغني المحتاج 6 (١/١71)ء‏ وه المغني » 
لكرعم)ء 


انظر ١‏ البناية شرح الهداية» ( 81/1 ) ؛ وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة» ) 
(ص0٠ه)‏ 


بومروع د بورج بورج بورج بو سين 
لم يكن ساجداً فظلَهُ نائب منابه » وإنّما استدنى العلماء وقت الاستواء يوم © 
الجمعة ؛ لِمَا ورد مرفوعاً : « إنَّ جهئّم تُسجر كلّ وقتٍ الاستواء إلا يوم 8 
) الجمعةٍ :”2 » وإسجارها كناية عن الغضب الإللهي . هيأ 


. 
استثنا. مكة من الد ن |١‏ فيه فى الأوقات || له : م 
ووجه استئناء حرم مكة من النهي عن الصلاة فبه في الأوقات المكروهة : ١‏ 


كون العبد هناك في حضرة الملك الخامّة ؛ فكائه من أهل البيت أو خطامه 1 
هُ 
ووجه النهي عن الصلاة من بعد صلاة العصر ٠‏ وبعد صلاة الصبح حتئ إو٠‏ 
تغرب الشمس ٠‏ أو تطلع وترتفع قدر رمح : كون عبّاد الشمس يتامّبون 19 
© للسجود للشمس في ذلك الوقت ٠‏ فنهانا الشرع عن موافقتهم في الوقوف ور 
6 بين يدي الله في ذلك ؛ هروباً من مشاركتهم في صورة العبادة وإن كان القصد © 
مختلفاً . مِ 


فمن صلّى العصر أو الصبح في أول وقه. . كان اتبي في حقو تهي و 
تحريم ؛ أي : تحريم وسائل لا تحريم مقاصد ء كما تقدّم في تحريم بها 
1 الاستمتاع من الحائض بما بين السرة والركبة وإن كان التحريم بالأصالة إنما بو/ 
هو للاستمتاع بالفرج فقط9© . 


م الذين لا يُمنعون من القرب من خدمته في وقت من الأوقات . 


© وقد بلغنا : أنَّ عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأئ حذيفة يصلّْي بعد 0م 
العصر نافلة » فعلاه بِالدّرّة » فقال حذيفة : إنما ثهينا عن موافقة الكفار » 


(1) رواه بنحوه أبو داود ( ٠١87‏ ) مرسلاً » وأصله في مسلم ( 857 ) عن سيدنا عمرو بن ,0 


عَبّسة الشلمي رضي الله عنه . 


وهم الآن لم يسجدوا ٠‏ فقال له عمر : أكلُ الناس يعرفون ذلك ؟! انتهئ . 


فهلذا سببُ سدٌ العلماء على المصلّي الباتِ من حين يفعل صلاة العصر 


والصبح ؛ لثلا يتسلسل الأمر إلئ موافقة الكفار في السجود للشمس ٠‏ 
قافهم . 


[ حكم قضاء السئن الفوائت ] 

ومن ذلك ا ب عي 
ا" نه يسن لمن فاته شيء من السئن الرواتب أن : اولوقي إزقا لكر ؟ 5 
8 تعرس" بعد ل سيندء يشترم يديا ند" 0 
ومع قول مالك : إن لا ُضئ ٠‏ وهو القول القديم للشافعي7؟ 
ُ فالأول : مشدّد . والثاني : فيه بعض تشديد ء والثالث : مخف ١‏ 5 
0 فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 1 
3 ووجه الأول : القياس على الفرائض إذا فاتت بجامع أنَّ لها وقتاً معيناً ٠‏ © 
©) وهي جوابر لِمَا يحصل في الفرائض من النقص ٠‏ فمن قضاها فقد أحسن 


انظر ؛ المجموع ؛( 087/5 ) ء وه كشاف القناع 6( 454/1 ) . 


انظر ه بدائع الصنائع ( 141/١‏ ) ء وه تبيين الحقائق 6( 18/1 ) . 


انظر « الكافي في فقه أهل المدينة » ( 194/1 ٠)‏ وه المجموع ؛ (©/8957)ء 1 
وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛( ص 80 ) . 


ووجه قول أبي حنيفة : أنَّ الراتبة التي فاتت مع فريضتها تحاكي الأداء ؛ 
فلا رفع الفريضة إلا ومعها الجابر لتقصها . 

وقد كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول : ( عجلوا بالركعتين 5 
بعد المغرب ؛ فإنّهما يُرفعان مع الفريضة )2 ٠‏ فيقاس بذلك غيرهما . ٍ 

وقد ذكروا أنَّ من آداب ملوك الدنيا "الايقوة فى خاديهم تنص :في 17 
أعضائه أو برص أو جذام في جسده ؛ لثلا يقع بصرهم علئ ناقص » 
وما كان أدباً مع ملوك الدنيا فهو أدب مع ملك الملوك من باب أُوْلئ ٠‏ وإن 
كان الحقٌ تعالئ هو الخالق لذلك البلاء » فافهم . 

ووجه قول مالك والشافعي في القديم : إنَّ الرواتب لا قضئ : مآد مي 
كلّ وفتٍ له نصيب من الخدمة ٠‏ وإذا فات وقت بلا خدمة ذهب فارغاً 0 
فلأي شيء يريد العبد أن يفرع الوقت المستقيل من تلك العبادة ٠‏ ويملا بها 9 
الوقت الماضي ٠‏ مع أنَّهُكلُّ في الصحيفة ؟! 9 

فمن أراد جعل العبادة المستقبلة للوقت الماضي . . فكأئهُ نقل الكتابة من 
أسفل الصحيفة إلئ أولها » وهلذا : خاصٌ بنظر الأكابر ٠‏ والأول والثاني 
خاصٌ بنظر الأصاغر . 

فرحم الله الأئئّة المجتهدين ؛ ما كان أكثر أدبهم مع الله وخلقه ٠‏ ومع 
بعضهم بعضاً ! فكلٌ ما لم يذكره مجتهد ذكره المجتهد الآخر ؛ مراعاة © 
لمشاهد العباد علواً وسفلاً من خواصٌ ومحجوبين - 


7-37 هي 


(1) ارواه بنحوه البيهقي في 
رضي الله عنهما مرفوعاً . 


« شعب الإيمان» (804؟) عن سيدنا حذيفة بن اليمان 


ومن ذلك : قول الشافعي وأحمد : إِنّهُ ليس لمن دخل المسجد وقد ,ى 
أقيمت الصلاة. . أن يصلْيَ تحية المسجد ولا غيرها(؟ ٠‏ مع قول أبي حنيفة 
ومالك : إِنهُإذا أن فوات الركعة الثانية من الصبح. . اشتغل بركعتي الفجر ,© 
خارج المسجد في صورة ما إذا أقيمت الصلاة وهو خارج السجدا” .2 © 


ٍ [ حكم الاشتغال بالنافلة عند إقامة الصلاة ] 


0 
مني المزاة 
: ووجه الأول : غلبة الهيبة والتعظيم على العبد في الفريضة » 05-ظظ 5 
© بشدّة مؤاخذة الله تعالئ للعبد إذا أخلّ بالأدب فيها أكثر من مؤاخذته له إذا © 
3 أخلَّ بأدب في النافلة » فقصد هنذا العبد بفعل التحية الإدمان علئ تحمّل © 
ما بين يديه في الفريضة من الهيبة والتعظيم . 
١‏ ووجه الثاز 
رجاء أن يكون الله تعالئ غفر لعبدٍ مين صلّى في تلك الجماعة » وشفّعه في بج 
جميع المأمومين ٠‏ أو غفر لهم معه , وربما استحكمت الهيبة في عبد ؛ فلم » 
يقدر أن يقف بين يدي الله وحده في الفريضة . فكان تحصيل وقوفه مع 
الجماعة أَوْلى له من اشتغاله بأدب القدوم عل حضرة الله عزَّ وجل » وتفويته © 


أي (1) انظره مغتي المحتاج 6( 405/1١‏ ) ,وه كشاف القناع 6( 44/١‏ ) . 1 
(5) انظر « بدائع الصنائع » ٠) 143/١(‏ وه المدوثة الكبرئ » (١/111)ء‏ وه رحمة 
الأمة في اختلاف الأئمة (٠‏ ص 90 ) . 


الحضور معه في تلك الفريضة باصطلامه من شدّة الهيبة » كما يعرف ذلك 
يي من صلى الصلاة عل وجهها ٠ ٠‏ فتأئل فيه ؛ فإنَّهُ نفيس . 

5 [مابستننئ من النهي عن الصلاة في الأوقات المكروهة  ]‏ "؟ 
أ ومن ذلك : قول أبي حنيفة رحمه الله : إن كلّ وقت نهى الشارع عن © 


الأب ا يررك اناده باون :اه 
1 


[ حكم الصلاة بعد صلاة الصّبح 
حتئ تطلعَ الشمس ٠‏ وبعد العصر حتئ تغرتَ ] 


ير مكزوه كه تحويمً ين سجدتها في الوقت المنهي عنه . 
ع ني عن 


عابدين )704/1(٠‏ . 
اج (١‏ امد ) . 


الشمس ٠‏ أو تطلع ٠‏ وقال أبو حنيفة : من صلَّى الصبح عند طلوع الشمس 
لم تصحّ » وإذا شرع فيها فطلعت الشمس وهو فيها. . بطلت صلاته؟ . 


[ حكم التنثل بعد سن الفجر ] 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد بكراهة التنّل بعد ركعني 
سنة الفجر”"' . مع قول مالك بعدم كراهة ذلك9؟ . 
فالأول : مشدّد في الكراهة , والثاني : مخقّف ؛ فرجع الأمر إلى 
مرتبتي الميزان . 
ووجه الأول : الاتباع ؛ فلم يبلغنا أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم 
كان يتنفّل بعد صلاة سنة الفجر شيئا » إنّما كان يتحدّث مع أصحابه » فإن لم 
1 يجد أحداً يتحدّث معه اضطجع على جنبه » ورفع رأسه علئ ذراعه 
إ[ المنصوب حتئ تقام الصلاة9» . 
ثمَ إن ذلك خاصٌ بقرّام الليل الذين أدركوا وقت التجنّي الإلنهي حتئ 


. )737/1(» انظره البحر الرائق‎ )١( 

ل[ (1)_انظره تبيين الحقائق »85/1 ) ٠‏ وه حلية العلماء » ( 187/7 ) ء وه كشاف القناع » 
0 ). 

8 (5) انظر « مواهب الجليل » (11/1)؛ وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛ (ص 8:0 91) . 

(5) روى البخاري ( 117 ) واللفظ له » ومسلم (75) عن || ائشة رضي الله عنها 
قالت : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سكت المؤذن بالأولئ من صلاة 
الفجر. . قام ٠‏ فركع ركعتين خفيفتين قبل صلاة الفجر بعد أن يستبينَ الفجرٌء ثم 
اضطجع علئ شق الأيمن حتئ يأ 


وي 


كادت مفاصلهم تتقطّم من الخشية » فيكون ترك الصلاة بعد ركعتي الفجر 
كالدواء لزوال التعب الذي أصابهم ٠‏ فيُحمل هلذا علئ : حال الأكابر . 
ويُحمّل قول أبي حنيفة”"2 : علئ حال الأصاغر الذين لم يحضروا ذلك 4 
التجلّي الإللهي مع اليقظة ؛ أو ناموا عنه ٠‏ ويصحٌ حمله أيضاً : على أكابر فم 3 
الأكابر الذين حضروا ذلك التجلي الإلنهي ٠‏ وأقدرهم الله تعالى 8 
تحجُله » فلهم أيضاً التنثّل ؛ لقدرتهم عليه كالأصاغر , فافهم . م 


[ حكم التنثل بمكّة في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها ] 8 
ومن ذلك : قول مالك والشافعي باستثناء التنثّل بمكة من النهي9© . مع (هي 
قول أبي حنيفة وأحمد بكراهة ذلك0؟ . 7 
فالأول : مخمّف ٠‏ والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 
ووجه الأول : أنّ المتتّل بمكة كخدّام ملك في ار الأو له في و 
الدخول عليه أية ساعة شاؤوا من ليل أو نهار » بخلاف الواردين على الملك 


من الآفاق ؛ ليس لهم الوقوف 


(1) كذا في النسخ التي بين يدي ٠‏ ولعلٌ المناسب للسياق : ( مالك ) بدل ( أبي حنيفة ) ؛ 
لأ ما سيذكره من التوجيه متفق مع القول الثاني الذي هو قول الإمام مالك ٠‏ والله 
أعلم 

21 انظر « روضة الطالبين 194/١9»‏ ) ؛ وفي ٠‏ شرح التلقين 815/١10»‏ ) : ( لم يفرق 
أحد من أصحابنا بين مكة وغيرها من سائر البلاد في حكم ما قدّمناه من النهي ) . 7 

انظر ١‏ شرح الهداية » ( 88/7 ) ٠‏ وه المغني ؛( 774/١‏ ) , وه رحمة الآمة في 

اختلاف الأثمة 6( ص 8١‏ ) . 


يديه إلا بعد إذن صريح من حُدَّام الملك 


محرا وي ا 

ووجه الثاني : أنَّ الخدام ‏ ولو كان مأذوناً لهم في الوقوف بين يدي 
الملك أيّ وقت شاؤوا ‏ فلزومهم الأدب معه إلا بإذن جديد أَوْلئ ؛ لان 
الحقّ تعالئ لا تقيبد عليه ؛ فله أن يرجع عن ذلك الإذن ؛ بدليل وقوع النسخ 
1 في الأحكام الشرعية ٠‏ والله تعالئ أعلم9 . 
/ .مه 


ظ 
إٍ 
ْ 


0 


زلف في اش 13+ لاع مق رضي لاعة) . 
0 لفلة 


[ مسائل الإجماع والاتفاق في باب صلاة الجماعة ] 


أجمعوا علئ : أنَّ صلاة الجماعة مشروعة ٠‏ وأنَّهُ يجب إظهارها في 1 
4 الئاس » فإن امتنعوا منها قوتلوا . 3 


م 
2 


: 1 
لوس ا ل 
وقد قام إلى الثالثة . . فليس له أن يقطمّها ويدخل في الجماعة . 


5 وكذلك اتفقوا علئ : أن إمامة الأعمئ غير مكروهة . إلا عند ابن سيرين 
كما سياتي200 , 
وكذلك اتفقوا علئ : عدم صكّة إمامة المرأة بالرجل في الفرائض » 
وعلئ : أنَّ الصلاة خلف المحدث لا تجوز . 
وكذلك اتفقوا علئ : كراهة ارتفاع المأموم علئ إمامه بغير حاجة ٠‏ 
فهنذا ما وجدته من مسائل الإجماع والاتفاق© , 
وأمًا ما اختلفوا فيه : 


[ حكم صلاة الجماعة ] 
فمن ذلك : قول أبي حنيفة : إِنَّ الجماعة في الفرائض غير الجمعة 
فرضُ كفاية » وهو الأصخٌ من مذهب الشافمي0©. مع قول مالك : إِنّها 


() انظر(9//5ود) 
(1) انظره رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛( ص 0١‏ ) وما بعدها . 

يي (6) قد يعير الحتفية عن حكم صلاة الجماعة : بِأنّها سنة أو واجبة » ويثبين من خلال 
كلامهم أنهم يقصدون : فرض الكفاية ٠‏ فيقول في البحر الرائق » ( 938/١‏ ) : 
(: الجماعة سنة مؤكدة ؛ أي ؛ قوية تشبه الواجب في القوة » والراجح عند أملٍ 
المذعب : الوجوب ٠‏ وثقله في البدائع » عن عامّة مشاي 
القائل منهم : إنها سنة مؤكدة. . ليس مخالفا في الحقيقة ٠‏ بل في العبارة ؛ لأ: 
المؤكدة والواجب سواء ء خصوصاً ما كان من شعائر الإسلام ٠‏ ودليله من السثة : 
المواظبة من غير ترك ٠‏ مع التكير علئ تاركها بغير عذر في أحاديث كثيرة ». . . وه 
في المحيط ؛ بأنّهُ لايرخص لأحد في تركها بغير عذر ؛ حتئ لو تركها أهل مصر 
يؤمرون بها ٠‏ فإن انتمروا وإلا يحل مقاتلتهم. . . ) ٠‏ فيفهم من قوله : ( لو تركها أهل 
مصر يؤمرون بها ). . أنّهُ لو فعلها بعضهم لا يؤمر الباقون ؛ لظهور الشعيرة بفعلهم ٠‏ 
وهو مؤدّئ فرض الكفاية ٠‏ وانظر « البناية شرح الهداية ؛ ( ؟/ 715 ) ء وه حاشية ابن 
عابدين »( 401/1 )ء وه مغني المحتاج 6( 418/١‏ ) . 


سنة ٠»‏ وبه قال جماعة من أصحاب أبي حنيفة والشافعي”" . ومع قول 
أحمد : إِنّها فرضُ عينٍ ٠‏ وليست بشرط في صحة الصلاة عنده ٠‏ وللكن إن 
صلّى منفرداً عن القدوة مع الجماعة7©. + ألم» وصككت صلاته0؟ . 

فالأول : فيه تشديد . والثاني : مخقّف . والثالث : مشدّد ؛ فرجع 


الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 


ووجه الأول : أنَّ المقصود من الجماعة بالأصالة إقامة شعار الدين في 
دولة الظاهر والباطن بائتلاف القلوب والأبدان » فلا بدّ من طائفةٍ في البلد 
تقوم بذلك ٠‏ وإلا أذ إلئ خفاء الدين » وذهاب التعاضد والتساعد » 
وغلبت كلمة أهل الكفر علئ أهل كلمة الإيمان . ٠‏ 

وأيضاً : فإنَّ صلاة الجماعة من جملة رحمة الله تعالئ بالأصاغر ؛ 9 


ليتقووا بشهود كثرة الجماعة ورؤية بعضهم بعضاً على الوقوف بين يدي رت "في 
الأرباب في حضرة تكاد أعضاء الأنبياء والملائكة أن تتفصّل منها » فلو أنَّ 1 
المنفرد أقيم في تلك الحضرة وحده » وتجلّت له هيبة الله تعالئ. . لَمَا قَدَرَ © 
علئ أن يقف حتئ يتم صلاته من شدّة انحلال أعضائه حين خشع ٠‏ فكان من ٠)‏ 


رحمة الله تعالئ به أَنّهُ أمره أن يصلي مع جماعة يصحٌ له التأسي وتقوية العزم ,« 


بهم » كما يعرف ذلك من صلَّى الصلاة الحقيقية ؛ فإنَّ من يصلّي الصلاة 


أنظر « حاشية ابن عابدين » ( 487/١‏ ) . وه مواهب الجليل » ( ؟/ 798 ) ء وه تحفة ] 
المحتاج 0741/60 . 

كذا في النسخ بين يدي ء وعبارة 3 رحمة الأمة في اختلاف الأثمة » ( ص١0‏ ) : ( فإن 9 
صِلّى منفردا مع القدرة على الجماعة. . أثم ) 

انظر « الإنصاف 6( 11١/١‏ ) ء و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص 8١‏ ) . 


ويراعي معاني ما يقرأ من القرآن والأذكار » ومثل هلذا محجوب عمًا قلناه ؟ 
لمراعاته الأفعال والأقوال في الظاهر , فافهم . 
ووجه من قال : إنّها سنة : إلحاقها بالسنن التي فعلها النبي صلى الله '" 
عليه وسلم ولم يوجبها » كما أنَّ للمجتهد أن يلحقها بالواجب ‏ كما في 
صلاة الجمعة ‏ بحكم اجتهاده » وهنكذا الحكم في جميع ما فعله الشارع ٠‏ 
/ ا ا ١‏ 


ٍ د 


فمن كان مقلّدا لإمام فهو تحت حكمه فيما يقول ؛ من وجوب أو ندب ٠‏ © 
. ومن لم يكن مقلّداً فيكفيه التأسّي برسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك و 
8 الفعل ؛ فيأتي به بقطع النظر عن كونه فرضاً أو سنة ؛ لثلا يحجر ما وسّعه « 
6 إه) الشارع ٠‏ أو يوسّع ما ضيّقه الشارع: وعلئ ذلك جماعة من أهل الله عزَّ وجل . 


7 


0 ووجد موقال. 3 إآا قرو عرق قله يطاعر الالعادية 2 لآير جنار " 
يي بها في وقت شدّة الخوف والتحام الحرب ٠‏ فلو أنّها لم تكن واجبة على 
يي الأعيان. . لسامح تعالى الناس بها في وقتٍ تطايرٍ الرؤوس ٠‏ وقد أمر الله 
أ تعالى اماد بها في شة ال أمرعاما لم امع أحدا في التخلّف عنها إلا 
للحراسة لبقية المقاتلين حال اشتغالهم بالصلاة ومناجاة ربّهم ٠‏ فإذا صلّى ن 
0 بهم ما شرع لهم أحرموا به كذلك . وفي ذلك من الحكمة أَنّهُ لولا هنؤلاء 

)ا الذين حرسوا لّمَا كَمْل للمصلين الحضورٌ مع الله تعالى » » بل كان أحدهم 

إلشح ونان ايج المج وسريزة من عي جره انيمي جنات ل 1 

غير الله ؛ فإنه يَرِقُ ولا ينقطع ء فافهم . 
2 


(6) انظر 9 تحفة المحتاج ؟( ؟/ 160 ) ؛ وه الإنصاف 911/1(6) . 


[ حكم التفاضل في صلاة الجماعة ] 
ومن ذلك : قول الجمهور : إنَّ الصلاة في الجماعة الكثيرة أفضل2!7 , 


ي مع قول مالك : فضل الصلاة مع الواحد كفضله مع الكثير”"؟ . 


فالأول : مخقّف خاصٌ بالضعفاء الذين لا يقدرون على الوقوف بين 


4 يدي الله تعالئ مع الواحد والاثنين . 


والثاني : مشدّد خاصٌ بالأقوياء الذين يقدرون علئ طول الوقوف يبن 


© يدي الله مع الواحد ؛ لغلبة العلم بالله بما زاد على الجزء البشري » بخلاف 


[ حكم صلاة الجماعة للنساء ] 


ومن ذلك : قول الشافعي وأحمد بأنَّ للنساء إقامة الجماعة في بيوت 


. من غير كراهة في ذلك" » مع قول أبي حنيفة ومالك بكراهة الجماعة *» 


(1) انظر ه البناية شرح الهداية »( 771/1 ) ١‏ وه تحفة المحتاج 6( 147/5 ) ؛ ره الكافي © 


في فقه الإمام أحمد 6( )740//١‏ . 


(1) انظر « حاشية الخرشي ( 17/15 ) ؛ وفيه : (؛ ولا تتفاضل » الجماعة تفاضلاً يكون < 
سبباً في الإعادة ٠‏ وإلا فلا نزاع أن الصلاة مع العلماء والصلحاء والكثير من أهل ' 


الخير. . أفضل من غيرها ؛ لشمول الدعاء وسرعة الإجابة وكثرة الرحمة وقبول 
الشفاعة » لنكن لم يدلّ دليل علئ جعل هنذه الفضائل سبباً للإعادة ) . 


ِ 


وأ 
هًْ 

0 
. 

/ 
1 
٠ 


. 


5 
. 


فالأول : مخمّف ٠‏ والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


ووجه الثاني : أنَّ الجماعة ما شرعت بالأصالة إلا لتأليف قلرب © 


المؤمنين بعضها علئ بعض لأجل نصرة الدين وإقامة شعائره ؛ فَإِنَ القلوب 
إذا لم تأتلف رما عارضت بعضها بعضاً في إزالة المنكر بغضاً في ذلك العدو 
الذي طلب إزالته ٠‏ فيفسد نظام الدين , ومعلومٌ : أنَّ النساء لم يُرصَّدن لمثل 
ذلك . 


ووجه الأول : تقرير الشارع جماعة النساء في عصره علئ إقامتهنّ 

الجماعة في بيوتهنٌ » وفي المساجد خلف الرجال ٠‏ فهو وإن لم يكن فيه 

نصرة في الدين ؛ كالجهاد وإزالة المدكرات. . ففيه اثتلاف لقلوب المؤمنات 

بم والمسلمات . وذلك يؤول إلئ نصرة الدين في دولة الباطن بين يدي الله عر 
لم وجل ؛ إذ التكليف بالخدمة عام للذكور والإناث » فافهم . 


[ حكم نية الإمامة على الإمام ] 
ومن ذلك : اعت : إِنَهُ لا يجب على الإمام نية الإمامة 
مس0 


8 في غير الجمعة ‏ إِنّما هي مستحيّة2"0 ٠‏ مع قول أبي حنيفة : إِنَّهُ لا يجب 


© عليه نية الإمامة إلا إن كان خلفه نساء ٠‏ فإن كانوا رجالاً فلا تجب ٠‏ واستننى 


الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص 8١‏ ) . 
1 (1) انظر « حاشية الدسوقي 6( 778/١‏ ) . وه مغني المحناج 005/١ (١‏ . 848 ) . 
و5 كذا في النسخ التي بين يدي ٠‏ وفي ١‏ رحمة الأمة في اختلاف الأئمة 6 ( ص 8١‏ ) : -ا 


على الإطلاق”؟ » وقال أحمد : نية الإمامة شرط9؟ . 


فالأول : مخلّف ٠‏ والثاني : فيه تخفيف وتشديد من وجهين » 
والثالث : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


ووجه الأول : عدم ورود أمر بنية الإمامة عن الشارع . 


وذلك كافبٍ في إقامة الشعار . 
ووجه الشقٌ الأول من قول أبي حنيفة : ضعف رابطة النساء بالرجال في اهم 
التعاضد والتعاون علئ إقامة شعار الدين » فاحتاجوا إلئ توججه نية الإمام 9 
إليهنّ ؛ ليتقوّئ ربطهنٌ به . وبذلك عُلِم توجيه ما إذا كانوا رجالاً . 8 
ووجه استثناء الجمعة والعيدين والجمع بعرفة : شدَةٌ أمر الشارع بذلك » 1 
وحصول الشعار بكثرة الجمع في هلذه الصلوات ؛ فاستغنى الإمام فيما عدا به) 
ذلك عن تأكيد الارتباط به فيه . 1 
ووجه قول أحمد : الأخذ بالاحتياط ؛ ليرتبط المأموم بالإمام يقيناً » 
وعكسه ء وهلذا : خاضٌ بالضعفاء . 
والأول : خاصٌ بالأقوياء الذين يشهدون ارتباطهم بالإمام في لوبي 
كالأمر المحسوس ؛ حتى إِنَّ بعضهم لا يلتبس عليه الحال لو غلط المبلّغ ‏ 


١‏ واستئتى الجمعة وعرفة والعيدين ) بدل ( واستثنى الجماعة بعرفة والعيدين ) ٠‏ ولعلّه 
: الأنسب ٠‏ وانظر ١‏ التهر القاتق 6( 150/1) . : 

(1) انظر « العناية شرح الهداية »( 555/1 ) ء وه بدائع الصنائع 6( 154/1) . 
() انظره الإنصاف 397/5(6) . 


وي وس دوي 1 
8 الأفعال ؛ كأنْ كبّر للركوع ولم يركع الإمام ٠‏ ومثل هلذه هي الرابطة الحقيقية 
0 التي كان عليها السلف الصالح . 

4 فلم : أنَّ من ادعئ صكحة الارتباط الباطن بإمامه ء وتبع المبلّغ في 
الغلط. . فهو من أهل التلبيس على نفسه . فتأئّل . 


اد 


[ حكم نية الدخول في الجماعة للمنفرد من غير قطع صلاته ] 

ومن ذلك : قول مالك والشافعي في أصحٌ قوليه وأحمد : إِنَّهُ لو نوى 
المنفرد الدخول في الجماعة من غير قطع للصلاة.. صحّ”© ٠‏ مع قول 
أبي حنيفة : إنَّ ذلك يبطل الصلاة9 . 


همهووه.: 


فالأول : مختّف . والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 

ووجه الأول : أنه طلب ارتباط صلاته بالجماعة . فزاد خيراً » وشاركهم 
في إقامة الشعار حسب طاقته . 

ووجه الثاني : أنَّ نية الإمامة في أثناء الصلاة كالاشتغال بالخلق عن 
الحقٌّ » بخلافها في أول الصلاة ؛ سومح العبد بها ؛ ليدخل في الارتباط 
بإمامه » وهلذا خاصٌٌ بالأصاغر . 

كما أنَّ الأول : خاصٌ بالأكابر أصحاب مقام الجمع ٠‏ فلم يخرجوا 
بذلك عن شهود الحقٌّ تعالئ ٠‏ بل ازدادوا به شهوداً عمًّا كانوا عليه حال 


شي هيو افيه افيه 


يد 


هي (1 «المجموع 1١4/409‏ ) :وه المفني 2191/60 


له للج ولس او و اواو الي مولي هي 
م الانفراد » وفي ذلك من الأدب مع الله ما لا يخفئ علئ عارف ؛ فإنَّهُ ما كل ,26 
بي أحد يقدر علئ خطاب الحقٌّ تعالئ من أول الصلاة إلئ آخرها بلا واسطة وهو ب 
م منفرد ء قافهم . 8 
6 0 
3 [ حكم ما أدركه المسبوق مع الإمام ] : 

ومن ذلك : قول الإمام أبي حنيفة : إِنَّ ما أدركه المأموم من صلاة “فر 
الإمام. . فأولُ صلاته في التشهُدات , وآخدُ صلاته في القراءة"2 : مع قول *, 
الشافعي : إِنَّهُ أول صلاته فعلاً وحكماً . فيعيد في الباقي القنوت”" . ومع "م 
6 2 


' قول مالك في المشهور عنه : إِنَّهُ آخزها » وهو إحدى الروايتين عن . 


أحمد"؟ . 3 

. 2 
م فالأول : فيه تخفيف . والثاني : فيه تشديد ٠‏ والثالث : فيه تخفيف ؛ إى' 
م فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 3 
ووجه الأول : عدم الاختلاف على الإمام ظاهراً بمخالفة الأفعال » فلا © 


يعيد القراءة ء بل ربما كانت قراءته وحده أتمّ من قراءته مع الإمام من حيث 
الحضور مع الله تعالئى . ّ 
٠7‏ ووجه الثاني : الأخذ بالاحتياط ٠‏ فيوافق الإمام فيما هو فيه ؛ لثلا 
ثانيً في محل الأصلي ؛ فلذلك كان يوافق الإمام في 


[©) (1) انظره البحر الرائق 401/10 ) 
أ (5) انظر « تحفة المحتاج 835/5(6) . 


التشهّد والتسبيحات ٠‏ ولا يشتغل بدعاء الا لأنَّ موافقة الإمام في 
لم هنذا الموضع أهمٌ . 
ووجه الثالث : اكتفاء المسبوق بما فعله مع الإمام من التشهّد والقنوت 
وغير ذلك » وهو خاصٌ بالأصاغر الذين يثقل عليهم مناجاة الله تعالى في 
القنوت والجلوس وحدهم . 
كما أنَّ كلام الشافعي رحمه الله : محمول علئ حال الأكابر الذين لهم 
قدرة علئ مناجاة الحقٌّ جلّ وعلا وحدهم , فافهم . 


[ حكم تعدّد صلاة الجماعة في مسجدٍ ] 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة ومالك والشافعي : إِنَّ من دخل المسجد » 
© فوجد إمامه قد فرغ من الصلاة. . كُره له أن يستأنف فيه جماعة أخرئ إلا أن 
[آ يكون المسجد علئ ممرٌ الناس7© : مع قول أحمد : إِلّهُ لا يكره إقامة 
© الجماعة بعد الجماعة بحالٍ9؟ . 


فالأول: فيه تخفيف. والثاني : مخقَّف؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان. 


ووجه الأول : خوف تشتيت القلب عن الإمام الأول ٠‏ أو حصول , 


تشويش له من جهة الافتيات عليه" ؛ فيصير يصلي بالناس بعد ذلك وهو وأ 


17 انظر « حاشية ابن عابدين » ( 04/7 ) ء وه المدونة الكبرئ » ( ٠) 181 /١‏ وه نهاية 
المحتاج 6( 141/5 

(؟) انظر ؛ المبدع »( 54/1 ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأثمة »( ص 81 ) . 

(7) افنات عليه : إذا سبق بفعل شيء + واستبدٌ برأيه » والمعنئ : حصول التشويش يسبب | 
وريه عي و ا ع 


متكدّر ؛ فيسري تكديره في قلوب المأمومين به . 

ووجه قول أحمد : أنَّ في إقامة الجماعة ثانياً زيادة الأجر والثواب 
للجماعة الثانية إن كانوا صلوا مع الإمام الأول » أو حصول فضيلة الجماعة 
إن لم يكونوا صلوا ٠‏ وربما كان في الجماعة الثانية مَنْ يستحبي أن يقف بين 
يدي الله وحده في الصلاة ؛ أو لا يستطيع الوقوف وحده أصلاً من شدّة 
الهيية » فافهم . 


[ حكم إعادة الصلاة لمن أدرك جماعة يصون ] 
ومن ذلك : قول الشافعي : إِنَّ من صلَّى منفرداً ٠‏ ثمّ أدرك جماعة 
يصلُون. . استحبٌ له أن يصلَّيها معهم . وبذلك قال مالك إلا في 
'[ المغرب”؟ » فإن صلَّ جماعة » ثم أدرك جماعة أخرئ. . فالراجح من 2 
مذهب الشافعي أنه يعيدها » وهو قول أحمد إلا في الصبح والعصر”؟ . 


ومع قول مالك في روايته الأخرئ : إنَّ من صل جماعة لا يعيد ٠‏ ومن و 
صلّئ منفرداً أعاد في الجماعة إلا المغرب”” ٠‏ وقال الأوزاعي : إلا الصبح 
1 والمغرب ٠‏ وقال أبو حنيفة : لا يعيد إلا الظهر والعشاء ء وقال الحسن : 0 
يعيد إلا الصبح والعصر”؟؟ . 


انظر ٠‏ عقد الجواهر الثميئة في مذهب عالم المدينة » ( ٠ ) 18 /١‏ وه حلية العلماء * 
184/1 ) ء وه روضة الطاليين 6( 845/١‏ 

انظر « حلية العلماء » ( 14/5 )ء وه روضة الطالبين» ٠6744 /١(‏ وه الشرج 
الكبير على مثن المقنع 6( 1/6 ) . 

انظر 9 الكافي في فقه أهل المدينة »( 118/1) . 

انظر « التجريد »( 7117/1  )‏ وه رحمة الأمة في اختلاف الأثمة 6( ص 88 ) . 


ودج جومم وسو بوجوو 
فالأول : فيه تشديد في مسألة من صلَّى منفرداً » ومن صلّئ جماعة ٠‏ 
والثالث : فيه تخفيف وكذلك ما بعده ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان ٠‏ 


ووجه الأول : الاتباع » وربما كان في الصلاة الأولئ نقص ؛ فحجبر في 
الصلاة الثانية . 


وَإنّما استنن مالك المغرب : تخفيفاً على الناس ؛ لضيق وقته » 
ولمزاحمة العّشاء ‏ بفتح العين ‏ له عادة . 


وإنّما / استثنئ أحمد الصبح والعصر : لنهي الشارع عن الصلاة بعد فعلهما 
' إلى أن تغرب الشمس ٠‏ أو تطلع الشمس ٠‏ مع ما في الإعادة من رائحة التُقّل 
من حيث جواز الترك وإن كان لها حكم الفرض من جهة وجوب القيام فيها 
| مع القدرة » وتحريم الخروج منها بغير عذرء فعُلِم : ل 
وجهين : وجه إلى التّعَليّة » ووجه إلى الفرضية » لا وجه واحد . م 


ووجه قول الأوزاعي : ما قلناه من النهي عن الصلاة عقب الصبح » 
* وتخفيف الأمر على الناس بعد المغرب ٠‏ 
ووجه قول أبي حنيفة : إلا الظهر والعشاء ؛ أي : فإنّه يعيدهما : كون 
قت الظهر وقتاً يغلب فيه الحجاب ٠‏ فلا يكاد العبد فيه يأتي بصلاته على | 
الكمال ؛ فكان إعادته جابرة لِمّا فيه من النقص . 


وأمًا العشاء فإنّها عقب تعب النهار في أمر الحرّف والمعايش عادة مع © 
غلظ الحجاب فيها أيضاً ؛ ولذلك استحبٌ الشارع لأمّته تأخيرها إلئ أن 
يمي فلع الليل الأول +كما أثار إليهدحديث +1« لزلا أن اق علين أمني 


همع هيو 


م 


مودق مد 


سرج + ويدرو لحك 
الأخرث العشاءً إلى ثلث الليل »290 , 
ووجه قول الحسن : هو الوجه في قول أحمد ٠‏ والله أعلم . / 
8 

8. 

ءٍِ 

. 


[ بيان صفة الصلاة الأولئ والمعادة فرضاً ونفلاً ] 
)0 ومن ذلك : قول الإمام الشافعي في الجديد : إنَّ فرضه إذا أعاد حري 
ّم الأول ٠‏ والثانية تطوع . مع قول الشافعي في القديم : إنَّ فرضه الثانية"© ٠‏ 6 
ومع قول أبي حنيفة وأحمد والأوزاعي والشعبي : إَِّهما جميعاً فرضه9" (٠.‏ 
© فلأول: مخقّف, والثاني : مشدّد . والثالث : فيه تشديد ؛ 0 
: الأمر إلى مرتبتي الميزان . م 


2 
ووجه الأول : سقوط الخطاب عنه بفعلها . و 

5 ع 

ووجه الثاني : الأخذ بالاحتياط ونية الجبر لِمَا عساه يقع في الأولئ من © 

"7 5 

6 النقص . 1 
6 النقض ع 
يب اقلت +ررة للم هم الى لاقمل اناس الى وصوث ] 

/ 

/ 

(1) سبق تخريجه (890/1) . و 
(1) انظره المجموع ؛(151/4) ّ 
© 20 المفهوم من مذهب الحنابلة أَنّهم يتفقون مع قول الشافعية في الجديد ؛ أي : يجعلون 
الأولئ فرضاً والثانية نفلاً ٠‏ يقول المرداوي في « الإنصاف » ( 118/8 ) : ( حيث © 

قلنا : يعيد. . فالأولئ فرض ٠‏ نص عليه ؛ كإعادتها منفرداً ء لا أعلم فيه خلافاً في © 


المذهب ٠‏ وينوي المعادة نفلاً ) » وهو المتفق مع « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛ 
(ص 970 )ء والذي يدل عليه قول الإمام مالك : أنهما فريضتان كما صرح به في 
* البيان والتحصيل 081/506 . 

لوك هن مومهل هن هلوح هه مهت 


6. 
17 
0 


.سك عن والأويجزب ذلك ».وب فالاميك نه زو عمن .برقالا حي سكل عق 
ذلك : ( ذلك إلى الله ؛ يحتسب الله تعالئ منهما ما شاء ) . 
[ حكم انتظار الإمام للداخل ليدرك الجماعة ] 
ومن ذلك : قول الشافعي وأحمد : إنَّ الإمام إذا أحسنٌ بداخل وهو 
راكع » أو في التشهد الأخير. . يستحتُ له انتظاره!؟ » مع قول أبي حنيفة 
(©) ومالك بكراهة ذلك ٠‏ وهو قول للشافعي”" . 
فالأول : مشدّد باستحباب الاننظار , والثاني : مخمّف في ترك ذلك 
أصلاً ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 
ووجه الأول : أنَّ في ذلك عونا لأخيه المسلم علئ تحصيل فضيلة 


الخضوع لله في الركوع مع الراكعين . أو جلوسه بين يدي ريه مع 9 
البدالعين” .: 


. ووجه الثاني : الهروب من التشريك بين مراعاة الخلق ومراعاة الخالق » 

وإن كان مثل ذلك مغفوراً له . 

8 وسمعت سيدي علياً الخواص رحمه الله يقول : ( إِنّما استحبٌ الإمام 

6 الشافعي وأحمد انتظارٌ الداخل إذا أحسنٌ به الإمام في الركوع أو التشهد ؛ 

4 (1) وذلك إذا لم يبالغ في الاننظار ٠‏ ولم يفرّق بين الداخلين . انظر « مغني المحتاج ؟ 
401/1 )ء وه كشاف القناع ,434/10 ) 


0 (5) انظر «حاشية ابن عابدين»(١/444‏ ): وه حاشية الخرشي»(10/5)ء ) 
و؛ المجموع »( 118/5 )وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص 85 ) . 


لإحسانهما الظنّ بالإمام . ون مثله لا يشغله انتظار ذلك الداخل عن ريه عر ١‏ 
وجل من حيث إنّها من منصب الإمام الأعظم ٠‏ ولو أن هلذين الإمامين علما + 
أن ذلك يشغل ذلك الإمام عن ربِّ. . ما استحيًا ذلك له ٠‏ قاقهم ) . 


وسمعته رضي الله عنه يقول : ( كلام الشافعي وأحمد : خاصٌ بالإمام 
الذي أعطاه الله تعالى القوة ٠‏ وجعل له عدّة أعين ؛ فعينٌ ينظر بها إلى الحقٌ 
جل وعلا » وعينٌ ينظر بها إلى الخلق وإلئ ما يفعل ٠‏ وعينٌ ينظر بها إلى 
الحقٌ والخلق معاً . فلم : أنَّ الكراهة : خاصة بالأصاغر ٠‏ أمًا الأكابر فلا 
يضرّهم ذلك قطعاً . فافهم ) . 


[ حكم مفارقة المأموم لإمامه ] 
ومن ذلك : قول الإمام أحمدء وهو الراجح من مذهب الإمام ١‏ 
له الشافعي : إِنّهُ لو نوى المأمومٌ مفارقة إمامه من غير عذر. . لم تبطل © 

© صلاته2 , مع قول أبي حنيفة ومالك : إنّها تبطل9© . 
فالأول : مخقّف . والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 1 
ووجه الأول : أنَّ إتمام الصلاة خلف الإمام إنْما هو أدب ؛ بدليل صححة ا 
1 


أ 21١‏ انظره المجموع وع 6( 141/4 ) ؛ وه المغني »( 111/1 ) , وه رحمة الأمة في اختلاة اختلاف 
2 الأئمة 6( ص 8ه ) . 
إنفن رع عست 4101/9 تريب مل» 1015/0 


5 ادرو و يا 
مي فكأنهُ قطع الصلاة بلا نية ٠‏ وذلك مبطلٌ » ومنصب الإمام في الصلاة يجلٌ 
بي عن جواز الخروج من طاعته وموافقته ؛ كالإمام الأعظم ٠‏ بل الإمامة في . 
2 الصلاة هي منصبه بالأصالة ٠.‏ فمن فارق إمامه فسق . ومات ميتة جاهلية ؛ أ 
كمن فارق اباع رسول الله صلى لله عليه وسلم ٠‏ وخرج عن شرعه ٠‏ لم 
6( لا سيما إن أوهمت المفارقةٌ القدحَ في دين الإمام ٠‏ فافهم . 


6“ 
أ [حكم الاقنداء إذاكان بين المأموم والإمام نهر أو طريق ونحوهما ] 


ومن ذلك : قول مالك والشافعي بصحّة قدوة المأموم بالإمام » وبينهما < 


0 


نهر أو طريق97 » مع قول أبي حنيفة : لها لا تصح 


0 5 
فالأول : مخمّف ء والثاني : مشدّد . 
10 ل 


ووجه الأول : أنَّ المراد معرفة المأموم بانتقالات الإمام ؛ وهو حاصلٌ. 


وممرو وبمرو امبرو جهو 1ب 


3 


ووجه الثاني : أنَّ شرط الارتباط ألا يحول بين الإمام والمأموم حائل ولو هي 
مغنويا » فكما اتقطعت صورة الارتباط بينهما من حيث الأجسام كذلك © 


ا 
/ 


انقطعت من حيث القلوب ٠‏ كما أشار إليه خبر : ٠‏ ولا تختلفُوا عليه 


أي فتختلفت قلويكُم 59 ؛ فلُ صلى الله عليه وسلم حكم باختلاف القلوب بي 
أو لاختلاف الصدور وعدم استوائها في الموقف ٠‏ فلكلٌ من القولين وجه ٠‏ #9 


1 (1) انظر « حاشية الدسوقي »( 583/1 ) ء وه تحفة المحتاج 6( 818/5) . 

سين أنظر 9 بدائع الصنائع ©( 148/1 ) ء و2 رحمة الأمة في اختلاف الأئمة (٠‏ ص 87 ) . 

() روا بنحوه مسلم ( 177/457 ) عن سيدنا أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه . 
7 77 © 


- 


[ حكم من صلَّئ في بيته بصلاة الإمام في المسجد ] 5 

ومن ذلك : قول مالك والشافعي وأحمد : إِنَّ من صلّ في بيته بصلاة : 

الإمام في المسجد وهناك حائل يمنع رؤية الصفوف. . لم يصعٌ”"" . مع قول 
أبي حنيفة في المشهور عنه : إِنْهُ يح" . 


فالأول : مشدّد ‏ والثاني : مخّف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 
ووجه الأول : ذهاب الشعار المقصود من صلاة الجماعة في دولة الظاهر 
ووجه الثاني : حصول الشعار في دولة الباطن الذي هو علم الله تعالئى 
وحضرته » فلكلٌ وجه . ه 
وقد رأيثُ من يصلَّي خلف إمام بيت المقدس أو مكة وهو بمصر ؛ و 
لا تحجبه الجبال ولا غيرها ٠‏ ولذكن قد فات هنذا فضيلة امثال أمر الشارع "ا 
بالاجتماع في مكان واحد عرفا . 
١‏ وكاا سهدي غلي.الخواض زحمة لله يلعب إلن,نكه وبيث البقدس :| 
أ وغيرهما » فيصلي مع الإمام ٠‏ ثم يرجع ويقول : ( اتباع السن أل  )‏ 
(1) انظر « البيان» ( 459/7 )ء وه المبدع » ( 48/7 ٠)‏ ويقول القاضي عبد الوهاب #١‏ 


المالكي في «عيون المسائل» ( ص 154 ) : ( عند مالك : الذي يصلي في دار © 
محجورة بصلاة الإمام في المسجد وهو يسمع التكبير أنّ ذلك جاتز ٠‏ إلا في © 


الجمعة ؛ فإنُها لاتصحٌ إلا في الجامع ورحابه المتصلة به ) ٠‏ وسيائي نقل الممنف به 
لمذهب الإمام مالك بما يتفق مع ما ذكره القاضي عبد الوهاب ( 7/ 517-111 ) . 
(1) انظر ه البحر الرائق »( ٠ ) 784 /١‏ وه رحمة الأمة في اختلاف الأثمة 6( ص 88 ) . 


وكذلك كان يفعل سيدي إبراهيم المتبولي كما أخبرني بذلك شيخ 
الإسلام زكريا رحمه الله . انتهن . 


[ حكم اقتداء المفترض بالمتنقّل ] 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة ومالك وأحمد : إِنَّهُ لا يجوز اقتداء 


المفترض بالمتنقّل . كما لا يجوز عندهم أن يصلي فرضاً خلف من يصلي 
فرضاً آخر”" » مع قول الشافعي : إِنَّ ذلك يجوز" . 


فالأول : مشدّد : والثاني : مخقّف ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 
ووجه الأول : ظاهر قوله صلى الله عليه وسلم : « ولا تختلهُوا عليه - " 
أي : الإمام ‏ فتختلف قلويكُم 76" + فإنّهُ شمل الاختلاف عليه في الأقعال 


الباطنة » كما شمل الاختلاف عليه في الأفعال الظاهرة علئ حدّ سواء . 


ووجه الثاني : كون اختلاف أفعال القلوب لا يظهر به مخالفة الإمام عند © 


فالأئمّة الثلاثة : راعًوًا المخالفة القلبيّة » والشافعي : راعى المخالفة 


انظر « ابن عابدين؛ (940/1). وه مواهب الجليل» (45*/5)ء 
وه الهداية علئ مذهب الإمام أحمد » ( ص5؟ ) 

وذلك بشرط : تواف الصلانين في الأفعال الظاهرة ؛ كالركوع والسجود وإن اختلفا « 
في عدد الركعات ٠‏ وانظر ١‏ مغني المحتاج » ( 0207/١‏ ؛ 504 ) ٠‏ وه رحمة الأمة في وأ 
اختلاف الأثمة 6( ص 88 ) , 

سبق تخريجه (185/1) . 


الظاهرة ‏ ولا شكٌ أنَّ من يراعي الباطن والظاهر معاً أكمل ممن يراعي 
أحدهما » مع جواز كل منهما على اتفراده » فافهم . 
[ حكم إمامة الصبيّ المميز في الجمعة ] 

ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة بعدم صحة إمامة الصبي المميّز في 
الجمعة” , مع قول الشافعي بجواز الاقتداء به فيها كغيرها » وإن كان البالغ 
أْلئ بالإمامة من الصبي بلا خلاف9؟ . 


فالأول : مشدّد , والثائي : مخقّف . 


ووجه الأول : أنَّ منصب الإمامة في الجمعة وغيرها من منصب الإمام 
الأعظم ؛ وقد اتفقوا على أنَّ من شرطه : أن يكون بالغ . 

ووجه الثاني : أنَّ المراد : عدم إخلاله بواجبات الصلاة وآدابها » وذلك 
حاصل بالصبي المميز الذي يمير بين الفرائض والسئن ٠‏ ويتحرّز عن الصلاة 
مع الحدث والنجس . 

وأيضاً : فإنَهُ لا ذنب عليه بخلاف البالغ ؛ فأشبه الإمام العادل المحفوظ 


من الذنوب » فافهم . 


حيث لم يجوّزوا الاقتداء به في الفرض ولو في غير الجمعة ٠‏ واختلفوا في النافلة . انظر ‏ 
لبناية شرح الهداية » ( 1/ 744  )‏ وه حاشية الخرشي »( 19/1 ) , وه الإنصاف » 
0 4ول). 

انظر « المجموع »( 143/4 ) ء وه رحمة الأمة 


عمدو 


في اختلاف الأثمة 6( ص 87 ) . 


[ حكم إمامة العبد ] 
ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة بأنَّ إمامة العبد في غير الجمعة صحيحة 
من غير كراهة”'" ؛ مع قول أبي حنيفة بكراهة إمامة العبد"؟ . 


فالأول : مخمّف . والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


واتكسارا, نيذه 25:) تكرة متكا ست له على الك الا متده كر هزه ١‏ 
7 : 
ووجه الثاني : كون الإمامة في الأصل من منصب الإمام الأعظم » ا 

أي ومعلومٌ : أله يشترط أن يكون حرا ٠‏ فكذلك القول في نائبه ٠‏ وإن كان البدل : 
ليس من شرطه أن يكون علئ صورة المبدل من كل وجه » فافهم . / 


و المغني 6( 185/5 ) 


(1). انظره الاخنيار »88/1 ) ء وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص 88 ) . 

إه) () لعلّه أراد : الحديث الذي رواء الإمام أحمد في ؛ مسنده » ( 4١١/0‏ ) عن رجل من © 
م أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا ٠‏ وف 7 
0014 واحدء وان أباكم واحد ‏ ألا لا فضلّ لعربيٌ علئ عب 
ّ إااكستروات ذه النزودلة لعي ٠‏ إلا بالتقوئ. 


" انظر ٠‏ حاشية الصاوي على الشرح الصغير ؟ ٠ ) 440/١‏ وه البيان » ( 450/5 )+ 


[ حكم إمامة الأعمئ ] 

ومن ذلك : قول الإمام الشافعي : إِنَّ البصير والأعمئ في الإمامة © 
سواء''" ٠‏ مع قول ابن سبرين وأبي حنيفة : إن البصير أَْلى ٠‏ واختاره © 
أبو إسحاق الشيرازي من الشافعية وجماعة ‏ مع أنّها صحيحة بالاتفاق9© . 


فالأول : مخف . والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 
ووجه الأول : عدم ورود نهي في ذلك مع أنَّ المدار علئ نور القلب 8 
عند الله تعالئ لا علئ نور البصر الظاهر . 
ووجه الثاني : أنَّ الإمامة من منصب الإمام الأعظم ؛ فكما لا يكون ِ 
الإمام الأعظم أعمئ فكذلك نائبه . م 


[ حكم إمامة مجهول النسب ] 


0 
. 

ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة بكراهة إمامة مَنْ لا يُعرف أبوه”" , مع © 
قول أحمد بعدم الكراهة©© . أ 


أ (1) أنظره روضة الطالبين 6( 788/1) , 

(1) انظر « حاشية ابن عابدين » ١) 010 /١(‏ وه رحمة الأمة في اختلاف الأثمة ؛ ( ص 
٠ ) 0‏ وقد أجاز المالكية إمامة الأعمئ بلا كراهة ٠‏ وللكنهم نضُوا على أن البصير 7 

6 أَْلى . انظر 0 حاشية الخرشي ؛(81/9) . 8 

م 7) انظر « البناية شرح الهداية » (784/7). و؛ حاشية الدسوقي» :)7*0/١(‏ 

وه مغني المحتاج 480/١١‏ ) 

انظر ‏ الإنصاف 6( 798/1 ) » وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة 6( ص 26 ) . 


فالأول : مشدّد ‏ والثاني : مخقّف . 


ووجه الأول : طلب الأئمّة اتصال السند بالإمام إلى حضرة خطاب الله 
عزَّ وجلّ ٠‏ ومّن لا يعرف المأمومون أباه مقطوعٌ النسب والوصلة بحضرة 
خطاب الله عرّ وجل ؛ لأنَّ ولد الزنئ لا ينبغي أن يكون واسطة بيننا وبين 
خطاب الله تعالئ بالقراءة والدعاء لنا وللمسلمين ؛ لنقصه ولكونه تولّد من 
معصية ؛ كما أشار إليه قوله تعالى في الزنئ : « | وود نون 


ِنَم كان فاحسّه وساء 
سَبِيلًا»© الاسرء : 55 . 


وأيضاً : فقد روي عن بعضهم أنَّهُ قال : ( إِنَّ الله تعالئ راعى السند 
الباطن كما راعى السند الظاهر » بل أَوْليى ) . 

ووجه الثاني : عدم ورود نهي في ذلك » ويقول صاحبه : قد أمرنا الله 
م تعالئ بالسمع والطاعة لمن ولاه علينا وإن كان ناقصاً ؛ أدباً مع الله الذي 
ولّاه ٠‏ ونقصه راجع إلى نفسه لا يتعدّاها إلينا » فافهم ‏ 


[ حكم إمامة الفاسق ] 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد في إحدئ روايتيه بصححة 


. إمامة الفاسق مع الكراهة90© » مع قول مالك وأحمد في أشهر روايتيه 
© لا تصحٌ إن كان فسقه بلا تأويل » ويعيد مَنْ صلّ خلفه الصلاة » وإن كان 


أ )١(‏ انظر اية شرح الهداية' (171/1)ء وه حلية العلماء» :)1١94/5(‏ 
١‏ وه الإتصاف 707/56 ) . 
8 21 التفصيل المذكور هو مذهب المالكية : أما الحنابلة فالرواية المشهورة عندهم : عدم - 


فالأول : مخمّف . والثاني : مشدّد بالشرط الذي ذكره ؛ فرجع الأمر 
إلى مرتبتي الميزان . 


ووجه الأول : صلاة الصحابة رضي الله عنهم خلف الحجاج ٠‏ قال ابن 
عمر : ( وكفئ به فاسقاً ) ٠‏ وقد أحصّوا مَنْ قتلهم من الصحابة والتابعين » 
فبلغوا مئة ألف وعشرين ألفا » وإنّما صحّح الأئمّة المذكورون صلاة 
المأمومين خلفه ؛ لألّه يحتمل أنَّهُ توب عقب كلٌ ذنب توبة صحيحة ‏ وإنّما 
كرهوها خلفه ؛ لاحتمال إصراره . 
وقال بعضهم : : لايور انا صلا خلف قاس إن ن تالاصلا و 
على الكمال ؛ لألّه ما بين تكبير لله وقراءة وركوع وسجود وتسبيح واستغفار من م" 
6 حين يحرم بها إلى أن يسم متها فلا يوصف بفسق في جزء منها » 0 
جاءت الكراهة من استصحاب الذهن فسقَهُ الذي فعله خارج الصلاة إلئ أن 9, 
2 في الصلاة » وذلك نقص موجب لكراهة تين 0 ؛ وقد س0 0 


أنمتكُم خياركم ؛ فإنّهُم وَفْدُكم فيما بيتكم ويينَ ريكم 6" . انتهئن 
0 


5 الصحة مطلقا ؛ أي : سواء كان الفسق من جهة الاعتقاد ٠‏ أو من جهة الأفمال ٠‏ وانظر © 
« مواهب الجليل » ( 417/7 417 ) ء وه الإنصاف » ( 767/7 ) , وه رحمة الأمة ي| 
في اختلاف الأئمة ؛( ص 88 ) . 0 

(1) من ذلك : الحديث الذي رواه أبو داود ( 041 ) عن سيدنا عبد الله بن عمرو رضي الله 
عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول : ثلاثة لا يقبل الله منهم صلاة : 
من تقدّم قوماً وهم له كارهون » ورجل أنى الصلاة دباراً ٠‏ ورجل اعتَّّد محوره 6 
والبار : أي يأنيها بعد أن تفوته . 1 

21 رواء البيهقي في ٠‏ السنن الكبرئ © (7/ )4٠‏ عن سيدنا عيد لله بن عمر رضي الله عنهما. ١‏ 


0 أو لمعة بلا طهارة © 
لا تصخٌ صلاته. . فكذلك من تدنّس بالذنوب . وفسق بها ء فافهم . .8 


ة المرأة فى التروا. ُ 

[ حكم إمامة المرأة في التروايح ] م 

ومن ذلك :اناق الأثة اثلا علئ عدم جواز إامة المرأة في صلاة ي. 

4 التراويح بالرجال"2 » مع قول أحمد بجواز ذلك » للكن بشرط أن تكون 0 
تأ 60 

ل متأشرة© . 3 

أ فالأول : مشدّد والثاني : مخمّف ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . ا 

ووجه الأول : نهي الشارع عن إمامة المرأة للرجال ؛ لأنَّ الإمامة في * 

م و ا 2 


0 رقيو اوقا جه باه كردم يز جاه : فلا تصح إمامتها : 


(1) انظر «البناية شرح الهداية » (743/1)ء وه حاشية الخرشي * (/؟15)ء 
وه المجموع 181/4(4) . 
(؟) انظره الإنصاف ©( 114/1 ) ء وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة 6( ص 878 ) . 


فيه ناما :5 إجلالً نتسب انقارع أن جاكر من الام يم ارجا ٠»‏ ويتقدّم 


له النساء ؛ فإِنّ ذلك يُؤْذنٌ بقلّة الاعتناء به » فافهم . 


[ التفاضل بين الأفقه والأقرأ في الإمامة ] 

ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إنَّ الأفقه الذي يحسن الفاتحة أَوْلى من 
الأقرا”؟ ٠‏ مع قول أحمد : إِنَّ الأقرأ الذي يحسن القرآن كلّه دون أحكام 
الصلاة أَولى9؟ , 

فالأول : مشدّد في معرفة الفقه دون القرآن ٠‏ والثاني : عكسه ؛ فرجع 
الأمر إلى مرتبتي الميزان . 9 

ووجه الأول : أنَّ معرفة المصلّي واجبات الصلاة فقط أَؤْلئ من الأقرأ 
الذي لا يعرف الواجيات . 

ووجه الاي : عكسه ؛ لزيادته بكثرة حمل الوحي » لا سيما إن كان 3 
يحفظ القرآن كلَّهُ » وصاحب هنذا القول يقول : الأصل السلامة من وقوع م 
الإمام في السهو أو فيما يخلُ بالصكحة . 7 

ويصحٌ حمل قول الإمام أحمد علئ : الأقرأ الذي يعرف الفقه كما كان مٍِ 
عليه السلف الصالح ٠‏ فلا يكون مخالفاً لبقية الأئمّة » فتأمّل . 


77-5 


(1) انظر « البحر الراتق » ٠ )57197/1١(‏ وه البيان والتحصيل * ( ٠) 7898/١‏ و( تحفة 
المحتاج 6( 198/7 ) . 

(1) كذا في النسخ التي بين يدي ٠‏ وفي ١‏ رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص +5 ) : © 
( وقال أحمد : الأقرأ الذي يحسن جميع القرآن ويعلم أحكام الصلاة. . أ, 

في « الاتصاف 6( 144/1 ) : ( من شرط نقديم الأقرأ حيث قلنا به : أن يكون عالما ,إ 


[ حكم صلاة القارئ خلف الأمّيّ ] 

ومن ذلك : قول أبي حنيفة : لا تصخ صلاة القارئ خلف الأمي ؛ 
لبطلان صلاتهما''؟ . مع قول مالك ببطلان صلاة القارئ وحد”" ٠‏ ومع 
قول الشافعي بصحّة صلاة الأمي بلا خلاف ٠‏ ويبطلان صلاة القارئ على 
الأرجح من القولين2؟ . 

فالأول : مشدّد » والثاني : فيه تشديد » وكذلك الثالث ؛ فرجع الأمر 

م إلئ مرتبتي الميزان . 
قالوا : والأمَيُ : هو الذي لا يقيم الفاتحة . 
ووجه الأول : نقص الأمي عن منصب الإمامة ؛ فهو كالمرأة إذا صلّت 


بالرجل وإن قيل بصححة صلاتها دون الرجل . 

0 ووجه الثاني : أنَّ صلاة الأمّيّ في نفسه صحيحة ؛ لأنهُ صلّى بحسب 

ما قدر عليه من الفصاحة ٠‏ بخلاف القارئ ؛ ما كان له أن يصلي خلف 

بي ناقص أَلْكن » وبذلك يوجّه أرجحٌ قولي الشافعي رحمه الله . 

. ويصمٌ حمل الأول علئ : حال أهل الورع والأخذ بالاحتياط ٠‏ والثاني 
والثالث علئ : من كان دونهم في الاحتياط , فتأمّل . 


انظر « التجريد »( 44/7 ) ٠‏ وه البناية شرح الهداية » ( ؟/ /8010 ). 
انظر « حاشية العدوي علئ كفاية الطالب الريائي 6( ٠٠ /١‏ ) ء وهو مذهب الحنابلة . 
انظر 9 المغني 6( 144/5 ) 


انظر « البيان »( 407/1 ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص 97 ) . 


[ حكم الصّلاة خلف المُحدِث ] 
ومن ذلك : قول الشافعي وأحمد بصحّة صلاة من صلَّ خلف محدث * 
في غير الجمعة » ثم بان له حدثه ؛ أما في الجمعة فلا يصحٌ إلا بشرط أن يعة 17 
العدد بغيره''' ٠‏ مع قول أبي حنيفة : تبطل صلاة من صلَئ خلف المحيث و 
بكلُ حال”" ٠‏ ومع قول مالك : إن كان الإمام ناسيا لحدث نفسه صككت و 
صلاة من خلفه » وإن كان عالماً بطلت9؟ , 0 
فالأول والثالث : فيهما تشديد , والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر نمي 
مرتبتي الميزان . : 
ووجه الأول : العمل بظنٌّ المقندي طهارة إمامه عن الحدث إلا يي 8 
الجمة ٠‏ لاشراط كم لد ؛ وصكة صلتهم ها والمحدت لمع ل 
صلاته ٠‏ ولذلك شدَّدَ الأئمّةُ في الجماعة خلف إمامها دون غيرها . س0 
ووجه الثاني : العمل بقوله تعالى : «وَلَارُوَاَ و4 [الانعام: 1<4]. 
وتوجيه الشق الأول من قول مالك : كتوجيه الأول ؛ فافهم . 


0 


[ حكم صلاة القائم خلف القاعد ] 
ومن ذلك : قول الشافعي بصحّة صلاة القائم خلف القاعد لعذر"؟ , 


انظر 9 مغني المحتاج »( 484/١‏ ) ء وذ المبدع ؛( 88/5 ) . 
(1) انظر ؛ الهداية شرح البداية ؛( 98/1١‏ ) , 

(5) انظر ‏ حاشية الخرشي 6( 77/7 ) , وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص 88 ) . 
انظر « المجموع ؟(134/4) . 


نجع ومع سرع يمري وي وي + 
قول أبي حنيفة وأحمد : إنْهم يصلون خلفه 


م إحدئ روايتيه9" . 


قعوداً » وهو قول مالك في 


فالأول : مخف آخدٌ بالاحتياط ٠‏ والثاني : مشدّد في القعود آخدٌ م 
بالرخصة ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 
/ ووجه الأول : أنَّ الله تعالى كلّف كلا من الإمام والمأموم أن يبذل 
. وسعه » وقد بذل كل منهما وسعه . 
ووجه الثاني : العمل بحديث : ١‏ وإذا صلَّى - يعني : الإمام - قاعداً م 
فصوا قعوداً أجمعينٌ »”'2 » وهلذا الحديث وإن كان منسوخاً عند جماعة 
فلم يثيت نسخه عند صاحب هنذا القول ٠‏ فجوّز العمل به ؟ سداً لباب م 
أ الاختلاف على الإمام في الأفعال الظاهرة مطلقاً » فافهم . 

[ حكم صلاة القادر على الركوع والسجود خلف الحُومئ ] 
ومن ذلك: قول الشافعي وأحمد: إِنّهُ يجوز للراكع والساجد أن يأتمًا بالمومئ 
١‏ في الركوع والسجود”" » مع قول أبي حنيفة ومالك بأنَّ ذلك لا يجوز ©؟. 


6 (1) انظر « الذخيرة » ( 147/1 ) ؛ وه المغني » ( 171/7 ٠)‏ ومذهب الحتفية ‏ ما عدا 
محمد : صحة صلاة القائم خلف القاعد غير المومئ ؛ أي : الذي يركع ويسجد ٠‏ 
فلعلٌ الأنسب أن يجعل قول أبي حنيفة مع قول الشافعي ٠‏ ويؤيّد ذلك ما هو مثبت في 
٠‏ رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( 017 ) » وانظر 9 البناية شرح الهداية » (]/ .053٠‏ 
6 (؟) رواء مسلم ( 41١‏ )عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه . 
ألم 27 انظر « البيان » ( 404/5 ٠)‏ والرواية الراجحة عند الحنابلة : عدم الصحة ء وانظر 
« الإتصاف 150/9(6) . 

ية ابن عابدين » ( 001/١‏ ) 


؛ فرجع الأمر إلئ مرتبني الميزان . 
ووجه الأول : كون الشارع لم يكلّف كلّ واحد من الخلق إلا بقدر © 
[ استطاعته » وقد فعل كل واحد استطاعمّة . 

ووجه الثاني : أنَّ المومئ لا يصلح أن يكون إماماً ؛ لأنَّ الإيماء 
لا يهتدي إليه أكثر الناس ٠‏ وربما التبست الحركات على المأمومين القادرين 8 


فالأول : مخمّف , والثاني : مشدّد 


يتقصهم إياها » ومن هنا قالوا : إن تصرف الإمام لا يكون إلا بالمصالح ٠‏ # 
فافهم . 


[ وقت قيام الإمام للصلاة] 
ومن ذلك : قول الإمام مالك والشافعي وأحمد : إن لا ينبغي للإمام أن( 


يقوم للصلاة إلا بعد فراغ المؤدّن من الإقامة » فيقوم حيهذ ليعدّل 
الصفوف” . مع قول أبي حنيفة : إِنّهُ يقوم عند قول المؤذن : حيّ على 
الصلاة ٠‏ وتبعه من خلفه » فإذا قال : قد قامت الصلاة.. كبّر الإمام 
وأحرم ٠‏ فإذا تمّت الإقامة أخذ الإمام في القراءة9© . 


فالأول : مخقّف , والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


5 وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص 84 ) . 

(1) انظر 0 مواهب الجليل » ( 177/1 ) ٠‏ وه نهاية المحتاج » ( 507/5 ٠)‏ وه المبدع * 
الللفيف” 

(1) انظر « المبسوط )79/١(6‏ ؛ و رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ©( ص 84 ) . 


دلقة 


ووجه الأول : أن تمام الإذن في الوقوف بين يدي الله تعالئ . . لا يحصل 
إلا بتمام لفظ الإقامة . 

ووجه الثاني : أنَّ قولَ المؤّن : حيّ على الصلاة. . إذنَ في الوقوف ؛ )) 
أي : هلمُوا إلى الوقوف بين يدي ربكم ؛ فمنهم السريع ٠‏ ومنهم البطيء » 
فمن كان أسرع للوقوف بين يدي الله هنا. . كان أقربَ إلى الله تعالئ في 
الجن ٠‏ وأسرعٌ في النهوض على الصراط » فافهم . 


[ موقف المأموم الواحد من الإمام ] 
ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثئة : إِنَّ الواحد يقف عن يمين الإمام ٠‏ فإن 
ل وقف عن يساره » ولم يكن أحد علئ يمي الإمام. . لم تبطل صلاته”"2 » مع 


قول أحمد : إنها تبطل”” ؛ ومع قول سعيد بن المسيب : يقف المأموم عن 
يسار الإمام ٠,‏ ومع قول النخعي : يقف خلفه إلئ أن يركع ٠‏ فإن جاء آخر 
وإلا وقف عن يمينه إذا ركم 9" . 

فالأول : مختّف بعدم بطلان الصلاة » والثاني : مشدّد » والثالث : 

مخف ٠‏ والرابع : مفصّل ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 
4 ووجهالأول : الاتباع » ولكون اليمين أشرف . 
انظر ٠‏ البناية شرح الهداية » ( 754/75 ) ٠‏ وه الفواكه الدواني » ( 7١١ /١‏ ) ؛ وه حلية 
العلماء 6( 311/9 ) . 


انظر « كشاف القناع »( 485/١‏ ) . 
انظر ه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛ ( ص 4 ) . 


ووجه الثاني : أنَّ فيه مخالفة السنة ٠‏ وقد صرّحت الأحاديث بردٌ عمل © 


كل من خالفها9" . 

ووجه الثالث : كون اليسار محلّ القلب الذي هو قطب المأموم في 
الاقتداء ؛ ولذلك كان من يجلس علئ يسار القطب أعلئ مقاماً ممن يجلس 
عن يمينه » وإذا مات القطب ورثه الذي على اليسار » وجلس الذي كان على 1 
اليمين على اليسار » وقد مشئ أكابر الدولة علئ ذلك أيضاً . 

ووجه الرابع : أنَّ موقف المأموم حقيقة إِنّما هو خلفه ؛ أي : بعده » 
كما هو بعده في الأفعال » فاعلم ذلك . 


[ موقف المأمومَينٍ من الإمام ] 

ومن ذلك : اتفاق الأئمّة على : أنَّ الرَجلّينَ يصمَّان خلف الإمام إذا جاء! ب 
مع”” » مع قول ابن مسعود رضي الله عنه : إِنَّ الإمام يقف بينهما؟ . 

فالأول : دليله الاتباع ‏ والثاني : أنَّ فيه عدلاً بينهما . 

ووجه الأول : أنَّ الاثنين صفتٌ . 

ووجه الثاني : أنَّ الصفتٌ : ما يكون ثلاثة فأكثر . 
0 خافن توح كل طقل لسن حلة ألرا لل مازقا بنى تخريجه ( 154/1 ) . 
(1) انظر « البناية شرح الهداية ؛ ( 741/7 ) » وه حاشية الخرشي * ( 48/5 )؛ وه مغني 

المحتاج 6( 447/١‏ ) ء وة المغني 2( 198/5 ) . 


(5) انظر 0 رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛ ( ص 04 ) ؛ وهو قول أبي يوسف من الحنفية . 
انظر ٠‏ البناية شرح الهداية 6( 741/5 ) . 


[ موقف المأمومِينَ من الإمام إن تنوّعوا ] 

ومن ذلك : قول الشافعي : إِنَّهُ إذا حضر رجال وصبيان وخَحنا 
ونساء.. يقف خلف الإمام الرجال ٠‏ ثم الصبيان ٠‏ ثمّ الحنائى 
النساء''" ٠‏ مع قول مالك وبعض أصحاب الشافعي : إِنَّهُ يقف بين 
رجلين صبيٌ ؛ ليتعلّم الصلاة منهما"؟ . 

فالأول : مخقّف . والثاني : مشدّد . 

ووجه الأول : أنَّ البالغين أَذلئ بالتقديم » والصبييُ من جنس الرجال 
علئ كل حال » والخنئى يحتمل أله ذكر ؛ فيقدّم على النساء . 

ووجه الثاني : مراعاة تعليم الصبيٌ أفعالَ الصلاة ممن يكون عن يمينه ٠‏ 


وممن يكون عن شماله ؛ فَنّهُ أسهل في التعليم ممن هو أمامه فقط نجع م 
الأمر إلئ مرتبتي الميزان . : 


[ حكم وقوف المرأة في صفٌ الرّجال ] 


انظر « مغثي المحتاج » ( ٠ ) 441/١‏ وهو مذهب الحنفية والحنابلة . انظر « بدائع 
الصنائع 6( 804/8 ) ء وه كشاف القناع 6( /١‏ 444-484 ) . 

أنظر ‏ حلية العلماء »( 71/5 ) : وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص 04 ) . 
أنظر ٠‏ حاشية الخرشي © ( 11/1 )؛ وه المجمرع 581/506 ) ؛ وه المبدع ٠»‏ 
/كة). 


الا مك امسن ار اكد اي اي م 
شهوات الدنيا من نساء وغيرهنٌ ٠‏ 


والثاني : مشدّد » وهو خاصٌ بالأصاغر الذين يميلون إلى الشهوات 89 
بحكم الطبع ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 7 
[ حكم الصلاة منفرداً خلف الصففٌ ] 


ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثئة : إِنَّ من صلئ منفرداً خلف الصففٌ. . 
صكّت صلاته مع الكراهة عند بعضهم”" » مع قول أحمد ببطلان صلاته إن و/ 
© ركع مع الإمام وهو وحده"” » ومع قول النخعي : لا صلاةً لمن صل خلف 
الصف وحده©؟ , مٍِ 

فالأول : مخقّف . والثاني : فيه تشديدء والثالث : مشدّد ؛ فرجع 9/ 
الأمر إلى مرتبتي الميزان . ١‏ 

ووجه الأول : أنَّ مدار القدوة على الاقتداء بالأفعال دون الموقف » 
وَإنّما كره ذلك لخروجه عن صورة الاجتماع الظاهرة التي شرع لأجلها 
الجماعة ؛ من حيث إِنّها دهليز لاجتماع القلوب ٠‏ كما أشار إليه حديث 


ن الحقائق » ( 173/1 ) , وه رحمة الأمة في اختلاف الأثمة 6( ص 84 ) . 

(1) انظر « حاشية ابن عابدين » ( 918/1 )ء وه حاشية الخرشي » ( 7/7 ) ٠‏ وه حلية 
الملماء 6( 0135/5 

() انظره كشاف القناع 6(  ) 450/١‏ 

انظر « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص 84 ) . 


« ولا تختلفوا عليه أي : الإمام - فتختلف 


ووجه الثاني : أنَّ الواتف خلف الصف حكمه حكم من يربط صلاته 
بإمامه ٠‏ وفعل معه ركناً » وذلك يقطع ارتباط صلاته خلف الإمام » بخلاف 


١‏ ما إذا لم يركع ؛ فيحكم بصحة صلاته ؛ لقصر الزمن ٠‏ ومن هنا يُعلّم توجيه 


[ حكم صلاة من تقدَّم علئ إمامه في الموقف ] 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة وأحمد والشافعي في أرجح قوليه ببطلان 
أ صلاة مَنْ تقدّم على إمامه في الموقف”" , مع قول مالك بصحة صلاته" , 


فالأول : مشدّد في الموقف ٠‏ والثاني : مخقّف فيه ؛ فرجع الأمر إلئن 


ووجه الأول : مراعاة منصب الإمام في الظاهر ؛ من حيث إِنَّ الواقف 
م 


أباطة لدعورمي» الأيبنا لاو قز »توكو نهو بق اهتلزن 
م يراه ؛ فإِنهُ واقف في مكان الإمام . 


ووجه الثاني : أنَّ الله تعالئ نصب الإمام في الأرض كالنائب عنه في ( 


00١ 5‏ سبق تخريجه (195/5) . 


() انظر ه حاشية ابن عابدين(١/501):‏ وهمغني المحتاج6(١/440).‏ 3م 


و« الإتصاف 6( 0140/9 . 
م انظر ٠‏ الفواكه الدواتي 6 (١/11؟)ء‏ وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » 


تبليغ أمره ونهيه لا غير » فكما أنَّ الحقٌّ تعالئ لا يتحيّر في جهة فكذلك نائبه 
من حيث المعنئ ٠‏ وكما أنّنا لا نشاء إلا ما شاء الله » وهو في غير جهة. . 
فكذلك القول في النائب ؛ يجب أن تكون أفعالنا تبعاً لأفعاله ولو لم يكن في 
اجهة القبلة . 


ويؤيّد الإمام مالكاً في ذلك : اختلافُ الصحابة في صلاة رسول الله 9[ 
صلى الله عليه وسلم خلف أبي بكر ؛ فإنَّ طائفة من الصحابة كانت تقول : في 
إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إماماً مع تقدّم أبي بكر عليه في 
الموقف ٠‏ وتقريره له علئ ذلك”؟ » وهنذا أعظم شاهد لصكحة صلاة < 
المأموم مع تقدّمه في الموقف علئ إمامه . هُ 

للكن لما تطرّق إليه احتمال أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم (8) 
مأموماً. . سقط الاحتجاج به عند الأئئة الثلاثة » فاقهم » وهنا أسرار يعرقها م 
أهل الله تعالئ لا تسطر في كتاب . 9 

د 5 5 م 

[اتشابظ في سيقة الآتناة رو الم تسل الشترف] 

ومن ذلك : قول الإمام مالك : إنَّ من صلَّ في داره بصلاة الإمام في © 
المسجد » وكان يسمع التكبير.. صحّت صلاته إلا في الجمعة ؛ فإ © 


4 (1) روى البخاري ( 585 ) ٠‏ ومسلم ( 47/414 ) عن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت : لا 
( أمر رسول الله صلى لله عليه وسلم أبا بكر أن يصلي بالناس في مرضه ٠‏ فكان يصلي 
بهم ٠‏ قال عروة : فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفسه خمّة فخرج ٠‏ فإذا ©) 
أبو بكر يؤمٌ الناسَ ٠‏ فلمًا رآه أبو بكر استأخر ‏ فأشار إليه ؛ أنْ كما أنت » فجلس © 
رسول الله صلى الله عليه وسلم حذاءً أبي بكر ؛ إلئ جنبه ٠‏ فكان أبو بكر يصلي ب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » والناس يصلون يصلاة أبي بكر ) 


فالأول : فيه تشديدء والثاني : مخمّف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي '] 

الميزان . 
ووجه الأول : أنَّ مراد الشارع باجتماع الناس في الجمعة : شدّة ) 
اضدوا على القيام بالجهاد وشعائر الدين » فخاف الإمام بي 


| فتختلف قلويكم 406 
فحكم بوقوع الاختلاف في القلوب باختلاف الموقف ء وإذا اختلفت 
م 0 قء ال ا 


(198/1)ء والحقٌ أنه لا تناقض بين الموضعين ٠‏ إذِ الكلام في الموضع السابق 
خاصٌ اقتداء المأموم من بيته بالإمام في المسجد ٠‏ والمذكور هنا خاصٌ بالجماعة الذين 
يكونون في المسجد ‏ إماماً ومأمومين ‏ ؛ وهو واضح في « حلية العلما. 

( 114/7 ) ء وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛( ص 208 ) . 


بالمسجد :حل يلاق بجاح تيع لملا يد ملقا؟ 
ال : ( إن احتاج ذلك البيت إلى استئذان في الدخول. . فلا تصحٌ 
الصلاة فيه » وإلا صكحت ) انتهئ 217 


ووجه هلذا : أنَّ كلّ مكان احتاج الداخل إليه إلى استئذان. . فهو ببيوت م 
الناس أشبه ؛ فإ يوت الله لا تحتاج إلى إذن من الخلق . د 
ووجه الثاني وما بعده من أصل المسألة : أنَّ الاعتبار بالعلم بانتقالات و 
الإمام فقط » فحيث كان المأموم يعرف انتقالات الإمام صكّت صلاته ؛ م 


وكأنّه معه في موضع واحد . 0 
© ومن هنا تعلم صحّة صلاة مَنْ صل بمصر خلف من يصلي بالحرم «في 
المكي ٠‏ أو بيت المقدس مثلاً ‏ إذا كُشف له عنه » وصار يعرف انتقالاته ؛ 9[ 

1 : 


9 


لأنَّ أصحاب هنذا المقام قلوبهم مؤتلفة ولو كان بينهم وبين إمامهم بُعدٌُ 
أ[ المشرقين ؛ لزوال الحسد والبغضاء من قلوبهم ٠‏ فلا يحتاجون إلئ قرب 
الأجسام » بل ربما كانت أجسامهم مع البعد أقرب من التصاق محبٌ الدنيا 1 
بكتف أخيه ٠»‏ كما قال تعالئ : « تَحْسَبهُرَ جتِيما وَفُلُومُم سق 4 [الحثر : 14] ٠‏ ا 

والله تعالئ أعلم . 


(1) يدك عليه كلام الفقيه القاضي عبد الوهاب المالكي في « عيون المسائل 6( صة؟1 ) ٠‏ (ه 
إذ قال بعد بيان حكم المسألة التي نحن بصددها : ( ولا تصحٌ في موضع مملوك يتان 
فيه المنع في سائر الأوقات ) . 


[ مسائل الإجماع في باب صلاة المسافر ] 
اتفق الأئمّة كلّهم على : جواز القصر في السفر » وعلئ : أنّهُإذا كان 
السفر مسيرة ثلاثة أيام فالقصر أفضل . 

هلذاما وجدته من مسائل الإجماع . 

وأمَا ما اختلفوا فيه : 

[ حكم قصر الصّلاة في السّفر ] 

فمن ذلك : قول الإمام أبي حنيفة : إِنَّ القصر عزيمة© ٠‏ مع قول 
4 الأئمّة الثلاثة : إِنَّهُ رخصة في السفر الجائز”؟ » ومع قول داود : إِلَّه 
لايجوز إلا السفر الاب » وك ين : إن يختص بالخوف0» , 

فالأول : + بيلف ٠‏ والثاني : مشدّد » والثالث : فيه تشديد » وكذلك 


الرابع ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 


انظر 0 رحمة الأمة في اختلاف الأئمة (٠6‏ ص 806 ) 

أنظر « تبيين الحقائق 6( 1910/1) . 

انظر « المعونة علئ مذهب عالم المدينة » ( ص 557 ) ء وه الييان » ( 408/9 ٠)‏ 
وه منار السبيل 184/1١»‏ 

انظر ه رحمة الأمة في اختلاف الأمة 6( ص 80 ) .. 


ووجه الأول : أنَّ بعض الناس ربّما أت نفوسهم من القصرء فشدّد و 
الإمام أبو حنيفة عليهم فيه ٠‏ كما قالوا في مسح الخف : إِلَّهُ إذا نفرت منه 
النفس وجب ؛ ليخرج عن العصيان للشارع في الباطن . 

ووجه الثاني : التخفيف على العباد ؛ فإنَّ السفر مظنّة المشقة ولو سافر 0 
العبد في مِحَقَّة'» ؛ فمن وجد قوة في نفسه كان الإتمام له أفضل ٠‏ ومن 
وجد مشقَّة كانت رخصة الشارع له أفضل . 

ومراد الشارع من العباد : أن يأني أحدّهم العبادة بانشراح صدرٍ 
وسرورٍ ٠‏ ويعدٌ ذلك من جملة فضل الله عليه الذي أَمّلَهُ لأن يقف بين يديه 
ويناجيه كما يناجيه الأنبياء والملائكة . 

ومن كان يجد في نفسه حصراً وضيقاً من طول الوقوف بين يدي ربه. . 
فالقصر له أفضل ؛ لثلا يصير واقفاً كالمكره ٠‏ فيمقته الله على ذلك ٠‏ قال 
تعالى : طمن يرد مه أن يَهدِيمُ يح صَدرَمُ سكي وَمن يرد أن يْضِم يخس © 
عَمَدَدَُ يحبا كَتََايَضَكَدُ ف الكمل4 [الانمم : ]11١‏ . , 

فالأول : خاصٌ بالأصاغر ٠‏ والثاني : خاصٌ بالمتوسطين . 

ووجه الثالث : أن السفر الذي قصر النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة 
فيه. . كان واجباً ؛ من حي إِنَّهُ بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم حال 
حياته ٠‏ وداود رأس علماء أهل الظاهر » فوقف علئ حدٌ ما كان في عصر 
النبي صلى الله عليه وسلم ء وقاس عليه كلّ ما كان واجباً من السفرء» 
وكذلك تخصيصه القصر بالخوف هو علئ حدٌّ ما ورد في القرآن » فافهم . 


: مركب من مراكب النساء كالهودج . انظر ‏ المصباح المنير 6 (ح قاف ) . 


[ حكم الترخُص في سفر المعصية ] 
ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنّهُ لا يجوز القصر في سفر المعصية ٠‏ " 
©) ولا الترخُص فيه برخص السفر بحال”'2 ٠‏ مع قول الإمام أبي حنيفة بجواز 
الترخص في سفر المعصية”؟؟ . ١‏ 
فالأول : مشدّد » والثاني : ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان ٠‏ 
ووجه الأول : كون الرخص لا تناط بالمعاصي ٠‏ وقد قال تعالئ في 8 
المضطر إلى أكل الميتة : 9 قَمّنِ انف لإثر 4 "[ 
الادة :+1 ٠‏ وقال : مَمَنَِسْعُلرَ َي بَاغْوَلَاعَاٍ» [ابترة :  ]10+‏ ومن كان 8 
باغياً أو متعدّياً حدود الله فهو عدو لله ؛ لا يستحقٌ نزول الرحمة عليه ٠‏ ) 
ولا التخفيف عنه » بل يمقته الوجود كلَهُ » ومن يمقته الوجود كله فاللائق به 
إكثار الخدمة ٠‏ وزيادة الركوع والسجود ؛ حتئ يقبله السيد » ويرضئ عنه » 
وهيهات أن يُرضيّ ربّهُ بصلاته تامّة من غير قصر ! 
وأدقُ من هلذا الوجه : أنَّ تكليفه بطول الوقوف بين يدي ربّه بزيادة 
' ركعتين وهو غضبان عليه. . أشدٌ عليه من دخول النار » فكلّما وتقف 
4 ينظر إليه نظر الغضب ٠‏ وذلك من أشد عقوية له ياطناً . 


(1)_انظر « مواهب الجليل » ( 441/1 ) ء وه مغني المحتاج © ( 917/1 )ع وه المغني » 
لكل 

(5) انظر « البناية شرح الهداية» (89/8)» وه رحمة الأمة في اختلاف الأنمة » 
(صوهة). 


م ومن هنا يَُلّم توجيه قول أبي حنيفة بأنَّ العاصي يقصر : خوفاً عليه من ,© 
فم حصول زيادة المقت بطول وقوفه بين يدي الله وهو غضبان عليه ؟ فكان 


القصر في حقّه رحمة به . 
وقال بعضهم : إِنَّ الرخص إِنّما وضعت بالأصالة لأنقص الناس مقاماً ؛ م 
وهو العاصي ٠‏ فَإنَّهُ لا أنقص مقاماً منه » فكان عدم جواز القصر له من 9 
© باب : ( ميَكوكهُم وَألشيَِاتِ لم4 [الاعراف :034 . 
فمن منع من العلماء جواز القصر له فمراده : أن يتنبّه بذلك علئ قبح 
فعله » فيتوب ثمٌ يترخص ٠‏ وكذلك من جوّز القصر له مراده : أن ينظر جواز 
توسعة الله تعالئ عليه مع عصيانه له وعدم قطع إحسانه إليه ؛ اليستحيي 
من الله تعالى ٠‏ فيرجع . 
فرضي الله عن الأئمّة ؛ ما كان أدقٌ مداركهم ! وجزاهم الله خيراً عن أمّة 
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[ حكم إتمام الصلاة لمن بلغ سفْرُهُ ثلاث مراحل ] 
ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إنَّ الإتمام جائز إذا بلغ السفرُ ثلاث 


قوير 


مراحل ٠‏ ويعبّر عن ذلك بمسيرة ثلاثة أيام270 » مع قول أبي حنيفة : إِنَّ ذلك 


لا يجوز » وهو قول بعض المالكية؟© . 


انظر « عيون المسائل » ( ص 141 )ء وه المجموع ؟ ( ٠) 11١/4‏ وه الإنصاف » 
للبة شي 

(9) انظر « حاث عابدين » ( 177/1 )؛ وه عيون المسائل » ( ص 147 ) ء وه رحمة .| 

الأمة في اختلاف الأئمة »( ص 88 ) . 


فالأول : مخف . والثاني : مشدّد . 


ووجه الأول : أنَّ الإتمام هو الأصل » والقصر عارض ٠‏ فإذا رجع 
|© الإنسان إلى الأصل فلا حرج عليه . 


ووجه الثاني : الاتباع للشارع وجمهور أصحابه في هلذه الرخصة ؛ فإنّ 
الإتمام يميت رخصة الشارع ؛ وما رخّصها إلا مع علمه بمصالح العباد » 
فالمترخُص متبع ٠‏ والمتمٌ ربّما يُطلّق عليه مبتدع ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي 
'[ الميزان . 


[ المكان الذي يُشرع منه قصر الصلاة لمن أراد السفر ] 
ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنّهُ لا يقصر حتئ يجاوز بنيان بلده9؟ » 
مع قول مالك في إحدى الروايتين عنه : إِنهُ لا يقصر حتئ يفارق بنيان بلده » 
) ولا يحاذيه عن يمينه ولا عن يساره ٠‏ وفي الرواية الأخرئ : أَنّهُ لا يقصر 
حتئ يجاوز ثلاثة أميال7'» » ومع قول الحارث بن أبي ربيعة : إِنَّ له القصر 
؟ في بيته قبل أن يخرج للسفر » وصلّئ بالناس مرة ركعتين في بيته ٠‏ وفيهم 
2 الأسود وغير واحد من أصحاب عبد الله بن مسعود . ومع قول مجاهد : إِنَّهُ © 
إذا حرج تار لم يتف حمر يبخل اليل + وق خترح ليل لم يقضر حترق 1 

5 . 
يدخل التهار؟” . ١‏ 


(1) انظر «البناية شرح الهداية» (19/5), وه تحفة المحتاج ؟ (85070/5)ء 
وه المغتي 0141/50 . 

[ (5) انظره حاشية الخرشي 98/80 © 

4 00 انظر« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص 08 ) . 


لدلقة 


فالأول : مخمّف . والثاني : فيه تشديد » والثالث : مخقّف جدآ» 


وكذلك الرواية الثانية عن مالك والرابع : مشدّد”'؟ ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي 


© الميزان . 


ووجه الأول : أَنّهُ شرع في السفر بمفارقته البنيان ولو من جانب واحد . 

ووجه الثاني : أنَهُ لا يشرع في السفر حقيقة إلا بمجاوزة البلد من جميع 
الجوانب . 

ووجه الرواية الثانية عن مالك : أَنهُ لا يسمئ مسافراً إلا بمفارقته إلى حدٌ 
لا يتعلّق ببلده غالباً ؛ وذلك بمجاوزة الزروع والبساتين ؛ وهي في الغالب 
لا تبعد عن البلد فوق ثلاثة أميال . 


ووجه من قال : يقصر في بيته إذا عزم على السفر : أنَّهُ جعل حصول نية 


أ السفر مبيحة للقصر ء وقد حصلت النية . 


ووجه قول مجاهد : أنَّ المشقة التي هي سيب الرخصة لا يحيٌ بها 
المسافر عادة إلا بعد يوم أو 

وأدقٌ من هلذه الأوجه كلّها : كون المسافر كلّما قرب من حضرة الله 
تعالى التي هي منتهئن قصد المسافر. . كان مأموراً بالتخفيف ؛ ليطوي 
المدة » ويجالس ربه في تلك الحضرة ٠‏ وتأمّل السراب لمّا قصده الظمآن 
علئ ظرٌ أنه ماء كيف وجد الله عنده ! ١‏ 


: ( وكذلك الرواية !| انيةٌ عن مالك والرابعٌ ) مبتدأ ٠‏ خبرء قوله : © 
( مشدّد ) ؛ إذ يبعد من حيث المعئى عطف قوله : ( وكذلك الروا ) عل 
قوله : ( والثالث ) ؛ لأنّ في الرواية الثانية الني ذكرها عن الإمام مالك تشديداً . 
لاتخفيفاً . 


سرع ج هسرع بهي همه جيب 
وهنذا سد لا يشعر به إلا كل من عرف الحقّ جلَّ وعلا في جميع مراتب 
التتكّرات ؛ إن الحنّ تعالى قد أوصانا بتأدية حقوق الجار . 

ومعلومُ : أنه تعال لا يوصينا علئ خلق حسن إلا وهو له بالأصالة » 
. وكيف يأمرنا بالظٌ الجميل به عند طلوع روحنا » ولا يوقينا ما ظننّاه به من 
شهوده عند انتهاء سيرنا وقصدنا ؟! فاعلم ذلك 


[ كيفية صلاة المسافر خلف المقيم ] 
ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : نه لو اقتدئ مسافر بمقيم في جزء من 
: صلاته. . لزمه الإتمام''2 ٠‏ مع قول مالك رحمه الله : لا بدّ من صلاته خلفه 
١‏ ركعة ٠‏ فإن لم يدرك خلفه ركعة فلا يلزمه الإتمام ؛ حتئ إِنهُ لو اقتدئ بمن 
3 صل الجمعة . ونوئ هو الظهر قصراً. . لزمه الإتمام ؛ لأنَّ صلاة الجمعة 
6 في نفسها صلاة مقيم'" ؛ ومع قول أحمد رحمه الله بجواز قصر المسافر في 
خلف المقيم”” ٠‏ وبه قال إسحاق بن راهويه رحمه الله" . م 
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ُ (1) انظر « حاشية ابن عابدين » ( 481/1 ) ء وه البيان» ( 431/5 ٠‏ 438 )ء وهشرح 
د منتهى الإرادات »( 1948/١‏ ) . َ 
انظر ١‏ المدوئة الكبرئ »( 7١8/١‏ 4١؟)‏ . 

قال ابن مفلح في ٠‏ المبدع 6( 118/1 ؛ 114 ) : ( أو اثتم مسافر بمقيم » أتم ٠‏ نص © 
عليه... ٠‏ ولأنّها صلاة مردودة من أربع ٠‏ فلا يصليها خلف من يصلي الاربع 0 
كالجمعة » وسواء أدرك معه جميع الصلاة ؛ أو بعضها ) ٠‏ وانظر « شرح مب 
الإرادات 6( 598/١‏ ) , 

انظر ؛ رحمة الأمة في اختلاف الأئمة 6(صهه-_ده) 


فالأول :لد في الززع الاتنام امن تالت افر في جزء من 
صل7ك, والثاني : فيه تخفيف إلا في صورة الجمعة ٠‏ والثالث : 
مخقّف ؛ فرجع الأمر إل مرتبتي الميزان . 

ووجه الأول : تعظيم منصب الإمام أن يخالف أحدٌ ما التزمه 7 
متابعته » ويتبع هواه . 

ووجه الثاني : أََّهُ لا يسمئ تابعاً له إلا إن فعل معه ركعة ؛ إذِ الباقي 
كالتكرير لها . 

ووجه الثالث : أن كلّ واحد يعمل بنية نفسه التي ربطها مع الله تعالى ٠‏ 19 
ونسخ ما ربطه مع الخلق ؛ إذ هو الأدب الكامل لاسيّما إن كان يتأدّئ © 
عل لشدو ولت باعي نين سال ري وراد و 
هو عبارة عن دخول حضرة الحقٌ تعالى الخاصة بمجالسته كما مر إيضاحه 5 
آنفا . والله أعلم . 


[ حكم قصر الصلاة للملّاح إذا سافر في سفينة فيها أهله وماله ] 
ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إنَّ الملّاح إذا سافر في سفينة فيها أهله 
وماله. . له القصر”" ؛ مع قول أحمد : إِنَّهُ لا يقصر©© 


كذا في النسخ التي بين يدي ٠‏ ولعلٌ الأنسب : ( خلف مقيم ) بدل ( خلف مسافر ) ؛ إذ 7 
المسألة هنا عن اقتداء المسافر بالمقيم . ِ 
فح (1) انظره حاشية ابن عابدين 6( 177/7 ) , وه حاشية الدسوقي 6( 771/1 ) ٠‏ وه تحفة 
المحتاج 6 ( 785/75 ) . 

انظر « الإنصاف *( 708/5 ) . 


م قال أحمد : وكذلك المُكاري الذي يسافر دائم)”١2 ٠‏ وخالفه فيه الآئمّة 
الثلاثة أيضاً فقالوا : إِنَّ له الترخُص بالقصر والفطر"؟ . 
فالأول : مخمّف . والثاني في المسألتين9؟ : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلى 


© مرتبتي الميزان . 

ووجه الأول : كونه مسافراً عن وطنه الأصلي . وعن أهله وأصحابه ؛ إِذٍ 
د السفيئة ليست بوطن حقيقة ٠‏ فكأنّها سائحة به في برية ء فكان له الفطر 
|[ والقضصر : 
َ ووجه الثاني في المسألتين يقول : من كان أهله وماله في سفينة فكانة 


. حاضر ببلده ؛ فلا يترخّص برخص السفر‎ ١ 

ومدار الأمر علئ أنَّ السفر مشتقٌ من الإسفار » فكلُ من كشف له عن 
حضرة الله كان له القصر طلباً لسرعة دخولها ؛ إِذِ الصلاة معدودة عند م 
) العارفين من جملة السفر ؛ فلا يدخل أحدهم حضرة الله الخاصّة إلا بانتهاء 
© الصلاة » والله أعلم . 


[ حكم التنقّل للمسافر الذي يقصر الفريضة ] 
]5 ومن ذلك : قول الأثمّة الأربعة وغيرهم من جماهير العلماء : إِنّهُ 7 
لايكره لمن يقصر. . التلُ في السفر زيادة على الرواتب!9» » وكره ذلك ف 


المُكاري هنا : الأجبر الذي يسافر كثيراً. انظر ١‏ الكافي في فقه الإمام أحمد » (711/1). 
() انظر ه المجموع »( 5٠١/4‏ ) ؛ وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص 51 ) . 
١ 6‏ 

'[ 5) أي : مذهب الإمام أحمد في كلا المسألتين . 

: 5 ية شرح الهداية » ( 040/5 ٠)‏ وه حاشية العدوي علئن كفاية الطالب - © 


عبد الله بن عمر ٠‏ وأنكره علئ من رآه يفعله ٠‏ وقال : ( لو طلب منا الشارع با 
ذلك ما أباح لنا القصر في السفر )290 . 
فالأول : فيه رد الأمر إلئ همّة المسافر وعزمه ٠‏ والثاني : فيه شدّة © 


الرحمة به » ويسمّئ نهي شفقة ٠‏ وله نظائر كثيرة في الشريعة ؛ فإِن الشارع : 
َل بالمؤمنين من أنفسهم ؛ فرج الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 
ووجه الأول : أنَّ طلب الوقوف بين يدي الله تعالئ لا ينبغي لأحد منعه 9 
إلا بدليل » ولم يرد لنا دليل في ذلك فيما بلغنا . 
ووجه الثاني : أنَّ السفر عادة محل للمشقّة واشتغال البال عن مراقبة الله 
تعالئ » فمن تكلّف الوقوف بين يدي الله تعالئ فقد كلّف نفسه شَطّطا ٠‏ ثم 
لا يقدر علئ جمع قلبه كما يقع له في الحضر غالباً » فكان حكمه كحكم من (8' 
لم يأذن له الحقٌ تعالى في الوقوف بين يديه ٠‏ فلا يُعان علئ ما فعل ؛ لأنّ © 
الشارع ما ضمن المعونة إلا لمن كان تحت أمره . 5 
وإذا كان غالب الناس لا يكاد يحضر مع الله في فرائضه من أولها إلى , 
آخرها. . فكيف بما زاد ؟1 
م فافهم ٠‏ واتبع الجمهورَ ؛ فإنَّ الاتباع لجمهور الصحابة والتابعين أَوْلئ 
من مخالفتهم إذا حصل للمتنثّل الحضور » وإلا فقول ابن عمر أل . 
فبْحمّل قول الجمهور علئ : حال الأكابر ٠‏ وكلام ابن عمر علئ : حال © 
الأصاغر , والله أعلم . 


7 - 0 الرباتي790/106)ء وه المجموع 180/409 ). و« الإتصاف»(888/5). 2 أ 
(1) انظر ه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛( ص 85 ) . 


5 [ المدَّة التي يُشرّع للمسافر قصر الصلاة فيها ] 
ومن ذلك : قول مالك والشافعي : إِنّهُ لو نوى المسافر إقامة أربعةٍ أيام 
غير يومي الخروج والدخول.. صار مقيما"2 ٠‏ مع قول أبي حنيفة َك 
لا يصير مقيماً إلا إن نوئ إقامة خمسة عشرٌ يوماً فما فوقها(”" . ومع قول ابن مه 
عباس رضي الله عنهما : تسعة عشر يوماً » ومع قول أحمد : إِلّهُ إن نوك مدّة بإ 
يفعل فيها أكثر من عشرين صلاة. . أتم" . َ 
فالأول : مشتّدء وكذا الرابع » وقول أبي حنيفة : مخّف ٠‏ وابن في 


عباس قوله : فيه تخفيف ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 5 
ووجه الأول : الأخذ بالاحتياط وتقليل زمن الرخصة . وهو خاصٌ 5 
ٍ بالأصاغر الذين يؤدُون الفرانض مع نوع من النقص فجعل لهم الأئمّة مدة 5 
القصر . وهي مدة معتدلة ؛ لثلا يطول زمن الرخصة ٠‏ فينتقص رأس مالهم بِ» 
بعدم إتمام الصلاة » بخلاف الأكابر الذين يؤدُون الفرانض مع الكمال اللائق 
تنتانهم ٠‏ فلهم الزيادة على الأربعة أيام ؛ لأنَّ كلّ ذرّة من صلاتهم ترجح 1 
علئ قناطير من أعمال الأصاغر . 
ويصمٌ أن بُعَلّل الأول بتعليل الثاني وبالعكس ؛ من حيث إِنَّ الأكابر 


انظر ه حاشية الدسوقي 6( /١‏ +51 ) » وه تحفة المحتاج ١‏ ( 0508/7 . 
انظر ه الاختيار 6( 1/4/1) . 


انظر «كشاف القناع» (915-911/1)ء وه رحمة الآمة في اختلاف الأئمة» ١‏ 


76ج" يي 


بخلاف الأصاغر » وهنا أسرار يذوقها أهل الله لا تسطر في كتاب . 


وبهلذا عُرف تعليلٌ قولٍ أبي حنيفة : إنَّ المسافر لو أقام ببلد بنية أن يرحل إذا 1 
حصلت حاجة يتوقّعها كلّ وقت. . من أنّهُ يقصر أبداً ٠‏ وقول الشافعي : إِنَّهُ ©ا 
يقصر ثمانية عشر يوماً على الراجح من مذهبه ٠‏ وقيل : أربعة . والله أعلم . : 

[ كيفية قضاء فائئة الحضر للمسافر ] ١‏ 

ومن ذلك : قول الأ الأربعة : نَم فاته صلاة في الحضر » فسافر ني 
وأراد قضاءها في السفر. . إِنَهُ يصليها تائة"2 ؛ قال ابن المنذر : ( ولا ون؟ 
أعرف في ذلك خلافا )”" » مع قول الحسن البصري والمزني : إنَّ له أن هم 

ا يصليها مقصورة7”" , و 


فالأول : مشدّد » والثاني : مخقّف ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان ٠‏ ف 
[ كيفية قضاء فائثة السفر للمقيم ] ”0 


ومن ذلك : قول أبي حنيفة ومالك : إِنَّ من فاته صلاة في السفر فله ده 
قصرها في الحضر”؟»: مع قول الشافعي وأحمد : إِنَّهُ يجب عليه الإتماه©©. 0 


(1) انظره حاشية ابن عابدين 6( 159/1 ) ٠‏ وه حاشية الدسوقي 6( ٠ ) 177/١‏ و( تحفة 
المحتاج ©( 514/5 ) ؛ وة الإنصاف 6( 751/1 ) . 

(© 290 انظره الإجماع ©( ص 45 ) . 

أ 2 انظره رحمة الأمة في اختلاف الأئمة 6( ص 81 ) . 

(4) انظر « حاشية ابن عابدين 6( 1/5/7 ) ٠‏ وه حاشية الخرشي 6( 58/5 ) . 

انظر ‏ تحفة المحتاج » ( ؟/ +57 ) ٠‏ وه الإنصاف ©( 777/7 ) ء وه رحمة الأمة في 


فالأول : مخقّف . والثاني : مشدّد . 


ووجه الأول : أنَّ فائئة السفر حين فاتت لم تكن إلا ركعتين » فإذا قدم 

من السفر قضاها على وصفها حين فاتت ٠‏ 

ووجه الثاني : زوال العذر المبيح لجواز القصر ؛ وهو السفر » وقياساً 

4 علئ فائئة الحضر قبل سفره ؛ فإنهُ لا يجوز له قصرها في السفر ؛ لأنّها حين ١‏ 
فاتته كانت أربعاً » فيحاكي القضاءٌ الأداءً . 5 


فقول الشافعي وأحمد : خاصٌ بأكابر أهل الدّين والاحتياط , والأول : 
خاصٌ بالأصاغر ؛ لأنّهِمٍ هم أهل رخص . 


[ حكم الجمع بين الصلاتين في السفر ] ١‏ 
ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة بجواز الجمع بين الظهر والعصر ٠‏ وبين 7 
المغرب والعشاء ٠‏ تقديماً وتأخيرا”" . مع قول أبي حنيفة : إِنَّهُ لا يجوز 9 
الجمع بين الصلاتين بعذر السفر بحال إلا في عرفة ومزدلفة9© . 

فلأول: مخقّفاء وهو خاصٌ بالأصاغر . والثاني : مشدّد » وهو 
٠‏ خاصٌ بالأكابر ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 


اختلاف الأئمة » ( ص81 ) . 
(1) انظر « حاشية الدسوقي » )838/١(‏ ء وه حلية العلماء» ( 141/75 ). وه كشاف ( 
هم القباع5(6/ه). 

| (5) انظر ه بدائع الصنائع » ( 153/1 ) ٠‏ وه البناية شرح الهداية » ( 519/4 ) ء وه رحمة 
الأمة في اختلاف الأئمة ( ص 58 ) . 


نهو هون 77) 


ووجه الأول : الاتباع والميل إلئ زيادة الإدلال على فضل الله تعالئ من 
العبد في دخوله حضرته أيّ وقتٍ شاء إلا في وقت الكراهة . 

ووجه الشاني : ملازمة الأدب والزيادة منه كلّما قرب العبد من | 
حضرة الله ؛ فلا يقف بين يديه إلا بإذن خاصٌ في كل صلاة دون الإذن بآ 2 
العام ؛ إذِ الح تعالئ لا تقبيد عليه ٠‏ فله أن يأذن للعبد أنّهُ يدخل حضرته و) 
متى شاء » ثم يرجع عن ذلك ؛ بدليل ما وقع من النسخ في بعض أحكام 
الشريعة » فافهم , والله تعالئ أعلم . 


[ حكم الجمع بين الصلاتين بعذرٍ المطرٍ ] م 
ُ 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة وأحمد بعدم جواز الجمع بالمطر يين الظهر ي| 
والعصر تقديماً وتأخير”"© » مع قول الشافعي : إن يجوز الجمع بينهنا ل 
تقديماً في وقت الأولئ منهم””" , ومع قول مالك وأحمد 0 
أ بين المغرب والعشاء بعذر المطر » لا بين الظهر والعصر ء سواء أقوي يم 
إل المطر أم ضعف إذا بل الثوب9؟ . : 
4 , 
0 لا يجوز الجمع بين الصلاتين عند أبي حنيفة » إلا للحاج في الجمع بعرفة بين الظهر 7 
«العصر. وبمزدلفة بين المغرب والعشاهء وقد سبقت الإشارة إلن ذلك في المسالة © 
قبلها . وا الحقاتق »( 48/١‏ ) , وه كشاف القناع (٠‏ 1//7) , 
(؟) وفي الجمع في وقت الثانية قولان . انظر « تحفة المحتاج » ( 45/1 ٠)‏ © 
وه حلية العلماء» ( 747/9 ) . 
250 انظر 0 حاشية الدسوقي  ٠) 700 /1١(‏ وه كشاف القناع » (1//1): و رحمة الآمة ] 
في اختلاف الأئمة 6( ص 88 ) . 


تخفيف ؟ فرجع 


الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 


ووجه الأول : عدم المشقّة غالبا في المشي في المطر بالنهار . 
ووجه الثاني : الأخذ بالاحتياط لحصول صلاة الجماعة ٠‏ فربّما ازداد 


6 لا تأخيراً . 
ومن ذلك عرف وجه قول مالك وأحمد ؛ ثم إنَّ الرخصة تختصيٌ يمن 
0 جعي واس وب ديوع 


[ حكم الجمع بين الصلاتين بعذر الوحل ] 
ومن ذلك قول الشافعي : إِنهُ لا يجوز الجمع بالوحل من غير مطر”؟؟ ع 


, مع قول مالك وأحمد بجواز ذلك4© , ولم أرَ لأبي حنيفة كلاماً في هلذه ' 


: وقاء كل شيء وسترُهُ ٠‏ وانظر « تاج العروس »( ك ن ن ) . 
انظر ٠‏ المجموع (١‏ 15./4) . 
انظر 9 المجموع (١‏ 198/4 ) . 
أنظر 0 البيان والتحصيل * ( 707/1 ) ٠‏ وه كشاف القناع » ( 1/1 )2 وه رحمة الآمة ) 


المسألة ؛ لأنَُ لا يجوز الجمع عنده إلا في عرفة ومزدلفة كما مر" 


فالأول : مشدّد . والثاني : مخلّف » ووجههما ظاهر . 


[ حكم الجمع بين الصلاتين للمرض والخوف ؛ وحكمه بدون عذر ] 
ومن ذلك : قول الشافعي بعدم جواز الجمع للمرض والخوف”" ‏ مع 1 
قول أحمد بجوازء(” » واختاره جماعة من متأخري أصحاب الشافعي ٠»‏ ْ 
وقال النووي : ( إِنَّهُ قوي جدا )29 . ْ 


6. 35 7 

وأنًا الجمع من غير خوف ولا مرض : فجوّزه ابن سيرين لحاجةٍ ما لم 9 

يتخذ ذلك عادة » وكذلك اختار ابن المنذر وجماعة جواز الجمع في الحضر 8 
ا بيش عرق وال تزف ولازسط مالم بستن م20 

٠ 

فقول الشافعي : مشدّدء وقول أحمد : مخقّف . وكذلك قول 0 

سيرين وابن المنذر ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبني الميزان . ه 


6 


6 


ووجه الأول : عدم ورود نص بجوازه . 


ووجه قول أحمد ومن وافقه : كون المرض والخوف أعظم مشقّة من 
المطر والوحل غالبا . 


0 انظر( 0993/5 . 
(1) انظر : المجموع 2( 598/4 ) . 

() انظره منار السبيل 6( 11//1 ) . 

(4) المجموع (137/4) . 

انظر 8 رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص 97 ) . 


: , 
ولم أعرف دليلاً لقول ابن سيرين وابن المنذر » وكان الأَؤْلئ منهما عدم 
التصريح بجواز ذلك مطلقا . 
وتأمّل يا أخي قول مالك لمّا قيل له : إِنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم 
© جمع بالمدينة من غير خوف ولا مرض” , فقال : أراه بعذر المطر » ولم 
5 يجزم بشيء من جهة نفسه. . تجذهٌ في غاية الأدب ٠‏ 

فإيّاك يا أخي أن تنقل ما ذُكر عن ابن سيرين أو عن ابن المنذر إلا مع بيانٍ 
ضعفه ١‏ وبيانٍ أنَّ التقديم المذكور إنّما هو في الصلاة التي ورد الشرع بجواز 
جمعها » بخلاف مالا يجوز الجمع فيه إجماعاً ؛ كجمع الصبح مع 
م العشاء ء أو المغرب مع العصر ونحو ذلك » والله أعلم . 


©8©0© © 


أ (1) رواء بنحوه البيهقي في «السنن الكبرى» (/1797 ) عن سيدنا عبد الله بن عباس 


7 [ مسائل الإجماع في باب صلاة الخوف ] 
: أجمعوا علئ : أنَّ صلاة الخوف ثابتةٌ الحكم بعد موت رسول الله © 
أ صلى الله عليه وسلم , إلاما حكي عن المزني أََّهُ قال : هي منسوخة » وإلا 
أ ما حكي عن أبي يوسف من قوله : إِنَّها كانت مختصة برسول الله صلى الله 
عليه وسلم2© . 
وأجمعوا علئ : أنّها في الحضر أربع ركعات » وفي السفر للقاصر 
واتفقوا علئ : أن جميع المنفات المروية'قيها عن الي صل اله عليه 17 
وسلم معتدٌ بها » وإنّما الخلاف في الترجيح . 
واتفقوا علئ : أنه لا يجوز للرجل لبس الحرير ء ولا الجلوس عليه » 
ولا الاستناد إليه » إلا ما حكي عن أبي حنيفة من تخصيص التحريم باللبس « 


هلذا ما وجدته من مسائل الاجماع © . 


وأمًا ما اختلفوا فيه : 


إل (1) انظر ه المبسوط 40/506 )ء وه حلية العلماء (48/9) . 


21 انظر ‏ رحمة الأمة في اختلاف الأئمة 6( ص 88 ) . 


[ حكم صلاة الخوف من المحذور المتوقّع ] . 
: : إِنَّهُ لا يجوز صلاة الخوف للخوف 9 
5 المحذور في المستقبل » مع قول أبي حنيفة بجوازها(" . 

فالأول : مشدّد » والثاني : مخقّف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الشريعة . 
5 ووجه قول أبي حنيفة : إطلاق الخوف في الآيات والأخبار ٠‏ فشمل 
يي الخوف الحاضر والخوف المتوقع . 

ويصحُ حمل قول أبي حنيفة علئ : مّنِ اشتدٌ عليه الرعب من أهل الجبن 
5 دون الشجعان . 


فمن ذلك : قول الائمّة الثلاث 


[ حكم صلاة الخوف جماعة ] 
ومن ذلك : قول الأئمّة الشلائة وغيرهم : إِنَها تصلّى جماعة 
4 وفرادى”'2 , مع قول أبي حنيفة : إِنّها لا عل جماعة9؟ . 


ا ا ال ال الا 


, (1) قال في ٠‏ رحمة الأمة في اختلاف الأثمة » ( ص 07 ) : ( ولا تجوز صلاة الخوف في 
القنال المحظور إلا عند أبي حنيفة ) » وهو ما نصنٌ عليه في « حلية العلماء 
( 141/7 ) ؛ وذلك لأنَّ الرخص والتخفيفات لا تناط بالمعاصي عند الجمهور . خلافاً 
٠) 113/5 (‏ أمًا المسألة التي نص عليها الإمام الشعراني هنا 
فلم أجدها في المصادر التي بين يدي . 
(1) انظر ه المعونة علئ مذهب عالم المديئة ؛( ص 714 ) ء وه المجموع ٠) 184/4 (١‏ | 
و المبدع (١‏ 155/5) . و 
(5) انظر ه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص 07 ) ٠‏ ومحللٌ الحكم المذكور : إذا اشتدٌ / 
الخوف ؛ فَإنّهم يصلون ركبانا فردائ ٠‏ إلا لمن كان رديفاً للإمام ؛ فله متابعته . انظر- 


لأبي حنيفة كما سبق 


2 دي 


فالأول : فيه تخفيف على الأمّة من جهة تخبيرهم في فعلها جماعة أو 
قُرادى ٠‏ والثاني : مخقّف على الأثّة بالتشديد في ترك فعلها جماعة » 
ومشدّد عليهم لو أنه اختاروا فعلها جماعة ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي 9 

الميزان . 
ووجه الأول : عدم ورود نص في المنع من فعلها جماعة . 
ووجه الثاني : التوسعة على الأمّة بعدم ارتباطهم بفعل الإمام ؛ فإِنَ كلّ 
واحد مشغول بالخوف علئ نفسه ٠‏ فإذا لم يكن مرتبطاً بإمام كان القتال أهون 
عليه ؛ لعجزه عن مراعاة شيئين معاً في وقت واحد ؛ وهما : الإمام 
والعدو . 


[ حكم صلاة الخوف في الحضر ] 
ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة بجواز صلاة الخوف في الحضر ٠‏ فيصلي 
بكلٌ فرقةٍ ركعتين7 ٠‏ مع قول مالك بأنّها لا عل في الحضر””" . 


فالأول : مخمّف . والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 


« حاشية ابن عابدين 9( 1848/1 ) ء وه الاختيار ‏ (84/1) . 

(1) انظر ه البناية شرح الهداية» (111/8)ء وة مغني المحتاج » 204/١(‏ )ء 
وه المغتي 2( 0801/9 . 

(5) قال في « المدوثة الكبرئ 6( 14٠ /١‏ ) : ( قال مالك : لا يصلي صلاة الخوف ركعنين 

إلا من كان في سفر ء ولا يصليها من هو في حضرء قال : فإن كان خوف في حضر 

صلوا أربع ركعات علئ سئة صلاة الخوف ولم يقصروها ) ٠‏ وانظر « الفواكه الدواني ' 

ريص 


وقد أجازها في الحضر أصحاب مالك . ووجه ذلك : ظاهر ؛ وهو 
وجود الخوف ؛ فإنَ الشارع لم يصرّح بتقييده بالسفر . 


[ حكم الصلاة في حالة التحام القتال واشتداد الخوف ] ٠‏ 

ومن ذلك : قول الائمّة الثلاثة : إِنهُ إذا التحم القتال » واشتدٌ الخوف. . 9 
يصلُون كيف أمكن . ولا يؤخُرون الصلاة إلى أن ينتهوا ٠‏ سواء كانوا مشاة لي 
أو ركباناً ٠‏ مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها ‏ يُومِئون بالركوع والسجود "/ 
إِنّهُم لا يصلون حتئ ينتهوا"؟؟ . 3 
فالأول : مشدّد » والثاني : مخقّف ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان 0 


4 8 
برؤوسهم'" , مع قول أبي حنيفة 


ووجه الأول : الاتباع . 0 
ووجه الثاني : أنَّهِم ما أمروا بالصلاة حال الخوف إلا تبكاً بالاقتداء مي 
برسول الله صلى الله عليه وسلم أو بتائبه » فلمًا مات رسول الله صلى الله 
©) عليه وسلم انتفئ ذلك الغرض ٠‏ وصار تأخير الصلاة مع الكففٌ عن الأفعال 
١‏ المشغلة عن الله تعالئ . . أَوْلى لمن عرف مقدار الحضور مع الله تعالئ على 
) الكشف والشهود ؛ فإنَّ الجهاد مبنييٌ علئ نوع من الحجاب ٠‏ ولا يقدر على 


انظر « المدوئة » /١(‏ 141-140 )ء وه مغني المحتاج » ( ٠ ) 7/4/١‏ وه المغني » 
ليس 
انظر ١‏ البثاية شرح الهداية » ( 134/5 ٠)‏ وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » 1 


ومن تائل متدبراً قولهُ تعالى : «يَأيها الي 5 
وان لم 4 اهوية : +4] ء وقولَهُ تعالئ لغيره من الامة : «رَلِيَجِدُوا كك 
عِلظَةٌ» [التوبة : +17]. . قد يتّضح له ما أشرنا إليه » ونحوٌ رسول الله صلى الله © 
عليه وسلم كُمّل ورثته لا غير . 

فقول أبي حنيفة : خاصٌ بالأصاغر » وقول بقية الأئمّة : خاصٌ 
بالأكابر » فافهم . 


[ حكم حمل السلاح في صلاة الخوف ] : 

ومن ذلك : قول أبي حنيفة والشافعي في أظهر قوليه : إِنّهُ يجب حمل 8 
السلاح في صلاة الخوف”" ؛ مع قول غيرهما : إِنَهُ لا يجب9؟ . 

فالأول : خاصٌ بالأصاغر الذين يخافون من سّطوة الخلق وهم بين 9 
يدي الله عر وجل ؛ لغلظ حجابهم . 

والثاني : خاصٌ بالأكابر الذين لا يخافون من أحد وهم بين يدي الله 
تعالئ ؛ لقوة يقينهم بأنَّ لله يحفظهم من عدوهم ٠‏ فما بقي إلا أنه مستحتٌ بل 
لاواجب . 

ووجه الاستحباب : أنَّ حمل السلاح لا ينافي اليقين بالله ولا التوكل 5 
عليه » كما قالوا في الدواء ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


(1) يقول ابن عابدين في « حاشيته » (1/ 1417): ( حمل السلاح في صلاة الخوف مستحتٌ 06 
عندنا لا واجب )» وانظر ؛ حلية العلماء » ( 198/1 ) ٠‏ وه تحفة المحتاج 6 (011/6 
(1) انظره المغني »( 709/7 ) ء وه رحمة الأمة في اختلاف الأثمة »( ص 08-57 )  .‏ " 


[ حكم صلاة الخوف لسواد ظنُوه عدوا فبان خلافه ] 
ومن ذلك : اتفاق الأمّة على أنّهم يَقُضون إذا صلوا لسوادٍ ظُوه عدواً ٠»‏ 
ثم بان خلاف ما ظبُوه(» , مع أحد القولين للشافعي ٠‏ وإحدى الروايتين عن 
أحمد : نهم لا يَنْضون9؟» 5 


ووجه الأول : الأخذ بالاحتياط » وأنهُ لا عبرة بالظنٌ البيّن خطؤه ٠‏ 

ووجه الثاني : حصول العذر حال الصلاة » لنكن لا يخفى استحباب 
الإعادة » فافهم . 

[ حكم لبس الحرير في الحرب ] 

ومن ذلك : قول مالك والشافعي وأبي يوسف ومحمد بجواز لبس 
الحرير في الحرب” , مع قول أبي حنيفة وأحمد بكراهته؟ . 

فالأول : مخدّف . والثائي : مشدّد ؛ فرجع الأمر إل مرتبتي الميزان . 

ووجه الأول : انتفاء العلّ التي حَرُمَ لبس الحرير لأجلها ؛ وهو إظهار 

انظر ١‏ البناية شرح الهداية» (8/ 16١‏ )؛ وه تحفة المحتاج ؛ :)١18/5(‏ 

و المع .)144/5(١‏ 

وهو ما يُفَهِم من مذغب المالكية ٠‏ وانظر ٠‏ حاشية الدسوقي » ٠ ) 544 /١(‏ وه تحفة 

المحتاج 6( 18/5 ) ء وه الإنصاف 75/506 ) 

انظر « حاشية ابن عابدين» (581/5): وه حاشية العدوي علئ كفاية الطالب 

الرباني ©( 441/7 )ء وه تحفة المحتاج ؛( 57/8 ) . 


انظر « حاشية ابن عابدين » ( 781/1  )‏ وه الإنصاف 6 ( 4/8 ) ء وه رحمة الأمة في 
اختلاف الأئمة 6( ص 88 ) . 


التخنيث كالنساء ؛ إذ لا يُنسب لابسه في الحرب إلئ تخنيث ٠‏ وإنّما يُحمل 
على الضرورة ٠‏ مع مسامحة الشارع في الخيلاء في الحرب بقرينة جواز بن 


التبخثر فيه . و 
ووجه الثاني : أَنّهينافي شهامة الشجعان في الحرب ٠‏ ويُذهب صولتهم في هم 
العيون » بخلاف لابس الأشياء غير الناعمة ؛ كغليظ الجلد والليف مثلاً . . 
. 


60 [ حكم استعمال الرجال للحرير في غير اللبس ] و 
: اق الأئمّة علئ تحريم الاستناد إلى الحرير كاللبس7© , في 
: مع قول أبي حنيفة فيما حُكي عنه : إِنَّ التحريم خاصٌ بالليس7؟ , 


ومن ذلك 


. 
فالأول : مشدّد » والثاني : مخنّف ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 0 
ووجه الأول : الأخذ بالاحتياط ؛ لأنَّ لفظ الاستعمال الوارد في م 


أ الحديث يشمل الجلوس والاستناد”'" . وه 
ووجه الثاني : الوقوف علئ حدٌ ما ورد » وعلئ صكّحة الحديث » .0 
والحمد لله رب العالمين . 0 


60 © 


1 انظر ه البيان والتحصيل » (5117//18 ) ٠‏ وه تحفة المحتاج »( 18/5 ) وه المبدع » 
لوقيف" 


انظر «حاشية ابن عابدين » (1598/5)؛ وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » 


(صدة). 

روى البخاري ( 58717 ) عن سيدنا حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال : ( نهانا النيٌّ 
صلى الله عليه وسلم أن تشرب من آنية الذهب والفضّة ٠‏ وأن نأكلٌ فيها ٠‏ وعن لبس 
الحرير والديباج ء وأن نجلسٌ عليه ) . 


[ مسائل الإجماع في باب صلاة الجمعة ] 
اتفق الأئمّة علئ : أنَّ صلاة الجمعة فرض واجب على الأعيان ٠‏ وغلّطوا 
© من قال : هي فرضُ كفاية » وعلئ : أنّها تجب على المقيم دون المسافر » 
إلا في قول الزهري والنخعي : إِنّها تجب على المسافر إذا سمع النداء . 
واتفقوا علئ : أنَّ المسافر إذا مرّ ببلدة فيها جمعة تخيّر بين فعل الجمعة 


أ والظهر . 
وكذلك اتفقوا علئ : أَنّها لا تجب على الأعمى الذي لا يجد قائداً » 


فإن وجد قائداً وجبت عليه إلا عند أبي حنيفة . 
واتفقوا علئ : أنَّ القيام في الخطيتين مشروع ٠‏ وإِنّما اختلفوا في 
إ الوجوب كما سيأتي”'2 ٠‏ وعلئ : أُنّهم إذا فاتتهم صلاة الجمعة صلّوها 
ظهرا: 1 
هلذا ما وجدته من مسائل الاتفاق7؟ . 
وأنًا ما اختلفوا فيه : 


00 انظر(351/5)ء 
كا (1) انظر ؛ رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص 088 ) وما بعدها . 


[ حكم صلاة الجمعة على الصبيّ والعبد والمسافر والمرأة ] 
مم فمن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنَّ الجمعة لا تجب على صبِيٌ 
ي ولا عبد ولا مسافر ولا امرأة"" » إلا في رواية عن أحمد في العبد خاّة ٠‏ في 
© وقال داود : تجب9؟ . ١‏ 
فالأول : مخمّف . والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . مٍِ 
00 
ووجه الأول : الاتباع ؛ وذلك لأنَّ الجمعة موكبها بين يدي الله تعال بى) 

م أعظم من موكب غيرها ء فكان الأليقّ بها الكاملون ؛ كن لس 0 
الأرقاء في دولة الظاهر . هُُ 


اهنه في الغالب ؛ فلا يقدر 9 


وأما عدم وجوبها على المسافر : ذا 
على الخشوع والحضور بين يدي رب عر وجلّ في ذلك الجمع العظيم ٠‏ © 
/ ووجه الثاني في الكل أو في العبد خاصّة : الأخذ بالاحتياط ؛ م 
الأصل أن الصلوات كلها تجب على العبد كالح علن حدٌ سواء ٠‏ بجامع أذ و 

كليهما عبد لله عرّ وجل » وخطاب الحقٌّ تعالى لعباده بالتكاليف يشمله ٠‏ ب 


بعذر شرعي . 


(1) انظر « البناية شرح الهداية ( 74/5 ) ٠‏ وه حاشية الدسوقي 6 ( ٠) 504/١‏ وه تحفة 
المحتاج 6( 800/5 ) . 
(1) انظر« المبدع 6( 141/1 ) ء وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؟( ص 98 ) . 


وممًا يؤيّد قول داود : كون || 9 
لأنها لا تمل إلاكلٌ أسبوع ٠‏ لا سيما إن أمره سيده بذلك » فافهم . 


[ حكم صلاة الجمعة على الأعمئ ] 

ومن ذلك : قول الأئمّة الثلائة بوجوب الجمعة على الأعمى البعيد عن 
مكان الجمعة إذا وجد قائدا" . مع قول أبي حنيفة : إِنّها لاتجب على 
لم الأعمئ ولو وجد قائدا”© . 
فالأول : مشدّد » والثاني : مخقّف ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 
ووجه الأول : زوال المشقّة التي حُقّف عن الأعمى الحضور من أجلها . 
ووجه الثاني : إطلاق قوله تعالى : 9 لين الْلَمَْحَوج) التور : ححا 
فكما خفف عنه في الجهاد فكذلك القول في الجمعة . 


[ حكم صلاة الجمعة علئ مَنْ سمع النداء ممِّن هو خارج المصر ] 
ومن ذلك : قول الأئمّة الثلائة : إنَّ الجمعة تجب علئ كل من سمع 
ا النداء وهو ساكن بموضع خارج عن المصر لا تجب فيه الجمعة”" , مع قول 


انظر « الذخيرة ؛ ( 888/1) ٠‏ وه نهاية المحناج » ( 184/1 ) ٠‏ وه كشاف القناع ؛ 
للو) 
انظر 0 تبيين الحقائق » ( 111/1 ) , وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص 88 ) . 
انظر « عيون المسائل » ( ص 148 ) ء وه تحفة المحتاج » ( 7/ 414 ) ء وه المغني » 
1 


هن همدي 


أبي حنيفة بأنّها لا تجب عليه وإن سمع النداء9© . 


فالأول : مشدّد آخذ بالاحتياط ١‏ والثاني : مخقّف آخذ بالرخصة ؛ 


فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 


وجه الأول : العمل بظاهر قوله تعالى : ييا لذن ْوَأ إدا نووكت 
ِلصّلوة ين ب ألجُمْمَةٍ ْمَأ إل وَثْرِ 4 [الجممة : 14 ٠‏ فألزم كلَّ من سمع 

النداء بالحضور لصلاة الجمعة . 
ووجه الثاني : قَصدُ ذلك علئ أهل البلد الذين يجب عليهم فعل الجمعة 

في بلدهم . 
فالأول : خاصٌ بالأكابر من أهل الدين والورع والاحتياط » والثاني : 

خاصٌ بالأصاغر . 

[ حكم الجماعة في صلاة الظهر لمن لم يُمكِنْهم إتيانُ مكان الجمعة ] 0 
ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنَهُ لا تكره الجماعة في صلاة الظهر في 
حقٌ مَنْ لم يُمكنْهم إتيانُ مكان الجمعة ٠‏ بل قال الشافعي باستحباب الجماعة © 

فيها”"» » مع قول أبي حئيفة بكراهة الجماعة في الظهر المذكور”" . 

(1) انظر« حاشية ابن عابدين ؛ (1/ 187)؛ وه رحمة الأمة في اخنلاف الأئمة (٠‏ ص88 ) . 

(1) انظر « حلية العلماء »( 553/7 ) ٠‏ وه المغني 6( 19/1 ) ٠‏ وقال في ٠‏ المعونة علن 
مذهب عالم المديئة » ( ص 7١١‏ ) : ( من فاته الجمعة ضربان : معذور يظهر عذره ؛ 
مثل المرضئ ٠‏ والمُحبسين ومَنْ أشبههم : وهلؤلاء يجوز لهم أن يصلُوا الظهر في © 
جماعة ؛ لأنّهم على الأصل وظاهر العذر . ومنهم من لم يظهر عذره : فيكره له أن 


يصلي الظهر في جماعة خلانًا للشافعي ) . 
(6) انظر ه الاختيار 6( 44/١‏ ) ء وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة 6( ص 88 ) . 


فالأول : : رطف ون جياه تررس امجتئقة فها + وقول 
الشافعي : فيه تشديد من جهة استحباب الجماعة فيها ٠‏ وقول أبي حنيفة : 
فيه تشديد في الترك ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 1 
ووجه الأول : عدم ورود أمرٍ بالجماعة في الظهر المذكور ؛لأنّ السك م 
م الذي في صلاة الجمعة من حيث الإمام والمأموم لا يوجد في صلاة الظهر » 
كما يعرفه أهل الكشف , ولأن من شأن المؤمن الحزن وشدّة الندم علن 9 
ةونع الا بوداي مني ؛ لأنَّه مصيبة . : 
وأهل المصائب إذا م الخرة ثقرة الوحدة لمع أذ ل 


[ حكم صلاة الجمعة إن صادفت يوم عيد ] 


ال 0 


ومن ذلك : قول الشافعي : إذا وافق يومٌ عيدٍ يوم جمعةٍ فلا تسقط صلاة 
الجمعة بصلاة العيد عن أهل البلد » بخلاف أهل القرئ إذا حضروا ؛ فإنّها 
©) تسقط عنهم ٠‏ ويجوز لهم ترك الجمعة والانصراف” . مع قول أبي حنيفة © 
6 بوجوب الجمغة علئ أهل البلد والقريئ معا'" ٠‏ ومع قول أحمد : لا تجب 


الجمعة علئ أهل القرئ ٠‏ ولاعلئ أهل البلدء بل يسقط عنهم فرض 


(41 انظره المجموع 808/4(6) . 
(1) انظر « حاشية ابن عابدين» (111/1) ٠‏ وهر مذحب المالكية » وانظر « الذخيرة » 
رمم : 


الجمعة بصلاة العيد » ويصلُون الظهر”!2 » ومع قول عطاء : تسقط الجمعة 
والظهر معاً في ذلك اليوم ؛ فلا صلاة بعد العيد إلا العصر”؟ . 

فالأول : فيه تخفيف علئ أهل القرئ ٠‏ والثاني : مشدّد ٠‏ والثالث : فيه © 
تخفيف , والرابع : مخف جداً ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 

ووجه الأول في أهل البلد : أنَّ الجمعة والعيد لا يتداخلان » وظاهر ) 
الشريعة مطالبتنا بكلٌ منهما ذلك اليوم ؛ ندباً في العيد » ووجوباً في الجمعة . 

وما وقع من أنَّه صلى الله عليه وسلم صلى العيد ٠‏ واكتفى به ذلك 
اليوم ٠‏ ولم يحضر وقت الجمعة. . فقال البيهقي وغيره : (إِنَّه صلى الله 
عليه وسلم قدّم الجمعة على الزوال » وترك العيد » مع أَنَّهُ يطلق على 
الجمعة أيضاً لفظ العيد » كما ثبت في الأحاديث ) - , 


ووجه قول أبي حنيفة : أنَّ الشارع إِنَّما خمّف عن أهل القرئ بعدم © 
وجوب الجمعة عليهم.. إذا لم يحضروا إلئ مكان الجمعة ٠‏ فأمًا 4 
حضروا فما بقي لهم عذر في الترك ٠‏ اللهم إلا أن يتضرّر أحدهم بطول < 
الانتظار » فلا حرج عليهم في الانصراف كما تشهد له قواعد الشريعة . 

ووجه قول أحمد : أنَّ المفصود بالجمعة هو اثتلاف القلوب في ذلك 
اليوم » وقد حصل ذلك بصلاة العيد » مع أنه قد استعدوا للعيد من أواخر 


الليل إلئ ضحرة النهار » وهم متقيّدرن عن أشغالهم وشهوات نفوسهم 
المباحة في ذلك اليوم حتئ صلُوا ٠‏ فلا يزاد عليهم بالتقيّد ثانياً لصلاة الجمعة 


(1) _انظر ه كشاف القناع 40/506 ) . 
(1) انظر ه رحمة الأمة في اختلاف الأثئمة ؛( ص 84-98 ) . 


هتلق 


فكان الظهر أخففٌ عليهم ؛ لا سيما ويوم العيد يوم أكل 


لك 


وسماع الخطبة 


م وشرب وبعال كما ورد 


ووجه قول عطاء : الأخذ بظاهر الاتباع . وأنَّ النبي صلى الله عليه وسلم 
اكتفئ يوم الجمعة بالعيد ٠‏ لا أنه قدّم الجمعة في وقت العيد قبل الزوال » 
فاعلم ذلك . 


[ حكم السفر يوم الجمعة قبل الزوال ] 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة ومالك : إِنَّهُ يجوز لمن لزمته الجمعة السفرٌ هر 
قبل الزوال”"2 » مع قول الشافعي وأحمد بعدم جواز ذلك إلا أن يكون سفرّ 9[ 
جهاذ"؟ . 
فالأول : مخدّف والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 
ووجه الأول : أنَّ اللزوم لا يتعلّق بالمكلّف إلا بعد دخول الوقت . 


ووجه الثاني : كون السفر سبباً لتفويت الجمعة غالباً ؛ ولذلك قالوا : 
يحرم السفر بعد الزوال إلا أن تُمكّه الجمعةٌ في طريقه ء أو كان يتضوّر 


1 يتخلقه عن الرفقة . 


تعليل أدقٌ من هلذا لا يُذْكَر إلا مشافهة . 


. روئ نحو ذلك البيهقي في « السنن الكبرئ » (144/4) من قول سيدنا علي رضي الله عنه‎ )1( ١ 
مع الكراهة عند المالكية . انظر : حاشية ابن عابدين» ( 137/5 ). وه حاشية‎ )1( ©( 
. الخرشي 6( 7/هم)‎ 3 

أ (5) انظر « تحفة المحتاج » ( 415/15 ٠)‏ وه المبدع » ( 184/7 ) ء وه رحمة الأمة في 
اختلاف الأثمة 6( ص 84 ) . 


[ حكم التنثل قبل الجمعة وبعدها] 1 
ومن ذلك : قول الشافعي ومن وافقه باستحباب التنثّل قبل الجمعة : 
وبعدها ؛ كالظهر”'2 , مع قول مالك ومن وافقه : إنَّ ذلك لا يستحبُ!"؟ , 
فالأول : مشدّد » والثاني : مخمّف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 
ووجه الأول : أنَّ فعل النافلة قبل الجمعة كالإدمان لكمال الحضور " 
والتعظيم في صلاة الجمعة » وهو خاصٌ بالأصاغر الذين لم يفهموا السرّ 
الذي في صلاة الجمعة » ولا تجلّت لهم عظمة الله تعالى فيها . 
كما أنَّ كلام مالك : في حقٌّ من تجلّت لهم عظمة الله تعالئ حال إتيانهم 
من بيوتهم » فما دخلوا محل الجماعة إلا وهم في غاية الهيبة والتعظيم » فلم 


يحتاجوا إلى إدمان بالنافلة » ولع ذلك هو السدُ في عدم التنفّل قبل صلاة 
العيد أيضاً » فاعلم ذلك . 


[ حكم البيع بعد الأذان الثاني يوم الجمعة ] 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة والشافعي : يحرم البيع بعد الأذان الذي بين 3 
يدي الخطيب يوم الجمعة ؛ للكّهُ صحيح”" , مع قول مالك وأحمد : إِنَّهُ 


لايصغ9» 5 


انظر ٠‏ نهاية المحناج ؛(111/5) . 

انظر « البيان والتحصيل ؟( 481/1١‏ ) . 

انظر ‏ البناية شرح الهداية » ( 41/5 )ء وه تحفة المحتاج 6( 4108/5 : 48 ) 

انظر « مواهب الجليل » ( ؟/ 587 ) ؛ وه الإنصاف » ( 577/4 ) , وه رحمة الأمة في 


فالأول : فيه تخفيف . والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي 
الميزان . 

ووجه الأول : أن البييع مشروع علئ كلٌ حال للحاجة إليه ؛ وهو خخاصٌ 
بالأكابر الذين لا يشتغلون بذلك عن الله تعالئ ؛ لقوة استعدادهم وحضور 
[ قلربهم . 
ووجه الثاني : خوف الاشتغال بذلك عن الله تعالى » وهو خاضٌ 
/ بالأصاغر الذين يلهيهم البيع عن ذكر الله تعالئ وعن مراقبته » وقد مدح الله 

تعالى الأكابر بقوله : «رعَالُلَائْلهِين 3 
© فوصفهم بالرجولية ؛ لقيامهم في الأسباب مع عدم الاشتغال بها عن 
ذكر الله فافهم . 


[ حكم الكلام أثناء الخطبة لمن لا يسمعها] 


ومن ذلك : قول الشافعي وأحمد : يجوز الكلام حال الخطبة لمن 
لا يسمعها. وللكن يستحبٌ الإنصات0؟ , مع قول أبي حنيفة بتحريم 
الكلام على مَنْ سمع ومّنْ لم يسمع”" . ومع قول مالك : الإنصات 
واجب ؛ قَوْبَ أو بعد" . 

اختلاف الأئمة ؛( ص 4ه ) 

انظر « تحفة المحتاج » ( 405/5 ) ٠‏ و١‏ كشاف القناع »( ؟/ 44-41 ) . 

انظر « حاشية ابن عابدين 6( ؟/ 159 ) . 7 

انظر ٠‏ حاشية الدسوقي » (١/7817)ء‏ وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » 


فالأول : فيه تخفيف . والثاني : مشدّد في الكلام » والثالث : 
هي كذلك ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 
0 ووجه الأول : أنَّ بعض الئاس قد يعطيه الله الكمال ٠‏ فيكون مع الله في 
© كل حال ؛ لايشغله عنه شاغل . ولا يُذكّره بذكره مُذكٌر » وهو خاصٌ 


ووجه الثاني : الأخذ بالاحتياط ؛ من حيث إِنَّ غالب الناس يشتفل و 
بالكلام عن الله تعالئ » فيفوته سماع ما يعظه به الخطيب علئ لسانه تعالئى » 


ويفوته المعنى الذي لأجله شرعت الخطبة ؛ وهو جمعية القلب على الله 598 


أ ومن لع يسمعها لم ييحصل لقوة استمذاد يذخل يه حقيرة لف تعائئ في صلاة ١‏ 

انسه» ولام بعال ةليه فاته معتى الجمعةء وكات © 
صلاته كالصورية فقط ء وسيأتي أنَّ ضلاة الجمعة ما نكيت بذلك 3 
لجمعية القلب فيها على الله تعالى اجتماعاً خاضً]9؟ . هٍ 


ووجه القول الثالث : هو وجه القول الثاني . 


0 أثناء الخطبة ] 


0 انظر ( هوه . 


الرقاب ٠‏ وإن خاطب إنساناً بعينه جاز لذلك الإنسان أن يجيبه ؛ كما فعل 
م عشمان مع عمر رضي الله عنهما('2 . وقال الشافعي في « الأم » : لا يحرم 
عليهما الكلام ٠‏ بل يكره فقط”"' ٠‏ والمشهور عن أحمد : إِلَّهُ يحرم على 
المستمع دون الخطيب”؟ , 

: فالأول : مشدّد » وكلام أحمد : فيه تشديد » وكلام الشافعي في 
ا الجديد : فيه تخفيف ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 


و 


ووجه الأول : العمل بظاهر قوله تعالى : و مرحت القن كَلستمثوا هَ 
ُو © [الاعرف : 504 » قال المفسرون : إِنّها نزلت في سماع الخطبة 


يوم العجسةةة6(, 


ووجه قول مالك : َجْرَ من تخطى الرقاب مثلاً من جملة الأمر 8 
ا بالمعروف والنهي عن المنكر الذي وُضعت لأجله الخطبة . 
ا ووجه قول أحمد : أنَّ مرتبة الخطيب تقتضي عدم التحجير عليه ؛ أنه 
4 نائب عن الشارع ؛ فلا يدخل تحت عموم الخطاب علئ أحد القولين . 

ووجه كلام الشافعي في الجديد : حمل الأمر بالإنصات على الندب » 
فيكره الكلام لا سيما في حقٌّ من يسمع الكلام عن الله أو عن رسول الله 
1 صلى الله عليه وسلم ؛ كما عليه أهل حضرة الجمع أو جمع الجمع . 


ء)848/١( انظر «حاشية اين عابدين» (0)148/5. وا حاشية الدسوقي»‎ )١( ١ 
. ) 977/4 وه المجموع ؛(‎ 

() انظره الأم 2414/50 
1 إكطرة الإتضف 431/536 جقرسسمة للقي مطلات الاقمة لعن 13 
الطبري 0800/1806 . 


[ المكان الذي تصحٌ فيه صلاة الجمعة ] 


ومن ذلك : قول الشافعي : لا تصحٌ الجمعة إلا في أبنية يستوطنها من 
تنعقد بهم الجمعة مِنْ بلدةٍ أو قرية''2 » مع قول بعضهم : لا تصح الجمعة 
إلا في قرية اتصلت بيوتها » ولها مسجد وسوق”" ٠‏ ومع قول أبي حنيفة : 
إن الجمعة لا تصحٌ إلا في مصرٍ جامع لهم سلطان7؟ . 


فالأول : مشدّد من حيث اشتراط الأبنية ٠‏ والثاني : أشدّمن جهة اتصال 9 
الدُور والسوق , والثالث : أشدٌ من أشدّ ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان ٠‏ مي 
ووجه الأول : الاتباع » وكذلك الثاني . 9 


9 


فلم يبلغنا أنَّ الصحابة رضي الله تعالئ عنهم أقاموا الجمعة إلا في بلد أو 
قرية دون البرية والسفر . 


2 
واعتقادنا أنَّ الإمام مالك وأبا حنيفة ما شرطا المسجد والسوق والدُور (هد 


والسلطان إلا بدليل وجدوه في ذلك . 


قالوا : ( وأول قرية جمّعت بعد الردّة من قرى البحرين قرية تبَئ 
جُوَائى ٠‏ وكان لها مسجد وسوق )29 , م 


ووجه الثالث : ظاهر ؛ فإنَّ من لا حاكم عندهم أمرهم مبدّد ؛ لا ينتظم #, 
2 » 
لهم أمر . 0 


(1) انظره حلية العلماء 114/10 ) , وه المجموع ؛(531//4) . 
(1) وهو مذعب المالكية . انظر 8 الذخيرة © (7784/9) . 

(6) _انظر ه الهداية شرح البداية »( 81/١‏ ) ء وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة 6( ص04 ) 
رواه بنحوه البخاري ( 847 ) من قول سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما . 


وسكت عن اشتراط ما ذكره الأئمّة . انتهئن . 


[ حكم إقامة صلاة الجمعة خارج البلد ] 1 
ا ومن ذلك اتفاق الأثّة الثلاثة علئ أنَّهَا لاتصحٌ إلا في محل ب 
استيطانهم ٠»‏ فلو خرجوا عن البلد أو المصر أو القرية وأقاموا الجمعة. . لم 8 
تصحً217 ٠‏ مع قول أبي حنيفة : إِنَّها تصخ إذا كان ذلك الموضع قريباً من 0 
البلد ؛ كمصلَّى العيد "© . 


ا 
7 
ع 5 5 
: ووجه قول أبي حنيفة : أنَّ ما قارب الشيء أعطلي حكمه » فلو خرج عن ا 
8 القرب ؛ بحيث لو رآه الرائي مِنْ بعد لشلكٌ في كون ذلك المسجد يتعلّق ببلد في 
؟ المصلين أم لا.. لم تصح . 4 


أ )١(‏ انظر ؛ مواهب الجليل ؛ ( 511/7 )ء وه حلية العلماء » ( 554/7 ) ء و« الإنصاف » 


| ذنم 1 
0 انظر « حاشية ابن عابدين 9( 174/7 ) ء وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة (٠‏ ص 4ه ) . 7 


[ حكم إقامة صلاة الجمعة بغير إذن السلطان ] 1 

ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إنَّ الجمعة تصحٌ إقامتها بغير إذن " 
السلطان ٠‏ ولنكنٌ المستحبٌ استتذانه"2 ٠‏ مع قول أبي حنيفة : إِنّها 
لا تنعقد إلا بإذنه9؟ . 

الأول > نيتلف » والثاني : مشدّد . 

ووجه الأول : إجراؤها مجرئ بقية الصلوات التي أمرنا بها الشارع 
بالإذن العام . 


ووجه الثاني : أنَّ منصب الإمامة في الجمعة خاصٌ بالإمام الأعظم في 
الأصل ٠‏ فكان لها مزيدُ خصوصيَة علئ بقية الصلوات » وكان من الواجب 
استعذانه » ومن هنا منع العلماء تعدّد الجمعة في بلد بغير حاجة » كما سيأتي 
بيانه قريبا”؟ . 
[ العدد الذي تنعقد به صلاة الجمعة ] 
ومن ذلك : قول الشافعي وأحمد : إِنَّ الجمعة لا تنعقد إلا بأربعين9؟ , 
مع قول أبي حنيفة : ها تتعقد بأربعة”*» ٠‏ ومع قول مالك : إِنّها تصحٌ بما 


انظ 0 ححاش 
لرل). 

(1)_انظر ٠‏ البناية شرح الهداية 1( 44/5 ) . 

0 انظر(9901/5). 

انظر « مغني المحتاج 6(  ) 048/١‏ وه المبدع 6( 184/5) . 
انظر ‏ البناية شرح الهداية »( 54/6 ) , 


الخرشي » ( 5/1 ) ء وه حلية العلماء » ( 1943/7 ) ء وه الإتصاف » 


ج توس جوع مسجو ود 
دون الأربعين » غير أَنّها لا تجب على الثلاثة والأربعة© ٠‏ ومع قول 


الأوزاعي وأبي يوسف : إِنّها تنعقد بثلاثة ٠‏ ومع قول أبي ثور : إِنَّ الجمعة 
كسائر الصلوات ؛ متئ كان هناك إمام وخطيب صككت ؛ أي : متئ كان حال  8©‏ | 
الخطبة رجلان » وحالَ الصلاة رجلان. . صحّت ٠‏ فإن خطب كان واحد ©ي | 
منهما يسمع » وإن صلَّى كان واحد منهما يأتخُ به0"؟ . 


فالأول : مشدّد في عدد أهل الجمعة ٠‏ وما بعدّهُ : فيه تخفيف . 

ووجه الأول : أنَّ أول جمعة جمّعها رسول الله صلى الله عليه وسلم 
كانت بأربعين . 

ووجه ما بعده من أقوال الأئمّة : عدم صحكّحة دليل علئ وجوب عدد 

وقالوا : كان تجميعه صلى الله عليه وسلم بالأربعين رجلاً موافقة حالٍ ٠‏ ,ن 
ولو أَنَّهُ كان وجد دون الأربعين لجمّع بهم قياماً بشعار الجمعة حيث 


0 
: 
. 
8 
ا 
9 
0 
8 
فرضها الله تعالئ ؛ لحصول اسم الجماعة . ظ 


0 
3 
َ 
0 
01 
9 
0 
3 


ولذلك اختار الحافظ ابن حجر وغيره : أنَّها تصخٌ بكلٌ جماعة قام بهم 
شعار الجمعة في بلدهم » ويختلف ذلك باختلاف كثرة المقيمين في البلد 
وقلَّتهِم ؛ فالبلد الصغير تكفي إقامتها فيه في مكان ٠‏ والبلد الكبير لا يكفي 
إلا إقامتها في أماكن متعدّدة كما عليه غالب الناس9؟ . 


90ح لقاب كج قلس 90 بن سكن 


8 انظر « حاشية العدوي علئ كفاية الطالب الربائي »( 6597/1 . 

(1) انظره البناية شرح الهداية »( 33/5 ) ؛ وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة 6( ص 84 ) . 

2 _انظر ‏ فتح الباري 458/506 ). 
كو هن 


كس 


لايك 


وسمعت سيدي علياً الخواص رحمه الله يقول : ( أصل مشروعية 
الجماعة في الجمعة وغيرها : عدم قدرة العبد على الوقوف بين يدي الله 
وحده ء فشرع الله الجماعة ليستأنس العبد بشهود جنسه ؛ حتئ يقدر علئ 
إتمام الصلاة مع شهود عظمة الله التي تتجلّئ لقلبه » وقد جاء اختلاف 
العلماء في العدد الذي تقام به الجمعة على اختلاف مقامات الناس في القوة 
والضعف ؛ فمن قَوِيّ منهم : كفاه الصلاة مع ما دون الأربعين إلى الثلاثة أو 
الاثنين مع الإمام ٠‏ كما قال به أبو حنيفة » أو مع الواحد كما قال به غيره » 
ومن ضَعُفَ منهم : لا يكفيه إلا الصلاة مع الأربعين أو الخمسين » كما قال 
به الشافعي وأحمد . والله أعلم ) . 


[ حكم انعقاد صلاة الجمعة بالمسافرين أو العبيد ] 

ومن ذلك : قول الأئمّة : إِنَّهُ لو اجتمع أربعون ‏ مسافرين أو عبيداً - 
وأقاموا الجمعة.. لم تصحَّ”"" ٠‏ مع قول أبي حنيقة : إِنّها تصحٌ إذا كانوا ولأ 
بموضع الجمنة9؟ , 2 

فالأول : مشدّد , والثاني : مختّف . 

ووجه الأول : الاتباع ؛ فلم يبلغنا عن الشارع أنَّهُ أوجبها عل مسافر 
ولا عبد ٠‏ ولا أمر المسافرين والعبيد بإقامتها » وَإنّما جعل جمعتهم تبعا : 
لغيرهم . 


١‏ انظر « الذخيرة» (181/1): وه حلية العلماء؛ ( 171/7 )؛ وه مطالب أولي 
النهن 1/09/1(6). 
(1) انظر ٠‏ بدائع الصنائع »( 184/1 ) ٠‏ وه رحمة الأمة في اختلاف الأثمة 6( ص 7١‏ ) 


ووجه الثاني : عدم ورود نصصّ في ذلك ٠‏ فلو أنَّ إقامتها في الوطن شرط 
في صكتها. . لبيّنه الشارع ولو في حديث . 


[ حكم إمامة الصبي في صلاة الجمعة ] 
: ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنَّهُ لا تصحٌ إمامة الصبيٌ في الجمعة ؛ 
لأنّهُم منعوا إمامته في الفرائض ففي الجمعة أْلى2'7 . وقال الشافعي : تصح 
إمامة الصبي في الجمعة إن تم العدد بغيره؟ . 

. فالأول : مشدّد ‏ والثاني : مخقّف ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 
ووجه الأول : أنَّ الإمامة في الجمعة من منصب الإمام الأعظم 
١‏ بالأصالة » وهو لا يكون إلا بالغآً . 


ووجه الثاني : أنَّ النائب لا يشترط أن يكون كالأصيل في جميع 
الصفات . 


وقد أجمع أهل الكشف علئ : أنَّ الروح خلقت بالغة ؛ لا تقبل الزيادة 
والتكليف عليها حقيقة ؛ فلا فرق بين روح الصبي والشيخ ٠‏ فكلُ صلاة 
صحّت من الصبي صحّت إمامته فيها » ومن نازع في ذلك فعليه الدليل . 


شرح الهداية» (544/1)؛: وهدحاشية الخرشي » (18/5): 
و« الإتصاف (2١‏ 144/5) . 

زيف انظر « المجموع »( 148/4 ) ء و رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص 7١‏ ) ؛ وقد 1 
سبقت هنذه المسألة ( 198/5 ) . 


[ حكم ما لو أحرم الإمام بالجمعة بالعدد المعتبر ثم انفضُوا عنه ]7 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة ومالك : إذا أحرم الإمام بالعدد المعتبّر» 
ثم انفضٌواعنه ؛ فإن كان قد صلّى ركعة وسجد منها سجدة. . أنئّها جمعة ١‏ ل 


وقال أبو يوسف ومحمد : إن انفضُوا بعدما أحرم بهم أتمّها جمعة”© , وتال © 
© الشافمي في أصمٌ قوليه وأحمد : نه تبطل ٠.‏ ويتقها ظهر"" . 
5 فالأول : فيه تخفيف , والثاني : مخقّف , والثالث : مشدّد ؛ فرجع ) 
م الأمر إلى مرتبتي الميزان . 
0 ووجه الأول والثائي : حصول اسم الجماعة بما ذكر في الجمعة في 
الجملة . 0 
043 
م ووجهالثالث : ظاهر ؛ لانتفاء العدد المعتبر عند قائله ‏ 


[ الوقت الذي تصح فيه صلاة الجمعة ] 
لم ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنّهُ لايصح فعل الجمعة إلا في وقت 
م الظهر”" . مع قول أحمد بصكّة فعلها قبل الزوال؟» , 


4 1 انظر ه البناية شرح الهداية »( 30/6 ) . وه شرح التلقين 434/109 ) . 

059 انظر « المجموع ؟ ( 577/4 70/4 ) ء وه الإنصاف 6( 774/1 ) ء وه رحمة الأمة في 

4 اختلاف الأثمة (١‏ ص 30) 

م0 انظر ١‏ البناية شرح الهداية » ( 81/7 ) ء وه حاشية الدسوقي ؛(١/8595)٠‏ 
وة المجموع ؛(7908/4) . 


انظر « الإنصاف »© ( 1/ 774 ) ء وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة 6( ص 5١‏ ) 


فلو شرع في الوقت ومدّها حتئ خرج الوقت : أتمّها ظهراً عند 
الشافعي” . وقال أبو حنيفة : تبطل بخروج الوقت » ويبتدئ الظهر”" , 
وقال مالك وأحمد : تصلَّى الجمعة ما لم تغب الشمس وإن كان لا يفرغ إلا 


بعد غروبها"" . م 
فالأول : مشدّد باشتراط فعلها بعد الزوال » والثاني : مخدّف من حيث م 
الرخصة في تعجيلها قبل الزوال . 8 
5 ا دن . 9 

وقول أ. حنيفة فيما إذا مدّ حتئ خرج الوقت : مشدّد في البطلان » 1 

. 0 

والرابع : مخف ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . و 
" ووجه الأول : الاتباع ٠‏ ولأنَّ في ذلك تخفيفاً على الناس من حيث خّة نأ 


2 م التجلي الإللهي بعد الزوال بخلافه قبله ؛ ثقيل لا يطيقه إلا كُئل وأ 
" الأولياء ٠‏ ولذلك لم يجعل الشارع بعد الصبح صلاة إلا الضحئ ٠‏ وهيهات إن 
0 أن يقدر أحد من أمثالنا على المواظبة علئ فعلها ؛ لثتا لتقل التجلي كلما قرب 9 
© الزواك . م 
35 : 
259 ومن هنذا يعرف توجيه قول مالك وأحمد من حيث التخفيف ٠‏ وإن كان 9[ 
إ© من خصائص الح تعالئ زيادة ثقل التجنّي كلّما طال وقنه كما يعرف ذلك ف 

أهل الكشف . للكن لما كان كل أحد لا يحي بثقله سمَّيناه مخئنا ٠‏ م 


أنظر 0 مغثي المحتاج 6( 845/١‏ ) . 
انظر 0 حاشية ابن عابدين ©( ؟//141 ) . 


انظر «عيون المسائل » ( +19 ٠)‏ و« المبدع ؛ ( 191/5 )ء وه رحمة الأمة في 
اختلاف الأئمة ؛( ص )5١‏ . 


[ حكم المسبوق في صلاة الجمعة ] 
ومن ذلك : قول مالك والشافعي وأحمد : إِنَّ المسبوق إذا أدرك مع 
الإمام ركعة أدرك الجمعة . وإن أدرك دون ركعة صلَّى ظهراً أربعا"” ٠‏ © 
مع قول أبي حنيفة : إِنَّ المسبوق يدرك الجمعة بأيّ قدر أدركه من 9 
صلاة الإمام'" » ومع قول طاوس : إن الجمعة لا تُدرّك إلا بإدراك د 
الخطبتين”" . م 
فالأول فيه تشديد » والثاني ؛ فيه تخفيف ء والثالث : مشدّد ؛ فرجع أ 
الأمر إلى مرتبتي الميزان ٠‏ 8 
ووجه الأول : أنَّ الركعة معظم أفعال الصلاة . والركعة لانة كالتكرير ف 
لها . . 
ووجه الثاني : أنه درك الجمعة مع الإمام في الجملة . هٍِ 
: الأخذ بالاحتياط ؛ فقد قيل : إِنَّ الخطبتين بدل عن وأ 
الح و إن لاق يبنا لا ادق اوكره الصيود و 0 
بذلك كالمُدرِك ثلاتٌ ركعات » وذلك معظم الصلاة بالاتفاق . 


ووجه النا 


انظر ١‏ المدونة الكبرئ » (114/1)؛ و( تحفة المحتاج ' ( 441/5 144875)ء 
و المبدع 165/0١‏ ) . 

(1). انظره البناية شرح الهداية 6( 14/5 ) 

انظرة رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛( ص 5١‏ ) . 


ومن ذلك : اتفاق الأئمّة علئ أنَّ الخطبتين قبل الصلاة شرط في صحة يأ 
العقاد الجمغة )10‏ مع قول الحسن البصري : هماسنة© . 
فالأول : مشدّد , والثاني : مخقّف ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 
ووجه الأول : الأخذ بالاحتياط ؛ فلم يبلغنا أنَّ رسول الله صلى الله عليه 
ل[ وسلم صلى الجمعة بغير خطبتين يتقدّمانها . وذلك مِنْ أدلٌ دليلٍ على :1 
كم وجربهما . 
ووجه الثاني : عدم ورود نص بوجوبهما » ولو أنّهما كانتا واجبتين لورد 
© التصريح بوجوبهما ولو في حديث واحد . ١‏ 
وقد قال أهل الكشف : إِنَّ الشارع إذا فعل فعلاً » وسكت عن التصريح © 
'[ بوجوبه أو ندبه. . فالأدب : أن يُتأسّئ به في ذلك الفعل » بقطع النظر عن '] 
ترجيح القول بوجوبه أو بندبه ؛ فإنَّ ترجيحنا لأحد الأمرين بخصوصه قد 
م لا يكون مرادا للشارع . 


لم )١(‏ انظر ه العناية شرح الهداية 6( 01/71 ) ء وه حاشية الدسوقي 6( 7/8/١‏ )ء وه مغْم 
. 3 في مني ب 
المحتاج 6( 544/1 ٠)‏ وه المغتي (١‏ 514/5) . 
21 انظر 0 رحمة الأمة في اختلاف الأئمة 6( ص *5) . 


القلب مع الله تعالئ جمعية خاصّة زائدة على الجمعية الحاصلة في غيرها من 
الصلوات الخمس . 
© فإذا سمع المصلي ذلك التخويف والتحذير والترغيب الذي ذكره 
© الخطيب. . قام إلى الوقوف بين يدي الله تعالئ بجمعية قلب ‏ بخلاف ما إذا 
© تخلّلَ فصلٌ ؛ فربما غفل القلب عن الله تعالى ٠‏ ونسي ذلك الوعظ ؛ ففاته 
© معنى الجمعة . 


وَإِنّما لم يكتفٍ الشارع بخطبة واحدة في الجمعة والعيدين ونحوهما + 
ع مبالغة في تحصيل جمعيّة القلب بتكرار الوعظ ثانياً ؛ فإنَّ بعض النّاس ريما 
أي يذهل عن سماع ذلك الوعظ إذا كان مرّة واحدة ٠‏ 
ومن هنا كان سيدي علي اللفراصض ربحمه الله يقول +( يتيغي حمل مق 
6 يقول بوجوب خطبةٍ فقط : علئ حال أكابر العلماء » ووجوب الخطبتين : 
علئ حال آحاد الناس ؛ إِذِ الأكابر- لطهارة قلوبهم ‏ يكتفون في حصول 
؟؟ جمعيّة قلوبهم على الله بأدنى تنبيه ٠‏ بخلاف غيرهم . وكذلك القول في © 
خطبتي العيدين والكسوفين والاستسقاء ) . 
فإن قال قائل : فلم لم تشرع الخطبتان بين يدي شيء من الصلوات 
الخمس تمهيداً لحضور القلب فيه على الله تعالى ؛ كالجمعة ؟ 


الخمس قريبة من بعضها بعضاً في الزمن ٠‏ بخلاف ما يأتي في الأسبوع أو © 
السنة مرةٌ ؛ فإنّ القلب ربّما كان مشئَناً في أودية الدنيا » فاحتاج إلئ تمهيد 
طريق لجمعيّه ٠‏ فافهم . 


[ أركان خطبة الجمعة إ 


ومن ذلك : قول الشافعي ومالك في أرجح روايتيه : إِنّهُ لا بدّ من الإتيان د 
في خطبة الجمعة بما يسمّئ خطبة في العادة ؛ مشتملة علئ خمسة أركان : مي 
حمد الله تعالئ » والصلاة علن رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠»‏ والوصية 9 
بالتقوئ » وقراءة آية مُفهمة » والدعاء للمؤمنين والمؤمنات27 ٠‏ مع قول هي 
أبي حنيفة ومالك في إحدئ روايتيه : إن لو سيّح » أو هثّل... أجزأه ٠‏ ولو 9[ 
قال : الحمد لله » ونزل. كفا ذلك ؛ ولم يحت إلى غيره ٠‏ وخالف في و 
ذلك أبو يوسف ومحمد ؛ فقالا : لا بدٌ من كلام يُسمّئ خطبة في العادة » 
ولا تجوز الخطبة إلا بلفظ مؤلّف له بال9© . 


فالأول : مشدّدء وما بعده: مخقّف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي 
الميزان . 


ووجه الأول : الاتباع ؛ فلم يبلغنا أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أي خطب للجمعة إلا وتعّض للخمسة أركان المذكورة . 


انظر ‏ حاشية الدسوقي 6 77/8/١1‏ ) ء وه تحفة المحتاج » ( 448/1 ) ء وقريب من 
ذلك مذهب الإمام أحمد . انظر ١‏ الإنصاف »( ؟//7841) . 


فإذا كان ذكر اسم الله يكفي عن قراءة القرآن في الصلاة. . قفي خطبة الجمعة 
ك.د 

وقد قال أهل اللغة : كلُ كلام يشتمل علئ أمر عظيم يُسمّى خطبة ٠‏ 5 

واسم الله أمر جليل عظيم بالاتفاق . م 

[ حكم قيام الخطيب أثناء الخطبتين ] 0 

ومن ذلك : قول مالك والشافعي بوجوب القيام على القادر في و 


ال الخطبتين”' ‏ مع قول أبي حنيفة وأحمد بعدم وجوبه" . 


فالأول : مشدّد . والثاني : مخقّف ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 3 
ووجه الأول : أن مصب الداعي إلى ال تعن يقتضي إظهار لعزم وشائة 9 
الاهتمام بأمره تعالن ٠‏ والخطبةٌ جالا تناني ذلك ؛ فكان القول بالوجوب إل 
للقيام حال الخطبتين متهي ٠‏ لاسيما عند من يقول : هما بدل عن هي 
أ© الركعتين . هِ 
ووجه الشاني : أنَّ المراد : إيصال كلمات الوعظ إلئ 1 
4 


الحاضرين » والغرض من ذلك يحصل مع الخطبة جالساً ٠‏ لا سيما عند من 
يقول باستحباب الخطبتين ؛ كالحسن البصري ٠‏ فاعلم ذلك . 
1 انظر : حاشية الذسوقي 6( 79/4/1١‏ ) ء و: المجموع 6( 4/ 8؟) . 


(1) انظر ١‏ البناية شرح الهداية »( 57/5 ) ء و« كشاف القناع »( 77/7 ) ء وه رحمة الآمة 
في اخلاف الأئمة 6( ص 51) . 


[ حكم الجلوس بين الخطبتين ] 

ومن ذلك : قول الشافعي بوجوب الجلوس بين الخطبتين7© » مع قول 
غيره بعدم الوجوب”؟ , 

فالأول : مشدّد » ودليله : الاتباع . 

والثاني : مخمّف , ودليله : القياس علئ جلسة الاستراحة في الصلاة ؟ 0 


فرجع الأمر إل مرتبتي الميزان . 


[ حكم الطهارة في الخطبتين ] 
ومن ذلك : قول مالك وأبي حنيفة والشافعي في القول المرجوح بعدم ١‏ 

اشتراط الطهارة في الخطبتين”" ٠‏ مع قول الشافعي في أرجح قوليه باشتراط 1 

الطهارة فيهما9؟ . 

فالأول : مخدّف . والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 

ووجه الأول : أنَّ غاية أمر الخطبتين أن يكونا قرآناً صرفاً » وذلك جائز © 


انظر ؛ مغني المحتاج 981/١ (١‏ ) . 
5 ابة شرح الهداية » ( 11/5 ) . وه الفواكه الدراني ؟ ( 151/1 ٠)‏ 
2 

25 انظر « البناية شرح الهداية » ( 75/5 ٠)‏ وه حاشية الخرشي » ( 89/5 ) ٠‏ وه حلية 


غني المحتاج » ( 284/١‏ ) ؛ وة رحمة الأمة في اختلاف الأثمة »( ص 5١‏ ) . 
4 (0) يقصد بذلك : الحدث الأصغر كما يدك عليه السياق . 


ا ل اين 
0 فِنِعم ما فعل الشافعي في اشتراط الطهارة للخطبتين ! وإن كان الراجح 6 
إ© عنده أنّ الجمعة صلاة كاملة على حيالها » وليستٍ الخطبتان بدلاً عن 
أ الركعتين » وذلك في غاية الاحتياط ٠‏ فاشترط الطهارة ؛ لاحتمال كونهما 7 
6 بدلا عن الركعتين » ولم يجعلهما بدل الركعتين جزماً ؛ لأنهُ لم يَرِدْ عن ف 


[ حكم سلام الخطيب على الحاضرين إذا صعد المنبر ] 
ومن ذلك : قول الشافعي وأحمد : يستحبٌ للخطيب إذا صعد المنبر أن : 
يسم على الحاضرين"" ٠‏ مع قول أبي حنيفة ومالك : إن ذلك مكروء!"؟ . 
ووجه الأول : الاتباع ٠‏ ولانّهُ قد أعرض بالصعود عن الحاضرين "١‏ 
باستدباره إِيّاهم فسن له السلام علئ قاعدة السلام في غير هلذا الموضع 5 
ووجه الثاني : أن السلام إنّما شرع للأمان من وقوع الأذى منه لمن يسلّم 

© عليه » ومنصب الخطيب يعطي الأمان بذاته ٠‏ بل بعضهم يتبرّك بمسٌ ثيابه إذا 
© خرج عليهم ؛ فالسلام عليهم مبنيّ علئ نسبتهم إلى سوء الظنٌ به وسوء 8 


5 (1) انظر « المجموع 6( 793/4 ) ء وه المغتي 6( ؟114/1) . : 
١‏ (1) انظر « البناية شرح الهداية ( 15/5 ) ٠‏ وه المدونة الكبرئ » ( 181/١‏ ) ء وه رحمة أ 
الأمة في اختلاف الأئمة ؛( ص 51) . 8 


و ومو س0 7 
فإن قال قائل 1 ولاق مال القصلياوان والطناة اء الراشدين 0 
| 
م 


كانوا يسلّمون إذا صعد أحدهم المثبر . 
فالجواب : أنَّ سلام الأنبياء والصالحين محمول على البشارة .' 
للحاضرين ؛ أي : أنتم في أمان من أن تخالفوا ما وعظناكم به به على لسان وو 
الشارع ٠‏ وليس المراد : أنتم في أمان منا أن نؤذيكم بغير حي . م 
9و 
وقد تقدّم نظير ذلك في الكلام على قول المصلَّي في التشهد : السلام 
عليك أبّها انب ورحمة الله وبركاته ؛ أي : أنت في أمان منايا رسول الله أن ن' 
نخالف شرعك ؛ لأنَّ الأمان في الأصل لا يكون إلا من الأعلئ للأدنئ ٠‏ جز 
ّ 


[ حكم إمامة غير الخطيب في صلاة الجمعة ] 3 

0 ومن ذلك : قول أبي حنيفة ومالك في أرجح روايتيه : لا يجوز 0 

2 يصلي بالناس في الجمعة إلا من خطب ٠‏ إلا لعذر فيجوز ٠‏ مع قول مالك , 3 
في الرواية الأخرئ عنه : إِنهُ لا يصلي إلا من خطب”؟ . ومع قول الشاني يل 

م في أرجح قوليه بجواز ذلك ؛ وهو إحدى الروايتين عن أحمد”" . 05 

. فالأول : فيه تشديد » والثائي : مشدّد ٠‏ والثالث : مخفف ؛ فرجع 9م 

؟ الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


(1)._انظر: البناية شرح الهداية 6( 91/5 ) ٠‏ و البيان والتحصيل 6( 34-38/6) ٠‏ ا 
(1) انظر « حلية العلماء » ( 144/7 ) ؛ و١‏ المغني » 118/1 )ء وه رحمة الأمة في وأ 
اختلاف الأئمة 6( ص 3١‏ ) . 


م عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم وعصر الخلفاء الراشدين إلا مَنْ © 


أ خطب ء ومنه يُعرّف الجواب عن قول مالك . 


: ووجه الثالث : عدم ورود نهي عن ذلك ٠‏ وإن كان الأْلئ لابسل ف 
بالناس إلا من خطب ء فافهم . 


[ ما يقرؤه الإمام بعد ( الفائحة ) في صلاة الجمعة ] 


ون ذلك بلول 307 :ركنتسي الرانة تي لرالبجمسة» م 


ي و( المنافقين ) في ركعتي الجمعة أو ( سبح ) و( الغاشية ٠”)‏ “٠م‏ قول نإ 
ليف 


أبي حنيفة : إِنّهُ لا تختصيٌ القراءة بسورة دون سورة' و 
فالأول : مشدّد , والثاني : مخقّف . .ِ 
و 

ووجه الأول : الاتباع . 


على السواء . 
والأول قال : ولو كان نسبة القرآن إلى الله تعالئ واحدة.. فنحن 


انظر « حاشية الدسوقي »؛ ,.)787/١(‏ ودالأم» (418/5)ء و«المبدع» 
لمح 


انظر « البناية شرح الهداية » (1711/1). وهرحمة الأمة في اختلاف الأئمة' ' 
(ض١51).‏ 


ممتئلون أمر الشارع في تخصيص قراءة بعض السور في بعض الصلوات دون 


بعض . 
1 
[ حكم الغسل للجمعة ] ذْ 
ومن ذلك : قول جميع الفقهاء ست وا 
والحدن يملع سلفةا5.: د 
)| فالأول : مشدّدء والثاني : مخلّف . 8 


ودليل الأول : الاتباع ٠‏ وتعظيم حضرة الله تعالئ عن القذر المعنويٌ في 
والحسيّ ٠‏ وطلب ألا يقع نظر الحقّ تعالئ إلا عل بدنٍ طاهرٍ نظيفٍ » وإن 9 
كان لحن تعال لا يصع حجابه عن النظر إلى ب ولا فاجر من حيث تدبير» ف 
”لبان ٍ 
١‏ 5 . 

01 ووجه الثاني : طلب دخول حضرة الله تعالئ بالذلٌ والانكسار وشهود ب 
اده «الناؤرة لله تعالى بالنظر إليه ٠‏ ولو أنَّهُ نظف جسده لرما وأ 1 
أ نف نف م القر ٠‏ نشجب عن شهود الل وطلب المظرة ٠‏ كان و 
0 لعا ع ين نف 4 


(1) انظر ‏ العناية شرح الهداية » ( 73/1 ٠)‏ وه الفواكه الدوائي © ( ٠) 774/١‏ وه تحفة 


المحتاج (١‏ 5/ 458-474 )ءاوه الإتصاف 6( 401//5 ) . 

(1) لم يصرّح في ؛ رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » بمذهب داود والحسن ٠‏ بل قال ( ص © 
١‏ : ( والغسل للجمعة سنة عند جميع الفقهاء إلا داود والحسن ) وهلذه العبارة و9 
محتملة » والمنقول عن داود الظاهري : وجوب غسل الجمعة » وانظر « عيون 1[ 
الس ٠١‏ )ء وة المحلئ 198/1(6) . 


من يُشرّع في حقّه غسل الجمعة ] 
ومن ذلك : تخصيص الأئمّة الأربعة مطلوبيّة الغسل بمن يحضر م 
الجمعة”'” » مع قول أبي ثور :إل سح لكل أحد ؛ حضر الجمعة أولم هي 
يحضرها”؟ , دا 
ووجه الأول : قوله صلى الله عليه وسلم: ١‏ مَنْ أتى الجمعة 
فليغتسلْ »”2؛ فخصيٌ الأمر بالغسل بمن يحضر صلاة الجمعة . 
ظاهر قوله صلى الله عليه وسلم : ٠‏ حقٌّ على كل مسلم (© 
أن يغسلّ جسد: في كل سبعة أيام »'1 . انتهئ ؛ وذلك لعموم نزول الإمداد (في 
الإللهي يوم الجمعة علئ جميع المسلمين ١‏ لوعن اسه رون 9 
يحضرء فيتلقّى أحدهم مدد رب علئ طهارة وحياة جسده وانتعاشه ؛ لضعفه 9 
بارتكابه المخالفات ٠‏ أو بارتكابه الغفلات وأكل الشهوات . 


ووجه الثام 


فح ولا فرق في تخصيص الغسل بمن يحضر بين القائل بوجوب الغسل » 
ولا بين القائل بسنيته » لنكن ينبغي حمل الوجوب : علئ بدن من يتأذّى ( 


انظر ١‏ البناية شرح الهداية » ( 548/١‏ ) ء وه الفواكه الدوائي »( ٠) 114/١‏ وه تحفة 
المحتاج ؟( 430/7 ) ,وذ المبدع (١‏ 197/5 . 
أنظر « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص 51 ) . 


عنهما 
(4) رواه البخاري (4847): ومسلم (446). كلاهما بنحوه عن سيدنا أبي هريرة 
رضي الله عله . 


8-6 ل ا 


النّاس برائحة بدنه وثيابه ؛ كالقصّاب والزَّيّات » وحمل الاستحباب : 


9 ١ 
1 . م بدن العطّار والتاجر ونحوهما‎ 
8. 4 


6 
[ حكم الجمع بين نية غسل الجمعة والجنابة ] 1 
ومن ذلك : قول الأئمة الثلائة : إِنّهُ لو اغتسل الجنب بنية غسل الجنابة 8 


والجمعة معاً.. أجزأء"». مع قول مالك : إِنّهُ لايُجزئه عن واحد 
4 منهما9؟ , 

فالأول : مخّف . والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 
فالأول: خاصٌ بالأكابر الذين حفظهم الله تعالئ من الوقوع في 
2 المعاصي » فكانت أبدانهم حيّة لا تحتاج إلئ تكرّر الغسل بالماء لإحيائها 
ااه . 
1 والثاني : خاصٌ بالأصاغر الذين كثر وقوعهم في المعاصي ٠‏ فاحتاجوا 
4 إلى تكرار الغسل لتحيا أبدانهم . 
أ فرحمالله الأئمّة ؛ ماكان أدقّ نظرهم في استخراج الأحكام اللائقة 
ل بالأكابر والأصاغر ! : 


01 انظر ه حاشية ابن عابدين ( 174/1 ) ٠‏ وه حلية العلماء 6( 184/7 ) ٠‏ وه المغني * 
(/7007)ء وه رحمة الآمة فلص 091 . 
(؟) وذلك في صورة معينة ؛ فقد جاء في ؛ حاشية الصاوي على الشرح الصغير ١‏ 
8 (176/1 ) : ( من كان عليه غتسل بنية رفع الجنابة وغسل الجمعة أو غسل 
العيد. . حصلا معاً . وكذا ابة غ جنابة عن غسل النفل » بخلاف ما لو 


[ حكم السجود علئ ظهر إنسان حال الزحام ] 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة وأحمد والشافعي في أرجح قوليه : إنَّ من © 
رُوجم عن عن السجود وأمكنه أن يسجد علئ ظهر إنسان. . فعل ٠‏ والقول الثاني هه 
للشافعي : إن شاء أخّر السجود حتئ يزول الزحام » وإن شاء سجد علئ ”" 
ظهره'" » مع قول مالك : يكره السجود على الظهر » بل يصبر حتئ يسجد كم 
على الأرض”" . ا 
فالأول : مخمّف . والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . : 
ووجه الأول : العمل بحديث : « إذا أمركم بأمرٍ فأثُوا نه ©8 
ما استطعتّم 276 ولم يستطع هلذا المزحوم أن يمتثل أمر الشارع في اتباعه 7 


للإمام في السجود إلا كذلك » الأمر بالسجود ثابت عن الشارع على إثر ا 
سجود الإمام ٠‏ وأمًا الانتظار حتئ تزول الزحمة فمسكوت عنه » والعمل 
بمقتضى المنطوق أَوْلى0؛؟ , 


ووجه الثاني : أنَّ السجود أعظم أفعال الصلاة في الخضوع والذلٌ ٠‏ © 


أنظر ‏ نبيين الحقاتق » ( 111/١‏ ) ء وه حلية العلماء » ( 1848/7 ) ٠‏ وه الإنصاف » 
لمم ). 

انظر « شرح التلقين 6( ٠) 1١18-1١17/1‏ وه الإشراف علئ نكت مسائل الخلاف ٠‏ 7 
1/1 )ء وة رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص 51-1١‏ ) . 

سبق تخريجه ( 87/1 ) . 

في هامش (|) : ( الحمد لله » بلغ الفقير علي بن محمد الطحلاوي المالكي قراءة علن 
مؤلفه من أول الكراس إلئ هنا. . ٠‏ ) . 


ولا يكون ذلك إلا على الأرض الحقيقية الني هي التراب ٠‏ أو ما قش عليها 
يم من حصير أو حصى ونحو ذلك . 
وأمًا السجود علئ ظهر آدمي فربّما فُهِم منه الكبر ولو صورة ٠‏ ولو كان 
الآدمي أصله من التراب أيضاً ٠‏ فافهم ؛ فإنَّ الساجد علئ ظهر إنسان كاله 
5 يستعبد صاحب ذلك الظهر » وذلك خارج عن سياج مقام العبودية ؛ الذي 
هو الذلُ والانكسار لله رب العالمين . 


[حكم الاستخلاف إن أحدث الإمام ] 
ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إن الإمام إذا أحدث في الصلاة جاز له 
الاستخلاف , وهو الجديد الراجح من مذهب الشافعي , مع قوله في القديم 
بعدم الجواز؟ . 

فالأول : مخقّف . والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 

ووجه الأول : مراعاة المصلحة للمأمومين ٠‏ والتسيّب في حصول كمال 
الأجر بكمال الاقتداء في الجمعة كلها أو بعضها . 

ووجه الثاني : أنَّهُ حصل للمأمومين الأجر بمجرد إحرامهم خلف الإمام 
© في الجملة . وفارقوا الإمام بعذر ‏ فيُرجئ لهم حصول كمال الأجر بالنية 
حيث عجزوا عن الفعل إن شاء الله تعالئ . 


أ )١(‏ انظر «حاشية ابن عابدين» ,)١41/1(‏ ول الذخيرة» (847/5)ء وهحلية 
العلماء » ( 14/7 ) ؛ وه المغني »( 118/1 ) ٠‏ وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؟ .| 


[ حكم تعدّد الجمعة في بلدٍ] 
ومن ذلك : قول الأئمّة الأربعة : إِنهُ لا يجوز تعدّد الجمعة في بلد إلا 
إذا كثروا » وعسر اجتماعهم في مكان واحد ٠‏ قال مالك : وإذا أقيمت في ٠‏ 
' جوامع فالقديم أَوْلى » وليس للإمام أبي حنيفة في المسألة شيء . ولنكن " 
قال أبو يوسف : إذا كان للبلد جانبان جاز فيه إقامة جمعتين ٠‏ وإن كان لها 
جانب واحد فلا يجوز » وعبارة الإمام أحمد : وإذا عَظُمٌ البلد وكدُر أهله ؛ )ا 
كبغداد. . جاز فيه جمعتان » وإن لم يكن لهم حاجة إلئ أكثر من جمعة. . 
ني لم يجز . وقال الطحاوي : يجوز تعدّد الجمعة في البلد الواحد بحسب ا 
الحاجة ولو أكثر من جمعتين”'2 » وقال داود : الجمعة كسائر الصلوات ؛ 
يجوز لأهل البلد أن يصلُوها في مساجده ”© 


فالأول وما عطف عليه : فيه تخفيف . وقول داود : مخقّف ؛ 6 
الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


ووجه الأول : أنَّ إمامة الجمعة من منصب الإمام الأعظم ء فكان و 
الصحابة لا يصلُون الجمعة إلا خلفه » وتبعهم الخلفاء الراشدون على 
ذلك ٠‏ فكان كل من جمّع بقوم في مسجد آخر خلاف المسجد الذي فيه 
الإمام الأعظم. . يلوّث الناس به ٠‏ ويقولون : إِنَّ فلاناً ينازع في الإمامة » 
(1) انظر «البحر الراتق » ( 184/1) ٠‏ وه حاشية الدسوقي ؛ ٠)5/4/١(‏ وه نهاية 


المحتاج »701/10 ) ء وه الإتصاف 400/06 ) 
(1)/ انظر رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص 57 ) 


َم فكان يتولد من ذلك فتن كثيرة ٠‏ فسدّ الأئمّة هنذا الباب إلا لعذر يرضئ به 
/ الإمام الأعظم ؛ كضيق مسجده عن جميع أهل البلد ٠‏ 
فهلذا سبب قول الأثمّة : إِنَهُ لا يجوز تعدّد الجمعة في البلد الواحد إلا 
إذا عسر اجتماعهم في مكان واحد . فبطلان الجمعة الثانية ليس لذات 
الصلاة ؛ وإنّما ذلك لخوف الفتنة . 


وقد كتب الإمام عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلئ بعض عماله : 
في (أنيموا الجماقة في مساجدكم ٠‏ فإذا كان يوم الجمعة فاجتمعوا كلّكم خلف 


ولعلّ ذلك مراد داود بقوله : إِنَّ الجمعة كسائر الصلوات ء ويؤيّده : " 
أ عمل الناس بالتعثه في سائر الأمصار من غير مبالغة في التفتيش عن سبب 
أ ذلك ٠‏ ولعلّه مراد الشارع ٠‏ ولو كان التعثد منهيا عنه لا يجوز فعله بحال. ٠‏ 
لَوَرَد ذلك ولو في حديث واحد . 
هي فلهنذا نفذت همّة الشارع صلى الله عليه وسلم في التسهيل علئ أمّته في 
جواز التعدّد في سائر الأمصار ؛ حيث كان أسهل عليهم من الجمع في مكان 
. واحد ء فاقهم . 
١‏ فإن قلت : فما وجه إعادة بعض الشافعية الجمعة ظهراً بعد السلام من 
الجمعة مع أنَّ لله تعالن لم يفرض يوم الجمعة صلاة الظهر » وإنّما فرض 
الجمعة ول تان توالا رمن ستل رول نيزي 


2 79 1 جر 7 رج + ججي” د يكف 
فالجواب : أنَّ وجه ذلك : الاحتياط والخروج من شبهة منع الأئمّة 
ي التعدّد » بقطع النظر عمًا ذكرناه من خوف الفتئة » أو خوف وقوع التعدّد بغير 
حاجة ؛ كما هو مشاهد في أكثر مساجد مصر وغيرها . 


فقد صار العميان الذين يقرؤون علئ فبور الأموات أو الأبواب بفلوس. . 
يخطبون ويصلُون بالناس الجمعة من غير تكير , مع أنَّ مذاهب الأئمٌة تقتضي 
© أنَّ جواز التعدّد مشروط بالحاجة ٠‏ فكان صلاتها ظهراً في غاية الاحتياط وإن 
كانت الجمعة صحيحة علئ مذهب داود . فافهم . 


[ حكم الجماعة في صلاة الظهر لمن فاتتهم الجمعة ] 

ومن ذلك : قول أبي حنيفة ومالك : إِنَّ الجمعة إذا فاتت » وصلّوها 
ظهراً. . تكون فرادئ7؟ » مع قول الشافعي وأحمد بجواز صلاتها 
جماعة9؟ . 

فالأول : مخقّف . والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 

ووجه الثاني : أنَّ القاعدة أنَّ : ( الميسور لا يسقط بالمعسور )99 » 
وقد تعّر حصول الجمعة » وتيسّر الجماعة في الظهر ؛ فلا يمنع من فعلها ,ب 
جماعة على الأصل في مشروعية الجماعة . 


انظر ١‏ المحيط البرهائي »؛ ( 47/7 )؛ و« المعونة على مذهب عالم المديثة ؛ ل 
لص )81١‏ 
(1) انظر « حلية العلماء » ( 117/1 ) ؛ وه الإنصاف » (7075/1) . وه رحمة الأمة في © 
اختلاف الأئمة 6( ص 57 ) . 
سبق تخريجها ( 988/١‏ ) . 


ووجه الأول : التخفيف على الناس ؛ إذ وجوب الجماعة في الجمعة 


1 لفق 
مشروط بصلاتها جمعة ٠‏ فلمًا فاتت حُقُف في بدلها بصلاته فرادئ”'؟ ٠‏ والله 


تعالى أعلم . 


(1) في هامش (1) ب ع يد و 


[ مسائل الاتفاق في باب صلاة العيدين ] 
اتفق الأئمّة علئ : أنَّ صلاة العيدين مشروعة ٠‏ وعلئ : وجوب تكبيرة 
الإحرام أولهما ؛ وعلئ : مشروعيّة رفع اليدين مع التكبيرات كلّها إلا ني © 
رواية عن مالك . 1 
وكذلك اتفقوا على : أن اتكبير سنة في حقّ المحم وغيره خلف ) 
الجماعات . ه 


هلذا ما وجدته من مسائل الاتفاق0© . و 
وأا ما اختلفوا فيه : 

[ حكم صلاة العيدين ] 

فمن ذلك : قول أبي حنيفة في إحدل روايتيه : إنَّ صلاة العيدين واجبة ٠‏ 

على الأعيان ؛ كالجمعة”" . مع قول مالك والشافعي : إِنَّها سنة"© , ومع 2" 

قول أحمد : إن صلاة العيدين فرض على الكفاية©» , 1 


انظر « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص 77 ) وما بعدها . 
(21 انظر ه العناية شرح الهداية »( ٠ ) ٠/6‏ وه بدائع الصنائع 6( 8978/1) . 
1 انظرة مواهب الجليل »( 614/5 ) ٠‏ و تحفة المحناج 6( 86/6) . 

(4)/ انظره المبدع في شرح المقنع » (1/ )18٠‏ ؛ وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »(ص55). '" 


فالأول : مشدّد . والثاني : مخقّف . والثالث : فيه تشديد ؛ فرجع 


/ الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 
ووجه الأول : عدم التصريح من الشارع بحكم هاتين الصلاتين ٠‏ فاحناط 
الإمام أبوحنيفة وجعلهما فرض عين؛ مع كونهما ليس فيهما كبر مشقة ؛ 
ل لكونهما يُفعلان في السنة مرة واحدة ‏ فلا فرق بينهما وبين الجمعة في الصورة ؛ 
فإنّهما ركعتان بخطبتين ٠ ٠»‏ فعلهما رسول الله صلى الله عليه وسلم في جماعة . 
ووجه الثاني : الأخذ بالتوسعة على الناس ٠‏ مع العمل بحديث : 
أ© ‏ الدينٌ يس 2706 » والأمداد النازلة في يومهما أكثر وأعم من الجمعة ؛ من 


ووجه قول أحمد : أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قعلهما بجماعة » 
وأقرٌ كثيراً من الناس علئ عدم الحضور في صلاتهما » وكانت أشبه بفرض 
الكفاية » وكان من حضر بين يدي الله تعالئ فيها كالشافع لمن لم يحضر ٠»‏ 
فحصل له الفضل بعدد من شفع فيهم ؛ ولذلك قال العلماء : إِنّهُ أفضل من 

فرض العين ؛ لكونه أسقط الحرج عن صاحبه وعن غيره » فافهم . 
[ شروط صلاة العيدين ] 

ومن ذلك : قول أبي حنيفة وأحمد : إِنَّ من شرائط صلاة العيدين : 

العدد » والاستيطان » وإذن الإمام في إحدى الروايتين عن أحمد ؛ كما في 


(1) عب تشريجه01501/11: 


الجمعة ٠‏ وزاد أبو حنيفة : وأن تقام في مصر؟. مع قول مالك 
والشافعي : إِنَّ ذلك كلّه ليس بشرط ٠‏ وأجازا صلاتهما قُرادئ لمن شاء من «ن 
الرجال والنساء”؟؟ . 8 


فالأول : مشدّد . والثاني : مخقّف ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 
ووجه الأول : ما تقدّم آنفاً من كونهما يشبهان صلاة الجمعة في 
الخطبتين والركعتين وعظم موكبهما بالنسبة لبقية الصلوات ٠‏ 
ووجه الثاني : اتباع ظاهر كلام الشارع من حيث إل جعل أيام العيدين 
أياٌ أكل وشرب وذكر لله » وفي رواية : ( وبعال )7 ؛ أي : جماع ٠‏ ل 
خمّف الشارع في يومهما في فعل ما ذكر دون يوم الجمعة. كان حضورهها يي 
مستحياً لا واجباً . 


0 
وأيضاً : فلِمًا ورد أنَّ القيامة تقوم يوم الجمعة©© » فاحتاط الأثمّة لمن © 

يكون على الدين والإيمان في ذلك اليوم من العصابة الظاهرين على الحقّ في مِ 
ذلك اليوم. . بإيجاب الحضور عليهم في الجمعة » والإقبال على العبادة 
لثلا تقوم القيامة عليهم وهم غافلون في أكلهم وشربهم وغير ذلك » بخلاف 
العيد ؛ لم يَرِدْ أنَّ القيامة تقوم فيه . 


(1)_انظر ‏ البناية شرح الهداية ؛( 48/5 ) , وذ المبدع 6( 184/1 ) 

(1) انظر « حاشية الدسوقي » 4*٠ /١(‏ )ء و« مغني المحتاج » ( 041/١‏ ) ؛ وه رحمة 
الأمة في اختلاف الأثئمة » ( ص 78-17 ) . 

)سبق تخريجه (144/6) . 

(4) _رواه بنحوه مسلم ( 18/884 ) عن سيدئا أبي هريرة رضي الله عنه . 


ومن الحكمة في جواز العيدين فرادئ : زيادة التوسعة على العبد بعدم 
وجوب ربطه بإمام لا يتحرّك إلا بعد تحريكه . فافهم . 
[ عدد التكبيرات في صلاة العيدين » وما يُقال بينها ] 
كم ومن ذلك : قول أبي حنيفة : إِنَّهُ يستحتُ أن يكبّر بعد تكبيرة الإحرام 
/ ثلاث تكبيرات في الأولئ ٠‏ وخمساً في الثانية انية"2 » مع قول مالك وأحمد : 
0 ِنُّ يكبّر ست في الأولئ ٠‏ وخمساً في الثانية"" , ومع قول الشافعي : يكثر 
سبعاً في الأولى , وخمساً في الثانية9؟ . 


مع مسد حو ميان 


1. هوه عب الو ا‎ ١ 


ومن قال : يوالي التكبيرات : مخفّف . ومن قال : يستحببٌ الذكر 
بينهما : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


) كذا في النسخ التي بين يدي , والمثبت في ١‏ رحمة الأمة في اختلاف الأثمة » 
( ص 77 ) : (ثلاثا ) بدل ( خمساً ) ٠‏ وهو ما يتفق مع مصادر المذهب الحنفي ٠‏ 
وانظر ١‏ البناية شرح الهداية ؛( 1١8/6‏ ) , 
انظر ٠‏ عيون المسائل »3ص 188 ) » و١‏ المبدع 185/10١‏ ) . 
انظر « مغني المحتاج 6( 98/1 ) 
انظر 8 مغني المحتاج ؟( 984/1 ) ؛ وه المبدع 6( 183/5) . 
انظر * تبيين الحقائق » ( 1189/١‏ ) , و« حاشية الخرشي » ( 44/7 ) ء وه رحمة الآمة 
في اختلاف الأئمة 6( ص 57 ) , ِ 


. لمة لضان عد يرت : ظاهر ا 
/ إليه عن الشارع أو الصحابة 4 


وأنمًا وجه من قال : يوالي التكبيرات : فلانهُ هو المتبادّر إلى الفهم من 

. كلام الشارع ‏ وهو خاصٌ بالأكابر الذين يقدرون على تحمل توالي تجليات هأ 
الح تعالئ بصفة الكبرياء على قلوبهم . 

1 وأمًا وجه من قال : يستحبٌ الذكر بين التكبيرات : فهو لكون الاشتغال 
بأنواع الذكر مع التكبير فيه تخفيف علئ غالب الناس ؟؛ إن غالبهم 
لا يقدرون علئ تحمل توالي تجلّيات الكبرياء والعظمة علئ قلوبهم ٠‏ فكان 
6 إلقاء الذهن إلئ معنى التسبيح والتحميد والتوحيد مع التكبير. . كالمقرّي 


مره ومرهدي ٠‏ 


: للعبد علئ تحمل تجلّيات العظمة والكبرياء ٠‏ فافهم . ِ 
[ حكمة اشتراط الجماعة في الجمعة دون العيدين ] ِ 


ا وسمعت سيد ليآ الخواص .وحم ة اها يقول::. (إنّما:شرط القلماء 17 

5 الجماعة في الجمعة دون العيدين ؛ لأنَّ تجنّيَ الحنّ تعالى في صلاة الجمعة © 

أشدٌ من تجليه في صلاة العيدين ؛ فلذلك كانت الجماعة في الجمعة فرض )* 
عينٍ ٠‏ وفي العيدين سنة ) . 


نَّ الجمعة لو شرعت فرادئ لذابت أبدان المصلّين من 


وإيضاح ذلك 


شدّة الهيبة والعظمة التي تجلّت لقلوبهم » فكان في مشروعية صلاتهم مع 
الجماعة رحمة بهم ؛ لاستئناسهم بجنسهم من البشر . 


ال ا ا ال 

فإن قال قائل : إِنَّ الجزء البشري الذي في كل عبد موجود ٠‏ فلم 

لا اكتفيثم بالاستئناس يحجابه ؟! 

٠ قلنا : الجزء المذكور لا يحصل به استئناس يقدر معه العبد علئ تحمل‎ ٠ 
5 التجلّي المذكور من غير ذهول عن أفعال الصلاة وأقوالها » فلمًا لم يحصل‎ 

به المعنى المذكور جعلناه كالعدم » وشرعنا له الجماعة الخارجة عنه . 


ٌ 
1 أ 
وتقدّم في ( باب صلاة الجماعة ) أنَّ مشروعية الجماعة فيها رحمة ). 

بالخلق"؟ , 
فإن قال قائل : فلم كانت الجماعة الحاضرون في العيد أكثر من جماعة أ 

الجمعة ؟ 
فالجواب : إنَّما كان جماعة العيد أكثر ؛ لحجابهم بشهود كثرتهم عن 0 

شهود تلك العظمة التي تجلت لهم ؛ ليكمل سرورهم يوم العيد ٠‏ ولولا © 
شهود تلك الكثرة لّمَا انبسطوا يوم العيد ٠‏ فكان عدم ثقل التجلّي عليهم مع 9 
١‏ كثرتهم هو سبب كمال سرورهم في يوم العيد ٠‏ قافهم . 


[ محل التكبيرات في صلاة العيدين ] 
ومن ذلك : قول مالك والشافعي : إِنَهُ يُّقدّم التكبيرُ على القراءة في 
الركعتين » وهو إحدى الروايتين عن أحمد”” . مع قول أبي حنيفة وأحمد 


(5) انظر ٠‏ حاشية الصاوي على الشرح الصغير » 979/١(‏ )؛ وه مغني المحتاج» ,)) 
588/1١‏ ) ء وه الإنصاف 6( 454/5 ) ء وهي الرواية الراجحة عند الحتابلة . 


في الرواية الأخرئ : إِنَّهُ يغاير بين القراءتير 
© وفي الثانية بعد القراءة9© , 


فالأول : مخمّف . والثاني : فيه تشديد . 
ووجه الأول وهو خاصٌ بالأصاغر ‏ : أنَّ القراءة بعد مشاهدة كبرياء © 

الحقّ جلّ وعلا أقوى على الحضور مع الله تعالئ وأعون علئ فهم كلامه ٠‏ "هي 
ا ووجه جعل التكبير بعد القراءة في الركعة الثانية : كون الأكاير يزدادون لي 
تعظيما للح تعالن بتلارة كلامه ٠‏ فكان تقثم التلاوة أعون لهم على تتحكل و 
تجلّي كبرياء الحنٌ تعالئ علئ قلوبهم ٠‏ عكس الأصاغر ؛ فإنَّ العظمة تطرق هي 
١‏ قلوبهم أولاً » ثم يُلقي الله تعالى عليهمٌ الحجات رحمة بهم ؛ لثلا يذوبوا 9, 


عن مشاهدة كبريائه وعظمته » كما هو معروف بين العارفين الذين : 
الصلاة الحقيقية . ف 
0 

[ حكم قضاء صلاة العيدين ] 7 

ومن ذلك : قول أبي حنيفة ومالك اديه مني وا 0 


لا يقضيها””» » مع قول أحمد والشافعي في أحد قوليه : إنّها تُقضئ فرادئ”"' 


17 عيار: 


الحتفية : ( يوالي بين القراءنين ) بدل ( يغاير بين القراءتين ) ٠‏ وانظر « حاشية 7 
ابن عابدين »( 197/1 ) » و رحمة الأمة في اختلاف الأئمة 6( ص36 ) . 

1 الحقاتق » (117/1): وه حاشية الصاوي على الشرح الصغير ‏ (014/1). 2 © 

(6) انظر « نهاية المحتاج » ( ٠) 74٠/5‏ وه الإنصاف » ( 477/7 )ء وه رحمة الآمة في 

اختلاف الأئمة »( ص 57 ) . 


فالأول : مخقّف . والثاني : فيه من جهة كونها فرادئ ٠‏ 


وتشديد من جهة القضاء ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان ٠‏ 
ووجه الأول : أنَّ ما فاته من الفضل مع الإمام لا يُسترجّع 
ووجه الثاني : أنَّ صلاتها جماعة ثاني مرة فيه مشقّة على الإمام < 
والمأمومين » مع عدم ورود نص في قضائها بالخصوص ٠‏ 
. وأيضاً : فإنَّ صلاتها فرادئ تَعِمِزْ علئ ما فات العبد من الأمداد الإللهية 
التي تحصل له لو كان صلَّئ مع الإمام ؛ فإِنُّ يريد أن يحضر مع رب في مم 
؟ الصلاة منفرداً كما كان مع الإمام » فلا يصحٌ له ذلك » فكانت صلاته فرادئ 
تنب علئ قدر ما فاته من الأجر والثواب ؛ ليعزم على الحرص على < 
م حضورها مع الإمام في الأعياد المستقبلة » فافهم . 
[ كيفية قضاء صلاة العيدين عند القائلين بمشروعيته ] 
. ومن ذلك : قول الشافعي : إِنَّهُ يقضيها ركعتين ؛ كصلاة الإمام2'0 ٠‏ مع 
قول أحمد : إِنَهُ يقضيها أربعاً ؛ كصلاة الظهر » وهلذه الرواية هي المختا 


عند محقّقي أصحابه . والرواية الأخرئ عنه : أَنَّهُ مخيّر بين قضائها ركعتين : 
أو أريعا" . 


الأول : مخقّف . والثاني : مشدّد . 
ووجه الأول : محاكاة القضاء للأداء في ذلك على الأصل فيه . 


(1)_انظر ٠‏ نهاية المحتاج (١‏ 840/1) 
202 لواابع وو ود ينودو ني 


ووجه الثاني : قياس صلاة العيد علئ صلاة الجمعة في أنَّ الخطبة فيها 
بدل الركعتين » فلمًا فاتته الصلاة والخطبتان مع الإمام كان من الاحتياط 
فعلها أربعاً » فإنْ صلاها ركعتين فقط صكّت ٠‏ وللكن فاته الاحتياط . 


وقد تقدّم في ( صلاة الجمعة ) أن الشارع إذا فعل أمرأً ٠‏ ولم يبيّن لناهل 
هي هو واجب أو مندوب. . فمن الأدب فعلنا له على وجه التأسي به صلى الله 
. عليه وسلّم ٠‏ بقطع النظر عن الجزم بوجوبه أو ندبه"» » وصلاة العيد من 
© ذلك . فتأئل . 


[ المكان الذي تسن إقامة صلاة العيدين فيه ] 
ومن ذلك : قول الأئمّة : إِنَّ فعلها بالصحراء بظاهر البلد أفضل من 
فعلها في المسجد”" ٠‏ مع قول الشافعية بأنَّ فعلها في المسجد أفضل إذا كان 


اسع" . 
و هِ 


فالأول : مشدّد بالخروج إلى الصحراء ٠‏ وفيه تخفيف بالنظر لعدم حصر © 
النفوس في المسجد , وهو خاصٌ بالأصاغر . / 

والشاني : مخّف . وهو خاصٌ بالأكابر ؛ وذلك لأنَّ الأصاغر 
لا يقدرون علئ حصر نفوسهم في المسجد يوم العيد إلا بمشقة ؛ لألّهُ يوم 9 


انظر ( 108/1) . 

(1) انظر «حاشية ابن عابدين» (0)114/1: وهحاشية الدسوقي» (١/544)ء‏ ا 
وه المبنع 180/50١‏ ) . 

(5) انظره مغني المحتاج 6( ٠ ) 041/١‏ وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة 6( ص 58 ) . 


2 


3 كل رضاش قهرات لاسا اننا قد عمجي نبااي 7 
الفضا اء أرفق بهم . 
وأمًا الأكابر فإِنّهم يَرَون مكثهم بين يدي الله في بيته أوسع ممّا بين السماء 
والأرض ٠»‏ وقد قالوال"© : لمن البسبط] 


حا 


ع 2.0606 إن + شح الخياظٍ مح الأحباب ميدانٌ 


[ حكم التنثّل قبل صلاة العيد وبعدها ] 

ومن ذلك : قول أبي حنيفة : إِنَّهُ لا يجوز التنشّل قبل صلاة العيد » وأمًا + 
بعدها فيجوز » ولم يفرّق بين المصلّى وغيره » ولا بين الإمام وغيره”؟ 
م مع قول مالك : إِنَّهُ إذا فعلها في المصلّى فلا يتنقّل قبلها ولا بعدها ٠‏ سواء و 
الإمام والمأموم » وعته في المسجد روايتان”” ٠‏ ومع قول الشافعي 0 
يتل قبلها وبعدها ٠‏ في المسجد وغيره ٠‏ إلا لإمام ؛ فإ إذا ظهر للناس في 

لم يصلٌ قبلها» » ومع قول أحمد : لا يتنقّل قبل صلاة العيد ولا بعدها 
مطلق) ٠‏ ' 


7 5 > 


( الأحباب ) ؛ وصدره ؛ 

1 بي ضيق العين صائوه فقلت له ... ما قلي مل ليع وز 
©) (1) انظره حاشية ابن عابدين 6( 159/5 ) . 

هي © انظره الذخيرة»(454/1). 

(4) انظ« تحفة المحتاج 90/8 ) 

(ه) انظر « الإنصاف 6( 451/7 ) ؛ وه رحمة الأمة في اختلاف الأثمة »( ص 7 ) . 
3 


: 
م 
20 و 
(1) البيت لابن نباتة المصري كما في ١‏ ديوانه 6( ص914 ٠)‏ وفيه ( المحبوب ) بدل و 
0 
3 
. 


فالأول : مشدّد ٠‏ والنا: 


تشديد ؛ من حيث إنَّ فيه روايتين ٠‏ © 
يي والثالث : فيه تخفيف , والرابع : مخقّف بالترك ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي ب 
© الميزان . . 
ووجه الأول : عدم ورود نص عن الشارع في جواز التنثّل قبلها . وكلٌ . 
عمل ليس عليه أمر الشارع فهو مردود غير مقبول , إلا ما استثني من الأمور ١‏ . 
التي تشهد لها الشريعة بعدم خروجها عن عموماتها . 2 
وإيضاح ذلك : أنَّ الشارع هو الدليل لنا في جميع أمورنا ؛ فكلُ شيء لم 0 
/ مجبيه قله انور :بسي يوهاق الأطل اي عزاعة الفرينات للو 900 
الشارع أنَّ لله تعالئ أذن لأحد في التنّل قبل صلاة العيد . . لأخبرنا بذلك » مِ 
أو كان هو فعله » ولم يبلغنا أنَّهُ فل قبل صلاة العيد ٠‏ وإلّما أباح أبو حنيفة ه 
التثّل بعد صلاة العيد ؛ لكون العلّة التي كانت قبل الصلاة زالت ؛ وهي © 
الهببة العظيمة الإلنهية التي تتجلّئ للعبد قبل صلاة العيد » بخلاف الأمر بعد ”, 
الصلاة ؛ فَإِنهُ حصل للعبد الإدمان بسماع الخطبة ٠‏ فقدر علئ أن 
بعدها ٠‏ أو جعل الإذن بالوقوف بين يديه تعالئ في ضمنه الإذن له بأن يتنفّل 
بعد الصلاة وقبل الخطبة . 


ووجه قول مالك : : إن لايل في الصحراء قبلها ولا بعدها : التخفيف 
على غالب الناس 4 فإنَ الإمام ما صلّى بهم في الصحراء الأشافة لقلوبهم 
مما كان يحصل لهم من الحصر بصلاتهم في المسجد ٠‏ فلو أمروا بالتنثّل في 
الصحراء لذهب المعنى الذي قصده الإمام » وصارت صلاتهم كأنّها أن 
المسجد من حيث الحصر والضيق في نفوسهم ٠‏ فيقفون بين يدي الله في © 


الصلاة كالكسالئ أو كالمكرّهين . فافهم . 
ووجه قول الشافعي : إِنَّهُ لا بكره النفل قبلها لغير الإمام : أي : ولمن 
© شاء من الأكابر الذين يتنشّمون بمناجاة الله تعالئ والوقوف بين يديه » 
ولا يُسأمون من ذلك , ولا تطالبهم نفوسهم باللهو والأكل والشرب يوم 
العيد » بخلاف الإمام ؛ فإنَّ الناس مأمورون باتباعه ٠‏ فإذا تنفّل تنظّلوا » 
: وفيهم الذين يغلب عليهم موافقة حظوظ نفوسهم . فيكون الإمام سيآ 
لحصول الحرج والضيق عليهم في الصلاة ٠‏ فيقف أحدهم في الصلاة صورةٌ 
أ وهو خارج عنها حقيقة . 

ولمّا رأى الإمام أحمد إلئ هنذا المعنئ قال : لا يتنفّل الإمام ولا غيره » 
قبل صلاة العيد ولا بعدها ؛ تخفيفاً على الضعقاء من الناس ٠‏ فافهم . 


[ حكم النداء لصلاة العيد ب( الصلاة جامعة ) ] 


ومن ذلك : اتفاق الآئمّة الأربعة علئ : 
( الصلاة جامعة )277 » مع قول ابن الزبير 
المسيب : ( وأول 


هُ يستحتٌ أن يُنادئ لها : © 
يُؤذّنَ لها ٠‏ قال ابن " 


ن أَذَّن لصلاة العيد معاوية )290 , 


فالأول : مخقّف في ألفاظ النداء . والثاني : مشدّد فيها . 


(1) انظر «البناية شرح الهداية» (8/1). وه مغني المحشاج 6 .)818/١(‏ [ 
وه الإنصاف:(418/1 ). وقي ٠‏ حاشية الصاوي على الشرح الصغير» © 
(804/1 ) : (الاينادى : ؛ الصلاة جامعة » ؛ أي : لا يندب ولا يسرع ٠‏ بل مكروه أو 
خلاف الآؤلى ) 

(1)/ انظر 0 رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛( ص 14-55 ) . 


يسوبي 
» والتنبيه علئ فعلها . 
الناس في فعلها ُرادئ ؛ إِذِ الجماعة فيها هو المقصود الأعظم ٠‏ ولكون كل ذأ 
عيد يُفعل في العام مرة واحدة . 1 

ووجه قول ابن الزبير ومعاوية : القياس على الفرائض بجامع بي 
المشروعية » ولعلٌ ابن الزبير لم ييلغه في ذلك شيء ٠‏ وإلا فمع ورود لني ب 
لا يحتاج إلى قياس . 


ووجه الأول : الاتباع 


[ ما يقرأه الإمام بعد ( الفاتحة ) في صلاة العيد ] 

ومن ذلك : قول الشافعي : إِنَهُ يستحتُ قراءة سورة ( قَّ ) في الأولئ ٠‏ ( 
و( اقتربت ) في الثانية » أو قراءة ( سبح اسم ربك الأعلئ ) في الأولئ ٠‏ © 
و( الغاشية ) في الثانية'2 ء مع قول مالك وأحمد : إِنّهُ يقرأ فيهما ب( سبح ) © 
و( الغاشية ) فقط؟» ومع قول أبي حنيفة : إِنَّهُ لايستحتٌ تخصيص 29 
القراءة فيهما بسورة؟ ., م 


(1) انظره حاشية الجمل »( 45/1 ) ء وه حلية العلماء»(85:3/5) . 
(1) انظر ‏ المعونة على مذهب عالم المدينة ؛( ص 714 ) ء وه المغني (١‏ 6141/6 
() انظر ه بدائع الصنائع 6( /١‏ /199 ) , وه رحمة الأمة في اختلاف الأثمة (٠‏ ص 54 ) . 


ل 0 ديعي 


والاشتغال بأهوية النفوس ٠‏ فربما نسي العيد أمر المعاد وأهوال يرم © 
القيامة ؛ فكانت قراءة هئذه السور المعيّّة كالمذكّر للعبد بتلك الأهوال ؛ 0 


فإن قلت : إنَّ مثل سورة ( إذا الشمس كورت ) أكثر في ذكر الأهوال من «هآ 
أ قراءة ( سبح ) . م 
فالجواب : أنَّ التجلّي الإلنهي في هنذه الدار الغالب عليه أن يكون 17 


4 ممزوساً ابعال وتحنة بالفلق: ٠»‏ ولو الى تج للخلق بصفة الجلال و 


وأما وجه قول أبي حنيفة : فهو خوف الوقوع في الرغبة عن شيء من 
© القرآن ٠‏ فتصير نفس العبد تكره قراءة غير السور التي عُيّت للقراءة » 
| فالكامل ‏ ولو أتئ بالسور المعينة ‏ لا يرغب عن غيرها » والناقص ربما 


[ حكم قضاء صلاة العيدين إن ثب ثبت الشهر بعد الزوال ] 


م( ومن ذلك : قول الشافعي في أرجح القولين : إِنّهم لو شهدوا يوم © 
بي الثلائين من رمضان بعد الزوال برؤية الهلال. . قضيت توشعا'"" ٠‏ مع قول إن 
أي مالك : إِنّهَا لا تقضئ » وهو مذهب أحمدا"؟ . و 
0 فإن لم يمكن جمع الناس في ذلك اليوم صَُيت من الغد عند الشافعي لهي 
© ومن قال بقوله ٠‏ وقال أبو حنيفة : صلاة عيد الفطر تُقضئ يوم الثاني 9 


سه يا 

« البيان » ( ؟/ 56٠0‏ ) ء وه حلية العلماء 6( 508/15 ٠‏ 

0 مذهب عالم المديئة 6( 178/1 ) ٠‏ ونصٌ المرداوي من يي 
20 الحنابلة في ١‏ الإنصاف 6( 8/ 45١47٠‏ ) علئ أنّها تُقضئ ؛ فقال : ( فإن لم يعلم 

29 بالعيد إلا بعد الزوال خرج من الغ » فصن بهم » هنذا بلانزاع ٠‏ ولذكن تكرن قضاء في 


مطلقاً ؛ على الصحيح من المذهب ٠‏ وعليه أكثر الأصحاب ) ثم ساق 
تكون أداءً ؛ وانظر « المغني 2( ؟/ 180 ) . هه 
277 كذا في النسخ || يدي؛ والمثبت في ١‏ رحمة الأمة في اختلاف الأئمة 6 (ص 14): 22 
( ومذعب أبي حنيفة أنَّ صلاة العيد ؛ عيد الفطر. . تُصلّئ في اليوم الثاني ٠‏ والاضحئن 
في الثاني والثالث ) ٠‏ وهو المتفق مع كتب المذهب الحنفي « درر الحكام شرج م 
غرر الأحكام » ( 144/١‏ ) : ( : وتؤخر بعذر إلى الغد » أي : تؤخر صلاة عيد الفطر 0 
إلى الغد إذا منع من إقامتها عذر ؛ بأن غم عليهم الهلال وشهد عند الإمام بالهلال بعد 
الزوال ٠‏ أو قبله بحيث لا يمكن جمع الناس قبل الزوال ٠‏ أو صلاها في يوم غيم ٠‏ 
وغ ها رقت ب الزواف ونه قي إلئ بعد الغد ؛ لأنَّ الأصل فيها ألا 
تقضئ. . . « والأحكام » المذكورة ٠‏ في الفطر.. هي الأحكام في الأضحئ للكن 
فيه » أي : الأاضحئ « جاز تأخيرها » أي : الصلاة « إلئ ثالث أيام النحر بلا عذر 
بكراهة » و » جاز تأخيرها إلى الثالث « به » أي : يعذر : بدوتها » أي : الكراهة ؛ 


فإنها مؤتّتة بوقت الأضحية ء فتجوز مادام وقتها باقياً. ولا تجوز بعد 


فالأول : فيه تشديد من حيث الأمر بالقضاء . والثاني : مخمّف بعدم « 
الأمر به . والثالث : متوسّط ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 
ووجه الأول : طلب المبادرة إلى تدارك ما فات . 


ووجه الثاني : طلب التخفيف على الأمّة بعدم حصرهم في سماع الخطبة 
والصلاة بعد الزوال ٠‏ حين شرحت نفوسهم إلى تناول شهواتها ذلك اليوم 
بعد أن استعدّت للصلاة من بكرة النهار ؛ فلم يشهد أحد برؤية الهلال إلى 
الزوال . 


ووجه الثالث : ظاهر ؛ لأنَّ القلب يُعرض عن صلاة العيد بعد يوم 
الثالث » وتذهب بهجة صلاة العيد » فإذا أمر بقضائها بعد اليوم الثالث وقف 

وقلبه شارد ؛ كأنهُ ليس في صلاة . 1 

[ حكم التكبير في العيدين ] 

ومن ذلك : اتفاق الأئمّة على : أنَّ التكبير في عيد النحر مسنون ٠‏ أ 

وكذلك في عيد الفطر ؛ إلاعند أبي حنيفة2'7 . مع قول داود بوجوبه ء وقال 
النخعي : إِنّما يفعل ذلك الحَرّاكُون("' . قال ابن هبيرة : والصحيح : أذَّ « 


-2 خروجه ؛ لأنّها لاتقضئ ٠‏ والعذر هنا لنفي الكراهة ٠‏ وفي الفطر للجواز ؛ حتئ لو 

١‏ أخروها إلى الغد يلا عذر لم يجز ) » وقد سقتُ هنذا النصّ بطوله ؛ لأهميته ووضوحه. 
(1) انظر «اليناية شرح الهداية» 1١/8‏ )0 و« حاشية الدسوقي» (744/1). © 
وه تحفة المحتاج 6( 51/6 ) وه الإنصاف (٠‏ 48/6 ) . 
(5) الحواكون : ٠‏ ومراده بذلك : أنَّ هنذا الفعل لا مستند له من الشارع ؟ إذِ اشتهر )أ 
في القديم كثرة الزلل في كلام الحاكة وأفعالهم . انظر ٠‏ البيان والتيين » ( 44/1 ) 


تكبير الفطر آكد من تكبير النحر ؛ لقوله تعالئ : «وَلُِحْمِنُوا ألهدّة 
وَلُِكَبوا هع مَاهَدَسَك 4 البقرة ييه 

فالأول : مشدّد » والثالث : أشدٌ ١‏ والثاني والرابع : مخقّف ؛ فرجع 
الأمر إلى مرتبتي الميزان . 

ووجه الأول والثالث : الاتباع , والأخذ بالاحتياط ؛ فإنَّ الأمر للوجوب 1 


بالأصالة حتئ يصرفه صارف 


ووجه قول أبي حنيفة والنَكَعي : إِنَّ يوم العيد يوم سرور وفرح ٠‏ والتكبير 
يقتضي استشعار الهيبة والتعظيم ٠‏ فيورث العبوسة والحزن ٠‏ ويُذهِب الفرج 
والسرور المطلوب يوم العيد » فهو : خاصٌ بالأصاغر الذين لا يقدرون على هم 


الجمع بين شهود العظمة والسرور » والأول : خاضٌ بالأكابر . يا 
0 
[ وقت ابتداء التكبير وانتهائه في عيد الفطر ] 5 


ومن ذلك : قول مالك : إِنَّهُ يكبّر يوم الفطر دون ليلته ‏ وانتهاؤه عنده : و/ 
إلئ أن يخرج الإمام إلى المصلّى » وفي قول له : إلئ أن يحرم الإمام بصلاة 9" 
العيد » وهو الراجح من قولي الشافعي ؛ والثالث : إلئ أن 1 
وأمًا ابتداؤه : فمن حين يرى الهلال » وهي إحدى الروايتين عن أحمد ٠‏ 7 
وأما اثتها 
فرغ من الخطبتين7" . 


يخرج منهاا ٠‏ < 


: ففيه روايتان له ؛ إحداهما : إذا خرج الإمام ء والثانية : إذا 


(1) انظر « رحمة الأمة “ف الأئمة »( ص 54 ) . 
(1) لا بدٌ من بيان العبارة ؛ فقد تُشكل على الفهم » ولا سيما إعادة الضمائر ٠‏ وتوضيح 
في « رحمة الأمة في اختلاف الأثمة » ( ص 74 ) ٠‏ حيث قال فيه : - 


فالأول من قول مالك : مخّف في وقت التكبير » والثاني منه مع قول 
الشافعي وما بعده من قول مالك : فيه تشديد من حيث امتدادٌ وقته إلى خروج 
الإمام من الصلاة : وقول أحمد في إحدى الروايتين : كقول مالك فيه 
تشديد , وفي الرواية الأخرئ : أشدٌ من حيث إِنَّهُيتتهي بفراغ الخطبتين ٠‏ لي 

ووجه قول مالك الأول : أنَّ التكبير لله تعالى تعظيم له ٠‏ وإظهار التعظيم 17 

في النهار أَْلى ؛ لألَّهُ محل ظهور شعار العبودية عادة بين الناس ٠‏ بخلاف 
الليل يكونون فيه في تُعور بيوتهم لا يتتشرون فيه لمعاشهم ٠‏ ولا يمشون فيه 
في شوارعهم وأسواقهم . 

ووجه بقية الأقوال : ظاهر . 


دادعا ري 3 


اج حي 


03 
نينت 0 هيفع التكبير في أوله وآخره ؛ وكأ 
م 


( واختلفوا في ابتدائه وانتهائه 
ا لعو ا ١‏ 
الإمام إلى المصلّئ ٠‏ والثاني : إلئ أن يحرم الإمام بالصلاة ٠‏ وهو الراجح » والثالث : 


روايتان ؛ إحداهما : إذا خرج الإمام ٠‏ والثائية : إذا فرغ من 


عنده ١‏ من ري ٠)‏ ومن قو لام ماك بكار يو اشر وفيت 1 


ا الس" ١‏ يكير في الطريق وفي المصلن إل أن يخوج الإمام ٠‏ فإذا خرج | 
الإمام قطع التكبير . وانظر « المدونة الكبرئ 6( 540/١‏ )ء وه المجموع » 
(/4؟)ء و الإنصاف ؛( 454/5 : 488 ) . 


ولله الحمد'" . مع قول مالك في رواية له : إن شاء كير ثلاث ٠‏ وإن شاء 
مرّتين”" » ومع قول الشافعي : إِنَّهُ يكبّر ثلاث نسقاً في أوله ٠‏ وثلاثاً في 
آخره » واختار أصحابه أنه يكبّر ثلاثا في أوله ٠‏ ويكبر ثنتين في آخره"؟ . 

ووجه هلذه الأقوال : ظاهر » ولعلّ دليل كل واحد علئ قوله هو ما بلغه 
عن الشارع وأصحابه . 


[ وقت ابتداء التكبير وانتهائه في عيد يوم النحر ] 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة وأحمد : إنَّ ابتداء التكبير في عيد يوم < 
| النحر. . من صلاة الفجر يوم عرفة إلئ أن يكبر لصلاة العيد من يوم النحر'؟؟ ع 
"م وقال مالك والشافعي في أظهر القولين : إِلَهُ يكبّر من ظهر النحر إلئ صلاة 0 
الصبح من آخر أيام التشريق ؛ وهو رابع يوم النحر » سواء كان مُحِلَا أو مُحرِماً مه 
عندهما » والعمل عند أصحاب الشافعي علئ أنَّ ابتداء التكبير في غير الحاج يهأ 
من صبح يوم عرفة إلئ أن يصلي عصر آخر أيام التشريق*؟ , / 


انظر 8 العناية شرح الهداية »( 47/1 ) ء و( المغني (١‏ 195/5) . 

(5) انظر « الفواكه الدوائي 39/4/١0»‏ ) . 

25 انظر« البيان 6( 185/7 ) ء وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص ١4‏ ) . 

م (4) كنا في النسخ التي بين يدي . والمثبت في ٠‏ رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » 

( ص 34 ) : ( لصلاة العصر ) بدل ( لصلاة العيد ) » وهو المتفق مع مصادر المذعب 

الحنفي ٠‏ وانظر « درر الحكام شرح غرر الأحكام © ( 21 )ء وقد فرّق الحتابلة بين 

الشتوع وعر الشيع» لخديو التكبير من صلاة ظهر يوم النحر ٠‏ وغيره من 
': فجر يوم النحر » وينتهي التكبير في حفّْهما بصلاة العصر آخر أيام التشريق ٠‏ وانظر 

< الإنصاف 6( 475/5 ) ء وه مطالب أولي النهئ 9( 805/١‏ ) . 

انظر ‏ الذخيرة 6( 478/7 ) ء وه عيون المسائل » ( ص 197 ) ٠‏ وه تحفة المحتاج »- 


فالأول : مختّف . وما بعده : مشدّد ؛ فرجع الأمر إل مرتبتي 


الميزان . 

ووجه الأول : التخفيف على الناس . وهو : خاصٌ بالأصاغر الذين 
لا يقدرون على استشعار شهود عظمة الله تعالئ وهيبته إلئ عصر آخر أيام 
التشريق » بل تزهق روحهم من ذلك ؛ ويُسدّل عليهم الحجاب من ذلك 
الشهود . 

ومقابله : خاصٌ بالأكابر الذين يقدرون على استشعار ذلك ٠‏ فلا 
يشغلهم ظهور عظمة كبرياء الحقٌّ تعالى لهم عن مراعاة السرور والفرح مدّة 
أيام التشريق » بخلاف الأصاغر . 

وإيضاح ذلك : أنَّ العبد لا يُسمّئ حقيقة عند القوم مكبر لله تعالئ إلا إن 
استحضر عظمته في قلبه ٠‏ وأمّا تكبيره باللسانٍ والقلبُ 
مقصود الشارع » وقد حصل شعار التكبير بقول أبي حنيفة وأحمد في الجملة 
في حقٌ الأصاغر , فافهم . 


[ حكم التكبير لمن صلّى منفرداً ٠‏ وحكمه عقب النوافل ] 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة وأحمد في إحدى روايتيه : إِنَّ من صلّى 
© منفرداً في هلذه الأوقات من مُجِلٌّ وشحرم. . لا يكثر'؟ ٠‏ مع قول مالك في 
والشافعي وأحمد في روايته الأخرئ : إِنهُ يكبُر”"؟ . م 
أم- ( 57/7 )ء وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص 54 ؛ 58 ) . 
(1) انظره البناية شرح الهداية »( 10/5 ) ؛ وه المغني 6( 185/7 ) . 


(1؟) انظر «حاشية العدوي علئ شرح كفاية الطالب الربائي » /١(‏ 788)ء وه حلية - 


وأمَا خلف النوافل قو عا الوع شيا إلا في القول ,يأ 
الراجح للشافعئ2© . 
فالأول : مخقّف . والثاني : مشدّد في المسألتين . 
ووجه الأول في المسألة الأولئ : أنَّ من صلّى منفرداً يشتدٌ عليه هيبة الله " 
ل تعالئ » وقيام تعظيمه في قلبه ٠‏ فيثقل عليه النطق بالتكبير ٠‏ بل لا يُكلّف ) 
0 د زاك الف قد ةيمد طالب جوقده نماو الطير» هلد : خامل 


© والثاني : خاصٌ بالأكابر الذين يقدرون علئ رفع صوتهم بالتكبير مع قيام‎ ١ 

0 © التعظيم والهيبة في قلوبهم ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 0 

. ومن ذلك تعلم توجيه القولين في التكبير عقب النوافل الني يُصِلّن " 
راد : فإنَّ الهيبة رما عمّت صاحبها ؛ بخلاف ما كان في جماعة منها ؛ 
إن البشر يستأنس يبعضه بعضاً عادة » فيُحجّب بشهود الخلق عن شهود 
كمال عظمة الحقّ تعالى ٠‏ فلا يثقل عليه رفع صوته بالتكبير » والله سبحانه ١‏ 
وتعالئ أعلم9؟ , 


© 6ه 


.)1944/5(6 العلماء 6( 51/5) ,وه المغني‎  - 
وه مغني‎ ٠ ) 401/١ (6 وه حاشية الدسوقي‎ ٠ ) 174/7 (6 انظره حاشية ابن عابدين‎ )1( 
)ء وه المغني ؛ ( 147/1 ) ؛ وه رحمة الأمة في اختلاف‎ 544/١ ( » المحتاج‎ 
.« . )50 الأئمة 6( ص‎ 1 
1 وفيه أيضاً : ( بلغ قراءة‎ ٠ ) إنذا في هامش (1) : ( بلغ قراءة علئ مؤلفه رضي الله عنه‎ 
. ) .. علن. ... رضي الله عنه و. . . أحمد.‎ 


١ 0‏ بسب صلاة للسوفين 


ا 
[ مسألة الانفاق في باب صلاة الكسوقين ] 1 
اتفقوا علئ : أنَّ الصلاة لكسوف الشمس سنة مؤكدة ٠‏ زاد الشافعي ©[ 


وأحمد : فى جماعة . 
هنذا ما وجدته من مسائل الاتفاق في هنذا الباب2©90 , 


وأمًا ما اختلفوا فيه : 


[ كيفية صلاة الكسوقين ] 
فمن ذلك : قول مالك والشافعي وأحمد : إِنَّ السنَّ في صلاة الكسوفين 
. أن تُصلَّى ركعتين ؛ في كل ركعة قيامان وقراءتان وركوعان وسجودان2؟ » 
© مع قول أبي حنيفة : إِنَّها تُصلَّى ركعتين كصلاة الصبح9؟ . 
فالأول : مشدّد , والثاني : مخلّف ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 
ووجه الأول : مطلوبيّة زيادة الخضوع لله تعالئ بتكوّر هلذه الأركان ؟؛ 


انظر « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة (١‏ ص 598 ) . 
انظر 9 حاشية الخرشي » ( ٠ ) 1١7/5‏ وه تحفة المحتاج » (/08 ٠)‏ وه المبدع ' ب« 


)2 
انظر « الاختيار 6( /١‏ 7 ) ء وه رحمة الأمة في اختلاف الأثمة 6( ص 59 ) . 


لشدّة الخوف الذي حصل للعباد من الكسوف ٠‏ فربما اشتدّت الهيبة على 0 
© قلوبهم » فلم يحصل لهم مراعاة كمال الحضور مع الله تعالئ والخضوع له . 
في أول كل ركوع أو سجود ؛ لكونهما يُفعلان في محل القرب . 
ُ وأيضاً : فلمًا ورد من تشبيه التجلّي الأخروي في الرؤية بهما ٠‏ فكان < 

الكسوف لهما في الدنيا أعظم فتئة من فتئة الدجال ؛ فإِنَّ الحق تعالئ لا يصحٌ ,) 
في جناب عظمته نقص ٠‏ ولولا أنَّ الحقّ تعالى امتنّ على العارفين بمعرفته (© 
من مراتب التكرار وإلا كانوا توا عن دينهم ٠‏ وهنا أسرار تطير فيها الأعناق يم 
لا تسطر في كتاب ‏ 8 

فمن فهم ما ذكرناه وأومأنا إليه عرف أنَّ تكرير الركوع والاعتدال في 
والسجود. . كالجابر لذلك النقص الحاصل في فعل كل أول ركن . 1 

ومن ذلك يُعرّف توجيه ما ورد عن الشارع من فعلها بتكرار هلذين إ# 
الركنين ثلاث مرات ٠‏ وأربع مرات ٠‏ وخمس مرات : وذلك لزيادة الهيية 9! 
والتعظيم في قلوب الصحابة في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم » فلا 9 
توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم خقّت تلك الهيبة والعظمة عند غالب © 
' الناس ٠‏ فلم يذهلوا عن كمال الخشوع والحضور . 

فكلام الأئمّة : خاصٌ بالأكابر والمتوسّطين ؛ وكلام أبي حنيفة : خاضٌ 7 
بالأصاغر الموجودين في كلّ زمان ؛ فإنّهُم لحضور تجدد تجلي الهية فإ 
ا والتعظيم في قلوبهم. . علئ حالة واحدةٍ ؛ فلا يحتاجون إلى تكرير شيء من 
هلذه الأركان ؛ كبقية الصلوات . 


[ حكم الجهر والإسرار في صلاة الكسوقين ] 

ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : نه يُخفي القراءة”2 ٠‏ مع قول أحمد : 
60 

يجهر بها . 

فالأول : مخقّف خاصٌ بالأصاغر الذين غلبت عليهم هيبة الله ٠‏ فلم 


والثاني : مشدّد خاصٌ بالأكابر الذين يقدرون على النطق مع شدّة 8 
الهيبة » قال تعالى : «لَاتْكَلِتُ أَمَهتَْس إِلَاوْسمَهَا؟ [لبقرة : 43] ء فافهم . 


[ حكم الخطبة للكسوقين ] 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة وأحمد في المشهور عنه : إِلَّهُ لا يُستحثُ 
لخسوف القمر ولا لكسوف الشمس خطبتان” » مع قول الشافعي : إِنَهُ 


ئ أنه يْسِدْ في كسوف الشمس ٠‏ ويجهر في خسوف القمرء 1 
وانظر «حاشية ابن عابدين؟ ( 185/5 ) واحاشية الخرشي ؟ ,)1١5/6(‏ 
وه مقني المحتاج 0699/19 . 


وهو قول أبي يوسف ورواية عن محمد من الحنفية ٠‏ وانظر « حاشية ابن عابدين 2 و« 

181/1 )؛ وه الإنصاف 445/1(١‏ ): وه رحمة الأمة في اخثلاف الأثمة' « م 

لض 06). 

انظر ‏ العناية شرح الهداية » ( 40/1 )؛ وه الإنصاف » ( 448/7 )؛ وهو مذهب 

المالكية ؛ إذ نوا علئ أنّهُ يستحب الوعظ بعد الصلاة لا الخطبة ٠‏ يقول الخرشي في : 
زنب الوضكل بد اللعلاة ؛ لأنّ الوعظ إذا ورد بعد الآيات يُرجئ ) 


يستحبٌ لهما خطبتان ؛ كالجمعة9؟ . 


فالأول : مخف . وهو خاصٌ بالأكابر الذين قام الخوف في قلوبهم من 0 
رؤية الكسوف أو الخسوف ٠‏ فلا يحتاجون إلئ سماع خطبة » ولا وعظ » 
ولا تخويف . م8 

والشاني : مشدّد في استحباب الخطبة ٠.‏ وهو خاصٌ بالاصاغر ني 
المحجوبين عن المعنى الذي في الكسوف . فلم يقم في باطنهم خوف 5# 
مزعج ؛ فلذلك احتاجوا إلئ خطبة مع شهود الكسوف ؛ ليقوم الخوف في ««ي 
قلوبهم ٠‏ ويتذكّروا به أهوال يوم القيامة ٠‏ فيتأمّوا له بالأعمال الصالحة 9! 
م 


وترك المعاصي . 
1 1 هً 
( وما كان الناس فيهم الخائف وغير الخائف في كل عصر. . داعى وآ 
6 الشارع والأئمّة ضعفاء الناس الذين يحضرون في صلاة الجماعة في هاتين إن 
الصلاتين » وخطبوا لهم ؛ مراعاةً لكمال المصلحة ؛ ليتتبه الذي لم يقع له ٠.‏ 
32 م 
© خوف بالكسوف ٠‏ فيخاف ٠‏ ويزداد خوفاً من كان حصل له به خوف » ِ 
فاعلم ذلك . 
[ حكم صلاة الكسوف في وقت منهيٌ عن الصلاة فيه ] 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة وأحمد في المشهور عنه : إِنَّهُ لو اتفق وتوع (# 
الكسوف وقتٌ كراهة الصلاة. . فلا تُصلّى فيه ٠‏ ويجعل مكانها تسبيح”؟ 


أ (1) انظر ٠‏ تحفة المحتاج 6( 7/5 ) ء وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة 6( ص 59 ) . 


(1) انظر « حاشية ابن عابدين ©( 185/5 ) ء وه الإنصاف 6( 445/5 ) . 


أي مع قول الشافعي ومالك في إحدئ روايتيه : نا تُصلّى في كل الأوقات7"© 
: فالأول : مخقّف بعدم الوقوف بين يدي الله تعالئ في وقت تقدّم لنا منه 6 
١‏ النهيُ عن الوقوف 
والثاني : مشدّد . وهو خاصٌ بالأكابر من أهل الكشف الذين يعرفون من 
م طريق الإلهام الإذنَ لهم بالوقوف بين يديه في ذلك الوقت أو عدمٌ الإذن ؟ 
3 فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 

ويصحٌ توجيه الأول : بأنّهُ خاصٌ بالأكابر الذين يعلمون أنَّ الحنَّ تعال '* 
: لا تيد عليه في شيء يلق إلن لويم ؛ لجواذ أن لحن تعالن قد يرجع عن اج 
الإذذ في ذلك الام » فكان لهم التلف عن فعل ما أذن هم فيه من طريق وآ 

الإلهام » بخلاف واو ان نت فإِنَ الأدب المبادرة إلى فعل 
١‏ ما أُروا به من غير توتّف ‏ فافهم . 
[ حكم الجماعة في صلاة الخسوف ] 

/ ومن ذلك : قول أبي حنيفة ومالك بعدم استحباب الجماعة في صلاة ) 
: الخسوف . بل يصلّي كل واحد لنفسه”"© . مع قول الشافعي وأحمد : إنّها 
إل تستحبٌ جماعة ككسوف الشمس9؟ , 

انظر « حاشية الدسوقي ؛ ( ٠ ) 408/١‏ وه مغني المحتاج » (1/١151)ء‏ وه رحمة 

الأمة في اختلاف الأئمة 6( ص 58 ) . 

انظر « البناية شرح الهداية »( / 1417 ) , وة الفواكه الدواتي *( 599//١‏ ) . 


انظر ٠‏ مغني المحتاج » ( 944/1 ٠)‏ وه المغني » ( 717/5)ء وه رحمة الآمة في 
اختلاف الأئمة (٠‏ ص 38 ) 


فالأول : مخقّف . والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 

ووجه الأول : أن التجّي الإللهي يقل في خسوف الليل » وتعظم الهيبة 8 
فيه على القلوب ؛ فخفف عنهم بعدم ارتباطهم بإمام يراعون أفعاله ٠‏ فهو ) 
خاصٌ بالأصاغر . 


ووجه الثاني : أنَّ الأكابر ربّما يقدرون على مراعاة أفعال إمامهم مع قيام ٠‏ 
تلك العظمة والهيبة في قلوبهم ؛ لَقَري قلوب بعضهم يبعض ٠‏ واستمدادهم ‏ 
من بعضهم ٠‏ فكانت الجماعة في حقّهِم أَزْلى ؛ ليحوزوا فضل الجماعة » : 
كما أنَّ الجهر بالقراءة أيضاً في حقّهم أَْلى ٠‏ بخلاف الأصاغر ؛ بثقل عليهم © 
النطق كما مر نظيره آنف9 . 

وكان الثوري ومحمد بن الحسن يقولان : هم مع الإمام ؛ إِنْ صلّاها 
جماعة صلّوها معه » وإلا صِلّوها فرادق9؟ . 


[ حكم الصلاة لغير الكسوقين من الآبات ] 
ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنَّ غير الكسوف من الآيات لا يسرٌ له 
صلاة ؛ كالزلازل والصواعق والظلمة في النهار"” ٠‏ مع قول أحمد : إِنَّهُ 


انظر ( 038/5 . 
(1). انظر « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛( ص 51 ) . 

() انظر ه مواهب الجليل » ( 587/7 ) ٠‏ وفي ١‏ بدائع الصنائع » ( 187/١‏ ) : ( وكذا 
تستحتٌ الصلاة في كل فزع ؛ كالريح الشديدة ٠‏ والزلزلة » والظلمة » والمطر الدائم + 
لكونها من الأفزاع والأعوال ) ٠‏ 


يصلّئ لكل آية في الجماعة”" , ومع قول الشافعي : إِنّهُ يُصلّئ قرادئ » 
وعليه العمل”"' » وقد صلَّى الإمام علي رضي الله عنه في زلزلة©؟ . 
فالأول : مخقّف . والثاني : مشدّد . 


ووجه الأول : عدم ورود نص في ذلك ٠‏ 

ووجه الثاني : القياس على الكسوف ؛ بجامع أنْها من جملة 
ما يخوّف الله تعالئ به عباد ٠‏ ويذكّرهم بأحوال يوم القيامة ٠‏ والله تعالى 
اقل 


قال في «الإتصاف» (444/5 ): (« ولا يُصلّن لشيء من سائر الآيات » هنذا 
المذهب ٠‏ إلا ما استّني , وعليه أكثر الأصحاب بل جماهيرهم . وعنه : يُصِلّن لكل 
آية)ا. 

أ (5) انظر ‏ تحفة المحتاج (١‏ 38/8) . 

4 (5) سبق تخريجه ( 791/1 ) ؛ وانظر « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص 55 ) . 


[ مسائل الانفاق في باب صلاة الاستسقاء ] 

اتفقوا علئ : أنَّ الاستسقاء مسنون ٠‏ وعلئ : أنّهم إذا تضرّروا بالمطر © 
© فالسنّة : أن يسألوا الله رفعه . ٠‏ 

هلذا ما وجدته في الباب من مسائل الاتفاق0© . 

وأمّا ما اختلفوا فيه : 

[ حكم صلاة الاستسقاء في جماعة ] 

فمن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن : إِنَهُ 
يستحبٌ صلاة الاستسقاء في جماعة”" , مع قول أبي 
صلاة » بل يخرج الإمام ويدعو ٠‏ فإن صلَّى الناس وحداناً فلا بأس9؟ . 


فالأول : مشدّد ١‏ والثاني : مخلّف . 


(1) انظر ‏ رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص 55 ) . 

1 انظر ه حاشية ابن عابدين » ( 184/7 ١)‏ وه حاشية الصاوي على الشرح الصغير» 
لاله )و الييان 380/502 )ء وه المبدع 08/0١‏ . , 

(5) انظر « الهداية شرح البداية » 88/١(‏ )؛ وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » 


(صكة). 


الناس كلَّهِم ٠‏ فصار كل واحد متضرّعاً إلى الله تعالئ سائلاً إزالة ضرورته بكلٌّ 
شعرة فيه » فلا يحتاج إلى استمداد في التوجُه من غيره » مع عدم بلوغ نص في 
ذلك إلئ قائله . أو هو في حقٌ من يتقرّئ بعضهم باستمداده من بعض ٠‏ 


[ كيفية صلاة الاستسقاء ] 

ومن ذلك : قول الشافعي وأحمد : إِنَّ صلاة الاستسقاء كصلاة العيد ؟ 

فيجهر بالقراءة فيها''؟ , مع قول مالك : إِنَّها ركعتان كسائر الصلوات » واه 
يجهر فيها بالقراءة إن كان الوقت وقت صلاة جهرية9؟ . 


فالأول : فيه تشديد ٠‏ والثاني : فيه تخفيف , ووجههما : ظاهر . 


[ حكم الخطبتين لصلاة الاستسقاء ] 


ومن ذلك : قول مالك والشافعي وأحمد في أشهر روايتيه باستحباب 


مه 
: 
: 


خطبتين للاستسقاء ٠‏ وتكون بعد الصلاة”” » مع قول أبي حنيفة وأحمد في 
أ الرواية الثائية المنصوص عليها: إِنّهُلا يخطب لها ٠‏ وإنّما هو دعا واستغفار©». 


انظر « البيان (٠‏ 541/1 ) ء و الإنصاف 2( 407/5 ) . 

وقد نص المالكية علئ أنه يجهر فيها مطلقاً ؛ لأنّها صلاة ذات خطبة » وكلُ صلاة لها 
خطبة فهي جهرية ؛ لاجتماع الناس ٠‏ فيسمعوتها ء وانظر ‏ الفواكه الدواتي » 
80/1 )ء وه حاشية الدسوقي ؛( 408/١‏ )ء وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » 


(ض5ة). 

انظر « المدونة الكبرئ » /١(‏ 144 ) ء وه مغني المحتاج » ( 701/١‏ ) ء وه المغني » 
رصم 

انظر 9 البناية شرح الهداية »( 181/5 ) ء و2 رحمة الأمة في اختلاف الأثمة »( ص 15 ). 


الميزان . 
ووجه الأول : الاتباع ٠‏ وكذا الثاني ٠.‏ وهو خاصٌٌ بالأصاغر من أهل 
الحجاب ؟ لأنّهُم هم الذين يحتاجون إلئ خطبة ووعظ ؛ لتتلطّف بواطنهم ٠‏ 
ويرقٌ حجابهم ٠‏ فيدعوا الله تعالئ بقلوب صافية راجية للإجابة ٠‏ بخلاف 2 
م8 


الأكابر ؛ لا يحتاجون إلئ مثل ذلك ؛ لقوّة استعدادهم ٠‏ وهو قول 
أبي حنيفة وأحمد في الرواية الثانية ٠‏ فإن خطب خاطب للأكابر من 
العلماء. . فإنما ذلك لبقايا حجاب كان عندهم ٠‏ أو بقصد الأصاغر 


. 
الماتريو الاير » فاقهم . و 
. 


[ حكم تحويل الرداء في خطبة الاستسقاء ] 

ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إَِّهُ يستحتُ تحويل الرداء في الخطبة هم 
الثائية للإمام والمأموم”' , مع قول أبي حني 
أبي يوسف : إِنَّ ذلك يشرع للإمام دون المأمومين” 


إِنَّهُ لا يستحبُ » ومع قول 
وف 1 


فالأول : مشدّد. والثاني : مخدّف . والثالث : فيه تشديد على 
الإمام ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 


(1) انظر :الفواكه الدوائي؛(١/1841).‏ و(الأم؛ (945/5)ء وه المغني » 
رم 7 

() انظر « البثاية شرح الهداية ؛ ( 191/8 ), وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » 

العنذة): 3 


ا ا ل لا 


الاتباع والتفاؤل . وهو خاصٌ بالأصاغر الذين لم « 


© نزول الماء أو عدمه , فإن حوّل الإمام للأكابر وتبعوه علئ ذلك. . فإنّما 
ذلك لسعة الإطلاق ؛ فقد يرجع الحقٌ تعالئ عمّا كان أطلم الأكابرٌ عليه . 

ووجه قول أبي يوسف : إن كان الإمام محجوباً يتفاءل » وإن كان من 
أهل الكشف فهو لأجل التفاؤل ممن هو محجوب من المأمومين ٠‏ فافهم ٠‏ بج 
والله تعالئ أعلم . 


امكل يقث وده أوٌالصككب) ررد . 


[ مسائل الإجماع والاتفاق في كتاب الجنائز ] 
أجمع العلماء على : استحباب الإكثار من ذكر الموت ٠‏ وعلئ : أنَّ © 
الوصية مستحيّة حال الصححة لكل من له مال . أو عنده لأحد مال ٠‏ وعلئ : 
تأكٌدها في المرض ٠‏ وعلئ : أنه إذا تبشن الموت رجه الميت للقبلة . 
واتفق الأئمة الأربعة علئ : أنه يُجِهَرْ الميث من رأس ماله مقدّماً ذلك 
على الدّين » وقال طاوس : إن كان ماله كثيراً فمن رأس المال ٠‏ وإلا فمن 
واتفقوا علئ : أنَّ غسل الميت فرضٌ كفاية » وعلئ : أنَّ للزوجة أن 
تغسّل زوجها ء وعلئ : أن السقْط إذا لم يبلغ أربعة أشهر لا يكل ولا بص < 
عليه ٠‏ وعلئ : أنَهُ إذا استهلٌ وبكئ يكون حكمُة حكمّ الكبير ٠‏ وعن ,) 
سعيد بن جبير رضي الله عنه : أنه لا يُصلَّئ على الصبي ما لم يبلغ . 
ولجمعوا على : أنه إن مات غير منختون لا ينختن + بل يترك علن بخاله ٠‏ ِل 
وعلئ : أنَّ الشهيد الذي مات في قتال الكفار لا يُعْسّل ٠‏ وعلئ : أنَّ التّمّساء © 
تفل , ويُصلّى عليها . :. 
واتفقوا علئ : أنَّ الواجب من الغسل : ما تحصل به الطهارة » وأن © 
يكون الغسل وتراً » وأن يكون ندباً بسدر » وفي الأخيرة كافور » وعلئ : 


محره ج هدبع جه وبع 


مي تكفين الميت واجب مقدّم على الدّين والورثة » وإن كان داخلاً في مؤئة 
التجهيز كما مر . 

واتفقوا على : أنَّ المُحرِم لا يُطيّب ٠‏ ولا يُلبَّس المخيط ٠»‏ ولا يُخمر 
© رأسُهُ , إلا في رواية لأبي حنيفة : أنَّ إحرامه يبطل بموته ؛ فيُفعل به ما يُفعل 
'؟ بجميع الموتى . 


واتفقوا علئ : أنَّ الصلاة على الجنازة في المسجد جائزة ٠‏ وإنّما 
لم اختلفوا في الكراهة وعدمها . 

. واتفق الأئمّة الأربعة علئ : اشتراط الطهارة وستر العورة في صلاة 
الجنازة » وعلئ : أنَّ تكبيرات الجنازة أربع » وعلئ : أنَّ قاتل نفسه يُصِلّ 
© عليه وإنَّما الخلاف في صلاة الإمام عليه ؛ يعني : الأعظم . 

واتفقوا على : أنَّ حمل الميت بد وإكرام ٠‏ واتفقوا علئ : أَنّهُ لا يجوز 
لم حفر قبر الميت ليدفن عنده آخر إلا إذا مضئ على الميت زمان تبلئ في 
مثله ٠‏ ويصير رميماً » فيجوز حيتئذ » وكان عمر بن عبد العزيز يقول : ( إذا 
لي مضئ على الميت حول فازرعوا الموضع )297 . 

واتفقوا علئ : أنَّ الدفن في التابوت لا يُستَحبُ . 

واتفقوا علئ : استحباب التعزية لأهل الميت . 

وأجمعوا علئ : استحباب اللَّين والقصب في القبر ٠‏ وعلئ كراهة الآَجُوٌ 
1 والخشب . 


(1) انظر « حلية العلماء (١‏ 554//5) . 


زانقفزا علن: 0١‏ اشركد را دز مس ده . 


واتفقوا علئ : أنَّ الاستغفار للميت والدعاء له والصدقة والعتق والحج : 


ع بغير صلاة عليه يُصلَّن علئن قبره » وعلى : * 
نش عدم كراهة الدفن ليلاً » والله تعالئ أعلم . 


م فهلذاما وجدته من مسائل الإجماع واتفاق الأئمّة الأربعة'» 


0 وأمًا ما اختلفوا فيه : . 
0 م 
3 5 

[ حكم ميئة الادمي ] 8 

ده 


فمن ذلك : قول مالك والشافعي وأحمد- - في أرجح روايتيهما - : إن 
الآبي يَنْجسنُ بالموت”" ؛ مع قول أبي حنيفة َ 
وإذا صمل طهر » وهو قول الشافعي وأحمد في روايتيهما الأخريين؟؟ 


فالأول : مخمّف . والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 
ووجه الأول : أنَّ الله تعالئ قال: 7 
وقضية التكريم : لع ني » وفي الحديث : « إنَّ 


انظر « رحمة الأمة في اختلاف الأثمة ؛( ص 37 ) وما بعدها . 
انظر « حاشية الدسوقي » ( ٠) 98/١‏ وه البيان» ( 474/١‏ )ء وه منار السبيل » 
لمعم 


انظر « الاختيار » ( 18/1 )ء وه البيان » ( 414/١‏ )ء وه الإنصاف 6 (757/1) + 
وه وحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص 31 ) . 


المسلم لا ينجي ؛ حيا ولا ميا 906 , 
ووجه الثاني : أنَّ الروح هو الذي كان مطهّراً لجسد الآدمي ٠‏ فلمًا خرج 
منه صار نجساً على الأصل في الميتة . 
وأجاب الأول : بأنَّ الروح ما خرجت منه حقيقة ٠‏ وإِنّما ضَعُْف 
تدبيرها ؛ لتعلّقها بعالمها العلوي فقط ؛ بدليل سؤال منكر ونكير » وعذابها 
في القبر أو نعيمها » وإحساس الميت بذلك ٠‏ وهنا أسرار يعرفها أهل الله 
لا تسطر في كتاب ؛ فإِنَّ الكتاب يقع في يد أهله وغير أهله . 


[ حكم تجريد الميت عن القميص عند غسله , وكونه تحت سقف ] 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة ومالك : إِنَّ الأفضل أن يُعْسّل الميت مجوّداً 
عن القميص للكن مستور العورة”" ؛ مع قول الشافعي وأحمد : إنَّ الأفضل 
أ أن يتل في قميص ء والأَؤْلئ عند الشافعي : أن يكون تحت السماء » 
وقيل : الأوْلئ أن يكون تحت سقف9؟ . 
فالأول : مخقّف من حيث عدم إلباسه القميص ٠‏ والثاني : مشدّد في 


: إلباسه + فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 
1 ووجه الأول : الإشارة إلئ أنَّ مآل الناس إلى التجود عن الدنيا إذا ماتوا 
قهراً عليهم ؛ ليعتبرغيرهم من الأحياء ؛ فإنَّ التجرد أظهر في حصول الاعتبار . 


تخريجه (908/1) . 
م 210 انظر ه البناية شرح الهداية “147/50 ) ء وه عيون المسائل 6( ص 1577 ) . 
أل (5) انظر 0 تحفة المحتاج » ( ٠٠١/5‏ )ء وه الإنصاف » ( 480/7 ) ء وه رحمة الأمة في 
اختلاف الأئمة 6( ص 309 ) . 


ووجه من قال : إن يتل في قميص : الاتباع للصحابة في تغسيلهم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في قميص97© , 

فالأول : خاصٌ بالأصاغر , والثاني : خاصٌ بالأكابر . 

ووجه قول من قال : يُْسّل تحت سقف : الأخذ بالاحتياط من أن ينزل 35 
عليه بلاء من السماء » فربما مات مُصِرَاً على ذنب ٠‏ فكأنَ السقف يحمل عنه . * 
شيئاً من البلاء النازل عليه ؛ من باب توثّف السبب على المسيّب » فافهم . 


[ حكم غسل الميت بالماء البارد ] 

ومن ذلك : قول الأئئّة : إِنَّ غسل الميت بالماء البارد أَْليى إلا و 
لضرورة ؛ كبرد شديد ووسخ”" » مع قول أبي حنيفة : إِنَّ الماء المسحُن (# 
أزلى بكلٌ حال . 1 


(1) روك أبوداود (141؟) عن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت : ( لا أرادو عَسْلَ ال 
صلَى الله عليه وسلم قالوا : والله ؛ ما ندري أنجرّد رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثيابه 
كما نجرّد موتانا ٠‏ أم نفسله وعليه ثيابه ؟! فلمًا اختلفوا ألقى الله عليهم النوم حتئ ما منهم 
رجِلٌ إلا وذقته في صدره ٠‏ ثم كلّمهم مكلُمٌ من ناحية البيت لا يدرون من هو : أن اغسلوا 
النِيّ صلى الله عليه وسلم وء ثيابه ٠‏ فقاموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فغسالوه 
وعليه قميصه ؛ يصيُون الماء فوق القميص ويدلّكونه بالقميص دون أيديهم  )‏ 

(1) انظر 9 تحفة المحتاج » ( ٠١1/5‏ ) ؛ وه المبدع شرح المقنع ؟ ( 577/6 584 ) ٠‏ 
وفي ٠‏ حاشية الخرشي » (177/1 ) : ( ومما يجوز أيضاً : غسل الميت بالماه 
المسحّن خلافاً للشافعي القائل بأحبية البارد ) . 

060 انظره حاشية ابن عابدين 9( 143/7 ) ء وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة 6( ص 317 ) . 


فالأول : مخمّف . والثاني : مشدّد من حيث تسخين الماء ؛ فرجع و 
يي الأمر إلى مرتبتي الميزان . 
ووجه الأول : التفاؤل بالنعيم ؛ بقرينة نهيه صلى الله عليه وسلم عن 7 


ووجه الثاني : التفاؤل برضا الميت بقضاء الله تعالئ عليه بدخول النار : 
مثلاً لوقع » هنذا ما ظهر لي من الحكمة في هنذا الوقت . 


[ حكم تغسيل الزوج لزوجته ] 
ومن ذلك : قول الأثمة الثلائة : نه يجوز للزوج أن يغسل زوجته”"" » 
|[ مع قول أبي حنيفة : إِنَه لا يجوز”؟ . 
فالأول : مخقّف , والثاني : مشدّد . 
ووجه الأول : أنَّ ذلك مبني علئ أحد القولين من أنَّ المت كالطلاق 
؟ الرجعي . 
ووجه الثاني : مبني علئ أَنّهُ طلاق بائن كما هو مقرر في ( باب 
الرجعة ) . 
رو أبو داود (711) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه ٠‏ عن النبي صلى الله عليه 7 
وسلم قال : ٠‏ لا تُبع الجنازة بصوتٍ ولا نار » . 
انظر « حاشية الدسوقي » ( 408/١‏ )ء وه مغني المحتاج» ١) ١1/5‏ وه كشاف © 


القناع ©( 46/7 ) 
انظر ‏ البحر الرائق »( 184/7 ) » وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص 57 ) . 


صق الات را لا زوج لها ولا غاسلة] 
وإذا ماتت امرأة لاازوج لها ولا غاسلة : يُمّمت عند أبي حنيفة ومالك ٠‏ 
وعلى الراجح من مذهب الشافعي وأحمد , والرواية الأخرئ عنهما : أن الغاسل ( 
يلفتُ علئ يده خرقة ويغسلهاء وقال الأوزاعي : ثُدفن من غير غسلٍ ولا تيشم" . 
ووجه من قال : إِنَّها تيمّم : أنَّ السلامة مقدّمة على الغنيمة ٠‏ فخلاص 


العبد من مسي بدن من لا تحلٌ له.. مقدَمٌ على جلبه النظافة لبدن ذلك "فر 
و 


الميت » لا سيما عند من يرل نجاسة الميت بالموت . 
0 
ووجه من قال : إِلَّه ين خرقة علئ يده : العمل علئ تحصيل مصلحة 20 


الغاسل والمغسول . ذّ 
ووجه من قال : يدفن بحاله : تعارض الأمرٍ بغسل الميت والنهي عن 98 
مسن الأجنبي عنده ؛ فلم يظهر له دليل في ترجيح أمر يفعله . م 
9 

[ حكم تغسيل المسلم قريبّه الكافر ] هه 


ِ 3 
ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إنه يجوز للمسلم تغسيل قريبه © 

الكافر””2 » مع قول مالك : إنَّ ذلك لا يجوز" . مٍِ 

لوطت م0 1 

(1) انظر « البحر الرائق » ( 188/7 )؛ و١‏ المدونة الكبرئ » (171/1) ١‏ وه مغني . 
المحتاج » ( ١ . ) 1١/1‏ كشاف القناع ' ( 90/1 ): و« رحمة الآمة في اختلدف / 
الأئمة 6( ص57 ) . 

(1) انظر ‏ البناية شرح الهداية » ( 151/8 ) , وه مغني المحتاج ©( 11/1 ) ؛ وقد حكى له 

ابن قدامة في « المغني * ( 745/7 ) قولاً عن الإمام أحمد يقيد جواز تغسيل المسلم ١-4‏ 

للكافر خلا للراجح عندهم . 

انظر 9 حاشية الدسوقي » (1١/408)؛‏ و0 رحمة الأمة في اختلاف الأثمة 6( ص 57 ) . 


فالأول : مخمّف . والثاني : مشدّد . 
ووجه الأول : الوفاء بح القرابة الطينية في الجملة » وإن كان الغسل 1 
لا ينظف الكافر . 
ووجه الثاني : وجوب إظهار المسلم قطيعة قريبه الكافر ؛ إذ لا موالاة « 
| بينهما ٠‏ ولا رحم حقيقة ٠.‏ فكان في غسله له إظهارٌ ميل وموالاة إليه في , 
هم الجملة ولو صورة . 
. فالأول : خاصٌ بالأكابر الذين لا يخاف عليهم الميل إلئ قريبهم 1 
0 الكافر » ولا الحزن علئ فراقه . والثاني : خاصٌ بالأصاغر . 
وقد غسّل علي بن أبي طالب والده بإذن النبي صلى الله عليه وسلم"؟ . 
[ حكم توضئة الميت وما يتصل بذلك ] 

© ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إن يُستحتٌ للغاسل أن يوضّئ الميت 

كالحيٌ » ويسوك أسنانه ٠‏ ويدخل إصبعيه في منخريه ويغسلهما”" ٠‏ مع 


قول أبي حنيفة : إِنَّ ذلك لا يستحبٌ9؟ , 


وكذلك : قال الأئمة الثلاثة : إن يستحث تسريح اللحية ‏ إذا كانت بأ 


في ؛ السئن الكبرى 6( /١‏ 708 ) عن سيدنا علي رضي الله عنه . 7 
عيرة » ( 444/1 )ء وه تحفة المحتاج ؛ ( 1١1/5‏ )ء و« الإنصاف» 

كلحم 
نص الحتفية علئ أن وضوء الميت يكون بغير مضمضة واستنشاق . انظر « البناية شرح وإ 


ملبدة - بمشط واسع الأسنان برفق7؟ . مع قول أبي حنيفة : إِنَّ ذلك « 


لبس 

وكذلك : قال الأئمّة الثلاثة : إِنّه يستحث ضفر شعر رأس المرأة ثلاث 
ضغائر ٠‏ ثم لق خلفها إذا عُسّلت”" ., مع قول أبي حنيفة : إِنَّ الشعر ترك 
علئ حاله من غير ضفر"؟ . 

فالأقوال ما بين : مشدّد » ومخفّف . 

ووجه قول الأئمّة في المسألة الأولئ : إِنَهُ يُوضَّأ الميث ؛ كالحيئ. . . 
إلئ آخره . مع الغسل : كون الموت كالحدث الأصغر . 0 

ووجه قول أبي حنيف : إِنَه كالحدث الأكبر » فيدخل عنده الأصفر في 8 
الأكلين : ا 

والأول لا يقول بتداخلهما » وهو الأحوط , كما مر في ( باب الفسل "في 
من الجنابة ) » والسواك وتنظيف المنخرين تابع لذلك في التداخل وعدمه » / 
وكذلك القول في تسريح اللحية أو عدمه . 

ووجه من قال : إِنَّ شعر المرأة يضفر ثلاث ضفائر : القياس على الفسل 


(1) انظر « منح الجليل ؟ ٠ ) 0017/١‏ وه تحفة المحتاج ؛ ( 1١/6‏ ) . ره الإنصاف ٠‏ © 
(/40), 
انظر ١‏ البناية شرح الهداية ؛( 144/5 ) ٠‏ وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ‏ (ص 57). 
أنظر « حاشية الدسوقي 6( 4٠١/١‏ ) ء وه حلية العلماء 6( 780/1 ) ٠‏ وه الإنصاف » 
7 
انظر « بدائع الصنائع ( 708/١‏ ) ء وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛ ( ص 30 ) . 


وال كرا ل تن ا م وسيل 
الرحمة إل بشرة وجهها ؛ إِذِ الشعر من الأمور التي تزال وتفارق الجسم في 
وي الجملة ٠‏ بخلاف بشرة الجلد ٠‏ وكما قالوا بكراهة التلتّم في الصلاة ؛ لثلا 
يحجب اللثامُ الوجة عن الرحمة التي تواجه المصلّي . 
: ووجه من قال بإرخاء الشعر من غير ضفر : أنَّهُ شعار أهل المصائب ٠‏ 
: وهو أظهر في الحزن والندم علئ ما فات تلك الميتة من الطاعات » ونقصها 
من الصلوات أيام الحيض أو غيره ؛ لينظر الله تعالئ إليها ؛ فيرحمها , هلذا 
ما ظهر لي من حكمة ذلك ٠‏ والله أعلم . 


[ حكم شق بطن الميتة لإخراج جنينها الحيّ ] 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة والشافعي : إن الحامل إذا مانت وفي بطلنها 
جنين حييٌ. . يشقٌ بطنها''؟ , مع قول مالك في إحدئ روايتيه وأحمد :اله 
5 ابنذ , 
فالأول : مشدّد من حيث حرمة الجنين ٠‏ والثاني : مخقّف من جهة عدم 
١‏ الشق ؛ مشدّد من جهة حرمة الميتة ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 
[ حكم السُقْط إذا ولد بعد أربعة أشهر ] 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة : إِنَّ السّقط إذا ولد بعد أربعة أشهر » ووجد 
مايدلٌ على الحياة ؛ من عطاس وحركة ورضاع.. عُسّلء ولي 


أله 00 انظره الاختيار»( 137/4 ) وه كفاية النبيه في شرح التنبيه ؟( 151/6) . 
)١( '‏ انظر « الفواكه الدواتي » ( 701/١‏ )ء « الإنصاف » ( 063/1 ) . وه رحمة الآمة في .إأ 
اسلف الأمة وس 0 ) . 


عليه''2 ٠‏ مع قول مالك كذلك إلا في الحركة ؛ فإنَّه اشترط أن تكون حركة 
إ يصحبها طول مكث ٠‏ وتتيقّن معها الحياة''2 . ومع قول الشافعي في 
أ الجديد : إِنهُ لا يُصلّى عليه إلا إن ظهرت أمارات الحياة””" . وقال أحمد : 


يُعْسّل » ويُصلّئ عليه!؛» وأمًا الغسل فقد اتفق الأربعة على أنه يفل" . 


ووجه هلذه الأقوال : ظاهر . 


[ حكم النية في غسل الميت ] 

ومن ذلك : قول أبي حنيفة والشافعي في أصحٌ قوليه : إِنّهُ لا تجب نيا 
الغاسل” . مع قول مالك بوجوبها؟ . 
فالأول : مخقّف . والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . د 
ووجه الأول : أنَّ المقصود من الغسل النظافة ٠‏ وهي حاصلة بلا نية ٠‏ فا 
ووجه الثاني : أن الغاسل نائب عن الميت في هلذه الطهارة » ولو قلنا : م 
إنّ المغلّب فيها النظافة.. فهي من جملة الأعمال الصالحة . وقد قال 19 


(1)_انظر ه البناية شرح الهداية 781/66 ) , 
انظر ٠‏ الذخيرة »( 870/7 ) , 
انظر « تحفة المحتاج 151/6 ) . 
انظر « المبدع 6( )14١/1‏ . 


انظر 0 رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص 58 ) . 

انظر « حاشية ابن عابدين »( 7٠١/7‏ ) ,ره عفني المسططج 8/031 )1 

نص في « حاشية الخرشي 6 ( 1/ 114 ) علئ عدم وجوب النية » وعلّل ذلك يقوله : 
( بلانية » لأنَّ ما يفعله في غيره لا يحناج إليها ) ٠‏ وانظر : الذخيرة »450/90 ) . 


صلى الله عليه وسلم : ١‏ إِنّما الأعمالُ بالنياتٍ 2076 ٠‏ فلا يكون عمل صالح 
إلا م0 ل 


[ حكم خروج شيء من الميت بعد غسله ] 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة وأصحاب الشافعي : إِنَهُ إذا خرج من الميت 
شيء بعد غسله وجب إزالته فقط”"؟ ؛ مع قول أحمد : إِنّه يجب إعادة الغسل 
إن كان الخارج من الفرج 22 , 
فالأول : مخقّف , والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 
ووجه الثاني : المبالغة في التنظيف » وهو قول للشافعي أيضاً ؛ لكون 
ذلك آخرّ عهده بالدنيا » وإلا فغاية الأمر أن نعامله معاملة الحيّ ؛ فيكون 


عليه الوضوء فقط 
. ووجه الأول : معاملة الميت بالسهولة ؛ لعدم تكليفه هو بإزالة 
النجاسة ؛ لزوال التكليف . 


[ حكم نتف إبط الميت » وحلق عانته » وحففٌ شاربه ] 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة ومالك : إِنَّهُ يُكره نتف إبط الميت » 
وحلق عانته ؛ وحفكٌ شاربه ؛ بل شدّد مالك فقال : يُعزّر من 


سبق تخريجه ( 134/1 ) ٠‏ 

في هامش (1 ) : ( بلغ قراءة علئ. ٠ ) ٠.‏ 

انظر « البناية شرح الهداية »( 183/8 ) ؛ وه حلية العلماء » ( ؟/ 70 ) » وهو مذهعب 
المالكية ه وانظر 3 حاشية الخرشي (١‏ 194/9 ) . 

انظر « كشاف القناع »( 48/7 ) , وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص 58 ) . 


فعله”'؟ ٠‏ وقال الشافعي في الجديد . وأحمد : إِنَّهُ لا بأس به في حق غير بي 


المُحرِم » وفي القديم المختار : إِنَهُ مكروه'" ٠‏ ونقل البيهقي : أنَّ ثمانية ب 
أ من الصحابة كانوا يحثُون شواريهم9؟ . 


فالأول : مشدّد » والثاني : مخقّف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


4 [ حكم تقليم أظفار الميت ] 
أ[ ومن ذلك : قول الشافعي في ١‏ الإملاء» وأحمد : إِنَهُ يجوز تقليم 
© أطقاره"؟ , مع قول أبي حنيفة ومالك والشافعي في القديم : 
6 لايجوزة» . 
فالأول : مخمّف . والثاني : مشدّد . 
ووجه الأول : أنَّ ذلك من جملة النظافة المأمور بها العبد ما دام في , 
. الدنيا » مع كونه لا يؤلم الميت . 

ووجه الثاني : أنَّ في ذلك تصرفاً في بدن الميت لم يصرّح الشارع فيه 
بأمر ؛ فكان تركه مقدّماً على فعله . 


انظر ١‏ تحفة المحتاج » ( 115/5 ). وه كشاف القناع ؛ ( 47/1 )؛ وه رحمة الآمة 
في اختلاف الأئمة 6( ص 38 ) . 

أ 20 الستن الكبرئ ( 191/١‏ ) بنحوه 

/ انظر « تحفة المحتاج 6( 111/5 ) ؛ وه كشاف القناع (١‏ 937/5 ) 

(0) انظره البناية شرح الهداية ( 183/5 ) ١‏ و0 حا: 


[ حكم الصلاة على الشهيد ] 


ومن ذلك : قول أبي حنيفة وأحمد في إحدئ روايتيه يُصلّى على 8 
الشهيد”'؟ ٠‏ مع قول مالك والشافعي : إَِّهُ لا يُصلّى عليه ؛ لاستغنائه عن في 
شافع" , 


فالأول : مشدّد في الصلاة على الشهيد ؛ والثاني : مخقّف فيها . 
ووجه الأول : أَنَّهُ لا يستغني أحد عن زيادة الأجر ؛ بدليل صلاة 
3 الصحابة علئ رسول الله صلى الله عليه وسلم » وعلى الأطفال في عصره 8 
صلى الله عليه وسلم » وبعذه إلن عصرنا هنذا . 0 
ودليل الثاني : تشجيع الناس على الجهاد بترك الصلاة على الشهيد ؛ 0 
4 ل ام ا 0 
وأستغني عن شافع يشفع لي ؟! 
وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلّى على الشهداء تارة » 
وترك الصلاة عليهم أخرئ”" . وهو محمول علئ حالين ؛ فكان إذا رأئ 
أ عند بعض الناس فتوراً عن الجهاد . أو جُبناً عنه. . يترك الصلاة على 
© الشهداء تشجيعاً لهم على الجهاد ٠‏ وإذا رأئ عند الناس إقداماً مّى في 
9 عليهم ؛ لزوال ذلك المعنى الذي ترك الصلاة عليهم لأجله . وأ 


م 2١‏ انظر « تبيين 2 )ء وه الإنصاف :(600/5) 
'([ (؟) انظره الفواكه الدواني /١(»‏ 140 ) ؛ وه تحفة المحتاج ؟( 174/5 ) . 
؟ 3 سبق تخريجه (944/1). 


المفرقيى» أ مزق من قرسي ع'أو مايه بلاعه نات في الممركةد. إنبنقل 7 
ويصلَئ عليه" , مع قول الشافعي : إن لا مُكل . ولا يُصأّن عليه"؟ . 

فالأول : مشدّد بعدم حصول الشهادة ؛ والثاني : مخقّف في حصولها ؛ 
فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 

ووجه الأول : أنَّ الشهيد عرفا : هو من قتله كافر بالمباشرة أو السبب ٠‏ © 
بخلاف من رفسته دابة مثلاً . 

ووجه الثاني : قيام فعل الدابة أو السلاح مقام فعل الكافر ؛ من حيث ل 
نه آله لَ بها في المعركة بعد أن بايع الله تعالئ على القتل في سبيله أي : 9 
طريقه ‏ وأنُّ لا يصرفه عن ذلك صارف ٠‏ ولا ردُهُ عنه السيوف والمّتالف ٠‏ © 
وهنا أسرار يعرفها أهل الله تعالئ لا تسطر في كتاب . 


[ حكم استعمال السّدْر في غسل الميت ] 


ومن ذلك : قول أبي حنيفة : إِنَّهُ يستحبٌ أن يكون في كل غسلة <« 
شيء من السّذْرة” ؛ مع قول مالك والشافعي : إِنَّ المستحبٌ أن يكون ١‏ 


انظر « العناية شرح الهداية» (؟/147). وه حاشية الخرشي؛ 2)١40/1(‏ © 
و الإتصاف 601/5(6) . 

انظر « نهاية المحتاج »( 44/5 ) . 

انظر ٠‏ البناية شرح الهداية » ( 188/8 ) , وهو الصحبح من مذهب الحنايلة » وانظر 
«الإتصاف 6( 446/5 ) . 


في واحدة من الغسلات سدر فقط9؟2 . 


فالأول : مشدّد . والثاني : مخقّف ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 
ووجه استعمال السّدْر : ظاهر من حيث الاستعانة به علئ إزالة الوسخ ٠‏ 
نا الحكمة الباطنة فلا تذكر إلا مشافهة لمن يعرف معنئ نهي الشارع عن 


قطع شجره . 


[ المستحبُ في كفن الرجل والمرأة ] 

ومن ذلك : قول مالك والشافعي وأحمد : إِنَّ المستحبٌ أن يُكفّن 
الرجل في ثلاثة أثواب بيض ؛ وهي لفائف كلّها("2 » مع قول أبي حنيفة : 
إِنَّ المستحبٌ إزار ورداء©؟ . 

وأما المرأة : فالمستحتٌ تكفينها في خمسة أثواب ؛ قميص » 
ومئزر ٠‏ ولغائف ء ومقنعة ٠‏ والخامسة تشدٌ فخذيها.. عند الشافعي 
5 وأحمد”؟ » وقال أبو حنيفة : هلذا هو الأفضل . وإن اقتصر علئ ثلاثة ' 
أثواب فيكون الخمار فوق القميص تحت اللفافة*» » وقال مالك : 7 


8 (1) انظر «حاشية الدسوقي » 419/١(‏ )؛ وه مغني المحتاج » ( ٠١/5‏ )ء و رحمة 
الأمة في اختلاف الأئمة 6( ص 58 ) . 
(1) انظر ١‏ الذخيرة 2( 404/1 ) .وه البيان»( 41/5 ) ء وه المبدع (١‏ 140/5) . 
() كذا في النسخ التي بين يدي ٠‏ وفي ؛ رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص 38) 
١‏ زيادة : ( وقميص ٠)‏ وهو المتفق مع المذهب الحنفي ٠‏ وانظر « البحر الرائق ٠‏ 
5 144/1 )ء وه البناية شرح الهداية 6( / 198 ) . 
(4) انظر ٠‏ نهاية المحتاج 6 ( 404/1 ) ء وه المبدع (١‏ ؟/ /148-147) . 
انظر ٠‏ البناية شرح الهداية (٠‏ 708 6784 . 


ليس للكفن حدٌ ٠‏ ونّما الواجب ستر الميت227 . 
ووجه هلذه الأقوال : ظاهر من حيث العادة . 


وأمَا توجيهها من حيث الحكمة الباطنة : فلا يُذكر إلا مشافهة . 


[ حكم تكفين المرأة بالمُعصِمَّر والمُرْعفّر والحرير ] 
ومن ذلك : قول الشافعي وأحمد بكراهة تكفين المرأة في المعصفّر 1 
والمزعمّر والحرير”" » مع قول أبي حنيفة : إن ذلك غير مكرو," .2 لا 
فالأول : مشدّد , والثاني : مخقّف . 


ووجه الأول : أنَّ لبس ما ذكر لها نما كان غير مكروه في الحياة ؛ لما 


فيه من الزيئة الداعية إلى الاستمتاع » وقد زال هلذا المعنئ بالموت . 
ووجه الثاني : إطلاق الشارع إباحة ذلك للمرأة من غير نص بالكراهة ؛ 
فشمل حياتها وموتها . 
وأما حديث  :‏ منْ لبسيّ الحريرٌ في الدنيا لم يلبسْهُ في الآخرة »9©, , 
فهو مؤرّل ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 
1 انظر ‏ التفريع 6( 1191/١‏ ) ء وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ( ص 38 ) . 
انظر « مغني المحتاج 6( 41/1 ) ٠‏ وه المغني » ( 781/8 ) ء وقريب من ذلك مذهب. 
المالكية » وانظر « حاشية الخرشي 6( 158/7 ) . م 
انظر « حاشية ابن عابدين؛ (1*8/1): وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة' و 
(صهة). 
سبق تخريجه ( 181/1) . 


[ نفقة تكفين المرأة المتزؤجة ] / 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة ومالك وأحمد : إِنَّ المرأة إن كان لها مال "1 
فالكفن في مالها ء وإن لم يكن لها مال ؛ فقال مالك : هو على زوجها ٠‏ < 
/ وقال محمد بن الحسن : هو في بيت المال ؛ كما لو أعسر الزوج فإنّه في يم 
: بيت المال بالاتفاق ٠»‏ وقال أحمد : لا يجب على الزوج كفن زوجته 0 
م بحال'2 ٠‏ ومذهب الشافعي : أنَّ محل الكفن أصل التركة » فإن لم تكن بي| 
أ فعلئ من عليه نفقته من قريب وسيد وزوج ٠‏ وقال المحقّقون من أصحابه : 
هو على الزوج بكلّ حال , وهو المختار”"؟ . 


ووجه هلذه الأقوال : ظاهرٌ مذكورٌ في كتب الفقه . 
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[ حكم صلاة الجنازة ] 
ومن ذلك : قول الأئمّة : إِنَّ الصلاة على الميت فرض كفاية » مع قول 
أصبغ من أصحاب مالك : إِنّها سنة9؟ . 


(1) انظر « تبيين الحقاتق ؛ ( 784/١‏ ) . وه حاشية العدوي علئ كفاية الطالب الرباني » 
(155/1) وه المفثي ؛(584/6) . 

(1) انظر ١‏ البيان» ( 4٠‏ )ء وه روضة الطالبين» (11/75١)ء‏ وه رحمة الأمة في 
اختلاف الأثمة (١‏ ص 374 354) . 

(7) انظر « حاشية ابن عابدين » (101//1), وه عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم 

ينة » (181//1): وه مغني المحتاج » ٠)7١/1(‏ وه المغني 6 (40/6 )0 . 

وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة (٠‏ ص 594 ) . 


فالأول : مشدّد » والثاني : مخقّف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 

ولا نصّ في ذلك عن الشارع ٠»‏ ويصحٌ دخول قول أصبغ في قول 
الائمّة ؛ لأنّ السنة في اصطلاح السلف : ما ثبت بالحديث لا بالكتاب ؛ 
ومنها واجب وغير واجب ٠‏ بخلاف اصطلاح المتأخرين ؟ فيصحٌ تسمية 
فرض الكفاية سنة قياساً » فلا يكون بين الأئمّة وأصبغ خلاف ٠‏ والله أعلم . 


[ حكم الصلاة على الجنازة في الأوقات المنهيّ عن الصلاة فيها ] 
ومن ذلك : قول الشافعي : إِنّها لا تُكرّه في شيء من الأوقات المنهيئ « 
عن الصلا 200١‏ » مع قول أبي حنيفة وأحمد : إِنّها تُكرّه فيها"؟ ٠‏ ومع 1 
قول مالك : إنْها تُكرّه عند طلوع الشمس وعد غروبها فقط9؟ . 3 
فالأول : مخمّف . والثائي : مشدّد » والثالث : فيه تخفيف . ذُْ 
: 


ووجه الأول : أنّها شفاعة في الميت » وطلب المغفرة له ؛ فلا يمنع منها : 
في وقت من الأوقات ؛ مع كونها صلاة ذات سبب صارف عن شهود كون 
ذلك المصلّي قاصداً بالصلاة ما يقصده عُبّاد الشمس ٠‏ بل لا يكاد ذلك 
يخطر علئ قلب مسلم الآن . 

ووجه قول أبي حنيفة : إطلاق الشارع النهي عن الصلاة في هلذه 
الأوقات ؛ فشمل صلاة الجنازة » وهلذا أحوط . 


انظر « مغني المحتاج 6( 511/1) . 
(1) انظر « الاختيار 6( 41/1 )ء وه المغني 6( 415/5 ) . 

(؟) انظر ‏ الكافي في فقه أهل المديئة » ( 777/١‏ ) ء وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ' 
(صفة). 


ووجه قول مالك في طلوع الشمس وغروبها : كما وجّهناه في قول 
أبي حنيفة . 
ووجه عدم قوله بالكراهة في وقت الاستواء : أنَّ الميت قد صار في 
حضرة الله تعالئ بالموت قهراً عليه » وأهل الحضرة لا يُمنعون من الوقوف « 
أ بين يدي الملك في ساعة من ليل أو نهار ؛ بدليل استثناء من كان بحرم مكة 
© من أوقات النهي . 
وإيضاح ذلك : أنَّ جميع الأوقات التي أذن الحقٌ تعالئ لعباده أن يقفوا 
© بين يديه فيها. . أوقاث رحمةٍ ورضاً ؛ فإنَّ الظلال ساجدة تحت أندام ثم 
مظلولاتها » فلو قدر أنَّ العبد لم يسجد لله تعالئ في تلك الأوقات. . كان 1 
ظلهُ نائباً عنه في السجود » بخلاف وقت الاستواء ؛ لا يُر فيه ساجد لله < 
تعالئ من شاخص ولا ظل » قافهم ‏ 1 
وهنا أسرار يعرفها أهل الله تعالئ لا تسطر في كتاب ٠‏ فرحم الله الأئمة ؟ 
ما كان أدقّ وجوه استنباطاتهم ! آمين . 


[ حكم الصلاة على الجنازة في المسجد ] 
ومن ذلك : قول الشافعي وأحمد بعدم كراهة الصلاة على الميت في 
6 المسجد”'؟ ؛ مع قول أبي حنيفة ومالك بكراهة ذلك9؟© . 
فالأول : مخمّف ٠‏ والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 
)١(‏ انظر ه حلية العلماء »547/10 ) ء و( الإنصاف 6( 858/7 ) . 


(1) انظر « حاشية ابن عابدين ؛ ( 778/1 )ء وه حاشية الصاوي على الشرح الصغير » 
514 )ء وه رحمة الأمة في اختلاف الأثمة »( ص 34 ) . 


ووجه الأول : أنَّ المسجد حضرة الله الخاصة » والصلاة على الميت < 
شفاعة . 
أ ومعلوم : أنَّ الشفاعة في عبد في حضرة شهود الح تعالئ أقربُ قبولاً © 
من حضرة الحجاب . 
ووجه الثاني : أنَّ مقام الشفاعة مع الحجاب أقوئ في التوجُه إلى الله 
تعالئ » وأبعد عن مقام الإدلال ؛ لِما يلرق " صاحب الحجاب من الهيبة 
غالباً ٠‏ بخلاف من رفع حجابه من الأولياء ؛ فإنّ 
حتئ يشفع فيه ؛ لكون تلك الحضرة تسقط نسبة أفعال العبد إليه ؛ لشهود 
صاحبها أنّهُ تعالئ هو الخالق لأعمال عباده ٠:‏ فلا يجد الشافع لذلك الميت 1 
ذنباً يستحقٌ الشفاعة فيه لأجله . 


6 
يأ 


وأيضا : فإِنّ صاحب هنذا المقام لا يكاد يَسلّمُ من وقوعه في الإعجاب 
بنفسه » وذلك موجب لعدم قبول شفاعته في الميت ٠‏ فمن صلَّى في المسجد وأ 
فقد تعررض للإعجاب بنفسه . فأساء على الميت وعلئ نفسه ء فافهم . 


[ حكم نعي | المبت والإعلام بموته ] 
ومن ذلك : قول الأثمّة بكراهة النعي للميت والنداء عليه » بخلاف 
الإعلام بموته”؟ ؟ فإنه لا بأسَ به عند الشافعي وأبي حنيفة0©. وقال ا 
التي : الندا بموت الشخص وذكر مآثره ومفاخره ؛ كما كانوا يفعلون في الجاهلية » 
أما الإعلام بموته : فهو مجرد الإخبار بموته للصلاة عليه . انظر « حاشية الجمل » 
16/01 ). 
أنظر « تبييين الحقاتق 6( ١8٠/١‏ ) . وه مغني المحتاج 6( 40/5 ) 


مالك د ' مونو يه ٠‏ نيص اعم بمة إن جماة اللي" ٠‏ مع , 
م قول أحمد : إِنّهُ مكروه'"" ٠‏ وفي رواية لأبي حنيفة 
م يخالف الشرع" . 


نَّ ذلك لا يكره ما لم 


فالأول : مخمّف , والثاني : مشدّد : ووجه القولين : ظاهر . 
وحاصله : أن النعي إذا جر خيراً للميت فلا بأ به » وإن لم يجد فهر 7 
مكروه كراهة تئزيه أو تحريم ؛ بحسب اجتهاد المجتهد . 


[ الأحقٌ بالإمامة من بين الوالي والولي في الصلاة على الميت ] 
ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثئة والشافعي في القديم : إن الوالي أحقٌ 
© بالإمامة على الميت من الولي”؟؟ ؛ مع قول الشافعي في الجديد الراجح : إنَّ 
الولي أَؤْلى من الوالي*؟ , 
قال أبو حنيفة : والأؤْلى للولي إذا لم يحضر الوالي أن يحضر إمام 
لخر . 


انظر « الييان والتحصيل (١‏ 118/5) . 

انظر ٠‏ الأتصاف 6( 458/5 ) . 

انظر «حاشية ابن عابدين؛ ( 184/15 ). و« رحمة الأمة في اختلاف الأثمة » 
(ص١ا-97)ء‏ 

انظر « حاشية ابن عابدين »( 114/1 ) » وه حاشية الخرشي » (47/5١1)ء‏ 
وه روضة الطالبين 6( 111/5 ) ؛ وه المغني 6( 806/5) . 

انظر ه روضة الطالبين 6( 111/5 ) . 

كذا في النسخ التي بين يدي ٠‏ والأنسب للسياق : ( أن يقدّم إمام الحي ) بدل ( أن 
يحضر إمام الحي ) , وهو المثبت في ١‏ رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص 54 ) . - 


2 مره + 


فالأول : مشدّد ١‏ والثاني : مخقّف ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان ٠‏ 


ووجه الأول : خوف الفتنة إذا أراد الإمام الصلاة ومُتْع . 

ووجه الثاني : أنَّ المقصود الأعظم من الصلاة على الميت الدعاءٌ له 
والشفاعة فيه » ولا شكٌ أنّ الولي في هنذا الزمان أشفقٌ على الميت من 
غالب ولاة هنذا الزمان . 


وأجاب صاحب هلذا الثاني : بأنَّ الولاة إنْما كان الناس يقدّمونهم في 
صلاة الجنازة على الوليٌ الخاصٌ ؛ لكونهم كانوا في الزمن الماضي متخلّقين 
بالشفقة على الناس أكثر من أنفسهم » وقد ذهب هلذا الأمر من الولاة كما هو 
مشاهّد . 


وقد كان الحسن البصري رحمه الله يقول : ( أدركنا الناس وهم يرون أنَّ 
الأحقّ بالإمامة على جنائزهم من رضوه لفرائضهم ) . 

وسمعت سيدي علياً الخواص رحمه الله يقول : ( لعلّ من قال : إِنَّ 
الوالي أَْلئ بالإمامة على الميت.. رأ أنَّ الحقّ تعالئ إذا كبر بعبد من 
عبيده في الدنيا يستحبي أن يرد شفاعته وإجابة دعائه في حقٌ أحد”'؟ ؛ كما 


وقع لفرعون حين توف نيل مصر ٠‏ وسأله القبط في طلوعه » مع قريئة قوله 
لموسئ وهارون : ط مَمَُا مُق َناك امه : 14 ٠‏ فإ في ذلك إرشاداً إلى 
الأدب مع فرعون » وهلذا وإن كان طلوع النيل بسؤاله الحنّ تعالى في ذلك 
يدخله الاستدراج. . 


أنيس ؛ لِمّا قلناه » فافهم ) . 


ديم إمام الحي إذا كان أفضل من الولي ٠‏ وانظر ه حاشية ابن عابدين » (514/5). ,) 
(1) هلكذا في النسخ التي بين يدي : ( كبر بعبّد ) ٠‏ ولعلها ( كبر عبد ) ٠‏ والله أعلم . 


[ حكم نقديم الوصيّ على الوليٌ في الصلاة على الميت ] 
© ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إَِّهُ لو أوصئ لرجل يصلّي عليه لم يكن 
أوْلئ من الولي”'' ٠‏ مع قول أحمد : إِنّهُ يقدّم على كل ولي" . 
١‏ فالأول : مخقّف . والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


ووجه الأول : أنَّ الولي أشفق من الأجنبيٌ ولو كان من أعظم الأصدقاء ؛ 
لأنَّ ارتباط النسب أقوئ . والشفقة والحنو تابع لذلك ؛ بدليل الإرث © 
ووجوب الدية على العاقلة . 

ووجه الثاني : أنَّ الصديق قد يكون أشفق عليه من وليه . 

وأجاب عن الأول : بِأنّهُ شفاعة في جزء منه » فلا يكاد يوجد فيها 
ما يوجد في الشفاعة في الأجنبيّ ؛ من ظهور احتياجه إلئ ذلك ؛ فإنَّ وأ 

الإنسان لا يكاد يرئ قبح ذنوب نفسه حتئ يتضرّع إلى الله تعالئ في 
© مغفرتها ٠‏ بخلافه في رؤية ذنوب غيره ؛ فإن الذنوب كلّما مَببحت في رأي © 
العين. . كلَّما قُبلت الشفاعة فيها أكثر . 

)١(‏ انظر ٠‏ حاشية ابن عابدين» (111/1) ٠‏ وه نهاية المحتاج » 4417/1 ٠)‏ وعند 
المالكية تفصيل بيه الخرشي في ١‏ حاشيته » ( 147/1 ) بقوله : ( « والأولئ بالصلاة <) 


وصيٌ » أي : والاحقٌ بالصلاة إماماً على الميت من وليه. . وصيٌ أوصاء بالصلاة عليه ؛ 
الح مامد ندع عاك اساي 


وسمعت سيدي علياً الخواص رحمه الله يقول : ( لا تقدّموا في الصلاة 
علئ ميتكم إلا الحُذَّاقَ من العلماء والصالحين الذين يعرفون مراتب الناس 
كمالاً ونقصاً ٠‏ وإياكم وتقديمَ مَنْ لا يعتقد في الناس إلا الخيرَ ؛ فإنُّ لا يرئ 
للميت ذنباً يشفع له عند الله فيه ) انتهئ . 


[ حكم تقديم الابن على الأب » والأخ على الجد » 
والزوج على غيره في الصلاة على الميت ] 

ومن ذلك : قول مالك : إِنَّ الابن يُقدّمم على الأب » والاخ أل من و 
الجدٌّ ٠‏ والابن أَْلى من الزوج وإن كان أباه'2 ٠‏ مع قول أبي حنيفة : نه 5 
لا ولاية للزوج في الصلاة علئ زوجته ٠‏ ويكرّه للابن أن يتقدّم علئ أبيه”"© . (8' 

ووجه قول مالك : إِنَّ الابن مقدم على الأب : أنَّ الابن أشدُ توجُهاً إلى 0 
تحصيل مصالح أمّه من أبيه إليها ؛ لاستمداده منها في الوجود وفي المآل . 

وأيضاً : فإ أدبر وأعرض عنه من حين ألقئ نطفته في رحم أمه . 

ووجه كون الأخ أؤلئ من الجدٌ : كونه في مرتبة الميت ٠‏ فكان ارتباطه به وإ 
من غير واسطة » بخلاف الجد ء ومعلومٌ : أنَّ الحنرٌ والشفقة يضعفان © 
بالبعد : 
ووجه كون الابن أولئ من الزوج : ظاهر ؛ لأنَّ الزوج بمجرد موت 
1 انظر ‏ البيان والتحصيل 6( 7185/5) . 


(1) انظر ‏ الاختيار» ٠) 44/١(‏ وه تبيين الحقاتق » ( 754/١‏ )؛ وه رحمة الآمة في )" 
اختلاف الأئمة 6( ص 54 ) . : 


زوجته يتوجّه قلبه إلئ تزويج غيرها ٠‏ فيصير معرضاً عنها بالقلب ولو أظهر 
م الحزن عليها في الظاهر ؛ فكانت شفاعته فيها خداجاً » بخلاف الابن . 


ومنه يعرف توجيه قول أبي حنيفة من أنَّهُ لا ولاية للزوج في ذلك . 
[ حكم الطهارة لصلاة الجنازة 


الجنازة'2 ٠‏ مع قول الشعبي ومحمد بن جرير الطبري : إِنّها تجوز بغير 
طهارة9© , 
فالأول : مشدّد » والثاني : مخقّف ؛ فرجع الأمر إلئ مرتب رتبتي الميزان ٠‏ 
ووجه الأول : أَنّها صلاة على كل حالء وقد قال صلى الله عليه © 
طلم : لا يقبلٌ الله صلاةً أحدكم إذا أحدتٌ حتئ يتوضاً ٠”‏ وفي 
حديث آخر  :‏ لا يقبلُ الله" صلاةٌ بغير طهور ”24 ؛ فشمل صلاة الجنازة 
وما في معناها ؛ كسجدتي التلاوة والشكر . 


ووجه قول الشعبي وابن جرير : أنَّها شفاعة في الميت ٠‏ والشفاعة 
يشترط فيها الطهارة , وإنما تستحتبٌ فقط ؛ كما قالوا في الدعاء وتلاوة 
الك لان التماك نجوه 


انظر «حاشية ابن عابدين» ( 71/5 )ء و« الذخيرة» ( 4048/7 )ء « البيان» 
( رده )ء و المبدع 0507/0١‏ . 
انظر 8 رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص 54 ) . 
سبق تخريجه ( 115/1) . 
(4) سبق تخريجه (708/1) . 
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ويصحٌ حمل من قال باشتراط الطهارة : علئ حال الأصاغر الذين 
ضَعُفَت أبدانهم من المعاصي ٠‏ وقلوبهم في حجاب عن الله تعالئ ٠‏ فكان وي 
اشتراط الطهارة بالماء أو ما يقوم مقامه. . منعشاً لأبدانهم وقلوبهم ؛ حتئ 
يدخل أحدهم حضرة الله ٠‏ ويشفع في غيره » بخلاف الأكابر من الصالحين 
والعلماء العاملين الذين أبدانهم وقلوبهم حية أعظم من حياة الأصاغر بعد 89 
استعمالهم الماء مثلاً ؛ فإنّهم لا يحتاجون إلئ طهارة تنعش أبدانهم وتحبي 

قلوبهم حتئ يشفعوا في غيرهم . 
ويصحح تعليل حال الأكابر بحال الأصاغر , فيُسامَح الأصاغر بعدم : 
اشتراط الطهارة لمناجاة الله دون الأكابر . 


فإن قلت : لم وقع خلاف في اشتراط الطهارة لصلاة الجنازة دون غيرها 9 


من النوافل فضلاً عن الفرائنض ؟ 

فالجواب : إِنّما وقع الخلاف فيها ؛ لعدم الركوع والسجود فيها اللذين © 
هما محل للقرب العادي من حضرة الله عرِّ وجل » فكأنَ الواقف يشفع للميت " 
في صلاة الجنازة في محل البعد من حضرة الله تعالى الخاصّة بالركوع [ 
والسجود » وما شرعت الطهارة بالأصالة إلا تعظيماً لحضرة القرب » فافهم . : 


[ موقف الإمام في صلاة الجنازة ] 


ومن ذلك : قول الشافعي وأبي يوسف ومحمد بن الحسن : 
يقف الإمام عند رأس الرّجل وعجيزة المرأة20 » مع قول أبي حنيفة 


(1)._انظر ‏ تبيين الحقائق »  ) 147 /١(‏ وه حلية العلماء 743/506 ) ؛ وقريب من هلذا- 


ومالك : إِنَهُ يقف عند صدر الرّجل وعجيزة المرأة9؟ . 
ووجه الأول : أنَّ الرأس أشرف ما في الرّجل ٠‏ كما أنَّهُ عند قوم آخرين 
أشرف ما فيه: القلبُ الذي في الصدرء مع ما ورد في ذلك من فعل الشارع . 
وسمعت سيدي علياً الخواص رحمه الله يقول : ( من خصّص الوقوف 
بعجيزة المرأة طلباً لستر عورتها الظاهرة.. فقد فتح للناس باب كشف 
سوأتها الباطنة » فيتذكر كل مصلٌّ بوقوفه عند عجيزتها صورةة حجم 
عجيزتها ؛ فكأنه يراها بقلبه ) انتهئن . 


[ عدد التكبيرات في صلاة الجنازة ] 
ومن ذلك : قول الأئمّة الأربعة بأنَّ تكبيرات الصلاة على الجنازة 


أربع””2 ٠‏ مع قول محمد بن سيرين : إِنَّهْنَّ ثلاث ٠‏ ومع قول حذيفة بن 


اليمان : إِنَّهِنّ خمس”" . وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول : ( كبّر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجنازة تسعاً وسبعاً وخخمساً وأرب 


مذهب الحنابلة ؛ ففي ‏ المبدع » (*/544 ) : ( السئة : أن يقوم الإمام عند رأس 
الرجل ٠‏ ووسط المرأة) . 

انظر 9 تبيين الحقائق » ( ٠ ) 147/١‏ وة رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص 54 ) ٠‏ 
وفي ٠‏ التاج والإكليل » ( 55/7 75 ) : ( ويقف الإمام في الرجل عند وسطه ٠‏ وفي 
المرأة عند منكبيها. . . اختلفت الآثار أين يقوم الإمام من الجنازة ٠‏ وليس في ذلك حدٌ 
لازم من كتاب ولاسنة ٠‏ فلا حرج في فعل كل ماجاء عن السلف ٠‏ وليس قيامه 
صلى الله عليه وسلم منها في موضع ما يمنع من غيره ؛ لأنه لم يوقف عليه ) . 

انظر « البناية شرح الهداية ؛ (/171 )ع وه الذخيرة» ( 437/5 )ء وه البييان » 
(34/5)ء وه المبدع 0191/06 . 


هي فكبروا ما كبّر إمامكم ٠‏ فإن زاد علئ أربع لم تبطل صلاته ) انتهن90© . 
وقال الشافعي : إِنْ صلّ خلف إمام فزاد على الأربع. . لم يتابعه في 
الزيادة”"" » وقال أحمد : يتابعه إلى سبع 9 . 

فالأول : مخقّف . والثاني : أخفتٌ . والثالث : فيه تشديد . والرابع : 
1 فيه تشديد من وجه » وتخفيف من وجه ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 
ووجه الأول : الاتباع » وجعل كل تكبيرة 
ووجه الثاني : جعل كلّ تكبيرة بمثابة ركعة من الثلائية . 
ووجه من قال : إِنّهِنّ خمس أو سبع : القياس علئ تكبير صلاة العيد ٠‏ © 
تسع ‏ بتقديم التاء على السين - : أنَّ ذلك عدد هيم 
1 الأفلاك العلوية ؛ كأنهُ يقول : الله أكبر من جميع ما يكبّره به أهل هلذه 
الأفلاك كلها . 


بمثابة ركعة من الرباعية . 


ووجه من قا 


٠ فافهم‎ 


[ حكم رفع اليدين في نكبيرات صلاة الجنازة ] 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة ومالك : إِنهُ لا يرفع يديه في التكبيرات حذوً 7 
1١‏ رواه بنحوه الطبرائي في : المعجم الأوسط 6( 1//4؟) . 


(5) انظره مغني المحتاج 6( 91/5) . 
(5) _انظر « كشاف القناع 6( 0118/5 - 


منكبيه إلا في التكبيرة الأولئى فقط”"2 » مع قول الشافعي : إِنَّهُ يرفع في جميع 
ل التكبيرات9؟ . 


فالأول : مختّف . وهو خاصٌ بالأكابر الذين يعرفون عظمة الله عر 
© وجل ٠‏ ويدخلون حضرته بأول تكبيرة ٠‏ فلا يخرجون منها حتئ يفرغوا من 


والثاني : مشدّد » وهو خاصٌ بالأصاغر الذين لا يعرفون عظمة الله 

, تعالئ تلك المعرفة ٠‏ ولا يكاد أحدهم يدخل حضرة الله تعالئ بأول تكبيرة » 

بل تخرج روحه من حضرة الله المرة بعد المرة ثم تدخل ٠‏ فهو يرفع يديه عند 
كل دخول ؛ لأَّهُ قدوم جديد على حضرة الله عر وجل ٠‏ فافهم . 


[ حكم قراءة ( الفاتحة تحة ) بعد التكبيرة الأولئ في صلاة الجنازة ] 

ومن ذلك : قول الشافعي وأحمد : إنَّ قراءة ( الفاتحة ) بعد التكبيرة 
الأولئن فرض”" ٠‏ مع قول أبي حنيفة ومالك : إِنَهُ لا يقرأ فيها شيء من 
القرآن؟؟ . 

الأول : مشدّد » والثاني : مخقّف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


انظر ‏ البناية شرح الهداية ( ٠ ) 117٠/5‏ و9 المدوئة 1( /١‏ 6188581 . 

انظر « البيان » ( 51/5 ) . وه مغني المحتاج» ( 715/1 ) , و« رحمة الآأمة في 
اختلاف الأئمة 6( ص 097١‏ . 

انظر « تحفة المحتاج 6( ©/ 18 )ء وه كشاف القناع 6( 117/5 ) . 

انظر « البناية شرح الهداية ؛ ( 117/5 )ء وه حاشية الخرشي » »)1١18/5(‏ 
وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة (٠‏ ص )17١‏ . 


والتنعُم بمشاهدته . . 
ووجه الثاني : أنَّ الميت إذا خرجت روحه لقي ربه » فحصل لروحه © 

الجمعيّة بحضرة ربّهِ ٠‏ فلا يحتاج إلئ قراءة قرآن ليجتمع بها ؛ بخلاف 

6 الدعاء للميت ؛ لا يستغني أحد عنه ؛ لا حياً ولا ميتاً ٠‏ فافهم . 9 


. 

[ عدد التسليمات في صلاة الجنازة ] و 

ومن ذلك : قول الأئمّة الثلا: . 
6 


مع قول أحمدء وهو المشهور عند مالك: مل وين سن ييه 21901 

فالأول : مشدّد » والثاني : مخقّف 

ووجه الأول : التفاؤل بحصول الأمان للميت من الجهتين . 

ووجه الثاني : التفاؤل بحصول الأمن من جهة يمينه فقط » وذلك إشارة © 
إلى أنّهُ ليس لنا معرفة إلا بظاهره فقط دون سريرته » فكأنَّ الجانب الأيسر هو 
صورة سريرته » فتركنا إعطاءه الأمان من جهتها ؛ لجهلنا بها ٠‏ وتسليماً لله 
تعالى في عبده ٠‏ وهو خاصٌ بأهل الأدب ؛ فإنهم لا يحجرون على الله © 
تعالئ . بخلاف الأصاغر , فلكلّ إمام مشهد . فافهم . 


(1) انظر ‏ تبيين الحقاتق 6( 141/١‏ ) ء وه المجموع (١‏ /194) . 
(1) انظر « الفواكه الدواتي /١(»‏ 144 )ء وه كشاف القناع »( 117/5 ) ء وه رحمة الآمة 
في اختلاف الأئمة 6( ص )17١‏ . 


[ حكم المسبوق في صلاة الجنازة ] 
ومن ذلك : قول الإمام الشافعي : إِنَّ من فاته بعض الصلاة مع الإمام 
©) يفتتح الصلاة ٠‏ ولا يننظر تكبيرة الإمام''» ٠‏ مع قول الإمام أبي حنيفة 
: ة الإمام ليكبّر معه » وهو إحدئ روايتي مالك" . 


ووجه الأول : المبادرة إلئ مصلحة الميت بالقراءة أو الدعاء أو الصلاة © 


4 علئ رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ إذ هو الواسطة بيئنا وبين الله تعالئ في " 
قبول شفاعتنا في ذلك الميت ٠‏ 


0 
/ 
١ 
/ 


ووجه قول الشافعي أيضاً : القياس علئ أمر المأموم بموافقة إمامه في 
يُحسّب له . 


هم ١‏ انظر « البيان 011/806 . 
" (1) انظر « الهداية شرح البداية 11/١( ٠»‏ )؛ و« حاشية الخرشي *(114/5): 
و المغني 6( ؟/ 77١‏ ) ء وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص 7١‏ ) . 
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[ حكم الصلاة على القبر لمن فاتته قبل الدفن ] 
ومن ذلك : قول أحمد : إِنَّ من فاتته الصلاة على الميت يصلّي على 
قبره إلى شهر ٠‏ وهو مذهب جماعة من الشافعية ٠‏ مع قول بعضهم : إَِّهُ 
يصلّي عليه ما لم يب الميت , وقيل : أبد]© . 


فالأول : مخف , والثاني :نفك وماطق . 


ولم يرد لنا في ذلك نصنٌّ ٠‏ فكان كالدعاء لمن مات من إخواننا ؛ فندعو © 
له ما دمنا في الدنيا . مه 


والأصحٌ من مذهب الشافعي : تخصيص صكّحة الصلاة على القبر بمن 
كان من أهل فرضها وقت الموت ٠‏ وشرط أبو حنيفة ومالك في صكحة ١‏ 
الصلاة على القبر : أن يكون قد دفن قبل أن يُصِلّئ عليه9؟ . 


ولكلٌ من هلذه الأقوال وجه . 


[ حكم الصلاة على الغائب ] 
ومن ذلك : قول الشافعي وأحمد بصحّة الصلاة على الغائب”؟ ٠‏ مع 
ومالك بعدم صكّتها"؟ . 


ن» (17/8)ء وه الإنصاف » ( 981/1 ) ٠‏ وه رحمة الأمة في اختلاف 
أطي ا 

الحقاتق » ( 74٠/١‏ ) .وه حاشية الخرشي » ( 151/1 ٠)‏ وه رحمة 
اف الأئمة 6( ص )17١‏ . 

000 انظر ه مغني المحتاج 6( 50/1 ) :وذ الإنصاف 6( 877/6 ) . 

انظر ه حاشية ابن عابدين » ( 74/7 )؛ وه حاشية الخرشي © ( 145/1 ): وه رحمة- 


ال ل ال 


فالأول : مختّف . والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 
ووجه الأول : الاتباع في صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم على © 


؛ فلا يقاس عليه » على أَنَهُ 
ل مالم غائب عند أهل الكشف ٠‏ بل جميع من في الوجود حاضر ؛ فرؤية 
البصر للأكابر » ورؤية البصيرة للأصاغر . 

ودليل الأكابر : حديث : ١‏ رُوِيتْ ليّ الأرضٌ فرأيتٌ مشارقها 
ومغارتها 2١٠‏ » وكلٌ مقام كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم يجوز أن 
يكون لخواصٌ أمّته ما لم يرد نصيٌّ بخلافه , وهنا أسرار يذوقها أهل الله تعالئى 
) لا تسطر في كتاب . 


[ حكم الدَّفن ليلا ] 

ومن ذلك : قول الأئمّة الأربعة : إِنَهُ لا يُكرّه الدفن ليلآ"؟ ٠‏ مع قول 
الحسن بكراهته”؟ . 

فالأول : مخمّف خاصٌ بالأصاغر , والثاني : مشدّد خاصٌ بالأكابر من 


اختلاف الأثمة 6( ص )1/١‏ 

17 رواء ابن ماجه ( 74017 ) عن سيدئا ثوبان رضي الله عنه ؛ مولئ رسول الله صلى الله عليه 
وسلع. 

(1) انظر « حاشية ابن عابدين » ( 140/7 ) , وه حاشية الخرشي 6( 177/1 ) ٠‏ وه تحفة 
المحتاج 6( ©/ 194 )ء وه كشاف القناع 6( 118/5 ) - 

انظره رحمة الأمة في اختلاف الأئمة 6( ص )17١‏ . 


أهل الأدب ؛ فَإنَ الليل بمثابة إرخاء الملك الستر بينه وبين الناس ء ودفن 
الميت بمثابة إدخاله حضرة سرٌ الملك ٠»‏ بخلاف النهار ؛ فَإنّهُ موضوع 
للحكم بين العباد ٠‏ وإن كان الحقٌ تعالئ لا يصحُ له حجاب ٠‏ لنكنّ الشرع 
قد تبع العرف في أماكن كثيرة ؛ كمنعه صححة الصلاة عارياً مع وجود ما يستر 
به عورته وإن كان الحقٌ تعالئ لا يصحٌ أن يحجبه شيء ٠‏ فافهم . 


ومن هنا كره بعض السلف الطواف بالكعبة ليلاً وإن كان النصٌّ ورد : 
٠‏ لا تمنمُوا أحداً طافّ وصلّئ أي سا شاءً من ليل أو نهار »27 ٠‏ فليس مَنْ 
يعلم كمّنْ لا يعلم ء فافهم . 


[ حكم ما لو وُجِدٌ عضوٌ ميتٍ وققد سائرةُ ] 
ومن ذلك : قول إلشافعي وأحمد : إذا وجد عضوٌ ميتٍ عُسّل ولي 
عليه" » مع قول أبي حنيفة ومالك : إِنَّهُ لا يُصلّ عليه إلا إن وجد أكثر 
الست , 


ا ا 


فالأول : مخقّف ء والثاني : مشدّه . 
ووجه الأول : أنَّ الصلاة حقيقة إِنّما هي على الروح ٠‏ والروح لا فرق 
بين تعلّقها بالعضو الذي وجدناه » ولا بين سائر الجسم . 


(1) رواء الترمني (438)» والنسائي ( 184/١‏ ) عن سيدنا جبير ين مطعم رضي الله 


(1) انظره تحفة المحتاج ©( 178/5 )ء وه كشاف القناع 6( 154/5) . 


() انظر «حاشية ابن عايدين» (1944/1): وه حاشية العدوي علئ كفاية الطالب 
الرباتي 6( /١‏ 474 ) ء وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة “( ص )7١‏ . 


ووجه الثاني : أنَّ الحكم يكون في ذلك للأغلب ؛ لأنّهُ الذي يُطلّق عليه 
آي أنَهُ إنسان » كما لو وجدنا إنساناً مقطوع الرجلين مثلاً ٠‏ أو وجدناه كلّهُ إلا 
وَركَهُ , 
وبالجملة : فإذا كانت الصلاة حقيقة إِنّما هي على الروح. . فالصلاة 
تلحق جميع أجزاء البدن المتفرّقة ولو في ألف مكان » ويحصل لجميعها 
: المغفرة والرحمة والمسامحة وتكفير السيئات ٠‏ أو رفع الدرجات . 


[حكم الصلاة على من قل نفسه 
أو ِل في حدٌ وعلئ ولد الزنئ والنقّساء ] 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة والشافعي : إِنَّ الإمام يصلّي علئ قاتل 


0 


لم نفسه'"" . مع قول مالك وأحمد : من قتل نفسه ٠‏ أو قُتل في حدٌّ. . فإنَ 

أ الإمام لا يصلّي عليه » ومع قول أحمد : لا يصن الإمام على الغال9© ع 

© ولاعلئ قاتل نفسه'" . ومع قول الزهري : لا يصلي علئ من تل في رجم 
أو قصاص ؛ وكره عمر بن عبد العزيز الصلاة علئ من قتل نفسه » وقال ‏ 
الأوزاعي : لا يُصلّى عليه » وعن قنادة : أنّهُ لا بْصِلّئ على ولد الزن » 

ب وعن الحسن : أنه لا يصلّى على التّساء9؟ . 


انظر « البحر الرائق 6( 518/5 )ء و3 تهاية المحتاج (١‏ 18/5 ) . 
الغا : الخائن في المغنم . انظر ‏ المصباح المثير »((غ ل ل ) . 
انظر « المدونة الكبرئ 6( 19/١‏ ) ء وه المبدع 6( ؟/155) . 
انظر « رحمة الأمة في اختلاف الأثمة 6( ص 7١‏ ) . 


قال : لا إللة إلا اللهه:* ؛ أي : ولو قّتل النفس . أو كُتل في الزنئ أو . 

القصاص ٠‏ أو كان غالا في الغنيمة ٠‏ أو نفساء ٠‏ أو كان ولد زنئ . ٠‏ 
ووجه الثاني : أنَّ الصلاة تطهير ٠‏ وهي لا تُطهُر من عليه حقٌ لآدمي » 9 

بل الحقوق باقية عليه إلئ يوم القيامة . : 
ووجه عدم الصلاة على النفساء : أنّها شهيدة كما ورو"؟ . 


إذا استشهد لا يُحتّل » ولا يُصِلّى عليه”” . مع قول أبي حنيفة 
ويْصلَّى عليه'*؟ » ومع قول أحمد : إِنَّه ْمل » ولا يُصلّ عليه"© . 
فالأول : مخقّف بترك الغسل والصلاة» والثاني : مشدّد فيهماء 


والثالث : فيه تخفيف . 


(1) رواه الطبراني في ٠‏ المعجم الكبير » ( 44/11 ) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله © 
روى الطبراتي في ؛ المعجم الكبير »( 777/1١‏ ) عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله 
عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ؛ والنفساءٌ يقتلها ولدها يجرلها بسَرّره إلى 2 


انظر 0 حاشية الدسوقي 453/10 ) , وه البيان 86/6 ) . 

شرح الهداية ؛(31/1/8) . 
انظر « الإنصاف » ( 444/7 ) ؛ « المغني » ( 749/1 ) ء وه رحمة الأمة في اختلاف .1 
الأئمة 6( ص 17١‏ 


تطهّر الشهيد « 


حسّاً ومعنئ . 
©) ووجه الثاني : أنَّ أحداً لا يستغني عن زيادة فضل ربّهِ عليه بالدعاء له 
1 بالمغفرة والرحمة » ولاعن تطهير جسله بالماء »ء بل يزيده الدعاء 
درجات , والماءٌ إنعاشاً . 
ووجه قول أحمد : أنَّ الجنابة نوع آخر خلافُ حدثِ الموتٍ ٠‏ فيحتاج 
إلى غسل ء وإن كان الشهيد حياً عند رب يُررّقَ كما صرّح به القرآن » فالغسل 
م يزيده وضاءة وحسناً ٠‏ فافهم . 


[ حكم المقتول من أهل العدل في قتال البغاة ] 
ومن ذلك : قول مالك والشافعي في أرجح قوليه : إنَّ المقتول من أهل 
العدل في قتال البغاة. . غير شهيد ؛ فيُمّْل . ويُصلَّئ عليه2'0 . مع قول 
أبي حنيفة : إِنّهُ لا يُْسّل : ولا يُصلَّ عليه" » وعن أحمد روايتان7؟؟ . 
فالأول : مشدّد » والثاني : مخّف . والثالث : فيه تخفيف ؛ فرجع 
أ الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 
ووجه الأول : أنَّ البغاة من المسلمين علئ كل حال ٠‏ والشهادة لا تكون 
إلا لمن قتله الكفار الذين هم أعداء الدّين حقيقة . 
م (1) انظر ه شرح التلقين 6( 1117/١‏ )ء وه حلية العلماء »( ؟/.75) . 


(1) انظر ٠‏ البناية شرح الهداية 6( /8/ )53١‏ م 
4 (©) انظره كشاف القناع »( 178/5 ) ٠‏ وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص 7١‏ ) . 


لاسر من تق عن ونان فرق 2 
الأمر عن نصرة أهل الدين في الدرجة ؛ بجامع أنَّ كلا من المقتولين بانع با 


نفسه لله نصرة 


[ حكم المقتول من أهل البغي في قتالهم ] . 
ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إنَّ من قُتِل من أهل البغي في حال 
الحرب يُعْسّل » ويْصِلَّ عليه''2 , مع قول أبي حنيفة : ل0"؟ . 


إ؟ عدم الصلاة والغسل ؛ فرجع الأمر إل مرتبتي الميزان . و 
020 ووجه الأول : أنَّهُمسلم على كلّ حال . مه 
أ ١‏ ووجه الثاني : أله كالمحارب لدين ال تعالن ؛ فلا يصن علي » بل 3 
أ ولا تنفعه الصلاة عليه ولا الغسل إلا أن يتوب ٠‏ 0-1 


[ حكم من قُيِل ظلماً ] 
١‏ ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إنَّ من قُتِل ظلماً في غير حرب 
يُعكّل . ويُصلَّى عليه , مع قول أبي حنيفة : إِلَهُ 


انظر داك ٠‏ وه المغني ٠‏ <« 

رم ) 1 

(1) انظر ة المبسوط 6 ( 98/1 ٠)‏ وه البناية شرح الهداية » ( */ 14٠‏ )ء وه رحمة الأمة © 
في اختلاف الأئمة 6( ص 61١‏ . 

(5) أنظره عيون المسائل 6( ص 158 ) ؛ وه مذ 

مذهب الإمام أحمد 6( ص 1755 ) 


شرح التلقين؟ (١1)11937/1؛‏ و المجموع» (158/9) 


مغني المحتاج » ( 7/ 78) ٠‏ وه الهداية عل 


يُختل » وإن قل بمْتقّل عمل . وصُلّي عليه9© . 
فالأول : مشدّد ٠‏ والثاني : فيه تخفيف . 


ووجه الأول : أَنهُ غير شهيد في أحكام الدنيا » وإن كان له ثواب الشهيد 


ووجه أحد الشقّين في قول أبي حنيفة في أنَّ من قُتل بحديدة لا يُشكل : 
© أن الحديدة تُخرج منه الدمّ ٠‏ فيخرج معه الخبث الواقع في روحه بحكم 
المجاورة للجسد ٠‏ بخلاف من قُتل بمثقّل ؛ فإِنَّ الخبث باق في الدم لم 
6 ٍ 
: يخرج » فيحتاج إلى الغسل والصلاة عليه . 


[ صفة المشي مع الجنازة ٠‏ وكيفية حملها ] 
ثم ومن ذلك : قول الشافعي وغيره : إِنَّ المشي أمام الجنازة أفضل0" , مع 
قول الثوري : إنَّ الراكب يكون وراءها » والماشي حيث يشاء©؟ . 
وكره النَّحَِنٌ الحملَ بين العمودين ٠‏ وقال الشافعي : هو أفضل من 
التربيع 9 , 
ودليل ذلك كله : ما بلغ كلّ واحد عن الشارع وأصحابه . 


انظر ١‏ العناية شرح الهداية » ( ١147/1‏ )ء وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة» 
لص لدالا» 

وهو مذهب المالكية والحنابلة ٠‏ وانظر « الفواكه الدوائي » /١(‏ 740 )ء وه حلية 
العلماء » ( 778/7 ) ؛ وه المغني » ( 704/1 ) ٠‏ وعند الحنفية : المشي خلقها 
أفضل » وانظر « العناية شرح الهداية 6( 158/7 ) . 

أنظر ٠‏ رحمة الأمة في اختلاف الأئمة 6( ص 61/١‏ . 12 
اخلافاً للحنفية والحنابلة » وانظر « حاشية ابن عابدين » ( ٠) 77١/5‏ وه تحفة > 


[ حكم من مات في البحر ] 

ومن ذلك : قول الأئئة الثلاثة : إِنَّ من مات بالبحر . ولم يكن بقربه © 

ساحل. ٠‏ جل بين لوحين . وأفِي في البحر إن كان في الساحل مسلمون ١‏ ل 
وإن كان فيه كفار ثُقّل ل ٠‏ وي في البحر ؛ لمعمل بقراده 230, مع قول 

4 أحمد : يقل ٠‏ ويُرمئ في البحر بكلٌ حال إذا تعذَّر دفنه9© : 

0 فالأول : مده بالفصيل » والاني : مخف ؛ فرجع الأسر إلى متي ب 

أ الميزان . 

0 ووجه الأول : الاحتياط لحرمة المسلم ٠‏ فربّما يجده أحد في الساحل 

من المسلمين ٠‏ فيدفنه في الأرض ؛ لأنّهُ هو الدفن الحقيقي الذي تير به © 


© الذَّمّة » ويكون المسلمون الذين يجدون ذلك الميت كالنائيين عن الذين 
حضروا موته في الدفن ٠‏ بخلاف ما لو كان في الساحل كفار ؛ فَإنَّهُ يثقّل ؛ ) 
لينزل قرار البحر ؛ لثلا تنتهك حرمتّهُ الكفارٌ . 
ووجه الثاني : أنَّ المقصود الأعظم من الدفن الوفاء بح الميت » 


المحتاج » (119/5) ٠‏ وه المبدع ؛ (178/1). وه رحمة الأمة في اختلاف 

الأئمة » (( ص 1 ) . قال في ١‏ مغني المحتاج » ( 19/5) : ( والتربيع : أن يتقدّم ٠١‏ 

رجلان ؛ يضع أحدهما العمود الأيمن علئ عاتقه الأيسر . والآخر عكسه ء ويتآخر 

آخران يحملان كذلك ؛ فيكون الحاملون أربعة ؛ ولهلذا سمّيت الكيفية بيع ). 

انظر « حاشية ابن عابدين » ( 18/1 ) ء وه الذخيرة؛ (؟/ 44١‏ )ء وه حلية 

العلماء »( 57/5 734) . 1 
(1) انظره المغني 6( 777/1 ) ء و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة 6( ص )9/١‏ . 


م وإكرام جسمه بعد الموت بتغيبيه عن العيون » وعدم تأذّي الناس برائحته 


وتعرُضهم للوقوع في سبّه إذا شمُوا نتن ريحه . 


[ كيفية إدخال الميت إلى القبر ] 

ومن ذلك : قول الأئئة الثلاثة : إن رأس الميت توضع عند رجل القبر ٠‏ © 
© ثم يُسَلُ الميت سل إلى القبر"2 ٠‏ مع قول أبي حنيفة : إنَّ الجنازة توضع 
9 علئ حافة القبر مما يلي القبلة ٠‏ ثم يُنزل على القبر معترض]”؟ . 
َ الأول :: متقّف على عن يتل المي القية». مسول .ليه هي الزؤله + 
والثاني : مشدّد عليه في نزوله إلى اللحد ؛ لكون الجنازة المعترضة أكثر 
عملاً من جعلها عند رجل القبر ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 

ودليل القولين : ما بلغ كلّ واحد من الدليل ٠‏ 


إنَّ التسنيم للقبر أَوْلى ؛ لأنَّ اتسطيح © 
قد صار من شعار الروافض”” . مع قول الشافعي في أرجح القولين : إِنَّ 
التسطيح أَؤْلى 9 , 


(1) انظر « مواهب الجليل » (45/8 ٠)‏ وه مغني المحتاج ؛ ( 57//5) ٠‏ وه المغني » 
لشفي 
)١( )(‏ انظره البناي شرح الهداية »( 144/5 ) ؛ وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص 1١‏ ). 
تسنيم القبر : رفعه مقدار شبر أو ما قاربه ٠‏ ويُجعل كسنام البعير ٠‏ وانظر « البثاية شرح 
الهداية ؛( 101/8 ): وه حاشية الدسوقي 6( 418/١‏ ): وه كشاف القناع ؛ (174/1) 
و حي ويد لمحي مسي ا ا 


1 يحرج مرج +وي سرج بورع + 
فالأول : مشدّد بالتسنيم ؛ من حيث إِنَّهُ عمل زائد على 


والثائي : مخنّف . 


ووجه الأول : التفاؤل بعلرٌ الدرجات عند الله تعالئ . 

ووجه الثاني : عدم الحكم على الله تعالئ بشيء يفعله مع ذلك الميت » 
فيسطّحه وقوفاً علئ موقف السواء من غير ترجبح حتئ يفعل الحقٌ تعالى فيه 
ما يشاء ؛ من رفع درجة أو مؤاخذة . 


[ حكم المشي بالتُعال بين القبور ] 0 

ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة بعدم كراهة المشي بالتعال بين القبور"؟ , 9 
مع قول أحمد بكراهته”© . م 
فالأول : مخقّف . والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . مه 


ووجه الأول : عدم ورود نص صريح بالنهي عن ذلك . 

ووجه الكراهة : ما ورد من قوله صلى الله عليه وسلم لمن رآه يمشي بين 
المقابر بنعلين : « اخلع نعليكَ ”© . انتهئ ؛ فإنَّهُ يحتمل أن يكون أمره 
بخلعهما احتراماً للموتئ ؛ من حيث إِنَّ الميت يدرك احتقار الناس له إذا ه 


انظر « البناية شرح الهداية ؛ ( 131/7 ) » وه مواهب الجليل » ( 1/0/6 ) ٠‏ وه حلية 
العلماء 6( 0854/5 . 

(1) انظر « كشاف القناع ©( 141/7 )ء و2 رحمة الأمة في اختلاف الأثمة »( ص ١/ا)‏ . 
رواه بنحوه الطبراني في ١‏ المعجم الكبير » ( 8/1 ) عن سيدنا بشير بن الخصاصية | 


مشّوا علئ قبره بالنعل . وإن لم يلحق جِسمَهُ بذلك ألم . 
ووجه من لم يكره ذلك : مراعاة حقٌ الحيّ » وتقديمه علئ حقٌ الميت ؟ 
من حيث إن الحيّ رما تضوّرت رجلا بحرارة الأرض مغلا . 
ويحتمل أن يكون الأمر بخلع النعلين : لكونهما كانا لباس أهل © 
[ الإعجاب ؛ كما يقتضيه سياق الحديث من أنهما كانا سِبْتيّتين ؛ أي : ليس 
عليهما شعر”"" , والله أعلم . 


[ حكم التعزية ووقتها ] 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة : إنَّ التعزية سنة قبل الدفن لا بعده » وبه 
قال الثوري”"2 » مع قول الشافعي وأحمد : إِنَّها تسرنٌ قبله وبعده إلى ثلاثة 


8 
50 
4 أيام 


1 يقول النووي في « المجموع » ( 188/0 ) : ( وبه أجاب الخطابي ؛ أنه بشبه أنه 
كرههما لمعنئ فبهما ؛ لأنّ النعال الشبتية ‏ بكسر السين ‏ هي المدبوغة بالقَرَظ ٠‏ وهي ©©) 
لباس أهل الترقُه والتنم ٠‏ فنهئ عتهما ؛ لِمَا فيهما من الخيلاء ٠‏ فأحبٌ صلى الله عليه ها 
وسلم أن يكون دخوله المقابر على زيّ التواضع ولباس أهل الخشوع ) ٠‏ وانظر 9 معالم ,| 
الستن 6( 83090/9). 
جاء في البحر الرائق » ( 7١17/7‏ ) : ( التعزية في اليوم الأول أفضل ٠‏ والجلوس في 
المسجد ثلاثة أيام للتعزية مكروه : وفي غيره جاءت الرخصة ثلاثة أيام للرجال ٠‏ وتركه 
أحسن ٠‏ ويكره للمعرّي أن يعرّي ثانياً ) ٠‏ وانظر : حاشية ابن عابدين » ( 141/7 ٠)‏ 
وما ذكره الإمام الشعراني عن الإمام أبي حنيفة نص عليه العمراني من الشافعية في 
«البيان 2119/80 . 3 
وإلئ ذلك ذهب المالكية . انظر « الفواكه الدواني » ( ٠) 140/١‏ وه تحفة المحتاج * 
17/8 )ء و كشاف القناع » (1/ 110 )ء وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » 
نص 87). 


مخفف من حيث امتدادها ثلاثة أيام ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 
ووجه الأول : أنَّ شدّة الحزن إِنّما تكون قبل الدفن , فَيُعَرّئ ويُدعئ له 
بتخفيف الحزن . 
ووجه الثاني : استمرار الحزن غالباً بعد الدفن إلئ ثلاثة أيام » وقد يكون 
شخص مشغولاً بأمر مهم وقع فيه ٠‏ فلم يتفرغ للتعزية إل آخر الثلاثة أيام ٠‏ ,< 
فلولا امتداد وقت التعزية بعد الدفن لربما وقع بين المُعرّي ‏ اسم فاعل - ) 
. والمُعرّى عداوة إذا لم يتدارك التعزية بعد الدفن . 
ويصحٌ حمل كلام أبي حنيفة : علئ حال الأكابر الذين لا يحزنون على ٠‏ 
© فوات أهل ولا مال كلَّ ذلك الحزن . 
وحمل كلام الأئمّة : على حال غالب الناس من الحزن على الميت . 


[ حكم الجلوس للتعزية ] 
ومن ذلك : قول مالك والشافعي وأحمد بكراهة الجلوس للتعزية"», 
مع قول أبي حنيفة بعدم الكراهة9؟ . 


فالأول : مشدّد , والثاني : مخقّف . 


(1) خصيٌ المالكية كراهة الجلوس للتعزية إذا كان الجلوس عند القبر لا في البيت ٠‏ رانظر له 
٠١‏ الذخيرة»(481/5)؛ وه مواهب الجليل»(*/84)ء وه تحفة المحتاج ' به 
1975/0 )وه المينع 385/506) . 

(1) انظره حاشية ابن عابدين »( 141/1 ) . وه رحمة الأمة في اختلاف الأثمة “( ص .)1١‏ ' 


: أنَّهُ خمّف على المُعزين بالجلوس لهم ؛ بخلاف ما إذا لم 
يجلس ؛ فربّما جاؤوا يعزُونه فلم يجدوه ٠‏ فيحتاج أحدهم إلئ مجيء آخرّ 
بعد ذلك ٠‏ لا سيما مَنْ وراءه شغل مهم 


[ حكم بناء القبر وتجصيصه ] 
ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنَّ القبر لا ين ولا يُجصّص77 
اقول أبي حنيفة بجواز ذلك9© , 


فالأول : مشدّد » والثاني : مخّف . 


ووجه الأول : غلبة التسليم لله عر وجلّ بإلقائه في القبر بين يدي الله © 
© عر وجل من غير حائل فوق ما يمنع عنه شيئاً من الآفات ٠‏ وهو خاصٌ 
١‏ بالأصاغر . 


انظر ‏ الفواكه الدواتي » ( ٠) 141/١‏ وه الغرر البهية » ( ٠) ١50/7‏ وه المبدع » 
٠ 2)‏ 
يقول الحصكفي في « الدر المختار » ( ص 178 ) : ( ولا يُجِصّص ؛ للنهي عنه ء 
ولا يْطيّن ٠.‏ ولايُرقع عليه بناء ٠‏ وقيل : لا بأس بهء وهو المختار ) ٠‏ وللكن ابن 
عابدين عقب علئ ذلك في : حاشيته » ( 177/1 ) بقوله : ( قوله : « وقيل : لا باس 8 
به »... إلئ آخره : المناسب ذكره قوله : « ولا يطيّن» ؛ لأنّ عبارة به 
« السراجية ».. . أنَّ تطيين القبور مكروه ٠‏ والمختار : أَنْهُ لا يكره . انتهئ. . . وأمًا 
البناء عليه فلم أرَ من اختار جوازه ) . 


ووجه الثاني : الأخذ بالاحتياط ٠‏ والتفاؤل بتوتّف الأمررسسان جكانها 
من باب : ( اعقل وتوكّل ) ٠‏ فهو خاصٌ بالأكابر . 

وقد قال العارفون : إِنَّ سكنى الدور المتهدّمة أَؤْلى من الدور الجديدة ؟ 
من حيث إن الساكن في الدار المتهدّمة يكون الغالب عليه التوكل على الله 
محضاً » بخلاف الساكن في الدار الجديدة المُحكمة البناء ؛ فإِنهُ قد يصير 7 
الغالب عليه الاعتماد على الدار من حيث إحكامها لا على الله تعالئ ٠‏ فافهم . 


[ حكم قراءة القرآن عند القبر ] 
ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثئة باستحباب القراءة للقرآن عند القبر"؟ , 
مع قول أبي حنيفة بكراهتها""© , 


فالأول : مخقّف , والثاني : مشدّد . 


ووجه الأول : أنَّ القراءة عند القبر سبب لإنزال الرحمة على الميت ٠‏ 


ووجه الثاني : أنَّ في ذلك امتهانا للقرآن ٠‏ نظير ما ورد من النهي عن © 
الصلاة في المقبرة2 . م 
ب ته 0 
() انظر « الصاري على الشرح الصغير» (040/1)ء. وه معي المتناج» ل 
(؟لاة )ء وه الإنصاف 6( ؟//امه ) 3 
(؟) جاء في « البحر الرائق » ( 7١١/5‏ ) : ( ولا بأس بقراءة القرآن عند القبور » وربما 7[ 
ب ا عن أهل القبوز شين عن غلاب القير لو 
يقطعه عند دعاء القارئ وتلاوته ) » وانظر « حاشية ابن عابدين » (543/5), 
وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛( ص 71 ) . 
(5) من ذلك : مارواه البخاري ( 457 ) : ومسلم ( /177) عن سيدنا عبد الله بن عمر ‏ 


0 00 : 
والخلاف في وصول ثواب القرآن للميت أو عدم وصوله. . مشهور ٠‏ ,© 
ولكلٌ منهما وجه . 

ومذهب أهل السئة : أنَّ للإنسان أن يجعل ثواب عمله لغيره ٠‏ وبه قال ا 
أحمد بن حنبل9؟ , . 

وأما حكمة الدعاء للميت بعد الدفن بالتثبيت : فهو ثمرة الصلاة عليه 7 
والدعاء له في الصلاة ؛ إِذِ الشافعون حكمهم حكم العسكر إذا وقف يباب 
الملك ليشفع فيمن أذنب ٠‏ والوقوف على القبر بعد الدفن هو المقصود .' 
الأعظم . لا سيما عند سؤال منكر ونكير » وحين يذهل من رؤيتهما ٠‏ فلا :؟ 
يقال : إِنَّ الصلاة تكفي عن الدعاء له بعد الدفن ٠‏ والله تعالئ أعلم . 


ٍ 
5 


صلاتكم . ولا تتخذوها قبوراً» » وقد ترجم البخاري لهنذا الحديث بقوله : ( باب 
كراهية الصلاة في المقاير ) ٠‏ 
)١(‏ انظره كشاف القناع 6( 148/5) . 


[ مسائل الإجماع والاتفاق في كتاب الزكاة ] 
أجمع العلماء علئ : أنَّ الزكاة أحد أركان الإسلام » وعلئ : وجوبها 
في أربعة أصناف : المواشي ٠.‏ وجنس الأثمان ٠‏ وعروض التجا.ء 
والمكيل والمُدّخر من الثمار والزروع بصفات مقصودة . 

وأجمعوا علئ : وجوب الزكاة على الحرٌ المسلم البالغ العاقل . 

وأجمعوا علئ : أنَّ الل شرط في وجوب الزكاة ٠‏ إلا ما كي عن 
ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم من قولهما بوجوبها من حين الملك ٠‏ 
| ثم إذا حال الحول وجبت ٠‏ وكان ابن مسعود رضي الله عنه إذا أخذ عطاءه 
كاه في الحال . 
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وأجمعوا علئ : أنَّ إخراج الزكاة لا يصحٌ إلا بنية ٠‏ وقال الأوزاعي : 
لا يفتقر إخراج الزكاة إلى نية ٠‏ وعلئ : أن من امتنع من إخراج الزكاة بخلاً 
أخذت منه قهراً » ويُعرّر » وعلئ : أنه ليس في المال سوى الزكاة ٠‏ وقال مجاهد ا 
والشعبي : إذا حصد الزرع وجب عليه أن يلقي شيئاً من السنابل للمساكين » 
وكذلك إذا جد النخل يجب عليه أن يلقي شيئا للفقراء من الشّماريخع9© . 


(1) الشماريخ : جمع شمراخ : وهو غصن شجرة التخل الذي يكون فيه الرطب . انظر 
« المصياح المنير 6( ش م رخ ) ٠‏ 


هلذا ما وجدته من مسائل الإجماع والاتفاق0© . 
وأمّا ما اختلفوا فيه : 

[ حكم الزكاة في مال المكاتب ] 
فمن ذلك : قول أبي حنيفة يجب على المكاتب العشر في زرعه لا فيما 9 
سواء”" ٠‏ مع قول مالك والشافعي : لا تجب عليه زكاة”" ٠‏ ومع قول ٠‏ 
أبي ثور : تجب عليه الزكاة مطلقا©» . 


0 فالأول : فيه تشديد , والثاني : فيه تخفيف ء والثالث : مشدّد ؛ فرجع © 

©) الأمر إلى مرتبتي الميزان . 

١‏ ووجه الأول : أنَّ المكاتب لمًا طلب الخروج من عبودية سيّده استحقٌّ 
التشديد عليه في وجوب إخراج العشر من زرعه ؛ كالعقوبة له وإن كان هو 
في الرقٌّ ما بقي عليه درهم . 

ووجه الثاني : نقص ملكه الشرعي ٠‏ فتصدّق الحقٌ تعالئ عليه بعدم 
وتعوب الزكاة عليه تؤسمة عليه :؛ ليضرف لك في فكاله وقته من رق العييد مٍِ 

١‏ إلى الرقّ الخالص الذي هو رقٌ الله العلي العظيم ؛ فإنّهُ هو المالك 


11 ؤ[ [ |[ [ز[ [ [ؤ[ [ [ز 1 1 


انظر « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص 77 ) وما بعدها . 
انظر « حاشية ابن عابدين »( 189/5 795) . 
وإلئ ذلك ذهب الحنابلة . انظر ‏ الذخيرة » ( 91/5 ) ء وه حلية العلماء ٠ ) 8/5 (٠‏ 


ود المبدع (194/5) ٠‏ 
انظر 0 رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛( ص 777) . 


الحقيقي , وذلك غَيرةَ على مقام الحقٌ تعالئ أن يشاركه أحد من العبيد في 
مدان السطالف. 


من أهل التواضع لله لرضي بأن يكون عبداً لعبيد الله تعالى تواضعاً لله عر ©# 
© وجلّ ؛ فلذلك أوجب الله عليه الزكاة زيادة علئ مال الكتابة تغليظاً عليه » 


6 فافهم . 


[ حكم الزكاة الواجبة في مال المرتدٌ قبل ردّته ] 

ومن ذلك : قول الأئمّة الثلائة : إِنّهُ لا يسقط عن المرتدٌ ما وجب عليه 
من الزكاة حال إسلامه”١2 ٠‏ مع قول أبي حنيفة : إنْها تسقط"؟ . م 

فالأول : مشدّد » والثاني : مخدَّف ؛ فرجع الأمر إلى مرت تبتي الميزان ٠‏ له 

ومكالازلة الها بلاس لزان لاه القع ناز جرد دمن 
أصل الدين ؛ فكما حبط الأصلُ كذلك حبطت فروعُةُ » فإن عاد إلى الإسلام 
بنئ علئ مقتضاه ٠‏ فيصحٌ دخول ما وجب عليه من الزكاة في عموم قوله 
(1) انظر « المجموع » ( 144/0 ) ٠‏ وه كشاف القناع ؛ ( 193/7 ) ٠‏ ومذهب المالكية : 

أن الزكاة تسقط بالردة إلا إن قصد بردئه إسقاطهاء ففي ٠‏ حاشية الدسوقي » 

( 07/4 ) : ( قوله : ٠‏ وأسقطت أي ؛ الردة ‏ صلاة وصوماً وزكاة » أي : أسقطت 

قضاءها إن لم يكن فعلها قبلها ؛ لعدم مطالبته بها وأسقطت ثوايها إن كان فعلها 

قبلها ؛ لبطلائها حيتتذ ) » وقال الخرشي في ١‏ حاشيته 6 (78/8 ) : ( وينبغي أن تفكد 

هلذه الأمور يما إذا لم يقصد بالردّة إسقاطها » وإلا لم تسقط ؛ معاملة له بتقيض 


قصده ) ٠‏ وانظر « حاشية الصاوي على الشرح الصغير 6( 440/4 ) . 
(1) انظر بدائع الصنائع »( 0/1 ) ء وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة 6( ص 175 


7 


َه تعالئ : 9 إِنَينتَهُوا يْثَئرَلَجُم مَاهَدَسَلتَ4 [الانفد : <+] ء فكان وجوبها عليه 
من باب التغليظ . 
ووجه الثاني : أنّها طهرة للروح والمال ٠‏ أوجبها الله تعالى في مال عبده © 
انق 8 
. 5 5 5 7 
بحال المرتدٌ عدم إيجابها عليه ؛ إعراضاً من الشارع عنه وغضباً عليه ؛ فإنَُ 
4 أسوأ حالاً من الكافر الأصيل ؛ لذوقه الإسلام . 
وأيضاً : فإنَّ الزكاة تابعة الأصل . 


[ حكم الزكاة في مال الصَّبِيّ والمجنون ] 
ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنَّ الزكاة تجب في مال الصبي 
إم والمجنون . ويُخرجها الوليُ من مالهما » وبه قال جماعة من الصحابة29 » 
هي مع قول أبي حنيفة رضي الله عنه : لا زكاة في مالهما ٠‏ ويجب العشر في «م 
زرعهما”" . ومع قول الأوزاعي والثوري بوجوب الزكاة في الحال : للكن ( 
لا يخرج حتئ يبلغ الصبي ٠‏ ويفيق المجنون”؟ . 
فالأول والثالث : مشدّد . والثاني : فيه تخفيف ؛ فرجع الأمر إلئ © 


انظر «حاشية الصاوي على الشرح الصغير» 981/1 ): وهتحفة المحتاج' © 
م <ع/0١7‏ )اه الإتصاف6(+/4). 
أ[ (1) انظر ه البناية شرح الهداية 88/0 6 
أنظر « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة 6( ص 0376 


وجب عليه شيء ء وعَبجَرَ عن مباشرته. . جاز الاستنابة فيه بإذنه أو بإذن 
الحاكم ) . 
)2 ووجه الثاني : عدم توجُه الخطاب إلى الصبيّ والمجنون ؛ لعدم © 
أ التكليف . ١‏ 
وكان تأخير إخراجها عند الأوزاعي والثوري إلى البلوغ أو الإفاقة أَْلى ؛ 
َ ليخرجاها بطيب نفس ٠‏ بخلاف العشر في الزرع ؛ لسماحة النفس به غالياً . 5 


[ حكم انقطاع الحَْل بمبادلة النصاب في أثنائه ] 


4 
0 
/ 


© ومن ذلك : قول الشافعي وأحمد : إِنَهُ لو ملك نصاباً » ثم باعه في أثناء © 

الحول ٠‏ أو يادله ولو بغ جنسه. . انقطع الحول”"' ء مع قول أبي حنيفة : 7 

إن لا ينقطع بالمبادلة في الذهب والفضة ٠‏ وينقطع في الماشية 1 ومع < 

قول مالك : إَِّهُ إن بادل بجنسه لم ينقطع » وإلا فروايتان9؟ . 1 

فالأول : مخقّف من حيث عدم وجوب الزكاة » والثاني : فيه تشديد من 8 

وجه » وتخفيف من وجهء والثالث : مفصّل ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي ) 
أ الميزان . 


(1) انظر ‏ حلية العلماء » (51/7 ) ؛ وفي « الإنصاف » ( 71/5) : ( لا يتقطع الحول 
بإبدال نصاب ذهب بفضة ٠‏ أو بالعكس . على الصحبح من المذهب , فيكون ذلك 7 
مستئنئ من كلام المصنف وغيره ممن أطلق ) : 
أنظر ‏ المبسوط 6( 0153/5 1897 ) . 7 
انظر « عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المديئة ؛ ٠) 701//١(‏ وه رحمة الأمة في .)ا 
اختلاف الأثمة 6( ص 018 ,. 


أي ووجه الأول : أنَّ من بادل أو باع لم يَضْدُق عليه أنَّهُ حال على نصابه م 
م الحول ؛ فلا زكاة . 


ووجه قول أبي حنيفة : أنَّ من بادل بذهب أو فضة فكأنةُ لم يبادل ؛ لأنّهُ © 
4 نقد ناض على كل حال » بخلاف الماشية . 


ووجه قول مالك : يعرف مما قرّرناه ٠‏ فليتأمل . 


[ حكم انقطاع الحول بتلف بعض النصاب ] 
إنَهُ إن تلف بعض النصاب ٠‏ أو 


يا 

أ ومن ذلك : قول أبي حنيفة والشافعي 8 
© أتلفه قبل تمام الحول. . انقطع الحول”'؟ . مع قول مالك وأحمد : إِنّهُ إن دم 
8 

مم 

0 

. 

م 


© قصد بإتلافه الفرار من الزكاة. . لم ينقطع الحول » ويجب إخراجها عند 
تمكنه آخر الحول0© , 
فالأول : محةّ 


من حيث عدم وجوب الزكاة عليه ٠‏ والثاني : فيه 
م تشديد في أحد شفَي التفصيل ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . م 


[ حكم زكاة المال المغصوب والضالٌ والمجحود ] 
ومن ذلك : قول الشافعي في الجديد الراجح » وأحمد في إحدئ مٍِ 
روايتيه : إِنَّ المال المغصوب والضالٌ والمجحود. . إذا عاد رُكُّي عن 


(1) انظره البناية شرح الهداية ؛( 787/7 ) ؛ و؛ تحفة المحتاج 6 ( / 7314 ) . 
(1) انظر « حاشية الصاوي على الشرح الصغير ؛ ( 514/1 )ء وه المغني » (*/14 ٠)‏ 
وة رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛( ص *87/7) . 


الماضي”2 ٠‏ مع قول أبي حنيفة وصاحبيه والشافعي في القديم : إِلَّهُ يستأتف 
الحول من عَوْده ٠‏ ولازكاة فيما مضئ . وهو إحدى الروايتين عن 
أحمد”"؟ ؛ ومع قول مالك : إِنَّ عليه إذا عاد زكاةً لحولٍ واحد” . 
فالأول : مشدّد » والثاني : مخدّف . والثالث : فيه تخفيف ؛ فرجع 
/ الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 


ولكلٌ مذهب وجة . 


[ حكم زكاة المال المستغرّق كلّه أو بعضه بالدّين ] 
ومن ذلك : قول الشافعي في أظهر الروايات : إِنَّ الدّين المستغرق 
اللنصاب أو لبعضه. . لا يمنع وجوب الزكاة”*2 » مع قول أبي حنيفة » وهو 
القول القديم للشافعي : إِنَهُ يمنع©© . 
فالأول : مشدّد ؛ والثاني : مخدّف ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 
ووجه هلذه الأقوال كلّها : ظاهر . 


انظر ؛ نهاية المحتاج ©( 116/7 ) ٠‏ وه المغني 2( 0078/6 . . 

انظر ‏ البناية شرح الهداية » ( 703/8 )ء وه نهاية المحتاج ؟ (0)114/5 1 

وذ المغني 6 ( 0978/8 . 

انظر ؛ الكافي في فقه أهل المديئة » 145/١‏ ) ء وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛ 7 

. 4 ص١‎ 

انظر « تحفة المحتاج ‏ ( 708/6 ) . 

انظر ‏ البحر السرائق » ( 514/5 )ء وه البناية شرح الهداية ؛ (700/8)ء 
و المجموع ؟(810//6) 


0-5 


ومن ذلك : قول الشافعي : إِنَّ فخ ني انق ده 
الذئّة''2 ٠‏ مع قول أبي حنيفة : إِنّها تتعلق بالعين ؛ كتعلق الجناية بالرقبة » 
ولا يزول ملكه عن شيء من المال إلا بالدفع إلى المستحقٌ ٠‏ وهو إحدى بن 
الروايتين عن أحمد في الأموال الظاهرة”' ٠‏ ومع قول مالك : إنّها تتعلّق (8ا 
بالذمّة » ويكون جزء من المال مرتهنا بهاء وله أن يؤدي الزكاة من ف 
غيرها” . 


م حي ته الم » وتديد م حيث تأه بلق بعلمب هلها بو م 
القيامة » وكذلك الثالث : فيه التشديد من جهة كون جزء منه مرتهناً حتئ ا 
) يؤديها ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


ووجه هلذه الأقوال : ظاهر . 


لق عام ا سد 0 


الزكاة عند مالك تب ير د أنه تلع للقي لجديد لاج رد 
مايتفق مع ؛ الذخيرة» (47/5 ) ء وه الإشراف علئ نكت مسائل الخلاف ١‏ 
للفلكيفة 


[ حكم تقديم النية علئ إخراج الزكاة ] 

ومن ذلك : قول أبي حنيفة ومالك والشافعي : إِنهُ لا يجوز تقديم النية « 
على الإخراج”" , مع قول أحمد : إِنَّهُ يستحتٌ مقارنة النية للإخراج ؛ فإن 
تقدّمت بزمان يسير جاز ‏ وإن طال لم يجز ؛ كالطهارة والصلاة وا| 
وفي رواية عن أبي حنيفة : أَنَّهُ لا بدٌ من ني مقارنةٍ للأداء أو لعزلٍ قدرٍ ٠‏ 
الواجب9© , 

فالأول : مشدّد » وكذلك الثالث ٠‏ والثاني : فيه تخفيف ؛ فرجع الأمر © 
إلئ مرتبتي الميزان . 

ووجه الأول : قوله صلى الله عليه وسلم : ١‏ إِنّما الأعمالٌ بالنياتٍ »© ” 


فكُلّف العبد بوجود النية في سائر العمل ٠‏ فلا يكفي في جزء منه ولو كَُر 
ذلك الجزء » وبذلك عُرِف توجيه الرواية عن أبي حنيفة . 
ووجه جواز تقدٌّمها بزمان يسير : أنَّ ما قارب الشيء أعيلي حكمه . 
وإيضاح ذلك كله : أنَّ النية هي الإخلاص ٠‏ فمتئ لم يقارن النية العمل 8 
لم يحصل الإخلاص ٠‏ وإذا لم يحصل إخلاص فلا تُعبل منه الزكاة . 


انظر « تبيين الحقاتق » ( ٠ ) 101/١‏ وه الذخيرة » ( 151/6 ) :وه حلية العلماء 
لعرمق). 

انظر ‏ الهداية شرح البداية » ( 48/١‏ ) ؛ وه المغني 6( ؟/ /ا49 ) ٠‏ وه رحمة الأمة في 
اختلاف الأئمة 6( ص 9/4) . 1 
سبق تخريجه ( 134/1) . 


[ حكم تأخير الزكاة عن وقت وجوبها . وما يترنَّبٍ علئ ذلك ] 
ومن ذلك : قول مالك والشافعي : إِنَّ من وجبت عليه زكاة » وقدر علئ 
إخراجها. . لم يجز له تأخيرها ٠‏ فإن أخَّر ضمن , ولا تسقط عنه بتلف ١‏ 

م المال7'" . مع قول أبي حنيفة : تسقط بتلفه » ولا تصير مضمونة عليه!" » 
ومع قول أحمد : إِنَّ إمكان الأداء ليس بشرط ؛ لا في الوجوب ولا في 0 
أ الضمان . فإذا تلف المال بعد الحول استقرّت الزكاة في ذمّته ٠‏ سواء أمكنه 
الأداء أم 9 , 


فالأول : مشدّد » والثاني : مخقّف , والثالث : أخفثُ من الأول ؟ ) 


فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 
ووجه هلذه الأقوال ظاهر . 


[ حكم سقوط الزكاة بموت المكلّف بها ] 
ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنَّ من وجبت عليه زكاة » وما 
أَِذْت من تركته”؟2 » مع قول أبي حنيفة إنها تسقط بالموت"؟ . 


05314 /5( » المعوثة علئ مذهب عالم المدينة »( ص 711 ) ء وه تحفة المحتاج‎ ٠ 

. ) 519/1 (6 تبيين الحقائق‎ ١ ١) 1181/50 التجريد‎ ١ 
)ء وه رحمة الأمة في‎ 51٠١/7 ( » انظر « كشاف القاع 6 هوم وه المغني‎ 
١ . ) 174 اختلاف الأئمة ©( ص‎ 
* وه المغني‎ ٠ )ء وه المجموع » ( ه/704)‎ 41١/8 ( » انظر « البيان والتحصيل‎ 
(لرودة).‎ 
. )/4 انظر : بدائع الصنائع 6( 87/7 ) ء وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص‎ 


جه مجن هجوي هب 


فالأول : مشدّد ٠‏ والثاني : مخمّف ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان ٠‏ ,6 
ووجه الأول : المسارعة إلئ براءة ذمّة الميت بكمال إخراج زكاته التي 


تيت في ذته . 

ووجه الثاني : تقديم الورئة بذلك المال على الفقراء » إلا أن يشاؤوا 
[ إخراجها وهم ممن يُعتبّر إذنه ؛ لكونهم ألصقّ بالميت ٠‏ وإرثهم قهري ١‏ 
بخلاف الفقراء . 


[ حكم الفرار من أداء الزكاة ] 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة والشافعي : إن من قصد الفرار من الزكاة ؛ فم 
كأَنْ وهب من ماله شيثا أو باعه » ثم اشتراه قبل الحول. . سقطت عنه الز 
ّ وإن كان مسيئاً عاصي''" . مع قول مالك وأحمد الا تشقز0 , 


فالأول : مخف ٠‏ والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 
ووجه الأول : حمله علئ تغيير نيته الفاسدة بعد ذلك قبل إزالة العين . 
ووجه الثاني : حمله على استصحابها مخادعة لله عزَّ وجل . 
(1) انظره البحر الرائق ©( 187/7-/751 ) ء وه تحفة المحناج ©( ©/ 574 788) . 


(1) _انظر « حاشية الصاوي على الشرح الصغير : ( ٠٠١/١‏ ) ء وه الإنصاف © (/875) 
وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛( ص 74) . 


[ حكم تعجيل الزكاة قبل تمام الحول ] 
ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنَّ تعجيل الزكاة جائز قبل الحول إذا 


فالأول : مخقّف . والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 
ووجه الثاني : جعل تقديم الزكاة كتقديم الصلاة » وتمام الحول كدخول 
الوقت . 


اشتراط الوقت في صكّتها » كما هو 
إ) مقرّر في كتب الفقه » ولكونها لا يتعدّئ إلى الفقراء نفعُها » بخلاف 
' الزكاة » والله أعلم9؟ . 


انظر « الاختيار » 1١7/1‏ ) ء وه تحفة المحتاج » (894/8). وه المبدع ٠‏ 
ل 

خيرة »( //17 ) ء وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص 9/4 ) . 

في هامش ( 1 ) : ( بلغ قراءة علئ مؤلفه رضي الله عنه ) . 


9 اللفكييووق 


سب زكا: وان 


[ مسائل الإجماع والاتفاق في باب زكاة الحيوان ] 
5 أجمعوا علئ : وجوب الزكاة في النعم ؛ وهي : الإبل ٠‏ والبقرء « 
م والغنم ٠‏ بشرط : كمال النصاب : واستقرار الملك ٠‏ وكمال الحول ٠‏ 0 
وكون المالك حراً مسلماً . 
وأجمعوا علئ : أنَّ النصاب الأول في الإبل خمس ٠»‏ وفيه شاة » وفي 
عشرّ ثلاث شياه » وفي العشرين أربع شياه » فإذا 7 


إلى آخر ما صرّحت به الأحاديث الصحيحة. . وجب إخراج ما وجب ء بلا ” 
أ[ خلاف في شيء منها بين العلماء . 
وأجمعوا علئ : أنَّ البَحَاتي والعِرّاب27 ٠‏ والذكور والإناث في ذلك. . ,ا 


سوام + 


)١( 1‏ العراب : التي ليس فيها عرق هجين ٠.‏ وضدُها البَخّائني . انظر ٠‏ تاج العروس » ١‏ 
لعرب). 


وكذلك اتفقوا على : أنَّ النصاب الأول في البقر ثلاثون » وفيها تبيع ٠‏ 
فإذا بلغت أربعين ففيها مسن . 


وأجمعوا علئ : أنَّ نصاب الغنم أربعون ٠‏ وفيها شاة ء ثم لاشيء فيما 
زاد حتئ يبلغ مئة وإحدئ وعشرين ففيها شاتان ٠‏ وفي مثتين وواحدة ثلاث 
شياه ٠‏ إلئ أربع مثة ففيها أربع شياه ٠‏ ثم يستقرٌ في كل مئة شاة » والضأن 
والمعز سواء . 

واتفقوا علئ : أنَّ الخيل إذا كانت مُعدّة للتجارة ففي قيمتها الزكاة إذا 
بلغت نصاباً . 

وكذلك اتفقوا علئ : وجوب الزكاة في البغال والحمير إذا كانت معدّة .) 

للتجارة . 
هنذا ما وجدته من مسائل الإجماع والاتفاق0© . 
وأمًا ما اختلفوا فيه : 


[ حكم إخراج القيمة في زكاة الإبل ] 
فمن ذلك : قول أبي حنيفة والشافعي إذا كان عنده خمس من الإبل » 
فأعرج واحدة منها : إِنّها تجزئه؟» مع قول مالك وأحمد : إِنّها 


انظر ٠‏ رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛( ص 78 ) وما بعدها . 

انظر ١‏ العناية شرح الهداية »( 141/7 ) ء وه المجموع 6( 588/9) . 

الأصحٌ عند المالكية : أنَّ البعير يجزئ في هلذه الحالة ؛ ففي ٠‏ مواهب الجليل » 
( 0/8 ) : (: والأصح : إجزاء البعير » يعني : إذا أخرجه عن الشاة الواجبة في - 


وإذا بلغت إبله خمساً وعشرين ٠‏ ولم يكن في ماله بنت مخاض ٠‏ 
ولا ابن لبون : فقال مالك : يلزمه”" ؛ مع قول الشافعي وأحمد : إِنَّهُ مخيّر 
بين شراء واحدة منهما(2. وقال أبو حنيفة : يلزمه بنت مخاض أو ©ا 
قيمتها"؟ , 

فالعلماء في هلذه الأقوال : ما بين مشدّد ٠‏ ومخفّف . وللكن لا يخفئن 
أنَّ من وقف علئ حدٌ ما ورد. . أَرْلى ممن يُخرج غير ما ورد من الحيوان أو 
القيمة ولو كان الحيوان المخرّج أعلئ قيمة مما قاله الشارع ٠‏ نظير ما قاله 
العلماء فيمن زاد في التسبيح عقب الصلوات على العدد الوارد ؛ فرجع الأمر 
إلى مرتيتي الميزان . 


[ حكم زكاة الخلطة في الأنعام ] 


ومن ذلك : قول أبي حنيفة ومالك : إِنّهِما إذا ملكا نصاباً واحداً » 
وخلطاه. . لم تجب الزكاة علئ واحد منهم”*2 ٠‏ مع قول الشافعي : إِنَّ 


الخمس ) » وانظر « حاشية الخرشي 6( 144/1 ) . وه كشاف القناع (٠‏ 184/5 )+ 
اوه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛( ص 71 ) . 
أي : يلزم صاحبٌ الإبل شراء بنت مخاض فحسب إلا إن شاء أن يدفع ما هو خير منها وإ 
فيجزته » وانظر ١‏ المدونة الكبرئ 6( 801/١‏ ) .وه حاشية الخرشي 6( 180/5 ) . 
أي : هو مخبّر بين شراء بنت مخاض أو ابن لبون . ولا ت ء وانظر « البيان » 
٠ ) 174/8 (‏ ومذهب الإمام أحمد كمذهب الإمام مالك كما هو مثبت في ١‏ رحمة الأمة 
في اختلاف الأئمة »( ص 1/6 ) ٠‏ وهو ما يتفق مع « الإتصاف 6( 01/6 ) . 

رح الهداية 6( 141/7 ) ٠‏ و المبسوط 185/5(6) . 

ن 6( 504/1 )ء وه الفراكه الدوائي 6( )744/١‏ . 


--ه 
) عليهما الزكاة حتئ لو كانت أربعون ذ 
فالأول : مخقَّف . والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 
وبقية مسائل الباب قد بطل عمل الناس بها ؛ فلا نطيل الباب بذكرها ٠‏ © 

والله تعالئ أعلم . 


بين مثة . . وجيت الزكاة؟ . 


0 
أن نا ١‏ 


دهي هب ام هت حون 


* وانظر « كشاف القناع‎ ٠ انظر «البيان» (+/708)ء وهو مذهب الحتابلة‎ )١( 
٠ )78 )ء وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛( ص‎ 143/10 


[ مسائل الاتفاق في باب زكاة النابت ] 
اتفقوا علئ : أنَّ النصاب خخمسة أوسق ٠‏ والوسق : ستون صاعاً ٠‏ وأنَّ 
مقدار الواجب من ذلك : العُشر إن شرب بالمطر أو من نهر » وإن شرب 8 
بنضح أو دولاب ٠‏ أو بما اشتراء : نصف العشر . 


والنصاب معتبر في الثمار والزروع إلا عند أبي حنيفة ؛ فإنّهُ لا يعتبره ٠‏ * 


بل يجب العشر عنده في القليل والكثير ٠‏ قال القاضي عبد الوهاب : 
١‏ ويُّقال : نه خالف الإجماع في ذلك )290 , 


الحول وجب العشر فيه . 
هنذا ما وجدته من مسائل الاتفاق29 . 
وأنَا ما اختلفوا فيه : 


(1) عيون المسائل (ص 185) . 
(1). انظر ه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة 6( ص 178+ 1/4) , 


[ ما تجب فيه الزكاة من الزروع والثمار ] 
فمن ذلك : قول أبي حنيفة : في كل ما أخرجت الأرض من الثمار 9 
© والزروع. . العُشر » سواء سُتِي بالسماء أو بالتّضح . إلا الحطب والحشيش هي 
5 والقصب الفارسي خاصة”" . مع قول مالك والشافعي : إِنَّهُ يجب في كل 9[ 
ما ادُخر واقتيت ؛ كالحنطة والشعير والأرز وثمرة النخل والكرم”" ٠‏ ومع 
[ قول أحمد : يجب في كل ما يُكال ويُدّخر من الثمار والزروع ء حتئ أوجبها "| 
في اللّوز » وأسقطها في الجوز”"" . 
وفائدة الخلاف عند مالك والشافعي وأحمد : أنَّ عند أحمد تجب ني © 
5 السّمسم واللوز والفستق وبزر الكتّان والكمُون والكراويا والخّردل » 
وعندهما لا تجب . 
وفائدة الخلاف مع أبي حنيفة : أنَّ عنده تجب في الخضراوات كلّها » 
وعند الثلاثة لا زكاة فيها . 
فالأول : فيه تشديد ٠‏ والثاني : فيه تخفيف , والثالث : مشدّد ؛ فرجع 
الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 


وقد وردت الأحاديث شاهدة لكل مذهب ؟ فلا يحتاج إلئ توجيه . 


انظر « البناية شرح الهداية »( 419/5 ) . 

انظر ٠‏ الييان والتحصيل » ( ٠ ) 01١/5‏ وه البيان » ( 798/5 ) ء وه تحفة المحتاج * 
)ا 

انظر « الإنصاف ©( 83/7 ) » و رحمة الأمة في اختلاف الأئمة 6( ص 1/8/8 ) . 


[ حكم الزكاة في الرَّيتون ] 


ومن ذلك : قول أبي حنيفة ومالك في أشهر روايتيه ٠‏ وأحد قولي 


الشافعي : إِنّهُ تجب الزكاة في الزيتون!» ٠‏ مع قول أحمد في أشهر روايتيه 0٠ ٠‏ 


ومالك في إحدئ روايتيه » والشافعي في أرجح قوليه. . بعدم الوجوب'" . ”7 


فالأول : مشدّد , والثاني : مخمّف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 
ووجه الأول : كثرة الحاجة إلى الزيت من حيث إِنَهُ إدام ٠‏ فأشيه 
القرت . 


ووجه الثاني : كونه غير قوت ؛ فلا تشتدٌ حاجة الناس إليه مثل التمر © 


والزبيب ٠‏ فاعلم ذلك . 


[ حكم الزكاة في العسل ] 


ومن ذلك : قول أبي حنيفة وأحمد : إِنَّ في العسل العُشر” » مع قول 


مالك والشافعي في الجديد الراجح : إِنَهُ لا ز فيه 


ثم اختلف أبو حنيفة وأحمد ؛ فقال أبو حنيفة : إن كان في أرض 


انظر شرح الهداية » (414/8 ) ؛ وه مواهب الجليل » (8/ 10 ) ١ ١‏ تحفة 


المحتاج ©( 144/6 ) . 


أنظر « مواهب الجليل ؛ ( 17١/5‏ ) ء وه حلية العلماء » ( 1/7/5 ) ء وه الإنصاف * 0 


48/8 )ء وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ( ص 4 ) . 
انظر 9 حاشية ابن عابدين ©( 518/5 ) ٠‏ و( المغني ؛( 70/6 ) . 
انظر ٠‏ الذخيرة 6( 1/0/6 ) ء وه روضة الطالبين »1755/50 ) . 


بم الخراج فلا عشر فيه ٠‏ وقال أحمد : فيه العشر مطلقاً . 
ونصابه عند أحمد : ثلاث مثة وستون رطلاً بالبغدادي » وعند 
أبي حنيفة : يجب العشر في القليل والكثير"© . 
فالأول : مشدّد . والثاني : مخقّف . 
وقول أبي حنيفة بعدم وجوب ذلك في أرض الخراج : مخئّف ٠‏ وقول 
أحمد : مشدّد . 


وكذلك قوله في النصاب : مشدّد » وقول أبي حنيفة : في 
فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 
ووجه الأول : أنَّ النحل يرعئ مما يخرج من الأرض ٠‏ فكان كالحبوب 
: التي تخرج من الزروع والثمار . 


ووجه الثاني : ما ورد أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم عقا عنه0© ؛ 
توسعة على الأمة . 

فوجوب الزكاة فيه : خاصٌ بالأكابر ء وعدم وجوبها : 
بالأصاغر . 

وكذلك قول أبي حنيفة : ا 0 
بالأكابر ؛ لإطلاق إخراج العشر من العسل في بعض الأحاديث9؟ , 
أحمد : خاصٌ بالأصاغر . 


أنظر ‏ حاشية ابن عابدين » ( 778/1 ) ء وه المغني » ( ٠ ) 1١/5‏ وه رحمة الآمة في 
اختلاف الأئمة 6( ص 9/4 ) . 
رُوي ذلك عن بعض السلف . انظر (403/1) . 

(8) سبق تخريج ذلك ( 405/1 ) . 


واختلفت الروايات عن أحمد في ذلك" . 


فالأول : مخمّف . والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


ووجه الأول : عدم ورود نص صحيح في ذلك . ده 
ووجه الثاني : أنَّ الأجناس كلها قوثٌ ؛ فكأنّها شيء واحد . و 

[ حكم خَرْص الثمار إذا بدا صلاحها ] تر 

ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنّهُ يسن خرص الثمار إذا بدا صلاحها 

علئ مالكها رفقا به وبالفقراء ؛ وتخليصا لذمته"" » مع قول أبي حنيفة : إن وآ 
: الكَرْص لا يمي "© , 1 


إلا أن عروض التجارة تضم قيمتها إلى جنس الأئمان ٠‏ وكذلك يضمٌ الماعز إلى الضأن ؛ 
لأنّهما بحكم الجنس الواحد ٠‏ ومثل ذلك مذهب الحنفية ٠»‏ وانظر ‏ البناية شرح الهداية » 
(7417/5) ء وه مغني المحتاج 6( 1١1/1‏ ) ؛ وذ المجموع 454/9(6). 

القطنية : اسم جامع للحبو: خ ما عدا القمح والشعير ؛ مثل العدس والحمص 
والأرز. . . إل آخره . انظر « المصباح المنير » (ق طن ) 

انظر ‏ الفواكه الدواني » ( ٠ ) 7078/١‏ و١‏ كشاف القناع 6( 5١8/1‏ ) ء وه رحمة الآمة 
في اختلاف الأثمة »( ص 74 ) . 

(4) انظر « مواهب الجليل » ( 174/5 ) ٠‏ وه مغني المحتاج » ( 44/5 ٠)‏ وه المغني * 
لق 

انظر « البناية شرح الهداية » (5/ 457)؛ وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص 0/4). 


فالأول صقا رشان سل مرجع امكف لتر عرد + 
ووجه الأول : ظاهر . 
ووجه الثاني : أنَهُ تخمين قد يخطئ ؛ فلا خلاصٌ فيه للخارص 
ولا للفقراء ولا للمالك . 
ويصحٌُ حمل الأول : على الخارص الحاذق الذي لا يخطئ غالباً » 
والثاني : على الذي قد يخطئ . 
/ كما أنَّهُ يصح حمل الأول : على حال أهل الورع ٠‏ والثاني : علئ عامٌة 
8 الناس » اريت الاي انلدي ولع لا لزني اند 


ومن ذلك : قول مالك وأحمد والشافعي في الراجح من مذهبه : إِنهُ 
يجب العُشر في الأرض الخراجية مع الخراج ؟؛ لأنَّ الخراج في عينها » 
والعُشر في غلّتها(' ٠‏ مع قول أبي حنيفة ا ا 
الخراجية ٠‏ ولا يُجِمّع العُشر والخراج علئ إنسان واحد؟؟ 

فإذا كان الزرع لواحد ٠‏ والأرض لآخر. . وجب العُشر علئ مالك ِ 
| الزرع عند الشافعي ومالك وأحمد وأبي يوسف ومحمد”. مع قول 3 


ا [ حكم اجتماع العشر والخراج ] 


انظر «حاشية الصاوي على الشرح الصغير» ٠)104/١(‏ وهنهاية المحتاج * 
(/6ا)ء و« الإتصاف 01/806 , 

انظر ‏ البناية شرح الهداية ‏ ( /8/ 788 ) ء وه حاشية ابن عابدين ؟ ( 758/5 ) . 1 
انظر « البحر الرائق » ( 798/1 ) ٠‏ وه الذخيرة » ( 88/5 )ء وه حلية العلماء » - 


افر عن سكين اغا 


فالأول : مشدّد ء والثاني : متف . 


وأما وجه وجوب العُشر علئ مالك الزرع إذا كان الزيع لواحد والأرض يا 
لآخر : فهو متوسّط بين الأمرين ؛ لأنَّ صاحب الأرض قد استفاد سُ 
الأرض ٠‏ كما استفاد منها صاحب الزرع علئ حدٌ سواء ؛ فرجع الأمر إلى وأ 
مرتبتي الميزان . 8 
9 
[ بيان المكلف بالزكاة إذا أَجَّر أرضه لمن يزرعها ] 8 
9 5 
ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إن مالك الأرض إذا أجُرها فعُشر زرعها به؟ 
على الزارع”" ؛ مع قول أبي حنيفة : إِنَهُعلى صاحب الأرض9  .‏ ا 


5110000 5 8 
ففي كل من القولين : تشديد من وجه ٠‏ وتخفيف من وجه آخر . 


وتوجيههما : كتوجيه ما تقدم آنفاً . . 


(/46)ءوةكشافالقناع118/5(6). 
)١(‏ انظر «حاشية ابن عابدين» (774/1)ء. و٠‏ رحمة الأمة في اختلاف الأئمة» بن 


(ص 40). 
(1) انظر ٠‏ الذخيرة» (48/8 ) » وه البيان»(171/8). ودكشاف القناع» 
(/4اك)ء 
(5) انظر « حاشية ابن عابدين» (774/1)ء وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة» 


دض 60). 


[ حكم العُشر والخراج على الأرض ْ 


التي لا خراجَ عليها إذا باعها مسلم لذي ] 5 
ومن ذلك : قول الشافعي وأحمد : إِنَهُ إذا كان لمسلم أرض لا خراج و 

. عليها » فباعها من ذمي. . فلا خراجَ عليه . ولا عشر في زرعه فيها29 , مع 9 
قول أبي حنيفة : يجب عليه الخراج , ومع قول أبي يوسف : يجب عليه اه 


6 اث على الذّمّي خراء ! ركته ٠.‏ 
1 لسلمء فلا يُحدث على اي خراج يقصد إضعاف شو 
ووجه الثاني : مراعاة حال الذمّي في إحداث الصّغار عليه » والذلٌ على 
ملكه الأرض المذكورة . 1 
ومنه يُعرف توجيه قول أبي يوسف ومحمد . 
انظر ة حلية العلماء ( 85/5 ) ء و( المبدع 6( 744/5) . 
انظر « البناية شرح الهداية »( 474/7 ) . 
في ؛ مواهب الجليل » ( /114 ) : ( لو باع المسلم أرضاً لا خراج عليها لذميٌ. . فلا 


خراج على الذمي ولاعشر عند مالك والشافعي ٠‏ خلافاً لأبي حنيفة ) ٠‏ وانظر 
« الذخيرة ٠(8//8ى)‏ . 


قرعة فزلامانك” : أن في بيع الأرض المذكورة إعانة للكفار على التقرئي 
ل علينا بملك تلك الأرض ٠‏ وإعزاز كلمتهم ٠‏ بخلاف من كان يزرع يأ 
بالخراج ؛ فإنهُ تحت حكم المسلمين . 
6 وقد ورد أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل بعض دور الأنصار » 


فرأق فيها سِكّة حرث ٠‏ فقال : ما دخلّ هلذا دارَ قوم إلا دخلَ عليهم 5 
6 الذلُ :0" ؛ أي : لأجل الخراج الذي على أرض الحرث ٠‏ فلو كانت © 
1 الأرض ملكا للإنسان ما دخل داره ذل ؛ أنه يزرع في ملك نفسه بلا خراج » 


:5 والله سبحانه وتعالئ أعلم . 


[ مسائل الإجماع في باب زكاة الذهب والفضة ] 


أجمعوا علئ : أله لا زكاةً في غير الذهب والفضة من سائر الجواهر ؟ 
كاللُؤلؤ والُمُد ٠‏ ولا في المسك والعنبر عند سائر الفقهاء » وحُكي عن 8 
الحسن البصري وعمر بن عبد العزيز : وجوب الخمس في العَثيرء وعن 1 

١ 0‏ اسه 0 العو ؛ لأنَهُ معدن © 


وأجمعوا علئ : أنَّ 7 النصاب في الذهب عشرون مثقالاً ٠‏ وفي < 
[ الفضة : مثتا درهم » سواء كانا مضروبين أو مكسورين » أو تبراً 2 
ّي ثقرة97 ٠»‏ فإذا بلغت ذلك ؛ وحال عليها الحول. . ففيها ربع العشر ء وعن 
بم الحسن : أَنَهُ لا شيء في الذهب حتئ يبلغ أربعين مثقالاً . 

وأجمعوا علئ : تحريم اتخاذ أواني الذهب والفضة واقتنائها » وعلئ © 
ا وجوب الزكاة فيها : 


هنذا ما وجدته من مسائل الإجماع9© . 


قال في ؛ المصباح المنير » ( ن ق ر ) : ( التقرة : القطعة المّذابة من الفضة ٠‏ وقبل (8 
الذُوب هي يَيرٌ » . 


ووه لمود وس المنلم). 


د 


[ حكم الزكاة فيما زاد على النصاب ] 
فمن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنَّ الزكاة تجب فيما زاد على النصاب 
؟ بالحساب”'' . مع قول أبي حنيفة : لا زكاة فيما زاد على منتي درهم ٠‏ أو 
عشرين مثقالاً » حتئ تبلغ الزيادة أربعين درهماً وأربعة دنائير ؛ فيكون في 
الأربعين درهماً درهمٌ » ثم كذلك في كل أربعين درهمُ » وفي الأربعة دنائير 


قيراطان9؟ , 


فالأول : مشدّد ؛ والثاني : مخمّف ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 


ووجه الأول : الاتباع ٠‏ وكون الز/ ة لاتجب علئ فقير ٠‏ وإنّما تجب 9 


على الغنيٌّ ٠‏ فلولا أنَّ الإنسان يصير غنياً بالعشرين مثقالاً من الذهب » أو 29 
بالمثتين من الفضة . . لما كانت الزكاة وجبت عليه . 


وصاحب هنذا القول أخذ بالاحتياط للفقراء ؛ فجعل فيما زاد على 
النصاب الزكاة من غير عفو عن الوقص ٠‏ 
5 وقول أبي حنيفة : مخمّف فيما زاد على النصاب إلى الأربعين » وبه قال # 
الحسن البصري في أول نصاب الذهب كما م5 . 
انظر « الذخيرة» (11/5)؛ وه مغني المحتاج» (97/1)؛ وه المبدع ٠‏ 
0/0 ). 


انظر ؛ الاختيار 6( 1١١/1‏ ) ؛ وه رحمة الأمة في اختلاف الأثمة »( ص 8١‏ ) . 
انظر ( 280/5) . 


. اع ومهري اك 7 
والحقٌ : أنّها تجب على الأنبياء فضلاً عن غيرهم ؛ لأنَّ في كلّ إنسان 
1 الك جيم عر ماح 
له عتق ولا بيع ولا شراء ولا غير ذلك ٠‏ فافهم ؛ فإنَّ هاذه الأمور ما صكّت 
. من العبد إلا بنسبة الملك إليه , فإيّاك والغلط والشطح عن ظاهر الشريعة . 


[ حكم ضمٌ الذهب إلى الفضّة في النصاب . وكيفيته عند القائلين به ] 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة ومالك وأحمد في إحدئ روايتيه : إنَّ 


الذهب يضم إلى الفضّة في تكميل النصاب© » مع قول من قال : إِنَّهُ 
لاما" . 


' ' 


م 


فالأول : مشدّد في وجوب الزكاة بالضمٌ المذكور » والثاني : مختّف © 


: فيه ؟ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 
ووجه الأول : أنَهُكلّهُ مال واحد وإن اختلف جنسه . 


وه الإتصاف 184/8(6) . 


منهم الشافعية . انظر « البيان» ( 8/ 1840 ) . وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » 
(صحم) 


: الوقوف علئ حدٌ ما ورد من أُنَّهُ لا تجب الزكاة في ذهب 
أو فضة إلا إن كان كلّ منهما تصاباً . 
ثم اختلف من قال بالضمٌ ؛ هل يضم الذهب إلى الوّرق ٠‏ ويكمل 
النصاب بالأجزاء أو بالقيمة» : فقال أبو حنيفة وأحمد في إحدئ روايتيه : 
يُضَمٌ بالقيمة ؛ ومثاله : أن يكون له مئة درهم ٠‏ وخمسة دنانير قيمتها مئة 
درهم ؛ فتجب الزكاة فيه(" . وقال مالك : لا يكمل نصاب إلا بجنسه + 
فلا تجب عليه زكاة إذا كمل بغير جنسه9؟ , 


وتوجيه ذلك : ظاهر يفهم مما سبق . 


[ حكم زكاة الدّين إذا كان على مُقرٌ مليء ] 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة وأحمد : إِنَّ من له دين لازم علئ مقر مليء 


باذل. . لا يجب عليه الإخراج إلا بعد قبض الدّين9؟» مع قول الشافعي في 


زمه إخراج زكاته كلّ سنة وإن لم يقبضه* ٠‏ ومع قول 5 


(1) كذا في (1 ب)؛ وهو الصواب الموافق لما في ؛ رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » © 
( ص٠3‏ ) ء وفي سائر النسخ : ( بالآخر ) بدل ( بالأجزاء ) , 
انظر ‏ حاشية ابن عابدين »( 5/ :7 ) , وه الإنصاف 185/606 ) . 
جاء في * الفواكه الدواني » )570/١(‏ : ( 0 فمن كان له » من الوّرق وزه 
درهم » من الفضة ٠‏ ا اي مثة وثمائ 
مون > ومع عار ماري عفر دوقي . 
بالتجزئة والمقابلة ب حاو سمييلة: عشرة دراهم ؛ لأنّ دينار الزكاة بعشرة 
دراهم . لا بالجودة والرداءة ) . 
انظر « حاشية ابن عابدين » ( 533/7-/151 ) ء وه الإنصاف 6( 18/6) . 
انظر 9 تحفة المحتاج ©( ©/ 788 ) . 


مالك : لا زكاةً عليه فيه وإن أقام سنين حتئ يقبضه ٠‏ فيزكيه لسنة واحدة وإن 


كان ثمن قرض أو ثمن مبيع”'2 ٠‏ وقال جماعة : لا زكاةً في الدين حنن 
يقبضه ١‏ فيزكيه ويستأنف به الحول ؛ منهم : عائشة وابن عمر وعكرمة 0| 
والشافعي في القديم وأبو يوسف9؟ , م 


إلى مرتبتي الميزان . ِ 
ا ووجه الأول أن اين كالمال الضائع ؛ فلا يدري صاحبه هل يصل إلي 9 
أ أم لاء فقد حال بينه وبيئه ولو كان علئ مُرٌ مليء ؛ كأن ينزل عليه لصي 
© فيأخذ جميع ماله . م 


8 


و 


فالأول والثالث وما وافقهما : مختّف . والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأء لامر 
9 
95 


وهلذا خاصٌ بالأصاغر الذين في يقينهم ضعف . بخلاف قول 
: الشافعي : فإنّهُ خاصٌ بقويّ الإيمان واليقين ؛ الذي رجا في الحقٌ تعالئ ألا وه 
يزيد إن جاري هبز كات اللملااسظاوباه اناه اليا عالقاة ور 
خاصٌ بالأصاغر . 6 
داكا برقم حة واس إن فض لالع يكن ساف سني قل ادج إٍ 
يقبضه ؛ لعدم وصوله إلى التصرف فيه بالبيع والشراء مثلاء فكانّة كان 9 
معدوماً عنده » عسي ا 
الماضي بعد القبض كما تقدّم . 


(1) انظره عيون المسائل 6( ص 187 ) . 
(1) انظر « رحمة الأمة في اختلاف الأثمة ؟( ص )8١‏ . 


[ حكم شراء ما تصدّق به ] 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة ومالك والشافمي وأحمد في أظهر روايتيه : 


إلّهُُكرّه للإنسان أن يشتري صدقته . ونه إن اشتراها ص00 


5 2" لمالك وأصحاب أحمد ببطلان البيع‎ ١ 


٠‏ مع قولٍ إي 


فالأول : مخقّف في شراء الصدقة وصكحة شرائهاء والثاني : مشدّد فيهما. 
ووجه الكراهة في القول الأول : الفرار من صورة الرجوع في الصدقة بعد 7 
أن أخرجها عن ملكه للفقراء والمساكين وغيرهم من بقية الأصناف الثمانية . 
/ وهلذا خاصٌ يمقام الأصاغر , كما أنَّ مَنْ أبطل الشراء : خاصٌ بمقام 
د فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


[ حكم احتساب الدَّين من الزكاة من غير قبض ] م 

ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنهُ إذا كان لرث المال دين على أحد من © 
أهل الزكاة. . لم يجز له مقاصصته عن الزكاة ٠‏ وإنّما يدفع إليه من الزكاة 
5 قدر دينه » ثم يدفعه المدين إليه عن دّينه ثانيا””" , مع قول مالك اي تود 


ا( المقاصصة؟؟ . 

01١ ©‏ _انظر ه البيان والتحصيل (١‏ 480/5 ) ,وه مغني المحتاج .084/0 

(1) انظر ه المغني 6( 44/8 ) , وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ( 81 ) 

م5 انظر « البحر الرائق © ( 714/7 ) ٠‏ وه حاشية الخرشي 6( 114/5 )؛ وه المجموع ٠‏ 
(1817-143/5 )ء وه مطالب أولي النهئ 6( 190/5 ) . 

(4) جاء في « حاشية الخرشي 9( 14/6؟) : ( شرط من هلذه الشروط لم تجز ؛- 


فالأول : مشدّد » والثاني : مخقّف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 
فالأول : خاصٌ بالأصاغر الذين يُخاف من جحودهم ومرافعتهم إلى 
الحكام وحلفهم أنَّ المديون لم يدفع إليهم الدين . 


والثاني : خاصٌ بالأكابر الذين لا يُخاف منهم ذلك . 
وهلذا نظير قول مالك : يصحٌ البيع بالمعاطاة من غير لفظ يدك على البيع 
كما يأني ؛ فَإنَّهُ خاصٌ بالأكابر ٠‏ بخلاف قول الشافعي : إِنَّهُ لا يصحٌ إلا 
بلفظ”" ؛ لأنّهُ خاصٌ بالأصاغر . وهم أكثر الناس اليوم الذين يبيعون أو 
يشترون » ثم ينكرون ويحلفون » وقد قال تعالئ : «وَآسْهِدُكا إدًا 
م مم4 ابغرة : 545]ء فلولا اللفظ ما صحّ لنا شهادة بالبيع » فافهم . 


[ حكم زكاة الحلي المباح الجُّعدٌ للاستعمال ] 
ومن ذلك : قول الشافعي في أصحٌ القولين وأحمد : إِنَّهُ لا تجب الزكاة 
في الحليٌ المباح المصوغ من الذهب والفضّة إذا كان مما يُلبَس ويُعارا”” ٠‏ ,() 
م مع قول الشافعي في القول الآخر : إِنَهُ يجب فيه الزكاة؟؟ . 
فالأول : مخمّف . والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 


كحسب لدينه الكائن علئ عديم من زكاته ؛ كأن يقول له : أسقطته عنك من زكاة 
غالي ). 

(1) سيأتي تفصيل المسألة(189/1) . 

(7) وهو مذهب المالكية . انظر 8 المدونة الكبرئ (1/ 78): وه المجموع 6 (6/ 918). 

() وهو مذهب الحنفية ٠‏ انظر شرح الهداية » (751737/6)اء وه المجموع ٠‏ 
( 516/6 )ء وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛( ص 21 ) . 


[ حكم زكاة الحلي المباح الجُعدٌ للإجارة ] 
ومن ذلك : قول الشافعي ومالك في أشهر روايتيه : إِنّهُ لو كان لرجل 
حلي معد للإجارة للنساء. . فلا زكاةً فيه”'2 ٠.‏ مع قول بعض أصحاب مالك 8 
بالوجوب ٠‏ وبه قال الزهري من أئمّة الشافعية”" ؛ بناء علئ قوله : إِنَّهُ 
لا يجوز اتخاذ الحلي للإجارة”" . 
فالأول : مخف . والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 


ووجه القولين : ظاهر . 


[ حكم تمويه الشقوف بالذهب أو الفضّة ] 
ومن ذلك : قول الائمة : إِنَهُ لا يجوز تمويه السقوف بالذنعب أو 
الفضّة*» ٠‏ مع قول بعض أصحاب أبي حنيفة بجواز ذلك ٠‏ ولمّا دخل الإمام 


(1) _انظر ه المدونة الكبرئ :( 708/١‏ ) ء وة حلية العلماء » ( 94/5 ) . 

(1) كذا في النسخ الم يدي ء وفي « رحمة الأمة في اختلاف الأثمة ؛ ( ص 81١‏ ) : 
( الزبيدي ) بدل ( الزهري ) ٠‏ والصواب : ( الرٌبيري ) » وهو الموافق لما في مصادر 
المذعب الشافعي ؛ قال الماوردي في ١‏ الحاوي الكبير » ( 5974/5 ) : ( وقال 
أبو عبد الله الُبيري ؛ وكان شيخ أصحابنا في عصره : اتخاذ الحلي للكراء والإجارة. . 
محظور ٠‏ وزكاته واجبة ) ؛ وهو الموافق لما في ٠‏ حلية العلماء » ( 48/8 ) . 
انظر 8 المعونة علئ مذهب عالم المدينة ؛ ( ص )777‏ وه رحمة الأمة في اختلاف 0# 
الأئمة 6( ص 41) . 
انظر « مجمع الأنهر ؛ ( 957/1 ) : وة حاشية الصاوي على الشرح الصغير » ,) 
(51/1) ء وه تحفة المحتاج »(158/1 ) ء وه الإتصاف 6( 184/8) . 


الشافعي دار محمد بن الحسن وجد سقوفها كلّها ممزّهة بالذهب0© . 


فالأول : مشدّد . والثاني : مخمّف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 
ووجه الأول : أَنَّهُ إضاعة مال إلا أن يفعل ذلك باجتهاد . ولعلّ ما فعله 
محمد بن الحسن كان كذلك . 


ووجه الثاني : أَنّهُ يزيد الأجرة , لا سيما إن كان موقوفاً على الأرامل 
والأيتام والعميان ٠‏ والله تعالئ أعلم2" . 


أ (1) انظر ه مجمع الأنهر »( 55/1 ) .وه رحمة الآمة في اختلاف الأئمة 6( ص )8١‏ . 
(1) في هامش (1) : ( يلغ ولد المؤلف ) . 


[ مسائل الإجماع في باب زكاة التجارة ] 
أجمعوا علئ : أنَّ الزكاة واجبة في عروض التجارة » وعن داود أنّها 
تجب في عروض القُنية29 , 
وكذلك أجمعوا علئ : أنَّ الواجب في عروض التجارة ربع العُشر . 
هنذا ما وجدته من مسائل الإجماع © . 
وأمَا ما اختلفوا فيه : 


[ حكم الجمع بين زكاة التجارة والفطر في العبد الجُمَدٌ للتجارة ] 
فمن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنَّهُ إذا اشترئ عبداً للتجارة وجب عليه 
فطرته ٠»‏ وزكاة التجارة عند تمام الحول”" ٠‏ مع قول أبي حنيفة : إِنَّ زكاة 
الفطر تسقط؟؟ . 


كذا في النسخ التي بين يدي ٠‏ وفي ‏ رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص231 ) : ( لا 
تجب ) بدل ( ) ٠‏ ولعلٌ الأنسب ما هو مثبت في © عيون المسائل »( ص187 ) : 
( وقال داود : لا تجب الرّكاة في عروض التجارة ؛ كعروض القنية ) أي : كما أنه 
لا تجب الزكاة في عروض القنية فكذلك لا تجب في عروض التجارة عنده . 

انظر 0 رحمة الأمة في اختلاف الأثمة »( ص (4 ١‏ 85 ) . 

انظر ه حاشية الخرشي 6 (1/ *57): وه المجموع 6 (11/1): وه المبدع ؛ (؟/ 5909). 
انظر « البناية شرح الهداية » (484/5): وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة 6( ص 87 ). 


فالأول : مشدّد . والثاني : مخقّف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 

ووجه الأول : أن الزكاة وجبت في العبد من جهتين مختلفتين ؛ فلا مانع 
من وجوب الجمع بينهما . 

ووجه الثاني : أنَّ العبد محسوب من جملة مال التجارة ؛ فلا يجمع علئ 
مالك العبد زكاتان , للكن إن أخرجها المالك متبرعاً فلا يُمنع من ذا 


[ كيفية زكاة العروض التجارية ] 
ومن قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد : إِنَّ العروض للتجارة إذا 
كانت مُترجّاة للنماء » ويترتص بها النفاق والأسواق. . عند كل 
لم حول ٠‏ ويزكُيها علئ قيمتها'" ٠‏ مع قول مالك : إِنُّ لا يقوّمها عند كل 
حول ٠‏ ولا يزكيها - ولو دامت سنين ‏ حتئ يبيعها بذهب أو فضة » فيزكي 
م لسنة واحدة » إلا أن يعرف حول ما يشتري أو يبيع » فيجعل لنفسه شهراً من 
السنة ٠‏ فيقوّم فيه ما عنده ٠‏ ويزكٌيه مع الناضٌ إن كان له9© . 
فالأول : مشدّد , والثاني : مخقّف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 
ووجه الأمرين : ظاهر ؛ لعدم ورود نصنٌ بكيفية الإخراج . 


(1) انظر ٠‏ المبسوط » (140/5), وه تحفة المحتاج » (+/147). وه المبدع ٠‏ 
لم 
في (1) انظره عيون المسائل »( ص 187 ) ؛ و رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ( ص 85 ): 
والناضٌ : مال التجارة إذا تحوّل عيئاً ؛ أي : نقوداً . انظر « المصباح المنير » 
(نضض). 


[ حكم نقص العروض التجارية عن النصاب أثناء الحول ] 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة والشافعي في أحد أقواله : إِنَهُ إذا اشترئ 
عرضاً للتجارة بما دون النصاب. . اعتبر النصاب في طرفي الحول”؟ ٠‏ مع 
قول مالك والشافعي : يعتبر كمال النصاب في جميع الحول7”؟ . 


فالأول : فيه تخفيف من حيث نقص النصاب في أثنائه بعدم وجوب 
و الزكاة » وتشديد على المستحقّين من حيث عدم إخراج الزكاة ‏ والثاني : 
© مشدّد على المستحقّين أيضاً بعدم إخراج الزكاة إلا مع تمام النصاب في 
6 جميع الحول » ومخقّف علئ صاحب المال بعدم وجوب الزكاة عليه إذا فر 
0 نقص النصاب في أثناء الحول ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . ا 
0 ووجه الأول : الاعتبار بوقتي الانعقاد والوجوب ٠‏ فلا يتعدّاهما ©" 
. الحكم . 
03 ووجه الثاني : مين علئ قاغدة ( إطلاق التصرف ) » وعدم انضباط 
الأمر » ودوام الربح ؛ توسعة على الناس ٠‏ وليس في ذلك نص بتعيين أحد 
الأمرين . 


أنظر « حاشية ابن عابدين ؟( 507/1 ) ء وة حلية العلماء » ( 101/6 ) . 
وإلئ ذلك ذهب الحتابلة أيضاً . انظر « الإشراف علئ نكت مسائل الخلاف » 


(401/1 )ء وحلية العلماء» 1١1/8‏ )ء و١‏ المغني 6 ( 04/5 ): و« رحمة 
الأمة في اختلاف الأئمة »( ص 81 ) . 


[ محل تعلق زكاة العروض التجارية ] 
ومن ذلك : قول مالك وأحمد : إِنَّ زكاة التجارة تتعلّق بالقيمة29 ٠‏ مع 
قول الشافعي في أحد قوليه : إِنّها تتعلّق بالمال تعلق الشركة » وفي قول : 
م تعلقَ الرهن ٠‏ وفي قول : بالذ 
ووجه كل من الأقوال ظاهر ٠‏ والله تعالئ أعلم . 


(1) انظر ه الذخيرة 6( 7١/8‏ )ء وه كشاف القناع 6( 147/5 ) . 
(؟) انظر ‏ حلية العلماء »( 1١8/6‏ ) ء وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة '( ص 87 ) . 


[ مسائل الإجماع والاتفاق في باب زكاة المعدن ] 

اتفقوا علئ : ألَّهُ لا يُشنترط الحول في زكاة المعدن إلا في قولٍ للشافعي. © 

وأجمعوا علئ : أنه لا يُعتبر الحول في الركاز . 

واتفقوا علئ : أنه يُعتبر النصاب في المعدن ٠‏ إلا أبا 
لا يُعتبر النصاب ٠‏ بل يجب في قليله وكثيره الخمس . 

واتفقوا علئ : أنَّ النصاب لا يُعتبر في الركاز » إلا عند الشافعي ؛ فَإنّهُ 
جعله شرطاً للوجوب . 

هنذا ما وجدته من مسائل الإجماع والاتفاق2© . 

وأمًا ما اختلفوا فيه : 


- 


[ القدر الواجب في زكاة المعدن ] : 

فمن ذلك : قول مالك والشافعي في المشهور عنهما : إِنَّ قدر الواجب / 

في المعدن ربع العُشر”؟ ٠‏ مع قول أبي حنيفة وأحمد : إِنَّ الواجب 
الح قف 


(1) انظر « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة 6( ص 85 ) . 
(؟) انظره حاشية الدسوقي 6( 481/١‏ ) ؛ وه تحفة المحتاج (١‏ ©/18) . 
م المذهب عند الحنابلة : أن فيه ربع العشر ٠‏ وفي قول : الخمس . انظر ‏ البناية شرح - 


[ المعدن الذي تجب فيه الزكاة ] 
ومن ذلك : قول مالك والشافعي : إِنَّ زكاة المعدن تختصيٌ بالذهب 
والفضّة » فلو امتخرع ين عملت غير هاجن الجزاهن. ٠‏ لم يجب افيه 
يي شيء7» مع قول أبي حنيفة : إنَّ حقٌّ المعدن يتعلّق بكلٌّ شيء خرج من 
الأرض مما ينطبع بالنار ؛ كالحديد والرصاص لا بالفَتْرورّجج ونحوه”© » 
ومع قول أحمد : يتعلّق بالمنطبع وغيره ؛ كالكحل9؟ . 
فلأول : مخمّف . والثاني : فيه تشديدء والثالث : مشدّد ؛ فرجع 


م 
2 
م 
م 
3 


الأمر إلى مرتبتي الميزان ٠‏ 
ووجه الأول : صفاء جوهر النقدين وكثرة رواجهما ٠‏ فكأنّهِما نقدان 
: مضروبان ٠‏ 


0 ووجه الثاني : إطلاق المعدن علئ كل منطبع . 
ووجه الثالث : مطلق الانتفاع . 


الهداية » (08/5 )ء وه الإنصاف» .)١150/+(‏ وه رحمة الأمة في اختلاف ل 
الأئمة 6( ص 85) . 
انظر ‏ حاشية الدسوقي 481/١0‏ ) ء وه مغني المحتاج 6( 1٠١/5‏ ) 


انظر ٠‏ حاشية ابن عابدين ( 518/5) . 
انظر ؛ الإنصاف »© ( 115/5 ) ء وه رحمة الأمة في اختلاف الأثمة »( ص 171ل 87 ) . 


ولكلٌ من الأقوال وجه ء وتقدير مصرف ذلك راجع إلئ رأي الإمام » 

فله أن يضع علئ أصحاب المعدن ما يراه أحسنّ لبيت المال ؛ خوفاً أن يكثر 5 
مال أصحاب المعدن ؛ فيطلبوا السلطنة » وينفقوا على العساكر ٠‏ فيحصل 8 
بذلك الفساد . والحمد لله رب العالمين ؛ والله سبحانه وتعالئ أعلم . ١‏ 


[ مسائل الاتفاق في باب زكاة الفطر ] ْ 
زكاة الفطر واجبة باتفاق الأئمّة الأربعة ٠‏ وقال الأصم وإسماعيل ابن 


ومماليكه المسلمين . 
كما اتفقوا علئ : وجوبها عن الصغير والكبير » وعن علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه : أنّها تجب علئ كلّ من أطاق الصلاة والصوم ٠‏ وعن ف 
“ سعيد بن المسيب رضي الله عنه : أنّها لا تجب إلاعلئ من صام وصلَّى . هه 
واتفقوا علئ : أنَّهُ يجوز تعجيل الفطرة قبل العيد بيومين؟ . 
ووجه اتفاق الأئمّة الأربعة عل وجوب زكاة الفطر : كونها طهرة للصائم 
من الرفث وغيره ممًا وقع في الصوم ؛ تعظيماً لصفة الصمدانية التي تخلّق 
الصائم باسمها . 
ووجه قول الأصم وغيره : إنّها مستحبة : كون العبد لا تَسْلّم له عبادة من 
النقص ٠‏ سواء الأكابر والأصاغر . ما عدا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ؛ 


علية هي مستحبة 
واتفقوا علئ : أنَّ كلّ من لزمته زكاة الفطر لزمته زكاة أولاده 002 
م 


1 انظر ه رحمة الأمة في اختلاف الأثمة »( ص 87 + 84 ) . 


فلذلك كانت مستحبة » ويصحٌ تعليل الوجوب بتعليل المستحبٌ ؛ فتكون 
واجبة في حقٌّ من يقع الخلل في عبادتهم ٠‏ ومستحيّة في حقٌ الأنبياء ومن 
ورثهم في المقام ٠‏ فافهم ٠‏ 2 
ووجه من قال : إِنّها تجب على الصغير والكبير : كون الشارع صرّح 
بذلك . 
ووجه قول علي وابن المسيب : القياس على الصلاة والصوم ٠‏ وذلك 
بالتمييز والقدرة على الجوع . 
ووجه جواز تعجيل الزكاة المذكورة قبل العيد بيومين فقط : قرب ذلك 
من يوم العيد ٠‏ وما قارب الشيء أعطِي حكمه ؛ فكان يوم العيد كالتمكين 
من ميقات الصلاة للوقت ٠‏ فافهم . 
ل واتفقوا علئ : أنّها لا تسقط بالتأخير بعد الوجوب ٠‏ بل تصير دينا حئ 
لم تؤدّئ . 
هلذا ما وجدته من مسائل اتفاق الأئمّة الأربعة2؟ . 
وأنًا ما اختلفوا فيه : 


1 


[ حكم زكاة الفطر ] 

فمن ذلك : قول مالك والشافعي والجمهور : إِنَّ زكاة الفطر فرض ؛ 
أي : واجب ؛ بناء علئ أنَّ الفرض هو الواجب وعكسه'" ٠‏ مع قول 
(1). انظره رحمة الآمة في اختلاف الأئمة 6( ص +8 84) . 


(1) انظر « حاشية الدسوقي © ٠) 804/١(‏ وه مغني المحتاج » (111/5), وه كشاف 
القناع »( 2147/5 


أبي حنيفة : إنْها واجبة + وليست بفرض ؛ لأنّ الفرض أكد عنده من الواجب0©. 
فالأول : مشدّد . والثاني : فيه تخفيف؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان. 
ووجه الأول : تعظيم السنة المحمدية كتعظيم القرآن ؛ من حيث إِنَّ 

© ما أمرت به في مرتبة ما أمر به القرآن في وجوب الفعل . 
ودج الثاني : الفرق ين ما أمربه الح تعالى في كاب ٠‏ وبين ما أمر ب و 

رسول الله صلى الله عليه وسلم . و 
ونِعمَ ذلك الاصطلاح من الإمام أبي حنيفة ؛ فإنَّ نفس رسول الله 

صلى الله عليه وسلم يمدحه علئ ذلك من جهة رفع رتبة الحقٌّ تعالئ علئ 9 

و عبده وإن كان لا ينطق عن الهوى ٠‏ فهو نظير تخصيص الأنبياء في الدعاء لهم م 

: يلفظ الصلاة وإن كانت في اللغة هي الرحمة ؛ تفخيماً لشأنهم ء وتفريقا بين 9 

© لفظ الترحُم على الأولياء والترحُم على الأنبياء عليهم الصلاة والسلامء في 

'؟ نانهم . 


[ حكم زكاة الفطر على الشركاء عن العبد المشترك ] 
. ومن ذلك : قول مالك والشافعي وأحم : إن تجب على الشريكين في ف 
العبد المشترك ٠‏ وفي رواية لأحمد : أنَّ كلا من الشريكين يؤدي عن حصته 


"نم انظر حاشية ابن عابدين» (808/1)ء و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة» '/ 
( ص85 ) ٠‏ ويفرّق الحنفية بين الفرض والواجب ؛ فالفرض : ما دلّ علئ لزوم الفعل 
بشكل قطعيٌ ؛ أي : كان قطعي الثبوث والدلالة ؛ والواجب : ما دلّ علئ لزوم الفعل 
بشكل ظنيٌ ؛ أي : كان ظني الثبوث أو الدلالة ٠‏ فيكفر منكر الأول دون الثاني ٠‏ وانظر 
« التقرير والتحيير 6( 144/5 ) ٠‏ 


صاعاً كاملاً”"» . مع قول أبي حنيفة : إنّها لا تجب على الشريكين عنه”© 

فالأول : فيه تشديد . وإحدى الروايتين عن أحمد : مشدّدة » 
والثالث : مخقّف ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 

ووجه الأول : الأخذ بنوع من الاحتياط ٠.‏ 

ووجه الثاني : الأخذ بالاحتياط الكامل . 

ووجه الثالث : انصراف العبد في الحديث إلئ مَنْ ملكه واحد فقط وإن به 
كان المعنئ يشمل المشترك”" , فافهم . 


[ حكم زكاة الفطر على السيد عن عبده الكافر ] 
نو ظلك؟ قول أبي حنيفة نه يلزم السيد زكاة عبده الكافر©؟ , 03 
قول الأئمّة الثلا: آثة : إِنَهُ لا تجب عليه إلا في عبده | 0 


فالأول : مشدّد ء والثاني : 


الدسوقي » 007/١(‏ )0 وه مغني المحتاج» 2)١1/5(‏ وي 
تحر لا 

انظر « حاشية ابن عابدين»؛ (575/1)» وهرحمة الأمة في اختلاف الأثمة » 
(صضم). 

من ذلك : مارواء البخاري 181١(‏ ) واللفظ له » ومسلم ( 484 ٠)‏ عن سيدنا 
عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : ( فرض النبيُ صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر - 
أو قال : رمضان ‏ على الذكر والانئئ ‏ والحرٌ والمملوك . صاعاً من تمر ء أو صاعاً 
من شعير. . . ) الحديث . 
انظر « البناية شرح الهداية »( 49٠/8‏ 0 491 ) . 
انظر « عيون المسائل 6( ص 147 ) ؛ وه البيان» ( 711/5 ) ء وه الإنصاف » 
( 174/8 )ء وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛( ص 8*8 ) 


ووجه الأول : إطلاق العبد في بعض الأحاديث ؛ فشمل الكافر"© . 


ووجه الثاني : أنَّ الزكاة طهرة ٠‏ والكافر ليس من أهل التطهير ٠‏ مع 
تصريح الشارع بذلك في الأحاديث”" . فحمل أصحاب هنذا القول المُطلّق 
على المقيّد ؛ وهلذا : أحوط من حيث الأدب مع الشارع . 
والأول : أحفظ من حيث براءة الذمة . وعليه أهل الكمال من 
العارفين ٠‏ فيفعلون بالمُطلّق في محل والمقيّد في محلَّه ؛ هروباً من التشريع 
| مع الشارع . 


[ حكم زكاة الفطر على الزوج عن زوجته ] 
ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاث يجب على الزوج فطرة زوجته ؛ 
كما يجب عليه نفقتها'"" , مع قول أبي حنيفة : إِنّهُ لا يجب على الزوج فطرة 


فالأول : مشدّد على الزوج ٠‏ والثاني : مخقّف عنه » مشدّد على 


انظر الحديث في الحاشية (5) (7844/1) . 

من ذلك : ما رواه البخاري ( 190 ) واللفظ له ء ومسلم ( 11/484 ) ء عن سيدنا 
عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : ( فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة 
الفطر صاعاً من تمر ؛ أو صاعاً من شعير على العبد والحر . والذكر والأنئ ٠‏ والصغير 
والكبير من المسلمين. . . ) الحديث . 

انظر « عون المسائل ؟ ( ص 143 )؛ وه مغني المحتاج؟(١/14١1):‏ 
و الإتصاف 6( 0155/6 ٠‏ 

انظر ١‏ البناية شرح الهداية ؛ ( 441/5 ٠)‏ و« رحمة الأمة في اختلاف الآثمة » 
(ص6م). 


الزوجة ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 

ووجه الأول : أنَّ ذلك من كمال المواساة للزوجة ؛ ولا يليق بمحاسن 
الأخلاق أن يكلف زوجتَه بذلَ المال في تطهيرها من الرجس الظاهر 9 
والباطن . و 


ووجه الثاني : أنَّ المخاطب بهلذه الزكاة إِنّما هي المرأة ؛ لعود مصلحة 
© ذلك عليها في دينها » وإن كان الأْلئ من الزوج إخراجها عنها ؛ مكافاً لها 
علئ إعانته عل عض طرفه في رمضان بجماعها ٠‏ أو بشيع نفسه برؤيتها » 
قافهم . 
, [ حكم زكاة الفطر على المُبَعَّض ] 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة : إِنَّ من نصفه حر » ونصفه رقيق مثلاً. . 
لا فطرة عليه » ولا علئ مالكِ نصفوا” ٠‏ مع قول الشافعي وأحمد : إِنَّهُ ‏ 


© يلزمه نصف الفطرة بحريته” ٠‏ ومع قول مالك في إحدئ روايتيه : إنَّ على 
السيد الصف ولا شيء على العبدة؟ + ومع قول أبي ثور : ينجب عغلن كل 


فيه تشديد ء وهو معنن قول مالك 


والنصف الآخر علئ سيده . انظر « حلية العلماء» ( 184/6 ) ؛ وه مطالب أولي 
النهن 01١4/7506‏ . 

انظر « المعونة علئ مذهب عالم المديئة ؛( ص 4997 ) . 

انظر 0 رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص 88 ) . 


؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 
© ووجه الأول : ظاهر ؛ لأنَّ السيد لم يملكه كلّه » والزكاة موضوعها أن 
'؟ تكون عن جملة الإنسان لا عن بعضه . 


: مشكد» 


م المذكور . والثالث 


ووجه الثاني : مراعاة العدل ؛ وهو تكليف السيد أن يزكيّ عن 
العبد بقدر حصّته » والعبد لا مال له يخرجه عن نفسه . 


ووجه الثالث : الأخذ بالاحتياط ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان ٠‏ 


[ حكم ملك النصاب لوجوب زكاة الفطر ] 
ومن ذلك : قول مالك والشافعي وأحمد 


نّهُ لا يُعتبر في وجوب زكاة 
الفطر أن يكون المخرج يملك نصاباً من الفضة ؛ وهو مثتا درهم ٠‏ بل 
4 قالوا : إن كل مَنْ فضلَ عن قوته وقوت من تلزمه نفقته يوم العيد وليلته شيءٌ. 
إنها لا تجب إلا 

4 على من ملك نصاباً فاضلاً عن مسكنه وعبده وفرسه وسلاحه”؟ . 


لُئ قدر زكاة الفطر. . وجبت عليه'"؟ ٠‏ مع قول أبي حنيفة 


فالأول : مشدّد » والثاني : مخقّف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 
ووجه الأول : كون القدر المخرّج في زكاة الفطر أمراً يسيراً ؛ فلا يشترط : 


)1١ 4‏ يقصد قولّ أبي ثور ؛ لأنه أشار إلئ أنَّ قول الإمام مالك من حيث التشديد. . كالقول 
الذي سبقه . والسياق واضح في ذلك 


7 
1 (1) انظر ٠‏ البناية شرح الهداية » ( 441/7 481 )ء وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ٠‏ 
(ص ).2 


أن يملك صاحبه نصاباً ٠‏ بخلاف ربع العُشر في الفضة مثلاً ؛ فإنّ التنفوس 
ربما بخلت به . 


ووجه الثاني : إلحاق زكاة الفطر بأخواتها من زكاة النقد وغيرها في 
اعتبار ملك النصاب . وللكن إذا أخرجها من يملك دون النصاب. . فلا 
بان . 
بأمنَ 


[ وقت وجوب زكاة الفطر ] 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة : ها تجب بطلوع الفجر أول يوم من ,: 
شوال'!؟ » مع قول أحمد : إه تجب بغروب الشمس ليلة العيد » ومع قول و 
مالك والشافعي : إِنّْها تجب بغروب الشمس ليلة العيد على الراجح من 8 
قوليهما"؟ . مٍِ 
ووجه القولين : ظاهر . 


[ حكم تأخير زكاة الفطر عن يوم العيد ] 
ومن ذلك : اتفاقهم علئ أله لا يجوز تأخيرها عن يوم العيدة”” » مع قول 
ابن سيرين والنّحَعي : إِنَّهُ يجوز تأخيرها عن يوم العيد » قال أحمد : 


(1) انظر « البناية شرح الهداية »( 508/8 ) 

(1) انظر « حاشية الدسوقي ؛ ( 500/1 ٠)‏ وه حلية العلماء » (155/5 ) : وه المبدع * 
( 781/5 ) ء وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛( ص 88 ) . 

2 انظر شرح الهداية» ( 0508/5 ): وهالذخيرة» ٠0)158/8(‏ وه تحفة 

المحتاج 6( 504/6 )ء وه كشاف القناع (١‏ 167/5) . 


1 عر ردي 1 

فالأول : مشدّد » والثاني : مخقّف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان ٠‏ 

ووجه الأول : قياس يوم العيد علئ وقت الصلوات الخمس ٠‏ 

ووجه الثاني : كونه لم يرد في ذلك نص بوجوب تخصيص اليوم عند 
م القائل بذلك ٠‏ وأمًا خبر : ٠‏ أغنوهّم عن الطوافٍ في هلذا اليوم 6”"©. . فهو 
أ محمول عنده على الاستحباب . ١‏ 1 


[ ما يجزى إخراجه في زكاة الفطر ] 
ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنّهُّ يجوز إخراجها من خمسة أصناف ؛ 
من اليد » والشعير » والتمر ء والزبيب ٠‏ والأقِط إذا كان قوتا""؟ ٠‏ مع قول 
) أبي حنيفة : إِنها لا تجزئ في الأقط أصلاً بنفسه . وتجزئ بقيمته”* © » وقال 
الشافعي : كل ما يجب فيه العشر فهو صالح لإخراج زكاة الفطر منه ؛ 


كالأرز والذرة والدّحن ونحوه”*» 

(1) انظر ١‏ المبدع »( 784/1 ) ء و رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص 44 ) . 
رواه البيهقي في السنن الكبرئ » ( 178/4 ) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله 
عنهما . 
انظر « حاشية الدسوقي » ( 908/١‏ )ء وه تحفة المحتاج » ( ٠) 77٠/5‏ وه كشاف 
القناع » ( 167/1 )ء والأقط : يُتخذ من اللبن المخيض ؛ يُطبخ ثم يُترك حتئن 
يَمصل . انظر 0 المصباح المثير ©( أق ط ) . 
انظر ه بدائع الصنائع 6( 1770/7/5 ) 
انظر 0 تحفة المحتاج 6( 77٠/8‏ ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأثمة 6( ص 84 ) 


فالأول والثالك : فيه تخفيف ء والثاني : فيه تشديد ؛ فرجع الأمر إلى 


مرتبتي الميزان . 


[ حكم إخراج الدقيق والسّويق والقيمة في زكاة الفطر ] 
ومن ذلك : قول مالك والشافعي : إِنَّهُ لا يجزئ دقيق ولا سَويق2"7 ٠‏ ا 
(©) أئمّة الشافعية”'2 ٠‏ وجوّز أبو حنيفة إخراج القيمة عن الفطرة”"؟ . 
فالأول : مشدّد على المخرج ؛ وعلى الفقراء ٠‏ والثاني : فيه تخفيف . . 
والثالث : مخقّف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 
ووجه الأول : الاقتصار على الوارد في ذلك . 
ووجه الثاني : أنَّ الدقيق والسّويق أسهل على الفقراء من الحبٌ ؛ وذلك 
أنَّ يوم العيد يوم سرور ٠‏ فالأغنياء في سرور يوم العيد ؛ لاستغنائهم عن 
لم تهيئة ما يأكلون ذلك اليوم بخدّامهم » فلا يحوجونهم إلى التعب في تحصيل به 
أ قوتهم المنقّص لهم عن كمال السرور ٠‏ بخلاف الفقراء ؛ فإنّهم إذا أخذوا 
الحب يحتاجون إلئ غربلته وتثقيته وطحنه وعجنه وخبزه عادة » وذلك 
ينقُص عليهم السرور في يوم العيد ٠‏ 
)١(‏ انظر « المدونة الكبرئ 6( 541/١‏ ) ؛ وه حلية العلماء »( 175/5 )) 


(1) انظره البناية شرح الهداية 6( 444/5 ) ؛ وه المجموع .91/5) . 
(5) انظره الاختيار 6( 1714/١‏ ) ء وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة 6( ص 84 ) . 


والأول يقول : لمّا علم الشارع هنذا المعنى قسم التعب بين الأغنياء 
والفقراء ؛ فيكون على الفقراء شطر التعب ٠‏ وعلى الأغنياء الشطر الآخر 
قياماً بالعدل » وللكن إن أخرج الأغنياء للفقراء الطعام المهيّأ للأكل بلا 
تعب. . كان أقرب إلئ تحصيل سرورهم ؛ أعني : الفقراء . 


وأما من جوَّز إخراج القيمة فوجهه : أنَّ الفقراء يصيرون بالخيار بين أن 
يشتري أحدهم حب أو طعاماً مهيأ للأكل من السوق ٠‏ فهو مخمّف من هنذا 
الوجه على الأغنياء وعلى الفقراء ؛ فإنهُ يوم أكل وشرب ويعال وذكر لله عر 

وجلّ ٠‏ فالطعام يَسُدُ أجسامٌ الناس . وذكر الله يَسُوُ أرواحهم ؛ فيحصل 
١‏ بذلك السرور الكامل للأرواح والأجسام . 

وقد ذقنا ذلك مرّة في ليلة الجمعة » فصرنا نأكل ونذكر » فحصل لنا © 
سرور لا يعادله سرور. ومن شك فليجرّب » للكن بعد جلاء قلبه من 
: الرعونات والأدناس ؛ هنذا ما ظهر لي في هنذا القت عوك ررك و 
بي الحب والدقيق ونحوه . : 


وسمعت سيدي علياً الخواص رحمه الله يقول : ( المطلوب من الأغنياء "1 
في يوم العيد : زيادة البِرٌ والإكرام للفقراء والمساكين ؛ ولذلك أوجب < 
الشارع على الوالد إخراج الزكاة عن الصبيٌ الذي لم يبلغ الطاقة على 
له الصوم ؛ توسعة على المساكين , وإلا فما هناك صوم يكون معلا بين السماء 
والأرض حتئ يؤمر الصبي بالإخراج ) انتهئ ٠‏ والله أعلم . 


[ بيان الأفضل من التمر أو البُرّ في زكاة الفطر ] 
ومن ذلك : قول مالك وأحمد : إِنَّ إخراج التمر أفضل من البُرٌ في زكاة 

الفطرة”"” » مع قول الشافعي : إنَّ البو أفضل”" . ومع قول أبي حنيقة : إِنَّ 

أفضل ذلك أكثره ثمن5 9 . 

0 فالأول : مخقّف محمول علئ من كان التمر عندهم أكثر وأهنأ من البو » 

6 والثاثي : محمول علئ من كان الب عندهم أكثر وأهنا من التمر . 

: ووجه الثالث : مراعاة الأكثر قيمة ؛ فإنّهُ من بأنّهُ أل طعماً ؛ إذ غلاء 

الثمن دائر مع شدّة اللذَّة وكثرة النفع ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


0 [ مقدار الواجب إخراجه في زكاة الفطر ] 
2 ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنَّ الواجب صاع بصاع النبي صلى الله 
عليه وسلم من كل جنس من الخمسة أجناس السابقة؟» ٠‏ مع قول 


أبي حنيفة : نه يجزئ من الب نصف صاع#©© . 


انظر « المغئي » ( 5/ 84 ) . وقال في « حاشية الخرشي » ( 714/1 )- بعد أن ساق 
ما يجزئ في زكاة الفطرة ‏ : ( والقمح أفضلها ) . 

(1)_انظر 3 تحفة المحتاج 857/80 

(7) انظر ة رحمة الأمة في اختلاف الأئمة 6( ص 84) . 

(4) انظر « حاشية الخرشي » (114/7) . وه تحفة المحتاج ؛( /814) ء وه الإنصاف » 

إسلفلة 

(0) انظر «حاشية ابن عابدين» (734/1)ء و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » 
(صاة). 


ووجه كلّ منهما : الاتباع للوارد عن الشارع وعن أصحابه ؛ فإنَّ معاوية 
١‏ وجماعة جعلوا نصف الصاع من الحنطة يَعْدِل صاعين من الشعير » فلولا / 
أنّهم روا في ذلك أعن رسول لله صلى اله عليه وسلم. . ما قالوا به ؟ إذ ل 
[ هم أكثر الناس بعداً عن الرأي في الدّين » ومن قال : إن معاوية من أهل بي 
| الاجتهاد. . قال : يحتمل أن يكون فعل ذلك باجتهاد ؛ فرجع الأمر إلن © 
م مرتبتي الميزان . م 
[ بياز مصرف زكاة الفطر ] 

4 قول الشافعي وجمهور أصحابه : إِنَّ مصرف الفطرة يكون 

إلى الأصناف الثمانية ؛ كما في الزكاة » مع قول الإصطخري : يجوز صرفها 

© إلئ ثلاثة من الفقراء والمساكين بشرط أن يكون المزكٌي هو المُخرج ٠‏ فإن 

8 دفعها إلى الإمام لزمه تعميم الأصناف ؛ لكثرتها في يده ٠‏ فلا يتعذّر عليه ©] 
التعميم” » مع قول مالك وأبي حنيفة وأحمد بجواز صرفها إلئ فقير واحد 
فقط ء قالوا : ويجوز صرف فطرة جماعة إلئ مسكين واحد ء واختاره ابن " 
4 المنذر وأبو إسحاق الشيرازي”؟ , 


انظر ‏ مغني المحتاج 6( 597/6 ) ١‏ 
م (1) انظر ه البناية شرح الهداية ( /468 ) ؛ وه مواهب الجليل »( 175/7 ) ٠‏ وه مغني 

المحتاج » ( 11١/5‏ ) وه كشاف القناع » ( 194/1 ٠)‏ وه رحمة الأمة في اختلاف 
الأئمة 6( ص 84 ) 


: 


0 
0 


9 
(1 


4 


6 
: 


نيف ء والثالث : مخقّف . وكذلك 
ا فرجع الأ إن مرتبتي الميزان ٠‏ 
ووجه الأقوال : ظاهر المعنى . 


[ حكم تعجيل زكاة الفطر ] 

ومن ذلك : قول أبي حيفة : إِنّهُ يجوز تفديم زكا الفطر علئ شهر 
رمضان7" . مع قول الشافعي : نه لأ يجوز تقديمها إلا من أوْلَ شهر 
رمضان”" ٠.‏ ومع قول مالك وأحمد : إِنَهُ لا يجوز التقديم عن وقت 
الوجوب7؟ 

الأول : مخمّف . والثاني : فيه تخفيف ٠‏ والثالث : مشدّد ؛ فرجع 
الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 

ووجه الأول”؟» : أنَّ من قدّم فقد عجّل للفقراء بالفضل ٠‏ فلا يُمنع منه » 
وقد سكت الشارع عن تعيين وقت الوجوب كما سكت عن بيان وقت 
انتهائه ؛ فجاز تعجيل الزكاة قبل يوم العيد» ومن أول شهر رمضان » 
وقبله . 

انظر « حاشية ابن عابدين ( 731/1 ) 


انظر « تحفة المحتاج 6( 884/5 ) . 
أنظر « المعونة علئ مذهب عالم المديئة » ( ص 459 ) » وه المغني » (©/40) + 


وه رحمة الأمة في اختلاف الأثمة » ( ص 84 ) . 
يقصد بالأول : قول الإمامين أبي حنيغة والشافعي بدلالة السياق . 


ودب القرل :ا : الأخذ بالاحتياط » الدكرد وى ال عرطاي سق 


الإخراج ؛ كأوقات الصلوات الخمس إذا لم يجمع ٠‏ والحمد لله رب بي 
م العالمين . 


أ (1) يقصد بالثاني : قول الإمامين مالك وأحمد ٠‏ وأطلق عليه ( الثاني ) في مقابلة القولين ) 
الأ انين يجوز اسيم سيد الجسلة وذاغن في لص 


[ مسائل الانفاق والإجماع في باب قسم الصّدقات ] 

اتفق الأئمّة الأربعة علئ : أَنَّهُ لا يجوز إخراج الزكاة لبناء مسجد أو 

وأجمعوا علئ : تحريم الصدقة المفروضة علئ بني هاشم ٠‏ وبني 
عبد المطلب ؛ وهم خمس بطون : آل علي ٠‏ وآل العباس . وآل جعفر٠‏ م 
وآل عقيل . وآل الحارث بن عبد المطلب . 

واتفقوا علئ : أنَّ الغارمين هم المديونون » وعلئ : أنَّ ابن السبيل هو 
المسافر . 

هلذا ما وجدته من مسائل الإجماع والاتفاق9© . 


وأنًا ما اختلفوا فيه : 


[ حكم استيعاب الأصناف الثمانية عند إخراج الزكاة ] 
فمن ذلك : قول الأثمّة الثلاثة : إَِّهُّ بجوز دفع الصدقات إلى صنف إل 


عي 


واحد من الأصناف الثمانية المذكورين في آية : 9 إِنََا ألصَّدَكتُ إلْشُمَرَك 


. انظر « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص 828 ) وما بعدها‎ )١( 
7 


٠‏ مع قول الشافعي : إِنَّهُ لا بدٌ من استيعاب 
1 الأصناف اثماية إن قس اإمم وهنك عامل ٠ ٠‏ وإلا فالقسمة علئ سبعة ٠‏ ا 
فإن فقد بعض الأصناف قُسمت الصدقات على الموجودين منهم ٠‏ وكذا © 
أ يستوعب المالك الأصناف إن انحصر المستحقُون في البلد ء ووفئ بهم 
المال ٠‏ وإلا فيجب إعطاء ثلاثة » فلو عدم الأصناف في البلد وجب النقل » 
أو بعضهم رد على الباقين؟؟ 
فالأول : مختّف . والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 
ووجه الأول : أنَّ المراد من الآآية : الجنس ٠‏ 
ووجه الثاني : أنَّ المراد بهم : الاستيعاب » وهو أحوط . 


[ حكم صرف الزكاة إلى المؤلَّة قلوبهم ] 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة : إِنَّ حكم المؤلّفة قلوبهم منسوخ » وهو 
لع إحدى الروايتين عن أحمد » والمشهور من مذهب مالك : أنه لم ببق 
للمؤلّفة قلوبهم سهم ؛ لغناء المسلمين عنهم » والرواية الأخرئ : أَنهُ إذا 
احتيج إليهم في بلد أو ثغر استأئف الإمام ؛ لوجود العلّة”"" ‏ مع قول 


)١(‏ انظر «البناية شرح الهداية؛ ( 408/5 ). وه مواهب الجليل؛ (+/15؟1). 
وه المغتي 2( 494/5 ) . 
(1) انظر « مغني المحتاج » (144/4 184)ء ودرحمة الأمة في اختلاف الأثمة؛ 
(صهم). 
أ (5) انظر « حاشية ابن عابدين » ( 741/7) , وه حاشية الصاوي على الشرح الصغير » 
(5501)ء وه الإنصاف 118/8(2). 


الشافعي في أظهر الأقوال : إِنَّهِم يُعطّون سهمهم بعد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ٠‏ وإنَّ سهمهم غير منسوخ , وهي الرواية الأخرئ عن أحمد"؟ . 
فالأول والثاني : فيه تشديد وتضبيق على المؤلّفة » وقول الشافعي : ) 
مخف عليهم ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 
ووجه الأول وما وافقه : حمل من أسلم بعد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم على الاختيار وعدم الإكراه ؛ فلا يحتاج إلى أن يُعطى ما يؤلّه . ١‏ 
ووجه الثاني : إطلاق المؤلفة قلوبهم ؛ فلم يُميّد ذلك بعصر النبي 
صلى الله عليه وسلم ؛ فيُعطئ كل من أسلم في أيّ عصر كان ؛ لأنَّهُ ضعيف 
القلب ناقص على كل حال ٠‏ لا يكاد يلحق بقلب من رُلد في الإسلام ٠‏ 9 
فافهم . 
وقد أسلم شخص من اليهود في عصرنا هلذا ٠‏ فلم يلتفت إليه المسلمون 
باليرُ ٠‏ فقال لي : أنا ندمت على إسلامي ٠‏ فإنّي معيل ٠‏ واليهود جمّوني ٠‏ < 
والمسلمون لم يلتفتوا إليّ ٠»‏ فلولا أنّي كلّمت له شخصاً من العمّال يكتب 
عنده بالقوت. . لصرّح بالرّدّة . 


[ صفة ما يأخذه العامل من الصّدقات ] 
ومن ذلك : قول مالك والشافعي : إِنَّ ما يأخذه العامل من الصدقات هو 


1 انظر « المغني »( 178/4 ) ء وه الإنصاف ©( 118/8 ) ء و« رحمة الأمة في اختلاف 
الأئمة (٠‏ ص هد ) . 


من الزكاة » لا عن عمله”" , مع قول غيرهما : إِنَّهُ عن عمله9© . 


فالأول : فيه تخفيف على الأصناف . والثاني : فيه تشديد على 
العامل ٠‏ وتطهير له من أخذ أوساخ الناس ٠‏ فيأخذ نصيبه 
4 فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


ا م ا 1 
ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنّهُ لا يجوز أن يكون عامل الصدقات 
5 عبد ٠‏ ولا من ذوي القريئ ولا كافرة”'؟ » مع قول أحمد : إِنَّهُ يجوز"؟ . 
١‏ فالأول : مشدّد » والثاني : مخمّف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 
ووجه الثاني : أنَّ العامل أجير ء فلا يُشترط فيه الكمال بالحرية 
والإسلام » قال : وإنما منع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولد عمِّهِ العباس 
أن يكون عاملاً » وقال  :‏ لم أكنْ لأستعملَكَ على عُسالةٍ ذنوب الناس 006 


(1) قال في مواهب الجليل » ( 114/5 ) : ( يُعطى العامل أجرة مثله ٠‏ ... قال ابن 
القاسم : يعطئ منها العامل بقدر كثرة عمله وقلته ٠‏ وكثرة التحصيل وقلته ) ٠‏ وهلذا 
يدك علئ أن العامل يُعطئ عن عمله عند المالكية ء وعبارات الشافعية تشير إلئ ذلك 
أيضاً ؛ ففي « تحفة المحتاج » ( 191/9 ) : ( نعم ؛ حيث استحقٌ العامل لم يرد علين 
أجرة مثله ) ٠‏ والله أعلم ٠‏ وما ذكره الإمام الشعراني موافق لما في ١‏ رحمة الأمة في 
اختلاف الأئمة »( ص 808 ) . 
انظر ؛ البناية شرح الهداية »( 5/ 480 ) ء وه الإنصاف 555/606 ) , 
انظر « البناية شرح الهداية ؛ ( 48٠/8‏ )ء وه حاشية الدسوقي؟ (١/4948)ء‏ 
و تحفة المحتاج »( 150/9 ) 
انظر ‏ الإنصاف ؛( 517/8 ) » وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص 26 ) . 
رواه الحاكم في المستدرك 6 ( / 787 ) عن سيدنا علي رضي الله عله . 


تشريفاً له على وجه الندب لا الوجوب . 

ووجه الأول : أنَّ العبد مَكْفِيٌ بنفقة سيّده عليه » وذوي القربئ أشراف ؛ 
فيمتعون من أن يكون أحدهم عاملاً ؛ تشريفاً لهم ؛ كما يُمنعون من قبول 
الزكاة المفروضة . 

وأمًا الكافر لا يصلح أن يكون له حكم على المسلمين ؛ ولذلك أفتى 1 
العلماء بتحريم جعل الكافر جابياً للمظالم أو للخراج ٠‏ أو كاتباً أوحاسباً . 


[ بيان المراد من مصرف الرقاب ] 
ومن ذلك : قول الأئمّة : إِنَّ الرقاب هم المكاتبون ؛ فيدقَع إليهم 
سهمهم ؛ ليؤدُوه في الكتابة''2 : مع قول مالك : إِنَّ الرقاب هم العبيد ؛ فلا 
يجوز دفع سهم من الصدقات إليهم”" ٠‏ و نّم يُشترئ من الزكاة رقبة كاملة ٠‏ © 
فتعتّق » وهي رواية عن أحمدا” . 
فالأول : مخقّف » والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 
ولكلٌ من القولين وجه . 


(1) انظر ‏ حاشية ابن عابدين ‏ ( 741/1 ) ؛ وه مغني المحتاج »( 178/4 ) . وه كشاف 
٠‏ القناع 338/506 ) . 
() أي : إلى المكاتيين . : 
(1) انظر « عيون المسائل » ( ص 5١7‏ ) ؛ وه المغني » 4/8/1 ) ء وه رحمة الأمة في 1 
اختلاف الأثمة 6( ص 88 ) 


[ بيان المراد من مصرف سبيل الله ] 
ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إن المراد بقوله تعالئ : «وَفِ سبل 
أو انرة :.:]: الغزاة''2؛ مع قول أحمد في أظهر روايتيه : إنّمنه الحي905©. هي 
فالأول : مشدّد لأخذه بالاحتياط ؛ لانصراف الذهن إلى الغزاة ببادئ 3 
الرأي ٠‏ والثاني : مخقّف بجواز صرف مال الزكاة للحجاج ؛ فرجع الأمر وآ 


إل مرتبتي الميزان . هِ 


م 


ولكلٌ من القولين وجه9" . 
[ حكم صرف الزكاة للغارم الغنيّ ] 
ومن ذلك : قول الآئمّة الثلاثة : إِنَّهُ لا يُصرّف للغارم مع الغتئ شيء من < 
0 مال الزكاة”؟؟ » مع قول الشافعي : إِنَّهُ يصرف له مع الغئى*؟ . 
1 فالأول : مشدّد على الغارم , والثاني : مخدّف عنه ؛ فرجع الأمر إلى 


مرنبتي الميزان . 


انظر 0 حاشية ابن عابدين ؛ ( 1741/7 ) ٠‏ وه عيون المسائل 6 ( ص 7١7‏ ) ء وه مغني 
المحتاج (١‏ 181/4 )ء را المبدع ٠ )41١/2 (١‏ 

انظر « منار السبيل 6( 7١4/1‏ )ء وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص 408 ) . 
في هامش (1) : ( بلغ قراءة علئ مؤلفه. . . في أجله » وكتبه الفقير. ٠.‏ » . 


انظر رح الهداية ؛ ( 404/5 ٠)‏ وه المعونة علئ مذهب عالم المدينة » 
( ص44 )ء وه الإنصاف 2( 140/6) . 
أنظر « تحفة المحتاج 6( 198/9 ) ؛ وه رحمة الأمة في اختلاف الآئمة 6٠صكه).‏ 


ووجه الأول : العمل بظاهر الآية والحديث والقرائن ؛ فإنّها تعطي أنَّ 
القادر علئ وفاء المغارم من ماله ليس بمحتاج إلى المساعدة » وضع له 
الزكاة أنّها لا تصرف إلا للمحتاج . . 

ووجه الثاني : أنَّ الشارع أطلق الغارم في مصالح المسلمين ٠‏ فيُعطئ من ©هي 


مال الزكاة تشجيعاً له ولغيره علئ بذل المال في مصالح المسلمين في © 
المستقبل ؛ فإ من شأن غالب البشر ألا يقدم في غرامته لإصلاح ذات البئن لهي 
نل إذالم يكن بيه :ويبتهم قزاية ولا نسب + للا سيما إن لم يشكروة عا 1 
© ذلك أو ذمُوه ٠‏ بل ريما قال : تبث إلى الله تعالئ إن عدت أعمل خيراً ؛ 5 


أي : مع من لا يستحقه . هِ 

أ وفي كلام الشافعي رحمه الله : ( أصل كل عداوة : اصطناع المعروف وا 
0 إلى اللّقام ) والله تعالى أعللم . مِ 
. 0 
0 [ بيان المراد من مصرف ابن السبيل ] م 
0 


ومن ذلك : قول أبي حنيفة ومالك : إنَّ ابن السبيل هو المجتاز دون 
م مندئ منشئ السفر ٠‏ وبه قال أحمد أيضاً في أظهر روايتيه”'؟ » مع قول الشافعي : 0 


نه كلاهما ؛ أي : هو منشئ سفر أو مجتاز؟؟ . 


:0- 


شرح الهداية؛ ( 401/5 ٠)‏ وه الإنصاف » (178/5)ء وقال في 
يون المسائل » ( ص 1١1‏ ) : ( ابن السبيل : يدخخل فيه المجتاز والمنقطع ومن أراد 
سفراً ٠‏ وبه قال الشافعيٌ ) ٠‏ وما ذكره الإمام الشعراني موافق لما ذكره العمراني في 


« البيان 418/802 ) , 
انظر « تحفة المحتاج 6( 9/ 170 ) ؛ و رحمة الأمة في اختلاف الأئمة 6( ص 85 ) . 


فالأول : مشدّد ء والثاني : مخقّف ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 
ووجه الأول : أنَّ المجتاز هو المحتاج حقيقة » فالصرف إليه أحوط » 
إ© بخلاف منشئ السفر ؛ فقد يريد السفر » ثم يتركه لعائق ٠‏ فيحتاج إلى 7 
استرجاعه ؛ ليصرف على المحتاج إليه من بقية الأصناف الثمانية ٠ ٠‏ 
ويجاب عن القائل بالأول : أنَّ الغالب علئ من يريد السفر أن يمضي في . 
سفره ٠‏ 


[ حكم إعطاء الزكاة لشخص واحد ] 
09 ومن ذلك : قول أبي حنيفة وأحمد : يجوز للشخص أن يعطي زكاته 6 
6 م و دل عطاق يللا مع :ثيل 9 


فالأول : مخقّف ء والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 
ووجه الأول : أنَّ المراد بصيغة جمع الفقراء في ذ رق الكتكث 
*) : الجنس ؛ فكلٌ من كان فقيراً أعطي الزكاة © 


يجوز إخراجه إلى الغنئ إذا أمن إعفافه بذلك ) ٠‏ ومذهب 7 
يعطى الفقير من الزكاة كفاية سنة واحدة ولو أكثر من النصاب ٠‏ وانظر 80 
ية الدسوقي 6( 444/١‏ ) 
انظر ٠‏ مغني المحتاج » ( 188/4 184 )؛ وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » 
(صكم). 1 


ووجه الثاني : الأخذ بالاحتياط ؛ لاحتمال أن يكون المراد بالمساكين 


والعاملين وما بعده في الآية : جماعة من كل صنف منهم دون الواحد . 


[ حكم نقل الزكاة ] 
ومن ذلك : قول مالك والشافعي في أظهر قوليه » وأحمد في أظهر 
روايتيه : إِنُّ لا يجوز نقل الزكاة إلى بلد آخر”'؟ » واستننئ مالك ما إذا وقع 
ا بأل بلد حاجة ٠‏ فنقلها الإمام إليهم على مبيل انظر والاجتهاد ٠‏ وشرط ي 
31 الى تعرهم الكل + أذايكوة بآ يله لسري العلاة اسع ام زهي 
المستحقّين في البلد المنقول منه” "2 » وقال أبو حنيفة ُكره نقل الزكاة إلا إ 
يي ا 


35 
فالأول : فيه تشديد بشرطه المذكور فيه » والثاني : فيه تخفيف ؛ فرجع 0 
الأمر إلى مرتبتي الميزان . هٍِ 

001 ووجه الأول : وجود كسر خاطر الفقراء والمساكين ونحوهم من أهل 


0 البلد المعدُ به في زكاة المال : بلد المال بغض النظر عن بلد صاحبه . إلا في قول عند 
المالكية مقاده : أنَّ العبرة ببلد المالك انظر « حاشية ابن عابدين » ( 708/1 ) ٠‏ وإ[ 
وه الذخيرة 6 (181/8 )» وه مغني المحتاج » (141/4 ): و الإنصاف» 
دع ). 


(1) انظر : المعونة على مذهب عالم المدينة ؛ ( ص 444 )؛ وه تحفة المحتاج » (171/9) ٠‏ ©) 
وه الإنصاف 6( )7١1 70١/8‏ 

(؟) انظر « البناية شرح الهداية » ( 414/7 48٠‏ )ء و( رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛ 1 
(صكم). : 


: زه إة اخ ركتد عه ل لد لا يي 

أ ووجه الثاني : عدم الالتفات إلئ كسر خاطر من ذكر إلا على سبيل 
الفضل لا الوجوب ؛ إِذِ المراد : دفعها للأصناف التي في الاية . 

ٍ وقوله في الحديث : «صدقة تؤخدٌ من أغنيائهم ٠‏ فتردُ علئ " 

3 فقرائهم '2. . يشهد للقولين ؛ لأنَّ قوله : « فتردٌ علئ فقرائهم ». . يشمل 

. فقراء بلد المزكٌي وفقراء غيرها ؛ إذ هم من فقراء المسلمين بلا شلك ٠‏ 


91 
ّ [ حكم دفع الزكاة إلى الكافر ] 
8 
١ 0‏ 
م الكافر””2 » مع تجويز الزهري وابن شبرمة دفعها إلى أهل الذمّة ٠‏ ومع تجويز 
: مذهب أبي حنيفة دقع زكاة الفطر والكفارات إلى المي" . 
فالأول : مشدّد » ومقابله : مخدّف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 
ووجه الأول : كونها طهرة وشرفاً ؛ فلا يليق بذلك إلا المحلٌ الذي هو 
محل رضا الله تعالئ ؛ لا الكفرة الذين هم محل سخطه في الحالة الراهنة 
وإن احتمل حسن الخاتمة . 
نَم لتأبيد ذلك قولهُ صلى الله عليه وسلم : « صدقة تؤخدٌ من أغنيائهم 


ومن ذلك : قول الأئمّة الأربعة وغيرهم : إِنَّهُ لا يجوز دقع الزكاة إلى 


٠.) 443/١ ( سبق تخريجه‎ 1 

(1)_انظر * البناية شرح الهداية »( 41/6 ) ٠ ١‏ حاشية الدسوقي 6( 447/١‏ ) ؛ وه حلية 
العلماء 6( 178/5 ) :وه المغتي (١‏ 440/5 ) . 

انظر « البناية شرح الهداية ؛ (/431 )» وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » 


فتردٌ علئ فقرائهم 2'”6 ٠‏ وأهل الذمة ليسوا من فقرائنا من حيث اختلاف 
الدّين . 


ووجه كلام الزهري وابن شبرمة : أنَّ الزكاة وسخ المسلمين ٠‏ فيجوز 

دفعها إلى الكفار ؛ لمناسبتهم للوسخ ٠‏ ومن هنا كره بعض المتورّعين الأكل 
من مال الجوالي”" ٠‏ وقال : إِنّها أوساخ الكفار » ومن كسبهم لها بالربا 
والمعاملات الفاسدة ٠‏ وقال : لم يكن السلف الصالح يأكلون منها » وإنّما 
0( كانوا يصرفونها في علف الدواب ونفقة الخدّام ؛ تنزُهاً عنها على وجه الندب 7 
َ والكراهة » لا على الوجوب والتحريم . انتهئن . 


وعلئ ما قرّرناه في مذهب أبي حنيفة يكون المراد بفقرائهم ني ها 
الحديث : فقراء بني آدم ٠‏ أو فقراء بلد المزكي من مسلم وكافر » وقد يكون 59 
من جوّز دفعها إلئ كافر إِنّما قال ذلك باجتهاد ٠‏ فافهم . م 


[ بيان المراد بالغنيٌّ الذي لا يجوز دفع الزكاة إليه ] 


ومن ذلك : اقول أبي حنيفة رضي الله عنه في الغني الذي لا يجوز دفع 
الزكاة إليه : نه هو الذي يملك نصاباً من أيّ مال كان””؟ . مع قول مالك في 


(1) سيق تخريجه /١(‏ 447 ) . 

(؟) الجوالي : جمع جالية ٠‏ وهي الجماعة التي أخرجت من يلد » ومنه قي 
الذين أجلاهم سيدنا عمر رضي الله عنه عن جزيرة العرب : جا 
إلى الجزية التي أخذت منهم . ثم استعملت في كل جزية تؤخَذ وإن لم يكن صاحبها 
جلاعن وطنه . أنظر « المصباح المثير "(ج لاو ) م 

() انظره البناية شرح الهداية ؛( 417/5 ) . 


المشهور : إِنَّ الغنيّ من ملك أربعين درهماً ٠‏ وقال القاضي عيد الوهاب : 
0 لم يحدّ مالك لذلك حداً ؛ فَإنه قال : يُعطَئ مَنْ له المسكن والخادم والدابة ل 
هي الذي لا غنئ له عنه » وقال : يعطئ من له أربعون درهماً » وقال : للعايم ©" 
أن يأخذ من الصدقات وإن كان غنيا'" . ومذهب الشافعي : أنَّ الاعتبار بهي 
4 بالكفاية ؛ فله أن يأخذ مع عدمها وإن كان له أربعون درهماً وأكثر ٠‏ وليس له © 
. أن يأخذ مع وجودها ولو قلّ ما معه كما هو مقرّر في كتب مذهبه'" . وقال (هي 
أحمد : الغننٌ هو من يملك خمسين درهماً » أو قيمتها ذهباً ٠‏ وفي رواية 
© أخرئ عنه : أنَّ الغنيّ هو من له شيء يكفيه على الدوام ؛ من تجارة أو أجرة 
5 عقار أو صناعة أوغير ذلك . 
فالأول : مخقّف على الأغنياء » والشاني : فيه تشديد عليهم » 
/ والثالث : مفصّل » والرابع : أشدُ تخفيفاً على الأغنياء ؛ فرجع الأمر إلئ 
مرتبتي الميزان . 

ووجه الأول : القياس علئ معظم أبواب الزكاة ؟ إذ الغني فيها كلّها : 
هو من ملك النصاب ٠‏ سواء المواشي أو الحبوب أو النقود ؛ إذ لو لم يكن 9 
4 غنياً بذلك لكان كالفقير لا تلزمه الزكاة . 


الل ان 


9-6 


- 


ووجه الثاني : أنَّ الأربعين درهماً يصير بها الإنسان ذا مال كثير ؛ لاعتبار 
الشرع لها في مواضع ؛ كقوله : ٠‏ منْ صل عليه أربعونَ شخصاً لا يشركون 


7-7 


(1) انظر «عيون المسائل » ( ص4١7).‏ وهالإشراف علئ نكت مسائل الخلاف ٠‏ 
١‏ لمم)ء 
انظر 0 مقني المحتاج »( 198/4 ) . 
انظر « المغني »( 441/5 ) ء و رحمة الأمة في اختلاف الأثمة » ( ص 21 ) . 


سمهي #اسحاه و17 )ون #اس مون 


ٍ : ا ا ل 20 
م بالل شيئاً.. غَفِرَ لهُ76؟. فجعل ذلك من حدّ الكثرة في الشفعاء» 
والأربعون هم المراد ب ( العُصبة أولي القوة ) في سورة ( القصص )9© » 
© ومن ذلك : اعتبار حقٌ الجار , وأَّهُ أربعون دارا من كل جانب9؟ ٠‏ 
1 
َ ووجه الثالث : أنَّ الكفاية هي المراد من الغنئ » فكلُ من كان له شيء 
أي يخياعن منؤل الغلق قي | 
ووجه الرابع : أنَّ الخمسين درهماً هي التي تكفثُ صاحبها عن السؤال . 
ولكلٌ من هلذه الأقوال وجه ؛ لأنَ كل شيء لم ينصّ الشارع فيه علئ أمر * 
معين. . فالعلماء فيه بحسب نظرهم ومداركهم ٠‏ وذكر الأربعين والخمسين 1 
مم جريّ على الغالب من أحوال السلف ؛ فلا يكاد أحدهم يطلب من الدنيا في م« 
يده أكثر من هنذا القدر » وإلا فقد لا يكفي صاحب العيال الآن المثة درهم ب 


3 
بيب و رم ب 


4 


[ حكم دفع الزكاة إلى القادر على الكسب ] 


ومن ذلك : قول أبي حنيفة ومالك : إِنّهُ يجوز دفع الزكاة إلى من يقدر © 


(؟) من ذلك : الحديث الذي رواه البيهقي في ١‏ السنن الكبرئ »193/15 ) ء عن اليدة © 
نة رضي الله عنها قالت : يارسول الله ؛ ماحقٌ أو قال ماحدٌ الجوار ؟ 6 
أربعونَ داراً » » وقوله : ( أو قال ) كذا في ٠‏ السنن الكبرئ ٠‏ ولعله أراد : أحد | 
رواة الحديث ٠‏ 


ا ل ال 2 2 
6 على الكسب لصحّته وقوته0 . مع قول الشافعي وأحمد : إِنَّ ذلك 
1 لا كزيف 1 
يجور + 
© فالأول : مخقّف . والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 
0 ووجه الأول : أنَّ من لا مالَ له فهو إلى الفقراء أقرب وإن كان قادراً على « 
١ 1‏ 
أل الكسيده 
"م ويؤيّده : قوله تعالئ : « يتأي لاس َم لقره إل أ 
يي أي : إلئ فضله » فلا يستغني أحد عن حاجته إلى الله تعالئ » وإنما لقنا 
ّ الفقر في الآية بفضل الله لا بالله حقيقة ؛ لأنّ الحقّ تعالئ لا يُستغنئ به من 
حيث ذاته : وإنما يُستغنئ بما منه لا به ه فافهم ؛ فإنَّ هاذا هو الأدب مع الله 
تعالئ ٠‏ فإِنَّ العبد إذا جاع وسأل الله في إزالة ضرورته دلَّهُ على الرغيف » 
فما وقع الغنئ عن الجوع إلا بالرغيف . 

وحاصل ذلك : أنَّ الله تعالئ علّق الوجود بعضه ببعض ٠‏ وسخَره لبعضه ) 
بعضاً » وربطه يبعضه بعضاً ٠‏ وإن كان الكلُ عنه وبأمره وتكوينه » فافهم ١ ٠‏ 


ووجه الثاني : أنَّ من قَدَرَ على الكسب فلا يحل له أخذ أوساخ الناس ؛ 
أ تنزيهاً له عنها . 
وهلذا : خاصٌ بالأكابر أصحاب الهمم : والأول : خاصٌ بالأصاغر 


همن فلت مزوعته , 


لبناية شرح الهداية ؛( 401/6 ) . وه حاشية الدسوقي 6( 444/١‏ ) . 
(1) انظر ‏ مغني المحتاج » ( 1/8/4 ) ء وه الإنصاف » ( 118/5 ) ٠‏ وه رحمة الأمة في 
اختلاف الآئمة 6( ص47 ) . 


[ حكم دفع الزكاة إلى من ظَّهُ فقيراً فبان غناه ] 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة وأحمد في إحدكئ روايتيه : إِنَّ من دفع زكاته 
0 إلى رجل ٠‏ ثم علم أنَّهُ ني . . أجزأه ذلك7 , مع قول مالك والشافعي في 
أ© أظهر قوليه : إِنَهُ لا يجزئ » وهو قول أحمد في الرواية الأخرئ© . 


9 فالأول : مخقّف . والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 
ووجه الأول : الاكتفاء بغلبة الظنٌ بأنّهُ فقير . 3 
ووجه الثاني : أنه لا يكفي إلا العلم ٠‏ ولاعبرة لظن اين خطؤه ٠‏ 19 
٠.‏ 
[ حكم دفع الزكاة إلى الأصول والفروع ] و 
.6 ومن ذلك : اتفاق الأئمّة اللائة علئ : أَنَّهُ لا يجوز دفع الزكاة للوالدين | 


وإن علّوا ٠‏ ولا المولودين وإن سفلو!" ٠‏ مع قول مالك بجواز دفعها إلى ©! 
6 المنيتمة بني البنين ؛ لسقوط نفقتهم عنده©» . 


فالأول : مشدّد , والثاني : مخقّف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 
يف الوالدين والمولودين عن دفع أوساخ الئاس إليهم © 


ووجه الأول : 


انظر ١‏ البناية شرح الهداية (٠‏ ©/ 414 ) » و( الإنصاف 6( 138/6 ) . 
أنظر ‏ الإشراف علئ نكت مسائل الخلاف » (1/ )47١‏ ء وه المجموع 598/10 ) ٠‏ 
وه الإنصاف 6( 177/8 ) ء و2 رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ©( ص 87 ) . 


انظر « العناية شرح الهداية » ( 193/5 )ء وه البيان» 441/5 )ء وه المبدع * 
00000 
انظر « الذخيرة ©( / 141 ) ء وه رحمة الأمة في اختلاف الأثمة » ( ص 87 ) . 


قياساً على بني هاشم ويني المطلب ؛ فإِنَّ الزكاة إنما حرّمت عليهم تشريفاً 
لهم , وتقديساً لذواتهم وأرواحهم ٠‏ وإلا قلو احتاجوا إلئ ذلك صرف إليهم 
منها كما أفتئ به الإمام السبكي وجماعة . 

. قال بعضهم : محل جواز الإعطاء لهم عند الحاجة ما إذا لم يستغتُوا بغير 
الزكاة من هبة وهدية ونحوهما ؛ لقول جدّهم صلى الله عليه وسلم في 
الزكاة : ١‏ إِنْها لاتحل لمحمدٍ ولا لآل محمّدٍ »27 , للكن يؤئّد ما أفتئ به 

0 السبكي مفهومٌ حديث : 3 إن لكم في حُمِسٍ الحّمسٍ ما يكفيكُم اليل 

)2 وأيضاً : إن نفقة الوالدين والمولودين واجبةٌ على الأغنياء منهم من باب 

0 البرٌ والإحسان ٠‏ فهم مستغنون بذلك عن أوساخ انان + مع عدم المنّة 

م عليهم من أولادهم غابً؛ كما أشار إليه حديث  :‏ أنت ومالك لأبيكٌ بين 

: أنَّ من كان ساقط النفقة ؛ لبعده وحجبه بالأقربين. . 


ووجه الثار 


أ حكمه حكم غير القريب ؛ فيُعطئ من الزكاة » فافهم . 


[ حكم دفع الزكاة إلى الخ 


)2 ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة وأحمد في إحدك روايتيه : نه لايع في 


ة والأخوات وبنيهم ] 


) من دفع زكاته إلئ من يرثه من الإخوة والأعمام وبنيهم؟2 » مع قول أحمد في 2 


(1) روه بتحوه مسلم(97١1) ٠‏ 
إنذ رواء الطباتي في ٠‏ المعجم الكبير 111/1١0»‏ ) عن سيدنا عبد له بن عباس رضي اله 1# 
عنهما . 


60 رواء ابن ماجه ( 7141 ) عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما . 
(4) انظر ه حاشية ابن عابدين » ( 545/7 )ء وه الذخيرة » ( 141/8 ٠)‏ وه المجموع » 
لرلك). 


أظهر روايتيه : إنَّ ذلك لا يجوز" , 


فالأول : مخمّف , والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان ٠ ٠.‏ 
ووجه الأول : عدم تأقّد الأمر بالإنفاق عليهم كالأصول والفروع » د 
ظ فربما أخلّ قرييهم الغنيٌ بالإحسان إليهم ٠‏ فيكونون كالأجانب ؛ فيعطّون من بن؟ 


الزكاة . هه 
ووجه الثاني : أنَّ ترغيب الشارع في الإنفاق على القرابة لا يحوج 
© القريب إلى الأخذ من الزكاة . هِ 


9 
فالقولان محمولان علئ حالين : فمن أغناه قرابته بالإنفاق عليه فلا يحل هْ 
له أخذ الزكاة » ومن لم يُعنِ قرابته عن سؤال الناس يعدم إنفاقهم عليه. . 2 


حلّ له أخذ الزكاة . مِ 
[ حكم دفع الزكاة إلى العبد ] يأ 


ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : ِلُّ لاايجوز للرجل دفع زكاته إل © 
عبد" ٠‏ مع قول أبي حنيفة : إِلّهُّ يجوز دفعها إلى عبد غيره إذا كان سيّده 
ا . 


فالأول : مشدّد ء والثاني : مخقّف . 


إلف انظر « المبدع ©( 71/ 417-477 ) ؛ و( رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص80 ) 

(1) انظر « حاشية الخرشي ؟ ( 118/1 ٠)‏ وه الييان» ( 440/5 ). وه كشاف القناع ٠‏ © 
لي" 

(5) انظر «حاشية ابن عابدين؛ (1844/7). وه رحمة الأمة في اختلاف الأثمة» 

(صلم) . 


ا الزكاة . 
ووجه الثاني : أنَّ نفقة السيد قد لا تكفيه ؛ كما هو الغالب على التجار 
, وغيرهم من البخلاء ٠‏ مع دناءة الرقيق في الغالب ٠‏ وعدم تنرهه عن أكله من 
1 أوساخ الناس ٠‏ فكانت الزكاة في حقّه كأجرة الحجّام ؛ يُعلف منها فو 
8 الناضح . ويُطعم منها العبيد والإماء . 3 


م 


معو دونع 


[ حكم دفع الزكاة إلى الزوج ] 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة وأحمد في أظهر روايتيه : إن لا يجوق 
للزوجة الغنية دفعٌ زكاتها إلى زوجهاا'" , مع قول الشافعي بجواز ذلك”"" ٠‏ ف 
'؟ وقال مالك : إن كان يستعين بما أخذه من زكاتها على نفقتها. . لم يجز » 4 
وإن كان يستعين به في غير نفقتها ؛ كأولاده الفقراء من غيرها أو نحوهم. . 9 
م جاز"؟ . 


ُ 


فالأول : مشدّد » والثاني : مخقّف , والثالث : مفضّل ؛ فرجع الأمر 
إلى مرتبتي الميزان . 


اية شرح الهداية ؛( 454/5 ) ؛ رة الإنصاف 6( 151/5) . 
انظر « حلية العلماء 6( 970/5 ) . 

() انظر ‏ عقد الجواهر الثميئة في مذهب عالم المديئة » ( 745/١‏ ) » وه رحمة الأمة في 

اختلاف الأئمة 6( ص 837 ) . 


[ حكم دفع الزكاة إلئ بني عبد المطلب وموالي بني هاشم ] 
ومن ذلك : قول مالك وأحمد في أظهر روايتيه : ِنّهُ لا يجوز دفع الزكاة ب© 
إلئ بني عبد المطلب”' , مع قول أبي حنيفة بجواز دفعها إليهم'" . 


فالأول : مشدّده والثاني : مخدّف . 


وكذلك القول في موالي بني هاشم : حرّمها أبو حنيفة وأحمد ٠‏ وهر ب 
في الأصخٌ من مذهب مالك والشافعي”". . هو يرجع إلئ مرتبتي الميزان . 


ووجه الأول : قياس بني المطلب علئ بني هاشم . 


ووجه الثاني فيه : عدم قياسهم عليهم ؛ لضعف وصلتهم يرول انه بج 
صلى الله عليه وسلم وإن كانوا لم يفارقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بي 


جاهلية ولا إسلام . « 
ووجه تحريمها على الموالي : التشريف المشار إليه بقوله صلى الله عليه 9 
وسلم : ٠‏ مولى القوم منهم »247 ؛ أي : وإن لم يلحق بهم . 


1) انظر |٠١‏ (/147). وهحلية العلماء» (14/5١)؛‏ و الإنصاف » 
بعرم 
انظر « حاشية ابن عابدين» (1780/7)ء و« رحمة الأمة, في اختلاف الأئمة' « 
(ص0م). 
انظر «البناية شرح الهداية»(4/1/8 ): وه مواهب الجليل » (9/9): 
وه المجموع » 141/1 ) ؛ وه الإنصاف 6 ( 183/5 ) ؛ وه رحمة الأمة في اختلاف ,و 
الأئمة 6( ص 87 ) ١‏ 

(4) _رواه بنحوه البخاري ( 773١‏ ) عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه . 


مره جه بر 1 جم 
ووجه الثاني : أنَّ الموالي ليس لهم وصلة في شرف نسبتهم كوصلة «هإ 
ساداتهم . علئ أنَّ تحريم الصدقة عليهم إنّما محلّه : تَناؤهم بما يُعطّونه من في 
أ حمس الحُمُس . فإن مُنِعوا منه جاز لهم أخذ الزكاة إلا إن كان هناك من © 
يكفيهم من نوع الهدايا أو صدقات النفل على بق - 
وسمعت سيدي علياً الخواص رحمه الله تعالئ يقول : ( تحريمٌ الصدقة " 
© علئ بني هاشم وبني المطلب. . تحريمٌ تعظيم وتشريفب وتنزيه لهم عن أخذ 9 
أوساخ الناس ؛ لا إثم عليهم لو أخذوها ) انتهن . 
وفي ذلك نظر ؛ فقد يكون من رسولٍ الله صلى الله عليه وسلم لهم من 
أخذها. . تحريمٌ تكليف ؛ فيأئمون به » والله أعلم2؟ . 1 


© © © 


21 في هامش (1) : ( بلغ. . . نظر. . . مؤلفه ) . 


[ مسائل الإجماع والاتفاق في كتاب الصّيام ] 
أجمعوا علئ : أنَّ صوم رمضان فرضٌ واجبٌ على المسلمين ٠‏ وألَّهُ أحد 
أركان الإسلام . 
واتفق الأئمة الأربعة علئ : أَنَّهُ يتحنّم صومه على كلّ مسلم » بالغ » )4 
عاقل » طاهر » مقيم . قادر على الصوم ٠‏ وعلئ : أنَّ الحائض والنفساء 2 


يَحرُم عليهما الصوم : ولو أنّهما صامتاه لم يصع ٠‏ ويلزمهما قضاؤه » 
وعلئ : أنّهُيياح للحامل والمرضع الفطر إذا خافتا على نفسهما وولديهما ٠‏ « 
لنكن لو صامتا صحٌ . 


واتفقوا علئ : أنَّ المسافر والمريض الذي يرجئ برؤه. . يُباح لهما 7 
الفطر » فإن صاما صخ ٠‏ وإن تضرّرا كُرِه ٠‏ وقال بعض أهل الظاهر : 
لا يصحٌ الصوم في السفر » وقال الأوزاعي : الفطر أفضل مطلقاً ؛ أي : 
لأنَّ الشارع نفى البرّ في صوم السفر بقوله : « ليسّ منّ البرٌ الصيامُ في " 
السفر :690 , 

واتفقوا علئ : أنَّ الصبيّ الذي لا يطيق الصوم ٠‏ والمجنون المطبق 


(1) سبق تخريجه 6151/1 . 


علئ سائر أهل الدنيا » إلا أنَّ أصحاب الشافعي صحّحوا أنه يلزم حكمه البلد 3 


م 


واتفق الأثمّة الأربعة علئ : أَنّهُ لا اعتبار بمعرفة الحساب والمنازل » إلا 
في وجه عن ابن سُريج بالنسبة إلى العارف بالحساب ٠‏ 
واتفق الأئمّة الأربعة على : وجوب النية في صوم رمضان » وأنَّهُ لا يصحٌ 
إلا بالنية ٠‏ وقال عطاء وزفر : لا يفتقر صوم رمضان إلئ نية . 
<< واجمعواعائ : صكّة ضوم من اصبخ جنا ». ولذكن يستحك له 
الافضا قبل طلوع الفجر؛ حلاف بي هربة وسال بن عبد اله فقول 
3 للد اع تيقل ميقا أزيثن علي بطل» وقا التق + إن كان في 
الفرض يقضي ٠‏ 
واتفقوا علئ : أنَّ الغِيية والكذب مكروهان للصائم كراهة شديدةٌ وإن 
صحَّ الصوم في الحكم . وقال الأوزاعي : يبطل الصوم . 


9 أو أن‎ ٠ أنَّ الشمس قد غابت‎ ١ 
. الفجر لم يطلع » 0 أنّهُ يجب عليه القضاء‎ 
. وأجمعوا علئ : أنَّ من ذَرّعه القيء لم يفطر . خلافاً للحسن البصري‎ 


وأجمعوا علئ : أنَّ من وطئ . وهو صائم في رمضان , عامداً من غير 
عذر.. كان عاصياً ٠‏ وبطل صومه . ولزمه إمساك بقية النهارء وعليه ,أ 


الكفارة الكبرئ ؛ وهي : عتق رقبة ٠‏ فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين » 
في فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً ٠‏ وفال مالك : هي على التخيير . 
وأجمعوا علئ : أنَّ الكفارة لا تجب في غير أداء رمضان ٠‏ وعن 3: 
الوجوب في قضائه . 6 
واتفقوا علئ : من تعقد الاك والشرب صحيحا مقيما في يوم من و 
5 


شهر رمضان. . أنه يجب عليه القضاء ؛ وإمساك بقية النهار . 

واتفقوا علئ : أنَّ من أفسد صوم يوم من رمضان بالأكل عامداً يجب عليه © 
قضاء يوم مكانه فقط ٠‏ وقال ربيعة : لا يحصل إلا باثئي عشر يوماً » وقال 7 
ابن المسيب : يصوم عن كل يوم شهراً ٠‏ وقال النخعي : لا يُقضئ إلا بصوم ف 
ألف يوم » وقال علي وابن مسعود رضي الله عنهما : لايقضيه صوم 7[ 
الذدهر . 

واتفقوا علئ : عدم صحّة صوم من من أغبي عليه طول نهاره ٠‏ وعلئ : أل 

4 لونام جميع النهار صحَّ صومه ؛ خلافاً للإصطخري من الشافعية ٠‏ 


واتفقوا على سا شيء من رمضان » فمات قبل إمكان 


واتفقوا علئ : استحباب صيام الليالي البيض الثلاث ؛ وهي : الثاا 
عشر ؛ والرابع عشر ؛ والخامس عشر ٠‏ 

هنذا ما وجدته من مسائل الإجماع والاتفاق27 ٠‏ وسيأتي توجيه أقوال )) 
من خالف اتفاق الأئمّة الأربعة في الباب إن شاء الله تعالى ٠‏ 


وأنًا ما اختلفوا فيه : 


[ حكم الحامل والمرضع إذا أفطرتا خوفاً على الولد ] 

فمن ذلك : قول الشافعي في أرجح قوليه وأحمد : إنَّ الحامل والمرضع 
إذا أفطرتا خوفاً على الولد. . لزمهما القضاء والكفارة عن كلّ يوم مُدَ”"© ٠‏ © 
مع قول أبي حنيفة : إلا كفارة عليهما!" ٠‏ ومع قول ابن عمر وابن عباس 
رضي الله عنهم يجب الكفارة دون القضاء©؟ . 


فالأول : مشدّد » والثاني : مخقّف . والثالث : فيه تخفيف ؛ فرجع «١‏ 
الأمر إلى مرتبتي الميزان . 
ووجه الأول : أَنَّهُ فطر ارتفقٌ به الولدُ مع أمُم . 


انظر 9 رحمة الأمة في اختلاف الأثمة 6( ص 88 ) وما بعدها . 
أنظر 9 تحفة المحتاج ( 441/5 ) ء وه الإتصاف 6( 590/5 ) . 
انظر ٠‏ البناية شرح الهداية »( 4/ 85-417 ) . 

انظر 0 رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛( ص 88 ) . 


ووجه الثاني : أنَّ الكفارة موضوعها ارتكاب الإثم » لا المأمورات ( 
الشرعية أو المباح . 


لاحتمال أنَّ الصوم لا يضدٌ الولد » فلذلك كان عليهما الكفارة دون القضاء ؟ © 
لإسقاط الصوم عنهما بترجيح الفطر . فافهم . 


[ حكم الفطر لمن أنشأ السفر بعد الفجر ] 


ومن ذلك : قول الأثمّة الثلاثة : إِنَّ من أصبح صائماً ثم سافر 


لم بجر 
له الفطر”"؟ » مع قول أحمد : إِنّهُ يجوز له الفطر » واختاره المزئي”؟ , 


فالأول : مشدّد ٠‏ والثاني : يعلف . 


م 
م 
ووجه الأول : تغليب الحضر ؛ ووجه الثاني : تغليب السفر ؛ فرجع ” 

الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


[ حكم الإمساك بقية النهار لمن زال عذره ] 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة وأحمد : إِنَّ المسافر إذا قدم مفطراً » أو ] 
برئ المريض ٠‏ أو بلغ الصبيٌ ٠‏ أو أسلم الكافر» أو طهرت الحائض في ٠‏ 
(1) انظر « الاختيار؛ 14/19 ٠)‏ وه حاشية الدسوقي » ٠) 974/١(‏ وه المجموع ٠‏ © 
لحم 


(1) انظر « المهذب »6 (١/7717)ء‏ وه الإنصاف » (18/5 )؛ وه رحمة الأمة في 
اختلاف الأئمة » ( ص 28 ) . 


أثناء النهار. . لزمهم إمساك بقية 
الاصحٌ : إِنَّهُ يستحك90© , 
فالأول : مشدّد » والثاني : مخقّف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 
ووجه الأول : زوال العذر المبيح للفطر . فيلزمه الصوم وإن لم يُحسّب 
له ؛ لحرمة رمضان ٠‏ وكذلك القول في بقية المسائل السابقة ٠‏ 


ينيعي - 


» مع قول مالك والشافعي في أ 


50 
التهارا 


ووجه الثاني : أنَّ الإمساك خارج عن قاعدة الصوم ؛ فإِنَ صوم بعض © 
النهار دون بعض لا يصحٌ ؛ فكان اللائق بالممسك الندب لا الوجوب » 
[ حكم قضاء صوم ما فات المرتدٌ إذا أسلم ] 
ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إنَّ المرتدٌ إذا أسلم وجب عليه قضاء 
١‏ ما فاته من الصوم حال ته » مع قول أبي حنيفة : نه لا يبجب9" . 
ع فالأول : مشدّد ‏ والثاني : مخمّف ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 
ووجه الأول : التغليظ عليه ؛ لأنَهُ ارتدٌ بعد أن ذاق طعم الإسلام . 


نَّهُ لم يكن مخاطباً بالصوم حال ردّته ؛ للكفر » وقد قال 


شرح الهداية »( 1/4 ٠٠١‏ ) وه الإنصاف 785/606 

(1) انظر « حا رشي » (141/1)ء وا تحفة المحتاج » ( 478/6 ٠)‏ وه رحمة 
الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص 88 ) 

(5) يَرِدُ هنا التفصيل ذاته الذي سبق عند الكلام عن اختلاف الفقهاء في سقوط الزكاة عن 

ك6 المرتد . انظر الكلام الوارد تعليقا( 581/6 ) . 


تعالى : « مَل لِلَديِنَ كرا إنِيَسَهُواينْكرْ جم تَاهَدْسَلكَ) الاغد :+0 ٠‏ 


ى الب ١‏ 


يجعل له قوة تعينه على القيام بأدائها . . 
وممًا يؤيّد قول أبي حنيفة : أن الصوم عن الأكل ما شرع إلا لكسر شهوة 9 
النفس الحاصلة بتكرار الأكل جميع السنة » والصبيٌ الذي عمره سبع سنين هٍِ 


5 
والثاني : 777 قَْ 
لا يطيق التليّس بها ء ولا القيام بأدائها عادةً » بخلاف البالغ ؛ فإنَ الله تعالى © 


© (1) انظر « الفواكه الدواني » (١/١71)ء‏ وه المجموع » (708/1)ء وه الإنصاف (١‏ 
1د ٠‏ 

(1) يقول ابن عابدين في ؛ حاشيته ؛ (697/1) : ( وليس البلوغ والإفاقة من شروط 
الصحة ؛ لصحته بدونهما كما ذكره » نعم ؛ هما من شروط وجوب رمضان ) ٠‏ وقال « 

الشلبي في « حاشيته عل تبيين الحقائق 6 ( 564/1 ) : ( وفي « » المالكية : 

صوم الصبي وحجه وصلاته ليست بشرعية عند أبي حنيفة ٠‏ بل ذلك تمرين للصبي . 


قلثُ : قد نقل هنذا غيره من الطوائف الثلاث عن الإمام » وثقلهم غلط محظور ٠‏ 
وما أعلم أي شيء مستند الباطل ٠‏ بل اعتكاف الصبي وصومه وصلاته وححجة 


ميح شرعيٌ بلا خلاف ٠‏ وأجره له دون أبويه » ذكره في ١‏ الفتاوى ؛ وغيرها ) . 


م مثلاً بعيدٌ من إثارة شهوته للجماع بالأكل . بخلاف المراهق ؛ فكان صومه 
بالعبث أقرب ٠‏ 
فرحم الله الإمام أبا حنيفة ؛ ما كان أدقّ مداركه ! ورضي الله تعالى عن 


7 بقية الأئمّة أجمعين ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 
[ حكم قضاء الصوم على المجنون إذا أفاق ] 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة والشافعي : إنَّ المجئون إذا أفاق لا يجب 
0 عليه قضاء ما فاته''2 : مع قول مالك : إِنَّه يجب » وهو إحدى الروايتين عن 1 
6 أحمد"؟ , 
فالأول : مخف . والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 
ووجههما : ظاهر . 
[ حكم المريض الذي لا يُرجئ برؤه » والشيخ الكبير ] 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة » وهو الأصخٌ من مذهب الشافعي : إِنَّ 
| المريض الذي لا يُرجئ برؤه ٠‏ والشيخ الكبير. . لا صومَ عليهما ٠‏ وإنّما و 
يجب عليهما الفدية فقط”؟ , مع قول مالك : إِنَهُ لا صومَ عليهما ولا فدية ٠‏ بز 


عابدين 6( 58/7/1/1 ) ءاوه حلية العلماء ؛ ( 978/5 ) . 
. (1) انظر ٠‏ المدونة الكبرئ ©( 188/١‏ ) ؛ وه الإنصاف ©( 185/8 ) ء وه رحمة الأمة في 
٠‏ اختلاف الأئمة ؛( ص 288 ) . 

أل () انظر ‏ تبيين الحقائق 6( ٠ ) 751//١‏ وه تحفة المحتاج 6( 454/5 ) . 

أنظر 0 عيون المسائل 6( ص 1١4‏ ) ء وه حلية العلماء (٠‏ ©/ 11/4 ) . 


ثم إن الفدية عند أبي حنيفة وأحمد : نصف صاع عن كلّ يوم من بر أو 
تمر””2 ٠‏ وعند الشافعيّ : مدّ عن كل يوم29 


فالأول : فيه تشديد في المسالتين ٠‏ والثاني : مخف فيهما ٠‏ فرجع 9 
الأمر إلى مرتبتي الميزان . 2 
. 

ووجه القولين ظاهر . د 
ِ 

8 7 3 

[ حكم صوم ثلاثين من شعبان إن وُجد غيم أو قترٌ في ليلته ] آّ 


دغن الخد : إ'4 5 

لا يجب الصوم إفا الوك طلغ الهلال يم أو تاق لئلة قاين من . 
0 شعيان 9ع ع ا يد : إِنَهُ يجب عليه 9 
3 إ© الصوم ٠‏ قالوا : ويتعيّن عليه أن ينويةُ من رمضان©© . م 


ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثئة » وهو إحدى الروايت 


0( فالأول : لبي م ين 41 

بي الأمر إلى مرتبتي الميزان ٠‏ 

03 ووجه الأول : أنَّ قاعدة الوجوب لا تكون إلا بدليل واضح أو بيئة أو © 

5 (1) عند الحنفية : يخرج نصف صاع من ب ٠‏ أو صاعاً من نمر أء شعير كما في || 
الهداية » ( 4/ 86 ) ٠»‏ وعند الحنابلة يخرج مدا من باء أو نصف صاع 


ازبيب أو شعير أو أقط كما في ٠‏ كشاف القناع »( اللي 7 
ا ) وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة 6( ص 84 ) . 


الدسوقي 6 504/١(‏ ) ء وه مغني ل 


114/50 ) والقئد : الغبار . انظر 5 مختار الصحاح 6( ق تر ) . 
(4) انظره كشاف القناع »( 701/1 ) ؛ وه رحمة الأمة في اختلاف الأثمة 6( ص 84 ) . 


مشاهدة , ولم يوجد هنا شيء من ذلك . 


ووجه الثاني : الأخذ بالاحتياط ٠‏ وهو خاصٌ بأهل الكشف الذين 
ينظرون الهلال من تحت ذلك الغيم أو القتر » كما يشهد لذلك قول أصحاب م7 
بين على الصائم أن ينوي ذلك من رمضان ؛ إذ الجزم بالبة 9 
لايصحٌ مع التردّد . م 

وكان علئ هنذا القدم سيدي علي الخواص وزوجته ؛ كانا يكشفان أ 
ما تحت الغمام والقتر ٠‏ وينظران الشياطين وهم يُصنّدون ويُرمون في الآبار هي 
والبحار ٠‏ فيصبحان صائمّين ٠‏ وغالب أهل مصر مفطرون » ومعلوم : أنَّ 9[ 
الشياطين لا تُصِفّد إلا ليلة رمضان . 3 


أحمد : 


وقال المخالف : قد يُصِقّد الشياطين آخر ليلة من شعبان ؛ ليدخل ذأ 
رمضان وهم كلّهم مصقَّدون » كما أنَّ إبليس يوسوس للعصاة في شعبان 
بالمعاصي التي يقعون فيها في رمضان , فافهم . 
[ العدد الذي يثبت به هلال رمضان ] 
1 ومن ذلك : قول أبي حنيفة يت للد زهاني عت فل 
اا اا و ا 


شرح الهداية ؛(1859/4) . 


5 (؟) انظر « المعونة على مذهب عالم المدينة ؛( ص 488 ) . 


ك بعتل ونير(ة؟ 
فالأول : مشدّد » والثاني : دونه في التشديد , والثالث : فيه تخفيف ؛ © 
فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 9 
0 

ووجه الأول : أنَّ السماء إذا كانت مُصجية فلا يخفى الهلال علئ جمع ,ر* 


أل كثيز من الئاس :. بنخلااف الغيم ٠‏ ينخقئ علن غالب الناس ٠.‏ فيكتف فيه 


م بواحد كما قال به الشافعي وأحمد في أظهر قوليهما . : 
4 ووجه قول مالك : زيادة التثت في العدلين؛ لأنّ ذلك عنده من باب الشهادة: 80 
6 لا من باب الرواية » عكس قول الشافعي وأحمد في الراجح من قوليهما .2 © 
م فرفع أبو حنيفة ومالك شأنََ صوم رمضان علئ شأنَّ الصلاة ؛ تعظيماً سي 
4 لشهر رمضان؛ فإِنَهُ يُكتفّى في دخول وقت الصلاة عندهما بإخبار عدل واحد. ف 


6 ومِنْ شرف رمضان : أنَّهُ سد مجاري الشيطان من جسد ابن آدم إن لم © 
© ريظرة ييا ورم ساورة بطق لسن ا يقوف اماه ل وزدن 9 
© بها ألا 2 - أي : ترس يُتقئ بها الشياطين ‏ كما ورد في الصوم'" ؛ فإنَّ , 

© الصائم الحقيقيٌ لا يصير للمعاصي عليه سبيل من العام إلى العام » فافهم . ٍ 


(1) انظر « تحفة المحتاج » ( 778/7 ) » وه الإنصاف » ( 187/5 ) ء وه رحمة الآمة في 
اختلاف الأئمة 6( ص 84) 

(1) من ذلك : ما رواه البخاري ( 7017 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه ٠‏ عن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال : ٠‏ من لم يدع قولَ الزور والعملٌ به والجهلٌ. . فليس لله حاجة 
أن يدع طعامه وشرابه » . 

(5) حديث : الصيام جنة»: رواه البخاري (1844): ومسلم (0)111/1181: عن 

أبي هريرة رضي الله عنه . 


[ حكم من رأى الهلال وحده ] 
ومن ذلك : قول الأئمّة الأربعة : إنَّ من رأى الهلال وحده صام ٠‏ ثم إن © 
رأى هلال شوال أفطر سرا”'" ٠‏ مع قول الحسن وابن سيرين : إِنَّهُ لا يجب ف 
عليه الصوم برؤيته وحده”" . 
فالأول : مختّف على الصائم . مشدّد في الثبوت , والثاني : عكسه ؟ ' 
فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 
ووجه الأول : أنَّ المراد من اشتراط العدول أو العدلين أو العدل. . 


0 يبدو أن الإمام الشعرائي من اتفاق الأئمة الأربعة ينصرف إلى الشطر الأول من" 


المسألة التي ساقها ؛ أي : من رأئ هلال رمضان وحده صام بالاتفاق » أمّا الشطر ل 
الثاني ؛ وهو حكم من رأئ هلال شوال وحده. . قفيه خلاف ؛ والإفطار سراً هو مذهب © 
الشافعية كما في « حلية العلماء» (18*/8 ٠)‏ وقال المرغيناتي من الحنفية في وإ 
٠‏ الهدابة شرح البداية ‏ ( /١‏ 111-150 ) : ( ومن رأئ هلال رمضان وحده صام وإن 
لم يقبل الإمام شهادته. . . ولو أكمل هنذا الرجل ثلاثين يوماً لم يفطر إلا مع الإمام. .. 7 
ولو أفطر لا كفارة عليه ؛ اعتباراً للحقيقة الني عنده ) ٠‏ وقال ابن رشد من المالكية في 
٠‏ البيان والتحصيل » ( 781/1) : ( أما إذا رأئ هلال رمضان وحده فَإنّه يسرم ٠‏ (66 
ولا ينبغي له إلا ذلك ؛ وأما إذا رأئ هلال شوال فإنهُ لا يجوز له أن يفطر إلا باجتماع من 
الناس ٠‏ إلا أن يكون وحده في سفر ء وفي غير جماعة من الناس ؛ مثل المسافر يكون ©«( 
في مفازة. . فانه يصوم برؤية الهلال ٠‏ ويفطر برؤيته ) » وفي « المبدع (٠‏ 4/5 ) لابن 
مفلح من الحنابلة : ( ومن رأئ هلال رمضان وحده وردّت شهادته 
وإن رأئ هلال شوال وحده لم يفطر. . . - ثم قال  :‏ قال ابن 
سر ). 

)| انظر؛ رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص 84 ) . 


ووجه الثاني : أنَّ الحنّ قد يغلط تبعاً للمعنى الحاكم عليه ؛ كصاحب 
الِرّة الصفراء يجد طعم العسل مرا ؛ فذوقه صحيح ٠‏ وحكمه باطل ٠‏ فافهم . 


[حكم صوم يوم الشكُ ] 1 

ومن ذلك : قول الأئئة الثلاثة : إِنّهُ لايصحٌ صوم يوم الشلك"؟, مع © 

قول أحمد : إِنَهُ إذا كانت السماء مُصجية كُرِه ‏ أو مُكيّمة وجب9"؟ . 0 
فالأول : مشدّد في الاحتياط خوفا أن يدخل في رمضان ما ليس منه » 

والثاني : مخقّف بعدم مشروعية الصوم فيه ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان ٠‏ و2 

للكن قول أحمد أولئ بالعمل من حيث الصوم ٠‏ فقد يكون من رمضان لهي 

في نفس الأمرء ويُعْتمْر التردد في النية للضرورة » ولا يضرّنا صوم يوم 9 


زائد"؟ . 0 


8 

6 [ حكم الهلال إذا رئي نهاراً ] هه 
© ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنَّ الهلال إذا رُثئي بالنهار فهو © 
0 لليلة المستقبلة؟» » مع قول أحمد : إِلَّهُ إذا ري قبل الزوال.. لليلة 9 


(1) أي : لاايصحٌ صومه عل أله من رمضان . انظر « حاشية ابن عابدين » (1781/5) ٠‏ و 
وه حاشية الخرشي 6( 578/5 ) ء وه البيان ؟( */لاده ) . 
5 (1) انظر « كشاف القناع »( 741/7 ) ١‏ وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص 84 ) . 
© (5) في هامش (1) : ( بلغ قراءة علئ مؤلفه. . . فسح الله تعالئ في أجله . وكتبه الفقبر © 
أحمد. .. ) 
أ (4) انظر « حاشية ابن عابدين»(841/1) ؛ و الذخيرة؛ (؟/447 )ء وه حلية 
العلماء 6( 2180/6 : 


فالأول : مخّف بعدم القضاء لليوم الماضي ٠‏ والثاني : مفصّل في ( 
وجوب قضائه ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 
ووجههما : ظاهر . 


وكذلك القول في روايتي أحمد في رؤيته بعد الزوال ٠‏ 

[ حكم تعيين النية لصوم رمضان ] 
ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنّهُ لا بدّ من التعيين في النية"؟ ٠‏ مع 
: إَِّهُ لا يشترط التعيين » بل لو نوئ صوماً مطلقاً أو نفلاً. . 


0 قول أبي حنيفة 
جاز0 . 


: 


فالأول : مشدّد , والثاني : مخقّف ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 

ووجه الأول : أنَّ التعيين من جملة الإخلاص المأمور به . 

ووجه الثاني : أنَّ المقصود وجود الصوم في رمضان الذي هو ضدٌ الفطر 
فيه ٠‏ فيخرج المكلف عن العهدة بذلك . 


ْ 


7 نجع 7 و “زج + يرج ؟ وي 


)١( )‏ قال في ١‏ الإتصاف » ( 191/8 ) : (« وإذا رئي الهلال نهاراً » قبل الزوال وبعده. . 
فهو لليلة المقبلة ؛ هلذا المذهب ٠‏ سواء كان أول الشهر أو آخره ) ٠‏ ثم ذكر روايات .أ 
أخرئ ٠‏ وما ذكره الإمام الشعراني موافق لما هو مثبت في « رحمة الأمة في اختلاف 
الأئمة 6( ص 96م) . 

(1) انظر ١‏ الفواكه الدواتي »(١/704)؛‏ وه تحفة المحتاج 6 (590/5)ء 
وه الإتصاف 6( 197/8) . 

شرح الهداية ؛ (11/4 ) ؛ وه رحمة الأمة في اختلاف الأثئمة' ,أ 


[ وقت النية في صوم رمضان ] 


3 ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إنَّ وقت النية في صوم رمضان : ما بين 

أ غروب الشمس إلى طلوع الفجر الثاني2'7 ٠‏ مع قول أبي حنيفة : إِنّهُ لا يجب 

التعيين ؛ أي : التبييت ٠‏ بل تجوز النية من الليل ٠‏ فإن لم ينو ليلا أجزأته 

6 النية إلى الزوال , وكذلك قولهم في النذر المعئن”؟ . 

:2 فالأول : مشدّد والثاني : فيه تخفيف؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 
ووجه الأول : الأخذ بالاحتياط . والقياس علئ سائر الأعمال 


1 ووجه الثاني : الاكتفاء بوجود النية في أثناء الصوم إذا لم يمضٍ أكثر 
لع التهان؛ كما في صوع الغل + وسناحب هنذا القؤل يجغل النية هنا قيئل و) 
الفجر ستحية لا واجية ؛ تحصيلاً للكمال ل للصكة » فافهم . 


6 [ حكم تجديد النية لكل يوم من رمضان ] م 
7 / 


ومن ذلك : قول الأثئمة الثلائة : إنَّ صوم رمضان يفتقر كل ليلة | 
0( مجرّدة”" » مع قول مالك : إِنّهُ يكفيه نية واحدة من أول ليلة من الشهر ؛ أنه ) 


| 
© الشرعية ؛ فإنَّ موضوع النية في أول العبادات إلا ما اسكني . مٍِ 
8 
هه 
؛ 


0 (1) انظر 9 الفواكه الدوائي » ( 54/١‏ )ء وه تحفة المحتاج » ( 741/6 ) ٠‏ وه المبدع » 


اسيك 
3 انظر « البناية شرح الهداية » (4/ 5) ؛ و رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص١9‏ ) . 
)2 انظر « البناية شرح الهداية» ( 48/4 )؛ وه تحفة المحتاج 6 (1581/5)ء 
و« الإنصاف )596/8(٠‏ . 
(4)_انظر « حاشية الدسوقي * 911/1 


رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص 940 ) 


فالأول : مشدّد . والثاني : مخمّف + فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 


ووجه الأول : القياس على الصلاة وغيرها ؛ فَإِنَّ كلّ صلاة عبادةٌ على 
جدّة ٠‏ فكذلك القول في صوم كل يوم ٠‏ لاسيما مع تخثل ليلةٍ بين كل 
يومين ربما يكون فيها أكل وشرب وجماع وغير ذلك مما يبطل الصوم . 

ووجه الثاني : أنه عمل واحد من أول الشهر إلئ آخره . 

فالأول : خاصٌ بضعفاء العزم من العوام ء والثاني : خاصٌ بالأولياء .”م 
الذين يحضرون مع الله تعال بقلوبهم من أول الشهر إلئ آخره بنية واحدة » 3 
فإذا نوئ أحدهم في أول ليلة دام حضوره باستصحاب تلك النية ٠»‏ ,© 


ولا يقطعها تخثّل الليل » فافهم . 


م 
م 
8 


[ حكم تبيبت النية في صوم النفل ] 5 

ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنَّ صوم النفل يصحٌ بنية قبل © 
نا 
0 


الزوال”'؟ » مع قول مالك : إِنَّهُ لاايصحٌ بنية من النهار ؛ كالواجب » هِ 
واختاره المزئي؟ . 9 


فالأول : مختّف . والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان ٠‏ هي 
ووجه الأول : ما ورد من للع في ذلك للشارع في توسعت على الانة ور 


ووجه الثاني : الاحتياط للنفل كالفرض ؛ بجامع أنَّ كلا منهما مأمور به « 
شرعاً , وقد قال صلى الله عليه وسلم : « منْ لم ب 
. صيام لهُ ١7‏ ؛ فشمل النفل ؛ لإطلاقه لفظ الصيام . 


ويصحٌ أن يكون الأول : خاصًّاً بالأصاغر . والثاني : خاصّاً بالأكابر » 


[ حكم صوم من أصبح جنباً ] ١‏ 
ومن ذلك : قول الأثمّة الأربعة : إِنَّ صوم الجنب صحيح”" . مع قول " 

1 أي عرقرة قصالم يوتعيد لف : نه يظل صومه كنما مر أول الباب0© . ويه 17 

م يمسك ويقضي ٠‏ ومع قول عروة والحسن : إِنّهُ إن أخّر الغسل بغير عذر بطل 

يم صومه » ومع قول النخعي : إن كان في الفرض يقضي©2 

0 

© فالأول : مخمّف . والثاني : مشدّد » والنا : مفضّل ؛ فرجع الأمر © 

6ط إلى مرتبتي الميزان . 

م( ووجه الأول : تقرير الشارع من أصبح جنباً على صومه وعدم أمره )ا 


06 انظر ٠‏ بدائع الصنائع » ( 41/71 ) ٠‏ وه البيان والتحصيل » ( 7١1١/17‏ )ء وه حلية 7 
العلماء » ( 181/5 ) ء وه المغني 6( 148/6 ) . 
ع 0 انظر 8 480). 

(4) انظر « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة 6( ص 5١‏ ) . 
سبق تخريجه ( 417/1١‏ ) . 


يوسم جويسسع مهبو وي جيب 


ووجه الثاني : أنَّ الصوم يشبه الصفة الصمدانيّة في الاسم ؛ فلا ينبغي أن 


ومن هنا يُعرف توجيه القول المفصّل . 
وأما وجه قول النخعي : فهو لأنَّ الفرض لا يجوز الخروج منه » بخلاف 
النفل ؛ فلذلك شُدّد فيه بالقضاء ؛ لعدم تأديته على وجه الكمال . 


فالأول : خاصٌ بالأصاغر . والثاني : خاصٌ بالأكابر » وكذلك بم 
ما وافقه . 

ا [ حكم صوم من ارتكب غيبة أو كذباً ] 
ومن ذلك : قول الأوزاعي بإبطال الصوم بالغِيبة والكذب . مع قول 

© الأئمّة بصحّة الصوم مع النقص27" , 

7 فلأول: خاصٌ بالأكابر » والثاني : خاصٌ بالأصاغر ؛ وهم غالب 


(1) انظر « الاختيار» (178/1 ) , وه الناج والإكليل » (777/5)ء وه البيان» 
(+/ه]ة )ء وه كشاف القناع ؛ ( 77٠/1‏ )ع وه رحمة الأمة في اختلاف الأثمة ؟ 
(صض960). 


[ حكم نية الخروج من الصوم ] 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة وأكثر المالكية والشافعية : إِنَّ الصوم ©" 
لا ييطل بنية الخروج منه('؟ » مع قول أحمد ببطلانه؟" . ا 
فالأول : مخئّف خاصٌ بالأصاغر » والثاني : مشدّد خاصٌ بالأكابر ؛ 
فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 0 


الإمام أبي حنيفة له لايفطر بالقيء » إلا إذا كان ملء فيه » ومع قول ا 
أحمد في أشهر رواياته : إَِّهُ لايفطر إلا بالقيء الفاحش*2 ٠‏ ومع قول 


[ حكم صوم مَنْ قاءَ ] : 
ومن ذلك : قول مالك والشافعي : إِنهُ يفطر بالقيء عامدا”" ٠‏ مع قول 
الحسن : إِنَّهُ يفطر إذا ذرعه القيء9© . 9 

"بع سيوو ياب ماف هِ 

(1) انظر « البحر الرائق؛ (187/1)ء و«التاج والإكليل؛ ١)751/8(‏ وه مغني 0 
المحتاج (٠‏ 144/1 ) 

)١(‏ انظر « الهداية علئ مذهب الإمام أحمد ؛ ((ص ١917‏ ) ؛ وه رحمة الأمة في اختلاف 
الأئمة ؛( ص .)9٠‏ 

(5) انظر المدونة الكبرئ »191/1 ) ء وة تحفة المحتاج (١‏ 884/6 ) . 

(4) انظر ه البناية شرح الهداية »( 80/4 ) ٠‏ 

(0) قال في « المبدع »( 51/5 ) : ( ١‏ أو استقا. أي : استدعى القيء فقاء. . وظاهره : 

لا فرق بين القليل والكثير ٠‏ قال المؤلف : هو ظاهر المذهب . وذكر المجد أنّ 

الروايات ؛ كسائر المفطرات ) ثم ساق روايات أخرئ . 

انظر ‏ رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص 5٠‏ ) . 


فالأول وما قرب منه : مشدّد . أو فيه تشديد ٠‏ وقول الحسن : مشدّد ؛ 


فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 
ووجه الأول : ثبوت الدليل بالفطر لمن قاء عامدآ"؟ » ولم يفرّق بين أن 
© يكون ذلك قليلاً أو كثيراً . 
ووجه الثاني وما وافقه : أنَّ القيء ليس مفطراً لذاته ٠‏ وإنّما لكونه يُخلي ؛ 
| المعدة من الطعام . فيُضيف الجسم فربّما أدئ إلى الإفطار خوف المرض 0 
الذي يبيح الفطر ؛ فلذلك شرط أحمد وأبو حنيفة القيء الكثير من ملء الفم 
فأكثر ؛ فإنَّ مثل لقمة أو نحوها لا يحصل به ضعف في الجسد يؤدي إلى 8 
الإفطار . 
وهلذه هي العلَّة الظاهرة في الإفطار بالقيء نظير ما سيأتي في الفطر 59 
بالحجامة”" ؛ من حيث إِنَّ كلا من القيء والحجامة يُضف الجسد الذي © 
" رما أفتاه الحكماء وأهل الشريعة بوجوب الإفطار فيهما ؛ حفظاً للروح عن ”7 
العدم أو الضرر الشديد الذي لا يُطاق 0 


ووجه قول الحسن : ظاهر ؛ لأّهُ يتولّد غالب من الأكل الذي لم يأذن له 
م الشارع فيه » وهو الزائد عن حاجته ؛ فإِنهُ لو أكل لحاجته لرّما لم يقذف 
باطنه ذلك ٠‏ فكان القول بالفطر أؤلئ أخذاً بالاحتياط ٠‏ فيقضي ذلك اليوم 
الذي ذرعه القيء فيه ؛ لأنَّ الإنسان إذا خلت معدته من الأكل تصير الداعية 
تطلب الأكل » وترجّحه على الصوم ٠‏ فيكون حكمه كالمكره . ولا يخفن : 


يي ا ممست 


أ (1) سبق تخريجه (1415/1). 
0) انظر (1/ 404468 ). 


حكم عبادته ؛ فالعلماء ما بين مبالغ في الاحتياط ٠‏ وما بين متوسّط فيه ٠‏ ب 
فافهم . 


[ حكم صوم مَنْ بقيّ بين أسنانه طعامٌ ] 
ومن ذلك : قول الأمة الثلاثة : إِنّهُ لو بقي بين أسنانه طعام ٠‏ فجرئ به © 


ن عجر عن تمبيزه ومجّه » ونه إن ابتلعه بطل صومه90© ٠‏ هي 
نه لابيطل صومه» وقثره بعضهم بالحمصة ٠‏ 9] 


ويعفنهم بالسمسمة الكاملة©؟ . 5 
فالأول : مخف في عدم الإفطار إن عجز عن تمييزه ومجّه ٠‏ مشدّد في بو 
أ الفطر بابتلاعه . هً 


ووجه الثاني : أنَّ مثل ذلك لا يُوث في الجسم قوة تضادٌ حكة 0 
[ الصوم ؛ إن الاصل افي تحزيم الأكل : كوثه: يثير الشهوة للمعاضي أو 9 
الغفلات ؛ ومثل الحمصة أو السمسمة لا يُورث في البدن شيئاً من ذلك . 8 

للكن لما رأى العلماء أنَّ نناول ما لا يُورث شهوة 
سدُوا الباب ؛ فإنّهُم أمناء الرسل على الشريعة بعد موته صلى الله عليه وسلم © 
في كل زمان ٠‏ وليس لأحد من العارفين تعاطي نحو سمسمة فيما بينه © 


)١(‏ انظر «المدونة الكبرئ ؛ (111/1)ء و تحقة المحتاج؟ ( 4017/5 404 )ء 


وه المغني (٠‏ 113/7) . 


(1) انظر «حاشية ابن عابدين» (418/1)ء وهرحمة الأمة في اختلاف الأثمة» 
(صض١9).‏ 


في مسألة الإقطار بإدخال 


وبين الله تعالئ ؛ أدياً مع العلماء كما سيأتي بيا: 
الميل في إحليله أو أذنه . 

ويسئئ مثل ذلك بتحريم الحريم ٠‏ المأخوذ من نحو حديث : ٠‏ كالراعي ( 

يرعئ حول الجمئ ٠‏ يوشكُ أن يقعٌ فيه 2'٠"‏ . ونعمَ ما فعلوا رضي الله عنهم ! 
ونظير ذلك : تحريم الاستمتاع بما بين السرة والركبة وإن كان التحريم ا 

بالأصالة إنّما هو للجماع ؛ لِمَا فيه من الدم المضرٌ بالذكر كما جُرْبٍ » فافهم . 


[ حكم الحُقنة والتقطير والاستعاط للضّائم ] 
ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنَّ الحُقنة تفطر ء إلا في رواية عن ) 


وكذا التقطير في باطن الأذن والإحليل والاستعاط”" : مفطر عند 
الشافعي”؟؟ » ولم أجد لغيره في ذلك كلام" . 
فالأول من أقوال الحقنة : مشدّد . ورواية مالك : مخقّف ؛ 


رواء البخاري ( 81 ) ؛ ومسلم ( 1946 ) عن سيدنا النعمان بن بشير رضي الله عنهما ٠‏ © 
(1) انظر «حاشية ابن عابدين » ( 401/5 ) ؛ وه المعونة على مذهب عالم المديئة » 

ص13 )ء نة المحناج » ( 401/5 ) ٠‏ وه المغني » 111/50 ) ء وه رحمة | 

الأمة في اختلاف الأئمة ؛( ص 4١‏ ) , 

() الشعوط : دواء يصتٌ في الأنف . انظر ١‏ المصباح المنير ©( سع ط ) . 

(4) انظرة تحفة المحتاج 405/802 ) , 

ع (5) كذلك ذهب الحنفية والمالكية والحنابلة إلى أنَّ من استّمط أو قطر في أذنه . . فقد أقطر . 

وانظر « البناية شرح الهداية ؛ ( 4/ 74 )ء وه المعونة علئ مذهب عالم المديئة » 

2( ص56 :430 )ء وه الإنصاف (٠‏ 1994/8 ) . 


فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 
بي ووجه الأول : أنَّ إدخال الدواء من الدُبر أو الإحليل مثلاً. . قد يورث 


4 


3 وأجاب صاحب هلذه الرواية : أنَّ معن : أنه تفطر ؛ أي : يؤول أمرها 

م إلى قطر المَشقُون ؛ لعدم وجود شيء تشتغل فيه القوة الهاضمة ٠‏ فتصير 
ّ تلع في الأنناء إلى أن يحصل الاضطرار » فيّباح الفطر . 

8 وأما قول بعضهم بالإفطار إذا بلع الصائم حجراً لا يتحلّل منه شيء » ادم 

نعل انم في أله » او الغيط ف حك مرج : فو اب ؛ ّ 

لأنَهُ ليس مطعوماً ٠‏ لا لغة ولا شرعا ولا عرفاً . ولا تتولّد منه قوة في الجسد م8 

فإن قلت : هل للعالم فعل مثل ذلك فيما بينه وبين الله تعالئ ؛ من أنه ©! 

4 لا يورث الشهوة المضادة للصوم ؟ هِ 

قلنا : ليس له فعل ذلك ؛ أدباً مع العلماء الذين أفتّوا بالفطر » فقد تكون )ا 

العلّة في الإفطار علّة أخرئ غير إثارة الشهوة ٠‏ فافهم . 7 


0000 0 


[ حكم الججامة للصائم] 
ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إنَّ الحجامة لا تفطر الصائم”'© ٠‏ مع 


(1) انظر « حاشية ابن عابدين »( 414/5 ): وه حاشية الخرشي *( 144/7 ٠)‏ وه تحفة 
المحتاج 6 2411/80 


قول أحمد : إِنّها تفطر الحاجم والمحجوم!© . 
فالأول : مخمّف . والثاني : مشدّد . 
ووجه الأول : أنَّ الممنوع منه إِنّما هو استعمال ما يوي الشهرة لاما )) 

وقال : إنَّ دليل أحمد مؤوّل بأنَّ المراد : تسيا في الفطر ؛ أمّا المحجوم 
فظاهر . وأمًا الحاجم فزجراً له عن أن يتسبّب في إفطار أحد ؛ وذلك أنَّ 
4 الجسم يضعف بخروج الدم , لا سيما إن كان الصائم قليل الدم ٠‏ فالتفطير 
ليس هو لعين الحجامة . وإنّما هو لِمَا يؤول إليه أمرها ؛ فرجع الأمر إل 


مرتبئي الميزان . 


[ حكم من أكل شاكًاً في طلوع الفجر » ثم بان أنه طلع ] 0 
ومن ذلك : اتفاق الأئئّة علئ أنَّهُ لو أكل شاكاً في طلوع الفجر ٠‏ ثمّ بان 
. أنّهُ طلع. . بطل صومه”"؟ ٠‏ مع قول عطاء وداود وإسحاق : إِنَّهُ لا قضاء 

) عليه » وحُكي عن مالك : أله يقضي في الفرض9؟ . 
١‏ فالأول : مشدّد » والثائي : فيه تخفيف . والثالث : مفصّل ؛ فرجع ‏ 
. الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


انظر ؛ الإنصاف 6 (5/ 7١1‏ ) ؛ وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة 6( ص 9١‏ ) . 

أه) (5) انظره البناية شرح الهداية 6( 1١1/4‏ ) ؛ وه عيون المسائل 6( ص 119 ) ٠‏ وه تحفة 
المحتاج 9( 415/5 )ء وه المبدع (١‏ /18) . 

انظر ٠‏ رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص 4١‏ ) . 


هلنكي 


. ووجه الأول صر لاقثا عا ارمع كين عام لوال بق فاق . 1 

ووجه الثاني : أنه لا منع من الأكل إل مع تبن طلوع الفجر . 

05 ووجه الثالث : الاحتياط للفرض بخلاف النفل ؛ لجواز الخروج منه » 
أو تركه بالكليّة عند بعض الأئمّة » فافهم . 


[ حكم الكُحْلٍ للصائم ] 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة والشافعي : إَِّهُ لا يكرّه الكُخْل للصائم" ٠‏ ) 
مع قول مالك وأحمد بكراهته ٠‏ بل لو وجد طعم الكُحْل في الحلق أفطر , 
وم عندهمل”" ٠‏ وقال ابن أبي ليلى وابن سيرين : يفطر بالكُخل9؟ ‏ 1 
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© فالأول : مخفف . والثاني : فيه تشديد » والثالث : مشدّد + فرجع 

الأمر إل مرتبتي الميزان . 

01 ووجه الأقوال الثلاثة : ظاهر . 

5 

] صفة كفارة الجماع في نهار رمضان‎ [ ١ 

8 ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إنَّ العتق والإطعام والصوم في كفارة * 
الجماع في نهار رمضان عامداً. . على الترتيب*؟ ٠‏ مع قول مالك : إِنَّ 


عابدين 6( 84/5 ) , و حلية العلماء  )105/8(‏ 
6تدة )عو الإنصاف )95/8(١‏ . 

5) انظر ه رحمة الأمة في اختلاف الأثمة 6( ص )9١‏ . 

(4) انظر « حاشية ابن عابدين 6 (412/15 )» وه نهاية المحتاج ؛ (+/4:؟1): 
و الإتصاف 6( 0791/8 ١‏ 


الإطعام أولئ » وإنّها على التخبير"؟ . 
فالأول : مشدّد ؛ والثاني : مخمّف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 
ووجه الأول : أنَّ العتق والصوم أشْدُ من الإطعام وأبلغ في الكفارة . 
ووجه الثاني : أنَّ الإطعام أكثر نفعاً للفقراء والمساكين ٠‏ بخلاف العتتى بي 

والصوم ٠»‏ لا سيما في أيام الغلاء 5 


[ المكلّفُ بالكقّارة ؛ وحكمْ تكورها ] 

ومن ذلك : قول الشافعي وأحمد : إنَّ الكفارة على الزوج”" : مع قول ( 
أبي حنيفة ومالك : إنَّ علئ كل منهما كفارة”'" . 0 
فإن وطئ في يومين من رمضان : لزمه كفارتان عند مالك والشافعي”” ٠‏ ,]ا 
وقال أبو حنيفة : إذا لم يكمّر عن الأول لزمه كفارةٌ واحدةٌ ٠‏ وإن وطئ في و 
م اليوم الواحد مرتين لم يجب بالوطء الثاني كفارة*» » وقال أحمد : يلزمه ف 
كفارة ثانية إن كفّر عن الأول . ٍ 


كم )١(‏ انظر «عيون المسائل» ( ص ١١5‏ )؛ وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة' 


المحتاج (١‏ 400/5 ) وه المبدع ؟( 80/5) . 

00 انظر ‏ البناية شرح الهداية » ( 84/4 ) ٠‏ وه حاشية الصاوي على الشرح الصغير » 
ننفت 

(4) انظر« عيون المسائل 6( ص ١18‏ ) , وه تحفة المحتاج 2( */ 401 ) . 

(0)_انظر « حاشية ابن عابدين »( 418/5 ) . 

انظر « المبدع 6( 41/6 ) , و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ( ص 41 ) . 


فالأول : مشدّد على الزوج » مخدّف على الزوجة ٠‏ والثاني : مشدّد 
عليهما ؛ لاشتراكهما في التره والتلّذ المنافي لحكمة الصوم . 

ويُقاس علئ ذلك ما بعده من قول أبي حنيفة وأحمد في التشديد 
والتخفيف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 

قالوا : وحكمة الكفارة : أنّها تمنع من وقوع العقوبة علئ من جنئ جناية 
تتعلّق بالله وحده ٠‏ أو تتعلّق بالله وبالخلق » فتصير الكفارة كالظُلّة عليه ؛ 
تمنع من وصول العقوبة إليه ؛ من باب تعليق الأسباب على مسبّياتها . 


[ حكم الكفارة في إفساد غير أداء رمضان ] 
ومن ذلك : اتفاق الأئمّة الأربعة علئ أنَّ الكفارة لا تجب إلا في أداء 
رمضان” ؛ مع قول عطاء وقنادة : إِنّها تجب في قضائه؟؟ . 


فالأول : مخقّف , والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 
ووجه الأول : ظهور انتهاك حرمة شهر رمضان بين الناس ٠‏ بخلافه في له 
القضاء ؛ فَإنَّ الانتهاك لا يكاد يظهر له عين وإن كان الأداء والقضاء واحداً ؟ 
عند الله تعالى , فافهم . 


(1) انظر « حاشية ابن عابدين ؛ ( 408/1 ) » وه حاشية الدسوقي » ( 537/1 858 )؛ 
وه البيان 6( 015/8 )ءاوه الإتصاف 0851/06 . 
(1) انظر « رحمة الأمة في اختلاف الأثمة 6( ص 81 ) . 


لتنا إن لع عو الجر قر مجانم فزع بي انحا 
ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إنَّهُ لوطلع الفجر وهو مجامع ٠‏ فنزع ٠‏ 
ال ٠‏ لم ييطل صومه”؟ , مع قول مالك : إِنَّه ييطل9؟ . 


فالأول : مخقّف , والن: مشدّد ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 


ووجه الأول : ظاهر . 


ووجه الثاني : مصاحبة اللذّة والترفه في حال النزع » فكان ذلك من بقية 
ها الجماع . كما هر الغالب على الناس ؛ فكانه في حال التزع متمد في 
الجما 
| تسع. ش 
.2 ويؤيّد ذلك : ما قاله أبو هاشم في نظيره من الخارج من المغصوب : إنه ٠‏ 
آتِ بحرام حال خروجه . 1 
5 5 5 8 
5 ويصحٌ أن يكون الأول : خاصّاً بالأكابر الذين يملكون شهوتهم ٠‏ © 
4 والثاني : خاصّاً بالأصاغر الذين تملكهم شهوتُّهم . فافهم . 
١‏ 

5 
3 [ حكم القبلة للصائم ] 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد في إحدئ روايتيه : إِنَّ 7 
5 القبلة لا تّرم على الصائم إلا إن حرّكت شهرته”" . مع قول مالك : ٠‏ 


)١( )‏ انظر حاشية ابن عابدين»؛ (741/1)ء وه تحفة المحتاج ؛ ( 1411/9 ): 
وه الإنصاف 2( 791/8) . 
انظر « الذخيرة »( 914/1: 071١‏ )؛ وه رحمة الأمة في اختلاف الأثمة »( ص 4١‏ ) . 


ها تَحرُم عليه يكل حال00© . 
فالأول : 
للباب عليهم . 


خاصٌ بالأكابر . والثاني : مشدّد خاصٌ بالأصاغر سداً « 


2-3 


[ حكم صوم من قبّل فأمذئ ٠‏ أو نظر بشهوة فأنزل ] 
قول الأئمّة الثلاثة : إِنّهُ لو قبل فأمذئ. . لم يفطر”"© ٠‏ مع 
قول أحمد : إِنَهُ يفطر© , 
وكذلك : لو نظر بشهوا 
يفطره»» , 
فالأول : في المسألتين مخقّف , والثاني : منهما مشدّد ؛ فرجع الأمر 
إلئ مرتبتي الميزان . 
ووجه الأول في الأولئ : عدم إنزال المني . 
تقارب المني . 
(1) انظر ‏ المدونة الكبرئ 6( 718/1 )؛ وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ©( ص45 ) . 
(1) انظر « حاشية ابن عابدين »( 404/1 )ء وه البيان » ( 908/5 ) ٠‏ وقال في ١‏ الفواكه 
الدواني » ( )797//١‏ : ( ومن التلّ في نهار رمضان بمباشرة » ولو يبعض أعضاته ؛ م 
كرجله « أو قبلة فأمذئ لذلك » المذكور « فعليه القضاء » ولو ني كونه في 42 
رمضان ٠‏ وقيل : لا قضاءً على الناسي ) . 
25 انظره المغني 157/8(6) . 
(4) انظر « الاختيار» 17/10 ١)‏ وه البيان»(5:8/5 ). وه كشاف القناع؛ م 
20 
انظر ‏ مواهب الجليل »( #/ 848 ) ؛ و« رحمة 


ومن ذلك 


ل. . لم يفطر عند الثلاثة”*» » وقال مالك : 


ووجه الثاني فيها : أنَّ المذي فيه 


ا ا الا 


ووجه الأول في المسألة || 


ووجه الثاني : حصول اللذَّة المضادّة لحكمة الصوم ٠‏ ولولا أن تلك 0 
أ9 النظرة تشبه لذَّةَ المباشرة ما خرج المني منها ٠‏ فافهم . 


9 
[ حكم الفطر للمسافر بالجماع وغيره ] | 
ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثئة : إِنَّ للمسافر الفطر بالأكل والشرب 
لم والجماع'' , مع قول أحمد : إِنَُّ لا يجوز له الفطر بالجماع ٠‏ ومتئ جامع 
المسافر عنده فعليه الكفارة9؟ , : 
فالأول : مخيّف . والثاني : فيه تشديد ؛ فرجع الأمر إلى مرجي 
0 الميزان . 07 
َي ووجه الأول : إطلاق الشارع الفطر للمسافر ؛ فشمل الإفطار بكلّ © 
4 1 
ووجه الثاني : أنَّ ما جُوّزْ للحاجة يتقدّر بقدرها » وقد احتاج المسافر 2 
إلى ما يقويه من الأكل والشرب ٠‏ فجوّزه الشارع له , بخلاف الجماع ؛ فإنهُ < 
:/ محض شهرة تُضعف القوة » ويمكن الاستغناء عنها في النهار بالجماع في 
الليل ؛ فلا حاجة إليه في النهار . 
. (1) انظر « التجريد » ( 1879/7 )ء وه حاشية الدسوقي » ( 018/١‏ )ء وه المجموع ' 


برقم 
(1) وذلك في رواية عنه . انظر ‏ الإنصاف 188/06 ) . 


[ محل وجوب الكفارة ] 

ومن ذلك : قول أبي حنيفة ومالك : بأنَّ من أفطر في نهار رمضان؟ م 

وهو صحيحٌ مقيمٌ. . يلزمه الكفارة مع القضاء”"' ٠‏ مع قول الشافعي في 0 
© أرجح قوليه وأحمد : إِّهُ لا كفارً عليه9؟ , 

فالأول : مشدّد » والثاني : مخقّف ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 

ووجه الثاني : عدم ورود نص عن الشارع في وجوب الكفارة بذلك ٠‏ 

ووجه الأول : التغليظ عليه بانتهاكه حرمة رمضان ٠‏ وقد أمّن الشارع 
العلماء علئ شريعته مِنْ بعده . وأمرهم بالعمل بما أذ إليه اجتهادهم » 
فافهم . 


ومن ذلك : قول الأئمّة 


صومه”؟ » مع قول مالك : إِنَهُ يفسد صومه . ويلزمه القضاء” . 


أي : بغير الجماع ؛ كالأكل والشرب متعمّداً . 

انظر 9 حاشية ابن عابدين »( 404/5 41١‏ )ء وه حاشية الدسوقي 6( 418/١‏ ) . 
انظر « تحفة المحتاج » ( 4417/5 )ء وه المغني ؛ ( 154/7 ) : وه رحمة الأمة في 
اختلاف الأئمة (٠‏ ص 95 ) . 

انظر ٠‏ حاشية ابن عابدين » ( 401/7 ) ٠‏ وه تحفة المحتاج 6( 408/5 ) ؛ وه كشاف 
القناع 6( 2730/1 . 

انظر « الذخيرة 6( 01١/1‏ ) ء وه رحمة الأمة في اختلاف الأثمة (٠‏ ص 45 ) . 


فالأول : مخمّف . والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 


ووجه الأول : قوله صلى الله عليه وسلم : ٠‏ منْ أكلَ أو شرب ناسياً. . 
فإِنّما أطعمّةٌ الله" وسقا 2106 . 


ظ ووجه الثاني : نسبته في النسيان إلئ قلّة التحقّظ وإن كانت الشريعة : 
1 رفعت الإثم عنه ؛ كنظائره ين أكلٍ طعام الغير ناسياً ونحو ذلك ٠‏ مع أن 
أ الأمر الذي يحصل بالأكل عامداً قد حصل بالأكل ناسياً ؛ وهو إثارة الشهو 
: المضادّة للصوم . 

: ويصحٌ حمل الأول : علئ حال العامّة » والثاني : على حال الخواصٌ ٠‏ 
فرحم الله الإمام مالك ؛ ما كان أدقّ نظره ! ورحم الله بقية المجتهدين + 
يم ما كان أحبّهم للتوسيع على الأمة ! 


[ حكم قضاء من أفسد صومٌ يوم من رمضان بالأكل والشرب عامداً ] 
ومن ذلك : قول الأنكة الأربعة 0 إِنَّ من أفسد صومٌ يوم من رمضان 1 
بالأكل أو الشرب عامداً. . ليس عليه إلا قضاء يوم مكانه” . مع قول "م 
ربيعة : إِنهُ لا يحصل إلا بصوم اثني عشر يوماً » ومع قول ابن المسيب : إِلَّهُ 
يصوم عن كل يوم شهراً ٠‏ ومع قول النخعي : إِنَّهُ لا يحصل إلا بصوم ألف - 


0 1 روا البخاري (3334 ) : ومسلم ( 1168 ) » عن سيدنا أبي هريرة رضي الله رضي الله © 


ة شرح الهداية ‏ ( 0/4 ) ء وه حاشية الدسوقي .)918/١( ١‏ 
وه البيان ( 215/5 ) ء وه المغني 180/606 ) . 


4 


أ دع وع قول علي ون مسعود :11 قاسو لعزلا 


فالأول : مشقّف . وما بعده : فيه تشديدء والثالث : مشدّد » 
والرابع : أشدٌ ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . : 

ووجه الأول : سكوت الشارع عن إلزام المفطر بشيء زائد على قضاء "هي 
ذلك اليوم . 

ووجه البقية : التغليظ على ذلك المفطر بغير عذر » فغلّظ كل مجتهد 

علئ ذلك المفطر بحسب اجتهاده ؛ عقوبة له . 


ووجه قول علي وابن مسعود : أنَّ الله تعال شرط ذلك الصوم في ذلك (©؟ 
اليه اررض يبوم بس 


6 
كما استدللنا علئ قول علي وابن مسعود بحديث في ذلك" ؛ فإنَّ قضاء 
صوم ذلك اليوم الذي أفطر فيه. . مثلُّ لا عينه » فافهم . 


[ حكم صوم مَنْ أفطرٌ ناسياً ] 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة والشافعي : إن من أكل أو شرب أو جامع ,أ 


(1) انظره رحمة الأمة في 
00 انظر د اهمه ) . 
(5) روى النسائي في ؛ السئن الكبريئ 6( 5778 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه ٠‏ عن © 
النبي صلى الله عليه وسلم قال : 8 من أفطر يوماً من رمضان من غير مرض 1 
ولا رخصة. . لم يقضهِ صيامٌ الدهر كله إن صامه » . 


اف الأئمة 6( ص 85 ) . 


وس موس موسي موسي جوي و بوجوو ون 
ناسياً.. لم يبطل صومه''2. مع قول مالك : إِنَّهُ يبطل”؟ . ومع قول 
اعفد : إنّهُبيطل بالجماع دون الأكل والشرب ٠‏ وتجهب به الكفارهة© , 
فالأول : مخمّف . والثاني : مشدّد ‏ والثالث : مفصّل ؛ فرجع الأمر 
إلئ مرتبتي الميزان . 
ووجه الأول : قوله صلى الله عليه وسلم  :‏ منْ أكلَ أو شرب ناسياً وهو 
صائم. . فإنّما أطعمَة اله“وسقاء »40 


200 
ومن أطعمه الله وسقاه فلا ييطل صومه ؛ لأنَّ الشارع إذا نهن عن شيء 
من الأكل » ثم صبّهُ في جوف المكلّف من غير قصد المكلّف. . فلا يدخل به 
في جملة ما نهاه عنه ؛ فكأنّهُ استنئئن ذلك المكلّف من النهي » فكان النهي 
في الباطن كالمنسوخ في حقٌ هنذا الناسي ؛ لانتفاء قصده وعدم انتهاكه © 

حرمة رمضان بالنسيان . 

ووجه قول مالك بالبطلان : نسبيُهُ إلى قلّة التحقّظ كما مر إيضاحه 
قري]!" , 

ووجه قول أحمد : أنَّ الجماع للصائم بعيد وقوعه من المكلّفِين ؛ لغلبة 
التحقّظ من الجماع علئ غالب الناس ٠‏ ولأنهُ لاايقع من الصائم إلا مع 
مقدّماتٍ تذكره به ؛ كضعف الداعية المتولّدة من الجوع ٠‏ فلا تكاد تتتشر منه | 


(1)_انظر 0 حاشية ابن عابدين »( 401/5 ) ٠‏ وه تحفة المحتاج ©( 408/6 ) . 


انظر « المغني 6( 9/ 158 ) :وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ( ص 45 ) . 
(4) سبق تخريجه ( 431/7 ) . 
انظر ( 453/5 ) . 


بخلاف من أكل أو شرب ناسياً ؛ لكثرة تكرّر وقوع 
لف ليخلا الجاع زاقايم.- 

َ [ حكم صوم من أفطر مكرّهاً ] 
م( وعن .ذلك 5 قوق أب جوقة :ومالك والشافعي افق أزبجع قوليه عد 
يي الرافعي ‏ : إِنَهُ لو أكره الصائم حتئ أكل أو شرب ٠‏ أو أكرهت المرأة حت 
أ مكّنت من الوطء.. لم ييطل صومهما. مع الأصحٌ عند النووي من 
و البطلان » وهو القول الآخر للشافعي7' , ومع قول أحمد : إِنَّهُ ييطل 
© بالجماع دون الأكل9؟ . 

0 فالأول : مخمّف بناء علئ قاعدة الإكراه ٠‏ وا تشديد بناء على 
ا أنَّ الإكراء في ذلك نادرء ولِلظ الجماع في الثالث ٠‏ وشدّة منافاته 
لع للصوم » وهنا أسرار في حكمة الجماع يعرفها أهل الله لا تسطر في كتاب . 


(1) كذا في النسخ التي بين يدي ٠‏ وقال في « رحمة الأمة في اختلاف الأثمة »( ص 45 ) : 
( قال أبو حنيفة ومالك : يبطل ؛ وللشافعي قولان : أصحُهما عند الرافعي : البطلان » 
وأصتههما عند التووي : عدم البطلان ) ٠‏ وهو الموافق لما في « البناية شرج الهداية » 
(30/4)ء وه المدوثة الكبرئ »( 50/8/1١‏ ) ,وه المجموع 9 (801/5) . 

(7) انظر « المبدع 6( 55/8 ) ء وه مطالب أولي النهئ 6( 198/5 ) . 

(5) انظر ‏ البناية شرح الهداية »( 0//4 ) ء وه حاشية الدسوقي 6(  ) 874/١‏ 


هن 0209512" )0 عون ها 24 


الشافعي في أرجح قوليه ٠‏ وهو قول أحمد : إِنَهُ لا يبطل90؟ . 


فالأول : مشدّد , والثاني : مخقّف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 

ووجه الثاني : أنَّ سَبقَ ماء المضمضة أو الاستنشاق. . متولدٌ من مأذ 
فيه . 

ووجه الأول : ترك الاحتياط للصوم ؛ فهو مشروط بما إذا لم يخف سبق 
ماءٍ المضمضة أو الاستنشاق ٠‏ فإن خافه وتمضمض أو استنشق ٠‏ ونزل الماء ب©) 


جوفه. . بطل صومه . 0 
9 
[ حكم تأخير قضاء رمضان ٠‏ وما يترنّبٍ عليه ] م 


ومن ذلك : قول مالك والشافعي وأحمد : إنَّ من أخَّر قضاء رمضان مع 
إمكان القضاء حتئ دخل رمضان آخر.. لزمه ‏ مع القضاء ‏ لكل يوم 
مد"©» مع قول أبي حنيفة : إِنَّهُ يجوز له التأخير » ولا كفارة عليه » 
واختاره المزني”"© ٠‏ وقال الأئمّة الثلاثة : إنّهُ لا يجوز تأخير القضاء©© . 


هي هون دون 


هك 


فيه 


فالأول في المسألة الأولئ : مشدّد . والثاني : مخقّف ٠‏ وقول الأئمّة 


(1) انظر ه تحفة المحتاج »( 409-407/5 ) ؛ وه كشاف القناع » ( 577/5 ) ٠‏ وه رحمة .)أ 
الأمة في اختلاف الأئمة ©( ص 41 ) . 
(1) انظر « المدونة الكبرئ »(180/1)؛ وه تحفة المحتاج ؟(1440/8), 
0 وه الإنصاف 6( 7787/8) . 
(5) _انظر ه البناية شرح الهداية (٠‏ 85/4) . , 
أل (4) انظر «المدونة الكبرئ»(١180/1)»‏ و تحفة المحتاج ١‏ (1448/9)ء 
وه الإنصاف 6( 757/5 ) ء وه رحمة الأمة في اختلاف الأثمة 4( ص 88 ) 


الثلاثة في عدم جواز التأخير : مشدّد ؛ فرج جد الأب إل مريي الميزاة: 
ووجه الأقوال الثلائة : ظاهر . 


[ حكم صيام سنّة أَّام من شوال ] 
ومن ذلك : قر الألكة الاق ,اتساب عبيا سن ةنأيام من اقنواا!؟ » 

مع قول مالك : إن لا يستحكٌ صيامها”'© » وقال م يلال" (٠:‏ لمأرَ 

اغلانرااماق سدماء :ب لش الاك ا د تر 80 
فالأول : مشدّد بالاستحباب؛ ودليله : ما ورد فيها أنّها كصيام الدهر©». 
والثاني : مخمّف بعدم الاستحباب ؛ لِمَا ذكره من العلّة » وإن كان قال 

ذلك مع اطّلاعه على الحديث. . ف 

به من باب الاجتهاد ٠‏ فأدّى اجتهاده إلى أنَّ ترك تلك السئة أَؤْلى من قعلها ؟ < 

لضعف حديثها مع خوف وقوع الناس في اعتقاد فرضيتها ولو على طول ٠‏ 

)١(‏ انظر «حاشية ابن عابدين» (458/1). ودتحقة المحتاج» (401/5)ء 
ود الإنصاف ؛(747/5) , 

(1) .قال القرافي في ٠‏ الذخيرة 6( 510/1 ) عن صوم ستة أيام من شوال : ( واستحبٌ مالك (ها 
صيامها في غيره ؛ خوفاً من إلحاقها برمضان عند الال . وإنما عينها الشرع من شوال 
اللخقّة على المكلّف ؛ يسبب قربه من الصوم ٠‏ وإلا فالمقصود حاصل في غيره ؛ فبشرع <« 
التأخير جمعاً بين مصلحتين ) . 1 
انظر ‏ الموطأ 6( 0810/1 . 
رو مسلم ( 1974 ) عن سيدنا أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه : أن رسول الله © 
صلى الله عليه وسلم قال : « من صام رمضان , ثم أتبعه ست من شوال. . كان كصيام 
الدهر؟ . 


السنين ؛ نظير ما وقع للنصارئ في زيادة صومهم . وفي الصحيح مرفوعاً : م 
١‏ لتتبعنّ سَنَنَ من قبلكم شبراً بشبرٍ ٠‏ وذراعاً بذراع ». قالوا: بي 
يا رسول الله ؛ اليهود والنصارئ ؟ قا : «فمن ؟! 2706ء فافهم . 


[ بيان أفضل الأعمال ] 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة ومالك : إِنَّهُ لا شيء بعد فروض الأعيان 

أفضل من طلب العلم ٠‏ ثم الجهاد”” » مع قول الشافعي : إنَّ الصلاة أفضل ,) 

1 أعمال البدن”" . ومع قول أحمد : لا أعلم شيئاً بعد الفرائض أفضل من 

ل( الجهاد”؟ . انتهئن . 

ولكلٌ من هلذه الأقوال شواهدٌ من الكتاب والسنة ؛ فكلُ قول مع مقابله 

لابدٌ أن يكون ملحّقاً بالتشديد أو التخفيف . 

ووجه القول الأول : أنَّ العلم هو ميزان الدين كله ٠‏ فلولا العلم ما علمنا 

مراتبّ الأعمال . ولا فضلَ شيءٍ علئ شيء . 

ووجه كون الجهاد أفضل عمل يكون بعد طلب العلم : كون الجهاد 

يُضعف كلمة الكفر ٠‏ ويمهّد طريق الوصول إلى العمل بأحكام الدّين وإظهار 

شعائره. . 


)١(‏ رواء البخاري (8481). ومسلم (7134؟)ء. عن سيدنا أبي سعيد الخدري 
رضي الله عنه . 

(؟) انظر ه المبسوط 6( 787/50 )ءاوه البيان والتحصيل 88/19/(6*) . 

(5) انظر ؛ المجموع 495/506 ) 

(4) انظر ه كشاف القناع ©( 77/5 ) ء وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص 97 ) . 


- . 
ووجه كون الصلاة أفضل أعمال البدن : أنَّ فيها مناجاة الله تعالئ 
ومجالسته ٠‏ ولانَّ الله تعالى جمع فيها سائر عبادات العالم العلوي 

والسفلي ؛ كما يعرف ذلك أهل الكشف ء والله أعلم . 


[ حكم إتمام نفل شَّرّعَ فيه ] . 
ومن ذلك : قول الشافعي وأحمد : إِنَّ من شَرَع في صوم تطوع أو صلاة لقم 
و 
تطوع . . فله قطعهما , ولا قضاءً عليه ٠‏ وللكن يستحتٌ له إتمامهما''؟ » مع ١‏ 
' 
قول أبي حنيفة ومالك بوجوب الإتمام » ومع قول محمد بن الحسن : 5 
وسيينيوا زو وساب صم / 
فالأول : مخمّف . والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 0 
ووجه الأول : ما ورد أنَّ المتطوّع أمير نفسه ؛ فإن شاء صام » وإن شاء كل 
أفطر”؟ » فحيثما خيّر الشارحٌ العبدٌ في الإفطار وعدمه. . فلا يلزمه الإتمام . + 
ووجه وجوب الإتمام : تعظيم حرمة الحقٌّ جلَّ وعلا عن نقض ما ربطه 31 
© العبد معه تعالئ . 
1 انظر حلية العلماء »117/5  )‏ وه الشرح الكبير علئ منن المقنع 6111/5 
(1) انظر « حاشية ابن عابدين » ( 418/1 ) ؛ وه الفراكه الدواني » ( ٠) 1/١‏ وقد 


وجدت ما ثقله المصنف عن الإمام محمد في حلية العلماء » ( 7١11/5‏ ) ؛ وه رحمة 
الآمة في اختلاف الأئمة ؛( ص 48 ) . 


(5) روى البيهقي في « السئن الكبرئ » ( 777/4 ) عن السيدة أمّ هانن رضي الله عنها : أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول : ١‏ الصائم المتطوّع أمير نفسه ؛ إن شاه 
صام » وإن شاء أفطر » . 


: قوله صلى الله عليه وسلم لمن قال له : هل عليٌ غيرها ؟ - 
أي : غير الصلوات الخمس قال : ٠‏ لا , إلا أنْ تطوّعَ »2 ؛ أي : تدخل 


ويؤيّده 


[ حكم إفراد يوم الجمعة بالصوم ] 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة ومالك : إِنَّهُ لا يُكرّه إفراد الجمعة 1 
م بصوء”؟, مع اقول الغافين وأبعلك أي . يوسف بكراهة ذلك9؟ . 
فالأول : مخقّف . والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 
ووجه الأول : أنَّ الصوم يقرّي استعداد العبد للحضور والوقوف بين )ا 
يدي الله عرَّ وجل في صلاة الجمعة » وفي جميع يومها وليلتها الآنية ؛ لأنها 
كيوم عرفة عند أهل الكشف . وذلك : خاصٌ بالأصاغر الذين يُحجبون 
بالأكل والشرب عن شهودهم أنّهُم في حضرة ريهم فيها . 
ووجه الثاني : أنَّ يوم الجمعة يوم عيد » والعيد لا صومٌ فيه ٠‏ إِنّما 
َه )سبق تخريجه (199/9) . 
)١(‏ انظر « حاشية ابن عابدين »( 798/5 ) ء وه حاشية الخرشي 6( 780/5 ) . 


: 
(5) انظر ٠‏ حاشية ابن عابدين» (79/8/1): وه مغني المحتاج :0)١184/5( ١‏ 
وه الإنصاف ©( 7417/8 ) ء وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة 6( ص 97 ) . 


أشار إليه حديث  :‏ للصائم فرحتانٍ ؛ فرحة عند إفطاره ٠‏ وفرحة عند لقاء © 
به “207 » فمن صام من الأكابر يوم الجمعة نقص سروره ٠‏ 
فلكلٌ مقام رجال . وهنا أسرار يذوقها أهل الله » لا تسطر في كتاب . 


[ حكم السّواك للصّائم ] 
ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنَهُ لايكرّه للصائم السواك؟؟ ٠»‏ مع 


© قول الشافعي : إِنْهُ يكره للصائم بعد الزوال » والمختار عند متأخري 
' أصحابه : عدم الكراهة9؟ . 


فالأول : مخقّف . والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 
ووجه الأول : أنَّ ترك السواك مع الجوع بغي رائحة الفم ٠‏ ويتولّد منه 
القَلّم ؛ وهو صفرة الأسنان أو سوادها ؛ فتصير رائحة فمه تضرٌ بجليسه » 


رواه البخاري ( 1404 ) ء ومسلم (1181 ) ؛ كلاهما بنحوه عن سيدا أبي هريرة 
رضي الله عنه . 

انظر «حاشية ابن عابدين» ( 414/5 ). وهحاشية الدسوقي؛ (8954/1), 
و الإتصاف 111//1(6) . 

انظر ١‏ نهاية المحتاج » ( ٠ ) 1871/١‏ و؛ رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص 97 ) . 


وبتقدير كراهة السواك فإزالة الضرر للناس مقدّم على اكتساب الفضائل 
القاصرة علئ صاحبها . 
ووجه الثاني : أن الرائحة الكريهة تولّدت من عبادة ؛ فلا ينبغي إزالتها . 


وأجاب الأول : بأنَّ الصوم صفة صمدانية » ولا ينبغي لصاحبها إلا 
التقديس والطهارة الحسيّة والمعنويّة ؛ ولذلك شدّد الشارع في الغِيبة 
١:‏ والنميمة إذا وقعا من الصائم زيادةٌ على التحريم والقبح الحاصل للمفطر ؟؛ 
| وهو معنئ قولهم : ويستحبٌ أن يصون الصائم لسانه عن الغيبة » فافهم » 


[ مسائل الإجماع والاتفاق في باب الاعتكاف ] 5 

اتفق الأنة علئ : أنّالاعتكاف مشروع ٠‏ أن قربة إلى اله تعال » وأنّ 9 
مستحبٌ كلَّ وقت » وفي العشر الأواخر من رمضان أفضل ؛ لطلب ليلة "ل 
القدر . ١‏ 7 
واتفقوا علئ : أنَّهُ لا يصحٌ اعتكاف إلا بالنية . 5 
وأجمعوا علئ : أنَّ خروج المعتكف لِمَا لا بد منه ؛ كقضاء الحاجة () 
وغسل الجنابة. . جائز » وعلئ : أنّهُ إذا اعتكف بغير المسجد الجامع ٠‏ 9 
وحضرت الجمعة.. وجب عليه الخروج لها ء وعلئ : أَنَّهُ إذا باشر 2 
الممتكف :في الفرج تعمدا... يطل امتكافة +' ولا كقارة عليه وقالة النضين 9 
البصري والزهري : يلزمه كفارة يمين ٠‏ مٍِ 
وكذلك أجمعوا علئ : أنَّ الصمت إلى الليل مكروه ٠‏ وقال الشافعي 1 


ولو نذر الصمت في اعتكافه تكلّم ٠‏ ولا كفارةً عليه . 


وكذلك أجمعوا علئ : استحباب الصلاة والقراءة والذكر للمعتكف . 
وأجمعوا على : أنه ليس للمعتكف أن ينّجر » ولا يكتسب بالصنعة على , 
الإطلاق . : 


ل ل ال ال ا 


هنذا ما وجدته من مسائل الإجماع والاتفاق0© . 


وأا ما اختفوا فيه : 


[ بيان زمان ليلة القدر ] 
فمن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنَّ ليلة القدر في شهر رمضان 
خاصّة”"؟ . مع قول أبي حنيفة : إنّها في جميع السنة ©" . 


ا ا ا 


فالأول : مشدّد , والثاني : مخمّف ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 
ووجه الأول : ما ورد في تخصيصها في الأحاديث الصحيحة بشهر 9] 


/ ووجه الثاني : أنَّ المراد بليلة القدر : الجنس ٠‏ للكنّها في رمضان أكثر 
ظهوراً ؛ لرّة حجاب الناس بالصوم . 2 
ومن علامة صدق من يزعم أَنَّهُ رآها : معرفة مقادير الشريعة كلّها تلك 
الليلة من طريق الإلهام ٠‏ ولا يحتاج إلى مطالعة كتب الشريعة . . 
وسمعت سيدي علياً الخواص رحمه الله يقول : ( ليلة القدر هي كل ليلة © 
(1). انظر « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة (١‏ ص 94 ؛ 48 ) . 


© 00 انظر « حاشية الدسوقي »(281/1 ), وه تحفة المحتاج (+/ 410 ), وه المبدع » ١‏ 
رع 


6 انظر ‏ البحر الرائق ( ؟/ 78٠‏ ) ء وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة (٠١‏ ص 44 ) . مٍِ 

َع (4) من ذلك : مارواه البخاري ٠ ) 1١14‏ ومسلم ( 1154 ) عن السيدة عائشة رضي الله رن 
عنها : أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « تحرّوا ليلة القدر في الوتر من العشر 
الأواخر من رمضان * . : 


حصل للعبد فيها تقريب من الله تعالئ ) » قال : ( وهو منزع من قال : إِنّها 
في كل السنة ) . 
وأخبرني أخي الشيخ أفضل الدين أَنّهُ رآها في شهر ربيع الأول ٠‏ وفي 


0 رجب ٠»‏ وقال : ( معنئ قوله تعالئ : 9« إنَآ أَنرَلنَهُ ف للَهآلقَدر» [القر ؛ 0١‏ ؟ 
| أي : ليلة القرب ٠‏ فكلٌ ليلة حصل فيها قرب. . فهي قدر ) انتهئ . 

وهو يؤيّد منٍ اختار من العلماء أنَّها تدور في جميع ليالي السنة ؛ ليحصل 
اشر اباي بلجي رطعو معام با مرك 
ثم أهل الكشف . 
م( وروى الإمام سُتَيْد بن عبد الله الأزدي ‏ من أقران الإمام مالك 
أ رحمه الله - اولاق خب السيليه صلم لت «يزة ركايراة 
أ وتعالى كل ليل إذا بقيّ من الليلٍ الثلثُ إلئ سماءٍ الدنيا ٠‏ فيقولٌُ : هل منْ 
8 سائلٍ فأعطية سؤلَةُ ؟ هل من مبتلى فا بهُ... » إلئ آخر ما ورد في 
0 الحديث”” ٠‏ قال : ( فإذا كان ليلة الجمعة نزل ينا فيها إلى سماء الدنيا من 8 
غروب الشمس إلئ خروج الإمام من صلاة الصبح ) انتهئ . 7 
04 فربماظنّ بعض الناس أنَّ تلك ليلةٌ القدر المشهورة بين العلماء ؛ وليس ”ا 
كذلك إنماهي ليلة قدر أخرن . : 
0 ومن هنا قالوا : إذا صادفت ليلةٌ وترٍ من العشر الأخير ليله ج 
كانت قدراً ٠‏ والحال أنها مثلها لاعيتها  ٠»‏ فظن الرائي أنّها هي » فعلى وأ 

هلذا : فكلٌ أقوال العلماء في تعيينها صحيحة . 


(1) سبق تخريجه (14/5) . 


ونقل ابن عطية في تفسيره عن الإمام أبي حنيفة أنَّهُ كان يقول : إنّها 


رفعت » قال : ( وهو مردود ) انتهئ22 . 
والحقٌ : أنَّ مراد الإمام : أن ليلة القدر التي نل فيها القرآن بعينها 9 
رُفعت ٠‏ وإلا فمثل الإمام أبي حنيفة لا يخفئ عليه حكمها ؛ فَإنّهُ كان من هي 
أهل الكشف . وهم كلهم مجمعون علئ بقائها إلى مقدمات الساعة» " 
فافهم . 
[ المكان الذي يصحٌ فيه الاعتكاف ] 
ومن ذلك : قول مالك والشافعي 


نلا يصحٌ الاعتكاف إلا بمسجد » 1 
والجامع أوْلئ وأفضل”" . مع قول أبي حنيفة : لا يصحٌ الاعتكاف إلا 
بمسجدٍ تام فيه الجماعة”" , وقال أحمد : لا يصحٌ الاعتكاف إلا بمسجدٍ 
َي ثُقام فيه الجمعة؟2 » وقال حذيفة : لا يصحٌ الاعتكاف إلا في المساجد 
العلائة؟ , 
فالأول : مخقّف . والثاني : فيه تشديد وكذلك الثالث ء والرابع : 
مشدّد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 
ووجه الأول : مساعدة المعتكف علئ جمع قلبه في حضرة الله الخاصة 


انظر ‏ المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز » ( 908/9 ) . 
الدسوقي 6( 545/١‏ ) , وه تحفة المحتاج (١‏ +/ 459 ) . 
شرح الهداية (٠‏ 178/4 ) . 


انظر 9 الإنصاف 754/8(6) . 
انظر « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص 44 ) 8 


ع : 
بالمسجد ؟ نه اصن بنسميته بيت الله » فإذا كانت الجماعة أو الجمعة ٠,‏ 
مام فيه. . كان أشدٌّ في جمعية القلب ؛ لا سيما المساجد الثلاثة . 

وسمعت سيدي علياً الخواص رحمه الله يقول : ( يحتمل أن يكون © 
اشتراط المساجد الثلاثة . أو المسجد الذي تُقام فيه الجمعة أو الجماعة : 
خاصاً باعتكاف الأصاغر ؛ الذين يحتاجون إلئ شدّة المعونة في جمع '!! 
قلوبهم » ويكون مطلق المساجد : خاصّاً باعتكاف الأكابر » فافهم ) . 


[ حكم اعتكاف المرأة في مسجد بيتها ] 
: إِنَّهُ لاايصحٌ اعتكاف المرأة في 
مسجد بيتها ؛ وهو المعترّل المهيّأ للصلاة''2 ٠‏ مع قول أبي حنيفة والشافعي ( 


ومن ذلك : قول الشافعي في الجديا 


في القديم : إِنَّ الأفضل اعتكافها في مسجد بيتها » بل ب ٠‏ اعتكافها في " 
غيره9؟ . 
0 الأول : فيه تشديد» والثاني : مخقّف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي 
0 الميزان . 
5 ووجه الأول : الاتباع ؛ فلم يبلغنا أن الشارع ولا أحداً من عياله اعتكف 
في غير المسجد . 


وهو مذهب الإمام مالك والإمام أحمد . انظر « البيان والتحصيل » ( 757/5 ٠)‏ 
وه مغني المحتاج ؟( 150/5 ) ؛ و3 الإنصاف (١‏ 754/8) . 

انظر 8 حاشية ابن عابدين » ( 441/1  )‏ وه مغني المحتاج ©( 190/75 ) ٠‏ و0 رحمة 
الأمة في اختلاف الأئمة 6( ص 44 ) . 


وسمعت سيدي علياً الخواص رحمه الله يقول : ( لا خلافٌ حقيقة 
من منع اعتكاف المرأة في بيتها ٠‏ وبين من أجازه ؟ لأنّ الجواز : خاصٌٌ 
بإماء الشياطين ؛ اللاتي يحصل بخروجهنٌ محظور ٠‏ والمنع : خاص ,| 


© فاقهم ١‏ ا للم حيث الما لرية ع من باب سه 
ِجَدائه 8 


و 
مٍِ 


ا دفي ع ا 
قعر بيوتهنٌ ' و 
5 (1) كذافي النسخ الني بين يدي : ( كرابعة وسفيان ٠)‏ وفي ٠‏ طبقات الصوفية ٠‏ و 

( ص 787 ) في ترجمة السيدة رابعة العدوية : ( وكان سفيان الثوري رحمه الله تعالن © 

يسألها عن مسائل ٠‏ ويعتمد عليها ٠‏ ويرغب في موعظتها ودعائها ) . 0 
(7) رواء البخاري ( 400 ) ؛ ومسلم ( 187/441 ) » عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله ,إ) 
عنهما . 


[ حكم منع الزوج لزوجته من إتمام الاعتكاف بعد إذنه فيه ] 

ومن ذلك : قول أبي حنيفة ومالك : إذا أذن الزوج لزوجته في © 
الاعتكاف ٠‏ فدخلت فيه. . فليس له منعها من إتمامه”" » مع قول الشافعي ©م 
اليد 
4 


يم فالأول : مشدّد على الزوج ٠‏ خاصٌ بالأكابر » والثاني : مخقّف عليه » : 
بي خاصٌ بالأصاغر ؛ فرجع الأمر إلى مرنبتي الميزان . ١‏ 
0 ووجه الأول : غلبة قيام التعظيم لحضرة الله تعالى التي دخلت زوجته . 
6 فيها.؛ وفناء حل هو.. : 

ووجه الثاني : تقديم حظ نفسه ؛ لشدّة فقره » وضعف حاله » وعلمه 1 
باستغناء الحقّ تعالئ عن جميع طاعات عباده ٠‏ وأنَّ إقبالهم إلى حضرته ٠‏ 8 
وإدبارهم عنها عنده. . علئ حدٌ سواء » وما رجح الحقٌ تعالئ إقبالهم عل © 
إدبارهم إلا لمصلحة تعود عليهم لا عليه تعالئ ؛ فافهم . 


[ حكم الاعتكاف بغير صوم ] 
ومن ذلك: قول أبي حنيفة ومالك وأحمد: إِنّهُ لا يجوز الاعتكاف إلا بصوم9؟ 


انظر 0 حاشية ابن عابدين 6( 441/1 ) ء وه حاشية الدسوقي 6( 848/١‏ ) . 
(1) انظر ه المجموع » (205/1 ) ء وه كشاف القناع » ( 78/5 ) ء وه رحمة الأمة في 
اختلاف الأئمة 6( ص 44 ) . 

انظر ‏ حاشية ابن عابدين » ( 441/7 )0 وه الذخيرة» ( 94/5 )0 وقال في - 9 


يس يس يري وي 

مع قول الشافعي : إِنهُ يصحٌ بغير صوم'"© . : 
فالأول : مشدّد » وهو : خاصٌ بالأصاغر ؛ لضعفهم عن جمعية قلوبهم © 

4 في اعتكافهم إذا أفطروا وتناولوا الشهوات ٠‏ 

والثاني : مخدّف . وهو : خاصٌ بالأكابر الذين يقدرون علئ جمعية قلوبهم 

"' مع الله تعالئ في حال إفطارهم ؛ وذلك لأنّهم لا يأكلون إلا بقدر الضرورة ٠‏ فلا 

| يؤثر فيهم إفطارهم حجباً لقلوبهم عن شهود حضرة رهم » فافهم . 


[ المدّة التي يصحٌ بها الاعتكاف ] 


ومن ذلك : قول مالك وأحمد في إحدئ روايتيه : إن الاعتكاف لا يصحٌ 0 


بدون يوه”"© » مع قول الشافعي وأحمد في الرواية الأخرئ : إَِهُ ليس له 
زمان مقدّر ؛؟ فيجوز اعتكاف بعضٍ يوم" . 
فالأول : مشدّد » والثاني : مخقّف ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 
ووجه الأول وهو : خاصٌ بالأصاغر - : أنَّ استجلاب حضور القلب 8 
وجمعه من أودية الشّتات. . لا يصخ بدون يوم في الغالب ٠‏ فيكون حقيقة 
الاعتكاف إِنّما هو قبيل الغروب ٠‏ واليومٌ كله دهليز لذلك . 


4 - ١كشاف‏ القناع» (544/5): ١(‏ ويصحٌ ؛ الاعتكاف ١‏ بغير صوم ١)‏ ولم تذكر 2 
كلمة : ( وأحمد ) في بعض النسخ كد( ب ٠‏ و) . 

)١1( ©‏ انظر ه مغني المحتاج 6( 19/1 ) ؛ وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص 44 ) . 
(1) انظر ه حاشية الدسوقي »( 043/1 ) , وه الإنصاف »(884/5*) . 

(5) وهي الرواية الراجحة عند الحنابلة . انظر ؛ تحفة المحتاج ؟ ( 451/5 ) + 
وه الإنصاف 6( /5884 ) , وه رحمة الأمة في اختلاف الأثمة 6( ص 44 ) . 


ووجه الثاني وهو خاصٌ بالأكابر ‏ : أنَّ الغالب على الأكابر حضور 
القلب ٠‏ فلا يحتاجون إلئ طول زمن في جمع شتات قلوبهم ؛ بل بمجرد إن 
ما ينوي أحدهم الاعتكاف حصل له الجمعية عقب النية » وذلك حقيقة 
الاعتكاف ؛ فَإِنَّ : العُكُوف بالقلب علئ شهود حضرة الربٌ بحكم (م 
الاستصحاب من غير تخلُلٍ حجاب ؛ كما هو مقام سهل بن عبد لله الُسمَري 
رحمه الله » فكان يقول : ( إِنَّ لي منذ ثلاثين سنة أكلّم لله » والناس يظون . 


أني أكلّمهم ) انتهئ . 


فالأول : راعئ حال الأصاغر ٠‏ والثاني : راعئ حال الأكابر » فافهم . 


[ حكم التتابع إذا نذر اعتكاف شهر ] 
ومن ذلك : قول الأئمّة الأربعة ‏ إلا أحمد في رواية له : إِنَّ من نذر م 
اعتكاف شهر بعينه. . لزمه متوالياً ٠‏ فإن أخلٌ بيوم قضئ ما تركه”2 , وقال © 
أحمد : يلزمه الاستئناف9؟ ,. 
وإن نذر اعتكاف شهر مطلقاً : جاز له أن يأني به متتابعاً ومتفرّقاً عند 
الشافعي وأحمد”" ٠‏ وقال أبو حنيفة ومالك : يلزمه التتابع » وهو إحدى : 
الروايتين عن أحمد9؟ . 
(1) انظر « بدائع الصنائع » (117/1). وه حاشية الخرشي » (171/1 )0 وه حلية 
العلماء 6( 570/6 ) . 
(1) انظره المبدع 2174/56 . 


25 انظرة المجموع 211//5(6 )ء وه الإتصاف 758/5(6) . 
وهي الرواية الراجحة عند الحنابلة . انظر « بدائع الصنائع » ( 115/1 )ء وه عيون - 


جه 


فالأول من المسألة الأول 


والأول من المسألة |١‏ 
إلئ مرتبتي الميزان . 
ووجه الأقوال الأربعة : ظاهر في كتب الفقه . 


[ حكم نذر يوم بعينه » أو يومين متتابعين ] 
ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنَّهُ لو نوى اعتكاف يوم بعينه دون 
ليلته. . صحّ'"2 ؛ مع قول مالك : إِنْهُ لاايصحٌ إلا مع إضافة الليلة إلى 
اليوم » وإنّهُ لو نذر اعتكاف يومين متتابعين لم يلزمه اعتكاف الليلة الني 
بينهما معهما” . مع قول أبي حنيفة والشافعي في أصحٌ القولين : إِنّهُبلزمه 
اعتكافها9؟ . 
فالأول من المسألة الأولئ : مخمّف باعتكاف اليوم دون ليلته ٠‏ والثاني "١‏ 


الأئمة 6( ص 94 ) ١‏ 
انظره حاشية ابن عابدين » ( 481/7 ) ٠‏ وه حلية العلماء » ( 151/5 ) ٠‏ وه المغني ' بها 
ل 

فإن نذر يوماً لزمه اعتكاف يوم وليلة » وكذا إن نذر ليلة كما في « حاشية الخرشي » 
٠) 171/1 (‏ وقال في " الإشراف علئ نكت مسائل الخلاف ؛ ( 455/١‏ ) : ( وإذا ! 
انول نذر اعتكاف يومين متتابعين لزمه اعتكاف ليلة اليوم الأول من طريق الاستحباب ٠‏ وها 
والليلة بين اليومين إيجاب ) 

وهو مذهب الحنابلة . انظر « البناية شرح الهداية » ( 181/4 ) ء وه حلية العلما * ] 
(/711) وه المبدع 54/5(6) . 


فيها : مشدّد » وكذلك الحكم في المسألة الثانية ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي )ا 
الميزان . 
ا فالتخفيف : خاصٌ بالأكابر » والتشديد : خاصٌ بالأصاغر الذين 
قليهم مشئ في أدية ادن . 


: 


[ حكم الخروج لصلاة الجمعة في الاعتكاف المنذور ] 
ا( ومن ذلك : قول أبي حنيفة ومالك : إَُِّ إذا اعتكف بغير الجامع ٠‏ , 
أ وخرج للجمعة. . لا يبط اعتكافة"© . مع قول الشافعي في أصحٌ القولين : « 
14 بطل إلا إن شرط الخروج” . 
0 فالأول : مخقّف . والثاني : مشدّد . 
3 ووجه الأول : ظنٌ القائل به حصولٌ شهود استصحاب المعتكف أَنَهُ بين ,2 
1 يدي الله عرَّ وجل من حين خرج من معتكفه إلى أن دخل الجامع ؛ فهو : « 
م خاصٌ بالأكابر . 
ووجه الثاني : الظنٌ به أنَّ هلذا الشهود ينقطع بخروجه ء لا سيما إن © 
أخبرنا المعتكف عن نفسه بذلك » فافهم . 1 


(1) وهو مذهب الحنابلة . انظر «البناية شرح الهداية» (17/4) ٠‏ وه المغني » 
(+/141)ء وقال في ١‏ الفواكه الدواني » )771/١(‏ : ( فلو اعتكف في مسجد 
الاخطبة فيه. . وجب عليه الخروج لصلاة الجمعة ٠‏ ويبطل اعتكافه على المعتمد ء 
خلافاً لما قاله ابن عرفة ) . 

(1) انظر ه حلية العلماء »( 117/8 ) ء وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص 48 ) . 


[ حكم الخروج من الاعتكاف المنذور إذا شرط ناذره ذلك ] 
ومن ذلك : قول الشافعي وأحمد : إِنَّ المعتكف إذا شرط خروجَّة 
لعارض في قربة ؛ كعيادة مريض وتشييع جاز له الخروج » 
ولا يبطل اعتكافه'" , مع قول أبي حنيفة ومالك : إِنّهُييطل9© . 
. فالأول : مخدّف , وهو : خا بالأكابر » والثائي : مشدّد ‏ وهو : * 
خاصٌ بالأصاغر . كما مرّ توجيهه في نظيره ٠‏ 


[ حكم المبا ة فيما دون الفرج للمعتكف ] 
. ومن ذلك : قول أبي حنيفة . والشافعي في أصحٌ قوليه ٠‏ وأحمد : إِنَّ © 
© المعتكف لو باشر فيما دون الفرج بطل اعتكافه إن أنزل”؟ . مع قول مالك 
'' والشافعي في القول الآخر : إن ييطل اعتكافه ؛ أنزل أم لا9» , 


0 (1) انظر ؛ المجموع »(513/1 ) ء وه المغني ؛( 194/5 ) . 

(1) انظر ١‏ بداية المجنهد » ( 41/7 ) ٠‏ وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛ ( ص 98 ٠)‏ 
وقال الحصكفي في ٠‏ الدر المختار » ( ص 187 ) : ( لو شرط وقت النذر أن يخرج 
العيادة مريض وصلاة جنازة وحضور مجلس علم. . جاز ذلك فَليْحقَظ ) ٠‏ وتعفبه ابن 
عابدين في ؛ حاشيته ؛ ( 448/1 ) فقال : ( والحاصل : أن ما يغلب وقوعه يصير 
مستثنى حكماً وإن لم يشترطه ٠‏ وما لا فلا إلا إذا شرطه ) . 

4 (5) انظر ‏ الهداية شرح البداية ؛ ( 158/1 )ع وه البيان » ( / 586 ٠)‏ وه الإنصاف * 
للم 

(4) انظر ه عيون المسائل » ( ص 118 ) ء وه حلية العلماء » ( 178/7 ) ء وه رحمة الأمة 
في اختلاف الأئمة 6( ص 58 ) . 


؟ي- معرو د ويج 


فالأول : مخمّف . والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 
والأول : خاصٌ بالأصاغر ؛ لمسامحتهم بالوطء بغير إنزال0'© » بخلاف 
الأكابر . 

ويحتمل أن يكون الأمر بالعكس ٠‏ فيُسامح الأكابر بالإنزال7" ؛ لكونهم * 
يملكون إريهم ٠‏ بخلاف الأصاغر ؛ يُحجب أحدهم عن حضرة ريه بمجرد ,) 
لذّة الجماع وإن لم ينزل ٠‏ 

[ حكم الطَّْبٍ ورفيع الثياب للمعتكف ] 

ومن ذلك : قول الائمّة الثلاثة : إِنَّهُ لايكّه للمعتكف الطيب » 

ولا لبس رفيع الثياب”؟ » مع قول أحمد بكراهة ذلك . 


فالأول : مخف . والثاني : مشادّد . 


377و 


ووجه الأول : أنَّ المعتكف في حضرة الله تعالى كالصلاة ؛ فلا يُكرّه له 


التجثل بالطب ولبس النفيس من الثياب . 
ووجه الثاني : أنَّ المعتكف في حضرة الله كالمُحرم ٠‏ ولا ينبغي له ,أ 
0 

الترله . 


كذا في النسخ التي بين يدي ٠‏ ولعلٌ الأنسب : ( لمسامحتهم بالمباشرة فيما دون الفرج 
بغير إنزال ) بدل ( لمسامحتهم بالوطء بغير إنزال ) . 
(1) كذا في النسخ التي بين يدي ٠‏ ولعل الأنسب : ( بغير الإنزال ) بدل ( بالإتزال ) . 
060 انظر « بدائع الصنائع » (111//1 ) » وه حاشية الدسوقي » ( 044/1 ٠)‏ وه البيان * 
كوه 
انظر « المغني 6( 107/7 ) ء وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة 6( ص 48 ) . 


ولكلٌ من المرتبتين رجال ٠‏ فقوم بين يديه أعرّاء بعر الطاعة ؛ كأمراء © 
المجالس ٠‏ وقوم بين يديه أذلّاء ؛ إن لتجلّي الهيبة على قلوبهم ٠‏ وإمًا 
الوقوعهم في سالف الزمان في مخالفة . 
1 ولنكنٌ جمهور الأنبياء والأولياء على ادل بين يدي الله كلّما حضروا في 
صلاة أو اعتكاف أو غيرهما ذاتاً وصفة ؛ أي : في نفوسهم وثيابهم » 
6 قافهم . 0 
[ حكم إقراء القرآن والحديث والفقه للمعتكف ] مهٍِ 
5 ومن ذلك : قول مالك وأحمد :6 امي واف وز 0ن ب 
4 والحديث والفقه لغيره”© ٠‏ مع قول أبي حنيفة والشافعي : إِنَّ ذلك 
100 
ووجه ما قاله مالك وأحمد : أنَّ إقراء القرآن والحديث والعلم - لِمَا يقع © 
فيه من الجدال والإشكال ؛ ورفع الصوت غالباً - يفرّق القلب عن المعنى 
المقصود من الاعتكاف ؛ وهو اشتغال القلب بالله تعالئ وحده دون غيره . 
ولذلك أجمعوا علئ : استحباب تلاوة القرآن والذكر والصلاة ؛ لعدم 
تعلق ذلك بالغير . 
٠‏ فإن قال قائل : إِنَّ قراءة القرآن والحديث والفقه تفرّق القلب عن الله © 


بي )١(‏ انظر « حاشية الدسوقي 6(  ) 244/١‏ وه الإنصاف 6( 1788/8) 
(1) انظر « حاشية ابن عابدين » ( 7/ 40٠‏ ) » وذ الإنصاف »© ( ؟/ 541 ) ء وه رحمة الأمة 
في اختلاف الأئمة 6( ص 49 ) . 


قا تخت ااقهى لساري 0 َي د بقار إل حقو فيج : 
فيشاهدها بقلبه » وآيةٌ تذهب به إلى النار وما فيها » فيشاهدها بقلبه ٠‏ وآن ١‏ 
تذهب به إلئ معنى الطلاق أو العدة أو المواريث ونحو ذلك . ولا يكاد من ها 
يتدبر القرآن ينفكُ عن هلذه الأمور . 
' فالجواب : أنَّ هنذا المقام هو الذي يقدر على الوصول إليه غالب 
© الناس ٠‏ فهو خاض بالأصاغر ٠‏ فلا يؤر في مقامهم ذعاب فكرهم إلن معاني ل 
أ ما يقرؤونه ويذكرونه ٠‏ بخلاف الأكابر ١‏ فإنّهم ب 
ُ شهود الحقّ تعالئ ٠‏ فيؤثّر ذلك في مقامهم . 

وما بقي الخلاص إلا بسلوك مقام أكابر الأكابر ؛ وهم الذين تذهب ) 
م أفكارهم وعقولهم إلئ معاني القرآن والذكرء ولا يتفرّقون بذلك عن 
.6 صاحب الكلام ٠‏ 


بهلذه المعاني عن " 


وسمعت سيدي علياً الخواص رحمه الله يقول : ( ما سمي القرآن 
6 بالقرآن إلا لكونه مشتقا من القرء ٠‏ ؛ الذي هو الجمع . 
5( فقوم يجمعهم بتلاوته على ما فيه من الأحكام والمعاني والاعتبارات » 
: والتوبيخات والقوارع والزواجر والآداب ٠‏ وقومٌ يجمعهم بتلاوته على الحقٌّ 
بي جل وعلا وحده » وقومٌ تجمعهم تلاوته على الحنٌ مع شهود هلذه الأمور ١‏ 
م كلها ٠»‏ فلا يُحجبون بالحٌ عن الأحكام . ولا بالأحكام عن الحقٌّ » ذلك 0 
نم فضل الله يؤتيه من يشاء » فاعلم ذلك )27 , 
همه 


(1) في هامش (1) : ( بلغ إعادة نظر وكتبه مؤلفه ) . 


[ مسائل الإجماع والاتفاق في كتاب الحجٌ ] 
لين العلماء عن : 5 السخ أحد أركان القن 8 دان فرض واجب © 


واتفقوا علن ا 0 
© سقط عنه الفرض ٠‏ 
ولبسسوة عق : له لاايجب على الصبيّ حجٌ ٠.‏ وأنّ حجّه قبل البلوغ 19 
(© لا يُسقط عنه فريضة الحجٌ . هٍِ 
5 واتفقواعل شيا الح لمن الم يجد زولا راحة ولك يقد 
على المشي ٠‏ وعلئ صنعة يكتسب بها ما يكفيه للنفقة » وعلئ : أنهلايلزم هم بد 
بيع المسكن للحج ء وعلئ : جواز النيابة في حيجٌ الفرض عن الميت » 
4 وعلئ : أنه لا يجوز إدخال الحجٌ على العمرة بعد الطواف . 
واتفق الأربعة علئ : وجوب الدم على المتمتع إن لم يكن من حاضري 
المسجد الحرام » وكذلك على القارن ؛ وهو شاة » وقال طاوس وداود : 
لادمّ على القارن . 
هلذا ما وجدته من مسائل الإجماع والاتفاق90© . 


1 انظر 0 رحمة الأمة في اختلاف الأثمة 6( ص 45 ) وما يعدهاا 


وأا ما اختلفوا فيه : 


[ حكم العُمرة ] 
فمن ذلك : قول أبي حنيفة ومالك : إنَّ العمرة سن لا فريضة”؟ » مع بخ 
قول أحمد والشافعي في أرجح قوليه : إِنّها فريضة ؛ كالحج"© . 
فالأول : مخمّف . والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 
ووجه الأول : أنَّ أعمال العمرة داخلة في ضمن أفعال الحجٌ ؛ فكأنّ ‏ 
م العمرة المستقل َنٌَ بالحج . 


1 


4 ووجه الثاني : العمل بظاهر قوله تعالى : «( وَأيثا لع لتر يلو اببر: : في 
:00 ؛ أي : انتاهما تين ؛ فلم يك بلح عن العمرة . 1 


وجمع بعضهم بين القولين ؛ فقال : العمرة واجبة في غير أشهر الح مرة به؛ 

6 واحدة في العمر ؛ مستحبّة في أشهر الحجٌ » فهي في أشهر الحج كالطهارة وز 

3 الصغرئ مع الكبرئ تدخ فيها ؛ فإن شاء العبد اكتفئ عنها بالحج ٠‏ وإن شاء ل 
فعلها مع الحجٌ من حيث إنّها نوع خاص . انتهئ ٠‏ وفيه نظر ؛ فليتئل . 


[ حكم نكرار العمرة في السنة ] 
ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنّهُ يجوز فعل العمرة في كل وقت 


1 انظر ه البناية شرح الهداية 6( 411/4 ) ء و حاشية الدسوقي 6( 5/5 ) . 
(1) انظر « مغني المحتاج » ( 5٠١7/7‏ ) ؛ وه الإنصاف »© ( 741/5 ) ٠‏ وه رحمة الآمة في 


اختلاف الأئمة ( ص 55 ) . 


مطلقاً من غير حصر- - يعني :في العدد مي فرة1 ريم قرلا اله + 
يُكره أن يعتمر في السنة مرتين' كك 


فالأول : مخقّف من حيث عدم الحصر ء خاصٌ بالأكابر ٠‏ والثاني : 
مشدّد ٠‏ خاصٌ بالأصاغر . 


ويصحٌ تعليله بالعكس ؛ فيكون الأول : في حقٌ الأصاغر ؛ والثاني : 
5 في حقٌّ الأكابر من أهل مقام الأدب الكامل مع الله تعالئ ؛ فهم يستَّحْيُون من 5 


بخلاف الأصاغر ؛ فإنَّ أحدهم ريما دخل حضرة الحقٌ وخرج » ولا يعرف 

شيثاً من آدابها ؛ فكألّه لم يدخل » فكان تكريره للعمرة مطلوباً » وهيهات أن 
يتحصّل من ذلك التكرير مددٌ مرةٍ واحدة مِنْ حُمَر الأكابر . 0 
فكلٌ من الأثمّة أخذ بحكم ؛ فمنهم : من راعئ حال الأصاغر ٠‏ ْم 
ومنهم : من راعئ حال الأكابر ٠‏ ومراعاة حال الأصاغر أَزْلى ؛ لأنّهُ هو 5 
الطريق الذي فيه معظم الناس . 4 
/ ووجه كراهة مالك الاعتمار في سنةٍ مرتين : عدم اطلاعه على دليل في / 
التكرار ٠‏ أو خوفه على المعتمر من الإخلال بحرمة البيت إذا رآه مرتين في 
السنة ٠‏ بخلاف اعتماره في السئة مرة ؛ لأنَّ التعظيم يحدث في قلب © 
العبد كلّ سنة للبيت في حنٌّ المعتمر كما جرب » أو في كل شهر كما قال به 7 


م (1) انظر ه حاشية ابن عابدين » ( 080/7 ) ٠‏ وه نهاية المحتاج » ( /598 ) ؛ وه كشاف (9 
القناع 663/50١‏ 
(1) انظره مواهب الجليل »( 417/5 ) ؛ وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة 6( ص58 ) . 


م 00 
بعض أصحاب مالك رحمه الله ٠‏ فهو نظير حدوث التعظيم 
خمسة أعوام في حقٌّ الحاجٌ كما ورد”؟ » فافهم . 


للبيت في كل 


[ حكم القّوريّة في أداء الحجٌ ] 
ومن ذلك : قول الأئمّة : إِنَّهُ يستحتٌ المبادرة بالحجٌ لمن وجب عليه » 
فإن أخّره بعد الوجوب جاز عند الشافعي ؛ لأنّهُ يجب عنده على ٠‏ 
التراخي”" ٠‏ وقال الأئمّة الثلائة بوجوبه على القّورء ولا يؤخّر إذا 
0 . 
فالأول : مخقّف . والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . ًّ 
لنكنّ الأول : خاصٌ بالأصاغر أصحاب الضرورات والعوائق الدنيوية ٠‏ (©؟ 
والثاني : خاصٌ بالأكابر الذين لا علاقة لهم » وحجبهم مرتفعة ؛ فيستحبي () 
أحدهم أن يؤخُر أمر الله تعالئ » وقد بلغنا : ( أنَّ الله تعالئ لما أمر الخليل ©) 
عليه الصلاة والسلام بالاختتان بادرء واختتن بالفاس . المعيّر عنه ه/ 
بالقَدُوم ٠‏ فقالوا له : يا خليل الله ؛ هلا صبرت حتئ تجد الموسئ ؟ 0 
فقال : إِنَّ تأخير أمر الله تعالئ شديد ) انتهى9©» , 


(1) لعله أراد : ما رواء البيهقي في ١‏ السنن الكبرئ ‏ ( 771/8 ) عن سيدنا أبي سعيد 
الخدري رضي الله عنه مرفوعاً » قال : « يقول الله عر وجل : إِنَّ عبداً أصححتثٌ 
جسمه ء وأوسعت عليه في المعيشة ٠‏ تأني عليه خمسة أعوام لم يفد إلي. . لمحرومٌ .٠‏ 

(1) انظر ه تحفة المحتاج 6( 4/4 ) . 

(5) انظر ه حاشية ابن عابدين ( 451/5 ) ء وه حاشية الخرشي 6( 5/1 ) . وه المغني ' © 

( 157/8 )ء وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة 6( ص 95 ) . 

رواه بنحوه البيهقي في ١‏ السئن الكبرئ © 777/80 ) عن موسى بن علي عن أبيه : - 


[ حكم من مات ولم بحجّ ] 

أ ومن ذلك : قول الشافعي وأحمد : إن من مات بعد التمكُن لا يسقط عنه 
© الحججٌ ٠‏ بل يجب الحججٌ عنه من رأس ماله » سواء أوصئ به أو لم يوص به ؛ 
كالئّين 2‏ مع قول أبي حنيفة ومالك : إِنَّهُ يسقط عنه الحجج بالموت » 
3 (الززيين لفيغطر عت إة ايودي يعار جهوولة ٠‏ 

فالأول : مشدّد » والثاني : مخقّف ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 

ووجه القولين : ظاهر . 

ويصحٌ أن يكون الأول : : في حقٌ الخواصٌ ٠‏ والثاني : في حقٌّ آحاد ب 

الثاس . 
[ مكان ابتداء الحجّ عن الميت ] 

ومن ذلك : قول أبي حنيفة وأحمد : إِلّهُ يحي عن الميت من ذُرَيْر: 

9©. ومع الراجح من 


أهله”" ٠‏ مع قول مالك : من حيث أوصئ به 


وأصل الحديث رواه البخاري ( 7763 ) : ومسلم ( 17١‏ ) » عن سيدنا أبي هريرة 
رضي الله عنه . 

انظر ‏ المجموع 9( 47/9 ) ٠‏ وه المغني 9( 97/8) . 

انظر ١‏ بدائع الصنائع ؛ (771/1): وه المعونة على مذهب عالم المدينة »( ص 907)ء 
وه رحمة الأمة في اختلاف الأثمة »( ص 45 ) . 

انظر « حاشية ابن عابدين ©( 708/5 ) ء وه المغني 6( 7384/6 ) . 

انظر ٠‏ البيان والتحصيل 6( 91/4 ) . 


2ج ا ل 


مذهب الشافعي : إِنَهُ من الميقات0© , 


فالأول والثاني : مشدّد . والثالث : مختّف . وهو اللائق بمقام غالب © 
الناس ؛ فإنَّ المُحرِم من مُوَيْرَة أهله قليل » ولما حجٌ السلطان 


من قلعة الجبل بمصر رحمه الله ٠‏ فعدُوا ذلك من التوادر . 


ايتباي أحرم ١‏ 


[ حكم حجٌ الصبيّ ] 
ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة بصحّة حجٌ الصبيٌ بإذن وليه إذا كان يعقل 
لَه لايح . 


ويميّز » ومن لا يمير يُحرِم عنه وليه2"2 » مع قول أبي حنيفة 
إحرام الصبيٌ بالحجٌ”؟ . 

فالأول : مخقّف في صحّة الحجّ من الصبيٌ » ودليله : الأحاديث 
الصحيحة؟؟ . 

والثاني : مشدّد فيها » ووجهه : تعظيم أمر الحججٌ » وكثرة المشقّة في 
تأدية المناسك وفي إتيانه من البلاد البعيدة غالباً » وكونه لا يهتدي لكمال 


انظر « مغني المحتاج 6( ٠ ) ٠١8/4‏ وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص 48 ) . 
(1) انظر ه الذخيرة 6( 141//5 )ء وه البيان ؟( 18/4 ) ء وه المغني 9( 41/6؟) . 
(5) قال الكاساني في « بدائع الصنائع » (11/5): ( وإحرام الصبي العاقل وقع 
صحيحاً ٠‏ لنكنه غير لازم ؛ لكونه غير مخاطب ) ٠‏ وانظر ١‏ البناية شرح الهداية » 
قم 
(4) من ذلك : ما رواه مسلم ( 1583 ) عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ٠‏ عن 
النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركباً بالرُوحاء » فقال : « من القوم ؟ » قالوا : 
المسلمون ٠‏ فقالوا : من أنت؟ قال : ٠‏ رسولالله ». فرفعت إليه امرأة صبيا ٠‏ 
فقالت : ألهنذاحجٌ ؟ قال 


نعم ء ولك أجر» . 


مي التعظيم اللائق بالحقٌ تعالئ وبحضرته ؛ إذ هو أعظم مواكب الحقٌّ تعالئ » 
م فلا يكون إلا من كاملٍ في المعرفة بالله تعالق ٠‏ 

ولذلك قال القوم : اعرف صاحبٌ البيت قبل البيت » ثم حجّ ؛ ولذلك 
وجب في العمر مرة واحدة ٠‏ فافهم . 


[ حكم الحجٌ على من يحتاج إلئ مسألة الناس في طريقه ] 
ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة بكراهة حجٌ من يحتاج إلئ مسألة الناس 
: في طريق الحي”2 : مع قول مالك : إِنهُ إن كان له عادة بالسؤال وجب عليه 
!م ابحه» , 


فالأول : مشدّد » والثاني مخقّف ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 
وقول مالك في غاية التحقيق ؛ فإنَّ فيه جمعاً بين القولين بحملهما على << 
أ[ حالين ؛ فيكره الحجٌ في حقٌّ أهل المروءات ؛ كالعلماء والصالحين وغيرهم .ا 
م من أرباب المراتب ٠‏ ولا يُكره في حقّ أراذل الناس والمتجرّدين عن الدنيا بها 
م من الفقراء . 

فإن قيل : أي فائدة في اشتراط وجود الزاد والراحلة ونفقة الطريق مع 
جواز فقده النفقة والزاد بوقوع ذلك منه » أو سرقة لص ٠‏ أو موت الراحلة ؟ 


)١( 6‏ انظر ؛ حاشية الشلبي علئ تبيين الحقائق » 1/1 )؛ وه المجموع » ( 77/9 ) , 
هي ««المغني918/(6). 

(1) انظر ه المعونة علئ مذهب عالم المدينة » ( ص ٠ ) 2٠١٠‏ وه رحمة الأمة في اختلاف 
الأئمة 6( ص 03 لاة ) . 


نظر الشارع ٠‏ فاستحقٌ حمايته من الآفات . ولو مات جوعاً أو تعبا كان بي 
٠‏ طائعاً لله تعالئ » بخلاف من خرج للح بلا زاد ولا راحلة ؛ ثم مات جوعاً 3 
أو تعبا ؛ فَإنهُ يكون عاصيا . 
١‏ وما ضمن الشارع الكفاية والمعونة إلا لمن كان تحت أمره ٠‏ فهو 8 


1 
4 مانت دابته ٠‏ أو سُرقت نفقته ‏ في كفالة الله عزِّ وجلٌ ٠‏ فلا بد أن يُسخُر له ْ 
٠.‏ 

َُ 


إ[ من يقوم بكفايته في الطريق ؛ لأدبه مع ريه » فالعبد يُحصّل الزاد والراحلة » 
ويعتمد بعد ذلك على الله تعالئ ‏ الذي هو خالق القوة في الراحلة ٠‏ والمنعم 
بالنفقة والزاد لا علئ غيره » وهلذا من باب : ( اعقل وتوكل ) . م 
فعُلم : أنّهُ لا ينبغي لفقير أن يحجّ على التجريد اعتماداً علئ ما يت يفح اذ ف 
تعالى به عليه في الطريق » من غير زاد ولا راحلة » ويقول : إِنَّ الله عز وجل هِ 
؛ لأنَّ في ذلك مخالفة لأمر الشارع » وقد قال تعالى : 9 
تاذل الأتتتب» دينر: : 1:٠‏ , فامر هم 
بالزاد الجسماني الذي هو الطعام » والروحاني الذي هو التقوئ ‏ وأن يكون 1 
ذلك حلالاً خالصاً لوجه الله الكريم ؛ فإن قوله تعالئ : « انمو أي : في © 
الزاد والعمل في الحجّ . 
فإن قيل : إِنَّ بعض مشايخ السلف كان معدوداً من الأكابر » وكان يخرج , 
للحج وغيره بلا زاد » وذلك نقص في الأدب ٠‏ فكيف الحال ؟! 0 
فالجواب : لعلّ ذلك وقع من هلؤلاء قبل كمالهم في الطريق » علئ أنَّ 7 
أحدهم كان لا يخرج إلى السفر إلى الحج أو غيره بغير زاد وبلا ماء إلا بعد 


رياضته نفْسّهُ في الحضر مراراً ٠‏ فربّما صار أحدهم يطوي الأربعين يوما 
وأكثر لا يحتاج إلى طعام ولا شراب ٠‏ فصاحب هنذا الحال لا اعتراض عليه 


إلا في تركه الكمال لا في الجواز . ولولا أنَّ أحدهم راض نفسَهُ » وعرف 
منها عدم الحاجة إلى الطعام والشراب. . ما كان يخرج أبداً بلا زاد » ولو 
أ أمره الناس بذلك سقَّةَ رأيهم » وأنكر هو عليهم . 
٠‏ وقد حجٌ أخي الشيخ أفضل الدين من مصر إلئ مكة بأربعة أرغفة ٠‏ فأكل 
|[ في كل ربع رغيفاً ٠‏ فاك أن تحكم على الناس بحكم واحد , أو تفتح باب 
الاعتراض على الفقراء إلا بعد شدَّة الفحص عن أحوالهم , والله أعلم . 
3 2 

[ حكم حجٌ من استؤجر للخدمة في طريق الحجٌ ] 
ومن ذلك : قول الأثمّة الثلاثة : إِنَّهُ يح حيج من استؤجر للخدمة في 
طريق الح" , مع قول أحمد : إِنَّهُ لا يصح حجة9 . 
فالأول : مخمّف . والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 
ووجه الأول : أنَّ من سافر للخدمة للناس قد جمع بين حقّ الله تعالى 
. وبين حقٌّ عباده » وذلك : خاصٌ بالأكابر الذين لا يقصدون بأعمالهم 
الدنيوية والأخروية إلا وجه الله تعالى » ولا يشغلهم أحد الحقّين عن 
8 الآخر ء مع أنَّ الخدمة غالبا لا تكون إلا في وقت يكون فيه فارغاً من عمل 
(1) انظر « بدائع الصنائع » (0)111/1 وهالإشراف علئ نكت مسائل الخلاف » 


(78/1؟ )ء وه حلية العلماء 759/80 ) . 
(1). انظر ه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛( ص 91 ) . 


المناسك ٠‏ فلا يقع في كسبه شبهة » ولا في عمله في الحجٌ شركة ٠‏ فمن 
أين جاءت الكراهة ؟! فتأئل . 

وأنَا وجه الثاني : فهو محمول على حال الأصاغر الذين تكون همّتهم 
مصروفة إلى طلب الدنيا ء وذلك حال غالب الناس اليوم . 


فمن الأئمّة : من راعئ حال الأكابر ٠‏ ومنهم : من راعئ حال الأصاغر ه 
من الغلمان والجَمّالة » فافهم . 
[ حكم الحجٌ بالمال المغصوب ] 
ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إَِّهُ لوغصب دابة فحجّ عليها » أو مالا 7 
فح به. . أَنَّهُ يصخ حجّهُ وإن كان عاصياً بذلك9© » مع قول أحمد : 5 
لايصخ حجّهُ , ولا يجزئه” . د 
: فالأول : فيه تخفيف . والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي 0 


الميزان . 

ووجه الأول : أنَّ الحرمة لأمر خارج عن أفعال الحج ؛ فلا يؤثر فيه 
البطلان . وهو : خاصٌ بالأصاغر . 

ووجه الثاني : أنْهُ عاص بما فعل » والعاصي يغضب الله عليه ٠‏ فلا ب 
يرضئ عنه إلا إن تاب ٠‏ ولا تصحٌ توبته حتئ يرد ذلك الحقّ إلئ أهله ٠‏ ومن ب« 
لا تصحٌ توبته لا يصحٌ له دخول حضرة الله ٠‏ ولو دخل مكة فحكمه حكم © 


1 انظر ه حاشية الدسوقي 6( ٠١/5‏ ) :وه البيان .085/40 . 


(5) انظره الإنصاف 70/16 ) ؛ وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة 6( ص 87 ) . 


1 كوك يلين المسجد ار طامرة واركاناقل سذره فاسان فاليم 4 
وهلذا : خاصٌ بالأكابر . 


[ حكم الحجٌ علئ من وجبت عليه أجرة خفارة في الطريق ] 
ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنّهُ لا يجب الحم علئ من وجبت عليه بها 


أجرة خفارة في الطريق”" ٠‏ مع قول مالك : إِنَّهُ يجب عليه الحيجٌ إن كانت 8 
57 


يسيرة ٠‏ وأمن العدوا 
فالأول : مخقّف . والثاني : مفصّل ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 

ا ووجة القولين::ظاهر - 

2 ويصحٌ حمل الأول : علئ حال من يُقدّم دنياه علئ آخرته » والثاني : 

عل كد ورزا فلن هآ زلا رسي 

0 

0 [ حكم السفر في البحر للحجٌ ] 

3 ومن ذلك : قول الأئمّة الأربعة : إِنَّهُ يجب السفر في البحر للحي إذا © 

©) غلبت السلامة'"" , مع قول الشافعي في أحد قوليه : إِنَهُلا يجب9» .2 م 


المعتمد عند الحنفية : أن الخفارة لا تمنع وجوب الحج ٠‏ وانظر ٠‏ حاشية ابن عابدين ' « 

(414/1), و المجموع  )78/97(:‏ وه الإنصاف » (401/5 ) ء والخفارة - 

مثلثة الخاه : هي الحماية في الطريق . انظر « المصباح المنير » (خ فر ) . 7 

6 (1) انظره مواهب الجليل »( 7/ 408 ) ؛ و رحمة الأمة في اختلاف الأثمة ( ص 807). 

() انظر « البناية شرح الهداية » ( 141/4 ) ء وه حاشية الخرشي 6( ٠)181/7‏ وه تحفة 
المحتاج (١‏ 57/4 )ء وذ الإتصاف 6( 405/8 ) . 

انظر 0 تحفة المحتاج » ( 17/4 ) ء و؛ رحمة الأمة في اختلاف الأثمة »( ص 87 ) . 


فالأول : فيه تشديدء والثاني : مخف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي 
الميزان . 

ووجه الأول : أنَّهُ مستطيع عادة . 

ووجه الثاني : أنَّ البحر لا تؤمن غائلته ٠‏ وقد تثور ريح عظيمة 
السنة , فرق كلّ من في السفيئة » وليس بيد أحد وثوقٌ بما يقع في 
المستقبل ؛ فقد تسلم المركب خمس سنين متوالية ٠‏ وتغرق في تلك © 
المرة ٠‏ بخلاف البرّ ؛ فإِنهُ إذا عجز في الطريق يجد من يحمله غالبا من 8 
الحجاج أو عرب البوادي . 

ويصحٌ حمل الأول : علئ من رزقه الله قوة اليقين والتوكل . والثاني : 
علئ من كان بالضدٌ من ذلك . 


[ حكم الحجّ على العاجز بنفسه المستطيع بماله ] 
ومن ذلك : قول الأئمّة || إنَّ العاجز عن الحيجٌ بنفسه لمرض أو " 
زَمانةٍ ‏ لا يُرجئ برؤه منهما ‏ أو هَرَمٍ ٠‏ ووجد أجرة من يحج عنه. . لزمه 1 
الحجٌ» فإن لم يفعل استقرٌ الفرض في ذمّته؛'2 . مع قول أحمد : إِنَّهُ لا يجب 
عليه الحيج ٠‏ وإنما يجبُ الحج على من كان مستطيعاً بنفسه خاصّة9؟ , 


(21 انظر * البناية شرح الهداية » ( 144/4 ) ٠‏ وه تحفة المحتاج » ( 14/4 ) ٠‏ وقال في 
٠‏ عيون المسائل ؛ ( ص ١04‏ ) : ( المعضوب : الذي لا يثبت على الراحلة ؛ إِنَا لكبر 0 
أو ضعف أو زمانة أو غيره. . لا يلزمه عندنا الحج وإن وجد المال وأمكنه أن يحج غير 
عله ). 


(1) نص الحنابلة علئ : أن من عجز عن السعي إلى الحج أو العمرة لكبرء أو مرض - 


هي فالأول : مشدّد في استقرار الفرض في ذمّته ٠‏ والثاني : مخقّف ؛ فرجع بها 
الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 
ووجه الأول : أنَّ الحجّ يقبل النيابة في حقٌّ الأصاغر ؛ من باب 
من الطويل] 
لعي أراهم أو أرئ مَنْ يراهم 
حيث كان عاجزاً عن تحمل تلك المشقّة الواقعة في سفره لحضرة 
محبويه . 
ووجه الثاني : ألَّهُ لا يشفي المحبين رسالة بسلام ولا رسول ٠‏ لا سيما 
والمقصود الأعظم من الحجّ تقديس الذوات الواردة علئ تلك الحضرات ٠‏ © 
وتقديس النائب لا يخني عن تقديس من استأجره » بل يجب على الأكابر أن © 


عر يي ع ع 0 وس يوج 


نيد مُهَايعً) إل لَه وَصُولِوء يديه لوت مَقَدَوَََكَروُعلَ صر 4 [الساء : ٠ 11٠١‏ 


وقد انعدو" : [من الطويل] 


فوالله مايشفي الغليلَ رسال ولا يشتكي شكوى المحبٌ رسولُ 


لايرجئ برؤه. . لزمه أن يقيم من يحج عنه ويعتمر من بلده ٠‏ وانظر « المبدع » 
٠ ) 41/8 (‏ ولعلُ الأنسب في هلذه المسألة : ( مع قول مالك ) بدل ( مع قول 
أحمد ) ٠.‏ ويؤكد ذلك ما في : رحمة الأمة في اختلاف الأئمة (٠‏ ص 997 ) . 
البيت لأبي مدين الغوث ٠‏ ولفظه بتمامه كما في ديوانه ( ص 77 ) : 

أمئ على الأبواب من غير حاجة لعلّي أراكم أو أرئ من يراكم 
البيت للبهاء زهير في ٠‏ ديوائه (٠‏ ص 515 ) . 


هم 
[ بيان من يقع عنه الحيجٌ في مسألة ( الاستئجار للحجٌ عن الغير ) ] 
ومن ذلك : قول الأئمّة الأربعة ‏ إلا في رواية لأبي حنيفة - 
استأجر من يحج عته وقع الحج عن المحجوج عنه(" » مع قول أبي حنيفة ١‏ 
في هلذه الرواية : إن يقع عن الحاجٌّ » وللمحجوج عنه ثواب النفقة9© . 
فالأول : مخمّف عن المحجوج عنه ٠‏ والثاني : فيه تشديد ؛ فرجع إن 
الأمر إلئ مرتبتي الميزان . . 
وتوجيه هلذين القولين : قريب من التوجيهين فيما قبلهما » فافهم . 


[ حكم الحجٌ على الأعمئ ] 


ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنَّ الأعمئ إذا وجد من يقوده يلزمه 7 


الحجٌ بنفسه » ولا يجوز له الاستنابة”" ٠‏ مع قول أبي حنيفة : إِّهُ يلزمه < 
الحجٌ في ماله ٠‏ فيستنيب من يحي عند" . : 


فالأول : مشدّد , والثاني : مختّف . 


انظر ٠‏ البناية شرح الهداية ‏ ( 411/4 ) ٠‏ وه مواهب الجليل » ( 4/4 ) ٠‏ وه البيان» وه 
(01/4)ء و المبدع ١(8/6ه4ة).‏ 

انظر ١‏ البناية شرح الهداية ؛ ( 475/4 ) وه رحمة الأمة في اختلاف الأثمة » 
(صللة) . 

انظر ٠‏ حاشية الخرشي 6( 188/7 ) ؛ وه حلية العلماء ؛( 140/6 ) » وه الإنصاف ٠‏ 0 
لع/1 4 ). 

انظر «العناية شرح الهداية ؛ (419/1)ء و« رحمة الأمة في اختلاف الأنمة» ) 
(صلاة). 


ووجه هلذين وين عرجهنا فيما قبلهما . 


فالأصاغر يستنيبون ٠‏ والأكابر يحجون بأنفسهم ؛ طلا لتقديس م 


[ حكم الاستنابة عن الميت في حجّ التطوّع ] 
: ومن ذلك : قول أبي حنيفة وأحمد والشافعي في أصحٌ القولين 
لا تجوز الاستنابة عن الميت في حجٌ التطوع ٠‏ بخلاف حجٌ الفرض ؛ فإنّهُ 
يجوز بالاتفاق2 ٠‏ كما مرّ أول الباب”2 » مع قول الشافعي في القول د 
[ الآخر : إِنَّهُ يجوز الاستنابة في حيجٌ التطوع عن الميت9؟ . أ 
فالأول : مشدّد , والثاني : مخقّف ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . ُ 
ا ووجه الأول : أن حجّ الفرض لا رخصة في تركه ٠‏ فمن عجز عن في 


مباشرته بنفسه جازت النيابة فيه » بخلاف حجٌ التطوع لا ضرورة إليه ٠‏ © 
ويجوز تركه مع القدرة ٠‏ 
0 ووجه القول الآخر للشافعي : أَنَّهُ قربة علئ كل حال ؛ فتجوز الاستنابة )4 
فيه ؛ كالفرض ٠‏ بجامع القربة وإن تفاوت الوجوب والندب ٠‏ 3 
6 
م انظر 8 حلية العلماء ؛ ( 5/ 148 ) ٠‏ وذكر في « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص 


417 ) جواز الاستنابة في حج التطوع عند أبي حنيفة وأحمد ٠‏ وهو المتفق مع « حاشية 1 
ابن عابدين » ( 71/5 ٠)‏ وه البناية شرح الهداية » ( 411/4 ) » وه كشاف القناع » 


لومم 
0 انظر ( ؟/هده) . 
إ#) (0) انظر « حلية العلماء »( 548/8 ) . 


[ حكم الحجج عن غيره إذا لم يسقط عنه حج الفريضة ] 
ومن ذلك : قول الشافعي وأحمد في أشهر روايتيه : إِّهُ لا يجوز لمن لم "ا 
يسقط عنه فرض الح أن يحجّ عن غيره » فإن حجّ عن غيره وعليه فرضه. . 
انصرف إلى فرض نفسه0» 
لا ينعقد إحرامه ؛ لاعن نفسه » ولاعن غيره”" ٠‏ ومع قول أبي حنيفة 
م ومالك : إِنّهُ يجوز مع الكراهة منهما ه99 . 
فالأول : فيه تشديد , والرواية الثانية عن أحمد : مشدّدة » والثالث : 


مع قول أحمد في الرواية الأخرئ : إِنَهُ 


6 مخقّف ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 
و ووجه الأول : أن الأمر بالحجٌ أولاً ينصرف إلى فرض العبد ؛ ليخرج 8م 
عمًا كُلّف به » فإذا فعل ما كُلّف به جاز له الحيج عن غيره . 
ووجه رواية أحمد : أنَّ إحرامه بالحجٌ عن غيره مع بقاء الفرض عليه . ٠‏ (#) 
هو خارج عن قواعد الشريعة » وكلٌ عمل يخالف الشريعة فهو مردود 
مطلقاً ؛ إِمّا لعدم صحّته أصلاً ٠»‏ وإمًا لنقصه ؛ كالصلاة الخداج . 
ووجة اثالث + حمل تفي الؤزة ني ذلك غلوةالكراهة قود التحزيم ٠‏ 
لأنّهُ من باب الإيثار بالقُرَبٍ الشرعية ٠‏ وقد منع بعضّهم الكراهة إذا كان إيثار 7 
العبد أخاه بالقربة قياماً بحقٌ الإخوان لا رغبة عن الطاعة ٠‏ فافهم . 


انظر « حلية العلماء » (741//8 ) ء و( المغني 2( 788/6 ) . 


انظر ٠‏ المغني (٠‏ 768/6 ) . 
أنظر « حاشية ابن عابدين » (78/5) ٠‏ وه المعوئة على مذعب عالم المدية 


( ص 504 ) ء وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛( ص 47 ) 


[ حكم حجٌ التطوّع قبل أداء حجٌ الفرض ] 1 

ومن ذلك : قول الشافعي وأحمد : إِنَُّ لا يجوز أن يتل بالحجٌ مَنْ عليه 2 
١‏ فرض الحججٌ ؛ فإن أحرم بالنفل انصرف إلى الفرض7١؟‏ , مع قول أبي حنيفة 
م ومالك : إِنّهُ يجوز أن يتطوّع بالحجٌ من عليه حيج الفرض ٠‏ وينعقد إحرامه 
بم بما قصده'” ء وقال القاضي عبد الوهاب المالكي : ( عندي لا يجوز 
أ ذلك ؛ لأنَّ الحجّ عندنا على الفور » فهو مضيّق كما يضيق وقت 
© الصلاة )9؟ , 


مخقّف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 
وتوجيه القولين : معلوم ممّا سبق في نظائره قريياً . 
[ حكم الإفراد والقران والتميّع في الإحرام بالحجٌ للمكّي ] 
ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنَّهُ لايكره الحججّ بإحدئ هلذه 
أ الكيفيات الشلاث المشهورة على الإطلاق ؛ وهي : الإفراد والتمتع ا 
ا والقران”؟» » مع قول أبي حنيفة بكراهة القران والتمّع للمكي*؟ . : 


فالأول : مشدّد » والثان 


(1) انظره المجموع 1١1/906‏ ) ؛ وه المغني *(993/5) . 

(1) انظر ‏ حاشية ابن عابدين » ( 441/7 ) ء وه الذخيرة» ( 141/7 )ء وه رحمة الآمة 
في اختلاف الأئمة »(/91 :4ه ) . 

(5) عيون المسائل ( ص 598 ) . 5 

ل (4) انظر عيون المسائل » ( ص 1988 )» وه المجموع » ( 110/9 ٠)‏ وه الإنصاف 2 ,و 

لع 1 

انظر « البناية شرح الهداية » (4/ 715)» و رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛( ص4 ). 


فالأول : مخمّف . والثاني : فيه تشديد . 


ووجه الأول : ثبوت كلّ من الكيفيات الثلاث عن الشارع صلى الله عليه 
وسلم فعلاً وتقريراً ٠‏ من غير ثبوت نهي عن ذلك ٠‏ 

ووجه الثاني : أنَّ التمتع والقران للمقيم بمكة لا حاجة إليه ؛ لِمَا عنده 
من الراحة وعدم التعب بخلاف الآفاقي , والعلماء أمناء على الشريعة » 
فلهم أن يضيّقوا ويوسّعوا في كلّ شيء لا ترد قواعد الشريعة ٠‏ فافهم . 


[ التفاضل بين الإفراد والقران والتمتّع ] 
ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنَّ الإفراد أفضل من القران 
8 والتمتّع”'؟ » مع قول أحمد والشافعي في أحد قوليه : إِنَّ التمتع أفضل من 3 
الإقراد©؟ ر أ 
5 قزدة 5 | 
فالأول : مشدّد خاصٌ بالأكابر ؛ والثاني : مخمّف خاصٌ بالأصاغر» © 
6 وهو حال غالب الناس اليوم ؛ لضعف أبدانهم وإيمانهم عن تحمل المشقة 
0 أيام الإفراد مع انشراح القلب , ولإعانة التمّع على تحصيل الحجٌ المبرور » 
واختاره جماعة من أصحاب الشافعي من حيث الدليل . 
شخصاً من إخوائنا أحرم بالحج علئ وجه الإفراد ؛ فورمت 
4 رأسه ووجهه . وصار عبرة في الح ٠‏ ثم ندم » وكان ذلك في أيام الشتاء . 


وقد رأ 


ما ذكره الإمام الشعراني هو مذهب المالكية والشافعية ٠‏ أمًا ظاهر الرواية عند الحنفيئة 
فمفادهما أنَّ التمتّم أفضل ٠‏ وانظر ١‏ البناية شرح الهداية » ( 4/ ٠) 7٠‏ وه المعونة 


على مذهب عالم المديئة ؛( ص 537 ) ؛ وة مغني المحناج ؟( 183/1 
أنظر « الميدع 6( / 1١١‏ ) ء وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص 48 ) . 


فبُحمَّل قول من قال : الإفراد أفضل. . علئ ما إذا لم تحصل 
المشقّة الشديدة . 
[ حكم إدخال الحجّ على العمرة ] 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة ومالك بأنّهُ يجوز إدخال الحجّ على العمرة ” 
قبل الطواف والوقوف”2 , مع قول أحمد والشافعي في أحد قوليه : إِنَّ ذلك 51 
لا يجوز" . بخلاف إدخاله عليها بعد الطواف ؛ فَإنّهُ لا يجوز بالاتفاق كما 
مر أول الباب”" ؛ لأنه قد أتئ بالمقصود . " 


له تلك : 


ُ 
0 
4 
0 
4 


م0 


فالأول : مخمّف . والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 

ووجه الأول”؟ : أنَّ العبد قد ربط نيته مع الله تعالئ علئ فعله العمرة » 
فلا ينبغي له تغيبرها لعبادة أخرئ ولو كانت أفضل منها ؛ كما لا يجوز أن 2 
يدخل في فرض الظهر ثم يجعله عصراء ولا في صلاة تفل ثم يجعلها فرضاً. < 

ووجه الثاني : المسامحة في مثل ذلك . مع أنَّ الحجّ فيه عمل العمرة 
وزيادة » وفي الحديث : « دخلتٍ العمرةٌ في الحج إلى الأبد :"© » 9 
أسرار يعرفها أهل الله لا تسطر في كتاب . 


(1)_انظر ‏ البناية شرح الهداية ( 141/4 ) ء وه الذخيرة ؛( 1844/5 ) . 

9 (1) انظره حلية العلماء »( 181/5 ) ٠‏ وقال في ؛ المغني 6( 558/7 ) : ( فإدخال الح '" 

على العمرة جائز قبل الطواف ) . 

0 انظر( ارهد ) , , 

(4) كذا في النسخ التي بين يدي ٠‏ ويبدو أن الأنسب جعل وجه الأول للثائي ٠‏ والعكس ؛ , 
بدلالة السياق . 

رواه بتحوه مسلم ( 1714 ) عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما . 


[ حكم الدم على القارن ] 

ومن ذلك : قول الأئمّة الأربعة : إِنّهُ يجب على القارن دم كدم التمتع ؛ 
وهو شاة”' ٠‏ مع قول طاوس وداود : إِنَّهُ ليس عليه دم » ومع قول بعض 
الأئمّة : إنَّ عليه بدئة9© , 


فالأول : فيه تشديد . والثاني : مخدّف . والثالث : مشدّد ؛ فرجع 
الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


7-3 7-- 


ووجه الأول : حصول الارتفاق بالقران كما يحصل بالتمتع من حيث ِ 
قرب زمان إحرامه » ومن حيث إن كل فعل يقوم مقام فعلين ‏ و 
ووجه الثاني : عدم ورود أمر في ذلك كما ورد في التمتع . با 
ووجه الثالث : شدّة التغليظ على القارن مع سهولة البدنة عليه » وهو : 7 
98 هٍِ 
خاصٌ بالأكابر . و 


وقد حجّ سفيان الثوري ماشياً حافياً من البصرة ٠‏ فتلقّاه الفضيل بن 
عياض من مساجد عائشة » فقال له : هلا اتخذت لك نعلاً أو دابة ؟ فقال : 
يا فضيل ؛ أما يرضى العبد الآبق إذا أنن لمصالحة سيده بعد إباقه » وسوء 
. إجرامه » وعدم الخسف به : مع استحقاقه خسف الأرض به. . إلا أن يأتي © 
راكباً مُنْتعِلاً ؟! والله ؛ لو سجدت على الجمر كان قليلاً فضلاً عن إتياني © 
لمصالحته تعالئ حافياً راجلاً . 


ء)89١/6(‎ * انظر «البناية شرح الهداية» (198/4). و حاشية الخرشي‎ )١( 
) 11١8/8 ( 6 )ء وه المبدع‎ 1١/4 (6 وه البيان‎ 
. ) 88 انظر « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛( ص‎ /)1( 


5 دق ردية يقل مغ والتشيل الم جاه يسالح سيق اياي إن" 
لم حضرته راكباً ؟! انتهئن . 
[ بيان المراد ب ( حاضري المسجد الحرام ) ] 
ومن ذلك : قول الشافعي وأحمد في رواية : إِنَّ حاضري المسجد © 


الحرام هم من كان علئ دون مسافة القصر من مكة7"؟ ٠‏ مع قول أبي حنيفة : 


فالأول : خاصٌ بأهل التعظيم التامٌ لله تعالئ » وشهودهم أنْهُم في 
حضرته الخاصّة ما داموا علئ دون مسافة القصر من الحرم . 


والثاني : خاصٌ بأكابر الأكابر ؛ فإنَّ بعض المواقيت أكثر من مسافة © 


والثالث : خاصٌ بالأصاغر الذين لا يقوم ذلك التعظيم في قلوبهم إلا إن 
كانوا في مكة أو بفنائها . ّ 
وقد أسقط الحقٌ تعالى الدم عن حاضري المسجد الحرام ؛ لكونهم في 


. ) 440/7 (6 انظر« البيان 6( 31/4 ) ء وه الإنصاف‎ )١( 
, )184/1 (6 انظره الاختيار‎ )5( 
. ) انظر : الذخيرة 6( 147/5 ) ؛ وه رحمة الأمة في اخنلاف الأئمة 6( ص مه‎ )5( 6 


ومن ذلك : قول أبي حنيفة والشافعي : إنَّ دم التمتّع يجب بالإحرام و 
بالحج”'" » مع قول مالك : إِنَّهُ لا يجب حتئ يرمي جمرة العقبة"" . 

وأما وقت جواز الذبح : فقال أبو حنيفة ومالك : إِنهُ لاايجوز الذبح 7 
للهدي قبل يوم النحر”؟. وقال الشافعي : إِنَّ وقته بعد الفراغ من « 
العمرة©» , 1 

فالأول من المسألة الأول : مشدّد : والثاني منها : مخقّف . 

والأول من المسألة الثانية : فيه تخفيف . والثاني منها : فيه تشديد من 
جهة تأخيره الذبح لو كان أراد تقديمه 8 

فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان في المسألتين » ووجههما : ظاهر . 


[ وقت مشروعيّة صيام الثلاثة أيام لفاقد الهدي ] 


ومن ذلك : قول مالك والشافعي لا يجوز صيام الثلاثة أيام لمن ا 
فقد الهدي إلا بعد الإحرام بالحج”*» » مع قول أبي حنيفة وأحمد في إحدى 


(1)_انظر « العناية شرح الهداية »( 4/7 ؛ ٠١‏ ) ء وه حلية العلماء »( 157/8 ) 

(1) انظر ه حاشية الدسوقي 6( 7١/1‏ ) ء و رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص 98 ) . 

(5) انظر ه الاختيار »( 194/١‏ ) ء وه عيون المسائل 6( ص 198 ) . 

(4) انظر « حلية العلماء »( 171/5 ) : وه رحمة الأمة في اختلاف الأثمة »( ص 8ه ) . 

(0) انظر ٠‏ المعونة علئ مذهب عالم المدينة 6 ( ص 633 ): وه مغني المحتاج * 
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الروايتين : إِنَّ له صومها إذا أحرم بالعمرة"؟ . 
فالأول : مشدّد . والثاني : مخقّف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 

وقوله تعالئى : « تََتَه أ في للج 4 [ابترة : 14]. . يشهد للقولين ؛ فإنَّ 
العمرة حجج أصغر . 


[ حكم صوم الثلاثة أيام في أيام التُشسريق ] 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة والشافعي في أظهر قوليه : إِنَّهُ لا يجوز صوم 

الثلاثة أيام في أيام التشريق”" ٠.‏ مع قول مالك والشافعي في القديم وأحمد 6 

نه يجوز صومها في أيام التشريق”؟ . 

فالأول : مشدّد في عدم الصيام من حيث إِنَّ القوم في ضيافة الله عرَّ 


في إحدى روايت 


في أيام العيد » ولا يليق بالضيف أن يصوم عند من كان في بيته إلا بإذنه » 
'[ وهو لم يصرّح بالإذن له بالصوم » وفي الحديث : ديام منى أيام أكن و 
وشرب ويعالٍ ”4 ؛ وذلك ليكمل للقوم السرور » فإنَّ الأجساد لا يحصل به 
لها سرور إلا بالفطر . فأراد الحنٌ تعال للحُجَاجِ حصول السرور لأرواحهم م 
بشهود كونهم في حضرته , ولأجسامهم بأكلهم وشربهم فيها كذلك . 7 
4 (1) انظر ١‏ البناية شرح الهداية ؛ ( 708/4 ) ٠‏ و( المغني ؛ (411//5 ) ٠‏ وه رحمة الآمة 
1 في اختلاف الأئمة »( ص 98 ) . 1 
6 (1)_انظر ‏ البناية شرح الهداية »( 148/4 ) ء وه مغني المحتاج ©( 590/5 ) . 
أ 0 انظر ه المدونة الكبرئ ٠) 414/١6‏ وه مغني المحتاج 6( 140/1 ٠)‏ وه المغني ' (9 
١) 418/8 (‏ وه رحمة الأمة في اختلاف الأثمة 6( ص 98 ) . 
سبق تخريجه ( 1414/7 ) . 


مسري جوري وي ؟ 
ويؤيّد هنذا المعنى الذي ذكرناه : حديث : 
عند إفطاره » وفرحة عند لقاءِ ريه 2١7*‏ , ففرحة الأجساد بالإفطار » وفرحة 
الأرواح بلقاء الله تعالى ؛ أي : بكشف الحجاب عن قلب العبد في حياته » 
أو بعد مماته . 


© للصائم فرحتانٍ ؛ فرحة‎ ٠ 


وإيضاح ذلك : أَنَّهُ إذا كشف حجابه رأئ ريه أقرب إليه من حبل إ 
الوريد ٠‏ فلا يعلم قدر سرور العبد . ولا قدر فرحه في تلك الحضرة. ٠‏ 9 
إلا الله عزَّ وجل . 

وأمّا قول مالك ومَنْ وافقه : إِنَّهُ بجوز صوم الثلاثة أيام في أيام التشريق : 
فهو خاصٌ بالأصاغر الذين هم في حجاب عن حضرة شهود أرواحهم للحن ,< 
جل وعلا » فيفوتهم غذاء الأرواح وغذاء الجسم ؛ فيحصل لهم الضعف 0 

العظيم عن عمل المناسك ٠‏ مع ما في ذلك من المسارعة لبراءة الذمة بما 
6 ألزمهم الح تعالئ به من الصوم في الحجّ ٠‏ فلكلٌ إمام مشهد ربّما يخفئن © 
على بعض مقَلّدِيه ٠‏ فاعلم ذلك . 1 
[ حكم الصيام بفوت عرفة » وحكم ما لو وجد الهدي أثناء صومه ] 


ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنُّ لا فوت صوم الثلاثة أيام ببفوت يوم © 


” 


عرفة”"©. مع قول أبي حنيفة : إِنَّهُ يسقط صومها . ويستق الهدي في 


(1) سبق تخريجه )1494/١(‏ . 
(1) انظر « الذخيرة6 (791/8)؛ وه تحفة المحتاج 6 (198/4): وه المغني » 
ضرح 


أ ذمته”©: وعلى الراجح من مذهب الشافعي : أَنَّهُ يصومها بعد ذلك » 
ولا يجب تأخير صومها'” ٠.‏ وقال أحمد : إن أخّر الصوم بعذر لزمه”'؟ » 
وكذلك إذا أخّر الهدي من سنة إلى سنة يلزمه ده©» , 
وإذا وجد الهدي وهو في صومها : فعند الثلائة : يستحتٌ له الانتقال 
إلى الهدي”*؟ , وقال أبو حنيفة : يلزمه ذلك9© , 


فالأول : مخمّف ٠‏ والثاني : مشدّد . وكذلك القول في المسألة الثانية 
والثالثة ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 
: ووجه الأول في المسألة الأول : أنَّ يوم عرفة ليس هو آخر أركان 
١‏ الحجّ ٠‏ وقد قال تعالى : ط هيم نآرق للج [ايعرة : حم . 


ووجه ما بعده : ظاهر ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


انظر « الاختيار 6( 188/1 ) 

كذا في النسخ التي بين يدي ٠‏ وفي : رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص 44 ) : 
( ولا يجب في تأخير صومها غير القضاء ) بدل ( ولا يجب تأخير صومها ) ٠‏ وانظر 
٠‏ تحفة المحتاج 6( 193/4) . 

كذا في النسخ التي بين يدي ٠‏ وفي ١‏ رحمة الأمة في اختلاف الأثمة » ( ص 94): 
( لزمه دم ) بدل( لزمه ) » وهو الأنسب . 

انظر « المبدع 6( 151/8) . 

انظر « حاشية الخرشي » (5174/1)» وه البيان» (7/4١1)غ‏ وه المغني » 
م 

انظر ه البناية شرح الهداية ؛ (141/4)؛ وه رحمة الأمة في اخشلاف الأئمة » 
(صةة). 


[ وقت مشروعية صوم السبعة أيام ] 


ومن ذلك : قول الشافعي في أصمٌ قوليه وأحمد : إِنَّ وقت صوم السبعةٍ 
أيامٍ إذا رجع إلئ أهله'' , مع القول الثاني للشافعي بجواز صومها قبل 
ثم في وقت جواز ذلك وجهان ؛ أحدهما : إذا خرج من مكة » وهو 


قول مالك9© » والثاني : إذا فرغ من الح ولو كان بمكة » وهو قول 
أبي حنيفة9؟ , 

فالأول : فيه تخفيف . وهو ظاهر القرآن , والثاني : فيه تشديد . 

ووجه الأول : أنَّ قوله تعالئ : ( إذا رجع )* ؛ أي : شرع في الرجوع 
من سفر الحج . 

ووجه الثاني : أنَّ المراد إذا فرغ من أعمال الحج كما هو مقرّر في كتب 
الفقه . 


3 


) 


[ وقت التحلّل للمتميّع ] 


ومن ذلك : قول مالك والشافعي : إِنَّ المتمنّع إذا فرغ من أفعال العمرة 


ودر ور 


(1) انظر « مغني المحتاج 6( 141/1 ) , وه منار السبيل 6( 181/١‏ ) 
(5) انظر« المجموع 188/90(6) . 

() انظر « حاشية الدسوقي 6( 89/7) . 

(4) انظره حاشية ابن عابدين © (71/ 057) ؛ و0 رحمة الأمة م 
كذا في النسخ التي بين يدي ٠‏ وأراد قوله تعالى : 9 وَسيْمٍَ 


الأئمة 6( ص14 ) . 
كع [البقرة :  ]165‏ 


فالأول : مخف . والثاني : فيه تشديد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي م 


الميزان . 
ووجه القولين ظاهر » والله أعلم9؟ . 
© © © 


انظر ١‏ الفراكه الدرائي 6( 1/1/١‏ 50/8 ) + وه الييان 2( 800/4 ) . 

أنظر 9 حاشية ابن عابدين ؟( 041/1 ) ٠‏ وه المبدع 6( 701/5 ) ٠‏ وه رحمة الأمة في |0 
اختلاف الأئمة (٠‏ ص 44 ) 

في هامش ( 1 ) : ( بلغ قراءة علئ مؤلفه رضي الله عنه ) . 


م 


[ مسائل الاتفاق في باب المواقيت ] 1 
) 


اتفق الأئمّة الأربعة علئ : أنَّهُ لايصحٌ الإحرام بالحج قبل شوال ٠‏ 89 
وعلئ : أن المواقيت المكانية تكون لأهلها » ولمن مر عليها من غير أهلها 8 
كما صرّحت به الأحاديث الصحيحة”؟ » وعلئ : أنَّ من بلغ ميقاتاً لم يجز له "7 
مجاوزته بغير إحرام » وعلئ : أنَّ من جاوزه بغير إحرام يلزمه العَؤد إلى © 

ف الميقات يحرم منه - 

وحُكي عن النَّّي والحسن البصري أنَّهِما قالا : الإحرام من الميقات (© 
مستحبٌ لا واجب . , 
ثم إذا لزمه العَودُ » وكان الموضع مَحُوفاً ٠‏ أو ضاق الوقت. . لزمه 7 
دم ؛ لمجاوزته للميقات بغير إحرام ٠‏ وحُكي عن سعيد بن جبير رضي الله < 
عنه أنه قال : لا ينعقد إحرامه . 


(1) من ذلك : مارواه البخاري (1814)؛ ومسلم (1181). عن سيدا عبد الله بن © 


هن ٠‏ ولمن أنن عليه من معن أراد الحج والعمرة ٠‏ ومن كان دون ذلك فمن بج 
حيث أنشأ ؛ حتئ أهل مكة من مكة ) . ١‏ 


هنذا ما وجدته من مسائل الاتفاق0 . 
ووجه قول النَحَعي والحسن : أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيّن 


المواقيت ٠‏ ولم ين كون الإحرام منها واجباً أو مندوباً ؛ فاحتمل 
الاستحباب توسعة على الأمة » واحتمل الوجوب أخذاً بالاحتياط . 


: أنه عمل مخالف للسنة » فكان مردوهاً . 


ووجه قول سعيد ب 

وأمّا ما اختلفوا فيه : 
0 [ غاية وقت الإحرام بالحج ] 
: 


فمن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إنَّ وقت إحرام الحججٌ يستمرُ إلى آخر ", 
شهر ذي الحجة”"© , مع قول الشافعي : إِنَّهُ يستمرُ إلى عشر ليال من ذي 
م ابيط 


4ه 


فالأول : مخقّف . والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 
ووجه الأول : عدم تنصيص الشارع علئ تعيين عشر ذي الحجة في انتهاء / 
؟ لاسرا ام بالحججٌ ٠‏ فحيثما جاز تأخير الإحرام إلى فجر يوم العيد جاز في آخر © 


(1) انظر « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛( ص 99 ؛ 1١١‏ ) . 

(؟) ما ذكره المصتف هو مذهب المالكية ٠‏ وانظر ٠‏ مواهب الجليل » ( ٠) 1١/4‏ وقال </ 
المرغيناني من الحنفية في ٠‏ الهداية شرح البداية » 188/1 ) : ( وأشهر الحج : 
شوال » وذو القعدة ٠‏ وعشر من ذي الحجة ) ٠‏ وقريب من ذلك 
الحنابلة في « الإتصاف 6 401/80 ) : وهو المتفق مع ما نيت في ٠‏ رحمة الآمة في 
اختلاف الأئمة 6( ص 44 ) . 

(6) انظره تحفة المحتاج 6( 74/4) 


لاهن هاون دهن سوم 


؟ أزلئ وإن كان العلماء أمناء على الشريعة وعلى الأمّة بعده » فافهم . 9 
[ حكم الإحرام بالحيجٌ في غير أشهره ] 0 


ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِلُّ لو أحرم بالحج في غير أشهره كُرِه هر 
4 له ذلك ء وانعقد حشه(١»‏ 8 
6 لاحجا”"” ٠‏ ومع قول داود : إِّهُ لا ينعقد شينا”؟ . م 
فالأول : مخقّف على المُحرِم المذكور بانعقاد إحرامه حجة ٠‏ والثاني : أ 


مع قول أصحاب الشافعي : إِنّهُ ينعقد عمرة © 


يد عليه من حيث عدم انعقاد حجّه » والثالث : مشدّد ؛ فرجع الأمر :2 
.و 

| إلئ مرتبتي الميزان . 

ووجه الأول : الأخذ بظاهر قوله صلى الله عليه وسلم : « إنّما الأعمالُ 


1 


انظر 9 البحر الرائق » ( 747/7 )؛ وه المعونة على مذهب عالم المديئة »( ص 908): 
. و« الإتصاف 490/20١‏ ) . 

© (5) انظر « حلية العلماء ؛(87/8؟) . 

لم ) انظره رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛( ص 494 ) . 
سيق تخريجه (0134/1 م 


" 


[ المكان الذي يُفضّل الإحرام منه ] 
ومن ذلك : قول أبي إن الأفضل أن يحرم من ذَُئْرة أهله”” ٠‏ ,« 


النووي من قولي الشافعي!" , 
فالأول : مشدّد خاصٌ بالأكابر , والثاني : مخف خاصٌ بالأصاغرء © 


[ما يريب عل دخول مكة بغير إخرام ] 1 


ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنَّ من دخل مكة بغير إحرام لم يلزمه ** 
١‏ 


ابن عابدين 6( 40/6 ) . : 
انظر « الإشراف علئ تكت مسائل الخلاف  )41٠/1(‏ » وه المجموع ٠) 704/80١‏ © 
وه المغني 6( 190/5 ) ء وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة 6( ص 844 ) 

انظر (5/ 498495 ) 


ووجه الأول : عدم وجود تصريح في ذلك من الشارع بأمر ؛ فكان الأمر 1 
4“ على التخبير » فمن تطوّع بالإحرام فلا بأس ٠‏ ومن لم يتطوّع فلا إثم ؛ 2 
كتحية المسجد ٠‏ بجامع أنَّ كانآ من الحرم والمسجد حضرة الله عر وجل ٠‏ ) 


ووجه الثاني : أنَّ دخول هلذه الحضر: بغير إحرام فيه انتهاك لها » فكان 
عليه القضاء تداركاً لما فاته ؛ لسوء أدبه » وهلذا خاصٌ بالأكابر المطالبين 
بالأدب الخاصٌ ٠‏ بخلاف غالب الناس من الخدّام والغلمان » فافهم9؟ » 


انظر « المدونة الكبرئ » ( ٠ ) 01/١‏ وه حلية العلماء » (+/775 ) ء وه المغني » له 
له 
1 ) ء وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ©( ص ٠٠١‏ ) . 
بلغ إعادة نظر وكتبه مؤلفه ) . 


[ مسائل الإجماع والانفاق في باب الإحرام ومحظوراته ] 

اتفق الأثمّة الأربعة على : كراهة الطب في الثباب للمُحرِم ٠‏ وعلئ : 

تحريم لبس المخيط للرجل ٠‏ وستر رأسه ؛ فإنَّ إحرامه فيه ء ولا فرق في 
تحريم لبس المخيط عليه في سائر بدنه بين القميص والسراويل والقلنسوة 
والقباء والخفٌ وكلّ مخيط يحيط بالبدن » وكذلك يحرم المنسوج ؛ 
١‏ كالعمامة . 
وكذلك اتفقوا علئ : تحريم الجماع والتقبيل واللمس بشهوة » والتزذج 3 
والتزويج ٠‏ وقتل الصيد ٠‏ واستعمال الطيب ٠‏ وإزالة الشعر والظفر » ودهن ووأ 

أ رأسه ولحيته بسائر الأدهان ٠‏ والمرأة في ذلك كلّه كالرجل إلا أنّها تلبس © 
المخيط ١‏ وتستر رأسها ء ولا بد من كشف وجهها ؛ لأنَّ إحرامها فيه  .‏ ا 


0 


وأجمعوا علئ : أَنَهُ لا يجوز للمُّحرِم أن يعقد التكاح لنفسه ولا لغيره » م 


6 ولا أن يوكل فيه . 3 
واتفقوا علئ : أنه إن قتل الصيد ناسياً أو جاهلاً وجبت عليه الفدية . 04 
01 


هنذا ما وجدته من مسائل الإجماع والاتفاق؟ . 


(1). انظر رحمة الأمة في اختلاف الأئمة (٠‏ ص ٠١١‏ ) وما بعدها - 


وأمًا ما اختلفوا فيه : 


. 

[ حكم التطيب للإحرام ] 5 

فمن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنّهُ ُستحتٌ التطيب للإحراه”9؟ » عم 
© قول مالك : إنَّ ذلك لا يجوز إلا إن كان طيبآ لا تبقئ له رائحة ٠‏ فإن تلب 58 


مامش راك يود راج يف0 : 
6 


فالأول : مخدّف . والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


: ووجه الأول : الاتباع . 

: 

0 اووجه الثاني : سد باب التد جملة ؛ لأنّ الشحرم إذا تيب للإحرام وم 

م فكانّه تطيّب بعد الإحرام وإن لم تبي له رائحة ؛ لإطلاق الشارع النهي عن 9 

ا التطب مع أنه لا بدّ من رائحة طيبة تكون في الطيب ت تميّزه عن رائحة التراب 
مثلا . 


355 


ْ فإن قال قائل : فلأي شيء حرء الب على الُحرم مع أنه في حضرة الله 
تعالى الخاصّة كالصلاة » والطيب مستحبٌ في الجمعة ؟ 
فالجواب : إِنّما حرم ذلك لحديث : ( المُحِرِمٌ أشعثٌ أغيد )”" : ولأنّ < 


الهداية شرح البداية» (1597/1)ء و«مغني المحتاج» (0)789/1. 7 
وه المبدع .)1١8/8(١‏ 

(1) انظر « البيان والتحصيل 6 (/711/19)ء وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » 

ء)10١ص(‎ 

رواه أبو يوسف في « الآثار »( 475 ) من كلام سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه . 


. امو د ا اا 3 
السيد آدم عليه الصلاة والسلام لمّا حجٌ من بلاد الهند ماشياً تاب الله عليه في 
عرفات ٠‏ وتلقّئ هناك كلمات الاستغفار بقوله : ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم 


تغفر لنا وترحمنا لتكونن من الخاسرين . 


وسمعت سيدي علياً الخواص رحمه الله يقول : ( من كُشِفَ حجابه في 
أ الحجٌ لا بدٌ له من الحياء من ربّه والخجل منه » حتئ يود العبد في تلك © 
4 الحضرة أن لو ابتلعته الأرض ٠‏ وحُجبَ عن شهود كونه بين يدي الله عر 
وجل » ومن كان هلذا مشهده فهو مشغول عن استعمال الطيب ونحوه ممًّا 
يفعله الآمنون من عذاب الله في حضرة الرضا ؛ كوقت صلاة الجمعة ؛ فإنَّ + 


يّ الحقٌّ تعالئ فيها ممزوج بالجمال دون الجلال ٠‏ فأين حال من كان 
لا يعرف هل رضي الحقٌ تعالئ عنه ممن يعلم أو يظنٌ أله تعالى رضي عنه ؟! 9 
قافهم ) . : 


[ وقت الإحرام ] 


وععحدهن هعجوم هدوم و دوي 


ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة إل بُحرم عقب ركعتي الإحرام”؟ مع 
قول الإمام الشافعي في أصحٌ القولين : إِنّهُ يُحرِم إذا انبعئت به راحلته » ٠دإن‏ فم 
كان ماشياً فيحرم إذا توجّه لطريقه9؟ , 


2 


(1) انظر « تبييسن الحقائق ؛ (4/1 ٠)‏ و( المعونة» ( ص 01١‏ )2 وهالمغني ؛ فأ 
روما 


(1) انظره تحفة المحتاج ؛( 71/4 ) ٠‏ و( رحمة الأمة في اختلاف الأئمة 6( ص 


فالأول : مشدّد ء والثاني : مختّف . 
ووجه الأول والثاني : الاتباع والتقرير . 
ولنكنٌ الأول : أَْلى للأكابر » والثاني : أَْلئ للاصاغر . 


[ ما ينعقد به الإحرام ] 
ومن ذلك : قول الأثمّة الثلاثة : إِنَّهُ ينعقد إحرامه بالنية ٠‏ ف 


لم ينعقد"'؟ . مع قول داود : إِنَّهُ يتعقد بمجوّد التلبية » ومع قول 
أبي حنيفة : لا ينعقد إلا بالنية والتلبية معآ + مزق الهدهزمع اليذ؟ . 
فالأوا 


فيه تشديد ء والثاني : مخلّف » والثالث : مشدّد + فرجع 
الأمر إلى مرتبتي الميزان . و 


ووجه الأول : الاتباع في نحو قوله صلى الله عليه وسلم : « إِنّما 9 
الأعمالٌ بالنياتٍ »0©؟ , 0 


7 

وقوله : لبيك اللهم لبيك. . معناه : الإجابة ؛ أي : إنايارث قدي 
أجبناك إجابة بعد إجابة ؛ فالأولئ : حين كنا في الأصلاب والثاتية : حين وي 
حججنا الآن ٠‏ فهي ‏ أي : الإجابة ‏ منطوية في الإحرام ؛ لأنّهُ ما أحرم 0 
حتئ أجاب . هًُ 


انظر « حاشية الدسوقي 
١و1‏ ). 
(1) انظر «حاشية ابن عابدين» 474/5 ): وه رحمة الأمة في اختلاف الأثمة6 لو 
(ص١1).‏ 
سبق تخريجه (134/1) . 


» ود البيان» (114/4)» وه المبدع ٠‏ 


ووجه الثالث : الخروج من خلاف العلماء ؛ فإذا نوى ولبّن ٠‏ أو نوئ © 


شق الاتعقاد » فافهم . 0 


[ حكم التلبية ] 


ومن ذلك : قول أبي حنيفة ومالك بوجوب التلبية2 » مع قول الشافعي ) 


© وساق الهدي. . فقد ت 


وأحمد ؛ إِنّهاسئةة؟؟ 
فإنَّ أبا حنيفة قال : إِنّها واجبة إذا لم يَسّْقِ الهدي » فإن ساقه ونوى ٠‏ 
هم الإحرام. . صار محرماً وإن لم يلب » وأما مالك فقال بوجوبها مطلقاً ٠‏ : 
وأوجب دما في تركها . ' 
. فالأول : مشدّد » والثاني : مخقّف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . : 
ووجه الأول : أنَّ التلبية شعار الحج ؛ كتكبيرة الإحرام في الصلاة ٠‏ د 
ووجه الثاني : أن الإجابة قد حصلت بمجرد النية » فإنّهُ ما نوئ إلا بعد + 
أن أجاب دعاء الحقّ تعالئ . 


ووجه قول أبي حنيفة بالوجوب إذا لم يّ يَسْقٍ الهدي : تقوية النية ؛ فإنَ مَنْ : 
ساق الهدي مع النية فقد تأئدت إجابته ؛ فلا يحتاج إلى التلبية ‏ 


(1) انظره حاشية ابن عابدين »( 494/1 ) ء وه المدونة الكبرئ 586/١06‏ ) . 
() انظر المحتاج » ( 56/4 ) ء وه كشاف القناع » ( 408/7 ) ٠‏ وه رحمة الآمة 
في اختلاف الأئمة 6( ص )1٠١‏ - 3 


هوجوب افلم فر يجو 11 
في الصلاة » فكما يجب تارك البعض ذلك بسجدتي السهو كذلك يحبر تارك ب 
التلبية بالدم » فافهم . 
[ وقت قطع التلبية ] . 
ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنَّهُ يقطع التلبية عند رمي جمرة © 
العقبة”'» » مع قول مالك : إِنَّهُ يقطعها بعد الزوال يوم عرفة”؟؟ 
َه َرََ في التحلّل برمي جمرة العقبة والإدبار عن أفعال ( 
ارا إنْما تناسب الإقبال على الفعل لا الإدبار عنه . 
ووجه الثاني : أنَّ معظم الحج الوقوف بعرفة ؛ كما ورد في حديث : : 
١‏ الحج عرفة 7" فافهم . 


[ حكم الاستظلال للمُحرِم بما لا يمامنٌ رأسَهُ] 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة والشافعي : إِنَّ للمحرم أن يستظلّ بما © 


انظر «حاشية ابن عابدين» (/+0)01 و« تحفة المحتاج * 411/40 
وه الإنصاف »( 78/4) . 

انظر « المعوثة علئ مذهب عالم المديثة » ( ص 814 )ء وه رحمة الأمة في اختلاف 
الأئمة 6( صض١١1).‏ 

رواء الترمذني (444 ٠)‏ والنائي ( 193/0 ) عن سيدنا عبد الرحمئن بن يعمر 
رضي الله عنه . 


5 فلأول: مخمّف . والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي 
الميزان . 


ووجه الأول : عدم تسمية ذلك تغطية للرأس . 
ووجه الثاني : أنَّهُ في معنى التغطية ؛ بجامع الترقهِ وحجاب الشمس أو 
1 البرد عن الرأس ٠‏ والمحرم من شأنه أن يكون أشعث أغبر » والمظلّة 
المذكورة تمنع الغبار . 
ويصمٌ حمل الأول : علئ حال آحاد الناس ٠‏ والثاني : علئ حال , 


الخواصٌ . 5 
كما بصحٌ التوجيه بالعكس أيضاً ؛ فيكون المنع في حقٌ من لم يعلم © 
رضا الله تعالئ عنه بالقرائن » والإباحة في حقٌ من أحنٌ برضا الله عنه ؛ © 
فمن شهد كثرة معاصيه وعَضّبَ الحقٌ تعال عليه . . كان اللائق به التشعيث آ 
والاغبرار » ومن شهد رضا الله عنه كان له التظليل المذكور ٠‏ فافهم . 3 

[ حكم لبس القباء للمُحرِم في كتفه دون الكُمّين ] 

ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنّهُ يجب عليه الفدية إذا لبس القَباء في ( 

(1) انظر ه البتاية شرح الهداية (٠‏ 184/4 ) ؛ وه حلية العلماء »( 185/5 ) . 


(1). انظر « حاشية الخرشي » ( 841/5 ) ٠‏ وه المغني » ( 7183/5 ) ء وه رحمة الآمة في 
اختلاف الأئمة 6( ص )1١1‏ . 4 


2 كله .ولغ يدل يد في .»نع قر أي حيقة + 
عليه9؟ , 


فالأول : مشدّد . والثاني : مخدّف ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 


ووجه الأول : الأخذ بالاحتياط ٠‏ فإنَّ كلّ ما تُدخل فيه الرأسَ من 


فيه . 


[ حكم لبس السراويل للمُحرم إذا فقد الإزار ] 
ومن ذلك : قول الشافعي وأحمد : إِنَّهُ لا فدية علئ من لبس السراويل 
عند فقد الإزار”” » مع قول أبي حنيفة ومالك 


الثيا. ا 
ووجه الثاني : أنَّهُ لبس لم يحصل به كمال الترثُه » فحُقّف في الفدية "7 
0 


فالأول : مخقّف . والثاني : مشدّد ؛ فرجع اا ا 1 5 
.0 ووجه الأول : أنَّ ستر العورة أمر لازم أشدٌ من لزوم ترك لبس المّخِيط » 
فكان لبس السراويل أمرا لا ترثّة فيه . 


اتظر « حاشية الخرشي » (1/ 74 ٠‏ وه تحفة المحناج ٠ ) 111/4 (١‏ وه الانصاف » وي 
”7 

انظر ١‏ البناية شرح الهداية ' ( 171/4 ). وه رحمة الأمة في اختلاف الآئمة 
)6 


انظر « تحفة المحتاج » ( 177/4 ) ء و١‏ الإنصاف )2( 454/8 ) . 
انظر ‏ البناية شرح الهداية ؟( 4/ 18٠‏ ) : وه عيون المسائل 6( ص 114 ) ٠‏ وه رحمة .| 
الأمة في اختلاف الأئمة 6( ص )1١١‏ . 


+ -*-, . 
وأيضاً : فإنّ شهود عدم التركيب خاصٌ بالأكابر » وما كل أحد يشهد 
كونه بسيطاً في تلك الحضرة ؛ لغلبة شهود الفناء فيها على البقاء ٠‏ فكان 

الأمر كخطاب الصفة لموصوفها . 


ووجه الثاني : الأخذ بالاحتياط ؛ فإنّهُ يصدق علئ لابس السراويل أنه 
لبس المّخيط ٠‏ ووقع في شهود التركيب الذي لا يليق في تلك الحضرة » 
فكانت الفدية كفارة لِمَا وقع فيه من ترك الترمّي إلئ مقام شهود البسائط » 
وهنا أسرار يعرفها أهل الله تعالئ لا تسطر في كتاب . 


[حكم لبس الحُفَين للمُحرم إذافَقَدَ النعلين ] َ 
ومن ذلك : قول الأثمّة الثلاثة : إِنَّ من لم يجد نعلين جاز له لبس الخفين 58 
إذا قطعهما أسفل من الكعبين ٠‏ ولا فدية عليه » إلاعند أبي حنيفة9؟ . مٍِ 


حي #انه و ادن 


فالأول : مختّف , ومن أوجب الفدية : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي 1 
/ 
لفك ْ 
وتوجيه القولين في هلذه المسألة : يُعرّف من توجيه ما قبلها . 
[ حكم ستر الرجل وجهِّهُ في الإحرام ] 
ومن ذلك : قول الشافعي وأحمد : إِنَهُ لايَحرُم على الرجل ستر 


(1)_انظر ه البناية شرح الهداية 6( 185/4 ) ؛ وه عيون المسائل 6( ص 734 ) ٠‏ وه تحفة وا 
|[ المحتاج » (17/4). ويجوز ذلك عند الحنابلة ولو لم يقطعهما كما ذكر في .أ 


«الإنصاف 2( ©/1434). 


فالأول : مخمّف . والثاني : مشدّد . 
ووجه الأول : عدم ورود نص في النهي عن ستره . 
' ووجه الثاني : أنَّ ستر الوجه بلثام أو غيره ترق ٠‏ والمُحرم أشعث 9 
6 أغبر . ب 
. 8 .5 

وأيضاً : فإنَّ الرحمة تواجه العبد هناك ؛ فإذا ستر وجهه وقعت الرحمة وأ 
علئ ذلك الساتر الذي يخلع دون بشرة الوجه التي لا تفارق العبد ؛ كما مر 19 
إيضاحه في الكلام علئ كراهة التلُّم في الصلاة©؟ . ءهٍِ 
“ 0 
[ حكم استعمال الطب في ظاهر الثوب والتبخُر به وشمّهِ للحم ] 0 
ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة بتحريم استعمال الطب في الثوب © 

والبدن”؟» ٠‏ مع قول أبي حنيفة : إِنّهُ يجوز جعل الطَّبٍ على ظاهر الثوب © 
أ دون البدن ٠‏ وإنَّ له ابر بالعود والنّدّ وشم جميع التقياحين0*؟ و 


ٍ انظر « المجموع (١‏ 118/9 ) ء وه المبدع ؛(114/7) . 
إلى (1) انظر « حاشية ابن عابدين ©( 448/1 ) » وه حاشية الدسوقي » ( 58/5 ) ٠‏ وه رحمة 
الأمة في اختلاف الأئمة ( ص 1١1‏ ) . 1 

0 انظر د 5ج 
© (4) انظر ه حاشية الخرشي 6( 781/1) ٠‏ وه تحفة المحناج 6( 177/4 ٠)‏ وه المبدع ٠‏ ©) 
0 سيلف 
(0) انظر «حاشية ابن عابدين؛ ( 441/5 )ء و رحمة الأمة في اختلاف الأئمة؟ أ 
( ص ٠١١١‏ )ء والئَكٌ حي د الع 0 


ا 


فالأول : فيه تشديد » والثاني : فيه تخفيف ؛ فرجع الأمر إلى مرتني 5 


ري 7 
عزها:. 
ووجه الثاني : أنَّ الثوب ليس ملازماً للشخص كملازمة جلده ٠‏ بل 3 
يُخلع تارة » ويُلبس أخرئ . 
[ حكم أكل الطعام المُطبّب للمُحرِم ] 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة ومالك : إِنَّهُ يجوز للمُحرم أكل الطعام 
المطيّب , وإنَّهُ لا فدية في أكله وإن ظهر ريحه"" . مع قول الشافعي © 
وأحمد : إِنّهُ لا فرق في استعمال الطَّيب بين البدن والثياب والطعام9؟ . 
فالأول : مخقّف . والثاني : مشدّه . 
ووجههما : ظاهر . 
56 
[ حكم الجنّاء في الإحرام ] 
ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنَّ الجنّاء ليس بطيب”؟ ٠‏ مع قول 
1١ 5‏ انظر ه حاشية ابن عابدين 2( 843/1 ) :وه حاشية الدسوقي 6( 11/5) . 
0 انظر 8 الغرر البهية » (541/5) ٠‏ وه المغني » ( 181/8 )»وه رحمة الآمة في 
اختلاف الأئمة 6( ص 1١1‏ ) 


م انظر : مغني المحتاج » ( 185/7 ) ء وه الإئصاف »© ( ٠37/5‏ 6 
و الخرشي » ( 508/1 ) : ( المُحرِم تلزمه الفدية إذا 2 اء رأسه أو لحيته أوء 


فالأول : مخمف ء والثاني : مشدّد . 


ووجه الأول : أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره رائحة 
الحنّاء”"" ٠‏ ولو أنه كان طِيبا لم يكرهه ؛ لأّهُ كان بحت الطَيب . 


ووجه الثاني : أنه ليب عند بعض الأعراب ٠‏ فيحبُون رائحته » فكان 
الفدية ٠‏ مع ما فيه أيضاً من الزينة التي لا تناسب المُحرِم . 


[ حكم الادّهان بِالأَدذهان المطيّّة وغير المطيّة للمُحرِم ] 


ومن ذلك : قول الأئمّة كلّهم بتحريم الادّعان بالأدهان المطيّبة + ؛كدحن و 


إل الورد والياسمين ٠‏ وأنَّهُ تجب فيه الفدية؟ ‏ ه 
وأمًا غير المطيبة ؛ كالشَيْرَجٍ!*». . فاختلفوا فيه : و 


فقال الشافعي : لا يحرم إلا في الرأس واللحية” ٠‏ وقال أبو حنيفة : 


جسده ء وهي عند مالك من الطيب ؛ وسواء عم العضو ؛ أو لم يعمه ٠‏ بل كانت رقعة 
إن كبرت ؛ كدرهم ٠‏ فإن صغرت فلا شيء عليه. . . الرجل والمرأة في ذلك سواء ) . 
انظر « حاشية ابن عابدين» (947/5). و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة» )' 


(صاءا). 
البهقي في ؛ اسن الكبرق 6( 1١/9‏ ) عن السيدة عائشة رضي لقنا 


رالسم 0/60 
الشبْرَج : دهن السمسم . انظر « المصباح المنير » ( ش رج ) . 
انظر « المجموع :( 193/90 ) . 


1 الباطنة”'؟ » وقال الحسن بن صالح : يجوز استعماله في جميع البدن 
) والرأس واللحية"؟ . 09 
مفصّل » والرابع : 0 


فالأول : فيه 


» والثاني : مشدّد » والثاا 
: مخقّف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 
ووجه الأول : أنَّ الدهن يظهر كثيراً في الرأس واللحية دون غيرهما » 


١‏ م 
فحرم فيهما فقط . : 
م 
م 


ووجه الثاني : أنه يظهر به الترقُهُ في سائر البدن شعراً وبشراً » والمُحرِم 


© أشعث أغبر . والدهن غبرتَهُ وشعثٌ شعره ٠‏ 
ووجه قول مالك : ظاهر . 
ووجه قول الحسن : أله غير عِيبٍ ١‏ ولا يظهر به كبير ترق » وقد تدعو (يم 
الحاجة إليه إذا حصل تشعيث الشعر كثيرا ٠‏ أو ييست الطبيعة جد ؛ بحيث فأ 
يحصل له بذلك ضررء فيدهن بدنه وبطنه ؛ ليزلق طبيعته التي يتأ 0 
ا بحبسها » لا سيما في حقٌ من كان يأكل النواشف كالقراقيش ٠‏ ولعلٌ الشارع 8 
© راعئ ما ذكرناه باستعمال الطب عند الإحرام ؛ لأنه ربّما طال زمن 9 


الإحرام » فخرج التشعّث عن العادة ؛ فشوّه خلقه . 


َه (00 انظره الاختيار 131/10٠‏ 
(1) انظر« البيان والتحصيل ©( +/ 477 ) . 
26 انظر « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛( ص 1١١‏ ) . 


رج رج 


[ حكم عقد النكاح من المُحرِم ] 
ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنَّ المُحرِم لو عقد النكاح لم 


ينعقد”'2 » مع قول أبي حنيفة : إِنّهُ ينعقد9؟© . 


فالأول : مشدّد . ودليله : إطلاق التكاح على العقد ولو مجازاً . 

ووجه الثاني : أنَّ حقيقة التكاح إنما تكون بالدخول بها ؛ فما قَبِلَ 
الدخولٍ. . من مقدّمات النكاح , وهي لا تحرم عند بعضهم . 

وأجاب الأول : بأنَّ العقد دهليز للوقوع في الجماع » فيحرم كما يحرم 
الاستمتاع بما بين السرة والركبة للحائض . 

وقد يُحمل القولان على حالين ؛ فمن خاف الوقوع ؛ كالشاب الذي به 
عُلمة : حرم عقده » ومن لم يخف ؛ كالشيخ الذي بردت نار شهوته : لم بك 
يحرم » فاعلم ذلك 
[ حكم مراجعة المُحرِم لزوجته ] 


ومن ذلك : قول الآئمّة الثلاثة : يجوز للمحرم مراجعة زوجته”" ٠‏ مع 6 


(1) انظر « الفراكه الدواتي » ( ٠)14/7‏ وه تحفة المحتاج * 9ه ). ودكعاف © 
القناع 6( 0443/5 . 5 

(1) انظر « الهداية شرح البداية ؛ (148/1): وه رحمة الأمة في اختلاف الأثمة لم 
(صا١ا).‏ 

() انظر « تبيين الحقائق » ( 1١١/1‏ )؛ وه حاشية الخرشي » ( 1/4/4 ) ٠‏ وه البيان » 

لس 


فالأول : مخمّف . والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 
ووجه الأول : أنَّ الرجعية في حكم الزوجة التي في العصمة ؛ لبقاء ) 
أحكا الزوجية ف له . 
64 ووجه الثاني : لها كالأجنبية ؛ بدليل أََّهُ لو لم يراجعها لتزوّجت الغير ٠.‏ 
من غير إحداث طلاق آخرء فَمُلِم : أنَّ الرجعية لها وجهان : و 
للزوجية » ووجه للبينونة ٠‏ فافهم . 


[ حكمٌ قل المُحِم للصيد خطاً ٠‏ وق الصيد المملوك ] 


89 
ومن ذلك : قول الشافعي وأحمد : إِنَهُ لوقتل الصيد خطأً وجب الجزاء 1 


(1) انظر «الإتصاف» (448/5 444 ) وه رحمة الآمة في اختلاف الأئمة» 
505 

(1) قال القاضي عبد الوهاب المالكي في ٠‏ عيون المسائل 6( ص 7417 ) : ( إذا قتل محرم 
صيداً مملوكاً وجب عليه الجزاء مع القيمة للمالك ٠‏ وبه قال أبو حنيفة والشافعي ) ٠‏ 
وهو المتفق مع ١‏ البناية شرح الهذاية » ( 5971/4 ) ٠‏ وه حاشية الخرشي ٠‏ ١م‏ 
507/1 ) ؛ وه تحفة المحتاج » ( ١/8/4‏ )ء وكذلك هو مذهب الحتابلة كما قال 7 
البهوتي في ١‏ كشاف القناع » ( 471/9 ) : (« ولو كان الصيد مملوكاً » وأتلفه 
المحرم ٠‏ أو تلف بيدهء أو بيضه أو لبنه. عل ب 
* وقيمته » لمالكه ؛ لأنّهما سبيان مختلفان ) » ولنكن ما ذكره الإمام الشعراني 
ابن ايل تعلق ني لذ قي ري ول انه 0150763, وه رحمة- ا 


مرتبتي الميزان . 

ووجه الأول : أنَّ ملكَ الخلق في تلك الحضرة الخاصّة. . ضعيفٌ » 
والحكم الظاهر لله تعالئ » فكان من الواجب عدم قتل من هو في حضرته ؟ 
إجلالاً له تعالئ . 

ووجه الثاني : مراعاة ملك العبد في تلك الحضرة ؛ بدليل صحّة تصرفه 
في ذلك الحيوان بالبيع وغيره . 

ووجه قول داود : ما ورد من رفع إثم الخطأ عن الأمة0"© , 


[ جزاء المُحرِم إن دل على صيدٍ ] 


م ومن ذلك : قول مالك والشافعي : إِنَّهُ لا جزاء على من دل على صيد 
: وإن حَرُمت الإعانة على قتله”" ؛ مع قول أبي 

جزاء كامل ؛ حتئ لو كانوا جماعة مُحرِمين فدلّهِم شخص على الصيد محرماً 
/ كان أو حلالاً. . وجب علئ كل واحد منهم جزاء كامل 9 . 


الأمة في اختلاف الأئمة »( ص ٠١١‏ ) . 
انظر « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة 6( ص )1١١‏ . 


قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ' إن لله قد تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان () 
1111111 

أنظر ‏ المدونة الكبرئ ( 444/١‏ )وه البيان »(  )10/8/4‏ 

انظر « الاختيار » (1/ 178)؛ وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص 1١7-1١١‏ ) 


فالأول : فيه تخفيف . والثاني : مشدّه ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي 
الميزان . 

ووجه الأول : أنَّ الدلالة لا تلحق بالمباشرة . 

ووجه الثاني : أنّها تلحق بها . وله نظائر في الفقه ؛ كقوله صلى الله 
عليه وسلم : ١‏ أفطرَ الحاجمٌ والمحجومٌ »!2 . فافهم . 


[ حكمٌ أكل المُحرِم لما صِيدٌ له , وترّبٍ جزاءٍ آخرٌ بأكل ما ضمنه ] 
ومن ذلك : قول مالك والشافعي : إِنَّهُ يحرم على المحرم أكل ما صيد 
له" ؛ مع قول أبي حنيفة : لا يحرم”" ؛ بل إذا ضمن صيداً ثم أكله. . لم 


يجب عليه جزاء آخر » وقال أحمد : يجب" . 


(1) سبق تخريجه(417/1) . 
[ (1) انظر « الذخيرة»(714/8) ء وه حلية العلماء 6( 148/5 ) ٠‏ وهو مذعب الحنايلة » 
وانظر « كشاف القناع (١‏ 459/5 ) . 
(5) انظره حاشية ابن عابدين 9( 801/5 ) . 
(4) عبارة « رحمة الأمة في اختلاف الأثمة » ( ص ١١5"‏ ) : ( ويحرم على المحرم أكل 
ما صِيدَ ٠‏ وقال أبو لايحرم ٠‏ وإذا ضمن صيداً ٠‏ ثم أكله. . لم يجب عليه ,0 
:آخراء وقال أبو يجب ) » وهو ما يتفق مع « حلية العلماء »( 598/5 ) ٠‏ 
وانظر ١‏ بدائع الصنائع » ٠) 1١4/1(‏ وقال القاضي عبد الوهاب المالكي في 
(24/1 ) : ( ومن قثل صيداً فأكله فعليه جزاء واحد لقتله دون أكله ) ٠‏ 
.وقال البهوتي في « كشاف القناع » ( 1/ 49 ) : ( قثل المحرم صيداً ٠‏ ثم يأكله ؟ 
يضمنه لقتله لا لأكله ٠‏ نص عليه ؛ لأنّهُ مضمون بالجزاء ٠‏ فلم يتكرر ) . والحاصل + 
أنَّ ها هنا مسألتين : 


[ الصيد الذي يحرم قتله على المحرم ] 

ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنَّ الصيد إذا كان غير مأكول ‏ © 
ولا متولّد من مأكول. . لم يحرم على المحم قتله'؟ ٠‏ مع قول أبي 59 
له يحرم بالاحرام قتل كل وحشي ٠‏ ويجب بقتله الجزاء إلا الشب!"" ٠‏ و 


فالأول : فيه تخفيف ٠‏ والثاني : فيه تشديد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي © 
الميزان. . 8 
ووجه الأول : أنَّ غير المأكول لاحرمة له في حقٌّ المحرم ؛ 2 
لا يُصاد عادة إلا المأكول ٠‏ فانصرف الحكم إليه . 4 
ووجه الثاني : إطلاق النهي عن الصيد وقتله في القرآن على المحرم . 


جزاء آخر إذا ضمن صيدا ثم أكله : فذهب الإمام أبو حنيفة إلى وجوب جزاء آخر ء 
وذهب الجمهور إلئ أن الواجب جزاء واحد للقتل ققط , والله أعلم 1 

(1) انظر «حلية العلماء؛ (144/5 ٠)‏ وه الهداية على مذهب الإمام أحمدء ( ص © 
4 )ء وقال في ١‏ المعونة على مذهب عالم المدينة » ( ص 544 550 ) : ( وله © 
عندنا قتل السباع العاديّة المبتدئة بالضرر من الوحش والطير ؛ مثل : الأسد والذئب ول 
والنمر والفهد والكلب العقور وما أشبهها ء ولاجزاء عليه ٠‏ ومن الطير : الغراب 
والحدأة ) . 

(1) ومثله الفواسق الخمس ٠‏ وانظر ‏ البناية شرح الهداية (٠‏ 4/ 6975) . 


ووجه استئناء الدِّت : كونه قا معاي وا 


ولا يحرس ماشية ولا زرعاً ٠‏ فافهم . 


[ حكم النطيّب للمُحرم ناسياً أو جاهلاً بالتحريم ] 
ومن ذلك : قول الشافعي : إِنهُ لا كفارة على المُحرم إذا تطيّب أو انّمن © 


فالأول : مخدّف . والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 
ووجه الأول : إقامة العذر له بالنسيان والجهل . 


ووجه الثاني : عدم عذره في ذلك ؛ لقل تحقّظه 


[ كيفيّة نزع القميص إن لبسه المُحرم ناسيا ] 
نة : إِنَّ من لبس قميصاً ناسياً ينزعه من 3 


مع قول بعض الشافعية : إِنَّهُ يشقة شنا" . 
فالأول : مخقّف . والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 
وهو المذهب عند الحتابلة كذلك . انظر ؛ تحفة المحتاج » ( 158/4 ) ٠‏ وه المبدع ٠»‏ © 
اسرائطف 


انظر « حاشية ابن عابدين » ( 54/7 ) ء و؛ حاشية الخرشي 6( 587/1 ) ؛ وه رحمة هم 


انظر ‏ حلية العلماء ( / 01" ) ٠‏ و! الإنصاف 80/506 ) . 
انظر « حلية العلماء 6( / 701 ) , و رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص 1١7‏ ) . 


ووجه الأول : الرفق بذلك المُحرِمٍ ٠‏ فقد يكون فقيراً لا يجد غير ذلك 
الثوب ء وقد فعل ما كُلّف بنزعه من رأسه . 


ووجه الثاني : تقديم المسارعة إلى الخروج مما نهى الله عنه » ولو تلف 7 


بذلك ماله كلّهُ فضلاً عن شق الثوب ؛ فإنَّ الدنيا كلّها لا َرِن عند الله جناح له 


بعوضة . 
وهلذا محمول علئ حال الأكابر » والأول : علئ حال الأصاغر . 


[ حكمٌ حلقٍ المحرم شعرَهُ وقلم أظافره ناسياً أو جاهلاً ] 
ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنّهُ لو حلق رأسه أو غيره » أو قلم 


قوليه : إِنَّ عليه الفدية9 . 
فالأول : مخقّف . والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 
ووجه القولين : يُععرّف مِنْ توجيه مَنْ تطيّب أو اذّهن ناسياً أو جاهلاً كما 


عابدين 6( 048/1 ) : ( لا فرق في وجوب الجزاء بين ما إذا جنئن © 

أو عائداً ٠‏ ذاكراً أو ناسياً . عالماً أو جاهلاً ٠‏ طائعاً أو مكرهاً 

(١ بمباشرته أو‎ ٠ موسراً أو معسراً‎ ٠ مغمئ عليه أو مفيفاً‎ ٠ سكراناً أو صاحياً‎ ٠ 
قال مالك : ومن قفصي‎ ( : ) 441/١ ( » المدوئة الكبرى‎ ١ وقال في‎ ٠ ) مباشرة أمره‎ 
كشاف القناع ؛( 437/1 ) : ( فمن حلق ثلاث‎ ٠ أظفاره ناسياً أو جاهلاً. ) ؛ وفي‎ 
. ) شعرات قصاعداً » أو قلم ثلاثة أظفار فصاعداً ولو مخطثاً أو ناسياً. . فعليه دم‎ 

(1) انظر ه البيان 6( 148/4 ) ء وه رحمة الأمة في اختلاف الأثمة 6( ص 1١!‏ ) . 

١) 088/5 انظ(‎ © 


درج ”ورج درج يي 


[ حكم الجماع للمُحرِم ناسياً أو جاهلاً ] 
ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة 


ِنّهُ لو جامع ناسياً أو جاهلاً لزمته ٠,‏ 
الكفارة" ٠»‏ مع قول الشافعي في أرجح قوليه : إِنَهُ لاكفارة عليه » 
ولا يفسد بذلك حجة" . 
فالأول : مشدّد , والثاني : مخقّف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 
ووجه الثاني : ظاهر ؛ لعذره بالجهل والنسيان في الجملة ٠‏ 
ووجه الأول : كثرة تساهله , وقلَةُ تحقّظه » ويُعد وقوع ذلك من 
0 المُحرم ؛ فإنَّ للإحرام هيبة وحرمة تمنع المحم من الإقدام علئ فعل ما ثبي 
عنه ؛ لاسيما والإحرام قليل وقوعه في العمر ٠‏ فكانت الهبية فيه أعظم من 
أي الهية ف يتكرّر وقوعه . 


[ حكمٌ حلقٍ المحرم شعرٌ الحلال » وقلم ظفره ] 
0 ومن ذلك : قول الأئمّة الشلاثة : إِنّهُ يجوز للمُحرِم حلقٌ شعر , 
م الحلال وقَلمٌ ظقره ٠‏ ولاشيءً عليه" : مع قول أبي حنيفة : إنه 0 


ا 
6 (1) انظر ‏ البناية شرح الهداية » ( 71/4 )ء وه الإشراف علئ نكت مسائل الخلاف ٠‏ 
١‏ (1//اد؛ )ء وه كشاف القناع 6( 498/5 ) . 

(؟) انظر« المجموع 6( /9/ 74 ) ء وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة 6( ص 1١5‏ ) . 
(6) انظر « البيان 6 ( 183/4)ء و المغني » ( 451/5 )ع وفي ١‏ المدونة الكبرئ * 
(1/ »4 ) : ( قال مالك : ولا يحلق المحرم رأس الحلال ٠‏ قا 
في قول مالك لذلك شيء أم لا؟ قال : قال مالك : يفتدي. .. قا 


فالأول : مخف . والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 
ووجه الأول : أنّهُ يس في ذلك ترك له ؛ أي : للمُحرم . 


الحاجمٌ والمحجومٌ »9 . 
وقد يكون للنهي عن ذلك عل أخرئ غير اترثه لم نعرفها نحن ٠‏ فلذلك ف 
ألزمه الإمام أبو حنيفة بالفدية احتياطاً له 
[ حكم اغتسال المُحرم بالسّدر والخ الخطميّ ] 5 


َ يجوز للمُحرِم أن يغتسل بالسّدر © 
" » مع قول أبي حنيفة : إِنَّ ذلك لا يجوز » وتلزمه الفدية©2 . ه) 


ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : 


0 


.6 
2 ماقول مالك في محرم قلم أظفار حلال ؟ قال : قال مالك : لا باس بذلك ) ٠‏ وانظر > 
« حاشية الخرشي * ( 784/15 ) ٠‏ وما ذكره الإمام الشعراني متفق مع ما ثقله الشاشي 

عن الإمام مالك في ٠‏ حلية العلماء » ( ©/704) . 
)١(‏ انظر «البناية شرح الهداية » ( 174/4 )ء وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ١‏ وهم 
ْ (صض؟١1).‏ ْ 
5 () سبق تخريجه(1419/1). 1 
(؟) انظر « تحفة المحتاج » ( 174/4 ) ٠‏ وه كشاف القناع ‏ ( 414/1 ٠)‏ وقال القرافي © 

في : الذخيرة ؛( 543/8 ) : ( وليس له غسله بالسدر والخطمي ٠‏ ويفتدي إن فعل ) ٠.‏ 

(4) انظر « حاشية ابن عابدين » ( 484/7 484 ) ٠‏ وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ' .|| 
(لصض؟١1).‏ 


ال ل 011 20 


فالأول : مخقّف . والثاني : مشدّد ٠‏ ولكلّ منهما وجه . 
ويصحٌ حمل الأول : على حال العوام ٠‏ والثاني : على حال الخواصٌ © 
الآخذين لأنفسهم بالاحتياط والفرار من كلٌ شيء فيه ترفة ما . 


[ حكم إزالة الوسخ إن حصل علئ يدي المُحرِم ] 1 
ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنّهُ إذا حصل علئ يديه وسخ جاز له لا 
إزالته'"" ٠‏ مع قول مالك : إِنَّهُ يلزمه بذلك صدقة؟؟ . 


فالأول : مخقّف ٠‏ والثاني : فيه تشديدٌ . 


[ حكمٌ الاكتحال بالإثمد للمُحِرِم ] 
ومن ذلك : قول الأئمة الأربعة : إنه ُكره للمحرم الاكتحالُ بالإثئمد؟؟ » 

مع قول سعيد بن المسيب بالمنع من ذلك 29 . 

فالأول : مختّف . والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 

ووجه الأول : كونه- أي : الإثمد_زينة ؛ فَكُرِه ولم يَحرُمْ . 


انظر « حاشية ابن عايدين 6( 440/1 ) ٠‏ وه روضة الطاليين 6( 188/8 ) ٠‏ وه كشاف «| 
القناع .)8454/5(١‏ 

(1) انظر ؛ حاشية الخرشي 6( 581/1 ) . وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة (٠١‏ ص 1١5‏ ) . 
. (5) انظر بدائع الصتائع» (147/75)» وه المدونة الكبرئ ؟ 470/١‏ )2 وه تحفة (# 
المحتاج (١‏ 174/4 )ء و المغني (501/8) ٠‏ 
انظر 0 رحمة الأمة في اختلاف الأئمة 6( ص 1١7‏ ) . 


ها #اسطاه( ١‏ : دين كسا 


2 00 


لاحتياط في كلّ فعل ينافي حال المُحَرم . 


ووجه الثاني : الأخذ باا 


[ ما يترنّبٍ على المُحرِم بالفصد والحجامة ] 


ُ ليس على المُحرم شيء بالفصد 
والحجامة” . مع قول مالك : فيه صدقة9© . 8 


ومن ذلك : قول الأئكة الثلاثة 


فالأول : مخمّف . والثاني : فيه تشديد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي 
الميزان . 

ووجه الأول : أَنَهُ من باب التداوي من المرض ٠‏ فلا يلزمه به صدقة ؛ 
العدم ورود نص في ذلك . 

ووجه الثاني : أنَّ فيه تخفيف المرض . فكان في ذلك ترق ؛ لتلّذه 
بالعافية » أو تخفيف الألم عقب الفصد والحجامة » فكانت الصدقة كفارة و 
) لذلك ٠‏ والله تعالئ أعلم . 


(1) انظر « حا 
40 ). 
(5) انظره حاشية الدسوقي 6( 3١/1‏ ) ؛ وه رحمة الأمة في اختلاف الأثمة 6( ص 1١5‏ ) . 


ن عابدين » ( 441/1 ) ؛ وه البيان» ( ٠ ) 5١0/4‏ وه كشاف القناع * | 
بن با . نل 


1 
. 


[مسائل الاتفاق في باب ما يجب بمحظورات الإحرام ] 

اتفق الأئمّة على : أنَّ كفارة الحلق على التخيير : ذبح شاة » أو إطعام 
استة مساكين ؛ كل مسكين نصف صاع ء أو صيام ثلاثة أيام . 

ظ وكذلك اتفقوا علئ : أن المُحرم إذا وطن في الحجٌ أو العمرة قبل التحثل 

9 


الأول. . فسد نسكه » ووجب عليه المضيٌ في فاسده » والقضاء على القور 
© من حيث كان أحرم في الأداء . 
واتفقوا علئ : أنَّ عقد الإحرام لا يرتفع بالوطء في الحالتين » وقال هم 
راع م 
فإن قال قائل : فلأي شيء لم تأمروا المُحرم إذا فسد حجّه بالجماع أن د 


وكذلك اتفقوا علئ : أنَّ من قثل صيداً ٠‏ ثم قتل صيداً آخر. . وجب 
عليه جزاءان » وقال داود : لا شيءً عليه في الثاني ٠‏ 


مهمه بي ا 
واتفقوا علئ : تحريم قطع شجر الحرم . 


وكذلك اتفقواعلئ : تحريم قطع حشيش الحرم لغير الدواء والعلف ‏ 
مي 

. وكذلك اتفقواعلئ : تحريم قطع شجر حرم المدينة وقتل صيده‎ ٠ 

أ هلنذاما وجدته من مسائل الاتفاق0© , 

0 وأمّاما اختلفوا فيه : 

60 

0 [ مقدار الحلق الذي تجب فيه الفدية ] 

35 

فمن ذلك : قول الإمام أبي حنيفة وأحمد في إحدئ روايتيه 5 

لا تجب إلا بحلق ربع الرآس”" » مع قول مالك : إِنّها لا تجب إلا بحلق © 
ما تحصل به إمامة الأذئ عن الرأس”" ٠‏ ومع قول الشافعي : إِنّها تجب ) 
لع بخلق ثلاث شعرات » وهو إخدى الرؤاينين طن أحمد"» . . 
8 ِ 
أ في غاية الاحتياط ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . و 


ووجه الأول : هو القياس علئ مسحه في الوضوء . 


(1) انظره رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛( ص ٠١5‏ ) وما بعدها . 

4 (1) انظر ‏ تبيين الحقائق » ( 54/7 ٠)‏ ويبدو أن مفاد الرواية هنا عن الإمام أحمد : عدم <١‏ 
وجوب الدم إلا في أربع شعرات فصاعداً ‏ لا ربع الرأس ٠‏ وانظر « الإنصاف ٠‏ 7 
(+/451 )ء وما ذكره الإمام الشعراني موافق لما في ١‏ حلية الملماء ؛ ( 541/6 ) ٠‏ 
اوه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛( ص 1١5‏ ) . 

00 انظره الذخيرة 2 (804-5:4/5). 
(4) انظره تحفة المحتاج 6( 10/7/54 ) ؛ وه كشاف القناع 6( 455/7 ) . 


ووجه الثاني : هو إزالة الأذئ من ثلث أو ربع أو 
ذلك » وما زاد على ذلك فحرام . 
ووجه الثالث : ظاهر . 


[ حكم تكرّر فعل محظورات الإحرام ] ٠‏ 
ومن ذلك : قول الشافعي وأحمد : إِنَّ المحرم إذا حلق نصف رأسه 8 
؟ بالغداة ؛ ونصفه بالعشي.. لزمه كفارتان » بخلاف الطيب واللباس في 
َك اعتبار التفريق والتنابع''2 ٠‏ مع قول أبي حنيفة : إنَّ جميع المحظورات - غير © 
1 قتل الصيد ‏ إن كانت في مجلس واحد فعليه كفارة واحدة » سواء كمَّر عن 
الأول أو لم يكمّر » وإن كانت في مجالس وجبت لكلّ مجلس كفارة ٠‏ إلا أن * 


١‏ يكون تكراره لمعنئ زائد ؛ كمرض”" » وبذلك قال مالك في الصيد ء وأمًا 
في غيره فكقول الشافعي”" ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


(1) انظر « حلية العلماء » ( 708/5) ٠‏ وقال في « المغني » ( 47١/5‏ ) : ( وإذا حلق ثم < 
حلق فالواجب فدية واحدة ما لم يكفّر عن الأول قبل فعل الثاني ٠‏ فإن كفّر عن الأول ثم 7 
ثانياً. . فعليه للثاني كفارة أيضاً » وكذلك الحكم فيما إذا لبس ثم لبس ٠‏ أو تلب 

» أو كرّر من محظورات الإحرام اللاتي لا يزيد الواجب زيادتها ٠‏ 
ولا يتقدّر بقدرها ٠‏ فأمًا ما يتقدّر الواجب بقدره ؛ وهو إتلاف الصيد. .فقي كل واحد 1 
منها جزاؤه ٠‏ وسواء فعله مجتمعاً أو متفرقاً . ولا تداخل فيه . ففعلُ المحظورات 
كفعلها مجتمعة في الفدية ما لم يكثّر عن الأول قبل فعل الثاني ) » وانظر ٠‏ الإنصاء 4 
7 
انظر 9 حا عابدين (٠‏ 60-044/1ه) . 
انظر « الذخيرة » ( 549/8 )ء وه المدونة الكبرئ » ( 447/١‏ ) ء وه رحمة الأمة في ؟ 
اختلاف الأئمة 6( ص 1١١‏ 01037 . 1 


ووجه الأول : الأخذ بالاحتياط في الحلق . 
ووجه قول أبي حنيفة : انصراف الذهن إلئ أن الفدية لا تجب إلا بكمال 8 
الترثُه ؛ وهو حلق الرأس كله » سواء كان ذلك في مجلس أو مجالس "٠.‏ © 
ووجه قول مالك : معلوم . 


[ حكم من وطئ في الحج أو العمرة ] 9 

ومن ذلك : قول الشافعي وأحمد : إن من وطئ في الحجٌ أو العمرة قبل م 
التحلّل الأول.. فسد نسكه ٠‏ ولزمه بدثة » ووجب عليه المضئ في 9 
فاسده » والقضاء على الفور”"" . مع قول أبي إنذكان وطؤه قبل ل 


1 الوقوف فسد حجهُ » ولزمه شاة » وإن كان بعد الوقوف لم يفسد حجّةُ » 


ولزمه بدئة''؟ » وظاهر مذهب مالك كقول الشافعي7؟ . د 
فالأول : فيه تشديد بالبدنة ٠‏ وقول أبي حنيفة : فيه تخفيف بالشاة ؛ م 
فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 7 
ووجه القولين : ظاهر . 0 


وتقدم الإشكال في ذلك وجوابه أول الباب©؟ , 


(1) انظر « تحفة المحتاج 6( 118/4 101 )ء وا الإنصاف 498/806 ) . 
(1) انظر 0 البناية شرح الهداية ؛( 749/4 881) . 

000 انظر ه بداية المجنهد 159/60 0174 . 

2) انظر( 244/5 ). 


3 57> سجرج 7 سرج + جه سرج + و جوج 9ج سوج 55 ”2 


[ حكم الافتراق بين الواطئ والموطوءة في قضاء النسك ] 
أ ومن ذلك : قول أبي حنيفة والشافعي : إِنَّهُ يستحبٌ لهما أي : الواطن 9 
4 والمرطوءة - أن يرقا في موضع الوطء؟ » مع قول مالك وأحمد بوجوب © 
|9 ذلك , 1 


7 


: فالأول : مخقّف خاصٌ بمن ضَعُفت شهوته ٠‏ والثاني : مشدّد خاصٌ 
أ بمن قُوبت شهوته ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 


: [ ما بترن علئ تكور الوطء من المُحرم ] 


انظر « تبيين الحقائق *( 91/5 ) ء وه المجموع 6( 418/8 ) ٠‏ 


وعند الإمام مالك : يفترقان من حيث يحرمان ٠‏ ولا يجتمعان حتئ يجلا ٠»‏ وانظر ,| 
« المدونة الكبرئ » ( 408/١‏ )ء وه المبدع » ( 16١/8‏ ): وه رحمة الأمة في 
اختلاف الأئمة 6( ص 1١7‏ ) . 

انظر 8 بدائع الصنائع ©( 118/1 ) » « البحر الرائق 6( /18 ) . 

انظر 0 عيون المسائل 6( ص 771 ) 

.وقد ذكر الإمام النووي أقوالاً في المسألة . انظر « المجموع ؟(/9/ 41١‏ ) . 

انظر ؛ الإنصاف 6 ( 818/5  )‏ وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛ ( ص ٠١7‏ ) . 


: مخقّف27 , والثالث : مشدّد 


فالأول : فيه تخفيف بشرطه . وا| 
بالبدنة ؟ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 

ووجه الأول : أنَّ الوطء الثاني كالتتمّة للاول ؛ ولذلك خمّف فيه بشاة . 

ووجه الثاني : أنّ الحكم دائر مع الوطاء الأول فقط ؛ ولذلك أوجب : 
الشافعي فيهما كفارة واحدة . م 

زوع قو اعد ##طاقر فقيل . ه 


م8 

[ ما يترنّب على التقبيل والمباشرة فيما دون الفرج من المحرم ] 3 

ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِّهُ إذا قبل بشهوة . أو وطئ فيما دون '/ 

الفرج فأنزل وأبعوا عسوي حولت و . 

قول مالك : إِنهُ يفسد حجةُ ٠‏ ويلزمه بدنة9؟ . : 
فالأول : فيه تخفيف . والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي 

الميز 


ا )١(‏ مراده بالثاني : قول الإمام مالك والإمام الشافعي رحمهما الله تعالئ ؛ إذ مؤدّى القولين 
واحد كما هو واضح . 
انظر « البناية شرح الهداية ؛ ( 541/4 748)؛ وقال في « حلية العلماء 5 
(715/5) : ( فإن قبل بشهرة أو وطئ فيما دون الفرج فأئزل. . لم يفسد حجّه » 
ووجب عليه فدية الأذئ ) ٠‏ وقال في « المغني » (5/ )7٠١‏ : ( وإن وطئ دون 
الفرج ٠‏ فلم يُنز .. . فعليه دم ء وإن أنزل فعليه بدئة ٠‏ وقد فسد حجه ء أمًا إذا لم 
يُنزِل » فإن حجٌةٌ لا يفسد بذلك ) ٠‏ وانظر « المبدع 6( 191/8 - 1985 ) . 
انظر « عيون المسائل ؛ ( ص 7/8 ) » وه الذخيرة » (6/ 744 ) ء وه رحمة الآمة في 
اختلاف الأئمة 6( ص 1١7‏ ) . 


ووجه الأول : أنَّ التقبيل أو الوطء فيما دون الفرج. . لم يصرّح الشارع ا 
بأنّ حكمه حكم الوطء في الفرج ٠‏ فلذلك لم يفسد به الحج ٠‏ وأمًا وجوب ب 
أ البدنة فللتلدُذ بخروج المنيّ » وقد حصل . : 
ووجه الثاني : إلحاق ذلك بالوطء في الفرج ؛ سداً للباب » ولحصول © 
معنى الوطء بالإنزال ء فافهم . 


[ حكم شراء الهدي من الحرم ] 
ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنَّ شراء الهدي من مكة أو الحرم. . « 

جائز'2 ٠‏ مع قول مالك : إِنّهُ لابدٌ من سَوْقٍ الهدي من الحلّ إلى ذأ 

الحرم"© ب 

: فالأول : فيه تخفيف . والثاني : فيه تشديد ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي © 
الميزان . 1 

مي ووجه الأول : النظر إلئ أن شراء الهدي وتفرقته علئ مساكين الحرم من «© 


7 4 ووجه الثاني : الأخذ بظاهر القرآن في قوله : «مَد بَِمَ آلكَمبو‎ ١ 
. [المائدة ه+) ؛ فإِنه يقتضي مجيئه من موضع بعيد خارج الحرم‎ 86 


انظر « البحر الراتق » ( /18) ٠‏ وه حلية العلماء» (715/6)ء وه الإنصاف » 
وربلا 

(؟) انظر « عيون المسائل » ( ص 144 ). وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » 
الاش ع 


[ حكم اشتراك جماعة مُحرٍمين في قتل صيد ] 
لم ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنّهُ إذا اشترك جماعة في قتل الصيد ,© 
لزمهم جزاء واحد”"' . مع قول أبي حنيفة : إِلَّهُ يلزم كلّ واحد جزاء 0 
كامل9؟ . 4 


فالأول : مخقّف , والثاني : مشدّد . 


ووجه الأول : القياس على ما إذا قثل جماعة إنساناً ٠‏ وصُولِح على 
الدية ؛ فإنه لا يلزمهم إلا دية واحدة . 


ووجه الثاني : القياس عل أنّهم يلون به ؛ بجامع أله قل لم يأذن < 
به لله » فافهم . 


[ جزاء صيد الحمام للمُحرِم ] 


ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إنَّ الحمام وما جرئ مجراه يُضمّن بشاة©؟ » 
انظر : البيان » ( 1417/4 )ء وه الإتصاف » ( 040/8 ٠)‏ وقال في المعونة على 
مذهب عالم المدينة » ( ص 974 ) : (إذا اشترك جماعة مُحرمون في قتل صيد. ٠‏ (« 
فعلئ كل واحد جزاء كامل ) : نعم ؛ لو تمالا جماعة علئ قتل الصيد ٠‏ فقتله واحد 
منهم فقط . . فجزاؤه علئ قائله ٠‏ وانظر ه حاشية الدسوقي 6( 015/6 . 
انظر ‏ بدائع الصنائع ؟ ( ٠ ) 1١7/7‏ و؛ التجريد ؛ ( 1١45/4‏ ) ء وه رحمة الأمة في 
اختلاف الأئمة 6( ص 1١8‏ ) 
انظر ه تحفة المحتاج » ( 184/4 ) ٠‏ وه المبدع ؛ 1707/50 ) ٠‏ والذي يفهم من كتب ,و 
الحنفية : أن في الحمامة القيمة ٠‏ وانظر ١‏ البناية شرح الهداية ٠‏ (4/+758) + 
و المبسوط (١‏ 85/64) . 


0 مسو وسو 6ت تي 


مع قول مالك : إِنَّ الحمامة المكيّة تمن بقيمتها''؟ , ومع قول داود : |" م 
لا جزاء في الحمام كما مرّ أوائل الباب9© , م 


فالأول : فيه تشديد , والثاني : فيه تخفيف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي 


ووجههما : ظاهر . 
وأمّا قول داود : فلعدم بلوغ شيء عن الشارع في ذلك . 


[ ما يجب على القارن فيما يرتكبه من محظورات الإحرام ] 


0 ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنّهُ يجب على القارن ما يجب على « 


6 
4 


د كفارتان9؟ , 


المُقرد فيما يرتكبه ؛ وهو كفارة واحدة”" . مع قول أبي حنيفة : إِنَهُ يلزمه 


0( وكذلك في قتل الصيد الواحد جزاءان . فإن أفسد إحرامه لزمه القضاء 
ام 

أ قارناً » والكفارة » ودم القران » ودم في القضاء ‏ وبه قال أحمد؟ . 

1 

فالأول في مسألة القارن : مخّف . والثاني فيها د مقده + 

في ١‏ المعونة علئ مذعب عالم المديئة ؛ ( ص 048 ) : ( في حمام مكة شاة ؛ لحكم إن 
الصا ) ؛ وانظر ه حاشية الدسوفي (85/5) . 


انظر ( 844/5 ) . 
أنظر « المدونة الكبرئ » ( ٠) 411/١‏ وه حلية العلماء» (550//8)ء وه الفروع ( 


وتصحيح الفروع (١‏ 4448/9 ) 
انظر ٠‏ تبيين الحقائق 6(؟/ 01/0 . 
أنظر « الإنصاف 6( 444 ) ء وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة (٠‏ ص 1١8‏ ) . 


ل 


:د » وكذلك القول فيمن أفسد ٠‏ 


والأول في مسألة قل الصيد : كذلك مشدً 


إحرامه : هو مشدّد ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان ٠‏ 
ووجه القولين : ظاهر . 
[ حكم تصرّف غير المُحرم بالصيد الذي أدخله إلى الحرم ] 
ومن ذلك : قول الأئئّة الثلاثة ‏ إلا في قول راجح للشافعي - : إِنَّ جا 
الحلال إذا وجد صيداً داخل الحرم. . كان له ذبحه والتصكف فيه20 , مع 


يي قول أبي حنيفة : إِنَّهُ لا يجوز له ذلك9؟ . 


فالأول : مخقّف . والثاني : مشدّه . 1 
0 إذ لا فرق في الحقيقة عند أبي حنيفة في احترام الصيد في الحرم بين أن 
أ يكون من نفس الحرم » أو دخله من خارج ‏ 1 
انه ار د ا ال ا اه 00 
8 وهلذا الثاني : خاصٌ بالأكابر من أهل الأدب ٠‏ والأول : امل و 
يي بالأصاغر ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان ٠‏ 1 
0 عبارة 0 رحمة الأمة في اختلاف الأثمة » ( ص ٠١‏ ) : ( والحلال إذا أخذ صيداً من 
الحلٌ إلى الحرم كان له ذبحه والتصرف فيه ٠‏ وقال أبو حنيفة : لايجوز ) ؛ إذ إِنَّ 
َم الفقهاء متفقون علئ أنه لايجوز التعئض للصيد داخل الحرم ولو كان المتعرئض له (و 
/ حلالاً ٠‏ وانظر ٠‏ الهداية شرح البداية » ٠) 1417//1١(‏ وه المعونة على مذعب عالم )ا 
الندينة ؟ (ص 487 ): وه حلية العلماء» (771/2) ؛ وه المجصوع * 
( 447/7 )ء وه المبدع » ( 181/5 ) ٠‏ فمراد الإمام الشعراني هنا : حكم التصرف 7 
بالصيد الذي يُدخله الحلالُ إلى الحرم من خارجه ٠‏ ويؤكّد ذلك قوله على الإثر : ( إذ 
الا فرق في الحقيقة عند أبي حنيفة في احترام الصيد في الحرم بين أن يكون من نفس 


1 

7 
ا‎ 
٠ 


الحرم ٠‏ أو دخله من خارج ) . 
(1) انظر ه حاشية ابن عابدين »935/50 ) . 


[ جزاء قطع شجر الحرم ] 
ومن ذلك : قول الشافعي : إِنّهُ يلزم في قطع الشجرة الكبيرة من الحرم 
بقرة » وفي الصغيرة شاة''" ٠‏ مع قول مالك : إِنّهُ ليس عليه في قطعها شيء ٠‏ 
للكنّهُ مسيء فيما فعله”" ٠‏ ومع قول أبي حنيفة : إِنْ قَطَمَ ما أنبته الآدمي فلا 
جزاء عليه . نَم ما أنبته الله تعالئ بلا واسطة الآدمي . . فعليه الجزاء”؟؟ . 
فالأول : فيه تشديد وعمل بالاحتياط . والثاني : فيه تخفيف ؛ فاه 
لا ينبغي لأحد أن يغبّر ما لم تدخله يد الحوادث ؛ لكونه يضاف إلى الله 
تعالى ببادئ الرأي ٠‏ فلذلك شدّد الأئمّة في احترامه ٠‏ بخلاف ما دخلته يد )ا 
الحوادث ؛ فإنّهُ يصير يضاف إليهم ببادئ الرأي ٠‏ فافهم . 
[ حكم قطع حشيش الحرم لِعَلْف الدوابٌ وللدواء ] 
ومن ذلك : قول الأثئمّة الثلاثة : إِنّهُ جوز قطع الحشيش لعَلْف الدواث 7 


وللدواء9©» ٠‏ مع قول أبي حنيفة : إِّهُ لا يجوز" . 


ومباه يوا هو وناه ودف وبدو 


فالأول : مخمّف ٠‏ والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 
ووجه الأول : استثناء الشارع الإذخر لمًّا قال له عِمٌّهُ العبّاس 


اشية الدسوقي 6( 4/١‏ )؛ وه المعونة علئ مذهب عالم المديئة ( ص 589 ) . 

شرح الهداية » (5/ 411) ؛ وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ( ص ٠١4‏ ) 
(4) انظر : المدونة الكبرئ » (493/1 )ء وه تحفة المحتاج 155/4١‏ 184) 

وه المبدع 146/0١‏ ) . 

انظر « البناية شرح الهداية ( 4/ 418 )؛ وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص4 ٠١‏ ). 


إلا الإذخرّ يا رسول الله ؟ فقال : « إلا الإذخرَ "20 ٠‏ فيقاس عليه الحشيش 
من حيث إِنَّهُ مُستخلف إن قطع ٠‏ أو ليس له مرتبة الشجر إن قلع ٠‏ فافهم . 


[ حكم قطع شجر حرم المدينة وقتل صيده ] 

ومن ذلك : قول أبي حنيفة والشافعي في الجديد : إِنَّ شجر المديئة © 
يَحِرُمٍ قطعه ٠.‏ وللكن لا يضمن . وكذلك يَحَرُم قتل صيد حرم المدينة وز 
أيضا”” ٠‏ مع قول مالك وأحمد والشافعي في القديم : إِنَّهُ يضمن" ؛ بأن © 
يؤخذ سلب القاتل والقاطع؟ . / 

فالأول : مخقّف ٠‏ والثاني : فيه تشديد تبعاً لما ورد في كل منهما » : 
ولله تعالئ أعلم© . ! 


همه ا 

0. 

20 8 
019 سبق تخريجه  )1789/1(‏ و 


00 انظرا« عفني المحتاج 9 (808/8) 0 ولي ا#حافية لين عابنين 6 015/69 : ف 
( قوله : « لااحرم للمديئة عندنا » أي : خلافاً للأئمّة الثلاثة. . . قال ابن المنذر : وقال 92 
الشافعي في الجديد ومالك في المشهور وأكثر من لقينا من علماء الأمصار : لا جزاء 
علئ قاتل صيده ٠‏ ولا عل قاطع شجره ٠‏ وأوجب الجزاء ابن أبي ليلئ وابن أبي ذئب 
وابن نافع المالكي ٠‏ وهو القديم للشافعي ٠‏ ورجحه الثووي ) . 

(5) انظر « مغني المحتاج » ( 708/7 ٠)‏ وه الإنصاف » ( 004/6 ). وفي ٠‏ حاشية 
الخرشي (١‏ 7/ 778 ) : ( المدينة شرّفها الله تعالئ يحرم الصيد في حرمها . ولا جزاة < 
فيه ) . 1 

(4) كذا في النسخ التي بين يدي ٠‏ وعبارة ؛ رحمة الأمة في اختلاف الأثمة ؛( ص ٠١4‏ ) : 

( يُضمن بسلب القاتل والقاطع ) ٠‏ بدل ( يؤخذ سلب القائل والقاطع ) ٠‏ وكلاهما 

ف 

في هامش (1) : ( بلغ ) . 


[ مسائل الإجماع والاتفاق في باب صفة الحجٌ والعمرة ] 
اتفق الأئمّة الأربعة علئ : أنَّ من دخل مكة فهو بالخيار إن شاء دخل ( 
نهاراً ٠‏ وإن شاء دخل ليلا » وقال النّحَعمي وإسحاق : دخوله ليلاً أفضل ٠‏ 8 
وعلئ : أنَّ الذهاب من الصفا إلى المروة والعَؤْد إليها. . يُحسب مرة ثانية 
وقال ابن جرير الطبري : الذهاب والعَوْدِ يحسب مرة واحدة » ووافقه على 
لآ ذلك أبو بكر الصيرفي من أنمّة الشافعية ٠‏ ووافق الائمة الاربعة جماهيد ل 


4 الفقهاء . 

١‏ وعلئ أنَّهُ : إذا وافق يوم عرفة يوم جمعة لم يصلُوا الجمعة ٠‏ وكذلك لل 

ع الحكم في منئ ٠‏ وإنّما يصلُون الظهر ركعتين . ووافقهم على ذلك كائّة 

الفقهاء . وقال أبويوسف : يصلُُون الجمعة بعرفة » قال القاضي 
عبد الوهاب : ( وقد سأل أبو يوسف مالكاً عن هنذه المسألة بحضرة 
الرشيد. . فقال مالك : شُّائنا بالمدينة يعلمون أن لا جمعة بعرفة90, 4 

وعلئ هنذا عمل أهل الحرمين وهم أعرف من غيرهم بذلك )29 . 


(1) كا في النسخ التي بين يدي ٠‏ وفي ‏ عيون المسائل » ( ص 514 ) : ( سقاؤنا ) بدل 
( شيابنا ) ٠‏ وفي « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ( ص ٠١9‏ ) : ( سقاياتتا ) . 
(1) عيون المسائل ( ص 554 ) . 


لفو ل ل 


0 لديز افق اسان لامي وى الما ريوزت التق 8 
© بمزدلقة . م 
© واتفقوا علئ : وجوب الرمي . وعلئ أَنَّهُ : يستحبٌ بعد طلوع 9 
© الشمس ٠‏ وعلئ : أَنَهُ إذا كان الهدي تطوعاً فهو باق علئ ملكه يتصرف فيه في 
كيف شاء إلى أن ينحره ٠‏ وعلئ : أنَّ طواف الإفاضة ركن ٠‏ وعلئ : أنَّ رمي 2 
الجمرات الثلاث في أيام التشريق بعد الزوال كل جمرة سبع حصيات. . مٍِ 
1 دنا وقال ابن الماجشون : رمي جمرة العقبة من أركان الحج ؛ 

م لا يتحلل أحد من الحجٌ إلا بالإتيان به . 

هنذا ما وجدته من مسائل الإجماع واتفاق الأئمّة الأربعة90© . 


6 
0 ووجه قول النَنَعي وإسحاق : إِنَّ دخول مكة ليلاً أفضل : كون الداخل 
6 
4 
ِ 


هه 


يرئ نفسه كالمجرم الذي غضب عليه السلطان ٠‏ وأنّوا به مغلولاً ليعرضوه م 
عليه ٠‏ والناس كلهم واقفون ينظرون إلئ ما يصنع به السلطان » ولا شاك أن فأ 
و جزلا الاق |سند.. 
0( وأا وجه قول ابن جرير : فهو الأخذ بالاحتياط ؛ إذ المطلوب البداءة © 
بابذاقل رطا قي في السعي ٠‏ فالعلماء جعلوا ذلك في أول مرة من السبع » 
وابن جرير جعل ذلك مطلوباً في كل مرّة من السبع ٠‏ فينبغي للمتورّع العمل 
بذلك خروجاً من الخلاف . 


(1). انظر « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص ٠١4‏ ) وما بعدها . 


ووجه قول أبي يوسف : إِنّهم يصلُون الجمعة بعرفة ومنئ : أنَّ ذلك يوم 9 
© عيد تغفر فيه الذنوب ٠‏ فكان من المناسب صلاة الناس الجمعة فيه ؛ لِمَا هم 0 
6 عليه من الطهارة من الذنوب ٠‏ فيجتمع لهم بذلك عيدان ؛ فإذا صلَُوا الجمعة 
3 فلا منع ؛ لعدم ورودٍ نهي عن الشارع في ذلك . 
١‏ ووجه كلام الجمهور : عدم وجود أمر بذلك كذلك ؛ فكان عدم فعل 
م الجمعة أخنفٌ على الناس . 
وقد قال أهل الكشف : إِنَّ الأصل عدم التحجير ؛ فَإِنُ الأمر الذي ينتهي 
١‏ إليه أمر الناس في الجنّ ٠‏ فلذلك كان رافع الحرج دائراً مع الأصل ٠‏ والدائر 
١‏ مع الحرج دائر مع خلاف الأصل . انتهئن . 
ووجه كون المبيت بمزدلفة ركنا : نص الشارع عليه » وظهورٌ شعار 
٠‏ الحج به . 
وكذلك القول في رمي جمرة العقبة : فإنَّ ظهور الشعار به أكثر من رمي 
بقية الجمرات » فافهم . 
وأا ما اختلف الأئمّة فيه من الأحكام : 


[ حكم دخول مكة لغير النسك بغير إحرام ] 
فمن ذلك : قول الشافعي : إِنَّ مَنْ قصد دخول مكة لا لنسك يستحتبٌ له 


أن يُحرم بحجٌ أو عمرة'2 , مع قول أبي حنيفة : إِّهُ لا يجوز لمن هو وراء 


10 انظره البيان 6( 008/4 . 


الميقات أن يجاوزه إلا مُحرماً . وأمّا من هو دونه فيجوز له دخوله بغير ب« 
إحرام”'' ٠‏ وقال ابن عباس رضي الله عنهما : لا يدخل أحد الحرم إلا ب 
مُحرماً » ومع قول مالك والشافعي في القديم : إلا يجوز مجاوزة الميقات 9 


بغير إحرام ٠‏ ولا دخول مكة بغير إحرام ؛ إلا أن يتكرّر دخوله ؛ كحطاب 
وصياد© , 

فالأول : مخمّف خاصٌ بالأصاغر , والثاني : مشدّد خاصٌ بالأكابر » 
والثالث : فيه تخفيف ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . قّ 

ويصحٌ جعل الاستحباب : في حقٌ الأكابرء والوجوب : ع 
يم الأصاغر ؛ وذلك أنَّ الأكابر قلوبهم لم تزل عاكفة في حضرة الله تعالئ » 5 

وغاية إحرامهم بحجٌ أو عمرة أن يزيدهم بعضّ حضورٍ زيادة علئ ما هم 8 
© عليه » بخلاف الأصاغر ؛ قلوبهم محجوبة عن حضرة الله تعالئ ٠‏ فإذا © 
وردوا عليها وجب عليهم دخولها ؛ ليخرجوا عن الوقوع في انتهاك حرمة © 
8 حضرة الله تعالئ » فافهم . : 


ومن ذلك : قول الأثمّة : يستحبٌ الدعاء عند رؤية البيت ‏ وإنَّ طواف 7 
القدوم سنة لا يُجبّر بدم”" » مع قول مالك : إِنَهُ لاايستحتبُ رفع اليدين 


بية الخرشي » ( 708/1 ٠)‏ وه البيان » ( 117/4 ) ٠‏ وه رحمة الأمة في 
اختلاف الأئمة »( ص )1١4‏ . 
انظر « البناية شرح الهداية » ( 141/4 ١)‏ وه تحفة المحتاج ؟ (31//4: 0)38 - 


جتربنم0© 

فالأول : فيه تشديد باستحباب الدعاء ٠‏ ورفع اليدين ٠‏ والثاني : فيه 
تخفيف بترك ذلك . وتشديد في طواف القدوم ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي 
الميزان . 

ووجه الأول : الاتباع . 

ووجه الثاني : عدم بلوغ نص في ذلك لمالك رحمه الله : 

ووجوب الدم بترك طواف القدوم قاله باجتهاده » ووجهه ظاهر ؛ فإنهُ 
[ من شعائر البيت.- 


[ حكم الطّهارة في الطَّواف ] 


ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة 


إن لطّهارة وستر العورة شرط في صككة 8 
| الطواف ٠‏ وإنَّ من أحدث فيه توضّأ وبنى'” . مع قول أبي حنيفة : إِنَّ 
الطهارة فيه ليست بشرط©؟ , 


2-4 


2 وه المغني 6( 586/8 ). وه الإنصاف 6( 11/4). 
)١(‏ كنا في النسخ التي بين يدي ٠‏ وعبارة ‏ رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص ١١4‏ ) 0 
( ويُستحتٌ الدعاء عند رؤية البيت بالمأثور ورفع اليدين فيه ٠‏ وكان مالك لا يرئ 

ذلك ) ٠‏ وما تدكُ عليه عبارات المالكية : أنَّ الدعاء هو المستحتٌ لاارقع اليدين فيه م 
علئ قول عندهم . وانظر 8 منح الجليل »( 148/5 ) . 

(؟) انظر ه الذخيرة 585/8(2-/357) . 

(1) انظر 0 حاشية الدسوقي »( 71/5 ٠)‏ وه تحفة المحتاج » ( 1101/4 ) , وه كشاف 
القناع (٠‏ 480/5 ) 

2 انظر 8 بدائع الصنائع 6( 714/7 ) ٠‏ وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة 6( ص ٠١4‏ ). 


فالأول : مشدّد ء ودليله : الاتباع . 


والثاني : مخقّف . ودليله : الاجتهاد ؛ فرجع الأمر إل مرتبتي 0 
الميزان . 

ووجه الأول : قوله صلى الله عليه وسلم  :‏ الطّوافُ بمنزلة الصلاة إلا بو 
أذَّالله قد أحلّ فيه المنطقّ »27 : فلم يسئن إلا الكلام ٠‏ وأمًا توالي 
الحركات فيه فلا يصحٌ استثناؤه ؛ لأنَّ المشي هو حقيقة الطواف ٠‏ فلو 
استني ذهبت صورة الطواف جملة . 

وسمعت سيدي علي الخواص رحمه الله يقول : ( لا بدّ للواقف فيإ 
م حضرة الله من السير في المقامات ؛ طوافاً كان أو صلاة ٠‏ للكن سير الصلاة بن 
بالقلب فقط ؛ لوجوب استقبال القبلة» والإمام فيها من أولها إلى آخرها ٠‏ 9 
بخلاف الطواف ؛ سيره فيه بالجوارح زيادة على القلب ؛ بمثابة الآبق الفا © 
من ذنوبه إلى من يحميه من العقوبة ٠‏ فافهم ) ٠‏ 

ووجه الثاني : أنَّ غاية الطائف ببيت الله أن يكون كالجالس في المسجد )7 
مع الحدث الأصغر » وذلك جائزء فلذلك قال أبو حنيفة بعدم اشتراط 
الطهارة فيه وإن كان الأدب الطهارة ؛ فافهم . 

[ حكم السجود على الحجر الأسود ] 1 

ومن ذلك: قول الأئمّة الثلاثة : إِنَّ السجود على الحجر الأسود سنة 


17 ارواه الحاكم في 


«المستدرك» ( 171//5 ) عن سيدنا عيد الله بن عباس رضي الله عنهما 


كالتقبيل؛ بل هو تقبيل وزيادة''2 . مع قول مالك : إِنَّ 
فالأول : مشدّد » والثاني : مخلّف . 
ووجه الأول : الاتباع . 
١‏ وج الثاني + عدم بأو لقال بة ما وزة في السجود غلية + قتف عند 95 
ما بلغه من التقبيل فقط . 
[ حكم استلام الركن اليماني وتقبيله ] 
ومن ذلك : قول الشافعي : إِنّهُ يستلم الركن اليماني » ولالاتن 
مع قول أ حنيفة : إِلَهُ لا يستلمه9؟» ومع قول مالك : إن 
ولنكن لا يقبل يدهء بل يضعها علئ فيه”©. ومع قول أحمد : إِلَه 
يفقونة؟ , 


فالأئمّة ما بين مخفّف ومشدّد في الاستلام والتقبيل ؟ فرجع الأمر إل © 


(1) انظر «حاشية ابن عابدين؛ (444/1 )0 و« المجموع» (0)14/8 وه كشاف ٠‏ 
القناع 808/506 ) 
ها (؟) انظر « مواهب الجليل» ( .)١191/4‏ و؛ رحمة الأمة في اختلاف الأئمة؛ ( ص 
)4 لا 
(0) انظر ؛ تحفة المحتاج (١‏ 45/4 ) , 1 

4 (4) قال في البناية شرح الهداية » ( 144/4 ) : ١(‏ وهو ؛ أي : استلام الركن اليماني (١‏ 
٠‏ حسن في ظاهر الرواية ٠)»‏ وللكن لا يقبّله » وعن محمد أنه يقبله أيضاً ٠‏ وانظر 7 
« حاشية ابن عابدين » ( 448/7 ) . وما ذكره الإمام الشعراني مواقق لما في « حلية 
العلماء »( #/ 7٠‏ ) ء و؛ رحمة الأمة في اختلاف الأثمة ؛( ص ٠١4‏ ) . 

|[ (0) انظر ‏ الذخيرة (985/5). 

0 انظر ‏ الإتصاف 97/4(6) . 


مرتبتي الميزان » وحكمة ما ذُكر لا تدَكَر إلا مشافهة ؛ لأنّها من علوم بي 
الأسرار . 


[ حكم استلام الوُكيْنٍ الشاميين ] 
ومن ذلك : قول الآئمة : إِنَّ الركنين الشاميين اللّذين يليان الججر . 
لا يُستّلمان7'" . مع قول ابن عباس وابن الزبير وجابر باستلامهما9؟ . 
فالأول : مخف . والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 
والأول : خاصٌ بالأصاغر الذين لا يشهدون السرّ إلا في ركن الحجر ٠‏ 
الأسود واليماني فقط . 1 
والثاني : خاصٌ بالأكابر الذين يشهدون السرّ والإمدادٌ لا يختصيٌّ بجهة 
من البيث » بل كلهُ مدد وأسرار , لنكن منها ما ظهر للخاصٌ والعام ٠‏ ومنها 
ما ظهر للخاصٌ فقط . 
وقد أخبرني مَنْ أثق به من الفقراء أنَّ الكعبة صافحته حين صافحها » 
[[ وكلمته وكلّمها ٠‏ وناشدته أشعاراً وأنشدها » وشكرت فضله وشكر فضلها ؛ 
فإنُها حيّة بإجماع أهل الكشف ٠‏ ومن شهدها جماداً لاروح فيه نير ب, 
1 محجوب عن أسرار الحيج ؛ فإنَّنْطقَ المعاني أعجبٌ من نطق الأجسام . 


وقد ورد في 0 صحيح ابن خزيمة » : ١‏ أنَّ الصيامً والقرآنَ يشفعانٍ في 


شرح الهداية ؛( 144/4 ) ء وه مواهب الجليل ؟( 188/4 ) ٠‏ وه تحفة 
2/4 ). وه كشاف القناع »( 8174/1 ) . 
(1) انظر ه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة 6( ص 1١8: ٠١4‏ ) . 


رب قد منعُّ شهوتّةُ » ويقولٌ القرآنُ : 
يا رب قد منعمة نوم في اللي ٠‏ فيشفْمُهما اله“تعالى فيه »900 , 
وذكر الشيخ محبي الدين بن العربي : أَنّهُ لما حجّ تلمذت له الكعبة » 
ورثَاها إلى مقامات لم تكن عندها قبل ذلك وخدمته . انتهئ . 
ومن هنا أوجب أهل الله تعالئ علئ من يريد الحجّ السلوكٌ علئ يد شيخ 
عارف بالطريق ؛ حتئ يصير يرئ حياة كل شيء ٠‏ ثمٌ بعد ذلك يحج . * 
وسمعت سيدي علياً الخواص يقول : ( إنَّ سيدي إبراهيم المتبولي لمّا ٠‏ 
طاف بالكعبة كافأته على ذلك بطوافها به ) اتتهئ . 1 
[ حكم الرَّمَل والاضطباع” ] 
ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إن اّمل والاضطباع سنة" » مع قول - 
'[ مالك : إنَّ الاضطباع لا يُعرف ٠‏ وما رأيت أحداً يفعله9© . 


فالأول : مشدّد » والثاني : 


رواه الحاكم في «المستدرك» 007/١(‏ ) عن سيدنا عبد الله بن عمرو رضي الله 

عنهما 

لي (5) الوّمَل : أن يهرٌ في مشيته الكتفين ؛ كالمبارز يتبختر بين الصفين ٠‏ والاضطياع : أن 

4 يجعل رداءه تحت إبطه الأيمن ٠‏ ويلقيه علئ كتفه الأيسر . كما في الهداية شرج 
البداية (140/1),. 

() انظر ١‏ البناية شرح الهداية»(140/4)؛ و تحفةالمحتاج ؟(90/4)؛: 
و« الإتصاف 6( 14/4 ) . , 

(4) انظر « البيان والتحصيل 6 444/80 )؛ وه رحمة الأمة في اختلاف الأثمة» 

لص ه). 


ووجه الأول : الاتباع 2 
ووجه الثاني : كون مالك لم ير من فعله ٠‏ فظنٌ أنه لو كان سنة لفعله 
بعض الناس ورآه الإمام مالك . 

. وبتقدير بلوغ الإمام ما ورد في الاضطباع فقد يكون مذهبه زوال الحكم 
بزوال العلّة ؛ فإنّ تلك العلّة التي أمر النبئُ صلى الله عليه وسلم أصحابة 
بالاضطباع والرّمَل لأجلها. . قد زالت في حياة رسول الله صلى الله عليه 9/ 
4 وسلم ؛ وهو مخالفة ما ظه قريش من الوهن والضعف في أصحاب 3 
رسول الله صلى الله عليه وسلم المُؤْذْنَ باحتقارهم في العيون » ا 
: اضطبعوا ورملوا رجع قريش عما كانت ظنَّت فيهم ء وقالوا : كائّهم 8 
الغزلان . 
ووجه القول الأول : أظهر وأكثر أدباً مع الله » فقد يكون الشارع أراد '! 
دوام ذلك الفعل بعد زوال علَّته المذكورة لعلّة أخرئ . 1 


فإن قيل : قد قال العارفون : إِنَّ إظهار الضعف والمسكنة أعلى في 
المقام عند الله تعالئ من إظهار القوة . 

فالجواب : صحيح ذلك ٠‏ فهم يُظهرون القرة لعدرّهم ؛ لثلا يشمت 
بهم » وهم في غاية الضعف في نفوسهم بينهم وبين الله تعالئ » وقد نهى 
الشارع عن التبختر في المشي إلا في دار الحرب ؛ وجوّز صبغ اللّحية 
البيضاء بالسواد في الحرب ٠‏ مع أنَّهُ نهئ عنه في غير الحرب ٠‏ فافهم . 


علئ ترك الرَّمَل والاضطباع ] 

ومن ذلك : قول الأئمّة الأربعة : إِنُّ إذا ترك الرمل والاضطباع فلا شيء 
عليه" , مع قول الحسن البصري وابن الماجشون : إِنَّ عليه دم" . 

فالأول : مخقّف , والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 

ووجه الأول : أله سنة . 

ووجه الثاني : أنه واجب بالاجتهاد . 

ولكلٌ منهما رجال . 

[ حكم قراءة القرآن في الطَّواف ] 

ومن ذلك : قول جماهير العلماء : إِنَّ قراءة القرآن في الطواف 

مستحيّة”" . مع قول مالك بكراهتها"؟ . 


فالأول : مخّف . والثاني : مشدّد في عدم تلاوة القرآن فيه . 


ووجه الأول : أنَّ القرآن أفضل الأذكار ؛ فقراءته في حضرة الله تعالى 


انظر ه البناية شرح الهداية 6( 4/ 148 ) ٠‏ وه حاشية الخرشي 6( 517/1 ) ٠‏ وه تحفة 
المحتاج 6( 40/4 )ء وه الإنصاف 6( 19/4 ) . 

انظر ؛ رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛( ص 1١8‏ ) . 

انظر ه بدائع الصنائع » (151/1 )ء وه المجموع ؟ (85/8 ): وه المغني » 
ريني 

انظر « حاشية الخرشي »6 (777/1)ء و( رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » 
(ضة١1)‏ 


أزلى كما في الصلاة ٠‏ بجامع أنَّ الطواف بمنزلة الصلاة كما ورو9© ؛ 
فمناجاة الحقٌّ تعالئ فيه بكلامه القديم أعظم . 

ووجه الثاني : أنَّ الذكر المخصوص بمحلٌ يرجح فعله على الذكر الذي 

> لم يختصصٌ وإن كان أفضل ؛ قياساً على ما قالوه في أذكار الصلاة ٠‏ بل ورد 
م( النهي عن قراءة القرآن في الركوع” ‏ فافهم . 


ا 
1 


ء 1 تى اللّواذ 

4 حكم ركعني الطواف ] ١‏ مه 
أن ومن ذلك : قول أبي حنيفة والشافعي في القول المرجوح : إِنَّ ركعتي 8 
© الطواف واجبتان”" » مع قول مالك وأحمد والشافعي في القول الأرجح 

9 , إهساسة©»‎ ١ 
ِ. 5 6 
"©. أ8 فالأول : مشدّد » والثاني : مخمّف ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان‎ 
ولم مين لنا ونه واجي ا(‎ ٠ م ولكلٌ منهما وجه ؛ لأنّ الشارع ذا فعل شين‎ 
ولا مندوباً. . فللمجتهد أن يجعله مستحبا تخفيفاً على الأمّة » وله أن يجعله ب‎ 1 
, . واجباً احتياطاً لهم » فافهم‎ © 
6 

4 


© 0 اتظردم اح )ء 


148/1 )ووه المجمرع .)40/8(١‏ 
ية الخرشي » ( 7117/5 ) : وا المجموع » (80/8 ) . وه كشاف القناع ٠‏ 2 


444/5 )ء وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛( ص ٠١9‏ ) . 


ومع قول أحمد في الرواية الأخرئ : إِنَهُ 


فالأول : مشدّد » والثاني : فيه تشديد ٠‏ والثالث : مخقّف ؛ فرجع 
الأمر إلى مرتبتي بتي الميزان ٠‏ ( 

ووجه الأول : ما صحّ فيه من الأحاديث؟» 

ووجه الثاني : أَنَهُ صار من شعائر الحجٌ الظاهرة ؛ كالرمي والمبيت © 
أ بمزدلفة . 

ووجه الثالث : العمل بظاهر قوله تعالى : «كَمَنْحَعَ لنت أَوأغْتمَرَمَلا مد " 

٠ + : تا عله أن يلوك بهِمَا وص مَطوَّ حيرا ون أله مَك طِيِةٌ 4 (البتر:‎ ١ 

فقوله : 9مَلَاجْتَاع عَلَيِهِ لت 4 فيه رفع الحرج الذي كان قبل أن يؤمر 7 
أ الناس بالسعي لا غير ء لا سيما وقد عقبه تعالى بقوله : 9وَمن تَطَوَّ حا ٠‏ و 
0 فجعله من جملة ما يتطوّع به . : 


أن يد 


(1) انظر ه حاشية الخرشي 6( 7117//1 )ء وه تحفة المحتاج 6( 49/4 ) . 
(1) انظر « البناية شرح الهداية »( 101//4 ) ء وه الإنصاف 6( 44/4 ) . 


هي () انظر « الإنصاف 6( 44/4 ) ء وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص ٠١9‏ ) . 
(5) من ذلك : الحديث الذي رواه البخاري ( ٠ ) 1/4٠‏ ومسلم ( /1877 ) ٠‏ عن السيد: 
عائشة رضي الله عنها ء وفيه قولها : ( ما أت ال" حجّ امرئ ولا عمرته لم يطف بين 
الصفا والمروة  )‏ 


وأجاب الأول والثاني : بأنَّ القاعدة : ( إِنَّ كلّ ما جاز بعد منع.. © 
وجب )20 ٠‏ وأنَّ الواجب يُطلق عليه طاعة لله تعالئ ٠‏ كما يُطلق عليه © 


. 


خيراً ؛ لأنَّ من فعله فقد أطاع الله تعالئ . 


[ موضع البدء في السعي ] 

ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنَّهُ لا بدّ من البداءة بالصفا في صكّة فم 
السعي'"© ٠‏ مع قول أبي حنيفة : إِنّهُ لاحرج عليه في العكس ؛ فيبدأ 9, 
بالمروة » ويختم بالصفا؟ . 
فالأول : مشدّد » ويشهد له ظاهر الكتاب والسئة . 5 


#٠ 


والثاني : مخقّف . ويشهد له باطن الكتاب والسئة ؛ وهو أنَّ المراد : © 0 
الف بهناء سواء أبدأ بالصفا أم بالمروة ؛ نظير قول مالك في ترتيب هِ 
الوضوه + 7نم يرط مواق المردآة جز جيم أنعاء الرهره مل 7 

5 4 
أن يدخل في الصلاة مثلا ؛ سواء تقدّم الرّجلان على الوجه مثلا أو تأرا ذًُ 


أ عند" , 1 
0 0 
٠‏ (1) ذكرها السبوطي في ١‏ الأشباه والنظائر » ( ص 148 ) بلفظ : ( ما كان ممنوعاً إذا جاز 

6 وجب) . م 
© (). انظر ‏ حاشية الدسوقي » (54/1) ٠‏ وه تحفة المحتاج » ( ٠098/4‏ وه المبدع 00 
7 ال 


يم 2 الأصحٌ من مذهب الحنفية : أنه يجب البده بالصفا ٠‏ فإن بدأ بالمروة ذ 
), 


[ حكم الجمع بين اليل والتّهار في الوقوف بعرفة ] 
ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إنَّ الجمع في الوقوف بعرفة بين الليل < 
بتار مستحتبٌ”" , مع قول مالك بوجوبه2؟ , 


فالأول : مخقّف , والثائي : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 


ووجه الأول والثاني : الاتباع » وهو يحتمل الوجوب والندب ٠‏ وللكن 
القول بالوجوب هو الأحوط ؛ فإنَّ ليلة عرفة قد جعلها الشارع متأخرة > 


5 

4 
أ الإنسان ‏ و ا ا د 
6 » فكان الوقوف في تلك الليلة 


21 _رواه بنحوه مسلم ( 1118 ) عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما 
3 (1) انظر ه البناية شرح الهداية » (114/4). وه تحفة المحتاج ؛ (5/4١1)ء‏ 
0 و« الإتصاف 6( 05/4 ) . 
5 27 انظره حاشية الدسوقي 6( 77/1 ): وه رحمة الأمة في اختلاف الأثمة 6( ص ٠١8‏ ). 


متعين إلى أن يفرغ من تذكُر ذنوبه ولو إلى الفجر ؛ لأنَّ الشارع قال : ٠‏ الحيجٌ ذا 


عرفة :20 


فمن فارق عرفة ٠‏ وعليه ذنبٌ لم يتب منه. . احتاج إلئ شفاعة الناس فيه 1 
عند الله تعالئ » وذلك يشقٌ على ذوي المروءات من الأكابر»ء بخلاف 
الأصاغر ؛ فَنَّ لهم الانصراف من عرفة قبل الغروب ؛ لأنّهُم معتمدون علئ 
شفاعة غيرهم فيهم وفي أصحابهم ؛ وذلك لأنَّ أهل الموقف على قسمين : 
أكابر وأصاغر ؟ فلأكابر لا يحتاجون إلئ شافع هناك » والأصاغر 
يحتاجون ٠‏ وقد اجتمعت بالشافهين في أهل عرفة ودعًوا لي . 
[ التفاضل بين الركوب والمشي في الوقوف بعرفة ] 

ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إنَّ الركوب والمشي في الوقوف بعرفة 
على حدٌ سواء”" ٠‏ مع قول أحمد والشافعي في القديم : إِنَّ الركوب 
الفل1 . 

فالأول : مخقّف خاصٌ بالأصاغر . والثاني : مشدّد خاصٌ بالأكاير . 


ووجه الأول : عدم ورود نص في ترجيح أحد الأمرين على الآخر . 


(1) سبق تخريجه ( 818/1 ) . 

(1) استحب الحنفية الوقوف راكب للإمام . انظر ٠‏ حاشية ابن عابدين» 501/6 ). ل 
وه البيان » ( 517//4 ٠)‏ وقال في « مواهب الجليل » ( 14/8 ) : ( ولا خلاف أنَّ ©) 
الركوب في الموقف بعرفة أفضل ) . 

(5) انظر « حلية العلماء ؛ ( 79/5) . وه المبدع ؛ (5/ ١11)ء‏ وه رحمة الآمة في 

اختلاف الأئمة 6( ص )1١١8‏ 


جوسس موسو موسو يوب 


بذلك إدلال على الله تعالى . 

وقد سألت سيدي علياً الخواص رحمه الله عن حكمة طوافه صلى الله 
عليه وسلم راكباً ٠‏ فقال : ( حكمته : أن يراه المؤمنون فيتأسّوا به » ويراه 
العارفون فيعتيروا ) . 1 

وسألت شيخنا شيخ الإسلام زكريا عن ذلك فقال نحو ذلك ؛ وهو أنَّ 1 
أي طوافه صلى الله عليه وسلم بالبيت راكباً يحتمل شيئين ؛ إمّا ليراه الناس بي 
م فيستفتونه عن وقائعهم في الحجٌ ٠‏ وإنًا ليعلم الناس أُنّهم جاؤوا محمولين © 
8 علئ كف القدرة الإلنهية ؛ إظهارا لفضل الله عليهم ‏ 

[ حكم عدم الجمع بين المغرب والعشاء في المزدلفة ] ١‏ 
ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنَهُ لو لم يَجمع بين المغرب والعشاء 1 
بمزدلفة ٠‏ وصلّئ كل واحدة منهما في وقتها.. جاز"2 . مع تول © 
أبي حنيفة : إِنَّ ذلك لا يجوز" . 


فالأول : مخقّف , والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 


(1) انظر «حاشية الدسوقي» (44/6)ء واحلية العلماء» (©/784 - 740), 
وه كشاف القناع 497/50 ) . 


ووجه الأول : أنَّ الجمع المذكور مستحبٌ . 
ووجه الثاني : اونب 3 


وفعلُ النبيّ صلى الله عليه وسلم ذلك. . يحتمل الوجوب والندب ؛ 
فمخالفة المندوب جائزة » ومخالفة الواجب لا تجوز . 


[ ما يجزئ في رمي الجمرات ] 
ومن ذلك : قول الأثمّة الثلاثة : إِلّهُ لا يجوز رمي الجمرات بغير 
الحجارة”'2 ٠»‏ مع قول أبي حنيفة : إِنهُ يجوز بكلٌ ماكان من جنس 
و الأرض”" ء ومع قول داود : يجوز بكلٌ شيء9© 
اج 
: فالأول : مشدّد » ودليله : الاتباع . ِ 
6 م 
34 
0 


تالاير بشي اوت : مخقّف ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي 


أ ووجهالأول : الاتباع . 
ووجه الثاني والثالث : أنَّ المقصود نكاية الشيطان حين يأني الرامي عند 9م 


انظر « حاشية الخرشي » (884/1) ٠‏ وه المجموع » 2178/8 . وه المفني ٠‏ 9 


لعروم). 
انظر « حاشية ابن عابدين ؟( 914/7 ) . 
أنظر 0 رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛( ص ١١9‏ ) 


مي - فإذا أتاه بخاطر الإمكان للذات وجب رميه بحصاة الافتقار إلى 
في المرجّح ؛ وهو أنه تعالى واجب الوجود لنفسه . 
-وإذا أناه بأنة تعالن جوهر وبحب رميه حص 1 
© والوجود بالغير . 
ل - وإذا أتاه بخاطر الجسميّة وجب رميه بحصاة الافتقار إلى الأداة 
م والتركيب والأبعاد . 


ار ذلك إلى التحيّر ( 


- وإذا أناه بالعرّضية وجب رميه بحصاة الافتقار إلى المحلٌ والحدوث ٠‏ 
- وإذا أتاه بالعِلّية وجب رميه بحصاة دليل مساواة العلَّةِ للمعلول في 
4 الوجود ٠‏ وقد كان تعالى ولا شيء معه . 
- وإذا أتاه بالطبيعة وجب رميه بالحصاة السادسة ؛ وهي دليل نسبة الكثرة 0 
أ إليه » وافتقار كل واحد من آحاد الطبيعة إلى الأمر الآخر في الاجتماع به إل © 
إيجاد الأجسام الطبيعية ؛ فإنَّ الطبيعة مجموع فاعلين ومتفعلين » حرارة 
وبرودة ٠‏ ورطوبة ويبوسة ٠‏ ولاايصحٌ اجتماعها لذاتها » ولا افتراقها 
اتها » ولا وجودً لها إلا في عين الحارٌ والبارد ٠‏ واليابس والرطب . 


بالعدم ٠‏ وقال له : فإذا لم يكن هنذا ولا هنذا ويعدّد له ) 


- وإذا أتاه 


5 ما تقدّم - فما نَم شيء. . وجب رميه بالحصاة السابعة » وهي دليل آثاره في : 
ألم الممكن ؛ إذِ العدم لا أثرٌ له . ١‏ 
ومعنى التكبير عند كلَّ حصاة ؛ أي : الله أكبر من هلذه الشبهة التي أتاه ” 
© بها الشيطان . كما أوضحنا ذلك في كتاب ‏ أسرار العبادات » . 


سر سرج وير ؟ 
يجنيةا أواسستن ران وماس أن كفي أق عطي 


به إذا مسّه ء فافهم . 


[ بدء وقت الرمي ] 


ومن ذلك : قول الشافعي وأحمد : إنَّ وقت الرمي يدخل من نصف 

يي الليل ؛ فإذا رمئ بعد نصف الليل جاز١""‏ , مع قول أبي حنيفة ومالك :إن 

0 

© الرمي لا يجوز إلا بعد طلوع الفجر الثاني" ؛ ومع قول مجاهد والنخعي 9 

© والثوري : انهلا يجوز إلا بعد طلوع الشمس”؟ . 
فالأول : مخمّف . والثاني : فيه تشديدٌ ‏ والثالث : كذلك ؛ فرجع | 

م الأمر إلى مرتبتي الميزان . 

وتوجيه هلذه الأقوال : لا يذكر إلا مشافهة لأهله ؛ لأنّهُمن الأسرار . 


0 [ وقت قطع التلبية©؟ ] 
© ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنَّهُ بقطع التلبية مع أول حصاة من رمي . 


|6 جمرة العقبة”*» » مع قول مالك يقطعها من زوال يوم عرفة9© . 
3 


(1) انظر « تحفة المحتاج (١‏ 178/4 ) :ارا الإنصاف 6( 77/4) . 
1 انظر 8 تبيين الحقاتق 6( 78/5 ) ٠‏ و2 حاشية الدسوقي ؛( 81/6 ) . 
(5) انظر 8 رحمة الأمة في اختلاف الأئمة (٠‏ ص )105-1١6‏ . 

0 لذه المسألة ( ؟/ 518 ) أيضاً . 
(017/1): وه تحفة المحتاج » :)١18/4(‏ وه الإنصاف ٠‏ 7 


(5) انظر « حاشي 
0 
انظر « المعونة علئ مذهب عالم المديئة؛ (ص 8914). وه رحمة الآمة في - ©! 


2 فالأوا 3 


إل : مخقّف . والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 

ووجه الأول : أنَّ الإجابة قد حصلت بليلة المزدلفة ٠‏ وما بقي إلا م 
الشروع في التحثّل من النسك ٠‏ فلا يناسب التلبية . 
ووجه الثاني : أنَّ الإجابة تحصل بالوقوف لحظة بعد الزوال من يوم © 
عرفة ؛ لأنَّ الوقوف هو معظم الحجٌ ٠‏ فناسب ترك التلبية بعد حصول 8 


[ حكم التّرتيب بين أفعال النّسك يوم التّحر ] 
ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : 


ّهُ يسحت الترتيب في أفعال يوم © 


مي جمرة العقبة » ثم ينحر : ثم يحلق ٠‏ ثم يطوف” 2‏ مع قول ,' 


: إن هنذا الترتيب واجب2© , 


فالأول : مخقّف . والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 


اختلاف الأئمة 6( ص 1١5‏ ) . 

(1) انظر « تحفة المحتاج » ( 155/4 )ء وقال ابن عابدين في « حاشيته ؟ ( 4970/5 ) : 
( والحاصل : أنَّ الطواف لا يجب ترتيبه علئن شيء من الثلائة 
الثلاثة : الرمي , ثم الذبح ٠‏ ثم الحلق , لنكن المفرد لا ذب 
بين الرمي والحلق ) ٠‏ وقال الخرشي في ٠‏ حاشيته »( 784/7 ) : ( واعلم : 
الحلق عن الرمي واجب ؛ ينجبر بالدم ؛ كما أن تأخير الافاضة على الرمي كذلك ٠‏ وأمًا 7 
تأخير الذبح عن الرمي ٠‏ وتأخير الحلق عن الذبح. . فمستحتٌ ؛ كتأخير الإفاضة عن 

8 الذبح ) ٠.‏ 
(؟) وذلك علئ رواية عندهم . انظر ١‏ الإنصاف » ( 47/4 ) , و« رحمة الآمة في اختلاف 

الأئمة 6( ص .)1١5‏ 


4 
5 
ع 
ان 
5 
. 


ولكلٌ من القولين وجه يدلٌ له الاتباع ؛ فإنهُ صلى الله عليه وسلم فعل « 
هلذه الأمور علئ هنذا الترتيب27 ؛ فيحتمل : أن يكون ذلك واجباً ٠‏ © 
ويحتمل : أن يكون مستحبا » وللكنٌ الاستحباب أقرب في حقّ الضعفاء ؛ 1 
ما ورد أنَُ صلى الله عليه وسلم ماثئل عن شييء قم ٠‏ ولا حر في يوم ج] 
النحر. . إلا قال  :‏ افعلْ ولا حرج 0(" , 


[ مقدار الحلق الواجب في التسك ] 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة : إِنَّ الواجب في حلق الرأس الربع”؟ 
قول مالك : إِنَّ الواجب حلق الكل أو الأكثر» » ومع قول الشافعي : إنَّ 
© الواجب ثلاث شعرات ٠‏ والأفضل حلق الكلٌ©؟ . 


فالأول : فيه تخفيف . والثاني : فيه تشديد . والثالث : مخقّف + كم 
فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 1 
والأول : خاصٌ بالمتوسّطين في مقام العبودية . 


© (1) فقد روئ مسلم ( 778/1800) عن سيدئا أنس بن مالك رضي الله عنه : أن رسول الله ( 
صلى الله عليه وسلم أنن منى ٠‏ فاتى الجمرة ٠‏ فرماها ٠‏ ثمٌأتى منزله بمنى ٠‏ وتحرء نم © 
قال للحلاق : ٠‏ خذ » ٠‏ وأشار إلئ جانبه الأيمن ٠‏ ثم الأيسر ٠‏ ثم جعل يعطيه الناس 
رواه البخاري ( 85 ) : ومسلم (1807 ) عن سيدنا عبد الله بن عمرو رضي الله 
عنهما . 
انظر ‏ البناية شرح الهداية »1141/4 ) . 
انظر « حاشية الصاوي على الشرح الصغير »( 50/7 ) . 
انظر ٠‏ تحفة المحتاج » ( 11١/4‏ )؛ و2 رحمة الأمة في اختلاف الأئمة» 
(صكءا). 


والثاني : خاصٌ بالعوامٌ . 
والثالث : خاصٌ بأكابر العارفين ؛ وذلك لأنَّ الحلق تابع للرئاسة 
© الموجودة في حقٌ من دُكر. فكلّما خقّت الرئاسة خففٌ حلق الشعرء 
© فافهم . 


[ الشّقُ الذي يبدأ منه في الحلق أو التقصير ] 
ومن ذلك : قول الائمّة الثلاثة : إنَّ الحالق يبدأ بحلق الشقٌّ الأيمن؟ » 


م مع قول أبي حنيفة ؛ إِنّهُ يبدأ بالأيسر ؛ فاعتبر يمين الحالق لا المحلوق 


ودليل الأول : الاتباع من حيث إِنَّهُ تكريم . 
ووجه الثاني : إِلّهُ إزالة قذر » فناسب البداءة به . 
وهلذان القولان كالقولين في السواك ؛ فمن جعله تكريماً قال : يتسوك 
بيمينه ؛ ومن جعله إزالة قذر قال : يتسوّك بيساره . 
[ حكم إمرار الموسئ علئ رأ 
ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنَّ مَنْ لا شعرٌ برأسه يُستحتُ إمرار 
(1) انظر ه حاشية الخرشي 6( 758/7 )» وه تحفة المحتاج »( 118/4 ) ٠‏ وه الإنصاف » 


غلم 


آر (1) انظر ١‏ البناية شرح الهداية » ( 141/4 ٠)‏ وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » 
(صيكةا). 


00 


الموسئ عليه”'؟ » مع قول أبي حنيفة : إِنَّ ذلك لا يُستحبًٌ! 
فالأول : مشدّد , والثاني : مخقّف ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 
ووجه الأول : أنَّ الرّئاسة قائمة بكلٌ ذات ٠‏ وحلق الشعر كناية عن ,ا 
لم إزالتها » فلمًا فقد الشعر قامّ مسحٌ الجلد بالموسئ في زوال الرئاسة مقام © 
حلق الشعر , وإن كانت الرّئاسة حقيقة محلّها القلب لا الرأس ٠‏ فافهم . 
ووجه الثاني : أنَّ الشارع لم يأمر بالحلق إلا من كان له شعر يُزال » 
م وإمرار الموسئ على الجلد لم يُزل شيا في رأي العين ؛ فلا فائدة لإمرار به 
© الموسئ » فافهم . 


[حكم سَوْقٍ الهدي وإشعاره”” ] 


ومن ذلك : قول الأئمّة باستحباب سوق الهدي ؛ وهو أن يسوق معه © 


انظر « المدونة الكبرئ ؟ ( 440/١‏ )ع و( تحفة المحتاج؟ ( 111/4 159): 

وه كشاف القناع (9075/5). 

م المختار عند الحنفية : أنَّ ذلك واجب ؛ إذ قال ابن عابدين في ٠‏ حاشيته * , 
(15/1 ) : (: ويجب إجراء الموسئ على الأفرع » هو المختار. . . وقيل 
امسن : استناناً » وهو الأظهر ) : 

() قال في الهداية شرح البداية » 19//١(‏ ) : ( والإشعار : هو الإدماء بالجرح لغة ٠‏ 7 

نّ سنامها ‏ أي : الأبل ‏ بأن يطعن في أسفل السنام من الجانب الأيمن أو © 

ويلطخ ستامها بالدم إعلاما ) . 

(4) انظر ه البناية شرح الهداية 6 (501/4). و مراهب الجليل(140/4١).‏ | 
وه المجموع 180/806 ) . و١‏ الإتصاف 61١١/4 (١‏ . 1 


فالأول والثاني دليله : الاتباع . 


والثالث وجهه : أنه يعيب الهدي في الظاهر » ويشوّه الصورة . 


وأجاب الأول : إِنَّ الإشعار كناية عن كمال الإذعان لامتثال أمر الله في ٠‏ 
الحجّ » وإشارة إلئ أنَّ الإنسان لو ذبح نفسه في رضا ربهِ كان ذلك قليلاً » 
© فضلاً عن حيوان خُلِق للذبح والمأكلة . 


فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 


[ حكم تقليد الغنم ] 
١‏ ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : نه يستحتٌ أن يقلّد الغنم نعلين9» ع 
مع قول : مالك : إِنّهُ لا يستحبٌ تقليد الغنم : إنّما التقليد للإبل فقط*© . 


انظر ‏ حلية العلماء ؛( 758/5 ) . وه كشاف القناع »( 18/6 ) . 

انظر ٠‏ حاشية الدسوقي (١‏ 48/1) . 

عبّر عن ذلك فقهاء الحنفية بالكراهة ٠‏ وانظر ١‏ البناية شرح الهداية ؛ ( 708/4 ) ٠‏ 
وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛( ص 1١3‏ ) . 

قال في ١‏ البناية شرح الهداية » ( 704/4) : ( وذهب أبو حنيفة رحمه الله ومالك 
رحمه الله إلئ أنَّ الغنم لا تلد ) ٠‏ وانظر « حلية العلماء » ( 514/5 ) ٠‏ وه الإنصاف » 
إل 1 
انظر ه حاشية الخرشي ©( 585/5) . 


سكف ل ل 0 
فالأول : مخمّف في ترك استحباب تقليد الغنم » والثاني : مشدّد ؛ 
فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان ٠‏ 
ووجه الأول : الاتباع . 


ووجه قول مالك : أنَّ الغنم لا يخالطها الشياطين بخلاف الإبل0" . في 
فكان النعل في الإبل كناية عن صفع الشياطين بالنُعال » بخلاف الغنم . 


[ حكم بيع الهدي المنذور أو إبداله بغيره ] 
ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إنَّ الهدي إذا كان منذوراً يزول ملكه 
عنه بالنذر ٠‏ ويصير للمساكين ؛ فلا باع ولا يبدّل7" ؛ مع قول أبي حنيفة : 

| إِنُ يجوز بيعه وإبداله بغير:©؟ . 
فالأول : مشدّد » والثاني : مخقّف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 
ووجه الأول : أن إلزام الناذر بالوفاء ليس هو تكرمة له » وإنّما ذلك ب©' 
عقوبة له ؛ حيث إِنَّهُ أوجب على نفسه ما لم يوجبه الله تعالئ عليه ٠‏ وزاحم (هإ 
الشايع في مرتبة التشريع ٠‏ فكان في خروجه عن ملكه بالنذر مبادرةٌ إلى 9 
طلب استيفاء العقوبة ؛ ليرضئ عنه ريه حيث ارتكب منهياً عنه . 
ووجه الثاني : أنَّ المراد : إخراج ذلك المنذور أو مثله في القيمة » 


سبق الإشارة إلى ذلك ( 8788/١‏ ) . 
لم (7) انظر « حاشية الخرشي 6 (45/5 ) : وه البيان( 414/4 )ء وه الإنصاف» 
دغ/كة). 

انظر « التجريد ©( 4/ 1144 ) ء وه رحمة الأمة في اختلاف الأثمة ؛( ص ٠١١‏ ) . 


[ حكم شرب اللبن الفاضل عن ولد الهدي ] 
ومن ذلك : قول الأئمّة الثلائة : إِنّهُ يجوز شرب ما فضل عن ولد 
الهدي”'" ؛ مع قول أحمد : نلا يجورةة 
فالأول : مخمّف . والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 
ووجه الأول : أنَّ النذر حقيقة نما وقع علئ ما كان ثابتاً في جسمه ٠‏ 
لا يستخلف ٠‏ وأمًا ما يستخلف ويحدث نظيره. . فلا حرج في الانتفاع به . 
ووجه الثاني : دخول اللبن في النذر ؛ كما يدخل لبن البهيمة الذي في 9 
ضرعها في المبيع » فافهم . 
[ حكم الأكل من الدماء الواجية ] 
ومن ذلك : قول الشافعي : إِنَّ ما وجب في الدماء حرامٌ لا يؤكل منه9؟ 
© مع قول أبي حنيفة : إِنَّهُ يؤكل من دم القران والتميّم'*» » ومع قول مالك : إن 0 
1 يؤكل من جميع الدماء الواجبة إلا جزاء الصيد وفدية الأذئ”* 5 
أل 21١‏ انظر ٠‏ حاشية الدسوقي :41/10 ) ٠‏ وه حلية العلماء » 714/5) , وه الإنصاف © 9ه 
1/4) 
كذا في النسخ التي بين يدي ٠‏ وفي ‏ رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص 1١5‏ ) : 
( وقال أبو حنيفة ) بدل ( مع قول أحمد ) ٠‏ وما في ؛ رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ' 
هو الموافق لما في البناية شرح الهداية ؛( 4/ 495-491 ) . 
انظر ه حلية العلماء » ( #/ 758 ) . 
انظر ‏ البناية شرح الهداية 6( 81/11 ) . 
أنظر « عيون المسائل » (77/1/1): وة رحمة الأمة في اختلاف الأثمة ( ص ٠١5‏ ) . 


فالأول : مشدّد خاصٌ بالأكابرء والشاني : فيه تخقيف خامل : 
بالمتوسّطين » والثالث : مخقّف خاصٌ بالعوامٌ . ١‏ 

ووجه استثناء جزاء الصيد وفدية الأذئ : أنْهُ في الأول كفارة للجناية على © 
© الصيد » وفي الثاني لأجل ما حصل له من الترقه بنقص مدّة الإحرام المذكور © 
عن مدّة الإفراد » فافهم . 


[ حكم ذبح الهدي ليلاً] 
ومن ذلك : قول الأثمّة الثلاثة : إِنَهُ ُكره الذبح ليلأ"2 : مع قول 
مالك : إِنَّ ذلك لا يجوز"؟ . 1 


فالأول : مخمّف . والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 
ووجه القولين : مقرّر في الفقه . 


[ أفضل بقعة لذبح هدي المعتمر والحاجٌ ] 
ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إنَّ أفضل بقعة لذبح المعتمر المروةٌ » 1 
إِنَهُ لا يجزئ المعتمرَّ الذبحٌ إلا © 


انظر ه حاشية ابن عابدين ٠ ) 77٠/10»‏ وه حلية العلماء »( 518/5 ) : وه المبدع ' <, 
لوه ). 
(؟) انظر « الفواكه الدواني 701/١0»‏ )ء و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة' ©) 

(ضةءا). 
(5) انظر 0 تييين الحقائق » ( 40/1 )ء وه تحفة المحتاج 6( 144/4 ): وه كشاف )أ 
القناع 6( 415/15 ) . 


عند المروة ٠‏ ولا للحاجٌ إلا بمنى97؟ . 
فالأول : مخمّف . والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان , 
8 ودليل القولين : الاتباع » ونهض بهما للوجوب اجتهاد الإمام مالك ٠‏ 

ولا يخفئ أَنّهُ أحوط من القول الأول ٠‏ فتأئل . 
[ وقت طواف الركن ] 
ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثئة : إنَّ وقت طواف الركن من نصف ليلة 
النحر » وأفضله ضحئ يوم النحر ء ولا آخر له'"2 . مع قول أبي حنيفة : إن * 
أول وقته طلوع الفجر الثاني » وآخره ثاني أيام التشريق ؛ فإن أخّره إلى 
الثالث لزمه م7" . 


فالأول : فيه تخفيف , والثاني : فيه تشديد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبني 
؟ الميزان . 
[ حكم الترتيب في رمي الجمرات ] 
ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : ِنهُ يجب أن يبدأ في رمي الجمرات (ل 
بالتي تلي مسجد الخَيِف . ثم بالوسطئ ٠‏ ثم بجمرة العقبة”؟» . مع قول « 


1 انظر ه البيان والتحصيل 6( 17/4 ) : وة رحمة الأمة في اختلاف الأئمة 6( ص 1١5‏ ) . 
(1)_انظر « مواهب الجليل » ( 51/4 ) ٠‏ و؛ نهاية المحتاج 6( ©//701 ٠)‏ وه المجموع ٠‏ 


145/4 148 )وذ المفني ؛(ع/591) , 
(5) انظر « البناية شرح الهداية ؛ ( 181/4 + 181 ) ٠‏ وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » 


لص ة١1)‏ 
انظر ه حاشية الخرشي 540/1(6): وةنهاية المحتاج ؛ (511/5)- 


ععلرياة. 


0 
فالأول : مشدّد. والثاني : فيه تخفيف ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 
ووجه الأول : أنَّ البداءة بالجمرة اث ل جد لأف جو الال 
الوارد » وكلُ عمل ليس علئ أمر الشارع فهو مردود . م 
0 
ناقص في الفضل عن الأول , فافهم . : 
هٍِ 


اعم يزو الطب 1 


: إن نزول ١‏ م ان 


ومن ذلك : قول الأئمّة الثلا 


2 


قول أبي حنيقة : إن نك , ويه قال عمر بن الخطاب رضي الله عت 


3 به 


فالأول : مخّف . والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . * 
ونزول النبي صلى الله عليه وسلم فيه يحتمل الأمرين معآ*؟ . 


+ 


««الإتصاف15/4(6). 

(1) انظر « البحر الرائق » ( 7178/5 ) , و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص ١١5‏ 
لك 

(1) قال في الهداية شرح البداية » 19١/١(‏ ) : ( المحصّب : وهو الأبطح ؛ وهو اسم 
موضيع قد نزّل به رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠.)‏ 

() انظر « حاشية الخرشي » (7174/1). وه حلية العلماء» (+/701)؛ وه كشاف 

زلكرالة). 

(4) انظر « الهداية شرح البداية ؛ :0)١890/١(‏ وا رحمة الأمة في اختلاف الأئمة؟ 

.)1١ص(‎ 

روى البخاري ( 1767 ) عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه : ( أن النبنّ صلى الله 


[غاية وقت مشروعية النفرة في اليوم الثاني من أيام الرمي ] 
ومن ذلك : قول الائمّة الثلائة : إِنهُ إن لم يَدفِر في اليوم الثاني حت "" 


/ غربت الشمس وجب مبيتها ورمي الغد”' , مع قول أبي حنيفة : إِنَّ له أن 


رما لم يطلع الفجر"© , 
فالأول : مشدّد , والثاني : مخدّف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


[ حكم المرأة إذا حاضت قبل طواف الإفاضة ] 
ومن ذلك : قول الشافعي وأحمد : إِنَّ المرأة إذا حاضت قبل طواف © 


الطرين شيع كاف ازا 0 طوف وتدخل مع الحا" 5 


عليه وسلم صلَّى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ٠‏ ثم رقد رقدة بالمحصّب ٠‏ ثم ركب © 
إلى البيت » قطاف به ) . 

انظر ؛ الفواكه الدواني » ( ٠ ) 779/١‏ وه تحفة المحتاج » ( 114/4 ٠)‏ وه المبدع ٠‏ : 
يي 

انظر ٠‏ حاشية ابن عابدين » (؟/677). وهرحمة الآمة في اختلاف الأثمة » 
لض 1097). 

انظر ٠‏ حلية العلماء ( 883/5 ) ء وه المغني 6( 0881/6 . 

انظر « حاشية الخرشي ©( 747/5 ) . 

كذا في النسخ التي بين يدي وفي ١‏ رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص ٠١7‏ ) : 1 
بحري مواعة ابعر ل كو ا و و - 


فالأول : مشدّد ٠‏ والثاني : فيه تشديدء والثالث : 
الأمر إلى مرتبتي الميزان . 

وقد البارزي النساء اللاتي حضن في الحجٌ بذلك ٠‏ ونقله عن 
جماعة من أثمّة الشافعية"؟ . 


[ حكم طواف الوداع ] 
ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إنَّ طواف الوداع واجب من واجبات 
الحجٌ إلا في حقٌّ من أقام بمكة ؛ فَإنَّهُ لا وداع عليه(" , مع قول أبي حنيفة : 
نه لا يسقط بالإقامة9©؟ . 


فالأول : مخقّف . والثاني : مشدّد» وهو الأحوط ٠‏ ويكون الوداع بن 
لأفعال الحججٌ لا للبيت ٠‏ والله تعالئ أعلم . 0 
مهه 


(018/1): 2 وحيضها لا يمنع نكا »أي : شيئاً من أعمال الح . قوله : ١‏ إلا . 
الطواف ؛ فهو حرام من وجهين : دخولها المسجد ٠‏ وترك واجب الطهارة » . 

(1) .قال الشهاب الرملي في « حاشيته علئ أسنى المطالب 6( 514/١‏ ) : ( الحائض إذا لم 
نطف للإفاضة ٠‏ ولم تمكنها اإقامة حت تطهر ه وجاءت بلدها وهي ُحرمة ٠‏ وعدمت 
التفقة ٠‏ ولم يمكنها الوصول إلى البيت.. إِنّها كالمحصّر + فتتحثّل بالنية والذبح .) 
والحلق. . . وذكر نحوه البارزي » ويه أفتيث ) : 

(؟) وهو مستحبٌ عند المالكية ٠‏ وكذا في مقابل الأظهر عند الشافعية ٠‏ وانظر « عيون المسائل ٠»‏ © 
(١‏ ص 174 ) ٠‏ وة روضة الطاليين 6( 111/11/75 ) ء وه المغني 405/806 ) . 

(5) انظر « البحر الرائق » (50//5) ء وقال في « البثاية شرح الهدية » ( 158/4 ) : 

١(‏ إلا علئ أهل مكة ؛ لأنّهم لا يصدرون ٠‏ ولا يودّعون » هلذا استثناء من قوله : « وهو آ 

واجب ؛ أي : طواف الصدر واجب إلا علئ أهل مكة ؛ فإنهُ ليس بواجب عليهم ) . 53 


[ مسألة الاتفاق في باب الإحصار ] 


اتفق الأئمّة الأربعة علئ : أنَّ من أحصره عدر عن الوقوف أو الطواف أو © 
: بَعّد » ولم يتحلّل!© . 


[ ما يتحقّق به الإحصار . وما يترثَّب عليه ] 


فإن سلكه ففاته الحجٌّ ٠‏ أو لم يكن له طريق آخر. . تحلّل من إحرامه م8 
بعمل عمرة عند الثلاثة”" . مع قول أبي حنيفة : إنَّ شرط التحلّل أن يَحصّره ) 
العددٌ عن الوقوف والبيت جميعاً ؛ فإن حصره عن واحد منهما فلا" , ومع « 
قول ابن عباس رضي الله عنهما : إِنَهُ لا يتحلّل إلا إذا كان العدرٌ كافر)”:» . 

فالأوا تخفيف , والثاني : فيه تشديد » والثالث : كذلك ؛ فرجع 
الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 


) ١١7 انظره رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص‎ )١1( [١ 

1 انظر « حاشية الخرشي 6 (784-74848/5)ء وه حلية العلماء» ( ©/808), 
و الإتصاف 55/4(6) . 
انظر « تبييين الحقائق (٠‏ ؟/ //ا) . 
انظر ‏ رحمة الأمة في اختلاف الأئمة (٠‏ ص 1017 ) . 


فإن قيل : فلم شر 8 لق السرم 31 السرم بنع ااراة 8 
وإنّما ذلك علئ رغم أنف العيد » وموضوع الكفارات إِنّما هو عن الوقوع في 
أمر عصئ به العبد ريّهُ ؟ ١‏ 

فالجواب : والأمر كذلك . 

وإيضاحه : أنَّ العبد ما صّدّ عن دخول حضرة الله عرَّ وجل إلا لِمَا عنده من ١‏ 
الرئاسة والكبْر ؛ فلم يَصلّح لدخول حضرة الله الخاصّة التي هي الحرم المكي ٠‏ 
فكان الهدي كالهدية بين يدي الحاجة ؛ فإنهُيُسهّل قضاءّها » وإلى ذلك الإشارة 
بقوله تعالى : « ولا عَِتُأ يُوسَك عي مدي يم 4 [ابترة : :15] ؛ فإ الحلق و 
اللرأس إشارة لزوال الرئاسة والكبر اللّذين كانا مانعين من دخول الحضرة . 

فإن قال قائل : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معصوماً من الكبر © 
وحبٌ الرئاسة ٠‏ وقد كان مع أصحابه حين صدّهم المشركون ٠‏ 

فالجواب : أنَّ ذلك كان من باب التشريع لأمته » فأدخل نفسه في 
حكمهم تواضعاً لهم . 

ولّمٌ وجوه أخر لا تُذكر إلا مشافهة ؛ لأنّها من مسائل الحلّاج التي كان ا 
يفتي بها الخواص من الفقراء » والله أعلم . 

[ ما يحصل به التحثّل في الإحصار ] 

ومن ذلك : قول الشافعي : إِلّهيتحلل بنية التحثل وبالذيح والحلق"؟ , 

مع قول أبي حنيفة : إِنّهُ لاايصحٌ الذبح حيث أحصر ء وإنّما يح بالحرم ؟ 


(1) أي : يتحلّل حيث أحصر . انظر 3 نهاية المحتاج ؛(/738) . 


فيواطن زجلا رئب له وتنا ينحر فيه » فيتحلل في ذلك الوقت”"© » ومع تقول 
مالك : يتحلّل ٠‏ ولا شيء عليه من ذبح وحلق9© . 

فالأول : فيه تشديد ء والثاني : مشدّد » والثالث : مخقّف + فرجع 
الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 

ووجه الأول : أنَّ في التحثّل بما كر أدبا مع الله تعال كما في نية 
الخروج من الصلاة . 

ووجه الثاني : العمل بظاهر السنة » وقياسه على الدماء الواجبة بفعل 
حرام أو ترك واجب . 


وهلذان القولان : خاصّان بالأكابر ٠‏ وقول مالك : خاصٌ بالأصاغر ؛ 
فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


[ حكم القضاء على من أحصر ] 
ومن ذلك : قول الشافعي في أظهر القولين : إِنَّهُّ يجب القضاء إذا تحلّل 


(1) انظر ٠‏ الهداية شرح البدلية 6( /١‏ +018 
0 (5) انظر « حاشية الصاوي على الشرح الصغير » ( 188/5 ) ٠‏ وه رحمة الأمة في اختلاف 
4 الأئمةا(صض9١1).‏ 

() _انظر ه حلية العلماء 6888/06 . 

انظر 9 الكافي في فقه أهل المديئة 400/١ (٠‏ ) . 


تطوُعاً ٠‏ وهو إحدى الروايتين لأحمد» 


فالأول : فيه تشديد ٠‏ والثاني : فيه تخفيف ٠‏ والثالث : مشدد ؛ فرجع 


الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 8 
ووجه الأول تعظيم أمر الفرض لا سيما بعد التزامه والدخول فيه , 5 
بخلاف التطوع . ذًّ 
ووجه قول مالك : أنَّ من أحصر قبل التلشى بالإحرام. . فكانه لم 8 
يحصل له استطاعة في تلك السنة » فسقط عنه الفرض . م 


4 ووجه قول أبي حنيفة وأحمد في إحدى روا 


أ كان نسكه تطوعاً . م 
' [ حكم التحلّل على من أحصر بالمرض ] 0 


8 وبؤتلة. قزل لعامير : إلا قضاء على المُحصّر امتطؤع بالعرض و 
إلا إن كان شرط التحأق ب "2 : مع قول مالك وأحمد : اله لايتحلل مم 
6 بالمرض ٠29‏ ومع قول أبي حنيفة : إِنَّهُ يجوز التحلّل مطلقا©© . 


شرح الهداية » ( 477/4 ) ء وه الإنصاف » ( 14/4 ) . وه رحمة الأمة <( 
اف الأئمة »( ص )1١8‏ 1 


6 
© (0) انظراء 


ني 
(1) أي : لا قضاء ؛ لأنه ل يجوز له التحثّل أصلاً حتئ يأني بعمرة إن فاته الحيٌ . انظر 0 
« حلية العلماء ؛( 588/5 ) ء وه المجموع (8:0/8) . 
0 انظر ه حاشية الخرشي 741/5(6) ؛ وه الإنصاف 6( 0/1/4 . 
لبناية شرح الهداية » (4/ 417 5): و؛ رحمة الأمة في اختلاف الأئمة 6( ص ٠١8‏ ). 


دسجيو بي ل 


. فالأول : فيه تخفيف ؛ تبعاً لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله 
ف عنها : ١‏ قولي : | علي حيث شي :00 , 
والثاني : فيه تشديد . والثالث : مخقّف . ووجه هلذين القولين : أنَّ 
4 المرض عذر ؛ كالعدوٌ . 

أو واجاب الك والعمد + بو المريض كه الامخابة» عقاف طق 
حصره العدوٌ ؛ ولا يخلو الجواب عن إشكال . 


[ حكم إحرام العبد بغير إذن سيّده ] 
ومن ذلك : اتفاق الأئمّة الأربعة : أنَّ العبد إذا أحرم بغير إذن سيده. . 
فللسيد تحليله”"© , مع قول أهل الظاهر : إِنَّهُ لا ينعقد إحرامه9؟ . 
والآمّة كالعيد » إلا أن يكون لها زوج 
محمد بن الحسن 
فالأول : مخّف على السيد , والثاني : أخفتُ عليه ؟ لعدم احتياجه فيه 
' إلئ تحليل العبد . 
١‏ (1) رواء البخاري (5:44). ومسلم (1107)؛ عن السيدة عائشة رضي الله عنها 
م قالت: دخل رسولالله صلى لله عليه وسلم علن ضسباعة بنت الزبير ٠‏ فقال لها : 
لعلّك أردت الحج ؟ » قالت : والله لا أجدني إلا وّجعة ٠‏ ققال لها : ٠‏ حجّي 
واشترطي ٠‏ وقولي : اللهمٌ ؛ مَحِلَي حيث حبستني 6 . 
8) (1) انظر « حاشية ابن عابدين » ( 710/1 ) ء وه مواهب الجليل * ( 444/7 ) ٠‏ وه مغني 
م المحتاج 6( 730/1 ) ١‏ وة الإتصاف 6( 848/5 ) . 
() انظر ‏ رحمة الأمة في اختلاف الأثمة 6( ص 1١١8‏ ) 
انظر ه بدائع الصتائع 6( 6181/5 


تبر إذنه مع السيد » ومع قول 


هلا يُعتبر إذن الزوج مع السيدا"؟ . 


ووجه اعتبار إذن زوج الأمة مع السيد : كوه مالكاً للاستمتاع في ذلك 
الوقت . 


ووجه عدم اعتبار إذنه مع السيد : كونٌ السيدٍ مالك الرقبة ٠‏ واستمتاع 


6 الزوج بها أمر عارض . م 
1 

ع [ حكم إحرام المرأة بفريضة الحجٌ بغير إذن زوجها ] 

0( ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثئة بجواز إحرام المرأة بفريضة الحجٌ بغير 
م إذن زوجها”" , مع قول الشافعي في أرجح القولين : إِنَُّ ليس لها أن تُحرم 
أي بالفرض إلا بإذنه9© , 

6 فالأول : مخقّف , ودليله : أنّ حقّ الله تعالئ مقدّمٌ على حقٌّ الآدمي ٠‏ 
© لاسيما والحجٌ يجب في العمر مرة واحدة . 

: 4 2 

0 والثاني : مشدّد في حقٌ الزوج ؛ وذلك لضيقه وضعفه عن قهر شهوته 
أيام الحج . . 
0 ويصحٌ حمل الأول : علئ حال الأكابر الذين يملكون شهوتهم ٠‏ © 
© والثاني : على حال الأصاغر الذين هم تحت قهر شهوتهم . 


وكذلك القول في تحليلها من الحج بعد انعقاده ؛ فإنَّ الشافعي يقول في 


انظر « الاختيار » ( 141/1 ) ؛ وه حاشية الخرشي ؛ ( 744/1 )ء وه كشاف القناع * 
7 


انظر ه روضة الطالبين » (1/4/5 )» و2 رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » 
ص١‏ ). 


ثم أرجح قوليه : إنَّ له تحليلها'؟ » ومالك وأبو حنيفة يقولان : ليس له 
تحليلها . هنكذا صرّح به القاضي عبد الوهاب المالكي”" . 
وكذلك له منعها من حج التطوع في الابتداء ٠‏ فإن أحرمت به فله تحليلها 8 


فرجع الأمر في هلذه المسائل إلئ مرتبتي الميزان . 
ووجه تحليلها وعدمه ظاهر ؛ لأنَّ من الأئمّة : من راعئ تعظيم حرمة 
الحجّ ٠‏ ومنهم : من راعئ تعظيم حقٌ الزوج ؛ لكون حقّه مبنياً على ,) 


المحتاج 6( 2318/5 . 
بناية شرح الهداية »( 454/4 ) ؛ وه عيون المسائل 6( ص 187 ) . 
ل (5) انظر : مغني المحتاج » (718/1) ؛ وه رحمة الأمة في اخشثلاف الأثمة' ١‏ 
(ضة١).‏ 


بسب الأضي_ح واتقيقة 


[ مسائل الإجماع والاتفاق في باب الأضحية والعقيقة ] 

أجمع الأئمّة علئ : أنَّ الأضحية مشروعة بأصل الشرع » وَإنّما اختلفوا © 
في وجويها . 

واتفقوا علئ : أنَّ المرض اليسير في الأضحية لا يمنع الإجزاء » 
وعلئ : أنَّ الكثير يمنع ؛ لأنّهُ يفسد اللحم ٠‏ وعلئ : أنَّ الجرَبَ البيّن يمنع < 
الإجزاء ٠‏ وكذا العّوّر . 

وأجمعوا علئ : أنَّ مقطوعة الأذن لا تجزئ ٠‏ وكذا مقطوعة الذنب ؛ ها 
لفوات جزء من اللحم . 

واتفقوا علئ : أَنَّهُ لا يجوز أن يأكل شيئاً من لحم الأضحية المنذورة . 

وكذلك اتفقوا علئ : أَنَهُ لا يجوز بيع شيء من لحم الأضحية والهدي © 
نذراً كان أو تطوُعاً » وكذلك بيع الجلد » خلافاً للنَّحَعي والأوزاعي , كما 1 

4 


سيأتي في الباب' 


(0) انظر(/309), 


ال ل 
ذبح العقيقة يوم السابع من ولادته » وكذلك ,, 
اتفقوا علئ : أنه لا يمس رأس المولود بدم العقيقة » وقال الحسن : يُطلى 
رأس المولود بدمها . 

هنذا ما وجدته من مسائل الإجماع والاتفاق9؟2 , 


وأمَا ما اختلفوا فيه : 
[ حكم الأضحية ] 

فمن ذلك : قول الأئمّة الثلائة وصاحبي الإمام أبي حنيفة : إنَّ الاضحية 
سن مؤكّدة2"0 ٠‏ مع قول أبي حنيفة : إِنّها واجبة على المقيمين من أهل 
الأمصار . واعتبر في وجوبها النصاب9؟ . 

فالأول : مخمّف ٠‏ والثاني : مشدّد من جهة الوجوب ٠‏ مخقّف في 
© اعتبار النصاب ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 
ووجه الأول : أنَّ البلاء الذي شرعت الأضحيةٌ لدفعه غير محقّق » 
[ لاسيما في حقٌّ الأكابر الذين طهّرهم الله تعالى من المخالفات ٠‏ ورزقهم 
حسن الظنّ 


انظر ؛ رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛( ص 1١4‏ ) وما بعدها . 
(5) انظر « حاشية الصاوي على الشرح الصغير » ( 177/1 )؛ وه تحفة المحعاج * 
744/4 )ء وه الإنصاف » ( ٠١6/4‏ ) . وقال في ١‏ الاختيار » ( 15/8 ) : ( أما 
الوجوب فمذهب أصحابنا ٠‏ وروي عن أبي يوسف أنّها سنة ٠‏ وذكر الطحاوي أنّها واجبة 


لبناية شرح الهداية ؛( 4/17 ) ؛ وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة 6( ص؟ 1١‏ ) . 


ال ال الا اللا 

ووجه الثاني : شهودٌ استحقاق العبد نزولَ البلاء عليه في كلّ يوم طول ,أ 
السنة ؟ لسوء ما يتعاطه من الوقوع في المخالفات المحضة ٠‏ أو لابقع فيه هُ 
من النقص في المأمورات ٠‏ فكان اللائق باهل هنذا المشهد وجوب 3 
0 الأضحية . 1 


0 واللائق بأهل المشهد الأول استحبابها ٠‏ وجاءهم التأكيد فيها من حيث © 
+ اقمع اتوم ال ٍ 
0 [ أول وقت الأضحية ] 0 
!7 ومن ذلك : قول الشافعي : إِنّهُ يدخل وقت الذبح بطلوع الشمس يوم 

لسر ومضي قدر صلاة العيد والخطبتين » صلَّى الإمام العيد أو لم ف 
يصلٌ”" » مع قول الأئمة الثلاثة : إِنَّ شرط صحّة الذبح أن يصلّي الإمام ) 
يي ويخطب ٠‏ إلا أن أبا حنيفة قال : يجوز لأهل السواد أن يضحوا إذا طلع 
م الفجر الثاني”"©: وقال عطاء : يدخل وقت الأضحية بطلوع الشمس فقط9؟©. 
: فالأول : مشدّد في دخول الوقت ٠‏ ودليله : الاتباع . 

ْ والثاني : فيه تشديد إلا في حقٌ أهل السواد ؛ وذلك لينّسع لهم ابتداء [ 
/ الوقت . وعمل الطعام بين ذهابهم إلى حضور الصلاة والخطبتين ورجوعهم 7 
إلئ بيوتهم » فيجدوا الطعام قل استوئ ٠‏ فلو لم يقل أبو حنيفة بدخول وقت 


انظر 3 تحفة المحتاج (4/ 7884) . 
إنذ أهل الشواد : هم أهل القرى ٠‏ وانظر ١‏ البناية شرح الهداية » ( 71/17 ) ٠‏ وه الفواكه 
الدراتي ( 7841/١‏ ) ء ١‏ الإنصاف (١‏ 44/4) . 

انظر 0 رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛( ص 1١4‏ ) . 


1 الذبح بالفجر الثاني. . لكانوا إذا رجعوا من الصلاة وسماع الخطبتين بي) 
/ لايستوي طعامهم إلا بعد الزوال مثلاً ؛ فيصير أهل المصر يأكلون 
.يفرحون ٠‏ وأهل السواد في غم حتئ يستوي طعامهم . 

ومعلوم : أنَّ يوم العيد يوم لهو ولعب وسرور عادة » فكان دخول الوقت 9ه 
) بالفجر الثاني في معادلة ذهابهم لسماع الخطبتين والصلاة ورجوعهم من 
© ذلك . فرحم الله الإمام أبا حنيفة ؛ ما كان أطول باعه في معرفة أسرار 
5 الشريعة ! 


[ آخر وقت الأضحية ] 
ومن ذلك : قول الشافعي : إِنَّ آخر وقت التضحية هو آخر أيام التشريق © 
الثلاثة9؟ ع مع قول أبي حنيفة ومالك : إِنَّ آخر وقت التضحية آخر اليوم 
الثاني من أيام التشريق” ٠‏ ومع قول سعيد بن جبير : إِنَّهُ يجوز لأهل 
الأمصار التضحية في يوم النحر خاصة ٠‏ ومع قول النَّحْعي : إِنَهُ يجوز 
تأخيرها إلئ آخر شهر ذي الحجة”؟ . 
فالأول : مخمّف ء والثاني : فيه تخفيف . والثالث : مشدّد » 
والرابع : مخقّف جداً ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 
ووجه الأربعة أقوال ظاهر تابع لِمَا ورد في الأحاديث والآثار . 


انظر ١‏ تحفة المحتاج 784/406 ) . 
في )١(‏ انظر « البناية شرح الهداية » ( 11/17 ) ؛ و« حاشية الصاوي على الشرح الصغير » 
رق 

انظر ‏ رحمة الأمة في اختلاف الأئمة 6( ص 1١9‏ ) . 


[ حكم فوات وقت الأضحية إذا كانت واجبة ] 
ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنَّ الاضحية إذا كانت واجبة لم يَقْت م 
ذبحها بفوات أيام التشريق . بل يذبحها ٠‏ وتكون قضاء" ٠‏ مع قول ,) 
أبي حنيفة : إن الذبح يسقط » وتدفع إلى الفقراء حية”؟ 
فالأول : مخمّف . والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 
ووجه الأول والثاني : أنَّ الواجب يشدّد فيه ويُخقّف ؛ بالنظر لتقييد 1 
الذبح بأيام التشريق وعدم تقييده بها . 


[ حكم عدم أخذ الشعر والظفر لمريد التضحية ] 
ومن ذلك : قول الشافعي وأحمد : إِنَّهُ يستحتٌ لمن أراد التضحية آلا 58 


© يَحلقَ شعره ٠‏ ولا يَفْلِمَ ظفره في عشر ذي الحجة حتئ يضحي , فإنْ فعلهُ 9 
كان مكروه”" ٠‏ وقال أبو حنيفة : يباح ولا يكره ولا يُستح229. ومع © 


قول أحمد : إنَهُ يحم" . 


انظر «حاشية الصاوي على الشرح الصغير» (154/1). وه«حلية العلماء* 
(/701)ء وه المغتي 404/802 ) . 

انظر « الهداية شرح البداية »( 17/4 ) , وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة 6( ص ٠١‏ ) . 
كذا في النسخ التي بين يدي ٠‏ وفي « رحمة الأمة في اختلاف الأثمة »( ص ٠١9‏ ) نسب 
القول إلئ ( مالك ) بدل ( أحمد)ء وهو الموافق لما في « حاشية الخرشي » 7 
(©/74)ء ويبدو أنَّ ما في المتن سهو قلم ليس إلا ؛ بدليل أنَّ المصنف قد ذكر قول 
الإمام أحمد آخراً . م 
انظر « البناية شرح الهداية »( 9/17 ) . 

انظر « الإتصاف 6( -1١8/4‏ 0104 . 


فالأول : مخمّف بعدم الوجوب . وقول أحمد : مشدّد ٠.‏ وقول 


حنيفة : أخفثُ ؛ فرجع الأمر إل مرتبتي الميزان . 
1 ووجه الأول : الاتباع » وهو يشهد للاستحباب والتحريم والكراهة ؛ © 
© فإنَ أقلّ مراتب الأمر هو الاستحباب ٠‏ وأعلئ مخالفة الأمر التحريم . 
ا ووجه قول أبي حنيفة : كون الكراهة أو التحريم لا يكون إلا بدليل ) 
م خاصٌ كما هو مقرّر في كتب الأصول . 


[[ حكم حدوث عيب في الأضحية المعيّة ] 
ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنّهُ إذا التزم أضحية معيّة » وكانت ( 
سليمة ؛ فحدث بها عيب.. لم يمنع إجزاءها"" , مع قول أبي حنيفة : إِنُْ ] 
١‏ يمنع7" . 
فالأول : مختّف . والثاني : مشدّد . 
فبْحمّل الأول : على حال الأصاغر . والثاني : على حال الأكابر من 1 
أهل الورع المدقّقين في الأدب مع الله تعالى ؛ وقد رجع الأمر في ذلك إل 
مرتبتى الميزان . 


,7 النهن (١‏ 487/5 ) . 
)١( 9‏ وذلك إذا كان غنياً ؛ فإن كان فقيراً أجزأته . انظر « حاشية ابن عابدين ؛ (758/5) . 


[ حكم التضحية بالعمياء ] 
ومن ذلك : قول الأئمّة الأربعة : إنَّ العمئ في الأضحية يمنع * 


5 


الإجزاء”'» ٠‏ مع قول بعض أهل الظاهر : إِنّهُ لا يمنع9© . 
فالأول : مشدّد خاصٌ بالأكابر الذين يَستحيُون من الله تعالئ أن يتقرّبوا 


إليه بشيء ناقص صفة من الصفات . م 


والثاني : مخقّف خاصٌ بالأصاغر الذين لا يراعون إلا ما يُتقص 


اللحم ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 
[ حكم التضحية بمكسورة القرن ] 8 
َ و 
ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنَهُ تُكرّه مكسورة القرن9؟ , مع قول إن 
أحمد : إِنّها لا تجزئ؟ , ٌُ 


فالأول : مخقّف . والثاني : مشدّد . 
ويُحمل الأمران علئ حالين ؛ بالنظر للأكابر والأصاغر . 


ملل انظر « البناية شرح الهداية» ( 77/11)ء وه الذخيرة» ( 149/4 ٠)‏ وه البيان ٠‏ زا 
444/4 )ء وه الإنصاف 90//4(6) . 

> (1) انظر 9 رحمة الأمة في اختلاف الأئمة 6( ص ٠١9‏ ) . 

5 0) انظر ‏ الهداية شرح البداية » ( 74/4 ) ؛ وه حاشية الخرشي » ( 54/7 ) ؛ و« حلية 7[ 
العلماء 6 ( 97/4/8*) . 

فم (1) يقول البهوتي في ؛ المنح الشافيات ؛ : ( لااتجزئ العضباء أضحية. . . وهي التي ذهب 

نصف قرنها أو أذنها فأكثر » بخلاف ما دون النصف فلا يمنع الإجزاء ) ٠‏ وانظر ه رحمة )' 

الأمة في اختلاف الأثمة »( ص 1١9‏ ) . 


بذ 


أبي حنيفة : إِنّها تجزكئ' 
يح فالأول : مشدّد خاصٌ بالأكابر من أهل الورع والثروة الذين يسهل عليهم 6 
تحصيل السليمة من العرج ٠‏ والثاني : مخقّف خاصٌ بالأصاغر . 


[ حكم التضحية بمقطوعة الذنب ] 

ومن ذلك : قول الشافعي : إِنَّهُ لا تجزئ مقطوعة شيء من الذنب ولو ] 
يسيراً ٠‏ مع اختيار جماعة من متأخري أصحابه الإجزاء”" ٠‏ ومع قول 
يي أبي حنيفة ومالك : إِنَهُ إن ذهب الأقلُ أجزأ . أو الأكثر فلا » ولأحمد فيما 
ي زاد على الثلث روايتان» . 

فالأول : مشدّد خاصٌ بالأكابر » وما بعده : مخقّف خاصٌ بالأصاغر ؛ 

فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 

انظر ؛ عيون المسائل » ( ص 487 ) ٠‏ و تحفة المحتاج » (4/ 581 ) ٠‏ وه المغني * : 

ها ). 

قال في « البناية شرح الهداية » ( 1/17 ) نقلاً عن القدوري : ( إِنَّ العرج إذا لم يمنعها 

من المشي بنفسها جازت ٠‏ وإن كان لا تمشي فإنّهُ لا يجوز ) ٠‏ وانظر ٠‏ رحمة الامة في الج 

اختلاف الأئمة »( ص 1١9‏ ) - 

انظر « مغني المحتاج 118/5(9) . 


انظر ٠‏ البناية شرح الهداية » ( 78/17)ء و« حاشية الخرشي ٠0)88/9( ١‏ 3 
وه المغني »441/4 ) ء وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص .)116-1١4‏ 2 ا 


[ حكم استنابة الذميّ في ذبح الأضحية ] 
ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنْهُ يجوز للمسلم أن يستنيب في ذبح 
/ الأضحية مع الكراهة في الذي : مع قول مالك 
© الذمي » ولا تكون أضحية”© . 


نه لا يجوز استنابة 


فالأول : مخف . والثاني : مشدّد . 

ووجه الأول : كون الذمٌّ من أهل الذبح في الجملة . 

ووجه قول مالك : أنَّ الأضحية قُربانٌ إلى الله تعالئ ؛ فلا يليق أن يكون 9 
الكافر واسطة في ذبحها . : 

وهنا أسرار في أحكام الكافر والمشرك والفرق بينهما لا تسطر في / 
كتاب . 


[ حكم ما لو اشترئ شاة بنيّة الأضحية ] 


ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إنهُ لو اشترئ شاة بنية الأضحية لا تصير 
أضحية بمجرد ذلك" ٠‏ مع قول أبي حنيفة : إِنَّها تصير©» . 


(1) انظر « الاختيار 6( 5١/9‏ ) ء وه البيان 9( 448/4 )ء وه كشاف القناع ©( 82/6 ) . 

(1) انظر « المعونة علئ مذهب عالم المديئة » ( ص 1598 ) ؛ وه رحمة الأمة في اختلاف 
الأئمة (٠‏ ص .)1١١‏ 

6 (5) انظر « حاشية الخرشي 43/806 ) ء وه روضة الطالبين »( 708/5 ) ء وه الإنصاف » 
(غ/قم). 

(4) انظر « البناية شرح الهداية» (0)71/11: و«رحمة الأمة في اختلاف الأنمةء ] 

.)ا1١ضص(‎ 


فالأول : مخقّف خاصٌ بالأصاغر . والثاني : مشدّد خاصٌ بالأكابر ؛ « 
فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 


[ حكم ترك التسمية على الذبيحة ] 

ومن ذلك : قول الشافعي : إنَّ ترك التسمية على الذبيحة عمداً أو © 
سهراً. . لا يض" ؛ مع قول أحمد : إِنَّهُ إن ترك التسمية عمداً لم يَجْرْ 8 
أكلها ٠‏ وإن تركها ناسياً ففيه روايتان”'" » وبذلك قال مالك » وعنده رواية " 
6 :ليك انان سراد ركو عمد بنيز ونائق المنسايدت : 
كما قاله القاضي عبدالوهاب ‏ : أنَّ تارك التسمية عمداً غير متأوّل لا تؤكل ) 
ّ ذبيحته””؟ ٠‏ ومع قول أبي حنيفة : إنَّ الذابح إذا ترك التسمية عمداً لم تؤكل 0 
فم ذبيحته ٠‏ وإن تركها ناسياً أكلت . 
. فالأول : مخقّف . والثاني وما بعده : مفصّل إلا الرواية الثالثة عن © 
8 مالك ؛ فإنّها مخمّفة ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 
ووجه من منع الأكل مما لم يذكر اسم الله عليه ولو نسياناً : الأخذ بظاهر ) 
قوله تعالئ : « وََا تَأكُو ًا لبق سو أله ليو [الانعام : 1١‏ وإن كانت < 
الآية عند المفسرين نما هي في حقٌ مَنْ يَذبَح على اسم الأصنام والأوثان . 


انظر 8 مغني المحتاج 6( 1١8/1‏ ) . 
(1) انظر ‏ كشاف القناع »(8284/4) . 

(5) انظر ‏ المعونة على مذهب عالم المدينة ؛( ص 848 ) . 7 
0 انظر ‏ البناية شرح الهداية ؛ ( 978/1١‏ )ء وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛ | 


مدو ]اع الكل بعال بكري لاعن راد عي وا 
الأحوال ؛ فإنَّ المسلم لا يذبح إلا على اسم الله ؛ لا تكاد الأصنام والأوثان 135 
تخطر علئ باله . 

وقد أجمع الأئمّة الأربعة على : استحباب التسمية في جميع ما أمرنا الشارع '* 
فيه بالتسمية ٠‏ وما خالف في ذلك إلا بعض أهل الظاهر ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي / 
المبزان ؛ تخفيف وتشديد ؛ بالنظر لحال الأكابر والأصاغر , فافهم . 1 


[ حكم الصلاةٍ على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاءٍ عند الذبح ] 
ومن ذلك : قول الإمام الشافعي : يُستحتٌ الصلاة على رسول الله ب 
صلى الله عليه وسلم عند الذبح27 . مع قول أحمد : إِنَّ ذلك ليس 


بمشروع”" » ومع قول أبي حنيفة ومالك : إِنَّهُ ُكرّه الصلاة على رسول الله 9 
ان ال لي لم ةا لازي لبيك 
قال الثلاثة : ويُستحبٌ أن يقول : اللهمّ ؛ هلذا منك ولك . فتقبل © 
*» وقال أبو حنيفة : يُكرّه قول ذلك" , 


« مغني المحتاج 6 (105/5-/101) . 

«كشاف القناع 108/1(6) . 
انظر « حاشية ابن عابدين » ( 018/١‏ ) ء وه الذخيرة » ( 108/4 ) ء وه رحمة الأمة 
في اختلاف الأئمة 6( ص )١١١‏ . 
انظر « المجموع ؟ (747/8) ء وه الإنصاف »© ( 45/4 ٠)‏ ونصيٌّ المالكية على 
الكراهة إلا إن قال ذلك بقصد الدعاء والشكر لا بقصد الاستنان ٠‏ وانظر « حاشية 
الخرشي 6( 18/5 ) ء وه حاشية الدسوقي 2( )1١4/5‏ . 
أي : يكره ذلك حالة التسمية ٠‏ بل يدعو قبلها أو بعدها بشكل منفصل ٠‏ وانظر- © 


,َ 9 7 


فالأول من المسألة الأولئ : مشدّد » ودليله : الاتباع . 
والثاني : مخمّف , ودليله : قول بعض الصحابة . 
والثالث : مشدّد في الترك ٠‏ ووجهه : التباعد من شركة غير الله مع الله / 

عند الذبح » والمبالغة في التنفير عن صفة من كان يذبح على اسم الأصنام ٠ ٠‏ 

م فافهم . 
وأمَا وجه استحباب قول الذابح : اللهمّ ؛ هلذا منك ولك : فإظهار 

الفضل في ذلك لله تعالئ ؛ أي : هنذه الذبيحة من فضلك ٠‏ وهي لك حال ', 

تمليكها لي ؛ لم تخرج عن ملكك ٠‏ فذبحتها لعبادك . 1 
ووجه كراهة قول ذلك : إيهام أمرٍ لا ينبغي وصفه في كتاب ٠‏ فرحم الله يي 

الإمام أبا حنيفة ؛ ما كان أدقّ علمه ! 

[ حكم الأكل من الأضحية المتطوّع بها ] 1 
ومن ذلك : اتفاق الأئمّة الأربعة على استحباب الأكل من الأضحية 

المتطوّع بها('" , مع قول بعض العلماء بوجوب الأكل”؟ . 

فالأول : مخف . والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 


. )1١١ ص‎ (١ ء و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة‎ ) 6٠ /5 (  عئانصلا بدائع‎ ٠ 

(1) بريد بالمتطوّع بها : غير المنذورة ؛ إذ الأضحية واجبة عند الحنفية ٠‏ ومع ذلك يجوز 
الأكل منها مالم تكن منذورة ؛ وانظر ٠‏ البناية شرح الهداية ؛ ( 81/15 )+ 
وه حاشية الخرشي » (74/5)ء وه مغني المحناج » (184/1 ٠)‏ وه الإنصاف ١‏ 
/1). 

66 (؟) انظره رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛( ص )1١١١‏ 


ووجه الأول : أنَّ سبب مشروعية التضحية دفع البلاء عن المضحّي وأهله 
وجميع أهل الدار من المسلمين ٠‏ ومن المروءة أنَّ صاحب الأضحية يشارك 
الناس في ذلك البلاء . 


وهلذا خاصٌ بالأصاغر , وأما الوجوب : فهو خاصٌ بالأكابر الذين 
لا يقدرون علئ تحمل ثقل من الخلائق عليهم . 

وللشافعي في الأفضل من ذلك قولان : أحدهما : يأكل الثلث ٠‏ ويهدي : 
الثلث » ويتصدّق بالثلث ٠‏ والثاني ‏ وهو المرجّح عند أصحابه ‏ : أنه ) 
يتصدّق بكلّها إلا لقما يتبرّك بأكلها" . 


: [ حكم بيع جلد الأضحية ] 
ومن ذلك : اتفاق الأثمّة الأربعة على أنَّهُ لا يجوز بيع جلد الأضحية 8 
المنذورة أو المتطرّع به" » مع قول التنَعي والأوزاعي : إِنّهُ يجوز بيعه © 
بآلة البيت التي تعار ؛ كالفأس والقذر وَالمُنْخُل والغربال والميزان © . 1 
الأول : مشدّد خاصٌ بالأكابر وأهل الرّفاهية » والثاني : مخدّف خاصٌ / 
بالأصاغر وأهل الحاجات . 
لم وحُكي ذلك عن أبي حنيفة 


أيضا؟؟ ٠‏ وقال عطاء : لا بأسَ ببيع أُمْبٍ وآ 


!ا (1) انظر « مغني المحتاج 154/106 188) . 

06 انظر 0 حاشية ابن عابدين 6 758/1 ) . وه مواهب الجليل » ( 781/4 ) ٠‏ وه تحفة ( 
1 المحتاج 6( 778/4 ) ء وه المبدع 6( 133/7 ) 6 
)2 انظر « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة 6( ص )1١١‏ . 

(4) انظر ه حاشية ابن عابدين ؛(794/5) . 


الأضاحي بالدراهم وغيرها . انتهئن7١2 ٠‏ ووجهه ١‏ عدم لو علاء ني عن ف 
ذلك ء فافهم . 5 


[ بيان الأفضل من الأنعام في الأضحية ] 5 

ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إنَّ الإبل أفضل ٠‏ ثم البقرء 00 

الغنم”” . مع قول مالك : إنَّ الأفضل الغنم ٠‏ ثمّ الإبل » ثم البقرا'" . 8 

ووجه القولين : معروف ؛ فإنَ الإبل أكثر لحماً » والغنم أطيب ٠‏ م 

فيْحمَل الأول : علئ حال الفقراء والمساكين ٠‏ والثاني : على حال 

الأكابر في الدنيا والمترّفين ؛ فيضحٌي كل إنسان ممّا هو متيسّر عنده ويحبٌ ,6 
+ أن يأكل منه ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 

[ حكم اشتراك سبعة في بدنة ] 
ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِّهُ يجوز أن يشترك سبعة في بدنة » 


© سواء كانوا منفردين أو من أهل بيت واحد”؟ ٠‏ مع قول مالك : إِنَّها لا تجزرئ © 


انظر ١‏ رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛( ص 1١١‏ ) . 5 
انظر ١‏ تبيين الحقائق ؛ (1/3). وه حلية العلماء» 5171/5 ). و« الإنصاف» ©" 
لل ! 
انظر « المعونة على مذهب عالم المديئة » ( ص 188 ) , وه رحمة الآمة في اختلاف © 


الآئمة »( صض١١١).‏ 
انظر « البناية شرح الهداية» ( 18/11 ١)‏ وه تحفة المحتاج 6 (44/4؟)0 .| 
وه الإتصاف 77/4(6) . 


5 إلا إذا كانت تطوّعاً ٠‏ وكانوا أهل بيت واحد"؟ . 


فالأول: مخمّف . والثاني : فيه تشديد ؛ فرجع الأمر إل مرتبني و 


م الميزان . 

55 0 

:| [ حكم العقيقة ] . 
4 ومن ذلك : قول مالك والشافعي : إِنَّ العقيقة مستحيّة" ٠‏ مع قول 
© أبي حنيفة : إِنّها مباحة » ولا أقول : إِنّها مستحبة”" . ومع قول أحمد في 


© أشهر روايتيه : إنّها سئة » والثانية : إِنّها واجبة » واختارها بعض أصحابه » 
َ وهو مذهب الحسن وداود©؟ . 
6 فالأول والثالث : مخقّف . والثاني : أخفتُ ٠‏ والرابع : مشدّد ؛ فرجع © 
الأمر إلى مرتبتي الميزان . 
وظاهر الأدلة يشهد للوجوب والندب معآ ء ولكلٌ منهما رجال ؛ و) 
أ فالاستحباب : خاصٌ بالمتوسّطين الذين يسامحون نفوسّهم بترك بعض 
© السنن ٠‏ والوجوب : خاصٌ بالأكابر الذين يؤاجذون نفوسهم بذلك ؛ © 
١‏ والإباحة : خاصّة بالأصاغر . 1 


إلق3 انظر « حاشية الخرشي » (74/5). وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة؛ 
(صض١اا).‏ 

ع (1) انظر « المدوئة الكبرئ »(1/ 884 ) ؛ و١‏ المجموع »40/80 ) . 

ل[ 060 انظر ه حاشية ابن عابدين 6 (855/5) . 

انظر « الإنصاف 6( 1١١/4‏ ) ء وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة 6( ص ١١١‏ ) . 


[ ما يعقٌ به عن الغلام والجارية ] 


ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إنَّ السنة في العقيقة أن يُذبح عن الغلام 
شاتان » وعن الجارية شاة'"؟ ٠‏ مع قول مالك : إِنَّهُ يُذبح عن الغلام 
واحدة كما في الجارية9؟ . 
1 
فالأول : فيه تشديد . والثاني تخفيف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبني ا 
الميزان . : 
ووجه الأول : أن الله تعالئ جعل الذكر بمثابة الأنثيين في الإرث وفي 
) الشهادة وغير ذلك . 
ك ووجه الثاني : النظر إلى الروح المدبّرة للجسد ؛ فإنها واحدة » 
لا توصف بذكورة ولا بأنوثة » فإنْ ذبحَ صاحبٌ هنذا المشهد عن الغلام )؟ 
1 شاتين. . فهو احتياط مع موافقته للوارد”؟ . 
[ حكم كسر عظام العقيقة ] 
ومن ذلك : قول الشافعي وأحمد باستحباب عدم كسر عظام العقيقة » 
م وأنّها تُطبخْ أجزاء كباراً تفاؤلاً بسلامة المولود؟؟ » مع قول غيرهما : إِنَّهُ 
انظر ٠‏ حلية العلماء 6( ©/ 584 ) ء وه الإنصاف 6( )11١/4‏ . 
انظر « الذخيرة »( 4/ +17 )ء وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة (٠6‏ ص 111) . 
من ذلك : الحديث الذي روته السيدة أم كرز الكعبية رضي الله عنها قالت : سمعت أ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ٠‏ عن الغلام شاتان مكافتتان ٠‏ وعن الجارية 
شا » ء وقد سبق تخريجه ( 401//١‏ ) . 
انظر 5 تحفة المحتاج 6 (4/ 51/5 ) ء وة المبدع (١‏ 3907/6 ) . 


يستحبُ كسر عظامها تفاؤلاً بالذبول » وكثرة التواضع ٠‏ ونحمود نار 
البغريية؟؟ والله سبحانه وتعالى أعلم9© . 


(1) مفاد عبارات الحنفية والمالكية في ذلك : الجواز لا الاستحياب ٠‏ وانظر « حاشية ابن 
عابدين » 777/1 ) ء وه حاشية الخرشي » ( 44/1 ) ؛ وه رحمة الأمة في اختلاف 
الأئمة 6( ص .)١١١‏ 

: في هامش (1) : ( بلغ علي النجاري قراءة علئ مؤلفه رضي الله عنه ) , وفيه أيضا‎ )١( 
. ) . . بلغ إعادة نظر.‎ ( 


[ مسائل الاتفاق في باب النذر ] 


اتفق الأئمّة على : أنَّ النذر يجب الوفاء به إن كان طاعة ٠‏ وإن كان « 


نز الوفاء به » وعلئ 


: أله لايصحٌ نذر صوم يوم العيدين وأيام 1 
نذر صوم العيدين وصام.. صحّ صومه مع التحريم عند 7 


0 


0 


وعلئ : أَنّهُ لو نذر صوم عشرة أيام جاز صومها متتابعاً ومتفرّقاً ٠‏ وقال 
داود : يلزمه صومها متتابعاً ؛ فالأول : خاصٌ بالأصاغر ٠‏ والثاني : خاصٌ 
بالأكابر من أهل الاحتياط . 

هنذا ما وجدته من مسائل الاتفاق7© ., 


وأمًا ما اختلفوا فيه : 


9 


هيه 


[ حكم الكفارة بنذر المعصية ] 
*35 2 فمن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنّهُ لا يلزم بنذر المعصية كفارة”2 ٠‏ مع © 
1 
ُ (1) انظر 2 رحمة الأمة في اختلاف الأئمة (١‏ ص 115 011 . 
(؟) انظر ه الاختيار » ( 7/8/4 ) + « البيان والتحصيل © 14/50 ) ٠‏ وه مغني المحتاج * 
5 [للؤالييةة 


محف سدق هك 


5 


قول أحمد في إحدى روايتيه ينعقد » ولايحلٌ فعله ؛ ويجب به © 
كفارة310» 
ازول 


فالأول : مخقّف . والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 
ووجه الأول : عدم ورود نص في ذلك بالكفارة . 


ووجه الثاني : أنه نذر معصية » فهو معصية بذاته وإن لم يفعلها ٠‏ فيأئم 

علئ ذلك ٠‏ فكان وجوب الكفارة لائقا به » دافعاً عنه إثم نية فعل تلك 7 

المعضية . 
[ حكم ما لو نذر ذبحَ وله ] 

ِنّهُ لو نذر ذبحَ ولدِه أو نفسه. . لم يلزمه 

) شيء» مع قول أبي حنيفة وأحمد في إحدكل روايتيه : إِنَهُ يلزمه ذبح 

شاة » وبه قال مالك7" ء ومع قول أحمد في الرواية الأخرئ : إِنّهُ يلزمه 


كفارة يمين© , 


ومن ذلك : قول الشافعي 


5 

6 

ا فالأول : مخمّف . والثاني والثالث : فيه تشديد ؛ فرجع الأمر إلى 9 
5 

2 


() أي: ككفارة اليمين » وانظر « المبدع ؛ (114/8)؛ وه رحمة الأمة في اختلاف 
الأئمة 6( ص .)1١5‏ 

(؟) انظر ه حلية العلماء ؛(7410/6) . 

(؟) انظر « حاشية ابن عابدين ؛ (784/8) , وه الفراكه الدواني » ( ٠) 14١8/١‏ 

و الإتصاف )158/1١(6‏ . 

انظر « الإنصاف 6 ( 118/11 ) ء و رحمة الأمة في اختلاف الأئمة 6( ص ١١5‏ ) . 


املك 


ووجه الأول : عدم ورود نص في ذلك . 
ووجه الثاني وما بعده : أَنَّهُ معصية فكان فيه شاة ؛ قياساً على الدماء 
, الواجبة في الحيجٌ بفعل حرام ٠‏ أو كفارة يمين ؛ قياساً على اليمين إذا حنث وغ 
١ 27‏ 
[ حكم النذر المطلق ] 
1[ ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنَّ من نذر نذراً مطلقاً صحٌ ٠‏ وهو ] 
الأصحُ من مذهب الشافعي"” , والقول الثاني له : عدم الصححة حتئ يعلّقه - ١‏ 
يي يعني : النذر المذكور ‏ بشرط أو صفة9؟ . 
فالأول : مخمّف , والقول الثاني للشافعي : فيه تشديد ؛ فرجع الأمر 1 
) إن مرتني الميزان . 


' شيء يؤجر عليه ؛ لأنَّ ذلك كالمتلاعب ؛ فهو كمن نوئ نفلاً من الصلاة 7 


مطلقاً من غير تعيين ؛ فإنهُ تصخ صلاته . 
ووجه الثاني : أنَّ تعليقه بشرط أو صفة هو موضوع النذر » فافهم . 
انظر « حاشية ابن عابدين » ( 78/7 ) ء وه حاشية الدسوقي 117/106 ) : وه تحفة © 
المحتاج 0198/1١ (١‏ . 


أنظر : تحفة المحتاج 6( 98/٠١‏ ) ء وه رحمة الأمة قي اخخلاف الأئمةء ) 
(صض15١ا).‏ 


[ حكم ما لونذ رذب 
ومن ذلك : قول الأئئّة الثلاثة : إِنَّ من نذر ذبحَ عبد 
شيء”7" ٠‏ مع قول أحمد في إحدئ روايتيه : إن يلزمه ذبح 
الأخرئ : يلزمه كفارة يمين9© . 


توجيه مثل ذلك قريب" . 
[ حكم من نذر الحجٌ ] 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة ومالك : إِنَّ من نذر الحج يلزمه الوفاء به 
لاغير*» » مع قول الشافعي في أحد القولين : إِنّهُ يلزمه كفارة لا غير » 
والقول الآخر : يتخيّر بين الوفاء به وبين كفارة اليمين © . 


(1) انظر حاشية ابن عابدين» (/174). وهحلية العلماء» (+/580). وفي وز 
« الفواكه الدواني 6( 414/١‏ ) : ( إلا أن يكون من نذر نحره أو حلف بتحره. . عبده ؛ 
فعليه هدي ) . 
وقد ذهب الإمام محمد بن الحسن إلئ أنَّ من نذر ذبح عبده فإنه يذ 
٠‏ حاشية ابن عابدين» ( /1/74) ٠‏ وه المغني » (817/4 ): وه رحمة الأمة في 
اختلاف الأئمة 6( ص 1175) . 
انظر ( 0314/5 . 
انظر 9 البحر الرائق ©( 41/7 ) ٠‏ وه الكافي في فقه أهل المدينة »( 491/١‏ ) . 
كذا في النسخ التي بين يدي ٠‏ وفي ؛ رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص5١1‏ ) : - 


فالأول : 


م مرتبتي الميزان . 


[ حكم من نذر قربة في لّجاج7© ] 


3" ء مع قول أبي حنيفة : إِنَّهُ يلزمه الوفاء بكلٌ حال ؛ ولا تجزئه 


الكفارة”" » ومع قول مالك وأحمد : إِنَّهُ تجزئه الكفارة » ويقال : إنَّ 


العمل عليه , 


( وللشافعي قولان ؛ أحدهما : يجب الوقا 


الوفاء وكفارة اليمين » وعن أحمد روايتان ؛ إحداهما : التخيير ء والأخرئ : وجوب " 


الكفارة لا غير ) بدل قوله : ( مع قول الشافعي . . . وبين كفارة اليمين ) - 

قال في ١‏ تحفة المحتا. 

بعده معينآ ٠‏ وأمكنه. . لزمه » في ذلك العام إن لم يكن عليه حج إسلام أو قضاء 
عمرته . . . أما إذا لم يعبّنٍ العام فيلزمه في أي عام شاء. . . ) ٠‏ 

وملهب الحنابلة كمذهب سائر الفقهاء أيضاً » وأنظر « المغني ؟( 780/6 ) . 


انذر اللّجاج : ما يقصد به المنع من شيء أو الحمل عليه ٠‏ ويقابله نذر النبئر : وهو © 


التزام قربة إن حدئت نعمة أو انصرفت 
المحتاج » ( 11/٠١‏ ) : ( والحاصل : أن الفرق بين نذرّي اللّجاج وذ 

فيه تعليق بمرغوب عنه ٠‏ والثاني بمرغوب فيه ) . 

٠ ) 893-40 /4 (6 البيان‎ ١ انظر‎ 

انظر « حاشية ابن عابدين ؟( /97/758) . 

وفي ذلك خلاف بين المالكية » والمذهب عند الحنابلة : التخيير بين الوفاء بفعل القربة 
أو الكفارة . انظر ٠‏ حاشية الصاوي على الشرح الصغير 6( ؟/90؟) ؛ وه الإنصاف » 
114/11 ) ؛ وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة 6( ص 1١5‏ ) . 


, الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 
ووجه الثلائة ظاهر في كتب الفقه . ومرجعه الاجتهاد . 


[ حكم من نذر أن يتصدّق بماله ] 


يتصدّق لق 


م أمواله المذكورة استحباباً؛ وفي قول آخر 


» مع قول أصحاب أبي 


ومع قول مالك : ِنّهُ يتصدّق بثلث جميع أمواله المذكورة وغيرها؟؟ ٠‏ ومع 
قول أحمد في إحدئ روايتيه : إَِّهُ يتصدّق بجميع الثلث من أمواله ٠‏ وفي 


© الرواية الأخرى : الرجوع إليه فيما نواه من مال دون مال©» . 


(1) وفي ‏ رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص ١15‏ ) : ( المذكورة به ؛ أي 
الزكوية ) ٠‏ وقال في ١‏ الهداية شرح البداية ؛ (151/5 ) : ( ومن نذر أن يتصدّق 7 
بماله. . يتصدّق بجنس ما يجب فيه الزكاة ) ٠‏ فلا تقبيد بالثلث ٠‏ وفي النسخ الني بين 
يدي ( استحباب ) كما أثبته في المتن ٠‏ ولعلّها تصححفت عن كلمة ( استحسانا ) ٠‏ ويؤئد © 
ذلك : ماجاء في ١‏ الاختيار» ( 04/5 ) : ( وقال زفر : يتناول جميع ماله ٠‏ وهو | 
القياس ؛ عملاً بعموم اللفظ ) » فقوله : ( وهو القياس ) في هلذا الموضع 
وما أشبهه. . يقابله عند الحنفية ( الاستحسان ) ٠‏ وقد ذكر ابن هبيرة العبارة ذاها في 
اختلاف الأثمة العلماء 6( 1/ 74٠‏ ) وقال : ( استحساناً ٠‏ قالوا : وهو القياس ) . 

(5) كذا في النسخ التي بين يدي ٠‏ وفي * رحمة الأمة في اختلاف الأثمة ؛ ( ص ١17‏ ) 
( الزكوية ) بدل ( المذكورة ) ء وانظر : البيان والتحصيل »( 748/1 ) . 

(4) انظر : المغني 2( )9/1١‏ . 


[ حكم من نذر الصلاة في أحد المساجد الثلاثة ] 


لت لقا راسد ولقالن ب ا 


#لاتتجو قن مسد 160 


فالأول : مشدّد ٠‏ وهو خاص بالأصاغر الذين يشهدون تفاوت المساجد ١‏ 


6 في الفضيلة ؛ من حيث ما ورد في بعضها من الفضل . 


أ والثاني : مخدّف , وهو خاصسٌ بالأكابر الذين يشهدون تساويّ المساجد © 


في الفضل ؛ من حيث نسبتها إلى الله تعالى بقوله : « وَأنَّ مسد يِه 


الجن : 14) ء لا من حيث ما جعله الله تعالئ للمكلّف من الفضل للمساجد 


الثلانة ل 


ويصحٌ أن يكون القائلون بالأول يشهدون كذلك هنذا المشهد بالأصالة ٠‏ © 
ثم زادوا عليه من حيث ما ورد من التفضيل ٠‏ فيكون أكمل من القائلين 0 


(1) انظر ‏ حاشية الخرشي 6 ٠ ) 1١1//(‏ وه تحفة المحتاج 6( ٠) 40/٠١‏ وه المغني » 
للملا 
(1) انظره التجريد 6( 7817/11 ) ؛ وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛( ص 1١7‏ ) . 


ونظير ذلك : الأسماء الإللهية ؛ لا يقال : إِنَّ الاسم ( الرحيم ) أفضل 
من الاسم ( المنتقم ) مثلاً ؛ لرجوع الأسماء كلّها إلى ذات واحدة ٠‏ فكذلك 
القول في نسبة المساجد إلى الله » وما ورد في التفاضل بينها راجع إلى 98 
العبد بحسب ما يقوم في قلبه من التعظيم لذلك الاسم ء أو بالنظر إلى © 


ما جعل الله للعبد فيه من الثواب لا غير . و 
0 [ حكم من نذر صوم يوم بعينه ثمَّ أفطر لعذر ] 


26 ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِّهُ لو نذر صوم يوم بعينه » ثم أفطر 
أ لعثر.. قضاء'"© » مع قول مالك : إِّهُ إذا أفطر بالمرضن لا يلزمه 
القضاء؟ . 

م 

فالأول : فيه تشديد » وهو خاصٌٌ بالأكابر . 


والثاني : فيه تخفيف من حيث التفصيل » وهو خاصٌ بالأصاغر . 
ووجه الأول : قياس النذر على الفرض في نحو قوله تعالى : 9 من 
3 ََامِ أُْر4 [البقرة : 184] بجامع الوجوب 


في كل منهما . 


ووجه الثاني : تخلّف النذر عن درجة الفرض ؛ لأنَّهُ ممًا أوجبه 


3372-5 


)١(‏ انظر «التجريد » (/1984)ء و١‏ حلية العلماء» (543/5): و«الإنصاف» م 
4/11" ). 


إنن انظر 9 الذخيرة »( 4/ 44 ) ء وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص 1١178‏ ) . 


عقوبة له علئ سوء أدبه في مزاحمته الشارعٌ في التشريع ٠‏ ولذلك ورد النهي ,؛ 
على ١‏ 

وعدّه بعض المحقّقين من جملة الفضول المنهي عنه ٠‏ وما مدح الله © 
تعالى الذين يوفون بالنذر إلا من حيث تداركهم الوفاء به » لا من حيث 0 
ابتداؤه » فافهم . 


[ حكم مَنْ نذرٌ قَصْدَ بيتِ الله الحرام أو المشي إليه ] 
ومن ذلك : قول مالك وأحمد : إِنَّهُ لو نذر قصد البيت الحرام » ولم " 
0 1 


لا يلزمه شيء إلا إذا نذر المشي إلى بيت الله الحرام ٠‏ وأمًا إذا نذر القصد 
0 شي !! م( 
هي والذهاب إليه فلا" . 


فالأول : مشدّد ء والثاني : فيه تخفيف ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي 0 
الميزان ٠‏ ولكلٌ منهما وجه ؛ بالنظر للأكابر والأصاغر . 


أ )١(‏ ومن ذلك : مارواء البخاري (1108 ) واللفظ له ء ومسلم (1784 )؛ عن سيدنا © 
تديلاين ختر رس فاخا بلا : نهى النييٌ صلى الله عليه وسلم عن التّذر» 
وقال : ١‏ إِنَهُ لا يرد شيثاً » إن َج به من اليخيل * . : 
وقريب من ذلك مذهب الشافعية » وانظر ١‏ المعوئة علئ مذهب عالم المديئة » ( ص 
07 ) ء وه تحفة المحتاج 6( 8//1١‏ ) ومابعدهاء وه كشاف القناع" 
ركم 
انظر « البناية شرح الهداية » (777/5 ٠)‏ وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص 1 
11). 


[ حكم مَنْ نذرٌ المشيَ إلى مسجد المدينة المنوّرة أو الأقصئ ] 
ومن ذلك : قول الشافعي في أحد القولين وأبي حنيفة : إنَّ من نذر © 
المشي إلى مسجد المدينة أو الأقصئ. . لا ينعقد نذره”" ٠‏ مع قول مالك " 
وأحمد والشافعي في أرجح قوليه : إِنَّهُينعقد : ويلزمه9؟ . 

فالأول : مخف , والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


م( وقد تقدّم وجه تفاوت المساجد وتساويها قريباً ؛ فراجعه” 


ْ [ حكم من نذر فل مباح ] : 
أ ومن ذلك : قول أبي حنيفة ومالك : إِنَّهُ لو نذر فعلّ مباح ؛ كان و] 
أم قال : لله علي أن أمشيّ إلئ بيتي ٠‏ أو أركب فرسي ٠‏ أو ألبس ثوبي. . 
فلا د شيءْ عليه”؟» » مع قول الشافعي : إِنّهُ يلزمه كفارةٌ يمين إذا خالف وإن 9 
© كان لا يلزمه فعل ذلك*© . ومع قول أحمد : 


ينعقد. نذره. بذلك + 3 


انظر 9 البناية شرح الهداية 171/104 ) .وه حلية العلماء » ( 884/8) . 4 

ل[ (؟) انظر « الفواكه الدواني 6( 41١/١‏ ) ء و حلية العلماء » ( /798 ) ٠‏ وه الإنصاف » 
(144/11 ) وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة 6( ص 118 ) . 

0 انظر( 2318/5 . 

(4) انظر « بدائع الصنائع » (41/5 )؛ وه المعونة علئ مذهب عالم المدينة » 
(ص3490) . 

كك قال في البيان » ( 4/ 474 ) : ( وإن نذر فعلَ شيءٍ من المباحات ؛ كالأكل والشرب 

والنوم وما أشبهه. . لم يلزمه بذلك شيء ) ٠‏ وانظر : المجموع 451/40 ) . 


وهو مخيّر بين الوفاء به وبين الكفارة2© . 


فالأول : مخقّف . والثانى : فيه تشديد » والثالث : فيه تخفيف ؛ 
د ١‏ 


ووجه كل من هلذه الأقوال : راجع إلى اجتهاد القائل به » والله تعالئ 8 
؟ أعلم . 


و 0 انظر« المبدع 178/806 ) ١‏ وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة 6( ص 118) . 


[ مسائل الإجماع والاتفاق في كتاب الأطعمة ] 

أجمعوا علئ : أنَّ لحوم النَّمَم حلال . 

واتفقوا علئ : أنَّ كل طير لا مخلبّ له فهو حلال . 

وكذلك اتفقوا علئ : أنَّ الأرنب حلال . 

وكذلك اتفقوا علئ : أنَّ الحلال من حيوان البحر هو السمك . 

واتفقوا علئ : أنَّ الجلّالة إذا حُبست وعُلِفت طاهراً حتئ زالت رائحة 
النجاسة . . حلَّت عند أحمد . وزالت الكراهة عند من لا يقول بتحريمها + . 
كالائمّة الثلاثة » قالوا : ويُحبس البعير والبقرة أربعين يوماً ٠‏ والشاة سبعة 0 
أيام » والدجاجة ثلاثة أيام . مِ 

وأجمعوا علئ : جواز الأكل من الميثة عند الاضطرار . م 

وكذلك اتفقوا علئ : أنَّ السّمن أو الزيت أو غيرهما من الأدهان إذا ٍ 

ت فيه فأرة وأَلتِيّتْ وما حولها. . حل أكل الباقي ٠‏ وكان طاهراً . 1 

وكذلك أجمعوا علئ : تحريم الأكل من البستان إذا كان عليه حائط إلا 
بإذن مالكه . 


هنذا ما وجدته من مسائل الإجماع والاتفاق7© . 


1 انظره رحمة الأمة في اختلاف الأئمة (٠6‏ ص 114 ) وما يعدها . 


وإقام لحترا + 


[ حكم أكل لحم الخيل ] 
فمن ذلك : قول الإمام الشافعي وأحمد وأبي يوسف ومحمد : بحل < 
أكل لحم الخيل2'7 . مع قول مالك بكراهته . وقول أصحابه بحرمته » وهو 
قول أبي حنيفة9" . 
فالأول : مخقّف ٠‏ والثاني : فيه تشديدء والثالث : مشدّد ؛ فرجع .؟ 
الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 
ووجه الأول : أنه مستطاب عند الأكابر من الأمراء وأبناء الدنيا . 
ووجه الكراهة : كونه نازلاً في الاستطابة عن لحوم النّحم . 
ووجه التحريم : خوف انقطاع نسلها إذا قيل بإباحتها ؟ فيضعف 
يي الاستعداد لأمر الجهاد ٠‏ كما أشار إليه قوله تعالى : «وَلَهِدُوأ لَمُم نا 
:. ين فُووَو ربا ألَْيْلٍ4 الانفل : ]٠٠‏ ؛ فإنَ الأمر برباطها يقتضي 
© إبقاءها وعدم ذبحها ولوحلٌ أكل لحمها في الجملة , فافهم . 


[ حكم أكل لحم البغال والحمر الأهلية ] 
ومن ذلك : قول الأئمّة الثلائة بتحريم أكل لحم البغال والحمير 


(1) انظره الاختيار ©( 14/9 ) .وه الييان 901/40 )ء وه المبدع 4/8(6) . 
(1) انظر ه حاشية اين عابدين » (700/1)ء وه عيون المسائل 6( ص 4943 ٠)‏ 
وه الفواكه الدوائي »( 144/1 ) ء وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛ ( ص ١١14‏ ) . 


الأهلية”' ٠‏ مع قول مالك بكراهته كراهة مطلقة”"؟ » وقال محقّقو أصحابه : 
ِنَهُ حرام””؟ ٠‏ ومع قول الحسن بحل أكل لحم البغال » وقول ابن عباس 
رضي الله عنهما : يحلٌ أكل لحوم الحمر الأهلية"؟ . / 
الأول والثالث : مشذه ٠‏ الثاني : ف تخفيف , والريع : متف ١‏ © 
فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 
ووجه الأقوال كلّها : ظاهر محمول على اختلاف طباع الناس ؛ 17 
طاب له أكل شيء من ذلك فلا حرج ؛ ومن لم تَطِبْ نفشة بأكله فلا ينبغي له بو| 
ذلك ؛ لِمَا فيه من حصول الضرر في الجسم غالبا . 0 


007 [حكماكللحم :| 

كل ذي ناب من السباع » ومخلب من الطير ] م 

ومن ذلك : اتفاق الأئمّة الثلاثة على تحريم كل ذي ناب من السباع » و 

: ويخلب من الطير يعدو به علئ غيره ؛ كالعُقاب والصقر والبازي والشاهين » "فر 
7 وكذا ما لا مِخلبَ له إذا كان يأكل الجيّفَ ؛ كالنسر واليّحَم » والغراب , 


لبناية شرح الهداية» .)084/1١(‏ راحلية الملماءء (8408/5): 

وه المغني 6( 409//4 ) . 

أ (؟) كذا في النسخ التي بين يدي ؛ وفي ؛ رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » : ( مغلّظة ) بدل 7 
( مطلقة ) ٠‏ وقال في « عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة » (401/5 ) : 
( والبغال والحمير مخلّظة الكراهية جد ٠‏ وقيل : محرّمة بالسنة ) 

06 _انظره حاشية الصاوي على الشرح الصغير :(198//9) . 

انظر ه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص 114 ) . 


فالأول : مشدّد ٠‏ وقول مالك : فيه تخفيف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي 
© الميزان . 


ووجه الأول : أنه غير مستطاب لأهل الطباع السليمة ٠‏ ولأنَّ فيه قسوة + 
من حيث إِنْهُ يقسر غيره ٠‏ ويقهره من غير رحمة بذلك الحيوان المقسور ٠‏ ,: 


فيسري نظير تلك القسوة في قلب الآكل له ٠‏ وإذا قسئ قلب العبد صار 


, لا يَحِنُ قلبه إلى موعظة » وصار كالحمار » ومن هنا ورد النهي عن الجلوس © 


) علئ جلود التّمار والسباع”" ؛ لأنَّهُ يورث القسوة في القلب كما جُْبٍ ٠‏ 


0 ووجه تحريم ما يأكل الجيّفت لمعي , 


ووجه قول مالك : أنَّ بعض الناس يستطيبه » فيباح له أكله ؛ فإنَّ العلّة : 
محمد لصي ب 

تشتهيه النفس يكون بطيء الهضم ؛ فيورث الأمراض ٠‏ عكس أكل الإنسانٍ « 
0 ما تشنتهيه نفسه ؛ فإ يكون سريع الهضم ٠‏ وكلّما اشتدّت الشهوة إليه كان 


البناية شرح الهداية ؛ (١1/لالاه‏ )ع و مغني المحتاج ٠‏ (144/5): 
وه المغني 041١/46‏ . 
انظر ؛ حاشية الدسوفي ؛(118/1)؛ وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة» 
(ص114). 
من ذلك : ما رواه أبو داود ( 417 ) » والترمذي ( 1937٠‏ ) ء عن سيدنا أسامة بن 
عمير رضي الله عنه : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهئ عن جلود السباع ) . 


[ حكم أكل لحم ما نُهِي عن قتله ] 
ومن ذلك : قول الأثمة الثلاثة في المشهور عنهم : إِنّهُ لا كراهة فيما 
نهِيَ عن قثله ؛ كالحُطاف والهدهد والخّْاش والبوم والبيغاء والطاوّس"» 
مع قول الشافعي في أرجح القولين حو 
فالأول : مخقّف . والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 


- 


ووجه الأول : أنَّهُ لوكان أكله يؤذي لما كان نُهِي عن قتله . 


ووجه الثاني : أَنَّهُ لا يلزم من النهي عن قتله حل أكله ؛ فقد يحرم + 
وذلك كلحم كلب الصيد والماشية ٠‏ فافهم . 


[ حكم أكل لحم ما له ناب يَعدُو به على غيره ] 
ومن ذلك : قول الأثمّة بتحري يم أكل كل ذي ناب من السباع يعدو به علئ و 
غيره ؛ كالأسد والنمر والذئب والفيل والدبٌ والهرّة » إلا مالك ؛ فإِنَه أباح © 
أكل ذلك مع الكراهة9؟ . 


فالأول : مشدّد : والثاني : مخمّف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


0 سي ةي “378:7 لك 5 هدرو 


انظره حاشية ابن عابدين ؟ (17:1/1) + وه المدونة الكير /١(6‏ 0 )ء وتقل في 2 

« المغني » (4/ ٠‏ : 415 ) تحريمٌ أغلب ما كر . ما عدا الطاوس والببغاء ٠‏ فهي 2 
مباحة كما نص في « الإنصاف »( )73814/1١‏ . 

(1) انظره المجموع :14/4 ) ؛ وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة 6( ص 1١4‏ ) . 

سبق بيان هلذه المسألة مع ذكر مصادرها ( 1/ 771-118) . 


دسل تيل لاني جاح 5 
حال أصحاب الرفاهية فافهم . 


[ حكم أكل لحم الزَّرافة ] 

ومن ذلك : قول صاحب ' التعجيز ‏ بتحريم أكل الزّرافة''' ٠‏ مع قول ١‏ 

السبكي في الفتاوى الحلبية » : إنَّ المختار حل أكلها”" ؛ فرجع الأمر إلى < 
مرتبتي الميزان . 

ويصحٌ حمل ذلك علئ حال أهل الضرورات ؛ وحال أصحاب الرفاهية. 

[ حكم أكل لحم النعلب والصّيع ] 
ومن ذلك : قول الشافعي وأحمد بحل التعلب والضَّيُع" ٠‏ مع قول ٠‏ 
مالك بكراهة أكل لحمهما”؟ ؛ ومع قول أبي حنيفة بتحريمهما”» . 


حون مه وه ره هن ها 


ره بي 


ده 


(1) كذا الم يدي ٠‏ وفي ١‏ رحمة الأمة في اختلاف الأئمة 6( ص )١١4‏ : 
لتعجيز ) ٠‏ وعزا القول بالحرمة في ٠‏ الغرر البهية » ( 1/1/8 ) ل ( 

مع ١‏ الثنبيه في الفقه الشافعي 6( ص 88 ) 
إنذ لم ا ل 
حلّها ) . وانظر « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص 1١4‏ ) . - 
9 () انظر ه البيان 6( 00/4 ) ء وذهب الحنابلة إلى تحريم كل ما له ناب يفترس به كالأسد 2 

4 والنمر والثعلب إلا الضبع » وانظر ١‏ كشاف القناع 9 150/5) . 

(4) انظره حاشية الدسوقي 9( 1117/5) . ١‏ 
(5) انظر « البناية شرح الهداية ؛ ( 98٠/1١‏ )» وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » 
(ص14ا). 


فالأول : مخقّف . والثاني : فيه تشديد . والثالث : مشدّد ؛ فرجع 
الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 


ووجه ذلك كله : ظاهر يرجع إلى اجتهاد المجتهدين . 


: [ حكم أكل لحم الضَّبٌ واليربُوع1"© ] 8 
0 ومن ذلك : قول مالك والشافعي بإباحة لحم الَّبٌ وَاليربوع7"" , 
ا ووو 0 


0 اليربوع روايتان! . يأ 
0 0 
3 فالأول : مخف . ولثاني : فيه تشديد» وكذلك ما بعده ؛ فرجج أ 
أ الأمر إلى مرتبتي الميزان . م 
03 1 


. 
[ حكم أكل حشرات الأرض ] م 
ع 
ومن ذلك : قول الأئمّة الثلائة بتحريم أكل جميع حشرات الأرض ؛ 
تافلا وظذي وده المنفرد عن معدنه ٠‏ أو الذي يسهل تمييزه*» » مع 


(1) اليربوع : حيوان طويل الرجلين قصير اليدين جداً ٠‏ وله ذنب كذنب الجرذ ٠‏ كما في (« 
4 : حياة الحيوان »( ص 48١‏ ) . 
1 (1) انظر « حاشية الدسوقي 6( 1١1//9‏ ) , وه تحفة المحتاج 2( 7580/4 ) . 

(7) انظر « تبيين الحقائق ©( 198/9 ) . 


2 انظر 8 المبدع 6 1/80 + 4 ) ٠‏ وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة 6٠0ص‏ 0114 . 
(ه) انظر «حاشية ابن عابدين» (704/3)ء وه البيان» ( 908/4 )ء وه المبدع * 
كيف ” 


: كول الت بكر اجون كتعريه 01 , 
ويصحٌ حمل ذلك علئ حالين . 
[ حكم أكل الجراد إن مات حتف أنفه ] 
ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إنَّ الجراد يؤكل ميت على كل حال7؟© , 


مع قول مالك : إِنّهُ لا يؤكل منه ما مات حتف أنفه من غير سبب يُصنع بو( 


فالأول : مخقّف . والثاني : فيه تفصيل ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي 
؟ الميزان . 


[ حكم أكل القنفذ والخلد والحيّات ] 


ومن قول مالك والشافعي بحل أكل القنفذ"؟ ٠.‏ مع قول 
أبي حنيفة وأحمد بتحريمه , ومع قول مالك : لا بأس بأكل الخلد 
ا 


انظر « مواهب الجليل ؛ (744/4) ؛ و رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » 


(ص114) 
م (1 انظر « الهداية شرح البداية » ( 1١/4‏ ) ؛ وه حلية العلماء 6( 411/5 ) ٠‏ ره المبدع * 
نر 


(7) انظر ه حاشية الصاوي على الشرح الصغير » ( 170/7 ) ٠‏ وه رحمة الآمة في اختلاف 
الأئمة 6( ص 114 .)11١8‏ 

(4) انظر « حاشية الخرشي ؟( 510/8 ) ٠‏ وذ البيان 9( 808/4 ) م 

انظر « الاختيار ( 14/9 )+ وه المبدع 9//8(6) . 

انظر « مواهب الجليل » ( 448/6 ) ٠‏ وه حاشية الخرشي » (+/59 )»وه رحمة - 


والخلد : دابّة عمياء تشبه الفأر . 


فالأول : مخقّف والثاتي : 
إلى مرتبتي الميزان . 
ووجه القولين : ظاهر . 


مشدّد » والثالث : مفصّل ؛ فرجع الأمر 


0 


[ حكم أكل لحم ابن آوى ] 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة وأحمد والشافعي في أصحٌ قوليه : إن يحرم بن 
أكل ابن آو”'2 ٠‏ مع قول مالك : إنكمكرو9؟ , 0 
فالأول : مشدّد . والثاني : ف 


. 
8 
٠. 


3 


0 


[ حكم أكل لحم الهرّة الوحشيّة ] 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة والشافعي في أصح قوليه : إنَّ الهرّة الو 


29-2 ان 19.-© ج «اكب اج «ال- لاج «. 


© حرام”” ٠‏ مع قول مالك : إِنّها مكروهة فقط”؟2 » ومع قول أحمد في إحدئ 
ددايتيه : إِنّها مباحة » وفي الأخرل : إِنّها حرام0"© . و 
اللسش تم 0 
الأمة في اختلاف الأئمة 6( ص ,)١١9‏ 0 
)١(‏ انظر شرح الهداية » ( 284/1١‏ ). وه تحفة المحتاج » 580/40 )0 ل 
وه الإنصاف 6( )706/1١‏ , - 
(1) انظر ه حاشية الدسوقي » (117/1): وه رحمة الأمة في اختلاف الأثئمة» © 
ذ(ص16ا). 


000 انظر ه الاختيار ©( 1/0 ) ء وه الغرر البهية ( 0/ 19/4 ) . 
(4) انظر ه مواهب الجليل »( 781//4) . 
(0) انظره المغني 404/876 ) ء وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة 6( ص 1١١9‏ ) 


فالأول والرابع : مشدّد . والثاني : فيه تخفيف , والثالث : مختّف ؛ « 


فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 
ووجه هلذه الأقوال : يرجع إلى اجتهاد المجتهدين . 


[ حكم أكل حيوان البحر ] 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة : لا يؤكل من حيوان البحر إلا السمك 
وما كان من جنسه خاصّة2'7 , مع قول مالك : إِنَّهُ يجوز أكل غير السمك ؛ 
ورُوي أنَّهُ توقّف فيه( . ومع قول أحمد : يؤكل جميع ما في البحر إلا © 
التمساح والضفدع والكَوْسَج”" » ويفتقر غير السمك عنده إلى الذكاة ؛ 8 
كختزير البحر وكلبه وإنسانه”؟؟ » ومع قول بعض أصحاب الشافعي ‏ وهو 
الأصخ عندهم ‏ : إِنَهُيؤكل جميع ما في البحر ٠‏ وقال بعضهم : لا يؤكل إلا 
السمك . وقال بعضهم : لا يؤكل كلب الماء ولا خنزيره ولا فأرته ) 
, ولاعقربه ولاحيته » وكلُ ماله شبه في البرٌ لا يؤكل » ورجّح بعض 
1 انظر ؛ البناية شرح الهداية ؛( 584/11 ). 
أنظر ٠‏ عيون المسائل 6( ص 448 ) . 
جاء في «حياة الحيوان» (558) : (الكوسج : سمكة في البحر لها خرطوم 
كالمنشار رس ء وربما التقمت ابن آدم ٠‏ وقصمته نصفين ٠‏ وهي القرش ٠‏ ويقال 6 
لها : اللّكَم أيضا ) . 
انظر ه المبدع 809/ 211-1١‏ . 


الشافعية أنَّ كلّ ما في البحر حلال إلا التمساح والضفدع والحية والسرطان 
والسلحفاةة . 


0 
© فالأول : مشدّد , والثائي وما بعده : فيه تخفيف ؛ فرجع الأمر إلى 59 


و مرتبتي الميزان . 


ليا 

1 0 
ووجه الأول : أنَّ ظاهر الآيات والأخبار يعطي اختصاص حل السمك إن 

م فقط ؛ لأنهُ هو المستطاب الذي امتنّ الله تعالئ علينا به . 

ووجه قول مالك : الأخذ بقوله تعالى : لايل لك عمد نر 4 

,© الماتدة :4 » فشمل كلّ ما فيه إلا الخنزير أو حتى الختزير ٠‏ وهو مبني علئ 

.2 أنّ الأحكام تدور على الأسامي أو الذوات . 

3 2 

0 وقد سئل مالك عن الخنزير : هل يحل ؟ فقال : هو حرام ٠‏ فقيل له : 

أ إن من حيوان البحرء فقال : إِنَّ الله تعالى حرّم لحم الختزير » وأنتم 


[ حكم الجلّالة”"" ] 
ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة بكراهة أكل لحم الجلّالة ؛ من بقر وشاة 


» و رحمة الأمة في اختلاف الأئمة‎ ١)147 -1١40/1( » انظر « مغني المحتاج‎ )١( 
.)١16ص(‎ 


()_انظر ه المدوثة الكبرئ 080/106 ) , 
05 الجلالة : هي التي تأكل المّذرة . انظر « حاشية ابن عابدين .840/1) . 


[ حكم أكل الميتة للمضطر ] 


ومن ذلك : قول الشافعي : إِنَّهُ يجوز للمضطر أكل الميئة » 


هم ولا يجب”" . مع قول غيره : إِنَّه يجب9؟ . 


فالأول : مخقّف . والثاني : مشدّد علئ قاعدة : ( ما كان ممنوعاً منه 0 
ثم جاز. . وجب ) - 
ووجه الأول : مراعاة ترجيح جانب تحريم الميتة . 


ووجه الثاني : مراعاة ترجيح ما يدفع الهلاك عن العبد . 


فالأول : خاصٌ بالأكابر المتورّعين المشدّدين» والثاني : خاصٌ بالأصاغر. 


انظر « حاشية ابن عابدين؛ (540/1)؛ و( مواهب الجليل» (+/840), 
وه البيان ( 904/4 ) 

انظر ‏ المبدع »( 11/8 ) ؛ و( رحمة الأمة في اختلاف الأثمة 6( ص 1١8‏ ) . 
وذلك في أحد القولين عنه ٠‏ وقد نقل في ' البيان» ( 017/4 ) عن القاضي 
أبي الطب : أن الأصحّ هو الوجوب ؛ وهو الموافق لما في « تحفة المحتاج » 
لربوم)ء 

انظر « الاختيار » ( 117/4 174 ) ؛ وه الفواكه الدوائي » ( 181/1 ٠)‏ وه كشاف 
القناع » ( 198/5 + 147 ) ء وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛( ص 1١8‏ ) . 


فكأنَ لسان حال الأكابر يقول : لنا ترك أكل الميتة تنزيها لبطوننا عن أكل 
النجاسة ؛ من حيث إنّها محل نظر الله إلينا كما ورو9© . 
وكأنَّ لسان حال الأصاغر يقول : إِنَّ مراعاة بقاء نفسي ‏ من حيث إنّها © 
وديعة لله عندي - أَوْلى من مراعاة أكل النجاسة ؛ فإنَ لله تعالئ يبحت بقاء ” 
العالّم أكثر من ذهابه ٠‏ قال تعالئ : « وَكاملف يل اكد 4 د 
لم وقال تعالى : «وَإِنَجَتَمُاتَلْم تح 41 [الافل 0١:‏ . 
وقد تقدّم أنَّ داود عليه الصلاة والسلام لمّا بن بيت المقدس كان كل 
فشكئ ذلك إلى الله تعالئ ٠‏ فأوحى الله تعالئ إليه : إِنَّ 
علئ يدي من سفك الدماء » فقال : يا ربٌ ؛ أليس ذلك © 
: الجهاد -؟ فقال الله تعالى : بلى » ولذكن أليسوا ب 


[ مقدار ما يأكله المضطر من الميتة ] 


ومن ذلك : قول أبي حنيفة والشافعي في أحد قوليه : إِنّهُ لا يجوز له / 
م أي : المضطر ‏ الشّبع » وإنّما يأكل سد امنا" . مع قول مالك وأحمد < 


1) روى الترمذي (1408) عن سيدنا عبدالله بن مسعود رضي لله عنه قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : «استحيوا من الله حقّ الحياء». قال : قلنا : 
يا رسول الله ؛ إنا نستحبي والحمد لله ٠‏ قال : ٠‏ ليس ذاك : ولنكنٌّ الاستحياء من الله 
حقٌ الحياء أن تحفظ الرأس وما وعئ , والبطن وما حوئ. . . » الحديث 
سبق تخريجه (9/6) . 
انظر 9 التجريد 6( 78/4/11 )ء و3 تحفة المحتاج 4(6/  )541‏ 


الا للفلل 


يشبع”؟ ء ومع قول الشافعي في أرجح قوليه : 2 
غير سدٌ الرّمَق » ومع قوله : إِنَّ المنقطع في طريق إن 


. 
أ فالأول : فيه تشديد ٠‏ وهو خاصٌ بالأكابر . 
0 والثاني : فيه تخفيف . وهو خاصٌ بالأصاغر الذي لا يقدرون علئ شدّة 1 


1 
جو 
بم الجوع 

ووجه الراجح من قولي الشافعي : العمل بقاعدة : ( ما جاز للضرورة إن 
) يتقدّر بقدرها )99 . 

ووجه جراز التزؤد منها : الأخذ لنفسه بالاحتياط ؛ فقد لا يجد شيئاً بعد 


[ حكم ما لو وجد المضطر ميتة وطعاماً لغيره ] 
ومن ذلك : قول مالك . وأكثر أصحاب الشافعي ٠‏ وجماعة من 
نَّ المضطر إذا وجد ميتة وطعام الغير. . يأكل طعام 
بآ بشرط الضمان ١‏ ويترك الميتة”*2 ٠‏ مع قول جماعة من 


. ذلك يأكله حتئ يشرف على الهلاك‎ ١ 
' 


٠‏ الفراكه الدواني »( 785/1 ) ء وه المغني 418/406 ) . م 
.8 (1) انظر ‏ حلية العلماء » ( 41/8 ) ء وه تحفة المحتاج » 791/4 ) ٠‏ وه رحمة الأمة 
في اختلاف الأئمة 6( ص 118 ) . 

"م (©) انظره الأشباه والنظائر » للسيوطي ( ص 184 ) . 

(4) انظر « حاشية ابن عابدين » (788/5) ء وه الذخيرة» ( ٠) 11١/4‏ وه حلية 
الملماء(409/6) 


أصحاب أبي حنيفة وبعض أصحاب الشافعي 


فالأول : مشدّد في اجتناب الميتة » والثاني : مشدّد في اجتناب مال ( 
الغير ؟ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 

ووجه الأول : أنَّ الغالب سهولة بذل العبد طعامّةُ للمضطر ء. وعم م 
توقّفه في ذلك ؛ فقُدُم على الميئة . ا 


م 
ووجه الثاني : أنَّ الميتة لا تَِعةَ فيها لأحد من الخلق في الدنيا ولا في :0 
الآخرة ٠‏ فكان أكلها أخفف من أكل طعام الغير » ولو حصل بأكلها بعض همي 
مرض في الجسد. . فيرجى الشفاء منه بالمداواة إن شاء الله تعالئ . 0 
وقد مر علي شخصٌ من أرباب الأحوال من الخليج أيام عدم الماء » وهو | 
ينهش في دجاجة ميتة ٠‏ فنظرت إليه شَزْراً ٠‏ ققال لي : استعذ بلله تعالئ من م 
زمان صار الفقير فيه يقدّم الميتة علئ ما في أيدي الناس . انتهئن . . 
1 
[ حكم تطهير الدهن المائع إذا د 
ومن ذلك : اتفاق الأئمّة الأربعة على تعدّر تطهير الدهن المائع إذا 
٠‏ مع قول بعضهم : إنَّ الدهن يطهر بغسله9©؟ . 


تنبّس ١‏ والاستصباح به ] 


0005000 


انظر ‏ التجريد » ( 7547/17 ٠)‏ وهئذا القول هو المذهب عند الشافعية كما في 
١‏ : مغني المحتاج 158/5(9) . 

71 (1) ويجوز بيعه عند الحنفية كما في ١‏ التجريد » ( 1144/8 ) ٠‏ وانظر « البناية شرح 
الهداية » ( ٠ ) 458/١‏ وه حاشية الدسوقي 6 01/١(‏ )؛ وه تحفة المحتاج » 
(514/1)ء وه المغي ؛(1415/4). 

وهو قول مرجوح عند الشافعية . انظر ؛ تحفة المحتاج )514/١ (١‏ . 


فالأوا ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 


: مشدّد ء والثاني : 


1 وكذلك : اتفقوا علئ جواز الاستصباح به'"» ٠‏ مع قول للشافعي : إِنَهُ 
لا يجوز الاستصباح به0"© , 

4 فيُحمَّل كلام المانع في المسألتين : علئ حال أهل الرفاهية من الأغنياء ٠‏ 

ويُحمّل كلام المجوز : على حال أهل الضرورات . 


[ حكم أكل الشحوم من الأنعام التي ذبحها يهوديٌّ ] 
9 ومن ذلك : قول أبي حنيفة والشافعي بإباحة الشحوم التي حرّمها الله 
ل ثعالى على اليهرة إذا تون ذيح مااهي فيه يهوذعة©.: مع قول مالك في 
إحدى روايتيه : إنّها حرام ٠‏ وفي الرواية الأخرئ : إِنّها مكروهة . وهما 
كالروايتين عن أحمد » واختار جماعةٌ من أصحابه التحريم » وجماعة 
أ الكراهة ؛ متهم الخرقي 9 , 

/ فالأول : مخقّف . ومقابله من التحريم : مشدّد » ومن الكراهة : فيه 


تخفيف ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 
وتوجيه هلذه الأقوال ظاهر . 


شرح الهداية ؛( 450/١‏ )وه حاشية الخرشي 41/1١06‏ ) : وه مغني ا 
المحتاج »481/10 )ء وه المقني 415/406 ) . 

(؟) وهو قول مرجوح . انظر : مغني المحتاج ؛ ( 087/1 ) ء وه رحمة الأمة في اختلاف 
الأئمة 3ص 115) . 

شرح الهداية 514/1106 )ء ود الأم 4 (386/8) . 

الدسوقي » ( ٠١7/7‏ ) ء وه المغني » (4/ ٠ ) 4١7‏ وه رحمة الأمة في 1 
اختلاف الأئمة (٠‏ ص 115 ) . 


[ حكم شرب الخمر لضرورةٍ ؛ كعطش أو دواء ] 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة : إِنَّ من اضطرٌ إلى شرب الخمر لعطش أو 
دواء... أن له شربها"؟ , وهو أحد أقوال الشافعي , مع قول الشافعي في ,| 


أي ولا يجوز للتداوي » واختاره جماعة9؟ . 
2 فالأول : مخقّف , والثاني : مشدّد » والثالث : مفضّل ؛ فرجع الأمر 7 
إل مرتبتي الميزان . 

ووجه الأول : أنَّ الضرورات تبيح المحظورات 1 
6 ووجه الثاني : أنَّ الله تعالئ حرّم شرب الخمر ٠‏ ولم يصرّح لنا بجواز 
١‏ 1 
أ شربها لعطش أو دواء ؛ فنقف عن الشرب ٠‏ أو نشرب يقطع النظر عن كون « 
أ© ذلك مباحاً » ونتوب منه » ونستغفر الله تعالئ . 


0 ويصحٌ حمل الإباحة : علن حال الأصاغرء والمنع : علن حال © 


5 ووجه المنع في التداوي دون العطش : قوله صلى الله عليه وسلم : 
ممست يروج نه 


(1) انظر « حاشية ابن عابدين »444/50 ) ء وه التجريد »( 5114/17) . | 
(؟) انظر « البيان» ( 514/4 )ء وه حلية الأولياء » ( /415 ): وهرحمة الأمة في ( 
اختلاف الأئمة 6( ص 115) . 
() رواه بتحوه البيهقي في ١‏ السنن الكبرئى » ( 8/٠١‏ ) عن السيدة أمّ سلمة رضي اك | 
عنها . 


[ حكم الأكل من ثمار بستان غيره بلا إذنه ] 
ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : ِنهُ لا يجوز لمن مر ببستان غيره ‏ وهو 

غير محوط ‏ أن يأكل من فاكهته الرّطبة من غير ضرورة إلا بإذن مالكه » وأمًا 

مع الضرورة فيأكل بشرط الضمان”2 . مع قول أحمد في إحدكئ روايتيه !8 
يباح له الأكل من غير ضرورة » ولا ضمانَ عليه » ومع قوله في الرواية 
الأخرئ : إِنّهُ بياح للضرورة » ولا ضمانَ عليه9© . 

ى فالأول : مشدّد ٠‏ وهو أحوط للدّين : والثاني : مخّف . وهو خاصٌ 
0 بعوامٌ الناس ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 

ء 

6 [ حكم ضيافة المسلم للمسلم ] 

:05 ومن ذلك : قول الأئمة الثلاثة باستحباب ضيافة المسلم للمسلم ‏ إذا مر ]1 

ّ علئ قريته » ولم تكن ذات سوق ٠‏ ولم يكن به ضرورة ‏ دون الوجوب”" » 
١‏ 6 قول أحمد بوجوب الضياقة:الُذكورة ٠‏ لثكنٌّ الرجوب ليلة,واحدة ٠‏ ) 

ي والثلاث مستحبّة » ومتى امتنع من الواجب صار عليه دنا 9 . 


انظر ه حاشية ابن عابدين » ( 4/ 184 ) ء وه مواهب الجليل » ( ٠ ) 74٠/9‏ وه حلية 
. الملماء 6( 439//8 )0 

250 انظره المبدع »18/80 ) ء وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص 2115 

م ) انظر « حاشية الصاوي على الشرح الصغير »( 440/7 ) ؛ وه المجموع 71/46 ) ٠‏ (, 
(4) انظر «المبدع » (8/١1)ء٠‏ اوه المغني » ( 451/4 ) » وه رحمة الأمة في اختلاف 
الأئمة (٠‏ ص 115) - 


فالأول : مختّف خاصٌ بآحاد الناس ٠‏ والثاني : مشدّد خاصٌ بقل 
المروءات ؟ 0 لدم بتي الميزان . 


2 [ أطيب أنواع الكسب ] 

ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنَّ أطيبَ الكسب الزراعة أو " 
1 الصناعة””2. مع قول الشافعي في أظهر قوليه : إِنَّ أفضلّ الكسب التجارة9 . 
8 ووجه القولين : ظاهر راجع إلى الإخلاص وكثرة النفع المتعدّي إلى 
إ) الناس ٠‏ وقد ورد ما يشهد لكل من القولين”" » والله تعالئ أعلم 9 


١‏ (1) مفاد ما في « الاختيار » ( 1/1/4 ) : أن أفضل المكاسب الجهاد » ثم التجارة » ثم 
الزراعة ٠‏ ثم الصناعة ٠‏ ونقل ابن عابدين في ٠‏ حاشيته 6 ( 415/3 ) أن الزراعة أفضل لهم 
من التجارة عند أكثر المشايخ ٠‏ وكذلك اختلفت الأقوال عند الحنابلة ٠‏ والراجح © 
ما ذكره الإمام في المتن ‏ وانظر « كشاف القناع »718/50 ) . 

(1) انظر « حلية العلماء » ( 45٠/5‏ ) , وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة 6( ص ٠ )1١5‏ بو 

(5) ومن ذلك : ما رواه البخاري ( 7770 ) ؛ ومسلم ( 17/1981 ) . عن سيدنا أنس بن ١‏ 
مالك رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما من مسلم يغرس © 
غرسا » أو يزرع زرعاً ٠‏ فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة. . إلا كان له به صدقة ٠‏ . 
وما رواه الإمام أحمد في « المسند 6( 1841/4 ) عن سيدنا رافع بن خديج رضي الله عنه © 
قال : يا رسول الله ؛ أي الكسب أطبب ؟ قال : « عمل الرجل بيده ٠‏ وكلٌ بيع 


مبرور 


(4) في هامش (1) : ( بلغ قراءة علئ مؤلفه رضي الله عنه ) . 


[ مسائل الإجماع والاتفاق في كتاب الصيد والذبائح ] 
أجمعوا علئ : أنَّ الذبائح المعتدٌّ بها ذبيحةٌ المسلم العاقل الذي يتأئّى © 
منه الذبح ٠‏ سواء الذكر والأنثئ . 
وكذلك أجمعوا علئ : تحريم ذبائح الكفار غير أهل الكتاب , وعلئ : 7 
2 أنَّ الذكاة تصحٌ بكلٌّ ما أنهر الدمّ ؛ وحصل به قطع الحلقوم والمريء ؛ من 


سكين وسيف وزجاج وحجر وقصب له حدٌ يقطع كما يقطع السلاح المحدّد 
واتفقوا علئ : أنه لو أبانَ الرأس لم يحرم ذلك المذبوح ء وقال ب© 
سعيد بن المسيب : يحرم » ووجه هلذا القول : أنَّهُ ليس على كيفية الذبح ( 


وكذلك اتفقوا علئ : أنَّ السنّة أن نكر الإبلٌ قائمة معقولة » وعلئ : أنْ © 


تذبح البقر والغنم مضطجعة . 
وكذلك اتفقوا علئ : جراز الاصطياد بالجوارح المعلّمة ؛ كالكلب ا 


00 اتظر 0 5/ ملحا 


| © فهلذاما وجدته من مسائل الإجماع والاتفاق90© . 


ا : وأمًا ما اختلفوا فيه : 


0 
: [ حكم التذكية بالسّنٌ والظفر ] : 
فمن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنهُ لا تجوز الذكاة بالسنٌّ والظفر"؟ , ا 
1 مع قول أبي حنيفة : تصح إذا كانا منفصلين ؛ يعني : عن الذابح9؟ . 
: فالأول : مشدّد » ودليله : النهي عن الذبح بهما . 
والثاني : فيه تخفيف ٠‏ ووجهه : إذا كانا منفصلين أنّهما ينهران الدم ٠‏ ب 
بخلافهما متصلين ؛ فإنَّ حركتهما تكون ضعيفة لا تكاد تقطع الحلقوم 
© والمريء ٠‏ فيؤدي ذلك إلى تعذيب الحيوان وعدم الإسراع في الذبح المأمور 0 
به » حتئ قال بعض العلماء : إِنَّهُيشترط في الذبح ألا يرفع السكين ليسنّها © 
مثلاً ؛ ومتئ رفعها ثم عاد. . حرمت الذبيحة » فافهم . . 


فرجع الأمر إل مرتبتي الميزان . 


انظر 9 رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص 1١١7‏ ) وما بعدها . 
(؟) انظر «عيون المسائل0 ( ص 43١‏ ). و تحفةالمحتاج (810//4). 0 
و الإتصاف 6( )890/1١‏ , , 
(7) انظر « البناية شرح الهداية ؛ 009/1١‏ )0؛ وه رحمة الأمة في اختلاف الأثمة » 
(صض132197). 


[ العروق التي تحصل التذكية بقطعها ] ُ 
ومن ذلك : قول مالك : يجب قطع هلذه الأربعة ؛ وهي : الحلقوم ٠‏ . 
والمريء » والوّدجان”2 , مع قول الشافعي : إِنَّهُ يجب قطع الحلقرم © 
والمريء فقط”" . ومع قول أبي حنيفة : إَِّهُ يجب قطع ثلاثة من الحلقوم 
4 والمريء والوَدّجَينَ9؟ . 


فالأول : فيه تشديد ؛ والثاني : مخف , وما بعده : فيه تخفيف ؛ 


أ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


ووجههما : ظاهر ؛ فإنّ كلا منهما مُخْرِجٌ للدّم الذي يضرٌ بقاؤه في 
الذبيحة ولو مع بطء . 


[ حكم ذبح الحيوان من قفاه ] 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة والشافعي : إِلَُّ لو ذبح الحيوان من قفاه » ) 
وبقي فيه حياة مستقرّة عند قطع الحلقوم. . حلّ . وإلا فلا » وتعرف الحياة 


المشهور عند المالكية : أنه لا يشترط قطع المريء . انظر ٠‏ حاشية الخرشي 6( 7/6 
 ) 4‏ وه مواهب الجليل 6( 7314/4) . 

وهو المذهب لدى الحنابلة . وانظر ‏ تحفة المحتاج 511/40 ؟55) ٠‏ 
رة الإنصاف 6( )785/٠١‏ . 

انظر ١‏ البناية شرح الهداية » ( 007/11 )ء وه رحمة الأمة في اختلاف الأثمة » 
(ص/اا) 


المستقرّة بالحركة الشديدة مع خروج الدم' 
بحال9؟ , 


”'؟ » وقال مالك وأحمد : لا تحلٌ 


فالأول : مخقّف . والثاني : مشدّد . 
ووجه الأول : معروف . 


ووجه الثاني : أنه خلاف الذبح المشروع . 


[ حكم نحر ما حمّهُ الذبح » والعكس9] ١‏ 
ومن ذلك : قول الأئمة الثلاثة : إِنّهُ لو نحر ما يُذبح » ادنع م 
#الوض.».. حل مع الكراهة" . مع قول مالك : إِنَّهُ لو ذبح بعيرا ٠‏ أو نحر بي 
شاة من غير ضرورة. . لم يؤكل ٠‏ وحمله بعض أصحابه على الكراهة”» ٠.‏ وأ 

فالأول : فيه تخفيف ١‏ والثاني فيه تشديد إن لم يحمل على الكراهة ؛ مِ 
فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 89 


(1) انظر « الاختيار » ( 15/5 )»وه حلية العلماء» 454/5 ) ٠‏ وه تحفة المحناج » ٍ 
الور 

(؟) انظر ١‏ البيان والتحصيل » ( 184/7 ) : وه رحمة الأمة في اخشلاف الأئمة » 
( ص 117)ء وفي « كشاف القناع » 509/1 ) : ١(‏ وإن ذبحها من قفاها ولو 
عمداً ٠‏ فأنت السكين علئ موضع ذبحها » وهي الحلقوم والمريء ٠‏ وفيها حياة 
مستقرة. . آكلت ١‏ ) . 

25 الذبح : قطع العروق في الحلق أعلى العنق ٠‏ أمّا النحر : فهر قطع الأوداج في اللَّبة ؛ 
أي : الصدر » وانظر « البناية شرح الهداية » ( 444/4 ) و( 814/1١‏ ) . 

(4) انظر « البناية شرح الهداية» 534/1١(‏ )ء وهحلية العلماء؛ (/454), 
وه المبدع )17/8(١‏ + 

(0). انظر ‏ البيان والتحصيل 6( 701/6 ) وه رحمة الأمة في اختلاف الأثمة 6( ص 119 ) 


ووجه التحريم كم غير روج .زاغل لتروي الشريعة نور ١‏ 
غير صحيح ؛ فلايحلٌ . ٠‏ 
[ حكم الجنين الميت إن وجد في بطن أمّه بعد ذكاتها ] 
ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنّهُ لو ذبح حيواناً مأكولاً ٠‏ فوؤجد في ١‏ 
م جوفه جنين ميت . . حل أكله , مع قول أبي حنيفة : إِنَهُ لا يحل" . 
64 فالأول : مختّف . محمول على حال من طابت نفسه بأكله . مع العمل 8 
بحديث : « ذكاةٌ الجنين ذكاة مه :© , 7 


والثاني : تشديد » محمول على حال من لم تطب نفسه بأكله . 


[ حكم الاصطياد بالكلب الأسود , وبغير الكلب من الجوارح المعلّمة ] 
ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إلّهُّ يجوز الاصطياد بالكلب المعلّم » 


سواء كان أسود أو غيره » وبغيره من الجوارح المعلّمة!؟2 » مع قول أحمد : 


انظر ٠‏ حاشية الخرشي 6( 14/8 ) ؛ و٠‏ تحفة المحتاج 6 (784/4) , وه الإنصاف © 7 
للمك) 

انظر « البناية شرح الهداية » ( 017٠/1١‏ ): وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » 
(صض1107) 

رواه أبوداود 5818 ) عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما . والترمذي 
1497 ) عن سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 7 
انظر « البناية شرح الهداية ؛ ( 404/11 )0 واعيون المسائل» ١ص‏ 487 )+ 

. ) 418/5 (٠ العلماء‎ 


نه لا يحل صيد الكلب الأسود”» ومع قول ابن عمر ومجاهد : إِلَّهُ 
لا يجوز الاصطياد إلا بالكلب فقط9؟ . 


فالأول : مخمّف . والثاني : فيه تشديد , وكذلك الثالث . 


شيطان”" » وصيد الشيطان ,< 
رجس ؛ لأنه لا كتاتٍ له ٠‏ ولو كان له كتاب لحلّ صيده ؛ كذبحه ٠‏ فافهم . 


ووجه استئناء الكلب الأسود : ما ورد من 


ووجه قول ابن عمر ومجاهد : أنَّ الاصطياد بالكلب هو الوارد في 7 
الأحاديث؟ ٠‏ وإن كان المراد بالكلب كلّ ماأقمتعك فشمل السبع 8 


مع أله ورد ما يشهد لتسمية السبع كلباً في حديث : ١‏ اللهمٌ ؛ سلَطْ عليه 3 
كلبا منْ كلابكَ » » فسلّط الله تعالئ عليه التبّع » فأكله©© . 


[ شروط الكلب المعلّم ] 
ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِّهُ يشترط مع كون الكلب المعلّم إذا 
سل على الصيد يطلبه» وإذا زجره عنه انزجرء وإذا أشلاه استشلئ0©, , 


انظر « المبدع »48/8 ) . 

(1) انظر ؛ رحمة الأمة في اختلاف الأئمة 6( ص 1١17‏ ) . 

(5) من ذلك : مارواه مسلم ضمن حديث 00١(‏ ) عن سيدنا أبي ذرٌ رضي الله عنه ١‏ 
مرفوعاً : « الكلب الأسود شيطان » . 

(4) سيأتي أحدها تعليقا (381/5)- 

ره الحاكم في ١‏ المستدرك ؛ (1/ 551) عن سيدنا أبي عقرب البكري رضي الله عنه 

: أي أغراه . انظر 8 لسان العرب 6( ش ل و) . 


(0) زواء 
0) أ 


7 م عي و يب و وي و وجو 
كونه إذا أخذ الصيد أمسكه على الصائد » وخلَّى بينه وبينه2"0 . مع قول , 
م مالك : إنَّ ذلك لا يشترط؟؟ . 


فالأول : فيه تخفيف . والثاني : فيه تشديد”؟ ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي 
الميزان . 
ووجه الثاني : حصول الانقياد للصائد بالثلائة شروط الأول ٠‏ فكأنَ فعلّ 
الجارح إذا اجتمعت الثلاثة . . فعلٌ الصائد . 
ووجه الأول : أَنَّهُ لا يحصل كمال الانقياد إلا بكونه يُمسك الصيد ٠‏ 
م للصائد ٠‏ ويخلّي بينه وبينه ٠‏ ولا يأكل منه ؛ فرجع لأس إلن مرتتي وآ 
1 الميزان . م 
0 ع 0 6 
. [عدد المرات التي يُسمّئ بها الجارح معلما ] ١‏ 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة وأحمد : إَِّهُ يشترط في الجارح أن تكوّر 8 
إل منه الشروط مرات حتئ يُسمّى معلّما ٠‏ وأقلٌ ذلك مرّتان”؟» » مع قول مالك 7 
والشافعي : إنَّ ذلك يحصل بمرة واحدة" . 0 
© (1) انظر «البناية شرح الهداية» (0)411/15: وهحلية الملمادء (+/418). © 
م ««الإتصاف(١40/0).‏ 7 
(1) وهلذا قول عند المالكية . انظر ؛ المعونة علئ مذهب عالم المديئة 6( ص +38 ٠)‏ ى 
وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ( ص 1١١7‏ ) , 
كذا في النسخ التي بين يدي ٠‏ ولعلٌ الأنسب بالسياق جعل الثاني هو المخمّف . والأول 7 
هوالمشئه 
(4) انظر ه الاختيار » ( 0/0 )ء وقال في «الإنصاف» ( 480/٠١‏ ): ( ولا يعتبر تكرار 
ذلك منهء وهو المذهب) . 
قال في المعونة على مذهب عالم المديئة » ( ص 187 ): ( وصفة التعليم : أن يطيعه- 


فالأول : فيه تشديد. والثاني : مخمّف ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي 


الميزان . 
ويصحٌ حمل الأول : علئ حال أهل الورع ٠‏ والثاني : علئ غيرهم . 


.6 [ حكم التسمية عند إرسال الجارحة ] 9 
0 ومن ذلك : قول الشافعي باستحباب التسمية عند إرسال الجارحة على ل 
١‏ السيدء وأإذتركا - ولوعامدا لم يَحدم!0© ٠‏ مع قول أبي حنيفة : نه 9 
شرط في حال كن كر :قا ترته تاي حل أ م9٠‏ و 00 


قول مالك : إِنّهُ إن تعمّد تركها لم يحل » وإن نسي ففيه روايتان”'" ٠‏ ومع 
يي قول أحمد في أظهر رواياته : إِلَه إن تركها عند إرسال الكلب أو الرمي. . لم ونأ 
أي يحل الأكل من ذلك الصيد على الإطلاق ؛ عمداً كان الترك أو سهو"» , م 
ع ومع قول داود والشعبي وأبي ثور : إن النسمية شرطٌ في الإباحة بك حال ؛ و 


إذا نبّهه ٠‏ ويسترسل إذا أرسله . ويسارع إذا أمره ٠‏ وينزجر إذا زجره ٠‏ ويتكّر ذلك منه 
تكريراً يعلم معه في العادة ألَّهُ قد فقه التعليم ٠‏ ولا حدٌ في ذلك سوئ ما ذكرناء). 7 
وجاء في ؛ تحفة المحتاج » (4/ 770 ) : ( ١‏ ويشترط تكرر هلذه الأمور » المعتبرة في 4 
التعليم ٠‏ بحيث يُظنٌ » في عادة أهل الخبرة بالجوارح ٠‏ تأدب الجارحة 6: ولا يمُضبط © 
بعدد ) ٠‏ والذي قال : يصير معلّماً بالمرة الواحدة الحسنٌ البصري ؛ قال في « رحمة يإ 
الآمة في اختلاف الأئمة 2( ص :)١18‏ ( والمعتبر عند الشافعي : العرف ٠‏ ومالك 

لا يعتبر ذلك ٠‏ وقال الحسن : يصير معلّماً بالمرّة الواحدة ) . 
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6 (1). انظر« تحقة المحتاج »(4/ 718 ) . 

م (1) انظر البناية شرح الهداية »( 418/17 ) . 
5 انظر ؛ الفراكه الدواني /١(‏ 7817) . 
(4) انظر : الإتصاف ©( )1441/٠١‏ 


) الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 
والأحاديث تشهد لجميع الأقوال ؛ فإنَّ الأمر بالتسمية يشمل الوجوب 
والندب ء فافهم . 


[ حكم الصيد إن أدركه وفيه حياة مستقرّة » ثم مات قبل أن يذكيه ] 
ومن ذلك : قول الأئمّة الثلائة : إِنَّ الكلب لو عقر الصيد » ولم يقتله » 
ثم أدرك وفيه حياة مستقرة ٠‏ فمات قبل أن يتسع الزمان لذكاته. . حلٌ؟؟© . " 
5 مع قول أبي حنيفة : إنّهلا يحل . 


فالأول : مخقّف . والثاني : مشدّد . 
واللائق بأهل الورع الثاني ٠‏ واللائق بغيرهم الأول . 
[ حكم الصيد إذا قتله الجارح بِيِقّله ] 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة ومالك في أشهر روايتيهما ٠‏ والشافعي في © 


انظر ؛ رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛( ص 118 ) . 

انظر « المدونة الكبرئ 6( /١‏ 074 )؛ وة تحفة المحتاج (4/ ٠ ) 77١‏ وه الإتصاف » 
للملا). 

ومحلٌ هنذا الحكم ذكره ابن عابدين في ١‏ حاشيته » (5/ ٠ ) 47٠‏ فقال : ( وهنذا إذا 
كان فيه من الحياة أكثر مما في المذبوح بعد الذبح ٠‏ وأا إذا كان مثله فهو ميت حكماً ؛ 
فيحلٌ إجماعاً ) ٠‏ وانظر ‏ البناية شرح الهداية » ( 417/17 )ع وه رحمة الأمة في 
اختلاف الأثمة (٠‏ ص 118) . 


أصح قوليه : إِنَّ الجارح لو قتل الصيد بثقله. . حل" ؛ مع قول أحمد 
وأبي يوسف ومحمد وغيرهم : إِنَهُ لا يحل9© . 
فالأول : مخقّف . والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 
واللائق بأهل المخّصاصة الأول ٠‏ وبأهل الرّفاهية الثاني . 


[ حكم الصيد الذي أكل منه الكلب المعلّم ] 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة والشافعي في أرجح قوليه وأحمد : | 
الكلب المعلّم لو أكل من الصيد. . حَرُمٌ ٠‏ وكذا ما صاده قبل ذلك مما 
يأكل منه”” » مع قول مالك والشافعي في القول الآخر : إِنَّهُ 29 . 
فالأول : مشدّد خاصٌ بأهل الورع ٠‏ والثاني : مخقّف خاصٌ بآحاد 
الناس ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 
[ حكم الصيد الذي أكل منه الطير الجارح ] 
ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إن جارحة الطير في الأكل كالكلب*2 ٠‏ ر, 
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(1) انظر ١‏ الهداية شرح البداية؛ (0)150/4 و« الكافي في فقه أهل المدينة » 
454/1 )ء وه حلية الملماء ؛(455/8 ) . م 
انظر « الهداية شرح البداية ؛( 4/ *11 ) ؛ وه المبدع »45/80 ) ٠‏ وه رحمة الأمة في 


و« الإنصاف 485/1١0١‏ ) . 

(4) انظر « حاشية الخرشي »6 ( 1١/7‏ )ء وه حلية العلماء » ( / 471 ) . وه رحمة الأمة 
في اختلاف الأئمة »( ص ١١8‏ ) 

(ه) انظر « حاشية الخرشي 6 (/11 ) ء وه تحفة المحتاج ؛(17+0/4): وفي 

المبدع 00/806 ) : ( 5 ولا يت 


. مع قول أبي حنيفة : إِلَّهُ لا يحرم ما أكلت منه جارحة الطير”؟© . 


فالأول : مشدّد » والثاني : مخقّف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان ٠‏ 


[ حكم الصيد الذي وجده ميقا ] 
ومن ذلك : قول الشافعي في أصحٌ قوليه وأحمد : إِلَّهُ لو رمئ صيداً ٠‏ 
أو أرسل عليه كلباً فعقره ٠‏ وغاب عنه , ثم وُجد ميتاً » والعقر مما يجوز أن 
يموت بها» ويجوز آلا يموت: . لم ِحَلٌ0© , مع قول أبي حنيفة.: إِنْهُ إن )) 
وبجنة في يومه حل :از يعد يزمه لم ج13 واعفاز ججماعة: من اأصحات. : 
الشافعي الحلّ ؛ لصكة الحديث فيه , 
فالأول : مشدّد » والثاني : مفصّل ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 


أنظر « البناية شرح الهداية » ( 411/17 ). وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة * 
(صهاا). 
انظر « حلية العلماء » ( 454-418 ) ء وه كشاف القناع 951/50٠‏ ) . ) 
قال في ٠‏ تبيين الحقائق » (9//5 ) : ( وإن وقع سهم بصيد ٠‏ قتحامل وغاب ٠‏ وهر وم 
في طلبه. . حل » وإن قعد عن طلبه ٠‏ ثم أصابه ميتاً. . فلا ) » وفي ١‏ البناية شرح 
الهداية » ( 45/15 ) : (إذا أرسل الكلب والبازي المعلّم على الصيدء فجرحه كي 
فغاب . ثم وجد مين ؛ فإن كان لم يقعد عن طلبه حلٌ إذا لم يكن به جراحة أخرئ » فإن © 
قعد عن طلبه » أو كان به جراحة أخر . . لا يحل ) , و 
انظر 0 حلية العلماء ‏ ( 454/5 ) . و؛ رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛( ص ٠) ١١8‏ 2 
ولملّه يريد : الحديث الذي رواه البخاري ( 5484 ) عن سيدنا عدي بن حاتم رضي الله ”ل 
عنه ٠‏ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ١‏ إذا أرسلتَ كلبك ٠‏ وسميت فامسك وقثل. م 
وإن أكل فلا تاكل ١‏ فنا أمسك على نفسه » وإذا خالط كلاباً لم يُذكر اسم الله 
عليها ٠‏ فأمسكن وقتلن. ٠‏ فلا تأكل ؛ فنك لااتدري أيها قل » » وإن دميت الصيد فوجدته .) 
بعد يوم أو يومين ؛ ليس به إلا أثر سهمك. ياه 


[ حكم الصيد إذا مات في الأحبولة ] 
ومن ذلك : قول الأثمة الثلاثة : إِلَّهُ لو نصب أحبولة ٠‏ فوقع فيها صيد 
ومات مع لم قيودة: مع قول أبي حنيفة : إِنهُ إن كان فيها سلاح » فقتله 

10000 


فالأول : مشدّد . والثاني : فيه تخفيف ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي 
الميزان . 
[ ذكاة الإنسيٌ إذا توش ] 


ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إن لوتوكش إنسيئٌ ٠‏ فلم يقدر عليه . 5 
فذكاته حيث قدر عليه ؛ كذكاة الوحشي9© ٠‏ مع قول مالك : إن ذكاته في 59 


الحلق وال . 0 
فالأول : مخمّف . والثاني : فيه تشديد ؛ فرجع الأمر إلى مربتي و 
الميزان . 0 
ووجه القولين : ظاهر . م 


(1) انظر « يداية المجتهد » (11/5): وه حلية العلماء؛ 451/5 ) ٠‏ وه المبدع » 
0م 

(1) انظر «حاشية ابن عابدين؛ (414/5): وهرحمة الأمة في اختلاف الأئمة؛ © 
عياف 2 

(6) انظر 0 البناية شرح الهداية » ( 517/11 ) + وه المجموع »149/4 ) ٠‏ وه المبدع * 
لي 

(4) انظر« المدونة الكبرئ 6( 040/١‏ ) ؛ وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛( ص 1١8‏ ) . 


[ حكم ما لو رمئ صيداً فقذَّه نصفين ] 

ومن ذلك : قول الشافعي وأحمد في إحدئ روايتيه : إِلّهُ لو رمئ 
4 صيداً ٠‏ فقدّهُ نصفين. . حل كل واحد من القطعتين بكلّ حال2'7 ٠‏ مع قول 
؟ أبي حنيفة : إِنهِما لا يجلا إلا إن كانتا سواء''©» ومع قول مالك : إن 
م كانت القطعة التي مع الرأس أقلٌ لم تحن » وإن كانت أكثر حلت ؛ ولم تل 
: الأخر: 0 , 

فالأول : مخّف , والثاني : فيه تشديد ؛ والثالث : مفضصّل ؟ فرجع 

الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 
ووجه هلذه الأقوال : راجع لاجتهاد المجتهدين 


وي (1) انظر « تحفة المحتاج 4(6/ 711 ) ءاوه المغني 6 (581/4) . 

(1) قال في ٠‏ البناية شرح الهداية 6( 401/15 - 497 ) : ( ولو قد بتصفين » أي : ولو ©© 
شق الصيد نصفين ‏ أو قطعه أثلاثاً ٠‏ والأكثر مما يلي المَجُرء أي : والحال أن أكثر 
الصيد مما يلي مؤخرا ٠‏ أو قطع نصف رأسه أو أكثر منه » أي : من الرأس ٠‏ يحل المبان © 
والمبان منه 9 )) 
قال في ٠‏ حاشية الخرشي 6( 14/5 ) : ( يعني : أن الكلب أو الباز إذا قطع من الصيد 
دون نصفه ٠‏ ولم يبلغ مَعائلَهُ » ومات قبل أن ترك ذكاته. . إن ذلك الدون لا يؤكل ؛ <2 
لأنّهُ وصفه أنه ميتة ؛ لأنّ القاعدة « أن المنفصل من الحي كميتته ٠»‏ ويؤكل ما عداء 
اتفاقاً ٠‏ فلو أبان الجارح من الصيد دون نصفه إلا أنّهُ أنفذ مقاتله. . فَنّهُ يزكل كل ©) 
جميعه ؛ لأنّ الصيد لاايعيش مع ذلك أبداً ٠‏ ولهنذا لو أبان الكلب أو الباز راس ,© 
لسعب فل بوكاءعع رأنده وكللق ا كوي الملزح طلست ار 
الإمام الشعراني موافق لما في رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص 114-118 ) . 


[ حكم ما لو أرسل الكلب على الصيد فزجره فلم ينزجر ] 


:ا إلالو أرسل. 
الكلب على الصيد ٠‏ فزجره فلم ينزجرء وزاد في عَذْوِهِ.. لم يَجِلّ 7 
أكله'"؟ ٠‏ مع قول أبي حنيفة وأحمد بحله9؟ . 


ومن ذلك : قول الشافعي ومالك في إحدئ روايتيه 


لك 


فالأول : مشدّد , والثائي : مخقّف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 
ووجه القولين : ظاهر . 


3 [ حكم ما لو أفلت الصيد من يده ] 

ومن ذلك : قول الأثمة الثلاثة : إَِّهُ لو أفلت الصيد من يده لم يرل يلكه © 
© عنه" ء مع قول أحمد : إِنّهُإذا بعد في البَريّة زال ملكه عنه©» , 

ٍ 6. 


8 فالأول : مخقّف ء والثاني : مفصّل + فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 
0 ولكلٌ واحد وجه راجع إلئ ما ظهر للمجتهد . 


0 

0 انظر « حاشية الخرشي ٠١/506‏ ) ء و2 تحفة المحناج 770/49) . 

1) انظر « البناية شرح الهداية » ( 419/15 ) ء وه المبدع » 01/8 ) ء وه رحمة الآمة 
في اختلاف الأئمة 6( ص 1١14‏ ) 

(5) انظر « المبسوط » ( 14/15 ) ء و« عقد الجواهر الثميئة في مذهب عالم المديئة * 
8/1 )ء وه تحفة المحتاج 785/4(6) . 

(4) قال في ٠‏ المبدع » 57/80 ) : ( إن أمسكه الصائد وثبتت يده عليه ٠‏ ثم انفلت منه. . 

الم يرل ملكه عنه ؛ كما لو شردت فرسه ٠‏ أو ند بعيره ٠‏ ويسندين 

فوجد عليه علامة ؛ كقلادة في عنقه » أو قرط في أذنه ) . وما ذكره الإمام الشعراني ,6 

موافق لما في : حلية العلماء ؛ ( 458/6 ) . وه رحمة الأمة في اختلاف الأثمة ؛ 

(صواا). 


[ حكم ما لو صاد طائراً برياً فطار إلى برج غيره ] 
ومن ذلك : قول الائمّة الثلاثة : إنّهُ لو صاد طائراً برياً ٠‏ وجعله في 
برجه ٠‏ فطار إلئ برج غيره... لم يَرّلْ ملكه عنه"" . مع قول مالك : إِنّه إن ( 
لم يكن أَنِسَ ببرجه يطول مكثه. . صار ملكا لمن انتقل إلئ برجه ٠‏ فإن عاد 
إلى برجه عاد إلى ملكه” . 
00 فالأول : مختّف . والثاني : مفصّل ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان ٠‏ 
والله تعالئ أعلم بالصواب . 
© © © 
ولنشرع في ربع البيوع وما بعده من ربع النكاح والجراح إلئ آخر أبواب 
الفقه » علئ وجه الاختصار في ذكر مسائل الخلاف وتوجيهها جداً ؛ لثلا ل 
يطول الكتاب ٠‏ وتعسر كتابته علئ غالب الناس ٠‏ فأقول وبلله التوفيق )ا 


3 والهداية :وهو حسبي ونعم الوكيل : 


أ )١(‏ انظر شرح الهداية؛ (1434/15)ء واحلية الملماء؛ (/488), 
و المبدع )04/8(١‏ . 
َك (؟) انظر ه مواهب الجليل »2081/40 را اعون سيد بد 


[ مسائل الإجماع والاتفاق في كتاب البيوع ] 
أجمع العلماء كلّهم : على حلٌ البيع وتحريم الربا . : 
06 واتفقوا علئ : أن البيع يصحٌ من كل بالغ عاقل مختار مطلق التصرف ٠‏ 8 
| !؟ وعلئ : أنهُلا يصحٌ بيع المجنون . 

هنذاما وجدته من مسائل الإجماع والاتفاق في الباب7 5 


4 
١‏ وأمَا المسائل التي اختلفوا فيها : 
١‏ ْ [ حكم بيع الصبيٌ ] 


فمن ذلك : قول الشافعي ومالك : إن ا بصخ بيع الصبي”" ٠‏ مع قول ا 
أبي حنيفة وأحمد : إِنَّهُ يصٌ إذا كان مميزاً في ( باب البيع ) ٠‏ لنكن " 
أبو حنيفة يشترط في انعقاد البيع إذناً سابقاً من الولي » وأحمد يشترط في 
الانعقاد إذن الولي؟ . 


انظر « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛( ص١1١‏ ) 


انظر « البيان » ( ٠ ) 1١/8‏ والمشهور عند المالكية : أن بيع الصبي وشراؤه صحيح : 
ما دام مميزاً ٠‏ ولوليه إجازة عقده أو فسخه تبعاً للمصلحة . انظر « حاشية الدسوقي ' و 


1 


0 


بشرط الإذن المذكور 


الأمر في ذلك إلى مرتبتي الميزان . 
9 ووجه الأول : العسل بظاهر قوله تعالئ : (, وا ألشتية © 
ئ/ ولك . . .4 الآية انساء : ه1٠‏ والتصرٌف بالبيع والشراء في معنئ إعطاء '" 
| السفهاء المال ؛ لاستلزام البيع والشراء لبذل المال » والجامع بينهما : 
أ نقص العقل المُوْقِع لكل منهما في إضاعة المال في غير طريقه الشرعي ٠‏ 

ووجه الثاني : أنَّ العمل في ذلك علئ إذن الولي لا على الصبيّ ٠‏ فصع © 
البيع ؛ لأنَّ الصبي حي كالدَلَالٍ » والعاقد غير . 


[ حكم بيع المكرّه ] 
ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنّهُ لا يصحٌ بيع المكرّء؟ » مع تول 8 


05 
.. 


الإكراه ٠‏ ففي « حاشية ابن عابدين » ( 20/0 ) : ( بيع المكره : فَإنّهُ موقوف علئ 9 

إجازته مع أنّهُ فاسد ) ٠‏ وانظر 8 البناية شرح الهداية 6 ( 47/1١‏ ) ء وه رحمة الأمة في 

اختلاف الأئمة (٠‏ ص170) . 1 
ث : * إن اله قد تجاوز عن أمني الخطأ والنسيان وما استُكرهوا عليه » . - 


والثاني : مخقّف . ووجهه : الأخذ بظاهر الحال ؛ لأنّهُ لا اطلاع لنا 
علئ صحّحة الإكراه ؛ لرجوعه إلى ما في قلب العبد ؛ فقد يكون عند قدرة بم 
على احتمال الضرب والحبس ٠‏ »لاق .ما أظطهره:لنامن العجزة» وققا صلق 19 
لنا بالبيع ‏ لِمَا رأئ لنفسه في ذلك من الح والمصلحة ٠‏ لاسيما إن قيض او 
الثم مختاراً ٠‏ فساعدناه على ذلك ؛ لنخلّصه من عقوبة الظالم له بحبس أو 59 
غيره » وجعلنا الإثم على الظالم فقط دون المشتري ٠‏ ويصحٌ إلحاق الإثم هي 
بالمشتري أيضاً حيث عَّلم بالإكراه . م 


[ حكم البيع بالمُعاطاة ] يدأ 
م 
ومن ذلك : قول العاشني في أرجح قوليه ٠‏ وأبي حنيفة وأحمد ني (©أ و 
إحدى الروايتين عنهما : إِنَهُ لا ينعقد البيع بالمعاطاة”'؟ » مع قول مالك م 
إنَّ البيع ينعقد بها ٠‏ واختاره ابن الصباغ والنووي وجماعة من الشافعية 0 
وهو قول الشافعي الآخرء وقول أبي حنيفة وأحمد في الرواية الأعرى ف 
0 يجا " 
1 0 1 م 
فالأول : مشدّد » والثاني : مخقّف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . ًّ 
سبق تخريجه(878/5). 

(1) انظر « الاختيار » ( 4/5 ) ء وه تحفة المحتاج؛(13/4؟)٠‏ 005ظ2 
ع 
(1) وهي الرواية الراجحة عند الحنفية والحنابلة . انظر « حاشية ابن عابدين ©( 015/4 ٠)‏ وهأ 

و حاشية الدسوقي» (7/8)» المحتاج » ( 1117/4 )ء وه الإنصاف 


( 577/4 )ءاوه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛( ص١5١)‏ 


ووجه الأول : قوله صلى الله عليه وسلم : ٠‏ إِنّما البيع عنْ تراض »290 ع 
والرضا خفيٌ ؛ فاعتبر ما يدل على ذلك من اللفظ ٠‏ لاسا لاد عام نهر 
البائع والمشتري وترافعا إلى الحاكم ؛ فإِنهُ لا يقدر على الحكم © 
8 بخيادة العمره إلا دهدوا بدا سمموه ين اللفظ » ولا يني إن يتزلا َك 
رأيناه يدفع إليه دنائير مثلاً ه ثم دفع إليه الآخر حماراً مثا . 


بعد ذلك بين 


5 ووجه قول مالك ومن وافقه : أنَّ القرينة تكفي في مثل ذلك ؛ وهو قبول 
البائع الشمن ٠‏ وإعطاؤه المبيع للمشتري » ولوأ لم برضي به لم يمكنه منه هِ 
© وهلذا خاصٌ بالأكابر من أهل الدّين الذين لا يدعو باطلاً ٠»‏ ويرُون الحظّ 9/ 
الأوفر لأخيهم ؛ كما كان عليه السلف الصالح وأهل الصدق في كلّ زمان . م 
وأما الأول : فهو خا بأاء لديا الُؤثرن أنفتهم علن إخواتهم » بل لي 

َي ربّماردً أحدهم شهادة من شهد عليه بحن » وطعن في شهود خصمه . وه 
" 


[ حكم اللفظ في التعاقد على الأشياء المحقّرة ] 
ومن ذلك : قول بعضهم : إِنَّهُ لا يشترط اللفظ في الأشياء الحقيرة ؛ 


1 رواءابن ماجه ( 5188 ) عن سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 

في الرواية الراجحة والمالكية إلئ عدم اشتراط اللفظ مطلقاً ؛ لاافي 
الأشياء الحقيرة ٠‏ ولاافي غيرها ء وذهب بعض الحنفية وبعض الشافعية إلى عدم 9 
اشتراط اللفظ في المحقّرات دون غيرها . انظر ‏ حاشية ابن عابدين » ( 818/4 ) + 
وه حاشية الدسوقي »67/80 المحتاج 6( 0895/6 . 

(5) وهو الراجح عند الشافعية . انظر 9 تحفة المحتاج ( 915/4 ) . 


ا اا 


'2 وضابط الحقير والخطير : أنَّ كلّ ما يحتاج الناس فيه إلى الترافع إلى © 
معام :ف خطليد»بولما لايجا جر لاله وحقه 


0 [ حكم البيع بلفظ الاستدعاء ( الأمر ) ] 

5 ومن ذلك : قول الأنئة الثلاثة : إِنَّ البيع ينعقد بلفظ الاستدعاء ؛ " 

كل بعني ) أو (اشتر مني ٠‏ فيقول : بعث » أو اشتريث”'؟ ٠‏ مع قول < 

أ أبي حنيفة رضي الله عنه : إِنَّهُ لا ينعقد أصلاً9؟ . 

0 فالأول : مخقّف . والثاني : مشدّد . 

ووجه الأول : حصول الغرض بكون المستدعي بائعاً أو مشتريا ؛ إذ © 
لا بدٌ من الجواب في المسألتين . . 
ووجه الثاني : نسبة المستدعي إلى غششٌ وتدليس في العادة ؛ فربّما فهم 

الناس منه أنهُ لو لم يكن في ذلك المبيع عيب. . لَمَا كان يسأل غيره في < 

أخذه ٠‏ بل كان يصبر إلئ أن يطلبه غيره منه ؛ كما هو مشهور في الأسواق . 
ويصحٌ حمل الأول : علئ حال الأكابر من أهل العلم والدّين الذين يرون ١‏ 

الحظٌّ الأوفر لإخوانهم ٠‏ وحمل الثاني : علئ من كان بالضدٌ من ذلك ؛ كما © 


(1) انظر « حاشية الدسوقي » ( 7/8 ) ء وه تحفة المحتاج » ( 791/4 )؛ وه الإتصاف ٠‏ , 
لقف ” 
(1) انظر ه الاختيار »( 4/5 ) ء و رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »؛( ص50١))‏ 


يعرف الناس ذلك من بعضهم بعضاً بالتجربة أو القرائن ؛ فرجع الأمر إلى « 
م مرتبتي الميزان . 


2 


[ حكم خيار المجلس ] 


9 


هُ إذا انعقد البيع ثبت لكل من 
المتبايعين خيار المجلس ما لم يتفرّقا ٠‏ أو يختارا لزوم البيع ؟ فإن اختار 
أحدهما اللزوم بقي الخيار للآخر حتئ يفارق المجلس ٠‏ أو يختار 
: اللزوم”2 ٠‏ مع قول أبي حنيفة ومالك : إِنّهُ لايثبت للمتبايعَينِ خيار 
المجلس9؟ . 

فالأول : مخقّف . والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 
ووجه الأول : حديث : ١‏ البيِعَانٍ بالخيارٍ ما لم يتفرّقا ء أو يقولٌ و 

م 


ومن ذلك : قول الشافعي وأحمد : 


+37 2---372* 


376 <3 


أحدّهما : اخترث 76" ؛ يعني : اللزوم . . 
© ووجه الثاني : لزوم ابيع بمجرد تما لفظ البع والشراء ٠‏ ولا يحتاج 9 
إلئ خيار مجلس 3 
بحس ايه :غلين خال الأصافر الثذين يوش كل واحذ منهما لني 49 
4 الأوفر لنفسه ؛ فرحمهما الشارع بجعل خيار المجلس لهما ؛ لقصور ون 


01 انظر ة تحفة المحتاج 907/409 ) و وذ المبدع 055/402 . مٍِ 
(1) انظره حاشية ابن عابدين » ( 818/4 ) ٠‏ وه مواهب الجليل ؛ 70/50 ) ٠‏ وه رحمة م 
. الأمة في اختلاف الأئمة ؛ ( ص١15‏ ) . 0 


1 (5) رواه البخاري ( 51١4‏ ) عن سيدا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما » وقد سبق تخريج 
تحوه 0438/١0‏ . 1 


نظرهما » وتردٌدهما في لزوم البيع . 

كما يضح حمل الثاني ؟ علئ حال الأكابر الذين يودُ كل واحد منهما 
الحظ الأوفر لأخيه » ومثل هلذين لا يحتاجان إلئ خيار المجلس ؛ لعدم 
توم حصول ندم لأحد منهما إذا ظهر الحظٌ الأوفر لأخيه ٠‏ بل يفرح أحدهما م 


. 


بذلك » فافهم . 
[ مدة خيار الشرط ] و 

ومن ذلك : قول أبي حنيفة والشافعي : إِنَّهُ يجوز شرط الخيار ثلائة 9[ 

أيام » ولا يجوز فوق ذلك”" , مع قول مالك : يجوز بقدر ما تدعو إليه 
الحاجة » ويختلف ذلك باختلاف الأموال ؛ فالفاكهة التي لا تبقئ أكثر من لهي 
يوم لا يجوز الخيار فيها أكثر من يوم ٠‏ والقرية التي لا يمكن الوقوفٌ عليها 9 
في ثلاثة أيام يجوز شرط الخيار فيها أكثر من ثلاثة أيام”"؟ ٠‏ ومع قول احمد © 

ي وأبي يوسف ومحمد : يثبت ين الخيار ما يتفقان علئ شرطه ؛ كالأجل”؟ . د 
0 فالأول : فيه تشديد ؛ تبعآ للادلة الصحيحة في ذلك7© . والثاني : فيه بها 
تخفيف ٠‏ والثالث : مخدّف ؛ فرجع الأمر إلئ مرتيتي الميزان . هُ 


(1) انظر ‏ البتاية شرح الهداية »80/8 ) ؛ و مغني المحتاج (١‏ 439/5 ) . 
4 ) انظره الدسوقي 6( 41/5 ) وما بعدها . 
(5) انظر ‏ البناية شرح الهداية » (8/ 00 ) ٠‏ وه المبدع » ( 7/4 ) : وه رحمة الأمة في لآ 


اختلاف الأئمة »( ص110) . 

إلذ من ذلك : ما رواه البخاري ( 1117 ) , ومسلم ( 1977 ) عن سيدنا عبد الله بن عمر 
رضي الله عنهما : أن رجلاً كر للنِيّ صلى الله عليه وسلم أنّهبُدَع في الييرع ٠‏ فقال : 
« إذا بايعت فقل : لا خلابة » . 


[ حكم دخول اليل في مذَّة الخبار إن شرط إلى اليل ] 
ومن ذلك : قول الأثمّة الثلاثة : إنَّ الخيار إذا شرط إلى الليل. . لم 7 
: يدخل الليل في الخيار"” ؛ مع قول أبي حنيفة : إن الليل يدخل في 


0 زلك9 , 14 
3 


6 

: فالأول : فيه تشديد ؛ والثاني : فيه تخفيف وتوسعة ؛ فرجع الأمر إلى ,وأ 
) مرنبتي الميزان . 0 
دّ ٠‏ 

[ حكم البيع إذا مضت مدّة الخيار من غير فسخ ولا إجازةٍ ] َ 
ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة بلزوم البيع إذا مضت مدّة الخيار من غير (ه| 


اختيار فسخ ولا إجازة!؟» » مع قول مالك : إِنَّ البيع لا يلزم بمجرد مضي 


0١ 4‏ انظر( 338-331/5) 
لأ (:) انظره البيان 9( 59/0 ) ,وه المبدع )519//4(١‏ . 
إنيذ انظر ‏ بدائع الصنائع » ( 777/8 ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص -١١١‏ 0 
1 لكلا 
للك انظر ه البناية شرح الهداية » (18/8 )+ وه البيان » (50//5 ٠)‏ وه الإنصاف ٠‏ ,| 
علوم 


المدّة » بل لا بد من اختيار أو إجازة9؟ . 
فالأول : مخمّف . والثاني : فيه تشديد واحتياط للدين ؛ فرجع الأمر إن 
إلئ مرتبتي الميزان . م 


[ حكمٌ خيار النّقد » وتسليم الثمن في مدة الخيار ] 
. .دمن ذلك : قو اأة ل باد ليع إذاباعه سلعةوشرط أل ذالم لي 
يُقبضه الثمنَ في ثلاثة أيام فلا بيع بينهما ؛ وذلك لفساد الشرط ؛ وكذلك ” 
ُ القول فيما إذا قال البائع : بعك على أنّي إن رددثُ عليكَ الشمن بعد ثلاثة 
7 أيام فلا بيع بينا”” ٠‏ مع قول أبي حنيفة بصحة البيع ٠‏ ويكون القول الأول بي 


(1) قال في « حاشية الدسوقي 6( 48/5 ) : ١(‏ ويلزم » المبيع بالخيار من هو بيده منهما ؛ 5.5 
كان صاحب الخيار أو غيره ‏ بانقضائه » أي : زمن الخيار وما في حكمه ؛ نان كانت في 
السلعة بيد البائع لزمه الردُ للبيع ؛ كان الخيار له أو ٠٠‏ وإن كانت بيد المشتري لزمه وم 
الإمضاء ؛ كان الخيار له أو لغيره ) ؛ وانظر ‏ حاشية الخرشي »( 115/8 ) 

« المجموع »(4/ 70 ) » وقال في ١‏ المدونة الكبرئ » ( 6/ 4 فيمن باع م 

سلعة فإن لم يأت بالنقد فا : فلت : أرأيت إن اشتريت عبد علئ أني إن لم 9 

أنقده إليه ثلاثة أيام فلا بيع بنهما ؟ قال م يعجبني أذ يعقد البيع على هنذا ٠‏ 9 

قلت : لم كرهه مالك ؟ قال : لموضع الغرر والمخاطرة في ذلك ١‏ كله زاده في امن و 

علئ أنه إن نقده إلى ذلك الأجل فهي لهء » وإلا فلا شيء له ؛ فهئذا من الغرر 

والمخاطرة ٠‏ قلت اننا جزنامن الي الف »كرس لهسيل لين ل ل ل 

الفوت وغير الفوت ؟ قال مالك : لا يكون سبيله سبيل البيع الفاسد ٠‏ وللكن بيبطل 

الشرط ٠‏ ويجوز البيع فيما بينهما ٠‏ ويغرم الثمن الذي اشتراه به) ٠‏ وقال في 

« الإنصاف 6( 798/4 ) : ( ٠‏ وإن قال : بعتك علئ أن تنقدني الثمن إلئ ثلاث ٠‏ وإلاا 


قالبيع صحيح ؛ نص عليه وهو المذهب , وعليه الأصحاب ؛ يعني : 


وكذلك قول الأئمّة الثلاثة : إِنّهُ لا يلزم تسليم الشمن في مدة الخيار ”© ٠‏ © 
4 مع قول مالك : إِنَّهُيلزه9؟ . 
فالأول في المسألتين الأولتين : مشدّد ٠‏ وقول أبي حنيفة في 
نخلّف . 
والأول في المسألة الثالئة : مخقّف . والثاني : فيها مشدّد ؛ فرجع الأمر 
إلئ مرتبتي الميزان . 
وتوجيه المسائل الثلاث : ظاهر في كتب الفقه . 


[ حكم فسخ من ثبت له الخيار للبيع في غَيبة العاقد الآخر ] 


ومن ذلك : قول الأثمّة || ذَ لِمَن ثبت له الخيار فسخ البيع في © 


في غييته(؟؟» مع قول أبي حنيفة : ليس له فسخه إلا 8 


شرح الهداية ؛ (01/8)؛ وهرحمة الأمة في اختلاف الأثمة » 
(صاكا). 
انظر ‏ البناية شرح الهداية »81/80 ) ٠‏ و الإنصاف 6( 888/4) . ١‏ 
انظر « المدونة الكببرئ » ( 1١4/5‏ ) ؛ وه رحمة الأمة في اختلاف الأثمة» '! 
(صض١1؟ا).‏ / 
انظر « المعونة علئ مذهب عالم المدينة؛ ٠١410‏ )ء وه البيان» (878/8), 
و« المدع 34/4(6). 1 
انظر ‏ البناية شرح الهداية »( 54/8 ) ٠‏ و رحمة الأمة في اختلاف الأئمة 6( ص 151 ) . 


فالأول : فيه تخفيف ء والثاني : مشدّد ؛؟ فرجع الأمر إلئ مرتبتي « 
الميزان . 


الفسخ متئ شاء ؛ فلا يحتاج إلى حضوره عند الفسخ . 
ووجه الثاني : أنَهُ قد يبدو له عند حضوره غير ذلك ؛ فراعئ أبو حنيفة ' 
الاحتياط في صكة الفسخ . 
٠.‏ 
ويصحُ حمل الأول : علئ حال الأكابر الذين يرون لأخيهم الحظّ )) 
الأوفر » وحمل الثاني : على من كان بالضدٌ من ذلك ٠‏ 


[ حكم البيع بخيار الشرط المجهول المدَّة ] 


ومن ذلك : قول أبي حنيفة والشافعي : إِنَهُ إذا شط خيارٌ مجهول في 
البيع. . بطل الشرط والبيع”"؟ ء مع قول مالك : يجوز ء وتُضرب له مده 
كمدّة خيار مثله في العادة”'؟ ؛ ومع ظاهر قول أحمد بصحّتهما”” ‏ ومع قول 
ابن أبي ليلئ بصكّة البيع وببطلان الشرط؟ . 1 


انظر « الاختيار ٠ ) 18/7 (٠‏ وه تحفة المحتاج ؟( 4/ 848) . , 
فال في « حاشية الخرشي 6( 111/8 ) : ( وكذلك يكون البيع فاسداً إذا وقع على خبار 1 
لمدّة مجهولة ؛ كما إذا وقع الخيار لأحدهما إلئ قدوم زيد ٠‏ وليس لقدومه عادة تُتّظر ٠‏ 
أو إلئ أن تمطر السماء ٠‏ أو إل أن تضع زوجة البائع أو المشتري ) . 

قال في « الإتصاف » ( 777/4 ) : ( 8 ولا يجوز مجهولاً في ظاهر المذهب » وهو 
المذهب ٠‏ وعليه الأصحاب ٠‏ وعنه : يجوز وهما علئ خيارهما إلا أن يقطماه ء أو 
تنتهي ملأته ) ٠‏ 

انظر 0 رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص١1‏ ) . 


© والرابع : مفصّل ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 
0 ووجه الأول : فساد البيع والشراء بفساد الشرط . 
ووجه قول مالك : ظاهر . 
ووجه قول أحمد بصكّتهما : ما قام عنده من طريق اجتهاده . 
ووجه قول ابن أبي ليلئ : أنَّ ابيع قد انعقد بالصيغة ولزم ٠‏ فلا يؤر فيه 
بعد ذلك الشرط الفاسد . 
ثم إنَّ هنذا كله راجع إلى اجتهاد المجتهد ؛ فإنّي لم أرَ له دليلاً . 


1 [ حكم توريث خيار الشرط ] 
4 ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنَّ من له الخيار إذا مات ينتقل الحقٌّ 


إلى وارثه”'2 ٠‏ مع قول أبي حنيفة : إنَّ الخيار يسقط بموته”"؟ ٠‏ وفي الوقت 
6 ينتقل الملك فيه إلى المشتري في مدّة الخيار إن كان الميت البائع © . 


ا (1) انظر ‏ المدونة الكبرئ » ( 708/5 ٠)‏ وه تحفة المحناج ؛ ( 747/4)ء وقال في 
4 «الإتصاف» (888/4): (: ومن مات منهما بطل خيارهء ولم يورّث» هنذا 
المذهب ٠‏ وعليه جماهير الأصحاب ٠‏ وجزم به كثير منهم ) ٠‏ وما ذكره الإمام الشعراني 
موافق لما في ؛ رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛( ص١؟١‏ ) . 
شرح الهداية (59/8) . 
كذا في النسخ التي بين يدي ٠‏ فإِمًا أن تكون هلذه العبارة متصلة بمسألة أخرئ ؛ إذ قال 
اف الأئمة » ( ص١7١‏ ) عقب مسألة حكم تور 
الشرط : ( وفي الما الملك فيه إلى المشتري في مدة الخيار ؟ و 
أقوال ؛ أحدها : بتفس العقد ٠‏ وهو قول أحمد ٠‏ والثاني : بسقوط الخيار ٠‏ وهو قول 


وتوجية ذلك : ملكو في تب الفقه بطاميله وتفارييه ٠‏ فلا غطيل © 
بذكره . 


[ حكم وطء الجارية في مدَّة الخيار ] 
ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : لَه يجوز للبائع وطء الجارية في مدة بآ 
الخيار » ولا يجوز ذلك للمشتري”"" ؛ مع قول أحمد إل لايح وطوها و 


لا للبائع ولا للمشتري؟؟ . 8 


فالأول : مخقّف ء والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان 00 


ووجه الأول : أنَّ انتقال ملك البائع عن الجارية. ٠‏ لم يثيت إلا بانقضاء 


0 
: م 
مدة الخيار ؛ فكأنها لم تخرج عن ملكه 5 


27 


أبي حنيفة ومالك , والثالث ‏ وهو الراجح ‏ : إِنَهُ موقوف ؛ إن أمضاء يثبت انتقاله <4 
بنفس العقد ٠‏ وإلا فلا ) : ومراده : ما الوقت الذ: الملك إلى المشتري بخيار 1 
الشرط ؟ ومذاهب الفقهاء مفضّلة في عبارته . وانظر ١‏ الاختيار » ( ١7/1‏ - 14 ) + مٍِ 
وه المعوثة علئ مذهب عالم المديئة؛ (ص ٠١49‏ )ء وه البيان» ( 40/0 ): © 
ود الإتصاف 6( 50/4) . : 


وما أن تكون عيارة ( وفي الوقت بتظل. .. الب ) من غنمة ملحب الحفية » ويكون 42 
المعنئ : إن كان الميت البائع والخيار له. . إن الملك ينتفل إلى المشتري بوقت موت 
البائع ؛ لسقوط الخيار ولزوم البائع ٠‏ وانظر ١‏ البناية شرح الهداية 20/824  )‏ 

(1) قال في « حاشية ابن عابدين » ( 0/8/4 ) : ( قال في ١‏ البحرء : ولم أرَ حكم حل © 
وطء المبيعة بخيار ٠‏ أما إذا كان الخبار للبائع فيتبغي حلّه له لا للمشتري ٠‏ وإن كان ب 
اللمشتري ينبغي ألا يحلّ لهما ) ٠‏ وانظر ١‏ البحر الرائق » 15/5 ) ٠‏ وه المعونة علئ 
ذهب عالم المدينة (٠‏ ص 1١44‏ ) . وه ت 


ووجه قول أحمد : كون الوطء لا يجوز الإقدام عليه إلا مع تحمّق صكّة © 


الملك » ولم يوجد ذلك في مدة الخيار » فافهم ذلك ٠‏ والله أعلم”؟ 5 


690 © 


[ مسائل الإجماع والاتفاق في باب ما يجوز بيعه وما لايجوز ] 

أجمعوا علئ : صكَحة بيع العين الطاهرة ٠‏ 

واتفقوا علئ : أنه لا يجوز بيع أمّ الولد ء خلافا لداود » وبه قال علي " 
وابن عبّاس . 


وكذلك اتفقوا علئ : عدم جواز بيع ما لا يقدر علئ تسليمه ؟ كالطير في 


الهواء » والسمك في البحر ء والعبد الآبق ٠‏ خلافاً لابن عمر رضي الله 


عند الشافعي . 
واتفقوا علئ : أنَّ لبن المرأة طاهر » وعلئ : جواز شراء المصحف ٠‏ , 
وإنّما اختلفوا في ببعه . 


هنذا ما وجدته من مسائل الإجماع والاتفاق0© . 


(1) انظر « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة 6( ص١1‏ ) وما بعدها . 


وأمًا ما اختلفوا فيه : 


[ حكم بيع الأعيان النجسة ] 
فمن ذلك : قول الشافعي وأحمد : إِنَّهُ لا يجوز بيع العين النجسة في 
نفسها ؛ كالكلب والخنزير والخمر والسُّرْجين ٠‏ فإن تلف الكلب أو أتلف 
فلا قيمة له » وكذلك لا يصحٌ عند الثلاثة بيع النجس ولو عُسل بالماء9© » 
مع قول أبي يوسف : إِّهُ يجوز بع الدهن النجس ولو لم يُغسَل ٠‏ ومع قوله 
أيضاً : يصحٌ بيع الكلب والسّرْجِين ؛ وأن يوكّل المسلمٌ ذمياً في بيع الخمر 
والنبيذ وفي ابتياعهما(" , ومع قول بعض أصحاب مالك بجواز بيع الكلب 
مطلقاً » وقول بعضهم : إِنَّهُ مكروه ٠‏ وقول بعضهم : يجوز بيع الكلب 
يي المأذون في إمساكه”" . 
5 


فالأول : مشدّد ٠‏ والثاني : فيه تخفيف . والثالث : مخقّف » 
والرابع : فيه تشديد » والخامس : مفصّل . 
ولكلُ من هله الوا وجه بحنب اجتهاة صاحيه » مع آله لم برد انا و 
دليل صريح على منع بيع السّرْجِين ؛ بخلاف الخمر . 5 
)١(‏ انظر «مواهب الجليل» 04/1 )ء وه المجمرع ؛ (154/6) ٠‏ و« الإتصافء فل 
ل 8 
إنذ في ؛ رحمة الأمة في اخشلاف الأئمة ؟ ( ص١١١-‏ 111 ) : ( أبي حنيقة ) بدل 
( أبي يوسف ) ء وانظر ٠‏ التجريد ؛ ( 111١/5‏ ) ء وه البناية شرح الهداية » 
(701/15)ء وه حاشية ابن عابدين 2 (97/0) . 
25 انظر ‏ مواعب الجليل 0190/56 . 


ويصحٌ حمل قول أبي يوسف : يجوز للمسلم أن بوكّل ذميآ في بيع 
مي الخمر : علئ كونه كان يرئ أنَّ الوكيل غير سفير محض ٠‏ والحديث إنما 
أ لعن بائعها؛'" ؛ وهو هنا الذي لا المسلم . 


[ حكم بيع المديّر"؟ ] 
ومن ذلك : قول الأئمة الثلاثة : 
أبي حنيفة : إِنهُ لا يجوز إذا كان التدبير مطلقا©؟ ٠‏ 
فالأول : مخقّف . والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 
والأول : خاصٌ بالأصاغر الذين يحتاجون إلى ثمن المدبّر بعد التدبير ؛ 
فيكون توسعة الأئمّة عليه بجواز بيع المدبّر وصرف ثمنه في ضروراته. . 
م رحمة به » وذلك أهمٌ مِنْ عتتٍ المدبّر . 
ووجه الثاني : أنَّ ربط النية مع الله تعالئ بالتدبير لا يجوز الرجوع فيها » 
وهو خاصٌ بالأكابر من الأولياء والأمراء . فافهم . 


روئ أبو داود ( 774 ) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله 


صلى الله عليه وسلم : ٠‏ لعن الله الخمر . وشاربها ٠‏ وساقيها . وبائعها . ومبتاعها ] 


وعاصرها ٠‏ ومعتصرها ٠‏ وحاملها ؛ والمحمولة إليه ؛ . 
ستأتي هلذه المسألة بشيء من التفصيل (111//78) . 


المشهور عند المالكية : عدم جواز بيع المدبّر . انظر 0 حاشية الدسوقي ©( 588/4 ): 
وه تحفة المحتاج ؟( 74/٠١‏ ) ء وه الإنصاف 6( 850/9 ) . 

انظر « البناية شرح الهداية » (1// ) ؛ وه رحمة الأمة في اختلاف الأثئمة » 
(ص155). 


ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : : إِنُّ لا يجوز بيع الوقف27 ٠‏ مع قول © 
أبي حنيفة : إِنّهُ يجوز بيعه ها لم يتصل ا د 
مخرجٌ الوصايا9؟ . 

فالأول : مشدّد » والثاني : فيه تخفيف ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي 

. الميزان‎ ١ 

والأول : خاصٌ بالأكابر ؛ كما في المسألة قبلها . 

والثائي : خاض بالأصاغر ؛ فكما يجوز له الرجوع عن وصيته فكذلك ( 
يجوز له الرجوع عن وقفه ؛ لا سيما إن احتاج إليه ولم يحكم فيه حاكم . 


[ حكم بيع لبن المرأة ] 
ومن ذلك : قول الشافعي وأحمد بجواز بيع لبن المرأة”" . مع قول © 
ومالك : إِنْه لآ يجوز بيدا . 


انظر « حاشية الصاوي على الشرح الصغير » (177/4): و2 المجموع ٠‏ 
158/40 )وه الإتصاف 6( 6108/90 

قال في ١‏ حاشية ابن عابدين » ( 4/ 748 ) : ( لنكن الفتوئ علئ خلافه ٠‏ وأنه يلزم بلا < 
حكم ) ١‏ وانظر ؛ رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛( ص157 ) . 

انظر 0 مغني المحتاج ؟( 747/1 ) + وة المبدع 6( 81/4) . 

انظر ٠‏ بدائع الصنائع » ( 188/5 ) ٠‏ وه تبيين الحقائق » ( 50/4 ) ٠‏ وقال في ٠‏ عيرن 6 
المسائل » ( ص 475 ) : ( إذا حلب لبن المرأة في إناء جاز بيعه » وبه قال الشافعي ) ٠‏ 
وانظر 0 مواهب الجليل »(55/5) . 


فالأول : مخمّف ء والثاني : مشدّد . 


ووجه الأول : دخول بيعه في ضمن قوله تعالى : ون 
© أُجْويَشَْ 4 (النداق : +6 ؛ أي : ثمن لبنهن وأجرة حضانتهنٌ للطفل ؛ فقوله 59 
© تعالئ : «مَناوْهنَ رضن مؤذنٌ بصكّة بيعه . م 
ووجه الثاني : أنَّهُ لا يحتاج إلئ لبن الآدمية في العادة إلا الآدم 
1 ومن المعروف أن تسقيّ المرأة لبنها لولد أخبها المسلم بلا ثمن ؛ لشرف ؟ 
التيع الإنساتي م 


: 

[ حكم بيع دور مكة ] 
بم ومن ذلك : قول الشافعي وأحمد في إحدئ روايتيه 0 
مكة ؟ لكونها نحت سُلح0©؛ مع قول أبي حنيفة وأحمد في أصخ وم 
روايته : إن لاايصحٌ ببعها ولا إجارتها وإن ديحت صلحا”" . 0 
6 فالأول : مخدّف . والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 
ووجه الأول : تقرير النبي صلى الله عليه وسلم عقيلاً علئ بيعه دُورَُ لم 
م هاجر النببي صلى الله عليه وسلم وعلييٌ والعبّاس إلى المدينة”؟؟ . 


اقلرة حجنو 011/2001 )يد لانمل 8048/80 


وقال في 9 الدر المختار » ( 751 ) ا 
قلت : ومفادٌةُ : صكة إجارتها بالأولى. . . , 
(5) سبق تخريجه (118/1) وقال النووي في « شرح صحيح مسلم 11١/406‏ ) نقلا عن ا 
القاضي عياض : ( قال الداودي : فباع عقيل جميع ما كان للنيٌ صلى الله عليه وسلم ٠‏ - © 


ووجه الثاا 

ولا إجارتها ؛ كما لا يجوز بيع المسجد ولا إجارته ؛ أدباً مع الله تعالى أن 0 

يرى العبد له ملكا مع الله تعالى في حضرته على الكشف والشهود ؛ فإن 

غ البيع إنّما شرع بالأصالة لمن هو في حجاب عن ري عزّ وجلٌ » ولو أن ذلك ٠"‏ 
الحجاب رُفع لم يشهد إلا الله تعالئ » فلمن يبيع ؟! 

ولذلك قال بعض الصوفية : إِنَّ الأنبياء والأولياء لا زكاةً عليهم ؛ لرفع 

حجابهم ؛ فلا يشهدون لهم مع الله تعالئ مِلْكاً . انتهئ » وإن كان الجمهور 


البشري ء فافهم . 
[حكم بيع ما لايملك ] 
: إِنَّهُ لايصحٌ بيع ما لا يملكه 


ومن ذلك : قول الشافعي في أرجح قوأ 
بغير إذن مالكه'"؟» مع قول أبي حنيفة وأحمد في إحدئ روايتيه : إِلّه #9 
ة مالكه » وهو القديم من قولي الشافعي » بخلاف 2 
على الإجازة عند أبي حنيفة”"؟ » ومع قول مالك : 9 

. 


يصحٌ » ويُوقَفُْ علئ إ 
الشراء ؛ فإنهُ لا يُوةَ 


2 ولمن هاجر من بني عبد المطلب ‏ أي : قبل إسلامه ‏ وقوله صلى الله عليه وسلم : 
« وهل ترك لنا عقيل من دار ». . فيه دلالة لمذهب الشافعي وموافقيه ؛ أن مكة فحت ,2 
صلحاً . وأنّ دُورّها مملوكة لأهلها لها ؛ حكم سائر البلدان في ذلك ؛ فتورّث عنهم ٠‏ 
ويجوز لهم بيعها ورهنها وإجارتها وهيتها ) . 

انظر ٠‏ تحفة المحتاج (١‏ 4/ 141-143 ) . 


لتك 


البيع والشراء على الإجازة2"7 . 
فالأول : مشدّد . والثاني : فيه تخفيف » والثالث : مخقّف ؛ فرجع 
الأمر إلى مرتبتي الميزان . 
وتوجيه الأقوال : ظاهر ؛ فإِنَّ الإجازة تُلجق ذلك ببيع ما يملك حال 
العقد ؛ إِنّما ذلك تقديم وتأخير . 


[ حكم بيع ما لم يستقرٌ عليه ملكه بالقبض ] 

قل ١‏ لني ديو لسو لابج طم 
يستقرٌ ملكه عليه مطلقاً قبل قبضه ؛ عقاراً كان أو منقولاً”” ٠‏ مع قول 
أبي حنيفة : يجوز بيع العقار قبل القبض”" ٠‏ ومع قول مالك : لا يجوز بيع 
الطعام قبل القبض ٠‏ وأمًا ما سواه فيجوز©؟ » ومع قول أحمد : إن كان ف 
المبيع مكيلاً أو موزوناً أو معدوداً. . لم يجز ببعه قبل قبضه » وإن كان غير 9 
ذلك جاز؟ . 


فالأول : مشدّد , والثاني : فيه تخفيف . والثالث : فيه تفصيل ؛ فرجع 
الأمر إلى مرتبتي الميزان ٠‏ 


(1) انظر « حاشية الدسوقي 6( 11/7 ) ء وه حاشية الخرشي »( 18/8 ) ؛ وه رحمة الآمة 
في اختلاف الأئمة ؛( ص159 ) . 

بناية شرح الهداية » ( 148/8 ) ء وه مغثي المحتاج 6( 411/7 ) 
شرح الهداية ؛ (148/8) . 
(4)_انظر ه حاشية الصاوي على الشرح الصغير »( 104/7 ) . 
انظر ‏ المبدع 6( 4/ 1١18‏ ) ء وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة 6( ص111 ) . 


ووجه الأول : نهي الشارع عن بيع ما لم يقبض . 


© ووجه الثاني : أن العقار لا يُخاف تغيُره غالباً بعد وقوع البيع وقبل « 
5 القبض . 
ووجه قول مالك : غلبة التغثّر على الطعام . بخلاف ما سواه . 


ووجه قول أحمد : سهولة قبض المكيل والموزون والمعدود عادة ؛ فلا © 
يتعذّر عليه القبض . 


4 


8 [ كيفية قبض المبيع ] م 

ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاث : إن اقيض في المنقول يكود بالتقل ٠‏ و 
'[ وفيما لا يُنقل ؛ كالعقار والثمار على الأشجار با د 
أبي حنيفة : إن القبض يكون في الجميع بالتخلية”" . و 
3 ووجه القولين : ظاهر . م 
١‏ أما الأول : فلن المتقول يسهل دخخوله في اليد » فكان قبضه لا يحصل 19 
الاياتقل + بخلاف النقار.. 0 
ووجه الثاني : أنَّ البائع إذا خلّى بين المشتري وبين المبيع . . فقد مكنه و) 
© منه ء فحصل الغرض من النقل بذلك ٠‏ م 
4 م 


21 انظر « حاشية الصاوي على الشرح الصغير » ( 1949/7 7٠١‏ )؛ وه تحفة المحناج ؟ 4م 
4٠١4:4/4(‏ )ووه المغني ,)80/4(١‏ 


- 


(1). انظر 9 تبييين الحقاتق 6( 7/8/4 ) ٠‏ وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ( ص15١‏ ) . 


[ حكم بيع العين المجهولة ] 
ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنَّهُ لا يجوز بيع عينٍ مجهولةٍ ؛ 


كعبد من عبيد , أو ثوب من أثواب7" , مع قول أبي حنيفة : إِنَهُ يجوز بيع 
عبد من ثلاثة أَعْيّدٍ ٠‏ أو ثوب من ثلاثة أثواب » بشرط الخيار دون ما زاد 
على الثلاثة0؟ , 

فالأول : فيه تشديد » والثاني : فيه تخفيف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي 
الميزان . 

ووجه القولين : ظاهر ؛ لأنَّ شرط الخيار يردٌ الأمر إلى الرضا ؛ فكأنَّ 
المشتري رضي بالعيب إن كان هناك عيب . 


[ حكم بيع العين الغائبة ] 

ومن ذلك : قول مالك والشافعي في أرجح القولين : إِنَهُ لايصحٌ بيع 
العين الغائبة عن العاقدين ولم توصّف لهما(" ٠‏ مع قول أبي حنيفة إنّها 
تصحٌ » ويثبت للمشتري الخيار عند الرؤية ٠‏ وبه قال أحمد في أصحٌ 
الروايتين عنه » واختلف أصحاب أبي حنيفة فيما إذا لم يذكر الجنس 

انظر « حاشية الصاوي على الشرح الصغير؛ (70/5). و« تحفة المحتاج » 

(161/4)ء وه المبدع 194/4(2). 

ويُسمّئ هنذا الخيار ب ( خيار التعيين ) . انظر ١‏ حاشية ابن عابدين » ( 088/4 ٠)‏ 

وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛( ص71؟1 ) . 

انظر « المعونة على مذهب عالم المديئة ( ص 40/8 ) , وه البيان 2( 80/9 ) 


والنوع ؛ كقوله 
/ فالأول : مشدّدء والثاني : فيه تخفيف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي © 
الميزان . 
ويصحُ حمل الأول : على بيع ما يغلب فيه التغر بين مدّة العقد 
والرؤية » والثاني : علئ ما لم يغلب تغيّره » وبه قال بعض الشافعية . 


[ حكم العقد الصادر من الأعمئ ] 
ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنَّهُ يح بيع الأعمئ وشراؤه وإجارته 
ورهنه وهبته ٠‏ ويثبت له الخيار إذا لمسه'"" . مع قول الشافعي في أرجح ل 
# قوليه : إِنّهُ لاايصحٌ بيعه ولاشراؤه إلا إذا كان رأئ شيئاً قبل العمئ مما 
لا يتغيّر ؛ كالحديد؟ . 


فالأول : مخّف . والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


ووجه الأول : حديث : ١‏ نما البيم عن تراضٍ 4 وقد رضي الأعمئن © 
بذلك . هُُ 


ب 
ب 

لق ويُستى الخيار اثابت هنا ب ( خيار الرؤية ) . انظر ‏ الباية شرح الهدلي 6 241/8 و 
وما بعدهاء وه المبدع 6 (19/4): وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة» رم 

١ 

[ييلة” 1 


(؟) انظر ١‏ البناية شرح الهداية ؛ (8/ 44 ) ٠‏ وه المعونة علئ هذهب عالم المديئة » مٍِ 


(ص 1١75‏ ) ء وه المغني 2( 188/4) و 
0 انظراه ان ( 83/8 ) » وذ رحمة الآمة في اغلاف الأئمة © ( م116 . 1 


سيق تخريجه (33./6) . 


ووجه الثاني : قصور الأعمئ عن إدراك الجيد والرديء ؛ فربّما ندم إذا 


أخبره الغير برداءة لونه مثلاً » ويحتاج إلئ رده » مع الحياء والخجل ٠‏ 


[ حكم بيع الباقلّاء في قشره الأعلئ ] 
ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة أنه لاايصحٌ بيع الباقلّاء في قشره 9 
الأعلى”'" ٠‏ مع قول أبي حنيفة بجوازه !"2 . 


فالأول : مشدّد خاصٌ بأهل الورع ٠‏ والثاني : مخدّف خاصٌ بعوامٌ 
الناس ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 
[ حكم بيع الحنطة في سُنْبُلها ] 
ومن ذلك ول اثد قاد قلتي لجنل ب وتيا ابن عر 
الشافعي في أرجح قوليه : إنْهُ لا يصخُ 29 
فالأول : مخّف خاصٌ بالعوامٌ » والثاني : مشدّد خاصٌ بالأكابر ؛ 
فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


حكن 12 لان 1ك الاج 20.47.19 


(1) قال القاضي عبد الوهاب المالكي في ١‏ عيون المسائل » ( ص/40 ) : ( يجوز بيع 
الباقلاء في قشره الأخضر. .. ويه قال أبو حنيفة ٠‏ وقال الشَّافميٌ : لا يجوز إلا في 
القشر الأسفل ؛ لأنه يحفظه من الفساد ) ٠‏ وذهب الحتابلة إلى الجواز أيضاً ٠‏ وانظر 

ن 4/006 ) ١‏ ره المبدع )15/4(١‏ . 


زنذ3 انظر ١‏ البناية شرح الهداية »41/80 ) ؛ وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛( ص؟17 ) . 

(0) انظر ه البناية شرح الهداية»(45/8)؛ وه عيون المسائل6(ص400)ء 
و المبدع )98/4(١‏ . 

(4) انظره المجموع »714/4 ) ؛ وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ( ص؟11 ) 


[ حكم بيع النّخْل ] 
ومن ذلك : قول الأئئة الثلاثة : إِنُ يصح بيع النحل في كُوَارته إن < أ 
شوهد”' , مع قول أبي حنيفة : إِنّهُ لا يجوز بيع النحل9؟؟ . © ١‏ 
فالأول : مخقّف خاصٌ بالعائة » والثاني : مشدّد خاصٌ بالأكابر . ا 
وطريق الإنسان في الانتفاع به : أن يهب من صاحبه ؛ وذلك لأنّهُ 7 

لا ينضبط بعدد ولا وزن ولا كيل ؛ فخرج عن موضوع المبايعات . 


[حكم بيع اللبن في الع ] 


0 

ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنّهُ لا يجوز بيع اللبن في الضّرْع؟؟ » 

مع قول مالك بجواز بيعه أيام معلومة إذا عرف قدر جلابها" . 

45 

8 فالأول : مشدّد » ودليله : الحديث الصحيح في ذلك . 

» )ء وه الإتصاف‎ 1٠١/9 ( انظر «التبصرة» للخمي (/8101/9)ء وه البيان»‎ )١( 
بر أ‎ 

(1) انظر «البناية شرح الهداية » (110/8) ٠‏ وه رحمة الأمة في اختلاف الأنمةء وو 

(ص؟1) 


أ[ (5) انظر « حاشية ابن عابدين (010/4): و مضي المحتاج؛(0)550/6 1 
وه الإتصاف 6( 501/4) . 0 
8) (4) انظر ‏ البيان والتحصيل » ( 537/1 ) ؛ وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ١‏ 9 
يي 
(5) روى البيهقي في ١‏ السئن الكبرئ » ( 74٠/8‏ ) عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله 
عنهما قال : ( نهئ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ثباع الثمرة حتئ يبدو صلاحها , 
أو باع صوفٌ علئ ظهرٍ ٠‏ أو سمنٌ في لبن ٠‏ أو لبن في ضرع ) . 


والثاني : مخمّف ؛ لتسامح غالب الناس به أياماً معلومة غالباً ٠‏ بل رأينا 
من يسامح بلبن بقرته الشهر وأكثر ؛ بطريق الإباحة أو الهبة ٠‏ .0 

والأول : خاصٌ بالأكابر من أهل الورع ٠‏ والثاني : خاصٌ بالعائّة حيث 
طابت به نفس البائع . ُ 


' [ حكم بيع المصحف ] ٠‏ 
ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة بإباحة بيع المصحف من غير كراهة”؟ » 0 
: مع قول أحمد والشافعي في أحد قوليه بكراهته » وصرّح ابن قيم الجوزية 03 
ع © ف 


فالأول : مخقّف . والثاني : مشِدّد ١‏ 5 
ووجه الأول : أنَّ المبيع حقيقة إِنّما هو الجلد والورق » وأمًا القرآن 9! 
فليس هو حالا في الورق . ّ 

ووجه الثاني : ألَّهُ لا يُعفَلَ انفصال الألفاظ عن المعاني ؛ نكر لبيع ف 
© لدخول معاني القرآن في ضمن ذلك تخيلاً » ١‏ البعاوقيسلة ال لسع 
والجماعة حقيقة كلام الله وإن كان النطق به واقعاً منااء فافهم » وأكثر من 9 
نك ابقل راط يكب . 9 


(1) انظر « البحر الرائق » ( 188/15 ٠)‏ وه المدونة الكبرئ ٠ ) 454/ ( ٠‏ وه البيان ٠‏ 
0/١‏ ). 

(1) المذهب عند الحنابلة : أنه لايجوز ولايصحٌ . انظر « تحفة المحناج 6( 581/4  )‏ 
اوه الإنصاف 6( 708/4 ) ء وه رحمة الأمة في اختلاف الأثمة ؛( ص4؟١‏ ) . 


[ حكم بيع العنب لعاصر الخمر ] 
ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنّهُ يصح بيع العنب لعاصر الخمر مع ,جا 


أن فالأول : فيه تخفيف . والثاني : مشدّد . 
0 ووجه الأول : أنَّ المقاصد هي التي يؤاحَذَ العبد بها . وأمًا الوسائل فد 8 
يُحال بين العبد وبينها ؛ فلذلك كان بيع العنب لمن يريد أن يعصره مخمراً. . 1 
0خ سل + لمع ينانا يسن من سير » براق تنسب البصرق 
يقول : لا بأسَ ببيع العنب لعاصر الخمر ٠‏ وكان سفيان الثوري يقول : بع 
الحلال لمن شئت9؟ . 

ووجه الثاني : سدٌ الباب ؛ لأنَّ ما يُتوصّل به إلى الحرام. . فهو حرام بي 
ولو بالقصد ؛ كما لو نظر إنسان إلئ ثوب موضوع في طاتي علئ ظن أنه امرأة © 
6 أجنية إِنهُ يحرم عليه ذلك ٠‏ فافهم . م 
١‏ [ حكم أجرة ضراب الفحل ] ده 


ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة بتحريم أجرة ضراب الفحل”؟» ٠‏ مع قول بم 


م 


(1) انظر ه حاشية ابن عابدين »581/1 )ء وه البيان» ( 111/8 ) ٠‏ وقال في ١‏ الفواكه ١م‏ 
الدوائي 6( 184/7 ) : ( كما يحرم بيع الخمر. . يحرم بيع العنب لمن تعلم أنه بمصره © 


خمراً ٠‏ ويُفسخ إن وقع ٠‏ ويُرَدُ لبائعه ولو مسلماً ) . 01 
(5)_انظر ه كشاف القناع 6( 0181/5 . ٠‏ 
() انظر ه رحمة الأمة في اختلاف الأثمة »( ص14١‏ ) م 


(4) انظر « العناية شرح الهداية »40/4 ): وه تحفة المحتاج 6( 2191/4 - 


مالك بجواز أخذ العِرّض علئ ضراب الفحل7؟ . 
فالأول : مشدّد . والثاني : مخقّف + فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 


7 

[ حكم التفريق بين الأخوين في البيع”"© ] 0 

إٍ ومن ذلك : قول الأثئّة الثلاثة بجواز التفريق بين الأخوين في البيع"" , *. 
٠ '‏ 

:| مع قول أبي سيدا د 
ل فالأول : مخدّف . والثاني : مشدّد 0 
ووجهه : حصول التأذّي لكل منهما ء فهو يشبه التفريق بين الأم 9 

وولدها قبل البلوغ ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 0 

[ حكم بيع العبد بشرط العتق ] . 

ومن ذلك : قول الأئة الثلاثة : إِنّهُ إذا باع عبداً بشرط العتق مع َأ 
20 0 

ع و«البيع :2.08/40 ُ 


(1) وذلك إن كان في مدّة معلومة . انظر ١‏ المدوئة الكبرئ » ( 478/5 ) ٠‏ وه رحمة الآمة 
في اختلاف الأئمة 6( ص154 ) . 
5 وهي من مسائل العبيد ؛ وصورتها : أن يملك رقيقين أخوين . فهل يجوز ل أن ب و 
أحدهما دون الآخر ؟ مه 
(5) انظر « الفواكه الدوائي » ( 4/1 ٠)‏ وه البيان» ( 1797/8 ٠)‏ وقال في ٠‏ المغني © < 
1/4 ) : (ه ولا يفرق بين أخوين ٠‏ ولا أختين » وجملته : أله يحرم التفريق بين )!أ 
الإخوة في القسمة والبيع ٠‏ وبهنذا قال أصحاب الرأي ) . 
(4) انظر « البناية شرح الهداية » (111//8- 718 ) ء وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛ 
(ص؛4؟1). 
أي : وجه الثاني . 


م البيع”" » مع قول أبي حنيفة في المشهور : إِنّهُ لا يصخُ9© . 
ووجه الأول : أنَّ الشارع ناظر إلى حصول العتق . 
ووجه الثاني : الأخذ بالاحتياط ؛ لعموم نهيه صلى الله عليه وسلم عن 
بيع وشرط”" ؛ فلم يستين | تق فيما ظفر به قائل هلذا القول من الحديث ٠‏ 
والإنسان متبع ما هو مشروع » فافهم . 


[ حكم التفريق بين الأمّ وولدها في البيع ] 
ومن ذلك : قول الأئمّة الثلائة : يحرم التفريق في البيع بين الأم والولد 
قبل البلوغ”؟© ٠.‏ مع قول أبي حنيفة بصحّة البيع مع تحريم التفريق قبل 
البلوغ"؟ . 


افيه تخفيف ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبني 


انظر « حاشية الصاوي على الشرح الصغير » (/ 1١1‏ )ء وه البيان ؛ ( 178/8 ٠)‏ 
و الإتصاف 6( 801/4) . 

انظر « البناية شرح الهداية » (14*/8١)ء‏ و٠‏ رحمة الأمة في اختلاف الآئمة» 
(ص154). 

سبق تخريجه ( 418/١‏ ) . 

أي : يحرم ٠‏ والبيع غير صحيح . انظر ‏ الفواكه الدواني » ( 8/5 ٠)‏ و١‏ تحفة 
المحتاج ؟( 714/4 ) ء وه المغتي 6( 700/5) . 

انظر 0 تبيين الحقائق »( 54/4 ) ٠‏ وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص114 ) . 


[ حكم اشتراط الولاء في بيع العبد » واشتراط السكنئ في بيع الدار ] 

1 لعزا على + :أن باع عبن اضر الزلاءالة: الم يصع . ونيف 
الأطخري من أساب الشامي : له يصحٌ البيع ٠‏ ويبطل الشرط ؛ نظير فلي 
ما قاله الحسن وابن أبي ليلى والنخعي : ِنَّهُ لو باع دارا بشرط أن يسكنها 19 
البائع من أنَّهُ يجوز البيع » ويفسد الشرط”؟ . 3 

ألم فالأول : مشدّدء والثاني : مخقّف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان » 3 
را على ألم . 0 
مهمه / 


(1) الكلام الآتي ت العنوان : يندرج تحت ( ما يفسد البيع ) ٠‏ ولا يندرج تحت ويم 
( تفريق الصفقة ) ؛ فقد قال في ؛ رحمة الأمة في اختلاف الأثمة »( ص8؟1 ) : ( باب إن 
ما يفسد البيع وما لا يفسده ) ٠‏ وأتئ بأمثلة ؛ منها : المثال الذي ساقه الإمام الشعراني 
هنا ٠‏ ثم قال أي : في « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »- بعد هنذا الباب : ( باب 
تفريق الصفقة ) ٠‏ ثم ذكر أمثلة من الجمع في عقد واحد بين ما يجوز بيعه وما لا يجوز ؛ 
كالجمع بين عبد وحرٌ ‏ أو دكاة في عقد واحد . 


(1)/ انظر « رحمة الأمة في اختلاف الأثمة (٠‏ ص114 ) . 


[ مسائل الإجماع والاتفاق في باب الربا ] 
أجمعوا علئ : أنَّ الأعيان المنصوص علئ تحريم الربا فيها. . سبعة : 
الذهب ٠‏ والفضة » واليهُ ٠‏ والشعير » والتمر » والزبيب ء والملح . 

إذا علمت ذلك فقد أجمع المسلمون كلهم على : أَنَهُ لا يجوز بيع © 
© الذهب بالذهب منفرداً ٠‏ والوّرق بالوّرق منفرداً ؟ تبرها ومضروبها 
© وحليها. . إلا مثلاً بمثل ٠‏ وزناً بوزن ١‏ يدا بيد ٠‏ ويحرم نسيئة . 
6 واتفقوا علئ : أنه لاايجوز بيع الحنطة بالحنطة . والشعير بالشعير» © 
والتمر بالتمرء والملح بالملح إذا كان بمعيار. . إلا مثلاً بمثل ويداً بيد » 
'. ويجوز بيع التمر بالملح ٠‏ والملح بالتمر ؛ متفاضلين ٠‏ يدا بيد . 
هلذاما وجدته من مسائل الإجماع والاتفاق90© . 

وأا ما اختلفوا فيه : 

[ بيان علّة الربا ] 

فمن ذلك : قول الشافعي : العلة في تحريم الربا في الذهب والفضة 

كونهما من الأثمان , أو من جنس الأثمان” ٠‏ مع قول أبي حنيفة : إن علة وذ 


(1) انظره رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛( ص 118 :113 ) . 
(5) انظره مغني المحتاج 6( 754/5) . 


الربا فيهما كونهما موزوتي جنس ؛ فيحرم الربا في سائر الموزونات”!؟ . 


وأما العلّة في تحريم الربا في البرٌ والشعبر والتمر والزييب : في القول 


الجديد للشافمي فهي : كونها مطعومة ؛ فيجري الربا في الماء العذب 9 


والأدهان على الأصعٌ ٠‏ وقال في القديم : إنّهِا مطعومة أو مكيلة أو 2 


موزونة'"» ٠‏ وقال أهل الظاهر : الربا غير معلل » وهو مخصّص بالمنصوص 
عليه فقط ٠‏ وقال أبوحنيفة : العلّة فيها : كونها مكيلة في جنس 7" ٠‏ وقال إن 


0 8 
/ مالك : العلّة : القوثُ وما يصلح للقوت من جنس*؟2 , وعن أحمد روايتان ؛ 


بم إحداهما : كقول الشافعي ٠‏ والثانية : كقول أبي حنيفة”» ٠‏ وقال ربيعة : كل 9 


بي ما تجب فيه الزكاة فهو ربوي ؛ فلا يجوز بيع بعير ببعيرين » وقال جماعة من ب 


م الصحابة : إِنَّ الرباخاصٌ بالنسيثة ؛ فلا يحرم التفاضل . انتهى90© . 3 
0 وتوجيه هلذه الأقوال : ظاهر عند أربابها » فاعلم ذلك . 5 
لل انظر « البتاية شرح الهداية » (70/8؟1)؛ وه رحمة الأمة في اختلاف الأثمة» ه/ 
: (صه6؟1). م١‏ 


أي : العلّة في المطعومات في القديم : الطعم مع التقدير في الجنس بالكيل والوزن + 
فلا ربا فيما لا يكال ولا يوزن ؛ كالبيض . أما في الجديد ‏ وهو الأظهر ‏ : فالعلة مجرد 
الطعم . انظر « مغني المحتاج » ( 7534/7 ) . 
انظر 9 الهداية شرح البداية ؛(©/ 51-59) ٠‏ 
كذا في النسخ التي 


ن يدي ؛ وفي ‏ رحمة الأمة في اخثلاف الأئمة » ( ص4؟١‏ ) : 


( جنس مدّخر ) بدل ( جنس ) ٠‏ وهو الأنسب ؛ فالمالكية يفرّقون بين ريا الفضل وربا 
النسيثة ؛ فيجعلون علة ربا الفضل في الطعام : الاقتيات والادُخارٌ ٠‏ وعلة ريا الينة له 
فيه : مجرّدَ الطعم لا علئ وجه التداوي . انظر ١‏ حاشية الدسوقي 2( +/80 ) . 

انظر ‏ الإنصاف 6( 18/8 ) ,. 

انظر 0 وحمة الأمة في اختلاف الأثمة ؛ ( ص18١‏ ) 


[ حكم بيع الدراهم المغشوشة 
ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنّهُ لا يجوز بيع بعض الدراهم < 
المغشوشة بعضها ببعض ٠‏ ويجوز أن يشتري بها سلعة7". مع قوا 


شيفة : إِنهُ إن كان الغششٌ قليلاً. . جاز؟؟ , 
فالأول : مشدّد خاصٌ بأهل الورع ؛ من قاعدة : ( مد عجوة 
ودرهم )9 . 
والثاني : مخمّف خاصٌ بعوامٌ الناس ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 
[ حكم جريان الربا في الرّصاص والحديد وما أشبههما ] 
ومن ذلك : قول مالك والشافعي : إِنَّهُ لاربا في الحديد والرصاص 9 
وما أشبههما ؛ لأنَّ العلَّ في الذهب والفضة : الثمنيّة كما مر”؟» . مع قول * 
ل أبي حنيفة وأحمد في أظهر الروايتين : إِنَّ الربا يتعئئ إلى النحاس 77 
والرصاص وما أشبههما"؟ . 


)١ 6‏ أانظر « الناج والإكليل » (178/5 )؛ و١‏ المجموع » ( 415/٠١‏ )ء وه المغني ؛ ©| 
: بعرم وه 
(1) _انظر « البناية شرح الهداية » (8/ 41١-41١‏ ) » وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ١ ٠‏ 
(صككا). مٍِ 
9 (5) مد عجوة ودرهم : يطلق الفقهاء هنذا المصطلح علئ مسألة صورتها ا 
بجنسه ٠‏ ومع كل بدلٍ ‏ أو مع أحدهما -مال آخر من غير جه ؛ كبيع ذعب بذهب ري وي 

كل منهما أو أحدهما ثوب مثلاً . انظر ١‏ البيان 6( 183/9 ) . 

. ) 158/8 (6 انظر ه البيان والتحصيل 6( /8/ 14 ) ؛ وه البيان‎ )4( ١ 


(ه) انظر « البناية شرح الهداية » (8/ 114 ) ؛ وه الإنصاف » ( 15/0 ) ء و رحمة الأمة- 


فالأول : مخقّف . والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 
ووجه الأول : تخصيص الشارع الذهب والفضة بالذكر في الربا دون © 
غيزهما . 


ووجه الثاني : إلحاق الحديد والنحاس بهما في الجنسية والصفة 
تورٌعاً ؛ فيشترط فيهما الحلول والممائلة والتقابض قبل التفوّق إذا باع جساً . * 


[حكم بيع حبوانٍ مأكولٍ بلحم جنيه ] 
ومن ذلك : قول الأثئّة الثلاثة : إِنّهُ لا يجوز بيع حيوان يُؤكل بلحم 


جنسه'"2 » مع قول أبي حنيفة : إن ذلك جائز"؟ . 


م 


فالأول : مشدّد . والثاني : مخدّف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان ٠‏ 59 
١ 2‏ 

ووجه الأول : النظر لعلّة للَحويّة . مٍِ 
2 

ووجه الثاني :عم العلى الها اانا يكز اميه لجان ينين اللخوبى 
إلا إذا ذبح » وما لم يذبح فهو جنس آخر , 


> في اختلاف الأئمة 6( ص3؟١).‏ 

(1) انظر « حاشية العدوي علئ كفاية الطالب الرباني » ( 171/1 ٠)‏ وه تحفة المحتاج 6 (© 
190/4 )ء وه المبدع .)155/4(١‏ 

(؟) انظر « البثاية شرح الهداية » (188/8)؛ و٠‏ رحمة الأمة م 

6137 


في اختلاف الأئمة » 


ومن ذلك : قول مالك والشافعي : إِنَّهُ لا يجوز بيع دقيق الحنطة © 


بمثله0"" ٠‏ مع قول أحمد بجوازه'" ٠‏ ومع قول أبي حنيفة : إنَّهُ يجوز بيع 0 
أحدهما بالآخر إذا استويا في النعومة والخشونة؟" . 1 
* فالأول : مشدّد . والثاني : مخقّف . والثالث : مفصّل ؛ فرجع الأمر 0 
[ إلى مرتبتي الميزان . 1 
5 ووجه القول في ذلك : كالوجهين في المسألة قبلها في المثلية وعدمها ٠‏ () 
والله تعالى أعلم بالصواب . 


(/28)؛. وقال في « عيون المسائل » ( ص 40١‏ ) ؛ ( يجوز بيع 
ا مثلاً بمثل ) 

انظر « المغني 6( 081/4 . 

انظر « التجريد 6( 7777/3 ) ؛ وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص0؟١‏ ) . 


[ مسائل الانفاق في باب بيع الأصول والثمار ] 
5 اتفقوا علئ : أنّهُ يدخل في بيع الدار. . الأرض وكلٌ بناء حتى حمائها 59 
إلا المتقول ؛ كالدلو والبكرة والسرير ٠‏ وتدخل الأبواب المنصوبة جلها هم 
0( والإجّانات والوَفٌ والسْلّم المُسَكُران© . 
6 وكذلك اتفقوا علئ : أَنَهُ إذا باع غلاماً أو جارية وعليهما ثياب. . لم 


”7 ” يج 7 يي 


تدخل في البيع . 
وكذلك اتفقوا علئ : أَنّهُ لايدخل في بيع الدابة الحبل والمقوّد 
والنّجام . ِ 


وكذلك اتفقوا على : أََّهُ إذا قال : بعتك ثمرة هلذا البستان إلا ربعها. . 
صحٌ » وعن الأوزاعي : أله لايح . 

هنذا ما وجدته من مسائل الاتفاق9© . 
وأا ما اختلفوا فيه : 


ائة : إناء تُمْسّل فيه الثياب . انظر « المصباح المنير 6( أج ن ) . 


(1). انظر « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص118 ) . 


[ حكم دخول طَلْع النخل في بيع أصولها ] 
فمن ذلك : قول الأثمّة الثلاثة : إِنّهُ إذا باع نخلاً وعليها طَلْمٌ 
دخل في البيع ٠‏ أو غيرٌ مؤبّر. . لم يدخل”؟ ٠‏ مع قول أبي إن 
؟ يكون للبائع بكلٌ حال”" ؛ ومع قول ابن أبي ليلئ : إِنَّ الشمرة للمشتري بكلّ 
حال9؟ . 
فالأول : مفصّل ٠‏ والثاني والثالث : فيه تشديد ؛ فرجع الأمر إلى 
مرتبتي الميزان . 
ووجه الشقٌّ الأول من قول الأئمّة الثلاثة : أنَّ الطلع قد صار ظاهرا 
) مرئياً ؛ فدخل في البيع ؛ كبقية النخلة » عكس الشقٌ الثاني . 
ووجه قول أبي حنيفة : أنَّ الببع وقع علئ جملة النخلة ؛ فشمل طلعها » 
سواء ظهر أم لم يظهر ء ومن هلذا يُعلّم توجيه قول ابن أبي ليلئ©2 ٠‏ والله 
أعلم . 
)١( )8(‏ كنذا في النسخ الني بين يدي ٠‏ وفي * رحمة الأمة في اختلاف الأثمة » ( ص8؟1 ) : ( 
( وإذا باع نخلاً وعليها طَلْع غير مؤبّر. . دخل في البيع ٠‏ أو مؤيّر. . لم يدخل عند 
الثلائة ) » وهو المتفق مع ما في « حاشية الدسوقي 6( 171/5 ) : وه مغني المحتاج * 
(444/5 )ء وه المبدع 19/406 ) 
انظر « حاشية ابن عابدين (١‏ 4/ 988 ) 
انظر « رحمة الآمة في اختلاف الأئمة 6( 178 ) . 
كذا في النسخ التي بين يدي ٠‏ ولعلّ الأنسب أن يجعل توجيه قول أبي حنيفة توجيهاآ 
القول ابن أبي ليلئ ؛ لأنه لو وقع البيع علئ جملة النخلة وشمل طلعها. . يكون حينئذ 
اللمشتري لا للبائع ٠‏ وهو قول ابن أبي ليلئ . 


بعد ذلك. . لم يصع البيع” , مع قول مالك : إِنَّهُ يصخ9؟ . 

فالأول : مشدّد » والثاني : مخقّف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 

ووجه الأول : أنَّ العقد اشتمل على معلوم ومجهولٍ قد لا يخرجه الله 
تعالى من الشجرة . 1 

ووجه الثاني : العمل بحسن الظنّ بالله تعالى » وبمسامحة العبد لأخيه 
بالجزء من الثمن المقابل للذي يخرجه الله من الثمرة ‏ 


[ حكمٌ بيع شجرة واستثناء غصن منها ] 


ونظير ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنهُ إذا باع شجرة واستثنن غصتاً م 
منها. . لم يصحٌ"© , مع قول مالك : إِنّهُ يجوز ذلك©© . 


فالأول : مشدّد , والثاني : مخقّف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


انظر ١‏ حاشية ابن عابدين» ( 988/4 )ء وه البيان» (577/0), وه المبدع 
كلكلا 

انظر « المعونة علئ مذهب عالم المديثة » ( ص ٠ ) ٠١١7‏ وه رحمة الأمة في اختلاف إن 
الأئمة ؛(ص118) . 

انظر 9 جواهر العقود » ( 58/١‏ ) , وه حلية العلماء »( 757/4 ) . 

انظر ‏ رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص118 ) . 


مجاوره من الأغصان ٠‏ وهو خاصٌ بالأكابر من أهل الورع ٠‏ 


سبحانه وتعالى أعلم . 


ووجه الأول : عسر تخليص ذلك الغصن من غير زيادة ولا نقص. . من م 


ووجه الثاني : المسامحة بمثل ذلك عادة ؛ فص استثناء الغصن ٠‏ والله 


[ مسائل الاتفاق في باب بيع المُصّرّاة والردٌ بالعيب ] 
اتفق الائمّة علئ : أنَّ النّصرية في الإبل والبقر والغنم علئ وجه التدليس 
على المشتري. . حرام”9© . مه 
وكذلك اتفقوا علئ : أنَّ البائع إذا قال للمشتري : أسكٍ المبيع وخذ 59 
أرش العيب. . لم يُجبَرِ المشتري على ذلك ٠‏ وإن قاله المشتري. - الم يجبر اهم 
5 البائع . 08 
وكذلك اتفقوا علئ : أنّ المشتري إذا لقي البائعم ٠‏ فلم عليه قبل إل 
الردٌ. ٠‏ لم يسقط حقُّه من الردٌ » خلافاً لمحمد ب بن الحسن . 
واتفقوا علئ : أنَهُ إذا اشترئ عبد علئ أَّهُ كافر » فخرج مسلماً. . ثبت ب4؟ 
له الخيار . م 
واتفقوا علئ : أَنّهُ إذا ملك عبدٌَهُ مالا ٠‏ وباعه » وقلنا : إن - أي 0 
العبد ‏ يملك. . لم يدخل ماله في البيع إلا أن يشترطه المشتري ٠‏ وقال 
الحسن البصري : يدخل ماله في مطلق البيع تبعآ له ء وكذا لو أعتقه٠‏ © 
وحُكي ذلك عن مالك . 


(1) قال في ٠‏ حاشية ابن عابدين 6( 0/ 44 ) : ( التصربة : وهي ربط ضرع الناقة أو الشاة ء. 
وترك حلبها اليومين أو الثلاثة ؛ حتئ يجتمع اللين ) . 


وتوم موسو وموم مرو جيه 
هذا ما وجدته من مسائل اتفاق الأئمّة الأربعة؟ . 
وأمًا ما اختلفوا فيه : 
[ حكم ثبوت الخيار في بيع المُصِرَّاة ] 

فمن ذلك : قول الأثمّة الثلاثة : يثبت الخيار في بيع المُصرّاة 
قول أبي حنيفة بعدم ثبوته فيه9"؟ , 

فالأول : مخثّف على المشتري ٠‏ مشدّد على البائع » والثاني 
عكسه ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 

ووجه الأول : وقوع التدليس من البائع ؛ فحُقُف عن المشتري دونه . 
١‏ ووجه الثاني : ظاهر . ١ش‏ 
8 وهكذا القول في سائر ما شدّد فيه العلماء ؛ لأنَّ قصدهم التنفير من ٠,‏ 
الوقوع في الخوف علئ بعضهم بعضاً ٠‏ ومن رؤية الحظ الأوفر لأنفسهم دون ا 


ان إخوانهم . انتهئ . 

0 [ حكم الفوريّة في الردٌ بالعيب ] 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة وأحمد : إنَّ الرد بالعيب على التّراخخي© ٠‏ ,)ا 

(1) انظر« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة (٠‏ ص ١14‏ : 170 ) . 
اللالفقة 


(6) انظره حاشية ابن عابدين 6( 44/8 ) ؛ وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة 6( ص 154 ) . 
انظر ه حاشية ابن عابدين 6( 73/2 ) ٠‏ وه الإتصاف 6( 453/4 ) . 


مع قول مالك والشافعي : إِنَّهُ على الفور"© . 
فالأول : مخقّف خاصٌ بالأكابر الذين لا خوف عندهم علئ أحد ممن 
يعاملهم » ولا يرجّحون أنفسهم علئ أخيهم . 
والثاني : مشدّد خاصٌ بالأصاغر الذين يرون الحظّ الأوفر لأنفسهم » 
ولا يكاد أحد منهم يرى الحظّ الأوفر لأخيه » وريم رأى الحظّ الأوفر لأخيه 


ثم تنثر الحال عليه بعد ذلك ؛ فكان اشتراطً الفورئة أحوطً لدينهم » 
فافهم . 

5 

0 [ حكم العيب الحادث بعد القبض ] 

0 


22 ومن ذلك : قول أبي حنيفة والشافعي : ع 


0 قبض المبيع والثمن. . لم يثبت الخيار للمشتري”؟ » مع قول مالك : 
جد الك نقح لم إن الل رويس احرف ١‏ ع ل 
له الخيار إذا مضت السنة9؟ , م 

ته 


على البائع ٠»‏ مشدّد على المشتري ٠‏ وبه جاءعت 


0 

اختلاف الأئمة ‏ ( ص4؟١‏ ) . 

!"5" (1) انظره الاختيار 14/50 ) :وه البيان 6 (908/0) . 

ينتظر في الجذام والبرص والجئون إلئ سنة ٠‏ فإذا مضت السئة ولم 
.. يثبت الخيار . انظر ١‏ المعوئة علئ مذهب عالم المدينة ٠»‏ (ص33١1)ء‏ 


وه المدونة الكبرئ » ( 711-518/5) ؛ وه رحمة الأمة في اختلاف الأثئمة » 
1000 


ووجه التفصيل في الشقّ الأول من كلام مالك : الجري علئ قاعدة 

الخيار في البيع . 
ووجهه في الشقٌّ الثاني من كلامه : القياس علئ ما قالوه في ( باب خيار 
التكاح ) في العَُّ ؛ فإنهُم ضربوا لها هناك سنة » وأيضاً فإنَّ أقلّ 
فيها الجذام والبرص والجنون إذا طرأ.. مدة سنة ٠»‏ وهناك يتبيّن 1 
ا 


ة يزول 


مستحكم ؛ فيثبت به الخيار ؛ والله سبحانه وتعالئ أعلم 22 . 


© 6ه 


[ مسائل الاتفاق في باب البيوع المنهي عنها ] 
اتفق الأئمّة على : تحريم بيع الحاضر للبادي على الصورة المشهورة في م 
كتب الفقه90© , , 
وكذلك اتفقوا علئ : تحريم احتكار الأقوات ؛ وهو أن يبتاع طعاماً في و 
الغلاء ثم يمسكه ليزدادٌ ثمنهُ . : 


وكذلك اتفقوا علئ : تحريم النّجَش ٠‏ وعلئ : تحريم بيع الكالئ ب 
بالكالئ ؛ وهو بيع الدّين بالدّين”؟؟ . 0 


هلذا ما وجدته من مسائل الاتفاق . 


وأما ما اختلفوا فيه : 


[ حكم بيع النّجش ] 


فمن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إنَّ من اغترَ بالنجش واشترئ. . فشراؤه م 


1) قال في «الاختيار» (13/15) : ( وكذا بيع الحاضر للبادي. .. : وهو أن يجلب © 
البادي ‏ أي : من كان من أهل البادية ‏ السلعة ٠.‏ فيأخذها الحاضر ‏ أي : من كان مقيماً © 
في البلد ‏ ؛ ليبيعها بعد وقت بأغلئ من السعر الموجود وقت الجلب ) . 
(1) انظر 0 رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص11 ) 


١‏ ووجه الثاني : شئَة اتغير من الوقوع في مثل ذلك ؛ سدا لباب النجشن ج] 
© 
ل المنهي عنه ؛ كما أشار إليه حديث : ١‏ نّم ابي عن تراض 296" . انتهئ . ُ 


ذل املع المتر علئ نامع لاتسرى ال مع تلك ازبدة ني ف 0 
٠. 0‏ لما اشتراه . 5 
9 1 العيئة ] 0 
م حكم بيع الي 1 


مٍِ 


8 ومن ذلك : قول الشافعي بجواز بيع الجينة مع الكراهة ؛ وذلك بأن يبيع و 
تلمة هين لق أجل > ثم يشتريها من شا بات من دعي 
3 قول أبي حنيفة ومالك وأحمد بعدم جواز ذلك*» . 0 


)١( ©‏ ويثبت الخيار للمشتري عند الحنابلة في الصحيح . انظر ٠‏ البناية شرح الهداية * مِ 
11/4 )ء وه مني المحتاج 6( 841/5 - 541 ) :وذ المغني 6( 489/8 ) . 0 

أي (7) انظر ه المعونة علئ مذهب عالم المديئة ‏ ( ص ٠١77‏ ) ء و؛ رحمة الأمة في اختلاف مِ 
الأئمة ( ص15 ) : 

0 سبق تخريجه 0530/6 . 7 

3 (4) انظر « تحفة المحتاج ٠ )714/4 (١‏ 

(ه) قال في ٠‏ البناية شرح الهداية 6 411/8 ) : ( بيع العينة مكروه ؛ إما كراهة تحريم أو 

/ كراهة تنزيه على الاختلاف ) ٠‏ وانظر ‏ حاشية 1 


(780/4) »وه رحمة لآم في اخلاف الا 


فالأول : مخقّف خاصٌ بالعوام ٠‏ والثاني : 
أهل الورع ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . ه 
ووجه الأول : أنَّ كلا من البائع والمشتري باع واشترئ مختاراً ٠‏ وظاهر 7 
0 


مشدّد خاصٌ بالأكابر من ب 


ووجه الثاني : مراعاة الباطن في غششٌ المشتري الثاني ٠‏ وموافقته على ا 
فعل السفهاء , والله أعلم . 


: [ حكم التنُسعير ] 

لم ومن ذلك : قول أبي حنيفة والشافعي بتحريم التسعير"© ٠‏ مع قول ا 
مالك : إِنَّهُ إذا خالف واحد من أهل السوق بزيادة أو نقصان. . يقال له : إ ١‏ 

اعت لوعي 

ا فالأول : مشدّدء» والثاني : فيه تخفيف ؛ فرجع الأمر إل مرتبتي 
الميزان . 

0 ووجه الأول : سد باب التحكم على الناس في أموالهم التي أباح الحق 

4 تعالئ لهم التصرف فيها كيف شاؤوا ولو كيرت الفائدة » وهو خاصٌ 

| بالأصاغر الذين يغلب علئ قلوبهم حبٌ الدنيا ء وهم أكثر الناس في كل 7 


وهو الصحيح عند الحنابلة . انظر « البتاية شرح الهداية » ( 71/15 ٠)‏ وه مغني 
المحتاج 6( 8417/5 ) ء وذ الإتصاف 6(  )778/4‏ . 
(؟) انظر « عيسون المسائل » ( ص44 ) ؛ وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة» | 
(ص15). 


ووجه الثاني : سد باب الحيف والبجور على الناس الوارد ذه في 
الشريعة في نحو حديث : ١لا‏ يكملٌ إيمانُ أحدكم حتئ يحب لأخيه 
ما يحب لنفسهٍ 2076 . وهو خاصٌ بالأكابر الذين لم يغلب عليهم حبٌ © 
الدنيا » أو طهّرهم الله من محبّتها المذمومة بالكليّة , والله أعلم . م 
.9 


[ حكم بيع المكرّه ] 
ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إنَّ بيع المكرّه لا يصحٌ » مع قول .> 
: إِنّهُ إن كان المكره له هو السلطان. ٠‏ لم يصع البيع ٠‏ أو غير بن؟ 
أي السلطان. . صخ + ثم إنْ سمّر السلطاة على الناس + فباع جل متاعه وهر يي 


0 


- 


م أبي حنيفة 


م لا يريد بيعه. . فهو مكرّه 
)2 فالأول : مشدّد ء والثاني : مفصّل ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان 2 © 
ووجه الأول : إطلاق الإكراه في الأحاديث”" ؛ فلم تفرّق بين إكراه 


ووجه الثاني : ضعف جانب غير السلطان عن فعل ما يصح به الإكراه » ١‏ 
وسهولة رد عن إكراهه بالشرع والسياسة ٠‏ بخلاف السلطان الأعظم ؛ فإن 
القاضي وغ ون عن رده إذا أكره أحداً من رعيّته ٠‏ لا سيما إن نظرنا 


010 ارواء بتحوء البخاري (17 ) » ومسلم ( 4 ) عن سيدنا أنس رضي الله عنه ‏ 
(1) سبق بيان حكم بيع المكرّه غير بعيد ( 198/1 7984 )ء وانظر ‏ رحمة الأمة في 
اختلاف الأثمة ( ص1751 ) 
(5) كما في حديث : « إنالله قد تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه » . 
سيق تخريجه ( 958/8 ) . 


لكونه أتمّ نظراً من رعيته وأكثر شفقة , فربما رأى المصلحة في إكراه شخص 
علئ بيع ماله , والله أعلم . 


[ حكم بيع الكلب ] 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة ومالك بج 
بيع كلبٌ لم ينفسخ البيع إن أمكن الانتفاع به عندهما''؟ ٠‏ وقال الشافعي " 
وأحمد : لا يصحٌ بيع الكلب بوجه من الوجوه » ولا قيمة له إن قتل أو ) 
أنف» , 
فالأول : مخقّف , والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان ‏ 
ووجه الأول : أنَّ النهي عن ثمنه لا يلزم منه عدم صكّة بيعه ؛ نظير )أ 
ما ورد في كسب الحجام”" ؛ فإ الحجامة جائزة وكسبها مكروه . 


ووجه الثاني : أنَّ النهي عن أكل ثمن الكلب يقتضي عدم صحّة بيعه ؛ 
لندور الحاجة إلئ بيعه + لكثرة الكلاب في كل زمان ومكان » مع قول ّ 
جمهور الأئمّة بنجاستها وخبثها ٠‏ وأمر الشارع بالغسل من قضلاتها سبع بن 


(1) وقد تعدّدت الأقوال في ذلك عند المالكية ٠‏ وقد أشار إلى ذلك الإمام الشعراني . 
٠)777/1(‏ وانظر « البناية شرح الهداية ؛ (778/8)؛ وه البيان والتحصيل ٠‏ © 
24 ). 

() انظر : حلية العلماء» ( 28/4 ٠)‏ و الإنصاف » ( 1840/4 ١)‏ وه رحمة الأمة في 

اختلاف الأئمة »( ص11 ) . 

انظر ( 4390//1 + 409 ) . 


: حراسة دار. . فله شراؤه » ومن لا. . فلا , والله أعلم . 


© 6ه 


اتفقوا علئ : جواز بيع المرابحة بصورتها المشهورة”' ٠»‏ وللكن كره 
ذلك ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم ٠‏ ولم يجوّزه إسحاق بن راهويه . 


وكذلك اتفقوا علئ : أنه إذا اشترئ بثمن مؤجّل لم يجز بمطلق . بل © 
يجب البيان ٠‏ وقال الأوزاعي : يلزم العقد إذا أطلق ٠‏ ويثبت الثمن في ذمّته 
مؤجلاً ٠‏ وقال الأئمّة الأربعة : يثبت للمشتري الخيار إذالم يسم مر 
بالتأجيل؟ , يا 

ووجه هلذه المسائل ظاهر . 

فهم بين مخقّف ومشدّد على البائع أو على المشتري بحسب مداركهم ٠‏ و 
والله تعالئ أعلم . 

.هه 


نقل ما ملكه بالعقد الأول بالثمن الأول مع زيادة ربح . انظر « البناية شرح 
الهداية 0781/4٠‏ 
(1) انظر ه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة 6( ص181) . 


هنذا ما وجدته من مسائل الاتفاق في الباب7© 8 
وأمَا ما اختلفوا فيه : 


[ بيان من يبدأ باليمين من بين المتبايعين ] 


فمن ذلك : قول الإمام الشافعي : إِنَّهُ بدأ بيمين البائع”؟ » مع قول : 


بي حتيفة:: ناذآ بيمين التشعري7 , 
فالأول : مشدّد على البائع ٠‏ والثاني : مخقّف على البائع . 
ووجه كل من القولين : أنَّ أحدهما قصد الحظّ الأوفر لنفسه دون أخيه ؛ 
فلذلك غلّظ الأئمّة عليه بالبداءة باليمين » فافهم . 
انظر 0 رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص151 ) . 
وهو مذهب المالكية والحنابلة . انظر « عيون المسائل ؛ ( ص8١4 ٠)‏ وه تحفة 
المحتاج 6( 4///ا4 )ع وه المبدع ؟( ٠ ) 1١8/4‏ 


انظر « الهداية شرح البداية » ( 151/7 ). وه رحمة الأمة في اختلاف الآئمة » 
(ص12). 


[ حكم ما لو هلك المبيع واختلفا في قدر ثمنه ] 

ومن ذلك : قول الشافعي ومالك وأحمد في إحدئ روايتيهما : إِنَّ 
المبيع إذا كان هالكا واختلفا في قدر ثمنه. . تحالفا ٠‏ وتيخ البيع ٠‏ ورجع و 
بقيمة المبيع إن كان متقرّمً ٠‏ وإن كان مثلياً وجب على المشتري مثله'”2 ٠‏ 28 
مع قول أبي إنَّهُ لا تحالفت علئ هلاك المبيع » والقول قول هم 
المشتري”'” » وقال زفر وأبو ثور : القول قول المشتري بكلٌ حال » وقال 9 


الشعبي وابن سريج : إِنَّ القول قول البائع9؟ . م 
فالأول : مشدّد » وقول أبي حنيفة : مخقّف ؛ لعدم وجود العين التي )؛ 
تحالفا لأجلها . 


ووجه قول أبي ثور وزفر : أنَّ المشتري معه الظاهر . 
ووجه قول الشعبي وابن سريج : أنَّ البائع هو المالك الأصلي . 
فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


[ حكم اختلاف المتبايعين فيمن يسلّم البدل الذي في يده أولاً ] 

ومن ذلك : قول الشافعي في أصحٌ الأقوال : إِنَّهُ إذا باع عيناً شمن في 
الذمّة » ثم اختلفا ؛ فقال البائع : لا أسلّم المبيع حتئ أقبضٌ الثمن ٠‏ وقال 
انظر ‏ المعونة علئ مذهب عالم المديئة » (ص 1١7‏ )0 وه تحفة المحتاج » 
(4/لالا؛ )ء وه الإنصاف 6( 4407/4 ) . 


(1) انظر 9 الهداية شرح اليداية (٠‏ 155/5) . 
انظر « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛( ص171 ) . 


© إن البائع يُجبر على تسليم المبيع » ثم يُجبر‎ ٠ 


ريه 


م المشتري في الثمن مثله. 


0 يجبر أولآ"؟ . 
4 فالأول : مشدّد على البائع ؛ لكون أصل المبيع له » والثان 
في على المشتري ٠‏ مع كونه فرعاً عن البائع ؟ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان ٠‏ و1 


[ حكم ما لو تلف المبيع بآفة قبل القبض ] ه" 
أ ومن ذلك : قول أبي حنيفة والشافعي : إِنَّ المبيع إذا تلف بآفة سماوية 9؟ 
0 قبل القبض. . انفسخ البيع”© , مع قول مالك وأحمد : إِنَّ المبيع إذا لم يكن مٍِ 
مكيلاً ولا موزونا ولا معدوداً. . فهو من ضمان المشتري9؟ . 
5 4 0 

فالأول : مشدّد على البائع » والثاني : مشدّد على المشتري ؛ فرجع و 


الأمر إلئ مرتبتي الميزان . ' 
ووجه الأول : أنَّ المبيع لم يدخل في يد المشتري ؛ فلا يُستَحنٌ ©" 

© الثمن” ؛ لعدم المشمّن . م 
ا 1 
انظر ه حلية العلماء ؛( 75//4 ) ء وه تحفة المحتاج »( 450/4 ) . 4 


0 لذ 


ارين 


الآمة في اختلاف الأئمة »( ص159 ) . 

انظر « بدائع الصنائع 6( 9/ 144 ) ء وه البيان 6( 89/4/8) . 

انظر 0 حاشية الصاوي على الشرح الصغير » (©/148 ) ء وه المغني * ( 84/4 ٠)‏ 
وه رحمة الأمة في اختلاف الأثمة » ( ص155 ) . ٍ 
أي : فلا يَستبِقٌ البائع الشمنّ . 


ووجه الثاني : أنَّ البائع أذن له في قبضه ؛ فكأنّهُ من حين باع باللفظ أو 


بالمعاطاة . . صار في يد المشتري وحيازته ولو لم يقب 
[ حكم ما لو تلف المبيع بفعل البائع ] 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة ومالك والشافعي : إِنَّ المبيع إذا أتلفه البائع 


انفسخ ؛ كالتلف بالآفة''2 . مع قول أحمد : إِنَّ المبيع لا يتفسخ . ا 
؟ البائع قيمته إن كان متقوّماً » ومثله إن كان مثليا""؟ . 


فالأول : مشدّد في الفسخ , والثاني : مشدّد في الغرم يج الأسران ل م 


اوسب” 
ووجه الأول : أنَّ المتلف هو الله تعالئ حقيقة + كانه تلف ياف 9 
سماوية ؛ فلا غرمٌ عليه من قيمةٍ أو مثلٍ . ٍ 


01 وأحمد : نظر إلى أنَّ البائع برز منه الفعل ؛ فلي لقمة أو الول وان ي. 
ام كان فعل البائع من جملة أفعال الله تعالئ ؛ فَإنَّ الله تعالئ له الفعلٌ بلا واسطةٍ 9 


د ٠‏ قافهم . 
[ حكم ما لو تلفت الثمرة المبيعة بعد التُخلية ] 
: إن المبيع إذا كان 


انظر « المبسوط » ( 15٠/1‏ )ء وه البيان » ( 780/0) ٠‏ وفي « حاشية الصاوي 
على الشرح الصغير » (/1+1- 7١7‏ ) ما يفيد أنَّ مذهب المالكية قريب من مذهب 


ومن ذلك : قول أبي حنيفة والشافعي في أصحٌ قو 


الحنابلة في هلذه المسألة . 
انظر « المغني » ( 4/ 84 ) ء و رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ( ص؟؟1 ) . 


فهو من ضمان البائع'"© . ومع قول أحمد : إِنَّهُ إن تلف بآفة سماوية. . كان © 
. من ضمان البائع ؛ أو بنهب أو سرقة. . فمن ضمان المشتري7 , 
فالأول : مشدّد بالضمان على المشتري ؛ لأنّهُ المقضّر في القبض بعد 
التخلية ٠‏ والثاني : مفصّل . وكذا الثالث ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي 
الميزان . 
ووجه الشقّ الأول من كلام مالك : أن النتقص إذا كان أقلّ من الثلث © 
إل يحتمله المشتري عادة » بخلاف الثلث فأكثر ؛ فَإنّهُ لا يحتمل . 


ووجه الشقٌ الأول من كلام أحمد : أنَّ التلف بالأمر السّماوي ْ 
التخلية ليس كالتلف به بعد القبض ؛ فكان من ضمان البائع . 

ووجه الشقّ الثاني في كلامه : أ قاف يمد اشحلية نالف يعد | 
القبض ؛ فكان من ضمان المشتري ١‏ فإن ابيع قد صحٌ قبل التلف ٠‏ انما( 


القبض من تمام البيع وكماله لا غير » فتأمّل . 1 
هوه وٍِ 

ءا 

0 

لك يد »( ه/ 741١‏ )ء وذ حلية العلماء (٠‏ 84/4*) . م 


ة الدسوقي » ( 18/8 ) ٠‏ وه المعونة علئ مذهب عالم المديئة » (©) 


انظر « الإنصاف 6( 8/ 751/4 ) » وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص158 ) . 


[ مسائل الاتفاق في كتاب السَلّم والقرض ] 

اتفق الأئمّة على : أنَّ السَلّم يصحٌ بستة شروط : أن يكون في جنس © 
معلوم ٠‏ بصفة معلومة ٠‏ ومقدار معلوم . وأجل معلوم ٠‏ ومعرفة مقداريِ 
رأس المال + وتشدية مكان التسليم إذا كان للحمله مؤئة.».لتكن أبو حنيقة | 
ا 
8 

وكذلك اتفقوا علئ : جواز المَّلّم في المكيلات والموزونات و 
والمذروعات التي تُضبّط بالوصف . 8 


يسمي هلذا السابع شرط » وباقي الأئمّة يسمُونه لازم . 


وكذلك اتفقوا علئ : جوازه في المعدودات التي لا تتفاوت آحادها ؛ ف 

كالجوز والبيض ٠»‏ إلا في رواية عن أحمد . 7 
: وكذلك اتفقوا علئ : أنَّ القرض مندوب إليه ء وعلئ لأس عده و 
دين علئ إنسان إلئ أجل فلا يحل له أن يضع عنه بعض الدَّين قبل الأجل ؟+ 
ليعجّل له الباقي » وعلئ : أنه لا يجوز له أيضاً أن يعجّل قبل الأجل بعضه © 
ويؤحُر الباقي إلى أجل آخر ١‏ وعلئ : أَنَهُ لا يحل له أن يأخذ قبل الأجل ل 
بعضه عيئاً » وبعضه عرضاً ٠‏ وعلئ : أنّهُ لا بأس إذا حل الأجل أن يأخذ منه 
البعض ويُسقط البعض ٠‏ أو يؤخّره إلى أجل آخر . 


[ حكم السَلّم فيما تتفاوت أفرادة ] 
فمن ذلك : قول أبي حنيفة : لا يجوز السَّلّم فيما يتفاوت ؛ كالرمئان " 
والبطيخ ؛ لا وزناً ولاعددا”” , مع قول مالك : يجوز ذلك مطلقا”, " 


ومع قول الشافعي : يجوز وزنا”؟؟ ٠‏ ومع قول أحمد في أشهر روايتيه : 
يجوز مطلقاً عدداً ؛ قال أحمد : وما أصله الكيل لا يجوز السلم فيه وزناً » 
وما أصله الوزن لا يجوز السلم فيه كيلة© . 

4 

5 فالأول : مشئة مال إلى لوي واشاتي : ملف مافل إلى ف 

الترخيص ٠‏ ولكلّ منهما رجال ٠‏ والثالث : مفصّل فيه نوع تخفيف ؛ فرجع 3 


3 . الأمر إلن مرتبتي الميزان‎ ١ 
1 ] حكم الصَلّم الحالٌ‎ [ 


ومن ذلك : قول الشافعي : إنَّهُ يجوز السلم حالاً ومؤجّلة"» . مع قول 5 


. ) 158 رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛( ص4؟1 ؛‎ ٠ 

() انظره حاشية ابن عابدين 6( 511/9) . 

© 200 انظر « الذخيرة 2 (541/6) . 

م6 ان المحتاج 18/06 ) . 

(5) انظر ه الإنصاف 6( 45/8 ) ؛ وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص14 ) . 
(3) انظر « تحفة المحتاج )1١/9(‏ . 


أبي حنيفة ومالك وأحمد : إِنَهُ لا يجوز السلم حالا ٠‏ بل لا بدّ فيه من أجل 
ولو مدّة يسيرة2© . م 


فالأول : مخقّف بترك الأجل ٠‏ والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر 00 


مرتبتي الميزان . م 
ووجه الأول : أنَّ السلم في أصله بيع ٠‏ والبيع يجوز حالاً ومؤجّلاً ؛ وأ 
فكذلك السلم . 8 
ووجه الثاني : أََُّ بيع عين في الذمّة ؛ الغالب فيه التأجيل » فانصرف فم 

: و 

الحكم إليه . 4 
م م 
8 

9 


[ حكم السَلّم في الحيوان ] 
مٍِ 
ومن ذلك : قول مالك والشافعي وأحمد وجمهور الصحابة والتابعين : 00 
ِنَّهُ يجوز السَلّم والقرض في الحيوان ؛ من الرقيق والبهائم والطيور » ما عدا بأ 
الجارية التي يحل وطؤها للمقترض' ”"© » مع قول أبي حنيفة : إن لايصخ و9 
السَلّم في الحيوان » ولا اقتراضه””" " ٠‏ ومع قول المزني وابن جرير الطبري فم 
بجواز قرض الإماء اللواتي يجوز للمقترض وطؤهن؟؟ . 0 
لي 00 01 
(1) انظر |( ية شرح الهاي ٠ 0547/81 ٠‏ وه الذخيرة؛ (6101/6 ٠‏ ره الإتصاف » وي 
(ولخة). 
(1) انظر « عيون المسائل » ( ص 459 ) ٠‏ وه تحفة المحتاج » ( 11/0 ) ؛ وه الإتصاف » 
روزم ). 


(6) _انظر ‏ البناية شرح الهداية “788/8 ) , وه حاشية ابن عابدين 6( 151/8) . 
أنظر 2 رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص4*١‏ ) 


لوم هيبو ممه هوه لو لوعو مهد 


فالأول : مخف على الناس ٠‏ وقول أبي حنيفة : مشدّد ٠‏ وقول المزني © 
وابن جرير : مخمّف ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . م 
ووجه الأول : صكحة الأحاديث فيه90 , 4 


١ 
ووجه الثاني : سرعة موت الحيوان أو إباقه أو إضلاله » ويعسر وجود‎ 


يم مثله ليرد إليه ؛ فإ المثلية في مثل ذلك عزيزة » والأَجْوّد المأمور به شرعاً 
لا تسمح غالب النفوس به . 
ووجه الثالث : استبعاد وقوع المقترض في وطء الجارية من غير ملك 
البضع على القول بعدم الملك بالقبض , فهو محمول علئ حال الأكابر من 
ل لين » ماله مول على حل ومع الى + اهم . 


[ حكم جعل الأجل في المكَلّمِ إلى الحصاد ونحوه ] 
ومن ذلك : قول مالك : يجوز البيع إلى الحصاد والتّيروز والمهرجان 
وفصح النصارئ والجذاذ”"2 ٠‏ مع قول أبي حئيفة والشافعي وأحمد في أظهر 


روايتيه : إِنَّ ذلك لا يجوز" . 1 


)١(‏ من ذلك : ما ورواء البخاري ( 708 ) واللفظ لهء ومسلم ( ١1101‏ ) عن سيدا 
ة رضي الله عنه ٠‏ قال : كان لرجل على النبيّ صلى الله عليه وسلم سِنٌّ من | 
8 « أعطوه 6 ٠‏ فطلبوا سنّهُ » فلم يجدوا له إلا سن 2 
أوفيتني ؛ أوفى الله بك ٠‏ قال النبي صلى الله عليه " 
اخياركم أحستكم قضاء ٠‏ . 

الدسوقي 500/8(6) . ٠.‏ 
(5) انظر « البناية شرح الهداية » (8/ 744 )2 وه مغني المحتاج » ( 8/5 )ء وه المبدع » || 

12/4 184)ء 


فالأول : مخقّف خاصٌ بالأصاغر أولي الحاجات والضرورات 
والؤخص . 


والثاني : مشدّد خاصٌ بأهل الاحتياط والورع ورؤية الحظّ الأوفر لمن 
عاملهم ؛ فلا يحتاج مثل هلؤلاء إلئ تعيين أجل على التحديد ٠‏ بل هم مع 
إخوانهم المسلمين على الراحة لهم » بخلاف الأصاغر الذين يرون الحظ 
. الأوفر لأنفسهم . 
فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان » فاعلم ذلك ٠‏ ًّ 


[ حكم السّلم في اللحم ] , 
3 
0 


ومن ذلك : قول الأثمةالثلاثة : إنّهُ يجوز الم في اللّحم'" ٠‏ مع قول 19 
أبي حنيفة : إنَّ ذلك لا يجوز" . 7 


فالأول : مختّف ؛ لشدة حاجة غالب الناس إليه وطول أملهم ٠‏ وأنَّ في 
أحدهم يعيش إلئ وقت ذلك الأجل . 

والثاني : مشدّد خاصٌ بالأكابر الذين يزهدون في أكل اللحم ويقصُرٌ 
أملهم ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


أنظر « حاشية الخرشي ©( 117/0 ) ء وه مغني المحتاج »( 7١/8‏ ) ء وه الإتصاف * 
دوزهم). 


انظر « البناية شرح الهداية ؛ (740/48). وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ‏ 
لي 


[حكم الكلم في الخيز] 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة والشافعي باه لا يجوز السلم في الخيز"؟ » 
مع قول مالك بجواز السلم فيه وفي كل ما مسّته النار9 . 
فالأول : مشدّد خاصٌ بالأكابر من أهل الورع ٠‏ والثاني : مخقّف خاصٌ 8 


بالأصاغر الذين تمي حاجتهم إلى مثل ذلك للضيوف ونحوهم ؛ نرج 5 م 


الأمر إلى مرتبتي الميزان . 3 
[ وقت اشتراط وجود المسلّم فيه ] 


ومن ذلك : قول مالك والشافعي وأحمد : : إل يجرز اسل الافيها و 
أ[ كان موجوداً عند عقد السلم » وغلب على الظنٌ وجوده عند المَحِلٌ"؟ » 5 
قول أبي حنيفة : إِنَّ ذلك لا يجوز إلا إن كان موجوداً من حين العقد إلى إن" 9 


0 العحجل© . 1 


)١( '‏ والفنوئ على أنه صحيح ٠‏ وهو قول أبي يوسف ؛ قال في « العناية شرح الهداية » م 

( 77/89 ) : ( السلم في الخبز جائز في الصحيح ؛ يعني : قول أبي يوسف ٠‏ وإنّما كان ا 

الفتوئ عل ذلك ١‏ لحاجة اناس ) ٠‏ وانظر! تين الحقاق ٠) 40/4 (٠6‏ وذ ليان 9 

1 )/ 

' () وهو مذهب الحنابلة أيضاً . انظر ٠‏ حاشية الخرشي © (0/ 575 0578 ٠‏ وه المغني » و 
5١8/4(‏ ) ء وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص14 ) . 

(5) انظر « حاشية الخرشي » ( 118/9 ) ٠‏ وه تحفة المحتاج » ( 1/0 ) ء وه المغني * 
0 الففاييقفة” 

(4) انظر ١‏ البناية شرح الهداية ؛ (717/8)ء وه رحمة الأمة في اختلاف الأثمة » 

(ص194). 


فالأول : فيه تخفيف خاصٌ بالأصاغر الذين تمي حاجتهم 
ذلك ٠‏ ويشقٌ عليهم الصبر . 

والثاني : مشدّد خاصٌ بالأكابر الذين يحتاطون لأخيهم ؛ فربّما مُقَد ذلك 
بعد عقد السلم » واستمرٌ ذلك إلئ وقت المَحِلٌ ؛ فصار المسلّم إليه في في 
مشّة من جهة الوفاء بما أسلم إليه فيه ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان ٠‏ 19 


[ حكم السَلّم في الجواهر ] أ 
ومن ذلك : قول الأثمّة الثلاثة : إِنّهُ لا يجوز السلّم في الجواهر النفيية (هي 
النادرة الوجود'”» , مع قول مالك بجواز ذلك9؟؟ . أ 


. 
03 


فالأول : مشدّد خاصٌ بأهل الورع ٠‏ والثاني : مخقّف خاصٌ بالعوام ,( 
الذين يرمون أنفسهم علئ مر الشجر وقت الحاجة ٠‏ ويقولون : لكل شيء 
9 وقت ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 
[ حكم الإشراك والتولية في المُسلّم فيه قبل قبضه ] 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد بمنع الإشراك والتولية في 
السّلم » بخلاف البيع””" » مع قول مالك بجواز ذلك29 . 


17 انظر « البناية 
و 
(1) انظر « الذخيرة »( 141/8 ) » و2 رحمة الأمة في اختلاف الأثمة »( ص14 ) . 
م أي : يمُمنع الإشراك أو التولية في المسلّم فيه قبل القبض . انظر ‏ البناية شرح الهداية » 
١‏ (4//ه ) ء وه حلية العلماء 6( 783/4) ؛ وه المغني 6( 799/4 ) . 
(4) قال في « حلية العلماء » ( 781/4) : ( وحكئ أصحابنا عن مالك : أنه يصحٌ ) . - 


اطق 


شرح الهداية »(8/ 544 ) ء وه البيان 6( 401/8 ٠)‏ وه كشاف القناع » 


فالأول : مشدّد خاصٌ بأهل الورع الذين يَرَْنَ دخولَ الغرر في عقد و 
السلم . فلا يضمُون إليه أمراً آخر ١‏ والثاني : مخّف خاصٌ بالعوامٌ الذين 
لا يلتفتون إلئ مثل ذلك ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 


[ أثر اشتراط الأجل في القرض ] 
ومن ذلك : قول مالك : إن القرض إذا أجل يلزم'"2 ؛ مع قول الأئمة * 
الثلاثة : إِنهُ لا يلزم التأجيل » بل له المطالبة به مت شاه" . 


فالأول : مشدّد خاصٌ بمن يرئ وجوب الوفاء بالوعد ٠‏ والثاني : 


مخدّف خاصٌ بمن لا يرئ وجوب ذلك من العامّة ؟ فرجع الأمر إلى مرتبتي 


[ حكم قرض الخبز ] 15 
١‏ 
ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنَّهُ يجوز قرض الخيز2؟ » مع 7 
. أبي حنيفة : إِنَّ ذلك لا يجوز بحال!9؟ . 


أل -2 وانظرة رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص18 ) ,. 

)١( 4‏ انظر ه الذخيرة ؛(140/5) ؛ وه المعونة على مذعب عالم المدينة (٠‏ ص 1١٠١‏ ) . 

)١( 5!‏ انظر « الهداية شرح البداية ؛ (70/5)ء وة البيان» ( 401//5 ٠)‏ وه الإنصاف » 

(ه/ 180 )ء وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛( ص18 ) , 

() انظر « حاشية الدسوقي على الشرح الكبير » ( 715/7 ٠)‏ وه تحفة المحنا. 
(5/ 44 )ء وة المغني ؛(584/4) . 

(4) انظر ه تبيين الحقائق »( 4/ 48 ) ٠‏ وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛ ( ص18 ) . 


أهل الورع الذين يخافون أن يكون ذلك من جملة الربا + فرجع الأمر إلئ 1 
) مرتبتي الميزان . 


[ كيفيّة قرض الخبز ] 
ومن ذلك : قول الشافعي في أصحٌ الوجهين : إِنّهُ لا يجوز فرض الخبز ف 
عدداً ؛ ويجوز وزناً ٠‏ وهو إحدى الروايتين عن أحمد"" , مع قول مالك : 
نّهُ بجوز بيع الخبز بالخبز تحرئيا”؟ . 
فالأول : فيه تشديد خاصٌ بالأكابر » والثاني : فيه تخفيف خاصٌ لهم 


و 
بالعامة ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 0 
. 

[ حكم قبول الهدية ممّن أقرضه ] و 

ومن ذلك : قول الشافعي وأحمد بجواز قبول الم . 

١‏ الترقق ته قيلال». يأك عنام يوغر ذللك دمو :سات الانظافات بعالا يي 
ي المقترض. . إذا جرت عاد بذلك قبل القرض ٠»‏ بل ولو لم تجرٍ في قول 1 


الشافعي”" , مع قول أبي حنيفة ومالك بحرمة ذلك وإن لم يشترطه©© , 


5 (1) انظره البيان 6( 439//0 )ع وة المغني 6( 988/4) . 
(1) والمراد : يجوز قرض الخبز تحرّياً ؛ كبيع الخبز بالخبز تحرّياً ٠‏ وانظر « حاشية 
0 الدسوقي »( 716/8 ) ؛ وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص18 ) . 
(5) انظر ٠‏ مغني المحتاج 6( 74/5 ) وه الإتصاف 6( 155/8 ) . 

قال في « البحر الرائق ؛ 175/57 ) لق مقي اعولازاه نةه جه 


وعبارة 9 الروضة » : ( وإذا أهدى المقترض للمقرض هدية 
ّي بلا كراهة » ويستحبٌ للمقترض أن يرد أجود مما اقترض ؛ للحديث 
الصحيح في ذلك”" ؛ ولا يُكرّه للمقرض أخذه ) انتهئ 77 ' 
0 

9 والثاني : مشدّد‎ ٠ فالأول : مخقّف خاصٌ بأهل الحاجة من العوامٌ‎ ١ 
1 نظير ما قالوه في هدية القاضي بحكم التفصيل في‎ ٠ خاصٌ بأهل الورع‎ : 
3 . ذلك ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان‎ 

[ أثر اشتراط الأجل في الدّيون ] 

ومن ذلك : قول مالك : إِلّهُ إذا كان لشخص دين علئ آخر من جهة بيع (© 

أو قرض مؤجّل بمدّة. . فليس له أن يرجع في التأجيل ؛ بل يلزمه أن يصير وأ 


-02 الفرض ٠‏ والأفضل : أن يتورّع إذا علم أنه إنما يعطبه لأجل القرض أو أشكل ٠‏ فإن علم 
نّهُ يعطيه لا لأجل القرض بل لقرابة أو صداقة بينهما. . لا يتورّع . وكنا لو كان © 
المستقرض معروفاً بالجود والسخاء. . جاز ) ؛ قال في ؛ حاشية الخرشي » 
لدم ): ( هدية المديان حرام إلا أن يتقدّم مثل الهدية بينهما قبل المداينة ٠‏ وعلم 
أنّها ليست لأجل الدّين ؛ فإنُها لا تحرم حينئذ حالة المداينة » وإلا أن يحدث موجب < 
الهدية بعد المداينة ؛ من صهارة ونحوها ؛ فإِنّها لا تحرم ) . 

8 (1) رواه البيهقي في «السنن الكبرى » (9/ )78٠‏ عن سيدنا فضالة بن عبيد رضي الله عنه 
. موقوقاً . 


إلى تلك المدّة التي أجلها » وكذلك لوكان القرض مو فزاد في 5 
وبذلك قال أبو حنيفة إلا في الجناية والقرض ٠‏ مع قول الشافمي . : نكي 
لا يلزمه في الجميع » وله المطالبة قبل ذلك الأجل الثاني 4 إذ الحاكٌ ها 
لا و20 , م 

فالأولة + مشدّد خاصٌ بالأكابر من أهل الوفاء بالوعد ء والثاني هّ 


مخدّف خاضٌ بعوامٌ الناس الذين يرجعون في أقوالهم ؛ فرجع الأمر إلئ 0 
مرتبتي الميزان » والحمد لله ربٌ العالمين؟ . ه 


© 6ه 


:373:37 :73ه- 


12 سبق التفصيل في نحو هلذه المسألة غير بعيد . انظر ( ؟/ 1770 ) . 
1 في هامش (1) : ( بلغ قراءة علئ مؤلفه رضي الله عنه ) . 


[ مسألة الانفاق في كتاب الرهن ] 
© اتفق الفقهاء علئ : أن الرهن جائز في السفر والحضر . وقال داود : هو 9 
,© مختصٌ بالسفر ‏ ٍِ 
إن 1 9 
4 ووجه قول داود : أنَّ المسافر كالمفقود ؛ فيحتاج صاحب الدَّين إلى 1 
0 وثيقة » بخلاف الحاضر ؛ فإن القلب مطمثقٌ من جهته غالبا . 
هنذا ما وجدته من مسائل الاتفاق9؟ , 
وأمًا ما اختلفوا فيه : 


0 
9 
م 
0 

م 
8 
صفة عقد الرهن قبل القبض ] م 
فمن ذلك : قول الإمام مالك : إِنَّ عقد الرهن يلزم بالقبول وإن لم هي 
١‏ ينب ١‏ ولاكن يجب يي 


6 


وأحمد : إِنَّهُلا يلزم الرهن إلا بقبضه' 


4 (1) انظره رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛( ص11 ) . 
لع (1) انظره المعوئة علئ مذهب عالم المدينة ؛( ص1197 ) . 7 
(7) انظر ‏ اليناية شرح الهداية» (417/11 ). وه تحقة المحتاج» (0)50/9 ١‏ 
اوه المبدع »( 7٠١8/4‏ ) ء وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة 6( ص155 ) . 


فالأول مشةة مان اموق + عنعن الرندق »:واقاي به 

فيُحمّل الأول : علئ حال أهل الصدق الذين لا يتغيّرون فيما يقولونه ؛ 
كالأولياء والعلماء . 

ويُحمّل الثاني : علئ من كان بالضدّ من ذلك ممن يريد الحظ الأوفر 
لنفسه دون أخيه ولا يحتاط لآخرته ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 
نتأمّله . 


[ حكم رهن المّشاع ] 
ا اا : إِنَهُ يصخ رهن المّشاع"؟ » 
يصحٌُ7؟ . وسواء عند الثلاثة إن كان مما يُقسم + 
1 #القار ةد سوا 
ووجه الأول : كونه مما يصخ ببعه » وكلُ ما يصحٌ بيعه جاز رهنه . 
ووجه الثاني : عسرٌ التصرف فيه على المرتهن غالبا ؛ لقلّة من يرغب في بن 
شراء المشاع إن احتيج إلى البيع . 


فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان ؛ فمن الأئمّة من راعى الاحتياط © 
للراهن ؛ ومنهم من راعى الاحتياط للمرتهن 


انظر « حاشية الدسوقي » ( 188/5 ) , و تحفة المحتاج ؟( 00/0 ) ء وه الإنصاف » 
(111/0). 
انظر ١‏ البناية شرح الهداية » ( 444/١17‏ ). وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » 
(صك1). 


[ حكم استدامة قبض المرهون ] 
ومن ذلك : قول الشافعي : إِنَّ استدامة الرهن في يد المرتهن ليست 8 
بشرط”"" ٠‏ مع قول أبي حنيفة ومالك : إِنّها شرط ؛ فمتئى خرج الرهن من 
يد المرتهن علئ أيّ وجه كان. . بطل الرهن ٠‏ إلا أنَّ أبا حنيفة يقول : إِنَّ 
© الرهن إذا عاد بوديعة أو عاريّة . . لم يبطل© . 

1 فالأول : مخمّف على الراهن ٠‏ مشدّد على المرتهن ٠‏ والثاني : عكسه 
بالشرط المذكور في قول أبي حنيفة ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 
وللكنّ الأول : خاصٌ بالعوامٌ الذين لا يحتاطون لدينهم كلّ ذلك الاحتياط . 
والثاني : خاصٌ بالأكابر الذين يحتاطون لدينهم ؛ فإنَّ المرتهن ما أخذ 
الرهن إلا وسيلة إلى تحصيل حقَّه » فإذا خرج من يده فكألّه لم يرتهن 
9 فكأنَ المرتهن شرَّطً في رضاه بالرهن سلامة العاقبة ؛ وذلك ليجده فيبيعه 


عند الحاجة . 


[ حكم إعتاق العبد المرهون ] 
ومن ذلك : قول مالك في المشهور , والشافعي في أرجح الأقوال : إن 
إذا رهن عبداً » ثم أعتقه ؛ فإن كان موسراً نفذ العتق » ولزمه قيمته يوم : 


19 


” عتقه ٠‏ ويكون رهناً ٠‏ وإن كان معسراً لم ينفذ , وفي قول آخر لمالك : إِنَّهُ 


10 انظره حلية الملماء 6( 453/4 )6 4 
(5) انظر ١‏ البناية شرح الهداية 6 ( 408/15 )ء وه عيون المسائل (٠‏ ص88 ), 
وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة 6( ص17 ) . 


الففة 


: بام و التق + دللا وار 
جعي ين لع د 
م العبد المرهون يسعئ في قيمته للمرتهن حال إعسار سيده”؟2 

فالأول والثاني : فيهما تخفيف على المعتق بما فيهما من التفصيل » 
والثالث : مشدّد عليه وعلى العبد ؛ وهو قول أبي حنيفة ؛ فرجع الأمر إل 
مرتبتي الميزان . 2 

ووجه الأول : موافقة قا النوامة البرعرة غي لزاب بلي لاتغا من بي 
م انشراح الصدر بالعتق » بخلاف المعسر ؛ فإنَّ من لازمِه غالبا صعوبة التقؤب (8" 
بعتق عبده ٠‏ لا سيما عند الحاجة إليه ٠‏ وما لا ينشرح الصدر إليه فهو إلى هي 
الردٌ أقرب من القبول . 

ووجه الثاني : كون السيد هو الذي تلقْظ بالعتق اختياراً منه ٠‏ والشارع © 


2 
1 
8 
01 
8 
6 


محتضّر : 


سيّده معسراً كما مد ا و حقٌّ المرتهن شيء حول افيه 


انظر « المعونة علئ مذهب عالم المديئة ؛ (ص158١):‏ وه 
عه ). 

(1) انظر « حاشية ابن عابدين © 804/50 981١‏ ) ء وه المغني ©( 771/4 ) ٠‏ وه رحمة 
الأمة في اختلاف الأئمة "( ص175 ) . 

رواه ابن ماجه ( 1147 ) عن سيدئا أنس رضي الله عنه . 


مغني المحتاج » 7 


[ حكم جعل الرهن وثيقة بدّين ان مع الذَّين الأول ] 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد : إِنَهُ إذا رهن شيئاً على 
مئة ٠‏ ثم أقرضه مئة أخرئ ٠‏ وأراد جعل الرهن على الذَينين جميعاً. . لم بي 
يجزة"2 , مع قول مالك بالجواز”" . 
ووجه الأول : أنَّ الرهن لازم بالدّين الأول » والعين المرهونة وثيقة من ” 
جهة المئة الأولئ ؛ فلا تكون وثيقة لدين آخر . 1 


[ حكم الرّهن بالحقّ قبل ثبوته ] ا 
ومن ذلك : قول مالك والشافعي وأحمد : إِنَّهُ لا يصحٌ الرهن على الحقٌّ 
5 قبل وجوبه0" » مع قول أبي لُيصع9؟ , 


0 


(1) انظر «حاشية ابن عابدين» (0)014/6؛ وه تحفة المحتاج» (17/5 0)17: , 
للف 
فلاعلل 71101 .6 لعا د ا ف 


التلقين ٠‏ 070/60 : ( والحالة الثانية : أن 
الذي يؤخط به الرهن ٠.‏ فهلذا مما اختلف الناس فيه. . 


فالأول : خاصٌ بمن يغلب عليه عدم الرشد ٠‏ فحجر عليه أن يتصرّف 
في إخراج ماله لمن ليس له عنده حقٌّ . 


والثاني : خاصٌ بالأكابر الذين يتصرّفون في مالهم بحسب ما يَرَونه © 


أحوط لدينهم ؛ لأنَّ الدنيا لا تساوي عندهم جناح بعوضة » بل لو قدر أنَّهُ ُ 
رهن عند أخيه شيئاً قبل ترب الحقٌّ عليه ثم أكله المرتهن مثلاً أو أتلفه. . لم 0 


6 


4 تتكدّر منه شعرة . 


: 2 
: [حكم اشتراط بيع المرتهن للرهن إن حل الأجل ول سحو قي ]© 


ومن ذلك : قول أبي حنيفة ومالك وأحمد : إِنَّ الراهن إذا شرط في | 
الرهن أنَّ المرتهن يبيعه عند حلول الدّين وعدم دفعه للمرتهن. . جاز" ٠‏ 8 
|9 مع قول الشافعي : إِنَّهُ لا يجوز للمرتهن أن يبيع المرهون بنفسه ٠‏ بل يبيعه ©[ 
الراهن أو وكيله بإذن المرتهن : فإن أبن ألزمه الحاكم بقضاء الكين أو ببيع © 
© المرهون9 . م 
0 
ل( فالأول ل : مخقّف على المرتهن ٠‏ خاصٌ بِكُمّل المؤمنين الذين يرون و 
أ الحظّ الأوفر لأخيهم ٠‏ ولا يندمون علئ ما يتصرف أخوهم فيه ما فيه براءة لأ 
ذْمَةٍ لهم ٠‏ بل يرون تصرّفه في أموالهم كتصرّفهم في أموال نفوسهم بالحظ م 
الأوفر في الدنيا والآخرة . 


(1) انظر « الهداية شرح البداية » ( 147/4 ٠»)‏ وه المعونة على مذهب عالم المدينة » 
(ص11584 )ء وه مثار السبيل »( 700/١‏ ) 


(1) انظر « البيان »04/1 ) ء وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة 6( ص1؟1 ) . 


والثاني : مشدّد خاصٌ بمن كان بالضدٌ مما ذكرنا » فرما ثبب المرتهن أ 
إلن عدم بيعه بالبحظ الأوفر ٠‏ أو بيعه بأبخس ثمن » ٠‏ فيقع بينهما التزاع ١‏ ور 
فرجع الأمر إل مرتبتي الميزان . 


[ اختلاف الراهن والمرتهن في قدر الدَّين ] 5 

ومن ذلك : قول مالك رحمه الله : انه إذا اختلف الراهن والمرتهن في اله 
قدر الأين الذي حصل به الرهن. ٠‏ فالقول قول المرتين يمي ؛ كن قال 
الراهن : رهنتةٌ علئ خمس مثة درهم ٠‏ وقال المرتهن : بل رهتّة علن 2 
ع ا حت مي 
أبي حتيفة والشافعي وأحمد : إنَّ القول قول الراهن فيما يذكره يعينه من 59 
ألف أو خمس مثئة درهم ٠‏ فإذا دفع إلى المرتهن ما حلف عليه.. أخذ م 

0 07 

فالأول : مشدّد على الراهن ؛ مختّف على المرتهن ٠‏ والثاني : 
عكسه ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 

فمنهم : من احتاط لمال الراهن ٠‏ ومنهم : من احتاط لمال المرتهن ل 
دون عكسه ؛ بالنظر للأكابر والأصاغر ؛ إذ الأكابر يرون الحظٌّ الأوفر 0 
5 لغيرهم , والأصاغر بالعكس . 
1 انظر : عيون المسائل 6( ص588 )) 


(1) انظر ‏ البناية شرح الهداية »( 81/1 ) ٠‏ و( تحفة المحتاج 6( ٠ ) ٠١/0‏ وه كشاف 
القناع » ( 787/5 ) ء وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص8؟1 ) . 


ميف 6-2 


1 اي كاتحيواة والعقان-.. غير معنموّة تغان المرتهن. ‏ 
وما يخفئ هلاكه ؛ كالنقد والثوب.. فلا يقبل قوله فيه إلا أن يصق ١‏ 
رسن" ومع قول الشافعي وأحمد : إِنَّ الرهن أمانة في يد المرتهن وي 
د الأمانات ؟ 


0 
يُضمن إلا بالتعدي”" ٠‏ ومع قول شريح والحسن و 


والشعبي : إِنَّ الرهن مضمون بالحقٌ كله ؛ حتئ لو كان قيمةٌ الرهن درهماً ٠»‏ 1 

والحقٌ عشرةَ آلاف ٠‏ ثمٌ تلف الرهن. . سقط الحقٌ كلة9) . 
0 فقول أبي حنيفة : مشدّد ٠»‏ وقول مالك + .منطلي» الإقؤل الناني | 
والعندا: ملك ٠»‏ وقول القاضي شريح والحسن والشعبي : أشد 7 
الكل ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 1 
ولكلٌ من الأقوال وجه لا يخفئ علئ من له فهم . 
[ حكم ما لو ادّعى المرتهن هلاكٌ الرهن ] 

ومن ذلك : قول مالك : إِنَّ المرتهن إذا ادعئ هلاك الرهن ٠‏ وكان مما 7 
يخفئ ؛ فإن اتفقا على القيمة فلا كلام » وإن اتفقا على الصفة واختلفا في * 


(1) انظر 0 البناية شرح الهداية ؛( 17/ هلا )ء وه التجريد »1860/50 ) 
(1) انظره حاشية الدسوقي ©( 187/6 ) . 

05 انظر 0 مغني المحتاج 2( ©/188) . 

أنظر « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛( ص154 ) . 


0 


ا : إن القول قول المرتهن في القيمة مع يميت' 
الشافعي : إِنَّ القول قول الغارم مطلقا©؟ . 
الأزلاعتل روالاتي 3اسنظ بطل القن اليب والثالك : 
؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان , والله سبحانه وتعال ” 
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ا لدنا 


انظر « عيون المسائل » ( ص847 ) . 
انظر ١‏ بدائع الصنائع 6( 184/5 )6 . 

انظر « جواهر العقود » 118/١(‏ ): وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة' 6ط 
(صة؟1). 


[ مسائل الانفاق في كتاب التفليس والحجر ] 
اتفق الأئمّة الأربعة على : أن بينة الإعسار تُسمع بعد الحبس ٠‏ وعلئ : © 
أنّ الأسباب الموجبة للحجر ثلاثة : الصغر ‏ والرّقُ » والجنون . وعلئ : 0 
أن الغلام إذا بلغ غير رشيد لم يُسلّم إليه ماله ء وعلئ : أنه إذا أونس من 
صاحب المال الرشد سُلَّم إليه . 


هلذا ما وجدته من مسائل الاتفاق29 . 


وأا ما اختلفوا فيه : 


[ حكم الحجر على المُفلس ] ٍ 
فمن ذلك : قول مالك والشافعي وأحمد : إِنَّ الحجر على المفلس عند © 
طلب الغرماء وإحاطة الديون بالمديون. . مستحقٌ على الحاكم ٠‏ وإنَّ له منعه 
من التصرف ؛ حتئ لا يضر بالغرماء ٠‏ وإنَّ الحاكم يبيع أموال المفلس إذا امتنع 
ن بيعها » ويقسمها بين غرمائه بالحصص”" ٠‏ مع قول أبي حنيفة : إِنَّهُ 
ان رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص ١4٠»‏ ) وما بعدها . 


انظر « حاشية الدسوقي 6 (158/8) ء وه تحفة المحتاج ؛ (5/؟17): 
وه الإنصاف (١‏ 5975/0 ) 


© فيقضيها امه 3 وإن كان ماله دراهم ودينه دنائير. . ب 


9 


للد 


القاضي في دينه 


فالأول : مشدّد على 


والثاني : مشدّد عليه بالحبس ؛ مخدّف عليه بعدم المبادرة إلى بيع ماله © 
قبل الحبس ٠‏ وهو خاصٌ بمن كان عنده تمرّد وامتناع من أداء الحق . 


فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 


[ حكم تصرّفات المفلس في ماله ] 
ومن ذلك : قول مالك والشافعي في أظهر قوليه : إِنّهُ لا تتفذ تصرفات < 
ب المفلس :في ماله يعد الحجر عليه بيع ولاعية ولاعت » مع قول أحمد 
في أظهر روايتيه : إِنه لا تصرّفه إلا في العتق خاصّة”" . ومع قول 


أبي ِنّهُ لا يُحبجَر عليه في تصرّفه ٠‏ وإن حكم به قاض لم ينفذ قضاؤه و 


عبارة 0 رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص :18 ) : ( بغير أمره ) يدل ( بعد أمره ) ٠‏ 7 
وهو الأنسب والمتفق مع ما في ١‏ حاشية ابن عابدين » ٠) 19٠/5‏ وانظر ‏ البثاية 
شرح الهداية 6 131//11) . 

انظر « حاشية الدسوقي 6( 118/5 ) , وه البيان 1 144/50) . 

انظر « المبدع 6( 0785/4 . 


م ما لا يحكم به قاض باحو سس 
بي سواء احتملت الفسخ أو لم تحتمل » ٠‏ فإن نّذَ الحجرّ قاض ثانٍ صحّ مِنْ 1 
© تصرّفاته ما لا يحتمل الفسخ ؛ كالنكاح والطلاق والتدبير والعتق » وبطل 
امابخل شور ؟ كالبيع والإجارة والهبة والصدقة ونحو ذلك7؟ . 
فالأول : مشدّد على المفلس بعدم صكّة تصرّفه ؛ تقديماً لمصلحة برا. 


أ ذثته من الأين . 

والثاني : فيه تخفيف بصكّة العتق . 
© والثالث : مخدّف من حيث تصؤفه في ماله , وأمًا الدّين فهو المطالب به © 
دوا في اليا الآعرة ٠‏ مانا والتحجير علي م يشل ذا نيليس هو في 
أ بمالنا حتئ نتصرف فيه ؟! فإن خلصت ذمتنا من جهة الغرماء. . فلا تخلص 
يي من جهة المفلس ؛ فندعه ومال للقاضي الذي هو نائب الشرع الشريف - . 
فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان ؛ مشدّد ومخقّف فيه كما ترئ 
3 

[ حكم ما لو كان عند المفلس سلعة وأدركها صاحبها قبل قبض ثمنها ] 
ومن ذلك : قول مالك والشافعي وأحمد : إِنَهُ لو كان عند المقلى © 
سلعة ٠»‏ وأدركها صاحبها ٠‏ ولم يكن البائع قبض من ثمنها شيئا » والمفلس © 

م حيٌ. . فصاحبها أحيٌّ بها من الغرماء ؛ فيفوز بأخذها دونهم”” ‏ مع قول ,2" 


,ِ 


انظر « العناية شرح الهداية » ( 111/8 ٠)‏ وه الاختيار » ( 47/1 ) , وه رحمة الآمة 
قي املق الأ ؟ لأسن 14)ء 


انظر ‏ الفواكه الدواني » ( 156/1 )ء وه تحفة المحتاج » ( ١45/9‏ 144) 
وه الإتصاف 6( 185/6) . 


ههه" 


أبي حنيفة : إِنَّ صاحبها كأحد الغرماء ؛ فيقاسمونه فيها9© . 


فلو وجدها صاحبها بعد موت المفلس ٠‏ ولم يكن قبض من ثمنها شيك : 
9 فقال الثلاثة : صاحبها أسوة الغرماء”'© » وقال الشافعي وسننه : إِنّْه لمق 
بها , 
فالأول : مخيّف على صاحب السلعة » مشدّد على الغرماء » والثاني : 
عكسه ؛ كالأول في المسألة الثانية ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان ٠‏ 
ووجه الأول في المسألة الأولئ : الحديث الصحيح في ذلك9؟؟ . 
7 . 
ووجه الثاني فيها : أنَّ السلعة صارت ملكا للمفلس ؛ لا فرق بينها وبين ) 


[ حكم إقرار المفلس بِدّينٍ بعد الحجر عليه ] 


ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إن المفلس إذا أقرّبدَينٍ بعد الحجر. . 
[ تعلّى ذلك الدين بذمته ٠‏ ولم يشارك الممَدُ له الغرماء الذين حُجر عل 


وه الإنصاف 6( 141/0). 

انظر « تحفة المحتاج »( 5/ 144 ) ؛ وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة 6( ص 140 ) . 
يقصد : الحديث الذي رواه البخاري ( ١4:07‏ ). ومسلم ( 1904 ) عن سيدنا © 
أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ أو قال : سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول   :‏ من أدرك ماله بعينه عند رجل - أو إنسان ‏ قد 
أفلس . . فهو أحثُ به من غيره ؟ . 


اا 
ووجه الأول : تقصير الممّد له في الفحص هل على المفلس دين لغيره أم ١‏ 


حدٌ سواء وا ع 


[ حكم ما لوثيت إعسار المفلس ] 


ومن ذلك : قول مالك والشافعي وأحمد : 


م وبينهم ؛ فلا يجوز حبسه بعد ذلك ء ولا ملازمته ٠‏ بل يُمهل حت 
يوسر”” » مع قول أبي حنيفة : إِنَّ الحاكم يخرجه من الحبس ٠‏ ولا يحول 7 


(1) انظر « البناية شرح الهداية » ٠») 150/1١‏ و« المدونة » (77/4). والمبدع» ‏ 
. لما 

(1) انظر « البيان » 140/1 )ء وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص !14 ) : وقال إي 
في ١‏ تحفة المحتاج 6( 188/8 ) : ( والحاصل أنَّ ما وجب عليه بعد الحجر إن كان 
برضا مستحقه لم يُقبل ٠‏ وإلا قبل وزاحم الغرماء ) ٠‏ ومثال ما كان برضاء : لو أسند ] 
وجوب الدين إلئ معاملة بينهما ٠‏ وكذا لو أطلق ٠‏ ومثال ما كان بغير رضاه : مالو 
قال : له كذا عن الجناية 

(0) انظر «المعونة علئ مذهب عالم المديئة » ( ص1185)» وه تحفة المحناج * 
147/5 )ء وه الهداية علئ مذهب الإمام أحمد »( ص374) . 


أ فلأول: مخف على المفلس . مشدّد على الغرماء. والثاني : © 
4 عكسه ٠‏ مع الأخذ بالاحتياط والمسارعة لبراءة ذمّة المفلس 4 فرجع الأمرافي 
إلئ مرتبتي الميزان . | 

1 ذْ 
[ حكم سماع بينة الإعسار قبل الحبس ] 8 

حكم سماع بينة الإعسار قبل الحبس م 

ومن ذلك : قول مالك والشافعي وأحمد : إنَّ البينة بالإعسار تمّع قبل © 
الحبس”" . مع الظاهر من مذهب أبي حنيفة : أنَّها لامع إلا بعد 9 


: لك ٠0‏ 
الحيسر 5 > 
6 8 و 
فالأول : مخيّف على المفلس ء والثاني : عكسه . ذًْ 


وللكن يحمل الأول : علئ حال أهل الدين والورع الخائفين من حقوق © 
الخلائق » ويحمل الثاني : على من كان بالضدٌ من ذلك ؛ فرجع الأمر إلى © 
9 مرتبتي الميزان . و 

ااا سس م 
ع (1) كذا في النسخ التي بين يدي ٠‏ وفي ١‏ رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » (ص141 ) : وا 
ولا يمتعونه ) بدل ( يمنعونه ) ٠‏ وهو الموافق لما في ١‏ البناية شرح الهداية » 
للايية” ب 
ية شرح الهداية (٠‏ 114/11 ) . م 
٠ح‏ ودتحفة 0 
المحتاج 14٠ / (١‏ ) ؛ وه الهداية على مذهب الإمام أحمد 6( ص374 ) . 
(4) انظر ١‏ البناية شرح الهداية» .)١11/1١(‏ وارحمة الأمة في اختلاف الأئمة' .أ 
ص41 


هه ههه 
[ حكم تحليف المفلس بعد إقامته بينة علئ إعساره ] 
) ومن ذلك : قول أبي حنيفة وأحمد : إِنَّ المفلس إذا أقام بيئة بإعساره. . 
لايحلف بعد ذلك20. مع قول مالك والشافعي : إِنَّهُ يحلف بطلب 
الغرماء؟ , 

فالأول : مخّف على المفلس ٠‏ محمول على ما إذا كان من أهل الدّين 8 
والورع . 

والثاني : مشدّد عليه محمول علئ حال ما إذا كان بالضدٌ من ذلك ؟+ 
فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 

[ ما يحصل به البلوغ ] 

ومن ذلك : قول أبي حنيفة : إِنَّ بلوغ الغلام يكون بالاحتلام أو © 
الإنزال » فإن لم يوجد ذلك فحتئ يتمّ له ثماني عشر سنة » وقيل : سبع 
كبوةة اسه ٠‏ وأمّا بلوغ الجارية فبالحيض والاحتلام وَالححبّل » وإلا ذ تم 
© لها ثماني عشرة سنة » أو سبع عشرة سنة7" . مع قول مالك والشافعي © 
وأحمد : إِنَّ البلوغ بخمس عشرة سنة » أو خروج المني ؛ أو الحيض ؛ أو " 
السبز0» ., 
انظر « كشاف القناع »( 4531/6 ) . 
(1) انظر 0 تحفة المحتاج 6( 9/ 14٠‏ ) ؛ وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛( ص ١41‏ ) 


(9) انظر « البناية شرح الهداية ؛( )1١9/1١‏ . 
كذا في النسخ التي بين يدي » وفي ١‏ رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص 141١‏ ) : - 


لمم جوع نوي 2 0 
فالأول : مفصّل ٠‏ فيه تخفيف بعدم القول بتكليفه , والثاني : جازم ٠‏ 
فيه الأخذ بالاحتياط ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 
ووجه كل منهما : الاستقراء من الأئمّة المجتهدين . 


[ حكم البلوغ بنبات العانة ] 

ومن ذلك : قول أبي حنيفة : إِنَّ نبات العانة لا يقتضي الحكم 
بالبلوغ”'" ٠‏ مع قول مالك وأحمد : إِنَهُ يقتضيه”" , ومع الأصحٌ من مذهب 
الشافعي : أنَّ نبات العانة يقتضي الحكم ببلوغ ولد الكافر دون المسلم©؟ . 

فالأول : مخيّف على المكلّفِينَ » والثاني : مشدّد عليهم . والثالث : 
مفصّل ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 

ووجه الأول : أنَّ التكاليف الواجبة أمرها شديد ؛ فلا تجب على 9 
8 المكلّف إلا بعد بلوغه يقينا ؛ لأ تبات العانة يحتمل أن يكون من شنكة 17 


/ 
4 حرارة البدن ٠‏ ويقول : الحديث في ذلك مؤوّل9؟ . : 


( وأا مالك فلم يحدٌ فيه حذا . وقال أصحابه : سبع عشرة سنة ٠.‏ أو ثماني عشرة سنة ل 
. في حفّها ٠‏ وفي رواية ابن وهب خمس عشرة سئة ٠)‏ وفي « حاشية الخرشي ٠‏ (© 
( 191/6 ) : ( بتمام ثماني عشرة سنة على المشهور ؛ وشهر غير المؤلف ستة عشر » 
ولابن وهب خمسة عشر سنة ) » وانظر 9 حلية العلماء » ( 977/4 ) ٠‏ وه الإنصاف 6 
للم 
(1) انظر « البناية شرح الهداية ؛(198/11) . 

أ 21 انظره حاشية الصاوي على الشرح الصغير »( 404/5 ) ٠‏ وه كشاف الفناع 6( 00/5 ) ٠.‏ 

(5) انظر « تحفة المحتاج ( 0/ 154 ) ء وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص! 14 ) , 
أراد : الحديث الذي رواء أبو داود ( 444 ) ٠‏ والترمذي ( 1984 ) : عن سيدنا عطية' 


موجهو يبب يبي 
ووجه الثاني : الأخذ بالاحتياط للمكلّف ؛ بثواب التكاليف » 
ويواظب عليها إذا اعتقد وجوبها عليه وإن لم تكن واجبة عليه في نفس ونم 


[ ما يتحقّق به الرشد ] 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة ومالك وأحمد : إِنَّ الرشدَ في الغلام إصلاح © 
8 ماله ٠‏ ولم يراعوا فسقاً ولا عدالة2 » مع قول الشافعي : إنَّ الرشد صلاح 1 
الدّين والمال » ولا فرق بين الجارية والغلام في ذلك”2 ٠‏ وقال مالك : © 


وتكون حافظة لمالها كما كانت قبل التزويج”" » وقال أحمد في المختار من 
روايتيه : إِنهُ لا فرق في حدّ الرشد بين الغلام والجارية ٠‏ والرواية الثانية 
كقول مالك » وزاد : حتئ يحول عليها الحول عنده » أو تلد ولد" . 


فالأول : مخقّف بعدم اشتراط صلاح الدين » ووجهه : أنَّ الباب معقود 


القرظي رضي الله عنه قال : ( كنت من سبي بني قريظة ٠‏ فكانوا ينظرون ؛ فمن أنبت 

الشعر قت ٠‏ ومن لم ينبت لم يُقتل ٠‏ فكنت فيمن لم ينبت ) ٠‏ 

(1) انظر «حاشية ابن عابدين؟ 190/1 ٠)‏ وه المعونة على مذهب عالم المدينة » 
(ص1175 ) ء وه المبدع »(7:3/4) 

(1) انظر ه مغني المحتاج 6( 18/8 ) . 

(5) انظر ه المعوتة علئ مذهب عالم المديئة »( 131/6 ) . 

(4) انظر « المغني 6( 7417/4 ) ٠‏ وه رحمة الأمة في اخنلاف الأئمة 6( ص145 ) . 


في ردقي الأول قرت خرها :من للف لكك والوم رلجرركللة 0 
يي فإذا أصلح ماله جاز تسليم ماله إليه شرعاً ولو كان غير مصلح لغير ذلك من «ه 
أمور دينه » وهلذا نظير قول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما : ( إِنَّهُ قبل 

شهائة من عه منه صدق الحديث ولوافسق من جهة أخرعخ) : . 


: والقول الثاني : مشدّد » ووجهه : أنَّ من تساهل بترك الصلاة أو شرت 

4 الخمر. ٠‏ فلا يبعد منه أن يضيّع ماله في غير طاعة الله ؛ فرجع الأمر إلى 

١ تسد‎ 
© 
١ 


ناك لود ونه ع فيلك . 1 
ويصحٌ حمل ذلك : علئ حالين ؛ فمن الجواري من يظهر رشدها 
بمجرد بلوغها » ومنهنّ من لم يظهر رشدها إلا بعد التزويج ومعرفة تدبيرها ب 
في مال الزوج في غَيبته وحضوره ولو لم تلد . ومنهنٌ من لم يظهر رشدها إلا 
بعد الولادة ؛ لأنّها آخر مراتب الامتحان لها في الرشد . ا 


[ حكم دفع المال إلى الصبيّ إذا بلغ وأونس رِسْدَُهُ ] 
ومن ذلك : قول الأثمّة الثلاثة : إنَّ الصبي إذا بلغ وأويس منه الرشد 
أ يُدقَع إليه ماله » فإن بلغ غير رشيد لم يدفع إليه ماله ٠‏ بل يستمرُ محجوراً © 
عليه"© ٠‏ مع قول أبي حنيفة رحمه الله : إِنّهُ إذا انتهئ سِنْهُ إلى خمس © 


(1) انظر « المدونة الكبرئ » (17/4) ٠‏ وه تحفة المحتاج » ( 170/9 )ء و المبدع » 1[ 


ل 


وعشرين سنة. . يدع إليه المال بكلٌ حال90 , 
ل فالأول : مشدّد في دوام الحجر عليه ختن يحصل الرشد ولو بعد 9 
4 خمسين سنة وأكثرء والثاني : مخقّف عليه بعد خمس وعشرين سنة ؛ (» 
4 فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . . 
ووجه الأول : ظاهر القرآن في قوله تعالى : « فَِنّ 


لاس سا 
إِلَتِمَ َم » انساء : <) ٠‏ فلم يأذن في الدفع إلا بعد حصول الرشد ولو طال 3 
الزمان . ة 

ووجه الثاني : أنَّ العقل يكمل بعد خمس وعشرين سنة ؛ فلا يُحَجَرُ عليه (4) 
بعدها » للكن في كلام الإمام عابي رضي الله عنه يتتهي بلوغ الصبي بخمس و 
عشرة سنة » ويتتهي طوله بانتهاء اثنتين وعشرين سنة » ويكمل عقله بانتهاء 9) 
ثمان وعشرين سنة » وما بعده تجارب إلى أن يموت . انتهئ ٠‏ وهو قريب 9! 
من كلام أبي حنيفة رضي الله عنه . 


© © © 


(1) انظر « الاختيار 6( 41/5 ) ء وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص45١‏ ) 


' لأف جارة» وفلق بو ولسي وهو 1 
. لا يحلٌ له أن يطَلع على عورات جيرانه . 


هنذا ما وجدته من مسائل الاتفاق90© , 
وأمًا ما اختلفوا فبه : 
[ حكم الصلح على الإنكار ] 
فمن ذلك قو الأنئة اثلاث : إن إذا لم يعلم أن عليه حقا » واي 
عليه. . تصحٌ المصالحة”" , مع قول الشافعي : نما لا تصخ' يناك ا 
انظر 0 رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص145 ) . 
انظر ٠‏ البناية شرح الهداية 6( )7/٠١‏ ء وه حاشية الدسوقي ؛ :)71١/8(‏ 


و المبدع (١‏ 0536/4 . 
8 )ء وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة' | 


م فلأول لا#ساد سيا فى جاتن يزة كه ,رط تاق يأمل.. 
السماح من كُمّل المؤمنين . 
والثاني : : مخقّف , ووجهه : أنَّ من مكّن أحداً من أخذ ماله بغير طريق © 
شرعي. . فهو مساعد للمدّعي علئ أكله مال الناس بغير حقٌ » وربّما خرج < 
عن الرشد بذلك ٠‏ الهم إلا أن يصالحه ويبرئ ذمته فلا منع ؛ فرجع الأمر + 
م إلئ مرتبتي الميزان . 


[ حكم الصلح على المجهول ] 

ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة بأنّ الصلح على المجهول جائز"؟ ٠‏ مع 
قول الشافعي بالمنع”" . 

فالأول : مخف ٠‏ والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 
أنَهُ من جملة استبراء المؤمن لدينه . 

ووجه الثاني : أنَّ الذمّة لا تبرأ إلا بالدّين المعلوم ؛ فذمّة المُبرأ ‏ اسم , 
مفعول -لا تبرأ . 
ولكلٌ منهما وجه . 


55-6 737-257 و وي 


ووجه الأول : 


انظر ١‏ تبيين الحقائق » ( 71/8 ) ؛ وه مواهب الجليل » ( 4/8 )ء وه الإتصاف ' © 
(/15؟). 7 
انظر « روضة الطالبين » ( 107/4 ١)‏ وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة» 


[ بيان الأحقّ بالسقف بين سفل وعلوٌ ] 


ومن ذلك : قول أبي حنيفة ومالك : إِنّهما إذا تداعيا سقفاً بين بيت 


وفزقةاقزقه::. لذن السقف لصاحب السفل”" . مع قول الشافعي وأحمد : 
ليها تصفانة .. 


: أنَّ الظاهر معه ؛ فقلّ من بنئ بيتاً إلا ويجعل له سقفاً . : 
ووجه الثاني : العدل بينهما ؛ كما كان صلى الله عليه وسلم يقضي في 
العين الواحدة إذ اذّعاها شخصان ولا مرجح لأحدهما ؛ فكان يقسمها بينهما. : 
[ حكم إجبار صاحب السفل على البناء إن انهدم البناء ] ا 
ومن ذلك 0 مل فم الملإرديل اماد ] م 


١‏ ساب الملل لإ ار صاب الل اين اشفل مك ١‏ ا 
ويمنع صاحب السفل من الانتفاع به. . فله ذلك حتئ يعطيه ما أنفق 1 


. مذهب عالم المديئة 6( ص1144 ) . 
(1) انظر « حلية العلماء؛ ( 15/8 )ء وه الإتصاف »؛ ( 791/8 )ء وه رحمة الأمة في 
اختلاف الأئمة (٠‏ ص148 ) . 1 


يُجِبَّر صاحب السفل ٠‏ ولا يمنع 
من الانتفاع إذا بن صاحب العلو بغير إذنه ؛ بناء علئ أصله في قوله 
الجديد : إِنَّ الشريك لا يُجبّر على العمارة ٠‏ والقديجُ المختارٌ عند جماعة 
من متأخري أصحابه : أنه يُجبّر الشريك علئ ذلك ؛ دفعاً للضرر » وصيانة 
للأملاك عن التعطيل9؟ , 1 

فالأول : مخقّف على صاحب السفل » وثقل أيضاً عن الشافمي . “ 
والثاني : مشدّد عليه بالإجبار ؛ دفعاً للضرر ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي 
الميزان . 


عليه”'2 » مع قول أصحاب الشافعي : إِنَهُ لا 


2-7 


[ حكم التصوّف في ملكه بما يضرٌ بجاره ] 
ومن ذلك : قول الإمام أبي حنيفة والشافعي : إِنَّ له أن يتصرّف في ملكه 
بما يضر الجار” » مع قول مالك وأحمد بمنع ذلك . 


مي 


فى 2 


(1) انظر ٠‏ البناية شرح الهداية »( 7/4 ) ٠‏ وه التجريد 9( 1497/1 ) ٠‏ وقال في « عيون 
المسائل » ( ص44 ) : ( إذا انهدم العلو والسفل ؛ وأراد صاحب العلو بناءه. . أجبر 
صاحب السفل على البناء والسقف ؛ حتئ يتمكن صاحب العلو ٠‏ وإن اختار صاحب 
العلو بناء السقف من ماله ٠‏ ومنع صاحب السفل من الانتفاع به حتئ يعطيه ما أنفق. . 
فله ذلك ) ٠‏ وفي ؛ كشاف القناع » ( 419/5 ) : ١(‏ ولو انهدم سفل » لإنسان وه علره 
لغيره. . انفرد صاحب السفل ببنائه ؛ لاتفراده بملكه . « وأجير» صاحب السقل ا 
دعل » صاحب العلو من انتفاعه به ) ٠‏ وما ذكره الإمام الشعراني متفق مع 
ما في « رحمة الأمة في اختلاف الأثمة » ( ص147 ) . ١‏ 

(9) انظر « البيان 6 5971/53) . 

05 انظره الاختيار 6( 17/7)ء و3 مغني المحتاج 6( 800/6 ) . 

(4) انظر 9 المعونة على مذهب عالم المديئة » (ص 1١144‏ )؛ وه الإنصاف 6( 8/ 150) ٠‏ 

وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص ١47‏ ) 


١‏ فالأول : مخقّف على المتصرئف ٠‏ مشدّد اغلى الجار ٠‏ والثاني 
وي بالعكس ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 


ووجه الأول : 


© أو مرحاضاً ؛ أو يحفر بثراً مجاورة لبثر شريكه فينتقص ماؤها بذلك ٠‏ أو يفتح 
بحائطه شباكاً يشرف على جاره . 
[ حكم بناء سترة تمنعه من الإشراف علئ جاره ] 1 
ومن ذلك : قول مالك وأحمد : إِنّهُ إذا كان سطحه أعلا من سطح © 
ب 
غيره.. يلزمه بناء سترة تمنعه عن الإشراف علئ جاره2» مع قول 9 
6 أبي حنيفة والشافعي : إِنَهُ لا يلزمه ذلك" . مٍِ 
| 
فالأول : مشدّد على صاحب السطح ٠‏ خاصٌ بأهل الدين والورع ٠‏ ب 
والثاني : مخقّف عليه ٠‏ خاصٌ بأحاد الناس . :0 
ويصحٌ التوجيه بالعكس؛ فيكون جعل الساتر لمن خاف وقوع بصره على 9 
عورة الجار » وتركه على من لم يخف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان ٠‏ 7 
[ حكم إجبار الشريك الممتنع عن إصلاح الدولاب المشترك ونحوه ] 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة ومالك : إِلّهُ إذا كان بين رجلين دولاب أو 
نهر أو بثر فتعطّل ٠‏ أو جدارٌ فسقطّ » فطالب أحدهما الآخر بالبناء فامتنع » 7 


(1) انظر « حاشية الخرشي 1(6/ ٠0‏ ) . وه كشاف القناع 6( 417/6 ) . : 
(1) انظر « تبيين الحقاتق ؛ ( 143/4 )ء وه البيان» (174/5)ء وه رحمة الأمة في .أ 
اختلاف الأئمة ©( ص144 ) . 


لا يجبر ؛ علئ تحرير نقل في ذلك7© , 


فالأول : مشدّد ٠‏ والثاني : مخدَّف ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 


ووجه الأول : أنه معروف واجب . 
ووجه الثاني : أنَّهُ أمر مستحبٌ ؛ فإن شاء فعله وإن شاء تركه . 


ويؤيّد الأول : حديث : « لااضررٌ ولا ضرارَ ”© » والله تعالئ أعلم . 


© © © 


ابن عابدين » ( 788/8 ) , و١‏ عيون المسائل ؛ ( ص944 ) . 

(7) انظر « حلية العلماء » ( 14/9 ) , وه الهداية على مذهب الإمام أحمد ©( ص01؟ ) ٠‏ 
وه رحمة الأمة في اختلاف الأثمة ؛( ص44١‏ ) . 

)سبق تخريجه ( 458/1 ) . 


كا سب وت 


[ مسألة الاتفاق في كتاب الحوالة ] 
اتفق الأئمّة علئ : أنه إذا كان لإنسان حقٌّ علئ آخر ٠‏ فأحاله علئ من له 
ليه حقٌ.. لم يجب على المُحال قبول الحوالة » وقال داود : يلزمه 
القبول » وليس للمُحال عليه أن يمتنع من قبول الحوالة عليه . 
هنذا ما وجدته من مسائل الاتفاق0© , 
وأنًا ما اختلفوا فيه : 
[ حكم رضا المحال عليه ] 6 
فمن ذلك : قول أبي حنيفة والشافعي : إِنَّهُ لا يُعتبر رضا السحال يا 
عليه'"© ٠‏ وفي رواية عن أبي حنيفة : أَنَهُ إذا كان المحال عليه عدراً. . لم © 


يلزمه قبولها””؟ ٠‏ وقال الإصطخري من أئمّة الشافعية : لا يلزم المحال عليه 
0 


(1) انظر : رحمة الأمة في اختلاف الأئمة (١‏ ص ١49‏ ) . 
)١(‏ قال في « ):( قال أصحاء 
. الحوالة : وهنذا ظاهر الأصل والمختصرات ) ٠‏ وانظر ؛ مغني المحتاج ( 180/5 ). 
() ما حكاء الإمام الشعرائي هنا عن الإمام أبي حنفية. . نسبه في « رحمة الأمة في اختلاف 
الأئمة » ( ص14 ) إلى الإمام مالك ٠‏ وهو ما يتفق مع ما ذكره القاضي عيد الوهاب هي 
المالكي في ٠‏ عيون المسائل » ( ص44 ) حيث قال : ( لا يعتبر رضا مَنْ أحيل عليه ٠‏ 
وليس له أن يمتنع من قبولها ٠‏ إلا أن يكون الذي دفعت له عدوا للمحال عليه. . فلا 
يُجبر علئ ذلك ) ٠‏ 


م القبول مطلقاً ؛ عدواً كان المحال عليه أم لا » ويُحكئ ذلك عن داود”2 . 
فالأول : مشدّد على المحال عليه ٠‏ والثاني : مفصّل ٠‏ والثالث : 
مخف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 
ووجه الأول : ما فيه من المسارعة إلئ براءة الذمّة طوعاً أو كرهاً . 
ووجه رواية أبي حنيفة : توقع الضرر بتسليط العدرٌ عليه بالمطالبة بالشدّة © 
© وعدم الرحمة . ٠‏ 
ووجه قول داود والإصطخري : أنَّ صاحب الدّين نما أحال المديون "7 
1 علئ غيره علئ سبيل العرض ؛ فإن شاء قبل » وإن شاء لم يقبل ٠‏ 


[ حكم براءة المحيل في الحوالة علئ مليء ] 
ومن ذلك : قول العلماء أجمع : إنَّ صاحب الحقٌ إذا قبل الحوالة على 


. 
مليء. . أن المحيل يبرأ على كلّ حال" , مع قول زفر رحمه الله : إِنَّهُ © 
الايير]9؟ . ل 


فالأول : مخمّف على المحيل ٠‏ والثائي : مشدّد عليه ؛ فرجع الأمر إلن © 

© مرتبتي الميزان . : 

7 ويصحٌ أن يكون الأول : محمولاً على حال أهل الدينٍ والخوف من الله‎ ١ 

و لَّ ؛ فيسارعون إلى وزن الحقٌّ لمن أحيل عليهم ٠‏ والثاني : محمولاً . 

انظر « حلية العلماء ( 78/5 ) ؛ و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص 148 ) . . 
انظر ‏ الاختيار » (/5)ء وه عيون المسائل » ( ص44 )ء وه حلية العلماء » 


(ه/ه؟)ء وه المبدع )308/4(١‏ . 
انظر « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص 148 ) 


[ حكم رجوع المُّحال إلى المحيل إن لم يَصِلْ إلى حفَهِ ] 
ومن ذلك : قول الشافعي وأحمد : إنَّ المحال لا يرجع على المحيل إذا 58 
اليكل ات وجني الرجيدع يوي قات ادمع ا 
ا يغره”21 ؛ مع قول غيرهما : إِلهُ يرجع على المحيل إذا لم يصل إلئ حقّه ”9 
فالأول : مشدّد على المحال . والثاني : مخقّف عليه ؛ فرج 1 
1 مرتبتي الميزان . 1 
تقصير المُحال بعدم التفتيش في حال المّحال عليه . مه 
ذلك مما يخفن على غالب الناس ٠‏ وما احتال علي إلا 
لظن الوصول منه إلى حقّهِ » ولا عبرة بالظنٌ البيّن خطؤه ٠‏ فرجع على به" 
/ المحيل ؛ وكأنَ الحقّ لم يتتقل عنه ٠‏ وهلذا موافق لقواعد الشريعة ٠‏ فينبغي و 
لكل من أحال شخصاً علئ آخر أن يبادر إلئ وزن الحقٌّ إذا جحده الجُحال © 
/ عليه مثلاً ٠‏ ولا يشارعه عند الحكام ؛ فَإنٌ خلاص ذمته في ذلك » وبه قال 9 
9 أبو حنيفة » ولفظه : إذا أحال شخصاً بحقٌّ هو عليه فأنكره المحال عليه . م 
ا رجع على المُحيل , والله سبحانه وتعالئ أعلم . 
© © © 


َم )1١‏ انظر ه حلية العلماء :( 55/8 )ء وه المبدع 9( 9/4؟) . 7 
أ (5) انظر ‏ التجريد 1441/10 ) ء وه عيون المسائل ؛ ( ص 280 ) ٠‏ وه رحمة الآمة في ,ى 
اختلاف الأئمة (٠‏ ص148 ) . 


[ مسائل الاتفاق في كتاب الضمان ] 

اتفق الأئمّة على : جواز الضمان . وعلئ : أن كفالة البدن صحيحة علئ © 
كل من وجب عليه الحضور إلى مجلس الحكم ؛ لإطباق الناس عليه ومسيس 
الحاجة إليها ء وعلئ : أنَّ الكفيل يخرج من العهدة بتسليمه في المكان الذي 7 
شرطه أو أراده المستحقٌ » إلا أن يكون دونه يد عادِيَةٌ مانعة ؛ فلا يكون تسليماً  .‏ # 

وعلئ : أنَّ الضامن إذا لم يعلم مكان المكفول لا يطالب به » وعلئ : 
أنَّ ضمان الدَّرّك جائز صحيح ٠‏ للكن يشترط عند الشافعي أن يكون بعد © 
قبض الثمن ؛ لإطباق جميع الناس عليه في جميع الأعصار ء وللشافعي ٠,‏ 
قول : إِنّهُ لا يصحٌ ؛ لأنّهُمن ضمان ما لم يجب . 

هنذا ما وجدته في الباب من مسائل الاتفاق27 , 

وأمّا ما اختلفوا فيه : 

[ حكم براءة ذمّة الحيّ المضمون عنه بالضمان ] 


1 انظر « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة (٠‏ ص187١‏ ) . 


ذمته إلا بالأداء''” » مع قول ابن أبي ليلى وابن شبرمة وأبي ثور وداود : إَِّهُ 
يسقط 9 , 
فالأول : مشدّد في تخليص ذمّة الضامن . والثائي : مخدّف عنه ؛ © 


© فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . م 


والأول : محمول علئ حال أهل الدّين والورع , والثاني : محمول على 19 
4 .حال افيرشم.. م 


. 
ويصحٌ أن يكون الأمر بالعكس ؛ لأنَّ الضامن إذا كان يخاف الله تعالى. . ' 
فكأن صاحب الحقٌ وصل إلئ حقّه » بخلاف العكس . 


[ حكم براءة ذمّة الميت المضمون عنه بالضمان ] 
ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنَّ الميت لا تبرأ ذمّته من الدّين 
© المضمون عنه بنفس الضمان ؛ كالحيع. مع قول أحمد في إحدئ 
رؤايتيه ؛ يرا" , 

فالأول : مشدّد على الميت ٠‏ محمول علئ حال الأصاغر من العوامٌ » 
والثاني : مخمّف عليه ٠‏ محمول علئ حال أهل الدّين والخوف من الله 
4 
© تعالئ ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 
لصح هومسي 
)١( 4‏ انظر «البناية شرح الهداية؛ (1414/8): وهعيون المسائل » (( ص١0ه),‏ 
. وه البيان 551/10 ) ء وه المبدع 6( 758/4 ) 
4 (1) انظر « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛( ص45١‏ ) . 
4 (5) انظر * تبيين الحقائق » ( ٠) ١70/4‏ وه عيون المسائل » ( ص081 ٠)‏ وه البيان » 
2150 )وو المبدع 7/40١‏ ). 
انظر ه المبدع 6( 7778/4 ) ء وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ( ص145 ) . 


6 د يو هسمه لاهو هع 


[ حكم ضمان المجهول ] 

ومن ذلك : قول أبي حنيفة ومالك وأحمد : إِنَّ ضمان المجهول جائز ٠‏ 
وكذلك ضمان ما لم يجب" ؛ مع قول الشافعي في المشهور عنه : إن ذلك + 
لا يجوز ؛ كالإبراء من المجهول!" . 

فالأول :ملف محمول عن حال أل الثين والورع في السالتين.» 9 
لاقي : شق محمول عن حال من كان لض من ذلك مقن إن وعد 
أخلف ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . : 

[ حكم الضمان عن الميت الذي لم يخلّف وفاءً ] 

ومن ذلك : قول مالك والشافعي وأحمد وأبي يوسف ومحمد ا 

مات إنسان ولم يخلّف وفاء للدّين الذي عليه. . جاز وفاء الدّين عه(" “ام هر 


)١(‏ انظر «البناية شرح الهداية» (453/8)ء وهعيون المسائل» (ص1هه)ء 
وه المغني 2( 1400/4) 

(1) انظر ‏ مغني المحتاج » ( 7١8/5‏ )ء وه حلية العلماء » ( 55/8 ) ٠‏ وه رحمة الآمة 
في اختلاف الأئمة (٠6‏ ص15 ) . 

27 كذا في النسخ التي بين يدي » ويبدو أنّ الأنسب : ( جاز ضمان الذّين عنه ) بدل ( جاز ) 

وفاء الدّين عنه ) » وعباء رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ( ص 141 ) : ( وإذا مات 'إ 

إنسان وعليه دين » ولم يخلف وفاء. . فهل يصحٌ ضمان الدّين عنه أم لا ؟ مذهب مالك 

والشافعي وأحمد وأبي يوسف ومحمد : أَنّهُ يجوز ء وقال أبو حنيفة : إذا لم يخّف 

وقاء لم يجز الضمان عنه ) » وانظر « التجريد » (1/ )70٠5‏ . وه عيون المسائل » 

( ص207 ) ء وه حلية العلماء »48/80 ) ؛ وه المغني 9( 401/4 ) . 


و 


قول أبي 


فالأول : مخف ٠»‏ ووجهه : أنّهُ من أفعال الخير ٠‏ وفي السنة 
ما يؤيّده ؛ وهو : ( أنّهُ صلى الله عليه وسلم كان لا يصلّي على من مات 
وعليه دين لم يخلّف له وفاء حتئ يقول أحد من الصحابة : صل 9 
يا رسول الله ؛ وعليّ وفاؤه )0© . 


. 
أ والثاني : مشدّدء ووجهه : تنيع شأن الثين في عبرن اناس مع ف 
0 احتمال عدم بلوغ الحديث للقائل به ؛ وذلك لثلا يتساهل الناس في الوفاء 0 
ى اعتماداً علئ إخوانهم وأصدقائهم , فيّحال بين أصدقائهم وإخوانهم وبين ه 
©) الوفاء بعارض . 


فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 


0-777 


(1) انظر ه التجريد »5005/10 ) + و2 رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص145 ) . © 
(1) روى البخاري (84؟1 ) عن سيدنا سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال “كا جلرنا ندا 
النبي صلى الله عليه وسلم ٠‏ إذ أتي ٠‏ فقالوا : صل عليها ٠‏ فقال : ٠‏ هل عليه إن 
دين ؟ ١»‏ قالوا : لاء قال : ٠‏ فهل ترك شيئً ؟ » قالوا : لاء فصلئ عليه ٠‏ ثم أني 

الوا : يا رسول الله ؛ صل عليها ء قال دقل عله و9 : 


يا رسول الله ؛ ولي دينه ٠‏ فصلّى عليه . 


وروئ أبو داود 7747) نحوه عن سيدنا جابر رضي الله عنه ٠‏ وفيه زيادة : © 
( قال : فصلّئ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ فلمًا فتح الله علئ رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال : «أنا أولئ بكلٌ مؤمن من نفسه + فمن ترك دين فعليّ ا 
قضاؤء . ومن ترك مالا فلورثته ») . 


[ حكم الضمان من غير قبول الطالب ] 
ومن ذلك : قول الأئمّة الثلائة بصكّة الضمان من غير قبول الطالب20 , 
مع قول أبي حنيفة : إنّ ذلك لايصحٌ إلا في موضع واحد ؛ وهو أن يقول 1 
ٍ م المريض لورثته أو بعضهم : اضمن عني دَيني ٠‏ نافيا ٠‏ فيجوز وإن 
ل لم يسم الدّين ٠‏ وإن كان في الصححة لم يلزم الكفيل شيء”"© 
فالأول : مخقّف بعدم اشتراط قبول طالب الضمان . والثاني : فيه 
تشديد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان ٠‏ 
ووجه الأول : أنَّهُ من باب الوفاء بحقٌ أخيه المسلم » ثمٌ إن شاء الطالب 
ل ذلك » وإن شاء لم يقيل » وهو خاصٌ بأهل النين والورع الطاليين | 
لثواب الآخرة . مهِ 
ووجه الثاني : أن تقد مشروعية الوفاء بحقٌ أخيه المسلم لا يكون إلا إذا 9 
ا او 
المديون في الدنيا والآخرة . 


[ حكم الكفالة ببدن المدّعئ عليه ] 
ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة بصحّة كفالة البدن عمّنٍ ادْعيَ عليه" » 


(1) انظر « الذخيرة 3٠١/40»‏ ) ء وه حلية العلماء ؛( 51/9 ) .وه المبدع (١‏ 5597/4 ) . 

() انظر الحقائق »( 154/4 ) ء وه رحمة الأمة ا لان 

() انظر «المعونة علئ مذهب عالم المديثة» ( ص70١).‏ وه مغني المحتاج * 
(ع/ 5007 )ء وه الإتصاف 6(ه/4:؟) 


ش د وذأي ستس عو 
فالأول و اسن ؛ فرجع الأمر 


ووجه 4 : انه طريق إلئ تخليص الحقٌ الذي لأخيه عليه ؛ فإنَّ 
المديون ربما هرب فأضرٌ بدين نفسه وبمال أخيه . 


ووجه الثاني : عدم ورود نص في ذلك ٠‏ إنّما ورد ضمان الدّين لا البدن ٠‏ © 


م 
[ ما يلزم الكفيلَ بالبدن إن تغيّب المكفول ] 9 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة والشافعي : إِنَّ المكفول لو تغيّب أو 89 


. . فليس على الكفيل غير إحضاره » ولا يلزمه الما افا نلوغ 6 
4 ماه لق أول عن لي حبفة مث الم والرجع لكف » و 


, يأت به حُيس حتئ يأتي به(” ابي ومالك وإخند :له إذالم يحضره وإ 


غرم المال » ولا يغرم المال عند الشافعي مطلقا”" . 5 
فالأول : مخّف على الكفيل ٠‏ والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلئ 0 
© مرتبتي الميزان . 0 


)١( 4‏ قال في ٠‏ التجريد » (5/ )7١14‏ : ( قال أصحابنا : الكفالة بالنفس جائزة ) » وانظر 2 
٠‏ البناية شرح الهداية » (8/ ٠ ) 47٠‏ وما ذكره الإمام الشعرائي متفق مع ما في ٠‏ رحمة م 
الأمة في اختلاف الأئمة »( ص143 ) , ٌ 
(1) انظر ة البناية شرح الهداية ؛(8/ 414 ) ء و( تحفة المحتاج 6( 155/8) . 

(6) انظر ه حاشية الدسوقي » (841//6) + المحتاج » ( 113/0 ) ٠‏ وه كشاف 
5 القناع » ( / 7880 ) ء وه رحمة الأمة في اختلاف الأثمة »( ص45١‏ ) . 


ووجه الأول : ألَّهُ لم يلتزم الماك مواقي طبار الندين تقل» 
لاسيما إن كان الكفيل فقيراً جداً والمكفول عليه دين ثقيل ؛ كألف دينار 
مثلاً ؛ فإنّ العقل يقضي بأنَّ الكفيل لم ينو به وزن المال جزماً . 


إحضاره ٠‏ فكان عليه المال علئ قاعدة التغريم بالسبب ؛ وذلك أحوط في 
دين الكفيل ‏ لا سيما إن كان من كرام الناس الذين إذا حضروا في قضية كفن © 


علئ عادته السابقة . 


[ حكم ما لو قال : إن لم أحضر به غداً فأنا ضامن ما عليه ] 

ومن ذلك : قول أبي حنيفة وأحمد : إِنَّهُ لو قال : إن لم أحضر به غدا 
فأنا ضامن ماعليه . فلم يحضر به . أو مات المطلوب.. ضمن 
ما عليه2'0 » مع قول الشافعي ومالك : إِنَهُ لا يضمن2 

فالأول : مشدّد على من ضمن إحضار المديون » وعق ناطق اقل ٠‏ 
الدّين والورع المُوفين بما يقولون . والثاني : مخمّف عليه ٠‏ وهو خاصٌ 
بآحاد الناس ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 


(1) انظر ه الاختيار .158/70 ) ء وه المغني 6( 4309/4 ) . 
(5) قال في التاج والإكليل 6( 11/1 ) : ( الحميل بالوجه يلزمه غرم المال إذا لم يحضر 6 


العين ٠‏ فإن أحضره برئ من المال وإن كان عديماً ٠‏ إلا أن يشترط ألا شيء عليه من (6 


المال فيتقعه الشرط ) ٠‏ وانظر ١‏ البيان» (7843/7) ٠‏ وه رحمة الأمة في اختلاف م 
الأئمة »( ص497١‏ ) . 


[ حكم ما لو التزم بوفاء المدّعئ به إن لم يؤدِّ المدّعئ عليه ] 
ومن :ذلك 2 قول. مالك :والشاقمي: ومحمد بن البجمن: + إل لى امن« 
ل شخص علئ آخر بمثة درهم ٠‏ فقال شخص : إن لم يوق بها غداً فعليّ 
المئة ٠‏ فلم يوفٌ بها. . لم تلزمه المئة'» » مع قول أبي حنيفة وأحمد : إِنّها بن 
م تلزمه”؟ . 

8 فالأول : مخقّف علئ ملتزم الوفاء . والثاني : مشدّد عليه ؛ فرجع الأمر 9 
© إلئ مرتبتي الميزان . 05 
ووجه الأول : أنه وعد » والوفاء بالوعد خاصٌ وجوبه بالأكابر ؛ فيحمل 4 
6 علن حال آخَاذ الناض + 0 
كما أن قول لبي حنيقة وأحمد : محمول علن حال ككل المومنين من و 
5 أهل الدّين والورع القائلين بوجوب الوفاء بالوعد ٠‏ والله تعالئ أعلم . 
ممه م 


[[ (1) انظره مواهب الجليل :(40/90) . 
(؟) انظره بدائع الصنائع 6( 44/5 ) ء وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة (٠‏ ص140 ) . 


مسائل الإجماع والاتفاق في كتاب الصلاة 
حكم صلاة العاجز عن الإيماء 

حكم قضاء الفائتة في حالة الإغماء 

حكم تارك الصلاة . 

حكم الكافر إذا صلى 

حكم الأذان والإقامة . 


حكم الإقامة للنساء . 
حكم الأذان والإقامة للفوائت 


الوقت المختار لصلاة الصبح 


6 حك كير الأخرار هيد العرية.. . 
1 زنع انين أن تجزات الزتيع وسدالزيةيه وحده 


حكم القيام في الصلاة في السفينة 
كيفية وضع اليدين في القيام 

. حكم دعاء الاستفتاج‎ 1١ 

/ حكم التعوذ في الصلاة . 


6 جك السطة 03007 ورلهري 
5 حكم تجويد القراءة في الصلاة 
حكم من لا يحسن قراءة شيء من 


8 حكم الجهر بالتأمين في الصلاة 211011010 
٠‏ حكم قراءة سورة بعد ( الفاتحة ) في غير الركعتين الأوليين 
حكم الإسرار والجهر في غير موضعهما .. 


حكم الجهر للمنفرد فيما يجهر فيه . ذا 
حكم التكبير للركوع ... 3 
5 حكم الطمأئيئة في الركوع والسجو و7 
حكم التسبيح في الركوع والسجود .. 0 
١‏ كيفية وضع اليدين في الركوع وعدد ا ييه 


حكم الرفع من الركوع 
© ما يقوله المصلي عند الرفع من الركوع والاعتدال 
© حكم السجود على الأعضاء السبعة ‏ . 
© حكم السجود علئ كور العمامة 
حكم كشف اليدين في السجوه 
حكم الجلوس بين السجدتين ٠‏ 
حكم جلسة الاستراحة بعد السجدة 
حكم التشهد الأول 
كيفية الجلوس للتشهد الأول والثاثي 
حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير 
حكم السلام من الصلاة .... . 

حكم الثرنيب بين الشهادتين و( 
ما يحصل به التحلل من الصلا: 
حكم نية الخروج من الصلاة ؛ وما ينويه مع السلام . 


3 حك سلاةمن با له خلا ياك ارزافتيلة 
ى حكم من تكلم في صلاته ناسياً أو جاهلاً 55 


حكم الصلاة إذا مر شيء بين يدي المصلي .. 
إلى حكم محاذاة المرأة للرجل في الصلاة 

حكم قثل الحية والعقرب في الصلاة ‏ ...... 
0 حكم الصلاة بالمواضع المنهي عن الصلاة فيها 


مسائل الإجماع في باب سجود السهو . 
© حكم سجود السهو . . 


فم حكم العمل بقول غيره بأنه ترك ركعة من صلاته فرة ا وسجوعو جف باون 
لم حكم سجود السهو لترك مسنون المي ا له 306 
حكم تكرر السهو في الصلاة الفييوه معدا ع مع وو 0010 


حكم سجود المأموم لسهو إمامه | 1 
ل باب سجود التلاوة 14 
ما يشترط لصحة سجود الثلاوة 1[ اذ 16 
حكم سجود التلاوة 14 


حكم سجود التلاوة في حق السامع بغير قصد الاستماع .... 
حكم سجود التلاوة لمن استمع وهو في الصلاة لقارئ خارجها 
عدد السجدات في سورة ( الحج ) 


عدد السجدات في المفصل 0 0 
حكم قيام الركوع مقام سجدة التلاوة . 
حكم قراءة الإمام آية السجدة . . . . 
حكم متابعة المأموم لإمامه في سجود التلاوة 
حكم السلام بعد الرفع من سجود التلاء 
حكم سجود التلاوة علئ من قرأ آية سجدة علئ غير طهارة 
حكم تكرار سجود التلاوة بتكرار آية السجدة 


آكد الرواتب ؛ وحكم صلاة الوتر 
راتبة الظهر والعصر والعشاء 
صلاة التطوع من حيث عدد الركعات والتسليم 


أقل الوتر وأكثره 
0 حكم من أوتر ثم تهجد ... 1 
حكم القنوت في صلاة الوتر 1111-7 1 1[ 1 1 211111111 م 


عدد ركعات صلاة التراويح ٠‏ وحكم الجماعة فيها . ...... حك 
ع حكم قضاء الفروض الفوائت في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها د 
/ حكم قضاء السئن الفوائت 000 
) حكم الاشتغال بالنافلة عند إقامة الصلاة لذن : 
ما يستثنئ من النهي عن الصلاة في الأوقات المكرو. بين ١‏ 

27 


ع حكم الصلاة بعد صلاة الصبح حتئ تطلع الشمس ٠‏ وبعد العصر 


1 حكم التنفل بمكة في الأوقات المنهي عن |١‏ 


مسائل الإجماع والاتفاق في باب صلاة الجماعة 


حكم صلاة الجماعة . 
حكم التفاضل في صلاة الجماعة 


حكم نية الإمامة على الإمام 

حكم نية الدخول في الجماعة للمنفرد من غير قطع صلات 

حكم ما أدركه المسبوق مع الإمام 

حكم تعدد صلاة الجماعة في مسجد 

حكم إعادة الصلاة لمن أدرك جماعة يصلون 

بيان صفة الصلاة الأولئ والمعادة فرضاً ونفلاً 

حكم انتظار الإمام للداخل ليدرك الجماعة . . 
حكم مفارقة المأموم لإمامه المع و لم عو عع ووه أ وام ع عه 
حكم الاقتداء إذا كان بين المأموم والإمام نهر أو طريق ونحوهما 

حكم من صلئ في بيته يصلاة الإمام في المسجد 

حكم اقتداء المفترض بالمتنفل . . 

حكم إمامة الصبي المميز في الجمعة 


حكم إمامة المرأة في التروايح .. 

التفاضل بين الأفقه والأقرأ في الإمامة 

حكم صلاة القارئ خلف الأمي 

حكم الصلاة خلف المحدث 

حكم صلاة القائم خلف القاعد 

حكم صلاة القادر على الركوع والسجود خلف المومئ 


0 وقت قيام الإمام للصلاة 


موقف المأموم الواحد من الإمام 

6 موقف المأمومين من الإمام 

في موقف المأمومين من الإمام إن تنوعوا 
حت وئرة كدر يمف لوطلا 
حكم الصلاة متفرداً خلف الصف ... 
حكم صلاة من تقدم علئ إمامه في الموقف 
الضابط في صحة الاقتداء إن لم تتصل الصفرة 


م6 حكم إتمام الصلاة لمن بلغ سفره ثلاث مراحل .. 
5 المكان الذي يشرع منه قصر الصلاة لمن أراد السفر 
يي كيفية صلاة المسافر خلف المقيم .. 
0( حكم قصر الصلاة للملاح إذا سافر في سفيئة فيها أهله وماله 4 
حكم التنفل للمسافر الذي يقصر الفريضة 5 
المدة التي يشرع للمسافر قصر الصلاة فيها و انو سن 0" 
كيفية قضاء فائتة الحضر للمسافر 
كيفية قضاء فائتة السفر للمقيم . 
حكم الجمع بين الصلاتين في السفر . 
حكم الجمع بين الصلاتين بعذر المطر 
حكم الجمع بين الصلاتين بعذر الوحل 


مسائل الإجماع في باب صلاة الخوف . 
حكم صلاة الخوف من المحذور المتوقع 


حكم الصلاة في حالة التحام القتال واشتداد الخوف . 
حكم حمل السلاح في صلاة الخوف 

حكم صلاة الخوف لسواد ظنوه عدواً فب 

حكم لبس الحرير في الحرب 

حكم استعمال الرجال للحرير في غير اللبس 


مسائل الإجماعز 3 

قوسا اميه مل الفى ربد رقي لو قيار 

حكم صلاة الجمعة على الأعمى . . 

حكم صلاة الجمعة علئ من سمع النداء ممن هو خارج المصر 
حكم الجماعة في صلاة الظهر لمن لم يمكنهم إتيان مكان الجمعة 
حكم صلاة الجمعة إن صادفت يوم عيد . 

حكم السفر يوم الجمعة قبل الزوال . 

حكم التنفل قبل الجمعة وبعدها 

حكم البيع بعد الأذان الثاني يوم الجمعة 2 

حكم الكلام أثناء الخطبة لمن لا يسمعها . 


المكان الذي تصح فيه صلاة الجمعة 

ع النكان الذي نصح فيه سلاة آل 
حكم إقامة صلاة الجمعة خارج البلد . 

حكم إقامة صلاة الجمعة بغير إذن السلطان + ععا عله يخ ءاودل يتراج ذا 15810 


العدد الذي تتعقد به صلاة الجمعة 1 1 1 1 77 ا 
حكم انعقاد صلاة الجمعة بالمسافرين أو العييد ع ا 3 
حكم إمامة الصبي في صلاة الجمعة . , 5304 1 
حكم ما لو أحرم الإمام بالجمعة بالعدد المعتبر ثم انفضوا عنه . 06 
الوقت الذي تصح فيه صلاة الجمعة فهك ل 
: حكم المسبوق في صلاة الجمعة امم ساس ا د 1 


2 موجو و حمطا و 90 
حكم إمامة غير الخطيب في صلاة الجمعة . 
ما يقرؤه الإمام بعد ( الفاتحة ) في صلاة الجمعة . 


من يشرع في حقه غسل الجمعة بورج ب بوجوو دوو عن اس و 3 
حكم الجمع بين نية غسل الجمعة والجنابة اناا الاج ممه لوا ااا يا 71 


حكم السجود علئ ظهر إنسان حال الزحام 0000 عن 
حكم الاستخلاف إن أحدث الإمام . 1 
حكم تعدد الجمعة في بلد 


حكم الجماعة في صلاة الظهر لمن فاتتهم الجمعة 20110 


شروط صلاة العيدين 
عدد التكبيرات في صلاة العيدين ٠‏ وما يقال بينها . 
حكمة اشتراط الجماعة في الجمعة دون العيدين 
محل التكبيرات في صلاة العيدين 
حكم قضاء صلاة العيدين . 
ليفية قضاء صلاة العيدين عند القائلين بمشروعيته . 


حكم النداء لصلاة العيد ب( الصلاة جامعة ) 
ما يقرأه الإمام بعد ( الفاتحة ) في صلاة العيد ا ا اا 
حكم قضاء صلاة العيدين إن ثبت الشهر بعد الزوال افولا و اسع مي 


وقت ابتداء التكبير وانتهائه في عيد يوم النحر . . 
حكم التكبير لمن صلئ منفرداً ٠‏ وحكمه عقب النوافل 527570 


مسألة الاتفاق في باب صلاة الكسوفين 
كيفية صلاة الكسوفين . 


حكم غسل الميت بالماء الباره 
حكم تغسيل الزوج لزوجته 
حكم ما لو ماتت امرأة لا زوج لها ولا غاسلة 
حكم تغسيل المسلم قريبه الكافر . 
حكم توضئة الميت وما يتصل بذلك ‏ . 
؟ حكم شق بطن الميتة لإخراج جنينها الحي . 


أ[ حكم خروج شيء من الميت بعد غسله 
حكم نتف إبط الميت ٠‏ وحلق عانته ٠‏ وحف شاربه 


حكم الصلاة على الشهيد . . 43 
حكم من قتل في المعركة بغير القتال ؟ كأن ترد من فرسه . . 
4 حكم استعمال السدر في غسل الميت 
[[ المستحب في كفن الرججل والمرأة . 
حكم تكفين المرأة بالمعصفر والمزعفر والحرير 
انفقة تكفين المرأة المتزوجة 
حكم صلاة الجنا: 
حكم الصلاة على الجنازة في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها 
حكم الصلاة على الجنازة في المسجد . 
حكم نعي الميت والإعلام بموته 5 
الأحق بالإمامة من بين الوالي والولي في الصلاة على الميت 
حكم تقديم الوصي على الولي في الصلاة على الميث 
حكم تقديم الابن على الأب ؛ والأخ على الجد . والزوج علئ غيره في 
الصلاة على الميت : 
حكم الطهارة لصلاة الجناء 
موقف الإمام في صلاة ٠‏ 
عدد التكبيرات في صلاة الجنا: 
حكم رفع اليدين في تكبيرات صلاة الجنا: 
حكم قراءة ( الفاتحة ) بعد التكبيرة الأولئ في صلاة الجنازة 


حكم من استشهد جنباً من حيث تغسيله والصلاة عليه 
حكم المقتول من أهل العدل في قتال البغا: 


غى في : وعم ها 
حكم المقتول من أهل البغي في قنالهم . 0 
00 5 
صفة المشي مع الجنازة ٠‏ وكيفية حملها | 


بعكم من مات في اليضي 
كيفية إدخال الميت إلى القبر 
هيثة القبر 
. مدعي بو ود 


كلاسب الزكا 
مسائل الإجماع والاتفاق في كتاب الزكاة . 
حكم الزكاة في مال المكاتب 


حكم الزكاة الواجبة في مال المرتد قبل ردته 
حكم الزكاة في مال الصبي والمجنون 220 
حكم انقطاع الحول بمبادلة النصاب في أثنائه 5 
حكم انقطاع الحول بتلف بعض النصاب . 
حكم زكاة المال المغصوب والضال والمجحود 
١‏ حكم زكاة المال المستغرق كله أو بعضه بالدين 
م تعلق الزكاة في عين المال أو في الذمة 
حكم تقديم النية على إخراج الزكاة . . . . 
حكم تأخير الزكاة عن وقت وجوبها ٠‏ وما يترتب علئ ذلك . 
ل حكم سقوط الزكاة بمو المكلف بها 
حكم الفرار من أداء الزكاة 
حكم تعجيل الزكاة قبل تمام الحول . 
كه باب زكاة الحيوان . . 
7 مسائل الإجماع والاتفاق في باب زكاة الحيوان . 
م حكم إخراج القيمة في زكاة الإبل . 
حكم زكاة الخلطة في الأتعام ... . 
باب زكاة النابت 
مسائل الاتفاق في باب زكاة 
ما تجب فيه الزكاة من الزروع والثمار . . 


حكم ضم جنس إلئ آخر في الز: 
حكم خرص الثمار إذا بدا صلاحها .. 


حكم اجتماع العشر والخراء 
| بيان المكلف بالزكاة إذا أجر أرضه لمن يزرعها 052001111 
حكم العشر والخراج على الأرض الني لا خراج عليها إذا باعها مسلم لذمي 
باب زكاة الذهب والفضة 
مسائل الإجماع في باب زكاة الذهب را 


حكم ضم الذهب إلى الفضة في النصاب ٠‏ وكيفيته عند القائلين يه ٠‏ 
١‏ حكم زكاة الدين إذا كان علئ مقر مليء . 


حكم شراء ما تصدق به . 


[ حكم احتساب الدين من الزكاة من غير قبض ٠.‏ 0 
حكم زكاة الحلي المباح المعد للاستعمال . 5 


أ[ حكم زكاة الحلي المباح المعد للإجارة 
7 حكم تمويه السقوف بالذهب أو الفضة . 
[ باب زكاة التجارة 1[ 1 1 1 1 012211111 
: مسائل الإجماع في باب زكاة التجارة 1111106 
أ[ حكم الجمع بين زكاة التجارة والفطر في العبد المعد للتجارة . 
كيفية زكاة العروض التجارية 


حكم نقص العروض التجارية عن النصاب أثناء الحول . . قّ 
محل تعلق زكاة العروض التجارية يلغ و 
باب زكاة المعدن . يلغنا 


مسائل الإجماع والاتفاق في باب : 1 
القدر الواجب في زكاة المعدن بس الاو اوح وجانعواوو مو وسو وجوج هر 
المعدن الذي تجب فيه الزكاة . 


مقدار الواجب إخراجه في زكاة الفطر 
بيان مصرف زكاة الفطر . 


حكم صرف الزكاة إلى المؤلفة قلوبهم 
صفة ما يأخذه العامل من الصدقات . 


5 حكم كون عامل الصدقات عبداً أو من ذوي القرب 


بيان المراد من مصرف الرقاب . 


١ 
/ 
0 
5 


#هندى 


ان المراد من مصرف سبيل الله 


1 حكم صرف الزكاة للغارم الغني 


بيان المراد من مصرف ابن السبيل د 
حكم إعطاء الزكاة لشخص واحد م > 
4 حكم نقل الزكاة . 2 

حكم دفع الزكاة إلى الكافر . 84 11 

بييان المراد بالغتي الذي لا يجوز دفع الزكاة إليه سب" 
حكم دف ازكاة إلى لقدر على الكسب . ريف أ 
4 حكم دفع الزكاة إلئ من ظنه فقيراً فبان غناه ليق و 

00 


4 حكم دفع الزكاة إلى الأصول والفروع ... 
31 حكم دفع الزكاة إلى الإخوة والأخوات وبنيهم 
ل حكم دقع الزكاة إلى العيد . 1000 
حكم دقع الزكاة إلى الزوج 


حكم دقع ازكا إن ني عبد المطلب وموالي بتي اشم 2 00 

ان كسب إصيام لف 
مسائل الإجماع والاتفاق في كتاب الصيام عسوت وو موسو وبي و ور 

حكم الحامل والمرضع إذا أفطرتا خخوفا على الولد 5 


حكم المريض الذي لا يرجئ برؤه ٠‏ والشيخ الكبير 1111 


حكم صوم ثلاثين من شعبان إن وجد غيم أو قتر في ليلته 1 6آ21201 
العدد الذي يثبت به هلال رمضان 4 


حكم من رأى الهلال وحده . 
حكم صوم يوم الشك . 
حكم الهلال إذا رثي نهاراً 
حكم تعيين النية لصوم رمضان 
وقت النية في صوم رمضان 
حكم تجديد النية لكل يوم من رمضان ‏ . 
حكم تبييت النية في صوم النفل م انون 344 
حكم صوم من أصبح جنباً عد مر عا ديام ص كمال مرك 3 جم 026 240 

حكم صوم من ارتكب غيبة أو كذباً . 
حكم نية الخروج من الصوم . 
كنم صوم من قاء 


444 


ل 


هاوتف اوثفى انف 883780 


حكم الكحل للصائم . 
صفة كفارة الجماع في نهار رمضان . 
المكلف بالكفارة » وحكم تكررها 
حكم الكفارة في إفساد غير أداء رمضان مكعم بقوع وسو ف مو ند عون لفق 
حكم ما لو طلع عليه الفجر وهو مجامع فنزع في الحال 25217 


حكم القبلة للصائم . . . 


حكم صوم من قبل فأمذئ ٠‏ أو نظر بشهوة فأنزل البرك 
حكم الفطر للمسافر بالجماع وغيره ووو و 0 + 
محل وجوب الكفارة لل ا 
حكم صوم من أكل أو شرب ناسيا 5 لحك 
حكم قضاء من أفسد صوم يوم من رمضان بالأكل والشرب عامداً لي 
حكم صوم من أفطر ناسياً ً 
حكم صوم من أفطر مكرهاً 5 
حكم صوم من سبق ماء المضمضة أو الاستنشاق إلئ جوفه ل 
حكم تأخير قضاء رمضان , وما يترتب عليه نوف ووه فاخو 2001 75 


م حكم صيام ستة أيام من شوال 
بي بيان أفضل الأعمال 8 
هم حكم إتمام نفل شرع ف 
حكم إفراد يوم الجمعة بالصوم 7 00 

حكم السواك للصائم 


المكان الذي يصح فيه الاعتكاف ا 0 
١‏ حكم اعتكاف المرأة في مسجد بيتها 4 1 


حكم منع الزوج لزوجته من إتمام الاعتكاف بعد إ 


حكم التتابع إذا نذر اعتكاف شهر 
حكم نذر يوم بعينه ٠‏ أو يومين متتابعين 177 
حكم الخروج لصلاة الجمعة في الاعتكاف المنذور 
حكم الخروج من الاعتكاف المنذور إذا شرط ناذره ذلك ... 1 
حكم المباشرة فيما دون الفرج للمعتكف و عمجو عم لمع ادوع اتوم لاو ع 8 

حكم الطيب ورفيع الثياب للمعتكف 
حكم إقراء القرآن والحديث والفقه للمعتكف .. 


1 مسائل الإجماع والاتفاق في كتاب الحج . 
حكم العمرة .... 
1 حكم تكرار العمرة في السنة 
حكم الفورية في أداء الحج 
إل حكم من مات ولم يحج . 5 
: مكان ابتداء الحج عن الميت 00 


حكم السقر في البحر للحج 
حكم الحج على العاجز بنفسه المستطيع بماله . . 
بيان من يقع عنه الحج في مسألة ( الاستئجار للحج عن الغير ) 


حكم الحج على الأعمى 

حكم الاستنابة عن الميت في حج التطوع ٠.‏ 
حكم الحج عن غيره إذا لم يسقط عنه حج الفريضة 
7 حكم حج التطوع قبل أداء حج الفرض 
حكم الإفراد والقران والتمتع في الإحرام بالحج للمكي 
1 التفاضل بين الإفراد والقران والتمتع 
حكم إدخال الحج على العمرة 
حكم الدم على القارن 
بيان المراد ب ( حاضري المسجد الحرام ) . 
وقت وجوب دم التمتع ٠‏ ووقت جواز الذبح 
1 وقت مشروعية صيام الثلاثة أيام لفاقد الهدي . 
59 حكم صوم الثلاثة أيام في أيام التشريق 
ا حكم الفيايقزيتتزفة.د وستكم ما لوروجد اهدي نام صومه عودواطللاء 


(ه) مسائل الاتفاق في باب المواقيت 
غاية وقت الإحرام بالحج 
"ا حكم الإحرام بالحج في غير أشهره 

المكان الذي يفضل الإحرام منه 110101111101111 
ما يترتب علئ دخول مكة بغير إحرام 
باب الإحرام ومحظوراته ٠‏ 
كأ مسائل الإجماع والانفاق في باب الإحرام ومحظوراته ا 


حكم التطيب للإحرام . 
لوقت الإحرام 
ما ينعقد به الإحرام . 
1 حكم التلبية . 
وقت قطع العلبية 
/ حكم الاستظلال للمحرم بما لا يماس رأسه 
حكم لبس القباء للمحرم في كتفه دون الكمين 
حكم لبس السراويل للمحرم إذا فقد الإزار . . 
4 حكم لبس الخفين للمحرم إذا فقد النعلين 
1 حكم ستر الرجل وجهه في الإحرام 
6 حكم استعمال الطيب في ظاهر الثوب ٠‏ والتبخر به وشمه للمحرم 35 


حكم الحناء في الإحرام . . 
١‏ حكم الادهان بالأدهان المطيبة وغير المطيبة للمحرم 5 


حكم عقد النكاح من 


إل جزاء المحرم إن دل علئ صيد ... 
6 حكم أكل المحرم لما صيد له » وترتب 


حكم التطيب للمحرم ناسياً أو جاهلاً بالتحريم . 
١‏ كيفية نزع القميص إن لبسه المحرم ناسياً .. . 
حكم حلق المحرم شعره وقلم أظافره ناسياً أو جاهلاً 


حكم الاكتحال بالإثمد للمحرم . 
ما يترتب على المحرم بالفصد والحجامة . . 

باب ما يجب بمحظورات الإحرام 

مسائل الاتفاق في باب ما يجب بمحظورات الإحرام 
أ مقدار الحلق الذي تجب فيه الفدية 
ف حكم نكرر فعل محظورات الإحرام . 

حكم من وطئ في الحج أو العمرة 


حكم الافتراق بين الواطئ والموطوءة في 

8 ما يترتب عل تكرر الوطء من المحرم 

4 ما يترتب على التقبيل والمباشرة فيما دون الفرج من المحرم 
حكم شراء الهدي من الحرم 


حكم اشتراك جماعة محرمين في فثل صيد. ٠‏ 


ع درت يمر ومع وصدرو وير وجري جو 
باب صفة الحج والعمرة 

مسائل الإجماع والاتفاق في صفة الح والعمرة 
4 حكم دخول مكة لغير النسك بغير إحرام 
١‏ حكم الدعاء عند رؤية البيت ورفع اليدين فيه ٠‏ وحكم طواف القدوم 
1 حكم الطهارة في الطواف 
حكم السجود على الحجر الأسود . 
حكم استلام الركن اليماني وتقبيله . . 
حكم استلام الركنين الشاء 


ا الا 


حكم الرمل والاضطياع ... 4 
ما يترتب علئ ترك الرمل والاضطباع 0 
4 حكم قراءة القرآن في الطواف . لذن 


حكم ركني لواف 
بكم السستي في الخ ... 
موضع البده في السعي 
حكم التجمع بين الليل والنهاز في الوقوف ؛ 
التفاضل بين الركوب والمشي في الوقوف بعرفة .. 
حكم عدم الجمع بين المغرب والعشاء في المزدلفة 


8-4 
ّ 


4 مولومل ررس كبرد : 
1 وسيم اوراس 


1 مسألة الاتفاق في باب الإحصار 


ما يتحقق به الإحصار ٠‏ وما يترتب عليه . 


© ما يحصل به التحلل في الإحصار 


باب الأضحية والعقيقة 
مسائل الإجماع والاتفاق في باب الأضحية والعقيقة 


حكم الأضحية 


حكم فوات وقت الأضحية إذا كانت واج 
حكم عدم أخذ الشعر والظفر لمريد التضحية 
حكم حدوث عيب في الأضحية المعيئة . 
حكم التضحية بالعمياء . 
حكم التضحية بمكسورة 

4 حكم التضحية بالعرجاء 
حكم التضحية بمقطوعة الذنب 
حكم استنابة الذمي في ذبح الأضحية 1 
حكم ما لو اشترئ شاة بنية الأضحية . 
حكم ترك التسمية على الذبيحة 
حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء عند الذبح 
حكم الأكل من الأضحية المتطوع بها 
حكم بيع جلد الأضحية 2 
بيان الأفضل من الأنعام في الأء 
حكم اشتراك سبعة في بدنة ٠‏ 


8 حكم من نذر أن يتصدق يماله .. 
حكم من نذر الصلاة في أحد المساجد الثلاثة 1 07 1 
حكم من نذر صوم يوم بعينه ثم أفطر لعذر 
حكم من نذر قصد بيت الله الحرام أو المشي إليه ... 
حكم من نذر المشي إلئ مسجد المديئة المئورة أو الأقصى . 


حكم أكل لحم البفال والحمر الأهلية 


/ حك كل لحكل ناب م لسع ومخلب من اله 


ا ورك مكاي 1 
حكم أكل لحم الزرافة 


حكم أكل لحم الثعلب والضيع 5-5 
حكم أكل لحم الضب واليربوع . 


> مقدار ما يأكله المضطر من الميتة .... 

أ حكم ما لو وجد المضطر ميئة وطعادا لغيره 
)© حك تظهين الذعن المائع ذا تجس ٠‏ والانضباح 
1 حكم أكل الشحوم من الأنعام التي ذبحها يهودي . 
© حكم شرب الخمر لضرورة ؛ كعطش أو دواء . . 
7 حكم الأكل من ثمار بستان غيره بلا إذنه 
حكم ضيافة المسلم للمسلم 


أطيب أنواع الكسب 200100011000156 


مسائل الإجماع والاتفاق في كتاب الصيد والذبائح 
حكم التذكية بالسن والظفر 
العروق التي تحصل التذكية بقطعها 


حكم ذبح الحيوان من ققاه .. 
[[ حكم نحر ما حقه الذبح » والعكس 
حكم الجنين الميت إن وجد في بطن أمه بعد ذكاتها 
حكم الاصطياد بالكلب الأسود ٠‏ وبغير الكلب من الجوارح المعلمة 2 


عدد المرات التي يسمئ بها الجارح معلماً 
حكم التسمية عند إرسال الجارحة 

| حكم الصيد إن أدركه وفيه حياة مستقرة ‏ ثم مات قبل أن يذكيه 
حكم الصيد إذا قتله الجارح بثقله 

١‏ حكم الصيد الذي أكل منه الكلب المعلم 
حكم الصيد الذي أكل منه الطير الجارح 
حكم الصيد الذي وجده ميتاً 
حكم الصيد إذا مات في الأحبولة 
ذكاة الإنسي إذا توحش 
حكم ما لو رمئ صيداً فقده نصفين . . 
حكم ما لو أرسل الكلب على الصيد فزجره فلم 
حكم ما لو أفلت الصيد من يده . 
حكم ما لو صاد طائراً برياً فطار إلى برج غيره 


كاسبالبيوع 


1 حكم اللفظ في التعاقد على الأشياء المحقرة 
حكم البيع بلفظ الاستدعاء ( الأمر ) 


م مدة خيار الشرط ا 11111 1 1 1 27111111111 


حكم دخول الليل في مدة الخيار إن شرط إلى الليل ا و 36 
حكم البيع إذا مضت مدة الخيار من غير فسخ ولا إجاز: 
حكم خبار النقد » وتسليم الشمن في مدة الخيار المح وا سو در وبع 

حكم فسخ من ثبت له الخيار للبيع في غيبة العاقد الآخر 
) حكم البيع بخيار الشرط المجهول المدة 
حكم توريث خيار الشرط 


مسائل الإجماع والاتفاق في باب ما يجوز بيعه وما لا يجوز 
حكم بيع الأعيان النجسة . 


7 - 
حكم بيع العين الغائب 8 
حكم العقد الصادر من الأعمى . . . 
حكم بيع الباقلاء في قشره الأعلى . 


1 لقي الويف 1 
و 


6 خكم جريفة را قي الرضاص والخذيننوما أشبههما 
حكم بيع حيوان مأكول بلحم جنسه 


1 باب بيع الأصول والثمار 
. مسائل الاتفاق في باب بيع الأصول والثمار 


1 خارف ميقل يق 3 


حكم ما لو تلفت الثمرة المبيعة بعد الك 

٠ اللا‎ .: 

كاسباش ررض د 

: مسائل الاتفاق في كتاب السلم والقرض . 0 0 

حكم السلم فيما تتفاوت أفراده 0 و 

حكم السلم الحال .. 0 

حكم السلم في الحيوان 5 

: حكم جعل الأجل في السلم إلى الحصاد ونحوه 0 

حكم السلم في الحم 0 

ْ 0 اللو ك2 

وقت اشتراط وجود المسلم فيه . م 

حكم السلم في الجواهر ... . 0 
الإشراك والتولية ف 0 5 

حكم الإشراك والتولية في المسلم 0 

حكم قرض الخبز 9 1 

كيفية قرض الخبز 0 

([ حكم قبول الهدية ممن أقرضه . 5 

: أثر اشتراط الأجل في الديون . 0 

0 

0 

3 


5 مسأل الاتفاق في كتاب الرهن جنير خا 
صفة عقد الرهن قبل القبض ل 0 


حكم رهن المشاع 201111 
5 حكم استدامة قبض المرهون 
4 حكم إعتاق العبد المرهون «لاعاسكمواء وود 


حكم جعل الرهن وثيقة بدين ثان مع الدين الأول . . . ان 
حكم الرهن بالحق قبل ثبوته “لي [ ز[ [ ز ز ز ز ز ز [ ز 1 000 


حكم اشتراط بيع المرتهن للرهن إن حل الأجل ولم يستوف دينه . 
اختلاف الراهن والمرتهن في قدر الدين 
صفة يد المرتهن من حيث الضمان وعدمه . 
حكم ما لو ادعى المرتهن هلاك الرهن . .. 


لاسب اتيس بر 
مسائل الاتفاق في كتاب التفليس والحجر 00 
حكم الحجر على المفلس ... . 
حكم تصرفات المفلس في ماله 
حكم ما لو كان عند المفلس سلعة وأدركها صاحبها قبل 
حكم إقرار المفلس بدين بعد الحجر عليه . 


حكم البلوغ بنبات العائة 
ما يتحقق به الرشد . 


١‏ حكم دفع المال إلى الصبي إذا 


حكم الصلح على المجهول 


بيان الأحق بالسقف بين سفل وعلو 


لاسب ودع .06 
مسالة الانفاق في كتاب الحوالة 6 ا خعاة ع نان عت جا نلا عه نوة وبناوتدعاء 6 هك 1 
حكم رضا المحال عليه اك 
5 كم برامة المحول في النتوالة خلن طليية ١‏ 
: حكم رجوع المحال إلى المحيل إن لم يصل إلى حقه ا 
كسب إضمان عا 
مسائل الاتفاق في كتاب الضمان 
حكم براءة ذمة الحي المضمون عنه بالضمان ع اا بع 
حكم براءة ذمة الميت المضمون عنه بالضمان قلا 
9 حكم ضمان المجهول . . و 
حكم الضمان عن الميت الذي لم يخلف وقاء بذعو ود و جوع و01 


حكم الضمان من غير قبول الطالب . . 


مايل الكفيل يدن إن 9 
حكم ما لو قال : إن لم أحضر به غداً فأنا ضامن ما عليه . 
حكم ما لو التزم بوفاء المدعئ به إن لم يؤده المدعئ عليه 
4 حو انان 


ب 
لمم 
0 
آذ 


المرابيع ناج اجنين دسقدوم فيالشرعط مرق 
جه التغونء 
« المِيرَانِ لجرك » 


لع 
6 
38 
5 


فى الشردذ المح 


سيره 


الكترعبال وعدي 
ابمصزء الثالث 


|| سم 
اا 


ل 


1 
ي همهم 
عب ليقزقاهيايا 


الولف <٠‏ الإمَامعدالوَككالقمَاقٍ 
الظبمة الاوك 7ه 1019م 


الأرالتولي ٠‏ 610316 تدومةجه 


ااا 


الايسمح بإعادة نشر هذا الكتاب” 
أوأي جزء منه ؛ وباي شكل من 
الأشكال ؛ أ ونسخه ٠‏ أ وحفظه 


الكثاب أو أي جزء منه ؛ وكذلك 
ترجمته إلى أي لغة أخرى دون 


هاتف ,7916454 11 57ب / صن داب :11نم 
جوال اعماج جاه / 3ق عجوم 


[ مسألة الانفاق في كتاب الشركة ] 
اتفق الأئمّة علئ : أنَّ شركة العنان جائزة صحيحة2؟ . 
هلذا ما وجدته من مسائل الاتفاق9؟ . ْ 


وأما ما اختلفوا فيه : 


[ حكم شركة المفاوضة' ضة© ] 
فمن ذلك : قول الشافعي وأحمد إل درق القارفة باط »ا ل 
© 
ا م ب ا و نت 
بينهما . انظر « تحقة المحتاج ؟( 187/8 ) . 0 
انظر « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( 148 ) . 
شركة المفاوضة عند الحتفية : أن الرجلان فيتساويان في مالهما - الذي تصع به ا 
الشركة وتصرفهما ودَيِهما ٠‏ فإن تفاوت مال أحدهما مثلاً فسدت ٠‏ وقد تنقلب إلن 2 
شركة أخركئ إن توافرت شروطها . 1 
وهي عند المالكية : أن يجيز فعل كل واحد منهما علئ صاحبه ؛ وسُمُيت مفاوضة 
الاستوائهما في الربح والضمان وشروعهما في الأخذ والإعطاء من قولهم : تفاوض 
الرجلان في الحديث إذا شرعا فيه ٠‏ وهي جائزة على ما يتفاوضان عليه من الا. 
ولا تفسد إن كان لأحدهما مال علئ حدة لم يدخله في المفاوضة . انظر « الهداية شرح 
البدلية »( 4/5 ) ء وه الثاج والإكليل 6( 833/8( ) . 
انظر ‏ تحفة المحتاج 6( 187/9 ٠)‏ وه الإنصاف (١‏ 458/9 ) . 


: قول أبي حنيفة بجوازها ٠‏ ووافقه مالك علئ ذلك للكن باختلافبٍ في 
صورتها"" . 

فالأول : مشدّد . والثاني : مخدّف ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 

ووجه الأول : ما فيه من عدم تخليص الذمّة . 

فَإنّ صورتها : أن يشترك رجلان في جميع ما يملكانه من ذهب أو 
فضة ٠‏ ولا يبقئ لواحد منهما من هلذين الجنسين إلا مثلُ ما لصاحبه ٠‏ فإذا 
زاد مال أحدهما علئ مال الآخر لم يصع ؛ حتئ لو ورث أحدهما مالا بطلت 
الشركة ؛ لأنَّ ماله زاد على مال صاحبه ٠‏ وكلٌ ما ربحه أحدهما كان شركة 
بينهما » وكلُ ما ضمن أحدهما من غصب أو غيرة. . ضمته الآخرء هلذه 
صورتها عند أبي 

وأما عند مالك فَإِنّهُ قال : يجوز أن يزيد ماله على مال صاحبه » ويجوز 
أن يكون الربح علئ قدر المالين » وماضمنه أحدهما مما هو كمال 
تجارتيهما. . فبينهما . وأمّا الغصب ونحوه فلا . 

وعند مالك أيضاً : لا فرق بين أن يكون مالهما عروضاً أو دراهم » 
زلا فرق حنن أيضاً بين أن يكونا شريكين في كل ما يملكانه ويجعلانه 


مسي 


ا 

أل للفجازةته رضن يسن ساليهمًا: + 

0 وكذلك لا فرق عنده بين أن يخلطا ماليهما حتئ لا يتميّز أحدهما عن 
0 الآخر ؛ أو كان متميزاً بعد أن يجمعاه ٠‏ ويصيّراه بينهما جميعاً في الشركة . 
1 

0 


1١‏ انظر « البناية شرح الهداية »( 777/8 ) ء وه عيون المسائل »( ص 8088 ) ء وه رحمة 
الأمة في اختلاف الأئمة "( ص48١‏ ) 


كل 


وحم جود موس موسو موسو جوب و 
م وقال أبو حنيفة : تصحٌ الشركة وإن كان مال كل واحد منهما في يده . 
ووجه الثاني بجا دوعيف( كل يتيقابنا قزري 
© مع صاحبه ٠‏ وهلذا خاصٌ بأهل الكمال في الإيمان ؛ فإنهُ لا فرق عندهما 
في مال الشركة بين أن يكون عند أحدهما أو عند شريكه لِمّا يعلم كل واحد 
من الخير والإيثار في حقّ صاحبه . 


ووجه الأول : تخصيص ذلك بمن كان بالضدٌ مما ذكرناه ؛ فلا يكاد 


2 


1 
1 
م 
م 
"١‏ هلذا يوني بما اتفق عليه ٠‏ فأبطله الشافعيٌ وأحمد لِمَا يؤدّي إليه من النزاع 
بي ومحبة كل واحد لأن يكون رابحاً لا خاسراً ٠‏ فاعلم ذلك . 3 


[ حكم شركة الوجوه ] ١:‏ 


٠. 
ا‎ 


ومن ذلك : قول أبي حنيفة وأحمد بجواز شركة الوجوء"2 . مع قول "ل 


مالك والشافعي ببطلاتها9© . و 


وصورتها : ألا يكون لهما رأسٌ مالٍ » ويقول أحدهما للآخر : اشتركنا 
علئ أن ما اشتراه كل واحد منّا في الذمّة يكون شركة ٠‏ والربح بيننا . 


فالأول : مخقّف , وهو خاصٌ بالأكابر من المؤمنين ٠‏ والثاني : © 


© مشدّد » وهو خاصٌ بآحاد الناس الذين يتفقون مع بعضهم ولا يوفون ؛ © 
١‏ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 


ًٌ 

ع 

(1)_انظر ‏ البناية شرح الهداية »(/9/ 411 ) ء وه الإتصاف  ) 408/0 (١‏ َ 
ارحمة الأمة 


: (21 انظر « عيون المسائل »( ص/20 ) ء و تحفة المحتاج 6( 187/9) ءاوه 
في اختلاف الأئمة »( ص 144 ) . 


[ حكم اشتراط التفاوت في الربح مع تساوي رأس المال ] 
ومن ذلك : قول مالك والشافعي : إِنهُ إذا كان رأس المال متساوياً في © 
شركة العنان ٠‏ وشرط أحدهما أن يكون له من الربح أكثر مما لصاحبه. . 


أصدق في التجارة” , وأكثرٌ عملً" . 
قالأول : مشدّد ٠‏ والثاني : مخّف بشرطه + فرجع الأمر إلئ مرتبتي 
الميزان . : 
وشرط الشافعي في صحّحة شركة العنان : أن يكون رأس مالهما نوعاً بي 
واحداً ويخلطانه ؛ بحيث لا يتميّرٌ عين مال أحدهما عن الآخر ولا يعرف ٠‏ 89 
ولا يشترط عنده تساوي قدر المالين”؟2 ؛ فاعلم ذلك » والله تعالى أعلم . 
هه 


انظر ‏ حلية العلماء 6( 41/9 ) ء وه عيون المسائل (٠‏ 806 ) . 

(5) كذا في النسخ التي بين يدي ٠‏ وكذا في ١‏ رحمة الأمة في اختلاف الأ 
أيضاً ٠‏ ولعلَّ الأنسب : ( أحذق ) بدل ( أصدق ) ؛ قال في 
44/7 ) : ( وقد يكون أحدهما أحذق وأهدئ وأكثر عملاً. . . » . 

() وإلئ ذلك أيضاً ذهب الحتابلة . انظر ٠‏ الاختيار» (1/5)ء وه كشاف القناع * 

لعزم 

انظر « مغني المحتاج ؟( 197-1185 ) . 


[ مسائل الإجماع والاتفاق في كتاب الوكالة ] 

أجمع الأئمّة على : أنَّ الوكالة من العقود الجائزة في الجملة ؛ لأنَّ كلَّ 
ما جاز فيه المباشرة من الحقوق جازت فيه الوكالة ؛ كالبيع والشراء 
والإجارة وقضاء الديون والخصومة في المطالبة بالحقوق والتزويج والطلاق 
ونحو ذلك . 

واتفق الأئمّة علئ : أن إقرار الوكيل علئ موكّله في غير مجلس 
الحكم . . لا يُقبل بحال7© . 

وكذلك اتفقوا علئ : أنَّ إقراره على موكّله في الحدود والقصاص. . . 
غير مقيول » سواء كان يتجلس العكم أو غيره:. 3 

وكذلك اتفقوا علئ : أنّهُ لا يجوز للوكيل أن يشتري بأكثر من ثمن ل 
المثل » ولا إلى أجل . وعلئ : أنَّ قول الوكيل مقبولٌ في تلف المال © 


هنذا ما وجدته من مسائل الإجماع والاتفاق7؟ . 


(1) قال في ١‏ الهداية شرح البداية » ( 190/5 ) : ( وقال أبو يوسف رحمه الله : يجوز . 
إقراره عليه وإن أقرٌ في غير مجلس القضاء ) . 
(1) انظر 0 رحمة الأمة في اختلاف الأئمة 6( ص196 ) . 


3 لوكو و وسو ومنو توصو جولو توصو مه 
مي وأمّاما اختلفوافيه : ١‏ 
1 1 
2 3 ًّ . 
م [ حكم إقرار الوكيل على موكله بمجلسر. الحكم ] 0 
1 فمن ذلك : قول الائمّة || رسع اد الول على مرقد ف[ 
© بمجلس الحكم”" ؛ مع قول أبي حنيفة نه يصحٌ إلا إن شرط عليه ألا يقر © 
عد" 1 
00 5 
/ فالأول : مشدّد خاصٌ بآحاد الناس ٠‏ والثاني : فيه تشديد خاصٌ بِكُمّل 
أ المؤمنين الذين هم َل بالموكّل من نفسه من باب الاحتياط لدينه ؛ بحكم 
1 الإرث في ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ ومثل هنذا لايق على 


كس 


' موكّله إلا بما يراه أفضل له وأكمل ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان ‏ 


[ حكم رضا الخصم في الوكالة بالخصومة ] 
ومن ذلك : قول الشافعي ومالك وأحمد : إِنَّ وكالة الحاضر صحيحة 
, وإن لم يرضضَ خصمه . بشرط ألا يكون الوكيل عدواً للخصم”" ؛ مع قول 
إِنَهُ لا تصحٌ وكالة الحاضر إلا برضا الخصم ٠‏ إلا أن يكون ,© 


هو مدهي ه» 


أبي حنيفة 


6 


ْ (1) انظر ٠‏ عبيون المسائل » ( ص884 ١)‏ وه حلية العلماء ؟ (151/8). وه المغني» هم 
0 لوم 

)١( /‏ انظر ١‏ البناية شرح الهداية ؛ (198/4). و رحمة الأمة في اختلاف الأثمة » 
ّ (صض١ها).‏ 

4 ص 0ه 


(5) انظر : حاشية الصاوي على الشرح الصغير ؛ (9508/8 ): وهحلية العلماء' )أ 
(5/؟؟1 )ء وه كشاف القناع (٠‏ 458/5 ) 


5 عكسه ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 


[ حكم ما لو وكّل شخصاً في استيفاء حقوقه ] 

ومن ذلك : قول الشافعي ومالك وأحمد : إِنَّهُ إذا وكّل شخصاً في 

استيفاء حقوقه ؛ فإن كان بحضرة الحاكم جاز ذلك ٠‏ ولا يحتاج فيه إلى 
م بيئة » سواء وكّله في استيفاء الحقٌ من رجل بعينه أو جماعة ٠‏ وليس حضور 
مَنْ يُستوفن منه الحنٌُ شرطاً في صحّة توكيله ٠‏ وإن وكّله في غير مجلس 
الععم يحت كاله باليلة عاك الاك "أ » ثم يدّعي علئ من يطالبه بمجلس © 
الحكم”" ٠‏ مع قول أبي حنيفة : إن كان الخصم الذي دل عبط 
واحداً. . كان حضوره شرطاً في صححة سكة الزقالةء أورجماعة: . كا حفون 9 
واحد منهم شرطً في صكّتها9» . 


فالأول : فيه تخفيف ٠.‏ خاصٌ بأهل الدين والورع ٠‏ والثاني : فيه 


انظر ١‏ البناية شرح الهداية » (178/4 ٠)‏ و رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » 

لص ءهة1). 

(1) كذا في النسخ التي بين يدي ٠‏ وفي ؛ رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛ ((ص80١1) ٠‏ 
وه جواهر العقود 6( 187/١‏ ) : ( عند الحاكم ) بدل ( على الحاكم ) وهو الأنسب 

(5) انظر « عيون المسائل » ( ص88 )ء وه حلية العلماء» ( 177/8 ) ٠‏ وه المغني * 
رمالل 

(4) انظر ١‏ التجريد » (5014/1- 50178 )ء و2 رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » 


م61 


5 


/ مرتبتي الميزان ٠‏ 2 


[ حكم عزل الوكيل نة نفس في عي الموكل ] 5 


ومن ذلك : قول مالك والشافعي وأحمد 


بحضور الموكل وبغير حضوره'"2 . مع قول أبي حنيفة : ليس للوكيل فسخ 
الوكالة إلا بحضور الموكل!؟؟ . 

فالأول : مخف . والثاني : فيه تشديد . 

ووجه الأول : أنَّ ذلك من باب 9 قَمَن تَكوَّح يا مويله [اليقرة : 0104 
ا 


[ حكم عزل الموكّل وكيلَه بغير علمه ] 


ومن ذلك : قول مالك والشافعي بأن للموكل أن يعزل الوكيل » وأنّ © 
١‏ الوكيل ينعزل وإن لم يعلم بذلك” ٠‏ مع قول أبي حنيفة وأحمد في إحدئ 


(1) انظره عيون المسائل 6( ص34 ) ء وه البيان »404/10 ) ء وذ المبدع (١‏ 4/ 789) . 
07م انشوة التغرين8 9/13 ٠‏ ) ءاوه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة 6( ص190 ) . 
يون المسائل 6( ص4فة ) » وة البيان 9( 5/ 409-404 ) . 


0 


لا ينعزل إلا بعد العلم بذلك9© . 

فالأول : مخقّف على الموكل ؛ فكما تب تبّح بالتوكيل للوكيل كذلك له له 
الرجوع عنه متئ شاء ٠‏ والثاني : فيه تشديد عليه » اع لع 
© الموكّل في تصرّفات الوكيل قبل العلم بالعزل ٠‏ وغير أحوط للوكيل ١‏ فرجع '* 
' الأمر إلى مرتبتي ني الميزان ٠‏ 


واموهج عع 5ج-بع24-ع 


[ تصوّف الوكيل إن وُكُل بالبيع مطلقاً] 

ومن ذلك : قول مالك والشافعي وأحمد وأبي يوسف ومحمد : إِنَّهُ لو 6 
وكّله في الببع مطلقاً اقتضى البيع بثمن المثل وبنقد البلد ‏ وإنّهُ لو باعه بما 
لا يتغابن الناس بمثله أو نسيئة أو بغير نقد البلد.. لم يجز إلا برضا 


8 


نسيئة ان من 2 ا 
ين" 


فالأول : مشدّد خاصٌ بالوكيل القاصر في 


ميزان موكّله . 


الرواية الراجحة عند الحثابا زل . وانظر 9 البناية شرح الهداية 6( 808/4 ) ٠‏ 
وه الإنصاف »( 7175/0 ) ء و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛( ص190 ) , 

(؟) انظر «الاختيار ؛ 148/8 )ء وه حاشية الدسوقي»(81/5؟): وه تحفة 
المحتاج (١‏ 516/9 ) ء وه الإتصاف 6( 594/9 ) . 

() انظر ١‏ الاختيار » (/148 ) ء و« رحمة الأمة في اختلاف الأثمة ؛ ( ص١5١-‏ 

للع 


١‏ وني : مخف خامل بمن كان كام انظرفي مصالح اموق نان و 
مثل هلذا لا يتصرف لموكله إلا بم يرا أنفع لموئقله في ديه ٠‏ وأيضا نان ف 
أ الموكل قد أطلق له الوكالة ولم يقيّدها ؛ فما تصرّف إلا بما لم ينهه عنه . 


فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


[ حكم تسليم الح إلى مدّعي الوكالة بالقبض ] 
ب ا : 


4 
7 صاحبٌ الح في قيضه منك + وصدقهأهوكيله ٠‏ ول يكن للوكيل بية. . . 
١‏ ممصي ب جبمه مسد 


لين 


فالأول : مخقّف على المديون » والثاني : مفصّل ؛ فرجع الأمر إلئ 
مرتبتي الميزان . 

ويمكن حمل الأول : علئ أهل الدّين والتقوئ ؛ وحمل الثاني : على 
من كان يصعب عليه وزن الحقّ . 

انظر ٠‏ عبيون المسائل ؛ ( ص ٠ ) 55١‏ وه البيان» (447/5 ٠)‏ وه كشاف القناع * 


لعا » 
انظر ١‏ البناية شرح الهداية ؛ (198/4)ء و رحمة الأمة في اختلاف الأئمة» 


وعد اماما جو وس 00 
5 ويصمٌ أن يكون الحمل بالعكس ؛ وذلك أنَّ الحاكم يتصرف على النّاس 
ُ بما يراه أخلص لدينهم وأبرأ لذمّتهم ؛ لألّهُ أمين علئ أديانهم . 
[ حكم سماع البيّنة على الوكالة من غير حضور الخصم ] 
ومن ذلك : قول الأئمّة الثلائة : إِنَّ البينة تُسمع بالوكالة من غير حضور ١‏ 
الخصم”"؟ : مع قول أبي حنيفة : نه لا تُسمع إلا بحضورء”؟ 
فالأول : مخمّف . والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان ٠‏ ؟ 
ووجه الأول : إجراء أحكام الناس على الظاهر ؛ من أنَّ البينة 
ا لا تكذب ٠‏ والخصم لا يتوثّف في وزن الحق . 
١‏ ووجه الثاني : الأخذ بالاحتياط للتصئفات الواقعة من الوكيل » وبيان " 
رضا الخصم بمطالبة ذلك الوكيل له ؛ فقد يكون عدواً للخصم ء فيطالبه َّ 


بعنف وشدة . 


م 
[ حكم الوكالة في استيفاء القصاص في غيبة الخصم ] و 
ومن ذلك : قول مالك والشافعي في أظهر قوليه وأحمد في أصح إن 


انظر 0 عيون المسائل ؛ (ص8088 ) . وه حلية العلماء» ( 187/0 ) . وه المغني » "7 
ائل ؛ ( ص؛ وه المغني » [ 
(مرفتل). 


انظر : التجريد 6( 5/ 5074 ) ٠‏ وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة 6( ص 19١‏ ) . 
انظر « شرح التلقين » ( 808/1 ) ٠‏ وه البييان» (1/ 00+ )ء وه كشاف القناع » ظَّ 
)ل 


ريمع مرمرع يمرن ينيجي 


م أبي حنيفة : إِنّها لا تصح إلا في حضورء!9؟ . 
, فالأول : مخّف على المدّعي . مشدّد على المدّعئ عليه . والثاني : 
بسي كر لكر زر مرجي البواقه» 
ووجه الأول : أنَّ القصاص حكمه حكم غيره . 
ووجه الثاني : الاحتياط للدماء ؛ فَإنّها أعظم من الأموال » فإذا كان 
المدّعئ عليه حاضراً. . فرّما أجاب عن نفسه بما يحصل به شبهة ؛ فيسقط ب© 
عنه القصاص . 


[ حكم شراء الوكيل من نفسه ] 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة والشافعي : إِنَّهُ لايصحٌ شراء الوكيل من بإ 
نفسه0؟. مع قول مالك : إنَّ له أن يبتاع من نفسه لنفسه بزيادة في (, 
الثمن”" . ومع قول أحمد في أظهر روايتيه : إنَهُ لا يجوز بحال9©» . 
فالأول : مشدّد محمول علئ من لا تُؤْمَن منه الخيانة » ويرى الظ © 
الأوفر لنفسه دون الموكل . 
(1) انظر «البناية شرح الهداية؛ 550/4 ). وه رحمة الامة في اختلاف الأئمة' لأ 
(صاةذ). 

(1) انظر « حاشية اين عابدين »818/0 ) ٠‏ وه تبيين الحقائق ؛ ( 191/4 ) ء وه البيان » 
(9/5واة). ِ 
(5) انظر ه حاشية الصاوي على الشرح الصغير 6( 815/8 ) . 


(4) انظر « الإنصاف ©( 778/9 ) ٠‏ وه المغني » ( 44/9 ) ٠‏ وه رحمة الأمة في اختلاف 
الأثمة 6( ص١198)‏ . 


سح جوسم موربو وبع جيبو بين وبين 
,)| والثاني : فيه تخفيف . محمول علئ حال أهل الدّين والورع . 
والثالث : أشدُ محمول علئ من اشتهر عنه عدم التورُع ٠‏ ورأئ لنفسه 
الحظّ الأوفر حتئ قويتٍ التهمة فيه ٠‏ ويصحٌ رجوعه إلى القول الأول . 
فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 


[ حكم توكيل الصبيّ المميّز ] 
ومن ذلك : قول أحمد وأبي حنيفة : إِنَّهُ يصخٌ توكيل الصبي المميز 
05 


المراهق”'» . مع قول مالك والشافعي : إَِّهُ لا يصحٌ' 
فالأول : مخقّف على الموكّل ٠‏ والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلى 


6 مرتبتي الميزان . 7 
ووجه الأول : أنَّ المراهق كالبالغ من حيث الإحاطة بأمور الدنيا ٠‏ ف 
0 


ووجه الثاني : نقصه فى ذلك عن البالغ عادة » والله تعالئ أعلم . 
اني إي ذلك عن ع 


©80 © 


بيد 5118/5(6)ء و المغني 54/0(2) . 
(1) انظر ‏ شرح ابن ناجي التنوخي عليئ متن الرسالة » ( 518/1 ) ء وه مغني المحتاج * 
5/0 )ء وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص١19‏ ) . : 


[ مسائل الاتفاق في كتاب الإقرار ] 
اتفق الأئمّة على : أنَّ الحر البالغ إذا أقرٌ بحق لغير وارث. . صحّ © 


0 اسواء » بكر الهم جد عن قر حتوقهم إذ وف الك بذاك ا 
© إجماعاً . 
افو علن :أن لومات رجل عن بين ٠‏ وأ أحدها لت » ولك ل 
الآخر. . لم يثبت نسبه » وعلئ : أنَّ الاستثناء جائز في الإقرار ؛ لأنَّهُ في 7 
الكتاب والسئة موجود » وفي الكلام معهود . فيصحٌ باتفاق الائمة إذا كان 0 


من الجنس ٠‏ وأا من غير الجنس ففيه خلاف سيأتي97© . 


وليه نيهت 


ِ 
ع 
9 

ٍِ 
0 
ٍ 
ع 
ع 
ع 


فاختلفوا فيه كما سيأتي”"© , 
هنذا ما وجدته من مسائل الاتفاق2؟ . 


وأمَا ما اختلفوا فيه : 


هك <هوم هس <ه 


(0) انظر( 013/2 
0 انظردع/9). 
هم الاوزرج ال ااا ااا )ا 


لقتسي 


[ حكم الإقرار بالدَّين في المرض ] 
فمن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إنَّ الإقرار بالدّين في الصكّة والمرض 
0( سواء » فإن لم تف التركة تحاص الغرماء في الموجود علئ قدر ديونهم" , 
م مع قول أبي حنيفة : إِنَّ غريم الصحّة مقدّم علئ غريم المرض ؛ فييدأ 
1 باستيفاء دينه ٠‏ فإن لم يفضل شيء فلا شيء عليه ٠‏ وإن فضل شيء صرف 
أ إلئ غريم المرض”© 

0 فالأول : مخدّف على الغرماء بحكم العدل ٠‏ والث: 
© المرض ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان ٠‏ 

5 ووجه الأول : أنَّ حقٌّ غريم الصحة تعلّق بعين مال المديون قبل 
ل( المرض ٠‏ فلمًا أو لشخص آخر في المرض تَعلّقَ الحق بعين ماله كذلك » 
ّم افعفات ذه بقين كل مهما » فليس أحدهما آؤْلئ من الآخر . 

إل ووجه الثاني : أن الح لما تعلق بعين مال المديون خال الصيكحة... صار 
لا يقبل دخول حقٌّ آخر عليه إلا بعد استيفاء حقَّه كله » فاعلم ذلك . 


: مشدّد علئ غريم 


[ حكم إقرار المريض لوارثِ ] 

ومن ذلك : قول أبي حنيفة وأحمد : إَِهُ لا يُقبل إقرار المريض لوارث 

(1) انظر «عيون المسائل » ( ص11 ) . وه تحفة المحتاج ؛ :١)704/8(‏ وه كشاف 
القناع 400/56 ) 


() انظر « البناية شرح الهداية » (438/4 )؛ و١‏ رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » 
(ص161). 


ا 0 
فالأول : مشدّد ٠‏ والثاني : مخدّف . والثالث : مفصّل ؛ فرجع الأمر 7 
إلى مرتبتي الميزان . 
ووجه الأول : أله قد يق لبعض الورثة بمال ؛ لتحم غَيرهُ من ذلك ” 
المال ؛ لعداوة تكون بينهما . 1 
ووجه الثاني : أَنَهُ قد يكون لذلك الوارث عليه حقٌّ » فأقرَ له ؛ ليخلّص ب 


ذمته . 


ووجه الثالث : ظاهر يُترّل على الحالين في القولين قبله » والله أعلم . 


[ حكم ما لو مات رجل عن ابنين فأقرٌ أحدهما بثالثِ وأنكر الآخر ] 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة : إِنَّ المقرٌ يشارك مناصفة من لم يثبت 
نسبه ٠‏ وذلك فيما إذا مات رجل عن ابنين ٠‏ وأقرٌ أحدهما بثالث ٠‏ وأنكر 
الآخر ؛ فإنَّ نسبه لم يثبت ٠‏ فيشارك المقرٌ فيما في يده مناصفة”؟2 » مع قول 


مالك وأحمد : إِنّهُ يدفع إليه ثلث ما في يده ؛ لأنّهُ قدر ما يصيبه من الإرث 


بناية شرح الهداية »(4/ 1/ا4 ) , و١‏ كشاف القناع ؟( 408/1 ) . 
4 (1) انظر« تحفة المحتاج 6( 708/9 ) 
َع ) انظر :عبيون المسائل 6( ص811)؛ وه رحمة الأمة في اختلاف الأثمة» 
(ص1ه). 
لك واي اجوية 


لو أقرٌ به الأخ الآخر أو قامت بذلك بيئة9© ٠‏ ومع قول الشافعي : إِّهُ , 


أي لا يصحٌ الإقرار أصلاً » ولا يأخذ شيئا من الإرث ؛ لعدم ثبوت نسيه”"© . 
فالأول : مشدّد على المقرٌ ٠‏ والثاني : فيه تخفيف عليه » والثالث : 
؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 


ّ [ حكم ما لو أقرٌ بعض الورثة بدّينِ على الميت ] 
أ ومن ذلك : قول أبي حنيفة : لو أقرٌ بعض الورثة بدين على الميت ٠‏ ولم 
0 يصدّقه الباقون. . أنه يلزم المقرٌ منهم بالدّين جميمٌ الدّينة”" » مع قول مالك 9 
0 وأحمد والشافعي في أشهر قوليه : إِنَهُ يزمه من الدّين بقدر حصته من ميرائه!* 0 
0 فالأول : مشدّد على المقرٌ » والثاني : مخقّف عنه ؛ فرجع الأ إن 3 
: مرتبتي الميزان . 3 
ووجه الأول : أَنَّهُ هو الذي سلّط الغرماء على بقية الورثة بإقراره ٠‏ بي 
فعوقب بوزن الدين كله ؛ عقوبة له في طلبه إلزاتهم بدين لم يعترفوا به ٠‏ وهأ 


لا ينفذ إقراره علئ غيره ٠‏ وإنّما ينفذ عليه وحده بقدر 
حصته من ذلك الدّين فقط 


ووجه الثاني 


انظر ه حاشية الخرشي 1١5/109‏ ) ء وذ المبدع 6( 439/0 ) . 
انظر « حلية العلماء » 7517/8 ) ٠‏ وه تحفة المحتاج » ( 8/ لا*4 )ء و؛ رحمة الأمة 
في اختلاف الأئمة 6( ص191 ) . 


انظر « التجريد » ( /9/ 687885 
انظر ٠‏ الييان والتحصيل » ( 144/14 ) ٠‏ وه تحفة المحتاج 6( 400/9 ) ؛ وه كشاف. 
القناع »( 478/5 ) ء وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛( ص181 ) . 


ال الا 


[ حكم الاستثناء من غير الجنس في الإقرار ] 
: يصحٌ الاستثناء من غير الجنس بشرط أن 
يكون ذلك مما يثبت في الذمّة ؛ كمكيل وموزون ومعدود ؛ كقوله : ألف 
ّ درهم إلا كُرٌ حنطة” , وإن كان مما لا يثبت في الذمة إلا قيمته ؛ كثوب 


ومن ذلك : قول أبي 


وعبد. . لم يصحٌ استثناؤه'" . مع قول مالك والشافعي : إِلَّهُ يصحُ الاستثناء 

من غير الجنس على الإطلاق”" . ومع ظاهر كلام أحمد : إِنَّهُ لا يصخُ© . 
الأول : فيه تخفيف ؛ لِمَا فيه من التفصيل ٠‏ والثاني : مخقّف » 

والثالث : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 

وتوجيه هلذه الأقوال : ظاهر عند القَّطِن . 


[ حكم استثناء الأكثر من الأقلّ في الإقرار ] 
إنَّهُ يصحٌ استثناء الأكثر من الأقزٌ*2 ٠‏ 9 


(1) قال في ه المصباح المثير » ( ك ر ر ) : ( الكُوُ : كيل معروف ٠‏ والجمع : أكرار مثل 
قفل وأقفال ؛ وهو ستون قفيزً ٠‏ والقفيز ثمانية مكاكيك . والمَحُوك صاع ونصف , قال ) 
د علئ هلذا الحساب اثنا عشر وسقاً ) . 

انظر « الاختيار (٠‏ 177/5 ) , 

انظر « عيون المسائل » ( ص168ه ) ء ره البيان 6( 404/188  )‏ 

المبدع 6 (741/8 ) ٠‏ وه رحمة الأمة في اختلاف الأثمة »( ص 187 ) . 
الاختيار 6( 185/7 )» و( الذخيرة »1948/4 ) ء وه الييان ؟( 400/1 ) 
انظر « المبدع » ( 787/8 ) ٠‏ وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص9١‏ ) 


0 م 
فالأول : مخقّف . والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان ٠‏ 


ووجه القولين : ظاهر . 


[ حكم دخول أوعية المقرٌ به في الإقرار ] 
ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنَّهُ لو قال : له عندي ألف درهم في © 
كيس ٠‏ أو عشرة أرطال تمر في جراب ٠‏ أو ثوب في منديل. . فهو إقرار . 
بالدراهم والثوب والتمر دون الأوعية”'2 . مع قول أهل العراق : إِنَّ الجميع 
يكونون له0© , 
فالأول : مخقّف على المقرٌ , والثاني : مشدّد عليه . 


أن [ حكم إقرار العبد غير المأذون في التجارة ] 
6 ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنَّهُ لو أقرٌ العبد الذي لم يؤدّن له في 
التجارة بما يتعلّق به عقوبة بيدنه ؛ كالقتل العمد والزنئ والسرقة والقذف 7 
4 وشرب اللغمن. ‏ 701 
60 


إقراره » ويُقام عليه حدٌ ما أقرّ به0"© . مع قول ٠‏ 


س7 
انظر ه الاختيار »( 171/7 ) ء وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛( ص ١98‏ ) . 1 
انظر « الهداية شرح البداية » ( 114/4 )؛ وه عيون المسائل » ( ص 017 )؛ وه تحفة- ١‏ 


فيهمال”؟ . 
فالأول : مشدّد على العبد والسيد » والثاني : فيه تخفيف عليهما ؛ 
فرجع الأمر إل مرتبتي الميزان . 
ووجه الأول : موافقة هلذا الإقرار لقواعد الشريعة . 


ووجه الثاني : أنَّ العبد قد يقر بقتل العمد كذباً ؛ ليستريح من ثقل © 
(© الخدمة إذا كان سيّده لا يرحمه ولا يشفق عليه . 


[ حكم ما لو شهد أحدهما بما يزيد علئ شهادة الآخر”" ] 
ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنَّهُ لو شهد شاهد لزيد علئ عمرو بألف 
م درهم ء وشهد له شاهد بألفين. . ثبت له الألف بشهادتهما » وله أن يحلف 


مع الشاهد الذي زاد ألفا أخرى””© . مع قول أبي حنيفة : إِلَّهُ لا يثبت له 
بهلذه الشهادة شيء أصلاً ؛ لألّهُ لا يُقضى بالشاهد واليمين عنده©؟ . 


المحتاج 6( /703) . 

انظر « المبدع »( 514/8 ) ؛ وه رحمة الأمة في اختلاف الأثمة 6( ص184 ) . 

يبدو أن هلذه المسألة تتصل بكتاب الشهادات ٠‏ والله أعلم . ١‏ 
انظر « البيان والتحصيل 6( 1.1/٠١‏ ) : وه حلية العلماء »180/80 ) ٠‏ وه المغني » ,: 
للعلا 

انظر « الاختيار ©( 1١1/7‏ ) ء وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص95١‏ ) . 


فالأول : فيه تخفيف ء والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي 
الميزان . 
أ ووجه الأول ظاهر . ه 


.6 ووجه الثاني : عدم ورود نص من الشارع بذلك . قال تعالئ : في 
؟ (واسكفيثرا هيدي ين يَبَالِكُم ين لم يكر: 
البقرة : 6147 » فلم يقل : أو رجل ويمين ٠‏ 


جه 


م سس 


هَيجُلٌ تاترآكان 4 9 
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[ مسائل الاتفاق في كتاب الوديعة ] 
اتفق الأئمّة كلهم على :“أل الرميحة سن الوب الحسدوب زليه + :اذاف ١‏ 
حفظها ثواباً ٠‏ وأنّها أمانة محضة . وأنَّ الضمان لا يجب على الموّع إلا 
بالتعدّي ٠‏ وأنَّ القول قوله في التلف والردٌ على الإطلاق مع يمينه . 

وعلئ : أَنَّهُ من طلبها صاحبها وجب على المودّع ركُّها مع الإمكان » 


لوحا ريد : ضاعت. . كان القول قوله بيمينه . 


هنذا ما وجدته من مسائل الاتفاق7؟ . 


0 2 
051 وأمّاما اختلفوافيه : 

4 

0 [ حكم قبول قول الموقع في رد الوديعة بلا بيثة ] 
فمن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة :ذا فض الوفيي 

9 في الردٌ بلا بينة” ؟ » مع قول مالك : إِنَّهُ لا يُقبل إلا ببيئة‎ ١ 


انظر ٠‏ رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛( ص 198 ٠‏ 195 ) . 
انظر ‏ حاشية الشلبي علئ تبيين الحقائق ؛ ( ه/لالا). وه البيان * (8/1ة4 ٠)‏ 
وه كشاف القناع ( 5/ 04*) . 

انظ ؛ يون السال 3١‏ م991 ) 6 وه رحن أن ني اعلا الأفنة (اسن88 60 


فالأول : مخقّف . والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 


ووجه الأول : أنَّ المودع اثتمنه أولاًء ومقنضئ ذلك قبول قوله في الردٌ. 


ووجه الثاني ؛ أنهُ قد تطرأ عليه الخيانة بعد أن استأمنه ؛ فيدّعي الردٌ كذباً '' 


وقلة دِينٍ . 


[ حكم ضمان الوديعة إن استهلكها أو استعملها ثم رد عينها أو مثلها ] 

7 ومن ذلك : قول مالك رحمه الله : إِنّهُ لو استودع دنائير أو دراهم ٠‏ ثم 
في أنفقها أو أتلفها . ثم ردٌ مثلها في مكانه من الوديعة ٠‏ ثم تلف المردود بغير 
فعله. . فلا ضمانَ عليه ؛ فإنَّ عنده لو خلط دراهم الوديعة أو الدنائير أو 
أ الحنطة بمثلها حتئ لا تتميّرز. . لم يكن عنده ضامناً للتلف”؟ . مع قول 
أبي حنيفة : إِنّهُ إن رمه بعينه لم يضمن التلف ٠‏ وإن رد مثله لم يسقط عنه 
أ الضمان”” ٠‏ ومع قول الشافعي وأحمد : إِنَّهُ ضامن على كل حال بنفس 
|8 إخراجه ؛ لتعدّيه » ولا يسقط عنه الضمان » سواء رده بعينه إلئ حرزه » أو 


© رومئه9 . 
6 فالأول : مختّف . والثاني : مفصّل ٠‏ والثالث : مشدّد ؛ فرجع الأمر © 
أ إلى مرتبتي الميزان . 


8 وتوجيه الثلاثة أقوال : ظاهر . 


(1) انظر ه المدو 
(1) انظر « حاشية ابن عابدين ©( 554/8 ) , : 
أل (5) انظر « حلية العلماء » ( 108/8 ) ؛ وه المبدع 6 ( 41/8 )غ وه رحمة الأمة في 1 
اختلاف الأئمة »( ص1990 ) . 


الكبرئ 10/402 ) , 


حج جومر ع جوم ع وو 


[ حكم تعدّي الوديع بالاستعمال ثم إزالته التعدّيّ ] 

ومن ذلك : قول الشافعي ومالك وأحمد : إِنَهُ إذا استودع غير نقد + 
كثوب أو دابّة ٠‏ فتعدّئ بالاستعمال . ثم ردّه إلى موضع آخر ؛ فأمًا الدابة 
فإذا ركبها ثم ردّها. . فصاحبها بالخيار بين أن يُضْمّن الوديع قيمتها ٠‏ وبين 
أن يأخذ منه أجرتها(؟ . 

قال القاضي عبد الوهاب : ( ولم يبيّن مالك حكمها إن تلفت بعد ردّها 
إلئ موضع الوديعة » ولم يقل في الثوب كيف يعمل إذا لبسه ولم يله ثم رد 
إلئ حرزه ثم تلف )9© , 

ثم قال : ( والذي تقوّئ في نفسي أنَّ الشيء إذا كان مما لا يوزن 


(1) التفصيل الذي ذكره هنا من مذهب المالكية ؛ إذ إِنّ الشافعية والحنابلة لم 5 
الدابّة وغيرها في الوديعة ؛ فيضمن الوديع بمجرد استعمال الوديعة وإن رد عينها أو 

1 مثلها ٠‏ كما تقدّم بيانه في المسألة السابقة 

ويبدو أنَّ نسبة هلذا التفصيل إلى الشافعية والحنابلة ‏ إضافة للمالكية - جاءت من 

كلام القاضي عبد الوهاب المالكي الذي نفل عنه الإمام الشعراني كلامه بنضّهِ في هلذه 
المسألة » إلا أنّ القاضي عبد الوهاب قال عقب النص المنقول عنه في المتن ١ف‏ 
إلئ موضعه لا يسقط عنه الضمان بوجه ٠‏ وبه قال الشّافمِيُ ٠‏ وقال أبو حنيفة : 
وردَهُ بعينه م تلف. . لم يلزمه ضمان ) . كما في « عيون المسائل » ( ص 8/7 ) . 
وقد ذكر الإمام الشعراني تفصيل حكم الدائة بقوله ا. .. ١)‏ أما تفصيل 
الحكم في الثوب فسيأني ضمن النص الذي ساقه عن القاضي عبد الوهاب كما هو ظاهر 
في المتن . 

(1) قوله : ( ثم تلف ) طمس موضعها من (أ) ء وسقط من سائر النسخ ما عدا ( ب ) ء 

وفي كل النسخ ما عدا ( ب » ج » هء ي ) زيادة : ( ولم يضمنه ) بعد قوله : ( إلئن 

حرزه ) ء والمثبت موافق لما في : عيون المسائل »( ص875 ) . 


حرج تج رج رج جيرج + 


ولا يُكال ؛ كالدواب والثياب7؟ ٠‏ واستعمله وتلف.. كان اللازم قيمته 
لاامثله ؛ فَإنّهُ يكون متعدّياً باستعماله خارجاً عن الأمانة » فر إلى 
م موضعه. ريطعت الضيا برجة /01. 

4 مع قول أبي 
9 فالأول : مفصّل فيه تخفيف من وجه . وتشديد من وجه ء والثاني : 
© مشثد على المؤوع.؛ فرجع الأمر إلى مرتيتي العيزالق * 

: [ حكم تسليم الوديعة إلى عيال المودع ] 3 
ومن ذلك : قول مالك وأبي حنيفة وأحمد : إِنَهُ إذا سلّم الوديعة إلى ها 
© عيال المودع في داره ممن يلزمه نفقتهم ولو من غير عذر. . لم يضمن ؛ لأنَهُ © 
. كالردٌ إلى المودع » مع قول الشافعي : إِنَّهُ إذا أودعها عند غيره من غير 0 
علو... ضمن 40 , 9 


َه إذا تعدّئ وده بعينه ثم تلف. . لم يضمنه9؟ 


0 


0 في كل النسخ ماعدا ( و ؛ زه ح ) ؛ ( كالدولاب ) بدل ( كالدواب ) . والمثبت بم 
0( موافق لما في : عيون المسائل » ( ص 81/5 ) . 

(1) عيون المسائل ( ص897 ) , 

06 انظر « البناية شرح الهداية ؛ ( ٠)117/1١‏ وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » 


(صهه1) 
7 كذا في النسخ التي بين يدي ٠‏ وعبارة 0 رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ‏ ( ص195 ) : 
١‏ ( واختلفوا فيما إذا سلّم الوديعة إلئ عياله في داره ؛ فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد : إذا 
دواري وا ا ع جناروا 


فالأول : مخقّف خاصٌ بما إذا كان العيال من أهل الدّين والأمانة ٠‏ < 


والثاني : مشدّد خاصٌ بما إذا كانوا من أهل الخيانة ؟ فرجع الأمر إلى مرتبتي 
الميزان , والله سبحانه وتعالئ أعلم . 


© © هم 


[ مسألة الإجماع في كتاب العاريّة ] 
انفق الأئمة علئ : أنَّ العاريّة مندوب إليها , ويُئاب عليها . 
هنذا ما وجدته من مسائل الإجماع27© . 
وأنًا ما اختلفوا فيه : 


[ حكم العاريّة من حيث الضمان وعدمه ] ا 
فمن ذلك : قول الشافعي وأحمد : إنَّ العارية مضمونة على المستعير © 
3 مطلقاً » تعدّئ أو لم يتعدٌ”"" ٠‏ مع قول أبي حنيفة وأصحابه : إنّها أمانة على 


هي هك حون هك حون ومجوي هك 


© كن حال لا تُضمّن إلا بالتعدّي”؟ . . 
0 فالأول : مشدّد . وهو أحوط للدين ٠‏ خاصٌ بالأكابر من المؤمنين © 

أ الذين يكاففون من أعارهم ٠‏ ولا يحملون له مث . 2 
0 والثاني : فيه تخفيف , نخاصٌ بآحاد الناس . ُ 


(©) (1). انظر« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص90١‏ ) 
مم 0 لا الإساف 24115/536 


ويؤيّد الأول : ما ورد في ذلك من الأحاديث الصحيحة2؟ . 


فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 


[ حكم قبول قول المستعير في تلف المستعار”” ] 
ومن ذلك : قول الحسن البصري والثوري والأوزاعي والتخعي : ! 
يُقبّل قوله في التلف”"" . مع قول مالك :لإ تيت ملا لطر لا يفسا 1 
المستعير سواء كانت ثياباً أو حيواناً ٠‏ أو حلياً يظهر أو يخفى ٠‏ إلا إن تعدّى 
' فيها في أظهر الروايات عن مالك”؟) » ومع قول قنادة وغيره : إِنّهُ لا يضمن ٠‏ 
إلا إذا شرط المعير على المستعير الضمان ؛ فإَّهُ يضمن للشرط ٠‏ فإن لم و 
يشرطه فلا يلزمه ضمائها"؟ . 
5 فلأول : مخقّف على المستعير ٠‏ والثاني : فيه تخفيف ٠‏ والثالث : 
مفصّل ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 
ووجوه الثلاثة : ظاهرة . 
من ذلك : أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم استعار من صفوان بن أمية أدرعاً ٠‏ فقال : ا 
يا محمد ؟ فقال  :‏ لاء بل عارية مضمونةٌ حتئ نؤديّها إلِيك. . . » الحديث ٠‏ 
وقد سبق تخريجه ( 407/1 ) . : 
هنذه المسألة تتمة للمسألة التي قبلها 
انظر « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة 6( 197 ) . 


انظر « الذخيرة 100/5(6) 
انظر 0 رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ( ص180 ) . 


[ حكم إعارة المستعير لِمّا استعاره ] 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة ومالك : إِنَّهُ إذا استعار شيئا له أن يعيره لغيره 
م وإن لم يأذن له المالك إذا كان لا يختلف باختلاف المستعيل”" ؛ مع قول © 
أ أحمد وأصحاب الشافعي في أصحٌ الوجهين : إِنّهُ لا يجوز للمستعير أن يعير . 
9 العارئة لغيره ٠‏ وليس للشافعي فيها نصيٌ"© . 

فالأول : مخقّف . خاصٌ بأهل الدين والورع » والذين يُوقُون بحقوق 
الأخؤة في الإسلام » ولا يشغون على إخواتهم بشيء ينفعهم . 

والثاني : مشدّد » خاصٌ بأهل الشّحّ والبخل ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي 
لم الميزان . 
0 [ حكم رجوع المعير عن العاريّة ] 

ومن ذلك : قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد : إِلَّهُ يجوز للمعير أن 7 
© يرومع رفيا مةئ خا وو جمد القيين زا الم بطع نها/الجستدو* ».مع 

قول مالك : ِنُّ إن كان ذلك إلئ أجل فلا يجوز للمعير الرجوع إلا بعد ا 

أب انقضاء الأجل ٠‏ وليس للمعير استعادة العاريّة قبل انتفاع المستعير بها » قال 


انظر « البيان » ( 518/5 ) ء وه الإنصاف » 114/1 )ء وه رحمة الأمة في اختلاف ( 
الأئمة 6( ص/120 ) . ١‏ 
5 انظر البناية شرح الهداية»( 141/٠١‏ )2 وهحلية العلماء»(144/0). ) 

ود المبيع )4/0(١‏ . 0 


حرس ان للحي أذ ويه لجز ديك مول درن بطل اكات 
ينتفع بمقلوعه . فإن كان له مدة فليس له أن يرجع قبل انقضائها ٠‏ فإذا 
م انقضت فالخيار للمعير كما تقدّم”"' ٠‏ ومع قول أبي حتيفة : إِنَّهُ إن ونّت له ,: 
وقتاً فله أن ب ه على القلع أيّ وقت اختار”" . وإن لم يشترط ؛ فإن بي 
اختار ‏ أي : المستعير ‏ القلع. . قلع ٠‏ وإن لم يختر فالمعير بالخيار بين أن © 
يتملّكه بقيمته ٠‏ أو يقلع ويضمن أرش التقص ٠‏ وإن لم يختر المعير. . لم له 
يقلع إن بذل المستعير الأجرة؟؟ . 1 
فالأول : مخقّف جار علئ قواعد الشريعة ٠‏ وهو خاصٌ يآحاد الناس » 
والثاني ديد على الير مع كرن ير ننه في ترف في اله 
والثالث : مفصّل ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان ٠‏ والله تعالئ أعلم . 
ههه 


(1) كذا في النسخ التي بين يدي » وفي ؛ رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص90١‏ ) : 
( بل للمعير أن يعطيه قيمة ذلك مقلوعاً ) بدل ( بل للمعير أن يعطيه أجرة ذلك 
تطوعاً ) » وهو الأنسب والمتفق مع ما في « عيون المسائل »( ص 87١‏ ) . 
انظر 0 عيون المسائل 6( 97٠‏ ) . 
كذا في النسخ التي بين يدي ٠‏ وييدو أنَّ في العبارة سقطاً وقع سهراً ٠‏ قفي ٠‏ رحمة الامة © 
في اختلاف الأئمة » ( ص/19 ) : ( وقال أبو حنيفة : إن وت له وقتا فله أن يجبره 
ل اه م ا إن شرط عليه 


) ء وقال في ٠‏ التجريد » ( 5145/8 ) : ( وإن 7 

. . كان له المطالبة بالقلع » ويضمن النقصان ٠( ٠‏ 
ا عر ٠.‏ فليس عليه ضمان ) ٠‏ وانظر « تحفة المحتاج * . 
ه/ )ميزه لاتحت 6113 


[ مسائل الإجماع والاتفاق في كتاب الغصب ] 


أجمع الأئمّة على : تحريم الغصب ٠‏ وتأثيم الغاصب ٠‏ وأنّهُ يجب عليه 
رد المخصوب إن كانت عينه باقية ولم يخف من نزعها إتلافٌ نفس » وعلئ : 
أنه إذا كتم المغصوب , وادّعئ هلاكه . فأخذ منه المالك القيمة ٠.‏ ثم ظهر 
© المغصوب. . فله أخذه وردٌ القيمة , 
واتفق الأثمّة إلا في رواية لأحمد على : أنَّ العروض والحيوان وكلّ 
© ماكان غير مكيل ولا موزون إذا عُْصِبَ وثلِفَ. . يُضمَن بقيمته ء وأنَّ « 
المكيل والموزون يُضْمّن بمثله إذا وجده . 
واتفقوا علئ : ألّهُ إذا غصب خشبة ٠‏ وأدخلها في سفينة ٠‏ فطالبه بها 
م مالكها ء وهو في لب البحر.. أنه لاايجب عليه قلعها ٠‏ وما حُكِي عن 
الشافعي من أنه يجب قلعها محمول على ما إذا لم يخف تلف نفس أو مال . 
هنذا ما وجدته من مسائل الإجماع والاتفاق0© . 
وأمّا ما اختلفوا فيه : 


01 انظر « رحمة الآمة في اختلاف الأئمة »( 198 ) وما بعدها . 


) لاايركبه لذلك ؛ أي : علئ هنذا الحال » سواء كان حماراً أو بغلاً أو 


: في جديع ذلك ما تقصر "6 


(1) انظر ‏ عيون المسائل (٠‏ ص877 ) . 
(1) كذا في النسخ الني بين يدي ٠‏ وفي ١‏ رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص1988 ) : 
( ربع قيمته ) بدل ( نصف قيمته ) ٠‏ وهو الموافق لما في مصادر الحتفية ٠‏ وانظر 
« التجريد » ( // 551 ) ٠‏ وه البناية شرح الهداية 6( 559/18) . 
حكاية مذهب الحنفية هنا منقول عن القاضي عبد الوهاب المالكي بنصّه من ٠‏ عيون 
المسائل » ( ص77 91/4 ) ٠‏ وعبارته 2007 وأمًا الحيوان الذي 
ينتفع بلحمه وظهره ؛ مثل 5 
64 لمن كان من النّاس ؛ قاضياً كان أو غيره ) . 
(4) انظره التجريد 6( 781/9 ) ء وه البناية شرح الهداية 6( 759/18) . 
(5) انظر « حلية العلماء 6( ه/ 514 ) ء وه الإنصاف 160/5(6) . 


[ حكم مَنْ جنئ على شيء غصبه ] ا 
© ومن ذلك : قول مالك : إِنَّ من جنئ علئ شيء غصبَهُ بعد غصبه له © 
؟ جناية. . لزم مالك أخدُّ مع ما نقصه الغاصب ٠‏ أو يدفعه إلى الغاصب 


ويلزمه قيمته يوم الغصب”2 . مع قول الشافعي وأحمد : إَِّهُ يلزمه لصاحبه 


1 أرش ما نقص9؟ . 1 
فالأول : فيه تشديد على المالك ؛ من حيث إلزامه بأخذ المغصوب مع | 


7 ما نقص. . . إلئ آخره ٠‏ والثاني : فيه تخفيف على الغاصب ؛ فرجع الأمر م 
إلى مرتبتي الميزان . 0 


[ حكم عتق العبد إن مثّل سيده به ] 
ومن ذلك : قول مالك : إِنَّ من مثّل بعبده ؛ كقطع يده أو رجله أو أنفه » 
أو قلع سنَه. . عمَنَ عليه”""؛ مع قول الأئمّة الثلاثة: إِنَّهُ لا يَعتِقُ عليه بالجُعلة9. 


(1) عبارة 0 عيون المسائل » ( ص074 ) : ( ومن غصب شيئاً ثم جنئ عليه جناية فرِية 
بالخيار بين أخذه مع أرش نقصه ٠‏ أو إسلامه إلى الغاصب وإلزامه قيمَهُ يوم غصبه ) . 
(1) انظر ه حلية العلماء ؛ ( 9/ 114 ) ء وه الإنصاف ؛ (1/ 190 ) ء وه رحمة الأمة في 
اختلاف الأئمة ؛( ص1988 ) . 

() انظر« عيون المسائل 6( ص لاه ) . 

(4) انظر حلية العلماء 6( 777/0 ) ٠‏ والمذهب عند الحنابلة : أنه يعت عليه كما نص في - 
5 هوه هردظة 


[ حكم الزيادة المتصلة في المغصوب عند الغاصب ثم نقصانها ] 
ومن ذلك : قول مالك وأبي حنيفة وأصحابه : إِنَّمَنْ غصب جارية على 
صفة » فزادت عنده زيادة سِمَنِ » أو تعلّم صنعةٍ » حتئ غَلّت قيمتها بذلك » 
ثم نقصت القيمة بالهزال ونسيان الصنعة... كان لسيدها أخذها بلا أرض ] 
ولا زيادة”" » مع قول الشافعي وأحمد : إِنَّ له أخذها وأرش نقص تلك 

الزيادة التي كانت حدثت عند الغاصب9؟ , 
فالأول : مخيّف . والثاني : فيه تشديد ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي . 

م الميزان . 

[ حكم الزيادة المنفصلة في المغصوب ] 
ومن ذلك : قول مالك وأبي حنيفة : إنَّ الزيادة المنفصلة كالولد ؛ إذا 1 
حدثت بعد الغصب فهي غير مضمونة"؟ ٠‏ مع قول الشافعي وأحمد : إِنّها © 


المسائل ©( 878 ) 
ع (؟) انظر « مغني المحتاج ؛ ( 550/5 )ء وه المغني » ( / 14 ٠)‏ وه رحمة الآمة 
اختلاف الأئمة ‏ ( ص1994 ) . 


4 - «الإتصاف405/90(2). 
(1) انظر ٠‏ التجريد » ( 7814/9 )ء وه البناية شرح الهداية » ( ٠) 784/1١‏ وه عيون 7 
8 
انظر « البناية شرح الهداية 6( 174/1١‏ ) » وه عيون المسائل ( ص277 ) . 


8 
ا 

27 
[ حكم ضمان منافع المغصوب ] 0 
ومن ذلك : قول أبي حثيفة : إِنَّ منافع المغصوب غير مضموئة! إلى مع © 
© قول الشافعي وأحمد ومالك في إحدئ رواياته : إنّها مضمولة؟ . هِ 
7 
فالأول : مخمّف على الغاصب ء والثاني : مله علية لزج ان ب 
5 

0. 

و 


إلئ مرتبتي الميزان . 


[ حكم من غصب جارية فوطثها ] 
ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنَّ من غصب جارية فوطتها. . 


الحدٌ والردٌ مع الأرش”*2 » مع ظاهر مذهب أبي حنيفة : أنَّ عليه الحدّ » 57 
" ا هه 
فالأول : مشدّد» والثاني : فيه تخفيف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي 8 
الميزان . . 


. 


)١(‏ انظر ٠‏ روضة الطاليين» (159/0), وه المبدع » ( 14/0 ), وه رحمة الأمة في 
اختلاف الأثمة (٠‏ ص189 ) . 

5 () انظره البناية شرح الهداية (٠‏ 144/11 ) . 

(5) انظر 0 عيون المسائل »( ص975 ) ٠‏ وه مغني المحتاج 6( 2844/6 ٠‏ ره الإنصاف ٠‏ 0 

9 , ) ).؛ وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ( ص198‎ ٠١1/10 ٠ 

(4) انظر ه البيان 2( 56/8 ) ء وه المغني 186/06 ) . 

انظر « رحمة الأمة في اختلاف الأثمة ؛( ص84١  )‏ 


[ حكم ما لو وطئ الغاصب الجارية وأولدّها ] و 
ومن ذلك : قول الشافعي وأحمد : إِنَّ الغاصب إذا وطئ الجارية © 
المغصوبة وأولدها. . وجب ردٌ الول » وهو رقيق للمغصوب منه ٠‏ وأرشٍ 9 
ما نقصتها الولادة”'' . مع قول أبي حنيفة ومالك : إِنَّ الولد جبر ) 
اللا 
فالأول : فيه تشديد ‏ والثاني : فيه تخفيف ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي ( 
الميزان . 
[ حكم أجرة المغصوب في مدَّة الغصب ] 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة ومالك ِنَّهُ لو غصب ثوباً أو داراً أو عبداً ٠‏ © 


ع . 0 
1 وبقي في يده مدّة » ولم ينتفع به.. أنه لاشيء عليه ؛ لاافي سكن 


أ© )١١‏ انظر « البيان» (14/9 ١)‏ وه المغني » ( 144/8 )ء وه رحمة الأمة في اختلاف 
الأئمة 6( ص1684 ) . 
انظر ١‏ البناية شرح الهداية 141/1١06‏ )ء وه عيون المسائل 6( ص97 ٠)‏ «ر 
وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛ ( ص184 ) . 


عبارة ٠‏ رحمة الأمة في اختلاف الأثمة » ( ص184 ) : ( وإذا غصب دارا أو عبداً أو 
اثوباً ٠.‏ وبقي في يده مدةء ولم ينتفع به ؛ لاافي سكنئ ولا في كراء ولا استخدام 
ولا لبس إلئ أن أخذه من الغاصب. . فلا أجرة عليه للمدّة التي بقي فيها في يده ولم 
ينتفع به » هنذا قول مالك وأبي حنيفة ) . 


هم الشافعي وأحمد : إنَّ عليه أجرة المدّة التي كانت في يده"؟ . 


فالأول : مخمّف . والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان ٠‏ 


[ حكم ضمان العقار بالغصب ] 
0 
ومن ذلك : قول مالك والشافعي ومحمد بن الحسن : إن أجرة المخل | 1 
في العقار والأشجار تُضمّن بالغصب7؟ ., 5 


فمتئ غصب شيئاً من ذلك ٠‏ فتلف بسيل أو حريق أو غيرهما. . لزمه بي 
قيمته يوم الغصب”" ٠‏ مع قول أبي حنيفة وأبي يوسف : إِنَّ ما لا يُنقل ؛ أ 


كالعقار. . لا يكون مضموناً بإخراجه عن يد مالكه » إلا أن يجنيّ الغاصبٌ م 
6 
عليه فيتلف بسبب الجناية ؛ فيضمنه بالإتلاف والجناية9؟ . 6 


مٍِ 


لالأرن + يه سود لوحي وجيب اللجرجي حصي النعيدة 5 


(1) هلذه المسألة فرع عن مسألة سابقة ؛ وهي حكم ضمان منافع المغصوب . اضاو 
لعي 

(1) الكلام عن أجرة المثل هنا تابع للمسألة السابقة ٠‏ وقوله بعد ذلك : ( فمتئ غصب 
شيا . ) إلئ آخره. . مسألة جديدة » وعبارة : رحمة الأمة في اختلاف الآثمة 
واضحة في ذلك ؛ حيث قال ( ص194 ) : ( وقال الشافعي وأحمد : عليه أجرةٌ المدّة © 
التي كانت في يده فيها ؛ أجرة المثل . 
والعقار والأشجار ُضمن بالغصب ؛ فمتئ غصب شيئاً من ذلك فتلف بسيلٍ أو حريق أو 
غيره. . لزمه قيمته يوم الغصب عند مالك والشافعي ومحمد بن الحسن ) ٠‏ 

(1) وهو مذهب الحتابلة . انظر ‏ البناية شرح الهداية »( 141/11 ٠)‏ وه عيون المسائل * 
( صلالاه ) ء وه حلية العلماء 6( 578/8 ) . وه المغثي »( ١94/8‏ ) . 

(4) انظر «البناية شرح الهداية » (141/11)ء وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ء 

(صفةذ). 


[ حكم ما لوغصب أسطوانة ونحوها وبنئ عليها ] 
8 ومن ذلك : قول مالك والشافعي وأحمد : إِنَّ من غصب أسطوانة أو 6 
لبنة » ثمٌ بن عليها. . لم يملكها'' . مع قول أبي حنيفة : إَِّهُ يملكها » 
لاا للضرر الحاصل على الباني بهدم البئاء بسبب 
6 إخراجها”؟ . 
فالأول : مشدّد جار علئ ظاهر قواعد الشريعة ؛ تغليظاً على الغاصب ؛ 
: لثلا يعود لخب شيء آعر مرة أخرين » فلو طلب المالك الأسطوانة أو 
. . وجب عليه إخراجها ولوهُدم بناؤه ؛ لعدم حرمته . 


والثاني : فيه تخفيف عليه بالشرط المذكور ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي ‏ 


[ حكم تغيُر صفة المغصوب بفعل الغاصب ] 


ومن ذلك : قول أبي حنيفة ومالك : إِنَّ من غصب نحاساً أو رصاصاً أو / 


5 انظر ٠‏ عيون المسائل ؛ ( ص/097 ) ٠‏ وه تحفة المحتاج ؟ (48/1 ) ٠‏ وه المبدع ٠‏ 
١ 1‏ 


وزنه وصفته » وكذا لوو غصب خشبة فجعلها أبوابا » أو تراباً فجعله لَنآ ٠‏ أو 
حنطة فطحنها وخبزها''» ٠‏ مع قول الشافعي : إِنَّهُ يردُ ذلك كلَّهُ على 
المغصوب منه . فإن كان فيه نقص ألزم الغاصب بالنقص”؟ , 

وكذلك القول فيمن غصب ذهباً أو فضة ثم صاغه حلياً » أو ضربه دنانير 
أو دراهم ؛ إِنَه يرد مثله إلى المغصوب منه عند مالك وحده©؟ . أ 


فالأول : مخف ء والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان 0 
[ حكم ما لو فتح قفص طائرٍ فطارٌ ] 6 


ومن ذلك : قول مالك وأحمد : 
فطار. . ضمن ٠‏ وكذلك لو حلٌ دابة من فيدها » أو عبداً من قيده فهرب. 0 
فغليه: القيغة + ومتواءعدد مالك أطار الطائن أم نهربت الداية أو العبد.حقب ف 
الفتح أو الحَلّ ٠‏ أو وقف بعده مدة ثم طار أو هرب © ؛ مع قول الشافعي 0 
إِنّهُ إن طار الطائر أو هربت الدابة بعد الفتح أو الحَلٌّ بساعة. ٠‏ فلا ضمانً هم 
عليه”» » ومع قول أبي حنيفة : إِنّهُ لا ضمانَ على من فعل ذلك علئ كل 
حال , 


(1) انظره البناية شرح الهداية »( ٠ ) 3١4 107/1١‏ وه عيون المسائل »( ص 8997 ) . 

ا 

(5) انظر : عيون المسائل » ( ص/0 ) . وهرحمة الأمة في اختلاف الأئمة» '/ 
لص نة). . 

(4). انظر« عيون المسائل » ( ص9/4 ) , وه الإنصاف 118/5(6) . 7 

(ه) انظره تحفة المحتاج :(15/5) . 

انظر ‏ البتاية شرح الهداية » (11/ 11/7): و0 رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛( ص 156 ). 


إَُ إذا غصب عبداً فأبق » أو دابّة فهربت ١‏ أو '" 

1 عينا فسرقت أو أضاعت. . أله يضمن قيمة ذلك.. وتضير القيمة ملكا '] 
للمخصوب منه » والمغصوب ملكا للغاصب ؛ حتئ لو وٌجد المقصوب لم ْم 

يكن للمغصوب منه الرجوعٌ فيه » ولا للغاصب الرجوعٌ في القيمة إلا ) 
م بتراضيهما » وبذلك قال أبو حنيفة أيضاً ٠‏ إلا في صورة واحدة ؛ وهي مالو (©أ 
َه ققد المغصوبٌ فقال المغصوب منه : قيمته مئة » وقال الغاصب : خمسون ٠‏ © 

وحلف وغرم الخمسين , ثم وُجد المغصوب وقيمته مئة ؛ فإنَّ للمغصوب منه © 
© الرجوعٌ فيه ورد القيمة » وعند مالك يرجع المالك بفضل القيمة''2 ٠‏ مع قول 

الشافعي : إِنَّ المغصوب فيما ذكر باق على ملك المغصوب منه ٠‏ فإذا وُجد رد 

المغصوبُ منه القيمة التي كان أخذها وأخذ المغصوت”" , 

فالأول : مخقّف على الغاصب بإدخال المخصوب في ملكه » والثاني : 6 
مسد عليه جرياً علئ ظاهر قواعد الشريعة من أنّْهُ لا يملك مال غيزء إلا 
بطريق شرعيٌ وطيب نفس بذلك ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


(1) انظر ه التجريد 6( 7517/9 ) ء وه عيون المسائل (٠‏ ص 994 ) . 
ينا انظر ٠‏ البيان 6( /8/ 7١‏ ) ء وه رحمة الأمة في اختلاف الأثمة »( ص 131-138 4" 


[ حكم ضمان قيمة العقار المغصوب ] 


ومن ذلك : قول الأئمّة الثلائة : إِلَّهُ لو غصب عقاراً فتلف في يده بهدم 


أو سيل أو حريق. . ضمن القيمة » مع قول أبي حنيفة : إِنّهُإذا لم يكن ذلك اهم 
بسببه. . فلا ضمانَ عليه9؟ . 


فالأول : مشدّد , والثاني : مخقّف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان 


[ حكم ما لوغصب أرضاً فزرعها ثم أدركها مالكها قبل الحصاد ] 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة والشافعي : إِنَّ من غصب أرضاً فزرعها رثها 
قبل أن يأخذ الغاصب الزرع”". . فله إجباره على القلع”' ٠‏ مع قول | 
مالك : إن كان وقت الزرع لم يَقْتْ فللمالك الإجبار » وإن كان فات فأشهر 

الروايتين عنه : أَنّهُ ليس له قلعه . وله أجرة الأرض”؟» , ومع قول أحمد : 
إن شاء صاحب الأرض أن يُبقيَ الزرع في أرضه إلى الحصاد وله الأجرة 7 


بق بيان هلذه المسألة ( ٠ ) 4١/7‏ وأشير إلئ أن هلذه المسألة بالكامل من قوله : 
( ومن ذلك ) إلئ قوله ( مرتيتي الميزان ). . سقطت من ( و ) . 
كذا في النسخ التي بين يدي ٠‏ وفي 7 رحمة الأمة في اختلاف الأثمة ؛ ( ص151) : 
( ولو غصب أرضاً فزرعها ٠‏ فأدركها رثها قبل أن يأخذ الغاصب الزرع ) بدل قوله:( إن 
من غصب أرضاً فزرعها رثها أن يأخذ الغاصب الزرع ) » وما في « رحمة الأمة في 
اختلاف الأئمة » هو المناسب للسياق . 
انظر ١‏ البناية شرح الهداية »( 117/1١‏ ) ء وة الييان »(/81/9) . 
انظر 9 المعونة علئ مذهب عالم المديئة ؛( ص1970-1118) . 


وما نقصّهُ الزرع. . فله ذلك ٠‏ وإن شاء دفع إليه قيمة زرعه ٠‏ وكان الزرع 
وى 
فالأول : مشدّد , والثاني : مفصّل . وكذلك الثالث ؛ فرجع الأمر إلى 
. مرتبتي الميزان . 


[ حكم ضمان القيمة بإتلاف خمر أو خنزير لذمّيٌّ ] 
ومن ذلك : قول الشافعي وأحمد : إِلَّهُ لو أراق مسلم خمراً على 
. فلا ضمانَ عليه » وكذلك إذا أتلف عليه خنزير”” » مع قول 
مالك وأبي حنيفة : إِنَّهُ يغرم له القيمة في ذلك 29 . 
قالأول : مختّف على المسلم في ذلك ٠‏ والثاني : مشدّد عليه ؛ فرجع 
الأمر إلى مرتبتي الميزان . 
ووجه الأول : أنَّ الخمر ليس بمال عندنا . 


ووجه الثاني : أنَّهُ مال عند الذمّي ؛ فغرامتنا له القيمة أحوط لنا من جهة : 
الحساب يوم القيامة » والله تعالى أعلم . 
مه 


انظر ‏ الإتصاف »151/10 ) ؛ وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛( ص151 ) . 
قوله : ( علئ ذثي ) ؛ أي : على حكم ملكه ٠‏ وعبارة الإمام الشعراني مستعملة في 
كتب الفقهاء ؛ كما في ١‏ الأشباه والنظائر » لابن السبكي ( 1١1/8‏ ) . 

انظر « البيان »(/41/8 ) ء وه الإنصاف 6 (188/5) . 

انظر « تبيين الحقائق » ( 5/ 14 ) . وه عيون المسائل ؛ ( ص 0/4 ). وه رحمة الأمة 
في اختلاف الأئمة (١‏ ص151 ) . 


سردن هده 


[ مسألة الانفاق في كتاب الشفعة ] 
اتفق الأئمّة الأربعة علئ : ثبوتها للشريك في الملك . 


واختلفوا فيما سوئ ذلك من مسائل الباب ٠‏ 


[ حكم ثبوت الشفعة للجار ] 
فمن ذلك : قول مالك والشافعي : إِلّهُ لاشفعة للجار”"؟. وإنّها ) 
لا تبطل بالموت ٠‏ فإذا وجبت له الشفعةٌ فمات ولم يعلم بها ٠‏ أو علم ومات 
قبل التمكن من الأخذ. . انتقل الحقٌ إلى الوارث”" ٠‏ مع قول أبي حنيفة : 
تجب الشفعة بالجوار©؟ , 
فالأول : مخقّف على الشريك في حقٌ الجار , والثاني : مشدّد عليه . 
انظر ؛ رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص 157 ) . 


انظر « عيون المسائل » ( ص 880 ) ٠‏ وه تحفة المحتاج » ( 97/5 ) ٠‏ وه الإتصاف * 
رمم 


© وهي مسألة أخرئ‎ ٠ ) وانها لا تبطل. . . الوارث‎ ١ 


( 
انظر «حاشية ابن عابدين» ٠)117/5(‏ وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » 
(ص5ا). 


فيحمل الأول : علئ حال العوامٌ الذين لا يراعون حقّ الجار ٠‏ ويحمل ٠‏ 
الثاني : على حال كُمّل المؤمنين الذين يراعون حقٌّ الجار إلئ أربعين دارا من 
© كلّ جانب ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


[ حكم الشفعة من حيث القَوريّهُ وعدمها ] 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة والشافعي في أرجح أقواله وأحمد في إحدئ 
رواياته : إنَّ الشفعة على الفور''» . مع قول مالك وأحمد والشافعي في أحد 
يي قوليهما : إِنّها ليست على الفور"؟ . 
وإذا لم تكن على الفور عند مالك. . فروي عنه : أُنّها لا تسقط إلا 
بمضيّ سنةٍ ٠‏ وفي رواية أخرئ عنه إلى خمس سنين ٠‏ وقال : إِنَّ هلذه المدّة 
© يُعلّم بها أنه مُمْضٌ عن الأخذ بالشفعة » وفي رواية أخرئ عنه : أن حقٌّ 
الشفعة باق إلئ أن يرفعه المشتري إلى الحاكم ء فيأمره بالأخذ أو الترك » 
فإذا يم المشفوع والشريك حاضر يعلم بالبيع . . فله المطالبة بالشفعة من 
شاء . ولا تنقطع الشفعة إلا بأحد الأمرين السابقين؟ . 


4 فالأول : مشدّد خاصٌ بالأكابر الذين يرون الحظّ الأوفر لأخيهم ؛ فلا 
ألم يحصل عندهم ندم إذا سبقهم أحدٌ بالشراء . 


انظر ١‏ البناية شرح الهداية ؛ ٠)701/1١(‏ و مغني المحتاج » لعو 
وه المغني 6( 141/0) . 

ع (1) انظر « عيون المسائل ؛ ( ص880 ) ء وه مغني المحتاج » ( 841/5 ) ٠‏ وه المغني » 
( 141/5 ) ء وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة 6( ص157 ) . 

انظر « عيون المسائل 6( ص*88 ) . 


والثاني : مخقّف خاصٌ بمن يحصل عندهم ندم بذلك من آحاد العوامٌ ؛ 
أي فلذلك جعل لهم مالك مدَّة يتررّئ فيها إلئ سنة أو خمس سنين » وجعلها 
© قاطعة للأعذار . 


فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 


[ حكم الشفعة في الثمرة ] 


20 ومن ذلك : قول أبي حنيفة ومالك : إِنَّ الثمرة إذا كانت على النخل 
إ© وهي بين شريكين ٠‏ فباع أحدهما حصّته. . أنّ للشريك الشفعة” . مع قول 
© الشافعي وأحمد : إِنَهُلا شفعة في ذلك . 

َ فالأول : مخّف . والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


ووجه الأول : عُسر القسمة في الثمرة علئ وجه التحرير المُبرِئْ للذمّة » 
5 فكان كالبناء الصغير الذي لا ينقسم . 

6 ووجه الثاني : ظاهر . 

[ حكم توريث الشفعة ] 

َي ومن ذلك : قول مالك والشافعي : إِنَّ الشفعة تورّث . ولا تبطل 
أي بالموت2”7. مع قول أبي حنيفة : إِّها تبطل بالموت ولا تورّث9 , 


التجريد » ( /9/ 547١‏ ) ء وه عيون المسائل 6( ص 881 ) . 

(؟) انظر «البيان » (/ ٠٠١‏ )ء وه المبدع » ( 7/0 ٠)‏ وه رحمة الأمة في اختلاف 
الأئمة 6( ص1535) . 

(5) انظر « عيون المسائل »( ص88 ) ء وه حلية العلماء » ( 813/4) . 

(4) انظر ه البناية شرح الهداية 6( /1١‏ 894) . 


م ومع قول أحمد : إِنّها لا تورّث إلا إن كان الميت طالب بها؟ . 
فالأول : مخّف على الشفيع . والثاني : مشدّد » والثالث : مفصّل ؛ 


فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 


[ حكم ما لو بنى المشتري أو غرس قبل طلب الشفيع الشفعة ] 
ومن ذلك : قول مالك والشافعي وأحمد : إنَّ المشتري إذا بنئ أو غرس 
فيما اشتراه ؛ ثم طلب الشفيع الشفعة.. فليس له مطالبة المشتري بهدم ' 
ما بن ولا قلع ماغرس مضافاً إلى الثمن”" . مع قول أبي 9 

للشفيع إجباره 00 إك أن لشفي أن يه و 
7 ثمن التّقص ويرك البناء والغراس في موضيعه77© 
6 


فالأول : مخقّف ء والثاني : مشدّد » والثالث : فيه تخفيف ؛ فرجع 0 
الأم إلى مرتتي الميزان . 


[ حكم الشفعة فيما لا يقبل القسمة ] 


انظر ‏ الإتصاف »141/50 ) , و رحمة الأمة في اخثلاف الأئمة ‏ ( ص15 ) . 
انظر ؛ عيون المسائل » ( ص 884 ) ؛ وه البيان»( 171/8 ) ؛ وه المغني » 
ردروة؟), 

انظر « الاختيار »( 44/7 ) ء وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص157 ) . 

انظراه ره السؤل[ لاس 4618 واقظة المح 


قول أبي حنيفة ومالك في روايته الأخرئ : إِنَّ في ذلك الشفعة!!؟ . 
فالأول : مخمّف على المشتري ٠‏ والثاني : مشدّد عليه ؛ فرجع الأمر 
إلئ مرتبتي الميزان . 


1 .8 
ووجه الأول : أنَّ كمال الانتفاع المشروع لأجله الشفعة.. لا يحصل 5 
بالشقص الذي لا ينقسم من البثر والحمام مثلا ٠‏ : 


ووجه الثاني : حصول الانتفاع به ولو بوجه من الوجوه ٠‏ 


[ حكم الحيلة لإسقاط الشفعة ] 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة والشافعي : إِنَّهُ يجوز الاحتيال لإسقاط 
الشفعة ؛ مثل أن يبيع سلعة مجهولة عند من يرئ ذلك مسقطأً للشفعة”" » أو 
أن يُقَيّ له ببعض الملك » ودار الى 81 رعق 0 
وأحمد : إِنَّهُ ليس له الاحتيال علئ إسقاط الشفعة©© . 


فالأول : مخّف » والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 


ريد » ( /ا/ 74178 ) ٠‏ وه عيون المسائل » ( ص 884 ) ٠‏ وه رحمة الأمة في 
اختلاف الأئمة 6( ص157 ) . 

(1) كذا في النسخ التي بين يدي ٠‏ وفي « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص1577 ) : 
( بسلعة ) بدل ( سلعة  )‏ ولعله الأنسب ؛ قال في * الإنصاف » (91/5؟) : ( أن 

بصبرة دراهم معلومة بالمشاهدة ٠»‏ مجهولة المقدار ؛ أو بجوهرة 

فبع علئ شفعته في جميع ذلك ) . 

شرح الهداية .783/110 ) ء وه تحفة المحتاج 97:/1(6) . 

انظر « الذخيرة ©( /9/ 887 ) ء وه الإنصاف 181/5(6) . 


ووجه الأول : ورود الحيلة في الكتاب والسئة90؟ . 
ووجه الثاني : الأخذ بالاحتياط للدّين من جهة الشريك ٠‏ وطلب الحظّ (ن 
الأوفر لأخيه المسلم ؛ إِذ الحيلة إنْما هي رخصة لضعفاء المؤمنين ٠‏ 


[ حكم التنازل عن الشفعة بعوض ] 
ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنَّ الشفعة إذا وجبت للشريك ٠‏ فبذل ١‏ 
له المشتري دراهم علئ ترك الأخذ بالشفعة. . جاز له أخذها وتمذّكها” ٠‏ / 
مع قول الشافعي : إِنَّهُ لا يجوز له ذلك . ولا يملك الدراهم ٠‏ وعليه « 
ردُها » ولأصحابه في إسقاطها بذلك وجهان9 . 
م فالأول : مخّف خاصٌ بالعوامٌ . والثاني : مشدّد خاصٌ بأهل الورع من © 
كل المؤمنين ؛ لأنَّ الشفعة حقٌ قهري لا يحتاج فيه إلئ بذل مال ؟ فرجع 
© الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 


(1) من ذلك : مارواه البخاري ( 7801 ). ومسلم ( 1948 ٠)‏ عن سيدَيْنا أبي سعيد 
1 الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا 
علئ خيبر : فجاء جيب ٠‏ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ٠‏ أكلُ تمر * 
هنكذا ؟ ». قال : لا والله يارسول الله ؛ إنا لنأخذ الصاع من هنذا بالصاعين 
والصاعين بالثلاثة ٠‏ ققال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «لا تفعل ٠‏ بع الجمح 
بالدراهم » ثم ابتع بالدراهم جني ٠‏ . : 
انظر « عيون المسائل » ( ص 888 ) ء وقال في « الاختيار » ( 41/1 ) : ( « وتبطل 
الشفعة.. . بصلحه عن الشفعة بعوض ...٠‏ لأنَّ الشفعة حقٌ التملّك وليس حقاً 
متفرراً ؛ فلا يصح الا اس عنه ) ٠‏ ومفاد ما فهمته من مذهب الحنابلة أيضاً : أنه لايصحٌ 
أخذ العوض عن الشفعة ٠‏ وتسقط به في الأصح » وانظر « الإتصاف (١‏ 540/9 ) . 
(5) انظر ه حلية العلماء ©( 183/8 ) , و رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص 157 ) . 


[ حكم أخذ الشفيع نصيب أحد الشريكين دون الآخر ] 
ومن ذلك : قول الشافعي وأحمد : إِنَّهُ إذا ابتاع اثنان من الشركاء 2 
لم نصيبهما صفقة واحدةً. . كان للشفيع أخذ نصيب أحدهما بالشفعة ؛ كما لو | 
أ أخذ نصيبهما جميع”' , مع قول مالك وأبي حنيفة : إِنَّهُ ليس له أخذ حصّة ,9 
أحدهما دون الآخر , بل يأخذ نصيبهما جميعاً ٠‏ أو يتركهما جميعا” . 
فالأول : مخقّف . والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 
ووجه القولين : ظاهر . 


[ حكم ثبوت الشفعة للذمّيّ ] 


ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنَّ الشفعة تثبت للذمٌيٌ”” ٠‏ مع قول / 
أحمد : إِنَهُلا شفعة للذمع9 . 


فالأول : مخمّف على الذميّ . والثاني : مشدّد عليه ؛ فرجع الأمر إل 
مرتبتي الميزان . 
ووجه الأول : إطلاق الأحاديث بأنَّ الشفعة للشريك من غير تقييد ذلك 


انظر 3 البيان (١‏ /9/ 181 ) ء وه المغني 6( 884/9 ) . 
انظر 9 التجريد » ( 9/ 744٠‏ ) ء وه عيون المسائل » ( ص 8848 ) ٠‏ وه رحمة الأمة في 
اختلاف الأئمة 6( ص154-117) . 
ية شرح الهداية 6( 781/11 ) ٠‏ وه عيون المسائل » ( ص0817 ) ٠‏ وه حلية 
الالفيف” 
انظر 9 المغني 6( 584/8 ) ء وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص 154 ) . 


بالمسلم''' ٠‏ وبتقدير تقبيد ذلك بالمسلم فهو جر على الغالب ؛ كما قالوا 
في حديث : ”لا يبع أحدُكُم علئ بيع أخيه : ولا يخطث علئ خطبةٍ 


ووجه الثاني : التغليظ على الذمّيٌ ؛ من حيث إِنَّ في إثبات الشفعة له 
تسليطاً على المسلم ؛ بأخذه حقَّه بنوع من القهر والغلية » لا سيما مع عدم 
طِيبٍ نفس المسلم بذلك ‏ والله أعلم . 


© هه 


(1) من ذلك : مارواه البخاري (7215) عن سيدنا جابربن عبدالله رضي الله عنهنا : 7 
( جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل مال لم يُقسَمٍ . فإذا وقعت 8 
الحدود ٠‏ وصرفت الطرق. . فلا شفعة ) . 

شين رواه البخاري ( +114 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه » ومسلم ( 1417 ) عن 

سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما 


[ مسألة الانفاق في كتاب القراض ] 
اتفق الأئمّة علئ : جواز المضاربة ؛ وهي القراض بلغة أهل المدينة ؛ 
وهو أن يدفع إنسان إلى شخص مالا ؛ لينّجر فيه » والربحٌ مشترلكٌ . 
هنذا ما وجدته من مسائل الاتفاق7© , 


وأمًا ما اختلفوا فيه : 


[ حكم ما لو قال : بع السلعة واجعل ثمنها قراضاً ] 
فمن ذلك : قول مالك والشافعي وأحمد : إِنَّهُ لو أعطاء سلعة وقال له : 1 
بثها واجعل ثمنها قراضاً. . فهو قراض فاسد'"" ٠‏ مع قول أبي حنيفة : لَه ف 
قراض صحيح9 . 
فالأول : مشدّد » والثاني : مخقّف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


«عيون المسائل ؛ ( ص888 ) . وه حلية العلماء » ( 781/8 ٠)‏ وه المغني * 
ر/عه) 

(5) انظر « البناية شرح الهداية ؛ ( 47/٠١‏ ). وه رحمة الأمة في اختلاف الأثمة » 
(ص1508). 


ووجه الأول الا عليه عمل النّاس . 


ووجه الثاني : النظر إل أنَّ الإذن له في جعل ذلك ثمناً ثم قراضاً 
5 كإعطائه النقد قراضاً على حدّ سواء ؛ نظراً للمعنئ . 


[ حكم جعل الفلوس رأسَ مال التقراض ] 
ومن ذلك : قول الأئمّة بمنع القراض بالفلوس”© . مع قول أشهب 
: وأبي يوسف بجواز القراض بها إذا راجت رواج النقود”؟ . 
فالأول : مشدّد » والثاني : مخمّف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


[ حكم قبول قول العامل في رد مال القراض ] 
ومن ذلك : قول عامّة العلماء : إِنَّ العامل لا يبرأ إذا أخذ مال القراض © 
ببيئة إلا بره ببينة » مع قول أهل العراق : إِنّهُ يبل قوله 
فالأول : مشدّد » خاصٌ بمن غلب علئ قلبه محيّة الدنيا ؛ فلا يبعد أن 
يحلف باطلاً أو يدّعيَّ رده . 
/ 21 انظر ‏ البناية شرح الهداية »( ٠ ) 45/٠١‏ وه عيون المسائل ©( ص 940 )؛ وه مغني 
المحتاج 6( 594/5 )ء و الإتصاف 6( 411/8 ) . 
عزا صاحبٌ ١‏ البناية شرح الهداية » ( 51/٠١‏ ) القولَ بجواز المضارية بالفلوس الرائجة 
إلى محمد بدل أبي يوسف ٠‏ وما ذكره الإمام الشعراني متفق مع المثبت في « رحمة 


الأمة في اختلاف الأئمة »( ص 178 ) 
انظر ‏ عيون المسائل ؛ ( ص288 )ء وه رحمة الأمة في اختلاف الأثمة» 


والثاني : مخقّف . خاصٌ بمن غلب عليه الزهد في الدنيا » وصَدَقَ 
يي المسلمين في تأدية الأمانات فصدقوه . 
فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 


[ حكم هلاك المال قبل نقد ثمن سلعةٍ مشتراةٍ للمضاربة ] 
ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنّهُ إذا دفع إلى العامل مال قراض » 
فاشترى العامل منه سلعة ‏ ثم هلك المال قبل دفعه إلى البائع . . فإِنَهُ ليس له 
على المقارض شيء , والسلعة للعامل » وعليه ثمنها'؟ . مع قول 
أبي حنيفة : إِنّهُ يرجع بذلك علئ رب المال0؟© . 
فالأول : مخقّف علئ رب المال , والثاني : مشدّد عليه ؛ ولعلّ ذلك آ 
َ لنسبة وب المال إلى التقصير في إعطائه ماله لمن لا ينظر فيه بالمصلحة و؟ 
١‏ ولا ينظر للعواقب ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


[ حكم تأقيت القراض ] 
ومن ذلك : قول مالك والشافعي وأحمد : إِنّهُ لا يجوز القراض مدّة معلومة 
لا يفسخه قبلها ٠‏ أو علئ أله إذا انتهت المدّة يكون ممنوعاً من البيع والشراء27» 
أنظر « عيون المسائل ؛ (ص084 ٠)‏ وه حلية العلماء» (841/0) ٠‏ وه كشاف 


القناع (١‏ له 6 
اجو فنا ا نوا بوتوي مذ 6 


الرواية الصحيحة عند الحنابلة : صكّة تأ . انظر «عيون السائل * ) 
(ص4ه ) ء وه مغني المحتاج »( 407/5 ) » و( يع 01 


فالأول : مشدّد » والثاني مخقّف + فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 

ووجه الأول : أنَّ القراض إِنّما شرع للربح » والربح غيب ليس له وقت . 
معلوم ٠‏ وتقييد المدة ينافي الإطلاق في التصرف ١ ٠.‏ 

ووجه الثاني : أن لربٌ المال الرجوع عن القراض زهداً في الربح " 
الدنيوي متئ شاء . 

[ حكم تقييد العامل بمعاملة شخص بعينه ] 

ومن ذلك : قول مالك والشافعي : إِنَّهُ إذا شرط رث المال على العامل © 
أله لايبيع ولايشتري إلا من فلان.. كان القراض فاسد”" . مع قول © 
أبي حنيفة وأحمد : إِنَّ ذلك صحيح©؟ 

فالأول : مشدّد , والثاني : مخقّف ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 

ووجه الأول : أنَّ رب المال قد يكون أتمّ نظراً من العامل ٠‏ ووجه , 


ومن ذلك : قول أبي حنيفة والشافعي : إِنَّ المقارض إذا عمل بعد فساد ) 
القراض فحصل في المال ربح. . كان للعامل مثل أجرة عمله » والربح لربٌ ,يأ 
١‏ 


(1) انظره البناية شرح الهداية ؛( 88/1١‏ )؛ وه رحمة الأمة في اختلاف الأثمة 6( ص 158 ). 
(1) انظره عيون المسائل 6( ص84 ) ء وه كشاف القناع ( 844/0 ) 


0 
١‏ (5) انظر ١‏ البناية شرح الهداية » ( 5/٠١‏ )ء وه كشاف القناع » ( 904/6 )ء وه رحمة , 


: الأمة في اختلاف الأئمة ؛( ص 158  )‏ 


المال » والنقصان عليه”؟ » مع قول مالك في إحدك روايتيه 


لي قراض مثله ء ويه قال القاضي عبد الوهاب7" . 


© مرتبتي الميزان . 


[ حكم نفقة العامل في سفر القراض ] 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة ومالك : إِنَّ العامل إذا سافر بمال القراض 
تكون نفقته من مال القراض”" ٠‏ مع قول أحمد والشافعي في أرجح قوليه : إنَّ 
نفقة العامل إذا سافر للمضاربة والربح . . علئ نفسه حتئ أجرة مركويه!؟؟ . 
فالأول : مخف على العامل ٠‏ والثائي : مشدد عليه ؛ فرجع الأمر إل 2 
مرتبتي الميزان . 


[ حكم اشتراط كل الربح للعامل ] 
5 ومن ذلك : قول مالك : إنَّ من أخذ قراضاً على أنَّ جميع الربح له » واه 
© لاضمان عليه. . جا" . مع قول أهل العراق : إِنَّ ذلك المال يصير كَرْضاً 


انظر « البناية شرح الهداية ( ٠ ) 44/٠١‏ و مغني المحتاج 6( 408/5 ) . 5 
انظر « عيوز 02 
انظر ‏ البناية شرح الهداية » ( 84/٠١‏ ) ؛ وه عيون المسائل 6( ص440 ) 
قال في « حلية العلماء » ( 8/٠4؟)‏ : ( يستحقٌ في مال القراض ما زاد على نفقة ( 
الحضر ء وهو الأصحٌ ) ٠‏ وانظر ٠‏ المغني » ( 80/0 ) ٠‏ وه رحمة الأمة في اختلاف 
القن »ج0154 

ن المسائل 6( ص80 ) . 


رب رو جورمب 
عليه ومع قول الشافعي : 


>ج- سرج + مرج دج 5 
إن للعامل أجرة مثله » والربح لب المال2"0. 
فالأول : مختّف بحكم الشرط المذكور. والثاني : مشدّد على فآ 
العامل ؛ والثالث : فيه تخفيف ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان ٠‏ 
ووجوه الأقوال الثلائة ظاهرة . 


[ حكم ما لو ادّعى المضارب إِذنَّ ربٌ المال في البيع نقداً ونسيئة ] 
ومن ذلك : قول الأئمّة الثلائة : إنَّ المضارب لو ادّعئ أنَّ رت المال أذن / 
له في البيع والشراء نقداً ونسيئة » فقال رثٍ المال : ما أذنثُ لك إلا نقداً. . 
أنَّ القول قول المضارب مع يمينه”؟ » مع قول الشافعي : إن القول قول رثٍ ) 
المال مع يمينه9؟ , 


فالأول : مخّف على المضارب ٠‏ والثاني : عكسه ؛ فرجع الأمر إل 
مرتبتي الميزان . 7 
ووجه الأول : أنَّ رب المال استأمنه أولاً ؛ فلا ب 
ادّعاه ثانيا . 
ووجه الثاني : أنَّ رت المال هو الأصل في الإحسان إلى المضارب ؛ 
فكان له اليد عليه ؛ من حيث إِنَّهُ أصلٌ والمضارب فرعٌةُ , والله تعالئ أعلم . 
همه 


له تكذيبه فيما 


(1) انظر ه التجريد (١‏ /8/ 5814 )ء وه الأختيار 6( 70/6) . 

(7) انظر ه مغني المحتاج 6( 408/5 ) ء وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة (٠‏ ص 158 ) . 
(6) انظر ٠‏ البناية شرح الهداية »194/40 ) ء وه المغني 6( 88/9 ) . 

(4) انظر « جواهر العقود »( 148/١‏ ) ء وه رحمة الأمة في اختلاف الأثمة ؛( ص155 ) . 


جبالساوء" 


4 [ حكم المساقاة ] : 
هم اتفق فقهاء الأمصار من الصحابة والتابعين وأثمّة المذاهب علئ : جواز ©ا 
المساقاة”'" » وخالفهم أبو حنيفة وحده ؛ فقال ببطلانها”؟ . 

3 فالأول : مخقّف . والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 
ووجه الأول : أََُّ عقد ينتفع به كل من العاقدين بحكم الاتفاق والرضا . و1 


هَُ 

ووجه الثاني : ما فيه من الغرر . 1 

9 ع 
1 ا 
١‏ [ بيان ما تجوز فيه المساقاة ] ١‏ 


أي ومن ذلك : قول مالك وأحمد والشافعي في القديم : إِنَهُ تجوز المساقاة ,( 
نم علئ سائر الأشجار المثمرة ؛ كالنخل والعنب والتين والجوز وغير ذلك » 
0 وبه قال أبو يوسف ومحمد » والمتأخرون من أصحاب الشافعي9؟ ٠‏ مع 
0 (1) قال في « مغني المحتاج ©( 41١/7‏ ) : ( وحقيقتها : أن يعامل غيره على نخل أو شجر 


220259 عتب ؛ ليتعهده بالسقي والتربية علئ أن الشمر لهم ) . 
06 انظر ‏ عيون المسائل 6( ص641 ٠)‏ ود البيان 6( 181/8 ) + وة الميدع 6( 0880/4 


0 (6) انظر « البناية شرح الهداية » ( 604/11 ) وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » 
100 ). 
(4) انظر « الاختيار » ( 4٠/5‏ )ء وه عيون المسائل ‏ ( ص041 ) ء وه مغني المحتاج - 


5 قول الشافعي في الجنديد :إن لا تجوز إلا في التخل والعنب بخاطة1 م 
بي ومع قول داود : إِنها لا تجوز إلا في التّخل خاصّة” اضّة0؟ , 

فالأول : مخمّف . والثاني : فيه تشديد » والثالث : مشدّد ؟ فرجع 
الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 

ووجه الأول : عدم نهي الشارع عن المساقاة في غير النخل والعنب ٠‏ 


.ووجه الثاني : الوقوف علئ حدٌّ ما ورد من المساقاة على النخل والعنب 
| فقط ؛ من حيث كونهما رَكَوئِين . 
ووجه الثالث : الوقوف على حدٌّ مساقاة أهل خيبر ؛ فإنّها كانت في 
النخل فقط9؟ . 


[ حكم المزارعة على البياض بين الشجر تبعاً للمساقاة ] 
ومن ذلك : قول الشافعي وأحمد : إذا كان بين النخل بياض وإن كثر. . 
4 صحّحت المزارعة عليه مع المساقاة على النخل » بشرط اتحادٍ العامل » 
وعُسرٍ إفراد النخل بالسقي ٠‏ والبياض بالعمارة » وبشرط ألا يفصل بينهما » 
ولا يقدّم المزارعة » بل تكون تبعاً للمساقاة”؟؟ ‏ مع قول مالك بجواز دخول 


(/400 )ء وه الإنصاف 1455/06 ) 

انظر « مغني المحناج »( 477/6 ) 

أنظر 8 رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص150 ) . 

روك مسلم ( 1881/8 ) : عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . عن رسول الله © 

صلى الله عليه وسلم : ( أنّهُ دفع إلئ يهود خيبر نخل خيبر وأرضها ٠‏ علئ أن يَعتَيارها رك 
من أموالهم : ولرسول الله صلى الله عليه وسلم شطر ثمرها ) . 1 

بواجي اس د و 0 


انا السبرون الي فى ع الاسانةتاتج خير انع عرزيزة1؟ 
أبي يوسف ومحمد بجواز ذلك علئ أصلهما في جواز المخابرة؟» ؛ وهي ا 
عمل الأرض ببعض ما يخرج منها ٠‏ والبذر من العامل بالاتفاق9؟ . 2 
فالأول : مخمّف بالشروط المذكورة ٠‏ والثاني : فيه تشديد ؛ فرجع © 


الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 


[ حكم المزارعة ] 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة ومالك والشافعي في الجديد : إنَّ المزارعة 
باطلة ؛ وهي أن يكون البذر من مالك الأرض”؟ . مع قول أحمد إ 
وأبي يوسف ومحمد . والمتأخرين من أصحاب الشافعي ؛ واختاره النووي ٠.‏ 
من حيث الدليل. . بصكحة المزارعة*© . 
قال الثووي : ( وطريق جعل الغلة لهما ولا أجرةً : أن يستأجره بنصف 9 
شم_ اميل . 
(1) انظره عيون المسائل »( ص45 ) , ص 
[١‏ (5) انظر ه حاشية ابن عابدين :(904/5) . 7 
م 2 


اختلاف الأئمة 6( ص15317 ) : ( وجوزه أبو يوسف ومحمد علئ أصلهما في جواز المخابرة 
المنع هنا ؛ كما قال بعدم الجواز في الأرض المنفره 
وهي عمل الأرض ببعض ما يخرج منها , والبذر من 


في كل أرض ٠‏ وقال أبو 


1 
(4) انظر « الاختيار» (174/5) ء وه عيون المسائل ؛ ( ص0484 ) ٠‏ وه تحفة المحتاج » ١‏ 
نكرو 


0 
0 
| (0) انظر «الاختيار 6 (/174): وه روضة الطاليين 6 128/80 ١)‏ وه المغني » 1 
ءٌّ 


( 517/8 ) ءاوه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة (٠‏ ص150 ) . 


البذر ؛ ليزرع له النصف الآخر . ويعيره نصف الأرض )27 . 
فالأول : مشدّد . والثاني : مخقّف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان ٠‏ 
ووجه الأول : خروج المزارعة عن قواعد البيع وعن قواعد القراض ٠‏ 
ووجه الثاني : أنَّ التراضي بأمر بين اثنين. . حكم . 


[ حكم المساقاة على ثمرة موجودة ] 
ومن ذلك : قول مالك والشافعي وأحمد : إِنَّهُ لو ساقاه على ثمرة 
موجودة ٠‏ ولم يَيدُ صلاح الثمرة. . جاز » وإن بدا صلاحها لم يجز”" . مع 
لم قول أبي يوسف ومحمد وسحنون : يجوز ذلك علئ كلّ ثمرة موجودة من 
أ غير تفصيل9© . 


فالأول : فيه تشديدء والثاني : مختّف + فرجع الأمر إلئ مرتبتي 
© الميزان . 

ووجه الأول في الشقّ الثاني : أنه إذا بدا صلاح الثمرة ما بقي يحتاج إلى 
١‏ المساقاة ؛ فهو كالعبث . 


ووجه مقابله : أنَّ الثمرة ‏ ولو بدا صلاحها ‏ تحتاج إلى كمال التنمية 
حتئ تبلغ حالة الكمال ؛ ولا عبثَّ في ذلك . 


)١(‏ ونتمّة كلام الإمام النووي في « منهاج الطالبين » ( ص/197 ) : ( أو يستأجره بنصف 
البذر ونصف متقعة الأرض ؛ ليزرع النصف الآخر في النصف الآخر من الأرض ) . 
(؟) انظر « عيون المسائل » ( ص8415 ) ٠‏ وه حلية العلماء » ( 537/8 )ء وه المبدع ' 
1 للااضف” 
(5) انظر ه البناية شرح الهداية » (817/11)» وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛ (ص1917). 


[ حكم الاختلاف في الجزء المشروط من الربح ] 
ومن ذلك : قول الأئمّة الثلائة : إِنَهُما لو اختلفا في الجزء المشروط 
فالقول قول العامل مع يميت" ٠‏ مع قول الشافعي : إنّهما يتحالفان ٠‏ إن 
وينفسخ العقد ٠‏ ويكون للعامل أجرة مثله فيما عمل ؛ بناء على أصله في 7 
اختلاف المتبايعين2؟ . 
فالأول : فيه تخفيف على العامل ٠‏ والثاني : فيه تشديد ؛ فرجع الأمر 7 
إلئ مرتبتي الميزان والله سبحانه وتعالئ أعلم . 


© © © 


01 انظر «البناية شرح الهداية » ( 1١/٠١‏ )+ وه عيون المسائل » ( ص41ه ), وتال © 
5 في « كشاف القناع » ( 277/7 ) : (« وء القول قول رب المال أيضاً « في الجزء 17 
المشروط للعامل بعد الربح » فلو قال : شرطت لي نصف الربح » وقال المالك : بل ( 
ثلثه. . فالقول قول المالك ؛ لأنهُ ينكر السدس الزائد واشتراطه له ؛ والقول قول ريا 
المنكر ) . 
©" (1) انظر ه البيان »( 717/9 ) ء و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص157 ) . 


اتفق كاقّة أهل العلم علئ : أن الإجارة جائزة ٠‏ خلافاً لإسماعيل بن © 
لي ؛ فِنّهُ أنكر جوازها!© . 

ووجه الثاني : عدم وصول دليل إليه في ذلك ؛ فرأئ أنَّ مِنْ شرطٍ بيع 7 
المنافع . . قبضّها جملة واحدةً ؛ كقبض العين المبيعة ٠‏ ولم يكتفٍ بشروعه ٠‏ 
أ[ في قبض المنفعة شيئاً فشيئاً ؛ فقال بعدم جوازها ؛ لشبهه بأكل أموال الناس 
+ بالباطل ء لااسيما إن كانت الأجرة في الذمّة » فلا هو أعطى الأجرة © 


معجّلة ٠‏ ولا هو استوقى المنفعة ٠‏ ولا يَردُ عليه الَلّم ؛ لأنَّهُ خرج بدليل . ١‏ 


[ حكم فسخ الإجارة بالعذر ] 

ومن ذلك : قول مالك والشافعي وأحمد : إِنَّ عقد الإجارة لازم من : 
الطرفين جميعاً ؛ فليس لأحدهما بعد عقدها الصحيح. . فسخها ولو بعذر 
3 إلا بما يُفسَخ به العقد اللازم ؛ من وجود عيبٍ بالعين المستأجرة مثلاآ ؛ كما 

لو استأجر دارا فوجدها منهدمة لا تصلح للسكنئ ٠‏ أو انهدمَتْ بعد ْ 

العقد . أو مرض العبد المستأجّر ٠‏ أو وجد الأجير بالأجرة المعيّة عيبا ؛ : 


فيكون للمستأجر الخيار لأجل العيب”» » مع قول أبي حنيفة وأصحابه : نه و 
يجوز فسخ الإجارة بعذر حصل ولو من جهته ؛ مثل أن يكتري حانوتاً لينّجر 
فيه فبِحرَقُ ماله » أو يُسرق أو يُخصب ء أو يفلس ؛ فيكون له فسخ 
الإجارة” » ومع قول قوم : إِنَّ عقدها لازم من جهة المستأجر فقط ؛ 
كالجعالة©» ‏ 

فالأول : فيه تشديد . والثاني : فيه تخفيف ؛ من حيث كونه له الفسخ 
بالعذر . والثالث : فيه تخفيف كذلك ؛ من حيث جواز فسخها للمؤجر ؛ ) 
فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


ووجه الأول : الهرب من صفات المنافقين ؛ بأن يرجع أحدهما في قوله ْ 


الذي وافق صاحبه عليه . 
ووجه الثاني : أن لزوم العقد إنّما هو مع شرط سلامة العاقبة . 
ووجه الثالث : ظاهر . 


[ بيان وقت استحقاق الأجرة ] 
ومن ذلك : قول الشافعي وأحمد : إِنَّهُ إذا استأجر دابّة أو داراً أو حانوتاً 
مدّة معلومة بأجرة معلومة » ولم يشترطا تعجيل الأجرة ولانضًا على 
(1)_انظر؛ عيون المسائل 6( ص84 ) ٠‏ وه مغني المحتاج 6( 488/6 ) ٠‏ وه الإنصاف ٠‏ 
تلح 
(0) انظرة الاختيار»(59/9) . 


() كذا في النسخ التي بين يدي » وفي ١‏ رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛ ( ص158 ) : 
( وقال قوم : عقدها لازم من جهة الآجر » غير لازم من جهة المستأجر ؛ كالجعالة ) . 


ا ا مودو وم هه 
5-8 لها تُستَحِن بنفس العقد ؛ فإذا سلَّمَ المؤجر العينَ 


يي المستأجّرة إلى المستأجر استحقّ جميع الأجرة ؛ أنه قد ملك جميع المنفعة 
بعقد الإجارة ٠‏ فوجب تسليم الأجرة ؛ ليلزم تسليمٌ العين إليه'"؟ ٠‏ مع قول © 
أبي حنيفة ومالك : إِنَّ الأجرة تُستَحَنُ جزءاً فجزءاً ؛ كلّما استوفئ منفعة يوم 


فالأول : مشدّد خاصٌ بأهل السخاء والكرم ٠‏ وا 
خاصٌ بأهل المشاححة ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 


[ حكم ما لو استأجر داراً ؛ كل شهر بشيء معلوم ] 
ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنَّهُ لو استأجر داراً ؛ كلل شهر بشيء 
معلوم. . أنه تصحٌ الإجارة في الشهر الأول وتلزم ء وأا ما عداه من الشهور ,) 
فلا يلزم إلا بالدخول فيه'" » مع قول الشافعي : إِنّها تبطل الإجارة في بأ 
الجميع9؟ , 
الأول : مختّف ٠‏ والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان ٠‏ © 
0 ووجه الأول : أنَّ تفصيل الأجرة وتوزيعها على الشهور. . بمثابة العقد 6 


الواحد في مدّة معيّنة . 


0 
31 
1 

مهو نهو ناشوف هو دف هدهو ها 


انظر ٠‏ تحفة المحتاج »175/5 ) , وا الإتصاف 80/506  )‏ 
5 (5) انظر « البناية شرح الهداية ؛ ( 787/٠١‏ ) ء وه عيون المسائل 6( ص99 ٠)‏ 


اوه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة (٠‏ ص ١76‏ ) . 
له 00 انظر ه حاشية ابن عابدين » 40/30 ) ٠‏ وه حاشية الخرشي 44/3 ) ء وه المبدع * 
1 1ة)ء 


انظر « حلية العلماء »( 787/8 ) » و رحمة 


ووجه الثاني : الجهل بمدّة الإجارة » ولأنَّ كلَّ شهر يحتاج إلئ عقد 


جديد لإفراده بأجرة معينة ولم يوجد عقد ٠‏ وذلك يقتضي البطلان . 


[ حكم فوات العين المستأجّرة قبل استيفاء منفعتها ] 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد : إِنَهُ لو استأجر 
31 عبداً مدّة معلومة أو داراً » ثم قبض ذلك العبدَ أو الدارّ » ثم مات العبد قبل 
في أن يعمل شينا ٠‏ أو انهدمتٍ الدار قبل أن ب يسكنها يسكنها » ولم يمضٍ من المدّة 
م شيء. . أَّهُ لا يُستِحَقُ عليه شيء من الأجرة ٠‏ وتبطل الإجارة”"2 ٠‏ مع قول 
أبي ثور : إنَّ المنافع في هلذه المواضع من ضمان المكتري' ب" 
فالأول : مخقّف ء والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 
ووجه الأول : أنّ الأجرة لا تجب إلا بالعمل مثلاً . 
ووجه الثاني : أنَّ الموت أو الانهدام ليس هو في يد المؤجر ء وقد سلّم 
© المستأجر الأجرة » وأباح لقابضها التصدف فيها ؛ فكأنّه ملّكها له ؛ فلا 
ينبغي رجوعه فيها » وهلذا خاصٌ بالأكابر » والأول : خاصٌ يعوام الناس 
المشاجحين على الدنيا . 


سي وي - 


اية شرح الهداية » ( 781/٠١‏ ) : ( وإن انهدمت الدار كلها فله الفسخ من 
المالك , لكن الإجارة لا تتفسخ مالم يفسخ ؛ لأنّ الانتفاع بالعرصة 
ممكن ) » وانظر « عيون المسائل » ( ص044 )ء وه حلية العلماء» ( 418/8 )+ 


وه المغني 2( /774) . 
(1). انظر 9 رحمة الأمة في اختلاف الأثمة 6( صراة1 ) . 


[ حكم انفساخ الإجارة بموت العاقدين أو أحدهما ] 

ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنَّ عقد الإجارة على الدابّة والدار 
والعبد. . لازم لا ينفسخ بموت العاقدّين جميعاً أو أحيهما ٠‏ ويقوم الوادث بن 
مقام مورّئه في ذلك27 . مع قول أبي حنيفة : إِنَّ العقد ينفسخ بموت 
العاقدين جميعاً أو أحدهما9؟ . 


فالأول : مخنّف . والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 
ووجه الأول : إحسان الظنٌ بالورثة , وأنّهِم يرضّون بما فعله مورّثهم . 
ووجه الثاني : الأخذ بالاحتياط » وأنَّهم قد لايرضّون يما فعله ٠‏ 
مورئهم ذ لعزي ويه ولع أل لعزي علق مسجو دبالل | 
مورّثهم . 


: [ بيان أكثر مذَّةٍ تجوز فيها الإجارة ] 
ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثئة والشافعي في أرجح أقواله : !: 
عقد الإجارة مدَّةٌ تبقئ فيها العين غالبا" ٠‏ مع قوله ‏ أي : الشافعي - 


1 انظر « عيون المسائل » 0ص 844 ) ٠‏ وه حلية العلماء » ( 487/9 ) . وه المغني ٠‏ © 
لالم ). 7 

(1). انظر « البناية شرح الهداية ؛ ( ٠ ) 544/٠١‏ وه رحمة الأمة في اختلاف الأثمة » 
(سيف 01941 

(5) انظر ١‏ التجريد 6 (7108/9)غ وهعيون المسائل 6( ص848 )ء و مغني 

المحتاج (١‏ ©/ 875 )ع وه المبدع 6( 438/4) ٠‏ 


القول الآخر : إِنّهُ لا يجوز أكثر من سنة ٠‏ وفي القول الآخر : إِنَّهُ لا يجوز 
أكثر من ثلاثين سنة29 


فالأول : مخقّف . والثانى : مشدّد . والثالث : فيه تشديد ؛ 
ني فرجع 1 


6 
لأس إن ميتي الما . 
: ووجه الأول : العمل بالغالب في بقاء تلك العين ولو مئة سنة وأكثر » 


أ ولا فرق بين طول الم برها في ذلك . 

.6 ووجه الثاني : أنَّ العين قد تتخيّر بعد مضي مسنة . 

157 ووجه الثالث : أنّ الثلاثين سنة هي التي ينتهي إليها آمال الناس في 
0 المعيشة إليها في طول الأمل وقصره غالياً . 

فالخلاف مبنيٌ علئ مراعاة أحوال الخلق غالياً . 


6 
١‏ 
[ حكم ضمان الأجير ] م 

ومن ذلك : قول مالك والشافعي في أحد قوليه 00 
الشيء إلئ منزله ليعمله. . فهو ضامن لذلك , ولِمَا أصيب عنده من ٠‏ 
جهته”” ٠‏ مع قول أبي حنيفة والشافعي في أرجح قوليه : لا ضما عليه إلا ا 
يده أو قصّر فيه » ومع قول أبي يوسف ومحمد : إِنَّ عليه الضمان (© 
فيما يستطيع الامتناع منه ء لا فيما لا يستطيع الامتناع منه ؛ كالحريق والأمر 9م 


إلى (1) انظره مغني المحتاج »( 1/7/7 ) » وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة 6( ص 154 ) . 


(؟) انظر ه عيون المسائل »( ص48ه ) ء وه حلية العلماء ؟( 445/0 ) . 


5 5 5 سرج جو روج جو رو جوج 5 
الغالب وتلف الحيوان ؛ فإنَّهُ لاضمانَ عليه فيه؟ » ومع قول مالك 
الأجراء لا يضمنون ٠‏ بل هم على الأمانة ‏ إلا الصُّيَاعْ خاصّة”" ؛ فإنهم 
ضامنون إذا انفردوا بالعمل . سواء عملوه بالأجرة أو بغيرها ٠‏ إلا أن تقوم 
بيئة بفراغه قبل هلاكه فييرأً؟؟ . 


فالأول : مشدّد ٠‏ والثاني : مخقّف . والثالث وما بعده : مفصّل ؛ 7 
فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 
ووجه هلذه الأقوال كلّها ظاهر . 


5 فالأول : مشدّد على صاحب الثوب ؛ مخقّف على الخياط . والثاني 
عكسه ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان 8 


(1) انظر ه الهداية شرح البداية (٠‏ 544/5 ) وه حلية العلماء »( 443/8 ) 

(1) في ( و ) : ( الصبّاغون ) . وفي (ي ) : ( الصّبّاعْ ) بدل ( الصّيّاعْ ) ٠‏ وفي « عيون « 
المسائل » ( ص 248 ) : ( الصُّنَاع ) ٠‏ ويؤيّده مافي ٠‏ البيان والتحصيل* 
( 1718/4 )ء وكذلك ما ذكره المصنف في القول الأول عن الإمام مالك 

2 انظرة عيون المسائل 6( ص 048 ) ٠‏ وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة (٠‏ ص 154 ) . : 

(4) انظر « عيون المسائل » ( ص844 ) ء وه حلية العلماء » ( ه/ 401 ) ء وه الإنصاف » 
لو 


انظره البناية شرح الهداية 0)179/1١(‏ وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة 6( ص 134  .)‏ ' 
7 ْ, 2 ْ, 


8 
0 


؟. 


© باهي 0 منون «مرمجو ع 


ه-ه 


9ن ال 


[ حكم الاستئجار على اقرب الشرعيّة ] 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة وأحمد : إِنَّهُ لا يصحٌ الاستنجار على اقرب 2 
8 الشرعيّة ؛ كالحجٌ وتعليم القرآن والإمامة والأذان"© » مع قول مالك 5 


والشافعي : إِّهُ يجوز ذلك في الإمامة بمفردها” ٠‏ واختلف أصحابه في 8 
ذلك© , ١‏ 


ف د 0 0 ف ف يكف جيه 
فالأول : مشدّد خاصٌ بأهل الورع والدّين » والثاني : مخقّف خاصٌ 


بآحاد الناس ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 


[ حكم استئجار دار للصلاة فيها ] 


ومن ذلك : قول مالك والشافعي وأحمد : إِنَّهُ يجوز للمصلي أن 


يستأجر داراً لِيصلَيَ فيها » فيؤجره مالك الدار مدّة معلومة يصلّي فيها ٠‏ ثم 
تعود إليه ملكا وله الأجرة» » مع قول أبي حنيفة : إِنَّ ذلك لا يجوز » 
ولا أجرةً له 


١ أنظر‎ 


شرح الهداية ؛( ١٠///ا3‏ ) » وه المغتي 6( 154/6) . 


كذا في النسخ التي بين يدي » وفي ‏ رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص ١74‏ ) : 
( إلا في الإمامة بمقردها ) » ولعلّه الصواب » وانظر « حاشية الدسوقي » ( 11/4 ٠‏ 
10 )ء و3 مغني المحتاج 6( 455/6 ) . 

أي : أصحاب الشافعي . انظر ٠‏ تحفة المحتاج 6( 831/6 ) . 

انظر « حاشية العدوي على الخرشي » ( /8/ 7١‏ ) » وه مغني المحتاج » ( 437/6 ٠)‏ 
وه المغتي 00/(2) . 


انظر « التجريد »( /8/ 7744 ) ء و رحمة الأمة في اختلاف الأثمة »( ص 154 ) . 


5 5ه وص ووس ويس موي يه 
ّ قال ابن هبيرة : ( وهلذا من محاسن أبي حنيفة ء لا مما يُعاب عليه ؟ 


لأنّهُ مني على القربات عنده ٠‏ ولا يُْخَذ عليها أجرة )200 . 


فالأول : مخقّف » والثاني : مشدّد خاصٌ بأهل الورع ؛ فرجع الأمر !© 
إلى مرتبتي الميزان . 


[ حكم إجارة ما أقطعه له السلطان ] 
ومن ذلك : قول الشافعي والجمهور بصكّة إجارة الجنديّ إقطاعً 
السلطان الذي أقطعه له ؛ لأنَّ الجنديّ مستحقٌ لمنفعته؟ . 
قال الشيخ نقي الدين السبكي : ( ما زلنا نسمع علماء الإسلام قاطبة : 
ا بالدّيار المصرية والشامية يقولون بصحّة إجارة الإقطاع ٠‏ حتئ جاء الشيخ « 
' تاج الدين الفزاري وولده ؛ فقالا فيها ما قالا- يعني : من المنع -ء وهو © 
اريدم ناي أذ مي يا سنا ١‏ 


: مشدّد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


1 انظر ٠‏ رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص54١‏ ) . 
؛ (؟) انظره حاشيةابن عابدين144/4(6)ء «تحفةالمحتاج'(1/+0١).‏ ل 
و الإتصاف 54/5(9) . 
كذا في النسخ التي بين يدي ٠‏ وعبارة ٠‏ رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛ ( ص154 ) : 


( وهو المعروف من مذهب مالك وأحمد : ولدكن مذهب أبي حنيفة بطلانها ) ٠‏ ولنكن ,6 
قال في « حاشية ابن عابدين » ( 144/4 ) نقلاً عن ابن نجيم وغيره : ( للجندي أن ! 
يؤجر ما أقطعه له الإمام ) . : 


[ حكم بيع العين المؤجّرة ] 
ومن ذلك : قول الشافعي في أظهر قوليه : إِنّهُ يجوز بيع العين 
المؤجّرة”'2 » مع قول أبي حنيفة : إِنّهُ لا يجوز ببعها إلا برضا المستأجر ؛ 


فهو بالخيار بين إجازة البيع وبطلانه2"© » ونه لل سابعل : يجوز بيع 


- المؤجرة للمستأجر دون 8 لعدم تعدّر وصوله إلى استيفاء ١م‏ 
أ 
م 


© المنفعة » بخلاف بيعها لغير المستأجر؟ 
فالأول : مختّف . والثاني : مفصّل , والثالث : فيه تشديد على هم 
المؤجر ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 0 
ْ جوه الأقوال : ظاهرة . 
0 ووجوه الأقواا هرا : 
. . 
3 [ حكم تلف الدابّة المستأجّرة بالاستعمال المعتاد ] هً 


امناجر داية ليركبها » فلجمها بلجامها كما جرت به العادة.. فلا 


ل أنظر « تحفة المحتاج »(144/5 ) . 

أ (5) انظر ‏ التجريد 7574/9/(2) . 

4 (5) قال في ٠‏ مواهب الجليل ( 017/1 ) : ( يجوز للمؤاجر أن ببيع العين المستأجرة من 
المستأجر وغيره |« بقي من مدّة الإجارة ما لا يكون غرراً يُخاف تغثرها في مثله ) ٠‏ 
وانظر « المعونة علئ مذهب عالم المديئة ؛ (ص5١11)٠‏ وقال في «المبدع » 

٠( : ) 44/4 (‏ ويجوز بيع العين المستأجرة ؛ نص عليه » سواء باعها لمستأجرها أو 
لغيره ؛ لأنّْها عقد على المنافع ؟ فلم يمنع الصححة ) » وانظر ٠‏ رحمة الأمة في اختلاف 1 
الأئمة 6( صض١17)‏ . 


ًّ 
8 ومن ذلك : قول مالك والشافعي وأحمد وأبي يوسف ومحمد : إن : 


امل مويب وسو مومس موه 
ضمانً"© , مع قول أبي حيقة :يضمن قيمنهاا"؟ . 
فالأول : مخقّف . والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 
والأول : خاصٌ بآحاد الناس ٠‏ والثاني : خاصٌ بأهل الدّين والورع ٠‏ 
ويصحٌ أن يكون الأمر بالعكس . 


[ حكم إجارة الدنانير والدراهم ] 
نه يجوز إجارة الدنانير والدراهم 


ا مع قول الشافعي وأحمد : 


ومن ذلك : قول أبي حنيفة ومالك : 
للتزيين والتجمّل بها ؛ كما لو كان صَّ 


رف 


إنَّ ذلك لا يجوز 
ا فالأول : مخقّف خاصٌ يآحاد الناس ٠‏ والثاني : مشدّد خاصٌ بأهل 
الورع والتقوئ ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 


و جويمرن جويبمرو ودر وب درم بوب رع ودر 


يدي وفي « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة 6 ( ص :10 ) © 
بعد قوله : ( كما جرت به العادة). وانظر « التجريد » 
( 447/0 ) ء وه المعونة على مذهب عالم المدينة ؛( ص417١٠‏ ) ء وه حلية العلماء ؛ 
440/0 )ع وه المغتي 9( 7997/5 ) . 
(1) انظر ه التجريد »( 7137/9 ) ء وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص 17/0 ) . 
(5) انظر «التجريد» (53417/9)ء وه الذخيرة» ( 400/8 )ء وهعيون المسائل » 
(صلاوه ) . 
2 االر « حم النتاج © 441/62 ) + وقال في ؛ المي * 0 ): (وتجوز 
إجارة الدراهم والدنانير للوزن والتحلي في مدّة معلومة ) » والمثبت موافق لما في 
” رحمة الأمة في اختلاف الأئمة (٠‏ ص 170 ) . 


[ بيان ما يصحٌ أن يكون أجرةٌ في إجارة الأرض ] 


ومن ذلك : قول مالك : إِنَّهُ لا يجوز إجارة الأرض بما ينبت فيها أو 


6 الأطعمة والمأكولات”؟ » مع قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد : يجوز بكلّ 
0 ما أنبتته الأرض ينيو ذلك من الأطسلة والمأكولات ٠‏ كما يجوز بالذهب 0 
0 والفضة والعروض”؟ » ومع قول الحسن وطاوس بعدم جواز كراء الأرض 
4 © مطلقاً بكلٌ حال" . 
, فالأول : مشدّد خاصٌ بأهل الورع والخوف من الوقوع في الربا ؛ من 
م حيث إِنَّ ذلك المطعوم الذي خرج من الأرض كان مبتذراً فيها ؛ فكأنّهُ من * 
0 قاعدة : ( مدُعجوة )29 . 

ووجه الثاني المختّف : أنَّ الخارج من الأرض نوعٌ آخر غير الأرض + 
كالذهب والفضة . 


ووجه الثالث المشدّد إلى الغاية : العمل على الوفاء بحقٌ أ 
الإسلام ؛ فمن احتاج إلئ أرضه زرعها » ومن استغنئ عنها أعطاها لأخيه 
المسلم ؛ ليزرعها بلا أجرة على الأصل في الانتفاع بالأرض ؛ إِذِ الانتفاع 
(1) انظره حاشية الدسوقي »(379/1/5) . 
(1) انظر « البناية شرح الهداية » ( 111/٠١‏ )ء وه البيان» (141/9)ء وه كشاف 
القناع 6( لمم ) . 
06 انظره رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص 178 ) . 
سيق بيان معنى القاعدة (15/ 890 ) . 


: بكرائها إِنّما هو فرع عن ذلك ورخصة من الشارع » وإلا فالأرض مخلرقة بو 
بالأصالة لمنافع العباد من غير تحجير ٠‏ فكلُ من احتاج إليها كان أَولئ بها » 
فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


[ حكم زراعة الأرض المستأجّرة غيرٌ ما اتفقا عليه ] 


ومن ذلك : قول الأئمة الأربعة : إِنَّ من استأجر أرضاً ليزرعها حنطة. . 
أنَّ له أن يزرعها شعيراً وكلّ ما ضرره كضرر الحنطة27 » مع قول داود 


هُ ليس له أن يزرعها غير الحنطة9؟ . 
فالأول : مخقّف خاصٌ يآحاد الناس . والثاني : مشدّد خاضٌ بأهل 


م وغير 


#8 الورع ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


[ حكم إجارة المشاع ] 
6 ومن ذلك : قول مالك والشافعي وأحمد وأبي يوسف ومحمد : إِنَهُ 
يجوز إجارة المشاع”" ٠‏ مع قول أبي حنيفة : إِنَّهُ لا يجوز أن يؤجر نصيبا ) 
4 


(1) انظر «البناية شرح الهداية» ( :)158/1١‏ و( بدائع الصتائع » (195/4). 
وه حاشية الخرشي (١‏ 44/9 )» وه البيان ( / 7٠1‏ ) ء وذ المغني 6( 884/6 ) 
(1)/ انظر ١‏ رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص190 ) . 

(1) انظره البناية شرح الهداية 6( ٠ ) 141/1١‏ وه عيون المسائل ( ص045 ) , وه حلية 
© العلماء58//0(6)ء وقال في الإنصاف 18/6(6) : (« ولا يجوز إجارة المشاع © 
مفرداً لغير شريكه ؛ هلذا المذهب يلا ريب ٠‏ وعليه جماهير الأصحاب ) ٠‏ وللكن ذكر 
في ٠‏ المبدع » ( 451/4 ) أن العمل علئ جوازه ٠‏ وعلّل ذلك بقوله : ( لانّهُ معلوم 
إجارته كالمفرز ) . 


م مشاعاً إلامن شريكه ٠‏ وأمًا رهنه وهبته فلا يجوز ذلك عنده بحال90© . 


فالأول : مخقّف خاصٌ بأهل الورع الذين لا يشاجحون مَنْ عاملّهم . 
والثائي : مشدّد خاصٌ بآحاد الناس الذين يشاجحون أخاهم , ويَرون 9 
الحظّ الأوفر لأنفسهم ٠‏ ويحتاجون إلى المرافعة للحكام ؛ فرجع الأمر إلى 
مرتبتي الميزان . 


[ حكم خيار الشرط في الإجارة ] 

ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنّهُ يجوز شرط الخيار ثلاثاً في 
الإجارة ؛ كالبيع ”2 ٠‏ مع قول الشافعي : إنه لا يجوز" . 

فالأول : مخقّف خاصٌ بآحاد الناس الذين يقع لهم تردٌد وندم إذا كان 
الحظّ الأوفر لأخيهم . 

والثاني : مشدّد خاصٌ بأهل الدّين والورع الذين لا يندمون إذا كان الحظ 
الأوفر لأخيهم ؛ بجامع أنَّ الإجارة فيها بيع المنافع ولا 
الأعيان لمن تأمّل ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 


أنظر 5 | 


شرح الهداية ؛ ( ١٠/141)؛‏ و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » 


61171 
(1) انظر « البناية شرح الهداية » ( 748/٠١‏ )» وه الذخيرة » ( 471/0 )ء وه المبدع ٠‏ 
ل 


) انظر : حلية العلماء» ( 504/5 )ء وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة» 
(صالاا). 


ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إذا استأجر شخص شيئاً من دارٍ أو و 


م عبد » فلم ينتفع به. . فعليه الأجرة20 . مع قول أبي حنيفة : إِنَّهُ لا أجرة 
3 عليه ؛ لكونه لم ينتفع بذلك9؟ . 
فالأول : مشدّد خاصٌ بأهل الدّين والورع ٠‏ والثاني فخلف خاق 


بآحاد الناس ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان » والله أعلم©؟ . 


© 6ه 


انظر « عيون المسائل ؛ ( ص44 ) ء وه الغرر البهية ؛ ( 577/5 ) ء وه المغني » 
ورم 

انظر « التجريد 6( 77/17/19 ) ء وه رحمة الأمة في اختلاف الأثمة » ( ص١١‏ ) . 
يعور ل عه إن 


كناسبت إتياء المواست 


[ مسألة الاتفاق في كتاب إحياء المّوات ] 
اتفق الأئمّة علئ : جواز إحياء الأرض الميتة للمسلم ولو موات © 
الإسلام . 
هنذا ما وجدته من مسائل الاتفاق9© . 


وأنَا ما اختلفوا فيه : 


[ حكم إحياء وات الإسلام للذمّيّ ] 
فمن ذلك : قول الأثئمّة الثلاثة : إِّهُ لا يجوز للذمّيٌ إحياء موات ( 
الإسلام'"” » مع قول أبي حنيفة : إِنَّهُ يجوزا”؟ . 
فالأول : مشدّد » والثاني : مخقّف ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 


1 انظر ه رحمة الآمة في اختلاف الأثمة ؛( ص1975 ) . 

(1) انظر « عيون المسائل » ( ص»٠3‏ ) ؛ وه حلية العلماء» ( 441/5 )ء وقال في 
« المبدع » ( 44/9 ) : (« ومن أحيا أرضاً ميتة فهي له » أي : للمحبي ؛ للأخبار 
« مسلماً كان » اتقاقاً. . . ٠‏ أو كافراً» أي : ذمياً في المنصوص ٠‏ وعليه الجمهور + 
اللعموم ) - 
انظر « البناية شرح الهداية » ( 1417/15 )ء وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » 
0137 


و هم جوم تومو مودو مو وجيب 


ووجه الأول : أنَّ تمكين الذمي من الإحياء فيه عر 
الصّغْار . 


الع 


دهي 


2 


ووجه الثاني : أنَّهُ لا فرق بين إحيائه موات الإسلام وبين عمارته بين في 


العمران لمن تأمّل . 


[ حكم إذن الإمام في إحياء المّوات ] 

ومن ذلك : قول أبي حنيفة : يشترط في جواز الإحياء إذن الإمام9؟ , 
مع قول مالك : إِنَّ ما كان في الفلاة أو حيث لا يتشاححح الناس فيه. . 
لا يحتاج إلئ إذن » وما كان قريباً من العمران » أو حيث يتشاححح الناس 4 

فيه. . افتقر إلى الإذن”” » ومع قول الشافعي وأحمد : إِنَّهُ لا يحتاج إلى إذن 
الإمام مطلقا©؟ . 1 
فالأول : مشدّد خاصٌ بأهل الأدب مع وليّ الأمر . والثاني : مفصّل » 
والثالك : مخقّف . 


يملدهوة لد 


لهج مهد 


ودليله9» : الحديث الصحيح : ٠‏ مَنْ أحيا أرضاً ميتة فهيَ لَهُ »0© ؛ 


انظر ٠‏ البناية شرح الهداية 6( 181/15 ) . 
ألم (21 انظر« حاشية الدسوقي 6( 34/4) . , 
(5) انظر ٠‏ مغني المحتاج 6( / 448 )ء وه كشاف القناع » ( 187/4 ) ١‏ وه رحمة الأمة 
في اختلاف الأئمة (٠‏ ص19771 ) . 
ها (4) أي : دليل القول الثالث . 
رواه أبو داود ( 017 ) ٠‏ والترمذي ( 171/8 ) عن سيدنا سعيد بن زيد رضي الله عنه ه 7 
وروى البخاري ( 15789 ) عن السيدة عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال : 0 من أعمرٌ أرضاً ليست لاحد فهو أحق » . 


يعم المسلم والذمّيٌ » ومَنْ أذن له الإمام ومن لم يأذن له . 
0 فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 


0 [ حكم إحياء الموات الذي كان مملوكاً ثم باد أهلّة ] 

]5 ومن ذلك : قول أبي حنيفة ومالك : إن ما كان من الأرض مملوكا دم 
يُملّك بالإحياء”"2 ٠‏ مع قول الشافعي 
0( وأحمد في أظهر روايتيه : إنّهُ لا يُملّك بالإحياء"؟ . 


© باد أهلهُ ٠‏ وخرب وطال عهده 


ع فالأول : مخقّف خاصٌ بآحاد الناس ٠‏ وا 
أو الورع ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


: مشدّد خاصٌ بأهل 


[ ما يحصل به إحياء الموات ] 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة وأحمد : إِنَّ إحياء الأرض ومِلْكَها يكون 
بتحيّزها”" » وأن يتخذ لها ماء » وأمًا الدار فبتحويطها وإن لم يسقفها؟» , 
مع قول مالك : تُملّك الأرض بما يُعلّم بالعادة أنَّهُ إحياء لمثلها ؛ من بناء 
: التجريد 71/816 ) ٠‏ وة عيون المسائل ؛( ص١30‏ ) . 
(1) انظر « مغني المحتاج » ( 491/5 ) . وفي « رحمة الأمة في اخشلاف الأثئمة » 


(ص175 ) : ( وعن أحمد روايتان كالمذهبين ؛ أظهرهما : أَنَّهُ يملك): وهو 
المواقق لما في « الكافي في فقه الإمام أحمد (١‏ 547/5 ) . 1 


كذا في (أ. ب ء دء هاء ك)ء وفي (ج ٠‏ ط ) ( بتجهيزها ) بدل ( بتحيزها ) ٠‏ 
وفي سائر النسخ : ( بتحييزها ) ٠‏ والمثبت في « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » 
( ص17 ) : ( يتحجيرها ) , ولعلَهُ الأنسب للسياق . 

(4) انظر ه البناية شرح الهداية »( 140/17 ) وما بعدها ء وه الإتصاف 804/1(6) . 


وغراس وحفرٍ بثرٍ وغير ذلك" '2ء ومع قول الشافعي : 

فشُملّك بزرعها واستخراج مائها ٠‏ وإن كانت للسكنئ فبتقطيعها بيوتا بإ 
أ وتسقيفها"" . 
. فالأول : مخقّف . والثاني : فيه تخفيف ٠‏ والثالث : مفصّل ؟ فرجع 
الأمر إل مرتبتي الميزان . 


[ مقدار حريم البثر ] 
ومن ذلك : قول أبي إنَّ حريم البثر أربعون ذراعاً إن كانت الإبل 
5 تُسقئ دائماً منها » وإن كانت للناضح فستون ذراعاً ٠‏ وإن كانت عيناً فئلاث 
َ مئة ذراع ء وفي رواية أخرئ عنه : خمس مئة ذراع ؛ فمن أراد أن يحفر في 
حريمها منع منه0”" ٠‏ مع قول مالك والشافعي : إِنْهُ ليس لذلك حدٌ مقكر» 
في والرجوع في ذلك إلى العرف” . ومع قول أحمد : إن كانت في أرض 
موات فخمسة وعشرون ذراعاً ٠‏ وإن كانت في أرض عامرة فخمسون 
4 ذراعاً » وإن كانت عيناً فخمس مئة فراع" . 
فالأول : مفصّل » وكذلك الثالث ٠‏ والثاني : فيه تخفيف ؛ فرجع الأمر 
إلئ مرتبتي الميزان ٠‏ 
انظر ‏ حاشية الدسوقي 2( 14/4) . 
انظر « حلية العلماء ؛( 44/8 ) ء و رحمة الأمة في اختلاف الأثمة ؛( ص997 ) . 
انظر « الاختيار 6( 38/6) . 


انظر 0 حاشية الخرشي ؟( 78/89 ) ء وه مغني المحتاج ©( 48/5 ) . 
انظر « المبدع 6( ٠١4/5‏ ) ء وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص17  )‏ 


ولعلَّ الأمر في ذلك يختلف باختلاف صلابة الأرض ورخاوتها وكثرة ,© 
الواردين على الماء وقلَّمهم ؛ فكلام الأئمّة كلّهم صحيح » ووجهه : ظاهر . 


[ حكم الحشيث النابت في أرض مملوكة ] 

ومن ذلك : قول أبي حنيفة وأحمد في أظهر روايتيه : إذا نبت حشيش 7( 
في أرض مملوكة. . لم يملكه صاحب الأرض » وكلُ من أخذه صار له90© » 
مع قول الشافعي : إِنَّهُيُملك بملك الأرض”" ٠‏ ومع قول مالك : إن كانت © 
الأرض محوطة ملكه صاحبها » وإن كانت غير محوطة لم يُملك9؟ . : 


فالأول : مشدّد على المالك ء مخقّف على المسلمين ٠‏ والثالث : 
. مفصّل ٠‏ وظاهر القواعد يعضد قول الشافعي . 

ويشهد للأول : ظاهر قوله صلى الله عليه وسلم : « النامُ ش في 
ثلاث : في الماءِ » والكلء والتار »29 ؛ فَنّهُ يشمل الكل النابت في 
الملك وفي الموات . 


فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 


انظر« التجريد »5737/80 ) ء وه المغني (١‏ 31/4) . 

(5) انظره حلية العلماء »( 800/0 ) . 

) انظر ٠‏ التاج والإكليل » ( 316/9 ) ؛ وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة» 
(صض37). 

رقف رواء أبو داود ( /74171 ) عن رجل من المهاجرين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 

ورضي الله عن كل الصحابة » وابن ماجه ( 1477 ) عن سيدنا عبد الله بن عباس 

رضي الله عنهما . 


يم + 


إليه صاحب الأرض في الغالب ٠‏ بي 


ودع ورم بجوي 


ووجه الأول : أنَّ الحشيش لا يلتفت 


© الحشيش إلا بيليب قلب صاحب الأرض ٠‏ وهو خاضٌ بأهل الورع . 

ووجه قول مالك : أنَّ التحويط يدل على الالتفات إلى الحشيش ؛ فليس 
لأحد أخذه إلا بإذن صاحب الأرض ٠‏ بخلاف ما إذا لم يكن محوطً عليه ؛ 
فإِنهُ يدن على مسامحة الناس به . 


[ حكم بذل الماء الفاضل عن الحاجة ] 
ومن ذلك : قول مالك : إِنَّهُ إذا فضلَ عن حاجة الإنسان وبهائمه وزرعه © 
ا شيء من الماء الذي في نهره أو بثره ؟ فإن كان النهر أو البثر في البرية. . 
فالمالك أحقٌّ بمقدار حاجته منهما من غيره » ويجب عليه بذل ما فضل من 


أو عينّهُ » فإن تهاون بإصلاحه لم يلزمه شيءٌ » وهل يستحق عوضه ؟ فيه 
روايتان"؟ . 


مع قول أبي حنيفة وأصحاب الشافعي : إِنَّهُ يلزمه بذله لشرب الناس 


0١ 6‏ انظره بدائع 


غير عوض للماشية والسقي معاً . ولا يَحِلُ له البيع9© , 
فالأول : مخّف على المالك ٠‏ والثاني : مشدّد على المالك رحمة © 


: والله تعالى أعلم . 


(1) انظر : المغني » ( 7١7/4‏ ) ء وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » (ص177-19/5) . 


[ مسائل الاتفاق في كتاب الوقف ] 


اتفق الأئمّة على : أنَّ الوقف قُزبة 


هنذا ما وجدته من مسائل الاتفاق . 
وأمَا ما اختلفوا فيه : 


: ومع قول أبي حنيفة‎ ٠ ويسلمه إليه » وهو إحدى الروايتين عنمالك7؟‎ ١ 
. ) 10/8 رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛( ص4!١ ؛‎  رظنا‎ )1١ َم‎ 
 69//1» وه حلية الملماء‎ ٠ ) ٠١؟ص‎ 3» انظرة عيون المسائل‎ )1( 

05 انظر ه البناية شرح الهداية 6( 417/9 ) ٠‏ وه عيون المسائل (١‏ ص5*5 ) . 


» ولنكلّه غيرُ لازم » ولا يزول ملك الواقف عنه إلا 


0 داري علئ كذال"؟ . 
فالأول : مشدّد على الواقف , والثاني : مفصّل , والثالث : مخف < 
/ على الواقف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 
وتوجيه الأقوال الثلاثة ظاهر . 
[ حكم وقف الحيوان ] 


ومن ذلك : قول الشافعي وأحمد ومالك في إحدئ روايتيه 


: إلشُيصح 
وقف الحيوان ٠‏ مع قول أبي حنيفة ومالك في الرواية الأخرئ : إِنَُّ 0 
» لا يصحٌ ؛ بناء علئ قاعدتهما : ( إِنَّهُ لا يصحُ وقف المنقول )99 . 


فالأول : مخقّف . والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 


ووجه الأول : أنه فعلٌ معروفب وإن غلب عليه التلف بعد مدّة . 


ووجه الثاني : أنَّ الوقف إِنّما يُتُخذ للتأبيد ودوام الانتفاع + والتعيرات: دل 
: 


0 » البناية شرح الهداية؛ ( 471/1 )ء و٠ رحمة الأمة في اختلاف الأئمة‎ ١ انظر‎ )١( 
11/47 
© ٠ وه الإنصاف‎ ٠ ) 158/10» انظره عيون المسائل » ( صس 705 ) . وه تحفة المحتاج‎ )7( 
لفيكة3‎ 
انظر « البناية شرح الهداية » ( 417/9 ) » وه عيون المسائل ©( ص7*7 ) ء وه رحمة ,)أ‎ 2) 
. ) الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص1/4‎ 


767-67 6ه مرج بعرو وجو بيرع +" 


[ حكم الملك في رقبة الموقوف ] 

ومن ذلك : قول بعض أصحاب الشافعي : إِنَّ الملك في رقبة الموقوف ,© 
ينتقل إلى الموقوف عليه''2 . مع قول أبي حنيفة وجماعات من أصحابه ا 
والراجح من قولي الشافعي : إِنَّ الوقف إذا صم خرج عن ملك الواقف ٠‏ 
ولم يدخل في ملك الموقوف عليه" . 

فالأول : مشدّد على الواقف . والثاني : فيه تشديد على الموقوف | 
عليهم ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 

ووجه الأول : أنَّ سبب مشروعية الوقف ادّعاءٌ العبد المِلكَ مع سيّده ؛ . 
كما قالوا في الزكاة الواجبة ؛ فكأنهُ بالوقف يتبرّأ إلى الله تعالى من ملك ذلك 68 
الموقوف ٠‏ ولو لم يخرجه عن ملكه فكأنَهُ لم يتبرأ . 

ووجه الثاني : أنَّ الواقف إذا رجع الملك فيما بيده إلى الله تعالى. . ) 
يحتاج الموقوف عليهم إلئ تمليك جديد من الحقٌّ تبارك وتعالئ » 0 
يحصل . 

وأيضاً : فإنَّ الانتفاع لا يتخصّص بأحد بعينه في الأصل ؛ فإذا مات 
) المعّن انتقل إلى ما بعده من جهات القربات ٠‏ ولو أنَّ الموقوف عليهم كانوا 
* يملكون الموقوف. . لاحتاج إلى إذن منهم لمن ينتفع به بعدهم ٠‏ فافهم . 


الهو يدهي 


فوهو هبه 


ساف وهب هوه 


ا 
0 


00)ء ودرحمة ) 


1 جيب -) بج ص50 


[ حكم وقف الإنسان على نفسه ] 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة وأحمد : يصحٌ وقف الإنسان علئ " 

نفسه<"؟ » مع قول مالك والشافعي : إنَّ ذلك لا يصحُ9؟ . 

م فالأول : مخقّف على الواقف . خاصٌ بأهل الشح والبخل الذين 

أي لا تَخلص نفوسٌهم من ورطة محبّة الدنيا ؛ فكان ذلك كالوصية عند حضور 

© الأجل . 

0 دراي الستيقة « أفضلٌ الصدقة : أن تَصَدَقَ وا 

إن 


" شحيحٌ ؛ تأملٌ البقاء وتخشى القن» ولي السدفة :و0 إذا فرت 
© الوفاةٌ : لفلانٍ كذا ولفلان كذا. . . » الحديث9© 


: ووجه الثاني المشدّد على الواقف : أنّهُ على قاعدة القربات الشرعية + 
بي من طلب المبادرة بها قبل اخترام المنية ؛ فرجع الأمر إل مرتتي الميزان ...و 
0 


3 [ حكم الوقف إذا لم ب يعيّن الواقف له مصرفاً ٠‏ أو كان منقطع الآخر ] 


نم ومن ذلك : قول مالك : : إِنَهُ يصحٌ الوقف إذا لم يعيّن للوقف مصرفاً ؛ 
م كأن قال : وقفت داري هلذه ٠‏ وكذلك يصحٌ الوقف عنده وعند الشافعي. . 


0 انظر « تبيين الحقاتق » ( 14/5 ) » وقال في « الإنصاف 11/96 ) : ( :ولا بص © 

على نفسه في إحدى الروايتين » وهو المذهب ٠‏ وعليه أكثر الأصحاب ) . 1 

) (1) انظر ؛ حاشية الدسوقي » ( 6١/4‏ ) ء وه حلية العلماء» (19/1 ) . وه رحمة الأمة (م 
في اختلاف الأئمة ؛( 1984 ) . 

أ[ () رواه البخاري 141 )؛ ومسلم .)1١7(‏ كلاهما بنحوه عن سيدنا أبي هريرة 

رضي الله عنه . 


سروه ا ل له 


ان : وقفت كذا علن أولادي وأولانهم » ولم يذكر يأ 


بعدهم الفقراء مثلاً » ويرجع ذلك بعد انقراض من سمّئ . . إلئ فقراء 


فالأول : فيه تخفيف على الواقف ٠‏ والثاني : مشدّد في بطلان الوقف " 


: إذا لم يُعيّن له مصرفٌ ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي بتي الميزان . 


[ حكم الوقف إذا خَرِبِ ] 
ومن ذلك : قول أبي يوسف : إِنَّ الوقف إذا حَرِب لا يجوز بيعه وصرف إن 
ع ثمنه إلئ مثله ؛ كما إذا خرب المسجد ولم يُرجّ عَرْدهُ ٠‏ مع قول محمد : إِنَهُ 
هي يعود إلئ مالكه الأول ٠‏ وليس لأبي حنيفة نص في هلذه المسألة9© . 
. فالأول : مشدّد» والثاني : مخيّف ؛ من حيث بطلان الوقف بعد 
ثبوته ؛ فرجع الأمر إلى مرتني الميزان ٠‏ ولله سبحائه وتعالئ أعلم . 
ووه 


انظر « درر الحكام ؛ (177/7)ء وهحاشية الدسوقي » (8*/4)ء وهمفني 
المحتاج 2( 205/6 ) . 
أي : إِنَّ الراجح من مذهب الإمام الشافعي : عدم صحّة الوقف إذا لم بين المصرف ٠‏ 
وصحكّته إذا كان متقطع الآخر ١‏ وانظر 8 مغني المحتاج » ( /981-/817 ) ء وه رحمة. 
الأمة في اختلاف الأئمة »( ص04١‏ ) . 

وسيية ‏ حاير ومين عليه 


| ! [ مسائل الإجماع والاتفاق في كتاب الهبة ] 
| 6 اتفق الأثمةعلئ : أن الهبة تصحٌ بالإيجاب والقبول والقبض ‏ 


| © «أجمعوا علئ : أنَّ الوفاء بالوعد في الخير مطلوب ء وعلئ : أنَّ 
,© تخصيص يعض الأولاد يالهبة. . مكروة » وكذا تفضيل بعضهم عل بعض ‏ 
ءَ هلذا ما وجدته في الباب من مسائل الإجماع والاتفاق29 . 


1 وأمًا ما اختلفوا فيه : 


9ه 


[ حكم القبض في الهبة ] 

فمن ذلك : قول الأثئّة الثلاثة : إِنَهُ يفتقر في صكة الهبة إلى 
القبض”" , مع قول مالك : إِنّهُ لا يفتقر في صككتها ولزومها إلى قبض ء بل 
تصح وتلزم بمجرد الإيجاب والقبول » ولنكن القبض شرط في نفوذها 
وتمامها ٠‏ واحترز مالك بذلك عمًا إذا أخر الواهب الإقباض مع مطالبة 
الموهوب له حتئ مات وهو مستمرٌ على المطالبة ؛ فَإنّها لا تبطل » وله 


(1) انظر « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛( ص1/1١-/10  )‏ 
(1). انظر « اليناية شرح الهداية » ( 111/1١‏ )ء وه حلية العلماء »48/5 )ء وه كشاف 


. 0803/4 ١ القناع‎ 


7 
4 0 
وعبارة ابن أبي زيد القيرواني في ١‏ رسالته » : ( ولا تتم هبة ولا صدقة 
ولا حبس . . إلا بالحيازة ؛ فإن مات قبل الحيازة فهو ميراث )9 . 
مع قول أحمد في إحدى روايتيه : إنَّ الهبة تملك من غير قبضص7؟ 


فالأول : مشدّد جارٍ علئ قواعد الشريعة ؛ كالبيع وغيره من سائر © 
التمليكات ٠‏ والثاني : ١‏ 


فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 


[ حكم قبض الهبة بغير إذن الواهب ] 


ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنَهُ لابدٌ في صكّة القبض أن يكون © 
.بإذن الواهب؟؟؟ . مع قول أبي حنيفة : إِنّه يصخٌ القبض بغير إذنٍ منه(*» 
فالأول : مخمّف على الواهب . عكس الثاني ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي 7 


انظر « حاشية الدسوقي 2( 101/4) . 

رسالة ابن أبي زيد القيرواني ( 107 ) 

انظر 0 كشاف القناع » ( 0١1/4‏ ) , وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص95١‏ ) . 
حلية العلماء “44/1  )‏ وه كشاف القناع ( 701/4) . 

وذلك إذا حصل القبض في مجلس العقد ء وإلا لا بدٌ من إذن الواهب . انظر « البناية 

شرح الهداية »( 177/٠١‏ )ء و رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص95١‏ ) . 


[ حكم هبة المّشاع ] 

ومن ذلك : قول مالك والشافعي : إِنَّ هبة المشاع جائزة ؛ كالبيع » 

وصفة قبضه : أن يسلّم الواهبُ الجميم إلى الموهوب له ؛ فيستوفيّ منه 

حقَّهُ » ويكون نصيب شريكه في يده كالوديعة”© , مع قول أبي حنيفة : إن 

كان مما لا ينقسم ؛ كالعبيد والجواهر. . جازت هبته ٠‏ وإن كان مما ينقسم 
لم تَجُرْ هبة شيء منه مشاعا”"؟ . 


فالأول : مخنّف . والثاني : مفصّل ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


[ حكم المفاضلة بين الأولاد في الهبة » وما يترنّبٍ عليها ] 
ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنّهُ يستحبٌ للأب وإن علا. . أن يسوي ) 
ي بين أولاده في الهبة”" ء مع قول أحمد ومحمد : إِنَّ له أن يفضل الذكور 
على الإناث ؛ كقسمة الإرث9؟ , 


فالأول : فيه تشديد على الأب ؛ والثاني : فيه تخفيف ؛ فرجع الأمر 
إلى مرتبتي الميزان . 


أنظر « عيون المسائل » ( ص8١7‏ ) ٠‏ وه حلية العلماء » 41/1 ) ٠‏ وه الإنصاف * 
لقص 

أنظر ٠‏ البناية شرح الهداية » (١114/1)؛‏ وه رحمة الأمة في اختلاف الأثمة 6( ص17 ). 
انظر ٠‏ حاشية ابن عابدين » ( 143/8 ) ٠‏ وه عيون المسائل » ( ص505 ) ٠‏ وه تحفة 
المحتاج 7506/5(6) . 

انظر « حاشية ابن عابدين » ( 143/8 ) ٠‏ و؛ المغني »88/5 ) ء وه رحمة الأمة في 4 
اختلاف الأثمة »( ص ١15‏ ) 


اا اي لال للنه اللجرع ل الحقاقالة4 
ئة : لا يلزمه ذلك”2 . وقال أحمد : يلزمه الرجوع”" ؛ فرجع ٠‏ 


[ حكم رجوع الأب بهبته لولده ] 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة : إِنَّه ليس للأب الرجوع في هبته لولده 

١‏ مدنت لسع ال وم مد 
مالك : إِنَّ له الرجوع ولو بعد القبض في كل ما وهبه لابنه علئ جهة الصلة « 
أ والمحبّة » ولا يرجع فيما وهبه علئ جهة الصدقة » قال : وإنّما يسوخ 
© الرجوع إذا لم تتغير الهبة في يد الولد : أو يستحدث ديئاً بعد الهبة » أو 
ارايت بو ا احم : 
وإلا فليس له الرجوع”*» ‏ مع قول أحمد في إحدئ رواياته وأظهرها : إن له 7 
الرجوع بكلٌ حال ؛ كمذهب الشافعي20 


فالأول : مشدّد خاصٌ بالأكابر في الدّين » والثاني : مخّف خاصٌ 


وو م 


» انظر البحر الرائق ؛ (0)148/7. وهالمعونة علئ مذهب عالم المديئة‎ )١( 
. ) 40/50 )ء وه حلية الملماء»‎ 17/1 
. ) أ#) (5) انظره المغني »01/5 ) ء وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة 6( ص/19‎ 
. )7811/8(6 انظره التجريد‎ 00 
. )7508/5(1 تحفة المحتاج‎  رظنا‎ )4( 
. انظره عيون المسائل 6( ص705)‎ )( 
وان ليوات ينامي عون عدون كد‎ 0045 


ناكد » والثالث : مفصّل ؛ قم الراك مرجي انهه 
/ ووجه الأول : أنَّ بعض الأولاد قد يكون مع أبيه كالأجانب بل : 
كالأعداء . 
ووجه الثاني : قوله صلىالله عليه وسلم لولدٍ : «أنت ومالك م 
لأبيك :20 , 


[ حكم الوفاء بالوعد ] 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد وأكثر العلماء : إنَّ الوفاء 
بالوعد في الخير مستحبٌ لا واجب ٠‏ ولو تركه فائَهُ لفضلٌ » وارتكب كراهة 


ْ : ن لا يائم بن عبد العزيز : إن © 
م 


وإن كان وعداً مطلقاً لم يجب9؟ , مٍِ 
و 

فالأول : مخقّف . والثاني : مشدّد » والثالث مفصّل ؛ فرجع الأء 1 

إلى مرتبتي الميزان . 0 
زلق روا كبو لود( +888 ولين مله (/184) عن خحرو ين شيب من أيه حن جد © 
ريا ع م 

(© (1) انظر « المبسوط » (161/4)؛ وه روضة الطالبين» (780/9) ٠‏ وه الإنصاف » 

(للمركول). ُ 


2 انظرة رحمة الأمة في اختلاف الأثمة »( ص/197 ) . 
(4) انظر ٠‏ الذخيرة 1944/50) . 


عرو بويع بورع 


ووجه الأول : أنه من باب : « من توم حرا مْوَي له لايترة : ٠ 1٠4‏ با 
وهو خاصٌ بمن كان عنده بقيةٌ بخلٍ من الناس .. 


ووجه الثالث ظاهر ٠‏ والله تعالئ أعلم . 


© © © 


(1)_رواء مسلم ( 1١4/04‏ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه 


[ مسائل الإجماع في كتاب النّقطة ] 


أجمع الأثمّة علئ : أنَّ اللقطة تُعرّف حولاً كاملاً إذا لم تكن شيثاً تافهاً 
يسيراً » أو شيا لا بقاء له » وعلئ : أنَّ صاحبها إذا جاء فهو أحنٌّ بها من 
]؟ ملتقطها ء وعلئ : أنه إذا أكلها بعد الحول فصاحبها مخيّر بين التتضمين وبين 
؟ الرضا بالبدل . 
وأجمعوا علئ : جراز الالتقاط في الجملة ٠‏ وإنّما اختلفوا في : أنَّ 
الأفضل أخذها أو تركها . 
هلذا ما وجدته من مسائل الإجماع في الباب7؟ . 


وأمًا ما اختلفوا فيه : 


[ حكم أخذ اللّقطة ] 


6 فمن ذلك : قول أبي حنيفة 


إنَّ أخذ اللقطة في الجملة أَوْلى من 
تركه”” . مع قول أحمد : إِنَّ تركها أفضل من أخذه”. ومع قول 


21 انظر ه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص7١‏ ) . 
“259 انظر « البناية شرح الهداية 2( /54/8*) , 
© انظره الإتصاف 400/5(6) . 


الشافعي في أحد قوليه بوجوب الأخذ . ومع الأصحٌ عند أصحابه : 


يي أخذها مستحبٌ إِنْ وَيْقّ بأمانة نفسه90© , 


فالأول : فيه تخفيف . والثاني : فيه تشديدء والثالث : مشدّدء | 


ووجه الأول : أنَّ فيه حفظاً لمال أخيه . 


ووجه الثاني : أنَّ فيه الخلاص من تَبعات الناس .. 


والرابع : وجهه ظاهر . 
[ حكم ضمان اللّقطة بردّها إلى مكانها ] 
١‏ ومن ذلك : قول أبي حنيفة : إِنَّهُ لو أخذ اللقطة ثم ردّها إلى مكانها ؛ 
فإن كان أخذها ليردّها على صاحبها. . فلا ضمانَ ٠‏ وإلا ضمن”" . مع قول 
الشافعي وأحمد : إِنَّهُ يضمن بكلٌ حال » ومع قول مالك : إن أخذها بنية 
م الحفظ ثم ردّها. . ضمن ٠‏ وإن كان متردّداً بين أخذها وتركها ثم ردّها. . فلا 
ضمانٌ عليه , 


)١(‏ انظر ١‏ تحفة المحتاج؛ (514/1)ء و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة» 
نصءا). 
انظر « تتبيين الحقائق 6( */7017) . 
انظر « البيان 6( /89/ 511 )ء وه المغني »28/50 ) . 
انظر « المعونة علئ مذهب عالم المديثة » ( ص1777 ) ٠‏ و رحمة الأمة في اختلاف - 


فالأول : مفصّل , والثاني : مشدّد , والثالث : مفصّل ؛ فرجع الأمر 
إلئ مرنبتي الميزان ٠‏ 
ووجوه الأقوال الثلاثة ظاهرة . 


[ حكم التقاط الشاة ونحوها من الفلاة ] 
2 ومن ذلك : قول مالك لمن وجد حا يقلا من الرض » وخات و 
عليها. ٠‏ فهو بالخيار في تركها أو أكلها ‏ ولا ضمانَ عليه » وكذلك البقرة 


م إذا خاف عليها السباع”'؟ ٠‏ مع قول الأئمّة الثلاثة : إِنَّ من أكلها فعليه 5 


إن 

0 الْضمانٌ إذا جاء صاحبها؟؟ . 

6 فالأول : مخّف على الملتقط في عدم الضمان إذا أكلها ٠‏ والثاني : 99 
إ8) عكسه ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . مِ 
" يأ 
6 [ حكم لقطة الحرم ] 5 
: 

١‏ ومن ذلك : قول مالك : إِنَّ اللّقطة في الحرم وغيره سواء ؛ فللملتقط 


7 أن يأخذها علئ حكم اللقطة ويتملّكها بعد ذلك وله أن يأخذها ؛ ليحفظها 
0( فقط » وبه قال أبو حنيفة”" ٠‏ مع قول الشافعي وأحمد : إِنَّ له أخذها ؛ 


- الأثمة(صم10) 

(1) انظره عيون المسائل ؛( ص94 ) . 

(1) انظر «التجريد » (7840/8)؛ وه حلية العلماء» ( 884/0 )؛ وه المبدع » 
( 111/6 ) ء وه رحمة الأمة في اختلاف الأثمة 6( ص118١‏ ) . 

(7). انظره البناية شرح الهداية »( 7717/9 ) ء وه عيون المسائل ©( ص 5*8 ) 


ليحفظها علئ صاحبها ٠‏ ويعرُفها ما دام مقيما بالحرم » فإذا خرج سلّمها 
فى للحاكم ٠‏ وليس له أن يأخذها للتمليك2 . 

68 فلأول : مخقّف على الملتقط . والثاني : فيه تشديد عليه ؛ فرجع 9 
4 الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


[ ما يفعله الملتقط باللّقطة بعد تعريفها سنة ] 
ومن ذلك : قول مالك والشافعي : إِنَّ الملتقط إذا عرّف اللقطة 
' فله أن يحبسها أبداً ٠‏ وله أن يتصدّق بهاء وله أن يأكلها » غنياً كان أو 
١‏ إنَّ الملتقط إن كان فقيراً جاز له أن يتملّكها » 


فقير””2 » مع قول أبي حنيفة 
6 وإن كان غنياً لم يجز2"؟ . 


ويجوز له عند أبي حنيفة ومالك : أن يتصدّق بها قبل أن يتملّكها على 
م شرط أنَّ صاحبها إذا جاء وأمضئ ذلك مضئ ٠‏ وإن لم يُجِزْ ذلك ضمن له 
الملتقط9» ٠‏ مع قول الشافعي وأحمد : إِنَهُ لا يجوز له ذلك ؛ لأنّها صدقة ف 


واه 
أ© موقوقة©؟ . 


فالأول : مخنّف على الملتقط . والثاني : مفصّل . 


انظر ٠‏ مغني المحتاج » ( 048/5 ) ؛ وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص8١1‏ ): إن 

م وقال في ٠‏ الإنصاف © (41/1): ( لقطة الحرم كغيرها . وهو الصحيح من المذهب) 
(1) انظره عيون المسائل ؛( ص704 ) , وه حلية العلماء » ( 8/ 87٠‏ ) 

© (5) انظره بدائع الصنائع 9 509/50) , 

4 (4) انظر ه اليناية شرح الهداية 6( 781/9 ) ٠‏ وه عيون المسائل (١‏ ص54 ) . , 

آل (0) انظر «حلية العلماء؛ ( 580/5 )؛ وه المغني ؛ (0)18/5: وه رحمة الأمة في إ) 

اف الأئمة ؛( ص18١-10/4‏ ) , 


- د ار احا 


والأول من المسألة الثان 


٠ :‏ والثاني منها : مشدّد ؛ فرجع الأمر بها 
م في المسألتين إلى مرتبتي الميزان . : 


" [ حكم من وجد بعيراً في البادية ] 
0 ومن ذلك : قول مالك والشافعي : إَِّهُإذا وجد بعر 
ا ا 
6 يجز له أن يأخذه© . 
إن 


فلو أخذه ثمّ أرسله. . فلا شيء عليه عند أبي حنيفة ومالك(" . وقال 7 


الشافعي وأحمد : عليه الضمان؟ . 


م فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


فالأول : مخقّف . والثاني : مشدّد خاصٌ بأهل الدّين والاحتياط ؛ ١‏ 


8 [ حكم ضمان اللّقطة إن جاء صاحبها بعد الحَؤّل ] 

ومن ذلك : قول الأئمة الأربعة : إِنَّهُ إذا مضئ على اللقطة حَوْل : 
أ وتصرف فيها الملتقط بفقة أو بيع أو صدقة. . فلصاحبها إذا جاء أن يأخذ 
9 قيمتها يوم تملكها؟؟ ٠‏ مع قول داود : إنّهُ ليس له شيء من ذلك!"© . 


رن المسائل » ( ص 5١4‏ ) ؛ وه حلية العلماء »( 867/8 ) . 

+» (1) انظر التجريد »7474/8 ) ٠‏ وه عيون المسائل 6( ص 509 ) . 

م انظر « الأم » ( 147/0 )ء وه المغني » 88/50 ) ء وه رحمة الأمة في اخثلاف 

© الأنسةءلاصض4م0ا). 

م 0 انظر ١‏ البناية شرح الهداية » ( 771/1 ) + وه عيون المسائل »( ص704 ) ؛ وه مغني 7 
المحتاج 6( 598/5 ) .وه المبدع 6( 381/9 ) . 

انظر « رحمة الأمة في اختلاق الأئمة ؛( ص ١0/8‏ ) . 


الورع والخوف من تبعات الناس ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 


[ حكم دفع اللّقطة إلى صاحبها بغير بيّنة ] 
ومن ذلك : قول مالك وأحمد : إِنَّ صاحب اللّقطة إذا جاء ووصفها 1 
بصفاتها. . وجب على الملتقط أن يدفعها إليه ٠‏ ولا يكلّقه مع ذلك , 
ببيئة200 » مع قول أبي حنيفة والشافعي : إِنَهُ لا يلزمه ذلك إلا ببينة9؟ . 
فالأول : مخقّف خاصٌ بما إذا كان صاحبها غير منَّهم في دعواء. #8 
والثاني : فيه تشديد ٠‏ خاصٌ بما إذا كان صاحبها متهماً في رقّة دينه ؛ فرجع ال 
الأمر إلئ مرتبتي الميزان . والله تعالئأعلم . 
هوه 


(1) انظر « عيون المسائل ( ص١531‏ ) » و١‏ الإنصاف 418/56 ) . 
(1) انظر ٠‏ البناية شرح الهداية » (/858/1)ء وه حلية العلماء » ( ٠ ) 84٠/9‏ وه رحمة 
الأمة في اختلاف الأئمة 6( ص19/8 ٠.)‏ 


[ مسألة الاتفاق في كتاب اللقيط ] 

اتفق الأئمّة علئ : أَنَّهُ يحكم بإسلام الطفل بإسلام أبيه أو أمّهِ » إلا في © 
رواية عن أبي حنيفة . . 

هنذا ما وجدته من مسائل الاتفاق7© . 

وأمَا ما اختلفوا فيه : 

[ حكم اللقيط إذا وُجد بدار الإسلام ] 
إذا وُجد لقيط في دار الإسلام. . 
قرئ أهل الذمّة. . فهو ذميٌ” . 

فالأول * مشدّد في الحكم بإسلامه بالدار » والثاني : مفضّل ؛ فرجع ,< 

|) الأمر إلئ مرتبتي الميزان » ولكلٌ من القولين وجه . 


؟ )١(‏ انظره رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛( ص 186 ) . 
انظر « الشرح الكبير » ( 118/4 )ء وه تحفة المحتاج » (581/5) ٠‏ وه المبدع » 
للرمع). 
انظر « البناية شرح الهداية » ( 514/19 )ء و رحمة الأمة في اختلاف الأئمة» 
لض 60ا). 


1 [ حكم إسلام الصبيّ ] 


أ8) موقوف إلى البلوغ9؟ . 
: فالأول : مشدّد في حصول الإسلام ؛ احتياطاً للصبيّ وللحاكم 


بإسلامه , والثاني : مفصّل ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 


: [ حكم اللقيط إذا امتنع عن الإسلام بعد البلوغ ] 
0 ومن ذلك : قول مالك وأحمد : 
3 03 
البلوغ من الإسلام. . قيل”” » مع قول أبي حنيفة : إِنْهِ يُحَدُ ولا يُقعل9؟ , 


0 
ها ومع قول الشافعي : إِنهُ َُجَّر عن الكفر ٠‏ فإن أقام عليه أَِرٌ عليه0*© . 


0( 5 سي د 1 003 
فالأول : مث لعاثر + فيد 3 لفالف + 
1 الأول مشدّد في تحصيل الإسلام , والثاني : فيه تخفيف , والثالث : 1 


مخقّف ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان » والله سبحانه وتعالئ أعلم . 
هوه 


وه الإتصاف 6( .)758/1١‏ 
انظر « البيان ©( 17/1/17 ) + وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص 18١٠‏ ) . 
انظر « حاشية الدسوقي 6( 179/4 ) . وه كشاف القناع ( 788/4 ) . 


انظر « التجريد 8/ 07841 . 
ما نقله الإمام الشعراني عن الإمام الشافعي متفق مع ما في « رحمة الأمة في اختلاف 
الأئمة » ( ص »18 ) ؛ وهو قولٌ نقله بعض أصحاب الشافعي ٠‏ وقال في «حلية 


ومن ذلك : قول أبي حنيفة وأحمد وأصحاب مالك : إِنَّ إسلام الصبيّ 

أي لالع اقل . عسميعا؟'» م قل اماي في از انوا ناك ف 
أصحابه : إَِّهُ لايصحٌ إسلام صبيٌ مميز استقلالاً ٠‏ وللشافعي قول : إل 
3 


إنَّ اللقيط في دار الإسلام إذا امتنع بعد بج 


[ مسألة الاتفاق في كتاب الجعالة ] 


1 
20 اتفق الأئمّة علئن : أنَّ راد الآبق يستحقٌ الجْعل إذا رده إن شرط ذلك ٠.‏ 9 
. هلذا ما وجدته من مسائل الاتفاق0© , م8 
2( : 9 
1 أمنَا ما اختلفوا فيه : : 
.6 و اختلفوا فيه مه 
0 1 3 
1 [ حكم استحقاق راد الابق للجُعل ] ٠‏ 


أ فمن ذلك : قول مالك : إِنَّ رادٌ الآبق إذا كان معروفا بذلك. . استحقٌ أ 
© الخل رانك كوك لاقمل سب أب الترم ران 1 
© إذا لم يكن رادُ الآبق معروفا. فلا جُعل له » ويُعطئ ما أنفق عليه”"© . مع # 
6 0 إّهُ يتح المجعل على الإطلاق ٠‏ ولم يعتبرا جود فم 

الشرط ولاعدمه . ولا أن يكون معروفا برد الآبق أم لا9©. ومع قول © 


بو الشافعي : إِنَهُ لا يستحثٌ الجُعل إلا بالشرط©؟ . 8 


: رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛ ( ص١181‏ ) . 

الذخيرة 1/106 ) ء وه عيون المسائل ؛( ص516) . 
الحقائق ©( 504/5 ) ء وه الإنصاف 1(6/ 584)) 
(4) انظر « الييان 6( 404/8 ) ء وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص181 ) . 


2 سج ؟ 
فالأول : مفصّل . والثاني : مشدّد علئ مالك الآبق » والثالث : مفصّل 
كالأول ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 

ووجه الأول من تفصيل الإمام مالك : العمل بالقرينة ؛ وهي إحدى © 
الأدلّة ٠‏ وفيها خلاصٌ لذئّة صاحب الآبق » وتشجيع للرادٌ على المداومة 
علئ رد الآبق لإخوانه المسلمين وإزالة كربهم , لا سيما من كان عاجزاً 7 
وليس له قدرة على شراء عبدٍ يخدمه ١‏ أو دابَةٍ يركبها ٠‏ أو نفقةٍ يحضّلها . 

وتوجيه الثاني : كتوجيه الأول » وأشدُ حثاً على إعطاء الرادٌ جعالتة ؛ , 
لِمَا قلناه من خلاص الذمة ٠‏ وتشجيع الرادٌ علئ أن يدوم علئ رد الآبق ؛ فَإن ج 
منمّ إعطائه الجُعل بعد تعبه. . يكسر قلبه » ويُكسِله عن التعب بعد ذلك في 
رد آبق آخرء لا سيما من ليس له حرفة ينفق منها علئ عياله ونفسه غير تلك 9 
الحرفة . 1 

ووجه الثالث : أنَّ الوجوب في الجعل إِنّما يكون بالشرط والطلب على 
قاعدة الأجَراء ٠‏ فإن لم يكن شرط فإنّما يكون إعطاؤه الجعل من باب اليد 
والإحسان » وذلك معروف لا واجب . 


[ مقدار ما يستحقَّهُ راد الآبق ] 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة : إِنَّ مَنْ رد الآبق من مسيرة ثلاثة أيام. . # 
يستحقٌ أربعين درهماً ‏ و إن رده مِنْ دون ذلك رضم له الحاكم”"2 . مع قول 


(1) انظر «الاختيار» ٠)78/5(‏ وه تبيين الحقاتق » ( */08:) ؛ والرَضْخْ : العطاء 
القليل . انظر « المصباح المثير » ( رضخ ) . 


مالك : إِنَّ له أجرة المثل''؟ » ومع قول أحمد : إِنَّ له ديناراً أو اثني عشر 
درهماً ٠‏ ولا فرق بين قصير المسافة وطويلها » ولا بين المصر وخارج « 
المصر . خلافاً لأحمد في قوله في رواية له أخرئ إن جاء به من المصر ,6 
فله عشرة درام أو من خارج المصر فله أربعون درهم”" ٠‏ ومع قول 


أ الشافعي : إِنَهُ لا يستحقٌ شيئا إلا بالشرط والتقدير" . 
فالأول : مفصّل ٠‏ والنا: تخفيف بأجرة المثل ٠‏ والثالث : 


ا ا والرابع : فيه تشديد علئ راد الآبق ؟ 7 


2 فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان ٠‏ 


[ حكم الرجوع على السيد بما أنفقه على الآبق ] 


ومن ذلك : قول أبي حنيفة والشافعي : إِنَهُ إذا أنفق نفقة على الآبق بغير 


© إذن سيده. . فلا شيءَ على السيد ؛ لأنّهُ أنفق متبرّعاً ؛ فهو كالذي ينفق بغير 
إذن الحاكم » وإن أنفق بإذنه كان على السيد دينآً عليه » وللرادٌ أن يحبس 
العبد عنده حتئ يأخذ ما أنفقه على العبد في طريقه© ؛ ومع قول أحمد : 
هو علئ سيده بكلٌّ حال”*» » ومع قول مالك : إنَّ له أجرة المثل!9© . 
أنظر 0 عيون المسائل ©( ص 51١‏ ) . 
انظر « الإتصاف )784/5(٠6‏ . 


09/87 ) ء وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص 181 ) . 
ابن عابدين 9( 4/ +74 ) ء وه مغني المحتاج ( 357/6 ) . 


انظر 9 المبدع (١‏ //139) . 
أي : لا يستحق غير أجرة المثل ؛ فلا يأخذ شيئاً مقابل ما أنفقه ٠‏ وانظر ٠‏ عيون 
المسائل »( ص١71‏ ) ء وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛( ص181 ) ٠‏ 


١ 


فالأول : مفصّل » والثاني : مشدّد على السيد ؛ والثالث : مخفف على م« 
السيد ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 
وتوجية الأقوال الثلاثة ظاهرٌ . والله سبحانه وتعالئ أعله97© . 


© هه 


17 في هامش (1) : ( بلغ علي النجاري قراءة على مؤلفه رضي الله عنه » 


واختلافٌ دِينٍ » وعللئ : أنَّ الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين 9 
لا يورٌئون ٠‏ وأنَّ كلّ ما يتركونه يكون صدقة تُصرّف في مصالح المسلمين » 
ولم يخالف في ذلك إلا الشيعة ؛ ولذلك أنكروا علئ أبي بكر الصديق 
رضي الله عنه حين قال لفاطمة ما قال ٠‏ ولم يورٌثها من أبيها صلى الله عليه #9 


5 

(1) روى البخاري .1711١(‏ 7717 ) واللفظ له ٠‏ ومسلم ( 17/84 ) عن السيدة عائشة :0 
رضي الله عنها : أن فاطمة رضي الله عنها أرسلت إلئ أبي بكر ؛ تسأله ميرائّها من النبي 

صلى الله عليه وسلم فيما أفاء لله علئ رسوله صلى الله عليه وسلم ؛ تطلب صدقة النيئ كم 
صلى الله عليه وسلم التي با! وما بقي من حُمُس خيبر ٠‏ فقال أبو بكر : إن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ٠‏ لا نورّث ؛ ما تركنا فهو صدقة . إِنّما يأكل آل 
محمد من هنذا المال- يعني : مال الله ليس لهم أن يزيدوا على المأكل » ٠‏ وإنّي - 
الل لا أغيير شيئاً من صدقات النبي صلى الله عليه وسلم التي كانت عليها في عهد النبي 
صلى الله عليه وسلم : ولأعملنٌ فيها بما عمل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلّم » 
عرفنا يا أبا بكر وذَكَرَ قرابتهم من رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وحقّهم ٠‏ فتكلّم أبوبكر فقال : والذي نفسي بيده : لقراية 

رسول الله صلى الله عليه وسلم أحتٌ إليّ أن أصل من قرابتي . 


+ 2 


هي «كذلك أجمعوا على : أنَّ الوارثين من الرجال عشرة : الابن ٠‏ وابنه 
هي وإن سَفَلَ » والأب ٠‏ وأبوه وإن علا » والأخ » وابنه إلا من الم » والعمٌ » 
وابنه إلا للأمّ » والزوج ٠‏ والمعتق ‏ وعلئ : أنَّ الوارئات من النساء سبع : 
البنت » وبنت الابن وإن سَفَنَ » والأمٌ » والجدّة » والأخت » والزوجة » 
والمعتقة . 

وعلئ : أنَّ الفروض المقدّرة في كتاب الله عزَّ وجلٌ . . ستة : النصف » 
والربع ٠‏ والثمن ٠‏ والثلثان ؛ والثلث ٠‏ والسدس إلئ غير ذلك من مسائل 
الفرائض المُجِمّع عليها . 

واتفق الأئمّة علئ : أنَّ المسلم لا يرث الكافرٌ » ولا عكسه ٠‏ وحُكي عن 
معاذ وابن المسيب والنخعي : أن 


أنْهُ يرث المسلمٌ الكافرٌ » ولا عكس ؛ كما 
يتزوّج المسلمٌ الكافرةً ٠‏ ولا يتزوّج الكافرُ المسلمة . 
وانفقوا أيضاً علئ : أنَّ القاتل عمداً ظلماً لا يرث من المقتول شيقاً . 
وكذلك اتفقوا علئ : أنَّ اَل لا يكون إلا في الأصول الثلاثة : 
الستة . والاثني عشر » والأربعة والعشرين ٠‏ وأنَّ العَؤْل صحيح معمول به 
عند كاف العلماء » وانعقد إجماع الصحابة عليه في خلافة عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه » خلافاً لابن عباس رضي الله عنهما » وعلئ : أَنَّهُ لو اجتمع 
ابنا عم ؛ أحدهما أخ لأم.. كان للأخ منهما السدس ٠‏ والباقي بينهما 
بالعصوبة . خلافاً لابن مسعود والحسن . 
هنذا ما وجدته من مسائل الإجماع والاتفاق0© . 


(1). انظر ه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ©( ص 185 ) وما بعدها . 


وأمًا ما اختلفوا فيه : 


[ حكم توريث ذوي الأرحام ] 


0( أبي حنيفة وأحمد بتوريئهم » وحُكي ذلك عن علي وابن مسعود وابن عباس '/ 
ُ للكن عند فقد أصحاب الفروض والعصبات بالإجماع » وعن سعيد بن 
69 5 9 
السييءة و الهالائؤت ب البقنا'. 


فعلئ ما قال مالك والشافعي : إذا مات عن أمّهِ كان لها الثلث ٠‏ والباقي 
لبيت المال ٠‏ أو عن بنته فلها النصف ٠‏ والباقي لبيت المال ٠‏ وعلئ ما قاله هي 
أبو حنيفة وأحمد : المال كلَهُ للم ؛ الثلث بالفرض ٠‏ والباقي بالرئٌ» 
وكذلك للبنت النصف بالفرض ٠»‏ والباقي بالردٌ . 


ونقل القاضي عبد الوهاب المالكي عن الشيخ أبي الحسن : أنَّ الصحيح 9 
عن عثمان وعلي وابن عباس وابن مسعود : أنّهم كانوا لا يورثون ذوي © 
الأرحام » ولا يردون علئ أحد . ثم إنَّ ما يُحكئ عنهم في الردٌ وتوريث © 
(1) المُفتئ به عند جمهور المتأخرين من الشافعية : توريث ذوي الأرحام إذا لم يتنظم أمر (١‏ 

بيت المال . انظر 0 حاشية الخرشي 1( 01//8؟ ) ء وة مغني المحتاج ©( 15/4 ) . 


(1) انظر 9 الاختيار » ( ه/ ٠١9‏ ) ء وه المغني © (/714) » وه رحمة الأمة في اختلاف 1 
الأئمة ؛( ص1835 ) . 


مره هدرم د وسمرع ووسعر ووسعري بوسر ب كج 


ذوي الأرحام. . إنّما هو حكايةٌ فعل لا قولٍ كما ترئ ٠‏ وابن خزيمة وغيره 
من الحفّاظ يدّعون الإجماع علئ هنذا" . ا 


: فالأول : مشدّد على ذوي الأرحام ٠‏ والثاني : مخدّف عليهم ؛ فرجع © 

© الأمر إلى مرتبتي الميزان . 

9 ووجه الأول : بُعد ذوي الأرحام عن المحبّة والعصبيّة التي تكون في 
أصحاب الفروض والعصبات ٠‏ 


ًَ 

0 ل 

4 ووجه الثاني : أنهم لا يَخلون من محبّة ولا عصبيّة . 
: 


[ حكم مال المرتدٌ إن مات على الرَّدة ] 
5 ومن ذلك : قول مالك والشافعي وأحمد : إِنَّ مال المرتدٌ إذا كل أو 
8 مات على الرّة. . يكون فيئآ لبيت المال » حتى المال الذي كان كسبه في * 
[ إسلامه” ؛ مع قول أبي حنيفة : إِنَّ مال المرتد يكون لورثته من 1 
دمع لسسوبيسااو 76 


انظر 9 عيون المسائل ©( ص 558 ) . 
أنظر « عيون المسائل »( ص717 ) ء و؛ البيان »18/40 ) ٠‏ وه المغني 6( 4/4 ) . 


قال القدوري في ١‏ التجريد » ( 78488 ) : ( قال أبو حنيفة 
إسلامه. . لورثته المسلمين . وما اكتسبه في حال ردّته. 


اكتسبه المرتدٌ في حال 8 
وقال أبو يوسف 


الموالاة » فكان من الورع رجوع ماله لبيت المال ؛ يصرف في مصالح 
المسلمين العافة . 


أ ووجه الثاني : الاحتياط لإخوائنا المسلمين الذين لهم حقٌّ في بيت 
9 المال ؛ فلا نطعمهم ما فيه رائحة شبهة ؛ فكانت ورثته أَلى بذلك المال ؛ 
كما يثرن مال موئهم اقول ولو كان مكسيه حرا ل يمكن وك إن 
ابي فرج الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 


َ [ حكم توريث القاتل خطأ] 

0 ومن ذلك : قول أبي والشافعي وأحمد : إِنَّ من قَتَل خط 

60 لايرث”" ٠‏ مع قول مالك : إن يرث من المال الذي دون الدّية9© . 

: فالأول : مشدّد على القائل » والثاني : فيه تخفيف عنه من حيث 
التفصيل ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 

: ووجه الأول : إطلاق الحديث في أنَهُ : « لا يرثُ القاتلُ مِنْ مقتوله 

0 


شيناء9 . 


ووجه الثاني : تنفير القاتل من القتل ؛ بحرمانه من مال الدّية الحاصل 


انظر «حاشية ابن عابدين» (131/5). واتحفة المحتاج * (84119/5)ء 
و الإنصاف 734/9/(6) . 

انظر « حاشية الدسوقي » ( 481/4 ) ؛ و رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » 
(ص186). 


رواه بنحوه أبو داود ( 4074 ) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه ٠‏ 
والترمذي ( 51١4‏ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 


0 


روح جوج ومو وي بوجوو 0-4 
بالقتل فقط ؛ زجراً له على التجرؤ علئ قتل مورّثه . وأمًا المال الذي لم 
ا ؟ فللحاكم أن يور 
١‏ 


منه ء والله أعلم . 


[ حكم توارث أهل مِلّل الكفر المختلفة ] 
ومن ذلك : قول مالك وأحمد : إِنّ أهل الملل من الكفار ؛ كاليهردي 
, مع النصراني. . لا يرث بعضّهم بعضا"؟ ٠‏ مع قول أبي حنيفة والشافعي : 
نهم كلّهم مله واحدة » وكلّهم كفارٌ ؛ يرث بعضهم بعضا”؟ . 
قالأول + مشتدء ودليلنه :.ظلاهر حديت : :لا يوارّث أمل 7 


١ 


[ حكم توريث المُبَعّض ] 


ومن ذلك : قول أبي حنيفة ومالك والشافعي : إِنَّ مَنْ ب 


حرٌ وبعضه ( 


ث0 ,مع قول أحمد وأبي يوسف ومحمد : إِنَهُ 


رقيق. . لا يرث ولا يُور” 


ا عيون المسائل »( ص718 ) ؛ وه المغني »(734/1) 

5 (؟) انظر ‏ الاختيار » ( 117/8 )ء وه البيان» 17/4 ) ٠‏ وه رحمة الأمة في اختلاف 
الأئمة 6( ص1487) . 

25 رواء أبوداود ( 1411 ) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه . والترمذي 

. )عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما‎ ١٠١8( 

انظر « حاشية ابن عابدين » (/1/17) ٠‏ وه عيون المسائل ©( ص114 ) » وقال في - 


ع 12د 00 
يم يورث ويرث بقدر ما فيه من الحرّية'" . 


فالأول : مشدّد » ووجهه : ضعف ملكه . 


والثاني : فيه تخفيف ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبم الميزان . 


[ حكم حجب الكافر والمرتدٌ والقاتل والرقيق لغيره ] 

ومن ذلك : قول الأئمّة الأربعة : إِنَّ الكافر والمرتدٌ والقاتل عمداً » © 
ومن فيه وق ٠‏ ومن حَفِي مؤته... لا يحجُبون كما لا ترنون9؟؟ ء مع قول ابن 
مسعود رضي الله عنه وحده : إِنَّ الكافر والعبد والقاتل عمداً. . يَحجُبون ٠:‏ 
ولا يورثون2؟ . 

فالأول : مشدّد على من تقدّم ذكرهم ٠‏ والثاني : فيه تخفيف ؛ فرجع 
الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 

ووجه القولين : ظاهر . 


[ حكم توريث الإخوة مع الأب مقدارٌ ما حجبوا الأمّ عنه ] 
ومن ذلك : قول الأثمّة الأربعة : إِنَّ الإخوة إذا حجبوا الأمّ من الثلث 


١( : ) 45/4 (»‏ والجديد : أنَّ من بعضّهٌ حر » إذا مات عن مال ملكه 
ذلك المال ؛ لأنهُ تام الملك عليه ) . 
ابن عابدين » (1/75/5) » وه المغني » (748/1 ) ء وه رحمة الأمة 
في اختلاف الأئمة 6( ص185 ) . 
انظر « الاختيار » (48/0 ) غ وه عيون المسائل »© ( ص*77 )ء وه البيان» 
5/4 )ء وه المغتي 2 0781/10 ٠‏ 
(5) انظر ه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛( ص185 ) . 


إلى السدس. . لم يأخذوه''' , مع ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما : 


إنَّ الإخوة يَرِئُون مع الأب إذا حجبوا الام" ؛ فيأخذون ما حجبوها عنه » 


والمشهور عن ابن عباس : موافقة الكانّة9؟ . 
فالأول وما وافقه من قول ابن عباس : مشدّد على الإخوة ٠‏ والثاني : 
مخف عليهم ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


[ حكم ميراث من ماتوا ولم يُعلم السابق منهم ؛ كالمَرْقئ ونحوهم ] 
ومن ذلك اتفاق الأئمة الأربعة علئ : أنَّ الغرقئ والقتلئ والهدمئن 
والموتئ بحريق أو طاعون إذا لم يُعلّم أثهم مات قبل صاحبه. . لم يرث 


بعضّهم بعضاً » وتركة كل واحد منهم لباقي ورثته9؟ » مع قول أحمد في 
رواية : إِنَّهُ يرث كل واحد منهم تِلاد ماله دون طارفه » وسبقه إلى ذلك علييٌ 


© وشريح والدّدَ والعشي 9, 


(1) انظر « الاختبار» (49/0): و« عيون المسائل» ( ص١7‏ )ء وه البيان» 
7/40 )وه المغني 8:4/5(6) , 
كذا في (ي ) ٠‏ وفي سائر النسخ ( الابن ) بدل ( الأب ) » وهي محتملة في (1) . 
والمثبت هو الصواب الموافق لما في مصادر الفقهاء . 
انظر 0 رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛ ( ص 184 ) . 
انظر « الاختيار » ( 111/8 ) ؛ وه عيون المسائل ؛ ( ص54 ) ء وه حلية العلماء » 
لفلف" 
كذا في النسخ الني بين يدي ٠‏ وهو المثبت في ١‏ رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » 
( ص18 ) ٠‏ وقال في « كشاف القناع (٠‏ 4/ 474 ) : ( والثّلاد بكسر.الثاء : القديم ٠‏ 
ضدُ الطارئ ؛ وهو الحادث ؛ أي : الذي ماث وهو يملكه : دون ما ورثه من الميث » 
معه ؛ لثلا يدخله الدور )؛ وما نقله الإمام الشعرائي عن الإمام أحمد هنا : هو الصحيح- 


فالأول : مل عل عم ميد ملف جب حتنوجبنا+وافتي * 
فيه تفصيل ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان ٠‏ 


[ حكم توريث أمّ الأب مع وجود الأب ] 
ومن ذلك : قول الأ: إنّ الجدّةً أمّ الأب. . لا ترث مع وجود 
الأب ؛ الذي هو ابنها شينا”'" » مع قول أحمد : إِنها تَرث معه السدس إن 


كانت وحدها”” » أو تشارك الأم فيه إن كانت موجودة9؟ . 


فالأول : مشدّد على الجدّة المذكورة ٠‏ والثاني : فيه تخفيف ؛ فرجع 
الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


[ ميراث الأمّ مع وجود أخوّين ] 


ومن ذلك : إجماع الأئمّة علئ ل 
السدس”؟ , مع قول ابن عباس : إِنَّ لها معهما الثلتَ حتئ يصيروا ثلاثة 
فيكون لها السدس”*؟ . 


من مذهيهء وانظر « الإتصاف » (//740) . والطارف والطّريف : يمعثى المال 
المستحدث ؛ فيكون الطارف والطارئ بمعنئ . وانظر ٠‏ مختار الصحاح 6( طرف ) . 
انظر « الاختيار 6( 47/8 )؛ وه عيون المسائل ؛( ص *77 )ء وه البيان » ( 88/98 ). 
تمايوي متاك فته مدر سيفه عاسخيية ا 
قال في : المغني » ( 144/5 ) : ( وأجمع أهل العلم علئ أنَّ الأمّ تحجب الجدات من 
جميع الجهات ) ٠‏ وانظر ١‏ المبدع 9( 870/0) . 
انظر « حاشية ابن عابدين » 777/5 ) ء وه عيون المسائل » ( ص »77 ) ٠‏ وه تحفة 
المحتاج 783/106 )ع وة الإنصاف 6( 8/ 675017 
انظر « رحمة الأمة في اختلاف الأثئمة » ( ص 184 ) . 


7 وحدره 0 وده ودر بوره بحري بويمرج و 
فالأول : مشدّد على الأمّ . والثاني : فيه تفصيل + فرجع الأمر إلئ 
مرتبتي الميزان ٠‏ 


[ ميراث الأخوات مع البنات ] 
ل 


ا ومن ذلك : قول جميع الفقهاء : إِنَّ الأخوات مع البنات عصبة 06 
قول ابن عباس : إِنّهْنّ لسنَ بعصبة ٠‏ ولا يَرِئن شيثاً مع البنات9© . 


[ حكم الإرث بالموالاة”" ] 
ومن ذلك : 5 كافّة العلماء : إِنَّ الإرث لا يثبت بالموالاة9؟, 


3 النّحَعي : إِنَهُ يثبت © ومع قول أبي حنيفة : 


. بدلة كه 


نه إن 3 


03 
ع 
ل 


0004 المراد بالأخوات هنا : الشقيقات أو لأب ٠‏ وانظر ٠‏ الاختيار» ( 44/5 ). وه عيون ( 
المسائل » ( ص71 ) ء وه مغني المحتاج »( 18/4 ) ؛ وه المبدع 6( 841/8 ) . 

. (1) انظر « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص 184 ) . 

> (5) قال في ١‏ الاختيار» ( 44/4 ) : ( وصورته ‏ أي : عقد الموالاة ‏ : إذا أسلم علئ يد 

رج ووالاء علئ أن يرثه ويَعقل عنه ؛ فقال : أنت مولاي ترثني إذا مِثُ ) . 

) (4) انظر « عيون المسائل » ( ص7178 ) ٠‏ وه حلية العلماء » (5/ 550 ) ٠‏ وه الإنصاف ٠‏ 
لفريضةة 

(5) انظره رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛( ص 188 ) . 

قوله ( ما لم يعقل عنه ) : أي : ما لم يتحمّل عنه تبعة ما جناه ؛ كالدية مثلاً ٠‏ وانظر- 


8 


م6 


[ ولايُورّث وإن تحرّك أو تنفّس إلا أن يرضع ٠‏ فإن عطس : فعن مالك ) 


فالأول : مشدّد . والثاني : مختّف . والثالث : مفصّل ؛ فرجع الأمر 
إلئ مرتبتي الميزان . 


[ ميراث الملاعّنة من ابنها ] 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة : إِنَّ ابن الملاععنة تستحقٌ أمّهُ جميعَ ماله د 
بالفرض والعصوبة”"© ٠‏ مع قول مالك والشافعي : إنَّ الأمّ تأخذ الثلث © 
بالفرض ٠‏ والباقي لبيت المال”"2 ٠‏ ومع قول أحمد في إحدئ روايتيه : إن 
عصبته عصبة أمّهِ ؛ فإذا خلّف أما وخالاً. . فللا اثلث ٠‏ والباقي للخال » 
والرواية الثانية لأحمد : أنّها عصبة ؛ فيكون المال جميعاً لها تعصيي”؟ . 
5 9 
فالأول : مخف على الم والاني : في تخفيف عليها ٠‏ وكذلك بتي بي 


الأقوال ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . ً 
م 
[ حكم ميراث السّقط ] ١‏ 


ومن ذلك : قول مالك وأحمد : إِنَّ السّقطّ إذا استهلٌ صارخا لا يرث 


« حاشية ابن عابدين »178/10 ) ؛ وذ البناية شرح الهداية 0  )55/11‏ 
أي : يرثه قرابة أمّه ويرثهم ٠‏ فلو وُجدت أنه وقرابة أبيه. . فالمال لأمّه ٠‏ وانظر 
« الاختيار :(54/0) . 


انظر 0 عيون المسائل » ( ص/777 ) : وه جواهر العقود »( ص 748 ) . 
انظر : المغني 6( 1/ 74٠‏ ) ء وه رحمة الأمة في اختلاف الأثمة »( ص 188 ) . 


ويد 5 :زج + نرج © 257:5 157 
: زوايعان!؟؟ + مع قول أبي حنيفة والشافعي : إِنْهُ إن تحوك أو تنفْس أو 
0 عطس . ٠‏ وَرث ووُرث عنه9" , 

فالأول : مشدّد في الاحتياط في الإرث ٠‏ والثاني : مخقّف فيه ؛ فرجع 
الأمر إلى مرتبتي الميزان ٠‏ والله سبحانه وتعالئ أعلم . 


© © هه 


لهذا استهلٌ امد يي 
انظر ‏ البناية شرح الهداية ؛ ( 784/8 )له وه البيان » 0174/4 ٠‏ وه رحمة الأمة في ) 
" اختلاف الأئمة » ( ص185 ) . 


[ مسائل الإجماع والاتفاق في كتاب الوصايا ] 
أجمعوا علئ : أنَّ الوصية مستحيّة غير واجبة » وأنّها تمليكٌ يُضاف إلى 
يك ما بعد الموت ٠‏ فإن كان الإنسان عنده أمانة لغيره وجب عليه الوصية ٠‏ 
وكذلك إذا كان عليه دين لا يعلم به من هو له ء أو عنده وديعة بغير إشهاد . 
3 وأجمموا علئ : أنّها لا تجب للوراث ٠‏ خلافاً للزهري وأهل الظاهر في 
0 قولهم بوجوب الوصية للأقارب الذين لا يرثون » سواء كانوا عصبة أو ذوي « 
حم إذا كان هناك وارث غيرهم ٠‏ وعلن : أنَّ الوضية لغير وارث بالفلك. 
إ© جائزة » ولا تفتقر إلئ إجازة الورثة » وعلئ : أنَّ الوصية للوارث جائزة 
موقوفة علئ إجازة بقيّة الورثة ٠‏ 


5 واتفق الأئمّة علئ : أنه لو أوصئ لبني فلان لم يدخل إلا الذكورء 1 


هك 


ويكون بينهم بالسوية ٠‏ وعلئ : أَنَّهُ لو أوصئ لولد فلان دخل الذكور ب) 
والإناث » ويكون بينهم بالسوية . 
واتفق الأئمّة علئ : أنَّ العتق والهبة والوقف وسائر العطيات ١‏ 
مرض الموث. . معتبرة من الثلث ٠‏ خلافاً لمجاهد وداود ؛ فَإنّهما قالا : 
6 إِنّها منجزة من رأس المال . 


ا ال ا لل الل الل الا 
مم هلذاما وجدته من مسائل الإجماع والاتفاق7!» ب 


وأمًا ما اختلفوا فيه : 


[ حكم إجازة الورثة ما زاد عن الثلث في حياة الموصي ] 

4 فمن ذلك : قول مالك : إذا أوصئ بأكثر من ثلث ماله ٠‏ وأجاز الورثة مآ 
د ذلك ؛ فإن أجازوا في مرضه لم يكن لهم أن يرجعوا بعد موته ٠‏ وإن . 
أجازوا في صكّته فلهم الرجوع بعد موته' "© . مع قول أبي حنيفة 
والشافعي 0 : 
فالأول : مفصّل ٠‏ والثاني : مخنّف على الورثة ؛ فرجع الأمر إلى بي 
لم مرتبتي الميزان.. 


[ حكم إخراج الأنئئ إذا أوصئ بذكر من النَّعَم ٠‏ وعكسه ] 
ومن ذلك : قول الافكة الثلاثة : إِنّهُ لو أوصئ بجمل أو بعير. . جاز آن ل 
"ا يُمطّى أنن' 40 . وكذلك إن أوصئ ببدنة أو بقرة. . جاز أن يُعطئ ذكراً ؛ 
فالذكر والأنثئ عندهم واحد” . مع قول الشافعي في أحد قوليه : إِنَّهُ 


ولبهي هد جهن مود عي 


انظر « رحمة الأمة في اختلاف الأثمة (٠‏ ص1817 ) وما بعدها . 
4 (؟) انظره عيون المسائل ؛( ص147 ) , 
0) انظر : حاشية ابن عابدين » (1701/5)ء وه« حلية العلماء» (1/١1ا)ء‏ ولرحمة 
© الأمةفي اختلاف الأئمة 6( ص186). 

(4) أي : جاز أن يُعطى الموصئ له أنئن . 

(0) انظر « عيون المسائل » ( صن 147 ) وقال في « المغني » ( 5888/1 ) : ( وإن وصّئ 
بيد امكو ة تناء وإن وضّئ بناقة لم تكين إلا أنت . 


٠ -‏ وإن وضّئ له بثور فهو 


لا يجوز أن يُعطئ في البعير إلا الذكر ٠‏ ولا في البدنة والبقرة إلا الأنئن90© . 
فالأول : مخمّف . والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 
4 

© وللكنّ الأول : محمول علئ حال عوامٌ الناس ٠‏ والثاني : محمول على 
حا المتوعين ؛ فون الأندل احياطا . 


© [حكمما لو أوصئ بشيء لشخص . ثم أوصئ به لآخر ] 
اا ومن ذلك : اتفاق الأثمّة الأربعة علئ : أنّهُ إذا أوصئ بشيء لشخص ء 
مي ثم أوصئ به لآخر » ولم يصرّح برجوع عن الأول. . فهو بينهما نصفين7؟ , 
مع قول الحسن وعطاء وطاوس : إِلَّهُ رجوع ؛ فيكون للثاني ٠‏ ومع قول 
: داود : إِنَهُ للأول9؟ , 
فالأول : فيه تخفيف بالعدل بينهما » والثاني : فيه تشديد على الأول » 
ا 
ووجه الثالث : أله لما أوصئ به للأول خرج عن ملكه بذلك ؛ فما بقي 
له فيه تصرّف آخر » وهو خاصٌ بأهل الورع . 
كما أنَّ الثاني أيضاً : يح حمله علئ حال أهل الورع ؛ لأنَّ الوصية به 
ثانياً كالناسخ للحكم الأول . 


0 


انظر ‏ حلية العلماء 1١1/1»‏ ) ء وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص 188 ) . 
(1) انظر « الاختيار » ( 7/8 ) ء وه عيون المسائل » ( ص 548 ) ء وه مغني المحتاج * 
(116/4)ء وه المغتي 0185/56 . 

انظر « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة 6( 187 ) . 


[حكم العطايا الصادرة ممِّن أشرف على الهلاك ] 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة ومالك وأحمد والشافعي في أظهر القولين : 


إذا بلغت ستة أشهر لم تتصرّف في أكثر من ثلث مالها9؟© . 
5 فالأول : مشدّد على الموصي ٠‏ والثاني : مخقّف عنه » والثالث : فيه 
| تشديد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


[ حكم الوصيّة للعبد ] 


"5 ومن ذلك : قول مالك وأحمد : إِنَّهُ صخ الوصيّة إلى العبد مطلقاً » 
١‏ لاتصخٌ مطلقا* ٠ ٠‏ 


17 انظر ة حاشية ابن عابدين © 771/10 ) . وه عيون المسائل 6( ص 548 ) . وه جواهر ( 
863/١ (  درقعلا ٠‏ ) ء وه الإنصاف 6 (1148/9) . 

(1) انظر ه جواهر العقرد 9 803/1) , 
> () انظر : عيون المسائل 6( ص44١‏ )؛ وا رحمة الأمة في اختلاف الأنمة» 
0 (صهها) 
©) (4) الوصية لعبد غيره جائزة إن أذن سيده كما في ١‏ عبون المسائل » (ص1417)ء 
وه الإتصاف 26( 140/9 ) . 
:لوس للبدتنار؛ ا 


ممع ومع موسو بو و بو وبي 
: إنّها تصحٌ إلى عبد نفسه بشرط أن يكون في الورثة « 
كبير » ولا تصحٌ إلى عبد غيره9 . 
© فالأول : مخدّف . ووجهه : أنَّ الرصية إحسان زائد على الواجب * 
وقد أباح الشرع ذلك . 
والثاني : مشدّد » ووجهه : عدم ملك العبد لتلك الوصية ٠.‏ ومعلوم : 
4 أنَّ الوصية تمليك . 


ومع قول أبي حنيفة 


يوصي إلئن أجنبي بالنظر في أمر أولاده إذا كان أبوه أو جدُّهُ من أهل , 
َم العدالة”" ٠‏ مع قول أبي حنيفة ومالك : |: تصحٌ الوصيّة إلى الأجنبيّ في ١‏ 
الي ا ا : 


ب« 
١‏ 4 
” (1) انظر ١‏ البناية شرح الهداية ؛ ( 908/15 ). وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » 1 
3 (صهها) 8 
1( انظر انهاية المحتاج » ٠ ) ٠١5/1(‏ وقال في ١‏ الإنصاف » ( 186/9 ) : (« نصح 0 
6 وصية المسلم إلئ كل مسلم عاقل عدل » والعدل العاجز إذا كان أميناً ؛ وهو صحيح ٠‏ 


ٍ فالأول : مشدّد محمول على ما إذا عرف الموصي أنَّ الأب أو الجد 


4 أشفق عل أزلاده من الأجنبي , والثاني : مخقّف محمول علئ عكسه ؛ 


فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 


رهية» 


[ حكم ما لو أوصئ إلئ عدل ثمَّ فسق ] 
ومن ذلك : قول مالك والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين إنهُ لو 8 


أوصئ إلى عدل ثم فسق. . نُِعت منه الوصية ؛ كما إذا أسند الوصية إليه '' 


م وهس هوه هوه مهن 


ابتاءفلاتصيع ١‏ لأنّةلا يؤمن غليها ٠‏ مع قول أبي حنيفة وأحمد في 
' م الراية الأخرئ : إِنَهُ إذا فسق يضم إليه عدل آخر » فإذا أوصئ إلئ فاسق 

أ وجب على القاضي إخراجه من الوصية ٠‏ فإن لم يخرجه القاضي 
1 وتصاف. . تفذ تصرفه وصئكت وصية 7 


فالأول : فيه تشديد , والثاني ؛ فيه تخفيف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبني 


[ حكم الوصية لكافر”" ] 
ومن ذلك : قول الأئمّة الثلائة : إِنَّ الوصية تصحٌ لكافر » سواء كان 


(1) أنظر « عيون المسائل 2( ص14 ) ء وه جواهر العقود »( ١/لاه*)‏ . 

(1) انظر « البناية شرح الهداية ( 504/15 ) ء وه كشاف القناع » ( 4/ 544 ) ء وه رحمة 
)2 الأمةفي اختلاف الأئمة6( صا ). 

ّم المقصود هنا : أن يوصي للكافر بشيء ٠‏ لا أن يجعله وصيّا ؛ إذ يفرّق الفقهاء بين الرصية 8 
/ والإعنا» لالوسية- تاران مقافة ل زود ارت ايض : فهو أن يعهد إلن .| 


حربياً أو ذمي”'» ٠‏ مع قول أبي حنيفة بعدم صكّتها لأهل الحرب » وصكّتها 
لأهل الذمّة خاصّة9؟ . 
فالأول : مخقّف . والثاني : مفصّل ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 


1 [ حكم إيصاء الوصيٌ لغيره ] 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة وأصحابه ومالك : إِنَّ له أن يوصيّ بما ,:؟ 
أي وصّئ به إليه غير ولو لم يكن الموصي جعل ذلك إليه”” : مع قول الشافعي بي 
أم وأحمد في أظهر روايتيه بالمنع9؟ . و 
0 فالأول : مخف . والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


ا اك 


و 
3 5900000 م 
: [عكم تضرفاتة الوصيٌ بر حتكم الخاكم ] ٌّ 
4 ومن ذلك : قول الائمّة الثلاثة : إنَّ الوصي إذا كان عدلاً لم يحتج إلى , 


م حكم الحاكم ٠‏ وتنفة 


(© (1) انظر: مواهب الجليل »519/40 ) ؛ وة جراهر العقود ؛(/708) ؛ وه الإتصاف » © 
أن لفلف ” 


الوصية إليه ٠‏ ونه يصيخ جميع تصرفاته'”» ٠‏ مع قول ,ما 


31 (1) انظر «البناية شرح الهداية » (1744/1) ٠‏ وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة» إى' 
0 (صغها). . 
20 انظر رح الهداية » ( 917/1 ) ء وه عيون المسائل 6( ص547  )‏ و 


6 (4) انظر « حلية العلماء» (144/1 )؛ وه الهداية علئ مذهب الإمام أحمد» © 
( ص747 ) ءاوه رحمة الأمة في اختلاف الأثمة »( ص188 ) . 

(0) انظر المسائل » ( ص187 ) ٠‏ وه جواهر العقود » ( ٠ ) 787/١‏ وه المغني 

للذايكية 


أأبي حنيفة عسي عي سس 
مي مردود ٠‏ وما ينفق عليه فقوله فيه مقبول20 . 


فالأول : مختّف. والثاني : فيه تشديد؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 
ويصحُ حمل الأول : علئ حال أهل الدّين والورع » وحمل الثاني : 
علئ حال من كان بالضّدٌ من ذلك . 


[ حكم بيان التصرفات الموصئ فيها ] 


ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنَّهُ يشترط بيان ما يوصي فيه ؛ فإن © 


شيء 
فالأول : مث ة سو :قل أئز: الم الب زلا ويجنية دازم + 
فيه تخفيف ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 


ومن ذلك : قول أبي حنيفة : إِنّهُ لو أوصئ لجيرانه لم لم يَدخل في ذلك إلا 


'ي )١1(‏ انظر «العناية شرح الهداية ؛ ( 91١/٠١‏ )0 وه رحمة الأمة في اختلاف الاش 
العيلةا). 
)١(‏ قال في التجريد » (8/ 4047 ) : ( إذا أطلق الأمر فقال : أوصيتٌ إليك. 5 
يتصرف في مال الآمر وفيما استفاده الصغير من الأموال بعد موت الموصي 6 ٠‏ وانظر © 
غة المحتاج 6 (/91/9) . ا 
عيون المسائل ؛( ص 141 )؛ وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص84١‏ ) د 


نكو حقو( ١‏ )0ه < نون 1 


[ حدٌ الجوار فيما لو أوصئ لجيرانه ] ! 


الملاصقون له20 . مع قول الشافعي : إِنَّهُ يدخل في ذلك أربعون دارا من 
كل جانب”" ٠‏ ومع قول أحمد في إحدكل روايتيه : ثلاثون دارا" ٠‏ ومع 
قول مالك : إِنَّهُ لا حدٌ لذلك©؟ . 


فالأول : مخقّف في حقٌّ الجوار » خاصٌ بالعوامٌ ٠‏ وهيهات أن يقوم 
أحدهم بحقٌّ الجار الملاصق لداره » والثاني والثالث والرابع : مشدّد خاصٌ 
بالأكابر على حسب مقامهم في المروءة والإيمان . 


[ حكم الوصيّة للميت ] 
١‏ ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة ببطلان الوصية للميت7*» » مع قول مالك 
3 بصكتها . فإن كان عليه دين أو كفارة.. صُرِفت فيه » وإلا كانت 
6 لورئعه9؟ , م 
6 0 7 
فالأول : مشدّد ‏ والثاني : مخمّف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان ٠‏ 2 
ووجه الثاني : أن المقصود بالوصية إيصالٌ خبر إلى الميت ما دام لم يدخل فم 

الجن ؛ فإ البرزخ ويوم القيامة معدودان من أيام الدنيا ودار التكليف ؛ 
© (1) انظر ٠‏ البناية شرح الهداية (٠‏ 451/18 ) . 

انظر « مغني المحتاج 6( 99/4 ) . 


قال في ١‏ الإنصاف » ( 147/8 ) : ( 0 وإن وصّئ لجيرانه تناول أربعين داراً من كل 
جانب »؛ هنذا المذعب . نصيٌّ عليه » وعليه أكثر الأصحاب ) . 


أنظر ٠‏ حاشية الخرشي »(17/5/8 ) : وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص184 ) . 
انظر « البناية شرح الهداية » ( 453/15 )اه وه البيان» 788/8 ٠)‏ وه المبدع * 
لمع ). 


انظر 0 حاشية الخرشي 17/8(6 ) .وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة 6( ص 184 ) . 


م بدليل كون أهل الأعراف يسعدون بالسجدة يوم القيامة وترجح ميزانهم بها ٠‏ ثم 
م يدخلون الجنة ٠‏ فلولا أنَّ هلذه السجدة في دار التكليف ما رجح بها ميزانهم . 


[ حكم وصيّة الصبيٌ الذي يعقل ما يوصي به] 
ومن ذلك : قول مالك بصكّة الوصيّة من غلام لم يبلغ الحلم إذا كان 

يعقل ما يوصي به2'0 , مع قول أبي حنيفة بعدم الصحّة » وهو مذهب أحمد 

(© والأصحٌ من مذهب الشافعي7؟ . 

فالأول : مخدّف على الغلام ؛ لأنّهُ أمر يُئاب عليه ؛ كغيره من العبادات 

إل الواقعة منه » والثاني : مشدّد عليه ؛ لاحتمال أَنَهُ إذا بلغ يبدو له فعل خير 

ك الوصية أرجح مما كان فعله حال صباه ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي 


[ حكم الوصية بإشارة معتقل اللسان ] 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة وأحمد : إِنَّهُ إذا اعتقل لسان المريض لم 
٠»‏ مع قول الشافعي : إِنّها تصخ » وهو الظاهر من 


انظر « عيون المسائل 6( ص501 ) . 

(1) انظر « البناية شرح الهداية ؛ ( 408/18 ) ٠‏ وه البيان» (8/ 150 ) : وقال في 
٠‏ الإتصاف » ( 18/87 ) : ( إذا جاوز الصبيٌ العشر صححت وصيّته على الصحبح من 
المذهب ) . 

(6) انظر ‏ حاشية ابن عابدين 581/506 )ء وه المبدع 6( 781/0 ) . 

(4) انظر ‏ حاشية الدسوقي » ( 47/4 ). وه حلية العلماء » (5/ 187 ٠)‏ وه تحفة - 


فالأول : مشدّد ؛ حفظاً لمال المريض ٠‏ والثاني : مختّف ؛ حفظاً 
لدينه وحرصاً علئ تقديم فعل الخير ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


[ حكم الوصية بخط الموصي إن لم يشهد عليها ] 
ومن ذلك : قول الأئمة الثلاثة : إِنَهُ لو كتب وصيته بخطه ٠‏ ويُعلّم أنْها 
أ بخطه ٠‏ وللكن لم يُشهد فيها. . لم يُحكَمٍ بها0© . مع قول أحمد : إنّها 
أي يُحكم بها ما لم يلم رجوعه عنها”" . 

6 فالأول : مشدّد على الموصي ٠‏ والثاتي : مخدّف عليه ؛ طلباً لحصول 
إ© الخير له ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 

6» 


8 [ حكم انفراد أحد الوصِيّين بالتصوّف ] 

أ ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنَّهُ لو أوصئ إلى رجلين ؛ أي : أسند 
أ وصيته إليهما ٠‏ وأطلق. . فليس لأحدهما تصرُفٌ بدون إذن الآخر”" ٠‏ مع 
0 اقول أبي حنيفة : إِنّهُ يجوز في ثمانية أشياء مخصوصة ؛ وهي شراء الكفن » 
.2 وت وإطعام الصغار وكسوتهم ٠‏ ورد الوديعة بعينها » وقضاء 


المحتاج 6( 75/1 ) ء وه رحمة الأمة م "ف الأئمة »( ص84١‏ ) 
)١(‏ انظر ه الأصل »:(744/8)ء و«الذخيرة» (//84 )؛ وه جواهر العقود» 
ناوه ). 
(1) انظر « كشاف القناع »( 171/8 ) ء وه رحمة الأمة في اختلاف الأثمة »( ص*19 ) . 
أي (8) انظر « عيون المسائل » ( ص:58 ) ء وه تحفة المحتاج ؟ ( 91/9 ٠)‏ وه المبدع ٠‏ 
روس 


» وعتق العبد بعينه » وكذا الخصومة في 


ُ الدين ٠‏ وإنفاذ الوصية 


يه 


فالأول : مشدّدء والثاني : فيه تخفيف؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان. 


[ حكم الزواج في مرض الموت ] 
ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنّهُ يصحٌ التزويج في مرض 
م الموت”' . مع قول مالك : إِنَّهُ لا يصحٌ للمريض المَحُوف عليه أن يتدج ٠‏ ب) 


الأول : مخمّف ٠‏ والثاني : مشدّد محمول علئ من يفعل ذلك ليحرم 
ورثته من ميراثه ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 


[ حكم شراء الوصيّ لنفسه من مال اليتيم ] 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة : إِلَُ يجوز للوصيٌ أن يشتري لنفسه شيئناً من «ه 


انظر 

5 (ص90ا). 

(6 21 انظر «الهداية شرح البداية» (171/4)ء وه البيان» (751/4) ٠‏ اوه جواهر 
العقود 6( 704/1 ) ء و الإنصاف 6( /1801/8) 

0 انظر « المعونة على مذعب عالم المدينة » ( ص140) » وه رحمة الأمة في اختلاف 

5 الأئمة 6( صض190) . 


شرح الهداية؛ ( 908/15 )ء وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » 


في مال اليتيم بزيادة على القيمة استحسانا”"؟ » فإنِ اشتراه بمثل قيمته لم « 
5253 


يَجُْه'' ٠‏ مع قول مالك : إِنَّهُ يجوز له أن يشتريه بالقيمة9؟ . ومع قول 


هولمن يرى الحظ الأوفر لنفسه دون الطفل ٠‏ فإذا اشترئ بزيادة على القيمة بن 


فلامنع . 
والثاني : فيه تخفيف على الوصي » وهو خاصٌ بمن كان من أهل الدّين 8 


[ والورع . 

م2 والثالث : مشدّد خاصٌ بمن كان رقيق الدّين . 

والرابع : محمول كذلك علئ رقيق الدّين . 

والخامس : مفصّل : ووجه الخامس : أنَّ الوكيل كالأجنبي ؛ فرجع 
الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


2-2 - م 
(1) كنا في (ك)؛ وفي سائر النسخ : ( استحباباً ) بدل ( استحساناً ) ٠‏ والمثبت هو <؛ 


1 المناسب للسياق ٠‏ والمتفق مع ما في ؛ رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص140) .© 
6) (231 انظر ه العناية شرح الهداية )9:4/9١ (٠‏ , 
أ 27 انظره مواهب الجليل 000/404 ) . 
(4) انظر ه نهاية المحتاج ©( 6850/4/4 
(6) انظر« المغني 6( 0/ 48-84 ) ,وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة 6( ص180) . 


تق مالو لعو رمن له اشرو ايع 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة وأحمد : إِنَّهُ لو ادّعى الوصيٌ دفح المال إلى : 
اليتيم بعد بلوغه. . فالقول قوله مع يمينه ؛ فيُقبل قوله في الدّفع ٠‏ كما يُقبل ١‏ 
في تلف المال . وفي كل ما يدعيه من الإتلاف ؛ إذ هو أمين ؛ وكذلك « 
الحكم في الأب والحاكم والشريك والمضارب©. مع قول مالك | 


ي والشافعي : إنهُ لا يبل قول الوصيّ إلا ببينة9؟ . 
فالأول : مخقّف على الوصيّ ؛ علئ قواعد الأمناء ‏ والثاني : مشدّد ب 
عليه . 
© ويصمٌ حمل الأول : علئ أهل الصدق والدّين » والثاني : علئ من كان 
بالضّدٌ من ذلك ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . / 


[ حكم الوصيّة لمسجدٍ ] 
ومن ذلك : قول الأئمّة الثلائة : تصحٌ الوصيّة لمسجد"” . مع قول " 
حنيفة : إِنّها لا تصحٌ إلا أن يقول : ينفق منها عليه9» , 


(1) انظر « حاشية ابن عابدين » (14/7/) ؛ وه التجريد ٠ ) 808٠/8»‏ وه الهداية على 
مذهب الإمام أحمد 6( ص744) ٠‏ 
)١( 4‏ انظر ٠‏ عيون المسائل ؛ ( ص/547 ) ؛ وه حلية العلماء » ( 144/1 ) ؛ وه رحمة الأمة 
في اختلاف الأئمة »( ص190 ) . 14 
(6) انظر « حاشية الخرشي ؛ (170/8): و مغني المحتاج » (15/4). وه كشاف 9 
٠‏ القباع ٠ ) 804/40١‏ 0 
| (4) انظر «حاشية ابن عابدين» (778/5)ء و«رحمة الأمة في اختلاف الآئمة» 


فالأول : مخقّف ؛ لأنَّهُ من جملة اعبات الشرعية ؛ كبنائه ٠»‏ والثائي : 
مفصّل ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 


0 [ حكم أكل الوصي من مال التهم ] : 


.6 ومن ذلك : قول أبي حنيفة : إن الوصيّ إذا كان غنيا لا يجوز له أن يأكل ف 
0 من مال اليتيم عند الحاجة ء لا بقرض ولا بغيره”'؟ ٠‏ مع قول الشافعي 9 
© وأحمد : إِنَّ له أن يأكل بأقلٌ الأمرين ؛ من أجرة عمله وكفايته9؟ . م 
: 8 

فالأول : مشدّد خاصٌ بمن لا يرى الحظ الأوفر لليتيم ٠‏ والثاني انا 

أ تخفيف خاصٌ بأهل الدين والمعروف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان ٠‏ 28 
6 م 


[ حكم رد الوصيّ عوض ما أكل من مال اليتيم إذا استغنئ ] 
ومن ذلك : قول الشافعي وأحمد في أحد قوليهما : إنَّ الوصيّ إذا أكل 
من مال اليتيم عند الحاجة ثم استغنئ. . يلزمه رد العرض”" . مع قول هه 


| (1) لعل الأولن عدم التقبيد بالغنئ ٠‏ وهو المناسب للسياق والموافق لما في ٠‏ النجريد » 
برص 

(1) قال في ١‏ نهاية المحتاج » ( 786/4 ) : ( ولا يستحقٌ الوليٌ في مال محجوره نفقة 

ولا أجرة ٠‏ فإن كان فقيراً واشتغل بسبيه عن الاكتساب أخذ أقلّ الأمرين من الأجرة 

لنفقة بالمعروف ) ٠‏ وانظر ١‏ المبدع » ( 71/4) , وه رحمة الأمة في اختلاف 


أثمة 6( ص141). 
5 0) انظر ؛ مغني المحتاج ؟( 193/6 )ء وه المبدع 6( 7139//4) . 


إن اهيا ليتف ؛.رإن كلد لتر ارال بالمعرواق ينان - 
نظره وأجرة مثله9"؟ , 

فالأول : مشدّد , والثاني : مفصّل ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان » 
والله سبحانه وتعالئ أعلم . 


(1) انظر ‏ المعونة على مذهب عالم المديئة ؛ ( ص1/78 ) ٠‏ والمنقول عن الإمام مالك 
١‏ هنا يتصل بأصل المسألة ؛ وهو حكم أكل الوصيٌّ من مال اليتيم » والسياق واضح في 
ذلك . وانظر ه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛ ( ص١ ١4‏ ) 


[ مسائل الإجماع والاتفاق في كتاب النكاح ] 

أجمع الأئمّة علئ : أنَّ التكاح من العقود الشرعية المسنوئة بأصل الشرع ٠‏ © 

0 واتفق الأئة علئ : استحبابه لمن تاقّت تفشة إليه وخاف الزن ٠‏ ويكون ف 
!5 في حم أفضلٌ له من الحج والجهاد والصلاة والصوم التطوع . يدأ 
6 واتفقوا علئ : هذا قصد تكاح امرأة سن له نظره إلى وجهها وكفيها ٠‏ ل 
خلافا لداود ؛ فإنّةقال : يجوز له النظر إلئ سائر جسدها ما خلا السوأتين . 


0 

0 وكذلك اتفق الأئمّة على : أنَّ نكاح من ليس بكفء في التسب غير به 
0 9 1 
6 محرّم . م 


0 هلذا ما وجدته من مسائل الإجماع والاتفاق7؟ . 6 
: وأمًا ما اختلفوا فيه : ُ 
0 [ حكم النكاح ] م 


أ فمن ذلك : قول مالك والشافمي : إن النكاح متحي مستحتٌ لمحتاج إليه يجد 9 
85 


أهبته”"؟ ٠‏ مع قول أحمد : إِنّهُ متى تاقّت نفس إليه وخشي العك. . 


(1) انظر ه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص 141 ) وما بعدها 


(1) انظر « مواهب الجليل 6( 18/8 ) ء وه حلية العلماء 6 (/518/5) . 


وجب” البروع قزلالل عييه بف مشا 1 عرو قال 2 


/ ا ا ا ا 


وعدمه . والثالث : مخلّف ٠‏ ا مشدّد من وجهء ومخقّف من 
وجه ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 
ووجه الأول : قوله تعالى : وَل 


أنُ طريقٌ إلى السلامة من الى ٠‏ : 
ل ووجه الثالث : أنَّ الاستحباب كاف في طلب التكاح ؛ لكون ذلك مصاحباً .) 
للوازع الطبيعي من محبّة النكاح بالطبع ؛ فلا يحتاج إلى التشديد بالإيجاب . 


دليل على التكرار . 


[ حكم النظر إلى فرج زوجيه وأْمَتِهِ ] 
ومن ذلك : قول الأئمّة الأربعة : إنَّ الرجل يجوز له النظر إلى فرج زوجته « 
8 وأمته » وعكسه'؟» , مع قول بعض أصحاب الشافعي : إنَّ ذلك يَحِكُم0©© . 


انظر ‏ الإتصاف 9/4(6) . 

انظر « الاختيار (٠‏ 85/6 ) 

انظر « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص 1١97‏ ) . 

انظر ؛ البناية شرح الهداية » ( 144/17 ) ٠‏ وه حاشية الصاوي على الشرح الصغير » 
(541/1) ء وه حلية العلماء »(710/1) ء وه الإنصاف 88/8(6) . 

انظر « حلية العلماء »(50/ ا بنج شد فد ان كدي 2 


فالأول : مخقّف محمول علئ آحاد الناس من الأمّة . والثاني : مشدّه 
خاصٌ بأكابر العلماء وأصحاب المروءة والحياء ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي 
الميزان . 


[ حكم نظر عبد المرأة إليها ] 
ومن ذلك : قول الشافعي : إِنَّ عبد المرأة مَحْرَمٌ لها ؛ ف 
لم إليها » وعليه جمهور أصحابه”" . مع قول تجباعة ننم الخ أبو حامد 
م والنووي : إِنهُ ليس بِمَحْرّمٍ لسيدته ٠‏ وقال : ( ِل الذي ينبغي القطع به ء 
يي والقول بأنّهُمَخرّم لها ليس له دليل ظاهر ٠‏ والآية نما وردت في الإماء)7©. 
فالأول : مخقّف خاصٌ بأهل العم والدّين ٠‏ والثاني : مشدّد خاصٌ بمن 
6 كان بالضّدٌ من ذلك . 


ووجه الأول : أنَّ مقام السيادة كمقام الأمومة في نفرة الطبع من التلدذ 7 
بالاستمتاع بها ؛ لِما يشاهده العبد من سيّدته من الهيبة والتعظيم . 
أي ووجه الثاني : أنَّ السيادة تَنَقُصُ عن مقام الم في ذلك ؛ فرجع الأمر إلى ,فأ 
5 
أم مرتبتي الميزان . 

0 
م [ حكم الكلع من قير جائز الصف . 
ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة وعامّة الفقهاء : إن 


إلَهُ يصخ نكاح الصبيٌ الممر 
5 
في والسفيه . للكنُّ موقوف علئ إجازة الولي؟ . 


فالأول : مخمّف . والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 
وتوجيه القولين : ظاهر . 


[ حكم تزويج اليتيم من قبل وليه غير الأب ] 
ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إنّهُ يجوز للوليٌ غير الأب أن يزوج 


يمنع ذلك9» ., 


َ فالأول : مختّف محمول علئ تامٌ النظر . والثاني : مشدّد محمول على 
قاصر النظر ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


[ حكم نكاح العبد بغير إذن سيّده ] 


ومن ذلك : قول الشافعي وأحمد : إِنَّهُ لاايصحٌ نكاح العبد بغير إذن 


انظر « جواهر العقرد » ( ٠) 1١/7‏ وه حلية العلماء» (817/1) . وه الإنصاف» 

لكرمى)ء 

[[ (1) انظر؛ بدائع الصنائع »( 187/7 ) ء وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛( ص45١  .)‏ 

(5) انظر التجريد » 4184/40 )؛ وه عيون المسائل» ( ص707) ٠‏ وقال في 
« المغني 6( 49/1 ) : ( ليس لغير الأب أو وصبّه تزويج الغلام قبل بلوغه ) . 

(4) انظر « البيان؛ (4/١11)ء‏ و«جواهر العقود» ٠) 1١/5‏ وه رحمة الآمة في 

اختلاف الأئمة »( ص1951 ) . 


ل 


6 ومع قول ماق : إنّهُ ب سه عر ولك اتترك شغ 
أبي حنيفة : إِنّهُ يصمح موقوفاً علئ إجازة المولن9؟ . 

فالأول : مشدّد , والثاني والثالث : فيهما تخفيف ؛ فرجع الأمر إلن © 
مرتبتي الميزان . 0 


سيلدة 


الزوجة ٠‏ ومَنْ لا مالَ له لا يصلح أن يكون زوج ٠‏ فإذا كان بإذن السيد < 
جاز ؛ وكأنَّ السيد بإذنه له في التكاح. . التزم عنه جميع واجباته . 

ووجه الثاني : أنَّ حكم التكاح حكم أكله من مال السيد الأكلّ الواجتٍ (© 
أو المستحبٌ أو المباح ؛ فلا يحتاج إلئ إذن فيه إلا أن يبدوٌَ خلافٌ ذلك مي 
للسيد ؛ ولذلك كان له فسخ التكاح ؛ كما أنَّ له منعه من أكل الشهوات التي 9, 
تضرٌ به أو بالسيد . 1 

إن 

ووجه الثالث : أنَّ السيد قد يرى التكاح مضرًآ للعيد ال 

المغروف تولّف الصكة عَلن إجازته . 


[ حكم عقد النكاح بغير ولي ] 
ومن ذلك : قول الشافعي وأحمد : إِنَهُ لا يصحٌ العقد إلا بوليٌ ذ 


انظر ٠‏ مغني المحتاج ©( 181/4 ) ء وة المبدع 508/5(6) . 

انظر « حاشية الخرشي 700/86 ) 

انظر ١‏ البناية شرح الهداية » ( ه//ا١؟‏ )ء و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة» طّ 
(ص145) 


فإن عقدت المرأة النكاح فهو باطل7؟ , مع قول أبي حنيفة : إِنَّ للمرأة أن 
تتزرّج بنفسها » وأن توكل في نكاحها إذا كانت من أهل التصرّف في مالها ٠.‏ 
أي ولا اعتراضّ عليها إلا أن تضع نفسها في غير كفءٍ ٠‏ فهناك يعترض الولي 
م عليها!" ؛ ومع قول مالك : إن كانت ذاتَ شرفي ومالٍ يُرِغَبٍ في مثلها. . لم 
: يصع نكاحها إلا بوليٌ » وإن كانت بخلاف ذلك جاز أن يتولئ نكاحها أجنِيٌ 
© برضاهاا” . ومع قول داود : إن كانت بكراً لم يصحّ نكاحها بغير ولي ٠‏ وإذ 
6 كانت ثيباً صحَّ » ومع قول أبي ثور وأبي يوسف : يصحٌ أن تتزدّج بإذن وليها ٠»‏ 
فإن تزوّجت بنفسها وترافعا إلى حاكم حنفيٌ فحكم بصحته. . نفذ » وليس 
للشافعيّ نقضه . خلافاً لأبي سعيد الإصطخري ٠‏ فإن وطنها قبل الحكم فلا 
حدٌ عليه » خلافاً لأبي بكر الصيرفي إن اعتقد تحريمه » وإن طلَّقها قبل الحكم 
لم يقع إلا عند أبي إسحاق المروزي احتياطا*؟ 7 

فالأول : مشدّد » والثاني : فيه تخفيف بالشرط الذي ذكره » والثالث : 


مفصّل ٠‏ وكذلك قول داود وقول أبي ثور وأبي يوسف : مخمّف ؛ فرجع 
8 الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 

وتوجيه الأقوال كلّها ظاهر لا يخفئ على الفطن . 

ووجه قول داود : أنَّ البكر لم تمارس الرجال ؛ فليس لها خبرةٌ بما 
4 ينفعها أو يضرّها . بخلاف الثيب . 


8 0 )ء ره الإتصاف 13/48(6). 
لع (1) انظر « البناية شرح الهداية 6( 6970/0 

(5) انظره عيون المسائل (١‏ صن 193ء 808) . 

انظر « حلية العلماء 878/50 ). 


« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛( ص95١‏ ) 


[ حكم الإيصاء بالتكاح ] 
© ومن ذلك : قول مالك تصحٌ الوصية بالتكاح ؟ أي : بالعقد » 
© ويكون الو صمي أولئ من الولي في ذلك”'" ؛ مع قول أبي حنيفة : إنَّ القاضي 
© هو الذي يزرّج'"" ٠‏ ومع قول الشافعي : له لا ولاية لوصيّ مع ولي ؛ لان ِ 
عارها لا يلحقه9؟ . 1 
قال القاضي عبد الوهاب : ( وهلذا الإطلاق الذي في التعليل ينتقض 
٠‏ بالحاكم إذا زوّج امرأة ؛ فَنّهُ لا يلحقه العار ) انتهئ 29 أ 
فالأول : مخمّف . والثاني : مشدّد على الوليٌ والوصيّ » والثالث 7 
ا ا 0 م 
إن ووجه الأول أن الموصيّ قد ير ذلك الوصيّ أتمٌ نظراً وأشفق على 8] 
© موأيته من أخيه مغلا ٠‏ و 
؟ ووجه الثاني : أنَّ الحاكم قد يكون أتمٌ نظراً من الوليّ والوصيٌ 
5 ويُحمّل قول الشافعي : إِنَّ عارها لا يلحق الوصيّ : على الغالب ؛ فلا © 
نقض لكلامه . 
ووجه الثالث : أنَّ شفقة الوليٌ لا تعادلها شفقة غيره ؛ فالأقوال محمولة ٍ 
على أحوال . 1 


انظر « عيون المسائل »( ص795) . 
انظر ‏ البناية شرح الهداية »( 1١/8‏ ) . 
انظر « الأم 81/506 ) . 


انظر « عيون المسائل » ( ص1941 ) ؛ وه رحمة الأمة في اختلاف الأثمة» ,! 
(ص192). 


[ حكم ولاية الفاسق ] 
ومن ذلك : قول الشافعي وأحمد : إِنَّهُ لا ولاية لفاسق؟ ٠‏ مع قول 
أبي حنيفة ومالك : إِنَّ الفسق لا يمنع الولاية9؟ , 


فالأول : مشدّد والثاني : مخمّف ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 


[ حكم انتقال الولاية للوليٌ الأبعد إن غاب الأقرب ] 
ومن ذلك : قول الشافعي : إِنَّ الوليّ الأقرب إذا غاب إلئ مسافة 
القصر. . زوّجها الأبعد من العصبة”" . مع قول الأئمّة الثلاثة : إنَّ العّببة إذا 7 
كانت منقطعة انتقلتٍ الولاية إلى الأبعد » وإن كانت غير منقطعة لم 
00 


والمنقطعة عند أبي حنيفة وأحمد : هي الغَيبة بمكانٍ لا تصل إليه القافلة 


في السنة إلا مرّة واحدة . 


انظر « تحفة المحتاج (١‏ 188/8 ) ء وه المبدع )1١9/5(1‏ . 

انظر « التجريد » ( 4775/4 ) ٠‏ وه عيون المسائل » ( ص 144 ) ٠‏ وه رحمة الأمة في 
اختلاف الأئمة 6( ص198 ) . 

كذا في النسخ الثي بين يدي ٠‏ وعبارة ١‏ رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛ ( ص ١48‏ )أ 
4 ) : ( زوجها القاضي لا الأبعد من العصبة عند الشافعي ) بدل ( زوجها الأبعد من 
العصبة ) ٠‏ وهو المتفق مع ما في ١‏ نهاية المحتاج © 141/5 ) ؛ حيث قال : (« ولو 
غاب » الولي : الأقرب ؛ نسب أو ولاء ٠‏ إلى مرحلتين » أو أكثر ولم يُحككمٍ بموته ٠‏ وليس 
لله وكيل حاضر في تزويج موا زرّج السلطانٌ » لا الأبعدُ ) 

انظر « البناية شرح الهداية »( ٠١/0‏ ) ء وه عيون المسائل »( ص07 ) ء وه كشاف 
القناع 00/00 ) . 


فالأول : مشدّد على الوليٌ الأقرب ٠‏ والثاني : مفصّل ؛ فرجع الأمر إل (©) 
مرتبتي الميزان . م 
والأول : محمول علئ حال من يُخاف عليها العَنّت ؛ فَإِنه يجب التعجيل 19 
بتزويجها كما قال به داود » والثاني : محمول علئ من لا يُخاف عليها ذلك. م 


[ حكم تزويج الوليّ الأبعد للبكر إن غاب الأقرب ] 
ومن ذلك : قول مالك وأبي حنيفة وأصحابه : إِنَّ الوليّ الأقرب إذا 
غاب عن البكر » وخفي خبره ٠‏ ولم يُعلّمِ له مكان. . فإنَّ أخاها يزرّجها بن 
بإذنها”'؟ ٠‏ مع قول الشافعي بخلاف ذلك" . 


م 
فالأول : مخمّف . والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان ٠‏ 9 


[ بيان مَن تثبت له ولاية الإجبار ] 


7ق 


ومن ذلك : قول الشافعي : إِنَّ للجدٌ والأب تزويج البكر بغير رضاها 
صغيرة كانت أو كبيرة » وبذلك قال مالك في الجدٌ”” ٠‏ وهو أشهر الروايتين 
عن أحمد في الجدٌ”» ٠‏ مع قول أبي حنيفة : إِنَّ تزويج البكر البالغة العاقلة 


1 انظره البناية شرح الهداية »( ٠) ٠١5/8‏ و« 


إن المسائل 6( ص 807 ) 


(1) انظر « جواهر العقود 6( 17/1 ) . وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص144 ) . 

م كذا في النسخ التي بين يدي : والأنسب : ( الأب ) بدل ( الجد ) ٠‏ وهو المواقق لما في 
٠‏ رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص1944 ) ٠‏ وه عيون المسائل » ( ص ة؟ ) ء 
وه حاشية الخرشي 2( 194/6 ) 

(4) انظر ه تحفة المحتاج ©( 588/8 ) ء وه المغني »(/45/9  )‏ 


بغير رضاها لا يصحٌ لأحد بحال”'2 . ومع قول مالك وأحمد في إحدى © 
الروايتين : إِنّهُ لا تثبت للجدٌ ولاية الإجيار » ببغلاف الآب2؟؟ , 

فالأول : مختّف على الأب والجدٌ » والثاني وما وافقه : مفضّل . 
والثالث : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 


وتوجبه الأقوال الثلاثة لا يخفئ على القَطِن . 


م [ حكم تزويج الصغيرة من قبل غير الأب ] 
0 ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنَّهُ لا يجوز لغير الأب تزويج الصغيرة 
0 


حتئ تبلغ وتأذن”" ؛ مع قول أبي حنيفة : إن ذلك يجوز لسائر العصبات غير ,6 
أ أل لايلنم اي ل ل ومع قول 
) أبي يوسف : إِنَّ العقد يلزمها عندس 247 , 
فالأول : مشدّد على غير الأب , والثاني : فيه تخفيف ؛ فرجع الأمر © 
إلئ مرتبتي الميزان . 
وتوجيه القولين ظاهر . 


انظر ٠‏ البناية شرح الهداية ؛( 8٠/9‏ ) . 
انظر ‏ عيون المسائل 6( ص14 ) ء وه المغني 6( 41/9 ) . 


انظر « البناية شرح الهداية » ( 8/ 44 ) » وعبارة « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة 
(ص؛94ة١ا)‏ دساو قات السمزره يعيب . 


[ حكم تزويج الصغيرة التي زالت بكارتها ] 
ومن ذلك : قول الشافعي وغيره : إِنَّ الصغيرة إذا زالت بكارتها بوطء 
حلال أو حرام. . لا يزرّجها أب ولاغيره حتئ تبلغ وتأذن0؟ » مع قول 
أحمد : إِنّها تتزرّج إذا بلغت تسع سنين وأذنت في التكاح © . 


فالأول: مشدّد. والثاني : فيه تخفيف ؛ فرجع الأمر إل مرتبتي 

3 الميزان . 

5 [ حكم تزويج الوليٌ نفسَهُ من موليته إن كانت تحلٌ له ] 

8 ومن ذلك : قول أبي حنيفة ومالك : إِنَّ ولي المرأة بنسب أو ولاء أو © 

م له أن يزرّج نفسه منها على الإطلاق”" » مع قول أحمد : إِلَّهُ 

8 لا يزوج نفسه منها إلا بطريق توكيله غير في ذلك ؛ لثلا يكون موجبا قابلا'"٠‏ 16 

/ ومع قول الشافعي : إِهُ لا يجوز له القبول بنفسه ولا يوكل غيرة ٠‏ بل يزئجه ووأ 

م الحاكم ولو خليفة أو نائباً ٠‏ وقال أبو يحبى البلخي من أصحاب 2 
القبول بنفسه ٠‏ وثبت عنه : أنَُّ تزوج امرأة وَلِيَ أمرها من نفسها0*©» . ' 


: يجوز له 


20 (1) انظر حلية العلماء» (778/1) . وه جواهر العقود» (18/1)؛ ره مقني 1 
!5 المحتاج :(554/4). ١‏ 
© (1)_انظره الإنصاف 21/806 ) ء وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة 6( ص184) . 

() انظر ١‏ التجريد 474٠/40»‏ )ء وه عيون المسائل ( ص704) . 


() انظر « جواهر العقود » ( 1/7 ) ء وه مغني المحتاج » ( 514/4 ) ؛ وه رحمة الأمة 
في اختلاف الأئمة ؛( ص194 ) . 


فالأول وما بعد الثالث : مخفّف . والثاني والثالث : فيه تشديد ؛ فرجع « 
الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


[حكم توي نكاح أمته من نفسه بعد إعتاقها ] 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة ومالك : إِنّهُ لو أعتق أَمَنه ثم أذنت له في 
نكاحها من نفسه. . جاز له أن يَلِيّ نكاحها من نفسه » وكذلك : من له بنت 
© صغيرة. . يجوز له أن يوكّل من خطبها منه في تزويجها من نفسه'"2 » مع قول 
غيرهما في المسألتين : إن ذلك لا يجوز" . 


الأول : مخمّف . والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


[ حكم ما لو اتفق الأولياءً والمرأةٌ علئ نكاحها من غير الكفء ] 
ومن ذلك : قول الأئمة الثلاثة : إنّهُ إذا اتفق الأولياء والمرأة على نكاح 
١‏ غير الكف.. . صحّ"" . مع قول أحمد : إِنَّهُ لا يصخُ9) . 
١‏ فالأول : مخقّف . والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 


(1)_انظر ه التجريد 484٠/40»‏ ) ؛ وه عيون المسائل »( ص 704 ) 
(1) انظر ٠‏ جواهر العقود» :)١14/1(‏ وه المغني » (18/9)؛ وه رحمة الأمة في 
6 اختلاف الأئمة »( ص1944 ) . 
م 5) انظر ١‏ البناية شرح الهداية » ( ٠) 1١4/0‏ وه المعونة على مذهب عالم المدينة » 
( صخ ) »وه حلية العلماء» (549/50) . 
(4) انظر ‏ الإنصاف ٠١8/80»‏ ) ء وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة (٠‏ ص144 ) . 


الأول : حصول الرضا 


1 ووجه الثاني : أنه تصف بغير الحظ والمصلحة . 
" [ حكم تزويج أحد الأولياء المرأةً برضاها من غير الكفء ] ٠‏ 
ا ومن ذلك : قول الشافعي : إِنّهُ إذا زرّجها أحد الأولياء برضاها بغير "ل 
أ كفء. . لم يصع" ؛ مع قول مالك : إل فاق الأوليء واختلافهم سواه و 
4 فإذا أذنت في تزويجها لمسلم فليس لواحد من الأولياء اعتراضيٌ في 9 
لكا" نوي قوك أي حيفة لوز ك9 , 3 
8 فالأول : مشدّد » والثاني : فيه تخفيف , والثالث : مخقّف ؛ فرجع 9 
6 الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 8 
. 


[ الأشياء المعتدٌ بها في الكفاءة ] 
ومن ذلك : قول الشافعي : تُعتبر الكفاءة في خمسة أشياء : الدّين » 
والنسب ٠‏ والصنعة » والحرية » والخلوص من العيوب”؟» . مع قول + 
محمد بن الحسن : إِنَّ الديانة لا تُعتبر في الكفاءة » إلا أن يكون بحيث )ا 


انظر 0 حلية العلماء »(1/ 78٠‏ ) ء وه تحفة المحتاج 2( 995/8 ) . 
انظر « عيون المسائل » ( ص701) , 
انظر « البناية شرح الهداية ؛ ( 1١4/9‏ )؛ و رحمة الأمة في اختلاف الأثمة» 


(ص؛ةا). 
انظر ه حلية العلماء »881/50 781 ) ٠‏ و( تحفة المحتاج ( 7/8/8 ) وما بعدها . 


محرو ونه جهنو بعرو بوي 


يسكر ويخرج فيسخر منه الصبيان'2 . ومع قول مالك : إِنَّ الكفاءة د 
يي بالدّين لا غير" » ومع قول ابن أبي ليلئ : إنَّ الكفاءة في الدّين والتسب إن 


والمال ٠‏ وهي رواية عن أبي حنيفة ٠‏ ومع قول أحمد في إحدكل روايتيه 


الكفاءة تعتبر في الدّين والصّنعة » وفي الرواية الأخرئ عن أبي حنيفة : أنّها ءِِ 
تُعتبر في الدّينَ والكسب والمال9" , ا 
م م 
: فالأول : مشدّد في شروط الكفاءة ٠‏ والثاني : فيه تخفيف في © 
. شروطها ؛ والثالث : مختّف , وكذلك ما بعده » والرابع : نحوه ؛ فرجع 
ها الأمر إلى مرتبتي الميزان . : 


ولنكنٌ الأقوال كلّها محمولة على اختلاف الأغراض 29 . 


انظر « البناية شرح الهداية ؛(8/ ٠. .) 1١8‏ 
17) انظر ٠‏ عيون المسائل ؛ ( ص14 ) وفال الصاوي في « حاشيته على الشرح الصغير » 

( 00/5 ) في الكفاءة : ( الممائلة في الدين والحال والحرية ٠‏ ولا يشترط فيها ؟ 
المماثلة في غير ذلك على المعتمد ٠‏ فمنئ ساواها أي : المرأة ‏ الرجل في تلك الثلائة لكي 
كان كفتا ) . 

انظر ٠‏ حاشية ابن عابدين » ( 40/8 ) . وعبارة « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » 
( ص14 ) : ( وقال ابن أبي ليلى : الكفاءة في الدين والنسب والمال ٠‏ وهي رواية 
عن أبي حنيفة ٠‏ وقال أبو يوسف : والكسب ٠‏ وهي رواية عن أبي حنيقة ) ٠‏ ولم يذكر 
مذهب الإمام أحمد . وقال في ١‏ المبدع ؛ ١18/1(‏ ): (ه وعنه : أنَّ الحرية 
والصناعة واليسار من شروط الكفاءة » أي : مع الدين والنسب ؛ فتكون خمسة ٠‏ قال 
ابن هبيرة : هلذا هو المشهور عن أحمد ) ؛ وهو مانص عليه في « الإنصاف * 
لون 

) في هامش (أ) : نظمها السبكي بقوله : 


ل عي 4 
مت يسو مسةعريةا 


1 
: 


3 
لدفيه 


7 


فقدُ العيوب وفي اليسار ترد 


00077 


[ حكم الاعتداد بالسنّ في الكفاءة ] 
5 . 
: قول بعض أصحاب الشافعي : إِنْ السنّ يُعتبر » تع قولك > 


ومن ذلك 


البعض الآخر : إِنّهُ لا يُعتبر ؛ فللشيخ أن يتزوّج الشائة"؟ . هّ 
فالأول : مشدّد محمول على حال مَنْ غلبت عليه الطباحٌ النفسانية وقِصرُ © 
أؤْطارِه علئ زينة الدنيا . م 
والثاني : مخدّف محمول على من غلب عليه الزهدٌ في الدنيا » 58 
0 قلبه بأحوال الآخرة » وغاب عن حظوظ نفسه . 


م 


م 
8 [ حكم فَقْدِ الكفاءة في التكاح ] 8 
0 ومن ذلك : قول أبي 
٠:‏ الاعتراض”" . مع قول مالك : إِنهُ بطل التكاح » وهو الأصحٌ من قولي . م 
ع الشافتي ولجمد .إلا إن صل ممّهها الروجة والأوليه؟". 


إِنَّ فَقْدَ الكفاءة يوجب للاأولياء حو © 


7 
م فالأول على الزوجين ٠‏ والثاني : فيه تشديد عليهما (ه/ 
0-7 0 
)١( ٠‏ انظر ه جواهر العقود »( 14/1 ) ؛ وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص  . ) ١98‏ 4 
() انظر ‏ حاشية ابن عابدين »(84/6) . و 


(5) انظر « تحفة المحتاج » ( 77/1 ) وقال الدسوقي في « حاشيته 6( 544/5 ) : ( فإن !© 
تركتها ‏ أي : الكفاءة ‏ امرأة ؛ بأن رضيت بغير كفء ٠‏ ولم يرضضّ الوليٌ بتركها. ٠‏ (ه) 

ادر يزه جل ٠‏ فإن دخخل فلا فسخ والحاصل : أن المرأة إن تركتها « 
فحن الولي باق والعكس ) ٠‏ وقال في ١‏ كشاف القناع » ( 79/8 ) : (؛ والكفاءة في " 

ل ا و لد ري ١‏ 0 


شك لج« حو 


بالشرط المذكور ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي العيزاف :+ 
وتوجيه القولين ظاهر للقَطِن . 


[ حكم تزويج الوليّ للمرأة من الكفء بدون مهر المِثْل إن طلبت ذلك ] 
ومن ذلك : قول الشافعي ومالك وأحمد وأبي يوسف ومحمد : إِنَّ 
المرأة إذا طلبت التزويج من كفء بدون مهر مثلها. . لزم الوليّ إجابئها"؟ . 
مع قول أبي حنيفة : إِنَّهُ لا يلزم الولي إجابتها"؟؟ . 
فالأول : مشدّد خاصٌ بقاصر النظر من الأولياء » والثاني : مخقّف 
خاصٌ بتامٌ النظر منهم . 


روه م هبوجو 
: 


] حكم تزويج المرأة من قِبّل الوليٌ الأبعد بحضور الأقرب‎ [ ١ 
ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنَّ الأبعد إذا زوج مع حضور الول‎ 
الأقرب. . لم يصحّ”" . مع قول مالك : إِنَّهُ يصحٌ إلا في الأب في حقٌ البكر‎ 5 
2 بك والو صي”؟" ؛ فإنَهُ يجوز للأبعد التزويج‎ 

08 فالأول : مشدّد ؛ والثاني : مفصّل ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


انظر « التجريد 6 (457:/4 )؛ وه حاشية الصاوي على الشرح الصغير * 
(؟50/6/1)ء وه مغثي المحتاج 6( 4/ 98؟ ) ؛ وه الإنصاف 1/8/8(6) . 

أنظر « التجريد 6( 4/ ٠ ) 45٠‏ وة رحمة الأمة في اختلاف الأئمة 6( ص 148 ) . 
اقال في « المبسوط » ( 4/ 11١‏ ) : ( فإن زوّجها الأبعدُ والأقرب حاضر. . توقف علئن 
إجازة الأقرب ٠)‏ وانظر « البناية شرح الهداية ؛ ( 44/8 6 وهحلية العلماء؛ 
859/1 )ءاوه الهداية علئ مذهب الإمام أحمد 6( ص 988 ) . 

(4) قوله : ( والوصي ) عطف على : ( الأب ) . 

2 (5) كذا في النسخ التي بين يدي ٠‏ وعبارة ؛ رحمة الأمة في اختلاف الأثمة » ( ص 1948 ) : - 


ا 
0 


[ حكم ادّعاء رجل أنَّ فلانة زوجت إذا صدّقته ] 
ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إذا قال رجل : فلانة زوجتي » 
وصدّقنه على ذلك. . ثبت التكاح باتفاقهما”'؟ . مع قول مالك : إِنّهُ لا ينبت 
أ حتئ يرل داخلاً وخارجاً من عندها ‏ إلا أن يكون في سفر”"؟ : 
. فالأول : مختّف . والثاني : فيه تفصيل ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي © 
7 1 
0 : علئ أكابر أهل الدّين والورع ٠‏ والثاني : علئ < 


ادب تو 
ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنّهُ لا يصحٌ التكاح إلا بشهادة"" ٠‏ مع 


8 ب 0 
6 


افراقي بالبرانا دبعي ار عنوش القووتدعرلسماة ال ٠‏ فسخ 7 


( فإنه لا يجوز ) بدل ( فإنه يجوز ) » وهو الموافق للسياق ٠‏ وانظر « المعونة علن 
مذهب عالم المدينة » ( ص 1/617 ) ء وه حاشية الدسوقي 6( 799/5 ) . 
) انظر « حاشية ابن عابدين ؛ 17/5 )ء وه حلية العلماء؛ (551/1)ء وه شرح 
منتهى الإرادات ‏ ( 113/6 ) . 

(1) انظر « حاشية الدسوقي 6( 714/1 ) ٠‏ وه جواهر العقود »( 19/1 ) ء وه رحمة الأمة © 
في اختلاف الأئمة 6( ص 198 ) . 

([ © انظر «البناية شرح الهداية6 17/0 )ء وه تحفة المحتاج(7/9؟1): 

ود الإتصاف )1١1/8(0‏ . 


عنده » وأمًا عند الثلاثة : فلا يضر كتمانهم مع حضور الشاهدين”7 
فالأول : مشدّد محمول علئ من لا يُؤْمّن جحوده بعد العقد ٠‏ والثاني : 
4 مختّف محمول علئ أهل الصدق والورع ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان ٠‏ 


[ بيان صفة الشهود في النكاح ] 
ومن ذلك : قول الشافعي وأحمد : إِنَّهُ لايثبت التكاح إلا بشاهدين بي 


0 لين ذكرّين2"7 ٠‏ مع قول أبي حنيفة : إِنّهُ ينعقد برجل وامرأتين تين » وبشهادة 
4 5-0 


فاسقين 


الميزان . 
ووجه قول أبي حنيفة : القياس على الأموال في ثبوتها بالرجل "م 
والمرأتين ٠‏ وأمًا الفاسقان فَإِنَهُ يبحصل بهما الإشاعة بالتكاح » وذلك كاف 


ٍْ فالأول : مشدّد ٠‏ والثاني : فيه تخفيف ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي ( 
6 س0 


في الخروج عن صورة نكاح السّفاح . 


[ حكم اشتراط الإسلام في شهود النكاح ] 
ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنَّهُ إذا تزرّج مسلم ذميّة. . لم ينعقد 
" (1) انظر «عيون المسائل ؛ ( ص144 800). وه رحمة الأمة في اختلاف الأثمة» 
© (صهول). 

() انظرة تحفة المحتاج ؛( 759/90 )وذ المبدع ,6114/5 . 

أ 0) انظر ه البناية شرح الهداية 6 (14/0 )؛ وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » 
(صهة9١).‏ 


: النكاح إلا بشهادة مسلمّين”!2 ٠‏ مع قول أبي حنيفة 
فالأول : مشدّد » والثاني : مخقّف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


ووجه الأول : تغليب حكم الإسلام . 
ووجه الثاني : تغليب حكم أهل الكفر ؛ وذلك لأنّهِم يقبلون شهادة أهل 
متهم إذا وقع جحود مثلاً . 1 


[ حكم الخُطبة عند عقد التكاح7 ] هِ 

ومن ذلك : قول عامّة العلماء : إنَّ الخطبة سنة وليست بواجية8©» . مع © 

0 قول داود : إِنّها واجية عند العقد©© . مٍِ 
8 
م 


فالأول : مخقّف , والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان ‏ 
ووجه الأول : أنّها كالتسمية على الطعام أو عند الوضوء أو الخروج 
للسقر ونحوذلك . 


انظر « مواهب الجليل » ( 17/8 ) ٠‏ وه حلية العلماء؛ ٠631/5‏ وه المبدع * 
وكيك 

أنظر ‏ البناية شرح الهداية » ( 17/0 ) ؛ وه رحمة الآمة في اخشلاف الأئمة ؟ 
(صكةا). 

قال في « حاشية ابن عابدين » ( 8/7 ) : ( ١‏ وتقديم مُطبة » بضم الخاء : ما يُذكر قبل 
إجراء العقد من الحمد والنشهّد ٠‏ وأمًا بكسرها : فهي طلب التزوج ) ٠‏ وسياق الكلام 
يدك عن أنهُ أراد هنا الحُطبة التي هي بضمٌ الخاه . 

انظر « حاشية ابن عابدين » ( 8/8 )؛ وه عيون المسائل » ( ص70 ). وه تحفة 
المحتاج 6( 751١/9‏ ) :وه المغني ( 281/80 

انظر « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛( ص145 ) . 


ووجه الثاني : أنّها كخطبة الجمعة ؛ لع بيلق على لف اسليةبق 
تركها عند تزويج أحد من بناته أو غيرهن ‏ 


[ اللفظ الذي ينعقد به التكاح ] 

ومن ذلك : قول الشافعي وليك ]9 لايصحٌ التزويجٌ إلا بلفظ ', 
الترويج أو الإنعاح"؟ , مع قول أبي حنيفة : إِلَُّ ينعقد بكلّ لفظ يقتضي 
التمليكَ على التأبيد في حال الحياة ٠‏ حتئ إِنَّهُ روي عنه في لفظ الإجارة 
روايتان”"" » ومع قول مالك : إِنَهُ ينعقد بذلك مع ذكر المهر"؟ . 

فالأول : مشدّد » والثاني وما بعده : مخقّف ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي 0 
الميزان . 
دوج لاز : أنه لم ينبت عن الشارع أنه تعبّانا بلفظ مخصوص لا ير 

؛ كلفظ التكبير في الصلاة » بل جرَّز لنا كلّ لفظ يُشعِر بالرضا ؛ ) 


5 
3 
1 


4 ” 


ووجه الأول : أنَّ القرآن نطق بالتزويج والإنكاح دون غيرهما . 


و 


ومن ذلك : قول عامّة العلماء : إنهُ لو قال : زوّجت بنتي من فلان ٠‏ 


(1) انظره تحفة المحتاج 5509/09 ٠)‏ و( الإتصاف 40/896 ) . 
رح الهداية .5/80 ) . 


فبلغه فقال يت بعد 97 ٠ن‏ فداي سف 3 


كك مشدّد محمول علئ حالٍ منْ لا يُؤْمَن جحوده ولا كذبه » . 
والثاني : مخدّف محمول على حال أهل الصدق ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي ''[ 
الميزان . 


[ حكم ما لو قال : زوجتك بنتي ؛ فقال : قبلتُ ] 
ومن ذلك : قول الشافعي في أصحٌ القولين : إِنّهُ لو قال : زوجتك بتي ب 
© فقال : قبلت فقط . ولم يقل : نكاحها أو تزويجّها. . لم يصعّ؟"؟ » مع قول 
أبي حنيفة وأحمد والشافعي في القول الآخر : إِنَّهْيصخ9 , 


ا مشدّد حلا عن 5 ي يعاق تحودة وتراقة 0 


انظر « حاشية ابن عابدين » ( 11/7 ) ؛ وه مواهب الجليل » ( 45/0 ) . وه حلية ِ 
العلماء » ( 714/5 ) ؛ وه جواهر العقرد »( 15/5 ) 
انظر « رحمة الأمة في اختلاف الأثمة »( ص95١‏ ) . 
أنظر 0 تحفة المحتاج ؛(/8/ 977 ) . 

انظر ه حاشية ابن عابدين » ( 18/5 ) ٠‏ وه تحفة المحتاج 555/9 ) ٠‏ وه المبدع » د 
48/10 ) ء وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛( ص195 ) . 


[ حكم تزؤج المسلم كنابيّة من وليّها الكتابيّ ] 
ومن ذلك : قول الأئمّة الثلا: يجوز للمسلم أن يتزوّج كتابية من 


اين 


وليّها الكتابي7'" . مع قول أحمد : إنَّ ذلك لا يجوزا 
فالأول : مختّف ؛ تغليباً لمراعاة حكم الكفر . والثاني : مشدّد ؛ 
تغليباً لحكم أهل الإسلام ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان ٠‏ 


3 [ حكم إجبار السيدٍ عبد الكبير على التكاح ] 
. ومن ذلك : قول أبي حنيفة ومالك والشافعي في القديم : 


0 يملك إجبار عبده الكبير على النكاح”" ٠.‏ مع قول أحمد والشافعي في 
الجديد : إِنَهُ لا يملك ذلك9©؟ . 


فالأول : مخّف على السيد , والثاني : مشدّد عليه ؛ فرجع الأمر إلى 
مرتبتي الميزان . . 
ُ وتوجيه كل من القولين : لا يخفئ على القَطِن . مٍِ 
الت بتي يتسي 7 
ألم (1) انظر «البناية شرح الهداية؛ :0)1١1/9(‏ ودحاشية الخرشي» ( مادا ٠0)‏ بي 
وه البيان 6 (798/4) , 
5 (5) انظره المبدع 115/506 ) ؛ وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛( ص45١‏ ) . 
أ 2 انظر ‏ التجريد 6 (40:0/4 )؛ وه عيون المسائل » ( ص500 ) ٠‏ وه البيان » 
/؟) 1 
١‏ (4)) انظر «تحفة المحتاج » (/197/9 ٠)‏ وه المبدع  ٠ )1١١/5(‏ وه رحمة الأمة في 
4 اختلاف الأئمة ؛( ص145 ) . 


[ حكم ما لو طلب العبد النكاح ] 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة ومالك والشافعي في أصحٌ قوليه : إِنَّ السيد 
لا يُجبر علئ بيع عبده إذا طلب ذلك منه فامتنع"" ع مع قول أحمد : إِنَه 
يُجبر على ذلك9؟ , 
فالأول : مخقّف على السيد محمول علئ حال آحاد الناس ٠‏ والثاني : 
0 مشدّد محمول على حال أهل الورع والدّين الذين لا يرون لهم حقاً على 
0 عبدهم بالملك ؛ إِنّما يراه أخاه في الإسلام إن كان العبد مسلماً . 


: ويؤيده : قوله صلى الله عليه وسلم في حقٌ الأرناء : ١‏ ومن لا يلانككُ 
0 فبيعُوهُ » ولا تعذَّبُوا خلقَ الله » انتهئ 29 م 


8 [ حكم إعفاف الابن لأبيه بالتكاح إن طلبه الأب ] و 


ومن ذلك : قول أبي حنيفة ومالك : إِّهُ لا يلزم الابنَ إعفافٌ 


قوله : ( إذا طلب ذلك منه ) : التكاحٌ ؛ فبعد أن تكلّم عن حكم 
انيل اليا بد الي عل ا إلن حكم ما لو طلب العبد منه ذلك ؛ 8 


أي : التكاح ٠‏ وظاهر العبارة يوهم عَرْدَ ( ذلك ) على البيع ٠‏ وهو غير مراد ٠‏ وعبارة 
« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛ ( ص945١1)‏ : ( ويُجبر السيد علئ بيع العبد أو < 

0 إنكاحه إذا طلب منه الإنكاح فامتئع عند أحمد ٠‏ وقال أبو حنيفة ومالك : لا يُجر» 

ِو و«للشافصي قولان كالمذهيين ؛ أصامهما: لايجير ). وانظر «التجريد» 

0 4011/41 ) ء وه عيون المسائل 6( ص71 ) ٠‏ وه تحفة المحتاج (١‏ 144/9 ) . 

(0) انظر المغني )1096/4(١‏ . 

(1) رواء أبو داود ( 161 ) عن سيدا أبي فر رضي الله عنه . 


ُ انع إن علب الأ قا 8 ل الشافمي وأحمد في أظهر الروايتين 
0 عنه : إِنهُ يلزم الابنَ إعفاقةُ بالتكاح بشرط حرّية اع 


فالأول : مخمّف على الابن , والثاني : مشدّد عليه بالشرط المذكور + 
| فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


[ حكم تزويج أمّ ولده بغير رضاها ] 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة وأحمد والشافعي في أصحٌ القولين : إِنّهُ 
يجوز للوليّ أن يزوج أمّ ولده بغير رضاها!” . مع قول أحمد في إحدئ بم 
ق روايتيه : إِنّهُلا يجوز له ذلك22 , 


فالأول : مخمّف على السيد , والثاني : مشدّد عليه ؛ فرجع الأمر إلى 8 


مرتبتي الميزان . 
(1) انظر « التجريد » ( 4448/4 ٠)‏ وه عقد الجواهر الثمينة قي مذهب عالم المديثة ' ب 


الدوائي » ( 54/7 ) : ( يجب على 
القوت ) ٠.‏ 

(1) انظر « تحفة المحتاج » ( 771/9 ٠)‏ وه المغني © (715/8) ٠‏ وه رحمة الأمة في , 
اختلاف الأئمة »( ص195 ) . 


(4) انظر « المبدع 6( ٠٠١/1‏ ) ؛ وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص*15 ) ٠‏ وقال © 
في ١‏ الذخيرة » ( 157/4 ) : ( كان مالك يقول : له إجبار أمّ ولده ٠‏ ثم رجع عنه ؛ 
القوة الحرية وعدم المالية ) . 


[ حكم ما لو قال : أعتقث أَمَتي وجعلتُ عتقّها صداقّها ] 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة ومالك والشافعي : إِنّهُ لوقال : أعتقث أَمَتي 
وجعلتُ عتقها صداقها ٠‏ بحضرة شاهدين. . فالنكاح غير منعقد”"؟ ٠‏ مع 
قول أحمد في إحدئى روايته : إَّه ينعفد" . 
وأمّا العتق : فهو صحيح إجماعً9؟ . 
فالأول : مشدّد ؛ والثاني : مخف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 
ووجه القولين ظاهر . 


[ حكم ما لوقالت لسيّدها : أعتقني على أن أنزوّجك وعتقي صداقي ] 

ومن ذلك : قول الأئمّة الأربعة : إِنَّ الأمة لو قالت لسيدها : أعتقني 
علئ أن أتزرّجك ؛ فيكون عتقي صداقي ٠‏ فأعتقها. . صم العتق©؟ , 

وأا التكاح : فقال أبو حنيفة والشافعي : هي بالخيار إن شاءت تزوجته 


وإن شاءت لم تتزوجه ٠‏ ويكون لها إن اختارت تزويجه صداقٌ مستأئّفٌ , 


عبارة الحتفية تدك على انعقاد النكاح ووجوب مهر المثل ؛ قال في « حاشية ابن 
عابدين ©( 181/5 ) : ١(‏ فلها مهر مثلها ؛ أي : عندهما يريد : أبا حنيفة ومحمد-؛ 
لان العتق ليس بمال ؛ فلا يصع مهر) . و« حاشية الدسوقي» (708/5)ء 
وا البيان 988/40 ) ١‏ 

انظر « الإتصاف 49/806 ) . 

انظر « رحمة الأمة في اختلاف الأثمة ؛( ص95١‏ ) 

انظر ٠‏ رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛( ص95١‏ ) 


اوس وم ومو لوسرو ووه 

وإن كرهت فلا شية عليها عند أبي حنيفة ومالك ؛ وقال الشافمي : له عليها 
قيمة نفسها ء وقال أحمد : تصير حرّة وتلزمها قيمةٌ نفسها ؛ فإن تراضيا 
) بالعقد كان العتق مهراً . ولا شي .1 
ب ان العتق مهراً . ولا شيء لها سوا 
فالأول : مشدّد في أمر العتق ٠‏ مخقّف في أمر التكاح ؟ بجعل الخيار 


والثاني : من الشقّين في الخيار مشدّد بإلزامها ف نفيها إذا لم يتراضيا ل 
1 / بجعل نفس العتق مهرا ٠‏ فرجع الس إن مرتتي المزاة + والله سبحانه 


2 


: 
0: 
0: 
1 


لم (1) قال في 9 تبيين الحقائق » ( 417/5 ) : ( ولو أعتق أمته علئ أن تزوّجه نفسها ٠‏ فزوجته 
انفسها. . كان لها مهر مثلها عند أبي حنيقة ومحفد رحمهنا اله . وعند أبي يوسف : 
يجوز جعل العتق صداقاً. . . فإن أبث أن تتزؤجه فمليها قيمتها في قولهم جميماً ) . 
وانظر ه حاشية ابن عابدين381/8(6): وه عيون المسائل : ( ص١901):‏ 
وه البيان 6 (4/ 788 ) ء وه جواهر العقود 6( 17/1 ) ء وه الهداية على مذهب الإمام 
أحمد 6( ص 508 ) . 

)في هامش (1) : ( يلغ ) . 


[ مسائل الإجماع والانفاق في باب ما يحرم من النكاح ] 
اتفق الأئمّة علئ : أنَّ أمّ الزوجة تحرم على التأبيد بمجرد العقد على © 
البنت ٠‏ خلافاً لعلي وزيد بن ثابت ومجاهد ؛ فا 
بالدخول بالبنت » وقال زيد بن ثابت : إن طلقها قبل الدخول جاز له أن 9 
وج أمّها » وإن ماتت قبل الدخول لم يجز له تزرّج أمّها ؛ فجعل الموت ٍ 
© كالدخول . 


فالأول : مشدّد » والثاني : فيه تخفيف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي © 
الميزان . 
وتوجيه القولين ظاهر . 


واتفق الأئمة أيضاً علئ : أن الربيبة تَحرُم بالدخول بالأمّ وإن لم تكن في 
ججر زوج أمّها » وقال داود : يشترط أن تكون الربيبة في كفالته . 

وكذلك اتفقوا علئ : أنَّ المرأة إذا نّتْ لم ينفسخ نكاحها » خلافاً لعلي 
والحسن البصري . 

واتفقوا أيضاً علئ : أنَّهُ لا يجوز لمن يحل له نكاح الكفار. . وطء إمائهم 
بملك اليمين » خلافاً لأبي ثور ؛ فإنّهُ قال : يجوز وطء جميع الإماء بملك 
اليمين علئ أي دين كُنّ . 


واتفق الأئمّة على : تحريم الجمع بين الأختين في النكاح ٠‏ وكذا بين 
م المرأة وعمّتها أو خالتها . 


وأجمعوا علئ : أنَّ نكاح المُتعة باطلٌ » لا خلاف بينهم في ذلك ٠‏ 
© وصفته : أن يتزوّج امرأة إلى مدَّة فيقول : تزوجتك إلئ شهر أو سنة ونحو 
ذلك . وما ورد في إباحته منسوخ بإجماع العلماء قديماً وحديثاً 


بأسرهم7"© ٠‏ خلافاً للشيعة ٠‏ وروّوةُ عن ابن عباس رضي الله عنهما. " 
والثابت عنه : بطلانه » وسيأني عن زفر نحوه في مسائل الخلاف7"© . 


هنذا ما وجدته من مسائل الإجماع والاتفاق9؟ . 


وأمًا ما اختلفوا فيه : 


[ حكم نكاح الزانية ] 
فمن ذلك : قول الأثمّة الثلاثة : لَه يجوز نكاح الزانية©» » مع قول 
أحمد : إِنَهُيَحرمُ نكاحها قبل التوبة من الزئئ' 
فالأول : مخف . والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


مما ورد في نسخ إباحة نكاح المتعة : ما رواه البخاري ( 4515 ) . ومسلم ( /1401) : 
عن سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهئ 1 
عن متعة النساء يوم خيبر ؛ وعن أكل لحوم الحُمُر الإنسيّة ) 

انظر ( 6317/4/6 - 

انظر ؛ رحمة الأمة في اختلاف الأئمة (١‏ ص90 1948-1 ) . 

انظر ١‏ تبيين الحقائق » ( ١١4/7‏ )؛ وه حاشية الخرشي » ١977/+(‏ ). وه حلية 
الملماء 6 8903/5) . 

انظر ‏ الإنصاف »151/80 ) ء و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص9١‏ ) . 


: 
1 


[ حكم ثبوت حرمة المصاهرة بالزنئ ] 


' ومن ذلك : قول مالك والشافعي ا ا 
نكاحها . ولا نكاح أمّها وبنتها('2 . مع قول أبي حنيفة وأحمد : يتعلق ) 
تحريم المصاهرة بالزئئ . وزاد عليه أحمد فقال : إذا لاطّ بغلام حَرُمت |» 
عليه أقة ويُ9؟ . 


فالأول : مخمّف . والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 

وتوجيه القولين لا يخفئ على القَطِن . 

ووجه تحريم الم باللُواط في ولدها الذكر : كونها محلاً لولادته ؛ 
'نثئ علئ حدٌ سواء ؛ تعظيماً للمحلٌ . 


3 بم 


ع 


. 
و 
[ حكم العدّة قبل وطء الزوج إن زنت ثم تزوّجت ] 8 
0 


انظر 0 عيون المسائل 6( ص7١7‏ ) ٠‏ وه البيان ؛ ( 784/4 ) . 8 
انظر ٠‏ البناية شرح الهداية » ( 77/8 ) ء وه المغني » ( 118/9 :114 )؛ وه رحمة ( 
الأمة في اختلاف الأئمة »( ص90١‏ ) . 

انظر « حاشية ابن عابدين 6( ©#/ 50 ) ء وه الييان 6( 1748/1١‏ ) . 

انظر 9 عيون المسائل »( ص4 50 ) ء وه الإنصاف 185/86 ) . 


حاملاً حَرُمٌ التكاح حتئ تضع ٠‏ وإن كانت حائلاً لم يَحرُم ولم تعتة”"2؟ 

فالأول : مخقّف خاصٌ بآحاد الناس ٠‏ والثاني : فيه تشديد خاصٌ بأهل 
المروءات من العلماء والصالحين , والثالث : مفصّل ؛ فرجع الأمر إلئ 
مرتبتي الميزان . 

ووجه الأول : إفتاء النبي صلى الله عليه وسلم بحل ذلك » وقال : ١‏ قد 
خرجًا مِنْ فاح إلى نكاح 376" , 

ووجه القولين الاخرين ظاهر . 


[ حكم نكاح الرجل المتولّدةَ من زناه ] 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة وأحمد ومالك في إحدئ روايتيه : إِنّه يحرم 
ع على الرجل نكاح المتولّدة من زناه””؟ » مع قول الشافعي ومالك في الرواية 
»6 


الأخرئ بأنّها تحلُ مع الكراهة9؟ . 
فالأول : مشدّد خاصٌ بأهل الورع بعد التوبة » والثاني : مخقّف خاصٌ 
بأراذل الناس ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان*؟ . 


1 انظر ه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛( ص191 ) . 

(؟) رواه عبد الرزاق في ١‏ المصنف » ( 11740 ) عن سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه 
موقوفاً . 
انظر « التجريد » (4/ 4447 ٠)‏ وه الفراكه الدواني » ( 14/1 )ء وه الإنصاف » 
ل 
وهي الرواية المشهورة عن الإمام. مالك . وانظر ١‏ الفراكه الدوائي » ( 14/5 ٠)‏ 
وه عيون المسائل » ( ص5١7‏ ) ؛ وه مغني المحناج » ( 1417/4 ) ٠‏ وه رحمة الأمة في 
اختلاف الأئمة 6( ص/190 ) . 
في هامش (1) : ( بلغ ) . 


[ حكم الجمع بين الأختين في الوّطء بملك اليمين ] 
ومن ذلك : قول الأئمّة الأربعة بتحريم الجمع بين الأختين في الوطء 
بيلك اليمين”" » مع قول داود بإباحة الجمع بين الأختين في الوطء بيلك و 


اليمين » وهو رواية عن أحمد'" . ومع رواية لأبي حنيفة : إِنّهُ يصح نكاح 8 

1 9 

الأخت علئ أختها غير أَلَّهُ لا يحلُ له وطء المنكوحة حتئ يحرّم الموطوءة ٠.‏ 
00 
| على نفسه 


ب فالأول : مشدّد ٠‏ ويؤيّده : ظاهر قوله تعالئ : 9 


َ الشنكن» [الساء : 15 

َ والثاني : مخقّف ؛ لأنَّ سياق الآية إنّما هو في المحرّماتٍ بالتكاح (هأ 

اا ا م د اي مِ 
والثالث : مخف في جواز العقد على العقد لنكن من غير وطء ؛ فرجع 


5 الأمر إلى مرتبتي الميزان . : 


[ حكم مَنْ أسلم وعنده أكثر من أربع زوجات ] 
ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إنَّ من أسلم وتحته أكثر من أربع يختار 
)١(‏ انظر ١‏ البناية شرح الهداية » ( 77/8 ) ء وه عيون المسائل » ( ص04١7‏ ) ٠‏ وه حلية 


العلماء »1781/10 ) ء وه المبدع 180/56 ) 
)١(‏ انظر ه المبدع »188/1(6) . 


5) انظر « البناية شرح الهداية » ( 71/5 ) ء وه رحمة الأمة في اختلاف الأثمة » 
(ص191). 


منهنٌ أربعاً ٠‏ ومن الأختين واحدة"؟ » مع قول أبي 
وقع عليهنٌ في حالة واحدة فهو باطل , وإن كان في عقودٍ صحّ النكاح في 
) الأربع الأول ٠‏ وكذلك الأخحتان9؟ , 7 


فالأول : فيه تخفيف ٠‏ والثاني : فيه تفصيل ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي 
الميزان . 
2 وتوجيه القولين ظاهر . 


2 [ حكم أنكحة الكفار ] : 
1 ومن ذلك : قول الأئة الثلاثة : إِنَّ أنكحة الكفار صحيحة تعلق بها ب) 
الأحكام كتعلّق أنكحة المسلمين” ٠‏ مع قول مالك : إِنّها فاسدة8©© . 
, فالأول : مخقّف على الكفار , والثاني : مشدّد عليهم ؛ فرجع الأمر 
إلئ مرتبتي الميزان . 
ووجه الأول : عدم تعض السلف للبحث عن أنكحتهم في الفساد أو 
الصكّة . 


لترغول). 
لي (1) انظر «حاشية ابن عايدين» (0/5٠1)ء‏ وهرحمة الأمة في اختلاف الأئمة» 
(ص/11 144 ), 

م انظر « البناية شرح الهداية  1١1/8(‏ )ء وه مغني المحتاج 800/4(6). 0 
و المبدع 173/102) . , 
انظر ٠‏ حاشية الخرشي » (117/5 )ء وه رحمة الأمة في اختلاف الأثئمة » 


ووجه الثاني : عموم قوله صلى الله عليه وسلم : ٠‏ كلُ عمل ليس عليه 
أمنا فهو ردٌ "2 » ويمكن تجديدٌ عقدٍ أحدهم إذا أسلم بسهولة . 


[ حكم نكاح الحرٌ من الأمّة ] م 

ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنَّهُ لا يجوز للحرٌ نكاح الأمة إلا 0 
بشرطين : خوف العَنّت » وعدم الطّؤل لتكاح حرّؤ” مع قول بي حنيفة فل 
رحمه الله : إِنَّهُ يجوز للحرٌ ذلك مع فقد الشرطين ٠‏ وإنّما المانع عنده من 9 


ذلك أن يكون تحته زوجة حرّة أو معتدّة منه9© . هٍِ 
9 
فالأول : فيه تشديد » يصول يظاى مل اقرف وحتحبا الثنن جزنه ير 


نكاح الإماء عندهم عاراً ونقصاً في النسب ٠‏ والثاني > مخف محمؤل عل و 
حال آحاد الناس ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . و 


د 
[ حكم نكاح المسلم من الأمّة الكتابيّة ] م 

ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنُّ لايحلٌ للمسلم نكاح الآمة © 
الكتابية9» ٠‏ مع قول أبي حنيفة : يجوز ذلك مع عدم الشرطين*© . مِ 


سبق تخريجه ( 154/1) . 
21 انظر ه عيون المسائل 6( ص715) , وه مغني المحتاج ( 701/4 ) ٠‏ وه الإنصاف * 
ويك 
م انظر ه البناية شرح الهداية »( 9/ :5 ) ٠‏ وه رحمة الآمة في اختلاف الأئمة »( ١98‏ ) 
(4) انظر : المعونة علئ مذهب عالم المدينة» ( ص44 )؛ وه مني 
المحتاج ٠»‏ 4/ 704 ) ء وه المغني 6( 188/897 ) . 
كذا في النسخ التي بين يدي ٠‏ ولم يذكر قوله : ( مع عدم الشرطين ) في « رحمة الأمة- 


: فالأول : فيه تشديد » والثاني : فيه تخفيف ٠‏ محمول علئ حالين ؛ 
كما في المسألة قبله ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


[ حكم الجمع بين أكثر من أَمّ في النكاح للحرٌ ] 
ومن ذلك : قول الشافعي وأحمد : إِنَُّ لا يجوز للحرٌ أن يزيد في نكاح 
الإماء علئ أَمَةَ واحدة''" ٠‏ مع قول أبي حنيفة ومالك : إِلَّهُ يجوز له أن 


؟ يتزرّج من الإماء أربعاً ؛ كما يتزوّج من الحرائر”؟ . 
فالأول : فيه تشديد والثاني : مخقّف ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان. 


ووجه القولين ظاهر . 


ومن ذلك : قول الأثمّة الثلاثة : إِنهُ لا يجوز للعبد أن يجمع سوئ بين 
زوجتين فقط”" » مع قول مالك : إِنهُ كالحرٌ في جواز الجمع بين أربع 29 . 
فالأول : مشدّد , والثاني : مخقّف ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 


0 في اختلاف الأئمة 6( صص144 )؛ وهو المناسب ؛ لأن الجمهور يمنعون نكاح الأمة الكتابية 
مطلقاً ٠‏ أما الأمة المسلمة فيييحون نكاحها بشرطين ذكرهما في المسألة السابقة ٠‏ وانظر 
البنا شرح الهداية »( / 44 ) ؛ وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة 6( ص948١‏ ) . 
انظرة حلية العلماء .781/5 ) ء وه المبدع »114/50 ) . 
انظر 9 التجريد » (441///4 ) ٠‏ وه عيون المسائل » ( ص 717 ) ٠‏ وه رحمة الأمة في 
اختلاف الأئمة ؛( صر ة! ) . 
انظر « البناية شرح الهداية 6( 08/9 )» وه البيان 6( 4/ 70٠‏ )؛ وه المغني (١‏ /ا/ 8 ) . 
انظر « عيون المسائل » ( ص8١‏ )؛ و رحمة الأمة في اختلاف الأثمة » ( ص98١‏ ). 


[ حكم زواج الرجل من امرأةٍ زنئ بها قبل الاستبراء ] 
0 ومن ذلك : قول الشافعي : إِنَّهُ يجوز للرجل أن يتزوّج بامرأة زنئ بها ٠‏ « 
4 ويجوز له وطؤها من غير استبراء » وبه قال أبو حنيفة » للكن لا يجوز عنده امي 


|8 وطؤها من غير استبراء بحيضة أو بوضع الحمل إن كانت حاملآً9؟ . و 


فالأول : مخقّف . والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


[ حكم الرَّواج بالزانية وشروطه ] 8 
ومن ذلك : قول مالك : يُكره التزويج بالزانية مطلقاً مع قول أحمد م8 
لا يجوز أن يتزرّجها إلا بشرطين : وجود التوبة منها ٠‏ واستبراؤها بوضع 9 
الحمل أو بالآقراء أو بالشهور"© . .0 
فالأول : مخقّف . والثاني : فيه تشديد ؛ فرجع الأمر إلى 602 
الميزان . ءٍِ 
ويصحُ حمل الثاني : علئ حال أهل الورع بعد توبتهم ٠‏ وحمل الأول : 0 
علئ آحاد الناس ؛ وذلك أنَّ الناس يلوثون بأهل الورع إذا تزوّجوا زانية قبل 
ظهور توبتها الخالصة للناس » وحملها على الصدق في التوبة » بخلاف 
آحاد الناس الذين يقعون في الرذائل . 


(1) انظر « حاشية ابن عابدين » ( / 60 ) ء وه جواهر العقود » ( 11/1 ) : وه رحمة الآمة 
في اختلاف الأثمة ؛( ص19 ) ء وقد سبق ما يقرب من هلذه المسألة ( 139//5 ) . 


(1) سبق بيان هلذه المسألة ( 153/6 © 


[ حكم نكاح المُثمَة90) ] 
ومن ذلك : قول الأئئّة كلّهم : إنَّ نكاح المتعة باطل2"7 . مع قول زف 
من الحنفية : إِنَّ الشرط يسقط ٠‏ ويصحٌ التكاح على التأبيد إذا كان بلفظ 
التزويج ٠‏ وإن كان بلفظ المتعة فهو موافق للجماعة في البطلان2؟ . 


6 فالأول : مشدّد ؛ لنسخ نكاح المتعة بإجماع الأمة . والثاني : محل 
بالشرط الذي ذكره ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


[ حكم نكاح الشّغار©» ] 
ومن ذلك : قول الشافعي وأحمد : إِنَّ نكاح الشغار باطل”*؟ » مع قول 
أبي حنيفة : إنَّ العقد صحيح » والمهر فاسد© . 
1 فالأول : مشدّد » والثاني : فيه تخفيف ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي 
الميزان . 


شرح البداية » ( 148/١‏ ) : ( وهو أي : نكاح المتعة-: أن يقول 
أتمتع بك كذا مذّةٌ بكذا من المال ) . 
شرح الهداية 6( 11/8 ) ٠‏ وه عيون المسائل » ( ص4١‏ ) ٠‏ وه البيان » 
(00/4؟ )ء وه الإنصاف 158/48(6) . 
انظر ١‏ الاختيار » ( 44/5 ) ء وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص9448١‏ ) 
نكاح الشغار : هو أن يزوج الرجل ابنته علئ أن يزوّجه المزوّج ابنته أو أخته ؛ ليكون 
أحد العقدين عوضاً عن الآخر . انظر للقن 0510 1100/00 
وكذلك الحكم عند المالكية ٠»‏ وانظر «عيون المسائل » ( ص4١7) ٠‏ وه تحفة 
المحتاج (١‏ 518/9 )ء وة الإنصاف 198/806 ) . 
وركجي قر بعلم )؛ و؛ رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص ١44‏ ). 


[ حكم ما لو تزوّجها بشرط تحليلها لمطلّقها ثلاثاً] 
أ ومن ذلك : قول أبي حنيفة : إِنَهُ إذا تزرّجها علئ أن يُحلّها لمطلّقها 
ثلاث » وشرط أهُ إذا وطنها فهي طالق ٠‏ أو فلا نكاح . + اليس النعيع 
6 دون الشرط » وفي جلها للأول عنده روايتان"© . مع قول مالك : : إِنها 
ا لا تحلُ للأول إلا بعد حصول نكاح صحيح يصدر عن رغية وصدق ؛ من 
غير قصد تحليل » ويطؤها حلالاً وهي طاهرة غير حائض ٠‏ فإن شرط © 
© التحليل أو نواه . . فسد العقد » ولا تح للثاني”"؟ ٠‏ ومع قول الشافعي في ف 
امن نوين : إِنّهُ لاايصحٌ التكاح”* » ومع قول أحمد : لا يصحٌ النكاح 17 
مطلقا9 . 8 
6 فالأول : فيه تخفيف ٠‏ والثاني : فيه تشديدء وكذلك الثالثء ب 
3 والرابع : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 
: ووجوه هلذه الأقوال لا تخفئ على القَطِن . 
[حكمما لوتزؤجها بقصد تحليلها من غير شرط] 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة والشافعي : إِنَّهُ إذا تزرّجها ولم يشترط 1 
6 تحليلها » وللكن كان في عزمه التحليلُ. . صحّ التكاح » للكن مع الكراهة 
شرح الهداية »( 0/ 48١‏ ) وما بعدها . 
الدسوقي 2( 108/5) . 


مع فول يلاها أعند : إنةلايصغ 
فالأول : مخقّف ٠‏ والثاني 0 عي الميرآن . 


[ حكم ما لو تزوّج بشرط ألا يتزوّج عليها أو لا يسافر بها ونحو ذلك ] 
0 : قول الأئمّة الك مو يي د 0 
يتسرّئ عليها ٠‏ أو لا ينقلها من بلدها أو دارها » أو لا يسافر يها. . 
اموه 1ح وك ب كم 
م الحلالَ ؛ فكان كما لو شرطت ألا تسلّمه نفسها"؟ . مع قول أحمد : إِنَّ 
العقد صحيح . وللكن يلزمه الوفاء به » ومتئ خالف شيئاً من ذلك فلها 
, الخيار في الفسخ29 , 


فالأول : مخف , والثاني : فيه تشديد ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي 
الميزان , والله سبحانه وتعالئ أعلم . 


© 6ه 


انظر « تبيين الحقاتق »( 594/7 ) » و البيان 90/4/40 ) , 
أنظر 8 حاشية الدسوقي » ( 188/1 ) ء وة المبدع » ( 191/5 
اختلاف الأئمة 6( ص144 ) . 

انظر شرح الهداية» (158/9)ء ودحاشية السوقي » 0174/0 
وه تحفة المحتاج 2( 7410//8) . 

انظر « المغني ©( 45/9 ) ء وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص 144 ) . 


) وه رحمة الآمة في 


بسب يسا رفي الشكاح والره ااضصبت 


اعلم : أنَّهُ ليس في هذا الباب مسألة مُجِمّع عليها . 
وأمًا ما اختلفوا فيه : 
[ العيوب التي يثبت بها خيار فسخ التُكاح ] 

افمن ذلك : قول أبي حنيفة : إِنَّهُ لا فس بشيء من العيوب ٠‏ وإِنّما 
للمرأة الخيار في اليبٌ والعْنّه فقط2"0 » مع قول مالك والشافعي : إن 
في ذلك كله الخيار إلا في المَيْنَ("؟ » ومع قول أحمد بثبوته في الكلٌ9؟ . 

: واعلم يا أخي : أنَّ العيوب المثبتة للخيار تسعة أشياء‎ ١ 

ثلائة تشترك فيها الرجال والنساء ؛ وهي : الجنون ء والجذام » 
والبّرص ٠‏ 

واثنان مختصان بالرجال ؛ وهما : الجَب » والعنّة . 

وأربعة تختصصٌ بالنساء ؛ وهي : القَرَن ء والرّتّق » والقَئْق » والعَفّل . 

: قطع الذّكر . 

. ) 4008/4» انظر « التجريد‎ 41١ 


(1) انظر « المعونة على مذهب عالم المدينة »( ص */ ) ء وه البيان »90/40 ) , 
(6) انظر ه المغني 6( 8 18 ) ء وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة (٠‏ ص 144 ) . 


والقَرن : عَظمٌ يكون في الفرج يمنع من الوطء . 

والرّتق : انسداد الفرج . 

والقنّق : انخراق ما بين محل الوطء ومخرج البول ٠‏ 

والمٌقل : لحم يكون في الفرج ٠‏ وقيل : رطوبة تمنع من لذ الجماع . 

فالأول : من الأقوال مشدّد على الزوج ٠‏ والثاني : فيه تخفيف عليه ٠‏ 
والثالث : مخّف ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 


[ حكم حدوث عَيبٍ في أحد الزوجين بعد العقد وقبل الدخول ] 
ومن ذلك : قول مالك والشافعي وأحمد : إِنَهُ إذا حدث عيب في الزوج ف 


فالأول : مخقّف على المرأة » مشدّد على الزوج إلا في الغنّه عند 
الشافعي ٠‏ والثاني : عكسه ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


انظر ٠‏ حاشية الخرشي » (//5797)ء وه حلية العلماء ؛ (408/1 ). وه مغني 
المحتاج (١‏ 747/4 ) وه المغني 6( 181/9 ) . 

انظر ه المعونة في مذهب عالم المدينة 6( ص977) » وه حلية العلماء» 
400/5 ) ء وه رحمة الأمة في اختلاف الأثمة »( ص ١44‏ ) . 


0 مع رط ٠‏ فهورقا و61 ع نول الثافسن في أصبخ أقواقة : إِنَّ 
'/ لها الخيار على القَؤْر والثاني : إلئ ثلاثة أيام ٠‏ والثالث : ما لم تمكنه من 
الوطء9؟ . 

فالأول : فيه تشديد على المرأة » والثائي : فيه زيادة تشديد » والقول 
الثاني من أقوال الشافعي : فيه تخفيف على الزوجة ٠‏ وكذلك الثالث ؛ 
فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 

ووجه قول أبي حنيفة والقول الثاني من أقوال الشافعي : إلحاق العتق 
بخيار المجلس والشرط في البيع . 

ووجه كون الخيار هنا على القَوْر : إلحاقه بالاطّلاع على عيب المبيع . 


[ حكم ما لو عَتَقت الأمّة وزوججها حو ] 
ومن ذلك : قول الائمّة الثلاثة : إذا عتقت الأمة وزوجها ح. . فلا ( 


خيار لها(" , مع قول أبي حنيفة يثبت لها الخيار مع حرّيته 9 . 


أنظر ‏ البناية شرح الهداية 6( 8/ 115 ) » وه تبيين الحقائق »( 155/5 ) . 

انظر 2 جواهر العقود » ( 77/1 ) ؛ وة رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ( ص 3٠١‏ ) . 
انظر ‏ عيون المسائل ؛ ( ص 771١‏ ) ء وه حلية العلماء » ( 414/5 ) ٠‏ وه الإنصاف * 
لوص 

انظر 8 تبيين الحقائق 6( 177/7 ) ٠‏ وه رحمة الأمة في اختلاف الأثمة » ( ص 70١0‏ ) . 


فالأول ١‏ التتكومل النزا عزنا اشن ليها : 
ووجه الأول : تساويهما في الحرّّة بالعتق . 
ووجه الثاني : أنه كإنشاء عقد النكاح ؛ فلا ينبغي تزويجُها إلا ممّن © 


© ترضاه ؛ فقد تكرهه لأمر آخر فيه غير العيوب التي في هلذا الباب ٠‏ والله 


؟ تعالى أعلم . 


[ مسألة الاتفاق في كتاب الصّداق ] ٠‏ 

اعلم : أنّي لم أرَ فيه شيثاً من مسائل الإجماع والاتفاق إلا اتفاقهم على © 

استقرار المهر بموت أحد الزوجين”" . 
وأمًا ما اختلفوا فيه : 


[ حكم النكاح إن كان الصّداق فاسدأ ] 
فمن ذلك : قول الشافعي وأبي حنيفة ومالك وأحمد في إحدئى 
روايتيهما : إِنَّ التكاح لا يفسد بفساد الصّداق7؟ » مع الروايتين الأخريئن 
لمالك وأحمد : إِنَهُ يفسد بفساد الصّداق9؟ . 
فالأول : مخمّف , والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 
ووجه الأول : أنَّ فساد المهر لا تعلّقَ له بذات النكاح ؛ فيصحٌ التكاح » 
ويلزم الزوج بدلُ ذلك المهر أو مهر المثل . 
0 انظر 0 رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص17 ) . 
0 انظر « البناية شرح الهداية » ( 178/0 ) » وه المعونة على مذهب عالم المدينة » 
٠2‏ ص01 ) ء وه مغثي المحتاج 6( 7/1/4 ) ء وه المغني 6( 998/90 ) . 


[ 0) انظر ه المعونة على مذعب عالم المدينة 6 ( ص101)ء وه المغني ؟ (/758/8) + 
وه رحمة الأمة في اختلاف الأقمة (٠‏ ص١‏ 70) . 


مج ومو جو مبو بو وموم سوبع 
ووجه الثاني : أنَّ المهر طريق إلئ إباحة النكاح والاستمتاع ؛ فهو 
وي كالطهارة للصلاة . ويؤيّده : حديث : ٠‏ قد استحللم فروجَهنٌ 
بكلمة الله 20 . وحديث ؛ وفي نييِه ألا يوفيّها صّداقّها. . 


لقيّ الله يوم يموثُ وهو زانٍ »7© . 


[ بيان أقلٌ الصّداق ] 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة ومالك : إنَّ أقّ الصداق مقدّر””” ٠‏ مع قول 
© الشافعيٌ وأحمد : إِنَّهُ لاحدٌ لأقلٌ» . 


وعلى التقدير : فقال مالك وأبو 


: أقلّهُ : ما تُقطّع به يد السارق + 


: أو ربع دينار أو ثلاثةٌ دراهم عند 


وهو عشرة دراهمٌ أو دينارٌ عند أبي 
مالك , 


فالأول من أصل المسألة : مشدّد خاصٌ بآحاد المؤمنين الذين يقع منهم 
النزاع » فيكون التقدير أنفع لهم ؛ ليرجعوا إليه . 


مخف ؛ لأنَّ فيه ردّ الحكم إلى ما ترضئ به الزوجة أو ولثِها 


رواه مسلم ( 1714 ) عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما . 

4 (1) رواه البيهقي في ٠‏ السئن الكبرئ » ( 147/9 ) بنحوه عن سيدنا صهيب بن سنان 
5 رضي لشله. 

(5) _انظر ‏ البناية شرح الهداية 6( 9/ /ا15 ) ٠‏ وه حاشية الدسوقي 6( 808/5) . 

5 (4) انظر « البيان» (734/4)ء وه المبدع 6 (145/1 ) ء وه رحمة الأمة في اختلاف 

الأئمة 6( ص١1١1).‏ 

انظر ‏ البناية شرح الهداية »( 0/ /ا15 ) » وه حاشية الدسوقي 6( 808/6) . 


من قليل أو كثير ؛ فللزوج جعل الصداق ملء جلد الثور ذهباً ؛ فرجع الأمر 
إلئ مرتبتي الميزان . 


[ حكم جعل تعليم القرآن مهرأً] 


ومن ذلك : قول مالك والشافعي وأحمد في إحدئ روات 


: إنهُ يجوز 


جعل تعليم القرآن مهرا””2 ٠‏ مع قول أبي حنيفة وأحمد في أصمحٌ روايتيه : 
نه لا يكون مهرا""» . 

فالأول : مخمّف . والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 

ووجه الأول : تصريح السئة بجواز أخذ الأجر عليه9؟ . 

ووجه الثاني : أنَّ المال هو اللائق بجعله صداقاً ؛ لغلبة ميل القلوب © 
إليه ٠‏ فيحصل به التأليف بين الزوج والزوجة وأهلها أكثر ؛ كما هو مشاهد 
في الناس ٠‏ فتعطيه ديناراً فيجد له لذَّة أكثر من أن تعلّمه آية أو حديثاً » 
ويصير يحبّك لأجل ذلك أكثر . 

ويحتمل : أنَّ الإمام أبا حنيفة قصد إجلال كلام الله عزَّ وجلٌّ أن يكون 
عوضاً عن الاستمتاع بجلدة دُبغت بدم الحيض والنفاس » ولا تساوي فلسا 
في السوق لو قُطعت وببعت ٠‏ 


27ج 7 درج يي 


7 


7 هي 


انظر ؛ حاشية الصاوي على الشرح الصغير» ( 448/5 ٠)‏ وه تحفة المحتاج » 

, ) 190/5١ )وه المبدع‎ 43١ 8/( 

(1) انظر ؛ البناية شرح الهداية ؛ ( 188/8 ١)‏ وه المبدع » (148/1 ٠)‏ وه رحمة الامة 
في اختلاف الأئمة 6( ص١ 73١‏ ) . 

25 من ذلك : حديث سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما : أن رسول الله صلى الله عليه 

وسلم قال  :‏ أحرقٌ ما أخذثم عليه أجرا كاب الث ؛ . وقد سيق تخريجه ( 407/١‏ ) . 


[ بيان ما تملك به المرأةٌ الصداق ] 


مي ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنَّ المرأة تملك الصّداق بالعقد”"؟ , 
١‏ 

, مع قول مالك : إنّها لا تملكه إلا بالدخول أو بموت الزوج ؛ فلا تله 
4 بمجرد العقد ٠‏ وإنّما الملك يعقبه9؟© , 

فالأول : مشدّد . والثاني : فيه تخفيف + فرجع الأمر إلئ مرتبني 


الميزان . 


[ حكم السفر بالزوجة ] 
ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنَّهُ إذا أوفاها مهرها فله أن يسافر 
بزوجته حيث شاء'”" ٠‏ مع قول أبي حنيفة في إحدئ روايتيه : إِنَهُ لا يُخرجها 
من بلدها إلئ بلد أخرئ ؛ وعليه الفتوئ كما قاله صاحب كتاب 
6 « الاختيار » ؛ لفساد أهل الزمان؟؟ . 
١‏ فالأول : مخدّف على الزوج . والثاني : مشدّد عليه ؛ فرجع الأمر إلى 
مرتبتي الميزان . 


)١( 4‏ انظر « حا 
لكرو)ء 
) (1) انظر « المعونة على مذعب عالم المدينة » ( ص 784 ) ء وه رحمة الأمة في اختلاف © 
الأئمة 6( صض1١5)‏ . 


ابن عابدين» ( 151/8 ٠)‏ وه الييان» (7417/4)ء وه المبدع * 


6 ومن ذلك : قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد في أصمحٌ روايتيه : إن 98 

يي المفوضة إذا تزوّجت ثم طُلّقت قبل المسيس والفرض.. فليس لها إلا هم 
0 المُتعة”” , مع قول أحمد في الرواية الأخرئ :د لها نصف مهر الئل" 9 
ومع قول مالك : إن لمنعة لا تجب لها بحالٍ , بل هي مستحية قط" . 


/ فالأول والثاني : مشدّد . والثالث : مخقّف ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي 


: الميزان . ًْ 
ووجه إيجاب المتعة على القول الأول : أنّها من المعروف وحسن ب 
3 المعاملة والمعاشرة ٠‏ و 
ووجه الثاني : القياس علئ طلاق المفروض لها مهو . 3 
ووجه الثالث : أنَّ المفوضة لم تعلّق أملها بالمهر كلّ ذلك التعلّقّ ؛ 
: فكانت المتعة لها مستحيّة . 3 


3 (1) المفوضة: بصخ فيها فتح الواو وكسرهاء قال في «البناية شرح الهداية» م 
أ (16/0): (المفؤضة بكسر الراد: وهي التي طلنها قبل الدخول» ولم يسم لها هأ 
1 مهراً ٠‏ أو تزوجها علئ أن لا مهرّ لها ) ٠‏ وفي ١‏ البيان » (4/ 444 ) : ( يُقال : امرأة 
مفوّضة بكسر الواو : إذا أضفت التفريض إلبها ٠‏ ومفوّضة بفتح الواو : إذا أضفت ل 
التفويض إلى غيرها ) ٠‏ وانظر ١‏ المبدع 981/51 ) . و١‏ 
َو 0 انظر البناية شرح الهداية » (167/9) وه تحفة المحتاج ؛ 584/90 ١)‏ لإ 
5 وه المغني 141/89/(6) . 0 
انظره المغتي 141/9/(6) . 
(4) انظره عيون المسائل 6( ص/7717 ) ء وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة 4( ص١ 5١‏ ) , 


ويصحٌ حمل الوجو 
علئ آحاد الناس . 


: على حال الأكابر من أهل الورع ٠‏ وا| 


[ مقدار المُتعة عند القائلين بوجوبها ] 


ومن ذلك : قول أبي حنيفة : إِنَّ المتعة إذا وجبت فهي مقدّرة بثلاثة 
ابي ل فهي 


' أثواب : دِرْع ٠‏ وخجمار , ومِلحفة”" , بشرط ألا يزيد ذلك علئ نصف مهر 

المثل”" . مع قول الشافعي في أصمٌ قوليه » وأحمد في إحدئ روايتيه : إنَّ به 
مي ذلك مفوّض إلى اجتهاد الحاكم ؛ يقدّرها بنظره . قال الشافعي : 
والمستحتٌ ألا تنقص عن ثلاثين درهماً » وله قول آخر : إِنّها تصحٌ بما 
ينطلق عليه الاسم كالصّداق ؛ فتصحٌ بما قلّ وكثر . وفي رواية لأحمد : أنّها 


لا تنقص عن ذلك9؟ . 
فالأول : فيه تشديد بالشرط الذي ذكره ٠‏ والثاني : فيه تخفيف » 


«حاشيته 11١/86‏ ) : ( رع المرأة : قميصها والجمع أَدرُع. ... 
به المرأة رأسها , والجلحّفة بكسر الميم : ما تلتحف به المرأة من © 


انظر « البناية شرح الهداية » ( 145/8 ). 
انظر ٠‏ حلية العلماء ؛ 915/50 )؛ وه تحفة المحتاج » ( 417/9 )ع وه المغني » 


[ الضابط في تقدير مهر المثل ] 

ومن ذلك : قول أبي حنيفة : إنَّ مهر المثل معتبر بقراباتها من العصبات 
خاصّة . ولا مدخلَ في ذلك لأمُها ولا خالتها . إلا أن تكونا من نفس 
عشيرتها''" ٠‏ مع قول مالك : إِنّهُ معتبر بأحوال المرأة في جمالها وشرفها 
ومالها دون أنسابها , إلا أن يكن من قبيلة لا يزدن في صدافهنٌ 
ولا ينقصن”" . ومع قول الشافعي : إِنهُ معتبر بقراباتها العصبات فقط ؟ 
فبُراعئ حالٌ أقرب مّن تنسب إليه ؛ وأفربْهنٌَ أختٌ لأبوين ثم لأب ثم بناث 
أخ ثم عمّاتٌ كذلك”" ٠‏ فإن ققد نساء العصبات أو جُهل مهِرْهن. . 
فأرحام ؛ كجدات وخالات ٠‏ ويعتبر سن . وعقل » ويّسارء وبكارة » 
وما اختلف به غرض » فإن اختصت بفضل أو غيره زيد أو نقص لائق ا 
بالحال”؟» » ومع قول أحمد : هو مقدّر بقراباتها النساء من العصبات وغيرها 
من ذوي الأرحام . 

فالأول : فيه تشديد , والثاني : مفصّل » والثالث : مشدّد » والرابع : 
١‏ انظر ١‏ البناية شرح الهداية » ( 147/8 184 ٠)‏ وعيارة « رحمة الأمة في اختلاف 

الأئمة » ( ص١7‏ ) : ( من غير عشيرتها ) بدل ( نفس عشيرتها ) ٠.‏ وما ذكره الإمام ,أ 

الشعرائي هو الصواب المواقق لمصادر الحنفية . 

انظر ٠‏ حاشية الخرشي 6( 399//8 ) . 

قوله : ( ثمّ عمّات كذلك ) يفسره ما في ؛ تحفة المحتاج » ( 748/1 ) ؛ حيث قال : 

(: كذلك ؟ أي : لأبوين ثمٌ لاب ) - 


انظر 0 تحفة المحتاج ؟( 884/9  )‏ 
انظر ‏ الإنصاف 6 ( 107/8 ) ء و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛( ص؟١5‏ ) . 


| فيه تشديد ؛ كالقول الأول ؛ فرجع الراك عضي الميزاقن 
ولعلّ هلذه الأقوال : تختلف باختلاف أحوال الناس ‏ 


[ حكم اختلاف الزوجين في قبض الصّداق ] 
ومن ذلك : قول الأئمّة الثلائة : إِنَّ الزوجين إذا اختلفا في قبض 
4 الصّداق. . فالقول قول الزوجة مطلقاً"2 » مع قول مالك : إِنَّ كان العرف 
ا جارياً في تلك البلدة بدفع المعجّل قبل الدخول ؛ كما كان بالمديئة. . 
فالقول بعد الدخول قول الزوج ٠‏ وقبل الدخول. . قولها © . 

فالأول : مخدّف على الزوجة , مشدّد على الزوج ٠‏ والثاني : مفصّل ؛ 


[ بيان المراد ب ( الذي بيده عقدة النكاح ) ] 
٠‏ ومن ذلك : قول أبي حنيفة والشافعي في أرجح قوليه : إِنَّ الذي بيده 
' عقدة التكاح هو الزوج”" » مع قول مالك والشافعي في القديم : إِنَّهُ 
34 الولي؟؟ , ومع قول أحمد في إحدئ روايتيه : كمذهب الشافعي في 
م الجديد , والثانية : كمذهب مالك والشافعي في القديم© . 


انظر « حلية العلماء 503/5 ) ؛ وة الإتصاف 6( 585/8 ) . 
(©) (1) انظره عيون المسائل »( 777 ) ء وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ‏ ( ص1١7‏ ) . 
0 انظر ه البناية شرح الهداية »( 184/8 ) ء وه تحفة المحتاج ( 418/90 ) . 
(4) انظر ه عيون المسائل 6( ص778) ء وه حلية العلماء 485/50 ) . 

انظر ‏ الإتصاف 6 7117/80 ) ٠‏ وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص 7١1‏ ) 


ثم لا يخفئ أنَّ لكل من الأقوال وجهاً ؛ فإنَّ عفر الولي فيه مصلحة 
للزوج ٠‏ وعفوّ الزوج فيه مصلحة للوليّ ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان ٠‏ 


[ ما يترنّبٍ علئ زواج العبد بغير إذن سيّده ] 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة : إنَّ العبد إذا تزرّج بغير إذن سيّده » ودخل أ 
بالزوجة وقد سمّئ لها مهراً. . لا يلزمه شيء في الحال ٠‏ فإن عَتَقَ لزمه مهر ,« 
مثلها'» . مع قول مالك : إِنَّ لها المسمّئ كلها" . ومع قول الشافعي : إنَّ 
لها مهر الث » ونه يتعلّق بذمّة العبد » وعن أحمد روايتان9" . 


فالأول : فيه تخفيف على العبد ‏ والثاني : مشدّد » والثالث : فيه 


تخفيف , والرابع : كالمذهبين ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


[ حكم الزيادة على الصّداق بعد العقد ] 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة : إِنَّ الزيادة على الصّداق بعد العقد. . 
تلحق بالصّداق في الثبوت , سواء دخل بها أو مات عنها , فإن طلَّقَها قبل 


. )154 + 178/8 (» انظر ه البناية شرح الهداية‎ 1١ 
» (؟) انظر «حاشية الخرشي » (5/١٠7)ء وه المعونة علئ مذهب عالم المديئة‎ 
(ص1745).‎ 
» رحمة الأمة في اختلاف الأئمة‎ ٠ تحفة المحتاج » ( 147/7 ) ء» وقال في‎ ١ انظر‎ )( 
: والأخرئ‎ ٠ إحداهما : كمذعب الشاقعي‎ ١ وعن أحمد روات‎ ( : ) 7١ص‎ 
فإ زاد لم يلزم سيده إلا قيمته أو تسليمه ؟‎ » 
. ) 34/0 (6 العبد ) » وانظر « المغني‎ 


الدخول لم تنبت نصف الزيادة مع نصف المسمّئ فقط”'؟ . مع قول 
مالك : إِنَّ الزيادة ثابتة إن دخل بها أو مات عنهاء فإن طلقها قبل 
. الدخول. . لم تثبت”'” ؛ فلها نصف الزيادة مع نصف المسمّئ ٠‏ وإن مات 9 
4 قبل الدخول وقبل القبض. . بطلت » وكان لها المسمّئ بالعقد على المشهور ف 
0 عنده'" » ومع قول الشافعي : هي هبة مستأنفة إن قبضَّمْها مضت ٠‏ وإن لم 
© تقبضها بطلت”؟' » ومع قول أحمد : حكم الزيادة حكم الأصل*© . 


فالأول : فيه تشديد , والثاني : مفصّل » والثالث : كذلك ٠‏ والرابع : 


مشدّد ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 


[ حكم امتناع الزوجة بعد تسليم نفسها قبل قبض صّداقها ] 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة وأحمد : إِنَّ المرأة إذا سلّمت نفسها قبل 
قبض صداقها فدخل بها الزوج وخلا بها ٠‏ ثم امتنعت عنه بعد ذلك. . جاز 


1) كذا في النسخ التي بين يدي ٠‏ وفي : رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص1١‏ ) + 
( وكان لها نصف المسمئ فقط ) بدل ( فلها نصف الزيادة مع نصف المسكئ فقط ) . 
وما في « رحمة الأمة في اختلاف الأثمة ؛ هو المواقق لمصادر المذهب الحنفي ٠‏ وانظر 
١‏ البناية شرح الهداية 163/90 - 141 ) ء وه الاختيار 6( 108/8 ) 

(1) قوله : ( لم تثبت ) ؛ أي : لم تثبت الزياد: أنها في ذلك شأن المهر ٠‏ وعبارة 
: رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛ ( ص5١‏ ) : ( فإن طلقها قبل الدخول فلها نصف 
الزيادة مع نصف المسئئ ) . 

: حاشية الخرشي (181/8) 

لآ (4) انظر « جواهر العقرد (590/5) . 

6 انظر « كشاف القناع »( 188/8 ) . 


آي مع قول مالك والشافعي : ليس لها منعه بعد الدخول . ولها , 
الامتناع منه بعد الخلوة”؟ . 


فالأول : مخقّف على الزوجة , والثاني : فيه تشديد عليها ؛ فرجع © 
الأمر إلى مرتبتي الميزان . : 
ووجه القولين : لا يخفئ على الَطِن . 


[ بيان ما يستقرٌ به الصّداق ] 


بِأنّهُ يستقرُ إذا طالتِ الخلوةٌ وإن لم يطأها"؟ » 
ومع قول أبي حنيفة وأحمد : إنَّ المهر يستقرُ بالخلوة التي لا مات فيها وإن 
لم يحصل وطء©؟ . 

فالأول : مخقّف على الزوج . والثاني : فيه تشديد عليه : والثالث : 
4 


3 مفصّل ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 


(1) وذهب الصاحبان من الحتفية والإمام أحمد في رواية أخرئ إلئ أنّهُ : لا يجوز لها منعه 
بعد تسليم نفسها ٠‏ وانظر ٠‏ بدائع الصنائع ©( 184/7 ) . وه المبدع 580/506 ) . 
204 انظر ‏ المعونة علئ مذهب عالم المديئة ؛ ( ص777) ٠‏ وه تحفة المحتاج * 
4 (81/9) ء وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛ ( ص8١7)‏ . 
5 0 انظره تحفة المحتاج 2( /78/9) . 
(4) قال الشيخ الدردير في ١‏ الشرح الكبيير » (581/5) : (0 و: 
٠‏ بالوطء ؟ ) » وانظر : جواهر الدرر » ( 157/4 )) 


0 


. 


الصداق مِِ 


7 


(5) انظر ١‏ الاختيار » ( ٠١8/8‏ )ء وه الإنصاف » (188/8) ء وه رحمة الأمة أ 
0 2 - 
اختلاف الأثمة »( ص١7‏ ) . 


[ حكم وَليمة العرس ] 
ومن ذلك : قول الشافعي في أصحٌ قوليه والأئئّة الثلاثة : إنَّ وليمة 
العرس سنة”'2 ٠‏ مع قول الشافعي في القول الآخر : إِنّها واجية” 


فالأول : مخمّف . والثاني : مشدّد ٠‏ ولعلٌ الأمر في ذلك يختلف 
باختلاف أخلاق الناس في الجود والسّخاء ؛ فتجب علئ أهل المروءات ٠‏ 
وتستحبٌ لغيرهم 


0 [ حكم إجابة الدعوة إلئ وليمة العرس ] 

ومن ذلك : قول مالك في المشهور . والشافعي في أظهر القولين » 
0 وأبي حنيفة وأحمد في إحدئ روايتيهما : إِنَّ الإجابة إلئ وليمة 0 
:( واجبة”" » مع قول الآئمّة ة المذكورين في القول الآخر لهم : ! 


8 مستا 

6 (1) انظر «الاختيار» (171/4)؛ وه حاشية الدسوقي» (781/5)؛ و2 تحفة 
المحتاج 6( 457/8 ) ءا وذ الإنصاف 2915/80 . 

(1) انظر ‏ تحفة المحتاج » (//455 ) ؛ وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة» 
ص0 

(1) انظر «الاختيار » (195/4 )ء وه حاشية الدسوقي 6 (757/6). وه تحفة 
المحتاج 6( 455/80 )ء و الإتصاف 2814/86 . 

(4) انظر « البناية شرح الهداية » ( 44/11 ) ٠‏ وه عيون المسائل » ( ص74 ) ٠‏ وه تحفة 
المحتاج ؛ (/477/9 ٠)‏ وه الإنصاف © (718/8) ٠‏ وه رحمة الأمة في اختلاف 
الأئمة 6( ص"١73‏ ) . 


“مي د 2 


فالأول : مشدّد ‏ والثاني : مخقّف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


ويصحٌ حمل الأول : علئ ما إذا ترتب علئ عدم إجابته فتنة ٠‏ والثاني 
© على ضدٌ ذلك . والحمد لله رب العالمين . 


[ حكم التّثار في العرس7© ] 

ومن ذلك : قول أبي حنيفة وأحمد في إحدئ روايتيه : إِلَّهُ لا بأمن 
بالتثار في العرس ٠‏ ولا يُكرّه التقاطه, مع قول مالك والشافعي « 
بكراهته9؟ . 

فالأول : مخقّف خاصٌ بما إذا لم يكن فيه نسبة إلئ دناءة الهم 6 
والمروءة » والثاني : فيه تشديد ٠‏ ولعلّه محمول : عل ما إذا ترب علئ "ا 
ذلك دناءة همةٍ ومروءة ؛ كما هو حال غالب الناس ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي 
الميزان . 


[ حكم وليمة غير العرس ] 


ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنهُ تستحتُ وليمة غير العرس ؛ 


: ما يُرمئ في العرس مفرّقاً من لوز وسكر ونحوهء وانظر * تاج العروس ٠‏ # 
(ذشر). 

(1) انظر « التجريد » 4741/4 ٠)‏ والمذهب عند الحنابلة : كراهة النثار والتقاطه , 
وانظر « الإنصاف 740/8(6) . 4 

7) انظر « حاشية الدسوقي » (778/1) ٠‏ وه تحفة المحتاج » ( 45/8 ٠)‏ وه رحمة )) 

الأمة في اختلاف الأئمة ؛( ص١5‏ ) . 


لذ 


0 
فالأول : مشدّد » والثاني : مخمّف + فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان ٠‏ 
والله سبحانه وتعالئ أعلم . 


1) انظر « بدائع الصنائع » ( ٠١/90‏ )» وه الذخيرة » ( 171/4 )ء وه حلية العلماء » 
لكرحلم)ء 
(1) انظر ‏ الإنصاف 8(6/ 710 ) ء وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص70 ) 


وبمرو جو مرو جو مرو جوم مسجو جواجو وو لوحو سو و وتو وعوب-م 0 قي 


بسب نسم ولبشوز وعشرة انسار 


[ مسائل الإجماع والانفاق في باب القّسْم والتُوز وعشرة النساء ] 

اتفق الأئمّة على : أنَّ القسم إِنّما يجب للزوجات ؛ فلا قسم لزوجة مع 
م » وعلئ : أنّهُ لاتجب التسوية في الجماع بالإجماع ٠‏ وعلئ : أن 
النشوز حرام تسقط به النفقة بالإجماع . 

وعلائ : أنّهُ يجب علن. كل :واحد. من الوجَين غغاشرةٌ صاحيه < 
بالمعروف ء وعلئ : أَنَّهُ يجب على كل منهما بذل ما وجب عليه من غير 
كراهة ولا مَطلٍ بالإجماع ٠»‏ وعلى : أنه يجب على الزوجة طاعة زوجها © 
وملازمة المسكن ٠‏ وعلئ : أنَّ له منعها من الخروج ٠‏ وعل : أنه يجب 
على الزوج المهر والنفقة . 

فهنذا ما وجدته من مسائل الإجماع والاتفاق في هنذا الباب290 . 

وأمًا ما اختلفوا فيه : 


[ حكم العزل عن الحرّة والأمّة] 
فمن ذلك : قول الشافعي : إنَّ العزل عن الحرّة ولو بغير إذنها. . جائز 


(1) انظر « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ( ص١7‏ . 704 )) 


: دي 
ع اكرعة »اقول ةا لة : إن ذلك لا يجوز إلابإذنها"؟ . 


فالأول : مخف . والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 

ا 00 
يلحق المنيّ الفسادٌ ؛ فلا ينعقد منه ولد . 

ووجه الثاني : أنَّ الأصل الانعقاد , والفساد عارض ٠‏ والأصل عدمه . ١‏ 

ويقاس على ذلك : عزل الحرٌ إذا كانت تحتّهُ أمة : فالشافعيٌ يجوز بها 
العزلَ عنها بغير إذن سيّدها . والأئمّة الثلائة يحرّمون ذلك إلا 9 
سيّدها”” , والله أعلم . 


[ المدّة 


ا بداية زواجه ] 

ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنَّهُ إذا تزرّج بكراً أقام عندها سبعة 
أيام » أو ثيآ أقام عندها ثلاثة 0 ثم دار بالقسمة علئ نسائه في 7 
ي السورتينا بترلا لني إنَّ الجديدة لا تُمَضّل في القسْم ٠‏ بل م 


48 (1) انظر ه الغرر | 

م (1) انظر « البناية شرح الهداية ؛ 5250 وه حاشية الدسوقي * (133/5): 
اوه الإنصاف 548/8(6 ) ؛ وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛( ص4 7٠١‏ ) . 

() انظر ٠‏ الاختيار» (111/8)ء ود حاشية الدسوقي ؛ (133/5) ٠‏ وه الغرر البهية» 
17١ /4(‏ )»وه الإنصاف 9 (848/8): وه رحمة الأمة في اختلاف الأثمة 6( ص4 7١‏ ). 

ع (4) انظر ٠‏ المعونة علئ مذهب عالم المدينة » ( ص/41 ٠)‏ وه مغني المحتاج 

(451/4 )ء ودكشاف القناع )300/0(١‏ . 

انظر ‏ التجريد ©( 4/ 477 ) ء وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة 6( ص4 5١‏ ) . 


فالأول : مشدّد على الزوج ٠.‏ وبه جاءت الأحاديث”؟ . والثاني : 
مخقّف ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 


[ حكم سفره ببعض زوجاته 
5 
: من غير قرعة أو تراضٍ منهنَّ » وما يترنّب عليه ] 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة : إنَّ للرجل أن يسافر ببعضهنٌ من غير قرعة 
وإن لم يَرضَّين(© , مع قول مالك في إحدئ روايتيه والشافعي وأحمد : إِنَهُ 
: لا يجوز إلا برضاهرة" . 
0 
فإن سافر بغير قرعة ولا تراض. . وجب عليه القضاء لهنّ عند الشافعي 

م وأحمد”*“» وقال أبو حنيفة ومالك في الرواية الأخرئ: لا يجب عليه القضاء©». :© 
2 فالأول : مخقّف . والثاني : مشدّه . 
3 , , 
2 والأول في المسألة الثانية : مشدّد في وجوب القضاء , والثاني : مختّف © 
6 فيه ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان , والله سبحانه وتعالئ أعلم بالصواب . © 
6 همه و 
بو لد مه 
21١ ٠‏ من ذلك : ما رواه البخاري ( 011 ) ٠‏ ومسلم ( 187١‏ ) : عن سيدنا أنس رضي الله 

قال: ( السنة إذا تزوّج البكرٌ أقام عندها سبعاً ٠‏ وإذا تزوّج ال 
() _انظر ه الاختيار (٠‏ 139/8) . 
(5) انظر «المعونة علئ مذهب عالم المدينة » ( ص819 ) ؛ وه تحفة المحتاج ؛ 

ااه 4 )ووه الميدع 100/5(6) , 
ان 1/4 )ء و المبدع 908/5(2). 


أقام عندها ثلاثاً ) ٠.‏ 


(0) انظر « الاختيار» ( 111/5 ) ء وه المعوئة على مذهب عالم المدينة ؛ ( ص818) ٠‏ 
اوه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص4١؟‏ ) 


[ مسائل الإجماع والاتفاق في كتاب الخُلّع ] 
أجمع الأئمّة على : أنَّ الخلع مستمرٌ الحكم » خلافاً لبكر بن عبد الله 
المزني التابعي الجليل في قوله : إنَّ الخلع منسوخ . قال العلماء : وليس 


واتفق الأئمة علئ : أنَّ المرأة إذا كرهت زوجها ؛ لقبح منظرٍ أو سوء م 


جاز لها أن تخالعه على عرض ٠‏ وإن لم يكن من ذلك شيء 8 
وتراضيا على الخلع من غير سبب. . جاز ولم يُكره ٠‏ خلافاً للزهري وعطاء 
وداود في قولهم : إنَّ الخلع لا يصخٌ في هلذه الحالة ؛ أي : لأنّه عبث » 


[ تكييف الخُلّع ] ا 


فمن ذلك : قول أبي حنيفة ومالك والشافعي في أظهر قوليه ؛ وأحمد ©" 


في إحدكل روايتيه : إنَّ الخلع طلاق'" , مع قول أحمد في أصحٌ روايتيه : 
نّهُ فسخ لا يُنقص عدداً ٠‏ وليس بطلاق » وهو القديم من مذهب الشافعي » 
واختاره جماعة من متأخري أصحابه بشرط : أن يكون ذلك مع الزوجة » 
وبلفظ الخلع » وألاينوي به الطلاق9© , 
فالأول : مشدّد » والثاني : مخدّف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 
ووجه القولين ظاهر لا يخفئ على القَطِن . 


لق لين 5 7 

[ حكم الخُلع بأكثر من الصّداق المسمّئ ] و 

ومن ذلك : قول مالك والشافعي: إنَّ الخلع لا ُكره بأكثر من المسمّى7"". ا 

0 

8 مع قول أبي حنيفة : إن كان النشوز من قبلها أكثر. . أخذ أكثر من المسمّى 9 ِ 

مص سم تضم 8 

(1) انظر ‏ البناية شرح الهداية » ( 008/8 ) ؛ وه عيون المسائل » ( ص774) ؛ وه تحفة و 

المحتاج 6( 414/9 )ء و( الإنصاف © (885/8) . : 

(5) انظر ٠‏ مفني المحتاج 6( 474/4 ) ٠‏ وه الإنصاف 6 (541/8) ٠‏ وه رحمة الأمة في ٠‏ 

اختلاف الأئمة 6( ص8 3١‏ ) . 2 

00 انظر ة المدونة الكبرئ 748/106 ) ء وه البيان»(١٠/ )90‏ . 

م (4) كذا في النسخ الني م ل و 1 ١‏ 

( إن كان من قبلها كه أخذ أكثر من المسئئ ) » وهو الموافق لما في مصادر ) 
الحنفية , وانظر ١‏ البناية شرح الهداية ؟(  )811 : 81١/8‏ 


20 ومع قول 


1 فالأول : مخّف . والثاني : مفصّل » والثالث : مشدّد ؛ فرجع الأمر 

© إلئ مرتبتي الميزان . 

ووجه الأول : أنَّ حكمٌ الحَلَّ في العقد حكمٌ العقد ؛ فكما له أن يزيد في 

المهر ما شاء. . فكذلك في عوض الخلع . 

: ووجه الأول من شقَّي التفصيل : أنَّ الضرر منها أكثر ؛ فجاز للزوج أن 

؟ يشدّد عليها بأخذ ما زاد على المسمّئ . 1 

. ووجه الشقٌّ الثاني : أنه امن جملة اعد أموال الناس بالباطل » ده 

0 ياو ويه لابن ووالدنك وعر قال | 
ء عشرته » وكثرة بخله » وشم نفسه » ومضارّتها بالتزويج والتسرّي 0 

يا ء برت قابس فلك عامل روجع :ااال 2:4 حت ستكيوا ل 

في الآخرة ؛ فَإنهُ لولا كثرة إيذائه لها ما قَدَت نفسّها منه بمال ؛ حتئ تستريح © 

من رؤيته ٠‏ مٍْ 
ووجه قول أحمد : امس رون 1 

فألجق بتصرّف السفيه . 


(1) انظر « البناية شرح الهداية ؛( 8/ )91١01١‏ , 
(1) انظر ه المبدع 777/50 ) ء وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص8 5١‏ ) . 


[ حكم طلاق المختلعة في الهدّة ] 

ومن ذلك : قول أبي حنيفة : إِنَّهُ يلحق المختلعة الطلاق في مدّة 
العدّة''2 » مع قول مالك : إِلّهُ إن طلّقها عقب خلعه متصلاً بالخلع. . 
طَلْقَتْ ٠‏ وإن انفصل الطلاق عن الخلع. . لم نَل(" » ومع قول الشافعي 
وأحمد : إِنَهُ لا يلحقها الطلاق بحال9؟ . 

فالأول : مشدّد على الزوج ٠‏ والثاني : مفصّل » والثالث : مخقّف ؛ 
فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 

ووجه كلّ من الأقوال ظاهر . 


[ حكم خُلْع الأب ابنتّه الصغيرة أو زوجة ابنه الصغير ] 
ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنَّهُ ليس للاب أن يختلع ابنته الصغيرة 
بشيء من مالها”؟؟ ٠‏ مع قول مالك وبعض أصحاب الشافعي : إِلَهُ له 
ذلك , 


(1). انظر « حاشية ابن عابدين 2( 801/8 ) 
قال في « عيون المسائل » ( ص40 ) : ( المختلعة لا يلحقها طلاق بعد الخلع + 
كالأجنبية ٠‏ وإن كانت في العدة ) . 
انظر « تحفة المحتاج » 41/8 )ء وه المبدع » (118/5) ء وه رحمة الأمة في 
اختلاف الأئمة 6( ص 7508 ) . 
انظر ‏ الهداية شرح البداية » ( 17/1 ) ؛ و حلية العلماء :( 840/5 ) ء وه المبدع * 


الخرشي ©( 1/4 ) : وه حلية العلماء » ( 540/5 ) ء وه رحمة الأمة- 


وكذلك 1 
قول مالك بأنَّ له ذلك9© , 


تح ثلث الألف”" , مع قول مالك ١‏ 
َه ؛ سواء أطلقها ثلاث أم واحدة ؛ لأنّها تملك نفسها بالواحدة كما تملك © 


ثلاث”؟2 » ومع قول الشافعي : إِنّهُ يستحقٌ ثلث الألف في الحالين© » 


في اختلاف الأئمة ( ص١١‏ ) . 1 

انظر « حاشية ابن عابدين 6( 401/8 ) وه حلية العلماء »840/5 )ء وه المبدع » 

افيف 

انظر « الناج والإكليل 6( 18٠/9‏ ) ؛ وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص١7‏ ). 4 

رح الهداية 2( 911/8 ) . 

انظر « حاشية الخرشي 6( 189/4 ) 

3 المحتاج » 415/5 ) : ١(‏ ولو ملك طلقة » أو طلقتين « تقطء # 
٠‏ . * فله ألف » وإن جهلثك 

الحال ؛ لأنه حصل غرضها من الثلاث ١‏ وهو البينونة الكبرى ٠ ٠‏ وقيل : ثلثه » أو به 

ثلثاه ؛ توزيعاً للألف على الثلاث ١ ٠‏ وقيل : إن علمت الحال فألف ٠‏ وإلا فثلثه ' أد بو 

ثلثاه. . . ولو ملك عليها الثلاث فقالت : طلقني ثلاثا بألف ٠‏ فطلّق واحدة بألف وثنتين 

مجانا. . وقع الثننان مجاناً دون الواحدة + علئ ما قاله الإمام ومن تبعه ) . 08 


ومع قول أحمد : إِنّهُ لا يستحقٌ شيثاً في الحالين© . 
فالأول : مخمّف . والثاني : مشدّد » والثالث : فيه تخفيف من وجه » 
وتشديد من وجه ‏ والرابع : مخمّف جداً ؛ لعدم مطابقة فعله للسؤال فصحٌ 8 


الخلع » ولغا المال . م 
8 
[ حكم ما لو قالت : طلّقني واحدة على ألف . فطلّقها ثلاث ] 3 


ومن ذلك : قول الآئمّة الثلائة : إنها لو قالت : طلّقني واحدة بألف » ده 


فطلّقها ثلاناً. . واستحقّ الألف0. مع قول أبي حنيفة : إِنَّهُ © 
لا يستحقٌ شيئا . وتَطْلْقُ ئلانا”؟ . ذه 


فالأول : فيه تشديد » والثاني : فيه تخفيف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي 9 
الميزان » والله تعالئى أعلم . 


انظر ٠‏ الإنصاف » (8/ 4١9‏ ) , وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ( ص5 7١‏ ) . 
(؟) انظر «حاشية الخرشي :(19/4). وه ان ؟(١٠/01)ء‏ وهالسدع' به 
لترغة). 1 
انظر « بدائع الصنائع 6( #/ 168 ) . وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ‏ ( ص7١5‏ ) 


[ مسائل الاتفاق في كتاب الطلاق ] 
اتفقوا علئ : أنَّ الطلاق مكروه في حالة استقامة الزوجين ٠‏ بل قال 


1 واتفقوا علئ : تحريم الطلاق في الحيض لمدخولٍ بها ٠‏ أو في طُهِرٍ ' 
جاممَ فيه ٠‏ إلا أنه يقع ٠‏ وكذلك جممٌ الطلاق الثلاث يقع مع النهي عن ذلك 
نه تحريم عند بعضهم ١‏ ونهيَ كراهةٍ عند بعضهم . 
وكذلك اتفقوا علئ : أَنَهُ إذا قال لزوجته 5 
لزمه طلقةٌ ٠‏ خلافاً لداود في قوله : إِنَّهُ لا يقع شيء ٠»‏ والفقهاء كلهم على 
خلافه » وعلئ : أنَّ الزوج إذا قال لغير المدخول بها : أنت طالق. . با بانت 
منه ؛ كالطلاق الثلاث . 
هنذا ما وجدته في الباب من مسائل الاتفاق90© . 
وأمًا ما اختلفوا فيه : 
[ حكم تعليق الطلاق والعتق بالملك ] 
فمن ذلك : قول أبي حنيفة : إِنَّهُ يصح تعليق الطلاق والعتق بالملك + 


1 انظر« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة 6( ص/١7‏ ) وما بعدها 


فيلزم الطلاق والعتق » سواء أ أوعمم أوخصّص » وصورته : أن يقول به 
١‏ لح مسو ابوه وي 
يقول لعبد : إن ملكتك فأنت حر » أو كل عبد أشتريه فهو حب" . مع قول 8 
يلزم الطلاق أو العتق إذا خصّص أو عبّن قبيلة أو قرية أو امرأة 5 
بعينها لا إن أطلق أو عمّم”" » ومع قول الشافعي وأحمد 
© الطلاق والعتق مطلقا9؟ . 
فالأول : مشدّد . والثاني : مفصّل » والثالث : مخقّف ؛ فرجع الأمر 7 
إلى مرتبتي الميزان ٠‏ 3 
وأدلّة هلذه الأقوال مسطورة في كتب العلماء من كل مذهب . 


[ المعتبّر في عدد الطلاق ] 


ومن ذلك : قول الأئئّة الثلاثة : إن الطلاق يُعتبّر بالرجال”؟؟ ٠‏ مع قول 
أبي حنيفة : نه يعبر بالنساءة©© ٠‏ 


وصورته عند الجماعة : أن الحرٌ يملك ثلاث تطليقات والعبد تطليقتي: 9 


انظر ‏ حاشية ابن عابدين ‏ ( 744/7 ) , 

انظر ‏ المدونة الكبرئ ©( ١ » ) 74٠0/1‏ وحاشية الخرشي »( 78/4) . 

انظر ‏ البيان » ( 77/٠١‏ )ء وه الهداية علئ مذهب الإمام أحمد» ((ص/450 ٠)‏ 
وه الإنصاف 6( 4/4 ) ٠‏ وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص١5‏ ) . 

انظر « حاشية الدسوقي » ( ؟//ا/30) ٠‏ وه حلية العلماء» ( 15/89 ٠)‏ وه المبدع * 
الؤكيفة” 

انظر ‏ البناية شرح الهداية ٠ ) 819/4 /9 (٠‏ 

انظر « حاشية الدسوقي » ( 797/5 ٠)‏ وه حلية العلماء » ( /15/8)» وه المبدع » 
الوكيية” 


أ مع قول أبي حنيفة : إن الحوّة تان ناولأل انين حرا كان زرجهآ 
ف أو عبد 


6 


فالأول : مخقّف على الزوج , والثاني : مشدّد عليه ؛ فرجع الأمر إل 


زوجته بصفة م أبانه ف ثم تزوجها ] 

ومن ذلك : قول أبي حنيفة ومالك : إِنَّهُ إذا علّقَ طلاق زوجته بصفة ؛ 
ت الدار فأنت طالق ٠‏ ثم أبانها ولم تفعلٍ المحلوفّ عليه في 
أ حال البينونة » ثم تزوّجها ثم دخلت ؛ فإن كان الطلاق الذي أبانها دون 
. فاليمين باقية في النكاح الثاني لم تنحلّ ؛ فيحنث بوجود الصفة 
6 مرة أخر ٠‏ وإن كانت ثلاا. . انحلّت اليمين”"" ٠‏ مع قول الشافمي في 8 
© أصحٌ الأقوال : إِلَهُ متئ طلتها طلاقا بات م تزجها وإن لم يحصل فمل ٠١‏ 
المحلوف عليه. . انحلّت اليمين على كل حال”" . ومع قول أحمد بود © 

اليمين ٠‏ سواء بانت بالثلاث أو بما دونها"؟ . 
٠|‏ أمًاإذا حصل فعل المحلوف عليه في حال البينونة : فالأنمة الثلاثة على )] 
انظر « البناية شرح الهداية » ( 414/0 )ء وه رحمة الأمة في اختلاف الأثمة؛ 


انظر 9 البناية شرح الهداية 6( 8/ 417-418 ) ء وه حاشية الخرشي 6( 81/4 ) . 
انظر 0 تحفة المحتاج 45/80١‏ ) . 
انظر ه المبدع 506/ 0190 . 


أن اليمين لا تعود”؟ » مع قول أحمد : إِنَّهُ تعود اليمين بعّود التكاح" . 
فالأول في المسألة الأولئ : مفصّل ٠‏ والثاني : فيه تخفيف ٠‏ والثالث : 


مشدّد . 


»60 [ حكم جمع الطلقات الثلاث دفعة واحدةٌ ] 
.6 ومن ذلك : قول أبي حنيفة ومالك : إن إذا جمع الطلقات الثلاث دفعة 9 
+ واحدةً. . فهو طلاق بدعة”" ٠‏ مع قول الشافعي : إِنَّهُ طلاق سن » وهو 
مي إحدى الروايتين عن أحمد , واختارها الخرقي . ذًُ 

فالأول : مشدّد » والثاني : مخقّف ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان ٠‏ إن 
4 0 
ان ويصحُ حمل الأول : علئ حال أهل العلم والحلم » والثاتي : على أهل © 
إ©) الجهل والؤعونات . . 
» 


4 [ حكم ما لو قال : أنتِ 


ومن ذلك : قول أبي حنيفة 


طالق عددٌ الرمل والتراب ] و 
له إذا قال لزوجته : أنتِ طالق عدة الرمل 9 


أنظر ٠‏ البناية شرح الهداية » ( 417/8 ) ٠‏ وه حاشية الخرشي 6( 41/4 ٠)‏ وه تحفة #2 
المحتاج 48/806 )0 . 
)ء و رحمة الأمة في اختلاف الأثمة »( ص١7‏ ) . 

ية شرح الهداية » ( 8/ 184 ) ؛ وه عيون المسائل ؛( ص 748 ) . 

نة المحتاج » (8/ 87 ) ٠‏ وه الإنصاف » ( 491/8 ) ء وه رحمة الأمة في بإ 
اختلاف الأئمة ؛( ص8١؟‏ ) . 


والتراب. . أنّهُ يقع طلقة واحدة تين بها( . مع قول الأئمّة الثلاثة : إنّها 
تطلق ثلانا""؟ , 


فالأول : مخقّف من حيث حكمه بالبينوثة الصغرئ ٠‏ والثاني : مشدّه . 


[ حكم ما لو قال : إن طلّقئّكِ فأنتٍ طالق قبله ثلاثاً ] 


ومن ذلك : قول أصحاب أبي حنيفة ومالك وأحمد : إن من قال لزوجته : 
إن طلقئّكِ فأنتٍ طالق قبله ثلاث » ثم طلّقها بعد ذلك . . وقع طلقة منجّزة ٠‏ ويقع 
بالشرط تمام الثلاث في الحال" ؛ مع قول الرافعي والتووي : إِنّهُ يقع المنجّز 
فقط ؛ دفعاً للدُورء ومع قول المزني وابن سُرَيج وابن الحدّاد والققّال 
وأبي حامد وصاحب ١‏ المهذب » وغيرهم : إِنّهُ لا يقع طلاق أصلاً ٠‏ وحكي ذلك 
عن نص الشافعي . ومن أصحاب الشافعي من قال بوقوع الثلاث ؛ كمذهب 
يي الجماعة , قال النووي : ( والفتوئ على وقوع المنجّز فقط )90© , 

فالأول : فيه تخفيف من وجه ٠‏ وتشديد من وجه ء والثاني : مخقّف 


على الزوج ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 
ولكلٌ من الأقوال وجه لا يخفئ على القَطِن . 


شرح الهداية ,(801/0) , 

المحتاج ٠ ) 50/8( ٠‏ وه الإتصاف » (4/ ٠) 1١‏ وه رحمة الآمة في 
اختلاف الأئمة ؛( ص8 7١‏ ) . 

(5) انظر «حاشية اين عابدين» (114/8). وهحاشية الدسوقي * (؟/8417)ء 

ودكشافالقناع050/4(6). 

(4) انظر ٠‏ المهذب ؛( 40/8 ) ء وه روضة الطالبين » 17/8 ) ٠‏ وه تحفة المحتاج * 

114/8 ) ؛ وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة 6( ص08  )‏ 


[ حكم وقوع الطلاق بألفاظ الكناية من غير نيّ أو دلالة حال ] 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد : إِنَّ كنايات الطلاق تفتقر 
إلى ني أو دلالة حال7'؟ . مع قول مالك : إِّهُ يقع الطلاق بمجرد اللّفظ © . 


فالأول : مخف . والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


[ حكم ألفاظ الكناية إذا صَحِبّها غضبٌ أو ذكرٌ للطلاق ] 


ومن ذلك : قول أبي حنيفة : إِنَّهُ لو انضمٌ إلى هلذه الكنايات دلالة حال 
من الغضب أو ذكر الطلاق ؛ فإن كان في ذكر الطلاق وقال7؟ : لم أرده. . 
لم يُصدّق في جميع الكنايات » وإن كان في حال الغضب ولم يجر ذكر 19 


الطلاق. . صَُّدّق في ثلاثة ألفاظ من الكنايات ؛ وهي : اعتَّدّي » 
واختاري » وأمرك بيدك » ولا يُصدّق في غيرها”* . مع قول مالك : إنَّ 19 
جميع الكنايات الظاهرة متئ قالها مبتدثاً أو مجيباً لها عن سؤالها الطلاق. . 


(1) انظر «الاختيار» ( 151/5 )0 وه تحفة المحناج » 9/8 ). وه كشاف القناع * 
لاه 
يشترط المالكية النية ‏ أي : قصد حَلُ العصمة ‏ في || 
الكناية الظاهرة قوله : أنتِ حرام ٠‏ وبائن ٠‏ وب ٠‏ وير 
عالم المديئة ؛ ( ص844- 844 ) ؛ وه حاشية الدسوقي » ( 738/7 ) ٠‏ وه رحمة 
الأمة في اختلاف الأئمة ‏ ( ص8١؟‏ ) , 
كذا في النسخ التي بين يدي ٠‏ وفي ١‏ رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص 7١8‏ ) 
( قد ذكر) بدل( في ذكر) ٠‏ وهو الأنسب . 

(4) انظر ه البداية شرح الهداية ٠ ) 145/١ (٠‏ وه حاشية ابن عابدين *( +//809؟) . 


كان طلاقاً ٠‏ ولم لم أرده'"2 ء ومع قول الشافعي : 
م الكنايات تفتقر إلى النية مطلقاً كما مومع قا عمف كي إن 


6٠ 


روايتيه : تفتقرء وفي الاخرئ : قا تفرم . 
9 إلا أنّ أبا حنيفة : الصريح عنده لفظ واحدٌ ؛ وهو الطلاق ٠‏ وأمًا لفظ 
السراح والفراق فلا يقع به طلاق عنده"» 


الدسوقي 6( 708/5) . 
المحتاج 9/806 ) 
اف القناع (١‏ 361/6 ) . 


الأئمة » ( ص84١٠‏ ) بعد بيان المسألة السابقة : ( فصل 
والفراق والسراح. . صريح ؛ لا يفتقر إلئ نيّة : إلا أبا حنيفة ؛ قن الصريح عنده : لف 
واحدٌ ؛ وهو الطلاق ٠‏ وأمًا لفظ السراح والفراق فلا يقع به طلاق عنده ) . 

الكنابة الظاهرة : وهي التي من شأنها أن ُستعمل في الطلاق وحَلٌ العصمة ٠‏ والكناية 


الشرح الصغير »( 953/6 ) . 
أنظر « حاشية ابن عابدين 6( */ 818) . 


قول مالك : إن كانت الزوجة مدخولاً بها. . لم يُتبل فيه إلا أن يكون في 
خُلْع ٠‏ وإن كانت غير مدخول بها. . قبل ما يدّعيه مع يمينه ٠‏ ويقع ما ينويه 
من دون الشلاث ٠‏ وفي رواية أخرئ له : أَنّهُ لا يُصدّق في أقلّ من به 
الثلاث”" ٠‏ ومع قول الشافعي : إِنَّهُيُقبَل في كلّ ما يدّعيه في ذلك من أصل 
الطلاق وأعداده”"” ‏ ومع قول أحمد : متئ كان معها دلالةٌ حالٍ ٠‏ أو نوى 


الطلاق. . وقع الثلاث ؛ نوئ ذلك أو لم ينوه » كانت مدخولاً بها أو غير 
مدخول بها7© , 


فالأول : فيه تخفيف ٠‏ والثاني : مفصّل ٠‏ والثالث : كذلك مخقّف » 


والرابع : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 


[ حكم الكنايات الخفيّة في الطلاق ] 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة : إِنَّ الكنايات الخفيّة ك : اخرجي . #9 
واذهبي » وأنتٍ 5 ونحو ذلك. . كالكنايات الظاهرة على حدٌ سواء ؛ 9 
من قوله : أنتٍ خليّة . بريّة ٠‏ بائن ٠‏ ب » بثلّة2 ٠‏ اعرّبي ٠‏ اغبي » 
حبلُكِ على غاربكِ . أنتٍ حرّة . أمرْكِ بيدِكِ ٠.‏ اعتدي ٠‏ الحقي بأهلِكٍِ ؛ 


كذا في النسخ التي بين يدي ؛ وفي ١‏ رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص4١‏ ) : 

( ويقع ما ينويه إلا في « البتة » ؛ فإنّ قوله اختلف فيه ؛ فروي عنه : أله لا يدق في (١‏ 
أقلّ من الثلاث ٠‏ وروي عنه : قوله مع يميته ) ٠‏ وانظر « حاشية الخرشي ٠‏ /[ 
( 44/4 ) ؛ وه حاشية العدوي علئ كفاية الطالب الرباتي (١‏ 5/ 87-27 ) 

انظر « نهاية المحتاج »408/5 ) . 

انظر « المبدع 2514/50 . 

بئلة : من البَثل ؛ وهو الانقطاع . انظر « المصباح المنير ‏ ( بت ل ) . 


-همر 
أي : فإن لم ينو عدداً وقعت واحدة . وإن نوى الثلاث وقعت ٠‏ وإن نوى 
اثنتين لم يقع إلا واحدة”'" . مع قول أحمد والشافعي : له إن نوئ بها 
هي طلقتين كانت 


الميزان . 


6 
5 


5 رحمّكِ » ونوئ بها ثلاثً.. وقعت واحدة رجعيّة(" ٠‏ مع قول مالك 
1 قييالك قاذ إرررة وقح لدو وكات عكر الطلاق.* اراي 


فطلقة”*© » ومع قول أحمد في إحدى روايتيه : إِلُّ يقع الثلاث ٠‏ وفي 
الأخرئ 


١‏ وح 


و 


فالأول : فيه تشديد ٠‏ والثاني : فيه تخفيف ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي 


[ حكم ما لو قال : اعتدّي : أواست 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة : إِنَهُ إذا قال : اعتدّي ٠‏ أو است 


اثي رحمّكٍِ ٠‏ ونوئ بها ثلاثأ ] 


كك 


يقع ما نواء”*» » مع قول الشافعي : إِنّهُ لا يقع الطلاق بها ) 
إن نوى الطلاق » ويقع ما نواه من العدد في المدخول بها ء وإلا 


لك 


إن يقع ما نوا 


انظر « البناية شرح الهداية (٠‏ 9/ 855) . 
انظر ٠‏ البيان ٠ ) 1١4/٠١ (٠‏ وه الإنصاف ©( 4/ 484 ) ء وه رحمة الأمة في اختلاف 
الآئمة 6( ص»؟١3)‏ . 

انظر 0 حاشية ابن عابدين 6( 803/6) . 

قال في ؛ حاشية الصاوي على الشرح الصغير » ( ؟/ 01 ) : ( لو قال لها : اعتئي. 
فإِنّهُ يلزمه طلقة واحدة ٠‏ إلا أن ينوي أكثر ١‏ فإنّه يلزمه ما ثواه ه وه اعتدّي *.. من 
الكناية الظاهرة ٠‏ ويلزم بها ما ذكر ). 

انظر « البيان 6( 5/1١‏ ) 

انظر 9 الإنصاف 8(6/ 447 ) ء وه رحمة الأمة في اختلاف الأثمة » ( ص١7‏ ) . 


مفصّل ١‏ والرابع : يرجع إلى ,: 


فالأول : فيه تخفيف ٠‏ والثاني والنا 


المذهبين ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


[ حكم ما لو قال : أنا منكِ طالق : أو فوّضها فقالت : أنتَ مني طالق ] 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة وأحمد : إِنَّهُ لو قال لزوجته : أنا من © 

9 طالق ٠‏ أو رد الأمر إليها فقالت : أنتَ مني طالق. . لم يقع شيء”2: مع 

قول مالك والشافعي : إنَّهُيقع 29 . 1 
فالأول : مخقّف . والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إل مرتبتي الميزان . 1 

ووجه الأول : أَنَّهُ لايصحٌ للمرأة طلاق نفسها ؛ لأنَّ ذلك من مقام لإ 

1 ائم عليها دون العكس . 

أن ووجه الثاني : أنّها كالوكيل الأجنبيّ في طلاق نفسها . 


[ حكم ما لو قال : أنتِ طالق » ونوى الثلاثٌ ] 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة : إِنّهُ لو قال لزوجته : أنتٍ طالق » ونوى 


َع الثلاث.. وقع واحدة”. مع قول مالك والشافعي وأحمد في إحدئ 


رواياته : إِنّهيقع الثلاث9 . 


شرح الهداية ( 781/9 ) ء وه الإنصاف 480/806 ) . 
المسائل » ( ص/741 ) » وه تحفة المحتاج » 4١/80‏ ) ء وه رحمة الآمة 
في اختلاف الأئمة »( ص١‏ ) . 
| 0 انظر « التجريد )14834/1١ (١‏ . 
انظر « المدونة الكبرئ » ( 147/5 ٠)‏ وه تحفة المحتاج » 44/8 )؛ وه منار - 


[ حكم ما لو قال : أمرك بيدك » ونوى الطلاق ٠‏ فطلّقت نفسها ثلاثا ] 


ومن ذلك : قول أبي حنيفة : إِنهُ إذا قال لزوجته : أمرّكِ بيدِكِ » ونوى 7 
الطلاق ٠‏ فطلّقَت نفسّها ثلاث ؛ فإن نوى الزوج الثلاث وقعت واحدة ٠‏ أو 


[ واحدة.. لم يقع شيء”2, مع قول مالك : إِنّهُ يقع ما أوقعت من عده ) 
الطلاق إذا أقرّها عليه » فإن ناكرها حلف . وثبت عليه من عدد الطلاق 
بي ما قال0'" , ومع قول الشافعي : لا يقع الثلاث إلا إن نواها الزوج ٠‏ وإنّهُ إن 
أ نوى دون الثلاث لا يقع إلا ما نواه" » ومع قول أحمد : يقع الثلاث ٠‏ ( 
سواء نوى الزوجٌ الثلاثَ أو واحدةً!؟ 
فالأول : مفصّل ٠‏ وكذلك 0 والثالث مع اختلاف لفظ التفصيل » 
والرابع : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


السبيل »( 147/1 ) ء وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص8 7١‏ ) . 
كذا في النسخ التي بين يدي » وفي « رحمة الأمة في اختلاف الأ: ل عند 7 
( إن نوى الزوج ثلاثاً وقعت ٠‏ أو واحدة. . لم يقع شيء ) ٠‏ وقال في « تبيين الحقائق 
( 111/1 ) : ( قال : أمرك بيدك ؛ ينوي ثلاثاً ٠:‏ فقالت اخترت نفسي بواحدة.. ل« 
وقعن :. . . وإن لم ينو شيثا ثبت الأقلُ ٠‏ وكذا إذا نوئ ثنتين ) » وانظر ٠‏ البناية شرح 
الهداية 6 (0/ 8م ) 

(1) انظر 9 حاشية الخرشي .098/4(١‏ 

0 انظره البيان 6( )94/1١‏ . 

(4) انظر ه الإنصاف 4841/86 ) وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص8 7١‏ ) . 


[ حكم ما لو قال : طلَّقي نفسكِ » فطلّقت نفسها ثلاثاً ] 1 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة ومالك : إِنَهُ لو قال لزوجته : طلّقي * 
نفسَكِ , فطلّقت نفسها ثلاثاً. . لايقع شيء7؟ , مع قول الشافعي وأحمد : 
ليقع واحدة9© . 
فالأول : مخقّف على الزوج ٠‏ والثاني : فيه تخفيف ؛ فرجع الأمر إلن 0 
مرتبتي الميزان . 


[ حكم ما لو قال لغير مدخولٍ بها : أنتِ طالقٌ أنتِ طالقٌ أنتِ طالقٌ ] 
ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنَّهُ لو قال لغير مدخول بها : أنتٍ طالقٌ 
أنتٍ طالقٌ أنتِ طالقٌ. . وقعت واحدة"” ٠‏ مع قول مالك رحمه الله : إِنَّهُ 


يقع ثلاث , 


(1) محل الحكم المذكور هنا : فيما لو قال لها : طلقي نفسَكِ واحددٌ ٠‏ فطلقت ثلاث ؛ كمايئن 
يا ٠.1911‏ رقل ني ريه برع ريق 971/113 ( ومن قال 

لامرأته : طلقي نفسك . ولائية له . أو نوئ واحدة . فقالت : طلقتٌ فهي 
واحدة ٠‏ وإن طلقت نفسها ثلاثاً وقد أراد الزو. ذلك. . وقعن عليها ) ؛ وقال في « عيون 
المسائل » ( ص5890) : ( إذا قال لزوجته : طلّقي نفسك ثلاثاً ٠‏ فقالت تن 
واحددة ‏ أو قال : طلقي واحدة : فطلّقت ثلاثً. . لم يقع عليها شيء) . 
انظر ؛ البيان » ( ٠ ) 84/٠١‏ وه المبدع » (757/3)» وه رحمة الأمة في اختلاف 
الأئمة 6( ص3064) . 
أنظر « حاشية ابن عابدين ؛ ( 181/5 ) , وه حلية العلماء» (/01//9 ) » وه الهداية 
علئ مذهب الإمام أحمد »( ص414 ) . 

(4) انظره حاشية الخرشي ©( 20/4 ) » وه رحمة الأمة في اختلاف الأثئمة »( ص١3‏ ) . 


فالأول : مخمّف . والثاني : مشدّد . 
ووجه الأول : أنَّ طلاق غير المدخول بها يكفي فيه واحدة ؛ لكون 
الصغرى القائمة مقام البينونة الكبرئ في البُعد عنها ؛ 


بالأولئ والثانية . 


ووجه الثاني : قياس غير المدخول بها على المدخول بها . 


[ حكم ما لو قال لمدخولٍ بها : أنتِ طالقٌ 
وكرّرها وادّعئ إفهامها بذلك ] مه 
مي ومن ذلك : قول أبي حنيفة ومالك : إِنْهُ لو قال لمدخول بها 1 
) طالقٌ أنتٍ طالقٌ أنتِ طالقٌ ٠‏ وقال : أردثُ إفهامّها بالثانية والثالثة. . 
الثلاث” ٠‏ مع قول الشافعي وأحمد : 


الايقع إلا واحدة”؟ . 
: فالأول : مشدّد » والثاني : مخقّف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 
)0 ووجهالقولين ظاهر . 


ابن عابدين » ( 557/5 )ء وقال في « حاشية الخرشي » ( 80/4 ) : 

: إن لم ينو التأكيد ؛ قإن نوئ باللفظ الثاني والثالث التأكيد. 2 

ينفعه ء ويُقبّل منه » وتلزمه واحدة فقط ء مدخولاً بها أم لا) . 

(1) انظر « البيان» ( ٠) 117/1١‏ وه الإنصاف » ( 71/4 ) ٠‏ وه رحمة الأمة في اختلاف 
الأثمة (٠6‏ صض١51)‏ . 


ومس هن مهن ماهو 271 


[ حكم طلاق الصبيٌ الذي يَعقلُ أمرّ الطلاق ] 
إِنَّ طلاق الصبي العاقل لا يقع ٠‏ والمراد 
به : من يعقل أمر الطلاق١2‏ » مع قول أحمد في أظهر روايتيه : إل 


ومن ذلك : قول الأئمّة | 


“لاج 9 


٠ 

ع وبه قال الطحاوي والكرخي من الحنفية » والمزني وأبو ثور من || 0 

و فالأول : فيه تخفيف على الزوج ٠‏ والثاني : فيه تشديد عليه ؛ فرجع 9 

الأمر إلى مرتبتي الميزان . م 

0 م 

0 ” 

إن 2 35 © 
. [ حكم طلاق المكرّه وإعتاقه ] 

٠0 0 


كم ومن ذلك : قول أبي حنيفة : إِنَُّ لو طلّق أو أعتق مكرّهاً. . وقع 8 
بي الطلاق » وحصل الإعتاق”؟ ٠‏ مع قول الآئمّة الثلاثة : إِنَهُ لا يقع إذا نطق به وأ 
أ دافعا عن تقس . 


ل (01 انظر «البثية شرح الهداية» 0194/60 ودحاشية الخرشي 6 00 
1 وه البيان 038/1١0‏ . و 
0 () انظره المغني 0741/8006 . هو 
6 5 كذا في النسخ التي بين يدي ٠‏ ويبدو أن المذكور هنا عن الطحاوي ومَنْ بعده يتصل (ه 
بمسألة أخرئ ؛ هي مسألة طلاق السكران ؛ إذ قال في « رحمة الأمة في اختلاف . * 
الائمة » ( ص١7‏ ) عقب مسألة طلاق الصبي : ( واختلفوا في طلاق السكران ؛ فقال رب 
أبوحنيفة ومالك : يقع ٠‏ وعن الشافمي قولان؛ أصشهما : يقع. وعن احمد #[ 
روايئان ؛ أظهرهما : يقع ٠‏ وقال الطحاوي والكرخي من الحنفية والمزني وآبر ثور | 
من الشافعية : إِنَهُ لا يقع ) . 
(4) انظر ه البناية شرح الهداية ©( 196/8 ) . 
(0) انظر « حاشية الخرشي 6( 74/4 ) ء وه مغني المحتاج 6( 4/ 41٠‏ )ء وه الإنصاف 1-0 


و ة هدح كوم كوم وموم و توس عويماو وى 


فالأول : مشدّد . والثاني : مخقّف ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي || 


' 
.6 ووجه الأول : أنَّ المكره ‏ اسم فاعل ‏ خيّره بين احتمال ذلك الضرر . © 
0 وبين وقوع ما أكرهه عليه ؛ فكأنهُ اختار وقوع الطلاق أو العتق . لا سيما 
0( 

4 


والشارع متشوّف إلى العتق . 


ووجه الثاني : الأخذ بعموم رخصة الله تعالئ ؛ فَإنّهُ إذا كان الحكم بن 
بالكفر لايصحٌ مع الإكراه مع كونه أعظم الذنوب. . فكيف بآحاد فروع 
الدّين ؟! 


مدهي هت و دون 


[ حكم غلبة الظنَّ بوقوع ما هُدّد به في حصول الإكراه ] 


0 ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة ء وأحمد في إحدئ رواياته : إِنَّ غلبة ,) 
5 الظنّ في وقوع ما هُدّد به. . كافية في حصول الإكراه”'؟ » مع قول أحمد في 6 


الرواية الأخرئ ‏ واختارها الخرقي ‏ : ِنَّهُ لا يكون إكراهاً » ومع قوله في إي 
الرواية الثالثة عنه : إن الإكراه إن كان بالقتل أو القطع للطرف. . فهو إكراه 2 


. 


وإن كان بغير ذلك فلا29 , م 

م 

" فالأول : فيه على المكرّه ‏ اسم مفعول  ٠‏ والثاني يدك 
0 8 . 
2 عليه . والثالث : مفصّل جع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . | 
441/8 ) ء وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص١١؟‏ ) . ّ 


انظر ٠‏ حاشية ابن عابدين » ( 114/7 ٠)‏ وه حاشية الخرشي » ( 84/4) . وه مغني ,هأ 

المحتاج (١‏ 491/4 ).و الميدع 199//5(6) . ا 
لج 5 

(1) انظر » المبدع »148/50 ) ء و رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ©( ص )191١‏ . 

0 ع 


عو مدهو مدهو دهورع 7 ل 


ويحتمل أن يكون الأول : في حق آحاد الناس الذين لا صبرَ عندهم من به 
المُترّفين في الدنيا . 

والثاني : في حقٌّ أهل الصبر والاحتمال من العلماء العاملين » أو © 
اللصوص ممّن يخاف العيب ٠‏ ويستحبي أن يقول : (آه) إذا سلخ الوالي 
جلده وكذلك القول في الثالث المفصّل . 


[ حكم الاعتداد بالإكراه الواقع من غير السلطان ] 
ومن ذلك : قول مالك والشافعي : إِنّهُ لا فرق بين أن يكون المكره له 
السلطان أو غيره ؟ كلصصٌ أو متغب290, مع قول أبي حنيفة وأحمد في 
إحدئ روايتيهما : إِنَّ الإكراه لا يكون إلا من السلطان9© . 
فالأول : فيه تخفيف , والثاني : فيه تشديد ؛ فرجع الأمر إلئ مرت 
الميزان . 


[ حكم ما لو قال : أنتِ طالقٌ إن شاء الله تعالئ ] 


ومن ذلك : قول مالك وأحمد : إَِّهُ إذا قال لزوجته : أنتٍ طالقٌ إن © 


انظر « المدونة الكبرئ ؟( 495/5 ) , و١‏ الأم 2( 453/4 ) . 7 
انظر « حاشية ابن عابدين *( 187/5 ) , وه المبدع »141/10 ) ء وه رحمة الأمة في 7 
اختلاف الأثمة » ( ٠ ) 5١١‏ وأشير إلئ أن طلاق المكره واقع عند الحنفية كما سبق © 
بيائه (ع/ لكا إلا أن الإمام الشعرائي قد ذكر مذهب الإمام أبي حنيفة هنا وفي . 
المسألة السابقة ؛ لأنَّ الكلام منصرف إلى الإكراه بشكل عام ؛ لا إلى الإكراه على 


فالأول : فيه تشديد . والثاني : فيه تخفيف ؛ فرجع الأمر إلئ مر 


الميزان 
0 [ حكم الشكٌ في الطَّلاق ] ٍ 
)2 ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة 
4 قول مالك في المشهور عنه : إِنَّهُ يغلب الإيقاع9؟ . 
فالأول : مخقّف . والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 
ويصحُ حمل الأول : علئ آحاد الناس ٠‏ والثاني : علئ أهل الدين و 
والورع . 0 
ان المسائل (١‏ ص 791 ) ٠‏ وذ الإتصاف 6(  ) 1١8/4‏ : 
1 (9) انظر بيه ضع الهداية » 477/0 )ا و رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ' ل 


( ص١7‏ ). ومحلٌ هلذا الحكم عند الشافعية : إذا قصد با! 
٠‏ مغني المحتاج » ( 444/4 ) : ( فإن لم يقصد بالمشيئة اك 1 
السائه ؛ لتعؤّده بها كما هو الأدب ؛ أو قصدها بعد الفراغ من الطلاق ٠‏ أو قصد بها 
التبؤك ٠‏ أو أن كلّ شيء بمشيئة الله تعالئ . أو لم يعلم هل قصد التعليق أو لا.. 
دقع ) 

3 م انظر « شرح مختصر الطحاوي » ( 41/5  )‏ وة مغني المحتاج ؟ ( 441/4 ): 4 
وه الإتصاف 178/4(6) / 

إه) (4) ومحلُ وقوع الطلاق هنا : إذا شك في العدد ؛ فإنه يؤخذ بالأكثر» ٠‏ قال في المعونة 
علئ مذعب عالم المدينة ؛ ( ص884 ) : ( إذا شك هل طلّق أم لم يطلق. فلا شي 7 
عليه ٠‏ فإن طلّق وشاكٌ فيما أراد يه ؛ هل أراد واحدة أم اثنتين أم ثلانًا ؟. كانت ثلاثًا إن ١,‏ 


[ حكم توريث المطلّقة طلاقا بائناً إن طلّقها في مرضه ثم مات ] 


.6 ا 

م6 ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنْهُ إذا طلّق المريض زوجته طلاقاً 
أي بائنآً » ثم مات في مرضه الذي طلّق فيه. . أنه تَرتْ منه » إلا أنَّ أبا حنيفة 
0 


يشترط في إرثها : ألا يكون الطلاق عن طلب منها . وهو قول الشافعي في 
القديم2؟ , 


ا هم 


ثم علئ قول من يورّئها : إلى متئ ترث ؟ فقال أبو حنيفة : ترث 
0 ما دامت في العدّة » فإن مات بعد انقضاء عدتها لم ترث ٠»‏ وله رواية 
" أخرئ : أنّْها ترث ما لم تتزوّج , وبه قال أحمد”" . وقال مالك : ترث وإن 
تزوّجت”" ‏ وللشافعي ثلاثة أقوال كهلذه المذاهب؟؟ . 

فالأول من الأقوال في أصل المسألة : مشدّد على الزوج ٠‏ والثاني : م 
© مخف عليه . 7 


6 , 
29 ولكلٌ من القولين وجه . 
0 و من و 


(1) عبارة : رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص١5‏ ) : ( وللشافمي قولان ؛ أظهرهما : 
0 لاترث ) بدل قوله : ( وهو قول الشافعي في القديم ) ٠‏ وقد وقع في (ي ) زيادة : 
6 ( وهو الأظهر من أقوال الشافعي ) بعد فوله : ( أنها ترث منه ) » والصواب المثبت ؛ 
2 الموافقته ما في « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » : ومصادر المذهب ؛ ك « البيان » 
0 211/6 : و تحفة المحشاج » 417/8 ) ؛ وانظر : ٠‏ البناية شرح الهداية » 
6 ( 454/0 )ء وه مواهب الجليل ؟( 181/9 ) . وه المبدع (١‏ 850/9 ) . 

شرح الهداية ؛( 474/0 ) ء وه المبدع »( 45١/0‏ ) . 

الكبرئ 6 ( 188/0 )2 


(4) انظره حلية العلماء 6( 711/5 ) ٠‏ وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛( ص١71)‏ . 


ووجة قول أبي حنيفة : إنّها ترث ما دامت في 
كوثها في جبالته ما دامت في العدّة ؛ بخلاف ما إذا انقضت ٠‏ وكذا القول في ب 
أ قوله 9 ج ؛ فإنّها بسبيل أن ترجع إليه ما لم تتزوج . 


ترث وإن تزوّجت : زيادةٌ العقوبة عليه ؛ فرجع 8 


[ حكم ما لو قال 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة ومالك : إِنَّهُ لو قال لزوجت 
. طَلْقَّت في الحال2"7 , مع قول الشافعي : إِنْها لا تطلّق حتئن تنسلخ 


اسلا 
الى 


فالأول : مشدّد ٠‏ والثاني : مخنّف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


[ حكم ما لو قال : زوجني طالق , وله أربع زوجات , ولم يعيّن ] 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة والشافعي : لو قال من له أربع زوجات : 


(1) ماذكره الإمام الشعرائي هنا عن الإمام أبي حنيفة : هو ما صرّح به في « التجريد ٠‏ © 
441١/٠١ (‏ )ء وللكن قال ابن عابدين في « حاشيته » ( 557/7 ) : ( ولو قال : 


إلى الربيع ٠‏ أو إلى الخريف. . فهو علئ ثلاثة أوجه : إمّا أن ينوي الوقوع بعد الوقت « 
المضاف إليه. . فيقع الطلاق بعد مضيّه ٠‏ أو ينوي الوقوع ويجعل الوقت للامتداد. . "| 
فيقع للحالٍ » أو لا تكون له نية أصلاً فيقع بعد الوقت عندنا » وللحالٍ عند زفر ) ٠‏ © 
وانظر ‏ البيان والتحصيل 7719/10 ) 2 
وهو المذهب عند الحتابلة : وانظر ١‏ البيان» ( 188/٠١‏ ) . و, 

( 4716/8 )ء وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛( ص١١؟‏ ) . 


زوجتي طالق . ولم يعيّن. . طَلفَت واحدةٌ منهنّ ٠‏ وله صرف الطلاق إلى 
من شاء منهرٌ”' , مع قول مالك وأحمد : إِنّهِنَّ يلقن كلّهنَ؟؟ . 


فالأول : مخقّف . والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 


[ حكم إضافة الطّلاق إلى جزءٍ من المرأة ] 

ومن ذلك : قول أبي حنيفة : إِنَّهُ إذا أشار بالطلاق إلئ ما لا ينفصل من 

المرأة مع السلامة ؛ كاليد ؛ فإن أضافه إلئ أحد خمسة أعضاء : الوجه , 
والرأس ٠‏ والرقبة ٠‏ والظهر , والفرج.. وقع ٠‏ وفي معنئ ذلك عنده : 

الجزء الشائع ؛ كالنصف والربع ٠‏ قال :ون ضاق إن ما ينقصل في حال ف 

السلامة ؛ كالسنٌ والظفر والشعر. . لم يقع”" . مع قول الأئمّة الثلاثة : إنَّ 7 


الطلاق يقع بجميع الأعضاء المتصلة ؛ كالإضبع؟ . 02 
وأمًا المنفصلة ؛ كالشعر : فقال مالك والشافعي : يقع بها*© . خلافاً بي) 
لأحمد؟ . 0 
انظر 9 حاشية ابن عابدين » ( //ا45 ) , و( البيان ؛( 7884/1١‏ ) . هٍِ 


انظر : المعوئة علئ مذهب عالم المدينة » ( ص884 ) . وه كشاف القناع , وِ 
( 517/4 )ء وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة (٠‏ ص١١1)‏ . 


هَ 
انظر ‏ التجريد 6( 4971//1١‏ ) , م 

+[ (4) انظر « حاشية الدسوقي ؛(5888/5). ودالبيان»(١٠/40).‏ وها 

/ رقي المغني » 
)2 لي 


(0) انظر ‏ حاشية الدسوقي (١‏ 8448/7 ) ء وه الييان»( 088/1١‏ . 
(5) انظر « المغني » ( 441/9 ) , وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة؛ ( ص١١5‏ هُ 
)ا 2 


فالأول : مفصّل ء والثاتي فيه تشديد ؛ كالقول الأول من الأعضاء 
المنفصلة . 


والثاني من الأقوال في المنفصلة : مخّف بعدم الوقوع ؛ فرجع الأمر 
إلئ مرتبتي الميزان . 
ولكلٌ من الأقوال المذكورة وجهٌ , والله سبحانه وتعالئ أعلم بالصواب. 


© © © 


[ مسائل الاتفاق في كتاب الرجعة ] 
اتفق الأئمّة على : جواز ارتجاع المطلّقة ٠‏ وعلى : أنَّ من طلّق زوجته 
0 ١ثلاثا‏ لم تحلّ له إلا بعد أن تتكح زوجاً غيره » ويطأها في نكاح صحيح ء 


6 وعلئ : أن المراد بالتكاح الصحيح هنا : الوطء ٠‏ وأنَّهُ شرط في جواز جلها 9] 
© للأول » وأنَّ الوطء في التكاح الفاسد لا يلها إلا في قولٍ للشافمي . ' فلي 
2 3 9 0 

هنذا ما وجدته من مسائل الاتفاق0© . و 
3 وأنَا ما اختلفوا فيه : 0 
6 5 
5 1ك وظء الرجتية ] م 
. حكم وطء الرجبيّ 2 
0( فمن ذلك : قول أبي حنيفة وأحمد في أظهر روا أنلاممن رطدو 
0 الرجعية؛"” . مع قول مالك والشافعي في القول الآخر : إِنَهيَحِكم؟؟  .‏ ها 
6 انظر « رحمة الأمة في اختلاف الأثمة ( ص؟١7)‏ . هٍِ 
م انظر ‏ البناية شرح الهداية »( 4035/8 ) ؛ وه الإتصاف 0( 188/4 ) و 


© () كذا في النسخ التي بين يدي ٠‏ وفي « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص5١؟)‏ 00 

( وقال مالك والشافعي وأحمد في الرواية الأخرئ ) بدل قوله : (مع قول مالك ري 

والشافعي في القول الآخر ) ٠‏ وهو المتفق مع ما في مصادر / 
081/40 المحتاج 158/806 ) 


> ال ل اعال ا 


فالأول : مخمّف . والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


ووجه الثاني : أَنّهُ بطلاقها صارت أجنبية ؛ بدليل أله لا بدّ في جلها من 8 
قوله : راجعتّكِ إلى نكاحي . ونحو ذلك . 


[ حكم حصول الرّجْعة بالوطء ] 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة وأحمد : إِنَّ الّجعة تحصل بوطئه لها . 
ولا يحتاج معه إلئ لفظ ٠‏ سواء أنوى الرّجعة به أم لا١»‏ » مع قول مالك في 0 
المشهور : إِنَّهُ لا تحصل به الرّجعة إلا إن نواها به”"© . ومع قول الشا: 
لا تصخ الوئجعة إلا بلفظ "© 


فيه تشديد في أحدٌ شقي التفصيل ٠‏ 
والثالث : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 

ووجه الأول : حمله على أنه ما وطئها إلا وقد نوئ رجعتها ؛ إذ يبعد 
6 وقوع المؤمن في وطء من طلّقها وهو لم ينو ارتجاعّها . 


ووجه الثاني : أ: اق 


يقع في وطئها حراماً من غير نية ارتجاعها ؛ فلا بد 
من نية ذلك . 
210 انظر « البناية شرح الهداية (٠‏ 493/8 ) ,وه الإتصاف 184/606  )‏ 


(5) انظر «حاشية الخرشي 81/4(9). 
5 270 انظره تحفة المحناج 6( 197/4 ) » وذ رحمة الأمة في اختلاف الأئمة (٠‏ ص15 ) . 


ووجه الثالث : قياس الرجعة على إنشاء عقد التكاح ؛ فلا بدّ فيه من لفظ . 
فالأقوال محمولة علئ أحوال . 5 


[ حكم الإشهاد على الرّجْعة ] 
ومن ذلك : قول مالك وأحمد وأبي حنيفة : إِنَُّ لا يشترط الإشهاد في 
الرجعة”'' . مع قول الشافعي في أحد قوليه ٠‏ وأحمد في إحدكل روايتيه : 
الادوطة لابخ جد سحب دانير في أظهر قوليه » وكذلك أحمد 
اريس : أنَّ الإشهاد مستحتٌ' 1 
9 
.9 


قال شيخ الإسلام الصّفدي في كتابه ٠‏ رحمة الأمة في اختلاف الأئمّة ) : 
( وما حكاه الرافعي من أنَّ الإشهاد شرط عند مالك. . لم أره في مشاهير # 
كتب المالكية » بل صرّح القاضي عبد الوهاب والقرطبي في « تفسيره » : 
أنَّ مذهب مالك : الاستحباب » ولم يَحكِ فيه خلافاً » وكذلك ابن هبيرة © 
من الشافعية في كتاب « الإيضاح »)99 , 
فالأول : ف 
وتوجيههما : كتوجيه المسألة قبلها : 


تخفيف ء والثاز 


(1) انظر «البناية شرح الهداية» ( 408/9 ). وه حاشية الخرشي» (487/4)ء 
وه الإتصاف 129/4(6) , 
زيف انظر « تحفة المحتاج »148/80 ) ؛ و١‏ الإنصاف ؛(181/4) . 
م رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ( ص 117 ) ٠‏ وفيه ( الإفصاح ) بدل ( الإيضاح ) ٠‏ وكلٌ مِ 
من : « الإفصاح عن معائي الصحاح » ٠‏ وه الإيضاح والتبيين في اختلاف الائمة جد 
المجتهدين ». . لابن هبيرة » وقد رجعت إلى ١‏ الإقصاح » فلم أجد ما نقله ٠‏ فلعله في 


7 372-323 


« الإيضاح » ؛ وما زال مخطوطاً . 


ليسي سي 
مي فمن قال : لا بد من اللفظ في الرجعة. . قال : لا بد من الشهود ؛ بن 
يي ليشهدوا على اللفظ ؛ إن لنبة لايصعٌ فيها إشهاد » إلا الشافمي ؛ فإ وإن ا 
أه اشترط اللفظ في الرجعة فقد اغتفر عدم الإشهاد ؛ لكونها إمساكا لا إنشاء . 


ومن قال : لا يُشترط فيها لفظ. . يقول : لا يحتاج إلى الإشهاد ؛ فرجع 
الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 


مه اهن 


[ حكم حصول الجلٌ بالوطء المُحرَّم”"2 ] 
ومن ذلك : قول مالك : إِنَّ وطء الرجعية في حال الحيض أو 0 
الإحرام. . لا يلها(" » مع قول الثلاثة : نعم 9" . 


فالأول : مشدّد » والثاني : مخقّف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


مدهي متهن هكس 


هدم 


١0 


إن المسألة التي سيذكرها الإمام الشعراني هنا » والمسألة التي تليها. . تتصلان بالمطلقة © 
ثلاثاً وحكم إحلالها لزوجها السابق ؛ بدلالة ما نص عليه الفقهاء في مصادرهم المذكورة 5 
م0 في الحواشي الآنية » وبدلالة ما في « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص5١‏ ) ٠‏ 
5 حيث فال عقب مسائل الرجعة السابقة » وقبل ذكره هاتين المسألتين : ( فصل : واتفقوا 
زوجاً غيره ٠‏ ويطأها في نكاح 
واختلفوا : هل يحصل جلها بالوطء في حال الحيض أو الإحرام أم لا؟ 
فقال مالك : لا ٠‏ وقال الثلاثة : نعم ) ١‏ ثم قال مباشرة : ( واختلفوا في الصبِيٌ الذي إ 
يمكن جماعه. . . ) ٠‏ وهي المسألة الآنية على الإثرٍ ٠‏ وقد ذكر الإمام الشعراني في 
توجيهه لأحد الأقوال فيها ‏ كما سيأتي ( 774/7  )‏ حديثاً صريحاً وارداً في حكم حل 
المطلقة ثلاث لا ار 
(1). انظر ه عيون المسائل ©( ص881) . 
شرح الهداية » ( 734/1١‏ )ء وه حلية العلماء » (/175/89 ٠)‏ 


2 


ووجه الأول : أنَّ الوطء في حال الحيض أو الإحرام ممنوع منه شرعاً + 
فالاو 


7 ووجه الثاني : أنَّ الحائضيٌ والمُحرِمة. . تحريمٌ وطثهما عارضٌ ٠‏ 


20 [ حكم حصول الحِلٌ بوطء الصبي في نكاج صحيح ] 7 
ومن ذلك : قول مالك في الصي الذي يمكن جماعه : إل إذا ومن في 19 
نكاح صحيح. . لا يحصل به الحلُ”'؟ , مع قول الثلائة يحصل به الح1". 7 
فالأول : مشدّد » والثاني : مخقّف ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان ٠‏ © 
ووجه الأول : قول الشارع في حديث التحليل : ٠‏ حم تذوقي عسيلتَة في 
ويذوقٌ عسيلتَكِ 76" ؛ والعسيلة : هي اللذّة بالجماع » وذلك لا يكون إلا 9 
بخروج المني غالبا . 9 


ووجه الثاني : أن نفس المجماع فيه لذّة ولو لم يخزل » وما خروج المني 1# 
من كمال اللدّة ؛ بدليل وجوب الغسل علئ من جامع ولم يُنزل عند الائكة "2 
الأربعة خلافاً لداود وجماعة من الصحابة كما مرّ أول باب الغسل”؟2 » والله "١‏ 
سبحانه وتعالئ أعلم . 

م6هه 
انظر « المدونة الكبرئ 9( 5١8/5‏ ) . 


انظر ٠‏ البناية شرح الهداية » ( 498/9 ) ٠‏ و حلية العلماء » ( 17/8 ) ٠‏ وه الهداية 
على مذهب الإمام أحمد » ( ص454 ) . 


رواه البخاري ( 778 ) ؛ ومسلم ( 1477 ) عن السيدة عائشة رضي الله عنها . 
انظر ( 1/ وده ) . 


[ مسائل الاتفاق في كتاب الإيلاء ] 
اتفق الأئمّة علئ : أنّهُ إذا حلف بالله عر وجلٌ ألا يجامع زوجته مدَّةٌ تزيد 
4 علئ أربعة أشهر. . كان مُولِياً ٠‏ وإن حلف علئ أقلٌ من ذلك لم يكن مُوْلِياً . 
وعلئ : أنَّ المُولِي إذا فاء لزمته كفارة يمين بالله عرَّ وجل » إلا في قول 
قديم للشافعي . 
هلذا ما وجدته من مسائل الاتفاق في الباب97© . 


وما ما اختلفوا فيه : 


[ حكم ما لو حلف ألا يطأ زوجته أربعة أشهر ] 


فمن ذلك : قول أبي حنيفة : إِنَّ الحلف آلا يطأ زوجته أربعة أشهر. . فا 


© إيلاء ويروئ مثلّ ذلك عن أحمد'” . مع قول مالك والشافعي في 


فالأول : مشدّد ‏ والثاني : مخقّف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


(1) انظر ه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛( ص١7‏ ) . 


(5) انظر « الاختيار 6( 187/5 ) ,ره الإنصاف 194/406 ) . 


(1) كذا في النسخ التي بين يدي ٠‏ و: 


ْ 0 [ حكم مضي الأربعة أشهر في الإيلاء ] 
6 ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : ِل إذا مضت الأربعة أشهر. . لا يقع 
ضيّها طلاق ٠‏ بل يُوقّف الأمر ؛ ليفيء أو يطلّق2'7 ٠‏ مع قول أبي حنيفة : 


ِل متئ مضت المدّة. . وقع الطلاق7؟© . 


: مشدّد ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي 


[ حكم ما لو امتنع المُوْلِي من الطلاق ] 
ومن ذلك : قول مالك وأحمد : إِنَّ المُْلِي إذا امتنع من الطلاق ‏ علئن 
قول الو عل لفكي بولقو مول العادر ان و 
قول أحمد في الرواية الأخرئ ٠‏ والشافعي في القول الآخر عنه : إدّ الحا يإ 
يضيّق عليه حت يُطلّق9» . م 


7 ( مالك والشافمي وأحمد في المشهور عن ) بدل ( مالك والشاقعي في المشهور عنه ).فقي 
وانظر « حاشية الدسوفي » (1/ 477): وه حلية العلماء » ( /8/ 154٠‏ د 


قرم 

(1) انظر ه المعونة علئ مذهب عالم المدينة » (ص888): وه مغني المحتاج ٠) ١0/5 (٠‏ <<" 
و الميدع 445/5(6) . 7 

م كار التفولى» 150 6061م ورساية لأية ني لعزلا الكل لف8137 + 

(؟) انظر « حاشية الدسوقي » ( 477/7 ) : وه مغني المحتاج » ( 77/8 ) ٠‏ وه المغني * 
7 


(4) انظر ه مغني المحتاج ‏ ( 77/8 ٠)‏ وه المغني ‏ ( 675/89 ) ٠‏ وه رحمة الأمة في -ا 


موجهب وجو 


مشدّدء والثاني : مخقّف ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي 


[ حكم مَنْ آلئ بغير اليمين بالله تعالئ ] 

ومن ذلك : قول أبي حنيفة والشافعي في أصحٌ قوليه : إِنَّ من آلئ بغير 
اليمين بالله عن وجل ؛ كالطلاق والعتاق وإيجاب العبادات وصدقة المال. ٠‏ 
لا يكون مُوْلِيً' » سواء قصد الإضرار بها أو رفعه عنها ؛ كالمرضع و 
والمريضة ؛ أو عن نفسه . مع قول مالك : إِنَّهُ لا يكون مُولِياً إلا أن يحلف بن" 


حال الغضب ٠‏ أو يقصد الإضرار بها" . ٠‏ 
فالأول : مخدّف . والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان ٠‏ 59 

3 

[ حكم ترك الوطء بلايمين أكثرٌ من أربعة أشهر للإضرار بها ] | ' 

ِ 6 


ومن ذلك : قول أبي حنيفة والشافعي : إِنَّهُ لوترك وطء زوجته للإضرار © 
- اختلاف الأئمة (٠‏ ص919). 

)1١(‏ كنا في النسخ التي بين يدي ؛ ولعلٌ الأنسب حذف (لا) من قوله : (لا يكون 
مؤلياً) ؛ فقد قال في ٠‏ رحمة الأمة في اختلاف الأثمة» ( ص١7‏ ) : ( فقال 
أبو يكون مؤلياً. .. - ثم قال : - وعن الشافعي قولان ؛ أصححهما : كقول 
أبي حنيفة ) : وهو الموافق لما في مصادر الفقهاء ؛ وانظر « الاختيار » ( #/ 187 ) ٠‏ 
وه تحفة المحتاج 6 (150/8) . و 
انظر « الإشراف علئ نكت مسائل الخلاف » ( ص884 ٠)‏ وقال في ٠‏ التفريع » 
(78/1) : ( واليمين بالله تعالئ وبالطلاق وبالعتاق والصيام والصدقة وغير ذلك من 
الأيمان في الإيلاء. . بمنزلة واحدة  )‏ 


50 


بها من غير يمينٍ أكثرٌ من أربعة أشهر. . لا يكون مُوْليا"» ٠‏ مع قول مالك 
يكون مولي" . 


وأحمد في إحدئ روايتيه 


: مشدّد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


ووجه القولين ظاهر لا يخفئ على القَطِن . 
' [ مدَّة إيلاء العبد ] 
: ومن ذلك : قول مالك : إِنَّ مدّة إيلاء العبد شهران ؛ حرّةٌ كانت زوجتة 


2 ين مع قول الشافعي : إِنّها أربعة أشهر مطلقا"» ٠‏ ومع قول 
9 أبي حنيفة : إِنَّ الاعتبار في المدّة بالنساء ؛ فمن كان تحته أَمّة فشهران ؛ حرا 
© كان أو عبدآ* ٠‏ ومع قول أحمد في إحدئ روايتيه : كمذهب مالك ؛ 9م 
١‏ والثانية : كمذهب الشافعي0© . أ 
فالأول : فيه تشديد ٠‏ والثاني فيه تخفيف ٠‏ والثالث : مفصّل ؛ 
فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزا 


(1)_انظر « البناية شرح الهداية »( 8/ 444 ) , وه حلية العلماء ‏ ( 183/8 ) . 
انظر ١‏ المعونة علئ مذهب عالم المديئة ؛ (ص4841): وه كشاف القناع ؛ ( / 55٠‏ ). 
وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة (٠‏ ص 7١1‏ ) . 
انظر ه حاشية الخرشي 6( 940/4 ) . 


انظر « البيان 6( 0803/1١‏ . 
انظر « البناية شرح الهداية » ( 499/8 ) . 
انظر « الإنصاف »6 (4/ 187 ) ٠‏ وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص4١؟‏ ) 


[ حكم إيلاء الكافر ] 
ومن ذلك : قول مالك : إنَّ إيلاء الكافر لا يصحُ”'2 » مع قول الثلان 


00 


ومن فوائده : مطالبته بعد إسلامه بالقيئة أو الطلاق ٠‏ 


قوه هن م هوف شيم هن 


فالأول : مخف على الكافر ٠‏ والثاني : مشدّد عليه ؛ فرجع الأمر إلى إل 
مرتبتي الميزان . والله تعالئ أعلم بالصواب . 5 
4 ممه و 
5 8 
: : 
١‏ 1 
6 
/ م 
ف 9 
م8 
0 
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الكبرئ 501/506 ) . 
ن عابدين » (+/ 457 ١)‏ وه البيان» ( 8974/٠١‏ )ع وها 


(/8/ة4ه ) ء وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص4١؟‏ ) . 


[ مسائل الانفاق في كتاب الظّهار ] 


0 اتفق الأئمّة علئ : أنَّ المسلم متئ قال لزوجته : أنت علي كظهر أمي. . 
© كان مظاهراً منها ؛ لا يِل له وطؤها حتئ يُفدّم الكفارة ؛ وهي : عتق رقبة إن لهي 
وجدها ٠‏ فإن لم يجدها فصيام شهرين متتابعين ٠‏ فإن لم يستطع فإطعام عن 
مسكيا ؛ وعلن ‏ للا يجوز دع شي من الكفارات إلى الكائر والحريي . :0 
ُ وكذلك اتفقوا على : صكة ظهار العبد ؛ وأنهُيكثّر بالصوم وبالإطعام بي, و 
مي عند مالك إذا ملّكه السيد . ًْ 
6 وكذلك اتفقوا علئ : أنَّ المرأة لو قالت لزوجها : أنت علي كظور وم 
0 أمي . . فلا كفارة عليها , إلا في رواية اختارها الخرقي . 

هنذا ما وجدته من مسائل الاتفاق20 , 

وأنّا ما اختلفوا فيه : 

[ حكم ظهار الذميٌ ] 
فمن ذلك : قول مالك وأبي حنيفة : إِنّهُ لايصحٌ ظهار انمي , 


(1) انظر « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛ ( ص4١7 ١‏ 118) 


(5) انظر ه البناية شرح الهداية »( 081/9 ) ٠‏ وه التاج والإكليل (١‏ 455/9 ) 


7 ا ا ل ا لل الا الا 


مع قول الشافعي وأحمد : نشُيصخ20 8 


فالأول : مشدّد . والثاني : مخمّف ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 
ووجه الأول : أنَّ الذميٌ غير ملتزم أحكامّنا في نفسه . 


ووجه الثاني : اكتفاؤنا منه بالتزام الأحكام ظاهراً . 


[ حكم ظهار السيد من أمّته ] 
ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنَهُ لا يصخ ظهار السيد من أمته”؟ » 
يصع 
مع قول مالك : إن 


م 


فالأول : مشدّدء والثائي : مخقّف . 


ووجه الأول : أنَّ الوارد في الشريعة نما هو في حقٌ الزوجة . 


ووجه الثاني : أنَّ السيد مالك للاستمتاع بأمته كالزوج ؛ فصحّ ظهاره . 


[ حكم ما لو قال لزوجته : أنتِ علي حرام ] 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة : إِنَهُ لو قال لزوجته ‏ حرّةٌ كانت أو 
أنتٍ علي حرام ؛ فإن نوى الطلاق بذلك. . كان طلاقاً ٠‏ وإن نوى الطلاق 
ثلاثاً. . كان ثلاثاً ٠‏ وإن نوئ ثنتين أو واحدة. . فواحدة » وإن نوى التحريم 


انظر « الييان »( 784/٠١‏ ) + و الإنصاف 6( 19/4 ) ٠‏ وه رحمة الأمة في اختلاف 
الأئمة 6( ص4١7)‏ . 

(1) انظر « البناية شرح الهداية » ( 974/8 )ل وه البيان» ( ١884/1)ء‏ وه المبدع ٠‏ 
لفرلة 

انظر « التاج والإكليل 6( 477/8 ) ؛ و رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص 714 ). 


ولم ينو الطلاق , أو لم يكن له نية. . فهو يمين ٠‏ وهو مُوْلٍ ؛ إن تركها أربعة 
أي أشهر وقعت عليه طلقة بائئة » وإن نوى الظهار كان مظاهراً ٠‏ وإن نوى 
4 


م اليمين كانت يمينا ٠‏ ويرجع إلئ نيته كم أراد بها واحدة أو أكثر ٠‏ سواء 
يي المدخول بها وغيرها”'” . مع قول مالك : إِنَّ ذلك طلاق ثلاثاً إن كانت 


أ مدخولاً بها ؛ وواحدة إن كانت غيرٌ مدخو بها''؟ » ومع قول الشافعي : إن 
أ نوئ بذلك الطلاق أو الظهار. . كان ما نواه ٠‏ وإن نوى اليمين لم يكن 
أ يمينا » وللكن عليه كفارة يمين » وإن لم ينو شيا فالارجح من قوليه : أنه 
0 لاشيء عليه ٠‏ والثاني : أنَّ عليه كفارة يمين”؟ ٠‏ ومع قول أحمد في أظهر 
51 للك صريح في الظهار » نواه أو لم ينوه ٠‏ وفيه كفارةٌ الظهار » 
ِنَّهُ طلاق40» , 


فالأول : مفصّل » وكذلك الثاني والثالث ٠‏ والرابع : مشدّد ؛ فرجع 
0 الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 
وتوجيه هلذه الأقوال لا يخفئ على القَطِن . 


[ حكم من حرّم أَمَنه أو شيئاً من ماله علئ نفسه ] 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة وأحمد : إِنَّ من حرّم طعامه أو شرابه أو 
مت . كان حالفاً ٠‏ وعليه كقّارة يمين بالحنث من غير أن يَحرُم ذلك » 
انظر ٠ ١‏ رح الهداية (٠‏ 01-001/8ه ) , 


انظر 9 المدونة الكبرئ 183/11 
انظر « البيان 6( 94/3١‏ ) . 


انظر « المبدع 570/506 ) ء وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص4١؟‏ ) . 


3-5 


5 77-5 77 


ويحصل الحنث عندهما بأكل جزء منه ٠‏ ولا يحتاج إلئ أكل جميعه”7؟ ٠‏ مع 
لم قول الشافعي : إِنَّ من حرّم طعامه أو شرابه أو لباسه. . فلا كفارة عليه وليس 
بشيء ء وإن حرّم أمته فالراجح : أَنّها لا تَحرْمٍ ٠‏ وللكن عليه كفارة 
يمين”" ٠‏ ومع قول مالك : إِنهُ لا يَحرُم عليه شيء من ذلك على الإطلاق ٠‏ 
ولا كفارةً عليه , 


فالأول : فيه تشديد . والثاني : مفصّل » والثالث : مخقّف ؛ فرجع 
1 الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


[ حكم القُبلة واللّمس بشهوة للمُظاهِر ] 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة ومالك وأحمد في أظهر روايتيه : إِنهُ يَحوْم ‏ 
على المُظاهِر الله واللّسنُ بشهوة”؟» ٠‏ مع قول الشافعي في أظهر قوليه : 
إِنَّ ذلك لا يَحكم”*؟ . 


فالأول : مشدّد خاصٌ بأهل الدّين والورع ٠‏ والثاني : مخقّف خاصٌ 
©) بآحاد الناس من العوامٌ ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


/ تبيين الحقائق 6( 1١4/5‏ ) , وا الإنصاف 6( )80/1١‏ . 
() انظر د الأم 0530/60 , 
1 انظر ٠‏ حاشية الخرشي ؛ ( 77/8 ) , وه رحمة الأمة في اختلاف الأثمة » ( ص4١؟‏ 
ا 
(4) انظر ١‏ البناية شرح الهداية ؛( 984/8 )؛ وه الفواكه الدواتي » (؟/49 ٠)‏ 
الوكلا 
807/1١ (‏ )اء وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( 3١98‏ ) . 


[ حكم استئناف الصيام للمظاهر إذا وطئ خلال الشهرين ] 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة ومالك : إِنَّ المظاهر إذا وطئ وجب عليه أن 
يستأئِفَ الصيام ولو في خلال الشهرين » ليلاً كان أو نهاراً » عامدا كان أر ثم 
ناسي]''2 ٠‏ مع قول الشافعي : إِنَهُ إن وطئ في الليل لم يلزمه استئنافٌ . وإن 9 
وطئ بالنهار عامداً. . فسد صومه وانقطع التتابع ٠‏ ولزمه امسد م 
|" القرآن" ‏ 


فالأول : مشدّد . والثاني : مفصّل ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان ٠‏ ,ن؟ 
: ووجه الأول : أن عدم التابع رخصة ء والؤّخص لا ثناط بمن جنئ 0 
8 واستحقّ العقوبة . . 
2 ووجه الثاني ظاهر . 


َ [ حكم اشتراط الإيمان في الرقبة في كقّارة الظّهار ] 

)2 ومن ذلك : قول أبي حنيفة وأحمد في إحدئ روايتيه : إِنّهُ لا ُشترط 
الايمان في الرقبة التي يكثر بها المظاهر”" ٠‏ مع قول مالك والشافعي وأحمد 

3 أي في الرواية الأخرئ روزن , 


0 وهو مذهب الحنابلة ٠‏ وانظر ٠‏ البناية شرح الهداية 6( 881/0 ) : وه عيون المسائل ٠‏ 7 
. (ص755)ء وه المغتي (18/6) . 

(1) انظر ٠‏ البيان 6( )7417/1١‏ ء وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص8١1‏ ) . 

انظر ٠‏ البناية شرح الهداية ؛( 947/8 )ء وه الإنصاف 6( 514/4 ) . 


(4) وهو ظاهر المذهب عند الحنابلة » وانظر « عيون المسائل » ( ص51 ) ٠‏ وه تحفة - 


١‏ مد 7 7 رج + ورج ؟ ينوج + مسرن ؟ وي 
فالأول : مخقّف ٠‏ والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 
ووجه الأول : اقم بق ماع وا ٠‏ وذلك 

حاصل بوزن قيمتها ولو كانت كافرة . 
ووجه الثاني : أنَّ الكفارة مما يُتَقرُب به إلى الله تعالئ ؛ فلا يكفي في 

الادب التقرب إليه بِمَعِيبٍ بالكفر ؛ كما ورد في الأضحية والهدي”" . 
ويصعٌ حمل الأول : علئ حال آحاد الناس ٠‏ والثاني : علئ أهل الدّين 

والورع والأدب مع الله تعالئ . 


[ حكم دفع الكفارة إلى ذمَيٌ ] 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة : إِنَّهُّ يجوز دفع الكفارة إلى ذ: دمي" . مع 
58 اقول الأئمّة الثلاثة : إَِّهُ لا يجوز © . 
فالأول : مختّف . والثاني : مشدّد . 
ووجه القولين ظاهر بحملهما علئ حالين ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي 
الميزان ٠‏ والله سبحانه وتعالئ أعلم . 
.هه 


المحتاج » (190/8) ٠‏ وه الإنصاف » 514/4 ٠)‏ وه رحمة الأمة في اختلاف 
الأئمة 6( ص 118 ) 

410 انظر 501-5710 

ن عابدين :411/80 ) . 

|| (8) انظر ه حاشية الخرشي 6( 110/4 )؛ و« مف يي 60 )ء وه الإنصاف » 
(18/4؟ )ء وه رحمة الأمة في اختلاف الأ: 


[ مسائل الانفاق في كتاب اللُعان ] 
9 اتفق الأئمّة على : أنَّ من قذف امرأته ٠‏ أو رماها بالزنئ » أو نفئ 
ب حملها . وأكذبَئْهُ ولا بينة له.. يلزمه الحدٌّء وله أن يلاعن ؛ وهو : أن ٠‏ 
5 يكرّر اليمين أربع مرات بالله : نه لمن الصادقين » ثم يقول في الخامسة : 
8 وأنَّ لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين » فإذا لاعن لزمها حينئذ الحدٌّ » ولها < 


أي درؤه باللعان ؛ وهو : أن تشهد أربع شهادات بالله لَه لمن الكاذبين فيما و| 
.6 رماني به من الزنئ » ثم تقول في الخامسة : وأنَّ غضب الله عليها إن كان من ها 
/ ا 
به الصادقين . مٍِ 
4 


وعلئ : أنَّ فرقة التلاعن واقعة بين الزوجين . 4 
هنذا ما وجدته من مسائل الاتفاق في الباب290 , 
وأمًا ما اختلفوا فيه : 

[ حكم نكول الزوج عن اللّعان ] ١‏ 
فمن ذلك : قول الأئمّة الثلائة : إن الزوج إذا نكل عن اللُعان. . يلزمه « 


(1) انظر ؛ رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص 5١8‏ ) . 


ومجرد التكول يصير به الزوج فاسقا”" . وقال مالك : لا يفسق حتئ 
1000 


فالأول : مشدّدء والثاني : فيه تخفيف؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان. 


[ حكم نكول الزوجة عن اللّعان ] 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة وأحمد في أظهر روايتيه : إِنَّ المرأة إذا 
نكلت حُبست حتى تلاعِنَ أو ثُتئ(ه» 
عليها الحدٌ بمجرّد التكول؟ , 


فالأول : مخقّف , والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 


٠‏ مع قول مالك والشافعي : إِنَّهُ يجب 


:؛)90١ص‎ (( المعونة على مذهب عالم المدينة»‎ ١ أي : حدُ القذف ؛ وانظر‎ )١( 
. ) 08/8 )ء وه المغني‎ 408/31١ (9 ود البيان‎ 

(1) انظر البناية شرح الهداية » ( 533/0 )؛ وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » 
لصة؟)ء ١‏ 

(5) انظر « جواهر العقود »( 141/5 ) ,وه المغني 8/80 ) . 

(4)_انظر« عيون المسائل 6( ص7507) . 

(ه) انظر «البناية شرح الهداية ؛ ٠)933/8(‏ وقال في ١‏ الإتصاف» (8494/4) : 
(؛ وإن لاعن ونكلتٍ الزوجة. شي سينا ولحقه الولد ٠‏ ذكره الخرقي ٠»‏ إذا لاعن 
الزوج ونكلت المرأة.. فلا حدٌ عليها على الصحيح من المذهب . وعليه جماهير 
الاصحاب ٠‏ وقطع به كثير منهم. . . وعن الإمام أحمد رحمه الله : تُحيّس حتئ تر أو 
تلاعن ) . 

7 انظر ه عيون المسائل » ( ص7717 ) » وه جواهر العقود ( ١41/1‏ ) ء وه رحمة الأمة 

في اختلاف الأئمة 6( ص115 ) . 


[ بيان مَن يصحٌ لعانة ] 
ومن ذلك : قول مالك والشافعي وأحمد : إِنَّ كلّ مسلم صمّ طلاقه صحّ 8؟' 
لِعائهُ ‏ حرّين كانا أو عبدين أو أحدهماء عدلين كانا أو فاسقين أوه) 
أ أحدهما''؟ : وعند مالك : لا يصحٌ طلاق الكافر ؛ لكون أنكحة الكفار 9 
© فاسدةً عنده ؛ وعلئ ذلك : لا يصحٌ لِعانة”" ٠‏ مع قول أبي حنيفة : إِنَّ 
اللعان شهادة ؛ فمتئ قذف وليس هو من أهل الشهادة. . حُو9؟ . 
4 فالأول : مخمّف . والثاني : مشدّد » وكذلك الثالث : فيه تشديد ؛ 
أل فرجع الأمر إلئ مرقبتي الميزان . 
5 اسسيوسيسة ١‏ 
3 حكم اللّعان عن الحمل قبل وضعه م 
!1 ومن ذلك : قول أبي حنيفة وأحمد : إذا لاعن زوجته عن الحمل قبل 9 
وضعه.. لم يصحّ ولا يتفي عنه الولد » فإن قذفها بصريح الزنئ. . لاعن هر 
بالقذف ولم ينتفٍ نسب الولد ‏ سواء ولدته لستة أشهر أو لأقلٌ9؟ , نع كول 17 
مالك والشافعي : إِنَّ له أن يلاعن لنفي الحمل ٠‏ إلا أنَّ مالكاً اشترط أن يكون < 
استبراؤها بئلاث حيضات أو بحيضة واحدة ؛ على خلاف بين أصحابه(*» . 2 ) 


انظر « البيان »( 445/1١‏ ) ء وه الإنصاف 147/409 ) . 
انظر ‏ عيون المسائل » ( ص758) . 
انظر « التجريد » ( 2174/٠١‏ ) ؛ وه رحمة الأمة في اختلاف الأثمة ؛( ص5١71)‏ 


انظر ‏ البناية شرح الهداية » ( 00/8/8 )ء وه الإنصاف 198/406  )‏ 
انظر « المعونة علئ مذهب عالم المدينة ؛ ( ص40 ) ٠‏ وه البيان » ( 457/1١‏ 


ود ونج توم ووو وو وو م 


فالأول : مشدّد » والثاني : مخقّف + فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان ٠‏ 

ووجه الأول : ثبوت ذلك في السنة ؛ كما أشار إليه حديث : ١‏ انظرُوا 
إليه ؛ ؛ أي : إلى الحمل ٠‏ فإِنْ جادءّث به أحمرَ[حَدَلْجّ] الساقين :290 , 

ووجه الثاني : حصول الريبة بمجرّد الحمل . فيصحٌ اللعان لأجله + 
مبادرة للخلوص من العار . 


افيه هوه هوف 


: 


: [ وقوع الفرقة باللّعان ] 
ومن ذلك : قول مالك وأحمد في إحدئ روايتيه : إن الفرقة تقع بلعاتها ل 
خاصّة بتفرقة الحاكم” "© » مع قول أبي حنيفة وأحمد في أظهر روايتيه : إِنّها إ؟ 
لا تحصل إلا بلعاتهما وحكم الحاكم ؛ فيقول : فرقتٌ بينهما”" ٠‏ ومع قول و 
أ الشافني : إنَّها تقع بلعان الزوج خاصّة » كما ينتفي النسب بلعانه ٠‏ وإنّما © 
لعانها يُسقط الحدّ عنها؟ . 


وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛( ص5١؟‏ ) . ١‏ 
في النسخ التي بين يدي : ( مدلج ) بدل ( خدلّج ) » والمثبت موافق لما في كب 9 
الحديث واللغة ٠‏ والحديث رواه بنحوه البخاري ( 41/48 ) عن سيدنا عاصم بن عدي 19 
رضي الله عنه . وخدلج الساقين : ممتلؤهماا انظر « تاج العروس ©( خ د لج ). 

عبارة ؛ رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( 7١15‏ ) : ( لا تقع بلعائها خاصّة من غير 


تفرقة الحاكم ) ٠‏ وقال في ٠‏ المعونة علئ مذهب عالم المديئة » ( ص 4١04‏ ) : ( ولا 
يحتاج في ذلك إلئ حكم حاكم بالفرقة ) » وانظر « حاشية الخرشي » ( 178/4 ) ٠‏ 
وه النغتي )38/4(١‏ . 

انظر ٠‏ البناية شرح الهداية (٠‏ 9/ ١لا9‏ ) ء وه المغني 5/86 ) . 

انظر م« ومست 10/1 


فالأول : فيه تشديد . والثاني : مشدّد . والثالث : مخفف + فرجع 
الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 


[ حكم ارتفاع الفرقة بتكذيب الزوج نفِسَهُ ] 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة : إنَّ الفرقة ترتفع بتكذيب نفسه ؛ فإذا 7 
أكذب نفسّهُ جُلِد الحدّ » وكان له أن يتزوجها » وهي رواية عن أحمد""© » 1 


بحال9؟ , 


فالأول : فيه تخفيف محمول على أراذل الناس ٠‏ والثاني : فيه تشديد 8 

9 8 5 0 

محمول علئ خواصٌ الناس من أهل الدّين والورع والمروءة ؛ اا 
م 

إلئ مرتبتي الميزان . 


م 


[ تكييف فرقة اللّعان ] 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة : إن فرقة العان طلاق لا فسخ”'" ٠‏ مع قول م 
الأئمّة الثلاثة : إنْها فسخ 9 . 


شرح الهداية (٠‏ 9/ “لاه ) ء وا الإنصاف 183/6(6) . 
(1) انظر ‏ عيون المسائل » ( ص77 ) , وه مغني المحتاج » ( 1/1/8) ٠‏ وه الإنصاف » "7 
( 161/4 )ء وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص5١؟‏ ) . م 
© انظر 9 البناية شرح الهداية ؛(0/ 897 ) . : 
(5) انظر « عيون المسائل » ( ص71 ) . و مغني المحتاج » ( 11/6 ) ء وه الإنصاف * 
الورعم). 


: ألُّ إذا كان طلاقا لا يتأبّد التحريم ؟ حتئ لو أكذب نفسه 
جاز له أن يتزرّجها . مع قول مالك والشافعي : إِنَّهُ تحريم مؤيّد ؛ كالرضاع 
5 فلا تحلٌ له أبداً » وبه قال عمر وعلي وابن مسعود وابن عمر وعطاء والزهري : 
والأوزاعي والثوري ٠‏ ومع قول سعيد بن جبير : إنّما يقع باللعان تحريم 
الاستمتاع ؛ فإذا أكذب نفْسّهُ ارتفع التحريم » وعادت زوجة له إن كانت في 


فالأول : فيه تخفيف . والثاني : مشدّد . والثالث : مفصّل ؛ فرجع 
أ الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 


[ حكم ما لو قذف زوجته برجلٍ بعينه ] 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة ومالك : إِنَّهُ لو قذف زوجته برجل بعينه 

فقال : زنئ بكِ فلان. . لاعنَ للزوجة ٠‏ وحُدَّ للرجل الذي قذفه إن طلب 
) الحدّ » ولا يسقط باللُعان” . مع قول الشافعي في أرجح قوليه : 
عليه حدٌّ واحد لهما . والثاني : لكل واحد منهما حدٌ » فإن ذكر ال ف في 
لعانه سقط الحث”” . ومع قول أحمد : إِنَّ عليه حدّاً واحداً لهما ٠‏ وب 
بلعاتها"؟ . 


انظر المصادر السابقة ٠‏ و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص 711-515 ) . 
(5) انظر ‏ التجريد 6771/1١06‏ )ء وه عيون المسائل ‏ ( ص8077) . 

ع ١‏ كنافي اك يدي ء وعبارة ؛ رحمة الأمة في اختلاف الأثمة ؛ ( ص1717) : 
( ذكر المقذوف ) بدل ( ذكر القذف ) , وانظر ٠‏ البيان 6( 45/٠١‏ ) . 
انظر « المبدع » ( /9/ /اه ) » وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص١7‏ ) . 


فالأول : فيه تشديد ء والثاني : فيه تخفيف ء والثالك : مخقّف ؛ 


فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان ٠‏ 


/ 


[ حكم ما لو قال لزوجته : يا زانية ] 

5 ومن ذلك : قول مالك : إِنَّهُ لو قال لزوجته : يا زا 

: الحدٌ إن لم يثبته » وليس له أن يلاعن إلا حتئ يدعي رؤيته بعينه"2 » مع قول 
أبي حنيفة والشافعي : إِنَّ له أن يلاعن ولو لم يذكر رؤيته9" . 


٠.‏ وجب عليه 


فالأول : مشدّد » والثاني : فيه تخفيف ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي 


امزا . 
[ حكم ما لو شهد على المرأة أربعة أحدُهُم الزوج ] 
ومن ذلك : قول مالك : إِنّهُ لو شهد على المرأة أربعة منهم الزوج. . 
لي قُبلت شهادتهم , وتُحَدُ الزوجة » مع قول غيره : إنّها لا بل" . 
1 انظرة عيون المسائل ©( ص7507) . 
(1)_انظر ه البناية شرح الهداية »( 817/0 ) ٠‏ وه روضة الطالبين »318/40 ) ٠‏ وة رحمة 
الأمة في اختلاف الأئمة »( ص111 ) . 
(5) كذا في النسخ التي بين يدي ٠‏ وفي « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص١1‏ ) : 
( لو شهد على المرأة أربعة منهم الزوج : فعند مالك والشافعي وأحمد : لا يصحٌ . 


.ركلهم قذفةيُحَدُون إلا الزوج فيسقط ذه باللعان ٠‏ وعند أبي حنيفة : قبل شهادتهم ٠‏ 
وعد الزوجة ) ٠‏ وهو الموافق لما في « بدائع الصنائع » ( ٠) 54٠/8‏ وه حاشية 
الدسوقي » (453/15 ) ؛ ود البيان» (514-508/18): و«الإنصاف»؛ 1 
لحركول). 


0 


م 
001 
9 


فالأول : مشدّد ٠‏ والثاني : مخّف على الزوجة ؛ فرجع الأمر إلئ 

مرتبتي الميزان . 
[ حكم ما لو لاعنتٍ الزوجة قبل الزوج ] 

ومن ذلك : قول أبي حنيفة : إِنَّ الزوجة لو لاعنت قبل الزوج. . اعتدٌ 
به" » مع قول الأئمة الثلاثة : نه لا هته و9 , 

فالأول : مخقّف ٠‏ والثاني : مشدّد تبعا لنصٌ القرآن9؟؟ . 

فمن العلماء : مَنْ أوجب الترتيتَ ٠‏ ومنهم : مَنْ لم يوجبه ؛ فرجع 
1 الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


[ حكم لعان الأخرس ] 
ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : نه يصخٌ لعان الأخرس إذا كان يعقل 


الإشارةً ٠‏ ويفهم الكتابة » ويعلم ما يقوله » وكذلك يصحٌ قذفه”؟2 . مع قول 


انظر « حاشية بن عابدين (١‏ 440/6 ) 
ل ل بيرك ٠‏ و« البيان » ( ,)84055/٠١‏ و« المياية علق 


5 [الثرر :95 . 
أل (4) انظر 0 عيون المسائل » ( ص754 ) ٠‏ وه مغني المحناج ‏ ( 50/8 ) ٠‏ وه الإنصاف ٠‏ 
لور 


60 


م أبي حنيفة : إن لا يصخ قذفه ولا لعانه' 


إل فالأول : مخدّف على الأخرس ء والثاني : مشدّد عليه ؛ فرجع الأمر 
© إلى مرتبتي الميزان . 0 


[ حكم اللعان إذا بانت منه ثم رآها تزني في العدَّة ] 1 
نم ومن ذلك : قول مالك : إِّهُ إذا بانت زوجته منه ٠‏ ثمّ رآها تزني في © 
أ العدّة. . فله أن يلاعن ولو ظهر بها حملٌ بعد طلاقه وقال : كنثُ استبرأثها بو 
أ بحيضة” . مع قول الشافعي: إن إنْ كان هناك حمل أو ولد. . فله أن يلاعن: ©" 
9 دالا فلا" » ومع قول أبي حنيفة وأحمد : إِنّهُ ليس له أن يلاعن أصاة"؟ . م 


© فالأول : مشدّد على الزوجة » والثاني : مفصّل ٠‏ والثالث : مخدّف ؛ 9 

فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . ِ 
, 

[ حكم ثبوت نسب الولد منه ١‏ 

7 

إن تزوّجها فطلقها مباشرةً من غير إمكانٍ وطءٍ ] 01 


انظر « عيون المسائل »( ص *887) . 

انظر 9 تحفة المحتاج »8/ 17387 ) . 

انظر « 0٠‏ )ء وه المبدع ‏ ( 50/90 0١‏ )ء وه رحمة الأمة في 
اختلاف الأثمة 6( ص7١؟‏ ) . 


عقب العقد من غير إمكانٍ وطءٍ . وأتت بولد لستة أشهر من العقد. . لم 


يلحق به ؛ كما لو أنت به لاقل من ستة أشهر”"” ٠‏ مع قول أبي حنيفة : إِنُّ | 
يلحقه إذا عقد عليها بحضرة الحاكم . ثم طلقها عقب العقد وأتت به لستة 
أشهر ؛ لا أكثرٌ منها ولا أقلّ ٠‏ فإنّ الولد يلحقه ؛ لحدوثه قبل 
الطلاق(؟ , 


فالأول : مخمّف ٠‏ والثاني : فيه تشديد على الزوج بالشرط المذكور ؛ 
فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 


[ حكم ما لوغاب زوجها فتزوّجت وولدت من الثاني ثم ظهر الأول ] 


ومن ذلك : قول أبي حنيفة 


ِنَهُ لو تزيّج امرأة » وغاب عنها سنين ٠‏ © 
فأتاها خبر وفاته فاعتدّت ٠‏ ثمّ تزرّجت وأتت بأولاد من الثاني ٠‏ ثم قم 
الأول. . أنَّ الأولاد يلحقون بالأول ٠‏ وينتفون من الثاني" ٠‏ مع قول الأئمٌة 

الثلاثة : إن الأولاد يكونون للثاني9» , 8 
0 وعند أبي حنيفة أيضاً : أنه لو تزدّج امرأة بالمغرب وهو بالمشرق ٠‏ 2 


1 انظر ه عيون المسائل » ( ص7/8) ؛ وه جواهر العقود » ( 145/1 ) ٠‏ وه الإنصاف » 
0 لف/دة كه / 
2 (5) انظر ؛ النجريد » ( ٠) 9770/٠١‏ وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص19؟ 0 < 
14؟1). 
إه) (7) قال في الدر المختار» ( ص 197 ) ؛ ٠(‏ غاب عن امرأته فتزوّجت بآخر وولدت 
أولادا » ثم جاء الزوج الأول.. ؛ فالأولاد للثاني على المذهب » الذي رجع إليه 
الإمام ٠‏ وعليه الفتوق ) . 1 
أنظره عيون المسائل 6( ص 7/8 ) ٠‏ وه الييان 418/٠١ (١‏ )ء وه المبدع 81/9/(2). ' 


فأتت بولد لستةٍ أشهرٍ من العقد. كان الولد مُلحَقا به وإن كان يينهما مسافة ” 
0 لا يُمكن اجتماعهما فيها ؛ لوجود العقد"؟ . 

( فالأول : مشدّد على الزوج الأول(" . والثاني : مخمّف على الثاني ؛ 
0 فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 

9 ووجهالأول: قول الشارع صلى الله عليه وسلم : «الولك # 
للفراش 6” . وقد صارت فراشاً لزوجها بالعقد » فالولد له بنصٌ الشارع + 
"5 إذ الأحكام يرجع وضعها إلية ولو لم يقبلها بعض العقول . 

6 ووجه الثاني ظاهر لا يحتاج إلئ دليل ٠‏ والله سبحانه وتعالئ أعلم©؟ . 


© © © 


انظر ‏ التجريد » ( 8170/٠١‏ ) ء وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »؛( ص14 ). © 
(1) كذا في النسخ التي بين يدي ء ولعلٌ الأنسب : ( مخف ) بدل ( مشدّد ) ٠‏ أو يقال : 

( الزوج الثاني ) بدل ( الزوج الأول ) . 
250 رواء البخاري 7097 ) ٠‏ ومسلم ( 1491 ) عن السيدة عائشة رضي الله عنها . 
© (4) في هامش (1) : ( بلغ قراءة علئ منشئه رضي الله عنه ) 


3 
0 


[ مسائل الإجماع والاتفاق في كتاب الأيمان ] 
اتفق الأئمّة علئ : أنَّ من حلف علئ يمين في طاعة. . لزمه الوفاء بها ٠‏ 89 
وعلئ : أَلَُّ لا يجوز للمكلّف أن يجعل اسم الله عُرْضة للآيمان ؛ يمتنع به في 
من بر وصلةٍ رحم ٠‏ وعلئ : أنَّ الآوْلى له أن يحنث ويكفّر إذا حلف علئن 9 
ترك بر وأنهُ ُرجَّع في الأيمان إلى النية ٠‏ وعلئ : أنَّ اليمين بالله تعالئ "فر 
تتعقد بجميع أسمائه الحسئئ ٠‏ وما قَمٌ إلا ما هو حسن ؛ ك ( الرحمنن ) "[ 
03 017 
و( الرحيم ) و( الحيٌ ) ٠‏ وبجميع صفات ذاته ؛ كعزَّة الله وجلاله » إلا أنَّ "م 
أبا حنيفة استثنئ علم الله ؛ فلم يره يمينا . 7 
٠.‏ 
وأجمعوا علئ : أنه إذا حلف علئ أمرٍ مستقبلٍ أن يفعله أو لا يفعله ٠‏ بن 
وحنث. . وجبت عليه الكفارة » وعلئ : أنَّ من قال : وعهد الله وميثاقه. ٠‏ وم 
فهو يمين ٠‏ وعلئ : أَنَُ لو حلف بالمصحف. . انعقد يمينه ٠‏ ووجبت عليه ها 
الكفارة إذا حنث » خلافاً لمن لا يُعتَدُ بقوله ٠‏ ونقل ابن عبد الب اتفاقٌ الصحابة 
والتابعين على انعقادٍ اليمين بالحلف عليه ووجوب الكفارة إذا حنث . 


#اهي ون هي هبد حضوي 2 


وكذلك اتفق الأئمّة علئ : أنَّ الكفارة تجب بالحنث في اليمين » سواء له 
|9 كانت في طاعة أو في معصية أو مباح ٠‏ وعلئ : أنَهُ لو حلف ا 


ا ا 
1 بي معيناً. . أنَّهُ على ما نواه ٠‏ وكذلك لو قال لزوجته : إن خرج 
م فأنتٍ طالق ٠‏ ونوئ شيئاً معينا. . فإنّهُ على ما نواه ٠‏ وعل : 
إ) ليقتلنٌ فلانا ٠‏ وكان ميت وهو لا يعلم بموته . الم يحنث - 

6 وكذلك اتفقوا على : أنَّ كفارة اليمين إطعامٌ عشرة مساكين ٠‏ أو 
كسوثهم ‏ أو تحرير رقي والحالف مشر فيفع أهاشاء ٠‏ فإن لم يجد 


: ألّهُ لايُجزئ في الإعتاق إلا رقبة مؤمنة سليمة من 

العيوب خالية من الشركة » خلافاً لأبي حنيفة ؛ فإنّهُ لم يعتبر الإيمان في 
الرقية »افا الملماه #:وهو مُكل » لان التي مرق تخليض رقية لغبادة لله 
أي عر وجلّ » فإذا أعتق رقبة كافرة فإنّما خلّصها لعبادة إبليس ٠‏ وأيضاً : فإنَّ 
أ العتق قربة . ولا يَحسُّن التقئب إلى الله تعالئ بكافر . 

6 قلثُ : وفي دعوى الإجماع مع مخالفة الإمام أبي حنيفة نظر ٠‏ فليّتأمّل. 
وكذلك اتفقوا علئ : أنه لو أطعم مسكيئاً واحداً عشرة أيام. . لم يحسب 
إلا إطعام واحد ء خلافاً لأبي حنيفة في قوله : إِنَّهُ يُجزئ عن عشرة © 

مساكين . 

وأجمعوا على : أنهُ يُجزئْ دفعها إلئ فقراء المسلمين الأحرار ٠‏ وإلئ 
في صغير يَقبضها له ولي . 
هنذا ما وجدته من مسائل الإجماع والاتفاق97© . 


(1). انظر 0 رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص 714 ) وما بعدها . 


[ حكم العُدول عن الوفاء باليمين مع القدرة عليه إلى الكقّارة ] 


فمن ذلك : قول أبي حنيفة وأحمد : إِنّْهُ ليس له أن يَعدِل عن الوفاء في 
6 د 
الكفارة مع قدرته عليها''2 » مع قول الشافعي : إِنَّ الولئ له ذلك ٠‏ وإنه ,| 
يجوز له العُدول وتلزمه الكفارة”"2 » وعن مالك روايتان كالمذهبين27 
فالأول : فيه تشديد , والثاني : فيه تخفيف ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي 
الميزان . 
ووجه القولين ظاهر . 


[ حكم الكقّارة عن اليمين القَمُوس ] 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة ومالك وأحمد في إحدئ روايتيه : إنَّ اليمين )!أ 
العَمُوس ؛ وهي الحلف بلله تعالئ علئ أمرٍ ماضٍ متعمّداً للكذب فيه. . 


)ا )١(‏ كذا في النسخ التي بين يدي ؛ وفي « رحمة الأمة في اختلاف الأثمة ؛ ( ص4١؟1):‏ 

3 ( إلى الكفارة ) بدل ( في الكفارة ) وهو المناسب للسياق ٠‏ وانظر « البناية شرح 
الهداية (٠‏ 5//ا15 ) » وقال في ٠‏ كشاف القناع 6( 181/1 ) : ( ٠‏ وإن شاء » الحالف 
« كر قبل الحنث فتكون * الكفارة ٠‏ محلّلة لليمين ٠‏ وإن شاء ' كمّر « بعده » ؛ أي : 
الحنث ١‏ فتكون مكثرة ٠‏ ) - 


27-3 ” 5 اعخفحة 550 0-6 وين 


(1) عبارة 9 رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ‏ ( ص؟١؟‏ ) : ( وقال الشافعي : الأولئ ألا هٍِ 
يعدل ؛ فإن عدل جاز ولزمته الكفارة ) » وهو المثيت في ١‏ جواهر العقود» 
198/7 )ء وانظر « تحفة المحتاج 6( )14/1١‏ . 

5 ) انظره عيون المسائل (٠‏ ص501) . 


لا كفارة لها ؛ لأنّها أعظم من أن تُكمّر('2 » مع قول الشافعي وأحمد في . 
الرواية الأخرئ : إِنّها تُكفّر9© . 


فالأول : مشدّد ٠‏ والثاني : فيه تخفيف . 


5 ولعلّ الأول : محمول علئ حال الأكابر من العلماء بلله تعالى ٠‏ < 
ىا والثاني : على الجاهلين به تعالئ ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 

وإيضاح ذلك : شدّة ظهور رائحة الاستهانة بجناب الحقٌّ جلّ وعلا من 

العارف إذا حلف به باطلاً ٠‏ بخلاف الجاهل بشدّة عظمة الله ؛ فإنّهُ يكرن © 

م معذوراً بعض العذر ؛ فلذلك حُذْف في حلفه بإجزاء الكقّارة في يمينه ‏ 

(© المذكورة . 


[ حكم النية فيما لو قال : أقسم بالل . أو أشهدٌ بالله ] 

ومن ذلك : قول أبي حنيفة وأحمد : إِنَّهُ لو قال : أقسم بالله » أو أشهد © 
بالله. . فهي يمين وإن لم تكن ني" » مع قول مالك : إِنَّه مت قال : 
6 أقسمخ بالله» أو أقيم بلله ٠‏ لفظ أو نية9». . كان يمينا » وإن لم يتلقّظ به : 


يي )١(‏ انظر ١١‏ شرح الهداية » (5/١1)ء‏ ودحاشية الخرشي ٠‏ (*/84). 
4 و« المبدع 54/4(6) . 

١‏ (5) انظر « مغني المحتاج ؛ (188/5)» و' المبدع ؛ (14/8): وه رحمة الآمة في 
6 اختلاف الأئمة 6( ص4١7‏ ) . 

© 250 انظر ه الهداية شرح البداية ؛( 77/5 ) ء و١‏ الإنصاف 6( 8/11) . . 
فم (4) المقصود : أن يتلقّظ بقوله : أقسمت أو أقسم ٠‏ ثم يقول : بالله ٠‏ أو ينوي بقليه اسم 

الجلالة . 
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ولا نواه. . فليس بيمين7" » ومع قول الشافعي : إَُِّ مت قال : أقسم بالله ٠‏ 
ونوئ به اليمين. . كان يمينا » وإن نوى الإخبار فلا » واختلف أصحابه فيما 
إذا أطلق , والأصحٌ ان 


فالأول : مشدّد من حيث الصيغة , والثاني : مشدّد من حيث الحكم ٠‏ 
والثالث : مفصّل ؛ فرجع الأمر إلى مرتبني الميزان . 


[ حكم ما لقال : أشهد لا فعلت » ولم ينو شيئاً ] 
يك رص و ل 
© بالله لاافعلت”ء ولم ينو شيئاً ٠‏ أله كوة يمينآا*» » مع قول مالك 

وافشاشي واحمد في الزول الأحر 3 إلا يكن بين 


فالأول : مشدّد » والثاني : مخقّف ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 


)١1( 4‏ انظره الكافي في فقه أهل المدينة » ( 448/١‏ ) 
)١( 5‏ انظر «حلية العلماء» (184/1 108 ) ؛ و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة؛ 
(صةاك). 
(5) كنا في النسخ التي ن يدي ٠‏ وفي 9 رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص١5‏ ) َو 
١‏ ( أشهد لا فملت ) بدل ( أشهد بالله لاافعلت ) . ولعلّه الأننب ٠‏ وهو ما تدك علب ب, ٌ 
مسافر لتقو علو عل : بلله. . لكان يمينا عند الجمهور كما بين في السلا يه 


وي ا ا نيه 


(© (4) انظر ٠‏ البية شرح الهداية ؛ (1917/1) ؛ وه الهداية علئ مذهب الإمام اعندء ها 

(مددة). 0 
أ (5) انظر «حاشية الدسوقي » ( 114/1 )؛ وه جواهر العقود » ( 184/5 ). وه الهداية أ“ 
علئ مذهب الإمام أحمد »( ص988 ) . 


[ حكم ما لوقال : وحقٌ اللِ] 
ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنّهُ لو قال : وحقٌ الله تعالئ.. كان 
"2 مع قول أبي حنيفة : إِنّهُ لا يكون يمينا" . 


1 فالأول : مشدّد ٠‏ والثاني : مخقّف ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 
»6 

." 

] 9 حكم ما لو قال : لعَمدٍ الله أو وابْيُ انه‎ [ ١ 

0 حكم ما لو لعَمِرُ الله أو وايم الله ١‏ 

0 ومن ذلك : قول أبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين : إِنّْهُ لو قال : 
9 والله” » أو وايمٌ الله. . فهو يمين ٠‏ نوئ به اليمين أم لا*2 ٠‏ مع قول أحمد في © 
م : 


6 1 
3 فالأول : مشدّد» والثاني : فيه تخفيف ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي 
0 

.53 (1 انظر «حاشية الخرشي » 50/80 )ء وه تحفة المحتاج 6( 4/٠١‏ ) ؛ وه الإنصاف  »‏ 
6 رللرة). ٠.‏ 


أ () انظر «البناية شرح الهداية؛ (173/1)ء وهرحمة الأمة قي اختلاف الأشمة' وه 
1 (ص١95).‏ 
4 () معنن لعَمرُ الله : أحلفُ ب اءالله ودوامه » ومعنئ وايمٌ الله : اسم للقسم ؛ أي : 
© أيمُوٌالله ؛ وهوجمع «الصحاح الع م ردي م63 
| (4) كذا في النسخ التي بين يدي ٠‏ وفي ١‏ رحمة الأمة في اختلاف الأثئمة ؛ ( ص١؟1):‏ 
03 ( لمر الله ) بدل ( والله ) وهو الأنسب للسياق ولما في مصادر الفقهاء . 

(6) انظراه شرح الهداية »114/10 ) ء وه الإنصاف )07/-0/1١(6‏ . 
انظر « تحفة المحتاج ٠١ /٠١ (١‏ )ء و الإتصاف 0190/1106 . 


مع قول بعضهم : إنهُ لا ينعقد بالحلف بالمصحف يمي" . 

فالأول : مشدّد , والثاني : فيه تخفيف . 

ووجه الأول : انعقاد الإجماع علئ أنَّ ما بين الدَنَِينَ كلام الله » 
وكلام الله صفة من صفاته ؛ فصحّ الحلف بها . 

ووجه الثاني : أن كلام الله تعالى الذي هو صفة من صفاته هو القائم لهي 
بذلك”؟“ ٠‏ لا بالورق ٠‏ ولا يخفئ ما يترتب علئ ذلك من فتح باب انتهاك 19 
الحرمة . 

والحقٌ : أنَّ الكلام الله تعالئى إطلاقاتٍ حقيقية في الوجودات الأربع 
لا مجازية”؟ ؛ فرجع الأمر علئ هنذا الاعتقاد إلئ مرتبتي الميزان . 


[ حكم الحلف بالمصحف ] 
ومن ذلك : قول الائمّة الثلاثة : إِنهُ لو حلف بالمصحف. . انعقد 7 
يمينه ٠‏ وإذا حنث لزمته الكفارة'" , بل نقل ابن عبد الب الإجماع عليه”"" . 8 


ا ا 


(1) المراد بالأئمّة النلاثة هنا : الإمام مالك والشافعي وأحمد كما نص في ٠‏ رحمة الآمة 
اختلاف الأئمة » ( ص١77 ٠)‏ وانظر ١‏ البيان والتحضيل » (00//6 ). وهات 
المحتاج 4/1١ (١‏ ) :وا الإتصاف 6( 8/11) . 
4 () انظره التمهيد 2( 554/14) . 
531 © _انظر « حاشية ابن عابدين 7/©0 الل 1/18) . 
6 (4) أي : بثاته . 
لم (0) المراد بالوجودات الأربعة 


رهج ير 


: وهو الرّقمء والبيان : وهو النطق والعبارة: والأذها؛ 


وهو الوجود العلمي الصوري ٠‏ والعيان : وهو الوجود الأصلي الحقيقي . انظر 1 
« المقصد الأسنئ » (ص28)» وه حاشية ابن الأمير علئ إتحاف المريد »( ص8١١‏ ) . 


[ حكم تعدّد الكفارة على الحالف بالمصحف إن حنث ] 


ومن ذلك : قول مالك والشافعي : إنهُ يلزمه إذا حلفَ بالمصحف 
وحنث. . كفارةٌ واحدة”'2 » مع قول أحمد : إِنهُ يلزمه بكلٌ آية كفارة0؟© . 

فالأول : مخمّف . والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 

وال انع لطي 1 دعن 31 اق 
أختها ؛ لاستحالة ذلك على الله تعالئ ؛ فإِنَّ كلامه تعالئ لاعن صمت 
متقدّم » ولا عن سكوت متوهّم . 

ووجه الثاني : أنَّ كلّ آية يُطلّقَ عليها صفة , 


[ حكم الحلف بالنبيّ صلى الله عليه وسلم ] 
ومن ذلك : قول أحمد : إن خف ليحك الادسلة وس 
انعقد يمينه ؛؟ فإن حنث لزمته الكقّارة© 


لا ينعقد بذلك يمينه » ولا تلزمه كفارة9؟ . 


٠‏ مع قول الأئمّة الثلاثة : إِنَهُ 


انظر « حاشية الدسوقي 6( 151/1 ) ء وه جواهر العقود ؛( 584/5 ) . 
المذكور هنا هو رواية عن الإمام أحمد . والمذهب عند الحنابلة : أنَّ عليه كفارة <( 
واحدة ؛ كما ذهب إليه الجمهور » وانظر « الإنصاف » ( ٠ ) 7/١١‏ و« رحمة الأمة في ' 
اختلاف الأئمة 6( ص770) . 
انظر « الإتصاف 6( )14/1١‏ . 
انظر « البناية شرح الهداية » (1/ 177 ) ء وه حاشية الخرشي » ( 9/5 ) ٠‏ و تحفة 
المحتاج 6( 4/٠١‏ ) ء وه رحمة الأمة في اختلاف الأثمة ؛( ص 51١‏ ) - 


تالواحمو لوحو وحمو ومهد ومس دوع 

د خاصٌ بالخواصٌ الذين يعلمون سرّ قوله تعالئ : 8 إنَّ ,© 
يعون إِنَمَا بيست أنه © (النتح : 1٠١‏ ء وقوله تعالئ : امن يُطلِع 1 
أطَاءَأشَه4 زالس.ء : ٠م‏ أ 


1 والثاني : مخّف خاصٌ بآحاد الناس الذين لا يعلمون ذلك السرّ ؛ 
فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 


الثلاثة : إنْها تنعقد » وتلزمه |٠‏ 


موه مرو ووو وه 1 
هى 


فالأول : مخقّف . والثاتي : مشدّد + فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 
ووجه الأول : أنَّالكافر لا حظ له قي معرقة جلال الله وعظمته هركي 
نما تجب علئ مَنْ يعرف شيئاً مِنْ عظمة الله عرِّ وجل ٠.‏ 
لا بدَ أن يعرف الله تعالئ بوجه من الوجوه ؛ ككوا 
3 الحقٌ تعالئ هو الذي خلقه ورزقه . 


جاهل به ٠‏ والكفارة 


ووجه الثاز 


[ حكم تقديم الكقّارة على الحنث ] 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة : إِنَّهُ لا يجوز تقديم الكفارة على الحنث 


سب بت هج 
أ 1 انظر ه حاشية ابن عابدين 2( )1١4/+‏ . و 
)١( [‏ انظر ه الذخيرة 6( 7١/4‏ ) ء وة البيان 6( 481/1١‏ )ء وه الإنصاف :)15/1١ (١‏ 1 
ِ 
0 
ب" 


وه رحمة الأمة في اختلاف الأ 


(ص570) 


ودف هدهو قعدههز 


مطلقا ٠‏ إِنّْما تجزئ إذا أخرجها بعد الحنث” ء مع قول الشاف : إن :أ 


8 ا | 
أي يجوز تقديمها على الحنث المباح”2 » ومع قول مالك في إحدئ روايتيه 
م وأحمد : إِنَهُ يجوز تقديمها مطلق”"" . . 
فالأول : فيه تشديد . والثاني : مفصّل ٠‏ والثالث : مخقّف ؛ فرجع 
الأمر إلئ مرتبتي الميزان ٠‏ 


0 [ حكم تقديم التكفير بالصيام قبل الحنث ] 

8 ومن ذلك : قول مالك : إِنَّهُ إذا كفّر قبل الحنث. . فلا فرق في ذلك بين © 

ّ الصيام والعتق والإطعام©» » مع قول الشافعي : إِنَّه لا يجوز التكفير بالصيام : 
© اتقدينا ٠‏ ويجوز بغيرنة».ر 
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8 فالأول : مخف . والثاني : مفصّل ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان 


َ ووجه الأول : ورود التخيير في هلذه الكفارة7© . 5 


(1) انظر ه تبيين الحقائق 11/06 ) . 
() انظر ه البيان 2( ١٠1/لاجه)‏ . يا 
() انظر « عيون المسائل » ( ص81 )ء وه المبدع » (8/ 6١‏ )ء وه رحمة الأمة في 0 
اختلاف الأئمة ©( ص 35١‏ ) . 5 
انظر 0 عيون المسائل »( ص1 80 ) . ّ 

0 
ان 44/٠١‏ )ء وه رحمة الأمة في ا 
الاطعام والكسوة والعتق ٠‏ وا 

3 


اف الأئمة 6( ص 0170 1 
تلك الأمور وين الصاو ؛ وذلك 


1 ووجه الثاني : أنَّ التقديم بالصيام لا يتعدّئ نفعه إلئ غيره من الفقراء ٠‏ 


يم بخلاف العتق والإطعام . 


/ [ المراد بلغو اليمين ] 

ومن ذلك : قول أبي حنيفة ومالك وأحمد في إحدئ روايتيه : إِنَّ لخ 
4 اليمين بالله : هو أن يحلف بالله علئ أمر يظّهُ على ما حلف عليه ٠‏ ثم 
. أنه بخلافه ٠‏ سواء قصده أو لم يقصده فسبق علئ لسانه ٠‏ سواء أكان في 
يي الماضي أم في الحال . مع قول أحمد : إِنَّهُ في الماضي فقط”؟ ء وقال 
م الافبي : الغو اليمين : ما لم يعقده ٠‏ كقوله : لا والله » وبلئ والله » عند 
“ المحاورة والغضب واللّجاج من غير قصد ء سواء أكان علئ ماضٍ أم 
8 مستقبل . وهي رواية عن مالك وأحمد أيضا"؟ . 
فالأول : مخقّف . وكذا الثالث والثاني : فيه تشديد ؛ فرجع الأمر إلى 


ّ 
7 مرتبتي الميزان . 
0 [ حكم َو اليمين من حيث وقوعٌ الإ ] 
ومن ذلك : قول الأئمّة : إنَّهُ لا | ثم في لغو اليمين ولا كقار:5 , 


(1) عبارة ٠‏ رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص 51١‏ ) : ( إلا أن أبا حنيفة ومالكاً قالا : يجوز 
أن يكون في الماضي وفي الحال ٠‏ وقال أحمد : هو في الماضي فقط ) ٠‏ وانظر ٠‏ البناية 
شرح الهداية 114/10 ) »و القواكه الدوائي 41١/106‏ )ء وه المبدع 54//8(6) . 

1 انظر « عيون المسائل » ( ص500 ) » وه تحفة المحتاج » ( ٠) 11/٠١‏ وه المبدع © (أ 
لور 

26 انظر « البناية شرح الهداية » (5/ 114 )» وه الفراكه الدواني 6( ٠ ) 417/١‏ وه تحفة 

. 215/1١ (6 المحتاج‎ 

مق هسهو( 77و ع هن هك نهو ورهن هك 


مدهي هك 


ا لان لاا 


فيده 


5-2-5-8 


- 


مع قول أحمد : إِنَّ فيه الإئم ؛ ولذلك كان الإمام الشافعي يقول : ( 
حلفت بالله تعالئ ؛ صادقا ولا كاذب )© . 


فالأول : مخمّف خاصٌ بآحاد الناس من العوام ٠‏ والثاني : مشدّد نخاصٌ 
بأكابر العلماء بالله والصالحين ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


[ حكم ما لو حلف أن يتزوّج على امرأته ] 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة : إِلّه لو حلف أن يتزتج على امرآه. . بر 
م وسججره النقبمة بع قرول ,مالك با جمد : إِنّهُ لا بد من وجوه شرطين : أن 
يدخل بها » وأن تكون مثلها في الجمال7؟ . 
أن فالأول : مخمّف . والثاني : فيه تشديد . 
0 ووجه الأول : صدق التزوّج بأيّ امرأة كانت بمجرّد العقد . 


5 ووجه الثاني : أنَّ الغرض با 


نما هو مكايدة زوجته ومقارتها» و 
ا 
0 


بي والشوهاء مثلاً لا تغيظ الزوجة غالبا ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . ًُ 
[ حكم ما لو حلف ألا يشرب لشخص ماء ] م 
01 ومن ذلك : قول مالك وأحمد : إِنَّهُ لو قال : والله لا شربثُ لزيد ماء ؛ 1 
3 
3 


1١‏ قال في ه كشاف القناع » (318/1؟ ) : ( لغو - أي : يمين لغو - : وهو مالا أجرّ فيه 
6 ولا إثمَ ولا كفارةً ) ٠‏ وانظر ٠‏ رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص710) . 

0 () رواه أبو نعيم في « حلية الأولياء 118/6٠‏ ) . 

00 انظر «عيون المسائل » ( ص9010 ) ٠‏ وه المبدع » 41/8 ): وه رحمة الأمة في 
اختلاف الأئمة »( ص١531‏ ) . 


يعي ا ااا 
ام يقصد بذلك : قطع المِنّهَ عليه. . حنث بكلٌ شيء انتفع به من ماله ٠‏ سواء كان 


يي ذلك بأكل أو شرب أو عاريّة أو ركوب أو غير ذلك27» مع قول أبي حنيفة م 
آخ والشافعي : إِنَّهُ لا يحنث إلا بما يتناوله لفظه من شرب الماء فقط؟؟ . 


م 
4 فالأول : مشدّد , والثاني : مخف ٠‏ فرجع الأمر إلئ مرتيتي الميزان ٠‏ لطر 
1 ولعلَّ العمل في الشقّين على القرينة . 1 

م 


[ حكم ما لوحلف ألا يسكن هلذه الدار ] م 


5 4 0 
ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنَّهُ لو حلف أنهُ لا يسكن هنذه الدار ٠‏ © 


وهو ساكنها ٠‏ فخرج منها بنفسه دون أهله ورحله. . لا ييه حتئ يخرج بنفسه لهي 
وأهله ورحله”"؟ , مع قول الشافعي : يِب بخروجه بنفسه9؟؟ , ا 


فالأول : مشدّد في أمر الحنث ٠‏ والثاني : مخقّف فيه ؛ فرجع الأمر إلئ كم 


مرتبتي الميزان . 


وهوه هيوه هره كيه ريهوم 


اختلاف الأئمة 6( ص791) . 


انظر ١‏ البناية شرح الهداية » (194/1 )» وه عيون المسائل 6( ص205 ٠)‏ (© 
و« الإتصاف 6( 0105/11 . 
(4) انظر ه البيان 814/1١(»‏ )ء و رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛( ص١؟؟‏ ) . 


سطحها أو حائطها » أو دخل تآ متها فيه شارحٌ إلى الطريق. . حنث”9؟ ٠‏ مع 
قول الشافعي : إِنه لا ينث 


أ فالأول : مشدّد ء والثاني : مخقّف . 


© ووجه الأول : أنه مستقرفيها . 
: ووجه الثاني : أنَّ الوقوف على السطح والحائط. . لا يسمّئ دخولاً » 
ب إِنّما يكون الدخول عادة في محل يُسكَن فيه من غير مشقّة في السكنئ » 
الاقف على اسع أ الحا . لا يخفئ ما فيه من المشقَّة ؛ فرجع الأمر 
إلى متي ازا + 


4 [ حكم ما لو حلف ألا يدخل دار زيد هلذه ٠‏ ثم دخلها بعد أن باعها زيدٌ ] 
ل ومن ذلك : قول مالك والشافعي : إِنَّهُ لو حلف لا يدخل دار زيد 
. هلذه ؛ فباعها زيد » ثمّ دخلها الحالف. . حنث”" ٠‏ مع قول أبي حنيفة 


: نلا على 


سح يو ةن ا ادا 


فالأول : مشدّد » والثاني : مخقّف ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 
ووجه الأول : تغليب لفظ الإشارة . 


انظر شرح الهداية » (91/1١)ء‏ وهعيون المسائل ؛ (ص908)ء 
و« الإتصاف 80/11(6). 

انظر « مغني المحتاج »( 144/5 ) . وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛( ص١1؟7‏ ) . 
وهو مذهب الحنابلة . انظر ‏ حاشية الخرشي » (/44): وه الييان » ( 918/1١‏ )ا 


لللمقة). 
شرح الهداية » (181/1)ء وه رحمة الآمة في اختلاف الأئمة 


3 ووجه الثاني جاع القن ارود لجرل ال كرهم ابلك تددو 
0 حال غضبه عليه مثلاً . 

0 
أ ومن ذلك : قول أبي حنيفة : إِنّهُ لو حلف لا يكلّم ذا الصبيّ فصار 


شيخاً ٠‏ أو لا يأكل ذا الخروفٌ فصار كبشاً » أو البسرّ فصار رطباً » أو 
الرطك افصباز نمرا ٠‏ "آل شرت فسان كت ».لوال يواتن مق دار مارت 


[ حكم ما لو حلف علئ شيءٍ فتغيّرت صفته ] 1 


ايف 


اه 


في البسر والرطب والتمر ء وهو أحد الوجهين عند أصحاب الشافعي» 
9 5 

2 مع قول مالك وأحمد : يحنث في الجميع . 

فيه تشديد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي ١‏ 


ساحة. . حنث في مسألة الصبيٌ والخروف والساحة دون غيرها ؛ 0 


[ حكم ما لو حلف ألا يدخل 
ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : يم د 


3 

, فدخل المسجدّ أو الحَرّم ] 
ّ المسجد أو الحرم. . لم يحنث”" ٠‏ مع قول أحمد : إِنَّه يحنث' 
: 


ا 


شرح الهداية 178-151//16 ) + و البيان 978/1١0‏ ) . 

(1) انظر « الإنصاف 6 »)19/1١(‏ وه كشاف القناع © 590/1 )ع وه رحمة الأمة في 
8 اختلاف الأثمة »( ص 51١‏ ) . 
0©) انظر ا اناا مهاري جد] اعسوم 
المحتاج501/5(2). 

(4) انظر « الإنصاف 948/1106 )ء وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة (٠‏ ص 3١1١‏ ) . 


فالأول : مخّف . والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 


ووجه الأول : عدم غلبة إطلاق البيت على المسجد والحرم . 
ووجه الثاني : أنه قد سمي المسجد بيتاً في حديث : ؛ المسجدٌ بيثُ كل 
6 وألجق به الحَرَمُ . 


7 5 


2 


[ حكم ما لوحلف لا يسكن بيتاًفسكن خيمة ونحوها] ‏ ' 

ومن ذلك : قول أبي حنيفة » واقتضته قواعد مذهب مالك : إِنَّهُ لو إن 

أ حلف لا يسكن بين من شعر أو جلد أو خيمة » وكان من أهل الأمصار . 0 
أ يحنث » أو كان من أهل البادية حدثا "؟ » مع قول الشافعي وأحمد ثم 
يحنث ٠‏ قَرَوِيً كان أو بوي . 8 
فالأول : مفصّلء والثاني : فيه تشديد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان. . 


[ حكم ما لو حلف ألا يفعل شيثاً فأمر غيره بفعله ] 
إن ومن ذلك : قول أبي حنيفة : إِنَهُ لو حلف لا يفعل شيئاً ٠‏ فأمر غير 
بفعله ؛ فإن كان نكاحاً أو طلاقاً. . حنث ٠‏ وإن كان بيعاً أو إجارة. . لم © 


ف (1) روا الطبراني في 9 المعجم الكبير » (5/ 188) عن سيدنا سلمان الفارسي رضي الله عنه. مٍِ 
25 0 يدي ٠‏ ومراده : إن حلف ألا يسكن بيئا ٠‏ فسكن بينآ من 17 
. . إلئ آخرهء وانظر « البناية شرح الهداية » (5/ ٠) 18٠‏ وه الذخير: هِِ 
0 شد 
(6) وذلك إن لم تكن له نية ء وانظر ١‏ البيان» ( 514/٠١‏ ). وه كشاف القناع» 


ومس مو حوس موسو موسو يوم 5 
أ يحنث ء إلا أن يكون من عادته أن يتولّى ذلك بنفسه فَإنَّهُ يحنث مطلقا"؟ ٠‏ 
إل مع قول مالك : إِّهُ لايحنث إلا إن تون ذلك بنفسه0©: ومع قول 
الشافعي : إن كان سلطاناً أو ممّن لا يتولّى ذلك بنفسه عادة أو كانت له نية '” 
في ذلك. . حنث ٠‏ وإلا فلا”" ٠‏ ومع قول أحمد : يحنث مطلقا؟ ٠‏ 

فالأول : مفصّل . والثاني : مخقّف . والثالث : مفصّل ٠‏ والرابع : " 
مشدّد ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 


[ حكم ما لو حلف ليقضينٌَ دين فلانٍ غداً فقضاه قبله ] 
201 ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إَِهُ لوحلف ليقضينٌ دين فلانٍ في غد ٠‏ . 
© فقضاءة 60 قل دي د كه وعم 
فقضاه قبله. . لم يحنث”* . مع قول الشافعي : إِنَّهُ يحث”9؟ . : 
فلو أنَّ صاحب الحقٌ مات قبل الغد : حنث عند أبي حنيفة وأحمد؟ » 
عبارة ٠‏ رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص715 ) : ( إلا أن يكون ممن لم تجر عادته أن 
يتولئ ذلك بنفسه فيحنث مطلقاً ) ٠‏ وهو الموافق لما في شرح الهداية » (111/5). 
عبارة ؛ رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص؟؟5 ) : ( وقال مالك : إن لم ينو توي 
ذلك بنفسه. . فإِنهُ يحنث ) ٠‏ وانظر « عيون المسائل »( 808 ) . 

المنصوص بحنث مطلقاً ؛ سلطاناً كان أو غيره ٠‏ والذي ذكره الإمام الشعرائي : 
قولٌ حكاه الربيع عن الإمام الشافعي رحمهم الله جميعاً . انظر « البيان » ( 831/1١‏ ): 
وه حلية العلماء » ( 8 784) . 

إلا أن ينوي » وانظر « الإنصاف 6( )84/1١‏ . 

انظر ٠‏ حاشية ابن عابدين »( 841/5 ) : وه حاشية الخرشي ؛ (/88 ٠)‏ 
وه الإنصاف 08/1١06‏ ) 

. ) 8097/٠١ (١ تحفة المحتاج‎  رظنا‎ 


انظر ١‏ البناية شرح الهداية ؛ 141/7 ٠)‏ وه الهداية علئ مذهب الإمام أحمد' . 
(صلاه4 ) 


ل لي لا في ل لاي 


الغد. . لم يحنث » وإن أخَّره حنث”؟ . 
فالأول من أصل المسألة : مخقّف » والثاني منها : مشدّد ؛ كالأول في 
المسألة الثانية ٠‏ والثاني منها : مختّف . والثالث منها : مفضّل ؛ فرجع 0 
© الأمر في المسألتين إلى مرتبتي الميزان . 


وقال الشافعي : لا ب ا 00 ١‏ 
وه 


,6 [ حكم يمين المكرّه ] 


ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : 


فالأول : مختّف » والثاني : مشدّه ‏ أن 
ووجه الأول ظاهر . 
ووجه الثاني : ما فيه من رائحة الاختيار ؛ فكأن المكره - بكسر الراء - © 
خير المكرّه- يفتحها- بين أن يخلف وبين أن يتحمّل القرر » فاختار 9م 
الحلف : وكان الأْلى له : تحمل الضررٍ ؛ إجلالاً لجناب الحقٌ ؛ كما عليه © 
الأكابر من العلماء . . 


. ) 145/1١ (١ تحفة المحتاج‎ 


(1) انظر « حاشية الخرشي :(44/5 )؛ و رحمة الأمة في اختلاف الأثمة' ٠‏ 
(ص155). 1 
(0) انظر « البيان والتحصيل * 114/5 ١)‏ وه البيان» ( 440/٠١‏ )ء وه الإنصاف * 
للم 
(4) انظر « البناية شرح الهداية 0115/56 
(0) قال في « الإنصاف ١ ( :)3١ /1١(6‏ فإن حلف مكرهاً لم تنعقد يمينه ؛ وهو المذهب )) 


[ حكم ما لو فعل المحلوف عليه ناسياً ] 


ومن ذلك : قول أبي حنيفة ومالك : إِنَّهُ لو فعل المحلوفٌ عليه نسياناً ٠:‏ 
لا تلفاً. . حنث مطلقا”2 . سواء كان الحلف بالله تعالئ أو بالطلاق أو 0 
بالعتاق أو بالظهار”"” . مع قول الشافعي في أظهر القولين : إِنّهُ لا يحنث 

مطلق'” . ومع قول أحمد في إحدئ رواياته : إِنَّهُ إن كان اليمين بالله أو 

.. لم يحنث ٠‏ وإن كان بالطلاق أو بالعتاق. . حث9؟ . 
فالأول : مشدّد . والثاني : مخقّف ١‏ والثالك : مفضّل ؛ فرجع الأمر 
أي إلى مرتني اعيزاق ٠‏ 
: 
5 
[ حكم ما لوحلف أن يشرب ماء هلذا الكوز غداً فأريق قبل ذلك ] 

ومن ذلك : قول أبي حنيفة وأحمد : إِنَّهُ لو حلف ليشرينٌ ماء هنذا 7 

الكوز في غدٍء فأهريق قبل الغد.. لم يحنث*؟» مع قول مالك 


إ) )١(‏ كذا في (ي ٠)‏ وفي سائر النسخ : ( ققد ) بدل ( فعل ) ٠‏ وترددت النسخ في رسم : © 
٠‏ ( لا تلفاً) ٠‏ ولعلٌ الصواب حذفها ؛ ويؤيده ما في ؛ رحمة الأمة في اختلاف الأ: هم 
(ص777): (لو فعل المحلوف عليه اسياً : قال أبو حنيفة ومالك : يحنث 5 


بة شرح الهداية » ( 116/5 ) ؛ وه عيون المسائل » ( ص8 80 ) . 


انظر « كشاف القناع »750/1 ) - 


انظر « حاشية ابن عابدين » ( 778/5 )ء وقال في الإنصاف » .٠١1/1١(‏ 
بن الماء » أو ليضربنٌ غلامه غداً ٠‏ فتلف المحلوف عليه 


1 


والشافعي : إن تلف قبل الغد بغير اختياره. . الم يحنث97© . 
فالأول : مخقّف ٠‏ والثاني : مفصّل ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 


[ حكم ما لو حلف ألا يكلّم فلاناً حينا ] م 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة وأحمد : إِنَّهُ لو قال : والله لا كلمت فلانا + 
حينآً ٠‏ ولم ينوشيئاً معينآ. . حنث إن كلّمه قبل ستة أشهر”"؟ » وقال مالك : 


سنة”© » وقال الشافعي : ساعة©؟ . 


6 فالأول : فيه تخفيف ٠‏ والثاني : فيه تشديد » والنا 


.6 فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . م 


0 [ حكم ما لو حلف ألا يكلّم فلاناً فكاتبه أو أشار إليه ] .ِ 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة والشافعي في الجديد : إن لو حلف "+ 
31 لاايكلمه فكاتبه أوراسله » فأشار بيده أوعينه أو رأسه. . لم يحنث" . مع و 


عند الخرقي ؛ وهو المذهب. . . محل الخلاف في أصل المسألة : إذا كير 
ثيار الحالف ٠‏ فأمًا إن تلف باختياره ؛ كما إذا قتله ونحوه. . فإنّهُ يحنث © 


نهاية المحتاج »(8/ 1١4‏ ) ؛ و١‏ رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ( ص؟1؟ ) . 
6 (1) انظر ه التجريد 6( 5414/15 )ءاوه المبدع 9 (101/8) . . 
26 انظره عيون المسائل »( ص0:03 ) 1 
أ[ (4) انظره البيان 6( 938/٠١‏ )ء وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة (٠‏ ص785) . 1 
5 ده) انظر: الاختيار ؟( 7٠/4‏ )ء وه تحفة المحتاج 6( )91/1١‏ . 


اوج جوم وس لوسرو جو ووو وسو بي 
بم قول مالك : إِنّهُ يحنث بالمكاتبة ٠‏ وفي الرسالة والإشارة روايتان"» ادمع . 


لمهت 


فم 
يحدف؟" . 


رجه راص اندي 


فالأول : مخمّف . والثاني : فيه تخفيف . والثالث : مشدد ؛ فرجع 
الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 
ووجوه الأقوال الثلاثة : لا تخفئ أدلتها على القَطِنَ . 


5 5 5 5 5 6 
[ حكم ما لو علق اليمين أو الطلاق علئ خروج زوجته بغير إذنه ] 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة : إن لو قال لزوجته : إن خرجتٍ بغير إذني 
فأنتٍ طالق ٠‏ ونوئ شيئا معيناً. . فإِنهُ علئ ما نواه » وإن لم ينو 
أنتٍ طالق إن خرجت بغير إذني. . فلا بدّ من الإذن في كل مرة » وإن قال : 
إلا أن آذن لكِ » أو حتئ آذن لك ٠‏ أو إلئ أن آذن لك. . كفئ مرة واحدة ؟؛ 
وكذلك القول في الحلف بالله تعالئ في هنذا الباب”" ٠‏ مع قول مالك |« 
| والشافعي : إِنَّ الخروج الأول يحتاج للإذن فقط”؟» ٠‏ وقال أبو حنيفة 
اج إلى الإذن في الجميع* . 
انظر ٠‏ حاشية الدسوقي *(141//6) . 
انظر ؛ الإتصاف ©( 875/1١‏ ) , وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص؟7؟7 ) . 
(5) انظر ه البناية شرح الهداية »135/10 ) . 
انظر ‏ البيان والتحصيل ٠ ) 7١/50»‏ وة البيان 9( )708/1١‏ , 


لعل الصواب ما في ٠‏ رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛ ( ص؟؟1 ) : ( وقال أحمد) 
بدل ( وقال أبو أو اقمع لالجا 


ب#امدهي هت هوه هو هسه هب 


هيه 


1ل 


ا فكي 


ل هك 


8 إلى الاذث في الجميع ) وي وب لمع 
قول ماك والشاني :الاجر الأزا بس يسيع إلى الاناني التعدين 4د 


6 


ا اا سو ووس موسو ودج وج 

م وقال الأثمة الثلاثة : ولو أنَّهُ أذن لزوجته من حيث لا تسمع . . لم يكن ,ها 
4 إذن"2 » مع قول الشافعي : إِنَّهُ إذن صحيح”© ٠‏ وتقدّم حكاية اتفاق الأئّة 
أ الأربعة على المسألة الأولئ أوائل الباب9؟ . 


فالأول منها : مخقّف . والثاني : مشدّد . 
١‏ والأول من المسألة الثانية : مشدّد » والثاني منها : مخقّف ؛ فرجع 
الأمر في المسألتين إلئ مرتبتي الميزان ٠.‏ 


[ حكم ما لو حلف ألا يأكل الرؤوس ] 
ومن ذلك : قول مالك وأحمد : إِنَّهُ لوحلف لا يأكل الرؤوس ٠‏ ولا نية ؟ 
م له وأطلق ؛ ولم يوجد سبب يُستدلٌ به على النية. . حُيل ذلك علئ كل بن" 
ما يسمّئ رأساً حقيقة في وضع اللغة وعُرفها ؛ من رؤوس الأنعام والطيور بو 
والحيتان”؟2 ٠‏ مع قول أبي حنيفة : إِلَّهُ يُحمَّل علئ رؤوس البقر والغنم © 
في خاصّة”*» » ومع قول الشافعي : يُحمّل على البقر والإبل والغئم© . 


1 
3 
م 
ٌ 


فالأول : مشدّد » والثاني : مختّف . والثالث : فيه تخفيف ؛ فرجع ' 
© الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 


لي 

(1) انظر « جواهر العقرد (٠‏ ؟/133) . 

6 © انظر (م/6؟). 

لع () انظره عيون المسائل ©( ص 5097 ) ٠‏ وه الهداية على مذهب أحمد (٠‏ ص404 ) . 
(0) ان شرح الهدلية 1198/5(6) . 

28/٠١ (6‏ )ء وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة 6( ص559 ) . 


ّ 
١‏ 
1 
7 
ف 1١‏ انظر «التجريد» (7486/17)» وهعيون المسائل » ( ص90 ٠)‏ وه المبدع » م 
1 


لل 


[ حكم ما لوحلف ليضربنّ زيداً مئة سَوْط 
فضربه بِضِعْث فيه مئة شمراخ ] 


لوموالق 0 ا 1 


سق هس هن م مدق 


فالأول : مشدّد ٠‏ والثاني 20-7 
ووجه القولين ظاهر . 
ولعلَّ الأول : محمول علئ حال أهل الورع . 


وقع للسيد أيوب عليه الصلاة والسلام بالنظر للمضروب ٠.‏ 


ومه وود هيه افيهك 


[ حكم ما لو حلف ألايّهبَ فلاناً فتصدّق عليه ] 
ومن ذلك : 1 إنْهُ لو حلف لاا يهب فلاناً هبة © 
نع 


" 


[ فتصدّق عليه. . مع قول أبي حنيفة : إِنَّه لا يحنث©© . 


1١ 5‏ انظر « الإشراف علئ نكت مسائل الخلاف 6( 448/7 )ء وه المغني 318/404 ٠)‏ 
أي ١‏ والمرا يقوله : (ضفث في مئة شمراخ ) أي : حزمة من حشيش أو أَسَل فيها مئة عود . 
انظر « المصباح المنير "( ضغ ث ) . 
(1) انظر « البحر الرائق » ( 748/4 ) , وه تحفة المحتاج ؛ ( 54/٠١‏ ) ؛ وه رحمة الآمة 
في اختلاف الأئمة ؛( ص775؟ ) . 
50 انظر ٠‏ حاشية الدسوقي 6( 144/1 )؛ و تحفة المحتاج *( 14/٠١‏ )؛ وة الإتصاف » 
/ رح 


فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 
ووجه القولين ظاهر . 


[ حكم ما لوحلف أن يقئل فلاناً ٠‏ وكان يعلم أله ميت ] 
[ ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنَّهُ لو حلف ليقتلنٌ فلاناً » وكان يعلم 
نه ميت. . حنث37» مع قول مالك : إِنّهُ لا يحنث مطلقًء علم أم لم يعلم؟". 


[ حكم ما لو حلف أنَّهُلا مالَ له » وكان له ديون ] 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة : إِنَّهُ لو حلف أَنَّهُ لا مال له » وله ديون. - ف 
لم يحنث”" ء مع قول الثلاثة 
فالأول : مشدّد » والثاني : مخقّف ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 
ووجه الأول : أنَّ الدّين في حكم المفقود . 
ووجه الثاني : أنه في حكم الموجود ؛ بدليل صحّة الحوالة ووجوب م 
الزكاة فيه . 


انظر « التوضيح في شرح المختصر لابن الحاجب ؛ ( 184/5 ) ٠‏ وه رحمة الأمة في 
اختلاف الأئمة »( ص7799 ) , 

انظر ١‏ التجريد 2( 544/11) , 

أنظر « تحفة المحتاج 6( /٠١‏ 57-51 ) ؛ وه الإنصاف 6( 88/1١‏ ) ؛ وه رحمة الأمة 
في اختلاف الأئمة ؛( ص7317 ) . 


[ حكم ما لو حلف ألا يأكل فاكهة , فأكل رُطَباً أو عِبا أو رُمّانا ] 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة : إنّهُ لو حلف لا يأكل فاكهة ٠‏ فأكل رُطَباً أو 
أو رُمّاناً. . لم يحنث”" , مع قول الثلاثة 


0 0 
نه يحنث0؟ . 


ااا حرج + 


ووجه الأول : أنّ العطف يقتضي المغايرة ٠‏ وقد قال تعالى : فيا ؟ 
وَل وزكَانُ4 [الرحمن فلو أنَّ النخل والرمان دخلا في مسمّى الفاكهة , 
4 لي لاكتفى الحثٌ تعالئ بذكر الفاكهة عنهما . ١‏ 
5 أنَّ المراد بالفاكهة : كل ما يُتَفَكّه به ممّا ليس هو بقوت © 
ولا أدم ؛ فدخل النخل والرمان . 

وقد رجع الأمر بذلك إلى مرتبتي الميزان . 


ووجه الثاني 


لبهية 


3 

١‏ [ حكم ما لو حلف ألا يأكل أذما فأكل لحماً أو جُبْناً أو بيضاً] 
١‏ ومن ذلك : قول أبي إِنَّهُ ‏ وحلف ألا يأكل أُدْما فأكل اللحم أو 
إ الجن أو البيض. . لا يحنث إلا بأكل ما يُطبَخْ منها(* ٠‏ مع قول الأنئة 
بصت 


. ) 18٠/5» انظره البناية شرح الهداية‎ 1١ 
* )ء وه كشاف القناع‎ 947/٠١ ( » وه البيان‎ ٠) انظر : عيون المسائل ؛ ( ص/50‎ 17 
. ) 7577 (» (88/5؟ )؛ وه رحمة الأمة في اخفلاف الأئمة‎ 
: (؟) كذا في النسخ التي بين يدي : وفي ؛ رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص798)‎ 
يطيخ به ) بدل ( يطبخ منها ) : ولعلّ الصواب : ( يُصطبّغ ) بدل ( يطبخ ) » قال في‎ ( 
» تبيين الحقاتق » ( 171/5 ) : ( والإدام : ما يُصطبَْ به ؛ كالخلٌ والملح والزيت‎ « 
 )77+/6 ( حاشية ابن عابدين‎ ٠ وانظر‎ ٠ ) لا اللحم والبيض والجين‎ 


سه هسكن مستكون وه هن مسو هرو 


يده 


مهيب 
ث بأكل الكل 29 . 
فالأول : فيه تخفيف. والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان. 
ووجه القولين ظاهر عند القَطِن . 


[ حكم ما لو حلف ألا يأكل لحماً فأكل سمكاً ] ا 
كم ومن ذلك : قول أبي حنيفة والشافعي : إِنَّهُ لو حلف لا يأكل لحماً فاكل 
لي سمكاً. . لم يحنث”" , مع قول بعض الأئمة : إِنَّهُ يحنث9؟ . 
فالأول : مخنّف . والثاني : مشدّد . 

ووجه الثاني : أنَّ الله تعالئ سمّى السمك لحماً في القرآن!؟» . 


م 
وأ 
[ حكم ما لو حلف ألا يأكل لحماً فأكل شحماً ] 1 


ومن ذلك : قول الأئمة الثلاثة : إِّهُ لو حلف لا يأكل لحم فأكل بي 
شحما. . لم يحنث** » مع قول مالك : إِلَهِ يحنث90© . 


انظر « عيون المسائل » ( ص008 )ء. وه البيان» ( 941١/٠١‏ )؛ و«الإنصاف » ! 

للم 

فى (1) انظره البناية شرح الهداية ٠) 110/50٠‏ و3 تحفة المحتاج )83/1١ (١‏ . : 

(5) انظر « البيان والتحصيل *( 5١4/١4‏ ) ء وه الإنصاف 6 ( 91/1١‏ )ء وه رحمة الأمة © 
في اختلاف الأئمة »( ص7178) . 4 

(4) وذلك في قوله تعالى: « وَعْوَألِى سََرَ اشر ليواي هلَحَمَاطريُ4 [النحل: .]١5‏ 

ع (5) انظر « الاختيار» ( 70/5 )ء وه تحفة المحتاج ؛ ( ١٠/51)ء‏ وه كشاف القناع » 

.)0 

سردسممهره 0 © )ء وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص777 ). 


والثاني : مشدّد ؛ لأنَّ أصل الشحم لحم . ولنكن لمّا حصل في البهيمة 
السّمن زاة دسماً . 
فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 
َ [ حكم ما لو حلف ألا يأكل شحماً فأكل من شحم الظهر ] 


وين ليع إل الف أده : إِنهُ لو حلف لا يأكل شحماً فأكل من 
شحم الظهر. . حنث”7" , مع قول أبي حنيفة : إنه لا يحنث2"؟ . 


فالأول : 


تشديد خاصٌ بأهل الدين والورع والاحتياط ٠‏ والثاني : 
©) مخف خاصٌ بآحاد الناس ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 

22 ووجه الأول : شمول الشحم لِمّا في الظهر . 

: ووجه الثاني : عدم شموله له . 


[ حكم ما لو حلف ألا يشم بنفسجاً فشمٌ دهنه ] 
ومن ذلك : قول الأئمّة الثلائة : لو حلف لا يشم البنفسج فشمٌ دهنه . . 


لا ع9 , 


0 


حنث”" ٠‏ مع قول الشافعي 


الإشراف علئ نكت مسائل الخلاف ؛ (447/1): وه كشاف القناع © (5/ 0584 
وقال في تحفة المحتاج ؛ ( 51/٠١‏ ) : ((و» الأصحٌ « أن شحم الظهر لا يتناوله 
الشحم » ؟ لما تقرّر أنهُ لحم ٠‏ بخلاف شحم العين والبطن يتناوله الشحم ) . 

(1) انظره الاختيار »( 71/4 ) ء وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة 6( ص777 ) . 

ار( 4/١1)ء‏ وه الإتصاف 6( 691/11 . 

. ) 777 )اء وه رحمة الأمة في اختلاف الأثمة » ( ص‎ 2417/٠١ 


فالأول : فيه تشديد » والثاني : فيه تخفيف ؛ فرجع الأمر إل مرتبتي 
لم الميزان . 
[ حكم ما لوحلف ألا يستخدم هلذا العبد فخدمه من غير أن يستخدمه ] 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة : لو حلف أَنَّهُ لا يستخدم هنذا العبدء م 


7 فخدمه من غير أن يستخدمه » وهو ساكت لا ينهاه عن خدمته ؛ فإن لم يسبق ج) 
منه خدمة له قبل اليمين فخدمه بغير أمره.. لم يحنث ٠‏ وإن كان قد 

ا استخدمه قبل اليمين ويقي على الخدمة له. . حنث27 : مع قول الشافعي : ٠‏ 

هلا يحنث في عبد غيره ٠‏ وفي عبد نفسه وجهان لأصحابه'”؟ ٠‏ ومع قول 

مالك وأحمد : إِنَّهُ بحنث مطلقا"" . 0 

فالأول : مفصّل وكذلك الثاني » والثالث : مشدّد ؛ فرجع الأمر ع 


؟ مرتبتي الميزان . 


[ حكم ما لوحلف ألا يتكلّم فقرأ القرآن ] 
ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنّهُ لو حلف لا يتكلّم فقرأ القرآن. ا 
يحنث مطلقا9؟ » مع قول أبي حنيفة : إِنْ قرأ القرآن في الصلاة. . 


/: يحنث ء أو في غيرها. . حنث*© , 


انظر 3 الميسوط 6 (4/ 1١‏ ) ء وه التجريد 9( 5451//11) . 

انظر ة البيان 2( 9394/1١‏ ) . 

انظر « الميدع 1١17/80‏ ) ؛ وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص198 ) . 
انظر « تحفة المحتاج 6( 50/٠١‏ ) ».وه الإنصاف 9( 98/11 ) 

انظر ه البناية شرح الهداية »( 143/5 ) ٠‏ وه رحمة الأمة في اختلاف الأثمة » (ص 0577 


لوعو ووو موس مووسو أو بويد 
0 فالأول : مخمّف . والثاني : مفصّل ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 
1 قر و ا د 
نيته لها » وهو توجيه الأول من شم التفصيل في الثاني : لتأكد الأمر بالقراءة 


ووجه الأول : أنَّ قراءة 


في الصلاة » بخلاف قراءته في غير الصلاة ‏ م 
001 
3 [ حكم ما لو حلف ألا يدخل على فلان بيتاً فأدخل عليه وأقام معه ] 
1" : 
ُ ومن ذلك :: قول أبي حنيقة والشافعي وأحمد في أحد قوليهما : إن لر بم 
م حلف لا يدخل علئ فلان بين » فأُدخل عليه فاستدام المقام معه. مه 
و يحنث!2 , مع قول مالك وأحمد والشافعي في القول الآخر : يحنث”"؟ . 
ا فالأول : مخمّف . والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 
5 

[ حكم من حلف ألا يسكن مع فلان داراً 

بعينها فاقتسماها وحالَ بينهما حائط ] 


ومن ذلك : قول مالك : إِلَُ لو حلف لا يسكن مع فلان دارا بعينها , 
فاقتسماها وحالٌ بينهما حائطً ٠‏ ولكلٌ واحد بات وغلقٌ » دسكنّ كل » 


واحد منهما في جانب.. حنث7؟ 


؛ مع قول الشافعي وأحمد: 


(1) انظر ٠‏ بدائع الصنائع » 41/8 )ء وه جواهر العقود » ( 775/7 ) ٠‏ وه الإنصاف * 
لمم 

انظر ه حاشية الخرشي 6( 1/0/5 ) ء وه جواهر العقود 6( 558/5 ) ء وه الإتصاف » 
١1/11‏ ) ء وه رحمة الأمة في اختلاف الأثمة »( ص4؟1 ) 

انظر في اختصار المدونة (٠‏ 6114/5 . 


يم و فسن لكوت روه ل هاساهى ف هم 2 


2-3 ع وا تب 2-7 


6 َِّهُ لا يحنث 2١7‏ » وعن أبي حنيفة روايتان”"© . 


»2 
ا 
فالأول : فيه تشديد خاصٌ بأهل الورع . م 
والثاني : فيه تخفيف خاصٌ بآحاد الناس . 7 


والثالث : له وجه إلى كل من القولين ؛ فلم يجزم الإمام أبو حنيفة في , 
المسألة بشيء توّعاً . 


فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . ) 


[ حكم ما لو قال : عبيدي أحرار ] , 

ومن ذلك : قول أبي حتيقة لقال : مماليكي أو حبيدي أحرار. . دل © 
في ذلك المدبّر وأمّ الولد والمكاتب في إحدى الروايتين عنه » وبه قال 1 
الشافعي”" » مع قول مالك : إِنَّهّ يدخل في ذلك المكاتب والمشقّص؟ ٠‏ به 
ومع قول أبي حنيفة أيضاً في رواية : إنَّ المكاتب لا يدخل إلا بالنية » وأما بى, 
المشقّص فلا يدخل أصلاً ؛ ومع قول أحمد : إن الكل يدخلون ٠‏ وفي رواية ‏ 
عنه : أن المشقّص لا يدخل إلا بالنية*» , م 
9 


(1) انظر ه جواهر العقود ؛( 177/1 ) ؛ وه كشاف القناع 119/1٠‏ ) . 1 

4 (1) قال في حاشية ابن عابدين» (181/5): ( لو حلف لا يساكن فلاناً في دارء :م 
فاقتسماها وضربا بينهما حائطاً , وفتح كل منهما لنفسه باب ٠‏ ثم سكن كل منهما في © 
طائفة ؛ فإن سم دارا بعينها حنث ٠‏ وإن لم يسم ولم يثو. . فلا ) ٠.‏ 

(9) انظر « حاشية ابن عابدين ؛( 83٠١ ٠ 8١4/‏ ) ء وه البيان »404/840 ) . 0 

'[ (4) انظر : الإشراف علئ نكت مسائل الخلاف 6( 487/7 ) . 

/ (0) انظر « كشاف القناع »( 017/4 ) , و2 رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛ ( ص14؟؟ ) . 


ومو 
فالأول : فيه تشديد » والثاني 


ُ 


وات مفضّل . والرا 


مشدّد ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 
[ححكم التابع في ضيام كقارة اليمين ] 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة وأحمد : إِنّهُ يجب التتابع في صوم الثلاثة < 
ل أيام في الكفارة'"؟ : مع قول مالك : إنَّ التتابع فيها لا يجب ٠‏ وهو الراجح + 


من مذهب الشافعي”؟ . 


فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


[ مقدار ما يطعم لكلَّ مسكين ] 

ومن ذلك : قول مالك : إنَّ مقدار ما يطعم لكل مسكين. ٠‏ مد ؛ وهو ب م 
رطلان بالبغدادي » وشيء من الأْم ٠‏ فإن اقتصر على مدّ. . رابع ل 
قول أبي حنيفة : إِّهُ إن أخرج باً... فنصف صاع . أو شعيراً أو تمراً. . ©" 
,) فصاع”؟/ » ومع قول أحمد :إل يجب مد من حنطة أو دقيق ٠‏ أو مدّان من هم 


فو#بهيه هيه معو تنه هه هيم هب 


4 
م السب 0 لاوس ادوم ويه ب عزة 


| مسكين مد مطلقا”؟ . 


انظر « الاختيار 4( 48/4 ) ء وه المبدع )40/8(١‏ . 
اختلاف الأئمة ؛( ص4؟7 ) 

انظر « حاشية الدسوقي (٠‏ ؟189/5) . 

انظر 3 التجريد 6( )89178/1١‏ . 

انظر « المغني 840/40 ) . 


6 (3) انظره تحفة المحتاج 6( 17/٠١‏ ) ء وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص 784 ) 


فالأول : فيه تشديد بالأذْم » والثاني : مفصّل » والثالث : مخئّف » 
وكذلك ما بعده ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 


[ ما يجزئ في الكسوة ] 

ومن ذلك : قول مالك وأحمد : إِنَّهُ يجب في الكسوة أقلُ ما تجزئ به ) 
الصلاة ؛ ففي حقٌّ الرجل ثوبٌ ؛ قميصٌ أو إزارٌ » وفي حقٌ المرأة قميص 5 
وخمار”” ٠‏ ومع قول أبي حنيفة والشافعي : إِنَّهُ يجزئ أقلُ ما يقع عليه بن 


الاسم ٠‏ وفي رواية لبي حنيفة : أقلَهُ قباء أو قميص أو كساء أو رداء » وله ,9 


يجزئ جميع ذلك » حتى القلنسوة عند جماعة من أصحابه9؟ . 
فالأول : مفصّل » والثاني : مختّف . وكذلك ما بعده ٠‏ فرجع الأمر © 
إلى مرتبتي الميزان . 


[ حكم دفع الكفارة إلى صغير لم يأكل الطعام بعد ] أ 
ومن ذلك : هه 


لم يأكل الطعام”" » مع قول أحمد : إِنهُ لا يجزئ 29 


5 (1) انظر « حاشية الخرشي »04/0 ) ٠‏ وه المغني ؛( 049/4 ) 
6م فطق مو م لي 
17/٠١ (‏ ) ء وه رحمة الأمة في اختلاف الأثمة » ( ص714 ) . 
/ (6) انظر ‏ حاشية الدسوقي 6( 17/1 ) ؛ و2 روضة الطاليين 6( 99/11 ) . 


سودي 


ور كه اكه واكو ‏ كو ومو ا وكو و كه وكين 
03 م 
.9 


3 فالأول : مخقّف . والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 

أ وتوجيه القولين ظاهر لا يخفئ على القن ُ 
: 
٠‏ , 01 ع 1 
: [حكم لجمع بين الإطعام والكسوة في الكقّارة ] : 
ل ومن ذلك : قول أبي حنيفة وأحمد : إِنْهُ يجوز أن يطعم خمسة ويكسو 

خمسة”'' » مع قول مالك والشافعي : | ذلك لا يجزئ؟ , 
فالأول : مخف . والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان ٠‏ هم 
015 ووجه الأول : حمل قوله تعالئ : 8 إِظمَامٌ عَكَرَةَ مَسككينَ من أوْسَلِ ما" 
© سُلمسُونَ يكم أو كور 4 انانعة : 4+] على الاستحباب . ا 
ا 6 
2 ووجه الثاني : حمل ذلك على الوجوب . ذُ 
. 7 
0 [ حكم تداخل الكقّارة فيما لو كرّر اليمين ] ُ 
9 ومن ذلك : قول أبي حنيفة ومالك وأحمد في إحدئ روا 
ب* كرّر اليمين على شيء واحد أو علئ أشياء وحنث. . لزمه لكل ب 
إلا أنَّ مالك اعتبر إرادة التأكيد ؛ فقال : إن أراد التأكيد فكفارة واحدة » وإن © 
: أراد بالتكرير الاستثناف. . فهما يمينان”"؟ ٠‏ مع قول الشافعي وأحمد في يأ 


أه) (1) انظره التجريد 6( 5454/11) ء و الإتصاف 40/1106 ). 
0 ية النسوقي » ( 177/7 ) ١‏ وه تحفة المحتاج ؟ ( 11/1١‏ )ء وه رحمة © 
اف الأثمة »( ص18 ) . 


 )188/5(6 الدسوقي‎ 


7 


فالأول طق رساي > لق التفصيل + فرجع 
الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


[ حكم منع السيدٍ عبدّهٌ من التكفير بالصيام ] 
ومن ذلك : قول الشافعي : إنَّ العبد إذا أراد التكفير بالصيام ٠‏ فإن كان ' 
سيّده أذن له في اليمين والحنث. . لم يمنعه ٠‏ وإلا فله منعه”" » مع قول 
أحمد : إِنَّهُ ليس لسيّده منعه على الإطلاق”" . ومع قول أبي حنيفة : إِنَّ 
للسيد منعه مطلقاً إلا في كفارة الظهار ٠‏ ومع قول مالك : إن أضرّ به الصوم ب 
فله منعه ٠‏ وإلا فلا وله الصوم بغير إذنه » إلا في كفارة الظهار #اقلين له وا 
منعه مطلقا©؟ . : 


ارو +هن و + وده 30 


فالأول : مفصّل ء والثاني : مشدّد » والغالث : مفصّل ٠‏ وكذا 


1 قال في ٠‏ رحمة الأمة في اختلاف الأثمة » ( ص 718 ) : ( وعن أحمد رواية 
عليه كفارة واحدة في الجميع ٠‏ وقال الشافعي : إن كانت علئ شيء واحد ونوئ بما زاد 
على الأولى التأكيد. . فهو علئ ما نوى ٠‏ ويلزمه كفارة واحدة ٠‏ وإن أراد بالتكرير "كي 
الاستئناف فهما وفي الكفارة قولان ؛ أحدهما والثاني : كفارتاء 
وإن كانت علئ أشياء مختلفة فلكلٌ شيء منها كفارة ) ٠‏ وانظر : جواهر العقرد » 


(134/5): و« المنع 080/8 ودرحمة الأسة في اخخلاف الأضة» ل 
(صة؟؟). 1 
(0) _انظر « البيان 6( )094/1١‏ . . 
© _انظر « كشاف القناع 144/5(6) . 0 
(4) انظر «المعونة علئ مذعب عالم المديئة » (ص/441): وهحاشية الخرشي ٠‏ 4 
( 41/4 ) ,وه رحمة الأمة في اختلاف الأثمة ©( ص118) . 1 


الرابع ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان 8 
وتوجيه الأقوال الثلاثة لا يخفئ على القَطِن . 


[ حكم ما لو قال : إن فعل كذا فهو كافر ] 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة وأحمد : إِنَّهُ لو قال : إن فعلت كذا فهو كافر ؟ 


1 
أو بريء من الإسلام أو الرسول صلى الله عليه وسلم ٠‏ وفعل ذلك الأمر. . 


حنث ووجبت الكفارء"» , مع قول : مالك والشافعي : إِنَّهُ لا كفارة عليه0"© . ) 


فالأول : مشدّد ٠‏ والثاني : مخّف ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 


[ حكم ما لو قال : وأمانةٍ الله ] 
ومن ذلك : قول مالك والشافعي : لو قال : وأمانة الله. . فإنّهُ يمين » 
مع قول غيرهما : إِنهُ ليس بيمين؟ . 
فالأول : مشدّد , والثاني : مخقّف ؛ فرجع الأمر إلئ مرت تبتي الميزان . 
(1) انظر ه البناية شرح الهداية »181/15 ) ؛ وه منار السبيل ©( 458/9 ) . 
(1) انظر « مواهب الجليل » ( 407/4 ) ؛ و؛ روضة الطالبين »( 7/1١‏ ) ؛ وه رحمة الأمة © 
في اختلاف الأئمة ©( ص 718 ) , م 


(*) كذا في النسخ التي بين يدي ٠‏ وعبارة ؛ رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص 788 ) : 9 
( ولو قال : وأمانة الله. . فيمين إلا عند مالك والشافعي ) » وفي مصادر الققهاء 1 

1 

. 

0 


علئ أن قوله : وأمانة الله. . يمين عند الحنفية والحنابلة » وكذا المالكية والشافعية 
نو به اليمين ٠‏ وإن نو به العبادات التي أخذ الله علينا العهد بأدائها. . لم يكن يمينا ؛ 

لأنّها محدثة » وانظر ٠‏ البناية شرح الهداية ٠ ) 157/70٠‏ وه المعونة على مذهب عالم ' 
ل /٠‏ مه )ء وه الإتصاف 6/11(6). ع 


[ حكم ما لو حلف ألا يلبس حُليَاً فلبس خاتماً ] 


ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنَّهُ لو حلف لا يلبس حُليا. . حنث ©" 
بلبس الخاتم"؟ ٠‏ مع قول أبي حنيفة : إن لا يحنث إلا أن يكون من ذهب أو ها 
افضة9© , و 
م 


فالأول : مشدّدء والثاني : مفصّل ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان9؟ . 


[ حكم ما لو حلف ألا يفعل شيئاً ففعل بعضّهُ] م 
لوقال : والله لا آكلٌ هنذا بق 
الرغيف , أو لا أشرب ماءً هنذا الكوزء فشرب بعضّةء أو أكلّ بعض © 
الرغيف ٠‏ أو لا لبسثُ من غزل فلانة ٠‏ فلبس ثوباً فيه من غزلها ٠‏ أو امم 
لا دخلث هلذه الدار » فأدخل رجله أو يده. . لم يحنث0؟ . مع قول مالك © 


ومن ذلك : قول أبي حنيفة والشافعي 


وأحمد : إنهُ ب يحنث 2*0 . هٍِ 


فالأول : مخمّف . والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان 2 
م 


1 ١ انظر «الإشراف علئ نكت مسائل الخلاف » (481/5)ء و مغئر مني المحتاج‎ )١ 
م‎ . )10/8/1١١(6 (16/5؟)ء وه الإنصاف‎ 
6 قال في ؛ الهداية شرح البداية »45/50 ) : ( ومن حلف لا يلبس حلا فلب خائم ففة‎ 41 
1 الم يحنث ؛ لأنّه ليس بحليٌ عرفا ولا ش حتئ أبيح استعماله للرجال والتختّم به ؛ لقصد‎ 
وإن كان من ذهب. . حنث ؛ لأنَهُ حلي ؛ ولهنذا لا يحل استعماله للرجال ) م‎ ٠ الختم‎ 
'6|  ) كتبه الفقير أحمد البحيري‎ ٠ في هامش (1) : ( بلغ قراءة علئ منشئه رضي الله عنه‎ )5( 
11 , ) 038/1١ (6 عابدين 171/806 )ء وه البيان‎ 

ود رديه عو مود ا 0 


كنمف ا ا ال ال 


هه 
0 
5 


[ حكم ما لو حلف ألا يأكل هلذا الدقيق فاستقّه أو خبزه وأكله 1 ,ى 
ومن ذلك : قول مالك وأحمد : إِنَّهُ لو حلف لا يأكل هنذا الدقيقّ » « 


ها فاستقه أو خبزه وأكله. . حنث27 ؛ مع قول أبي نه إن استفّه لم 
5 يحنث ء وإن خبزه وأكله حنث”©. ومع قول الشافعي : إِلّهُ إن استفّه 
|©» حنث » وإن خبزه وأكله لم يحنث9؟ . 7 
1 فالأول : مشدّد . والثاني والثالث : فيه تفصيل ؛ فرجع الأمر إلى ) 
9 

> مرتبتى الميزا, 

6 مرتبتي الميزان 

6 


4 [ حكم ما لو حلف لا يسكن دار فلانٍ » فسكن ما اكتراه ] 

م“ و 

8 ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إنهُ لو حلف لا يسكن دار فلان. . حنث 
أ بما يسكنه بكراء » وكذا لو حلف لا يركب دابة فلان » قركب دابّة عيده. . 


ف 


لكك 


هي حنث”؟) » مع قول الشافعي : إِنّهُ لا يحنث إلا بنية*» , م8 
له , م 
+[ -2 وقال في ١‏ الإنصاف » (117/4 ): ١(‏ وإن حلف لا يفعل شيئاً ٠‏ ففعل بعضه : لم “+ 
0 يحنث » هلذا المذغب ما لم يكن له نية أو سبب أو قرينة ) . مٍِ 
لك الخرشي 6( 174/5 ) ٠‏ وة المغني 6( 90//4ه ) . 9 
ك4 بناية شرح الهداية 195/5 ) ٠‏ هَ 

يان 6( 987/1١‏ ) ؛ و( رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص 7١5‏ ) . 1 

ية ابن عابدين * (/1714 + 1/41) ٠‏ وه البناية شرح الهداية » م 

161/1 )ء وه عيون المسائل ؛ ( ص8:08 ) ء وه حاشية الدسوقي ؛ ( 145/5 ) ء يما 

و« الإتصاف 40/11(6) . 7 


(5) انظر « جواهر العقود » ( 118/7 )ء وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة؟ 
5 الأسية)ء 


فالأول : مشدّد ٠‏ والثاني : فيه تخفيف ؛ فرجع الأمر إلن مرتبتي ب 

الميزان . 
[ حكم ما لووحلف ألا يشرب من نهر ما ٠‏ فغرف بيده أو بإناء وشرب ] 

ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنّهُ لو حلف لا يشرب من الدٌّجْلة أو 
الفرات أو النيل2؛ فغرف بيده أو بإناء من مائها وشرب. . حنث”؟ ٠‏ مع 
قول أبي حنيفة : إِنَهُ لا يحنث حتئ يكرعٌ بفيه منها كرعا”"" . 

فالأول : فيه تشديد » والثاني : فيه تخفيف ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي 
الميزان . 


[ حكم ما لو حلف علئ ألا يشرب ماء هلذه البثر » فشرب منه قليلاً ] 


ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنّهُ لو حلف لا يشرب ماء هنذا البثرء 


فشرب منه قليلاً.. حنث إلا أن ينوي ألا يشرب جميعه* » مع قول 


الشافعي : إِنّه لا يحنث© . 
فالأول : مشدّد » والثاني : مخف ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبم الميزان . 


قوله : ( الدّجلة ) كذا في كل النسخ التي بين يدي وفي « رحمة الأمة في اختلاف 
الأئمة 6( ص1217 ) أيضاً , وللكن قال في ١‏ المصباح المنير » ( دج ل) : 
( وجلة : .. . لا يدخلها ألف ولام ؛ لأنها علم ٠‏ والأعلام ممنوعة التعريف ) . 
انظر « الإشراف علئ نكت مسائل الخلاف » ( 841/1 ) ؛ وه تحفة المحتاج * 
(١٠/؟4‏ )ء وه المبدع .)99/5(١‏ 

انظر « الاختيار » ( 55/4) . 

انظر « بدائع الصنائع ©( 14/5 ) ء وه المبدع 6 (44/5*) . 

انظر 0 مغني المحتاج »(5/ 1٠١‏ ) ؛ وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة 6( ص5؟5 ) . 


أوعضّها أونتف شعرّها. . حنث” , مع قول الشافعي : إِنَّهُ لا يحنث9؟ . 
فالأول : مشدّد . والثاني : مخقّف . 1 
ووجه الأول : أنَّ الضرب يُطلّق على الخنق والعضٌ ونتف الشعر ؛ 8 

بجامع الضرر . 


ووجه الثاني : اتباع العرف في عدم تسمية ذلك ضرباً . 


وهبه فلم يقبله. . حنث" : مع قول الشافعي : إِنَّهُ لا يحنث إلا إن قبل ذلك © 


مخمّف ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 


انظر « حاشية ابن عابدين » ( 853/6 )ء وه البيان والتحصيل * ( 814/14), 

و« المبدع 105/4(2) . 

5 تحفة المحتاج ©( /٠١‏ 84 ) »وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛( ص597؟ ) . 

)5١ 4‏ انظر : حاشية ابن عابدين» (815/5 )ء وه المدونة الكبرئ » ( 1١/١‏ )2 ا 
وا الإتصاف »038/11 . 5 

انظر 0 تحفة المحتاج 6( 18/٠١‏ ) ؛ وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص 757 ) . 


[ حكم ما لو حلف ألا يبيع فباع بشرط الخيار لنفسه ] 
ومن ذلك : قول الأذئة الثلاثة : إل لر حلف لا ببيع ٠‏ فاع بشرط 
الخيار لنفسه. . حنث” "7‏ مع قول مالك : إِلّه لا يحث؟؟ . 
فالأول : مشدّد , والثاني : مخقّف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي تي الميزان . 
ووجوه هلذه المسائل ظاهرة لا تخفئ على القن . 


[ حكم الصيام للتكفير عن اليمين لمن كان له مال غائب أو دين ] 
ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إنَّهُ إذا كان له مال غائب أو دين ٠‏ ولم 
يجد ما يعتق به أو يطعم أو يكسو. . لم يَجُرْ له الصيام » وعليه الضمان حت 
يصل إليه ماله فيكفّر بالمال© » مع قول أبي حنيفة : إِنَّهُ ييجزئه الصيام عند ” 
غيبة المال9؟ , 


فالأول : فيه تشديد » والثاني : ف ؛ فرجع الأمر إلى مرتتي , 
الميزان , والله سبحانه وتعالئ أعلم*؟ . 
.هه 


انظر « نبيين الحقائق » ( 191/5 ) ؛ وه جواهر العقود » ( 7533/6 ) ٠‏ وه المبدع * م 
الى 
انظر « الإشراف علئ نكت مسائل الخلاف » ( 444/1 ) ٠‏ وه رحمة الأمة في اختلاف 
الأئمة 6( ص595) , 

رة 6( 55/4 ) ء وذ حلية الملماء ؛( 118/9 ) ؛ وه الإتصاف 45/11(6). 

ية بن عابدين » (5/ /01/11: وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة 6( ص 575 ) 


ا زوجها والمطلّقة ٠‏ وعلئ يقاس لايل لجن بلدة أدزر م 
. وعلئ : أنَّ عِدّةَ من تحيض ثلاثة أقراء إذا كانت حرّة » فإن كانت آَم ١‏ 
© فقرءان » وقال داود : ثلاثة » وعلئ : أنَّ أقنّ مدّة الحمل ستة أشهر. © 

وعلئ : أنَّ الإحداد واجب في عد الوفاة ؛ وهو ترك الزينة وما يدعو إلى / 


0 
4 التكاح ؛ خلافاً للحسن والشعبي في قولهما بعدم وجوبه . 
وكذلك اتفقوا علئ : أنّ من ملك أمة ببيعٍ أو هبةٍ أو سَبي . . الزمه 
استبراؤها بحيض أو قرء إن كانت حائلاً » وإن كانت ممّن لا تحيض لصغر ب» 


هنذا ما وجدته في الباب من مسائل الإجماع والاتفاق0© . 
وأمًا ما اختلفوا فيه : 
[ بيان المراد بالأقراء ] 


فمن ذلك : قول مالك والشافعي وأحمد في إحدئ روايتيه : إِنَّ الأقراء ب 


م هي الأطهار"؟ , مع قول أبي حنيفة وأحمد في الرواية الأخرئ : إِنَّ القرء ©ا 
هو الحيض؟" , ٠‏ 
فالأول : مشدّد ؛ لطول مدَّة الطهر غالباً ٠‏ والثائي : مخقّف ؛ لقصر 
: مدّة الحيض عادة » ويصحٌ أن يكون الأمر بالعكس ؛ فرجع الأمر إلى مرتبني 
أ الميزان . 


[ حكم المرأة التي مات عنها زوجها وهي في طريق الحجٌ ] 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة في المرأة التي مات زوجها وهي في طريق 1 
الح : إن يلزمها الإقامة على كل حال إن كانت في بلدٍ أو ما يقاربه”"" , مع م 
لم قول الأئمّة الثلاثة : إِنّها إن خافت فوات الح بالإقامة لقضاء العدّ جاذ يي 
لها السفر©؟ , 


الل ةوكر اقيم دن وام 


مرتبتي الميزان ٠‏ 


' (1) انظر ‏ حاشية الدسوقي » ( 414/1 )؛ وه تحفة المحتاج » (577/8) . ره كشاف ) 
القناع ©( 547/0 ) . ١‏ 
انظر شرح الهداية ؛ ( 544/0 ) ء وه كشاف القناع » ( 141/5 ١)‏ و؛ رحمة © 
الأمة في اختلاف الأئمة »( ص/770 ) . 
انظر ٠‏ البحر الرائق 6( 88/8 ) . 
أنظر ه حاشية الخرشي » ( 188/4 ) , وه جواهر العقود » ( 191/1 ) , وه المغني ٠‏ 1 
(177/8 ) ء وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛( ص 797 ) . 


6 [ حكم التزؤج من زوجة المفقود ] 

ومن ذلك : قول أبي حنيفة والشافعي في القول الجديد الراجح » 
وأحمد في إحدئ روايتيه : إنَّ زوجة المفقود لا تل للازواج حتئ تُمضيَ 
0 مدّة لا يعيش في مثلها غالبا''" , مع قول مالك والشافعي في القديم وأحمد 
في الرواية الأخرئ : إِنْها تترئص أربع سنين ؛ وهي أكثر مدّة الحمل » 
وأربعة أشهر وعشراً ؛ مدّة عدَّة الوفاة ٠‏ ثم تحلٌ للأزواج ٠‏ ورجّحه جماعة 


ش 
هي من متأخري أصحاب الشافعي » وهو قوي فعله عمر رضي الله عنه » ولم 
أ يتكره الصحابة9؟ , 

؟ وعلى الأول : فالعمر الغالب حدّه أبو حنيفة بمئة سنة9؟ ٠‏ وحدَّة 


لترئص 


0 3 
7 الشافعيٌ وأحمد بسبعين سنة , ولها طلب النفقة من مال الزوج مدّةّ 
1 والعمر الغالب9©؟ , 

اب 


0 ) انظر 15 
0 وه المغني 181/8(6) . 

0 انظر ٠‏ حاشية الدسوقي © ( 414/5 ) ٠‏ وه مغني المحتاج » ( 46/8 ) ٠‏ وه المغني » 
1 


ابة شرح الهداية ؛ (/93/9) . وه مغني المحتاج ؟ ( 98/8 ): 


.) 14 0 

5 () كذا في النسخ التي بين يدي ٠‏ وفي ١‏ رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( 797 ) : 

8 ( بمئة وعشرين سنة ) بدل ( بمئة سئة ) ٠»‏ وفي كل منهما رواية عند الحتفية » وانظر 

. )853/8/ (» البناية شرح الهداية‎ ١ ١ 

الني بين يدي ٠‏ وفي ١‏ رحمة الأمة في اختلاف الأثمة ؛ ( ص/750 ) : ١‏ 
بدل ( يسبعين سنة ) » وكلٌ ذلك واردٌ عند الققهاء ٠‏ وانظر « تحفة 1 


0 7 
/ المحتاج (١‏ 118/9 )ء وه المغني 181/81 . 


كمس هم همه هوج )يع عيرم هرم وروا 


هعس : ام-0 1 + 
فالأول : مشدّد على الزوجة ٠‏ والثاني : مخقّف عنها ؛ فرجع الأمر إلى 
مرتبتي الميزان . 


[ حكم ما لو عاد المفقود بعد زواج زوجته ] 


التريُص. . يبطل العقد . وهي للأول ٠‏ فإن كان الثاني وَطِتَها فعليه مهر المثل » . 
وتعتدٌ من الثاني , ثم ترد إلى الأول''2 . مع قول مالك : إِنَّ الثاني إذا دخل بها ١‏ 
صارت زوجته » ووجب عليه دفع الصّداق الذي أصدقها إلى الأول ٠‏ وإن لم < 
يدخل بها فهي للأول » وله رواية أخر : أنْها للأول بكلّ حال””” » ومع قول ١,‏ 
الشافعيٌ في أرجح القولين : إنَّ التكاح الثاني باطلٌ ٠‏ وفي القول الآخر : بطلان 
نكاح الأول يكل حال7” : ومع قول أحمد : إِنَّ الثاني إن لم يدخل بها فهي 
للأول » وإن دخل بها فللأول الخيار بين أن يمسكها » ويدفع الصداق إليه » 
وبين أن يتركها على التكاح الثاني وأخذ الصداق الذي أصدقها منه9؟ . 

فالأول : مشدّد على الزوج الثاني ٠‏ والقول الثاني : مخقّف عليه مع . 
ما يوافقه من أحد شقَّي التفصيل ٠‏ وكذلك القول الأظهر للشافعي : مشدّد 
على الزوج الثاني عكس القول الثاني ٠‏ والقول الرابع : مفصّل ؛ فرجع " 
الأمر في ذلك إلئ مرتبتي الميزان 5 


(© (1)_انظره الميسوط 30/11(6) ,. 
م (1) انظره المعونة على مذهب عالم المديئة ؛( ص817 ) . 

ذزّ 0 انظره الييان»١14/1).‏ 

/, انظر ‏ المغني » ( 157/4 ) ٠‏ وه رحمة الأمة في اختلاف الأثمة ؛( 518 ) . 


ا 2100 كارا 
١‏ 
/ 


[عِدَة أ الولد ] 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة : إِنَّ عدّة أمّ الولد إذا مات سيدها أو © 
أعتقها. . ثلاث حيضات ٠‏ سواء أعتقها أو مات عنها''2 ٠‏ مع قول مالك فم 
والشافعي : إِنَّ عدتها حيضة في الحالين ٠‏ وهي إحدى الرواينين عن أحمد | 
واختارها الخرقي'" . ومع قول أحمد في الرواية الأخرئ : إنها من ١ْم‏ 
العتق. . حيضة » ومن الوفاة. . عدة الوفاة 9 . 


فالأول : مشدّد . والثاني : مخدّف , والثالث : مفصّل ؛ فرجع الأمر © 
إلى مرتبتي الميزان . 

ووجه الأول : المبالغة في استيراء الرحم . 

ووجه الثاني : القياس على استبراء المَسْبيّة الآتي بيانها قريياً . 


ويح حمل الأول : على حال أهل الدّين والورع ٠‏ والثاني : علئ آحاد / 


ووجه الشق الثاني من الرواية الأخرئ لأحمد : الأخذ بالاحتياط . ولأنّ * 
اردة في القرآن تشمل ذلك , 


انظر « البناية شرح الهداية 6( 308/9 ) 


انظر « المدونة الكبرئ 9( 10//1 ) ؛ و١‏ الأم 9 (803/5) . 
انظر ‏ المغني 140/80 ) » وه رحمة الأمة ف 


معش 4[اليقرة : 554 


[ بيان أكثر مدَّة الحمل ] 
: إنَّ أكثر مدّة الحمل سنتان”" ٠‏ مع قول © 


مالك في رواياته : إنها أربع سنين » أو خمس سنين » أو سبع سنين27© . 
5 ومع قول الشافعي : إِنَّ أكثرها أربع سنين ٠‏ وهو إحدى الروايتين عن 


م 

1 
أحمد » والثانية كمذهب أبي حنيفة؟ . 0 

7 


ومن ذلك : قول أبي حنيفة 


لم فلأول: يتيك ايارع رات ربا يي فيه تشديد عليه 
بإلحاق الولد به ؛ فرجع الأمر إل مرتبتي الميزان . 


[ حكم انقضاء العدَّة وصيرورتها أمّ ولد بوضع مضغة أو علقةٍ ] 


وتصير بها أمّ ولد » وهو قول أحمد ف في الرولية الأخريئ عها*» . 


انظر ١‏ البناية شرح الهداية .( ه/ 54 ) . 
(5) انظر ه عيون المسائل (٠‏ ص784) . 
(5) انظر « تحفة المحتاج » ( 141/8 ) ء و« الإنصاف » ( 774/8 ) , وه رحمة الأمة في 7 
اختلاف الأئمة 6( ص118). 
(4) انظر « التجريد 6( 0840/٠١‏ )ء وه الإنصاف 6( 487/90 ) 4 
ل[ (5) انظره حاشية الدسوقي *( 407/4 ) ء وة حلية العلماء 6( ٠ ) 8١19/9‏ وه الإنصاف ٠‏ 17 
441/7١‏ )ء وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛( ص8؟؟ ) . 


فالأول : مخقّف بالنظر إلى ارم مشدّد بالنظر إلى لجرا 
م والثاني : بالعكس ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 

4 [ حكم إحداد المعتدَّة المبتوتة ] 

' 


ومن ذلك : قول الشافعي في الجديد ومالك وأحمد في إحدى " 


4 الروايتين : إِنَّ المعتدّة المبتوتة لا إحدادٌ عليها''؟ ٠‏ مع قول أبي حنيفة 


01 والشافعي في القديم » وأحمد في الرواية الأخرئ : إِنَّهُ يجب عليها ] 
6 الإحداد”؟ . م 
0 

1 فالأول : مخف ء والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 

|: 

0 [ حكم خروج المعتدّة البائن من بيتها نهاراً ] 


. 
١‏ 
0 
ْ 
3 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة والشافعي في أظهر قوليه : ف بو 
أ لاتخرج من بيتها تهارا إلا لضرورة” » مع قول مالك وأحمد : إِنَّ لها 
8 الخروج مطلقاً ؛ ولأحمد رواية أخرئ كمذهب أبي حنيفة©؟ . 

م 


3 فالأول : مشدّد » والثاني : مخدّف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


1 انظر «الإشراف علئ نكت مسائل الخلاف؛ (144/1)ء وهحلية العلماء؛‎ )١( 
11١/6 ( )اء وه الكافي في فقه الإمام أحمد‎ 747/80 ( 
وه الكافي في فقه‎ ٠ ) 84 /89/ ( » )وه حلية العلماء‎ 0811/٠١ (6 انظر « التجريد‎ )1( 
. ) 554 وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص‎ , ) 51١/8 (6 الإمام أحمد‎ 
. ) 151/86 انظر « البناية شرح الهداية ؟( 118/5 ) :وه تحفة المحتاج‎ )5( 
وه رحمة الأمة في‎ ٠ ) 175/8» وه المغني‎  ) 481/1 ( » انظر « حاشية الدسوقي‎ )4( 
. ) اختلاف الأئمة ؛(ص8؟؟‎ 1 


[ حكم إحداد الصغيرة ] 
ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنَّ الصغيرة والكبيرة سواء في © 
ِنّهُ لا إحداد على الصغيرة؟© . 

فالأول : مشدّد . والثاني : فيه تخفيف ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي 
الميزان . 


الإحداد؟ امع قول أبي حنيفة 


[ حكم الهدَّة والإحداد على الذَّمَيّة ] 
ومن ذلك : قول الأئمّة الغا لثلاثة : إِنَّ الذمّية إذا كانت تحت مسلم. - © 
وجب عليها العدة والإحداد » وإن كانت تحت ذميٌ. . وجب عليها العدة © 
1 

الأ يجب عله إعناة ولاع8).. © 


لا الإحداد”” » مع قول أبي ّ 
فالأول : مشدّد ٠‏ والثاني : مخقّف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي عي الميزان .. 1 
وتوجيه القولين ظاهر . : 
أن الأول : فهو أنَّ الإحداد ورد في السئة في حقٌ الزوج المسلم*؟ , 


2 


(1) انظره عيون المسائل 6( ص 588  )‏ وه البيان :14/110 ) ٠‏ وة المفني 6 (4/ 0194 

(1) انظر ه التجريد ©( 0118/1١‏ ) , وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ( ص14 ) 

() انظر ١‏ عيون المسائل »( ص781 ) » وه البيان :( 8١/1١١‏ )ء وه الإنصاف ؛(505/8). 
انظ واطان» 3 515 روج المي عب الب 11910027 


ودج و لوسر لوسر ووو ويج 5م 
ويدلٌ للثاني : حديث : ٠‏ لا يحل لا 


من بالله واليوم الآخرٍ أن تحدّ 


علئ غير زوج 2106 ٠‏ فخرج الذمئٌ ؛ لأنَّ الحزن لا يكون إلا على الزوج إن 
المسلم ٠‏ أمّا الذمي فلا يتبغي الحزن عليه إلا بقدر الوفاء بحقّه وذمته . : 


وأمًا كونه لا عدَّة لزوجته فينبني علئ أنَّ أنححة الكمّار باطلة 5 


[ حكم استبراء الأمة بعد إقالة البيعة من امرأة أو خَصِيٌ ] 
ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إَِّهُ لو باع أمة من امرأة أو خصيّ . ثم ) 
تقايلا. . لم يكن له وطؤها حتئ يستبرئها(”” . مع قول أبي حنيفة نهما إذا , 
درسم سيوسجود بن 
1 فالأول : مشدّد . والثاني : مفصّل ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 
06 ووجه القولين ظاهر . 
0 


[ بيانٌ من يجب استبراؤها قبل الوطء ] 
ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : نه لا فرق في وجوب الاستبراء بين 
الصغيرة والكبيرة والبكر والثيب9©» » مع قول مالك : إِنّها إن كانت ممن © 
21 رواه بنحوه البخاري ( 118 ) عن السيدة أم حبيبة رضي الله عنها . ومسلم ( 1441 ) وإ 
عن السيدة عائشة رضي الله عنها . 


ية الدسوقي » ( 440/1 )ء وه حلية العلماء » ( 511/89 ) ء وه الهداية 
علئ مذهب الإمام أحمد ©( ص484 ) . 


انظر « البناية شرح الهداية » ( 118/15 )ء و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » 
(ص54). 


انظر « البناية شرح الهداية » ( 18/15 ) ء وه حلية العلماء » ( /535/89): - 


“ [ [ 1 01 
يوطأ مثلها. ٠‏ لم يجْرْ وطؤها قبل الاستبراء » وإن كانت ممن لا يوطّأ مثلها. . 
جاز وطؤها من غير استبراء”'2 » وقال ذاود : لا يجب استبراء البكر”"؟ . 5 


فالأول : مشدّد » والثاني : مفضّل ٠‏ وكذلك قول داود ؛ فرجع الأمر © 
إلى مرتبتي الميزان . مه 
ووجه الأول : أنَّ الغالب في باب الاستبراء || 


فقد يكون الاستبراء لأمر آخر غير براءة الرحم . 
لا يوطأ مثلها عادة. . لا تَحبّل ١‏ وأمًا البكر فأمرها ظاهر . 


بعس 1 


ود ود سي زا 2 
في »(1460/1). 


القوة رسا لان في اعافاق الم 6ل(صة؟١1).‏ 

انظر ٠‏ بدائع الصنائع » ( 187/5 )ء وه المعونة علئ مذهب عالم المديئة ' وه 
(ص١81١٠‏ )ء وه البيان 6( 118/11 )ء وه الإنصاف 798/4(6) . 

انظر 0 رحمة الأمة في اختلاف الأئمة 6( ص 714  )‏ 


ودج وم موسرم جومو بوسو بجوي 
فالأول : مخقّف على البائع ٠‏ والثاني : مشدّد . والثالث : فيه تشديد 
على البائع ٠‏ وتخفيف على المشتري ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 
وتوجيه الأقوال الثلائة ظاهر . 
5 
[ مدّة استبراء أمّ الولد إن أعتقها أو عَتَقَتْ بموته ] , 
ومن ذلك : قول مالك والشافعي وأحمد : إِنَهُ إذا أعتق أمّ ولده ٠‏ أو © 
عتقت بموته.. وجب عليها الاستبراء بحيضة”"2 . مع قول أحمد ودارد إن 
وعبد الله بن عمرو بن العاص : إِنَّهُ إذا مات عنها سيّدها تعتدٌ بأربعة أشهر © 
ودر : 
فالأول : مخلّف ٠‏ والثاني : فيه تشديد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي 2 
ش . 
5 الميزان ٠‏ والله تعالئ أعلم . 1 


© © © 


(1) وعند الحنفية : ثلاث حيضات ٠‏ وانظر « العناية شرح الهداية »( 871/4 ) . وه عيون 
المسائل 6( ص/787) : وه حلية العلماء» (/818/9) ؛ وه الإتصاف» 
م 

(1) انظر ه الإنصاف »717/40 ) ء و رحمة الأمة في اختلاف الأئمة (٠‏ ص94؟7 ) . 


[ مسائل الإجماع والانفاق في كتاب الرّضاع ] 
اتفق الأئمّة علئ : أنه يَحرُم من الرضاع ما يَحرُم من النسب ٠‏ 
وعلئ : أنَّ التحريم بالرضاع يثبت إذا حصل للطفل في : 
© خلافاً لداود في قوله : إنَّ رضاع الكبير يُحرّم ٠‏ وهو مخالف لكاقّة الفقهاء . ! 
ويحكئ ذلك عن عائشة رضي الله عنها . 0 


وكذلك اتفقوا علئ : أن الرضاع إنّما يحرم إذا كان من لبن أن سواء 19 
9 أكاتت يكزا أل عبا؟ موطوعة أو ,غين موطوءؤاء .وتحالك مدي 
1 فقال : إِنّما يحصل التحريم بلين امرأة صار لها لبن من الحمل :7 
وكذلك اتفقوا علئ : أن الرجل لو د له لبن فأرضع منه طفلا. 5 
آل يثبت به تحريم . م 
وكذلك اتفقوا علئ : أنَّ اعوط والوّجور يُحرّم2 ٠‏ إلا في رواية عن 2 
أحمد ؛ فإنَه شرط الارتضاع من الندي . ١‏ 
وكذلك اتفقوا علئ : أنَّ الحُقنة باللبن لا تُحرّم . إلا في قول قديم © 

افعي » وهو رواية عن مالك . 


في الأئف ٠‏ الاسم بفتح السين ء والمصدر يضئُها ٠‏ والجور : 
ايش في الاق امس لمر لسع مر 


ا ا ا ساد اليه 


هلذاما وجدته من مسائل الإجماع والاتفاق في الباب90© . 


وأمّا ما اختلفوا فيه : 


: [ عدد الرضعات الحُحرّم ] م 


1 فمن ذلك : قول أبي حنيفة ومالك : إِنَّ العدد لا يشترط في الرّضاع . 
1 
ي ايك افيه وفاعة واحدة""؟ » 6 الشافعي وأحمد في إحدكل روايتيه : 


إِنّهُ لاايثبت إلا بخمس رضعات”" ٠‏ ومع قول أحمد في الرواية الثانية : 
ديحلا رسالا 


ان هي 


0 


فالأول : مشدّدء والثاني : 57 كما ثبت في الأحاديث' 
أ والثالث : فيه تشديد ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 


وه هن هدهي 


[ حكم اللَبّن المخلوط بغيره من ماء أو طعام ] 3 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة : إِنَّ اللبن إذا حلط بالماء ؛ فإن كان اللبن . 
غالباً.. حرّم ٠‏ أو غير غالب.. لم يُحرّم ؛ كأن سلقوا فيه باقلاء9» , 7 


0 


0 انظر ‏ رحمة الأمة اف الأئمة »( ص 570 ) 

أ (1) انظر ه حاشية ابن عابدين (١‏ 7111/5 ) ؛ وه الذخيرة (١‏ 974/4) . 

(7) انظر ٠‏ مغني المحتاج (١‏ 170/9 )ءاوه الإنصاف 6( 584/4) . 

1 (4) انظر ه الإنصاف »(4/ 784) , وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة (٠‏ ص70 ) 
(5) من ذلك : ما رواه مسلم ( 1407 ) عن السيدة عائشة رضي الله عنها أنه قالت : ( كان 6 
" فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يُحرّمن ٠‏ ثم نسخن بخمس معلوماتٍ . 
! فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهرنٌ فيما يقرأ من القرآن ) . 

5 (3) قوله : ( كان سلقوا فيه باقلاء ) ليس في « رحمة الأمة في اختلاف الأثمة »( ص 510 ) :- 


2 


لوس ود واموام سو عو ووو هوي جو هد 

أي وأمًا المخلوط بالطعام فلا يحرّم عنده بحال ؛ سواء كان غالباً أو مغلويا”؟؟ . 

0 مع قول أصحاب مالك : إِنَهُيُحرّم اللبنُ المخلوط بالماء ما لم يُستهلك ٠‏ 
م تغط انيح يبا تلك البق يكب اطي زتره أو جه لم يحرم ب 
عند جمهور أصحابه”"“ ٠‏ ومع قول الشافعي وأحمد : إن التحريم يتعلق ا 
باللين المخلوط بالشراب والطعام إذا سُقيهُ 
اللبن مستهلكاً أو غاليا9؟ . 

فالأول : مفصّل . وكذلك الثاني , والثالث : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلى 
مرتبتي الميزان . 
ولعلّ التشديد : محمول علئ حال أهل الورع ؛ والتخفيف : محمول 
هي علئ آحاد الناس ٠‏ والله تعالئ أعلم . 3 


ن نا كن م.ِ 


00 


المولودٌ خمس مرات ٠‏ سواء كان 


؛ 0 ولافي ٠‏ جواهر العقود » 178/10 ) مع أنهما أنيا بالمسألة التي نقلها الإمام الشعراني 


تبيين الحقائق » ( ؟/ 184 ) ء وه حاشية ابن عابدين 2( #/18؟1) . 

(1) انظر « حاشية الدسوقي ؛(808/5) . 

(1) انظر « تحفة المحتاج » (180/8): وه الهداية علئ مذهب الإمام أحمد» 
( ص 44١‏ ) ء وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛( ص370 ) . 


53 اتفق الأئمّة الأربعة علئ : وجوب النفقة لمن تلزم نفقته ؛ كالاب © 
والزوجة والولد الصغير » وغلئ : أن الناشز لا نفقة لها » وعلئ : أنه يجب 
5 1 3 

© على المرأة أن ترضع ولدها اللَبَّ'2 . وعلئ : أنَّ الولد إذا بلغ مريضاً © 


#ا استمرّت نفقته علئ أبيه . 


[ مسائل الاتفاق في كتاب النفقات ] 5 


هنذا ما وجدته من مسائل الاتفاق2؟ . 


وما ما اختلفوا فيه : 


[ ما يُعتَدُ به في تقدير نفقة الزوجة ] 

فمن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنَّ نفقة الزوجات تعتبر بحال 0 
الزوجين ؛ فيجب على الموسر للموسرة نفقة الموسرين ٠‏ وعلى الفقير ١‏ 
فقيرة أقلُ الكفايات ٠‏ وعلى الموسر للفقيرة نفقة متوسّطة بين النفقتين » 
وعلى الفقير للموسرة أقلُ الكفايات والباقي في ذته0© » مع قول الشافعي : 
21 الَأ : وزان عِنبِ ؛ وهو أول اللبن عند الولادة . انظر « المصباح المنير 6( لب 1) . 


" (1)/ انظر : رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص 78١‏ ) وما بعدها . 
5 () انظر « حاشية ابن عابدين ؛ (5/ 4لات هلاه ٠)‏ وه الفراكه الدواني ؟ ( 34/5): - 


افيه 3 لهارا 


فيها . معتبرة بحال الزوجة”2 ؛ فإذا احتاجت 


ها مقدّرة بالشرع لا اجتها: 


إلى خادم وجب إخدامها؟" . 
فالأول : مخقّف على الزوج ٠‏ والثاني : مشدّد عليه ؛ فرجع الأمر إلئ 
مرتبتي الميزان . 


[ حكم نفقةٍ أكثرٌ مِنْ خادم للزوجة ] 

ومن ذلك : قول الأئمة الثلاثة : إِنّها إذا احتاجت إلئ أكثر من خادم. . 

لا يلزم ذلك الزوج”" ٠‏ مع قول مالك في المشهور عنه : إِنّها إذا احتاجت 
إلئ خادمين أو ثلاثة وأكثر. . وجب على الزوج ذلك . 


فالأول : مخمّف , والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي 


الميزان . 


> و«المدع 145/0(6). 
17 كذا في النسخ التي بي, 
( الزوج ) بدل ( الزوجة ) » وهو الموافق لما في ٠‏ مغني المحتاج » ( 185/8 ٠)‏ 9ه 
وه تحفة المحتاج (701/4) . و 
(؟) كذا في النسخ الت بين يدي » ويبدو أن هلذه العبارة متصلة بمسائل الاتفاق ؛ قفي 
٠‏ رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص١؟؟‏ ) : ( وقال الشافعي : هي مقدّرة الشرع 
لا اجتهادَ فيها » معتبرة بحال الزوج وحده ؛ فعلى الموسر مُدَان » وعلى | شط مد © 
ونصف ٠‏ وعلى المعسر مد . واتفقوا علئ : أن الزوجة إذا احتاجت إلن خادم وجب إي 
إخدامها : ثم اختلفوا : فيما لو احتاجت إلئ أكثر من خادم. . . ) ٠‏ ثم جاء بالمسألة 
ية على الآثر . 
(5) انظر ١‏ البناية شرح الهداية » (714/0): وه مغني المحتاج 6 (/151): 
و المبدع )145/890(١‏ . 
انظر ‏ عيون المسائال » ( ص95 ) ؛ وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ‏ و 


ٍِ 
يدي ٠‏ وفي ٠‏ رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص01 ) : © 


020010101001011 


[ حكم النفقة للزوجة الصغيرة إذا تزؤّجها كبير ] 
1 ومن ذلك : قول أبي حنيفة ومالك وأحمد والشافعي في أظهر القولين : 
© إِنَّهُ لا تفقة للصغيرة التي لا يُجَامَع مثلها إذا تزوجها كبير''2 ٠‏ مع قول أحمد 
0 في الرواية الأخرئ ٠‏ والشافعي في القول الآخر : إِنَّ لها النفقة9© . 


وو تومو جورم 


5 الأول : مخف . والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


[ حكم النفقة للزوجة الكبيرة إذا تزوّجها صغيرٌ ] 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة وأحمد : ِل لو كانت الزوجة كبيرة والزوج 
0 علي ودين عله . وجب عليه لنفقة ؛ وهو أصحٌ الشولين , 
ش للشافعي”" ؛ مع قول مالك : إنّهُلا نفقة علي9» , 


فالأول : مشدّد ٠‏ والثاني : مخف ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي 
الميزان . 


8 1 انظر ‏ البناية شرح الهداية »( 513/8 ) , و3 حاشية الخرشي 6( 187/4 ) ء وه تحفة 
/ المحتاج 70/806 )ء و المبدع (٠‏ 198/10 ) . 

(1) انظر ؛ تحفة المحتاج » (8/ 780 ٠)‏ وه المبدع » ( 198/89 )؛ وه رحمة الأمة في 
اختلاف الأئمة » ( ص71 ) 

انظر ‏ البناية شرح الهداية » ( 131//0 ) , وه حلية العلماء » ( /741/89) ؛ وه كشاف 
القناع 891/006 ) . 

انظر « عيون المسائل » ( ص؛14). وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ١‏ 0 
(صض18). 4 


3 
عويه هيه 


ف 


حمدقا 


دهي هك 26 


ا 6 6 


[ حكم ثبوت الفسخ للزوجة بالإعسار بالنفقة 
وحكم سقوطها بمضي الزمان ] 

ومن ذلك : قول أبي حنيفة : إِنَّ الإعسار بالنفقة والكسوة. . لا يبت 
للزوجة الفسخَّ ٠‏ وللكن يرفع يده عنها لتكتسب”2. مع قول مالك 
والشافعي : إِنَهيِْت لها الفسحّ بالإعسار عن النفقةٍ والكسوة والسكن9؟ . 

فإذا مضئ زمان ولم ينفق علئ زوجته : سقطت عنه النفقة عند أبي حنيفة 
مالم يحكم بها حاكم ؛ أو يتفقا علئ قدر معلوم ؛ فيصير ذلك ذَينآً 
باصطلاحهما””” . وقال مالك والشافعي وأحمد في أظهر روايتيه : إِنَّ نفقة 
الزوجة لا تسقط بمضيٌ الزمان ٠‏ بل تصير دين عليه ؛ لأنّها في مقابلة 


التمكين والاستمتاع©؟ . 
فالأول من المسألة الأولئ : مختّف على الزوج ٠‏ والثاني منها : مشدّد « 
عليه . 


والأول من المسألة الثانية : مخدّف على الزوج بإسقاط النفقة إذا لم 


(1) انظره حاشية ابن عابدين 9( 840/6 ) . 
(1) وهو الصحيح عند الحنابلة » وانظر ؛ حاشية الدسوقي » ( 918/7 )؛ وه مغني 
المحتاج » ( 175/6 ٠)‏ وه الإتصاف » (78/4) ٠‏ وه رحمة الآمة في اختلاف 
الأئمة 6( صض581) . 
تبيين الحقائق (٠‏ 00/6 ) . 
(4) انظر « حاشية الخرشي ؟(149/4 )ء وه تحفة المحتاج(0)70/4: ) 
وه الإنصاف ؛( 787/4 ) ء وه رحمة الأمة في اختلاف الأثمة »( ص791 ) . 


وهو هو( . بوه نون ون د 


سرع يدر 2 
6 يحكم بها حاكم ٠‏ والثاني منها : مشدّد على الزوج بعدم سقوطها عنه بمضيّ , 
الزمان ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان 4 


وى ٠‏ +ه-٠-‏ و م٠‏ 


[ حكم سقوط النفقة بسفر الزوجة بإذن زوجها سفراً غير واجب ] 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة : إِنَّ المرأة إذا سافرت بإذن زوجها سفراً 
غير واجب عليها. . سقطت عنه نفقُه(!» . مع قول مالك والشافعي : إِنّها 
لا تسقط ؛ لخروجها عن النشوز بإذنه لها"© . 
فالأول : مشدّد على الزوجة » مختّف على الزوج ٠‏ والثاني : عكه ؛ 8 
فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


[ حكم استرضاع غير الأم المبتوتة ] 

ومن ذلك : قول أبي حنيفة : إِنَّ المبتوتة إذا طلبت أجرة مِمْلِها في ٠.‏ 
الرضاع لولدها ؛ فإن كان ثم متطوّع بالرضاع أو بدون أجرة المثل”". . كان 7 
للاب أن يسترضع غيرها » بشرط أن يكون الرضاع عند الأم(؛2 , مع قول م 
إن الأم أولئ”*© » ومع قول الشافعي وأحمد : إِنَّ ‏ 


مالك في إحدئ روا 


. )8415/1١ (١ التجريد‎ ١ انظر‎ 020 

(1) انظر ٠‏ حاشية الدسوقي » ( 817/5 ) ء وه جواهر العقود » ( ؟/ 11/4 ) ٠‏ وه رحمة 
الآمة في اختلاف الأئمة »( ص7375 ) . 

(7) كذا في النسخ الني بين يدي ٠‏ وفي ٠‏ رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص795 ) 
( متطوعة ) بدل ( متطوع ) ٠‏ ولعلّه أولن . 

أ (1) انظر؛ التجريد 2( 5470/1١‏ ).وه البئاية شرح الهداية (١‏ 380/6 ) . 

ألم (0) انظر ه المعونة علئ مذهب عالم المدينة » ( ص 458 ) ؛ وه حاشية الصاوي على الشرح .| 

1/09 /5(١ الصغير‎ 


9 الأمّ أحق بكلٌ حال . وإن وجد متبرعاً بالرضاع أو بأجرة المثل. . أجبر علئ . 
إعطاء الولد لأمّه بأجرة مثلها"؟ . 
فالأول : مفصّل . والثاني : مخدّف على الأمّ. وكذلك ما بعده : 
مشدّد على الزوج ؛ فرجع الأمر إلى مرنبتي الميزان . 


العا سي بسن 
اا مس ج90 وس ل 0 وج 
أبيه » إلا أن يكون مثلها لا يُرضِع ؛ لشرف أو عر أو يسار ء أو كان يَسَقَم 
يلبنها ؛ لفساد اللين ونحو ذلك9؟ . 
[ مرتبتي الميزان . 


[ بيان من تجب نفقته من الأقارب ] 
ومن ذلك : قول أبي حنية 
محرّم ؛ فيدخل فيه الخال عنده والعمّة ٠‏ ويخرج ابن العم ومن يُنسب إليه © 


(1) انظر « البيان 135/1١19‏ )ء وه الإنصاف 405/402 ) ,. 
ابن عابدين؛ (/318 )2 وه البيان» .)114/1١(‏ وهكثاف © 
لقناع »( //440 ) . , 
انظر « حاشية الصاوي على الشرح الصغير 6 ( 1984/6 ) ؛ وه رحمة الأمة في اخنلاف بإ 
الأئمة ؛( ص3705 ) . 


و كو ومو 
بالرضاع”" ٠‏ مع قول مالك : إِنَّ النفقة لا تجب على الوارث إلا لوالده © 


الأقرب ٠‏ سواء كان أب أو أما . أو من ولد الصّلب”' » ومع قول الشافعي ذّ 


. 
1 
3 
0 
5 
" 
3 
8 


بوجوب النفقة للوالد وإن علا ٠‏ والولد وإن سفل ولو تعدّئ عمودي 
النسب”" . ومع قول أحمد : إِنَّها تلزم كلَّ شخصين جرئ بينهما الميراث 
بفرض أو تعصيب من الطرفين ؛ كالأبوين وأولاد الإخوة والأخوات 
والعمومة وبينهم رواية واحدةً ٠‏ وإن كان الإرث جارياً بينهم من أحد 
الطرفين ؛ وهم ذوو الأرحام ؛ كابن الأخ مع عمّته ٠‏ وابن العم مع بنت 


عمّه . . فعن أحمد روايتان9؟ . 


ومو مهمرو بي 


فالأول : مشدّد ٠‏ والثاني : فيه 


. والغالث : فيه تشديد‎ ٠ 
. والرابع : مشدّد بالكليّة ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان‎ 
. وتوجيه الأقوال : ظاهر لا يخفئ على القَطِن‎ 


[ حكم نفقة العتيق على تُعتيقه ] 
إِنّهُ لا يلزم السيد نفقة 


ومن ذلك : قول أبي حنيفة والشافعي : 


انظر 9 التجريد 6( )8401/٠١‏ . 
عبارة ٠‏ رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛ ( ص؟76 ) : ( وقال مالك : لا تجب النفقة 
دنييْنِ » وأولاد الصلب ) ٠‏ وانظر « المعونة علئ مذهب عالم المدب 


كذا في النسخ الني بين يدي ٠‏ وفي ‏ رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص788): 7 
( ولا يتعدّئ ) بدل ( ولو تعدّئ ) ٠‏ وهو الأنسب ٠‏ والمراد بعمودي النسب : الأصل 7 
والفرع ؛ أي : لا يتعتّى الوجوب إلئ غير ماذكر ٠‏ وانظر « جواهر العقرد » 
/ ( 176/1 )ءاوه مغني المحتاج ( 185/0) . 

(4) انظر ة المغتي 118/804 ) ء وة المبدع 155/1/(6) . 


كن مدقن هسهو( 1ن هه 4 


وو تم موس موس مور وو لوسرو و م كير 
0 عتيقه(”2 ٠‏ مع قول أحمد : إِنَّها تلزمه ٠‏ وهو إحدى الروايتين عن مالك ٠‏ 
والرواية الأخرئ : أنه إن أعتقه صغيراً لا يستطيع السعي علئ نفسه. . لزمه 
4 نفقته إلئ أن يسعن7؟ . 
فالأول : فيه تخفيف . والثاني : مشدّد . والثالث : مفضّل ؛ فرجع 
الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 
ولعلّ الأول : محمول علئ آحاد الناس من العوامٌ ٠‏ والثاني : خاصٌ 
بأهل المروءات والكرم . 


إره هدرو جهب م 


[ وقت سقوط نفقة الولد والجارية ] 


درج ور 


ومن ذلك : قول أبي حنيفة : إِنَّ ثفقة الغلام تسقط إذا بلغ صحيحاً » 
ولا تسقط إذا بلغ معسراً لا حرفة له ولا تسقط نفقة الجارية إلا إن (, 
تزوّجت”" ؛ مع قول مالك : إِنّْها لا تسقط بالعقد. وإنّما تقط © 
بالدخول9؟, ومع قول الشافعي : تسقط نفقتهما ؛ أي : الغلام © 
والجارية. . بالبلوغ صحيحة”*' ٠‏ ومع قول أحمد : لا تسقط تفقة الولد عن © 
أبيه ولو بلغ إذا لم يكن له مال ولا كسب0© , 


2 


(1) انظره البحر الرائق 6( 775/4 ) ء وه جراهر العقود »( 198/5 ) . 
انظر « الفواكه الدواني » ( 74/7 ٠)‏ وه كشاف القناع » ( 481/0 ), وه رحمة الآمة # 
في اختلاف الأئمة »( ص787 ) . 1 
المراد بالجارية هنا : البنت ٠‏ وانظر « تبيين الحقائق ؛( 55/5 ) . 


انظر « الفواكه الدواني 6( 14/5) . 
انظر « تحفة المحتاج 740/2١6‏ ) . 
انظر « المغني 111/806 ) ؛ وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛( ص575 ) . 


لازن قل ركس ١‏ مس وك و 1 
والرابع : مشدّد على الأب ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 
وتوجيه الأقوال لا يخفئ على القَطِن . ا 


[ حكم نفقة الولد إن برئ من مرضه ثم عاوده المرضٌ بعد بلوغه ] 
ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة: إنّهُ لو بلغ الولد مريضاً وبرئ من مرضهء 
ثم عاوده المرض. . عادت نفقته”؟ , مع قول مالك : إن نفقته لا تعود”؟ . 


فالأول كلاو ار : مختّف + فرجع الأمر إلئ 


[ حكم نفقة البنت إن تزوجت ودخل بها زوجها ثم طلقها ] 
ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنَّهُ إذا تزوجت الجارية ودخل بها 
*؟ الزوج ؛ ثم طلقها. ٠‏ أن نفقتها تعود على الأب0© . مع قول مالك : إنّها 


, لاتعوو؟ , 


/ , (1) انظر « جواهر المقرد »( 108/9 ) , 

(1) انظر ٠‏ تحبير المختصر » ( 454/5 ) ؛ وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » 
ييل 

(5) انظر : جواهر العقرد » ( ١/8/5‏ ) 

أي (4) وذلك إذا طلقها زوجها بعد بلوغها , أ إن طلفها قبله فلا تسقط نفقتها عن أبيها ء 

وانظر ٠‏ حاشية الخرشي 1١4/4(»‏ )؛ و« رحمة الأمة في اختلاف الأثمة» 


مومهو ل وعوساع 


:. 1 فيه تشديد على الأب ٠‏ والثاني : فيه تخفيف ؛ فرجع الأمر ,يآ 
بي إلئ مرتبتي الميزان . 


[ حكم مَنْ له حيوان لا يقوم بنفقته ورعايته ] 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة : إن من له حيوان لا يقوم به فليس للحاكم ١‏ 
عو ولاه لخر نر لخدمك اعياءت, 


00 
فالأول : فيه تخفيف على المالك , والثاني : فيه تشديد عليه ؛ فرجع 
الأمر إلئ مرتبتي الميزان » والله تعالئ أعلم©؟ . 


© © © 


() 217 انظر ه حاشية الدسوقي 6( 017/5 ) ء وه البيان 177/110 ) ٠‏ وه جواهر العفود » 
(107/1)ء ودكشاف القناع» ( 1494/0 ). وه رحمة الأمة في اختلاف الأثمة » 
(ص9). 

5 0) في هامش (1) : ( بلغ قراءة علئ منشته رضي الله تعالئ عنه ) . 


إسب أكطاشة 


[ مسألة الاتفاق في باب الحضانة ] 


اتفق الأئمّة على : أنَّ الحضانة تبت للام ما لم تتزوّج ؛ فإذا تزوّجت 


ودخل بها الزوج. . سقطت حضاتتها . م 
هنذا ما وجدته في الباب من مسائل الاتفاق7'؟ . وا 
م وأمّا ما اختلفوا فيه : 
0 [حكمعَْدٍ الحضانة إلى الأمّإن تزوّجت ؛ 


افمن ذلك : قول أبي حنيفة والشافعي : إِنَّ الام إذا تزرّجت ٠‏ ثم طُلّقت 12 
© طلاقاً بائئاً. . عادت حضانتها”" . مع قول مالك في المشهور عنه : إنها لي 
0 لا تعود بالطلاق©؟ , "٠.‏ 

فالأول : 

7 فيه تشديد عليها ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


1 انظر 0 رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛( ص777 ) 


(1) وهو مذهب الحنابلة ٠‏ واتظر « التجريد » ( ١) 6418/٠١‏ وه تحفة المحتاج ٠‏ © 
وه )ء وه المغتي ؛(148/4) . 
انظر ه حاشية الخرشي »© (017/5 )ء وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة' أ 
(ص584). 


ودر ؟ ودر ؟ يي يداد" 

14 

8 
بيانٌ الأحقٌّ بالحضانة من الأبوين ] 


ومن ذلك : قول أبي حنيفة في إحدك روايتيه : إنَّ الزوجين إذا 0 
وبينهما ولد. . فلم أحق بالغلام حتئ يستقلَ بنفسه في مطعمه ومشربه 
وملبسه ووضوثه واستنجائه ٠‏ ثم الأب أحقٌ به . والأمٌ أحق بالأنئئ إلئ أن " 
تبلغ ٠‏ ولا يُخيّدُ واحد منهما''" . مع قول مالك : إنَّ الم أحقُ ما لم تتزوج "8 
ويدخل بها الزوج » وكذلك الغلام عنده في القول المشهور : هي أحقٌ به 
4 مالم يبلغ”" ٠‏ ومع قول الشافعي : إِنَّ الأمّ أحيُّ بهما إلى سبع سنين » ثم 
يُخيّران ؟ فمن اختاراه كانا عنده'” » ومع قول أحمد في إحدئ روايتيه : إِنَّ 
الأمّ أحقٌ بالغلام إلى سبع سنين » ثم يُخيّر ٠‏ والجارية بعد السبع تجعل مع 
الأم بلا تخبير » والرواية الأخرئ : كمذهب أبي حنيفة9؟ . 
فالأول : مخثّف على الأم » وكذا الثاني مع اختلاف السبب » ا 
© والثالث : مشدّد عليها » مخمّف على الأب ٠‏ والرابع كذلك : مختّف عليها 
من جهة الأنئئن ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . . 
[ حكم ما لو اختار الولدُ أمَهُمَ أراد أحد الأبوين سفرٌ استيطان ]© 


نَّ الولد إذا اختار الأمّ وكان عندها . ث 


ومن ذلك : قول أبي 


010 انظر» البناية شرح الهداية (١‏ 546/9 360) . 


َم (1) انظره حاشية الدسوقي ؛(813/5) . 
[١‏ 0) انظر « تحفة المحتاج 850/8(6) . ا( 
(©) (4) انظره المبدع (١‏ 181/7 ) وما بعدها ء وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ( ص 184 ) . ( 


ال ا ا ان ديد : 
يي أراد الأب السفرّ إلى بلدة أخرئ بنية الاستبطان. . فليس له أخذ الولد إن 
م منها('" . مع قول الأئمّة الثلاثة : إِنَّ له ذلك9؟ . 


فإذا كانت الزوجة هي المنتقلة بولدها : قال أبو حنيفة فلها أن تنتقل © 
بشرطين : أحدهما : أن تنتقل إلئ بلدها ٠‏ والثاني : أن يكون العقد وقع 8 

ببلدها الذي تنتقل إليه ٠‏ فإن فُقد أحد الشرطين مُنعت ٠‏ إلا أن تنتقل إلئ بلد 1 
: قريب يمكن المضيٌ إليه وال قبل الليل ٠‏ فإذا كان انتقالها إلى دار حرب أو © 
تمر الدسو عقت .. مُنعت من ذلك”؟ ٠‏ مع قول مالك والشافعي 
وأحمد في إحدئ روايتيه : إنَّ الأب أحقٌ بولده » سواء أكان هو المنتقل أم ٠‏ 


1 كن 


٠‏ ومع قول أحمد في الرواية الأخرئ : إِنَّ الأمّ أولى به مالم 


مدني 
م توج 

ُ فالأول : مشدّد على الأب ٠‏ والثاني : مشدّد عليها ؛ فرجع الأمر إلئ 0 
١‏ مرتبتي الميزان , والله تعالئ أعلم . 

/ 

ّ ههه 

8 

ان انظر 0 |0 رح الهداية 6( 2301/1/4 

© (1) انظر ٠‏ الكاقي في فقه أهل المديئة ‏ ( 518/5 )0 وه تحفة المحتاج » 6708/4 
0 وة المبدع ٠) 187/89 (١‏ وه رحمة الأمة في اختلاف الأثئمة ؛( ص 184 ) . 

©) 00 انظر ‏ العناية شرح الهداية ؛( 5908/4) . 


انظر ه الكافي في فقه أهل المديئة ؛ ( 719/1 ٠)‏ وه تحفة المحتاج » (535/8 ٠)‏ ,© 
وه المبدع 1485/8/06 ) . 
ل والجاو لبس ووم دن 


[ مسائل الاتفاق في كتاب الجنايات ] 


اتفق الأئمّة الأربعة علئ : أنَّ القاتل لا يُخلّد في النار لو دخل ٠‏ وأنَّ 
| توبته من القتل صحيحة ء خلافاً لابن عباس وزيد بن ثابت والضحاك ٠‏ © 
!© فقالوا : لا تقب له توبة أبدا . 
0 فالأول : مخقّف ؛ تبعاً لظواهر الأحاديث؟ » والثاني : مشدّد ؛ تبعا 7# 
6 لظاهر القرآن في قوله تعالئ : « ومن يَقْصُلْ مُؤْمِكَا مُتَعََدًا فَََرََوُمٌ ' 


هكم يما فيا . . © الآآية [انساء : +8 . 
م 5 1 
بي وكذلك اتفقواعلئ : أنَّ من قتل نفساً مسلمة مكافثة له في الحرية » ولم وا 
أ يكن المقتول أب للقاتل ٠‏ وكان في قثله متعمّداً. . وجب عليه القَودُ . 

وكذلك اتفقوا علئ : أنَّ السيد إذا قتل عبده. . لا يُقتل به وإن تعمّد . 
لم (1) من ذلك : مارواه البخاري ( )7417٠‏ واللقظ له ء ومسلم (9783) : عن سيدنا بأ 


أبي سعيد الخدري رضي الله عنه » عن ابي صلى لله عليه وسلم قال : 9 كا ف انيه 
بل دج قل تسعةوتسمن نان » شم خرج بسال» فتن اه فال الال" د 


فأوحى الله إلئ هلذه أن تقرّبي ٠ ٠‏ وأوحي اه إل هلذه أن تباعدي . وقال : قيوا | 
ما بينهما عوسي ٠‏ فَعُقر له » 


وروجهبجبه جه هلوج هبرع موسو هوجوو جع هيمر 
0 


03 وكذلك اتفقوا علئ : أنَّ الكافر إذا قثل مسلما قُتِل به . ُ 
0 وكذلك اتفقواعلئ : أنَّ العبد يُقتل بالحرٌ , وأنّ العبد يُقتل بالعبد ٠‏ اه 
51 وكذلك اتفقوا على : أنَّ الابن إذا قل أحدّ أبويه . . كُتل 1 
:5 واتفقوا على : أله إذا جرح رجلاً عمداً فصار ذا فراش حتئ مات 

'[ يُقتصض منه ٠‏ وعلئ : أَنَّهُ إذا عفا رجل من أولياء الدّم سقط القصاص ٠‏ ! 
: وانتقل الأمر إلى الدية ٠‏ وعلئ : ألَهُ إذا رجع الشهود بعد استيفاء القصاص ٠‏ , 
أي وقالوا : أخطأنا. ٠‏ لم يجب عليهم القصاص ٠‏ وعلئ : أنَّ الأولياء 
مي المستحقّين البالغين الغا إذا حضروا وطلبوا القصاصص. ‏ لم يؤخر إلا أن 


." 
0 
2 
8 
0 
. 
أي يكون الجاني امرأة حاملاً ؛ فتؤخّر حتى تضع . 
أ وكذلك اتفقوا علئ : أَنّهُ إذا كان المستحمُون صغاراً أو غاتبين. . كان 6 
© القصاص مؤْخّراً » خلافاً لأبي حنيفة ؛ فإنّهُ قال : إذا كان للصغار أب. . هِ 
9 استوفى القصاص ولم يؤر . 5 
وكذلك اتفق الأئمّة علئ : أَنّهُ إذا كان المستحقٌ صغيراً أو غائباً أو 7 
مجنوناً. . أُخّر القصاص في مسآلة الغائب فقط , 


300 


3 وكذلك اتفق الأئمّة على : أنَّ الإمام إذا قطع يد السارق أو رجله » دأ 
فسرئ ذلك إلى النفس . . فلا ضمانَ عليه . 


- 1 3 


لك 


هلذا ما وجدته في الباب من مسائل الاتفاق' 


وأمَا ما اختلفوا فيه : 


[ حكم قتل المسلم بغيره ] 
فمن ذلك : قول الشافعي وأحمد : إِنَّ المسلم إذا قتل ذمُياً أو معاهداً. . 

لا يتل به » وبذلك قال مالك ٠‏ إلا أنه استثنئ فقال : إن قتل ذمياً أو معاهداً 

أو مستأمنا غِيلة”"2. . قُتل حد"" ٠‏ ولا يجوز للوليٌ العفو ؛ لأنَّهُ تعلّق بقتله 

: الافتيات على الإمام”؟2 » مع قول أبي حنيفة : إِنَّ المسلم يُقل بالذميّ 

لا بالسايوة"؟ , 

: والثاني‎ ٠ وكلام مالك : فيه تخفيف‎ ٠ فالأول : مخنّف على المسلم‎ ١ 
. مشدّد ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان‎ 


4 


0 ووجوه الأقوال لا تخفئ على الدَ 

33ت 

لحك انظر « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »؛( ص 7171 ) وما بعدها . 
(1) قال في ٠‏ الصحاح »(غي ل ) : ( قتله غيلة وهو أن يخدعه فيذهب به إلى موضع ٠‏ 
فإذا صار إليه قتله ) ٠‏ وذكر المالكية أن الفيلة : هي القعل لأخذ المال . انظر « حاشية 
الخرشي )8/4(١‏ . 

> (5) كذا في النسخ التي بين يدي ٠‏ وفي : رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛ ( ص18 ) : 
(حتماً ) بدل (حداً) . 

(4) انظر « المدونة الكبرى » ( 781/4 ) ٠‏ وه تحفة المحتاج » (8/ 400 )؛ وه المبدع * 
رف 

(0) انظر « البناية شرح الهداية » ( *4/1/ا 41 ) ء وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛ 

(صه99). 


[ حكم قتل الأب بابنه ] ١‏ 

ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إنَّ الأب لا يُقمّل بقتله بك" , مع قول © 

مالك : إِنَّهُ تل بمجرد القصد ؛ كإضجاعه وذبحه ٠‏ فإن حذفه بالسيف غيد © 
قاصدٍ لقتله . . ذ » والجدٌ في ذلك كالاب©» . 


فالأول : مخمّف على الأب , والثاني : مفصّل ؛ فرجع الأمر إلى 9 
مرتبتي الميزان . 


[ حكم قتل الجماعة بالواحد ] 


ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة » وأحمد في إحدئ روان 


الخرشي ؟ (7/8): وه مغني المحناج (541/9): وه المغني » (9/4/0). 
بناية شرح الهداية 6( 1/ /71 ) ٠‏ وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » (ص588). 
شرح الهداية 110/٠١ (١‏ )؛ وه حلية العلماء »( 404/8 ) ء وه الإنصاف ٠‏ 
لقع ), 
انظر ١‏ المدونة الكبرق *( 8/4 


بالقسامة إلا واحد”"؟ » مع قول أحمد في الرواية ,: 


الأخرئ : إِنَّهُ لا يقل الجماعة بالواحد ٠‏ وتجب الدية دون القَوّده"» . 
فالأول : مشدّد » والثاني : مخقّف ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان ‏ 
ولكلٌ من القولين وجه . 


[ حكم القصاص من الجماعة إذا اشتركوا في قطع يد واحدٍ ] 

ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إنَّ الجماعة إذا اشتركوا في قطع يد. . 
قُيلِعوا كلّهم ؛ فتْقطّع يد كل واحد© » مع قول أبي حنيفة : إن الأيدي 
لا تُقطّع باليد » وتؤخذ دية اليد من القاطعين بالسواء!"» . ا 

فالأول : مشدّد ؛ والثاني : مخف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


[ حكم القصاص بالقتل بمثقّلٍ ] 
: قول الأئمّة الثلائة : يجب القصاص بالقتل بمثقّل 


ة » والحجر الثقيل الذي يغلب في مثله أنَّهُ يقتل ٠‏ ولا فرة 


(114/18)ء واحاشية الدسرقي» (48/4؟1): 
وه حلية العلماء »( /401/8 ) ء وذ الإنصاف 448/406 ) . . 
وهي الرواية المرجوحة « الإنصاف » ( 448/4 ) ء وه رحمة الأمة في اختلاف *# 
الأئمة 6( ص 0705568 
انظر : عيون المسائل » ( ص418 ) ٠‏ وه البيان» )588/1١(‏ ء وه الإتصاف » 
(80روك). 
انظر « العناية شرح الهداية » ( ١1437/1)ء‏ وه رحمة الأمة في اختلاف الأثمة » 
رص ). 


٠»‏ أو يمنمّه الطعام والشراب حتئن يموت جوعاً أو 
ام عليه بيت ٠‏ أو يضرت بحجر عظيم أو بخشبة عظيمة محدّدة © 


أو غير محدّدة » وبذلك قال محمد وأبو يوسف27© , مع قول أبي حنيفة 
إِنّما يجب القصاص بالقتل بالنار أو الحديد أو الخشبة المحدّدة أو الحجر 9 
المحدّد . فأمًا إذا غرّقه في ماء ٠‏ أو قتله بحجر أو خشبة غير محدّدة. . فإنّهُ 0 
لاود , 

فالأول : مشدّد . والثاني : مفصّل ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 


[ حكم عمد الخطأ ] 
ومن ذلك : قول الأئمّة | إن في عمدٍ الخطأ الدية ٠‏ إلا أن الشافمي © 
قال : إن كَثْر الضرب حتئ مات. . فعليه القَوده" ٠‏ مع قول مالك بوجوب 7 

شري هديق : في عمد الخطأ ؛ بأن يتعمّد الفعل ويخطئ في 
)| أويضرب بسوط ل يقل مث غاب ار 


شرح الهداية » ( 17/15 ) ء وه عيون المسائل » ( ص454 ) ٠‏ وه تحفة 
0/4 ) ء وه كشاف القناع 6( 903/8 ) 
(1) انظر « البناية شرح الهداية » ( 34/17 )ء وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة» 


0 انظر | 


' رص ). 
© (0) انظر «البناية شرح الهداية » 1٠/15‏ ء وه الييان» (501/11)ء وه جواهر 
: العقود ؛ ( 7١1/1‏ ) ء وه المبدع 6( /9ا/100-144) . 

ل (4) انظر ٠‏ المعونة على مذهب عالم المدينة » ( ص1703 ) ٠‏ وه رحمة الأمة في اختلاف 
الأئمة 6( ص58 ) - 


فالأول : مخمّف بالدية » والثاني : مشدّد بالقصاص ؛ فرجع الأمر إلى 


مرتبتي الميزان . 
ولكل من القولين دليل عند القائل به من السّه9؟ , 


هيه هيه 


[ بيان من يُقَتصُ منه فيما لو أكره على القتل ] 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة : لو أكره رجلٌ رجلاً علئ قتل آخر. . 
1 المكره دون المباشر”” » مع قول مالك وأحمد 


:3ه 
هيه 


المناف © 
باشراء ومع 
قول الشافعي المكره ‏ بكسر الراء ‏ قولاً واحداً » وأمًا المكرّه ‏ بفتح 
" الراء - ففيه قولان له » والراجح منهما : أنَّ عليهما جميعاً القصاص ٠‏ فإن 
م6 كافأه أحدهما فقط فالقصاص عليه9؟ . 
6 
4 
١‏ 
, 


3 


2 


22 


(1) مما يشهد للقول الأول : ما رواه ابن ماجه ( 77717) عن سيدنا عبد الله بن عمرو © 
رضي الله عنهما » عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخطأ شبه العمد ؛ قتيلٌ 
السوط والعصا. . . مثة من الإبل ؛ أربعون منها خلفة في بطونها أولادها » . 7 

وممًا يشهد للقول الثاني : ما رواه أبو داود ( 401/7 ) » وابن ماجه ( 7541 ) عن . 
سيدنا حمل بن مالك بر النابغة رضي الله عنه قال : ( كنت بين امرأتين » فضريت + 
إحداهما الأخرئ بيسطّح فقتلتها وجنيتها ٠‏ فقضئ رسول الله صلى الله عليه وسلم في الي 
جنينها بغرّة وأن تقل ) ٠.‏ 

(1) انظر ه البناية شرح الهداية 09/110 ) . 0 

() قال في ؛ الإشراف علئ نكت مسائل الخلاف (١‏ 815/5 ) : ( إذا أكره إنسانٌ عي فثل 
إنسان ظلما. . قل المكره والمكرّه ) ٠‏ وانظر « حاشية الخرشي 4/80 ) ٠‏ وقال في 
« الإنصاف » ( 487/4 ) : ( ٠‏ وإن أكره إنساناً على القثل فقتل . . فالقصاص عليهما » 


هنذا المذهب ) . 
(4) انظر « تحفة المحتاج ؛ ( 584/4 - 844 )؛ وه رحمة الأمة في اختلاف الأثمة » 
(صة1). 


يي عكسه ٠‏ والثالث : مفصّل ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان ٠‏ 


[ شروط المكره على القتل لتحقّق الإكراه ] 
ومن ذلك : قول مالك : يشترط في المكره : أن يكون سلطاناً أو 
سيدا مع عبده أو متظلما ٠‏ فيقناد منهم جميعاً ٠‏ إلا أن يكون العبد أعجيا © 
جاهلاً بتحريم ذلك ؛ فلا يجب عليه القود'"© ٠‏ مع قول الأثمّة الباقين : إِنّهُ "7 
يصع لإكراه من كل يد عادية؟؟ . 
6 


فالأول : مخقّف علئ غير من ذُكر ء والثان 


[ حكم ما لو أمسك رجلاً ليقتله آخرٌ ] 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة والشافعي : إِنَّهُ لو أمسك رجل رجلاً فقتله " 
4 آخر. . فالقَوّد على القاتل دون الممسكء ولذكن على الممسك التعزير©؟ , 1 
أنظر « عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة ؛ ( 1١95/5‏ ) . 
انظر « البناية شرح الهداية » ( 74/11 ) : وه مغني المحتاج ؛ ( 511/8 571 ) ء 


وه الإنصاف 6( 465/4 ) ء وه رحمة الأمة في اختلاف الأثمة 6( ص 783 ) 
انظر « حاشية ابن عابدين » (5/ 541 ) ء وه البيان 6( 7437/11) . 


وس ريمع جوي روي و -- 


م مع قول مالك : إِنّ الممسك والقاتل شريكان في القتل ؛ فيجب عليهما » 


© على الإطلاق7 , 
فالأول : مشدّد على القاتل دون الممسك ٠‏ والثاني : مشدّد عليهما 
بالشرط الذي ذكره ٠‏ والثالث : مشدّد أيضا ؛ فرجع الأمر إلى مرنبتي , 
الميزان . 
وتوجيه الأقوال الثلاثة ظاهر لا يخفئ على القَطِن . 


[ بيان الواجب بالقتل العمد ] 

ومن ذلك : قول أبي حنيفة ومالك في إحدئ روايتيه » والشافعي في و 
أرجح قوليه : إِنَّ الواجب بالقتل العمد معيّن . وهو القَوّده"". مع تول © 
6 مالك في الرواية الأخرئ , والشافعي في القول الآخر . وأحمد في إحدئ : 
روايتيه : إِنَّ الواجب التخيير بين الدية والقَوّد"؟ . 


(1) انظره حاشية الدسوقي )148/4(١‏ , 

(1) انظر ه الإنصاف 6 (401/4 ) . وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛( ص/770 ) . 

(5) انظر البناية شرح الهداية ؛ (77/1). وه حاشية الدسوقي؟ (588/4)» 
وه جواهر المقرد (٠‏ 701//6 ) . 

أل (4) انظرة عيون المسائل 4 ( ص 49٠»‏ ) » وه جواهر العقود » ( ؟//501 ) . وه الإنصاف ٠‏ 

لنهة). 


7 دة الغلاف في مث المسألة نّهُ إذا عفا مطلقاً سقطتٍ الديةٌ . 


فالأول : مشدّه : بتعيّن القود ٠‏ والثاني : فيه تتخفيف بالتخيير بيئه وبين 
الدية ؛ 006 تبتي الميزان . 


[ حكم عدول ولي الدم إلى الدية بغير رضا الجاني ] 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة ومالك في إحدى روايتيه : إِنَّ الولي إذا 
عفا عن القصاص. . عاد إلى الدية بغير رضا الجاني ؛ وليس له العدول 
إلى المال إلا برضا الجاني'" » مع قول الشافعي وأحمد : إِنَّ له ذلك 2 
مطلقا9؟ . 


فالأول : فيه تشديد على الولي ٠‏ والثاني 
الأمر إلئ مرتبني الميزان . 


(1) لعل الأنسب أن يُجعل قولَهُ : ( إن الوليٌ إذا عفا عن القصاص. . عاد إلى الدية بغير رضا 
الجائي ). . متصلاً بالمسألة السابقة عندما تكلّم عن فائدة الخلاف فيها ٠‏ وقولهُ : 
( وليس له العدول. .. ) إلئ آخره. . هو مسألة أخرئ ؛ وذلك لينّسق الكلام » وعبارة 
٠‏ رحمة الأمة في اختلاف الأثمة » ( ص/750 ) وفائدة الخلاف في هلذه المسألة - 
يريد : المسألة السابقة ‏ : أله إذا عفا مطلقاً سقطت الدية ه ولو عفا الوليُ عن 
القصاص. . عاد إلى الدية بغير رضا الجاثي ) ٠‏ ثم قال بعدها مباشرة : ( وقال 
أبو لين له المدول إلى المال إلا برضا الجائي » قال الشاقمي وألحة له 
ذلك مطلقاً ٠‏ وعن مالك روايتان ) » وانظر ١‏ البناية شرج الهداية » ( 533/15) ٠‏ 
وه عيون المسائل ؛ ( ص 450 ) . 

(1) انظر « جواهر العقود »(01//1؟ ) ء وه الإتصاف 6( )8/٠١‏ . 


[ حكم عفو المرأة عن الجاني ] 
ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنَّهُ إذا عفتٍ المرأ. 


منفظ القنولة', 
مع قول مالك في إحدئ روايتيه : إِنَهُ لا مدخلَ للنساء في الدم ٠‏ ومع قوله في 
في رواية أخرئ : إِنَّ للنساء مدخلاً في الدم كالرجال إذا لم يكن في درجتهنٌ 
عصبة ٠‏ ومعنئ : أنَّ لهنّ مدخلاً ؛ أي : في القود والدية معا ٠‏ وقيل : في 

ٍ القود دون العفو . وقيل : في العفو دون القود9© . 

فالأول : مخقّف على الجاني ٠‏ والثاني : فيه تشديد عليه » والثالث : 

يي كذلك بالشرط الذي ذُكرَ فيه ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 


[ حكم تأخير القصاص إذا كان المستحقٌ صغيراً أو مجنوناً ] 
ومن فلك 


إنَّ القصاص لا يؤخر إذا كان © 


قول أبي حنيفة ومالك 


المستحقٌ صغيراً أو مجنونا””' ٠‏ مع قول الشافعي وأحمد في أظهر روايتيه : 
نه يؤخر لأجلهما حتئ يبلغ الصغير ٠‏ ويفيق المجنون" . 

فالأول : مشدّد على الجاني ٠‏ مخقّف على المستحقٌ ٠‏ والثاني 
عكسه ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


(1) انظر جواهر العقود 6( 707//1 ) ء وه المبدع 6( 759/9) . 
(1) انظره عيون المسائل »( ص 47٠»‏ ) ء وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة (٠‏ ص/ا*7 ) . 
(5) انظر ه الهداية شرح البداية »( 117/4 ) ء وه حاشية الدسوقي 6( 89//4؟ ) . 

| (4) انظر ه مغني المحتاج »* 6 ) ء وه الإنصاف » ( 4184/4 )ع وه رحمة الأمة في 
اختلاف الأئمة »( ص8؟73 ) . 


الل ل 


[ حكمٌ استيفاءٍ الأب القصاصّ لولده الصغير ] 

ومن ذلك : قول أبي حنيفة ومالك : إِنَّ للاب أن يستوفي لولده 7 

الصغير ٠‏ سواء أكان شريكا له أم لاء وسواء كان في النفس أو في (8 

الطرف27 ٠‏ مع قول الشافعي وأحمد 7 أظهر روايتيه 
يستوفيه له90© , 

فالأول : فيه تشديد على الجاني ٠‏ والثاني : فيه تخفيف عليه ؛ فرجع ,ح 

الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


ومن ذلك : قول أبي حنيفة ومالك : إذا قتل الواحد جماعة. . فليس " 


1 
[ حكم ما لو قتل واحدٌ جماعة ] , 
عليه إلا القود » ولا يجب عليه شيء آخر بعده'" . مع قول الشافعي : إِنَّهُ / 
ّ 


إن قتل واحداً بعد واحد. 


: تل بالأول ٠‏ وللباقين الديات » وإن قتلهم في © 
حالة واحدة. . أقرع بين أولياء المقتولين ؛ فمن خرجت قرعته قُي 
وللباقين الديات9؟ » ومع قول أحمد : إذا قتل واحد جماعة » فحضر 
الأولياء وطلبوا القصاص. . قُتِل بجماعتهم » ولا دية عليه » وإن طلب إإ 


5 (1) انظر « البناية شرح الهداية »4/170 ) ٠‏ وه حاشية الدسوقي 6( 4/ 89 ) . 
3 219 انظره البيان 9( ٠ ) 401/1١‏ وه الإنصاف 474/406 ) ».وه رحمة الأمة في اختلاف لهم 
م الأئمة 6( ص788) . م 
ل[ 000 انظره التجريد 0817/1١06‏ ) ,ره عيون المسائل 6( صن481) . 
5 انظر « البيان 6( 787/11 ) ,. 


قُيل لمن طلب القصاص ٠‏ ووجبت الدية 
ثم لمن طلبها » وإن طلبوا الدية كان لكل واحدٍ الديةٌ كاملة"© . 

فالأول : فيه تخفيف على الجاني ٠‏ والثاني : فيه تشديد عليه » 
والثالث : مفصّل ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 


[ حكم ما لو قطع رجلٌ يمينَ رجلين ] و 

ومن ذلك : قول أبي حنيفة : إذا جنن رجل على رجل ٠‏ فقطع يده في 
اليمنئ ٠‏ ثم علئ آخر ء فقطع يده اليمنئ » وطلبا منه القصاص. . قُطعت 9 
يده لهما ء وأخذ منه ديةٌ أخرئ لهما'؟ ٠‏ مع قول مالك : إِنّهُ تمطح يمينه في 
بهما ء ولا دية عليه" ٠‏ ومع قول الشافعي : تُقطّع يمينه للأول ‏ ويغرم 9. 
الدية للثاني 9 , م 


وإن كان قطع يديهما دفعة واحدة رع بينهما عند الشافعي ؛ كما في بي/ 
النفس ء وكذا إذا اشتبه الأمر*© ٠‏ مع قول أبي إنّهما إن طلبا 0 
القصاص قطع لهما ولا دية » وإن طلب أحدّهما القصاصّ وأحدُهما الدية. . 
قُطع لمن طلب القصاص ٠‏ وأخذت الدية للآخر؟؟ . 


انظر « المبدع ؟( 778/37 + 14 ) ؛ و رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛( ص784 ) . 
(1) انظر ه البناية شرح الهداية ( 178/1 ) . 
(6) انظره المدوئة الكبرئ 6( 184/4 ) . 
(4) انظر ه جواهر العقرد »(908/5) . 
(0) انظر ه جواهر العقرد 6( )7١8/5‏ . 
(3) انظر ه البناية شرح الهداية » (118/17)؛ وه رحمة الأمة في اختلاف الأثمة ؛ (ص578). 


الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 


[ حكم ما لو مات القاتل المتعمّد ] 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة ومالك : إِنَهُ لوقتل متعمّداً ثم مات. . سقط " 


حقٌ وليّ الدم من القصاص والدية جميعا” , مع قول الشافعي وأحمد : إن <* 
ن في تركته لأولياء المقتول9" . 
فالأول : مخنّف. والثاني : فيه تشديد ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان. : 


[ بيان كيفية القصاص ] 

ومن ذلك : قول أبي حنيفة : إِنَّهُ لا يُستوقّى القصاص إلا بالسيف » 

[ سواء أقتل به أم بغيره”" » مع قول مالك والشافعي : إِنَّهُ يَُل بمثل ما قتل ] 
به » وهو إحدى الروايتين عن أحمد» , 

فالأول : فيه تخفيف وإحسان للقتل , والثاني : فيه تشديد ؛ لأنّهُ ريما 
كان قتل يمنقّل ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 

انظر 44د )وه حاشية الخرشي 18/8(6) . 

انظر ‏ مغني المحتاج » ( 500/8 ) » وه الإنصاف » ( 7/1١‏ )ء وه رحمة الأمة في 

اختلاف الأثئمة ؛( ص778 ) . 

انظر « الأختيار (١‏ 18/0) . 


أنظر « الذخيرة » ( 400/15 ) ء وه مغني المحتاج » ( 141/0 ٠)‏ وه المبدع ٠‏ 
( 73/9 )ءاوه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛( ص 794 ) . 


ومن ذلك : قول أبي حنيفة وأحمد 
إليه » أو قتل بكفر أو زنئ أو روة0"» 
وللكن يُضيّق عليه » ولا يبايّع ولا يُشارَئ حتئ يخرج منه فيُقتل 
مالك والشافعي : إِنْهُيُقتَل في الحرم؟ . 

فالأول : فيه تخفيف على الجاني بتأخير القصاص عنه مدة » والثاني : 


0. 


٠‏ مع قول 


فيه تشديد بعدم التأخير ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 
ودليل الثاني : أنَّ الحرم لا يعيذٌ عاصياً ولا فاراً بدم . 


ودليل الأول : شهودٌ شدّة حرمة الحَرّم الذي هو حضرة الله تعالى © 
الخاصّة . 
فبُحمل هنذا : علئ حال الحاكم الذي غلبت عليه هيبة الله تعالى » 
فانطوت فيها إقامة حدوده حرمة له . 
ويُحمل الثاني : على الحاكم الذي لم تغلب عليه تلك الهيبة » ورأئ / 
سرعة إقامة القصاص أخمدً للفتئة من التأخير ٠‏ والله تعالئ أعلم . 
ن ل أن 


(1) كذا في النسخ التي بين يدي » وفي ١‏ رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص14 ) : 
لكفر ) بدل ( أو قتل بكفر ) ٠‏ وهو الأنسب للسياق . 
عابدين (١‏ 718/7 ) ؛ وه المبدع (١‏ 598/9 ) . 
25 انظره حاشية الخرشي 19/806 ) ؛ وه تحفة المحتاج 47/4 ) : وه رحمة الأمة 
في اختلاف الأئمة »( ص174؟ ) . 


٠ ؛ كالموضحة التي توضح العظم‎ 0 1١ 
. والهاشمة التي تهشم العظم وتكسره. . . إلئ آخرها‎ 


6 20 الحارصة : هي الشجّة التي تحرص الجلدَ ؛ أي : تخدشه ولا تُخرج الدمّ ٠‏ والدامية 
هي التي تسيل الدمّ ؛ والباضعة : هي الثي تبضع الجلد ؛ أي : تقطعه . والمتلاحمة 
هي التي تأخذ في اللحم ؛ والسمحاق. : هي التي تصل إلى السمحاق ؛ وهي جلدة رقي 

بين اللحم وعظم الرأس . انظر و وم مشي 


ل ا 0 


وأجمعوا علئ : أنَّ في الموضحة القصاص إن كان عمداً ٠‏ وعلئ : أنَّ 


الدماغ 4 


]5 «كذلك انعقد الإجماع على أنَّ في الجائفة ثلتَ الدية ؛ وهي التي 7[ 
تصل إلى جوف البطن والصدر وثغرة النحر والجنب والخاصرة . 
| واتفقوا على : أنَّ العين بالعين » والأنف بالأنف ء والأذن بالأذن » 
1 والسنّ بالسنّ » وعلئ : أنَّ في العينين الدية كاملة » وفي الأنف إذا جع : 
الدية , وفي اللسان الدية ٠»‏ وفي الشفتين الدية » وفي مجموع الأسنان © 
الدية ؛ وهي اثنان وثلاثون سنا » وعلئ : أنَّ في كل سن خمسة أبعرة ٠‏ وفي ( 
اللّحبينٍ الدية ٠‏ وفي اللّحي الواحدة إن بقيت الأخرئى. . نصف الدية . 
واستشكل المتولي من الشافعية وجوب الدية في اللّحيين » وقال : لم © 
8 يرد في ذلك خبر صحيح ٠‏ والقياس لا يقتضيه ؛ لأنه من العظام الداخلة + 
كالتَرقُوة والضلّ ٠‏ وعلئ : أن في الأجفان الأربعة الدية ؛ في كل واحد ربع 1 
الدية » زّلاما ثقل عن مالك بأنَّ فيها حكومة . ٍ: 
أ وأجمعواعلئ : أنَّ في كل يدٍ نصف الدية ٠‏ وكذا الأمر في الرجلين . 


ذهاب العقل الدية وفي ذهاب السمع الدية . 
وأجمعوا علئ : أنَّ دية المرأة الحرّة المسلمة في نفسها على النصف من © 
© دية الرجل الحرٌ المسلم . 


واتفق ايعان اللو قل بان بانتجا ٠‏ وعلن 
ها تجب عليه مؤجّلة في ثلاث سنين . 

هنذا ما وجدته في هلذا الباب من مسائل الإجماع والاتفاق7!؟ . 

وأمًا ما اختلفوا فيه : 


[ حكم تأجيل دية المسلم الحرٌ الذكر ] 
فمن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إن دية المسلم الحرٌ الذكر. . حالّة9© » 
مع قول أبي حنيفة : إِنّها مؤجّلة ثلاث سنين9©؟ . 


فالأول : مشدّد » والثاني : مخف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


ووجه الأول : تعظيم حرمة المسلم المجني عليه . 


ووجه الثاني : تعظيم حرمة الجاني ؛ فإنَّ المجني عليه قد نفذت فيه 


الأقدار عند انتهاء أجله » والجاني ترج توبُهُ والعفرُ عنه إذا أجلت الدية 


[ صفة دية شبه العمد من حيث كونها مثلّئة أو مخحّسة ] 


ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنَّ دية شبه العمد مثل دية العمد " 

(1) انظر ه رحمة الأمة في اخنلاف الأئمة »( ص :54 ) وما بعدها 

(؟) انظر «عيون المسائل » ( ص475 ) ء وه حلية العلماء » ( 588/89 ) ء وه المغني » 
[اللاسينية” 


شرح الهداية ؛ (15/ 114)؛ وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة © (ص *14) 
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فالأول : فيه تشديد بالتثليث ٠‏ والثاني : فيه تخفيف بالتخميس ؛ فرجع © 

الأمر إلئ مرتبتي الميزان . , 
[ دية القتل الخطأ ] 


ومن ذلك : اقول أبي حنيفة وأحمد : إِنَّ دية الخطأ مخمّسة ؛ عشرون 


ججذّعة ٠‏ وعشرون جم » وعشرون بنت لبون ٠‏ وعشرون ابن مخاض » 
وعشرون بنت مخاض”" ٠‏ وبذلك قال مالك والشافعي » إلا ألما جعلا 


شرح الهداية »( 17/15 ) : وه تحفة المحتاج ؛(8/ 404 ) , وقال في © 
« الإنصاف * ( ١( : ) 1١-04/1٠١‏ فإن كان القتل عمداً . أو شبه عمد.. وجبت 
أرباعاً. . . » هنذا المذهب ؛ وعليه جماهير الأصحاب ) . 

قال في الذخيرة » ( 794/17) : ( وفي شبه العمد أثلاث : ثلاثون حقة ء وثلاثون 

: » وأربعون خلفة ) ٠‏ وانظر ؛ رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص 54١‏ ) . 
انظر « الاختيار 6( 55/8 ) ء وه الإنصاف 9( .)31/1١‏ 

انظر ١‏ المعونة علئ مذهب عالم المديئة ؛ ( ص1514 ٠)‏ وه حاشية الخرشي » 
(0/8)ء وه البيان»(١447/1‏ )؛ وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » 
(صض140). 1 


جرع هبلدهاههبد نو مه دبع مهب همومه وجو نوجي 


5 ِ 
/ [ حكم أخذ النقود في الديات مع وجود الإبل ٠‏ ومبلغ ذلك ] 

5 ومن ذلك : قول أبي حنيفة وأحمد : إِلَّهُ يجوز أخذ الدناثير والدراهم © 

في الديات مع وجود الإبل("2 ٠‏ مع قول الشافعي : إِنَهُ 

؟ الإبل إذا وُجدت إلا بالتراضي9؟ . 


لك 


5 


فالأول : مخقّف . والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلئ مرتيتي الميزان . 3 

0 وتوجيه القولين : ظاهر لا يخفئ على القَطِن ؛ لأنّ المقصود بالدية 9) 

© تعظيم حرمة ذلك المجنيٌ عليه ؛ فإن وجدنا الإبل كانت هي المقدّمة ٠‏ وإلا 

فقيمتها يحصل بها الردع وتعظيم حرمة ذلك المجني عليه » وإنّما قدرها 
الشارع بالإبل لكونها كانت أكثر أموالهم ؛ كما هو مشهور في كتب الفقه ‏ " 

ُ وكان مالك يقول : الإبل أصل في الديات ؛ فإن مُقِدت أو شع أولياء 
الجاني . . عُدِل إل ألف دينار أو اثني عشر ألف درهم"؟ . 


ومبلغ الدية عند أبي حنيفة : عشرة آلاف درهم”؟؟ ٠‏ وعند الثلاثة :اننا © 


© عشر ألف درهم' 


6ن 


ابن عابدين 1(6/ 4لاه ) ء وا الإنصاف 6( )88/1١‏ . 
(1) انظر تحفة المحتاج 6 (409/8 ). وه رحمة الأمة في اختلاف الأنة' يا 
(ص140). 
إ©) 250 انظر ‏ الفواكه الدواتي 6 (183/7) . 
(4) انظر « الاختيار »( 75/0) . 


[ حكم تغليظ الدية بالقل في الحَرَمٍ 
أو الأشهرٍ الحرم أو بقتل ذي رحم محرّم ] 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة : إِنَّ الدية لا تُْلّط بالقتل في الحَرّم » 
ولا بالقئل وهو مُحرم بالحججٌ أو العمرة » ولا وهو في شهر حرام ٠‏ ولا بقتلٍ 
ذي رحم مُحوّم2 ٠‏ مع قول مالك : إِنَّ الدية تُلّ في قتلٍ الرجلي ولدَهُ 
فقط ٠‏ وصفة التغليظ في كل مذهب مذكور في كتب الفقه”" . ومع قول و 
الشافعي : إِنها لظ في الحرم وفي المحرم وفي الأشهر الحرم 9" . 2 
فالأول : معظّمٌ حرمة المسلم على الحَرّم ؛ فإنّهُ أعظم عند الله من الكعبة © 


كما ورو©؟ , 


والثاني : معظّم للولد ؟ أدب مع الله تعالى حين نهئ عنه قوله تعالن : بن 
«وَلاتََدلَاأَوْدَكُم» [الانعام : 110١‏ » وبقوله تعالئ : « وآ ١‏ 


[الممتحة : 15] + 


والثالث : كالأول ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


انظر « التجريد 8/1106 ٠لاه‏ ) . 
)١(‏ انظره المدوئة الكبرئ 6( 908/4 ) . 

(5) انظر ٠‏ البيان 6( 484/1١‏ ) ء وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة (٠‏ ص 14١‏ ) . 
(4) من ذلك : ما رواه ابن ماجه ( 7457 ) عن سيدنا عبد اله بن عمر رضي الله عنهما قال : 0 
رأيثُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالكعبة ٠‏ ويقول : « ما أطيبك وأطيب 

ريحك ! ما أعظمك وأعظم حرمتك ! والذي نفس محمد بيده ؛ لحرمةٌ المؤمن اعظه /إ 
عند الله حرمة منك ؛ ماله ودمه » وأن نظن به إلا خيراً * . 


سهان ا -ه و لقان( 0010 


اهمه وس ووو جوت 


[ الواجب في الجناية على الأذنين ] 
ومن ذلك : قول الأثمّة الأربعة : في الأذتين الدية”2 » مع قول مالك 
5 في رواية له : إِنَّ فيهما حكومة" . 
فالأول : مشدّد » والثاني : مختّف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


[ الواجب في العضو الذي ذهبت منفعته 
والواجب في الضّلع والثَّرفُوة والساعد والفخذ ] 
ومن ذلك : قول الأثمة الأربعة : إِنَّ في العين القائمة التي لا ييصر بها » 


واليد الشلاء ٠‏ والذكر الأشلٌ وذكر الِخَصِيّ » ولسان الأخرس ٠»‏ والإصبع 


انظر « الاختيار ؛ (/78) ء وه المدونة الكبرئ » ( 977/4 )ء وه البيان» 
14/11 )ء ود كشاف القناع 078/10 . 

انظر « الذخيرة (٠‏ )ء وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة 6(لص45؟). 
وهو الأظهر عند الشافعية . انظر ١‏ الاختيار » ( / 4٠‏ )ء وه حاشية الدسوقي » 
(17997/4): وة جواهر العقوذ» ( 111/1 )ء وه مغني المحتاج » (818/8): 
ود المبدع 0815/90/0١‏ . 

انظر ‏ جواهر العقود » ( 111/1 ) . وه المبدع » ( 511/19 717 )ء وه رحمة الأمة 
في اختلاف الأئمة »( ص141 ) . 


والساعد والفخذ. . بعيران”2 ٠‏ وقال الأئمّة الثلاثة : في ذلك حكومة" و 
فالأول من المسألة الأولئ : مخمَّف . والثاني : مشدّه . 
وا ا مشدّد » والثاني : مخقّف ؛ فرجع © 
الأمر إل مرتبتي الميزان9؟ . 
3 


َ [ حكم ما لو ضربه فأوضحَه وذهب عله ] 

6 ومن ذلك : قول أبي حنيفة والشافعي في أحد قوليه : إِنَّهُ لو ضربه 
|©» فأوضحه فذهب عقله. فعليه ديةٌ للعقل ؛ ويدخل فيه أرشُ الموضحة؟؟ , 
مع قول مالك وأحمد والشافعي في أرجح قوليه : إنَّ عليه لذهاب العقلٍ 
كاملة » وعليه أرش الموضحة هذ 
فالأول : فيه تخفيف ؛ بدخول أرش الموضحة في الدية » والثاني : فيه 1 
6 تشديد ؛ بعدم إدخال الأرش المذكور ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 


[ حكم ما لو قلع ومن زدم] 


ومن ذلك : قول أبي حنيفة وأحمد : إِنَّهُ لو قلع سن من قد تُئر. . ( 


انظر « الإنصاف ©( ١18/٠١‏ ) ء وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص5؟4؟ ) . 
(1) انظر « تبيين الحقائق » (1/ 14 ) , وه عيون المسائل » ( ص48 ) ء وه البيان » 
(اللمعدم). 

50 في هامش (1) : ( بلغ قراءة علئ منشئه رضي الله عنه ) . 

(4) انظر « الاختيار (١‏ 48/9 ) ء وه البيان 6( 818/11 ) . 

(5) انظر « حاشية الدسوقي » ( 197/4 ). وه البيان» (1١818/1)ء‏ وه الإنصاف » 
437/8 )ء وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة 6( ص145) . 

قال في المبدع 6 (// 710 ) : ( ثغر ؛ أي : سقطت رواضعه ثم نبتت ) 


و 


يجب عليه ضمان220 , مع قول مالك والشاقعي ل 
بي يجب الضمان؟ , 
١‏ 


3 فالأول : مخقّف . والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 


] [ الواجب في قطع لسان صبيٌ لم يبلغ حدّ النطق ] 

ومن ذلك : قول أبي حنيفة : إِنُّ لو قطع لسان صبيٌ لم يبلغ حدٌ 
بهي النطق. . ففيه حكومة”" . مع قول الأئمّة الثلاثة : إنَّ فيه دية كاملة©© . 
3 فالأول : فيه تخفيف . والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي 


1 


الميزان . 


[ الواجب في قلع عين الأعور السليمة ] 
ومن ذلك : قول مالك وأحمد : لو قلع عين أعور.. لزمه دية م 


)1١(‏ وذلك بشرط : أن تنبت سن مكانها » وإلا لزم الضمان ؛ إذ قال في « الهدا؛ شرح 
البداية (٠‏ 187/4 ) : ( ولو قلع سنّ رجل فنبتت مكائها أخرئ. . سقط الأرش في قول " 
أبي حنيفة رحمهالله » وقالا : عليه الأرش كاملاً ) : وقال في ' المغني * 
(7/8) : ( وإن قلع سن من قد تُغر. . وجبت ديتها في الحال ؛ لأنّ الظاهر أنْها وذ 
لا تعود , فإن عادت لم تجب الدية ٠‏ وإن كان قد أخذها. . رئّها ) . 
انظر « حاشية الدسوقي » ( 7/4/4 ). وه مغني المحتاج » ( 114/8 ). وه رحمة "7 
اف الأئمة 6( ص48 ) . 

ابن عابدين »(00/1ه ) . 

انظر ٠‏ حاشية الخرشي » ٠» ) 4١/8(‏ وه جواهر العقود» ( 511/1 ) ٠‏ وه المبدع ؛ 
5/0 "وروي ان صود ا جيه : 


فالأول : مشدّد ٠‏ والثاني : فيه تخفيف ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي 
الميزان . 


شعرٌ لحيته فلم تنبت ٠‏ أو ذهب شعر رأسه أو شعر حاجبه أو أهداب عينيه . 
افلم قا + ففي ذلك الدية ؛ مع قول مالك والشافعي : إِنَّ فيه 


فالأول : مشدّد . والثاني : مخقّف ؛ فرج جع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


[ الواجب في إفضاء الزوجة التي لا يوط مثلها ] 1 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة : لو وطئ زوجته فأفضاها . وليس مثلها *! 
1 . فلا ضمانَ عليه”*» ٠‏ مع قول الشافعي ومالك في إحدئ روايتيه : إن و 


(1) انظر ه حاشية الدسوقي 6( 100/4 ) ء وه الإتصاف )108/٠١ (٠‏ , 
00 انظر « البناية شرح الهداية ‏ ( 181/1 ) ٠‏ وه مغني المحتاج © ( 0/لادعل 04م ) , 
08 الا ا 

0 


لمخم 
انظر « حاشية 


في اختلاف الأئمة 6( ص47؟ ) . 
انظر « حاشية ابن عابدين 9( 019/5 ) , 


ين 


) عليه دية”'2 ٠‏ ومع قول مالك في أشهر روايتيه : إنَّ في ذلك حكومة 


فالأول : مخدّف ؛ لتولّد ذلك من مأذونٍ فيه في الجملة ء والثاني 
مشدّد . والثالث : فيه تخفيف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


[ مقدار دية اليهوديٌ والنصرانيّ ] 

ومن ذلك : قول أبي حنيفة : إِنَّ دية اليهودي والنصراني كدية المسلم ٠‏ 
سواء في العمد والخطأ من غير فرق”"؟ ٠‏ مع قول مالك : إِنّها على النصف 
من دية المسلم في العمد والخطأ من غير فرق9» ٠‏ ومع قول الشافعي : إنّها 
ثلث دية المسلم في العمد والخطأ من غير فرق”*2 » ومع قول أحمد : إن 
كان للنصراني أو اليهودي عهدٌ وقتلّهُ مسلمُ عمداً. فديته كدية المسلم » 
فإن قتله خطأ. . فنصف دية المسلم » واختارها الخرقي ٠‏ وفي رواية له : 
أنّها نضف دية المسله !© .. 


6 بجعي يي كي ا اك 


عوة. 


/ فالأول : مشدّد ؛ لظاهر قوله تعالى : « وَكَبَا عَكَِمَ فيا 
0 ست بِالْمَيْنِ. . . » إلئ آخر النسق لالمائدة : ه4] ؛ فإِنَّ الله تعالئ 


انظر ‏ التبصرة » للخمي ( 7173/17 ) , وه البيان 09 808/11) . 
انظر ١‏ التبصرة » للخمي ( 5111/15 ) , وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؟ 
(ص4؛؟) , 
() انظر ٠‏ العناية شرح الهداية 0978/1١ (٠‏ . 

(4) انظر ‏ عيون المسائل »( ص447 ) . 

(0) انظره البيان 491/110). 

انظر « الإنصاف ©( 3814/٠١‏ ) ؛ وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛( ص44؟ ) 


7 


ه١‎ 


0 ادك 


ي؟ اا 


أخرك في شريعتنا » لا سيما وصاحبه لا يقول بجواز نسخ به 


والثاني : فيه تشديد . والثالث : فيه تخفيف على الجاني ٠‏ والرابع : 
مفصّل ٠‏ في أحد شُمَّيه تشديد ؛ للظاهر المتقدّم ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي 
الميزان . 


[ حكم ما لو اصطدم فارسان حرّان فماتا ] 5 
ومن ذلك : قول مالك : إذا اصطدم الفارسان الحرّان فماتا. . فعلئى 79 
عاقلة كل واحد منهما ديد للآخر كاملة"2. مع قول أحمد في إحدئ © 


الشافعي”" . ولم أجد للإمام أبي حنيفة في ذلك قولاً؟ » قال الثلاثة : 
وفي تركة كل منهما نصف قيمة دابة الآخر؟» , 

فالأول : مشدّد ٠‏ والثاني : فيه تشديد ؛ فرجع الأمر إل مرتبتي 
الميزان . 


انظر : الذخيرة 6( 130/11 ). 

(1) _انظره حلية العلماء » (/9/ 960 ) ».وه كشاف القناع  )9/19‏ 

(7) قال في « الهداية شرح البداية ؛ ( 144/4 ) : ( وإذا اصطدم فارسان فماتا.. فعل 
عاقلة كلُ واحد منهما دية الآخر . وقال زفر والشافعي رحمهما الله : يجب علئ عاقلة 
كل واحد منهما. . نصف دية الآخر ) ٠‏ وانظر ١‏ الاختيار ؛( 44/8 )) 

(4) انر ه الذخيرة»(170/15)ء وه الأم 6 (//411). ودكشاف القناع» 

. ) 148 )ء وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛( ص‎ ١/1 


[ حكم دخول الجاني مع العاقلة في أداء الدّية ] 

ومن ذلك : قول أبي حنيفة : إنَّ الجاني يدخل مع العاقلة ؛ فيؤدي 
معهم ٠‏ ويلزمه ما يلزمٌ أحدّهم . وبه قال ابن القاسم من أصحاب مالك ٠»‏ 
مع قول غيرهما"؟ : إِنَّ الجاني لا يدخل مع العاقلة' ٠‏ ومع قول © 
الشافعي : إن اتسعت العاقلة إلى الدية. .لم يلزم الجانيَ شيءٌ ٠‏ وإن لم 
تتسع. . لزمه”" . ومع قول أحمد : إِنَّهُ لا يلزمه شيء ٠‏ سواء أَنّسعتٍ 
العاقلة أم لم تتسع ٠‏ وعلئ هنذا إذا لم تتسع العاقلة لتحجُّل جميع الدية. . 
انتقل ذلك إلئ بيت المال©؟ , 

فالأول : فيه تشديد على الجاني ٠‏ والثاني : مخقّف ٠‏ والثالك : 
مفصّل ؛ فأحد شقّي التفصيل فيه تخفيف , والرابع : مخقّف ؛ فرجع الأمر 
إلئ مرتبتي الميزان . 

ووجه الأول : أن الجاني في الأصل أولئ بالغرامة من عاقلته ؛ لكونه هو 


ن يدي ٠‏ ولعلٌ الأنسب ( غيره ) بدل ( غيرهما ) ؛ أي : غير ابن ه) 
أنه سيذكر قول الإمام الشافعي وأحمد بعد ذلك ٠‏ ويؤيده ما في 
الأئمة ‏ ( ص 142 ) : ( واختلف أصحاب مالك ١‏ فقال ابن 

قاسم كقول أبي حنيقة ؛ وقال غير : لايدخل الجائي مع العاقلة ) . . 
ية شرح الهداية »( 59/7/17 ) ء وه عيون المسائل 6( ص44 ) . 
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. )134/1١ (6 الإتصاف‎  رظنا‎ 


رأئ شدّة عتوّها وشدّة قوتها. . حمّلها الدية كاملة ؛ لتصير تمك على يدي © 
مَنْ تعقله عن الجناية ؛ خوفاً أن يغرمها الإمام الدية كاملة ٠‏ وإن رأئ ضعفها ٠‏ 
عن تحمل الدية وعدم عتوّها وتجرّئها. . أشرك الجاني معهم في الدية . 
ووجه الرابع : أنَّ العاقلة هي سبب تجوّئه على الجناية ؛ كما قلنا في 
توجيه قول أبي حتيفة . 
وليضاح ذلك : أنَّ الجانيَ من قسم السفهاء عادة ٠‏ وتغريم المال عنده "م 
لا يردعه ؛ لهوانه عليه ٠‏ فكانتٍ الدية كاملة على العاقلة ؛ لتمسك على "' 
| يده » ولولا ما ورد من كون الدية على العاقلة. . لكانت الدية لا تتعدّى ١‏ 
0 الجاني ؛ قياساً علئ بقية قواعد الشريعة . 
.0 
[حكم دخول غير الأقارب كأهل الدَّيوان في معنى العاقلة”"2 ] 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة إذا كان الجاني من أهل الدّيوان. . فديواته © 
عاقلته . ويُقدّمون على العصبة في التحمّل ٠‏ فإن عدموا فحينتذ تحمل © 
العصبة ٠‏ وكذا عاقلة السوقي أهل سوقه ثم قرابته » فإن عجزوا فأهل 
مَحَلَّه ٠‏ فإن لم يتسع فأهل بلدته ٠‏ وإن كان الجاني من أهل القرئ ولم 
تتسع.. فالمصر التي تلي تلك القرئ من سواده' . مع قول مالك 


(1) قال في « الهداية شرح البداية ؛ ( 119/4 ) : ( وأهل الديوان : أهل الرايات ؛ وهم 
الجيش الذين كُتبت أساميهم في الديوان ) . 
210 انظر « البناية شرح الهداية ©( 0534/15 . 


امم توم جومم وود وم جو 
والشافعي وأحمد : لا مدخلّ لهم في الدية إلا إذا كانوا أقارب الجاني2"7 0 
3 فالأول : مشدّد على أهل ديوانه وأهل سوقه وأهل مَحَلَّته وأهل بلده » 
وعلئ أهل المصر التي تلي تلك القرية التي فيها سكن الجاني ٠‏ 
والثاني : فيه تخفيف ؛ فرجع الأمر إل مرتبتي الميزان ٠‏ م 
ووجه الأول : أنَّ أهل الديوان ومّن عُطف عليهم. . يسوؤهم ما يسوء | 
الجاني غالباً ٠‏ ويسرُهم ما يسرّه ؛ فكانوا كالعصبة في الحَمِيّة . 


ضعفُ أهلٍ ديوانه ومّن بعدهم عن حميّة العصبة 
أ والعاقلة ؛ فلا يلحقون بهم . 
وسيأتي في ( باب قسم الفيء والغنيمة ) أنَّ المراد بأهل الديوان : هم 
كل من أَيتَ اسمه في ديوان الجند من المقائلة؟؟ . 


[ مقدار ما يُوْخَذ من أفراد العاقلة ] 


0 2 
». 5 
دراهم إلئ أربعة ٠‏ وإنَهُ ليس فيما تحمله العاقلة من الدية تقديرٌ » ولا هو 
عصبة 
القاتل قر 0 حملا كحجوة عزه تزخئل 
عنهم مثل قومه ‏ سواء كانوا أهل ديوان أم لا ٠‏ فإن اضطر أهل ديوات إلئ معونة قومه ٠‏ 
أعانوهم إذا قل أهل الديوان أو انقطع ٠‏ وقال أشهب : إِنْما يعقل أهل الديوان : إذا كان 7 


فأمًا إذا انقطع حمل عنه قومه ؛ كانوا معه في الديوان أم لا ٠‏ وبمثل قولنا ( 
أهل الديوان ) ٠‏ وانظر « حاشية الخرشي » ( 40/4 ) ء وه حلية 
العلماء ©( 501/9 ) ,وذ المبدع 6( 8 841) . 


بالناطك سسا ميل را لي 
أ فيوضع على الغنيّ نصف دينار» وعلى المتوسّط الحالٍ ربع دينار» 
ولا ينقص عن ذلك9؟ . 


فالأول : مشدّد . والثاني : فيه تخفيف , والثالث : فيه تشديد من حيث 7 


التقدير ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 


[ حكم إشراك الغائب من العاقلة في تحمل الدية مع الحاضر ]2 |» 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة وأحمد والشافعي في أحد قوليه : إِنَّ الغائب © 
والحاضر من العاقلة سواء في تحمل الدية”؟» » مع قول مالك : إِنَّ الغائب © 
لا يتحمّل مع الحاضر شيئا إذا كان الغائب من العاقلة في إقليم آخر سوى ©! 
ية العاقلة ؛ ويضمٌ إليهم أقرب القباقل:تممن هو متجاون. "١‏ 


0 


9 
0 


: مخف بالشرط المذكور في 


؛ فرجع الأمر 
إلئ مرتبتي الميزان . 


(1) انظر « الاختيار 6( 70/0) . 
(1) انظر 8 عيون المسائل ©( ص447 ) ٠‏ وه المبدع »( /8/ 8410 ) 
(5) انظر 0 مغني المحتاج ©( 571/8 ) ء وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة (٠‏ ص43؟ ) . 
(4) انظر «التجريد » 91/14/1١(‏ )ء وه البيان 01/1١0»‏ )ء وه كشاف القناع * 
لكروة). 

انظر ه حاشية الدسوقي 6( 4/ 188 ) ء وه رحمة الأمة في اختلاف الأثمة (٠‏ ص43 ) . 


0 


[ حكم الضمان فيما لو مالَ حائظٌ إنسانٍ على شخص فقتله ] 

ومن ذلك : قول أبي حنيفة : إِنّهُ إذا مال حائطٌ الإنسان إلى طريتي أو 
ملكِ غيره » ثم وقع على شخص فقتله ؛ فإن كان طولب بالنقض فلم يفعل 
مع التمكن. . ضمن ما تلف بسيبه , وإلا فلا20 » مع قول مالك وأحمد في 
إحدئ روايتيهما : إِنَّ عليه الضمان إن لم ينقضه ٠‏ زاد مالك : بشرط أن نا 
يُشهد عليه بالامتتاع من النقض مع القدرة عليه''" ٠‏ ومع قول مالك في نا 
الرولية الأخرئ : إن ! بلغ الخوفٌ إلى حدٌ لا يؤمن معه الإتلاف. . ضمن © 
ما أتلفه » سواء تقدّم طلب أم لا . وسواء أشهد أم لا . ومع قول أحمد 0 
ل في الرولية الأرئ ٠‏ وأصحاب الششائمي في أصحٌ الوجهين : إن | 
لايض مد 


0 


فالأول : مفصّل » والثاني : فيه تشديد » والثالث : مخقّف ؛ فرجع 
أ الأمر إلى مرتبتي الميزان . 
وتوجيه الأقوال ظاهر . 


انظر « الإشراف علئ نكت مسائل الخلاف 6 (857/7 ) , وه الإنصاف » 7 
انرص / 
له 2 انظره الإشراف علئ نكت مسائل الخلاف ©( 288/5 ) . 4 
(؛) انظر ‏ الإنصاف » 781/6 )ء وه حلية العلماء » ( 913/9 ) ء وه رحمة الأمة في 

اختلاف الأئمة ؛( ص45؟ ) 


[ حكم بعض صور الجناية بالتسيّب ] 

4 ومن ذلك : قول أبي حنيفة : لو صاح إنسان على صبِيٌ أو معتوه وهما 
على :سطع أن اط م .قوقع :قمات + أ ذقب "عمقل الضِي :أن خقل البالم | 
مم فسقط » ؛ أرجسنة بام إلى امرأ يها رز سجس ان (العوط تتجتيي ل و 
فزعاً أو زال عقلها. . فلا ضمانَ في شيء من ذلك جملة واحدة”"2 ٠‏ مع قول بي 
لج الشافعي : إنَّ على العاقلة الدية في ذلك كله » إلا في حقّ البالغ الساقط ؛ فإنّهُ و 
الاضمانَ على العاقلة فيه”'2 . ومع قول أحمد : إِنَّ الدية في ذلك كلّه على 

1 العاقلة »على الإنام في حبق امعان + امع قول مالك :: إن الدية في 


© ذلك كله على العاقلة ما عدا المرأة ؛ فَإنّهُ لا دية فيها على أحر©» . مِ 
فالأول : مخدّف ء والثاني والرابع : فيهما تشديد » والثالث : مشدّد ؛ 9 

فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان - 2 
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ووجه الأول : عدم المباشرة . 
ووجه الثاني وما بعده : التغريم بالسبب . 
[ حكم ما لو ضرب بطنّ امرأةٍ فألقت جنينها ميت م مانت ] 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة ومالك : إِنَّهُ لو ضرب بطن امرأة فألقت 
جنيناً ميت ثم ماتت. . فلا ضمان عليه لأجل الجنين ٠‏ وعلى الذي ضربها ديه " 


(1) انظره حاشية ابن عابدين 850/14 ) . 
(1)_انظر ه نهاية المحتاج ©( 70/90 ) 
0 انظر ه الإتصاف .)84/1١ (١‏ 

انظر ‏ رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص 140/545 ) . 


ليجع ؟ جب 
كامل"ء 11110111 


في ذلك دية كاملة للجنين””؟ 
فالأول : مخقّف في ضمان الجنين ٠‏ مشدّد في دية أمّه ٠‏ والثاني : 
مشدّد في ضمان | 


؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان ٠‏ 


[ حكم ضمان ما هلك 
ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاث 


حفرها في داره ] 


لّهُ لو حفر بثراً في فناء داره. . ضمن 
ما هلك فيها"” . مع قول مالك : إِنَهُ لا ضمانَ عليه©؟ . 


فالأول : مشدّد » والثاني : مخقّف ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 


ووجه الأول والثاثي ظاهر . 


[ حكم ما لو بسط باريّة ونحو ذلك في المسجد فعُطب بها إنسان* ] 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة : إِنَّهُ لو بسط باريّة في المسجد ء أو حفر 


قال في ٠‏ الهداية شرح البداية ؛ ( 184/4 ) ؛ ( وإن ألقته ميتا ثم ماتت الأم. . 
بقتل الأم ٠‏ وغرةٌ بإلقائها. .. وإن ماتت ثم ألقت ميتاً. ا ار 
في الجنين ) ٠‏ وانظر « المدوئة الكبرئ 4( 581/4 ) . 

لايق كذا في النسخ التي بين يدي . والأنسب ما في « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » 
( ص14 ) : ( في ذلك دية كاملة ٠‏ وغَرةٌ للجنين ) ٠‏ بدل ( إن في ذلك دية كاملة 
اللجنين ) ؛ وانظر ‏ البيان »( 444/11 ٠)‏ وة المغني 404/80 ) . 

4 () انظره تحفة المحتاج » ( 4/4 ) ء وقال في ١‏ تبيين الحقائق » ( 181/7 ) : ( مَنْ حفر 
داره لا يضمن ما وقع فيها ٠‏ وإن حفر في الطريق يضمن ) ٠‏ وقال في « كشاف 
القناع ٠‏ 4/5) :قدي سل زاك بق أد و سطرنا ايل ملشب عر اله فلا 


انظر 0 الذخيرة »( 194/17 ) ء و رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص 1807 ) . 
الباريّة : الحصير الخشن . انظر « المصباح المنير » ( برا ) . 


م بثراً لمصلحته ٠‏ أو علَّق فيه قنديلاً ٠‏ فعُطب بذلك إنسان ؛ فإن لم يأذن له 


الجيران في ذلك. . ضمن” ٠‏ مع قول أحمد في أظهر روايتيه ٠‏ والشافعي 0 
في أحد قوليه : إِنَّهُ لا ضمانَ ٠‏ بخلاف ما لو بسط فيه الحصباء وزَلِقَ بذلك 0 
إنسان ؛ فَإنهُ لا ضمانٌ عليه بلا خلاف9؟ , 

فالأول : فيه تشديد بالشرط المذكور فيه » والثاني مع أحد شقَّي 
التفصيل : مخفّف ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 

ووجه الأول : أنّهُ إذا لم يأذن له الجيران فما كان له الحفر ولا البسط ؛ 
تقديماً لحقٌ الجيران المعينين على حقوق غير الجيران المُبهَمِين . 

ووجه الثاني : كونه قصد يما فعله الخيرٌ بالأصالة ؛ فليس عليه ضمانٌ . 


[ حكم ما لو ترك في داره كلباً عقوراً ٠‏ فدخلها إنسان فعقره ] 

ومن ذلك : قول أبي حنيفة والشافعي : إِنَّهُ لوترك في داره كلباً عقوراً » 
فدخل إلئ داره إنسان ٠‏ وقد علم أنَّ نّم كلباً عقوراً ٠‏ فعقره. . فلا ضمانٌ 
عليه مطلق”” , مع قول مالك : إِنَّ عليه الضمان , للكن بشرط أن يكون 
صاحب الدار يعلم أنه عقور"» ٠‏ ومع قول أحمد في أظهر روايتيه : إن 
لاضمانَ عليه© , 


انظر 9 البناية شرح الهداية »( 140/١‏ ) . 

انظر ٠‏ جواهر العقود» (117/1 )؛ وه الهداية علئ مذهب الإمام أحمد» 
( ص؟ 51 ) ء وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛ ( ص1407 ) . 

انظر ( بدائع الصنائع 6( 715/8 ) ».وه جواهر العقود 6( 715/5 ) . 

انظر « الذخيرة 6( 153/15) . 

قال في « المغني * ( 184/4 ) : ( علئ صاحبه ضمان ما أتلفه ؛ لأنه مفرّط باقتنائه . - 


ا 


ويصحُ حمل الضمان : علئ حال أهل الورع وكمال الشفقة 07 
المسلمين , والثاني : علئ من كان دون ذلك في الورع والشفقة » 
والحمد لله رب العالمين . 


إلا أن يدخل إنسان داره بغير إذنه فلا ضمانَ فيه ؛ لانّهُ متعدٌ بالدخول . مت 
إلئ عقر الكلب له ء وإن دخل بإذن المالك. . فعليه ضمانه ؛ لأنّهُ تسيب إلئ إتلافه ) » 
وانظر « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص140 ) . 


[ مسألة الاتفاق في باب القسامة ] 
اتفق الأئمّة علئ : أنَّ القسامة مشروعة إذا وُجد قتيل ولم يُعلّم قاتله . 
هنذا ما وجدته في الباب من مسائل الاتفاق90© . 


وأمًا ما اختلفوا فيه : 


[ بيان السبب الموجب للقسامة وما يترنّب عليه ] 
فمن ذلك : قول أبي حنيفة : إنَّ السبب الموجب للقسامة. . وجود قتيل 
في موضع هو في حفظ قوم وحمايتهم ؛ كالمَحَلّة والدار ومسجد المَحَلَّةَ 7 
والقرية » والقتيل الذي تشرع فيه القسامة اسم لميت به أثر جراحة أو ضرب 
أو خنق ٠‏ فإن كان الدم يخرج من أنفه أو من دبره. . فليس بقتيل » بخلاف )) 
ما لو خرج الدم من أذنه أو عينه ؛ فهو قتيل تشرع فيه القسامة'"© . مع قول 6 
مالك : إِنَّ السبب المعتبر في القسامة. . أن يقول المقتول : دمي عند فلان 
عمداً » ويكون المقتول بالغاً مسلماً حرا . سواء كان فاسقاً أو عدلاً ٠‏ ذكراً « 
٠.‏ أو أنئئ » ويقوم لأولياء المقتول شاهد واحد » واختلف أصحابه في اشتراط / 


(1). انظرة رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص40؟) . 
21 انظر « الهداية شرح البداية (٠‏ 0118/4 . 


ورك ونج مسجم بعري سرج بوسر سرع بوسر +5 
1 عدالة الشاهد وذكوريته ؛ فشرطها ابن القاسم ٠‏ واكتفئ أشهب بالفاسق بإ 
والمرأة9؟ . 
ومن الأسباب الموجبة للقسامة عند مالك من غير خلاف عنه : أن يوجد 


ومع قول الشافعي : السبب الموجب للقسامة. . اللَّرْثْ ؛ وهو عنده 
قرينة تصدّق المدعي ؛ بأن يُرئ قتيل في مَحَلّة أو قرية صغيرة ٠‏ وبيتهم وبينه ‏ 

4 عداوة ظاهرة » أو تفرّق جمع عن قتبل وإن لم يكن بينهم وبينه عداوة » 
وشهادة العيد عتده لوث وكذا غبيد أو نساء أو صبيان أو قتَقة أو كثار )] 


م على الراجح من مذهبه ؛ لا امرأة واحدة . 
ومن أقسام اللَْث عنده : لهج ألسنة الخواصٌ والعوامٌ بأنَّ فلانا قتل < 
8 فلاناً ٠‏ ومن اللَّْث : وجود تلطّخه بالدم أو بسلاح عند القتيل » ومن اللّرث © 


©) أيضاً : أن يزدحم الناس بموضع أو في باب فيوجد بينهم قتيل ٠‏ وكذا لو © 
ان والتحم الحرب بينهم وانكشفوا عن قتيل. . فهو لَوْثْ في حقٌّ 


انظر « عيون المسائل ©( ص 407 ) . 

انظر ‏ حاشية الدسوقي » ( 141/4 184 ) ٠‏ وه المعونة علئ مذهب عالم المديئة * 
لص1؟). 

كذا في النسخ التي بين يدي : وفي ١‏ رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛ ( ص14 ) : 
( العدل ) بدل ( العيد ) ؛ وهو الأنسب الموافق لما في ٠‏ مغني المحتاج ' 
رركم 

انظر 0 مغني المحتاج 6( 8/ 781 ) وما بعدها . وه جواهر العقرد ؛( 13/5 ) . 


ومع قول أحمد : لا يُحكم بالقسامة إلا أن يكون بين المقتول وبين 
في المدّعئ عليه لَوْت ‏ واختلفت الرواية عنه في اللَوْتْ ؛ فروي عنه : العداوة 
الظاهرة والعصبية خاصة ؛ كما بين القبائل من المطالبة بالدماء » وكما بين 
أهل البغي وأهل العدل . وهلذا قول عامّة أصحابه© . 

وأمًا دعوى المقتول : أن فلاناً قتلني. . فلا يكون لَْئاً إلا عند مالك9©, 

فإذا وجد المقتضي للقسامة عند كلّ واحد من هلؤلاء الأئمّة. . حلف < 
المدّعون علئن قاتله تحمسين يمينا ٠‏ واستحقُوا دمه إذا كان القتل عمداً عند | 
مالك وأحمد”” ء وأمًا عند الشافعي : فالجديد من مذهبه : أنّهُمِ يستحقُون 22 
دية مغلظة0؟» . انتهئ كلام الأئمّة في بيان السبب الموجب للقسامة . د 
فتأئل فيه تجد بعضهم : يشدّد في الأخذ بدم المقتول » وبعضهم : ©" 
. 7-ظ في الأخذ بدمه » ويكتفي بالدية ؛ أخذاآ بالاحتياط لدم المتهم 9 
6 بالقتل ٠‏ لا يخرجون عن ذلك ؛ فإنَّ الذي مات قد انتهئ أجله . وقفئ © 
ما كُتب عليه » والحيّ يُرجئ له الخير والمساعدة علئ قيام شعائر الدين ٠‏ فهر 


89 
فمن اشترط العدالة والذكورة في الشاهد : فقد راعئ حقّ الحيّ | 
وحرمته ٠‏ ومن لم بشترط ذلك : فقد راعئ حقّ الميت وحرمته ٠‏ والله 


« المبدع (١‏ // مهم ) 
(1)_انظر « عيون المسائل (٠‏ ص407 ) . 

انظر « حاشية الدسوقي (١‏ 184/4 ) , وه المبدع ©( 801/9) . 

(790/0)ء وهرحمة الأمة في اختلاف الأئمة» 


[ بيان من يبدَأ بأيمانهم في القسامة ] 


ومن ذلك : قول الشافعي ومالك وأحمد : إِنَهُ يَأ بأيمان المدّعين < 
للقسامة لا بأيمان 0 ٠‏ فإن نكل المدّعون ولا ب 


يختارهم المدّعون ؛ فيحلفون بالله : ما قتلنا ولا علمنا له قاتلاً » فإن لم 
يكونوا خمسين كُرّرت اليمين ٠‏ فإن كَمُلَتِ الأيمانُ وجبت الدية علئ عاقلة ",ا 
أهل المَحَلّةا”© ٠»‏ ويلزم المدعئ عليه اليمين بالله عز وجل أنه ما قل 
براقا 
فالأول : فيه تخفيف من حيث عدم تخصيص القسامة بالمدّعئ عليهم » 
داثقي : عكسه ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 
ع : ظاهر ؛ لأنّهِم هم الذين يطلبون 1 


انظر ٠‏ عيون المسائل » ( ص405 ) » وه مغني المحتاج » ( 587/8 ) ؛ وه المبدع ٠‏ )؟ 
لالم ). 

في (ي ٠‏ ك) : ل نكلت ) بدل ( كملت ) : والمثيت موافق لسائر النسخ ٠‏ ويؤده 
ما في « التجريد ؛ ( 9945/1١‏ ) حيث قال : ( قال أصحابنا : إذا حلف أهل المحلّة © 
غرموا الدية )) 

انظر « الاختيار » ( 56/0 ) ٠‏ وه البناية ش شرح الهداية »(717/15) ٠‏ وه رحمة الآمة )أ 
في اختلاف الأئمة »( ص 544-148 ) . : 


- همهم 


ووجه كون اليمين لا تشرع إلا على المدّعئ عليهم : كونهم هم المتّهمين 
بالقتل » فيحلفون ؛ لتبرأ ساحتهم . 


[ كيفية تقسيم الأيمان بين الأولياء ] 
ومن ذلك : قول مالك وأحمد والشافعي في أشهر القولين : إنَّ الأولياء ‏ 
4 إذا كانوا جماعة قسمت الأيمان بينهم بالحساب علئ حسب الإرث”؟ ٠‏ مع 
قول أبي حنيفة : إِنَّ الأيمان تكرّر عليهم بالإدارة بعد أن يبدأ أحدهم بن 
بالقرعة9© , 


فالأول : فيه تخفيف على الأولياء » والثاني : فيه تشديد عليهم ؛ فرجع بم 
الأمر إل مرتبتي الميزان . ١‏ 
وتوجيه القولين لا يخفئ على القن . 


[ حكم ثبوت القسامة في العبيد ] 
ومن ذلك : قول الأئمّة || 


أ مالك في إحدى رواب 


انظر ٠‏ حاشية الدسوقي ‏ ( 193/4 ) ؛ وه تحفة المحتاج » 51/4 ) ؛ وه المبدع ٠‏ <( 
كمض 

9 (1) انظر البناية شرح الهداية » (+581/1)ء وه رحمة الأمة في اختلاف الأثمة » 
(صة؛؟). 

7 (5) انظر « جواهر العقود »(551//1 ) ء وه المبدع »((808/9) . 

انظر « الذخيرة »( 7017/17 ) ء وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة 6( ص 144 ) . 


فالأول : مشدّد . والثاني : مخّف ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 
ووجه الأول : حرمة الآدمي المسلم من حيث هي . 


03 


34 
[ ووجه الثاني : أنَّ حرمة العبيد تنقص عن مثل ذلك ؛ لإلحاقهم بالأموال 0 
, 


في كون السيد له بيعهم وشراؤهم كيف شاء ٠‏ بخلاف الأحرار ؛ فإنَ الشارع "هي 
نهئ عن بيع الحرٌ وأكل ثمئه ؛ بيانا لتعظيم حرمته عند الله تعالئ . 


[ حكم سماع أيمان النساء في القسامة ] 


ومن ذلك : قول أبي حنيفة وأحمد : إِنَّ أيمان النساء لا تُسمَع 


القسامة مطلقاً » لاافي عمد ولا في خط" » مع قول الشافعي : تمع 
مطلقاً في العمد والخطأ ٠‏ وإنَّهنّ في القسامة كال رجال”"؟ » ومع قول مالك : 
1 © إن أيمانهنَ تُسمَع في الخطأ دون العمدا"؟ ‏ 

3 ل 

8 مخمف على النساء » مشدّد على المتهوم » والثاني : عكسه 
أي والثالث مفصّل ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . هَ 


هه 7-7 كيم 9ه 


فالأوا 


وتوجيه الأقوال ظاهر ؛ والله سبحانه وتعالئ أعلم . م 

0 

همه م 

.م 

' 

م 

(1) انظر « الا 1/0 )ء وه المبدع ١(/اؤه؟)‏ . و 
93 


(1) انظر ‏ تحفة المحتاج »95/4 ) . 
(5) انظر ؛ الفواكه الدواني » ( ؟/ +18 ) ء وه حاشية الدسوقي ©( 45/4؟ )ء وه رحمة "4 
الأمة في اختلاف الأثئمة »( ص 144 ) 


5 


[ مسائل الاتفاق في باب كقّارة القتل ] 
اتفق الأئمّة علئ : وجوب الكفارة في قتل الخطأ إذا لم يكن المقتول ذمياً 
ولاعبداً » وعلئ : أنَّ كفاء قتلٍ الخطأ عتقُ رقبةٍ مؤمنةٍ » فإن لم يجد فصيام هم 


شهرين متنابعين ٠‏ وتقدّم قول أبي حنيفة : إِنّه لا يُشترط الإيمان في كفارة © 
الظهار وغيره ؛ لعدم حمله المطلقّ على المقكّد9© . 

هنذا ما وجدته من مسائل الاتفاق2؟ . 

وأمًا ما اختلفوا فيه : 


[ حكم الكقّارة بقتل الذمّيّ والعبدٍ المسلم ] 
|[ فمن ذلك : قول الأئمّة الثلائة : تجب الكفارة في قتل الذي على ) 
م الإطلاق ٠‏ وفي قتل العبد المسلم على المشهور؟ . مع قول مالك : 
لا تجب كفار: في قتل الذمّت؟؟ . 
() انظر 0786/20 
6 (1). انظره رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص90 ) . 
انظر « بدائع الصنائع » ( 48/8 ) . وه البيان» :)111/1١(‏ و«المبدع» 


لارام 
أنظر ه عيون المسائل 6( ص 428 ) ٠‏ وه رحمة الآمة في اختلاف الأئمة (٠‏ ص 6190 


روجو د همه 


)| فالأول : مشدّد ٠‏ والثاني : مخقّف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . | 


ووجه الأول : العمل بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم على الذمي 
9 في توعٌد من ظلمه بأن يكون صلى الله عليه وسلم حجيجّةُ يوم القيامة ؛ في © 
نحو قوله صلى الله عليه وسلم : ١‏ مَنْ ظلمَ ذمياً كن حجيجة يوم 
؟ القيامة 206 . انتهى . 1 


فإذا كان هلذا فيمن ظلمه ولو بأخذ درهم أو بكلمة في عرضه مثلاً. . م 
يي فكيف بمن قتله بغير حقٌّ ؟! أ 


1 
ف 


8 3 2 
وسلم وهو محتضّر؛ قصار يقول ذلك بتكلف ٠‏ لا يكاد لسانه يها كما ب 
5 ورد”” » ومّن وضّئ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم هلذه الوصية وهر بن 


بذمته بغير الكفارة ؛ كتكفينه ودفنه إذا مات ٠‏ ونحو ذلك دون وجوب 
الكفارة ؛ فإنهُ مُراق الدم في الجملة ؛ من حيث كفره بالله وتكذيه وم 


الرسول الله صلى الله عليه وسلم . . 
0 

[ حكم الكقّارة في القتل العمد ] 7 

ومن ذلك : قول أبي حنيفة ومالك وأحمد في إحدئ روايتيه 3 


6 الكفارة في قتل العمد”' ٠‏ مع قول الشافعي وأحمد في الرواية الأخرئ 
3 ِنّها تجب9 ,. 
.6 فالأول : مخقّف , والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 
ووجه الأول : أن الشارع شدّد في أمر القاتل عمداً بالقتل أو الدية إذا عفا 
الأولياء عن قتله إلى الدية ٠‏ فلا يُزاد على ذلك . 


5 


د نان لالنا سرامو كلا ا 1 
أ به أليق ممن كان قثله خطاً ء ويكون قول من قال : لاتجب الكفارة. . على وَأ 
الب من عدو تاد تل ؛ كما قالوا في سجود السهو : إِنَهُ ‏ يسن السجود 9 
لمن ترك ذلك البعض عمداً ٠‏ وقالوا : قولهم : ( باب سجود السهو ) إِنّما 
هو جري على الغالب ٠‏ فلكلّ مجتهد مدرّك وملححظ . 


انظر «البناية شرح الهداية» (58/15): واعيون المسائل» (ص4068)ء 
و« الإنصاف )185/1١(6‏ . 


انظر ‏ البيان» ( 711/1١‏ )ء وه الإتصاف »© ( 151/٠١‏ )ء وه رحمة الأمة في 
اختلاف الأئمة »( ص١195‏ ) . 


[ حكم الكمّارة على الكافر بقتل المسلم خطأً ] 


ومن ذلك : قول الشافعي وأحمد : تجب الكفارة على الكافر إذا قتل ,بي 


ِنَّهُ لا تجب عليه كفارة9"© , 


لم مسلماً خطأ” , مع قول أبي حنيفة ومالك 
فالأول : مشدّد على الكافر من حيث تغريمه الكفارة ٠‏ والثاني : مختّف « 
عليه ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . ٠‏ 
ووجه الأول : التغليظ على الكافر كما أشرنا إليه بالتغريم ؛ من حيث 7 
عدم تحقّظه في حقٌّ المسلم . 
: ووجه الثاني : أنَّ الكفارة طُهِرةٌ للقاتل . دافعة عنه وقوع العذاب به » 
والكافر ليس بأهل لذلك ؛ لأنَُّ لا يَطهُر بحرقه بالنار يوم القيامة » فكيف ب 
يَطهّر بالكفارة ؟! 
٠‏ وقد سمعتُ شيخنا شيخ الإسلام زكريا رحمه الله تعالئ يقول : ( حيث © 
وردت الكفارة فلا بدّ أن تكون بسبب ذنبٍ وقع العبد فيه ٠‏ فتكون الكفارة ١‏ 


' كالترس المانع من وقوع الأذئ بالعبد ؛ كما ورد فيمن زنئ : « أنَّ إيماتة ] 
يرتفع فيصيرُ على الزاني كالظُلَةِ '" ؛ فيمنع من وقوع العذاب به ٠‏ وكأنّ « 
هلذا من جملة أخطٍ الإيمانٍ بيد صاحبه إذا وقع في محظور ) انتهن 3 

9 (1) _انظر ٠‏ البيان 6 ( 518/11 ) ؛ وه الإنصاف 6( 180/٠١‏ ) . 


(5) انظر « بدائع الصنائع » (717/1)ء وه الفواكه الدواني © (144/1). وه رحمة (م 
الأمة في اختلاف الأئمة »( ص96 ) . 


) () رواه أبو داود ( 4340 ٠)‏ والترمذي ( 1778 ) ٠‏ كلاهما بنحوه عن سيدنا أبي هريرة )أ 
رضيالعنه. 


[ حكم الكفارة على الصبيٌ والمجنون إذا قتلا ] 
ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إنَّهُ تجب الكفارة على الصبيٌ والمجنون 
إذا قتلا”'2 » مع قول أبي حنيفة 


فالأول : مشدّد , والثاني : مخقّف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


ووجه الأول : نسبتهما إل قلَّة التحقّظ في الجملة » فلو خوّف الوليُ 
الصبيّ من القتل ٠‏ أو ضبطً المجنونّ بالقيد والعُل. . لَمَا كانا َدَرَا على قثل ١‏ 
أحد عادةً ٠‏ مع كون المجنون ربما تعاطئ أسباب الجنون بأكله طعاماً 
لا يناسب مزاجه مثلاً » فكان تغريمه الكفارة من باب المؤاخذة بالسبب عند ,| 
من يقول به من الأئمّة . 

وسمعثُ سيدي عبد القادر التُشطوطي رحمه الله يقول : ( إذا قتل © 
المجذوب أحداً لم يُقتَل به ؛ كالمجنون » بل أَْلى ؛ لأنَّ المجذوب لم 
يتسبّب في جذبه ٠‏ بل جذبته الأقدار الإللهية إلى حضرة الحقٌ تعالئ بعتف ؟؛ 
الشدة تعسّفه بما كان فيه من المعاصي أو الغفلات ٠‏ وأمًا المجنون فربّما 7 
تعاطى السبب باستعماله طعاماً لا يناسب مزاجه فزال به عقله ) انتهن .2 " 

ووجه قول أبي حنيفة : إِنَّهُ لابجب على الصبيٌ والمجنون كفارة : 
خروج المجنون عن التكليف ٠‏ وعدم بلوغ الصبيّ سن التكليف ؛ فلم 


« عيون المسائل ٠‏ (ص485)» وه البيان ( 518/11 ) ء وه المبدع (١‏ 501/8 ) 
(1) انظر ه التجريد 6( 5411/11 )ء وه رحمة الأمة في اختلاف الأثمة »( ص 580) . 


و 
وسمعت سيدي علياً الخواص رحمه الله يقول : ( ما خرج أحد عن 


التكليف ولو صبياً ومجنوناً ؛ فإنَّ أفعالهما من قسم المباح ؛ وهو أحد 
أم الأحكام الخمسة ) انتهئ . 


[ حكم الإطعام في كقّارة القثل ] 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة ومالك والشافعي في أصحٌ قوليه ٠‏ وأحمد © 


ووجه الأول : النظرُ إلئ عِظَم حرمة المؤمن . فحّصيّ الكفارة بما هو 
أ8ا أعلئ قيمة غالبا من الإطعام ‏ 


ووجه الثاني : القياسُ على الكفارة في بقية الأبواب » ولكون الشارع لم " 


(1) انظر ١‏ التجريد» ( 6808/1١‏ )ء وه الفراكه الدراني» ( ١144/5‏ )ء وه البيان؛ © 
39/11 )ووه المغتي 619/8(2) . 4 

(1) انظر « البيان» (7117/11 )ء وه المغني » 017/8 ) ٠‏ وه رحمة الأمة في اختلاف 1 
الأئمة 6( صض1980) . : 


كس هي ف » 


بالسبب ؛ كمن تعدّئ بحفر بثرء ونصب سكين ٠‏ ووضع حجر في < 
الطريق”'" ٠‏ مع قول أبي حنيفة : إن 
علئ وجوب الدية في ذلك7"© . 
فالأول : مشدّد . والثاني : مخقّف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 
ووجه الأول : إلحاقٌ السبب بالمباشرة » ووجه الثاني : عدم إلحاقه 0 
به » والله سبحانه وتعالى أعلم . 


© هه 


» وه المغني‎ ٠) 511/8 ( انظر 0 حاشية الدسوقي » ( 181/4 ) ء وه حلية العلماء ؛‎ )1( ٠ 
1ه‎ 
. ) 1190 ص‎ (٠ )ء وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة‎ 8818/1١ ( انظر ه التجريد‎ )1( 4 


[ مسألة الإجماع في باب حكم السّحر والسّاحر ] 
أجمع الأئمّة علئ : تحريم السحر ؛ وهو عزائمٌ ورق وعُقَدٌ تؤثر في 
الأبدان والقلوب ؛ فيُمرِض ويّقئْل ويفرّق بين المرء وزوجه . 
قال إمام الحرمين : ( ولا يظهر السحر إلا علئ يد فاسق ؛ كما لا تظهر 
الكرامة إلا علئ يد وليٌّ » وذلك مستفاد من إجماع الأمة )90 . 
وقال مالك : ( السحر زندقة » وإذا قال رجل : آنا يوسن 
8 تل » ولم تب توبته ان 2 
بي وقال النووي 0 


5 والشعير وتعليمها. . حرام بالنص الصريح )9؟ . 
6 وقال ابن قدامة الحنبلي : ( حكم الكاهن والعرّاف عند أحمد 
'؟ يُحبّسا حتئ يموتا أو يقتلا )!2 , 


. قال : ( وأمًا الذي يعزم على المصروع ٠‏ ويزعم ف 


6 () الإرشاد( ص758). 

(1) انظر ه المعونة على مذهب عالم المدينة »( 54/15 ) . 
0 روضة الطالبين (843/4) . 

وك او اا 0 


ودرع + وي رع بي 9 . انارت لالت الال 
لهم يطيعونه. . فذكره أصحابنا في السحرة » وروي عن أحمد : أَنَّهُ تولّف 
فيهما )2 . 

قال : ( وسثئل سعيد بن المسيب عن الرجل يوجد عنده من يداويه. . 
فقال : إِنَّما نهى الله عمّا يضرٌ » ولم ينة عمّا ينفع ٠‏ إن استطعت أن تنفع 
أخاك فافعل . وهنذا يدك علئ أنَّ فاعل ذلك لا يَكمّر ولا يُقتل ) انتهئ © . 


[ حكم من يتعلّم السحر ويعلَمُهُ ] 

واختلف الأئمّة فيمن يتعلّم السحر ويعلّمه ٠‏ هل يكفر بذلك ؟ 
١‏ فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد : يكفر بذلك7" ؛ ومن أصحاب أبي حنيفة 
م من قال : إِنْ تعلّمَه ليجتنبه. . لم يكفر ٠‏ وإِنْ تعلّمه معتقداً جوازه أو معتقدا أنه 
ينفعه. . كفر ٠‏ وإن اعتقد أن الشياطين تفعل للساحر ما يشاء. . فهو كافر©» . 

وقال الشافعي : من تعلّم السحر. . قلنا له : صفث لنا سحرك ٠‏ فإن 9 
وصف ما يوجب الكفرّ ؛ مثل ما اعتقده أهل بابل من التقئب إلى الكواكب اهم 
السبعة ٠‏ وأنّها تفعل ما يُلتّمس منها. . فهو كافر » وإن وصف مالا يوجب " 
الكفر. . فلا يكفر ء إلا إن اعتقد إباحة السحر*؟ . 


الكافي في فقه الإمام أحمد ( 4/ 53-58) . 

)| (1) الكافي في فقه الإمام أحمد ( 73/4 ) . 
(5) انظر ٠‏ التجريد » ( 9414/1١‏ )ء وه حاشية الدسوقي » ( 707/4 ) ٠‏ وه المغني » 

لقيو 

(4) انظر: التجريد 2( 8814/11). 

/ (5) انظر « تحفة المحتاج » (71/4), وه رحمة الأمة في اخحلاف الآئمة' بي 


(ص 0560 361), 


ةدج 7 مره ب وممرع بوره يدر 111 
[ بيان هل للسحر حقيقة 5 
وهل للسحر حقيقة ؟ 4 
قال الأئمّة الثلاثة : نعم”'2 . وقال أبو حنيفة : لا حقيقة له ولا لتأثيره 
في الجسم ٠‏ وبه قال أبو جعفر الإستراباذي من الشافعية© . ذْ 
هنذا ما وجدته عن الأئعة في هلدا الباب من مسائل الاجماع من كلامهم م 
في حدّ السحر وحقيقته . 


هوه عدهوة 


7 0 5 


هع 


[ حكم الساحر ] 
اتا حك الساحر : 5 
ع فقال مالك وأحمد : | يقتل بمجرد تعلّمه واستعماله ٠‏ فإذا تل سح 8 
ثيل عند الأة الع الثلاثة؟"© + ؤقال أبو حنيفة : لا يقي بمجرد قثله يسحره ٠‏ ول 
إذا تكوّر ذلك منه » وروي عنه أنه قال : يقل حت يق أنه تل 9 
) إنساناً بعينه9؟ , ٠‏ 


دهن حون 


(1) انظر « الذخيرة» (151/17)ء وه البيان؛ ( 75/17) ٠‏ وه الكافي في فقه الإمام 


: أحمد 14/4(2) 

وى انظر ‏ التجريد » ( ٠) 9817/1١‏ وه البيان» ( 75/17 )؛ وه رحمة الأمة في 

أ اختلافالأئمة6(ص00؟) 

(7) انظر « الذخيرة» 4275/15 وه تحفة المحتاج 6 (11/4) ٠‏ وه المغني » 
لقرس). 


(4) انظر ‏ التجريد 6( 0818/1١‏ ) ء وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛( ص 581 ) . 


فالأول ‏ الذي هو قول مالك وأحمد ‏ : مشدّد ٠‏ وكذلك قول الثلاثة : 


نه بقتل إذا قعل بسحره ء والثاني - الذي هو قول أبي حنيفة ‏ : فيه تخفيف ؟+ 
فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 

ووجه القولين : راجع لاجتهاد المجتهد ؛ فإن أدّى اجتهاده إلى قتل 
الساحر بمجوّد تعلّْمه السحرّ واستعماله. . قثله ‏ وإلا تركه . 


1 [ بيان هل يُقّل الساحر حدّاً أو قصاصاً ] 
َ ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إن الساحر يُقتَل حد]90؟ , ٠»‏ مع قول 
+[ الشافعي : إِنَهُ يقل قصاص)”؟ . 

فالأول : مشدّد . والثاني : مخقّف . 
إن المغلّب في السحر حت الله تعالين . 

ووجه الثاني : أنَّ المغلّب فيه حقٌّ الخلق ؟ فرجع الأمر إلى مرتبتي 
الميزان . 


ووجه الأول : قول الأئمّة 


ل ا ال 0 


[ حكم توبة الساحر] 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة في المشهور عنه ٠‏ ومالك وأحمد ف في أظهر "ا 
روايتيه : لا تقبل توبة الساحر ولا تُسمع ٠‏ بل يُقتل ؛ كالزنديق”"؟ ٠‏ مع قول 1 
(1) انظر « حاشية ن عابدين ؟ (140/4)ء وه الذخيرة» (77/15). وه المبدع ٠‏ 9 


194 ), 
(1) انظرة مغني المحتاج ©( 744/5 ) ء وه رحمة الأمة في اختلاف الأثمة »( ص1 198 ) . 


(1) انظر ‏ البناية شرح الهداية :( 147/0 ) ء وه مواهب الجليل:(0/1/8).- © 


9 وافسو و اه‎ ١ 
الشافعي وأحمد في الرواية الأخرئ : إِنَّهُ‎ 3 


2 


فالأول : مشدّد ؛ والثاني : مخقّف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 

ووجه الأول : قول بعض الأئمّة : إنَّ السحر لا يصحٌ إلا من كافر ؛ لان 
الأرواح التي تعينه على القتل قد أخذ أكابرها عليها العهوة أنّها لا تعين ساحراً 
إلا إن خرج من دين الإسلام . 


مهي دهن 


53 


هج 


ويؤيّد ذلك : ما قصّة الله تعالى عن هاروت وماروت أنّهما لا يعلّمان 
أحداً السحر حتئ يقولا له : إِنّما نحن فتنة فلا تكفر؟؟ , 

ووجه القول الثاني : أنَّهُ ليس الساحر بأعظم في الإثم من الكافر » وقد © 
قبل الله تعالئ توبته . 

ويصحٌ أن يكون الحكم في القولين : راجعاً إلى اجتهاد المجتهد ؛ فإنْ 
رأئ بقاءه أشدّ ضرراً على المسلمين من قتله. . قتله ولم يقبل توبته » وإلا 


قبل توبته وتركه . 


هه 


مهي ها حي سحو مر هي هسحون 


و البدع 433/90(6 ) . 

(1) انظر « حلية العلماء » ( 758/9 ) ؛ وه المبدع ؛ ( 441/9 ), وه رحمة الأمة في 
اختلاف الأئمة ؛( صض181 ) . 
بذ كلاق في :قزل تاق دَرَتبَمُامًا 


بترت # ايده ا 


[ حكم قتل الساحر من أهل الكتاب ] 
ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنَّ الساحر من أهل الكتاب.. 
لا يُقتل7'؟ » مع قول أبي حنيفة ؛ كما يقتل الساحر المسلم9؟ , 
فالأول : مخمّف . والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان ٠.‏ 
وحكم ذلك : راجع إلى الإمام الأعظم أو نائبه . 


[ حكم الساحرة ] 
ومن ذلك : قول مالك والشافعي : إِنَّ حكم الساحرة من النساء حكم * 


الساحر من الرجال”" ٠‏ مع قول أبي حنيفة : إِنَّ المرأة الساحرة تيس إن 
ولاك و( 


(1) انظر حاشية الخرشي » (14/8) ٠‏ وه جواهر العقردء (؟/2)144. ودكشاف © 


القناع 1410/56 ) . 6 


)١(‏ انظر « حاشية ابن عابدين» ( 4/٠14)ء‏ و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة' إ 
(ض1ة) ,. 

(0) انظر ة الذخيرة 2( 85/171 ) ء وه جراهر المقرد ؛( 750/5 ) . 

(4) قال في ٠‏ البحر الرائق » ( 159/8 ) : ( ولا ثُ 
ويُستثنئ منه المرتدة بالسحر ؛ لما في « المحيط 
أنّها هي الخالقة لذلك لتصير 
٠‏ المنتفق 
لأنَّ ضرر كفرها ؛ وهو سحرها. . يتعدّئ إلى الحيّ المعصوم بفوات حياته 
كالرجل ) » وانظر 0 حاشية ابن عابدين 6( 787/4 ) . 


م فالأول: مشدّد. والثاني : فيه تخفيف ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي 
الميزان . ١‏ 
ووجه القولين : راجع إلى اجتهاد المجتهد أو رأي الإمام الأعظم أر © 
نائبه » والله تعالئ أعلم . 


© © © 


وهي : الردّة » والبغي . والزنئ ٠‏ والقذف » والسرقة . وقطع 
لم الطريق ٠‏ وشرب الخمر . 0 
إذا علمت ذلك فأقول وبالله التوفيق : 


ي )١(‏ في (دءوءزءح) :( في الجنايات ) بدل ( على الجنايات ) ٠‏ ولعلٌ ما في ٠‏ رحمة ( 


الأمة في اختلاف الأثمة » ( ص195 ) هو الأنسب ؛ إذ عنونٌ هنذا الكتابٌ بقوله : 1 


( كتاب الحدود المرتية على الجنايات السبعة ) . 


[ مسائل الاتفاق في باب الرّدّة ] 


وهي : قطع الإسلام بنية أو قولٍ كفرٍ أو فعل » وقد اتفق الأئمّة علئ : أنَّ 


0 
من ارتدٌ عن الإسلام وجب قتله » وعلئ وى سي 


الذي يُسِرٌ الكفر وام بالإسلام ٠‏ وعلئ آنه إذا ارتدّ أهل بلد قوتلوا 
وضارت أبزالي أغيئة : 


هلذا ما وجدته من مسائل الاتفاق97© . 


2 


ا وأمّا ما اختلفوا فيه : 

/ 

ع [ حكم استتابة المرتدٌ وإمهاله ] 

١‏ فمن ذلك :.قول الامام أبي حنيفة : إن المرقة يتحت قتله في الحال ٠‏ و 
ولا يتوقف على استتابته ٠‏ وإذا استتيب فلم يتب. ٠٠‏ لم يُمهل إلا إن طلب ب 

| الإمهال , فَيُمهل ثلاثاً ٠‏ ومن أصحابه من قال : إنهُ يُمِهّل وإن لم يطلب هو ب 


: الإمهال9؟ , 


وقال مالك : تجب استتابته » فإن تاب في الحال قُبلت توبته » وإن لم 


1 انظر ه رحمة الأمة في اختلاف الأثمة »( ص 791 ) 
50 انظره حاشية ابن عابدين ؟( 788/4 ). 


يتب أمهل ثلاث لعلّه يتوب ؛ فإن تاب وإلا كيل00© , 
وقال الشافعي في أظهر قوليه : تجب استتابته ولا يُمهّل » 
؟ الحال إذا أصرّ علئ روّته9© . 


٠. 
*: وعن أحمد روايتان ؛ إحداهما : كمذهب مالك » والثانية : لا تجب‎ 


8 ه. 
الاستتابة » واختلفت الروايات عنه في وجوب الإمهال9؟ . 5 


وحُكي عن الحسن البصري : أنَّ المرتدٌ لا يُستتاب . ولا يجب قتله في © 
الحال ٠‏ وقال عطاء : :إكالاعان انلام ارقن فإِنَهُ لا يُسنتاب . وإن في 
إل كان كافراً ثم أسلم ثم ارتدٌ. . فَإِنّهُ يُستتاب ٠.‏ وحكي عن الثوري : أنه ", 


يُستاب أبد]© . 


5 
م 
وقول أصحاب أبي حنيفة : فيه تخفيف . وقول مالك : كذلك من حيث ها 
الإمهال ووجوب الاستتابة ٠‏ وكذلك إحدى الروايتين عن أحمد . وقول وا 
الحسن : مخف . وقول عطاء : فيه تفصيل ٠‏ وقول الدوري : نبه ور 
تخفيف ؛ من حيث إِنَّهُ يُستتاب أبداً ولا يُقتل ؟ فرجع الأمر إلى مرتبني فر 
الميزان . 5 


وتوجيه هلذه الأقوال كلّها ظاهر . 


فقول أبي حنيفة والشافعي : مشدّد إلا في الإمهال عند أبي حنيفة » 


انظر « حاشية الدسوقي (704/4) . 
() _انظر ه تحفة المحتاج 95/4(6) . 
أنظر 8 المغني 4/606  )‏ 

انظر « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص 191 ) . 


ا 2 


[ حكم المرتدّة ] 
ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنَّ حكم المرتدّة حكم المرتدٌ من © 
الرجال”'2 » مع قول الإمام أبي حنيفة : إِنَّ المرأة تُحبّس ولا تُقتل99© . مٍِ 
فالأول : مشدّد ٠‏ والثاني : فيه تخفيف ؛ فرجع الأمر إلئ عرتبني 7 
الميزان . 
ووجه الأول : قوله صلى الله عليه وسلم : ١‏ مَنْ بدّلَ ديئهُ فاقتلوة »© ؛ 
بجعل ( مَنْ ) شاملة للذكر والأنثئ . 
ووجه الثاني : جعل ( مَنْ ) خاصة بالرجل . 
وأيضاً : فإنَّ المرأة لا يظهر في دين الإسلام كبيدُ خلل بردّتها » 
, ولا تحارب عن دين الكفر إذا ارتدّت ٠‏ بخلاف الرجل . : 


درج جه > 


ري + 


: [ حكم ردّة الصبيٌ ] 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة وأحمد في أشهر روايتيه ؛ وهو الظاهر من 
مذهب مالك : إِنَّهُ تصخ ردّة الصبيّ الممير"» ٠‏ مع قول الشافعي : إِنَّهُ 


أنظر ٠‏ عيون المسائل » ( ص401 ): وه تحفة المحتاج » (95/4 ). وه كشاف 
القناع 0394/50 . 
انظر « البناية شرح الهداية » (/9/ 17٠‏ )ء و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة 


(ص1081),. 
سبق تخريجه ( 101/1 ) . 
انظر « حاشية ابن عابدين 6 ( 7617/4 ٠)‏ وه حاشية العدوي علئ كفاية الطالب. 


4 


رسع وك الس سبج رفي الروية الأ باع ا 
فالأول : مشدّد على الصبيّ في صكّة ردّته ٠‏ والثاني : 
صكّتها ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 
ا ووجه الأول : مراعاة حكم الأرواح كما راعاء الح تعالئ يوم : 
١‏ أَلْتيرَيمم4 اعرف :0 . 
ووجه الثاني : مراعاة حكم الأرواح مع الأجسام معا ؛ لأنَّ ذلك هو 1 
مناط التكليف ؛ فلكلٌ منهما وجه . 


[ حكم قبول توبة الرّنديق ] 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة في أظهر روايتيه » وأصحاب الشافعي في 
الأصمحّ من خمسة أوجه : إِنَّ توبة الزندي تنبل" ٠‏ مع قول مالك وأحمد به 
وأبي حنيفة في الرواية الأخرئ : إِنهُ تل ولا يُستتاب9©؟ . 


فالأول : فيه تخفيف ٠‏ والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي 1 
الميزان . 


الرباني »( 518/7 ) ء وه الهداية علئ مذهب الإمام أحمد 6( ص 848 ) . 

انظر « البيان » ( 74/15) ٠‏ وه الهداية على مذهب الإمام أحمد؛ (ص948). 
وه رحمة الأمة في اختلاف الأثمة ؛ ( ص 191 ) . َ 
انظر 9 التجريد ؛( 9841/1١‏ )ء وه البيان 6( 49/17 ) . 

انظر « التجريد » ( 0840/11 ) ٠‏ وه المعونة علئ مذهب عالم المدينة' (8 
( ص1535 )ا؛ وه الإنصاف » (١٠/1777)ء‏ وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛ ' 
(ص908). 


لواحو كوو كو ووو ووو #؟ودمم 
ووجه الأول : إلحاقه بالكافر الأصليّ . 6 
ووجه الثاني : عدم إلحاقه به ؛ لكونه ذاق طعم الإسلام في الجملة م 
ظاهراً ؛ بخلاف الكافر المُطلّق . والله أعلم . 1 


قي نهو اعرد 


[ حكم ما لو ارتدٌ أهلُ بلدِ] 1 

ومن ذلك : قول الإمام أبي حنيفة : لو ارتدٌ أهلُ بلدٍ لم تصر دارٌ حرب . 
حتئ يجتمع فيها ثلائة شروط : ظهور أحكام الكفر . وألا ب 
ولاذميٌ بالأمان الأصلي ء وأن تكون متاخمة لدار الحرب© ٠‏ مع قول © 
مالك 


مدهي 


3 


هي # 


الشافعي وأحمد”؟ . 
فالأول : فيه تخفيف بالشروط التي ذكرها » والثاني : فيه تشديد ؛ ن 
فرجع الأمر إل مرتبتي الميزان . 


[ حكم ذراري أهل البلد الذين ارتدُوا ] 


انظر 0 حاشية ابن عابدين ©( 4/ 17/8 ) 
4 (1) انظر 0 حاشية الدسوقي » ( 804/1 ) ؛ وه المغني » ١1/4‏ ). وه رحمة الأمة في 
اختلاف الأئمة »( ص78 ) . 


. جذباً إلى الإسلام ٠‏ وأمًا ذراري نمدم فيسترَقُون!'» ٠‏ وقال - 
ف شترق قراريهم وأرانها ذراريهم'" . وقال الشافعي في أصعٌ القولين : 
نهم لا يُستركُون؟ 

فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان , والله تعالئ أعلم . 


© © © 


انظر « بدائع الصنائع 6 ( 184/1 ) ٠‏ وه عقد الجواهر الثمينة في مذعب عالم المديئة » 
( 1147/8 )ء وه الكافي في فقه أهل المديئة »( 480/١‏ ) . 

انظر « الإتصاف 6( )849/1١‏ . 

أنظر « حلية العلماء » ( 7750/9 ) » و؛ رحمة الأمة في اختلاف الأثمة ؛( ص197 ) 


1 ل ا : 4لا يجرزاة 
يكون على المسلمين في وقت واحد في جميع الدنيا إمامان ؛ لا متفقان "7 
ولا مفترقان » وعلئ : أنَّ الأئمّة من فريش ٠‏ وأنّها جائزة في جميع آحاد م 


[ فيش : 


وعلئ : وعد وعم م 


وعلئ : أنَّهُ إذا خرج علئ إمام المسلمين أو عن طاعته طائفةٌ ذاث 8 
شوكة » وكان لهم تأويلٌ مشتبة ٠‏ ومطاعٌ فيهم. . فإِنَُ بباح للإمام قتالهم 
8 | إلئ أمر الله تعالئ ٠‏ فإذا فاؤوا كنف عنهم . وعلئ : أنَّ ما أخذه . 
البغاة من خراج أرض أو جزية ذمي . . يلزم أهل العدل أن يحتسبوا به » وأنّ 7 
ناسلل ين أل لبت » . لااضمان فيه . 


: ال 0 
هلذا ما وجدته في الباب من مسائل الاتفاق97؟ . 


وأمّا ما اختلفوا فيه : 


( حكم اتباع مُدبر البغاة وأن يُذقّف علئ جريحهم ] 
فمن ذلك : قول مالك والشافعي وأحمد : إِنَّهُ لا يجوز أن 
مُديرهم ٠‏ ولا أن يُذتّف علئ جريحهم”" ٠‏ مع قول أبي حنيفة بجواز ذا 
ما دامت الحرب قائمة ٠‏ فإذا انقضت الحرب رُدٌ إليهم 9 . 
فالأول : مشدّد » والثاني : مخقّف ؛ فرجع الأمر إلئ مرتب تبتي الميزان . 
ووجه القولين ظاهر لا يخفئ على القن . 


5 


لبذ 


[ حكم ما يتلفه أهل البغي علئ أهل العدل ] 
ومن ذلك : قول مالك وأبي حنيفة والشافعي في الجديد الراجح » ١‏ 
وأحمد في إحدئ روايتيه : إن ما يتلفه أهل البغي علئ أهل العدل في حال 


: رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص 787 ) 


) (1) انظر: الذخيرة »(1//17) ء وه البيان»( 11/11 ) ء وذ الإنصاف 2( )714/٠١‏ 


التي بين يدي ويبدو أن الكلام المذكور جزآن من مسألتين مختلفتين 
فعبارة : رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛ ( ص158 ) : ( واختلفوا : هل يتبع مدبرهم « 
في القثال » أو يتف علئ جريحهم ؟ فقال أبو حنيفة إذا كان لهم فثة يرجعون إليها. 
جاز ذلك ٠‏ وقال مالك والشافعي وأحمد : لا يجو: 


واتفقوا علئ : أنَّ أموال البغاة لهم ٠.‏ وهل يستعان بسلاحهم وكراعهم علئ جريحهم ؟ 3 


+ مسجب ودج + سو ونين 


تار يلدي ونا دمستقن ازجع ومين نا 
أ ووجه الأول : طلبُ تأليف أهل البغي لطاعة الإمام العادل بالإحسان 
إليهم بعدم تضمينهم ما أتلفره . 

8 ووجه الثاني : طلبٌُ أهل العدل إظهار كلمتهم علئ أهل البغي ؛ لتقوم 
١‏ عم واي »مدن ذلك مل قي : ١‏ 
: فلكلٌ من القولين وجه صحيح ٠‏ والله تعالئى أعلم . 0 
: كن كن 9 


انظر « البناية شرح الهداية » (/0)701//9 وه حاشية الدسوقي ؟ (700/4)ء 
وه تحفة المحتاج »(4/ 7١‏ ) ء وا الإنصاف 6( 6815/1١‏ . 

انظر « تحفة المحتاج 6 (4/ ٠ ) 17١‏ و الإنصاف ©( ٠) 711/1١‏ وه رحمة الأمة في 
اختلاف الأئمة » ( ص84؟ ) . 


[ مسائل الاتفاق في باب الزنئ ] 

اتفق الأئمّة على : أنَّ الزنئن فاحشة عظيمة توجب الحدّ » وأنَّهُ يختاف 9 
باختلاف الزناة ؛ لأنَّ الزاني تارة يكون بكراً » وتارة يكون ثا ؛ وهو 
المُحصّن . 

واتفقوا أيضاً علئ : أنَّ من شرائط الإحصان : الحرية ٠‏ والبلوغ ٠‏ © 
والعقل ٠‏ وأن يكون قد تزدّج تزوٌجاً صحيحاً » ودخل بالزوجة » وهلذه 9 
الشروط الخمسة مُجِمّع عليها . مِِ 

واتفقوا عل : أن من كملت فيه شرائط الإحصان ثم زنئ بامرأة قد © 
كَمُلت فيها شرائط الإحصان ؛ بأن كانت حرّةٌ بالغة عاقلة مدخولاً بها في هي 
نكاح صحيح وهي مسلمةٌ. . فهما زانيان محصنان ؛ عليهما الرجم حتئ ١‏ 
يموتا » وعلئ : أنَّ البكرّين الحرّين إذا زنيا. . فعليهما الجلد ؛ كل واحد 
مئةٌ جلدة ٠‏ وعلئ : أنَّ العبد والأمة إذا زنيا لا يَكمّل حدُهما . وأنَّ حدّ كلّ 


واحد مثهما. . خمسون جلدة ٠‏ وأنَهُ لا فرق بين الذكر والأنئئ منهم ٠‏ 
وأنّهما لا يُرجَمان بل يُجلّدان » سواء أحصنا أم لم يحصنا ٠‏ خلافاً لبعض 
أهل الظاهر كما سيأتي في مسائل الخلاف9؟ . 


(0) انظر (390/6) . 


ركو وجو وموس مي مهعم +ه- ١‏ 
واتفق الأثمة كلّهم على 0 بالا ينيد ازينة 2 
رجال عدول به مع كونهم يعرفون حقيقة الزئئ . 
: واتفقوا أيضاً على : تحريم اللّواط . وأنَّهُ من الفواحش العظامء وأنّهُ 
أفحش من الزئئ ٠‏ وعلئ : أن البيئة على اللُواط لا تكون إلا أربعة ؛ كشهود © 
الزنئ ٠‏ إلا أبا حنيفة فأثبتها بشاهدين . ١‏ 
واتفقوا علئ : أنّهُ إذا عقد علئ محرم من الرضاع أو النسب. . فالعقد 
باطل + 
واتفق الأئمّة علئ : أنه لو استأجر امرأة ليزني بها ٠‏ ففعل. . فعليه ©ا 
الحدٌ » إلاما يُحكَئ عن أبي حنيفة من قوله : لا حدٌّ عليه . 


الحدٌ » إلا في قول للشافعي . وعلئ : أنَّهُ لو شهد اثنان أ: 
مطاوعة » وآخران أنه زنئ بها مكرهة. . فلا حدّ علئ واحد منهما . 
وكذلك اتفقوا علئ : أنَّ الشهادة في القذف والزنئ أو شرب الخمر. . 
ِي تُسمّع في الحال . 
واتفق الأئمّة علئ : أله لا يجوز للرجل وطهء جارية زوجته ولو أذنت له 1 


هنذا ما وجدته من مسائل الاتفاق7 , 


وأمًا ما اختلفوا فيه : 


[ حكم اشتراط الإسلام في الإحصان ] 
فمن ذلك : قول أبي حنيفة ومالك : إِنَّ من شروط الإحصان : 
الإسلام””2 ٠‏ مع قول الشافعي وأحمد : إِنَّهُ ليس من شرائط الإحصان ؛ 
بحَدُ الذمئُ عندهما"؟ . 
فالأول : مخمّف على الذمّيٌ , والثاني : مشدّد عليه ؛ فرجع الأمر إلى 
مرتبتي الميزان . 
ووجه الأول : أنَّ الرجم تطهير ٠‏ والذميّ ليس من أهل التطهيرء بل © 


ووجه الثاني : تخفيف العذاب عليه في الآخرة إذا حُدَّ في دار الدنيا ؟ < 
من حيث إِنّهُ مخاطب بفروع الشريعة » لا سيما إن تحاكم الذميُ إلينا ‏ 


[ حكم الجمع بين الجلد والرجم على من زنئ بكرا ثم مُحصّناً ] 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد في إحدئ 
روايتيه : إِنّهُ لو زنئ بكرا ثم زئ محصتا. . لا يُجِمَع عليه الجلد قبل 
الرّجم ٠‏ وإنّما الواجب الرّجم خاصّة”؟' , مع قول أحمد في أظهر روايتيه : © 


انظر ٠‏ البناية شرح الهداية 6( 178/5 ) ٠‏ و حاشية الخرشي 81/8(6) . 

(1) انظر « البيان » ( 584/15 ) ٠‏ وه المبدع » ( 1781/1 ) . وه رحمة الأمة في اختلاف 
الأئمة ؛( ص864؟ ) . 

() في (ي ) وحدها : ( إلا بحرقه ) بدل ( بحرقه ) , والمثبت أولئ . : 

(4) انظر « البناية شرح الهداية» (1437/5) ٠‏ و الذخ (45/17)ء وه الغرر 

البهية .83/80 ) :وه المبدع (١‏ /8/ 0881 . 


"لف هس هم هدهو عسهور 0 


راكوا ده اهو لوكو لجو حاو هو 
نه يُجمّع عليه الجلد قبل الرجم9© . 
الأول : مخمّف . والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 
ولعلٌ ذلك راجع إلى اجتهاد الإمام . 
ويصمُ حمل الأول : علئ من حصل منه 
والثاثي : علئ من لم يحصل له ندم » فيكون ذلك أبلغ في تطهيره - 


أدهي هيد 


اهدو -, 


[ حكم رجم الزاني إذا كان مملوكاً وقد تزوج ودخل في نكاح صحيح ] 
ومن ذلك : قول الأئمّة الأربعة : إِنَّ الزاني إذا كان مملوكاً وقد تزمّج 
ودخل بها في نكاح صحيح. . لا يُرججم70؟ , مع قول أبي ثور : إن ورجم0© . 
فالأول : مختّف عنه . والثاني : مشدّد . 
22 ووجه الأول : نقص المملوك عن درجة الحرّ في القدرة علئ رد شهوته © 
المحرّمة عادة ؛ قلا يلحق به . 7 
ووجه الثاني : إلحاقه به ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 
[ حكم الجمع بين الجلد والتغريب للزاني الح البكر ] 


ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إن الزانيينِ الحرّين البكرّين. . يُجمع 
في حهما ين الجلد اتيب عام ٠‏ كما قل به أو بكر وعمر وعشمان ل 


6 (1) انظر ه المبدع 6( 781/9 ) ء وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛( ص94 ) . 

(؟) انظر ١‏ البناية شرح الهداية »141/1 )؛ وه حاشية الخرشي » (81/8): 
وه البيان (١‏ 505/15 )ع وه المبدع 6( 885/9) . 

انظر « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ( ص194 ) . 


0 


وعلي رضي الله عنهم . وبه قال عطاء وطاوس' . مع قول أبي حنيفة : ب 

لا يْضَمُ النفيٌ إلى الجلد وجوباً » بل التغريب راجع إلئ رأي الإمام ؛ فإن 
© رأئ في التغريب مصلحة غرّبهما عل قدر مايرى”" . وعن مالك : أنه 
ن سنة إلى غير بلده90؟ . 


© يجب تغريب الزاني دون الزانية ؛ وهو 
فالأول : مشدّد ٠‏ والثاني : فيه تخفيف . وقول مالك في الرواية الثانية " 

عنه : مفصّل ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 

2 ووجه الأول : تقبيحُ الزنئ في عين الزاني ورحممّةُ ؛ بعَيبته عن المكان 
الذي يحصل له منه الأذئ بالتعيير كلّما رآه أهل بلده وحارته . 

202 ووجه الرواية الثانية لمالك : أنَّ المرأة الغالب عليها جلوسها في قعر > 

يي بيتها وخباتها ء وقلَّ مَنْ يعرفها حتئ يعيّرها بما وقعت فيه » بخلاف بي 

أ الرجل ١‏ التالب غليهتتخالطة انان في اليرت والضاقع وهسنايند وي وآ 
5357 لور راتت زرير ةرق لق الل 1 إلا ند ١‏ 

© عيّره الإثم . 


تصيد ا 


وبما قرّرناه يُعلم توجبه قول أبي حنيفة في قوله : إن ذلك راجع إلئ رأي © 
'[ الإمام ؛ فإنَّ رأيه يشمل ضمٌ التغريب إلى الجلد وتركه . 
(1) انظر «المدونة الكبرئ » ( 904/4 )ع وه البيان؛ (806/17). وه المغني » 


لق 
انظر 9 البناية شرح الهداية »188/5 © 


انظر : المدونة الكبرئ » ( 504/4 ) » وه رحمة الأمة في اخخلاف الأئمة ؛ 


[ حدٌ الزنئ على العبد والأمة ] 
ومن ذلك : قول الائمّة الأربعة : إِنَّ العبد والأمة إذا زنيا لا ُرجمان بل © 
7 يُجلدان ‏ سواء أحصنا أم لم يحصنا”(؟ . وقال ابن عباس ومجاهد ١‏ 
وسعيد بن جبير رضي الله عنهم : إِنّهما إن لم يحصنا فلا يحدّان أصلاً ٠.‏ وإذا ٠)‏ 
يي أحصنا فحدُهما خمسون جلدة ٠‏ وذهب بعض الناس - كما قاله القاضي 
ل عبد الوهاب في ١‏ العيون » - إلئ أنّهما كالأحرار سواء ٠‏ فإن أحصنا كان بأ 
م حدُهما الرجمّ » وإن لم يحصنا فحدُهما الجلدُ خمسون”؟ , وذهب داود بها 
إلئ أنَّ جلد العبد مئة : والأمة خمسون . وذهب أبو ثور إلئ أنَّ حدّ الرقيق 
أ كحد الح ؛ فيُجلد مئة29 
فالأول : فيه تخفيف . والثاني ‏ وهو كلام ابن عباس ومن معه ‏ : 
| مفصّل . والثالث ‏ وهو قول بعض الناس ‏ وكذلك قول أبي ثور الذي هو 
. الخامس : مشدّد . والرابع : فيه تشديد على العبد دون الأمة ؛ فرجع الأمر 
م إلئ مرتبتي الميزان . 


وتوجيه الأقوال ظاهر . إلا قول داود ؛ فإِنَّ وجهه : أنَّ الذكر أجرا على و 
5 الزئئ من الأمة ؛ لزيادة ما عندها من الحياء عادة علئ ما عند الذكر ؛ 


انظر « البناية شرح الهداية ؛ (181/1) ٠‏ وه الذخيرة» ( 47/11 )ء وه الغرر ( 
8 )و المبدع 541/90/0١‏ ) . 

انظر 9 عيون المسائل 6( ص 454 ) 

انظر ؛ رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛ ( ص 198194 ) . 


. ولؤلك قرت على أيه معنا لماوع ها تند مل الاكر في الخزة 
, بسبعين ضعفاً . والله أعلم . 


[ حكم التغريب في زنى العبد والأمّة ] 
ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنَّهُ لا يجب التغريب في زنى العبد 1 


لبذ 


والأمة”'2 . مع قول الشافعي في أصحٌ القولين : إن يُغَوّب نصف عام' 


فالأول : فيه تخفيف . والثاني : فيه تشديد ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي 
الميزان . 


ووجه الأول : دناءة نسب العبد ؛ فلا يتأئّر بالعار كلّ ذلك التأثّر 
كالأحرار . 

ووجه الثاني : أنّهُ على النصف من الحرّ في ذلك وفي كثير من 
الأحكام . 


وسمعت شيخ الإسلام زكريا رحمه الله يقول : ( العار يَعظم قرف 
النسب ٠‏ ويخفتٌ بدناءة النسب ) انتهئ , 


[ حكم ما لو ؤجدت شرائط الإحصان في أحد الزوجين فقط ] 
إنهُ إذا وجدت شرائط الإحصان في 7 


ومن ذلك : قول أبي حنيفة وأحمد 


(1) انظر « البناية شرح الهداية » (188/1 ٠)‏ وه المعونة علئ مذهب عالم المدينة » 
(2ص1745 )وه المبدع 2( رمدم ) . 
(1) انظر ه البيان 6( 7801/17 )ء وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص588 ) . 


م أحد الزوجين دون الآخر. . لا يت الإحصان لواحدٍ منهمال© , ع 
مالك والشافعي : إنهُ يثبت لمن وجدت شرائط الإحصان فيه ؛ فإن زنيا كان بم 
الجلد في حقٌ من لم يثبت له الإحصان , والرجم علئ من ينبت له"© ٠‏ 9 

قالوا : وصورة وجود الإحصان في أحد الزوجين دون الآخر : أن يطا "هي 
زوجته المجنونة ٠‏ أو يطأ البالغ زوجته الصغيرة المطيقة للوطءء أو يطأ "1 
الحرٌ أمةٌ متزوّجة . 

فالأول : فيه تخفيف . والثاني : فيه تشديد ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي 
الميزان . 


[ حكم ثبوت الإحصان لليهوديٌ ] 

ومن ذلك : قول أبي حنيفة ومالك : إن لا يت الإحصان لليهوديّ إذا 
زنئ وهو محصن”" , ولا يرجم ؛ لأنَّ عندهما لا يتصور الإحصان في 
حقَهِ ؛ لاشتراطهما الإسلام في الإحصان ٠‏ وللكن يُجلد عند أبي حنيفة » 
ويعاقبه الإمام عند مالك بحسب اجتهاده'؟» » مع قول الشافعي وأحمد : هو 


1 انظر ‏ تبيين الحقائق 6( 195/5 ) ء وه المبدع 2( 886/8) . 
انظر « الفواكه الدوائي » ( 108/5 ) ٠‏ وه تحفة المحتاج » 1١4/4‏ )؛ وة رحمة 
الأمة في اختلاف الأئمة ( ص198 ) . 
كذا في النسخ التي بين يدي ٠‏ وعبارة ١‏ رحمة الأمة في اختلاف الأثمة ©( ص 198 ) : 
( واختلفوا في اليهودي إذا زنئ وهو محصن ؛ فقال أبو حنيفة ومالك : 
الاي غ2 
انظر « الاختيار » ( 48/4 ) ء وه حاشية الخرشي 809 85) . 


هي محصن يرجم ؛ ؛ لان اإسلام عندهما لييى بشرط في الأحصات كما ةن 


فالأول : فيه تخفيف عن اليهودي . والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلئ 6 
عن البهودي ى 


مرتبتي الميزان . 


ومن ذلك : قول مالك والشافعي وأحمد : إِنَّ المرأة العاقلة إذا مكنت 
مجنوناً من نفسها فوطنها » أو زنئ عاقلٌ بمجنونة. . وجب الحدٌ على العاقل 
منهما”"' » مع قول أبي حنيفة : يجب الحدٌ على العاقل دون العاقلة9؟ . 


[ حكم ما لو زنئ عاقل بمجنونة » أو مكّنت عاقلة مجنوناً منها ] | 

فالأول : مشدّد على المرأة ٠»‏ والثاني : مخقّف عليها ؛ فرجع هر 
مرتبتي الميزان . ْ 
ووجه الأول : أنَّ الحكم دائر مع العقل مطلقاً . / 
ووجه الثاني : لا يعرفه إلا من أشرف علئ مقام الإمام أبي حنيفة 
رضي الله عنه في مقام الاستنباط©؟ , 


الف انظر ٠‏ البيان » ( 584/17 ٠)‏ وه المبدع » ( 787/7 ) ٠‏ وه رحمة الأمة في اختلاف 
الأئمة 6( ص 198 ) ء وانظر ( 7410/6 ) . 

(1) انظر ه عيون المسائل » ( ص4054 ٠‏ 450 ) ء وه البيان» ( 751/15 )ء وه المبدع » 
لي" 

(؟) انظر « بدائع الصنائع » ( 154/9 )ع وه الاختيار» ( 47/4 )ء وه رحمة الآمة في 

اختلاف الأثمة »( ص98؟ ) 

في هامش (1 ) : ( بلغ قراءة ) . 


[ حكم ما لو وطئ من ظنّها زوجته ] 
ومن ذلك : قول مالك والشافعي وأحمد : إِنَّهُ لو رأئ علئ فراشه ‏ 
لم فظئها زوجته فوطتها » أو نادئ أعمئ زوجِتَهُ فأجابته امرأة أجنبية ٠‏ فوطنها 
وهو يظتّها زوجته ثم بانت الموطوءة أجنبية.. فلا حدّ على الظان 
والأعمئن”'' , مع قول أبي حنيفة : إنَّ عليهما الحد9© . 


0 فالأول : مخمّف . والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان ٠‏ 

أن ووجه الأول : قيا عذره بلطن المجز لاقدام على الوطء في الجملة . 
ووجه الثاني : أنَّ الظن لا يسوّغ له الإقدام على الوطء ٠‏ فكان الواجب 

© عليه التريُص حتئ يعلم أنّها زوجته » وقد يكون الظانٌ والأعمئ حاذ: 


9 
م 
310 
© لا يخفئ عليه حال زوجته من غيرها » فأراد الإمام 0 


شفقة علئ دين الأمّة ؛ لثلا يتجرّأ أحد علئ مثل ذلك الفعل عمداً ويزعم أنَهُ 
لاحدّ عليه ؛ لدعواه الظنّ بأنّها زوجته والحالٌ أنّهُ كاذب ٠‏ بل بلغني وقوع 
مثل ذلك من بعض الفسقة مع امرأة جاءته زا 
:تان له القلفة - 


قي بينهما على ذلك * 


كأ )١(‏ انظر ٠‏ حاشية الخرشي ؛ (1/7/8). وه البيان» (831/11). وه الهداية على © 
مذهب الإمام أحمد 6( ص 981671 ) . 
قال في ٠‏ الدر المختار » ( ص١١7)‏ : ( و حُدٌ ‏ بوطء 
زوصع وار هوا لمرنع. جيزم باقسوال .»إل إذا حاف كه 


[ حكم اشتراط العدد في الإقرار بالزنئ ] 

ومن ذلك : قول أبي حنيفة وأحمد : إِنَّهُ يشترط العدد في الإقرار 
ا بااك مويلا بن يا يا : 
عاقلاً”2 ٠‏ مع قول الشافعي : نه بثبت بإقراره مرّة واحدة9© 1 

فالأول : ف تخفيف على الزاني بعدم إقامة الحدّ عليه إذا لم يقر بذلك ©آ 
أربع مرات علئ نفسه مع كونه بالغ عاقلاً » والثاني : مشدّد عليه ؟ فرجع 
الأمر إلى مرتبتي الميزان ٠‏ 

ووجه الأول : طلب التيّت في إقامة الحدود ؛ فإنَّ الله تعالئ يحتٌ بقاء < 


العالّم أكثر من ذهابه ؛ كما أشار إليه قوله تعالى : «وَإن جيرا 
لآ [الانفد : )0١‏ ؛ أي : واترك القتل . 


ووجه الثاني 1010000 م 
الرجم ؛ فإنَّ ذلك لا يقع إلا من أهل اليقين والإيمان الكامل » نبلم 
ماهم ٠‏ فلمًا رأيناه شهد علئ نفسه بالزنئ حملناه علئ كمال الإيمان 
بالعذاب يوم القيامة » وأنَهُما طلب التطهير بإقامة الحدٌ عليه إلا لتحقّقه في 
نفسه أّهُ وقع في الزنئ ١‏ والله أعلم . 
(1)_انظره الاختيار ( 85/4 ) ء وه الإتصاف 6( )184/1١‏ . 


(1) وهو مذهب المالكية . انظر ٠‏ حاشية الدسوقي » ( 718/4) ٠‏ وه تحفة المحناج ؛ | 
(11/4 ) ء وه رحمة الأمة في اختلاف الأثمة »( ص1935 ) . 3 


مجه ودر ووم وسو وجو وو رو 


[ حكم انّحاد مجلس الشهادة على الزن ] 


"2 , مع قول الشافعي : إِنّهُ لا بأسَّ بتفريقهم وقبول أقوالهم9؟ . 
فالأول : فيه تخفيف على الزاني بعدم ثبوت الزن في حقّه إذا لم بن 
يجتمعوا حال شهادتهم في مجلس واحد ٠‏ والثاني : مشدّد عليه . 
ووجه الأول : طلب التثيّت في إقامة الحد . 
5 ووجه الثاني : المبادرة إلى التطهير إذا كَمُلَ النصاب ولو في مجالسٌ ؟ 
بحسب اجتهاد الحاكم وما يراه من الحظٌ الأوفر والمصلحة للمسلمين . 


[ صفة المجلس الواحد في الشهادة على الزنئ ] 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة ومالك في صفة المجلس الواحد : هو أن 


: يجيء الشهود مجتمعين ؛ فإن جاؤوا متفرّقين واجتمعوا في مجلس واحد. . 


يُحدُون ؛ لفقد الشرط من مجيئهم مجتمعين7" ٠‏ مع قول )) 


انظر «حاشية ابن عابدين» (1/4)ء و« الذخيرة» ( 01/11 )2 وه المبدع» ل 
دارمو 

انظر ه روضة الطاليين ©( ٠ ) 48/٠١‏ وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص507 ٠)‏ ب 
انظر ٠‏ بدائع الصنائع » ( 48/9 ) ء وه الذخيرة »( 0/17 ) ء وه الإشراف علئ نكت )) 
مسائل الخلاف 6( 230/5) . 


الغافني لي دللا راقن منستهم ولا جنم اقم وا 
متفرّقين ولو واحداً بعد واحد.. وجب الحد'' ٠‏ ومع قول أحمد : 
المجلس الواحد شرط في اجتماع الشهود وأداء الشهادة ؛ فإذا جمعهم 
مجلس واحد وشهدوا به. . سُمعت شهادتهم وإن جاؤوا متفرقين؟ . 

فالأول : مشدّد في الشهادة ؛ مخقّف علئ من اثّهم بالزنئ ٠‏ والثاني : 
عكسه ٠‏ والثالث : قريب منه ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان ٠‏ 


ووجه ذلك كله ظاهر » وبعضه يُعلم من المسألة قبله . 


[ حكم رجوعه عن الإقرار بالزنئ ] 
ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنَّهُ لو أقرٌ بالزنئئ ثم رجع عنه. . قبل © 
رجوعه وسقط الح(" » ومع قول مالك : إِنَّهُ لا يقل رجوعه في الزنن “7 
ل ولا في السرقة ولا في الشرب ٠‏ إلا أن يرجع قتشهد بيئةبعذرتها في ودة ل 
الزنيا0» , 
. 


انظر « روضة الطالبين )98/٠١ (١‏ . 

(1) انظره المبدع ©( // 546 ) ء وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص1956 ) . 

20 انظر شرح الهداية » (179/1), وه تحفة المحتاج ؛ (115/4): 
وه الإتصاف 6( 0158/1١‏ . 

(4) كذا في النسخ التي بين يدي ٠‏ وفي ١‏ رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص95؟ ) : 
(إلا إن رجع بشبهة يُمذّر بها ) بدل (إلا أن يرجع فتشهد بيئة بعذرتها في صورة 
الزنئ ) ٠‏ وقال في « عيون المسائل »( ص»41 ) : ( اختلف عن مالك فيمن أقرٌ بالزئ 
انم رجع عنه ؟ فقال : يُقبل رجوعه , وكذا الترقة وشرب الخمرء ويسقط الحذ 
عنه. . . وقال مالك أيضاً : لا يُقبل رجوعه إلا لعذر ين ) . 


فالأول : فيه تخفيف . وا تفصيل + فرجع الأمر إلئ مرتبتي 
الميزان . 

ووجه الأول : العمل بحديث : ١‏ ادرؤُوا الحدوة بالشيهاتٍ 20 . 

ووجه الثاني : عمل قائله بحديث : ١‏ لا عذرّ لمن أقرٌّ » إن ثبت كونه 
حدين"؟ . 

ووجه الاستثناء في قول مالك : أنَّ الشهادة بعُذرّتها تورث شبهة عند < 


الحاكم . 


[ حكم إيجاب اللّواط للحدٌ ] 
ومن ذلك : قول مالك والشافعي وأحمد : إنَّ اللُواط يوجب الحدٌ©© » 
: إِنّه يعر في أول موّة » فإن تكوّر منه قُِل9» . 
فالأول : مشدّد » الثاني : فيه تخفيف من حيث اشتراط التكرير حتئ ” 
يقتل ؛ فرجع الأمر إل مرتبتي الميزان . 
201 ووجه الأول : ما ورد في الكتاب والسنة من تغليظ عقوبة الله لفاعله©© . 


مع قول أبي حنيفة 


في السئن الكبرئ 6( 758/8 ) بنحوه عن السيدة عائشة رضي الله عنها 
يم (1) قال في «المقاصد الحسنة» :)151١(‏ (حديث : «لا عذر لمن أقوٌ.. قال « 
- يعني : ابن حجر : لا أصلّ له ٠‏ وليس معناء علئ إطلاقه صحيحاً ) 

51م انظر ١‏ الشواكه الدواني » ( ٠ ) 1١4/7‏ وه البيان » ( 771/17 )ء وه المغني 6 
1 6 

انظر ‏ الاختيار 6( 41/4 ) ء وه رحمة الأمة في 
ذلك : قوله تعالئ : «وَلولا إذكَا 


مونوبي 

ووجه الثاني : إن وطء الذكر ليس فيه اختلاط أنساب ٠‏ ولا بقن الت 
على الذكر ويتجرّؤون علئ قتل اللائط به كما يغارون على الحرائر إذا زنئ © 
أحدٌ بهنّ ٠‏ وشدّة العقوبات تابعة في الغالب لعظم الفساد في الوجود ٠‏ © 
وجوّز بعض الحنفية أن يُعزّر بإلقائه من شاهق وإن أذ إلى موته . 


[حدٌ اللُواط ] 

ومن ذلك : قول مالك والشافعي في أحد قوليه » وأحمد في أظهر ني 
روايتيه : إِنَّ حدّ اللُواط الرجمٌ بكلٌ حال ٠‏ يا كان أو بكرا ٠‏ مع قول © 
الشافعي في أرجح قوليه ٠‏ وأحمد في إحدئ روايتيه : إنَّ حدّهُ كحدٌ الزئئ ؛ ا 
فيفرّق فيه بين البكر والثيّب ؛ فعلى المحصن الرجم ٠‏ وعلى البكر الجلد”"». © 
فالأول : مشدّد ٠‏ والثاني : فيه نوع تخفيف على البكر ؛ فرجع الأمر 9 

7 إلى مرتبتي الميزان . 
ووجه الأقوال كلّها ظاهر لا يخفئ على القَطِن . 0 


2-6 كارت جَوَابَ مو إلا أن مالو أخرجوة 


تلم إلا كنك مره التيوين * 


1 وسلم : عااترقت ل جيل فو لان . فائتوا الفاعل والمقعول يه» - 
6 0 انظر ‏ النواكه الدواني 104/13 )+ و' الييان» (739/15) : وه المقني » لها 
5 لقي 
(1) انظر ‏ البيان » ( 17717//17) ء وه المغني ؛ ( 70/4 )ء وه رحمة الأمة في اختلاف 
الأئمة ؛( ص1956) . 1 


[ حكم مَن أتئ بهيمة ] 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة ومالك والشافعي في الراجح من أقواله : إِنَّ 
من أنئ بهيمة يُعزّر ٠‏ وهي الرواية التي اخختارها الخرقي من أقوال أحمد”"2 
مع قول مالك في الرواية الأخرئ عنه ٠‏ والشافعي في أحد أقوا 
يُحدُ ٠‏ ويختلف بالبكارة والثيوبة”"2 ٠‏ والقول الثالث للشافعي : 
بكرا كان أو ني" . 
: فيه تشديد ء والثالث : مشدّد ؟ فرجع 
) الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 
ولعلّ هلذه الأحكام تختلف باختلاف أحوال الناس في الدين والورع 
1 كمالاً ونقصاً » شباباً وكهولة » فيخقّف على الأراذل والشباب بالتعزير 
؟ فقط » ويشدّد علئ أشراف الناس والكهول بالحدٌ أو القتتل علئ قاعدة : 
" [علج كي مريه عطي صعزه ).. 


[ حكم ذبح البهيمة الموطوءة ] 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة : إِنَّ كانت البهيمةٌ الموطوءة تُؤكل. . 


| دُبحت ٠‏ وإلا فلا » وهو الراجح عند أصحاب الشافعي من عدّة أوجه©» , 


انظر * البناية شرح الهداية ؛ (711/1)؛ وه المعونة علئ مذهب عالم المديئة » 
(ص »140 )ء وه تحفة المحتاج (101/4) . 
ل 
بيان »( ٠ ) 71/٠/11‏ وه رحمة الأمة في اختلاف الأثمة ( ص191-/191 ) . 
شرح الهداية 711/14 ) ء وه البيان 6( 5901/15) . 


كانت له أو لغيره » وسواء أكانت مما يُؤكل لحمها أم مما لا يؤكل ٠‏ وعلى © 
الواطئ قيمتها لصاحبها؟" . 
فالأول : فيه تشديد بذبحها : والثائي : مخف فيه ء والثالث : مشدّد "م 
فيه ؟ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 1 
ووجه من قال : تُذبح : خيفةٌ العار على صاحب البهيمة وعلى الفاعل 
فيها ؛ فإنَ النّس كلّما رأوها تذكروا ذلك الأمر . 


ووجه من قال : لا تُذبح : عدم ورود شيء صحيح في الأمر بذبحها . 


[ حكم الأكل من البهيمة الموطوءة ] 


ومن ذلك : قول أبي حنيفة : إِنَّهُ لا يجوز للواطئ الأكل منها إن كانت ب© 

ممًا تؤكل7" ٠‏ مع قول مالك : إِلّهُ يجوز له ولغيره الأكل منها''؟ . ومع قول لف 

أحمد : لا يأكل منها هو ولا غيرء”*» » ومع قول أصحاب الشافعي في أصحٌ 8 . 
6 الوجهين : إِنّها تؤكل مطلقاً ؛ لفقد ما يقتضي التحريه؟ . 


انظر 9 المعونة على مذهب عالم المدينة (٠‏ ص1 140 ) . 
انظر ‏ الإتصاف 6( 174/٠١‏ 186 ), وه رحمة الأمة في اختلاف الأثمة» ١‏ 
(ص/107) . 

انظر « البناية شرح الهداية 6( 731/5) , 

انظر « الفواكه الدواتي 6( 115/5) . 

انظر « الإنصاف 6( 6186/٠١‏ . 

انظر 9 البيان » ( 51/1/17 ) ٠‏ وه رحمة الأمة في اختلاف الأثمة » ( ص59 ) . 


العو وعه ومو انو مو و مهو جورس ومو 
قالأول : مشدّد . والثاني والرابع : مختَّفان على الفاعل وغيره » 
والثالث : مشدّد عليهما ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . ١‏ 


[ حكم ما لو عقد على مَحرّم من نسب أو رضاع ] 

ومن ذلك : قول مالك والشافعي وأحمد : لو عقد على محرم من نسب "5 

ُ أو رضاع أو على معتدّة من غيره , ثمّ وطئ في هنذا العقد عالماً بالتحريم. . و 

0 وجب عليه الحد”'" , مع قول أبي حنيفة : إِنهيُعزّر نقط9؟ . أ 

أ فالأول : مشدّد؛ والثاني : فيه تخفيف ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان. © 

5 ويصحٌ حمل الأول علئ : أهل الدين والمروءة والورع ٠‏ والثاني : علئ 
أراذل الناس ؛ كما مر نظيره . 


[ حكم الحدٌ على من وطئ أمته المزوّجة ] 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد في إحدئ 
َه لا يُحدٌ بوطء أمته المزرّجة” , مع قول أحمد في الرواية ( 


انظر ٠‏ حاشية الدسوقي ؛ ( 181/7 ) ٠‏ وه المجموع » (11/ 981 ٠)‏ وه الإشراف 
على نكت مسائل الخلاف ©( 236/5 ) . 

انظر ه حاشية ابن عابدين 6( 77/4 ) ٠‏ وة رحمة الأمة في اختلاف الأئمة (٠‏ ص/181 ) 
انظر « التجريد 6( 9901/1١‏ )» و( حاشية الخرشي 6 (4/8؟) ء وه تحفة 
المحتاج 141/609 ) وا الإتصاف 6( 0184/1١‏ . 

انظر « الإنصاف *( 184/٠١‏ ) ء وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص587 ) . 


6 تخفيف ؛ لشبهة الملك . والثاني : فيه تشديد ؛ فرجع 
قي الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 
ويصحُ حمل الأول علئ : من خاف الزنى من 
2 علئ من لم يَخفْ ذلك فيشدّد عليه ؛ لتكلّفه في الوطء الحرام بعد أن نقل 
حقّه إلى الشخص الذي زوّجها له من غير عْلْمَةٍ ولا داعية . 


ة الصُلْمة"2 ٠‏ والثاز 


ُ 

[ حكم اختلاف الشهود في تعبين زاوية البيت التي تمّ فيها الزنئ ] م 

ومن ذلك : قول أبي حنيفة وأحمد : إِلَّهُ لو شهد اثنان أَنَّهُ زنى بها ني © 
© هلذه الزاوية » واثنان علئ أنه زنئ بها في زاوية أخرئ. . قُبلت هنذه الشهادة 
ووجب الحد”” » مع قول مالك والشافعي : لا تُبل » ولا يجب الحد9؟ . 


7ق 


فالأول : مشدّد » والثاني : مخف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 
ويصحُ حمل الأول علئ : من قامت القرائن علئ عدم خوفه من الله ؛ 6 
فلم يُدرّأ عنه الحدٌ بشبهة اختلاف الشهود في محل وقوع الزنئ ٠‏ بخلاف من فا 
يخاف الله تعالى الذي حملنا القول الثاني عليه ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي م 
الميزان . 
وسمعت شيخ الإسلام زكريا رحمه الله يقول : ( ليس اللّوم عل من * 


6 الكلمة ة ٠‏ انظر « المصباح المنير 6 (غ لم ) . 
(1)_انظر ‏ البناية شرح الهداية »781/5 ) ٠‏ وا الإنصاف 6( 184/1١‏ 

أ[ () انظر «المعونة علئ مذعب عالم المديئة ؛ ( ص1841 ٠)‏ وه مفني المحتاج ٠‏ 

( 454/6 ) ء وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص18 ) . 


مم وم هرودو دورو جو 

يَحُدُ المنّهم» وإّما اللو على المنّهم الذي فرّط في حفظ ظاهره عن الوقوع 
في الرذائل حتئ صار الناس يقبلون إضافتها إليه » ولو أنَّهُ كان حفظ ظاهره 1 
# عن ذلك لَمَا قبل النامُ إضافة شيء من النقائص إليه » بل كانوا بيرّؤوته 69 


© ويجيبون عنه ) . 


[ حكم سماع الشهادة بعد مضيّ زمانٍ طويل من الواقعة ] 
قول الأئمّة الثلاثة : إِنَّ الشهادة في الزنئ والقذف وشرب 7 
الخمر. . تسمّع بعد مضي زمانٍ طويل من الواقعة”2 ٠‏ مع قول أبي حنيفة : 
١‏ إِنّها لا تمع بعد تطاول المدّة إلا إذا كان للشهود عذرٌ ؛ كبعدهم عن 


ومن ذلك 


الإمام9؟ م 
فالأول : مشدّد » والثاني : فيه تخفيف ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي : 
الميزان . 


ووجه الأول : أنَّ ذلك حقٌّ لم :: لنا ما يبطله » وقد تكون الفتنة لم 
تخمد إلئ ذلك الوقت الذي يقام الحدٌ فيه . 


ووجه الثاني : أنَّ الفتنة قد تكون حَمَدَتْ » فتتحرّك الحميّة الجاهلية 
والنفسٌ ٠‏ فيتولّد من ذلك الفتنٌ الشديدةٌ » كما أنَّ الشارب كذلك قد يكون 


بقع له توبة صالحة . 


انظر « المدونة الكبرئ » ( 047/4 ) ٠‏ وه حلية العلماء » ٠ ) 7١/40‏ وه الهداية على 
مذعب الإمام أحمد 6( ص874 ) . 

قف إلا في حدٌ القذف خاصة فإنها تقبل وإن تقادم العهد ٠‏ وانظر * البناية شرح الهداية » 
0 


ورج + سرج ”يمرن + يدوج + وسدرج بورج بونج +؟ يد 


[ حكم سماع الإقرار بما يوجب الحدّ بعد مدّة ] 


ِّهُ لو أقرٌ بالزئئ علئ نفسه بعد مثّة. . 


ومن ذلك : قول أبي حنيفة : 


الثلاثة : إنَّ إقراره يُسمّع في الكل" . 
فالأول : فيه تفصيل. والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 
ووجه القول الأول من أحد شقَّي التفصيل : أنه لم يعرض ما يبطله . 1 
ووجه الشقّ الثاني منه في عدم قبول إقراره بالخمر : أنَّهُ حقٌ يتعلّق بالله © 
وحدهء بخلاف الزنئ والقذف ؛ فلذلك قال الإمام أبو حنيفة في شرب © 
الخمر : إِنَهُ لا يُسمَع - 


[ حكم ما لو حكم الحاكم بشهادةٍ ثم بان عدم أهليّة الشهود ] 
م ومن ذلك : قول أبي حنيفة : إذا حكم الحاكم بشهادة ثم بان فسقٌّ 
الشهود ٠‏ أو بانوا عبيداً أو كفاراً. . فلا ضمانَ عليه" ٠‏ مع قول مالك : إِنّهُ 
إن قامت البينة علئ فسقهم. . ضمن ؛ لتفريطه؟» ٠‏ ومع قول الشافعي : إن 


وعلة ذلك : أن الإقرار بشرب الخمر وحده لا يكفي لثبوت الحدٌ عند الحنفية إلا بوجود "© 
الرائحة ٠‏ وهي تتلاشئ بمضي الزمن ٠‏ وانظر ( 457/5 434 ) . 7 
انظر ‏ الإشراف علئ نكت مسائل الخلاف » ( 837/7 ) , وه رحمة الأمة في اختلاف (0 
الأئمة »( ص90؟ ) . 

انظر ٠‏ الهداية شرح البداية 6( ؟//1١٠‏ ) .وه التجريد 6( 5841//1١‏ ) . 

#اال ابم ٠‏ وفي ؛ رحمة الأمة في اختلاف الأنمة » ( ص/0؟ ) : - © 


. 
[ 
ْ 
: 


يضح ما حصل من ٠1"‏ 

فالأول : مخمّف . والثاني : مفصّل . وكذلك الثالث ؛ فرجع الأمر إلن 0 
تبتي الميزان . 

وتوجيه الأقوال الثلائة ظاهر . 


[ حكم خطأ الإمام فيما يستوفيه من الحدود والقصاص ] 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد في أحد قوليهما : ! 
ما يستوفيه الإمام من الحدود والقصاص ويخطئ فيه. 5 
المال”"؟ ٠‏ مع قول مالك : ِل مدر" ٠»‏ ومع قول الشافعي وأحمد في القول ٠‏ 
الآخر لهما : إِنَّهُعلى عاقلة الإمام9؟ , 


فالأول : فيه تخفيفاء والثاني : مخلّف ء والثالك + مقيدة على 


( وقال مالك : إن قامت البينة علئ فسفهم. . لم يضمن الحاكم ٠‏ وإن قامت البينة على (0 


الشرب والكفر. . ضمن ؛ لتفريطه ) ٠‏ وهو الموافق لما في ؛ المعونة على مذهب عالم بها 

المدينة 6( ص1075) 

) وهو مذهب الحنابلة . وانظر ١‏ البيان ( 581/1١‏ ) ء وذ المبدع (890/4) . 8 

) انظر : البحسر الرائق » (181/1) ء وه البيان»(١541/1‏ )؛ وةالإنصاف؛ © 
درس 

') قال في ١‏ المدوثة الكبرئ ؛ ( 307/4 ) : ( قلت : أرأيت ما أخطأ به الإمام من حد 7 

هولله : أيكون في بيت المال أم على الإمام في ماله أم يكون ذلك هدراً ؟ قال : 

ما سمعت هنذا من مالك . ولا بلغني فيه شيء ٠‏ وأرئ ذلك من خطأ الإمام » وتحمل : 

العاقلة من ذلك الثلثٌ فصاعداً ٠‏ وما كان دون الثلث ففي مال الإمام خاصة ) . 

انظر « البيان » 841/1١(‏ )ء وه الإنصاف ؛ ( 11١/1١‏ )ء وه رحمة الأمة في ,| 

اختلاف الأثمة ؛( ص98؟ ) . 


7 ونع وى وو ومسي وي 
2 العاقلة ؟ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 
وتوجيه الأقوال الثلائة ظاهر . 


[ حكم ما لو وطئ جارية زوجته بإذنها ] 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة : إِلَّه لو وطئ جارية زوجته بإذن زوجته له 
© في ذلك ؛ فإن قال : ظننت أَنّها حلّت لي بالإذا . فلا حدّ عليه » وإن 
؟ قال : علمتُ التحريم. . حُدَ'2 . مع قول مالك والشافعي : إِلَهُيُحدُ » وإن 
؟ كانانيا. ٠.‏ يُجم0" » ومع قول أحمد : يُجلّد معة جلدة2؟ . 


فالأول : فيه تخفيف من جهة ٠‏ وتشديد من 


أخرئ ٠‏ والثاني : 
م مشدّد ‏ والثالث : متوسّط ؛ فرجع الأمر إلى تبتي الميزان . 
ووجه الأول : العذر بالجهل بالتحريم في الشنٌ الأول منه . 
ووجه الثاني : عدم عذره بمثل ذلك ؛ لندرة خفاء تحريمه علن كل من © 
خالط أهل الإسلام ؛ إذ الوطء لا يُباح إلا بمِلكِ أو عقدٍ . 


1 


ووجه الثالث : أنه أمئ مشتبة مشتبة بين العلم والجهل ؛ فكان فيه الجلد . 


ومن ذلك : قول مالك في المشهور عنه ٠‏ والشافعي وأحمد : إِنَّ للسيد 


انظر « حاشية ابن عابدين ؟( 71/4 ) . 
فه (5) انظر :الإشراف علئ نكت مسائل الخلاف » (883/1): وه روضة الطالبين » 
لرصم). 

انظر « كشاف القناع »177/30 ) . وه رحمة الأمة في اختلاف الأثمة “( ص198 ) . " 


ل الى 
وأما السرقة : .فقال مالك وأحمد : ليس للسيد القطع”"؟ , وقال 
أصحاب الشافعي : للسيد ذلك في أصمٌ الوجهين ؛ لإطلاق الخبر”؟ , 
68 اومتهم مقلع يوز 
وقال أبو حنيفة : ليس للسيد إقامة الحدٌ في الكل ء بل يده إلى الإمام* . 
فإن كانت الأمة مزوّجة : فقال أبو حنيفة وأحمد : ليس للسيد حدُها 
بحالٍ » بل هو للإمام أو نائيه9؟, وقال مالك والشافعي : للسيد فعل ذلك 
بك حال0© ر 


(1) انظر «حاشية الصاوي على الشرح الصغير» ( 408/4 ٠)‏ وه مغني المحتاج » 
463/60 )وذ المبدع )755/0(١‏ . 
(1) انظر ه الكافي في فقه أهل المدينة 6(  ) 1١9/85‏ وة المبدع 6( /853/9) . 
(5) من ذلك : ما رواء الإمام ماا « الموطأ » (1/ 87): عن عمرة بنت عبد الرحمئن 
2 
: 
: 


أنها قالت موي ص وساي اا ا 

لها » ومعها غلام لبني عبد الله بن أبي بكر الصد 

خيط عليه خرقة خضراء ٠‏ قالت : فأخذ الغلام البُرْدَ ٠‏ ففتق عنه فاستخرجه ٠‏ وجعل 

. فلمًا قدمت المولاتان المدينة.‎ ٠ وخاط عليه‎ ٠ 
فكلمتنا‎ ٠ فلمًا فتقوا عنه وجدوا فيه الَيّدَ ولم يجدوا البرد  فكلّموا المرأنين‎ ٠ أهله‎ 
فسثل العبد عن‎ ٠ أو كتبتا إليها واتهمتا العبد‎ ٠ عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم‎ 
. ) فأمرت به عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقطعت يده‎ ٠ ذلك فاعترف‎ 

(4) انظر البيان 6(  )8280/15‏ 

(ة) انظر « التجريد 9( 5950//11 ) . 

400 انظر ه التجريد 950/116ه )ع وه المبدع 6( 7519/90 ) . 

م 0 « حاشية الصاري على الشرح الصغير » ( 408/4 )ء وه مغتي المحتاج © - 


ودج ودج وو مم 9 
فالأول : فيه تخفيف على السيد ام الحدٌ عل رقيقه ٠‏ والثاني 


فيه تشديد من حيث منع السيد من إقامة الحدّ في رقيقه بالقطع ٠‏ وفيه تخفيف 
من حيث إباحة ذلك له . والثالث : مشدّد على السيد . 


والأول م المسألة الثاية تي الأمة المزلئجة : مشدّد على السيد ٠‏ والثاني ( 
أ نه : مخدّف عليه ؛ فرجع الأمر في المسألتين إلئ مرتبتي الميزان . 
0 ووجه الأول من المسألة الأولئ : كون العبد معدوداً من مال السيد ؛ فله 7 
تفويت المنفعة فيه علئ نفسه ؛ إيثاراً لحقٌ الله عرَّ وجلّ ٠.‏ 
7 ووجه الثاني : كون إقامة الحدود بالأصالة من منصب الإمام الأعظم ؛ 1 
فكان مقدّماً في ذلك على السيد ؛ لكونه أتمٌ نظراً منه غالباً » وإنّما جعل ١‏ 
الشارع إقامة الحدود إلى الإمام الأعظم دون كلّ من قدر على إقامتها من © 
0 المتغلّية ونحوهم ؛ دفعاً للفساد في الأرض ؛ لغلبة عدم قدرة الرعية علئ رد ' 
نفوسهم عن تنفيذ غضبهم في بعضهم بعضاً ؛ حمية جاهلية لا نصرةً للإسلام © 
والشريعة » بخلاف الإمام الأعظم أو نائبه ؛ ليس له غرض عند أحد دون ©ه) 
أحد غالب ٠‏ ويقدر عل أن يُنفِذ غضبه في غيره ولا عكسسّ ٠‏ فإذا قتل الإمام © 
شخصاً ولو ظلماً. . لا يقدر عصبته أن يقتلوا الإمام لأجله عادةٌ . 

وقد رأيت شخصاً قُتل أخوه ٠‏ فقتل قاتلهُ ٠‏ فرجع أهل المقتول الثاني 7 
فقتلوا الأخ وأولاد عمّهِ ٠‏ فبلغ القتل ثلائين رجلاً ٠‏ ولو أن القتل كان علئ يد ' 
الإمام ما قُتل أحدٌ زائد على القاتل الأول . 1 

فعُلِم : أنَّ السيد لا يُخاذ 


#اساللن ا للج 9 


من إقامته الحدّ علئ رقيقه فتنة. فهو 


(403/0 ).وه رحمة الأمة في اختلاف الأثمة 6( ص198) 


5 


وب توح الوح ودس موس وبي بجوو وجو 
ا 


لا و عي 


انب لاا قم لوقه احور سف قنك مما يظهر به 7 


الأول : فيه تخفيف . والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي " 
الميزان . 3 

ووجه الأول : عدم تحقٌّنا منها ما يوجب الح ؛ لاحتمال أَنّها وُططِنت , 
6 أ وهي نائمة أو مغمئ عليها ء فحملت من ذلك الوطء . 
28 وقد روى البيهقي : ( أنَّ امرأةٌ لازوج لها أني بها إن عمر بن الخطاب 
١‏ ري عرصي مجنوها لي » فقال عمر للحاضرين : الذي عندي أنَّ 
ا هنذه ماهي من أهل التهمة ٠»‏ ثمّ استفهمها عن شأنها » فقالت : يا أمير 8 
"أ المؤمنين ‏ إني امأ أرعى الغم ء » وإذا دخلت في صلاتي فربّما غلب علي 


ٍ 
وتقوا + رمث ١‏ أو يط به 0 
ة ٠‏ ولا يُبّل قولها في الشبهة 
3 
4 


06 
(1) انظر « التجريد » ( ٠) 8748/٠١‏ وه حاشية البجيرمي على الخطيب ؛ (18/9). 
وه المغني 104/406 


(9) انظر ضيه ٠‏ وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص1988 ) . 


4 ليع في مين ساني نزما لقن اعت ملكا : 
علمي ؛ فقال لها عمر رضي الله عنه : وذلك ظنّْي بكِ . ودرأ عنها الحدّ ) ,) 
وقد حَكَيِتُ ذلك لزوجتي الأمة الصالحة أمّ عبد الرحمئن ٠‏ فقالت : إِنَّ 
الولد لا يتخلق إلا من ماء الرجل والمرأة معاً » وإذا كانت غائبة العفل فلا © 
شعور لها بلدّة جماع ذلك الرجل حتئ يخرج ماؤها . وت الولد من ماء © 

واحد من خخصائص عيسئ عليه الصلاة السلام . 

قالت : والذي عندي أنّها شعرت بوطء الرجل لها فخرج ماؤها . ولنكن . 
استحيت من الناس ٠‏ فأورث ذلك شبهة عند عمر » فدرأ الحدَّ عنها , لا أنه ؟ 
سلّم لها قولها مطلقاً . 

فقلت لها وق رو ماله القراع احطمت بعد تزع الرجزر متها + . 
فاختلط منيُها بمنيّه الباقي في رحمها » من ذلك الولد ء أو أنّها كانت 


من ورثة أمٌ عيسئ في المقام ‏ فكما قام نفخٌ المَلّك في ذيل قميص مريم مقامّ 8 
ماءِ الزوج. . كذلك قام مقامٌ نفخ مَلَكِ أو شيطانٍ في ذيل هلذه المرأة مقامً 
ماء الزوج أو السيّد عادة . 


فقالت : هلذا بعيد . انتهئن . 
وأمًا وجه قول مالك الذي هو مقابل قول الأئمّة الثلاثة ‏ : إِنّها تُحدٌ : 
© فهو لعدم إبدائها شبهة يُدرَأ بها الحدُ عنها عنده ٠‏ فاعلم ذلك . والحمد لله © 


رب العالمين . 
5 © هه 


بإسب ءدالقآف 


[ مسائل الاتفاق في باب حدّ القذف ] 

4 اتفق الأئمّة على : أنَّ الحرّ البالغ العاقل المسلم المختار إذا قذف حرا 0 
عاقلاً بالغ مسلماً عفيفاً لم يُحدّ في زئى في سالف الزمان ٠‏ أو قذف حرّة © 
بالغة عافلة مسلمة عفيفة غير ماعن لم تح في زن بصريح الزن ٠‏ أو كان © 
في غير دار الحرب » وطلب المقذوف بنفسه إقامة حدٌ القذف. . لزمه "في 

ثمانون جلدة . أنه لا يُزاد على ثمانين » وعلئ : أنَّ حدّ العيد في القذف 
نصف حدٌ الحر » وبه قال كافة العلماء » خلافاً للأوزاعي ؛ فإنّهُ قال : حك 
العبد كحدٌ الحو . 


ذّ 


وكذلك اتفقوا علئ : أنَّ الح لا يُحدٌ في قذف عبده ٠‏ وبه قال كا 
الفقهاء » خلافاً لداود فيما حُكِي عنه أنّهُ قال : قاذف العبد والأمة 


8 واتفقوا مين : أن القاقف إذا أت بنيئة عن نما ذكرء -. سقط عنه بها‎ ١ 
1 ١ 


8 الحدٌّ ٠‏ وكذلك اتفقوا علئ : أنَّ القاذف إذا لم يتب لا بل له شهادة . 0 


هنذا ما وجدته في الباب من مسائل الاتفاق7؟ . 
وأمًا ما اختلفوا فيه : 


(1) انظر ه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ( ص1598- 588 ) . 


[ حكم ما لو قذف جماعة ] 
فمن ذلك : قول أبي حنيفة ومالك في المشهور عنه : إُِّ لو قذف 

جماعة. . حُدّ حذاً واحداً ؛ سواء قذفهم معاً أو مرثاًء بكلمة أو بكلمتين 

َي أو بكلمات”" . مع قول الشافعي في أحد قوليه : إَِّهيُحدُ لكل واحد حدًا؟" ٠‏ 

أقيم 

عليه حدٌّ واحدء أو بكلمات. . فلكلٌ واحد حدٌّ ٠‏ والثاني من روايتي 

أحمد : نهم إن طلبوه متفرّقين حُدٌ لكل واحد منهم حدا؟؟ . 

فالأول : فيه تخفيف , والثاني : مشدّد . والثالث : مفصّل . وكذلك 

ما بعده ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 
ولكلٌ من هلذه الأقوال وجه لا يخفئ على القن . 


ومع قول أحمد في أشهر الروايتين عنه : إَُِّ إن قذفهم بكلمة واحدة. . 


[ حكم التعريض بالقذف ] 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة : إنَّ التعريض لا يوجب الحدّ وإن نوئ به 
القذف” . مع قول مالك : إِنهُ يوجب الحدٌ على الإطلاق”*© ٠‏ ومع قول وإ 
الشافعي : إِنَهُ إن نوئ به القذف وفسّره به.. وجب الحد "© ٠‏ ومع قول 


ابن عابدين 2( 91/4 ) ٠‏ وه حاشية الدسوقي 2( 859//4) . 

, )171-43١/150 5 لييان‎ 

2 انظر « كشاف القناع »( 1١4/7‏ ) , وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص88 ؟ ) . 
(4) انظر « التجريد 6 (0/11موه) . 

(5) انظر ‏ المعونة علئ مذهب عالم المدينة (٠‏ 1401 ) . 

انظر ه حلية العلماء » (8/ 88) . 


4 


الحقاق [شوزوي: : إِنَّهُ يوجب الحدّ على الإطلاق ٠‏ والرواية الأخرئ 
كمذهب الشافعي© . ا 
الأول + مك على القاذف . والثاني : مشدّد عليه » والثالث : 
مفصّل » وكذلك إحدئ روايتي أحمد ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي بتي الميزان . 
ووجه الأول : خقّة أمر التعريض في الأذئ عادة » وهو خاصٌٌ بأصحاب 


الرعونات النفسانية ٠‏ أو الأكابر الذين لا يراعون الخلق من الأولياء رضي الله < 


تعالئ عنهم . 
ووجه الثاني : ثقله على غالب الناس . وهو خاصٌ بالأكابر من أهل : 


| الدنيا الذين يراعون ناموسهم عند الخلق . 


ومنه يُعلّم توجيه قول الشافعي وأحمد . 


ويصحٌ أن يُقال : وجه الأول(" : أنَّ فائل ذلك لا يخلو من قصدٍ أحدٍ بذلك 
0 في نفسه » فتأخذ له حقّهُ منه وإن كما لا نعلم عينه ؛ تطهيراً لذلك القاذف . 


وقد كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يضرب الحدّ في التعريض » 


وإذا قال له القاذف : لم أرد أحداً معيناً بذلك.. يقول له عمر رضي الله 
6 عند ءْآوَوكه طن من فقت 


ووجه الثاني؟ : أنَّ قذف غير المعيّن لا يحصل به كبيرٌُ أذ للناس ؟؛ 1 


4 لأذّكلٌ واحد يقول : المراد بذلك غيري . 


. ) وه رحمة الأمة ف “ف الأئمة ؛ ( ص24 ؟‎ ٠ ) 84/4 (* المغني‎ ٠ 
العلّه يقصد بالأول : القولَ الأول للإمام أحمد : إِنَّهُ يوجب الحدّ على الإطلاق‎ 
. ) 1590٠4 (١ المصنف‎ ١ وَرْكْه : أَوجيْه » والآثر رواه عبد الرزاق في‎ 
. العلّه يقصد بالثائي : الرواية الأخرئ عن الإمام أحمد‎ 


[ حكم ما لو قال لعربي : يا نبطئٌ » ونحو ذلك ] 

ومن ذلك : قول مالك : إِنَّهُ لو قال لعربيٌ : يا نبطيٌ أو يا روم أو 
يا بربريٌ » أو لفارسي : يا روميٌ » أو لرومي : يا فارسيٌ ٠‏ ولم يكن في 
بلده مّن هلذه صفته. . كان عليه الحدٌ”"2 » مع قول الأئمّة الثلاثة : إِنَّهُ 
لاحدّ عليه" , 


فالأول : مشدّد , والثاني : مخقّف ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 
ووجه الأول : سدٌ باب الأذئ جملة ؛ لما فيه من رائحة الطعن في نسبه 


ورّمي والدته بالزنئ . 


ومن ذلك : قول أبي 
© للمقذوف أن يسقطه . ولا أ 


بر منه ٠‏ وإن مات لم يورّث عنه0" ٠‏ مع 
قول الشافعي وأحمد في أظهر روايتيه : إِنَّهُ حقٌ للمقذوف ؛ فلا يُستوقّئ إلاه 


طًْ 


2 


؟ )١(‏ كذا في النسخ التي بين يدي ٠‏ وفي : رحمة الأمة في اختلاف الأثمة ؛ ( ص 104 ) : 
( آبائه ) بدل ( بلده ) » وهو الموافق لما في ؛ عيون المسائل »( ص45 ) 

(1) انظر ‏ البناية شرح الهداية » (574/1) ٠»‏ وه البيان» ( 410/11 ٠)‏ وه المبدع ٠‏ , 
الما 

انظر « حاشية ابن عابدين » ( 87/4 ) 


ماد :كاتنت دري 
في المشهور عنه ٠‏ إلا أنه قال : مت ُفع إلى السلطان. . لم يملك المقذوف (إ 
الإسقاط9؟ . 


يدث عنه : ويه قال مالك 


فالأول : 


تشديد على القاذف ٠‏ والثائي : فيه تخفيف عليه . 
ووجه قول مالك في صورة الرفع إلى السلطان : ما ورد في الصحيح من 
م وجوب الحكم بإقامة الحدٌ إذا دُفع إليه ٠‏ وتحريم قبول الشفاعة في 
, إسقاطه” ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 

4 وسمعت شيخ الإسلام زكريا رحمه الله يقول : (كلُ شيء وقع فيه 
العبد من المعاصي . . فله وجهان : وجه إلى حقّ الله تعالى من حيث تعدّي 
ذلك العاصي حدوة الله » ووجه إلى العبد ٠‏ فإذا أبرأ العبد من حم برئ 


وبقيّ حت الله تعالئ ٠‏ والعبدٌ فيه تحت مشيئة الله تعالئ ؛ إن شاء عذَّبه » 
وإذشاء عفاعنه ) . 


قال : ( وليس لنا حقٌّ في الوجود إلا وهو مركب من فعل العبد وإرادة 


ن(١٠/2)4.7‏ © 
الصفة1). 


انظر ‏ المعوئة على مذهب عالم المديئة ؛ ( ص ٠ )141١‏ 
وه الإنصاف ©( 7٠٠١ /٠١‏ ) , وه رحمة الأمة في اختلاف الأث 
ألم (؟) من ذلك : الحديث الذي رواه البخاري ( 5400 ) » ومسلم ( 1784 ) عن السيدة 
رضي الله : أنَّ فريشاً أهمّهم شان المرأة المخزوميّة التي سرقت ٠‏ فقالوا : ومن 

يكلّم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقالوا : ومن يجت : 
زيد » حثِ رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ فكلّمه أسامة 
عليه وسلم انشقع لي سنا من حدرد 18 6 د ٠‏ ثم قال اينم 


الحقّ تعالئ ٠‏ وليس لنا حقٌّ متمحض لله تعالئ أو غير متمحخض فر 


١ 0 

وللعبد مدخل فيه ) . 

قال : ( وقد أجمع القوم علئ : أنَّ وقوع انتقام الربوبية لا يكون إلا لحن © 
الخلق ٠‏ وإلا فالربوبية لا تنتقم لنفسها ؛ لكونها فاعلة في الحقيقة وخالقة 
لذلك الفعل ) انتهئ . 

وكان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ومحمد بن سيرين وغيرهما إذا 
وقع أحد في عِرْضهم » وطلب منهم أن يحاللوه. . يقولون له : ( إِنَّ الله 
تعالئ حرّم أعراض المؤمنين ؛ فلا نبيحها ونحلّلها لك » وللكن غفر الله لك 
يا أخي )30 , والله أعلم . 


[ حكم توريث حدٌ القذف ] 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة : إِنَّ حدٌ القذف لا يورّث » وللكنّه يسقط 
بموت المقذوف” . مع قول مالك والشافعي : إِنَهُيورَث9؟ . 
وفيمن يرثه ثلاثةٌ أوجه لأصحاب الشافعي : 
أحدها : جميع الورثة من الرجال والنساء . 


والثاني : ذوو الأنساب ؛ فخرج منه الزوجان . 


(1) سيق تخريجه )194/١(‏ . 
(1) انظر « حاشية ابن عابدين *( 88/4 ) . 
(5) انظر « المعونة علئ مذهب عالم المدينة ؛( ص١141‏ ) ء وه البيان 6( 409//٠١‏ ) . 


توم هدرم هسرع هدوع وسو لوسرو بي 
والثالث : العصبات دون النساء2؟ , 
فالأول : مخقّف على القاذف بكونه ليس للورثة وغيرهم المطالبةٌ به ٠‏ 
والثاني : فيه تشديد عليه . 
ووجه الوجه الأول فيمن يرثه : القياس على الأموال . 
ووجه الوجه الثاني : أنَّ الزوجين يصحٌ افتراقهما وإبدال كل واحد غير ,. 
صاحبه ٠‏ ويصير يخرج سرّه عليه وينسى الأول » ولا هلكذا القرابة من 00 
الس م 
ووجه الثالث من الأوجه : شدّة ارتباط العصبة ببعضهم بعضاً . فكانوا © 
أشدّ تعلق وارتباطا بالمقذوف من مطلق الورثة ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي © 


الميزان ؛ والله تعالئ أعلم . 


[ مسائل الإجماع والاتفاق في باب السرقة ] 


أجمع الأئمّة علئ : أنَّ الجرز معتبر في وجوب القطع . 1 
واتفقوا علئ : أنَّهُ إذا اشترك جماعة في سرقة » فحصل لكل واحد منهم 
للم نصاب. . أن عن كل واحد منهم القطع . 1 

واتفقوا علئ : أَنّهُ إذا سرق قُطعت يده اليمنئ ٠‏ فإذا سرق ثانياً تُطعت 
رجله اليسرئ . 

واتفقوا علئ : أنَّ العين المسروقة يجب ردُّها إن كانت باقية » وعلئ : 
أنّ الوالدين وإن علوا. . لا يُقطعون بسرقة مال أولادهم . وعلئ : أنَّ من 
كسر صنماً من ذهب. . لا ضمانَ عليه » وعلئ : أنَّهُ إذا سرق من المغنم ١‏ 
وهو من غير أهله. . قطِع . 

وأجمعوا علئ : أنَّ السارق إذا وجب عليه القطع وكان ذلك أول سرقته 
وهو صحيح الأطراف. . فإنَهُ يَأ بيده اليمنئ من مفصل الكنففٌّء ثم 
يُحسّم » ثم إن عاد فسرق ثانياً فوجب عليه القطع . . أَنَُ فطع رجله اليسرئ 
من مَفْصِل القدم ٠‏ ثم يحسم , وأنَّهُ إذا لم يكن له الطرفٌ المستحقٌ قطعه أن 
يُقطع ما بعده . 


ا ا ا ا ا ا ل ل 
هنذا ما وجدته من مسائل الإجماع والاتفاق97© . 
وأمًا ما اختلفوا فيه : 


[ نصاب القطع في السرقة ] 


قمن ذلك : قول أبي حنيفة : نصاب السرقة دينارٌ أو عشرةٌ دراهمَ ٠‏ أو 


١ 
ثلائةٌ دراهم » أو ما قيمته ثلاثة دراهم”" . ومع قول الشافعي : هو ربع دينار‎ 
0 . من الدراهم وغيرها»‎ 
فالأول : مختّف في القطع » مشدّد في قدر النصاب ء والثاني : مخّف بن‎ 
في أمر النصاب : مشدّد في أمر القطع . وكذلك قول الشافعي ؛ فرجع الأمر‎ ) 
. إلى مرتبتي الميزان‎ 
| وتوجيه الأقوال الثلاثة : راجع للاختلاف في ثمن‎ 
يُقطع في ثمنه*2 ؛ فعند أبي حنيفة‎ 
. فكلُ حاكم له القطع بما قاله إمامه‎ ٠ أنّهُ كان ربع دينار‎ 


الذي ورد أَنَّهُ 


أنَّ ثمنه كان ديناراً » وعند مالك © 


وأحمد والشافعي 


(1). انظره رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ©( صض :17 ) , وما بعدها . 

(5) انظر ه البناية شرح الهداية (٠‏ 4/80 ) 

(؟) انظر ٠‏ المعونة علئ مذهب عالم المدينة» ( ص14!8 ), وه كشاف القناع * 
رص : 

© (4) انظر ه البيان ( 457/17 ) ٠‏ وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة (٠‏ ص50 ) . 

(ه) من ذلك : مارواه البخاري ( 7/44 ) , ومسلم ( 1748 ) عن السيدة عائشة رضي الله 

عنها قالت : ( لم تثقطع يدُ سار علئ عهد النيّ صلى الله عليه وسلم في أدنئ من ثمن 

المجنٌ ؛ ترس أو حَجّفة ٠‏ وكان كل واحد منهما ذا ثمن ) . 


سر عون 


ولا يخفئ أن أشدّ أقوال الأثمّة في هلذه المسألة ورعاً في حرمة المؤمن 
إذا سرق.. قولٌ الإمام أبي حنيفة ٠‏ كما أنَّ أشدّهم ورعاً في حرمة 


الأموال. . أقوالُ بقية الأئمّة . م 
وحاصل الأمر : أنَّ من الأئمّة : من راعئ حرمة الدماء ٠‏ ومنهم د 
راعئ حرمة الأموال . ١‏ 
٠.‏ 

ذُ 

[ صفة الجرز في السرقة ] ف 

ومن ذلك : قول أبي إِنَّ صفة الجرز الذي يقطع من سرق منه. ٠‏ (8 


هو أن يكون حرزاً لشيء من الأموال , فكلُ ما كان حرزاً لشيء منها. ا 
# حرزاً لجميعها”'؟ . مع قول الأئمّة الثلاثة : إنّهُ يختلف باختلاف الأموالٍ ٠‏ 8" 
) والعرفٌ معتبدٌ في ذلك9© . م 
فالأول : مشدّد في أمر الحرز عبس مو 
كحرز غيره من الأمتعة الخسيسة » د 
قد تبع العرفّ في ذلك ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 

ووجه الأول : أنَّ حرمة مال المسلم أو غيره.. لا فرق بين قليله 
وكثيره ؟ فما كان حرزاً لدرهم ثقرة؟؟ 


٠٠‏ فهو حرز لإِرْدتِ من الذهب؟» 


, ) 40 /8/ (» انظر « البناية شرح الهداية‎ 1١ 

(؟) انظر «الذخيرة» ( 118/11 )+ وه البيان» (444/15): و«البدع؛ 
( 44/9 )ء وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛( ص150) . 

() الثقرة : القطعة المذابة من الفضة . انظر ‏ المصباح المنير 6( ن قر » 

(4) الإزدثِ : مكيال ضخم من مكاييل أهل مصر . انظر « الصحاح ©( ردب ) . 


التعربت وجو الذغب والحرير ؟! 

وقد قال تعالئ لمحمد صلى الله عليه وسلم : «خُذ وأ يأل » 
[الاعراف : 154] ؛ يعني : إذا لم نوح إليك في معرفةٍ مقدارٍ شيء. . فاعمل 
بالعرف فيه ؛ فصار العرف من توابع الشرع علئ هلذا . 

والعرف : هو كل ما تعارفه الناس بينهم مع موافقته لقواعد الشريعة + 
فليس هو من قسم القانون » خلافاً لبعضهم . 


[ حكم القطع في سرقة ما يسرع فسادُةٌ ] 
ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : يب القع ينم سرع ناذه زتربلع:" 
© الحدٌ الذي يُقطّ في مثله بالقيمة0 ع مع قول أبي 3 إِنَّهُ لا قطم فيه © 
أ" وإن بلغت قيمته نصابا؟؟ , 


فالأول : مشدّد في القطع ٠‏ والثاني : مخمّف فيه ؛ فرجع الأمر إلى * 


إل : الاحتياط لبراءة الذمّة من حقوق الخلق . 


ووجه الثاني : الاحتياط في قطع عضو المسلم كن :يداني : 
استحالته عادةً ٠‏ بخلاف النقود والثياب » ونحو ذلك مما يمع به مع بقاء 


م )١‏ انظر «عيون المسائل ؛ (ص438 )ء وه البيان» ( 457/17 ٠)‏ وه المبدع ٠‏ 
لس 
5 انظر« البناية شرح الهداية 6( 17/89 ) ء وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص950) . 


1 ل عيت ؛ فإ شد في الحرمة . لا سيما إذاكان الطعام في أيام الرخاء » فا , 5 
يأر خف على اليس أكر من أي اند ٠‏ 


أ تكون أشدٌ على صاحبه من الذهب والجوهر 


5 5 
[ حكم من سرق تمراً معلقاً من غير حِرْزِ ] 
ومن ذلك : قول الأئئّة الثلائة : إنَّ من سرق تمرا معلّقاً على الشجر ولم 
يكن مُحْرّزَاً بحرز. . يجب عليه قيمته0© 
0 


» مع قول أحمد : تجب قيمته # 


4 
6 


يي فيعتين ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 
ووجه الأول : مراعاة حرمة السارق 


فالأول : مخقّف بوجوب القيمة الواحدة ٠‏ والثاني : مشدّد بوجوب ٠‏ 


ووجه الثاني : مراعاة حرمة المال . 
فلكلٌ وجه ٠‏ والأمر في مثل ذلك راجع للإمام أو نائبه . 


[ حكم جاحد العاريّة ] 


ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنَّ جاحد العاريّة يُقطع إذا بلغت قيمة © 
ذلك نصاباً ٠‏ مع قول أبي حنيفة : إن ل يُقطع ولو بلغت قيمته نصابة؟؟ . 


ائق 518/60 ) :وه البيان 64/86) . 
(1) انظره المبدع 6( 9/ 444 ) ء وه رحمة الأمة في اختلاف || (ص١50؟).‏ 
(5) كذا في النسخ التي بين يدي ٠‏ ويبدو أن الحكم المذكور هنا لمسألة أخرئ ؛ إذ قال في - 


مرتبتي الميزان . 


فالأول : مشدّد في القطع . والثاني : مخّف فيه ؟ فرجع الأمر !| ا 


ووجه الأول : أنَّ جعلَ العارئة عنده كجعلها في حرز ؛ بجامع أنه © 


استأمنه علئ حفظها . فكان جحده لها كفتح الحرز وأخذهاء لا سيما فر 


ما ورد في الحديث من أَنّها مضمونة29 . 


. 


1 0 
ووجه الثاني : أن المعير هو المفرّط في إعارة مَنْ لا يؤمن منه الجحد ٠‏ بم" 


فلمًا استأمنه أولاً كان من المعروف عدمٌ قطعه ثانياً إذا عرضت له الخيانة . 


أحمد : 


بدا 


و 

[ حكم جاحد الوديعة ] ٠.‏ 

ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : ِنَّ جاحد الوديعة لا يُقطع ٠‏ مع قول 9 
ُقطع 99 . 8 
71 

١‏ رحمة الآمة في اختلاف الأئمة » ( ص "55 ) : ( وهل يُقطع سارق الحطب؟ قال ويم 


: لا يقطع وإن بلغت قيمة المسروق نصاباً » وقال الشافعي ومالك وأحمد : 0 


ع 
يقطع إذا بلغت قيمته نصاباً 
وهل يقطع جاحد العارية ؟ قال أبو حنيقة ومالك والشافعي : لا يقطع ٠‏ وقال أحمد م 
يقطع ) ٠‏ والقطع عند الحنابلة هو رواية مرجوحة عندهم ٠‏ وانظر « تبيين الحقان 0 
(1007/5). ودحاشية الخرشي » 97/8 ) ٠‏ وه تحفة المحتاج ؟ (144/4): 
و« المبدع 459/800١‏ ) . 0 
سبق تخريجه ( 8481/1 ) م7 
الحكم المذكور هنا هو حكم جاحد العارية وقد أشرت لذلك في الحاشية عند م 
المسألة السابقة ٠‏ أثًا جاحد الوديعة فلا يُقطع با! ء وانظر ‏ تبيين الحقائق » 
(/10097)ء ودحاشية الخرشي » (91/8)ء و تحفة المحتاج ؟ (144/4): 

وه المبدع 458/902 ) . 


الأول : مخّف , والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إل مرتبتي الميزان . 
وتوجيههما : يُعلم من توجيه العاريّة قبله ٠‏ 


[ حكم ما لو اشترك جماعة في سرقة نصاب ] م 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة والشافعي : إِنَّهُ لا قط علئ جماعة اشتركوا 9 
في سرقة تصاب10؟ . مع قول مالك : إنّهم إذا كانوا لا يحتاجون إل تعاون فم 
عليه.. قُيلِعوا : وإن كان مما لا يمكن الانفراد يحمله.. نقولان 0 
لأصحابة"؟ . 5 
فالأول : مخقّف على السارقين ن ١‏ والثاني : فيه تفصيل ؛ فرجع الأمر 
إلى مرتبتي الميزان . هَّ 
ووجه الأول : مراعاة عظمة عضو الآدمي وتحقير أمر الدنيا هٍِ 
ووجه الأول من شئَّي التفصيل عكسه . 1 


[ حكم ما لو اشتركا في نْب فناول الداخلٌ المتاعٌ للآخر وهو خارج ] 
ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنّهُ لو اشترك اثنان في تَقْبٍ ٠‏ قدخل 
أحدهما وأخذ المتاع ٠‏ وناوله الآخر وهو خارج الحرز ء أو رمئ به إليه | 


. ) 441/15 (1 ؛ وه البيان‎ ) 1١ /8/ ( » انظر « البناية شرح الهداية‎ )١( 
٠) انظر ؛ الذخيرة » ( 114/15 ) ؛ وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ((ص*5؟‎ )١( 6 
وإن اشترك‎ 0( : ) 130/٠١ (6 الإنصاف‎ ١ قال في‎ ٠ ومذهب الحتابا : أنّهم يُقطعون‎ 
» » أو أخرج كل واحد جزءا‎ ٠ سواء أخرجوه جملة‎ ٠ جماعة في سرقة نصاب. . قُطعوا‎ 
. ) وهلذا المذهب » نصصّ عليه » وعليه الأصحاب‎ 


0 . فعلى الداخل القطع دون الخارج”2 » مع قول أبي حنيفة : إنهُ 
يال قطع علن واحد منهم”" . 

فالأول : مشدّد على الداخل في القطع ٠‏ والثاني : مخقّف عليه وعلى 
الخارج ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 

ووجه الأول : أنَّ الداخلَ هو السارقٌ حقيقة ٠‏ والخارج كالوديع . 

ووجه الثاني : عدم استقلال واحد منهما بالتَّب والإخراج اللّذين 

لا تكمُل السرقة إلا بهما جميعاً عرفاً . فلذلك كان ةا 
منهما ؛ تعظيماً لحرمتهما واحتقاراً لأمر الدنيا . 0 
1 
1 


ومن ذلك : قول أبي حنيفة وأحمد : إِنَّهُ لو اشترك جماعة في نقب وإ 


1 
: [ حكم ما لواش اشتركوا في نَقبٍ ودخلوا فأخرج بعضهم نصابا دون اباقين ] 
: 
١‏ 


١‏ ودخلوا الحرز ٠‏ وأخرج بعضهم نصاباً ولم يُخرِج الباقون شيئاً » ولا أعانوا 
أ الاخريج . . وجب القطع على الجماعة كلّهم9؟ » مع قول مالك فم 
0 والشافعي : إِنهُ لا يُقطع إلا من أخرج . 

4 فالأول : مشدّد علئ من ساعد في النّقب ولم يُخرج ولم يعن » 


: المعونة علئ مذهب عالم المديثة ٠‏ ( ص1454 ) ٠‏ وه البيان » ( 435/11 ). ا 
وا الإنصاف ؛( 0138/٠١‏ 


(صنة). 
انظر « البناية شرح الهداية » ( /9/ 44 ) ٠‏ وة الميدع 6( 450//9 ) . 
انظر ٠‏ المعونة على مذعب عالم المدينة ؛ ( صس1455 ٠)‏ وه اليان » ( 445/15 ٠)‏ ,) 
عور وس و عند 


ا 0 الذي لم تخرج المتاع ؛ فرجع الأب إلئ 
لم مرتبتي الميزان . 
وتوجبه القولين يُعُلّم من المسائل التي مضت . . 


[ حكم ما لو اشتركا في نَفْبٍ ودخل أحدهما ْ 


2 


وقرّبٍ المتاع إلى التَّب فأخرجه الآخر ] 

ومن ذلك : قول أبي حنيفة : لو نقب شخصان حرزاً » ودخل أحدهما 
وقرّب المتاع إلى النقب وتركه ٠‏ فأدخل الخارج يده فأخرجه من الحرز. 
فلا قطم عليهما('2 » مع قول مالك : إنَّ الذي أخرجه يُقطّع قولاً واحداً » 
وفي الذي قرّبه لأصحابه. . قولان'" . ومع قول الشافعي في أصحٌ قوليه : 
نه يُقَطّع الُخرج خاصّة”" » ومع قول أحمد : عليهما القطع جميعا؟؟ م 

فالأول : مخقّف ء والثاتي وان سويت اع 5 
مشدّد على المُخرج ٠‏ مختّف على غيره ٠‏ بن د 
والرابع ماسح وي بو رمو 
الميزان . هً 

وتوجيهها يُعلّم من توجيه المسائل السابقة . م 


تخفيف للذي قرب . وا 


شرح الهداية 6( 40/9 ) 

ان المعؤنة على ملحب غالم المنينة ؟( 61415 . 
() انظر « مغني المحتاج 6( 448/9 ) . 
(4) انظر « المبدع 200/006 )2 


رحمة الأمة في اختلاف الأئمة 6( ص 111 ) . 


[ حكم التبّاش 0 ] 
ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إنَّ الاش يُقطّع”" » مع قول أبي حنيفة + 
وحده : إِنَّهُ لا يُقطّع 9" , 
فالأول : مشدّد على انياش » والثاني : مختّف عليه ؛ فرجع الأمر إلى 
مرتبتي الميزان . 
ووجه الأول : أنَّ اللّحد أو الشقّ كالحرز لكفن الميت بعد ردم التراب '" 
عليه , مع زيادة الاعتبار وقيام النفرة من الميت + 
ووجه الثاني : أنَّ ذلك ليس بحرز عادة . 
ويصحٌ حمل الأول : على القساقي المُحكّمة في السدّ » والثاني : علئ 8 
© ما كان بالضدٌ من ذلك . مع غفلة اللصُ غالباً عن مراقبة الله تعالى وعن 0 
8 الاعتبار بالموت ونحو ذلك . 


[ حكم القطع بسرقة ستارة الكعبة ] 
ومن ذلك : قول الشافعي وأحمد : إنَّ مَنْ سرق مِنْ ستارة الكعبة ما يبلغ 


القبور ؛ أي : يُخرج ما فيها من أكفان ونحوه . انظر « المصباح 0 

المنير 6( باش ) . , 

(1) انظر « المعوئة على مذهب عالم المدينة » ( ص١145‏ ) ٠‏ وه الييان» ( 440/15 ٠)‏ ( 

١ . 0193/1١0١ و الإنصاف‎ 

ل[ 0) انظر البناية شرح الهداية ؛ 77/9 ) : وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » 
/ ص91 


ميلع" ٠‏ مع قول أبي حنيفة ومالك : نلا يقطع"؟ . 
فالأول : مشدّد خاصٌ بمن دخل الإيمان قلبه » وعرف عظمة حرمة 
٠‏ الكعبة ونسبتها إلئ حضرة الله تعالى الخاصّة ثم انتهك حرمتها . 

والثاني : مخقّف خاصٌ برّعاع الناس الذين عَلْظ حجابهم ٠‏ وجهلوا 
كونّهم في حضرة الله تعالى » وغابوا عن تعظيمها ؛ فلذلك خمّف هلذان 
الإمامان عليهم . 

وقد أجمع أهل الكشف على : أَنَّهُ لا يصحٌ لعبد أن يعصي أمر الله تعالى 
على الكشف والشهود له أبداً ٠‏ فلا بدٌ له من حجاب أ: ظنه في الله تعال © 


أن يغفر له ذلك الذنب ولا يؤاخذه به ؛ فإنه لو ظنٌ أنه يؤاخذه به ما وقع في 
أ ذلك الذنب . / 


ويؤيّده : حديث الحكيم الترمذي في ١‏ نوادر الأصول » مرفوعاً : أنَّ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « إذا أرادً الله تعالئ إنفادً قضائه © 
وقدره. . سلب ذوي العقولٍ عقولّهم . حتئ إذا أمضئ قضاءَه وقدرَة فيهم. . هٍِ 
رد عليهم عقولّهم ليعتبرُوا »79 . انتهن . 
ومعنئ ١‏ ليعتبروا » ؛ أي : ليتوبوا ويستغفروا » وقد فهم بعضهم أنَّ 2 
هنذا العقل الذي يُسلب هو عقل التكليف ٠‏ وقال : في ذلك بشرئ عظيمة لنا 


(1) انظر « البيان 6 ( 47/11 ) ء وقال في ٠‏ المبدع » ( /9/ 447 ) : ( ولا يُقطع بسرقة 
ستارتها » أي : الخارجة منها ؛ نص عليه ٠‏ وهو ظاهر المذهب ) . 

(؟) انظر ١‏ البناية شرح الهداية » (11/9)ء وه المعونة علئ مذهب عالم المديئة' # 

( ص 1470 )ع وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛( ص١١؟‏ ) . 

رواء القضاعي في « مسند الشهاب 1801/(6 ) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهها . 


ررة ددر جو 
إذا عصينا ؛ لكوننا ما وقعنا قط في معصبةٍ وعقلّنا حاضر » ومن ذهب عقله 


فهو غير مكلف ؛ فلا يؤاخذه الله تعالى . انتهن 


وهلذا فهم سقيم ؛ لأنَهُ يؤدي إلئ أنَّ الله تعالئ لا يؤاخذ العصاةً بما © 

5 1 1 . 
فعلوا مطلقاً ؛ وهو خلاف الإجماع . 1 
. 


والذي همه من ذلك : أن المراد بالعقل الذي يُسلب : هو شعوره أن ي, 

بين يدي الله تعالئ وهو تعالئ يراه ٠‏ فيتوارئ عنه هنذا الشهود ؛ حتئ يقع في (©؟ 

ب المخالفة رحمة من الله تعالن بالعيد ؛ إذ لو صحٌ أنّهُ غير محجوب عن الله بن 

م تعالئ. . لَمَا كان يصح له الوقوع في مخالفة أبدا ٠‏ ولو أنَّهُ وقع في ذلك مع 8 
إ) شهوده أن الله تعالى يراه. . لكان في أعلئ طبقات سوء الأدب ٠‏ واستحقٌّ © 

6 الخسف به والمسخ لصورته . بل روى الجلال السيوطي : ( أن شخصا في 9 

جامع بني أمية في زمن محمد بن قلاوون عبث بمقعدة إمامه وهو في © 


: 
1 الصلاة ٠‏ فمسخه الله خنزيراً ٠‏ وخرج هارباً إلى البراري والناس يرونه ٠‏ " 


كأ وانقطع خبره » وكتبوا بذلك محاضر ) . 


لا يزني الزاني حينَ يزني وهو مؤمنٌ ٠‏ ولا يسرقٌ 


© السارقٌ حينَ يسرقٌ وهوّ مؤمنٌ. . . » الحديث”" ؛ فإنّ معنى « وهو مؤمن ٠»‏ © 


ا ل ل ال ال 


أي : يعلم أنَّ رب يراه حال زئاه أو سرقته ٠‏ بل يذهب إيمانه عنه » ويصير « 
عليه كالظُلّة ؛ رحمة به ؛ كالحجاب الذي يمنع عنه نزول العذاب ووصوله وأ 


الإيمان نقمة على العاصي ٠‏ والحال أَنَّهُ رحمةٌ به ؛ وهلذا من عناية الإيمان 
بصاحيه . 


+ 2 حو هوي وبحي 


1 
3 
3 
ق 
8 
5 
8 
3 
2 
ص 


أ أي : بأنَّ الله تعالئ يراه ققط ٠‏ وليس المراد : أله غير مؤمن بالله وملاتكت © 
إ) وكتبه ورسله وبمتكر ونكير أو بالبعث أو الحشر أو الحساب والميزان ونحو © 
: ِ 
© ذلك . 


24 وقول بعض العلماء : إِنَّ الإيمان لا يتجرّأ ؟ فإذا ارتفع بعضه ارتفع 0 
أي كله.. محمول علئ من لم يسبق له مخالطة بالعلماء ٠‏ وكان جاهلا © 
م بالصفات التي يجب الإيمان بها ؛ فإنَّ مثل هلذا لا يكمل إيمانه إلا بإيمانه : 
إم بالصفات كلها . ونظير ذلك : صكّة التوبة من ذنب وهو مُصٌِ على ذنب ( 
أ آخر. 


0 


وقد أجمع القوم علئ سن كب حلي نك الغندال فيا راطا . 5 


وقد كان مالك بن دينار يقول : ( من أراد أن ينظر إلئ قوم بلا عقول. . 
فلينظر إلينا ) انتهئن ٠‏ 

وسمعت سيدي علياً الخواص رحمه الله يقول : ( إِنّما حجبٌ الل تعالى 
العبد عن شهود ربّه حال المعصية ؛ لثلا يُحْجِلَهُ بين يديه . وكما أنَّ 
. . فكذلك الحقٌ تعالئ يستحبي من عبده أن 
لي يشهدة بأنّه تعالئ يراه ؛ فإنّهُ لله تعالئ ما ندبنا إلى حُّق من الأخلاق الحسئة 
م إلا وكان تعالئ أولئ منا بذلك الخلق ) انتهئن . 1 
وسمعته أيضاً يقول : ( إذا بسط الحقٌ تعالئ بساط الكرم لعباده المؤمنين 
. باسطهم وأزال خجلهم » وقال : يا عبادي ما كان ما وقع 


: في الآخرة. 


١ : /‏ 
لا تقدرون على ردّها » فيزول بهلذا الكلام خجلهم ؛ ويكاد أحدهم يطير من 

الفرح ) . 

وهئذا من أعلئ غايات الكرم والجود ؛ حيث صار الحقٌ تعالى يعتذر عن 


المحاققة ؛ لوقك السافة زا الإشاف ف رك ولم :3و 
حب الله تعالئ عليه في شيء . 


: ملم : أنَّ الحيّ تعالئ لا يباسط عبداً في الآخرة ويعتذر عنه إلا إن كان © 
© متأدٌباً معه تعالئ في حال التكليف . وهنذه عبرة من لباب المعرفة ٠‏ فتأمّل 
أ نيها بط بهاعلماً . 
ع ولترجع إلئ أصل المسألة فنقول : وما يؤيّد الشافعي وأحمد في قولهما ” 
بي بقطع يد من سرق من ستارة الكغية ما يكون ثمته نصابً : ما ورد في الحديث ١‏ 
6 من تغليظ العقوبة على السارق في الحرم ٠‏ فافهم » والله تعالئ أعلم . 
4 : 
إن [ حكم ما لو سرق ثالث مرّة ] ١‏ 
© ومن ذلك : قول أبي حنيفة وأحمد في إحدئ روايتيه : إِنهُ إذا سرق ف 
6" الي يه ؛ لآ اليد والرجل أكثر ما ُقطع في 1 
3 السرقة ا بل يُحبس”2 . مع قول مالك والشافعي : إِنَهُيُقطع في الثالثة يده 
بي اليسرئل ٠‏ وفي الرابعة رجله اليمنئ » وهي الرواية الأخرئ عن أحمد”"؟ 
0 فالأول : فيه تخفيف على السارق ٠‏ والثاني : فيه تشديد عليه . : 
ا وتوجيه القولين ظاهر مما تقدّم ؛ فإِنَّ بعض الأئمّة يراعي حرمة المال ٠‏ © 
وبعضهم يراعي حرمة المؤمن . 


شرح الهداية »(/9/ 60 ) ء وه المبدع ؟( /ا486 ) . 
(1) انظر ٠‏ حاشية الدسوقي »( 777/4 ) . وه تحفة المحتاج » ( 1828/4 ) ؛ وه المبدع ٠١‏ 


( 408/9 )ء وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص151) . 


د عرووع. نه و وهو عجوي 0ج 


م وتقدّم في مسائل الاتفاق : أنَّ الأئمّة اتفقوا إذا سرق قطعت 6 
هذه اليم + فإناسترق ثائي لمت رججلةالسري9؟ و الخلا لما مى قي وي 
0 الثالثة والرابعة , والله أعلم . 

4 

3 [ عدد مرّات الإقرار الذي تثبت به السرقة ] : 
ُ ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إنَّ حدّ السرقة يثبت بإقراره مرّة؟"؟ ٠‏ مع 


قول أحمد وأبي يوسف : لا يثبت إلا بإقراره مرّتين7؟" . 


. 
1 
5 


فالأول : فيه تشديد على السارق ٠‏ والثاني : فيه تخفيف عليه ؟ فرجع 


ه) الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 

» ووجه الأول : استبعاد أن أحداً يقد علئ نفسه بما يوجب القطع كاذباً‎ ١ 
والتكرار إِنّما يكون عند خوف الو‎ * 

فيحمل الأول : على أهل الدّين والورع السائلين في تطهيرهم في هلذه 
5 الدار قبل الموت . 


ويُحمل الثاني : علئ من كان بالضدٌّ من ذلك ؛ احتياطاً له وللإمام » إذ 
الإقدام على قطع عضو آدميّ وهدم بنية الله عر وجلّ. . عظيمٌ ؛ فلا ينبغي أن 


انظر ( 414/7 ) , 

(1)_انظر ه البناية شرح الهداية » (/4/1 ) ٠‏ وه عيون المسائل » ( ص 49١‏ ) ء وه البيان » 
/)ء 

(6) انظر ‏ البناية شرح الهداية » ( 4/1  )‏ وه الإنصاف » ( 184/٠١‏ )ء وه رحمة الآمة 
في اختلاف الأئمة 6( ص151 ) . 


مهي ها حي هدهي هه 


إلا خالقّها ؛ ولذلك ورد : أنَّ قاتل نفسه في النار"© ؛ لتجر 

بة الله تعالئ بغير إذنه ٠‏ فافهم . 

فمن هنا كان التنجّت في الإقرار بتكريره مرّتين عند هلذين الإمامين. . / 

واجباً ٠‏ فلكلٌ من الأئمّة وجه ‏ والله أعلم . ٠‏ 
من أعلم 


[ حكم اجتماع القطع والعُرْمٍ على السارق ] ١‏ 

ومن ذلك : قول الإمام أبي حنيفة : لا يجتمع على السارق وجوب 9 
الغرم مع القطع » وإن تلف المسروق ؛ فإن اختار المسروق منه الغرم. . لم "هم 
يقطع » وإن اختار القطع واستُوفِيَ . . لم يغرم السارق' "١‏ . مع قول مالك 
إن كان السارق موسراً وجب عليه القطع والغرم ٠‏ وإن كان معسرا لم يتيع لل 
بقيمته بل يُقطع”" ٠,‏ ومع قول الشافعي وأحمد : يجتمع القطع والغرم على | 


السارق©» , 3 
فالأول : مخقّف ٠‏ والثاني : فيه تفصيل ٠‏ والثالث : مشدّد ؛ فرجع ووأ 
الأمر إلى مرتبتي الميزان . . 


لنت ٠‏ فهو في نار جهنم بتر فيه خالداً مخدا فيا بدا ٠‏ ومن تحن ست تل ف 
انفسه. ٠‏ سمه في يتحاء في نار جهنم خالداً مخلد فيها أبدا ٠‏ ومن قعل نفسه 


شرح الهداية ( 1/1/9 ) ء و التجريد »(5015/11) . 
قي 801/4(6) , . 
(4) انظر « البيان » ( 4448/15 ) ٠‏ و« المغني » ( 10/4 ) ٠‏ وه رحمة الأمة في اختلاف 
الأئمة 6( ص551) . 


ونج وم و وي عجوي جو موسو سس 
ووجه الأول : سكوت الشارع عن الغرم ؛ فلا يجب مع القطع شيء . 

ووجه الثاني : التغليظ على السارق بوجوب الغرم إن كان موسراً , ا 
بخلاف المعسر فحُقّف عنه ؛ لأنّ له رائحة عذر ؛ لِمَا عنده من الفانة © 
07 : 


2 


ووجه الثالث : التغليظ عليه ؛ تقبيحاً لسوء فعله وبيان خسّة نفسه . إل( 
والغفلة عن شهود الحقٌ تعالئ في الدنيا وعن الحساب في الآخرة . 

وقد كان الحسن البصري يقول قوته لو عقف سساتف 30 ميان ل 
الحَسّن أعمالٌ من لا يؤمن بيوم الحساب. . لقلت له : صدقت لا تكفّر عن 
) يمينك » ٠»‏ فقيل له في ذلك ٠‏ فقال : لو كنا مؤمنين بيوم الحساب إيماناً 
ل كاملاً. . ما وقع أحدنا في مخالفة ؛ لا سراً ولا جهراً ) انتهئ . 

[ حكم قطع أحد الزوجين بسرقته مال الآخر ] 

ومن ذلك : قول أبي حنيفة : إِنَّهُ لا يُّقطع أحد الزوجين بسرقته مال 

الآخرء سواء أسرق من بيت خاصٌ لأحدهما أم من بيت يسكنان نيه 9 


8 جميعً”'' ٠‏ مع قول مالك وأحمد في إحدئ روايتيه » والشافعي في أرجح 
© أقواله : إِنّهُ يُقطع من سرق منهما من حرز خاصٌ للمسروق منه ٠‏ زاد 8 
؟ مالك : وا 


من سرق من بيت يسكنان فيه جميعا؟؟ ؛ ومع قول أحمد 


م )١(‏ انظر ٠‏ البناية شرح الهداية 6( /83/8) . 4 
(1) انظره حاشية الدسوقي 9 (740/4): وه تحفةالمحتاج 6 (180/4). | 
ود« الإتصاف 6( 0140/9١‏ . 


في ازا اضرق :+ زاك سراق وخر : إِنَّهُ لا يُقطع أحدهما بسرقته 
مالَ الآخر على الإطلاق: والقول الثالث للشافعي : يُقطع الزوج خاصّة2"7. 

فالأول : مخقّف على الزوجين , والثاني : فيه تخفيف عليهما ؛ من 
حيث إِنَّهُ لا يقطع أحدهما إلا إن سرق من حرز خاصٌ بأحدهما ء كما أنه 
مشدّد من حيث القطع ٠‏ والثالث : مخقّف . والرابع : مفضّل ؛ فرجع 
الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 

ووجه الأول : أن كلاً من الزوجين مع صاحبه متحد معه كأنهُ هو . 

ووجه الثاني : أنَّ كلاً منهما كالأجنبي . 

والثالث كالأول . 

ووجه الرابع : أنَّ المرأة لها حقٌ النفقة والكسوة على الزوج ٠‏ فلا م 
تُقطع ؛ للشبهة في استحقاقها بعض ما سرقته ولو بحكم الشيوع في ماله » م 
بخلاف العكس . 4 


[ حكم قطع الولد بسرقته من مال أبويه ] 
ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إن الولد لا يْقطّع بسرقته من مال ١‏ 
ك : إن يُقطع بسرقته مال أبويه ؛ لعدم الشبهة؟؟ . ل 


أنظر 5 | ( 470/11 ) وما بعدها , وه الإنضاف » ( 18/1١‏ ) ء وه رحمة الأمة 
في اختلاف الأئمة 6( ص 135-171 ) . 
انظر ١‏ البناية شرح الهداية 6 ( 74/9 ): وه تحفة المحتاج »150/4 ). وه المغني ' (# 


مراع 
انظر « حاشية الدسوقي ؟( 781/4 ٠)‏ وه عي سرسوو سي يده 


فالأول : مخف على الولد . والثاني : مشدّد عليه ؟ فرجع الأمر إلئن + 
مرتبتي الميزان . 
ووجه الأول : غلبة رحمة الوالد عل ولده عادةً ؛ 
ونا من في تقلع وؤدة حون بترو الي » والحدوه قي التانب ينا تقار 
تخليصاً لحقوق العباد من بعضهم بعضاً . 
ووجه الثاني : عدم الشبهة كما قاله الإمام مالك . 
ويصحٌ حمل الأول : علئ أهل الكرم والمروءة ٠‏ والثاني : علئ أهل 
هم البخل والشحٌ والحرص ممن يكون ماله عنده أعرّ من ولده » فمثل هنذا ربّما 
و أجابه الحاكم إلئ قطع ولده إذا طلب ذلك من الحاكم ٠‏ وريما قصد الوالد 
©) بقطعه ردعَهُ وزجره عن الجرأة على معاصي الله استخفافاً بها . فربّما أذّاه 
ذلك إلى ما هو أشدٌ من القطع ٠‏ فرج ذلك إلى الشفقة عليه لا الانتقام 


- 


3: 


عي 


0 [ حكم القطع بسرقة صنو من ذهب أو فضة ] 
٠‏ ومن ذلك : قول أبي حنيفة وأحمد : إِنهُ لا يُقطّع بسرقة صنم من ذهب © 


أو فضة(' 2‏ ولا ضمانَ عليه في كسره بالاتفاق كما مر أول الباب” الع 
قول مالك والشافعي : إِنَّهُيُّقطع بسرقته الصنة © . 


(1) انظر : التجريد (٠‏ 508/11 )ء وه الإنصاف 6( )131/1١‏ . 
() انظر(ع/419) 


2 
فالأول : مخمّف . والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 
ووجه الأول : النظر إلئ كونه مالا في الجملة ٠‏ وقد يكسره صاحبه 
ويصوغه حلياً . 
ووجه الثاني : النظر إلى كونه يُعبد من دون الله ؛ فحكم مَنْ سرقة حكم 
من أزال منكراً أو عيّبه ؛ حتئ لا يُعبد من دون الله تعالئ ٠‏ وذلك من جملة 
طاعة الله ؛ فلا يُقطع . 


[ حكم قطع من سرق ثياباً من الحمام ] 8 

ومن ذلك : قول أبي حنيفة فيمن سرق ثياباً من الحمّام عليها حافظ : 9 
قُطع إن كان ليلاً ٠‏ فإن كان نهار لم يُقطع" , مع قول الشافعي وأحمد في 9 
© إحدئ روايتيه يُقطع مطلق” , ولفظه : ( من سرق ما كان في الحمام ي 
م ممًا يُحرّس. . فعليه القطع ٠‏ أو مما لا يُحرس أو وصّئ شخصاً وغفل. . فلا 1 
قط )99 . : 


( 4707/11 ) ء وه مغني المحتاج » ( 454/8 ) ؛ وه رحمة الأمة في اختلاف الأدمة © © 
(ص55؟). 

انظر « التجريد 6 (5040/11) . 

قال في ١‏ البيان» ( 485/١11‏ ) : ( وإن علّق ثيابه في الحمام ٠‏ فسرقها سارق من ٠<‏ 
هناك ؛ فإن أمر الحماميّ أ, بمراعاتها فرعاها وسرقها سارق في حال مراعاته لها. . 


قُطع السارق ؛ لأنّها محرّزة يمن يراعيها ٠‏ فإن لم يراعها أحد. لم يُقطع السارق ٠‏ ( 
لأنّها غير محروزة ؛ لان الحمام مستطرّق ) ٠‏ وقريب من ذلك : الرواية الراجحة عند 
الحنابلة » وانظر « الإنصاف 6( 1797/٠١‏ ) . 

(5) كذا في النسخ التي بين يدي ٠‏ وفي ٠‏ رحمة الأمة 


مسومو لومه وجو 
فالأول : مفصّل » والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 
ووجه الأول : أنَّ الليل محلٌ السرقة غالباً ؛ فكان كالسرقة من الحرز . 
بخلاف النهار مع ملاحظة الحافظ . 
: أنَّهُ سرقة من حرز علئ كل حال عرفاً ؛ فإذا خلع الإنسان 
ثيابه في التشلّخ ودخل الحمام. . كان موضع خلعها هو حرزها ء والله 
عد 


ووجه الثان 


[ حكم قطع سارق العين المسروقة أو المغصوبة ] 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة : إِنَّ سارق العين المغصوبة. . يُقطع » 
ولا يُقطع سارق العين المسروقة إن كان السارق الأول قد قُطع فيها ٠‏ فإن لم 
يُقطع الأول قُطع الثاني”'" ؛ مع قول مالك : إِنَّهُ يْقطّم كل منهما("؟ ٠‏ ومع (ه) 
قول الشافعي وأحمد : إِنَّهُ لا يُقطّ السارق من السارق ٠‏ ولا السارق من 


) الغاصب9؟ , 


فالأول : مفصّل » والثاني : مشدّد » والثالث : مختّف ؛ فرجع الأمر 


إلئ مرتبتي الميزان ٠‏ 


ووجه الأول : أنَّ الغاصب أخذ العين المغصوبة جهراً وعناداً للشريعة » 


* - (وقال مالك ) يدل( ولفظه ) ٠‏ وانظر ٠‏ البيان والتحصيل ©( 714/4 ) . 


) 1 انظر « الهداية شرح البداية 6( 139//5) . 


هرعوها 


(5)_انظره الإشراف على نكت مسائل الخلاف 6( 490/5 ) . 
(5) انظر ٠‏ البيان» ( 497/17 )ء وه الإنصاف » ( 188/1١‏ )؛ وه رحمة الأمة في 
اختلاف الأئمة 6( ص1757) . 


ابطق جنل نح لكي نل ]ان الى نك سنن 


بخلاف السارق ؛ فإنهُ أخذ العين سرًاً وهو خائف مُعتيد على الهرب ؛ « 
فلذلك قُطع السارق من الغاصب تغليظاً عليه دون السارق بالشرط الذي 


1 

6 ذكره . 

© ووجه الثاني : أن كلاً من السارق والمسروق منه أخذ مال الغير في ظاهر 
م6 


الأمر من غير علم أنَّ ذلك مسروق » وبتقدير علمه بذلك فهو متعدٌ 


َ حدوة الله ؛ وكأنّهُ كان شريكاً للسارق الأول حين سرق ٠‏ فلذلك وجب 
7 علهناجيينا القع .. 
أ ويؤيّده: حديث : ١‏ مَنْ سن سنة سيئة فعليهِ وزدُها ووزدٌ مَنْ عمل 
0 ا 
لمانا م 
ْ ووجه الثالث : قوله تعالى : «َلا ْدَُاِئَةٌ دفن لالانمم : :د + © 
* فكان الإثم على الغاصب والسارق دون السارق من كل منهما . مٍِ 
0( فلكلٌ من الأقوال الثلاثة وجه . 1 
5 
“ 
[ حكم ما لو ادعى السارق أنَّ المسروق مِلكُهُ] 


ومن ذلك : قول مالك : إِنَّ السارق لو ادّعئ أنَّ المسروقٌ من الحرز © 
مِلكُهُ بعد قيام بينة على أنه سرق نصاباً من حرز. . قُطع بكلٌ حال ٠‏ ولا تقبل 8 
دعواه الملك؟ مع قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد في إحدئ رواياته : 


(1) سبق تخريجه (158/1) . 
(؟) انظر « حاشية الدسوقي 6( 4/+54) ٠‏ وه الإشراف علئ نكت مسائل الخلاف » 


معو ). 


و ممم مو وموم و جورمبو جو وجوه 


نه لا بقع » وسمّاه الشافعي : السارق الظريف”؟ . ومع قول أحمد في 
ظ إحدى رواياته : نه يُقطع ٠‏ وفي الأخرئ قوله إذا لم يكن معروفاً 


بالسرقة ويسقط عنه القطع ٠‏ وإن كان معروفا بالسرقة قُطع "© . 

فالأول : مشدّد . والثاني : مخقّف . والثالث : مفضّل ؛ فرجع الأمر 
إلى مرتبتي الميزان . 

ووجه الأول : قوةٌ التهمة وغلبةٌ الكذب على مثل السارق ٠‏ وهروبه مما 
يوجب قطع يده أو رجله » وقد صرّح الشارع بقوله : ٠‏ ولا يسرقٌ السارق 
حينَ يسرقٌ وهوَ مؤمنٌ 76" ؛ فنفئ عنه الإيمان ٠‏ ومن تي عنه الإيمان فلا 
يُستبعَد عليه الكذب فيما يدفع عن نفسه به القطع . 


و00 . 


ودج الثاني : العمل بحديث : ١‏ ادرؤُوا الحدود بالشبهاتٍ »29 , 
| وقول له : ! نَّ هاذا المسروق ملكي. . يحتمل الصدقٌ . 
ُ ووجه الرواية الثانية لأحمد هو الوجه في القول الأول . 

ووجه الشقٌّ الأول من الرواية الثالثة المفصّلة لأحمد ظاهة . 


ووجه الثاني منه : العمل بالقرائن 


(1) انظر «البناية شرح الهداية» (/79/9)؛ وة تحفة المحتاج؛ (114/4): 
وه المبدع 448/90(١‏ ) . 
أ (1) انظر؛ المبدع 6( 448/7 ) ٠‏ وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة 6( ص157) 
ألم 0 سبق تخريجه (450/5) . 
4 (4) سبق تخريجه ( 788/8) . 


[ حكم اشتراط مطالبة المسروق منه لقطع السارق ] 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة وأحمد في أظهر روايتيه ٠‏ وأصحاب ١‏ 
الشافعي : إِنَّ القطع يتوّف على مطالبة مَن سُرق منه ذلك المال"© ٠»‏ مع 
قول مالك وأحمد في إحدئ روايتيه : إِنهُ لا يفتقر إلئ مطالبة المسروق وي 
/ 0 1 
فالأول : فيه تخفيف على السارق ٠‏ والثاز 
الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 
ووجه الأول : أنَّ المغلّبٍ في القطع حي المخلوق . 
ووجه الثاني عكسه . 


: فيه تشديد عليه ؛ فرجع 


[ حكم ما لو قتل رجلاً في داره مدّعياً أنَّهُ دخل ليأخذ ماله ] 

ومن ذلك : قول أبي حنيفة : إَِّهُ لو قتل رجلٌ رجلاً في داره ٠‏ وقال : 
دخل علي ليأخذ مالي ولم يندفع إلا بالقتل. . فلا قود عليه إذا كان الداخل 7 
معروفاً بالفساد ٠.‏ وإلا فعليه القودء مع قول الأثئّة الثلاثة : إنّ عليه ف 
القصاص إلا أن يأتي ببيئة9؟ . 


و« الإتصاف 6( .)184/٠١‏ 
(1) انظر ه الإشراف على نكت مسائل الخلاف » (481/1): وه الإتصاف 6( 188/٠١‏ )0 

وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص555) . 1 
انظر « مغني المحتاج 6( 274/8 ) , و؛ رحمة الأمة في اختلاف الأئمة 6( ص 777 ) 


41392 ملهو وون اه وي 


فالأول : مفصّل ؛ فيه تخفيف من وجه . وتشديد من وجه ٠‏ والثاني : ,»م 


مشدّد إلا أن يأتي ببيئة ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 


4 وتوجيه القولين ظاهر لا يخفئ على الفَطِن . 8 
4 
؟. نة ما كان أصله مباحاً ] 


: يجب القطع في الصيود المملوكة 0 
المسروقة من حرزها » وكذلك يجب القطع في جميع ما يتمرّل في العادة ا 
5 ويجوز أخذ الأعواض عنها » سواء أكان أصلها مباحاً ؛ كالصيد والماء 


فالأول : فيه تشديد ١‏ والثاني : فيه تخفيف ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي 

الميزان . ٠.‏ 
© ووجه الأول ؛ آنّهامَال محوّز . ًُ 
5 ووجه الثاني : النظد إلى أصلها ؛ تغليبا لحرمة الآدمي على حرمة الأموال ٠‏ " 
. [ حكم القطع بسرقة الخشب ] 


ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنّهُ يجب القطع بسرقة الخشب إن بلغت ” 


(1) انظر « حاشية الدسوقي » ( 584/4) ١‏ وه حلية العلماء» (91/8 ٠)‏ وه المبدع ' © 
للرم)ء 


(1) انظر ه البناية شرح الهداية » (/18/9 ) ؛ وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؟ 


في خشب السّاج والآبنُوس والصَّنْدَل والقنا 9" . 
فالأول : مشدّد . والثاني : مفصّل ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 
ووجه الأول : أنَّ الخشب مال علئ كل حال . 


ووجه الثاني : كثرة وجوده عادةً ؛ فكان كالتراب ٠‏ إلا ما كان غلي وإ 


القيمة ؛ كالساج والابنُوس . 


[ حكم ما لو غلط الجلّاد فقطع اليسرئ بدل اليمنئ ] 

ومن ذلك : قول أبي حنيفة ومالك : إِنَّ الجلّاد لو غلط فقطع اليسرئ 0 
عن اليمنئ. . أجزأ ذلك9؟ , مع قول الشافعي وأحمد : إِنَّ على القاطع بن 
الدية » ووجب عند الشافعي في أظهر قوليه وأحمد في إحدئ روايتيه : ©" 
إعادة القطع©؟ , 


9 


2-37-3377 


فالأول : فيه تخفيف , والثاني : فيه تشديد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي 
الميزان . 
ووجه القولين ظاهر . 


4/11 )ء ود حلية العلماء »91/8 )ء وه المبدع (١‏ 180/9 ) . 
شرح الهداية ؛( 14/1 ) ء وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛( ص57 ) . 
بة شرح الهداية ؟ ( /9/ 54 ) ء وه الذخيرة ؟( 184/15 ) . 

(4) انظر « نهاية المحتاج » ( 438-531//9 ) وه المبدع 6( 4088 ) ء وه رحمة الأمة 
في اختلاف الأئمة » ( ص 0156 - 


> وجو روجو 
أنَا الأول : فلحصول الردع وأا 
وأمًا الثاني : فلانهُ قط غير مشروع ٠‏ وكل عمل ليس عليه أمر الشارع هم 
© فهورةٌ . . 


[ حكم ما لو سرق نصاباً ثم ملكه بشراء أو هبة ونحوهما ] م 
ومن فلك : قول بي حنيفة : لو سرق نابا + قم ملكه بشراء أو عبة أد في 
إرث أو غير ذلك. . سقط القطع”" , مع قول الأئمّة الثلاثة : إِنَهُ لا يسقط ٠‏ © 
سواء أكان قبل الترافع أم بعده2© . ١‏ 
فالأول : فيه تخفيف. والثاني : مشدّد؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . و 
ووجه الأول : أَنَهُ صار مستحقاً لذلك المسروق . 


ووجه الثاني : أنَّ القطع إِنَّما هو في نظير تعدّي حدود الله تعالئ حال 
م سرقته + بدليل عدم سقوط القطع ولو رد المسروق إلئ صاحبه ٠‏ 


[ حكم قطع المسلم بسرقة مال المستأمن ] 
ومن ذلك : قول الإمام أبي حنيفة : إِلَّهُ لو سرق مسلم نصاباً من مال 
. فلا قطع”؟ , مع قول الأئمّة الثلاثة : نه ُقطع©» , 


انظر « البناية شرح الهداية 53/909 ) , 

(5) انظر ٠‏ الذخيرة» (0)181/11 و تحفة المحتاج؛ (0)114/4 وه الإنصاف» 7 
134/٠١ (‏ )ء وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة 4( ص778 ) 
انظر « البناية شرح الهداية ؛( 15/9 ) , 


مغني المحتاج » ( 440/0 ) : ( قد يُفهم كلام - كم 


> ومهو ع هيوه 


فالأول : مخمّف . والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إل مرتبتي الميزان . 1 
ووجه الأول : النظر إلئ أنه مال حربيئٌ في الأصل . ١‏ 
ووجه الثاني : النظر إلى أنَّهُ مملوك للمستأمن ٠‏ فأجرينا عليه أحكامً أهل 
/ الذمّة وأهل الإسلام ما دام في بلادنا . 


[ حكم قطع المستأمن بالسرقة ] 
ومن ذلك : قول مالك وأحمد : لو سرق مستأمن أو معاهد. . وجب 
لم عليهما القطع'"” ٠‏ مع قول أبي حنيفة : إِنَّهُ لا قطم عليهما'”" ٠‏ ومع قول 

في الشافعي في قول : يُقطعان ٠‏ وفي قول : لا يُقطعان9؟ . 
فالأول : مشدّد » والثائي : مخنّف » والثالث : متردّد ؛ فرجع الأمر 
إن متي الميزان . م 
5 'ثمَّالأمر راجع إلئن ولي الأمر في الحالين : فإن رأ قوة في امل © 
الإسلام » ولم يكن لنا أسرئ في بلاد الحرب نخاف الانتقام منهم بسبب 0 
قطعنا للمعاهد والمستأمن. . قطع . وإلا ترك ؛ مراعاةً للمصالح» ولنه 7 
أعلم . 1 


© © © 


المصنّف - يريد * النوويٌ رحمه الله تعالئ صاحبٌ ‏ المنهاج »- أن المسلم أو الذمي 
لا يُقطع بمال المعاهد والمؤمّن ٠‏ وهو كذلك ) . 

440/0 )ء وة المبدع (١‏ /42/9غ ) . 

ن عابدين 6( 38/4 ) . 

(5) انظره مغني المحتاج 6( 40/2 ) ء وه رحمة الأمة في اختلاف الأثمة 6( ص17  )‏ 


[ مسائل الاتفاق في باب قطاع الطريق ] ذه 

اتفق الأئمّة علئ : أنَّ من برز وأشهر السلاح مخيفاً للسبيل خارج 8 

4 المضره بيت ل يدرك الغوت: - نه محارث قاطمٌ للطريق جارٍ عليه ع 
© أحكامٌ المحاريين . يأ 


0 واتفقوا أيضاً علئ : أنَّ كل من قتل وأخذ المال. . وجب إقامة الحدّ عليه ٠‏ لهي 

أ فإن عفا ولك المقتول والمأخوذ منه. . فإ فير مر في إسقاط الح عنه » وإن 9 

مات أحد مهم قب القدرة عليه.. سقط عنه ١‏ إ الحدود حو ف ع وجل » 

وطولب بحقوق الآدميين من الأنفس والأموال والجراح إل أن يُعف عنهم فيها ...وو 

أ هلنذاما وجدته من مسائل الاتفاق9؟ . 

3 وأمًا ما اختلفوا فيه : م 
[ حكم ترتيب عقوبات قاطع الطريق الواردة في آية الحرابة”" ] 
فمن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إنَّ حدٌّ قطاع الطريق على الترتيب - 


(6 


م. 
0 
0 
م 


المذكور في الآية الكريمة”"2 ٠.‏ مع قول مالك : إِنَّهُ ليس هو على الترتيب 
المذكور في الآية الكريمة » بل للإمام الاجتهاد فيه ؛ من قتلٍ أو صلب أو 
م6 قطع اليدِ والرجلٍ من خلافب أو النفي أو الحبس!" . 
فالأول : فيه تخفيف ٠‏ والثاني : فيه تشديد من حيث تخبير الإمام في 
ذلك ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 
وتوجيه القولين ظاهر . 


[ صفة عقوبة قاطع الطريق ] 
ومن ذلك : قول الإمام أبي حنيفة : كيفيّة الترتيب المذكور في الآية 
الكريمة... أنّهم إن أخذوا المال وقتلوا : كان الإمام بالخيار إن شاء قطع 
الماطي ا بس 
: وصفة الصلب عنده على المشهور من رواياته : أن يُصلب حياً ٠‏ وييمج 
:3 بطنه برمح إلئ أن يموت ٠‏ ولا يُصلب أكثر من ثلاثة أيام » وإن قتلوا ولم 
4 يأخذوا المال قتلهم الإمام حدّاً » ولا يلتفت الإمامٌ إلى عفو الأولياء » وإن 
١‏ از مالسل لاس افاي اولك مان جداسد ضاف عز ونه 
عشرةٌ دراهم أو ما قيمته عشرة دراهم.. قطع الإمام أيديهم وأرجلهم من 


انظر « حاشية ابن عابدين » ( 114/4 )ء وه الييان» ( 000/15 )ء وه المغني * 
لوره4ل). 


انظر « الإشراف علئ نكت مسائل الخلاف » ( 400/1 ) ء وه رحمة الأمة في اختلاف 
الأئمة ؛( ص54؟ ) . 


خلاف ٠‏ فإن أخذوا قبل أن يأخذوا مالا ولا قتلوا نفساً. . حبسهم الإمام © 


©) حتئ يُحدئوا توبة أو يموتوا ٠‏ فهلذه صفة موجب الصلب والنفي عند الإمام 0 
أبي حنيفة0© . 

وقال الإمام مالك : المحاربون يفعل الإمام فيهم ما 
ّ فمن كان منهم ذا رأي وقوةٍ. . قتله » ومن كان منهم ذا 
م فحاصله : أنَّهُ يجوز للإمام قتلّهِم وصلبّهم وقطمُهم وإن لم يقتلوا ولم يأخذوا 
لم مالا ؛ على ما يراه أردعَ لهم ولأمثالهم . 


عد العا ا 


ويُحبّسوا فيه ٠‏ وصفة الصلب عنده : كصفة الصلب عند أبي حنيفة9© , 


إذا أخذوا قبل أن يقتلوا نفساً أو يأخذوا مالا : 
نُقُوا » وصفة النفي عند الشافعي : هو أن يُطلبوا إذا هربوا ؛ ليقام عليهم 
/ الحدٌ إن أنّوا حدّاً » وصفته عند أحمد في إحدئ روا 


وقال الشافعي وأحمد 


(© وجب قتلهم حتماً ٠‏ ويكون الصلب عند الشافعي وأحمد : بعد القتل » 
9 وقال بعض الشافعية : يُقتل بعد أن يُصلب حي" . 
(1) انظره الاختيار »( 4/ 114 ) ء وه حاشية ابن عابدين 6( 114-11/4) . 


(5) انظر « الفراكه الدوائي 6 (707/5) . 
© (0) انظر ه مغتي المحتاج 6( 444/5 ) وما بعدها ء وه المغني (148/4) . 


ومدّة الصلب : عند الأئمّة الثلائة : ثلاثة أيام''2 , وقال أحمد : ما يقع ٠,‏ 
عليه الاسم9© 

فكلام أبي حنيفة : مفصّل مائل إلى التشديد ٠:‏ وكلام مالك : يحتمل 
للقت والتتديون لكوي زلبينا ال براق الأماوجع عطق في جيف النتي : 
فتلي بو زوج جوج كا للدافتي رامد : مشدّد من وجهاء مخفّف 
من وجه آخر في تحثّم القتل وعدم تحثّمه . 

وأمًا الكلام في مدّة الصلب : فقول أحمد : أخفتُ ؛ فرجع الأمر إلئ ه 
مرتبتي الميزان » ولكلٌ شيء مما اختاره الإمام وجه . 


[ حكم اشترا تراط النصاب في أخذ المال لإيقاع عقوبة الحرابة ] 


ومن ذلك : اعتبار الأئمّة الثلا: الثلاثة النصات في قتل المحارب””" . مع قول بن 
مالك : إِنّهُ لا يُعتبر ذلك , 


فالأول : مخقّف في قتل المحارب إذا كان المال الذي أخذه دون © 
نصاب . والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 


(1) انظر « الاختيار 6( 1١8/4‏ ) ء وه حلية العلماء 84/8 ) 
انظر « المغني »( 148/4 ) ؛ وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ( ص54؟ ) . 
كذا في النسخ التي بين يدي ٠‏ وهو المثبت في « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ٠‏ 
( ص574)ء ولعلٌ الأنسب ( قطع ) بدل ( قثل ) ؛ إذ الكلام هنا عن عقوبة سلب ©) 
المال ه وهو المتفق مع مافي مصادر الفقهاء. وانظر « الاختيار؛ (118/4) ٠‏ 
و 01/1 )ء وة المغتي 190/4(6). 
انظر « الإشراف علئ نكت مسائل الخلاف (١‏ 807/6 ) . 


لعا ب 
ووجه الثاني : أنه لا يُشترط في قتل المحارب أن يأخذ قدر النصاب ؟ 
لانضمام المحاربة إلئ أخذه المالَ » فكان التغليظ عليه من جهة المحاربة 8 
لا من جهة النصاب . 


[ حكم الرّدء في الحرابة7"؟ ] 
محاريون ٠‏ فباشر بعضهم ) 
م القتلّ والأخدّ ٠‏ وكان بعضهم ردءاً. . كان للرّدء حكم المحاربين في جميع 7 
, الأحوال© ٠‏ مع قول الشافعي : لا يجب على الرّدء غيرُ التعزير بالحبس 
والتغريب ونحو ذلك" . 
اليل نش وطاق وتيك زج ثريا برنر البق 
ووجه الأول : الاكتفاء بوجود المحاربة » سواء أباشر بعضهم القتل أم 
4 الم يباشره + 
ووجه الثاني : أنَّ المدار في المحاربة على المباشر لا على من كان ردءاً له . 


[ حكم قاطع الطريق داخل المصر ] 
ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنَّ حكم مَنْ قطمٌ الطريق داخل 


(1) الرّدء : المعين والناصر . انظر # المصباح المنير 6( رد أ) . 
(1) انظر« الاختيار © (4/ :)1١8‏ وه عيون المسائل 6( ص اك ) ٠‏ وه المبدع » (/9/ 450). 
() انظره البيان 6( 607/17 )ع وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص 558 ) . 


المصر. . كمن قطع الطريق نخارج المصر علئ حدٌ سواء”؟ » مع قول 
أبي حنيفة : إِنَُّ لا ينبت حكم قطاع الطريق إلا لمن يكون خارج المصر”"؟ . 

فالأول : فيه تشديد علئ قاطع الطريق ٠‏ والثاني : فيه تخفيف عنه + 
فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 


ووجه الأول : أنَّ محاربة شرع الله عرِّ وجل وتعدّي حدوده. . لا يختلف 
تحريمها بكونها خارجّ المصر أو داخلّهُ ؛ كغيرها من سائر المعاصي من زنئ * 

| وقريج حمر وير لقا 
0 ووجه الثاني : أنَّ قطمّ الطريقٍ خارجٌ المصر مو المشهرر ساد إلى و 
أي الأذهان ؛ لعدم وجود من يغيئه ويخلّصه من قاطع الطريق عادةٌ » بخلاف من ( 
أ قطع الطريق في المصر ؛ فإنّالناس يغيثونه كثيراً » فكان بالغصب أشبه ؛ 9 
فعليه التعزيرٌ وردّما أخذه إلى مستحقّه . 
١‏ [ حكم المرأة إذا كانت مع قطّاع الطريق ] 

ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : له لو كان مع قطاع الطريق امرأة 
5 فوافقتهم في القتل وأخذ المال. . تلت حدأ”” ٠‏ مع قول أبي حنيفة : إِنّها 
© تُقتّل قصاصاً وتضمن9؟ . 


(1) انظر «عيون المسائل » ( ص 478 ), وه حلية العلماء» 86/8 ) ٠‏ وه المغني ٠»‏ 2 
لل و 

(1) انظره البناية شرح الهداية "( 41/7 ) ؛ وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة 6( ص 578 ) 

(5) انظر « المدونة الكبرئ » ( 088/4 ) , وه حلية العلماء؛ ( 80/8 ) ٠‏ وه المغني » 
لورع). 

(4) انظر« التجريد 6( 11/ 701/4 ) , و( رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص 558 ) . 


فالأول : فيه تشديد من جهة كون قتلها حذاً ٠‏ والثاني : فيه تخفيف من ٠‏ 


ّي جهة كون قتلها قصاصا”'2 ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 
وتوجيه القولين ظاهر . 


[ حكم تداخل عقوبات متعدّدة أحدها القتل ] 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة وأحمد : إِنَّهُ لو زنن رجل وشرب الخمر < 
وسرق » ووجب عليه القتلُ في المحاربة أو غيرها. . تُتل ولم يُقطع ولم 
يُجلد ؛ لأنّها من حقوق الله تعالئ ؛ وهي مبنية على المسامحة ٠‏ وقد أتى 
القتلُّ عليها فغمرها ؛ لأنّهُ الغاية'"'© ٠‏ مع قول الشافعي : إِنّها تُستوفى 1 
جميعها من غير تداخل على الإطلاق" , 
أ فالأول : مخمّف . وقول الشافعي : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي 
الميزان . 
5 ووجه الأول : أنَّ الحدود لا تختلف في مثل ذلك ؛ لكونها راجعة إلى 
الودع والزّجر . 
مم ووجه الثاني : أنَّ كل واحد يجب فيه الحدٌ الذي شرع له ؛ كالحكم فيما 
إذا تفرّق علئ أشخاص متعدّدة. . فلا يقوم حدٌ مقام حدٌ . 
(1) والقرق بينهما : أن لولي الدم العفو عن القصاص ٠‏ وللكن ليس لأحدٍ العفو عن القثل 
لم (؟) انظر « البنا. شرح الهديةغ ( اعد ٠)‏ وذ المفي 6954/6036 . 


() انظر : تحفة المحتاج ؛ (119/4)؛ و؛رحمة الأمة في اختلاف الأثئمة» 
(ص756). 


[ حكم تداخل الحدود فيما ما لو شرب الخمر وقذف المحصنات ] 
ومن ذلك : قول الأئمّة الشلاثة : إِنَّهُ لو شرب الخمر وقذف 
المحصنات. . حُدَّ في الخمر والقذشف217 » مع قول مالك بتداخلهما؟؟ . 


فالأول : مشدّدء والثاني : فيه تخفيف ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان. 


[ حكم إسقاط التوبة للحدود فيما عدا حدّ الحرابة ] 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة ومالك والشافعي في أحد قوليه : إِنَّ ت 
[ العصاة ما عدا المحاربين من شرب الخمر والزناة والسُرّاق. . لا يُسقط الحدّ 
*" . مع قول أحمد في أظهر روايتيه » والشافعي في الرواية الأخرئ : 
الحدّ عنهم من غير اشتراط مضي زمان » وفي الرواية الأخرئ 
لأحمد : لا بدّ من مضي سنة بعد التوية©» , 
© فلأول: مشدّدء والثاني : فيه تخفيف ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي 
الميزان . 


(1) انظر «الاختيار» ( 47/4 )؛ وه تحفة المحتاج » (118/4)؛ وه الإتصاف » 
(مغتل). 
انظر ١‏ المعونة علئ مذهب عالم المديئة ؛ ( ص 1844 ) ؛ و رحمة الأمة في اختلاف 
الأئمة 6( ص 758 ) . 
انظر « التجريد » ( 0444/1١‏ )؛ وه المعرئة على مذهب عالم المديثة ؛ ( ص84؟1 ): 
وه البيان ٠(15/١له)‏ , 
انظر « البيان » ( 811/17 ) ء وه المغني » (4/ 181 )؛ وه رحمة الأمة في اختلاف 
الأئمة 6( ص586؟ ) . 


عون وجو نع م ربو مو ىه 


ووجه الأول : عدم ورود نص في إسقاط الحدّ عن هلؤلاء ؛ فكان إقامة بن 
الحدٌ عليهم أولئن ؛ بقرينة ما رواه مسلم في المرأة التي أنت النبيّ صلى الله ل 
عليه وسلّم وهي حبلئ من الزنئ ٠‏ فقالت : يا رسول الله ؛ إِنّي أنيثُ حذاً ها 
من حدود الله فأقمه علي ٠‏ فقال لأوليائها : « أحسسُوا إليها فإذا وضّث © 
فأتوني بها » ففعلوا ٠.‏ فأمر برجمها وصلئ عليها ٠‏ وقال : ١‏ لقذ تابّث توبة 
© لو قُسمَت على سبعينَ منْ أهلي المديئةٍ لوسعتهُم »”"2 . انتهئ . ٠‏ 
فظاهر هلذا الحديث : أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم ما أقام عليها الحدّ إلا 
4 بعد توبتها » ولولا أنَّها تابت ما طلبت إقامة الحدّ عليها » فافهم . 

وأيضاً : فإن الح ترب علئ هلؤلاء من حيث تعدّيهم حدرة لله ؛ فلا بي 
يسقط عنهم بالتوبة ٠‏ 5 
1 ووجه الثاني : قوله صلى الله عليه وسلم : ١‏ التائبُ منّ الذنب كم 9 
© لاذنت لهغ”" , وقوله صلى الله عليه وسلم : « التوبة تج ما قبلها :9 ,9 
١‏ ا ل ل 


وسمعت شيخ الإسلام زكريا رحمه الله تعالى يقول : ( لم يرد نا أ 4# 


في الدنيا والآخرة معاً إلا المحاربين ؛ لقوله تعال فيهم 3 


صحيح مسلم ( 1747 ) عن سيدنا عمران بن حصين رضي الله عنهما . 
(5) رواه ابن ماجه ( 459٠‏ ) عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . 
(5) روئ مسلم (111 ) عن سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه حديثاً طويلاً ف 


رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له : ٠‏ أما علمت أن السلام يَهِمٌ ما كان قبله ؟! وأنّ ل 
الهجرة تَهدِمٌ ما كان قبلها ؟! وأنّ || م ما كان قبله ؟! » الحديث . 


مجعو هو لج : 


في الْأيرَوَ عَدَابُ عَظِيعٌ © [الماسة : ؟] ) ريا 


فعُلِم : أنَّ من تاب من ذنبٍ سقط عنه الحدٌ فيه على هلذا التقرير . 
ويصحُ حمل الأول : على العتاة المارقين الذين يتكرّر منهم وقوع الزنئ 8 
وشرب الخمر والسرقة ٠‏ فتكون إقامة الحدّ عليهم أقوئ في الردع والزجر 
لهم . 
كما أنَّ الثاني يصمح حمله : علئ من جرئ عليه المقدّر مرة واحدة في إن 
عمره ٠‏ فندم وضاقت عليه الدنيا بما رحبت ٠‏ وحصل له في نفسه شدّة © 
الخجل حتئ صار يستحبي أن يجلس بين اثنين ؛ عكس حال الأول ٠‏ ولفه في 


0 
أعلم . و 
[ حكم قبول شهادة التائب من الحرابة من غير ظهور صلاح العمل ] 
ومن ذلك : قول مالك والشافعي : إِنَّ من تاب من المحاربة ولم يتَظهر 
عليه صلاحٌ العمل. . لا تُبل شهادته حتى يَظهر عليه صلاحٌ العمل" ٠‏ مع 
قول أحمد : تُقبل شهادته وإن لم يظهر منه صلاح العمل0© . 
فالأول : فيه تشديد . والثاني : مخقّف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبني « 
الميزان . 
ووجه الأول : الأخذ بالاحتياط لأموال الناس وأبضاعهم ؛ فإنَّ من لم © 


1 انظر ه الدع 1١4/15‏ )ء وه البيان 15/150 ) 


(1). انظر « الإنصاف 6( 700/٠١‏ )ء وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص19 ) 


هر عليه صلا الغمل بعذ قز ٠‏ لكان ينب ٠‏ فلا يرجه عن النومة به 
في شهادته إلا إصلاحٌ العمل والمشيُ على طريق كُمَل المونين ٠‏ قال و 
© تعالئ : «اقَنّ تب يما بد ظِِه وَأَصَلْمَ 4 [المائدة : 164 ء وقال تعالئ : 9 إِلَا 29 
سلمأ [لنور : ٠]‏ ونحوهما من الآيات . 0 

ووجه الثاني : العمل بظاهر الأحاديث ؛ كالحديث السابق في المسألة يأ 
قبلها » وكقوله صلى الله عليه وسلم : « وأَتبع السيئة الحسنة تمشها 29 ؛ 0 
قَشَرَطَ في محوها إِنْاعَ الحسنة لها . 1 


[ حكم المحارب إذا قتل مَنْ لا يكافئه ] 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة وأحمد : إنَّ المحارب إذا كان في المحاربة | 


مَنْ لا يكافئه ؛ كالكافر والعبد والولد وعبد نفسه فقتله. . “امع 
قول مالك : إِنَّهُ يُقتل إذا قتل من لا يكافئه9؟ » ومع قول الشافعي : فيه 


مل 


5 قولان كالمذهبين' 
فالأول : مختّف » والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان » 
الله تعالئ أعلم . 

همه 


لترمذي ( 1941 ) عن سيدنا أبي ذرٌ رضي الله عنه . 
شرح الهداية ( /41/9 ) وه المبدع 409/8006 ) . 

الكافي في فقه أهل المديئة » ( 1١98/9‏ ) . 

البيان » ( 808/17 ) ٠‏ وه رحمة الأمة في اختلاف الأثمة » ( ص 558 ) . 


1 سائل الانجماخ والالقاق في ياب حة شوب التلعز با م 

أجمع الأئمّة الأربعة علئ : تحريم الخمر ونجاستها » وأنَّ شرب الخمرٍ © 
قليلها وكثيرها. . موجب للحدٌ . أن من استحلٌ شربها حُكم بكفره ١‏ هي 
وتقدّم في ( باب النجاسة ) أنَّ داود قائل بطهارة الخمر مع تحريمها9© . و 

واتفقوا عل : أنَّ عصير العنب إذا اشتدٌ وقذف زبده. . فهو خمر .هي 

واتفقوا أيضآ علئ : أن كلّ شراب يُسكر كثيره فقليلة حرامٌ , وأّهُ يسئئ 09 
مرا » وفي شربه الحدٌ » سواء كان من عنب أو زبيب أو حنطة أو شعير أو 9م 
ذرة أو أرز أو عسل أو لبن ونحو ذلك ٠‏ نيئاً كان أو مطبوخاً » خلافا لبي 0 
حنيفة فَإِنهُ قال : نقيع التمر والزبيب إذا اشتدٌ كان حراماً قليله وكثيره » هِ 
ويسمّئ نبيذاً لا خمراً » فإن أسكر ففي شربه الحدٌ ٠‏ وهو نجس ء فإن طبخا © 
أو كانا في حل هاما يب عل عن العارب مع الا كر من و 
غير طرب ؛ فإن اشتدًا حرم الشرب منهما ولم يعتبر في طبيخهما أن يذهب | 
ثلثاهما ٠‏ وأمًا نبيذ الحنطة والأرز والشعير والذرة والعسل. . فَإنّهُ حلال إن 
عنده نقيعاً ومطبوخاً » وإنّما يحرم المسكر منه ويِحَدُ فيه . 
وكذلك اتفقوا علئ : أنَّ المطبوخ من عصير العنب إذا ذهب أقلٌ من © 


() انظ( 490/1 ). 


. فإنّهُ حرام » وأنَّهُ إن ذهب ثلثاه حلّ ما لم يُسكر 
قليله وكثيره » وعلئ : أنَّ حدّ العبد على النصف من حدٌّ الحرٌ » وعلئ : أنَّ 
م حدٌّ الشرب يقام بالتّوط ٠‏ إلا ما روي عن الشافعي : أَنّهُ يقام بالأيدي 
والنعال وأطراف الثياب , وعلئ : أنَّ من غصصٌ بلقمة ولم يجد غير خمرٍ 
© يسيغها به. . يجوز له إساغتها به على كل حال ٠‏ 
© هنذاما وجدتهمن مسائل الإجماع والاتفاق9© . 


وأنًا ما اختلفوا فيه : 


[ حكم العصير إذا مضئ عليه ثلاثة أيام ولم يشعدٌ ولم يُسكر ] 
فمن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنّهُ إذا مضئ على العصير ثلاثة أيام ولم ” 
يشتدٌ ولم يُسكر. . لا يصير خمراً حنئ بشتدٌ ويُسكرَ ويقذ زبدَة"© ٠‏ مع ,| 
قول أحمد : إِنَّهُ إذا مضى على العصير ثلاثة أيام. . صار خمراً وحرم شربه 
م وإن لم يشتدٌ ولم يسكر ولم يقذف زبده(" ؛ لحديث ورد في ذلك47؟ . 
فالأول : فيه تخفيف, والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إل مرتبتي الميزان. 
ووجه الأول : أنَّ الحكم يدور مع العلّة غ 


انظر « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص 151 , /151) - 
انظر « التجريد » ( 7048/17 ٠)‏ وه المدونة الكبرئ » ( 558/4 ٠)‏ وه البيان » 
(كلرولة). 


انظر ‏ المبدع »( /7/ 47١‏ ) ء وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص515 ) . ِ 
روئ مسلم ( 704 ) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما قال : ( كان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يُنقّع له الزبيب ٠‏ فيشربه اليوم والغد وبعد الغد إلئ مساء الثالثة . 
ثم يأمربه فيُسقئ » أو يُهراق ) . 


الإسكار. . فهو مباح علئ أصله . 
ووجه الثاني : الأخذ بالاحتياط ؛ فإنّهُ بعد مقدار ثلاثة أيَام. . يُسكر غالبا . 


فأخذ أحمد بالاحتياط إن لم يكن أحمد رأئ في ذلك دليلاً عن الشارع 
يحرّم شربه وإن لم يسكر ؛ فإنَّ الشارع وضع الأحكام حيث شاء » أو يكون 
7 من باب تحريم الوسائل ؛ خوفاً أن يقع في تحريم المقاصد كما أشرنا إليه 
يزيا #ريجة الي الأظبلاخياط؟ > 
5 ويؤيّد ماذكرناه : ما أسكرّ كثِيرُةُ حرم قليلهُ 20 ؛ فإن 
تحريم القليل لم يكن دائراً مع العلّة ؛ التي هي الإسكار . 
]0 ويحتمل أنَّ من قال بإباحة ما لا يُسكر من النبيذ : لم يطّلع على هلذا 
أ الحديث ؛ فظن أنَّعلّة التحريم هي الإسكار » وقد ققدت , فافهم . 


حديث 


[ صفة السكران الذي يقام عليه الحدٌ ] 0 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة حدٌ السكر أن يصير الإنسان لا يعرف السماءً ف 


6 


من الأرض » ولا الطول من العرض » ولا المرأة من الرجلٍ”"؟ , مع قول 9 
مالك : إنَّهُ من استوكل عنده الحسن والقبيح » ومع قول الشافعي وأحمد : 
هو من يخلط في كلامه علئ خلاف عادته9؟ . 

فالأول : مشدّد في صفة السكر ٠‏ مخقّف في وجوب الحدّ إن لم يصل 


(1) سبق تخريجه )409/١(‏ . 
1١‏ انظر ه البناية شرح الهداية 886/1(4) . 


() انظر « روضة الطالبين » ( 71/8 ) » وه الإنصاف » 485/8 ) . وه رحمة الأمة في 
اختلاف الأئمة ؛ ( ص55؟ ) . 


2 ل ل كل 
/ إلئ تلك الصفة ٠‏ والثاني : فوقه في التشديد في الحدّ » والثالث : فوقه في 


ذلك ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . ١‏ 
ووجه الأول : أنَّ من لا يعرف السماء من الأرض أشدٌ سكراً ممن ها 
,1 لا يفرّق في الكلام بين الحسن والقبيح ٠‏ كما أنَّ من يخلط في كلامه فقط © 
4) أخفثٌ سكراً مما قبله . 
فمن تورّع في عدم امة الحدٌ إذا لم يصل إلئ أعلى الحالات عنده. . 
© فقد قل توّعه من جهة | على انتهاك محارم الله ٠‏ ومن تورّع وأقام الحدّ 
© بوجود أدنى الصفات دون ما فوقها. . فقد قلّ تورّعه من جهة احترام ذلك ٠‏ 
أ المسلم الشارب للمسكر » فافهم . 
ويضاح ذلك : أن من لايغرف السماء من الأرض. . زال تمييزه 
بالكليّة » ومن لا يعرف المرأة من الرجل. . يدرك الأشخاص ولنكن جهل '! 
الأوصاف . ومن اختلط كلامه.. يدرك السماء من الأرض ٠‏ ويميّر بين 1 
الرجل والمرأة » ولنكن عنده لمحات غَيبة تطرقه ؛ فربّما كان عنده شعور 
في أول كلماته ٠‏ ثمَّ زال قبل أن يتمّها . 
فالائمّة ما بين ناصر لظاهر الشريعة » وما بين محترم لذلك المسلم 
الشارب ؛ فلكلٌ وجةٌ ومشهدٌ . 


[ حدٌ شارب الخمر ] 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة ومالك : إِنَّ حدّ شارب الخمر ثمانون9؟ , 
مع قول الشافعي وأحمد في إحدئ روايتيه » ورجّحها الخرقي : إِنَهُ أربعون 


(1) انظر « البناية شرح الهداية »( 581/3 ) ء وه عيون المسائل ‏ ( ص/89 ) . 


في ف وأمًا ايفان النصف من ذلك بالاتفاق كما مرّ أول : 
الباب”'2 ؛ فعلى الأول : حدٌهُ أربعون ؛ وعلى الثاني : حَدّهُ عشرون”© 
فالأول : مشدّدء والثاني : فيه تخفيف ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي 7[ 
الميزان . 6 
ووجه الأول : أنَّ الحرَ الغالب عليه كمال العقل عكس حال العبد ؛ 
فلذلك كانت صغيرة الحرٌ كبيرة دون العبد + على قاعدة قولهم : (من 9 
عَظْمت مرتبته يت صغيرقه ) ؛ يكبل أد يزه السذكباين ب تتام د يا 
يسكر ويُعربد ويؤذي الناس ٠‏ والأربعين في حقٌ من كان بالضدٌ من 9 
فلل .. ب( 


[ حكم ما لو أقرٌ بشرب الخمر ولم يوجد منه ريحه ] ب 


. 4 

ومن ذلك : قول الأئمة الثلاثة : إنهُ لو أقرّ بشرب الخمر ولم يوجد منه ذ 
ريح. . خُن20 , مع قول الإمام أبي حنيفة : إِنهُ لا يسك" . وه 
0 انظر )2 0 


() انظر نة المحتاج » ( ١11/4‏ ) ؛ و١‏ الإنصاف ؛ ( 18٠0 5194/٠١‏ )ء ود رحمة © 


| 
الأمة في اختلاف الأئمة ؛( ص155؟ ) . 1 


. ل 
(6) قوله : ( والأربعين ) كذا في النسخ التي بين يدي ٠‏ ولعلّها ( والأربعون) ء أو © 


اشية ارقي »1807/40 ٠.)‏ و تحظة المحتاج 19/46 ) ٠‏ وه المقني » 
(وركدل). هَ 

(ه) انظر « البناية شرح الهداية » (5800/5). وه رحمة الأمة في اختلاف الأثمة » 

(ص900) . 


[ حكم إقامة الحدٌّ بوجود ريح الخمر ] 
ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : ِنَهُ لووجد منه ريح خمرٍ ولم يقرّ. . لم 
يُحد2'0 , مع قول مالك 0 , 


فالأول : مخقّف , والثاني : مشدّد في إقامة الحدّ ؛ فرجع الأمر إلى 


مرتبتي الميزان . 


[ حكم شرب الخمر لضرورةٍ ؛ كالعطش والتداوي ] 
ومن ذلك : قول مالك وأحمد والشافعي في أصمٌ أقواله : إنلا يجوز 
خزي ادق اللضررية #9 السطالبوالطاري) "3ن الال بي سفقة 1ن 
يجوز للعطش لا للتداوي”؟» ٠‏ ومع قول الشافعي في القول الثاني : إِنَّهُ يجوز 


أنظر « الاختيار» (48/4)؛ وه تحفة المحتاج ؛ (191/4)ء وه المغني » 
لقعتلا 
أنظر ‏ عيون المسائل »( ص/497 ) ٠‏ و رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛( 757  )‏ 
أنظر « عيون المسائل » ( ص48 ) ٠‏ وه تحفة المحتاج »( 4/ ٠ ) 1٠‏ وه الإتصاف * 
0 

(4). انظر « حاشية ابن عابدين ©( 171١/١‏ 


رت القزل لساري .وي تولاي واكك : يجوز للعطش ما يقع به ١‏ 

الويُ فقط 7 . 

فالأول : مشدّد في عدم جواز شربها للضرورة ٠‏ والثاني مفصّل » 
وكذلك الثالث ٠‏ والرابع : فيه تشديد ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 

ويصحٌ حمل الأول : علئ حال الأكابر من أهل الصبر واليقين » فيصبر 
أحدهم حتئ يضطرّ فيشرب إذ ذاك خوفاً أن يموت ٠‏ كما أنَّهُ يصخُ حمله * 
علئ : أوائل الضرورة والعطش . 1 

ووجه قول أبي حنيفة : أنَّ شربه للعطش فيه بقاء الروح ٠‏ وأمًا 
التداوي : ففي الحديث : « إِنَّ لله تعالئ لم يجعلْ شفاءً أمّتي في ما حرّم 
عليها »© , 

وبقية الوجوه ظاهرة ؛ والله تعالئ أعلم”؟ . 


© © هه 


1 انظر ‏ البيان »( 214/4 ) ء وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص7517 ) . 
12 رواء بنحوه ابن حبان في « صحيحه ؟ ( 1841 ) عن السيدة أم سلمة رضي الله عنها . 
)2 في هامش (1) : ( بلغ ) . 


[ حكم التعزير إن استحقَّهُ الشخص ] م 

هل التعزير فيما يستحقٌ التعزير بمثله هو حقٌ واجب لله تعالئ ٠‏ أم غير 9/ 
5ب و 
فقال الشافعي : بعدم وجوبه” . وقال أبو حنيفة ومالك : إن غلب 7 

علئ ظبه ألّهُ لايصلحه إلا الضربُ. . وجب ٠‏ وإن غلب علئ ظبهِ إصلاحه 3 


غيره. . لم يجب”" ؛ وقال أحمد : إِنِ استحقٌ بفعله التعزيرٌ. . وجب9؟ . 


9 

فالأول : مخف ء والثاني : مفصّل » وكذلك الثالث ؛ فرجع الأمر إلئ و 

مرتبتي الميزان . م 

ادح لخدو و 00 6 

1 انظره رحمة الأمة في اختلاف الأئمة 6( 1317 ) . و 

() انظر « البيان 6( 857/15) , .م 
2 انظر ‏ البناية شرح الهداية » (5/ 174 ٠)‏ وقال في « عيون المسائل » ( ص 808 ) : 


( التعزير واجب ) . 
(4) انظر ه المبدع 6( /9/ 477 ) ء وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص5507 ) . 


ووجه الأول0© : نظن تبن حال أن بعلي الندرةة فها نزيو . 
ينظر إليه سبحانه وتعالئ » فكان الضرب المؤلم له واجباً ؛ ليتتبه لقبح فعله بي 
في المستقبل » ويصير يتذكٌر الألم الذي حصل له في الماضي فيستغفر ربه ٠‏ 28 
وربّما كان الذنب الثاني معلّقاً تركه علئ سؤال الله عزَّ وجلّ ٠‏ فيحؤّله عنه (ه) 


و 
بالسؤال » وإلا فالمقدّر المبرم لا يصحٌ تركه . ١‏ 
1 

وأا وجه الثاني القائل بعدم الوجوب : فهو خاصٌ برّعاع الناس الذين في 
لا يعرفون قدر عظمة حضرة الله » ولا يؤثّر فيهم الضربُ كلّ ذلك التأثير » 3 
فلا يحصل به كير زجر ولا ردع عن المعاصي المستقبلة إن كانت معلقة علن و 
حصول الألم الواقع لذلك العبد . آٌٌ 
6 

[ حكم ضمان الإمام فيما لو عرَّر رجلاً فمات ] ِ 

6 


ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إنَّ الإمام لو عزّر رجلاً فمات. . فلا 
ضمانَ عليه”"2 ٠‏ مع قول الشافعي : إِنَّ عليه الضمانٌ9؟ . 


+ 


0 
فالأول : مخقّف على الإمام ٠‏ والثاني : مشدّد عليه ؛ 6ك 
مرتبتي الميزان . . 


(1) كذا في النسخ التي بين يدي ٠‏ ولعلٌ الآولن جعلٌ الوجم الأول لقول الإمامين أبي حنيفة <' 
ومالك في حالة الوجوب عندهما : ولقول الإمام أحمد أيضاً . والوجه الثاني لقول 
الإمام الشافعي ٠‏ ويؤيّد ذلك السياق 

(1) انظر « التجريد » ( 0481/11 ), وه حاشية الدسوقي » ( 598/4 ٠)‏ وه المغني » 

(لقرولال)ء 

انظر « البيان 6( 883/17 ) ء وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( 730  )‏ 


75 عيبي بهي و + هي 
0 اهب قحو اس اموا والخا لبر القسلحا 
ائبة تشففٌ منه لعداوة سابقة مثلاً ٠‏ وإ 


وي بخلاف غير الإمام قد يعزّر غ 
# وما بلغنا أنَّ أحداً من السلاطين قُتل بقتله أحداً في تعزير أبداً ٠‏ بل ولا غَرِمّ 


ه وعنده 


ذية . 
ووجه الثاني : أنَّ الشرع لا محاباةً فيه لأحد ؛ فالإمام الأعظم كاحاد © 
الناس في أحكام الشريعة . 


[ حكم ضمان الأب والمعلّم إذا ضربا الصبيّ تأديباً فمات ] 
ومن ذلك : قول مالك وأحمد : إِنَّ الأب إذا ضرب ولده تأديباً » أو © 
المعلّم إذا ضرب الصبيّ تأديياً فمات.. لاضمانَ عليه . مع قول © 


ا 


أبي حنيفة والشافعي : إِنَّهُ يجب الضمان' 
فالأول : فيه تخفيف ء والثاني ؛ مشدّد ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي 
الميزان . ا 

وتوجيه القولين يهم من توجيه المسألة قبلها ؛ لأنَّ الأب كالإمام الأعظم 
في كونه لا يضرب إلا للإصلاح ٠‏ وكذلك المعلّم في الغالب » ولذلك 
ضمّنهما أبو حنيفة والشافعي ؛ احتياطاً لأولاد الناس ٠‏ وليتحمّظ الوالد في 
ضربه ولدَهُ ؛ فإنْهُ ربما قامت نفسه من ولده فضربه لا لمصلحة ؛ 
كالأجنبيّ » فافهم . 


(1)_انظر ة مواهب الجليل »(؟//ه ) » وه كشاف القناع »15/1 ) . 
(1) انظر ٠‏ البناية شرح الهداية »( 542/1 ) ء وه روضة الطالبين 6( 714/8 ) ء وه رحمة 
الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص557 ) . 


[ حكم التعزير إن بلغ أعلى الحدود ] 
ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنَّهُ لا يجوز أن يبلغ بالتعزير أعلى وإ 
الحدود”؟ » مع قول مالك : إِنَّ ذلك راجمٌ إلئ رأي الإمام ؛ فإن رأئ أن إن 
يزيد عليه. . فعل7" . 


فالأول : مخّف, والثاني : فيه تشديد ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان. 


ووجه الأول : أنَّ الإمام ونائبه إِنّما يحكمان علئ وفق الشريعة ٠‏ وليس ,) 
لهما أن يزيدا علئ ما قَدَّرَنُْ ذرَةٌ واحدةٌ . 

ووجه الثاني : أنَّ الشارع أمّن الإمامً الأعظم علئ أمته من بعده » وأمر مِ 
الأمة بالسمع والطاعة له في كل ما لا معصية فيه لله عرَّ وجل ٠‏ بل ضرب © 
بعض العتاة والفسقة الحدّ المقدّر ربما لا يردعه ٠‏ فجاز للإمام الزيادة م 
بالاجتهاد ؛ مصلحة لذلك المعزّر اسم مفعول- . 


[ حكم اختلاف التعزير باختلاف أسبابه ] 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة والشافعي : إنَّ التعزير لا يختلف باختلاف 
أسبابه 4 كأن يُزاد في التعزير حتئ يبلغ أدنى الحدود ولو في الجملة9؟ » 


انظر «البناية شرح الهداية ؛ (141/1)ء واتحفة المحتاج ؛ ( 1400/9 )+ 
وه المغني 1193/4(6) . 

انظر « عيون المسائل ؛( ص 49/8 ) ء وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص557 ) . 
عبارة « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص15 ): ( وهل يختلف التعزير باختلاف 
أسبابه ؟ قال أبو حنيفة والشافعي : لا يبلغ بالتعزير أدنى الحدود في الجملة. . . ) ٠‏ 


محا عر بوه تسعة وثلاثين » وعند 


الشافعي وأحمد : تسعة عشر”؟ء وقال مالك : للإمام أن يضرب ني © 

التعزير أيّ عدد أدئ إليه اجتهاده”” ٠‏ وقال أحمد : هو يختلف باختلاف © 
© أسبابه ؟ فإن كان بالوطء في الفرج بشبهة ؛ كوطء الشريك أو بالوطء فيما 

دون الفرج. . فإنه يُزاد عنده علئ أدنى الحدود ٠‏ ولا يبلغ فيه أعلاها + 
© فيضرب من إلا سوطاً ٠‏ وإن كان بغير الفرج ؛ كمُبلةٍ 
دون تصاب. . فإنّه لا يبلغ فيه أدنى الحدود©؟ ‏ 


نبية أو شتم أو سرقة 


فالأول : فيه تخفيف ؛ من حيث إِنَهُ لا يزاد في الحدٌ عن العدد المقدّر 

في الشرع ٠‏ وقول مالك : فيه تشديد إذا أذّى اجتهاده إلئ زيادة على العدد 

المقدّر ٠‏ وقول أحمد : مفصّل ؛ ففيه تخفيف من وجه ء وتشديد من 
م وجه ؛ فرجع الأمر إل مرتبتي الميزان . 


[ الهيئة التي يكون عليها الرجل أثناء ضربه في الحدود والتعازير ] 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة والشافعي : إِنهُ يُضرب قائم]”؟؟ ٠‏ مع قول 


أ مالك : إِنَّهُ يُضرب قاعد)”* ' » ومع قول أحمد في إحدئ روايتيه كمذهب 


)١(‏ انظر «البناية شرح الهداية؛ (541/1)ء ودتحفة المحتاج؟ (/رده1), 


انظر 8 عيون المسائل 6( ص 4078 ) . 
انظر 3 المغني ©( 4/ /ا19 ) ء وه رحمة الأمة في اختلاف الأثمة »( ص754 ) . 


انظر ١‏ البناية شرح الهداية »19/5/50 ) ع وه تحفة المحتاج 194/406 ) . 
أنظر ٠‏ حاشية الخرشي 6 )1١9/8(‏ . 


طلقء والاعو قن إلى ةكسام 0ب 

فالأول : اباقيه كر نه سعد مدال : 
الميزان . 

ووجه الأول : أنَّ ضربه قائماً أبلغ في الزجر . 


ووجه الثاني : أنَّ المراد من الضرب الألم » وهو حاصل بضربه قاعداً . 


[ حكم تجريد المحدود من ثيابه الزائدة عمًّا يستر العورة ] 


ومن ذلك : قول أبي حنيفة والشافعي : نه لا يُجوّد في حدّ القذنف 


خاصّة . ويُجوّد فيما عداء9؟ , مع قول مالك : إِنْهُ يُجرّد في الحدود 
كلها" ٠‏ ومع قول أحمد : لا يُجرّد في الحدود كلها ٠‏ بل يُضرب فيما 7 
2. 


لا يمنع ألم الضرب ؛ كالقميص والقميصين9» 

فالأول : فيه تخفيف من وجه دون وجه ٠‏ والثاني : مشدّد في التجؤد ء 
والثالث : مخقّف ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي بغ الميزان ٠‏ 

وتوجيه الأقوال ظاهر . 


انظر 9 المبدع » ( 774/9 ) ء وه رحمة الأمة في اختلاف الأثمة 6( ص1958 ) . 

انظر « نبيين الحقائق » ( /148 ٠)‏ وقال في تحفة المحتاج » 1/4/4 ) في 
معرض كلامه عن سّوط الحدود والتعازير : (0 ولا تجرد ثيابه » التي لا تمنع ألم 
الضرب ؛ أي : يُكره ذلك أيضاً فيما يظهر » بخلاف نحو جيّة محشوة ٠‏ بل ينبغي 
وجوب تجريدها إن منعت وصول الألم المقصود ) . 

انظر « حاشية الخرشي )1١4/8(‏ . 

انظر « المبدع ©( 774/9 ) ء وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص18 ) . 


[ الأعضاء التي ينالها الضرب ] 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة وأحمد : إِنَّ الضرب يُفرّق علئ جميع البدن 
إلا الوجه والفرج والرأس”" ٠‏ مع قول الشافعي : إِنَّهُ لا يُضرّب الوجه 
© والفرج والخاصرة وسائر المواضع المَحُوفة!'© ٠‏ ومع قول مالك : يُضرَب 
الظهر وما قاريه9؟؟ . 
فالأول والثاني : فيه تخفيف » والثالث : فيه تشديد ؛ من حيث عدم 7 
تفرقة الضرب علئ جميع البدن إلا ما استثناه الأول والثاني ؛ فرجع الأمر إلئ 
مرتبتي الميزان . 


[ حكم التفاوت في الضرب في الحدود والتعازير ] . 
: ومن ذلك : قول أبي حنيفة : إِنَّ الضرب في الحدود يتفاوت ؛ فأشدٌُ 
الضرب ضرب التعزير ثمّ الخمر ثم القذف*» » مع قول مالك : إِنَّ الضرب 3 


في هلذه الحدود سواء” ؛ ومع قول أحمد : إِنَّ ضرب حدٌ الزنئ أشدٌ منه 
0 في حدٌ القذف ٠‏ وإنَّ ضرب القذف أشدٌ من الضرب في شرب الخمر"؟ . 


انظر ١‏ البناية شرح الهداية »(5/ 19/4 ) ء وه المبدع (١‏ 75/8 ) . 

انظر ٠‏ البيان 6( 781/17 

انظر « حاشية الخرشي » 1١4/8‏ ) ؛ وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة» 
(صكفة؟). 

انظر ٠‏ البناية شرح الهداية 4 (548/5) . 

انظر ٠‏ حاشية الخرشي )1١4/8(»‏ . 

انظر * الإنصاف ©( 191/1١‏ ) ء وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص 13/8 ) . 


8 ا ال كن 


فالأول : فيه تخفيف ؛ من حيث تخفيف الضرب في بعض الحدود ٠‏ بأ 
وتشديد ؛ من حيث شدّة الضرب في بعضها : وكذلك قول مالك . ويصحٌ بي 
العكس ؛ من حيث إِنَّ في التساوي إلحاقّ الأدنى بالأعلى في بعض © 
الحدود ٠‏ وكذلك الثالث ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


© 6ه 


لم أجد في الباب شيئاً من مسائل الإجماع والاتفاق . 
وأمّا ما اختلفوا فيه : 


[ حكم الضمان على من قتل صائلاً لم يندفع إلا بالقتل ] 
فمن ذلك : قول الأثمة الثلائة : إَِّهُ يجوز دفع كل صائل من آدمي أو 


أو طرفي أو ببضع أو مالل فإن لم يندفع إلا بالقتل فقتله. ٠‏ ,ح) 
فلا ضمانَ عليه”'؟ , مع قول أبي حنيفة : إِنَّ عليه الضمان7؟؟ . 
فالأول : فيه تخفيف من حيث عدم الضمان ٠‏ والثاني : فيه تشديد ؛ 3 
٠‏ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 
ولكلُ من القولين وجه لا يخفئ على القَيطن . 


أي : وضمان أرباب البهائم لما أتلفه . 

انظر ١‏ المعونة على مذهب عالم المديئة ؛ ((ص1554١)ء‏ و تحفة المحتاج' م 
145/4 )ء وه الإتصاف 145/1(6) . 

انظر ‏ البناية شرح الهداية » ( ٠١8/15‏ )ء وه التجريد » ( 7178/17 ٠)‏ وه رحمة 
الأمة في اختلاف الأئمة »( ص ة؟؟ ) . 


[ حكم الضمان فيما لو انتزع يده من فم من عضَّهُ فأسقط أسنانه ] 
ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنَّهُ لوعضٌ عاض يدَ إنسان فانتزعها من ' 
فيه ٠‏ فسقطت أسنانه. . فلا ضمانَ عليه”'2 . مع قول مالك في المشهور 
عنه : إنَهُ يلزمه الضمان9© . 
فالأول : مخدّف على المعضوض ٠‏ والثاني : مشدّد عليه ؛ فرجع الأمر ب 
إلى مرتبتي الميزان . 
ولكلٌ من القولين وجه . 


[ حكم الضمان فيما لو فقأ عينَ من اطّلع على بيته ] 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة : إِنهُ لو اطّلع إنسان في بيت إنسان فرماه 
ففقأ عينه. . لزمه الضمان”" . مع قول الشافعي وأحمد : إِنَّهُ لااضمانَ © 
عليه”؟» » وقول مالك في روايتيه كالمذهبين”؟ . 
فالأول : مشدّد ١‏ والثاني مخفف . والثالث : محتيل لكل منهما ؛ 
فرجع الأمر إل مرتبتي الميزان . 


1 انظسر « الميسوط » ( 185/50 )ء وه الييان» (0/11): ووالإنصاف» 
رعطرو؟). 
انظر « مواهب الجليل » 441/8 ) ؛ وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة» 
(ص4؟؟) . 
انظر « حاشية ابن عابدين 2 880/5 ) . 
« البيان 14/1706 ) ء وه المبدع 6( 34/9 ) . 
انظر « عيون المسائل ؛ ( ص ؛ ) ء وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة؛ 


(صةة؟). 


١ 
0  ىلاعت اطلاعه كبيُ فتنةٍ ؛ لعدم وقوع مثله في النظر إلى ما حرّم الله‎ 
وحمل الثاني : على من كان بالضدٌ من ذلك ؛ فلا ضمانَ في فقء عينه 4 م‎ 
زجراً له عن مثل ذلك . مه‎ 6 


[ حكم الضمان على الإمام فيما لو مات المحدود بالجلد] 9 
/ ومن ذلك : قول مالك وأحمد : إِنَّ الإمام لو ضرب في حدٌ فمات فم 
المحدود ٠‏ أو أفضئ إلى هلاكه. . فلا ضمانَ على الإمام2 » مع قول 
الشافعي من جملة تفصيل له : إِنَّهُ إن مات في حدٌّ الشرب وكان جلدُهُ "م 

أ بأطراف النعال والثياب. . لم يضمن الإمام قولاً واحداً » وإن كان ضربه 

4 بالسوط.. فلأصحابه في ذلك وجهان ؛ أصحُحهما : لاضمانَ عليه ٠‏ © 
١‏ وحكى ابن المنذر عن الشافعي : أنَّ الإمام إن ضرب بالنعال وأطراف الثياب ّ 
م ضرباً لا يجاوز الأربعين فمات فيه. ٠‏ فلا عقل فيه ولا قود ولا كفارة على و 
في الإمام ٠‏ وإن ضربه أربعين سوطاً فمات. . فديته على عاقلة الإمام دون بيت و, 
ه المال9؟ . : 


فالأول : مخمّف على الإمام ‏ والثاني : مفصّل على اختلاف النقل + © 
فرجع الأمر إل مرتبتي الميزان . 


(1) انظر ه حاشية الدسوقي 6( 508/4 ) ء وه المغني 6 154/4) . 
(؟) انظر « مغني المحتاج » ( 070/0 ) ؛ وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة؟ 
لصفة؟). 


بعد الأول : ألاظكا اموسرم ؟ فإقامته غير مضمونة ؛ كبقية 
الحدود ؛ فَإِنهُ بِإذنٍ من الشارع . 

ووجه الثاني من شقي التفصيل في حدٌ الشرب : كونه بما لا يقتل غالبا . 

ووجه ما قاله أصحاب الشافعي من عدم الضمان وإن كان ضربه 
بالسوط : كون ذلك مأذوناً فيه من الشارع ٠‏ وكذلك القول في أول شي 1 
التفصيل الذي حكاه ابن المنذر . 

ووجه الوجه الثاني من وجهي أصحاب الشافعي : كون الاريعين سوط و 
رما تقتل غالياً ٠‏ وإِنّما كان علئ عاقلة الإمام الدية دون القصاص ؛ لأنَّ 58 
أصل الضرب مأذون فيه » ولأنَّ منصبه يج عن مثل ذلك ؛ فإنَّا لو أوجبنا و) 
. لد على الإمام لقلبنا الموضوع في تحجيرنا عليه ٠‏ مع ما في ذلك من أ 
انتهاك حرمته في عيون العامة ؛ فتضعف شوكته ؛ ولم يبلغنا : أن إماما قل و 
في إقامته الحدّ على مستحفّه أبداً . 0 


[ حكم ضمان ما تتلفه البهائم ] 
ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : ِنُّ لا ضمانٌ علئ أرياب البهائم فيما 
أتلفته نهاراً إذا لم يكن معها صاحبها , وأمًا ما أتلفته ليلا فضمانه عليه9؟ , 
مع قول أبي حنيفة : إِنّهُ لا يضمن إلا أن يكون معها صاحبها راكب أو قائداً أو 
سائقاً ؛ أو يكون قد أرسلها » سواء كان ليلاً أو نهار" . 


.) 1409/4٠ انظره حاشية الخرشي 111/80 )» وه البيان 6( 84/15 ) ء وه المغني‎ 1١ 
. ) 514 انظره التجريد »( 1177/17 ) ء و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص‎ )1( 


0 إلئ مرتبتي الميزان . 
ووجه عدم الضمان في الشقّ الأول في كلام الأئمّة الثلاثة : جريان العادة . 
في إرسال البهائم نهاراً ٠‏ ومنه يُعلّم توجيه الضمان فيما تتلفه ليلا . 
ووجه الشقّ الأول من كلام أبي حنيفة : كونها معها راكباً أو قائداً أو سائقاً. ] 
ووجه الثاني منه : تعدّيه بالإرسال » ولذلك عمّم الحكم في عدم 


ع يه 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة : إِلّه لو أتلفت الدابة شيئاً وصاحبها © 


٠.‏ خانيا ممع ستياه الله يها إز نبهاا» :و اها الك بيجتو وناك 

 عضوم كان بوطنها ضمن الراكب ؛ وإن رمحت برجلها ؛ فإن كان بوطتها في‎ ١ 
مأذونٍ فيه شرعاً ؛ كالمشي في الطريق والوقوف في ملك الراكب أو في‎ : 

| الفلاة أو سوق الدوابٌ. . لم يضمن ٠‏ وإن كان بموضع ليس بمأذونٍ فيه + 
كالوقوف على الدابّة في الطريق . والدخول في دار إنسان بغير إذنه. . 

/ ضمن” . مع قول مالك : إِنَّ يدها وفمها ورجلها. . سواء ؛ فلا ضمان في 
شيء من ذلك إذا لم يكن من جهة راكبها أو قائدها أو سائقها سببٌ من همز 


أو ضرب”" » ومع قول الشافعي : إِنَّهُ يضمن ما جنت بفمها أو يدها أو 


(1) انظره حاشية ابن عابدين 6 (108/1) . 
(1) انظر « حاشية الدسوقي 2( 880/4) . 


2 - يمري ب ودع ؟ يكف . 
رجلها أو ذنبها » سواء كان من قائدها أو سائقها سببٌ أو لم يكن" ٠‏ ومع وي 
قول أحمد : ما أتلفته برجلها وصاحبّها عليها. . فلا ضمانَ فيه ٠‏ وما جنت ‏ 
بفمها أو بيدها. . ففيهما الضمان9؟ , 


فالأول الذي هو كلام أبي حنيفة : مفصّل ؛ وكلام مالك : فيه تخفيف 
من حيث التفصيل » وكلام الشافعي : مشدّد» وكلام أحمد : مفصّل ؛ 
فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 

وتوجيه الأقوال الأربعة ظاهر لا يخفئ على القَطِن ٠‏ والله سبحانه وتعالى 
أعلم . 


ج37 :9 وجو 


() انظر « البيان 633/939 . 
(1) انظر « كشاف القناع » ( 477/7 )ء وه رحمة الأمة في اختلاف الأثمة » ( ص114- 
ل 


[ مسائل الاتفاق في كتاب السيّر ] م 

افق الأئمّة على : أنَّ الجهاد فرضنُ كفابة ؛ فإذا قام به مَن فيه كفاية من (© 

أ المسلمين. . أسقط الحرج عن الباقين ٠‏ وعن سعيد بن المسيب : أنه فرضُ لوم 
© وكذلك اتفقوا علئ : أنَّهُ يجب علئ أهل كل ثغر أن يقاتلوا من 0 
0 أيديهم من الكفار ٠‏ وإن عجزوا ساعدهم من يليهم ؛ الأقرب فالأقرب  .‏ 9 
واتفقوا علئ : أنَّ من يتعيّن عليه الجهاد لا يخرج ع الايافة بده إن ااي 
مسلمين ؛ وأنَّ من عليه دين لا يخرج إلا بإذن غريمه » وأنُّ إذا التقى هه 
الزحفان وجب على المسلمين الحاضرين الثبات ٠‏ وحَرُم عليهم الفرار ٠‏ إلا رن 
أ أن يكونوا متحرّفين لقتال أو متحيرين إلى فثة » أو يكون الواحد مع ثلاثة ه 3 
مع ثلاث مثئة ؛ فيباح الفرار » ولهم الثبات مع ذلك ٠‏ لا سيما مع يهأ 
غلبة ظنّهم بالظهور عليهم , وأنَّهُ تجب الهجرة من دار الكفر علئ مَن قدر بو 
عليها . 0 
وعلئ : أن نساء الكفار إذا لم يكن يقاتلَ.. فلا يقتلن إلا أن يكن ذواتٍ فم 
رأي » وعلئ : أنَّ الأعمئ والشيمّ الفانيَ وأهلّ الصوامع إذا كان لهم رأي 9 


هن هك حهي ها 


١ أو‎ 


وتدبير. . يُقتلون » وعلئ : أنَّ المشركين إذا تترّسوا بالمسلمين ؛ ليتقي 


المشركون بالمسلمين عن الرمي ويقصدوا المسلمين”" ٠‏ وعلئ : أله لوقتل , 
أحدٌ الأسيرٌ وهو في الأسر. . لم يجب على القاتل شيء إلا التعزير فقط » 
خلافاً للأوزاعي في قوله : تجب عليه الدية . 


هذا ما وجدته من مسائل الاتفاق9© , 
وأمًا ما اختلفوا فيه : 
[ حكم اشتراط الزاد والراحلة لوجوب الجهاد ] 
فمن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنهُ يجب - أي : يُشترط - في وجوب 
الجهاد : وجودٌ الرّاد والراحلة ؛ كالحجٌ”” ؛ مع قول مالك : 


١‏ وموضع الخلاف : إذا تعيّن الجهاد علئ أهل بلدٍ وبينهم وبين موضع 


الجهاد مسافةٌ القصر . 
فالأول : مخقّف في وجوب الجهاد المذكور , والثاني : مشدّد فيه ؛ م 
فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 7 


(1) كذا في النسخ التي بين يدي ٠‏ وعبارة ؛ رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص75؟ ) : 
( واتفقوا علن رس المشركون بالمسلمين. . جاز لبقية المسلمين الرمي » 


نّهُ إذا 


ويقصدون المشركين ) ٠‏ ولعلا الأنسب . 

(1) انظر « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة (٠‏ ص 59/1 ١‏ 7977) . 

(6) انظر «حاشية ابن عابدين» ( 994/1 )ء و« البيان» ( 1١1/11‏ )ء وه المبدع * 
7 

(4) قال في « عيون المسائل » ( ص14 ) : ( وإذا تعيّن فرض الجهاد علئ أهل بلد ؛ 
القرب العدو منهم . وكان فيهم من يجد الزّاد ويقوئ به على المشي. . لزمه فرض 
الجهاد وإن لم يكن له راحلة ) . 


: ووجه الثاني : عدم وجود نص صريح باشتراط ذلك في السفر للجهاد هر 
0 1 معت اعبار يت 


ويصحٌ حمل كلام الأئمّة الثلائة : علئ حال أكابر الدولة من ذوي 
المروءات الذين يغلب عليهم الحياء من سؤال الناس للزاد والراحلة في بي" 


9 يجب عليه الحج عنده . 
[ حكم ! اف أموال الحرببين إذا لم يمكن إيصالها إلى دار الإسلام ] 0 


1: 
1 


ومن ذلك : قول أبي حنيفة ومالك : إن المسلمين إذا أخذوا أموال أهل فم 
© الحرب ولم يمكنهم إخرابجها وإيصاُها إلى دار الإسلام.. جاز لهم ّ 
إتلافها ؛ فيذبحون الحيوان » ويكسرون السلاح . ويُحرِقون المتاع"؟ ٠‏ مع مٍِ 
5 قول الشافعي وأحمد : إِنَّهُلا يجوز إلا لمالكه » وذلك بعد القسمة ©9‏ / 


م )١(‏ انظر« تبيين الحقائق »( / 190 ) , وه حاشية الدسوقي 6(  )141/5‏ 7 
: (1) انظر « البيان» ( 158/11 ) ٠‏ وه المبدع » ( 141/5 ) » وه رحمة الأمة في اختلاف ,) 
الأئمة 6( ص971) . : 


اه عن 
ووجه الثاني : ضعف ملك المُتلفين ؟ لتعلّق حقوق جميع المجاهدين : 
1 بذلك . وعدم خوف إنقاذ تلك الأموال من أيدي المسلمين ؛ فكان بقاؤها ,أ 
من غير إتلاف أنفع للمسلمين في هلذه الحالة . 


[ حكم قتل شيوخ الكفار وعميانهم ] 

ومن ذلك : قول أبي حنيفة ومالك وأحمد والشافعي في أحد قوليه : إِنَّ 
شيوخ الكفار وعميانهم إذا لم يكن لهم رأيّ ولا تدبيرٌ. . لا يجوز قتلهم ”2 » 
مع قول الشافعي في الأظهر : إِنَّهُ يجوز قتلهم9؟؟ . 

فالأول : مشدّد » والثاني : مخقّف ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 

ووجه الأول : أنَّ مشروعية القتل بالأصالة إنّما هي في حقٌّ من فيه نكاية ] 
للمسلمين ٠‏ وهنؤلاء لا نكاية منهم لنا غالياً . 

أنظر « البناية شرح الهداية » ( ٠ ) 1١4/8‏ وه المعوئة عل مذهب عالم المديثة ٠‏ © 

7 . )811/4( 6 ص4 77 )ء وه تحفة المحتاج »141/40 ) ء وه المغني‎ (١ 

انظر ١‏ تحفة المحتاج »141/47 ) ء وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة؟ 

ص91 ). 


تعن جو موسو موسو موسو موب 

2 ووجه الثاني : أنَّ الإمام قد يرئ قتلهم لمصلحةٍ . 0 
وقد بلغنا : ( أنَّ السيد داود عليه الصلاة والسلام لما المقدس 8 

7 كان كل شيء بناه يصبح متهدّماً ٠‏ فشكئ ذلك إلئ ربهِ عزّ وجل ٠‏ فأوحى الله ", 

تعالن إليه : أن بيتي لا يقوم علئ يدي من سفك الدماء . فقال داود : 9 
يا رب ؛ أليس ذلك في سبيلك ؟! فقال الله تعالئ : بين :ولعن اليسوا ج) 


عبادي ؟1 )90 , و 
ويؤيّد ذلك أيضاً : قوله تعالن م جتا الل 1 
[الأنفال : 151 ؛ فإنَّ في ذلك ترجيحاً للصلح على القتل . أ 
مِ 

[ حكم الدية بقل من لم تبلغه الدّعوة ] أ 

م 


ومن ذلك : قول أبي حنيفة ومالك إن لا دية على من قتل من لم تبلغه بي ُُ 
م الدعوة” ١‏ ع مال عن مذعب الشاي وأصحاب من خلاف ذلك علن ور 
غير الراجع9© . 


فالأول : مخقّف , والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


7 


7 


, )1/1( سبق تخريجه‎ )١( 

َم )١(‏ وهو المذهب عند الحتابلة ٠‏ وانظر « التجريد » ( 717/11 ) ٠‏ وه الإشراف علئ 
نكت مسائل الخلاف 6( 81/1 )ء و الإنصاف 6( )38/1١‏ , 

(5) قال في «مغني المحتاج » (51/1) : (فلا يجوز قالهم بذلك 

الإسلام ٠‏ فإن قتل منهم أحدٌ. . ذ 


يُدعَوا إلى 
بالدية والكفارة ٠‏ نمي عليه الشافعيُ رحمه الله 
اختلاف الأئمة »( ص91؟ ) . 


والأصحاب ) ٠‏ وانظر 0 رحمة الأمة في 


[ حكم دعوة من قَرُبت دارهم من ديارنا قبل القتال ] 
ومن ذلك : قول مالك : إِنَّ ابت دارهم مثا. . فقد بلغتهم 
الدعوة ؟ فلا نحتاج إلئ دعوتهم قبل القتال ٠‏ بل نقاتلهم ابتداءً ٠‏ وأمًا من 


1 
بَعْدت دورهم. . فالدعوة أقطع للشكٌ”'2 ٠‏ وقال أبو حنيفة : إِنْ بلغتهم 5 


الدعوة. . فحسنٌ أن يدعوهم الإمام إلى الإسلام ٠‏ أو أداء وزن الجزية قبل 
القعال0؟2 » وإن لم تبلغهم فلا ينبغي للإمام أن يبدأهم” ٠‏ وقال الشافعي 

(لم أعلم أحداً من المشركين لم تبلغه الدعوةٌ اليوم إلا أن يكون قوم من 
المشركين خلف الترك والجون لم تبلغهم الدعوة » يُقاتلون حتى يُدعَوا إلى 0 
الإيمان ٠‏ فإ أحدّ منهم قبل ذلك. . فعلئ عاقلة قاتله الدية )© » وتاك هم 
لا شيء عليه » والظاهر من مذهب مالك : أنَّ الحكم كذلك*© , 


أبو 


(1) انظرة عيون المسائل ( ص790) . 

(1) تردّدت العبارات في النسخ عند هلذا الموضع ٠‏ ووقع في بعضها سقط ٠‏ والمثبت من 
(1؛ دء و)ء وهو الموافق لما في ؛ رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص7715 ) 
ولنكن بإسقاط كلمة ( وزن ) . 

(6) انظر ه المبسوط 6( ٠ ) 7/٠١‏ وه العناية شرح الهداية »( 444/9 ) . 

(4) في ( بء ك ) : ( الجور ) بدل ( الجون ) » وفي « رحمة الأمة في اختلاف الأثمة ١‏ 
(ص378 ) : ( الخَرّر) » وهو الأنسب ؛ إذ هو المثبت في النص المنقول عن الإمام « 
الشافعي في : مختصر المزني » (8/ 78 ) ؛ وه بحر المذهب 6( ٠ ) 517٠/15‏ وقال 
في « تاج العروس 6 (خ زر ) : ( والخَّرّر ‏ ويّقال لهم : الخزرة أيضاً ‏ : اسم جيل من 
كفرة الترك ٠‏ وقيل : من العجم ٠‏ وقيل : من التتار » من الأكراد ؛ من ولد 
خزر بن يافث بن نوح عليه السلام ٠‏ وقيل : هم والصقالبة من ولد ثوبال بن يافث ) . 

(0) وهو مفاد المسألة السابقة » وانظر « التجريد 6( 717/17 ) ء وه الإشراف علئ نكت 

مسائل الخلاف ©( 41/1 ) ء وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص١7؟‏ ) . 


لا يُقاتلون إلا بعد الدعوة إلى الإيمان . 
كما أنَّ الأول ممّا تفرّع من المسألة : مشدّد ؛ من حيث وجوب الدية 
نظ انئج شالك زفي ,1 مظاك ازم سين درجي ؟ 
فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 
ووجه الأقوال : ما ورد في الحديث من اختلاف الحكم بحسب الوقائع 
٠‏ من الشارع » ومن أمراء الغزوات من الصحابة وغيرهم من بعدهم2”7 ؛ 


(1) من ذلك : مارواه البخاري ( 1941 ) ٠‏ ومسلم ( 170 ) عن سيدا عبد الله بن عمر 


رضي الله عنهما : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم أغار علئن بني المُصطَلِقَ وهم غاا 

وأنعامهم تُسقئ على الماء؛ فقتل مقاتلتهم ٠‏ وسبئ ذراريهم ٠‏ وأصاب يومئذ جويرية ). 
ومن ذلك : مارواه مسلم ( 175١‏ ) عن سيدا بريدة بن الحصيب رضي الله عنه » 
قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميراً علئ جيش أو سرية. . أوصاء في ,و" 
خاصّته بتقوى الله ومّن معه من المسلمين خيراً » ثم قال : «اغزوا باسم الله في 
سبيل الله ٠‏ قاتلوا من كفر بالله » اغزوا ولا تَعُلُوا ٠‏ ولا تغدروا . ولا تمثّلوا ٠‏ ولا تقتلوا ©) 
وليداً » وإذا عدوّك من المشركين. . فادعهم إلئ ثلاث خصال ‏ أو خلال » 
فَايتَهنٌ ما أجابوك فاقبل منهم وكنفٌ عنهم ٠‏ ثم ادعهم إلى الإسلام ؛ فإن أجابوك 
فاقبل منهم وكففٌ عنهم , ثم ادعهم إلى التحؤل من دارهم إلئ دار المهاجرين ٠‏ 
وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين ٠‏ وعليهم ما على المهاجرين . فإن 60 
أبَوا أن يتحوّلوا منها. . فأخبرهم أَنّهم يكونون كأعراب المسلمين ؛ يجري عليهم 
حكم الله الذي يجري على المؤمنين ؛ ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن 
يجاهدوا مع المسلمين ٠‏ فإن هم أبَوا فسلهم الجزية ٠‏ فإن هم أجابوك فاقبل منهم وكفتٌ 
عنهم » فإن هم أبوا فاستعن بلله وقاتلهم . . . » الحديث 


[ حكم أمان الصبيّ للكافر ] 

أ ومن ذلك : قول أبي حنيفة والشافعي : إِنَّ أمان الكفار لا يصحٌ إلا من 
مسلم بالغ عاقل مختار ؛ فلا يصحٌ أمان الصبيّ والمجنون عندهما''؟ ٠‏ مع (ه 
قول مالك وأحمد : يصحٌ أمان الصبيٌ المراهق7؟ , 

فالأول : مشدّد في صحّة الأمان للكفار » والثاني : فيه تخفيف ؛ فرجع 08 


الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 
ووجه الأول : أنَّ أمان الكفار أمر خطر ؛ ب 


© هنذا المقام . 

ووجه الثاني : أنَّ الصبيّ المراهق قد أشرف على البلوغ » وما قارب ل 

الشيء أعطِي حكمه في كثير من الأحكام ؛ وأمان الكفار منها ثم إن حصل )" 
بعد أمانه فتنة. . فوليٌ الأمر يتدارك الأمر » ويشدّد على الكفار ؛ حتئ يذلُوا 
أو يخرجهم من بلاد الإسلام ٠‏ فكان أمان الصبيّ المذكور بمثابة الإذن في 

دخول يلاد الإسلام لا في الإقامة بها حتى يفسدوا فيها ! 

(1) قال في البناية شرح الهداية ‏ ( 114/7 ) : ( ٠‏ وإن كان » أي : الصبيٌ « مأذوناً له في 
القتال. . فالاصح : أنه يح بالاتفاق » أ اق أصحابنا وليس على الخلاف ؛ لانه م 
تصدف دائر بين النفع والضرر ؛ كالبيع ٠,‏ فيملكه الصبئٌ بعد الإذن ) ٠‏ وانظر « حلية 
العلماء » ( 581/8 ) . 


انظر « عيون المسائل » ( ص17 ) ؛ وه الإنصاف » ( 1١7/4‏ ) . وه رحمة الأمة في 
اختلاف الأئمة 6( ص377 ) . 


[ حكم أمان العبد المسلم للكافر ] 
ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنَّهُ يصح أمان العبد المسلم الكافرٍ أو 
إل لأهل مدينةٍ » ويمضي أمانه بشرطه عند الأئمّة المذكورين'" ٠‏ مع قول بي 


م غيرهم سلب2 
فالأول : مختّف . والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان ٠‏ 
ووجه الأول : أنَّ أمان العبد في النقص كأمان الصبي» وقد قدّمنا ما فيه. 


ووجه الثاني : أنّهُ يحتاج إلى كمال رأي ٠‏ والعبدُ ناقص العقل والرأي 


ويصح حمل الأول : على عبدٍ ظهر للناس عقله وحسن رأيه » والثاني : 
© على من كان بالمكس ٠‏ 


[ حكم ما لو أصاب مسلمٌ مسلماً في حال تترُس الكفار بالمسلمين ] 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة ومالك : إِلَّهُ لو أصاب أحدٌ من المسلمين بي 
مسلماً في حال ترس الكفار بالمسلمين. . فلا يلزمه ديدٌ ولا كفارة”"' ؛ مع ره 


(1). يقصد بالأئمّة الثلائة : الإمام مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله تعالن ٠‏ وانظر ٠‏ عيون مٍِ 
المسائل »( ص/75 ) ء وه حلية العلماء » ( 17/8 )؛ وه الإتصاف 6( 508/4 ) . 


(1) وهو مذهب الإمام أبي حنيفة ٠‏ إلا إن كان العبد مأذوناً بالقتال من سيده فيصحٌ أمانه 


عنده ء وانظر ‏ البناية شرح الهداية » ( 115/8 ) ء وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؟ 
(ص97). 
7 انظر « البناية شرح الهداية » ( 1١7/1‏ ) , وه حاشية الدسوقي 6 ( 11/8/7 ) . 


هرو يو يرو ب 


روايتيه : إِنَّهُ يلزمه الكفارة بلا دية » والنا: 


قول الشافعي وأحمد في إحدئ 

ع قولي لعافتي امد : يلزمه الدية والكفارة© . 
فالأول : مخقّف ٠‏ والثاني : فيه تخفيف , والثالث : مشدّد ؛ فرجع © 

الأمر إلى مرتبتي الميزان . 

ووجوه هلذه الأقوال راجعة إلى اجتهاد الأئمّة . 


[ حكم طلب المبارزة ] 
ومن ذلك : قول الأئمّة الأربعة : إِنَّ المسلم إذا طلب المبارز 
ذلك بلا كراهة”" , مع قول ابن أ. 


فالأول : مخمّفاء والثاني : مشدّد . 


إن المستحبٌ ألا يبارز أحدٌّ إلا بإذن 
الأمير ء للكن لو بارز بغير إذنه.. جاز"2 ٠‏ مع قول أبي ّ 
المبارزة حرام إلا أن يكون المبارز في مُنَعَةِ من المسلمين*» . 


© وه الإنصاف » ( 114/4 ) ء وه رحمة الأمة في‎ ٠ ) 71/7 » مغني المحتاج‎ ٠ 
. ) اختلاف الأئمة ؛( ص3977‎ 

(1) انظر ه حا: 1/46 )؛ وه مواهب الجليل »( 041/4 )ء وه حلية 
العلماء ( /783/89 ) ء وه كشاف القناع ( 0000/6 . 

(5) انظر ه حلية العلماء 6( 181/1 ) ؛ وه رحمة الأمة في اختلاف الأثمة »( ص575 ) 

(4) انظر « مواهب الجليل » ( 541/4 )؛ وه حلية العلماء » ( 787/9 ) ٠‏ وقال في 

« الإتصاف 6( 1417/4 ) : ( هلذا المذهب ؛ أعني : تحريم المبارز: 

انظر « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛( ص101 ) . 


ن عابد, 


نير إذنه ) ٠.‏ 


درج + ورج ويب 
: مشدّد ؛ فرجع الأمر في المسألتين إلى 


فالأول : فيه تخفيف ء والثاني 
مرتبتي الميزان . 
ووجههما ظاهر راجع إلئ حكم ذوي الرأي من المسلمين . 


[ حكم استرقاق غير الكتابيّ ] 


ومن ذلك : قول أبي حنيفة : يجوز استرقاق كلم لاكتات له ولا شبهة 9 
كتاب ؛ كعبدة الأوثان » لنكن من العجم منهم دون العرب”2 ٠‏ مع قول مالك م 


0 


ذلك لا يجوز مطلقً9 . وه 


©) والشافعي وأحمد في إحدكئ روايتيه 


1 

فالأول : مفصّل » والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . مٍِ 

8 

ووجه الأول : عدم احترام مَنْ لا كتاتٍ له ولا شبهة كتاب من العجم . هًْ 

001 7 

ووجه الثاني : شرف عنصر العرب ؛ فلا يجري عليهم صَعْارٌ كغيرهم ٠.‏ © 

م 

. 

١‏ [حكم مال من أسلم قبل الأسر ] م 
3 ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنَّهُ لو أسلم كافر قبل الأسر له عم 
في نف وماله وذ كان في دار الحوب” , مع قول أبي حنيفة : إنَّ ما كان في :)1 
2 انظر ؛ التجريد 6( 5154/11) . و 
6 (؟) انظر ه التبصرة » للخمي ( 1881/8 )ء وه البييان» ( 181/15 )؛ وث المغني * م 


. ) )ء ود رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛( ص3977‎ ١11/4 


([ (5) انظر ه الإشراف علئ نكت مسائل الخلاف 6( 451/7 ) ء وه الييان » ( 159/15 ٠)‏ 


وه المغني 570/402 ) . 


دار الحرب من العقار يُقسّم27 ٠‏ وأمًا غيره يا 1د 34 


ات ء وإن كان في يد خريئ. . غ97 1 
فالأول : مخمّف على الكافر بالعصمة المذكورة . والثاني : مفضّل ؛ 8 
فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . ِ 


ودليل الأول : قوله صلى الله عليه وسلم : ٠‏ أُمرثُ أنْ أقاتلَ النامسَ حت 
يقولُوا : لا إلنة إلا الله” تنا مثا ل مات راقم يم 
الإسلام » وحسابهُم على الله »9 , 

ووجه الشقّ الأول من التفصيل في قول أبي حنيفة : تغليب الحكم لدار 
الحرب في العقار , وَلِمّا في ذلك من الإعانة لهم علئ قتالنا . 

ووجه التفصيل في الشقٌّ الثاني من كلام أبي حنيفة واضح . 

[ حكم سَب مَنْ دخل من الحربيين دار الإسلام ] أ 


وبتك ول لأ نا 1 عمل عرز ‏ إلا الم 
يجز سبيُهم” !2 ٠‏ مع قول أبي حنيفة بجواز ذلك© . 


(1) كذا في النسخ التي بين يدي ٠‏ وفي « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛ ( ص57 ) 
( يُعتَم ) بدل ( يقسم ) . 


4 انظر « حاشية الخرشي * ( 114/5 ) ٠‏ وه البيان» ( 881/15) ٠‏ ره الهداية علن ال مٍِ 
مذهب الإمام أحمد 6( ص757 ) . و 
() انظر « البناية شرح الهداية» (0)704/9 وه رحمة الأمة في اختلاف الأثمة » 

( ص77 ) 


2 2 0 

فالأول : مخقّف على الحربيين » والثاني : مشدّد عليهم ؛ فرجع الأمر 

هي إلئ مرتبتي الميزان . 

» ووجه القولين : راجع إلئ رأي أمير السَرِيّة أو أهل الرأي من العسكر‎ ١ 
. والله سبحانه وتعالئ أعلم‎ 


© © © 


هَ 
0 
هٍِ 
9 
. 
و 
1 


ا 


اا 


لا سبوالفي,وثستم 


[ مسائل الاتفاق في كتاب قسم الفيء والغنيمة ] 


اتفق الأئمّة علئ : أنَّ ما حصل في أيدي المسلمين من مال الكفار 
بإيجاف الخيل والرّكاب. . فهو غنيمة ؛ عيئه وعروضّه إلا التَلَب ١‏ كما في 


سياني تفصيلدة"؟ . و 
واتفقوا علئ : أن أربعة أخماس الغنيمة البقية تعسَم على من شهد الوقغة 2 
بنيّة القتال وهو من أهل القتال ؛ كل رجل سهماً واحد”"© . 1 


واتفقوا علئ : أنه إذا قسموا الغنيمة وحازوها ثم اتصل بهم مدد. . لم 
يكن لذلك المدد معهم حصّة . 

واتفقوا على : أن الإمام لو قسم الغنائم في دار الحرب. . نفذت القسمة . 

وكذلك اتفقوا علئ : أنَّ للإمام أن يُفضّلٍ بعض الغانمين علئ بعض . 

وكذلك اتفقوا علئ : أنَّ الإمام مخيّر في الأسارئ بين القتل 
والاسترقاق . 


0 انظر ( 494/8 ). 
(؟) كنا في (دء وء ز)ء وفي سائرها : ( منهما ) يدل (سهماً) : وهي محتملة في 
(1) . وعبارة ‏ رحمة الأمة في اختلاف الأثمة » ( ص17 ) : ( وأنَّ للراجل سهماً 
واحداً ) ء وهي الأنسب . 


واتفقوا على 8 لا يجوز لد ين الغاتمين أذ يفا جاية من نسي 
4 قبل القسمة . 
© واتفقوا علئ : أنَّ الغالٌ من الغنيمة قبل حيازتها إذا كان له فيها حقٌ. . 
لا يُقطع . 
هنذا ما وجدته في الباب من مسائل الاتفاق7؟ . 
وأمّا ما اختلفوا فيه : 


3 
1 
١ 

ُ [ حكم استحقاق للب من غير اشتراط الإمام ] ١‏ 

فمن ذلك : قول الشافعي وأحمد : إِلَّهُ إذا كان في مال الكفار المغنوم 

م منهم سل .. استحقّه القاتل لضي سا رط فك لم 

31 لم يشرطه » قالا : وإنّما يستحقه القائل إذا غير بنفسه في قتل مشرك وأزال بي 

م امتناعه”2 ء مع قول أبي حنيفة ومالك : إِنَّ القاتل لا يستحقٌ التَلَب إلا إن 6 

ب شرطه له الإمامٌ » ثم بعد الصَلّب يُفرد الخمس من الغنيمة©؟ . 

5 

فالأول : مخف على المقاتلة بشرطه ٠‏ والثاني : فيه تشديد عليهم ؛ 


فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 
ووجه الأول : تشجيع المسلمين على القتال ؛ لِمّا فيهم من الجزء الذي 
يقاتل لأجل الدنيا » وإذا لم يعطً ذلك النصيب ضَّعُف عزمه في القال ‏ 


انظر : رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛( ص77؟ ) وما بعدها . 
اهر العقود 6 ( 58٠/١‏ ) ء و( المغني 780/406 ) . 


(5) انظر « تبيين الحقائق » ( 798/5 . 504 ٠)‏ وه المعونة عل مذهب عالم المدينة » 
(١‏ ص7505 ) ء و رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛( ص7977 ) . 


ووجه الثاني : مراعاة الأدب مع أمير الجيش ٠‏ فإن سمح له بِالسَلَب 
أخذه وإلا تركه ؛ لأنَّ له النظرّ العام على العسكر ٠‏ وقد يحتاجون إلئ ذلك 
السَلّب أو إلى بيعه وقسمه بينهم ؛ فيكون منع القاتل منه فيه عدل بين 


المقاتلين » لا سيما إن كان ذلك القاتل ممّن لا تلتفت نفسه إلى السلب ؛ 
لغلبة قصده بالجهاد إعلاء كلمة الله عنَّ وجلّ دون الغنيمة . 


[ كيفية تقسيم حُمُس الغنيمة ] 

ومن ذلك : قول أبي حنيفة : إنَّ الخمس يُقسم على ثلاثة أسهم سيم 
لليتامئ » وسهم للمساكين ٠‏ وسهم لابن السبيل ٠‏ فدخل فقراء ذوي القريئ ب 
فبهم دون أغنيائهم ٠‏ وأمًا سهم النِيّ صلى الله عليه وسلم . . فهو خمس الله ه 
وخمس رسوله ٠‏ وهو نمس واحد ٠‏ وقد سقط بموت النبيّ صلى الله عليه 19 
أ وسلم كما سقط السُفِي9؟ ٠‏ وأئاسهم ذوي القرين فكانوا يستحونه في زمن ل 
1 نبي ,صن الله عليه وسلم بالتعيين:» ويعنه قلا سهم لهم :+ ٠‏ وإتما يستحقونه م 
بالفقر خاصّة ؛ فيستوون فيه ؛ ذكورُهم وإنائهم”2 . مع قول مالك : : إن 2 5 
هنذا الحُمُس لا يُستَحَقٌ بالتعيين لشخص دون شخص ٠‏ وللكنٌ النظر فيه 9 

للإمام يصرفه فيما يرم وعل من يرى من المسلمين » ويعطي الإمامٌ القرابة " 

من الخمس والفيء والخراج والجزية”” . ومع قول الشافعي وأحمد : إنَّ 


قال في ١‏ الهداية 5 ١148/7١‏ ) : ( والصّفِئُ : شيء كان عليه الصلاة 
في الصَفِي : شي 
والسلام يصطفيه لنفسه من الغنيمة ؛ مثل درع أو سيف أو جارية ) . 


انظر « الهداية شرح البداية ( 1848/5 ) . 
انظر ٠‏ الفواكه الدوائي 6( 400/1 © 


ال ال ال 00 
علئ خمسة أسهم : سهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ وهو 
يسقط حكمه بموته صلى الله عليه وسلم ٠‏ وسهم لبني هاشم وبني 
م المطلب دون بني عبد شمس وبني نوقل ٠‏ وإنّما كان مختصاً ببني هاشم وبني 18 
و المطلب ؛ لأنهم ذوو القريئ حقيقة ٠‏ وقد مُتعوا من أخذ الصدقات ؛ فتجعل و 
ملاليج ٠‏ نهم وفقيُهم فيه سواء ؛ إلا أن للذكر مثل حظ الأنثيين ؛ فلا 89 
6 واس وم م و 
لأبناء السبيل ٠‏ وهلؤلاء الثلاثة يستحقُون بالفقر والحاجة لا بالاسم!1؟ 
فالأول : ف 


تشديد من حيث حرمان أولاد البنات » ومن حيث إِنَّ للذكر ٠"‏ 
القسمة ٠‏ والثاني : فيه 


مثلّ حظ الأنثيين”"” ٠‏ وفيه تخفيف من حيث كي 
تخفيف من حيث ردٌ الأمر إلى الإمام » والثالث : فيه تشديد من وجه ء» 


وتخفيف من الوجه الآخر كما ترئ ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 


[ مُصرف سهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعد ] 

ومن ذلك : قول الشافعي : إِنَّ سهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يُصرف في المصالح ؛ من إعداد السلاح والكراع » وعقد القناطر وبناء 

9 المساجد ونحو ذلك ؛ فيكون حكمه حكم الفيء”" . مع قول أحمد في 


4 (1) انظر 9 تحفة المحتاج » ( 10/9 ) وما بعدها ء وه المبدع » ( /718) ٠‏ وه رحمة 
, الأمة في اختلاف الأئمة ©( ص777 ٠‏ 794 ) . 
4 (1) كنا في النسخ التي بين يدي ٠‏ ولعلٌ الأنسب ( الأنئئ ) بدل ( الأنثيين ) ٠‏ فيكون 
التشديد على الذكر ؛ وذلك لأنَهُ يُفصّل هنا وجة القول الأول » وقد ذكر فيه سابقاً 00 
( فيستوون فيه ؛ ذكورهم وإنائهم ) . 
000 انظره حلية العلماء 6( /ا/ ههه ) . 


إحدى روايتيه : إنَهُ يُصرف في أهل الديوان ؛ وهم الذين نصبوا أنفسهم 
يي للقتال » وانفردوا بالتغور لسدّها . يُقسم فيهم على قدر كفايتهم ٠‏ والرواية 
الأخرئ ‏ واختارها الخرقي ‏ كمذهب الشافعي؟ . 

فالأول والثالث : موسّع ٠‏ والثاني : مضيّق ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي 
الميزان . 
ووجه الأقوال ظاهر . 


[ نصيبُ الفارس ] 

ومن ذلك : قول الشافعي ومالك وأحمد : إِنَّ الفارس يُعطئ ثلاثة © 
أسهم ؛ سهم له . وسهمان للفرس” . مع قول أبي حنيفة : إنَّ للفارس 
سهمين فقط ؛ سهم له » وسهم للفرس9؟ , 

قال القاضي عبد الوهاب : ( ولم يقل أحد بقول أبي حنيفة فيما 
علمت ٠‏ وحكي عنه أَنَّهُ قال : إِنّي أكره أن أفضّل بهيمة على مسلم ‏ قال 
القاضي  :‏ وممن قال : إِنَّ للفرس سهمين. . عمر بن الخطاب وعلي بن 
أبي طالب رضي الله عنهما » ولا مخالفَ لهما في الصحابة » ومن التابعين 
عمر بن عبد العزيز والحسن وابن سيرين » ومن الفقهاء أهل المديئة 


(1) انظر ‏ المبدع 6( 778/5 ) ء وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص774 ) . 

(5) انظر ه حاشية الدسوقي 6 (148/5 ): وه مقني المحتاج :(158/4): 
وه الإتصاف 6( 178/4) . 

(5) انظر « البناية شرح الهداية » ( ١51/9‏ )ء وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » 

(ص7074). 


والأوقامي وامل الشام والليك بين سعد وأعل مغير وقيئاة الشورئ 
والشافعي ٠‏ ومن أهل العراق أحمد بن حنبل وأبو ثور وأبو يوسف 
حدد ابسن 04 . . 


وبالجملة : فلم يخالف في هلذه المسألة غيرُ أبي حنيفة رضي الله عنه 3 م 
*) فإن حملنا ذلك القول منه علئ أنَّهُ قاله بدليل ظفر به أو باجتهاد. . فهو 
مخف علئ غيره من الغانمين بتوفر سهم من الثلاثة » والله أعلم . مٍِ 


[ نصيب الفارس إذا كان معه فرسان ] 


ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إنَّهُ إذا كان مع الفارس فرسان. . لم 
يُسهّم إلا لواحد" . مع قول أحمد : يُسهم للفرسين ٠‏ ولا يُزاد علئ 5 


ذلك , ووافقه أبو يوسف ٠‏ وهي رواية عن مالك . 1 
هِِ 


: 
: 


فالأول : مخقّف والثاتي : فيه تشديد على الغانمين بأخذ سهم للفرس 0 
الثاني ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . م 


[ حكم الإسهام للبعير ] يّ 
ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنّهُ لايُسهّم للبعير"؟ . مع فأ 


1 عيون المسائل ( ص50 ) . 1 
(1) انظر ؛ تبيين الحقائق » (184/8) ء وة عيون المسائل ؟ ( ص75 ).وه جوامر © 
المقرد 0781/10 . 
(6) انظر ه تبيين الحقائق ؛( 504/5 ) ء وه عيون المسائل »( ص75 ) . وه الإنصاف ٠ ٠‏ 
/ ( 174/4 ) ء وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛ ( ص 304 ) . 
5 (4) انظر «البناية شرح الهداية» (/177/9). وه حاشية النسرقي * (195/8)/ - 


فالأول : مخقّف على الغانمين ٠‏ والثاني : فيه تشديد عليهم ؛ فرجع © 
: 1 
الأمر إلى مرتبتي الميزان . م 


[ حكم الإسهام للفرس إذا مات قبل القتال ] 
ومن ذلك : قول الأئمة الثلاثة : إنّهُ لو دخل دار الحرب بفرس . فمات ©) 
الفرس قبل القتال. . لم يُسهّم لفرسه ٠‏ ببخلاف ما إذا مات في القتال أو 12 


لك 


بعده ؟ فإنّهُ يُسهَم له عندهم0©. مع قول أبي حنيفة : إن إذا دخل دار < 
الحرب فارساً » ثم مات فرسه قبل القتال. . أُسهم للفرس9© . 

فالأول : مشدّد على الفارس ٠‏ والثاني : مخدّف عليه ؛ فرجع الأمر إلى 9 
مرتبتي الميزان . ١‏ 


[ حكم الإسهام للفرس غير العربيّ ] 


ومن ذلك : قول جمهور العلماء : 
6 


إِلّهُ قم للفرس عريا كان أو © 
٠‏ مع قول أحمد : إِنَهُ يُسهَم للفحل سهمان . ولليردّون سهم " 


وه مغني المحتاج 6 (390/4) . 
(1) انظره الإنصاف 6( 108/4 ) ء وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ( ص73/4 ) . 
(؟) انظر « عيون المسائل » ( ص76 ) ء وه البيان؛ ( 714/15 )ء و الإنصاف » 
لفك 
انظر « الاختيار »( 114/4 ) ؛ وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ( ص04؟ ) . 
(4) انظر « البناية شرح الهداية 6 ( 175/1 ) + وه عيون المسائل » ( ص79 ) » وه مغني ] 
المحتاج 36 3190/4 . 


فالأول : مخمّف على الفارس . مشدّد على الغائمين بأخذ السهم لغير 
4 العربي , والثاني : مفصّل » والثالث : مشدّد على الفارس ؛ فرجع الأمر 
إلى مرتبتي الميزان ٠‏ 

ا ووجه الأول : إطلاق الفرس في الأحاديث9 . 

ووجه الثاني : أنَّ الفحل أقوئ من البرذون غالياً . 

ووجه الثالث : أنَّ الخيل العراب هي الأكثر عند العرب ؛ فكان الحكم 
© دائراً معها . 


[ حكم ما يصيبه الكمّار من أموال المسلمين ] 
ومن ذلك : قول مالك والشافعي وأحمد في أصمٌ الروايتين : إِنَّ الكفار 
لا يملكون ما يصيبونه من أموال المسلمين9؟ . 
( والأحاديث الصحيحة تدلٌ على ذلك ؛ لأنَّ ابن عمر 


(1) انظر « الإنصاف ©( 175/4 ) + والبِرْون : التركيٌ من الخيل ؛ وهو خلاف الهراب 
انظر ١‏ المصباح المنير "( ب رذن ) . 

(1) انظر ؛ رحمة الأمة في اختلاف الأثمة ؛( ص 10/4 ) 

() من ذلك : ما رواه البخاري ( 7877 ) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما : ( أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل للفرس سهمين ولصاحبه سهماً ) . 

(4) انظر ٠‏ المعونة علئ مذهب عالم المدينة » ( ص7»4)» وه روضة الطالبين» 

198/٠١‏ )ء ود الإتصاف ؛189/4(2). 


له فرمٌ فأخذها العدرٌ ٠‏ فظهر عليهم المسلمون فرّدٌ عليه في زمن | 
يي رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ وأبق له عبد فلحق بالروم فظهر عليهم بي 
أ المسلمون. . فر عليه )990 . 1 
وقال أبو حتيفة : يملكونه » وهي الرواية الأخرئ عن أحمد”؟ . 

فالأول : محَقّف على المسلمين » مشدّد على الكمّار ٠‏ والثاني : 


1 
بالعكس ؛ فرجع الأمر إلى مرتبني الميزان . 
ووجه الأول : أنَّ في عدم ملكهم لأموال المسلمين إعلاء كلمةٍ الدين . 
ووجه الثاني : أنّهُ قد يتعذّر إنقاذ ذلك من الكقّار ؛ لمصلحةٍ تعود على 
المسلمين أعظم من إنقاذها منهم ٠‏ فيكون ترك ذلك في أيدي الكفار. . أولئ 


[ حكم الرَضْحْ لمن حضر الغنيمة كالصبي ] 
ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنَّهُ يُرضّخْ لمن حضر الغنيمة ؛ من 
مملوك وصبيٌ وامرأة وذميٌ ٠‏ والرّضخ : شيء يجتهد الإمام في قدره 0 
ولا يكمله لهم سهم”" ؛ مع قول مالك : إن الصبيّ المراهق إذا أطاق القتال '" 


(1) انظر « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص14 170 ٠)‏ والحديث المذكور روا 
البخاري (/70339) . 
قال في الهداية شرح البداية » ( 181/1 ) ؛ ( وإذا أبق عبد لمسلم فدخل إليهم 
افأخذوه.. لم يملكوه عند أبي حنيفة رحمه الله : وقالا : يملكونه ) ٠‏ وانظر 


«الإتصاف 169/4(6). 
انظر ه البناية شرح الهداية » (//171 ): وه تحقة المحتاج ؟ (/189/9 ٠)‏ 
و« الإتصاف 6( 3170/4) . 


وأجازه الإمام. . كَمْلَ له السهمٌ ولولم بيلغ"؟ . 

فالأول : مخقّف ٠‏ ودليله : الاتباع . 

والثاني : مشدّد على الغانمين » ودليله : الاجتهاد ؛ لعدم اطلاع القائل 
به على دليل في ذلك ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


[ حكم قسمة الغنائم في دار الحرب ] 


ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنَهُ يجوز قسمة الغنائم في دار هي 
/ 
2 


ل 00 


الحرب”'” , مع قول أبي حنيفة : إِنَّ ذلك لا يجوز . ومع قول أصحابه : إنَّ 


في دار الحرب نفذت القسمة بالاتفاق كما مر أول الباب*؟ , 


الإمام إذا لم يجد حَمولة0". . قسمها خوفاً عليها9؟ , ٠‏ لنكن لو قسمها الإمام بن؟ 

م8 

فالأول : فيه تخفيف , والثاني : مشدّد » والثالث : مفضّل ؛ فرجع 0 

الأمر إلى مرتبتي الميزان . مٍِ 

وذلك كله راج وذلك كل راج إل داق الام . 7 

٠ 

0 انظر ١‏ المعونة علئ مذهب 0 كل «فسرهيل قن مالم الله ويل رجا زررحه لين ادق ءَ 
الأئمة 6( ص 778 ) . 


') انظر « المدونة الكبرئ » ( ٠) 908/١‏ وه البيان» ( ٠) 1١8/15‏ وه الهداية علن 
مذهب الإمام أحمد 6( ص8١؟‏ ) . 
4 (7) قال في « المصباح المنير 6(ح م ل ) : ( والحٌمولة بالفتح : البعير يُحمل عليه ) . 
(4) انظر « البناية شرح الهداية » ( 188/19 ٠.)‏ وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » 
(صض068؟ ) . 
(0) انظر (ع/ 198 ). 


ال ا لا 1 


[ حكم الانتفاع بالغنائم بدار الحرب قبل القسمة ] 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة وأحمد في إحدئ روايتيه : إن لا بأسن 
باستعمال الطعام والعلف والحيوان الذي يكون بدار الحرب ولو بغ 
© الإمام . فإنْ قَضَلَ عنه وأخرج منه شيئاً إلئ دار الإسلام. . كان غنيمة قلّ أو © 
: كثر”"؟ ٠‏ مع قول الشافعي : إِنّهُ إن كان كثيراً له قيمة. . رد ٠‏ وإن كان نزراً هي 
© فأصحٌ القولين : ألّهُ لا يرك" ٠‏ ومع ما كي عن مالك من قوله : إِنَّ 9[ 
© ما أخرج إلى دار الإسلام فهو غنيمة©؟ . م 
فالأول : مختّف على المسلمين , والثائي : مفضّل ء والثالث : فيه + 
تشديد من جهة أنَّ ما أخرج إلى دار الإسلام يكون غنيمة ولو قلّ ؛ فرجع 


1 
إذن 


إي الأمر إلئ مرتبتي الميزان ‏ هْ 
6 0 


001 ومن ذلك : قول أبي حنيفة : إِنهُ يجوز للإمام أن يقول : من أخذ شيئاً 
فهو له , وأنَّهُ يشترطه ء إلا أنَّ الأؤلئ له ألا يفعه”؟ . مع قول مالك : إِلَّه 


6 [ حكم ما لو اشترط الإمام فقال : مَنْ أخذ شيئاً فهو له ] 1 
4 ُكرّه له ذلك ؛ لثلا يشوب قصدّ المجاهدين في جهادهم إرادةٌ الدنيا ٠‏ ب 
7 
د 


0 (1) انظر ه البناية شرح الهداية *( 199/8 ) ؛ و المبدع 6( /815518) . 
() _انظر « البيان 6( 0178-099//15) . , 
هي (1) انظر ه حاشية الدسوقي»(180/1)؛ و رحمة الأمة في اختلاف الأنمة' يها 
0ص 906 ) . 
ابن عابدين 6( 188/4 ) . 


هي اميس" "وبع قوق الشاضمي ليس بشرط لاز ف أظهر تون" ٠‏ 0 
8 ومع قول أحمد : إنهُشرط صحيح”؟ 
فالأول : مخمّف على الغانمين ٠‏ والثاني : فيه نوعٌ تشديدٍ » والثالث : في 


فيه تخفيف بعدم لزوم الشرط” ٠‏ والرابع : فيه تخفيف على الغانمين ؛ 9 
فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . ِ 
ووجوههلذءالأقوال : لا تخفئ على القَططن . 4 
1 [ حكم هرب الأسير المسلم الذي أحلقة هَ 
, المشركون ألا يخرج من ديارهم ] 


ومن ذلك : قول مالك : لو أسر أسير فأحلفه المشركون ألا يخرج من © 

١‏ ديارهم ٠‏ ولا يهرب ٠‏ علئ أن يتركوه يذهب ويجيء.. لزمه أن يَفِيَ م 
37 . 
(1) انظره حاشية الدسوقي 6( 180/5) . 0 
|[ 0 انظر + البيان904-508/150) / 
(5) قال في ٠‏ الإنصاف (١‏ 1/4/4 ) : (0 وإذا قال الإمام : من أخذ شيئا فهو له . أو فل © 

18 بعض الغائمين على بعض.. لم يجز في إحدى ال ٠‏ إحداهما : لايجوز © 
وهو المذهب. . . والثائي : يجوز مطلقاً ٠‏ و: يجيد المسلعةء ولا ف 
: أي المرفاري رحمه ال تغالى. :وهو الصواب ) , 8 


3 تاتون ره 


بذلك ٠‏ ولا يهرب مد مئهو0اك, مع قول الشافعي + إِنَه لايسعه أن يَفِيَ ٠‏ , 
وعليه أن يخرج ١‏ ويمينه يمين مكرّو1"؟ . 
فالأول : مشدّد خاصٌ بالأكابر الصابرين علئ قضاء الله وقدره أو الأكابر © 
6 من أهل الوعد الصادق . 

والثاني : مخدّف على الأسير . خاضصٌ بمن لا يطيق الصبر علئ خدمة 
9 الكفار ؛ ممن لا قدم له في التسليم لله تعالئ ٠‏ ولا نظرّ له في أسرار أفعال 
١‏ الحكمة الإللهية ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


[ حكم الأراضي المفتوحة عَنوةَ ‏ في العراق ومصر ] 5 
6 ومن ذلك : قول الإمام أبي حنيفة : إِنَّ الإمام مخيّر في الأراضي التي 
تحت عنوة وشّنمت في العراق ومصر. . بين أن يقسمها ٠‏ وبين أن يق أهلها لمم 
© عليها ويضربَ عليهم خراجاً » وبين أن يصرقهم عنها ويأتيّ بقوم آخر 
0 اج ٠‏ وليس للإمام أن يقفها على المسلمين أجمعين 

ولا غانميها”” ' » مع قول الإمام مالك في إحدئ روايتيه : إِنّهُ ليس للإمام أن © 
يها ل يريش الهو لها وق ع السلين ٠‏ وج قن اي 
1 0 35 لطر لضي روا لساك تسلو" ١‏ 


(1)_انظره عيون المسائل (١‏ ص490؟) . 

لم (1) انظر: الأم ؛( 393/6 )ا وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص7375 ) . 
269 انظر ه البناية شرح الهداية ©( 515/8 ) . 
(4) انظره عيون المسائل ؛( ص85؟ ) . 


8 نه 7 5 دجت يرج جروج مرج بجي سي بجي سج + 
3 إلا أن تَطِيتَ أنفسهم بوقفها على المسلمين » ويُسقطوا حقوقهم منها ي؟ 
أل فيتقهالك» ومع قول أحمد في أظهر رواياته : إِنَّ الإمام يفعل ما يراه ' 
َ الأصلح من قسمتها ووقفها© . 
فالأول : مختّف على الإمام في فعله للمصالح العامّة ٠‏ مشدّد عليه في 8 

أ عدم جواز وقفها على المسلمين أو الغانمين . ١‏ 
َ والثاني : مشكد عليه في عدم جواز قسمهاء ومصيرها وقفآ على ل 
المسلمين بغير إذنه . و 
والثالث تعقيك على الام الي تخريزة بين القدم والؤققن:+:ؤعي © 
الرواية الثانية لمالك . 


1 
والرابع : مشدّد على الإمام في وجوب قسمتها بين جماعة الغانمين إج 
بالشرط المذكور . 1 
والخامس : فيه تشديد على الإمام في وجوب فعل الأصلح للمسلمين ؛ ,, 

6 فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان ٠‏ . 


86 ووجوه هلذه الأقوال كلّها ظاهرة . 


6 [ مقدار الخراج على الأراضي المفتوحة 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة في الخراج المضروب على ما فتح من © 
إن في كل جَرِيب من الحنطة”" : قفيزاً ودرهمين » وفي 7 


؟ الأراضي عنو: 


) 48/1 انظر ه مغني المحتاج‎ )١( 
) انظر ه الإنصاف ©( 140/4 ) ؛ وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص70/5‎ )1( 
البناية شرح الهداية » ( 777/1 ) : ( جريب الأرض يختلف باختلاف -ا‎ ٠ قال في‎ )5( 


تلن زوب تنه : درهمين” 1ن وضع نقول العمداقي أطهر زؤليتة : 
إنَّ الحنطة والشعيرٌ سواءٌ ؛ ففي ب كل واحد : قفيز ودرهم9؟ . 
والقفيز المذكور : ثمانية أرطال29 . 


وأمًا جَرِيب العنب : فقال أبو حنيفة وأحمد : فيه عشرة* ٠‏ وقال 


الشافعي : جريب العنب كجريب النخل9؟ . 
وأنًا جَرِيب الزيتون : فقال الشافعي وأحمد : اثني عشر 
درهم””؟ . ولم يوجد لأبي نص في ذلك ٠‏ وقال مالك : ليس في 


البلدان ؛ فيعتبر في كل بل بتعارف أهله ) ٠‏ وقال في ؛ تحفة المحتاج 151/60 ) : 
( جملة مساحة الجريب : ثلاثة آلاف وست مئة ذراع ) . 
انظر ‏ البناية شرح الهداية »( /9 559 ) . 
انظر « البيان 6( )74٠/15‏ . 
انظر 9 المبدع 9( ©/844) . 
كذا في النسخ التي بين يدي . وفي ١‏ رحمة الأمة في اختلاف الأثمة ؛ ( ص50/5 ) : 
( والقفيز المذكور : ثمائية أرطال بالحجازي ؛ وهو ستة عشر رطلاً بالعراقي ) ٠‏ وانظر و 
« جراهر المقرد )784/١(»‏ . 
انظر 0 حاشية ابن عابدين 6( 181//4 ) » و( المبدع (١‏ 844/6) . 
كذا في النسخ التي ن يدي ٠‏ ويبدو أن الكلام هنا أن مختصراً ٠»‏ وتمام العبارة في 5 
« رحمة الآمة في اختلاف الأئمة (١‏ ص178؟ ) : ( وأمًا جريب النخل : قال ون 
أبو حنيفة : فيه عشرة دراهم ٠‏ واختلف أصحاب الشافعي ؛ فمنهم من قال : 
ومنهم من قال : ثمانية » وقال أحمد : ثمائية ٠‏ ثم قال  :‏ وأمًا جريب العنب فقال '! 
أبو حنيفة وأحمد : في وقول أصحاب الشافعي في العنب كترلهم في © 
النخل ) ء وانظر « جواهر العقود ٠ ) 184 /١(»‏ و تحفة المحتاج 55/46 ) . 

20 انظر « جواهر العقود » (١/784)؛‏ وه تحفة المحتاج » (155/4)؛ وه المبدع » 
46/5 ). 


ور امهس توم كوم جوم حوب وجو 5-7 
ذلك كله تقديرء بل المرجع فيه إلئ ما تحتمله الأرض من ذلك ؛ 
لاختلافها ؛ فيجتهد الإمام في تقدير ذلك مستعيناً عليه بأهل الخبرة© . 

قال ابن هبيرة : ( واختلاف الأئمّة إنّما هو راجع إلى اختلاف الروايات 


. ا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه , وإنّهم كلهم عوّلوا علئ ما وضعه ٠‏ 
١‏ فالروايات الخثلقة عن بعس كلها بيطا ونا اختلفت لاختلاف 


القن هوه لم 


ظ 


النواحي ) انتهئ . 


فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان ؛ تخفيف وتشديد كما تر . 


[ حكم زياد الإمام الخراجَ وإنقاصه 

عمًا وضعه سيدنا عمر رضي الله عنه ] 
ومن ذلك : قول الشافعي : إِنَهُ يجوز للإمام أن يزيد في الخراج علئ 
ما وضعه الإمام عمر بن الخطاب رضي الله عنه » ولا يجوز له النقصان9© . 
ءة إذا احتملت ٠»‏ 


مع قول أحمد في إحدك رواياته : إِنَهُ يجوز له الز, 
والنقصان إذا لم تحتمل ٠‏ ومع قوله في الرواية الثانية : إِنّهُّ يجوز له الزيادة :6 
مع الاحتمال لا النقصان . ومع قوله في الرواية الثالثة له : إِنّهُ لا يجوز له © 


الزيادة ولا النقصان عمًّا وضع عمر رضي الله عنه”؟ . ٠.‏ 
وليس لأبي حنيفة في هلذه المسألة نص » للكن حكئ عنه القدوري بعد '! 


© 01 انظره اليا والتحصيل ٠ ) 84+75 (١‏ 
(؟) انظر « جواهر العقود )784/١ (٠‏ . 
4 0©) انظره الإتصاف 559/4(6) . 


سرج © يسرع ورج بورج وير 5 
ذكر الأشياء المعيّن عليها الخراج لا بوضع عمر رضي الله عنه 
ذلك من أصناف الأشياء يوضع عليها الخراج بحسب الطاقة ؛ فإن لم تُطنٍ ب 
الأرضيُ ما يوضّع عليها نقصها الإمام ؛ وقال أبو يوسف : لا يجوز للإمام © 
الزيادة ولا النقصان مع الاحتمال ؛ وقال محمد بن الحسن : يجوز له ذلك 0 
مع الاحتمال9؟ , . 


أذ ما سوق 


1 
وأمًا مالك رحمه الله فهو علئ أصله في اجتهاد الأئئّة عل ما تحتمله 8 
الأرض مستعينا بأهل الخيرة"؟ . 1 
وكان ابن هبير: ل : ( لا يجوز أن يضرب على الأرض ما يكون فيه أي 
هضم لبيت المال رعاية لاحاد الئاس » ولا ما يكون فيه إضرار بأرباب + 
5 الأرض تحميلاً لها من ذلك ما لا تطيق . فمدار الباب علئ أن تحمل الأرض 0 
: من ذلك ما تطيق ٠‏ وأرئ أنَّ ما قاله أبو يوسف في كتاب « الخراج » الذي بى 
صنفه للرشيد. . هو الجيد ؛ قال : أ أذ يكن ليت المال من الحب و 
يي الحُمُسان » ومن الثمار الثلث ) انتهن . 


م 

فالأول : فيه تخفيفٌ على الإمام ؛ من حيث إِنَّ له أن يزيد على ما وضعه © 

© عمر بن الخطاب ٠‏ وتشديدٌ عليه ؛ من حيث إِنَّهُ ليس له النقصانٌ . هٍِ 
والثاني : مفصّل ؛ وهي الرواية الأولئ عن أحمد ء والرواية 7 


لأحمد هي عين قول الشافعي وعين ما حُكي عن أبي حنيفة وعين ما روي 
عن محمد ين التحنمن . 


(1) انظر ‏ البناية شرح الهداية ؛(/1/ 751 ) ء وذ الاختيار 6( 144/4) . 
(1) انظر ‏ البيان والتحصيل »؛ ( 840/1 )؛ وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » 


(ص/590) . 


اد ال ال ال ا ل ال 

وأمَا قول أبي يوسف فوجهه : سد الباب في الزيادة والنقصان عمًّا وضعه 
عمر رضي الله عنه ؛ أدباً معه ؛ لحديث  :‏ إِنَّ الله تعالئ ينطق علئ لسانٍ 
) عمرّ 27 » ولتقرير الصحابة له على ذلك بلا إنكار ؛ فهو أتم نظراً من جميع !© 
الأئمّة بعده . 


لماي 


ووجه الأقوال السابقة التي فبها جواز الزيادة والتقصان عمًّا وضعه عمر : ” 
أنَّ الأئمّة بعد عمر أمناء على الأمّة ؛ فربّما تخبّرت الأحوال التي كانت أيام + 


إذا قَويت م 

هَُ 
الأرض وأخرج كل فدّان عشرة أرادب من القمح مثلاً » والنقص إذا ضعفت م 
وأخرج كل فدّان ثلاثة أرادب ٠‏ فرضي الله عن الأئمّة أجمعين . 


عمر ؛ بزيادة إنبات الأرض وقوته » أو بنقصه وضعفه ؛ فله الز؛ 


0 37 


8 


57 


[ حكم سقوط الخراج بإسلام أهل الأرض ] مٍِ 
ومن ذلك : قول الشافعي : لو صالح الإمام قوماً من الكفار علئ أنَّ 9 
أراضيهم لهم ٠‏ وجعل عليها شيئ. . فهو كالجزية ؛ إن أسلموا سقط عنهم ٠‏ 9ل 
وكذا إن اشتراه منهم مسلم'" ٠‏ مع قول أبي حنيفة : إِنَّهُ لا يسقط عنهم " 
خراجٌ أرضهم بإسلامهم ء ولا بشراء مسلم؟ . 
فالأول : مخقّف على الكفار بإسقاط الخراج عنهم إذا أسلمواء 


لكآ 
هج ماس هون قلس نه نوس نون فس حو م هس 40 نس نه ع وس اوج هر د 


0 لق روئ أبوداود ( 1437 ) عن سيدنا أبي ذر رضي الله عنه ؛ قال : صمعث رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول : « إِنَّ اله وضع الحقٌّ علئ لسان عمر يقول به ؟ . 
() انظر البيان 0938/80 . 


1 
() انظر ١‏ البناية شرح الهداية » ( 754/9 ). وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة» ) 
(صض5900) . 


والثاني : فيه تشديد عليهم ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . ٍ 


ولكلٌ من القولين وجه صحيح . 


فائدة 
[هل تُنحت مكّة صلحاً أوعَنُوة؟ ] 

قال أبو حنيفة ومالك وأحمد في أظهر روايتيه : إِنَّ مكة تحت 7 
عنوة""” . وقال الشافعي وأحمد في الرواية الأخرئ : إِنَّها تحت * 
صلح9 . 

وعبارة كتاب « المنهاج » : ( ودُّنحت مكة صلحاً ؛ فدورها وأرضها 1 
المُحياة. . ملك يباع ) انتهن9؟ . 

فمن قال : عنوة : فهو مشدّد علئ أهل مكة . ومن قال : صلحاً : فهو 
مخقّف . والله أعلم . 


[ حكم الاستعانة بالمشركين في القتال ] 
ومن ذلك : قول مالك وأحمد : لا يُستعان بالمشركين علئ قتال أهل 
الحرب ٠‏ ولا يعاوّنون علئ عدرّهم على الإطلاق . وقال مالك : إلا أن ,1 


5م انظر ١‏ البناية شرح الهداية؛ (17/15؟1). وهعيون المسائل» (ص1+5). " 
إ© 2 ««الإتصاف141/5(2). . 
0 (5) انظر « البيان 6( 141/15 )ء وه الإنصاف ©( 584/4 ) , وه رحمة الأمة في اختلاف 
الأئمة 6( ص/391؟ ) . 

منهاج الطالبين (ص١51)‏ . 


م 


كن 


موجهو لوحو وو و هيم 
اما للمسلمين فيجوز”'2 ٠‏ مع قول أبي حنيفة 
بي ويعاوّنون على الإطلاق متئ كان حكم الإسلام هو الغالب الجاري عليهم » 
ى فإن كان حكمٌ الشرك هو الغالبَ. . كُر,9© , ومع قول الشافعي : إِنَّ ذلك © 
جائز بشرطين ؛ أحدهما : أن يكون بالمسلمين قلّة ٠‏ ويكون بالمشركين م 
٠‏ كثرة » والثاني : أن يُعلّم من المشركين حسنٌ رأي في الإسلام وميل إليه 00 
قال : ومتى استعان الإمام بهم رَضَحَ لهم ولم ئيسهم”؟ . د 
فالأول : فيه تغديد على المسلمين لو أنه طلبوا الاستعانة بالمشركين ل 
2 كع .إن لجريقع ما شرطة مالك من الأستطاه ٠‏ والثاني : مخدّف عليهم في ذلك و 
أي بالشرط الذي ذكره ٠‏ وكذلك الحكم في القول الثالث ؛ فرجع الأمر علئ 3 


م مرتبتي الميزان ٠‏ و 
وتوجيه الأقوال ظاهر ء وكلٌ ذلك راجع إلى رأي الإمام أونائبه .هي 
٠.‏ 
م 
2 
0 [ حكم إقامة الحدود في دار الحرب ] و 


© ومن ذلك : قول مالك والشافعي وأحمد : إِنَّ الحدود تام في دار م 
6 و 

الحرب علئ من تجب عليه في دار الإسلام ؛ فكلٌ فعل يرتكبه المسلم في 9 
3 دار الإسلام إذا ارتكبه في دار الحرب.. لزمه الحدّء سواء كان من لهي 


أ (1) انظره عيون المسائل 6( ص57 ) ؛ و الإتصاف (١‏ 149/4) . 0 
أل (1) انظره حاشية ابن عابدين 2( 148/4) , 
© انظره الأم 241/00١‏ )ء وه تحقة المحتاج ١‏ (588/4) . 


الخمر أو قذف. . حُدَة'2 . مع قول الإمام أبي حنيفة 
من زنى أو سرقةٍ أو شرب خمرٍ أو قذفٍ » إلا أن يكون بدار الحرب إمام ٠‏ 
يقيمه عليه بنفسه”"© . 1 
ا 
قال مالك والشافعي : لنكن لا يُستوفئ في دار الحرب حتئ يرجع إلئن 00 

دار الإسلام”" ٠‏ وقال أبو حنيفة : إن كان في دار الحرب إمامٌ مع جيش إن 
ّ المسلمين. . أقام عليهم الحدود في العسكر قبل الرجوع ٠‏ وإن كان أمير : 
سرية لم يقم الحدود في دار الحرب ٠‏ ثم إن دخل دار الإسلام تن فعل لي 
© ما يوجب الحدٌّ. . سقطت الحدود عنه كلها إلا القتل ؛ فإنّهُ يضمن بالدية في © 
7 ماله ؛ عمداً كان أو خط . 8" 


(1) انظر ٠‏ عيون المسائل ؛ ( ص718 )ء وه الييان» (144/15): وه المغني ».إن 
تفريم ). 5 

21 انظر ٠‏ البناية شرح الهداية :(83/5) . 5 

(5) قال في ٠‏ المدونة الكبرئ ؛ ( 043/4 ) : ( قلت : ازليت أمير الجيش إذا دخل أرض © م 
الحرب ٠‏ فسرق بعضهم من بعض في دار الحرب أو شربوا الخمور أو زنّوا : أيقيم إ) 
عليهم أميرُهم الحدود في قول مالك ؟ قال : قال لي مالك : يقيم عليهم الحدود في + 
أرض الحرب أمير الجيش ٠‏ وهو أقوئ له على الح ؛ كما ثقام الحدود في أرضض لعي 
الإسلام ) ٠‏ وقال في « البيان ‏ ( 184/15 ) : ( فإن كان الإمام في دار الحرب ء أو ©[ 
الأمير من قِبّله على الإقليم وهو غير مشغول القتال. . أقام عليه الحدّ ٠‏ إن كان ««, 
مشغولاً بالقتال. . أخحر إقامته إلئ أن يفرغ من القتال أو إلى الخروج إلى دار الإسلام ٠‏ 


وإن لم يكن في دار الحرب إلا الأمير على الجيش ؟ فإن جعل الإمام إليه إقامة الحدٌ. . 
أقام عليه الحدّ ٠‏ وإن لم يجعل إليه إقامة الحدٌ. الم يُقمه عليه ؛ فيقيمه الإمام إذا خرج 
إلى دار الإسلام ) . 

(4) انظر ‏ البناية شرح الهداية » (1/ 517 714 ) ء و رحمة الأمة في اختلاف الأئمة . 9 
ص90 ). 


ااا ا ل ا لا ال 0ك 

فالأول : مشدّد على المسلمين ؛ نصرةٌ للشريعة المطهّر: 
لنصرتها على الخوف المتوقّع من تغيير قلوب العسكر الموجب لضعف العزم 
أل عن القتال . 


وتقديماً 


والثاني : مختّف على عسكر الإسلام بعدم إقامة الحدود في دار الحرب 
إلا أن يكون الإمام حاضراً ؛ فإنَّ صولته وخوف العسكر منه يمنع من انكسار 
قلوبهم وضعفها عن القتال بإقامة الحدود على بعض إخوانهم ٠‏ بخلاف 
ما إذا كان العسكر مع أمير كما قاله أبو حنيفة . 

فبُحمَل كلام مالك والشافعي في قولهما : إِنَّهُ تجب الحدود علئ من وقع 
فيما يوجبها . للكن لا تُقام إلا إن رجعوا إلى دار الإسلام : علئن خوف 
انكسارٍ قلوب العسكر وضعفها عن القتال وخروجهم عن طاعة الأمير ٠‏ أمّا 
إذا كانوا يخافون من سَطُوته فهو مُلحَق بالإمام الأعظم . 

ووجه قول من قال : إِنَّهُ إذا دخل دار الإسلام سقطت الحدود كلّها إلا 
القتل : الترغيبُ في الجهاد بعد ذلك ٠‏ واعتقادُهم أنَّ أمير العسكر ما ترك 
إقامة الحدود عليهم إلا محبة فيهم ؛ فلا يأبَوْن بعد ذلك عن الخروج معه في 
الجهاد إذا دعاهم له » بخلاف ما إذا أقام الحدود عليهم ؛ فَإنَّهم ريما نفرت 
نفوسهم منه ٠‏ وقالوا : إِنَّهُ يكرهنا فلا نسافر معه ٠‏ وغالبهم لا يتعقّل أن 
إقامة الحدود عليه مصلحة له أبداً ؛ 
) الشارع على حظوظ نفوسهم . 


مدهي اه هوه 


متهي نويه 


لحجابهم عن شهود وجوب تقديم أمر 


0 
م 
0 
م 
١‏ 

م 
م 
' 


7157 1-5 7 ودر ؟ وسو ؟ ودر ودج وت تج 
فسادٍ أعظم من فساد وجوب الدية علئ ذلك القاتل . م 
هنذا ما ظهر لي من توجيه كلام الأئمّة في هلذا الوقت ‏ والله أعلم ٠‏ 8 


١ 
58 || الاستنابة فى‎ 
0 ] حكم الاستنابة في الجهاد‎ [ 
ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة اسع سس سد سا‎ 
00 كان بجُعْل أو بأجرة أو تبرُع » وسواء تعيّن على المستنيب أو لم يتعيّن!21‎ 
مع قول مالك : له تصخ الاستبة بلجل إذا لم يكن الجهاد متي على هر‎ 
© قال : ولا بأسَ بالجعائل في الثغور ؛ كما مضئن‎ ٠ أن الثائب ؛ كالعبد والأمة‎ 
٠ , عليه الناس9؟‎ © 
» فالأول : مشدّد على المجاهدين بوجوب الخروج عليهم بأنفسهم‎ 0 
: . دالاني : فيه تخفيف عليهم ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان‎ 
ووجه الأول : الخوف من أن يتواكل الناس علئ بعضهم بعضاً ؛ فلا ب‎ 0 
"© أ يخرج أحدهم إلى الجهاد ؛ فَ كلمة الإسلام ؛ فإِنَّ النفس من شأنها‎ 
0 ٠ إه) الكسل والجبن عن القتال ؛ لِمّا فيه من توفع الموت أو الجراحات الشديدة‎ 
ووجه الثاني : أنَّ النائب قائم مقام المستنيب في نصرة دين الإسلام ؛‎ 0 
. فكما أنَّ المستنيب يَغار على دين الإسلام. . فكذلك النائب غالياً‎ 5 


( انظر «حاشية الشلبي علئ تبيين الحقاتق» (48/5). وهجواهر العقود'‎ )١( 
.)154/4(2 تمع وه« الإتصاف‎ ( 
انظر « عيون المسائل »( ص» 514 )ء وه رحمة الأمة في اختلاف الأثمة»‎ )1( 
)90 ص‎ 


3 
م22 ويصمٌُ حمل الأول : علئ ما إذا كان النائب لا يقوم مقا المستنيب ٠#. ٠‏ 


وحمل الثاني : علئ ما إذا كان يقوم مقامّةُ في نصرة الدين كما أشرنا إليه :© 


ا في التوجيه . 9 
٠ .‏ 
2 [ حكم ما لو وطئ أحد الغانمين جارية من السَبي ] نر 
2002 ومن ذلك : قول أبي حنيفة : إِنهُ لو وَطِئْ أحد الغانمين جارية من ٠‏ 


قبل القسمة. . فلا حدٌ عليه » وإنّما عليه عقوبة ٠‏ وكذلك لا ينبت نسب ,© 
أم. الولد » بل هو مملوك يُرَد إلى الغنيمة؟ » مع قول مالك : إِنَّ زان يُحَ03"؟ ٠‏ 
أ ومع قول الشافعي وأحمد : إِنَّهُ لا حدّ عليه ٠‏ ويثبت نسب الولد وحرّيته » 
ها وعليه قيمتها , والمهر يرك في الغنيمة9" . 

وهل تصير أمّ ولد ؟ 

قال أحمد : نعم”*؟ » وقال الشافعي في أصحّ قوليه : لا تصير”*» . 


فالأول : فيه تخفيف على الواطئ في عدم وجوب الحدٌّ ٠‏ وفيه تشديد 
عليه في عدم ثبوت نسب الولد وجعله مملوكا يُرَدُ إلى الغنيمة . والثاني : 
مشدّد عليه بالحدٌ » والثالث : فيه تخفيف عليه من حيث عدم الحدّ » 
وثبوت صكَّحة حرية الولد ٠‏ وثبوت نسبه ٠‏ وتشديد من حيث إِنَّ عليه قيمتّها 


والمهرّ ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


(1) انظر ه بدائع الصنائع 6( 157/89 

(؟) انظر « المدونة الكبرئ 6( 441/9 ) 

©) _انظره البيان 186/1509 ) ء وه المبدع ١(ع/‏ 0768-5590 . 

(4) انظر ة المبدع 7848/6(6) 

(ة) انظر ه البيان 6( 181/15 ) ء وه رحمة الأمة في اختلاف الأثمة 6( ص 1974 ) . 


متهن هال 


ور هسم ج هوس جوصدرع موسرو وو دودو وص كن 
1 


ووجوه الأقوال ظاهرة لا تخفئ على القن . . 
ووجه كونها صارت أمّ ولد علئ قول أحمد : ثبوثُ نسب ولدها ء وكرنه هر 

لا حدّ عليه في وطئها عنده . 
1 ووجه مخالفة الشافعي له في عدم صيرورتها أمّ ولد وإن كان قائلاً بثبوت ' 2 
النسب ء وأنَهُ لاحدّ عليه في وطئها : الاحتياطً ؛ لكون تصيب الواطئ في 
ملك تلك الجارية جزاً ضعيفاً بالنسبة لجميع الغائمين . 


هنذا ما ظهر لي من التوجيه في هلذا الوقت . 


3 [ حكم ما لو وقع في السفينة نار ] 
م ومن ذلك : قول أبي حنيفة ومالك والشافعي في إحدى الروايتي 1 
إ) إذا كان جماعة في سفيئة » فوقع فيها نار ؛ فإن كانوا لم يرجوا النجاة لا في لمم 
ان الإلقاء في الماء ولا في الإقامة في السفينة. . فهم بالخيار بين الصبر وبين © 
6 إ©) إلقائهم أنفسّهم في الماء”2 » مع قول أحمد : إِنّهمِ إن رجَوًا النجاة في في 
!9 الإلقاء . ألقوا » أو في الثبات ثبتوا » وإن استوى الأمران فعلوا ما شاؤوا ‏ ' 3 
.6 * وإن أيقنوا بالهلاك فيها أو غلب علئ ظَنّهِم. . فروايتان ؛ أظهرهما : منع َّ 

الإلقاء ؛ لأنّهم لم يرجوا نجاةً » وبه قال محمد بن الحسن ومالك في رواية # 1 


(1) انظراه 


ن الحقائق » ( 9/ 16 ) ٠‏ وه التبصرة © للخمي ( 1800/5 )؛ وه جواهر 9©! 
المقود ؛( 781/١‏ ) . ءَ 
(1) انظر ‏ المغني © (4/ 770 )0 وه التبصرة » للخمي ( 18٠٠/5‏ )؛ وه رحمة الأمة في 1 
اختلاف الأئمة ( ص304؟ ) . 


وم تو نطوم موم و كو وجوبسى جو و 
فالأول : مفصّل ٠‏ وكذلك الثاني . وأحد شقَّي التفصيلين : مشدّد ٠‏ ,6) 
والثاني : مخّف ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان » فتأمله . 


. 
/ 
0 


[ حكم الهدايا لأمراء الجيوش ولغيرهم ] 

ومن ذلك : قول مالك : إِنَّ هدايا أمراء الجيوش تكون غنيمة ؛ ففيها د 

, الحُمس : ولا يختصّون بها ٠‏ قال : وهنكذا إن أهديّ إلئ أمير من أمراء ,© 
المسلمين ؛ لأنَّ ذلك علئ وجه الخوف ٠‏ فإن أهدى العدرٌ إلئ أحد من ا 
المسلمين ليس بأمير. . فلا بأمنَ بأخذها » وتكون له دون أهل العسكر؟ , 


35 
ددهي © دهج و 


ورواه محمد بن الحسن عن أبي حنيفة » وقال أبو يوسف : ما أهدئ ملك © 

* الروم إلئ أمير الجيش في دار الحرب. . فهو له خاصّة » وكذلك ما يُعطئ © 
8 للرسول ٠‏ ولم يذكر عن أبي حنيفة خلافة”؟ . عٍِ 
٠‏ و" 
1 وقال الشافعي : إذا أهدي إلى الوالي هدية ؛ فإن كانت لشيءٍ ناله منه » + 
ل 0 4“ 5 5 "٠.‏ 
أ حقاً كان أم باطلاً. . فحرام على الوالي أخذها ؛ لأنّهُ يَحرُمُ عليه أن يأخذ ,5 
58 1 

1 علئ خلاص الحقّ جُعْلاً وقد ألزمه الله تعالى ذلك . وأمًا أخذ المجَغل على إى) 
الباطل. . فهو حرام ؛ كالباطل ٠‏ فإن أهدئ إليه من غير هلذين المعنيين أحد 26# 


في ولايته تفضلاً وشكراً. . فلا يقبلها ؛ فإن قبلها منه كانت في الصدقات 5 
لا يسعه عندي غيره ٠‏ إلا أن يكافئه على ذلك بقدر ما يسعه » وإن كانت من © 
رجل لا سلطانَ له عليه ٠‏ وليس بالبلد الذي به سلطانه ؛ شكراً علئ إحسا. 


“1 انظر« حاشية الخرشي 170/806 ) ء وه مواهب الجليل 9( 884/4 ) . 
ب" ) انظره الاختيار 0188/40 . 


كان منه . 11111 
الخير مكافأة ٠‏ فإن أخذها وتموّلها لم تحرم عليه9؟ , هًْ 

وقال أحمد في إحدئ روايتيه : إث4 لا بخص بها من أعديت إليه .بل 19 
هي غنيمة فيها الخمس ٠‏ وفي الأخرئ : يختصيٌ بها الإمام ”© . ١‏ 

فقول مالك : مشدّد على الأمراء علئ ما فيه من التفصيل مع ما وافق فيه | 
أبو حنيفة ؛ ورواه محمد بن الحسن عنه ٠‏ وقول أبي يوسف : مخقّف على 
الأمير » وقول الشافعي : فيه تشديد في أحد شقَّي التفصيل ٠‏ وتخفيف في 1 
الشقٌّ الآخر ٠‏ والرواية الأولئ عن أحمد : موافقة لقول مالك . 


© ووجه الرواية الأخرئ له من كون الهدية تختصنٌ بالأمير : أنَّ ذلك هو ١‏ 
أ الغالب علئ من أهدئ شيثا للامراء في وقت من الأوقات ؛ فرجع الأمر إن 9 
9 مرتبتي الميزان . 
[ حكم الغال من الغنيمة ] 
ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنَّ الغالٌ من الغنيمة قبل حيازتها إذا كان 
© له فيها حيٌ”". . لا يُحرّق رحله ولا يُحرّم سهمه'؟ . مع قول أحمد : إِنَّه 


. )788-741/ /١( » جواهر العقود‎ ١ 

انظر ؛ الإتصاف 6( 188/4 ) ؛ و؛ رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛( ص 50/4 180 ) , 
كذا في النسخ التي بين يدي ٠‏ وفي ١‏ رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص80 ) : 

( واختلفوا فيمن ليس له فيها حقٌ. . . ) ثم ذكر أقوال الفقهاء الآنية . 

انظر « المبسوط » ( 00/٠١‏ )؛ وه عيون المسائل » ( ص/757 ). وه جواهر العقود * | 
ليم ). 


ومموجيويموهةوعي هيبو بوبو عون و ميب 


م يُحرّق رحله الذي معه إلا المصحف ؛ وما فيه روح من الحيوانات . وما هو 


جنّة للقتال ؛ كالسلاح رواية واحدةٌ . وأمًا كونه يُحرم سهمه : ففيه 
م روايتان"" , 

فالأول : فيه تخفيف على الغالٌ . والثاني : فيه تفصيل في ضمنه هي 
تشديد ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 


3 ويم حمل الأول : علئ ما إذا لم يحصل بما غلٌ تجو على الغلول ٠‏ ود 
والثاني : علئن ما إذا حصل بذلك تحرو على الغلول من غالب المسكر ٠‏ بي 
أ فيكون في التحريق زجر وتنفير عن الغلول ٠‏ 9 


[ حكم مال الفيء ] 

م ومن ذلك : قول أبي حنيفة وأحمد في المنصوص عنه : إِنَّ مال الفيء ؛ 6" 
به وهو ما أخذ من مشرك لأجل كفره بغير مال(" ؛ كالجزية المأخوذة على 
4 

أ الرؤوس ٠‏ وأجرة الأرض المأخوذة برسم الخراج ٠‏ أو ما تركوه قَرّعاً 
ع وهروباً ٠‏ ومال المرتدٌ إذا قُتل في ردّته ٠‏ ومال كافر مات بلا وارث ٠‏ 89 
وما يؤخذ منهم من العشر إذا اختلفوا إلى بلاد المسلمين أو صولحوا عليه. . 0 
© يكون للمسلمين كان ؛ فلا يُخْئّس بل يكون جميعه لمصالح المسلمين” , في 


غير قتال ) بدل ( بغير مال ) » وهو الصواب 


© © انظر ه البناية شرح الهداية ؛( 18٠/8‏ ) + وه المبدع 6( 8410/6) . 


0 ووه حرج موسر وسو وري 
مع قول مالك : إِنَّ ذلك كله فيء متحيز مقسوم'ا ؛ يصرفه الإمام في إن" 
مصالح المسلمين بعد أخذ حاجته منه'"2 . ومع قول الشافعي : إِنَّ ذلك إن 
أ يُخنئس ٠‏ وقد كان ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ وفيما 


بعد موته قولان : أحدهما : 


0 


وأمًا الذي يُخْمّس منه : ق 
رواية عن أحمد ٠‏ والقديم و 


فالأول : فيه تشديد على الإمام بعدم أخذ شيء من الأموال المذكور: 
لنفسه وجعلها كلها للمسلمين » وقول مالك : فيه تخفيف عليه بأخذه لتفسه ( 
شيئاً » وقول الشافعي وما بعده : واضح ؛ فرجع الأمر إلى مرتيتي الميزا 
لمن تأمّل ء والحمد لله ربٌ العالمين . 


ا 


© 6 © 


كذا في النسخ التي بين يدي ٠‏ وفي « رحمة الأمة في اختلاف الأثمة ٠‏ ( ص 186 ) 
( غير مقسوم )يدل( متحيز مقسوم ) ولعلَُّ الأنسب . 0 
| (؟) انظره عيون المسائل »( ص44؟) . 1 

(5) انظر « تحفة المحتاج (١‏ /ا/ 10 ) :وه حلية العلماء (٠‏ 90/ .38) . 


6 
1 
0 


0 


8 


1 


1 
٠.‏ 
افو مدهي مدهو هعدهوز 011 مع هوه همه هروط 


[ مسائل الاتفاق في باب الجزية ] ٠‏ 

اتفق الأئمّة على : أنَّ الجزية تُضَرَبٍ علئ أهل الكتاب ؛ وهم : 
اليهود ٠‏ والنصارئ . وعلى المجوس ؛ فلا تؤخذ من عبدة الأوثان مطلقاً ٠‏ “#ي 
5 


واتفقوا علئ : أنَّ الجزية لا تُضرّب علئ نساء أهل الكتاب ولا علئى * 


صبيانهم حتئ يبلغوا » ولا على عبيدهم ٠‏ ولا على مجنون وأعمئ وشيخ © 
فانِ » ولاعلئ أهل الصوامع » هلكذا قال ابن هبيرة ٠‏ وذكر الرافعي ب 
والنووي في ذلك خلافاً عن الشافعي ٠‏ وعبارة النووي في ١‏ المنهاج » : © 


( والمذهب : وجوبها على رَمِنٍ وشيخ مَرِمٍ وأعمئ وراهب وأجير )20 . 
وقال الرافعي : ( المنصوص : أنَّ الجزية بمثابة كراء الدار ؟ فيستوي 
فيها أرباب العذر وغيرهم )"© . 
واتفقوا علئ : أن المرأة من المشركين إذا هاجرت إلى بلاد المسلمين ٠‏ .ى 
وقد كان الإمام شرط أنَّ من جاء منهم مسلماً رددناه. . أنّها لا رَةُ » وعلئ : هأ 
أنه لا يجوز إحداث كنيسة ولا ببعة في المدن والأمصار بدار الإسلام . 


1 منهاج الطالبين ( ص17 
(5) انظر « النجم الوهاج 6( 5904/4 ) 


هلذا ما وجدته من مسائل الا 
وأمًا ما اختلفوا فيه : هه 


[ هل المجوس من أهل الكتاب أم لا ؟ ] 8 
فمن ذلك : قول الأئمّة الثلائة والشافعي في أحد قوليه : إِنَّ المجوس م 
© ليسوا بأهل كتاب” . مع القول الثاني للشافعي : إِنَّهِم أهل كتاب9© .2 © 

فالأول : مشدّد على المجوس بعدم احترامهم وتحريم مناكحتهم ٠‏ ' 

2 والثاني : مخقّف عليهم”؟؟ ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . م 
ووجه الأول : الأخذ فيه بالاحتياط للمسلمين ؛ فلا يناكحونهم بي 
أ ولا يأكلون ذبيحتهم حتئ يثبت أنَّ لهم كتاباً ٠‏ ولم يثبت عندنا ذلك . 
ووجه الثاني : أنَّهُ ليس معنا دليل صحيح ينفي كونهم من أهل الكتاب أو 00 
9 يثبت ذلك ؛ فكان من الورع عدمٌ القطع بشيء من أحوالهم وأحكامهم . 


0 


1 انظر « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة 6( ص18 ) وما بعدها . 
(1) انظر « البناية شرح الهداية » ( 145/90 ) ء وذ الفواكه الدواني » (780//1؟ )ا 
: وه البيان 6( 761/11 ) ء وه المغني 77:46 ) . 
(5) قال في « البيان» ( 591/15 ) : ( وأمًا المجوس : فلا خلافٌ أنه ليس لهم كناب م 
/ اليوم ٠‏ وهل كان لهم كتاب ؟ فيه قولان. 1000 
7 


المتن ٠‏ وانظر : رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛( ص 18٠‏ ) . 

؟ (4) قد توهم العبارة هنا أن الشافعية يقولون بجواز مناكحة المجوس ٠‏ وليس كذلك . انظر © 
« تحفة المحتاج » ( ٠)515/9‏ وقال في « نهاية المطلب » (144/15) : ( ومنهم ( 

المجوس : بنا الصحيح ومذهب عامة الفقها. 1 

نسائهم . وعن أبي ثور : تحليل مناكحتهم وذبائحهم ٠‏ ومن أصحابنا من نقل هنذا قولاً في ) 

المذهب ٠‏ أورده بعض المصتفين ٠‏ وحكاء د وسوس بدي 


[ حكم قبول الجزية ممّن لا كتابَ لهم ولا شبهة كتاب ] 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة : إن من لا كنات له ولا شبهة كتاب ؛ كعبدة 
© الأوثان من العجم. . تؤخذ منهم الجزية دون ما إذا كانوا من العرب”2 ٠‏ مع 
قول مالك : إنْها تُوخذ من كلٌ كافر ؛ عربياً كان أو عجمياً إلا مشركي قريش 
: خاصة””” ٠‏ ومع قول الشافعي وأحمد في أظهر روايتيه : لا تقبل الجزية من 9 
عبدة الأوثان مطلقً9" . 1 


فالأول : مفصّل فيه تخفيف , والثاني : مشدّد فيه تخفيف علئ مشركي 
قريش ٠‏ والثالث : مخقّف علئ جميع عبدة الأوثان2 ؛ فرجع الأمر إلئ "في 
٠.‏ 

مرتبتي الميزان . 


٠. 
ُ . .ووجوه الأقوال ظاهرة‎ 


انظر * البناية شرح الهداية »( /8/ 187 ) . ع 
1 قال في ٠‏ حاشية الخرشي » ( 18/5 ) : ( الجزية : هي إذن الإمام لكافرٍ ذكر ولو 
قرشياً على المشهور في سكنئ موضع مخصوص علئ إعطاء مال مخصوص ٠‏ بشرط 
كون الكافر على وصف مخصوص ) ؛ وانظر 0 عيون المسائل » ( ص 790 ) 

انظر ١‏ الييان »( 144/17 ) ء وه الإنصاف ©( 117/4 ) ء وه رحمة الأمة في اختلاف 
الأئمة ؛( ص181) 

الظاهر : أن في عدم قبول الجزية ممن دُكروا تشديداً عليهم من حيث مطالبتهم 
بالإسلام ٠‏ وإلا قوتلوا عند أصحاب هلذا القول ٠‏ فلا يُتركون بما هم عليه من عبادة 
الأوثان ٠‏ قال في ١‏ البيان ؛ ( ١44/11‏ ) في معرض كلامه عن ضروب الكفار 
( وضرب : لا كتاب لهم ولا شبهة كتاب ؛ وهم عَبَدَة الأوثان : فلا يجوز إقرارهم علئن 
ديتهم ببذل الجزية ) 


به م هدوح هت 


سو و ووسويجيب» 


عو اكه 


هبج دومج عي ربج مويب مونو وبع يبي 


[ مقدار الجزية ] 1 


ومن ذلك : قول أبي حنيفة وأحمد في إحدكئ روايتيه : إن الجزية مقدّرة ** 
بي في الأقلّ والأكثر ؛ فعلى الفقير المُعتمل0؟ : اثنا عشر درهماً ٠‏ وعلى د 
م المتوسّط : أربعة وعشرون درهماً » وعلى الغنيٌ : ثمانية وأربعون درهماً ٠‏ م 
دفي الرولية الأخرئ لأحمد لها موكولة إلى رأي الإمام » وليست مقدّرة ٠‏ 6 
وفي رواية أخرئ له ثالثة : أنَّ الأقلّ منها مقدّر دون الأكثر ٠‏ وعنه رواية © 
رابعة : أنّها مقدّرة في حقٌ أهل اليمن خاصّة بديئار دون غيرهم ؛ اتباعاً م 
لحديث ورد فيهم”" » وقال مالك في المشهور عنه : إِنّها مقدّرة ؛ على 
الغني والفقير جميعاً : أربعة دنائير » أو أربعون درهماً لا فرق بينهما؟؟ . *. 
وقال الشافعييٌ : هي دينار يستوي فيه الغنيٌ والفقير والمتوسط©؟ . 
أ ووجوه هلذه الأقوال كلها : ظاهرة ؛ لرجوعها إلى اجتهاد الأثمة بالنظر ب 
و لأهل بلادهم . 


[ حكم الجزية على الفقير غير المعتمل ولا شيء له ] 
ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنَّ الفقير من أهل الجزية إذا لم يكن 


(1) قال في البناية شرح الهداية » ( 174/1 ) : ( والمعتمل : هو الذي يقدر على العمل . 
وإن لم يحسن حرفة ) ٠‏ 


(1) انظر ‏ البناية شرح الهداية 6( 784/8 ) ؛ وا الإتصاف  ) 1997/4 (١‏ 
ين حاشية الخرشي 4( 701/5 ) 


(4) انظر ه البيان 6( 17/ 198 ) .وه رحمة الأمة في اختلاف الأثمة » ( ص 181 ) - 
اأفوه هو هم هن هسردهور “ا 


رهد هدي حجن ؟ وسمره موسر بوسرن بود وج 
معتملاً ولاشيءً له. . لا يؤخذ منه جزية”"" . مع قول الشافعي في أحد , 
أقواله في عقد الجزية على من لا كسب له ولا يتمكّن من الأداء : إِنَّهُ يخرج 
من بلاد الإسلام ٠‏ وفي القول الآخر : إِنّهُيقَْ ولا يخرج ٠‏ وإذا َو فني 
قول : إِنهُ لا يؤخذ منه شيء » وفي القول الآخر : تجب الجزية وبحم دمه 
بضمانها ٠‏ ويُطالب عند يساره ٠‏ وفي قول : إذا حال عليه الحول ولم 


هلجرو هه + هه 


فوه هيه مهن يدوي وه 


يبذلها. . ألحق بدار الحرب؟؟ , 0 

. 5 

فالأول : مخفف على الذمّيّ الفقير ء والثاني : فيه تشديد عليه 4 

م 

مهمد ”نرج الل لاقي بي الميزان . ع 
" ولكلٌ من الأقوال وجه 29 هُُ 
2 0 
»6 . 
6 [ حكم سقوط الجزية عن الذميّ بموته ] م 
0 ومن ذلك : قول أبي حنيفة وأحمد : إن الذي إذا مات وعليه جزية. . 17 
0 بي جزيا 1 
ا و 
أي سقطت بموته8؟» » مع قول الإمام مالك والشافعي : إنّها لا تسقط© . 9 


(1) انظر «البناية شرح الهداية» 154/8 ). وه حاشية الخرشي » (144/8), ِ 
و« الإنصاف 6( 2154/4 7 
انظر « البيان »( 139/17- 17 ) + وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة (٠‏ ص 181 ) .4 
في هامش (1) ( بلغ قراءة علئ منشئه رضي الله تعالئ عنه ) . ع 
0 (4) انظر «البناية شرح الهداية» ٠)145/9/(‏ وقال في 9 الإتصاف» (718/4) : 19 
01 وإن مات بعد الحول أُخَذت من تركته » هلذا المنعب. .. ظاهر كلام المصنّف : أنه (ه) 
03 لو مات في أثناء الحول. . أنها تسقط » وهو صحيح ٠‏ وهو المذهب ) . 
(5) قال في :عيون المسائل » ( ص ١9١‏ ) : ( إذا أسلم وعليه جزية أو مات. . سقط " 
تا +.ويةغال لبو بغة ) ٠»‏ وانظر « البيان »( 150/١1‏ ) . 1 


توصم توسمر موسمرم مومع وسو وسو سوبو موي 
فالأول : ٠‏ والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 
ووجه الأول : أنّها نما وجبت على الذمي إضعافاً له ؛ لثلا يتقرّئ بذلك 
المال علئ محاربتنا » وقد زال ذلك الأمر بموته . 
ووجه الثاني : أنَّ ورثته قائمون مقامه في التقرّي بذلك المال المخلّف ل 
عنه ؛ فكأنهُ لم يمت . 89 


رجه 5 3 


[ وقت وجوب الجزية على الذميّ وحكم سقوطها بموته أثناء الحَؤْل ]1 أ 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة : إِنَّ الجزية تجب على الذمّيٌ بأول الحول ٠ ٠‏ 


9" 
3 ولنا المطالبة بها بعد عقد الذمة”"؟ . مع قول مالك في المشهور عنه والشافعي ,ه 


فإن مات في أثناء الحول : فقال أبو حنيفة وأحمد : إِنَّهَا سقط © . © 
وقال مالك والشافعي : يؤخذ من ماله جزيةٌ ما مضئ من السنة©» , م 
6 فالأول : فيه تشديد على الذمي ٠‏ والثاني : فيه تخفيف عليه » والأول © 
1 من مسألة الموث : مخقّف . والثائي : انندر بادالا 0 
8 البرئة : 

ب ووجوه هلذه الأقوال ظاهرة . 
٠‏ 

0 

4 


جه 


الهداية ٠‏ (/8/ 104 ) | 
رشي » (148/5): وه البيان » (11/ 170): وه الإنصاف »2 (519/4). 
شرح الهداية »( 144/8 ) ء وه الإتصاف 6( 118/4) . 
ا 1 
وه رحمة الأمة في اختلاف الأثمة »( ص81 ) . 


00 السد ييا 


٠. 
ا‎ 

1 [ حكم سقوط الجزية بإسلام الذميّ 1 
8 وحكم ما لو دخلت سنة في أخرى قبل الأداء ] 9 
َ ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إن الجزية إذا وجبت على ذميّ فلم بن 
أه, يؤدّها حتئ أسلم. . سقطت عنه بإسلامه ٠‏ وكذلك القول فيما لو كان عليه ,8 
سنين لم يؤدٌ الجزية فيها ثمّ أسلم قبل أدائها'" . مع قول الشافعي : إن 
أه) الإسلام بعد الحول لا يُسقط الجزية ؛ لأنّها أجرة الدار؟© . 2 


ولو دخلت سنة في سنة ولم يؤدٌ الأول : قال أبو حنيفة : سقطت جزية "يي 
السنة الماضية بالتداخل7” ٠‏ مع قول الشافعي وأحمد : إِنّها لا تسقط . بل أ 
تجب جزية الستتين9؟ . 9 
فالأول من المسألة الأولئ : مختّف . والقول الثاني : فيه تشديد . 
وكذلك القول في مسألة التداخل ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 
وتوجيه ذلك ظاهر . 


[ حكم الوفاء للمشركين بما عوهدوا عليه ] 


ومن ذلك : قول الأئمّة | 


إن المشركين إذا عُوهِدوا عهداً. . رُني © 
: 


)١( 4‏ انظر «البناية شرح الهداية؛ (//144): و«عيون المسائل» ((ص01؟). 9 
وه الإنصاف )118/4(١‏ 

0 انظر « البيان 9( 2150/35 

6 انظر « البناية شرح الهداية ؟( /181/9) . 

(؛) انظر ‏ تحفة المحتاج » (183/4 ١)‏ وه المبدع  ٠)1571/5(‏ وه رحمة الأمة في ! 
اختلاف الأئمة 6( ص 581 0987 . 


مشعحقو #اعطهكوت, بوش هو هه معدهن 


اليد 
ل لهم(2 ٠‏ مع قول أبي حنيفة : إِنَّهُ يُشترط في ذلك يقاء المصلحة ؟ فمتى ,نا 
اقتضت المصلحة الفسخ. . تُذ إليهم عهدف 9 . د 
١‏ فالأول : فيه تشديد علينا ٠‏ والثاني : مفصّل ؟ فرجع الأمر إلئ مرتبتي 
الميزان ٠‏ 


5 ويصحٌ حمل الأول : علئ بقاء المصلحة ؛ فتكون من مسائل الاتفاق . 


عجو + وبس سبو ؟ وي سرج وسو وسو + ووو وج 


[ حكم أخذ العُشر من التاجر الحربي إن مرّ ببلاد الإسلام ] 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة : إِنَّ الحربيٌ إذا مر بمال التجارة علئ بلاد 
4 الإسلام. : لايوعلد يهش إلا:1ل:يكوتوا تعزوت 7980 تمع غولتغالك 
؟ رلميد : إِنّهُ يؤخذ منهم العُشر » قال مالك : وهلذا إذا كان دخوله بأمان » 
8 ول كر ضيه أبن اليا رط عل قرو امشو عندقولة 3 
6 أخذ منه» ٠‏ ومع قول الشافعي : إِلّهُ إن شرط عليه العُشر حال أخذهة"» 
م وإلا فلا » ومن أصحابه من قال : يؤخذ منه العُشر وإن لم يشترط ذلك9© . 


8. 


(1) انظر ٠‏ حاشية الدسوقي » ( 501/5 ١)‏ و( الأم؟ (488/0 ). وه كشاف القناع » 
لك 

(1) انظر « بدائع الصنائع » ( 48/5 ) . وه الاختيار» ( 111/4 ٠)‏ وه رحمة الأمة في 
اختلاف الأئمة » ( ص 785 ) . 


م 
م 
٠.‏ 
3 
1 


7 
| 9) انظره الهداية شرح البداية (٠‏ 193/1) 1 01 
(4) انظر ؛ الفراكه الدواني »( 784/١‏ ) ء وه الإنصاف 6( 749/4 ) . 2 
01 

(0) كذا في النسخ التي بين يدي » وفي رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص87 ) : .9 

1 ( جاز أخذه ) بدل ( حال أخذه ) » ولعلُّ الأنسب . 11 
93 مقف 1110 ٍْ 
مهي 


هنيع *هبميع مهمو جه به ومو موب و عي يبي 


فالأول والثالث : مفصّل . والثاني : مشدّد ٠‏ وكذلك قول أصحاب 


ب - 


الشافعي : هو مشدّد + فرجع الأثر إلئ مرتبتي الميزان : 
وكلُ ذلك راجع إلئ رأي الإمام . 


[ مقدار ما يؤخذ من الذمي إذا انَجر من بلد لآخر 

وحكم اعتبار النصاب في ذلك ] 
ومن ذلك : قول مالك : إنَّ الذميٌ إذا اتجر من بلد إلى بلد. . 
عا يد وقال الشافعي : إلا أن ,© 


ين 


3 
0 


- 


يشترط””" ١‏ وقال أبو حنيفة وأحمد : يؤخذ من الذميّ نصف العُشْرا 


واعتبر أبو حنيفة وأحمد النصاب في ذلك ؟؛ فقال أبو حنيفة : ونصابه 
في ذلك كتصاب مال المسلم”؟؟ , وقال أحمد : النصاب في ذلك للحربي : 


ا 


خمسة دنائير » وللذمي : عشرة 
فالأول من أصل المسألة : فيه تشديد على الذميّ » والثاني : مفصّل » 
والثالث : مخقّف بنصف العشر . 


أ وقول أبي حنيفة في النصاب وقول أحمد : فيه تشديد على 
انظر « الفواكه الدواتي 6( 788/1 ) - 
انظر ؛ مغني المحتاج 31/50١‏ ) ءّ 
انظر « الهداية شرح البداية ؛ ( 1١7/1‏ )+ وه المبدع » ( 588/8 )ء وه رحمة الأمة © 
في اختلاف الأئمة »( ص 787 ) . و 
انظر « الهداية شرح البداية ؛( 103/1 ) . 1 
انظر « المبدع »( 784/5 ) ء وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص 585 ) . و 


حو مهن مهوت ب بوه نه مهو ع هو 2 


ده ور وس وو وب و وي 
الحربي ٠‏ وتخفيف على الذميٌ ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 
وتوجيه هلذه الأقوال راجع إلى اجتهاد أصحابها . 


[ حكم انتقاض عهد الذميٌ بمنعه الجزية ] 
ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنَّ عهد الذمي ينتفض بمنعه الجزيا 
وامتناعه من إجراء أحكام الإسلام عليه إذا حكم حاكمنا بها عليه'"؟ . مع 
قول أبي حنيفة : إِنّهُ لا ينتقض عهدهم بذلك إلا أن يكون لهم مَنَعَة يحاربون 
© بها » ثمَّ يلحقوا بدار الحرب9؟ . 
فلأول: فيه تشديد » والثاني : فيه تخفيف بالتفصيل الذي ذكره ؛ 


2ه 


2-2 


3 


1 فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان ‏ 
ووجه الأول : أنَّ مراد الشارع من تقريرهم في دار الإسلام بالجزية إنّما بو 
هو إذلالهم وصّغارهم ٠‏ فإذا امتنعوا من إجراء أحكام الإسلام عليهم فقد ه' 
خرجوا إلئ إعزاز كلمة الكفر ٠‏ ومرقوا من طاعة إمامنا - . 
ووجه الثاني : ظاهرٌ راج إلئ رأي الإمام ؛ فإنَّ حكمٌ امتناع من ليس 
١‏ عنده منعة من إجراء أحكام الإسلام عليه. . كلا امتناع ؛ لقدرتنا علئ إذلاله !© 


وإيقاع التكال به . 
؟ لسلسم 7 
و (1) انظر « حاشية الدسوقي » :)75١4/1(‏ وه تحفة المحتاج »807/4 ) . وه الإنصاف ٠‏ إن 
6 0 
(1) كذا في النسخ التي بين يدي » وفي « رحمة الأمة في | 1 


( أو ) بدل ( ثم ) » ولعله الأنسب ٠‏ وانظر ه الهداية شرح | 


٠. 
٠. 5 
1 حكم انتقاض عهد الذميّ بفعل ما يجب عليه‎ [ / 
| ] تركه أو الكفٌ عما يجب فعله‎ 2 
» ومن ذلك : قول أبي حنيفة : إِنَهُ لا يُنتقض عهد أهل الذمة بفعل‎ 18 
0 ما يجب عليهم تركه والكفتُ عنه . مما فيه ضرر على المسلمين أو آحادهم‎ ٠. 
," في نفس أو مال . وذلك في ثمانية أشياء ستأتي في كلام ابن القاسم إلا أن‎ © 
إل يكون لهم منعة ؛ فيتغبون على موضع ويحاربونناء أو يلحقون بدار ل‎ 
٠. 3 


6 الحرب”' . مع قول الشافعي : إنه متئ قاتل الذي المسلمين انتقض ,* 
عهده ٠‏ سواء أشرط عليه تركه في عقد الجزية أم لم يُشرط ٠‏ فإن فعل 
م ما سوئ ذلك ففيه تفصيل ٠‏ فإن لم يُشرط عليه الكفثُ عن ذلك في العقد. . 
لم ينتقض ٠‏ وإن شرط انتقض على الأصحّ من مذهي”"© 5 
© إِنهُ لا ينتقض عهده بالزنئ بالمسلمة ٠‏ ولا بالإصابة بالنكاح ء ويتتقض بما '© 
.ا سو ذلك إلا قطع الطريق ٠‏ وقال ابن القاسم من أصحابه ينتقض بهلذه 
؟ الثمانية أشياء » وهي : أن يُجمعوا على قتال المسلمين ٠‏ أو يزنيّ أحدهم 


» ومع قول مالك : 


موجه 


١ 3‏ , 1 را 
بمسلمة ؛ أو يصيبّها باسم نكاح ٠‏ أ مسلماً عن دينه » أو يقطم عليه يه 
الطريق ٠‏ أو يؤوق للمشركين جاسوساً ٠.‏ أو يعينَ على المسلمين بدلالة ج 
فيكائب المشركين بأخبار المسلمين » أو يقتلَ مسلماً أو مسلمة عمداً ٠‏ ,مأ 

يم وهلذه الثمانية هي التي لا ينقض أبو حنيفة العهد بها كما مرّت الإشارة إ/ 
١ ١‏ 

(1) انظر ١‏ الهداية شرح البداية .158/50 1 
© (؟) انظر ه تحفة المحتاج 503/4(6). ِ 
و 


ومشمحضفن هححتهن شمحدهير أكم و يشم لف وه وده 


ووكو و كوو موح سور 6-6و 
ُ إليها ٠‏ ولا فرق عند ابن القاسم بين أن تُشرط عليهم الأمور الثمانية المذكورة 
ألم ترط , : 


فالأول : مخمّف بالشرط الذي ذكره , والثاني : فيه تشديد بالشرط * 


الذي ذكره كذلك ٠‏ والثالث : فيه تخفيف من وجه ء وتشديد من وجه ٠‏ ", 
والرابع : مشدّد ؛ لنقض العهد بالثمانية أشياء التي ذكرها ؛ فرجع الأمر إل 


0 ووجوه الأقوال كلّها مفهومة . 


[ حكم انتقاض عهد الذمي بفعل ما فيه نقيصة على الإسلام ] 3 
ة على 
3 الإسلام ؛ وذلك في أربعة أشياء ال اه وو آل 
3 ذكر كتابه المجيد أو دينه القويم أو ذكر رسوله الكريم بما لا ينبغي. . |" 4 
0 عهده » سواء أشرط ذلك أم لم يشرط”" . مع قول مالك : إذا 0 . 
3 ورسوله أو دينه أو كتابه بغير ما كفروا به. ٠‏ انتقض عهدهم ٠‏ سواء شرط مي 
ذلك أو لم يشرط”" ٠‏ ومع قول أكثر أصحاب الشافعي : إِنَّ حكمٌ ذلك حك / 
ما فيه ضرر على المسلمين ؛ وهي الأشياء السبعة السابقة » وذلك أنَّ ما لم '" 


0 ومن ذلك : قول أحمد : إِنَّهُ إذا فعل الذمي ما فيه غَضاضة 


(ص186). 
5 انظر : الإتصاف 2187/6١‏ . 
6 انظرة حاشية الخرشي 144/5(6) . 


وعد مسي همهو مم0 بيه 


ع 
يس في سس ته ع 
(1) انظر « حاشية الدسوقي » ( 7١8 - 5١4/1‏ ). و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ٠‏ 


ممعهم 
٠.‏ 


كو ومو و مسومو وجو نو عه 
يُشرط في العهد لا ينتقض به العهد . وأما ما شُرط فعلى الو جهين”27 ٠١‏ ومع 
1 قول أبي إسحاق المروزي : إِنَّ حكمه حكم الثلاثة الأوّل ؛ وهي الامتناغ 
© من التزا ام الجزية والتزا. ام أحكام المسلمين ٠‏ والاجتماعٌ علئ قتالهم'”؟ ٠‏ ومع 
اقول بي 3 : ل ينتقض العهد بشيء » من ذلك ٠‏ وإنما ينتقض بما إذا كان 
أ) لهم منعة يقدرون بها على المحاربة ٠‏ أو يلحقون بدار الحرب9؟ . 

0 فالأول : مشدّد ء وكذلك الثاني والثالث والرابع ٠‏ والخامس : " 
8" 

ا مخقّف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي بتي الميزان . 


ووجوه الأقوال الخمسة ظاهرة لا تخفئ علئ من له فهم . 


ِ 
6 
| 
مه 
1 
1 
0 
ا 
م 


1 
/ 
6 

1 [ حكم من انتقض عهِدُهٌ من أهل الذمّة ] ا 
: قول أبي : إِنَّ من انتقض عهده من أهل الذمة. . أبيح © 

ا قتله متئ كُدِر عليه'؟» ٠‏ مع قول مالك في المشهور عنه : إِنَّهُ يُقتل ويُسبن ا 
03 

ٌ 

م 

0 

1 

ءٍِ 

/ 


ومن ذلك 


م حريمه”*2 ؛ كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بابن أبي الحقيق9؟ . 


0 
#ارىم 


تحفة المحتاج (4/ 7:5 ) 

رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛ ( ص 188 184 ) 
م 60 انظر ٠‏ الهداية شرخ البداية (٠‏ 2135/5 

شرح البدلية 6( 158/5) . 

ا 

روى البخاري ( 4078 ) الخبرء وا 
ا قال : بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إل أبي رافع اليهردي - , 
وهو سلام بن أبي الحقيق ‏ رجالاً من الأنصار ٠‏ فر عليهم عبد الله بن تتيك ٠‏ وكان 
ذي رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ ويعين عليه ٠‏ وكات في حصن له بأرض- 
-<ه سهان ميج هك هن هس : 


وين ترك لاسي أي لور راسم : إنَّ الإمام مخيّر فيه بين الاسترقاق اق 


فالأول فيه تشديد . والثاني : مشدّد ١‏ والثالث : فيه نوع تخفيفٍ "7 

5 

بالتخيير المذكور ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . و 
. 


- الحجاز ٠‏ فلمًا دنّوا منه وقد غريت الشمس ٠‏ وراح الناس يسرحهم فقال عبد ا 
ني منطلق ٠»‏ ومتلطف للبؤاب ؛ علي أن أدخل ٠ ٠‏ فاتبل بآ 
حتئ دنا من الباب ٠‏ ثم تقلع ربه ؛ كأنْهُ يقضي حاجة ٠‏ وقد دخل الناس ٠‏ فهتف به 1 
البوّاب : يا عبد الله ؟ إن كنت تريد أن تدخل فادخل ؛ فإني أريد أن أغلق الباب 
فدخلث فَكَمَنْتُ ٠‏ فلا دخل الناس أغلق الباب ٠‏ ثم علّى الأغاليق علن 
فقمت إلى الأقاليد فأخذتها » المح وين ل 0 
علاليٌ له 646 عه أل 3 
علي من داخلي : قلت : إن القوم نذروا بي لم يلصا إليّ حتئ أقتله ٠‏ فائتهيت إليه 
فإذا هو في بيت مظلم وسط عياله ٠‏ لا أدري أين هو من البيت ٠‏ فقلت : يا أبا رافع ٠‏ "هي 
قال : من هنذا ؟ فأهويت نحو الصوت فأضربه ضربة بالسيف ٠‏ وأنا دَهِشٌ ٠‏ فما أغنيثُ (©ا 
لمم عي 0 و يدرت 


اي ا ا ا م 
فوضعت رجلي ٠‏ وأنا أرئ أني قد انتهيت إلى الأرض ٠‏ فوقعت في ليلة مقمر: 9 
رديت شم مم0 تلات حو ملست ماوت فقلت 
لا أخرج الليلة حتئ أعلم ام الناعي على السور ٠‏ فقال : "97 
الو رق هبد أمل هزه الك إن أسساييب ل ١‏ 0 
أب راقع » ت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فحدثته ٠‏ 

فبسطت رجلي فمسحها » فكائها لم أشتكها قط . 
لذن انظ ئة المحتاج » ( 7/4 ) ؛ وه الإنصاف » ( 151/4 ) ؛ وه رحمة الأمة في " 
اختلاف الأئمة ( ص184) . 


[ حكم دخول الكافر إلى الحرم والكعبة ] 

٠. 
'٠, ومن ذلك : قول أبي حنيفة : يجوز للكافر دخولٌ الحرم والإقامة فيه‎ 
للكن لا يستوطنه”'؟ . مع قول الأئمّة الثلاثة يُمنع من بها‎ ٠ مقامٌ المسافر‎ 
© ويجوز عند أبي حنيفة دخول الواحد من الكفار إلى‎ ٠ دخول الحرم'”‎ 
الكعية9؟ , ةُ‎ 
." فالأول : مخقّف بالشرط الذي ذكره , والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر‎ 
3 . إلئ مرتبتي الميزان‎ 
ًّ 
ُ ] حكم استيطان الكافرٍ الحجاز وحكم دخوله مسجداً غير المسجد الحرام‎ [ 
ومن ذلك قول أبي حنيفة : إِنَّ الكافر الحربيّ أو الذميّ. . لا يُمنع من م‎ 
© استيطان الحجاز ؛ وهو مكة والمدينة ومخاليفها» . مع قول الائئة‎ 

الثلاثة : إِنَُّ يُمنع إلا أن يكون الداخل منهم تاجراً ٠‏ أو يأذن له الإمام » 

41 انظر ؛ البناية شرح الهداية »( 788/15 )) 

(1) انظر « الإشراف علئ نكت مسائل الخلاف » 181/1١(‏ )؛ وه تحفة المحتاج ٠‏ رذ 


(4/ع8؟ )نو المبدع 530/50١‏ . 
() انظر البناية شرح الهداية » ( 1588/11 ٠)‏ وه رحمة الآمة في اختلاف الأئمة 
(ص84). 
(4) قال في الدر المختار » ( ص47 ) : ( ويُمنعون من استيطان مكة والمديئة ) » وانظر 
« حاشية ابن عايدين (١‏ 708/4) . 
والمخاليف : نواحي البا 
المثير 6( خ لف ) ء وفي هامش (1) : ( مخاليفها : بساتينها ) . 


فلج لمحف مدهي سه 06 هك د 


وأطرافها » مفردها : مخلاف ٠‏ وانظر «المصباح ل 


#ومواو ا والوسو وو هبه 
ولا يقيم أكثر من ثلاثة أيام ثم ينتقل90© . 

وأمًا ما سوى المسجد الحرام من المساجد : فقال أبو حنيفة : يجوز 
دخوله للمشركين بغير إذن”' ٠‏ وقال الشافعي : لا يجوز لهم دخولها إلا 


بحال9؟ . 7 
فالأول من المسألة الأولئ ؛ وهي استيطان الحجاز : مختّف » 

[ والثاني : مشدّد بالاستثناء الذي ذكره . 

والأول من المسألة الثانية : مخقّف ٠‏ والثاني : فيه تشديد . والثالث : 7 

م مشدّد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان في المسألتين . 


فالأئمٌة ما بين مشدّد ومخفّف . ٠.‏ 


ويصحٌ حمل المخمّف : علئ ما إذا رجي منه الإسلامُ بالدخول ٠‏ وحمل 0 
5 المشدّد : على ما إذا لم يُرِجَ منه ذلك . 


[ حكم إحداث الكنائس بدار الإسلام ] 


ومن ذلك : قول الأئمّة الثلائة : إلهُ لا يجوز إحداثٌ كنيسةٍ فيما قارب (ه 


(1) انظر ه حاشية الخرشي » (/ 144 ) ٠‏ وه تحفة المحنا. 18 وماتمتغن 42 
١‏ وه المبدع 6( 581/5 ) ء وه رحمة الأمة في اختلاف الأثمة »( ص 184 ) . 0 
زفف انظر « البناية شرح الهداية »( 7358/15 ) , © 
م © انظره البيان »(398/15) . 
(4) انظر ه الإشراف علئ نكت مسائل الخلاف 183/106 )0 وه المبدع » (/825) 0 4 
وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛ ( ص184) . ١‏ 


بجوموجه رفوت 


يعي يسوي وس و 
الموضع إن كان 
قريباً من المديئة ؛ وهو قدر ميل أو أقلُ. . لم يجز ذلك فيه ٠‏ وإن كان أبعدّ 


المدن والأمصار بدار الإسلام'2 ٠‏ مع قول أبي حنيفة 


من ذلك. . جاز9؟ . 
فالأول : مشدّد . والثاني : مفصّل ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 


ووجه القولين ظاهر . 


[ حكم تمكين أهل الذمة من ترميم كنائسهم”" ] 
. ومن ذلك قول الأئمّة الثلاثة : إِنَُّ لو انهدم من كنائسهم وهم شيء في : 
هي دار الإسلام. . جاز لهم ترميمه وتجديده » مع اشتراط أبي حنيفة : أن تكون م 


) الكنيسة أو الببعة في أرض فحت صلحاً ؛ فإن تُتحت عَنُوة لم يجزا؟» ٠‏ ومع 


©) قول أحمد في أظهر رواياته » واختارها بعض أصحابه وجماعة من أعلا. 
© قو في بع من أعلام 


*) الشافعية كأبي سعيد الإصطخري وأبي علي ابن أبي هريرة : إِنَّهُ لا يجوز لهم 
يسيس ب سين 
8 (1) انظر « حاشية الدسوقي 6( 1١4/1‏ ) ء وه تحفة المحتاج »145/40 )؛ وه المغني ' بن 


لورعمم). 
)١( '*‏ وهو كذلك في ١‏ رحمة الأمة في اختلاف الأثمة »( ص 184 ) ؛ والمختار عند الحنفية 
عدم جواز إحداث الكنانس ولو في قرية . انظر ٠‏ حاشية ابن عابدين (١‏ 701/4 ) . 
قال في ٠‏ مغني المحتاج ؛ 78/1) : ( ومعنئ قولنا : لا نمنعهم الترميم. . ليس ٠‏ 
المراد أنّهُ جائز » بل هو من جملة المعاصي التي يُقدُونَ عليها ؛ كشرب الخمر . 
ك جاتر لهم ء ولا ينبغي أن يأذن لهم ولي الأمر فيه كما يأذن في لل 
الأشياء الجائزة في الشرع ٠‏ وإنّما معنئ تمكينهم التخلية وعدم الإنكار ٠‏ كما أنَا نهم © 
َُ 
على التوزاة وال . 0 
اشية الدسوقي *( 504/1 ) . وه تحفة 2 


دهبو + وبيو ج هبه هدرو مهبو مهبو هبرو ب ونبو جه 


. 


67-5 وبسنجة يوسم وب وب ليوو 
ترميم ما تشمَّث ٠‏ ولا تجديدٌ بناءِ على الإطلاق ٠‏ ومع قول أحمد في الرواية 
الثانية : إِنّهُ يجوز ترميم ما تشدّث دون ما استولئ عليه الخراتُ ٠‏ وفي 
3 الرواية الثالثة له : جواز ذلك على الإطلاق07» , 
فالأوا على أهل الذمة بالشرط عند أبي حنيفة والتفصيل » 
يعدن مشدّد بالتفصيل الذي ذكره , والثالث : فيه تخفيف . والرابع : 
مخف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان ٠‏ والله تعالئ أعلم؟؟ . 


© 0ه 


(1) انظر« المبدع 6( 7074/6 )ءاوه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة (٠‏ ص84 ) . 
(1) في هامش (1) : ( بلغ قراءة علئ منشئه ) . 
هوشعطهوز؟ 0 ومدق 


همه هوه 


لأسب الله 3 


[ مسائل الإجماع والاتفاق في كتاب الأقضية ] 
اتفق الأئمّة علئ : أنه لا يجوز أن يكون القاضي عبداً . وعلئ : أنَّ 
القاضي إذا أخذ القضاء بالرشوة لم يَصِرْ قاضياً . 
وأجمعوا علئ : أنَّهُ لا يجوز للقاضي أن يقضيّ بغير علمه ٠‏ وعلئ : أنَّ © 
القاضي إذا لم يعرف لغة الخصم. . فلا بدَّ له من ترجمان يترجم له عن 
الخصم . 
وكذلك اتفقوا علئ : أنَّ كتاب القاضي إلى القاضي في الحقوق 
المالية. . جائرٌ مقبولٌ ٠‏ بخلاف كتابته إليه في الحدود والقصاص والتكاح 
والطلاق والخلع ؛ فإِنَهُ غير مقبول . خلافاً لمالك ؛ فإنَّ عنده يُقبل كتاب 
القاضي في ذلك كله كما سيأتي توجيهه في مسائل الخلاف27 , وعلئ : 
حكم الحاكم إذا حكم باجتهاده ثم بان له اجتهاد يناقضه ويخالفه. . فإنّهُ "ي 
الأول ٠‏ وكذا إذا وقع حكم غيره فلم يرده. . فإنَهُ لا ينقضه”؟ . 7 


أنه لا يجوز تحكيم رجل في إقامة حدٌ من حدود الله بي" 


وأجمعوا علئ 


0 انظر (ع/حده اده ) 


(1) كذا في النسخ التي بين يدي ؛ وعيارة : « رحمة الأمة في اختلاف الأنمة » 
(ص90١‏ ) : ( وكذا إذا رفع إليه حكمٌ غيرِه فلم بره . فإنهُ لايتقضه). ولعلّها ‏ * 

5 7 

الأنسب 


ووه )مه فيه هومهق-همهع 


في عرَوجلٌ قماسياني في الباب0© » ونم يكون التحكيم في غير الحدود.. 7 
1 واتفقوا علئ : ألّهُإذا ُوصِي إليه ولم يعلم بالوصية. . فهر وصيٌ بخلاف مي 
9 الوكيل . ٠.‏ 
1 فهلذا ما وجدته من مسائل الإجماع والاتفاق في الباب0© . 0 
3 

وأمًا ما اختلفوا فيه : 
2 


[ حكم اث 0 
فمن ذلك : قول الأئئة الثلاثة : إنّهُ لا يجوز أن يُولَى القضاء من ليس ل 
مِنْ أهل الاجتهاد ؛+ 0 بطرق الأحكام”" . مع قول أبي حنيفة 
يجوز تولية مَنْ ليس بمجتهد » واختلف أصحابه ؛ تنوم اودري 2 
الاجتهاد » ومنهم من أجاز ولاية العامّيٌ وقالوا : يقل حكن 
قال ابن هبيرة في « الإيضاح 2*6 : ( والصحيح من هلذه المسألة : أ 
8 مَن شرطً الاجتهاد إِنّما عنئن به ما كان عليه الناس في الحال الأول قبل بم 
أ استقرار مذاهب الآئمّة الأربعة التي أجمعت الأمّة علئ أنَّ كلَّ واحد منها © 
© ايجردالتمل بان 91 تسد زآن نه وسزل/4 سان افاعلية: ربل + يأ 


0 


ُِ 
6 

ألم 00١‏ انظر ( همه ) , 5 
(1) انظر ة رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ( ص 188 ) وما بعدها . ١3‏ 
() انظر : حاشية الدسوقي » (114/4 ) , وه تحفة المحتاج١(١٠/1١1):‏ 1 
وه المبدع .)194/4(١‏ م 


(4). انظره البناية شرح الهداية ؛(4/ 4 ) ؛ وه رحمة الأمة في اختلاف الأثمة ؛( ص188 ).2 © 
(0) كذا في النسخ التي بين يدي ٠‏ وفي ١‏ رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص 588 ) : + 
( الإفصاح ) بدل ( الإيضاح ) : 


لقو سه هسهو هون )و هده مهو سه عع 


وج+هنو جهن وبهيببوه 


مهمو جمينيمي 


أي فالقاضي الآن- وإن لم يكن من أهل الاجتهاد » ولاحب في طن وا 
َ الأحاديث وانتقاد طريقها ‏ لنكن عرف من لغة الناطق بالشريعة عليه الصلاة بن 
. والسلام ما لا يحتاج معه إلى شروط الاجتهاد ؛ فإِنَّ ذلك مما قد فرغ له منه ٠.‏ 
تت له فيه سواه ٠‏ وانتهى الأمر من هلؤلاء المجتهدين من الانئة على 8 
جميع ماحواه من بعدهم90 » وانحصر البحق في أقاويلهم ٠‏ وتدوّنت 9 
© العلوم ٠‏ وانتهى الأمر إلئ ما اتضح فيه الحق . 0 
1 وإنّما على القاضي الآن أن يقضيّ بما يأخذه عنهم أو عن الواحد منهم ؛ '" 
بك فإنّهُ في معنئ من كان أذّاه اجتهاده إلى قول قاله ٠‏ وعلئ ذلك : فإنهُ إذا رج #ر 
إل من خلافهم مترجياً مواطنَ الاتفاق ما أمكنه. . كان آخذا بالحزم عاملاً 1 
: بالأؤلى ٠‏ وكذلك إذا قصد في مواطن الخلاف ترجِيَ ما عليه الأكثر منهم ٠‏ ؟! 
1 والعمل بما قاله الجمهور دون الواحد ؛ فَإنّهُ يأخذ بالحزم مع جواز عمل إن 
أ بقول الواحد . | 
4 إلا ني أجزة :له آنا يكرن معظيرا في ستكمه لك انبا ملعب ألبية أ يل 
أ شيخه مثلاً ٠‏ فإذا حضر عنده خصمان ٠‏ وكان ما تشاجرا فيه مما يفتي الائٌة (©ا 
إه) الثلاثة بحكمه نحو التوكيل بغير رضا الخصم ٠‏ وكان الحاكم حنفياً ٠‏ وعلم 18 
. أنَّ مالكاً والشافعي وأحمد اتفقوا علئ جواز هنذا التوكيل ٠‏ وأنَّ أبا حنيفة 1 
يمنعه ٠‏ فعدل عما اجتمع عليه هلؤلاء الأئمة الثلاثة إلئ ما ذهب إليه * 
58 أبو حنيفة بمفرده من غير أن عنده بالدليل ماقاله » ولا أنّاه إليه 7 
1) كذا في كل النسخ التي بين يدي ما عدا ( و ) ففيها : ( سواء ) بدل ( حواه ) ٠‏ وعبارة د 


4 رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص88 ) : ( إلئ ما أراحوا به مّن يعدهم ) يدل‎ ٠ 
علئ جميع ما حواه من بعدهم ) ؛ ولعلّها الأنسب . 4د‎ ( 


و و بو هوهي 


ل 00 
الاجتهاد. ل أضلق خاي م لقا و37 1 أكر0 ايع فل قلق هلاه : 
ولم يكن من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه . هًّ 
وكذلك إن كان القاضي مالكياً » واختصم إليه اثنان في سؤر الكلب » 
فقضئ بطهارته » مع علمه بِأنَّ الفقهاء كلّهِم قد قضّوا بنجاسته . : 
وكذلك إن كان القاضي شافعياً ٠‏ واختصم إليه اللي حروق السطلة : 
م 


017 


عمداً ؛ فقال أحدهما : هلذا منعني من بيع شاة » وقال آخر : إِنّما متعته 

من بيع الميتة » فقضئ عليه بمذهبه , وهو يعلم أنَّ الأئمّة الثلاثة على خلافه . 
وكذلك إن كان القاضي حببلياً ٠‏ فاختصم إليه اثنان ؛ فقال أحدهما 

لي عليه مال » فقال الآخر ماي ا ا 000 

6 بالبراءة » مع علمه بأنّالئئة اثلاثة علئ خلافه ٠‏ فهلذا وأمثاله ما أرجر أن ,© 

يكون أقربٌ إلى الإخلاص ٠‏ وأرجحٌ في العمل . . 
ومقتضئ هلذا : أن ولايات الحكام في عصرنا هلذا صحيحة . وأنّهم قد ” 

4 سوا ثخرآ من تغور الاسلام مكا سه قرفن تمفاية ) . 5 


قال ابن هبيرة : ( ولو أهملت هلذا القول ولم أذكره » ومشيت علئ , 
ما عليه الفقهاء ؛ من أنه لا يصلح أن يكون قاضياً إلا من كان من أهل ,29 

2 
هم الاجتهاد. . لحصل بذلك ضيقٌ وحرجٌ على الناس + ل را 


) الاجتهاد الآن قد فُقدت في أكثر القضاة » وهلذا كالإحالة والتناقض ؛ لِمَا 1 
© فيه من تعطيل الأحكام وسدٌ باب الحكم ٠‏ وذلك غير مسلّم . 8( 
بل الصحيح في هنل المسالة : أن ولاية الحكام جافزة» زا © 


4 وو وو ويا ب دروو ارسي ايد ل 


واكواوكهوا لوكو ج0858 هكم 


ابن هبيرة » وهو كلامٌ محرّر . ولنرجع إلى أصل المسألة فنقول : 


إنَّ الأول الذي شرط وجودٌ الاجتهاد في القاضي : مشدّد » والثاني : 


مخقّف + فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 
يجري علئ قواعد أهل العصر الأول من السلف من 
وجود كثرة المجتهدين فيه . 

ووجه الثاني : الجَرِيُ على قواعد الخلف ؛ فكأنَ المقلّد لمذهب من مآ 
مذاهب الأئمّة المجتهدين الآن قائم مقام صاحب ذلك المذهب من الأئمّة (» 


ووجه الأول : 


رو ج ونون هبدد هه 


الأربعة ؛ وكأنّهُ واحد من الأثمّة ؛ لقوله بقوله وتقيّده به وبقواعده . !© 


لا يخرج عنها كما أشار إليه ابن هبيرة ‏ والله أعلم . ا" 
3 [ حكم تولية المرأة القضاءً ] ع 


ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنّهُ لا يصحٌ تولية المرأة القضاء”"؟ ٠‏ مع 
قول أبي حنيفة : إِلّهُ يصخٌ أن تكون قاضية في كل شيء تُقَبَل فيه شهاد: ا 
النساء ٠‏ وعنده : أنَّ شهادة النساء تُقبل في كل شيء إلا الحدود والجراح ؛ © 
انها لا تقبل عنده'"" » ومع قول محمد بن جرير : يصحٌ أن تكون المرأة ‏ 


2 ا . 
اضبية في كل شي" . 3 


َه (1) انظر « عيون المسائل ©( ص00 ) ٠‏ وه تحفة المحناج 6( 1١5/٠١‏ )ء وه المبدع ' (ه) 

لور 2 
ية شرح الهداية »45/40 ) ٠‏ 

اختلاف الأئمة »( ص781) . 


م 
ع مع عا 


لي 0 
ووجه الأول : أنَّ القاضيّ نائب عن الإمام الأعظم . وقد أجمعوا على : 
اشتراط ذكورته . 
1 ووجه الثاني والثالث : أنَّ فصل الخصومات من باب الأمر بالمعروف ,, 
والنهي عن المنكر » ولم يشترطوا في ذلك الذكورة ؛ فإِنَّ المعوّل على وأ 
الشريعة المطهّرة الثابتة. . في الحكم لا على الحاكم بها » وقد قال صلى الله بن 
عليه وسلم : ٠‏ لنْ يفلحَ قوم ولُوا أمرّهم امرأة "2 » قال ذلك لمّا ولّى 8 
جماعة المَلِكِ كسرى ابَهُ من بعده المُلكَ . : 


/ وقد أجمع أهل الكشف علئ : اشتراط الذكورة في كل داع إلى الله » 9 

ولم يبلغتا : أن أحدآ من نساء الساف الصالح تصرت لتربية امريدين أبن ؟ أو 
لنقص النساء في الدرجة ٠‏ وإن ورد الكمال م 5 كمريم ابنة عمران و 
م وآسية امرأة فرعون.. فذلك كمال بالنسبة للتقوئ والدّين ء لا بالنسبة به 
للحكم بين الناس وتسليكهم في مقامات الولاية . 

وغاية أمر المرأة : أن تكون عابدةً زاهدة ؛ كرابعة العدوية . 

وبالجملة : فلا يُعلم بعد عائشة رضي الله تعالئ عنها مجتهدة من 
جميع أمهات المؤمنين ٠‏ ولا كاملة تُلحق بالرجال» والحمد لله رب 
العالمين . 


(1) رواه البخاري ( 4418 ) عن سيدنا أ 


0 
1 اد د 


يي ا 


هج" 


[ حكم القضاء ] 

ومن ذلك : قول الأئمّة الشلائة : إنَّ القضاء فرضٌ من فروض 
الكفايات ؛ يجب علئ كلّ من تعيّن عليه الدخولُ فيه إذا لم يوجد غيرء"؟ , ا 
مع قول أحمد في أظهر رواياته : إِنَّهُ ليس من فروض الكفايات ٠‏ ولا يت 
الدخول فيه وإن لم يوجد غيره”» 

فالأول : مشدد في وجوب تولية القضاء بالشرط الذي ذكره . والثاني : 
مخئّف في عدم وجوبه ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 

ووجه الأول ظاهر . 

ووجه الثاني : أنَّهُ من باب الإمارة » وقد نهى الشارع عن طلبها ؛ لِمَا ,» 
فيا معدم العلا والحني وها على العرالا المسعدم #ابنكات تجار 
باب احتياط الإنسان لدينه ٠‏ وقد صرب السلف الصالح وحُيسوا لِيَلُوا القضاء , 
فما وَنُوا رضي الله عنهم أجمعين . 


[ حكم القضاء في المسجد ] 
ومن ذلك : قول الأئمّة الك 


الثلائة : نه يُكره القضاء في المسجد . ولكن © 


انظر * البناية شرح الهداية ؛ (4/4 )ع وه حاشية الخرشي ؛ (/9 ١40‏ 141). 2! 
وه تحفة المحتاج 6( )101/1١‏ . 

قال في ١‏ الإنصاف » ( ٠ ( : ) 198 ١84/1١‏ وهو فرعي كفابة » هنذا المذهب 

« ويجب علئ من يصلح له إذا طُلب ولم يوجد يوثق به. . الدخولٌ 0 
يعني : على القول بِنهُ فرض كفاية ؛ ومراده : إذا لم يشغله عما هو أهمٌ منه ٠‏ وهنذا 
لبي ونوصبوي لاسا 


لا يُكره لمن يتعيّن عليه الدخول فيه » وذلك إذا لم يجد غيرء"" ٠‏ مع قول ١‏ 
مالك بالسَُيّة9"" . وفي قول الشافعي : إَِهُ لودخل المسجد للصلاة فحدثت 
حكومة فحكم فيها. . فلا كراهة9؟ . 


فالأول : فيه تشديدٌ في المنع ؛ والثاني : فيه حثٌّ على القضاء في 
وس و ا رتبتي الميزان . 


مساجدَكُم صبانَكُم وبيَكُمٍ وشراءكُم وخصوما: 
0 و لاينبغي التتازع ولو بغير رفع الصوت فيه كما ١‏ 
ورد*». . فكيف بحضرة الله الخاصّة في المسجدء إل الو افق تددضي 7 
المسعم سم سيو يدوم 
ذلك أهلُ حضرة الله تعالئ من الأولياء . هُ 
م ووجه الثاني : أنْهُ من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ؛ فيجوز ب#' 
وي فعله كما يجوز في الخطبة يوم الجمعة ؛ لكونه يخلّص المظلوم من الظالم ٠‏ هه 
5 انظر « مغتي المحتاج » ( 180/1 ) ٠‏ وقال في ١‏ الهداية شرح البداية » ( 1١8/6‏ ) : ُّ 
(١‏ يجلس للحكم جلوساً ظاهراً في المسجد ؛ كيلا مكاته على الغرباء وبعض 


المقيمين ٠‏ والمسجد الجامع أولئ ؛ لأنهُ أشهر ) ٠‏ وقال في ٠‏ المغني 841/1١ (١‏ ) : 
(ولاي اء في المساجد ) ٠.‏ 
و في 


© (5) انظر « حاشية الخرشي 1419/8/(2) . 

5 0) انظر « مغني المحتاج » ( 180/7 ) ؛ وه رحمة الأمة في اختلاف الأثمة ‏ ( ص585 ٠‏ 
/ل4ا) . 

م (4) رواء ابن ماجه ( 780 ) عن سيدنا واثلة بن الأْقع رضي الله عنه . 

لم () من فلك : ما رواه البخاري ( 114 ) عن سيدنا عبد اله بن عياس رضي لله عنهما ضمن 


بمو مهبو مهب 


عم وموم وموبح ع كوو 


ا | رفع أحدُ الخصمّين صوته في المسجد . . فليس على القاضي إلا نهيْة , 
عن ذلك لا غير . 


4 1 
0 فلكلٌ إمام مشهد . 

5 [ حكم قضاء القاضي بعلمه 

/ حكم قضاء القاضي بعلمه ] 

ُ“ ومن ذلك : قول أبي حنيفة : إِنَهُ لا يجوز للقاضي أن يقضي بعلمه فيما 
شاهده من الأفعال الموجبة للحدود قبل القضاء وبعده ؛ وما علمه من حقوق 
ا الناس حكم فيه يما علمه قبل القضاء وبعده”'2 » مع قول مالك وأحمد : إِنَّهُ 
أ لا يقضي بعلمه أصلاً ٠‏ وسواء في ذلك حقوق الله وحقوق العباد'”" ٠‏ ومع 15 
أي قول الشافعي في أظهر القولين : إِنَّهُ يقضي بعلمه إلا في حدود الله © 
6 تعالن3 , 

: 

5 فالأول والثالث : فيهما تشديدٌ على القاضي بالتفصيل الذي ذكراه » 
وتخفيفت عليه كذلك في حكمه بما علمه من حقوق الناس ٠‏ والثاني 
مشدّد ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 0 
.2 ه 
1 : 
0 [ حكم تولّي القاضي البيعَ والشراء بنفسه ] و 
ابن 


ومن ذلك : اقول أبي حنيفة : إن لا يُكرّه للقاضي أن يتولّى البيع والشراء ّ 
. 


انظر « حاشية ابن عابدين 4( 458/8 ٠‏ 484 ) .وه التجريد ؟ ( 5887/15 ) . 
(1) أنظره عيون المسائل ©( ص4 81 ) ؛ وه الإتصاف 180/11(6) . 
() انظر ١‏ تحفة المحتاج ؟( 148/٠١‏ )؛ و2 رحمة الأمة في اختلاف الأئمة» 


راان مي 


(ص100) . 


و هو هطقن #سطهوزر : موه هن هده 


هدنج تون موب مونو موب روعي ١‏ 
بنفسه(!2 ٠‏ مع قول الأئمّة الثلاثة يُكرّه له ٠‏ وطريقه أن يوكل9؟ , 
5 
فالأول : مخقّف خاصٌ بالأكابر الذين لا يميلون عن طريق الحقٌّ 
بالمحاباة ولا يقبلونها . 


والثاني : مشدّد خاصٌ بالذين لا يقدر أحدهم أن يسوّيّ بقلبه بين 
الخصمين إذا كان أحدهما محسناً إليه بالمحبة والمحاباة في البيع والشراء 
وغير ذلك ؛ فكان التوكيل في البيع والشراء لهنذا أَوْلى ؛ فرجع الأمر إن 
مرتبتي الميزان . مِِ 


[ حكم قبول شهادة الرجل الواحد في الترجمة ونحوها] ‏ 52 

ومن ذلك : قول أبي حنيفة وأحمد في إحدئ روايتيه : إِنَّهُ بل شهادة ©/ 

الرجل الواحد في الترجمة عن الخصم عند القاضي ٠‏ وفي التعريف بحاله » 1 

© وفي تأدية رسالةٍ » وفي الجرح والتعديل » بل جوّز أبو حنيفة أن يكون 9/ 
|7 دراةء فجعلها كالرجل في ذلك كلها" . مع قول الشافعي وأحمد في 

الرولية الأخرى : إل لاتبل في ذلك أن من رجلين". وبذلك قال ا 

:مالك :9 قال:: فإن كان التخاصم في إقرار بمال لوعف .ربل |] 


ريد 3050/1506 ) . 


0 
نم انظره 
6 7 


') انظر «حاشية الدسوقي» ( 154/4 ): وه البيان؛ (51/1+8): وه الإنصاف» 
١14/1١( :‏ ) ء وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛( ص/187) . 

(6) _انظر « حاشية ابن عابدين »( 454/8 ) ؛ وه المبدع )1١8/4(»‏ . 
(4) انظره حلية العلماء 143/801 ) وه المبدع 508/4(6) . 


فالأول : فيه تخفيف . والثاتي : فيه تشديد ء والثالث : 
* فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 


ووجه الأول : جعلَهُ من باب الرواية . 


ووجه الثاني وما بعده : عله من باب الشهادة ٠‏ ومعلوم : ان 
0 فيها العدد غالباً ٠‏ ولم يجعل اليمين مع الشاهد كالشاهد . 


[ حكم عزل القاضي نفْسَهُ ] 
ومن ذلك : قول المحقّقين من أصحاب الشافعي : إن القاضي كيف » 
) عزل نفسه انعزل إن لم يتعيّن عليه ٠‏ وإن تعيّن عليه لم ينعزل في أصحٌ «ن 
5 الوجهين”" ٠‏ مع قول الماوردي : إِّهُ إن عزل نفسه بعذر جاز . أو بغير عذر © 
) لم يجز » لنكن لا يجوز أن يعزل نفسه إلا بعد إعلام الإمام واستعفائه ؛ لأنُّ 60 
ا موكول بعمل يَحِرُم عليه إضاعبُةُ ٠‏ وعلى الإمام أن يعفيّةٌ إذا وجد غيره / 
9 عزله باستعفائه وإعفائه لا بأحدهما ٠‏ ولا يكون قوله : عزلتُ نفسي عزلاً ؛ 
لأنّالعزل يكون من المولّي » وهو لا يولي نفسه ؛ فلا يعزلها”؟ . 
م 


م فالأول : فيه تشديد على الناس ٠‏ وتخفيف على القاضي بالشرط الذي بن 


(1) انظر : الذخيرة 6( ٠ ) 71/٠١‏ وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( 1817 ) مٍِ 
1 
(1) انظر 0 تحفة المحتاج 6( )157/1١‏ . 0 
انظر ٠‏ جواهر العقود » (191/7)؛ وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة د 


(ص180). 


معسدهور مع همه هوه هووطاً 


ره همه جه برع موب 2 
. ذكره ؛ فإن فُقِد الشرط كان فيه تشديد على القاضي في أصحٌ الوجهين دون 
الوجه الآخر . والثاني : مفصّل ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 


ووجه القولين ظاهر . 


[ حكم ما لو فسق القاضي ثم تاب ] 
: ومن ذلك : قول أصحاب الشافعي ٠‏ وتُقل عن النص أيضاً : إنَّ القاضي ,© 
لو فسق ثم تاب وحَسُنَ حالةُ. . لا يعود قاضياً من غير تجديدٍ ولاق اء 
بخلاف الجنون والإغماء ؛ إذ لا يصحٌ فيهما العو" ٠‏ مع قول الهروي في (© 
3 كتاب « الإشراف » : ( إِنَّ القاضي لو فسق وانعزل ثم تاب صار والياً ٠»‏ نصصّ 


6 عليه الشافعئٌ ؛ لأنَّ عدم صيرورته واليآ يسدٌُ باب الأحكام ؛ إذ الإنسان . 


." 
لا ينفكُ غالباً عن فعل أمورٍ يعصي بها , فيفتقر إلئ مطالعة الإمام ؛ فجُرز © 
؟ للحاجة )29 , 


م 

3 

ومع قول القاضي حسين : إِنْ حدث الفسق للقاضي وأخّر التوبة. . م 
لم انعزل » وإن عجل الإقلاع عن ذنبه وندم. . لم ينعزل ؛ لانتفاء العصمة عنه©©. ,أ 
فالأول : فيه تشديد . والثاني : فيه تخفيف . والثالث : مفصّل ؛ # 
فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 
وتوجيه الأقوال ظاهر . 
أ (1) انظر ه جواهر العقود »(؟/191) . 


(5) الإشراف علئ غوامض الحكومات ( 3917 ) . 
() انظر « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »؛( ص 184 ) . 


ةي الوامو عو مو موسو جو مسو جو وي 
١‏ [ حكم سماع شهادة مّن لم تُعرف عدالته الباطئة ] 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة : إِنَّ الحاكم لا يحكم في الحدود 


الي ب ا 
6 فى ال 


بعدالتهم في ظاهر أحوالهم'! . مع قول مالك والشافعي وأحمد في إحدئ ٍِ 
إنَّ الحاكم لا يكتفي يظاهر العدالة » بل يصبر عن الحكم حتئ إن 
يعرف العدالة الباطنة » سواء أطعن الخصب أم لم يطعن » وسواء أكانت © 
الشهادة في حدٌ أو غيره”” ٠‏ ومع قول أحمد في الرواية الأخرئ : إِنَّ الحاكم 
يكتفي بظاهر الإسلام » ولا يسأل على الإطلاق؟" . 

فالأول : مفصّل . والثاني : فيه تشديد ٠‏ والنا 


روا 


1 . الأمر إلئ مرتبتي الميزان‎ [١ 
ِ 

لكل من الأقوال الثلائة وجه . و 

[ حكم قبول جرح الشاهد من غير بيان السبب ] 8 


ومن ذلك : قول أبي إنَّ الدعوئ بالجرح المطلق. 


ِ 

عسي ب ب 0 

9 (1) انظر ة بدائع الصنائع 38/306 )اع وة التجريد 2( 3654/17) . م 

(؟) انظر : البيان والتحصيل 6 (١٠/60)؛‏ و« جواهر العقود؛(5؟/0)141 ه 
و الإنصاف2(١141/1)‏ . 0 

الإنصاف »6 ( 181/11 ) ؛ وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص188 ) . 

(4) انظر ه حاشية ابن عابدين 6( 31//4) . 


تومبو جه بع جب هيبرع هج هسه 


. تقول انشافسي رأعتد في ,اعد زوانية .نيا لا تل حين ينقن بين . 
الجرح”2 » ومع قول مالك : إن كان الجارح عالماً بما يوجب الجرح ٠‏ 
أ مبرزاً في عدالته. . قُيل جرحه مطلقاً ٠‏ وإن كان غير متصف بهذه الصفة. . 
م لم يُقبل إلا بتبيين نالعبج"؟ , 

1 فالأول : مشدّد على الشهود وما ينبني علئ رد شهادتهم ٠‏ والثاني : فيه 
تخفيف عليهم ٠‏ والثالث : مفصّل ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 
ويصحٌ حمل الأول : علئ من لم يكن محفوظ الظاهر مما ترد به 
| الشهادة ٠‏ والثاني وما وافقه من قول مالك : علئ من احتمل حال العدالة 
وعدمها » فمثل هلذا لا بدّ من تبيين سبب الجرح ؛ لينظر فيه الحاكم ؛ فيردٌ 

هي أو يقب . 


: 
8 


[ حكم قبول قول النساء في الجرح والتعديل ] 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة : إِنَّهُ يقبل جرح النساء وتعديلهنٌ 4 
للرجال”" » مع قول مالك والشافعي وأحمد في أظهر روايتيه : إِنَّهُ لا مدخلٌ 
للنساء في ذلك 29 . 


فالأول : مشدّد على الشهود وما ينبني علئ شهادتهم في صورة 


(1) انظر البيان» 81/1750 ١)‏ وه روضة الطالبين» ( ٠) 191/1١‏ وه المغني » 
لل 
8 21 انظره حاشية الدسوقي 6( 1/٠/4‏ ) ؛ وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ( صه4؟ ) . 
أ 0) انظر : التجريد 6( 5040/15) . 
أل (4) انظر ه« حاشية الدسوقي 6( 10/4 ).؛ وهروضة الطالبين» (١198/1)ء‏ 
وه المبدع 7١7/80»‏ ) ء وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة 6( ص14 ) . 


كر 7 دجت 7 ودر يضرع يمسر جوري بيجي جو سج بم 
التجريح ٠‏ والثاني : مخقّف عليهم ؛ فرجع الأمر إل مرتبتي الميزان . 

ووجه الأول : أنَّ المرأة قد تكون عالمة بأحكام الجرح والتعديل . بل © 
ربّما تكون أعرفّ من كثير من الرجال . 

ووجه الثاني : أنَّ الجرح والتعديل يحتاج إلى مخالطةٍ شديدة للأجانب 


"قو هوه هوه 


“ من الرجال » وهلذا قلَّ أن يتفق لامرأة . 

. م 
0 [ حكم الاكتفاء بقول المزكّي في العدالة : هو عدل رَضِيٌّ ] 

15 ومن ذلك : قول أبي حنيفة وأحمد : إِلَّهُ يُكتفى في العدالة بقول 
4 المزكي : فلان عدل رَضِِئِ(2 » مع قول الشافمي م 
1 يقول : هو عدلٌ رَضِيٌّ لي وعليّ”" » ومع قول مالك : إن كان المزكي 

3 عالماً بأسباب العدالة قبل قوله في تزكيته : فلان عدل رَضِيٌّ » ولم يفتقر إلى بن 


- 


قوله : علي ولي 
فالأول : فيه تخفيف . والثاني : فيه تشديدء والثالث : مفصّل ؛ 1 
فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 

ويصحٌ حمل الأول : على العالم العظيم بأسباب العدالة والجرح , الذي ) 
يحتاط لأموال الناس وأبضاعهم . والثاني : علئ من كان دونه في 


0 انظر ١‏ التجريد ( 5847/15 ) ء وه المبدع ؛(1708/8) 

م (5) انظر هاا عع ). 

(6) انظر « المعوئة علئ مذهب عالم المديئة » ( ص1888 ) . وه رحمة الأمة في اختلاف 
الأئمة ؛( ص188) . 


3 الاحتاط» :دإ كل طلذااق نامل في وسف الشاها + 063 : علي ,يأ 
ولي. . ارتفعت الرّيبة » وبذلك عُلِم توجيه قول مالك . 


[ حكم القضاء على الغائب ] 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة : إِنَُّ لا يجوز للقاضي أن يقضي علئ غائب 
ا ا دك ع" . مع قول الأئمّة الثلاثة : 
ِنّهُ يقضي على الغائب مطلقا”© 
وإذا قضئ لإنسان بحقٌ على غائب أو صييٌ أو مجنونٍ : فعند أحمد : ١‏ 
لا يحتاج إلئ إحلافه7 » وقال أصحاب الشافعي : يحتاج إلئ تحليفه في 
أصحٌ الوجهين9» 


فالأول : مشدّد على القاضي وعلئ صاحب الدّين » مخقّف عن 
المديون بالشرط الذي ذكره ٠‏ والثاني : عكسه . , 


والأول في مسألة التحليف : مختّف » والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر © 
إلئ مرتبتي الميزان . 

ووجه الأول: أنَّ صاحب الحقٌّ قد يكون ألحنّ بحجّته من الوكيل أو الوصي . 

ووجه الثاني : أنه قد يكون مثله 78 

انظر « حاشية ابن عابدين 6( 404/8 ) 

انظر « حاشية الخرشي » ( 107/9 ) » وه تحفة المحتاج ؟ ( :)159/1٠١‏ 

وه المبدع 1١7/806‏ ) ؛ وه رحمة الأمة في اختلاف الأثمة ( ص 5846 ) . 


انظر ٠‏ المبدع 101//83) . 
انظر 9 البيان ©( 1١8/1‏ ) ء وه رحمة الأمة في اختلاف الأثمة » ( ص58 ) . 
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روهمج وم موب ومسو وس جوب و مك 

مي ووجه الأول في مسألة التحليف : الاكتفاء بالقضاء » وحمل المدعي 
4 على الصدق . 

24 ووجه الثاني : الاحتياط لأموال الناس . 

ويصحٌ حمل الأول : علئ أهل الخوف من الله ٠‏ والثاني : علئ من كان 
بالضدٌ من ذلك 

قلت : وينبني علئ ذلك مسألةٌ في علم التوحيد ؛ وهي : أنَّ من قال : 

يجوز القضاء على الغائب. . يُجِوّز قياس الغائب على الشاهد في صفات 


5 : صفات الحقٌّ تعالئ غيره لا عينه قياساً على 


هي ع عب و0 


الإنسان ؛ فَإنهُ قد يُسلب العلم أو الإبصار وجسمه كامل » ومن يقول : 
لا يجوز القضاء على الغائب. . يحرّم هنذا القياس ٠‏ ويقول : صفات الحقٌ : 
تعالئ عينه لا غيره ؛ ليباين صفات خلقه » وعلئ ذلك أهل الكشف . حتئ «(١‏ 
أ قال الشيخ محبي الدين :رض له الما أي حم ب ووعة جل يف :. 
سٍ على الغائب بشيء ) انتهئ207 


حيث 


[ حكم قبول كتاب القاضي إلى القاضي 

في الحدودٍ والقصاص والزواج والطلاق والخلع ] 
ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إن كناب القاضي إلى القاضي غير <١‏ 
مقبول في الحدود والقصاص والنكاح والطلاق والخلع”" » مع قول مالك : ' 


1 الفتوحات المكية ( 834/4) . 
(5) انظر « البناية شرح الهداية» 48/40 )غ وه جواهر العقود'(185/5). )أ 
و« الإتصاف 851/11(6) . , 


07 )يو هاس هج ا 


يُبل كتاب القاضي إلى القاضي في ذلك كلَّهل9 . 


فالأول : مشدّد . والثاني : مخقّف ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان ٠‏ 0 

ووجه الأول : الأخدٌ بالاحتياط في إقامة الحدود والحقوق المتعلقة 
بالآدميين ؛ فلا يُقِم على إقامة حدٌ أو الحكم بطلاق مثلاً إلا بعد تنيت » 
وقد يكون الكتاب زوّر على القاضي . : 


لي علئ ظنَِّ أنه خط ذلك القاضي. . ما حكم بمقتضاه . 


ويصحٌ حمل الثاني : علئ ما إذا كان حامل الكتاب عدلاً مَرْضِيَا 
© والأول : علئ ما إذا كان بالضدٌ من ذلك . 


5 
ا 
ووجه الثاني : أنَّ منصب القاضي يندر فيه التزوير عليه 000 
5 
مه 
0 
ع 


[ حكم ما لو تكاتب قاضيان في بلدٍ واحدٍ ] 

ومن ذلك : قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد : إِنَّهُ لو تكاتب قاضيان في 
بلد واحد. . لم يُقبل7 . : 

ك2 قال البيهقي : ( وهو الأظهر عندي , وما حكاه الطحاوي عن أبي حنيفة © 
َ من أنه يُقبل. . إِنَْما هو مذهب أبي يوسف ٠‏ وعلئ عدم القبول فيحتاج إلى ) 
عند الآخر بالحقٌ ؛ لأنَّ ذلك لا يبل إلا في البلدان النائية )9 . 


انظر « المدونة الكبرئ 6( 811/4 ) ؛ وه رحمة الأمة في اختلاف الأثمة ؛( ص 584 ) . 
(؟) انظر « البحر الراتق » ( /7/1) ٠‏ وه جواهر العقود » ( ؟/ 47؟ )ء وه كشاف القناع * 
للركم). 

سحيو عوسي لد 


بسماع البيئة منه . 

٠‏ والثاني الذي هو قول أبي يوسف : مخدّف ؛ إذ لا فرق في إخبار م 
القاضي بتلك القضية بين أن يكونا في بلد واحد أو بلدين ؛ لا يختلف ذلك 

بالقرب والبعد ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 

و 


سس ل 
ومن ذلك : قول الأئمّة الثلائة ومالك في إحدئ روايتيه : إنَّ صفة تأدية 
٠ 0‏ أن يقول الشاهدان للمكتوب إليه : 
نشهد أنَّ هلذا كتاب القاضي فلان قرأه علينا » أو قُرىْ علينا بحضرته2 ٠‏ مع 
قول مالك في الرواية الأخرئ : إِنَّهُ يكفي قول الشاهدين : هلذا كتاب 
| القاضي فلان المشهود عليه ٠‏ وبذلك قال أبو يوسف رحمه انه0"© . 
فالأول : فيه تشديدٌ ؛ وهو محمول علئ حال من لا غَوْصٌ له في معرفة 
© الأحكام . 


1 والثاني : مخّف . وهو محمول على العام بالأحكام التي يفتقر إليها 
: في الحكم ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 


:)180/1١( البناية شرح الهداية »؛ (47/4 ). واروضة الطاليين؟‎ ١ انظر‎ )١( 


وه المغتي 9( )84/٠١‏ 
(1) انظر ‏ البناية شرح الهداية »( 4/4 ) , وه حاشية الدسوقي ©( 15١/4‏ )ء و« رحمة )" 
الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص88؟ - 184 ) . 


[ حكم لزوم العمل بقول المحكّم ] 
ومن ذلك : قول مالك وأحمد والشافعي في أحد قوليه : نه لوحكم 
رجلان رجلاً من أهل الاجتهاد في شيء , وقالا له : رضينا بحكمك فاحكم 


كالفتوئ , 

ثم إن هنذا الخلاف في مسألة التحكيم إِنْما يعود إلى الحكم في 
الأموال ٠»‏ وأمًا التكاح واللعان والقذف والقصاص والحدود. . فا 
ذلك فيه إجماع”؟ . 


فالأول : مشدّد مع مراعاة الشرط الذي ذكره مالك وأحمد , والثاني : 


(1) كذا في النسخ التي بين يدي ٠‏ ولعلٌ الصواب ما في ؛ رحمة الأمة في اختلاف الأئمة 
( ص186 ) حيث قال : ( فصل : إذا حكُم رجلان رجلاً من أهل الاجتهاد , وقالا : 
رضينا بحكمك فاحكم بيننا. . فهل يلزمهما حكمه ؟ قال مالك وأحمد : يلزمهما 
حكمه , ولا يعتبر رضاهما بذلك ٠‏ ولا يجوز لحاكم البلد نقضه وإن خالف رأيه رأء 
غيره ٠‏ وقال أبو حنيفة : يلزمهما حكمه إن وافق حكمه رأي قاضي البلد ء 
ويمضيه قاضي البلد إذا رُفع إليه » وإن لم يوافق رأي حاكم البلد فله أن يبطله وإن كان 
فيه خلاف بين الأئمة ) ؛ وانظر ١‏ الاختيار» ( 44/7 )ء وه ن المسائل » 
(ص15ه )ء وه المغني 6( .)94/٠١‏ 

() انظر « البيان 078/3806 م 

(1) انظر « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛( ص184) . 


و هسب مهبو مه بوبه كه 
: ا ا 0 4م 
بي تامزا . ١‏ 

٠. 


287 وتوجيه القولين ظاهر . 


ُُ [ حكم ما لو نسي القاضي ما حكم به فشهد عنده بذلك شاهدان ] 
ومن ذلك : قول مالك وأحمد : إِنَّ الحاكم لو نسيّ ما حكم به ٠‏ فشهد 

© عنده شاهدان أله حكم به. . قُبلت شهادثهما في حكمه بذلك27 . مع قول 

ركني لا تل شهادتهما ء ولا يُرجَع إلن قولهما حتئ ل 

يتذكر أنه حكم به9" , 

فالأول : مخقّف . والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 


[ حكم قبول قول القاضي حال ولايته : قضيتٌ بكذا ] 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة والشافعي ف في أصحٌ قوليه وأحمد : إنَّ القاضي © 


0-0 


عل فلان بحقٌ أو بحدٌ. . قبل منه ويستوقى الحي © 
١‏ والحث”" ٠‏ مع قول مالك : إِنَُ لا يبل قوله حتئ يشهد معه بذلك عدلان أو 
3 عدل”؟» » ومع قول الشافعي في القول الآخر كمذهب مالك*© . 


2 


يد 


أي 21 انظره عيون المسائل 6( ص214 )ء ود المبدع (510/8) . 

ُُ (؟) انظر « تبيين الحقائق »( 115/4 ) ؛ وه جواهر المقرد »(؟/197) . 
5 0©) انظر ه البناية شرح الهداية»(45/4 ), و جواهر العقودء(؟/+9؟). 
. وه المغني 6( قم) 


بس << انر 


لشميئة في مذهب عالم المدينة 1٠١8/50»‏ ) : ( ولو شهد مع و 


ا عدل أنه قضئ بكذا. . لم يُقبل حنئ يشهد عدلان في حالتي التولية والعزل ) . 


() انظر ه جواهر العقود 6( 191/7 ) , وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص184 ) . 


د الاي ل ال ال 00 كد 
فالأول + مخف ٠‏ والثاني : فيه تشديد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي 
الميزان . 

ويصحٌ حمل الأول : على القاضي العدل الضابط ٠‏ والثاني : علئ من © 
كان بالضدٌ من ذلك . 


[ حكم قبول قول القاضي بعد عزله : قضيثُ بكذا ] 
ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنَهُ لو قال بعد عزله : قضيتُ كذا في 
حال ولايتي. . لم يُقبل منه''2 » مع قول أحمد : إِنّهيُقبل منه9© . 
فالأول : فيه تشديد ء والثاني : فيه تخفيف ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبني "نر 
الميزان . 0 
1 . 
ويصحٌ حمل الأول : على القاضي المعروف برقّة الدّين في غالب يهأ 
أحواله » والثاني : على القاضي الدَيّن الخيّر الذي يُضرب به المثل في 8 


[ حكم تبدّل صفة المحكوم به باطناً بالحكم ] 
ومن ذلك : قول مالك وأحمد والشافعي : إِنَّ حكم الحاكم لايُخرج 
الأمر عمًا هو عليه في الباطن ٠‏ وإنّما يتفذ حكمه في الظاهر فقط ؛ فإذا ادعئ 
(1) انظر « العناية شرح الهداية » ( 1870/9)ء وه حاشية الدسوقي * ٠)1١54/4(‏ 
وه جراهر المقرد »(198/5) . 


(1) انظر ه المغني 6( 44/٠١‏ )ء وه رحمة الأمة في اختلاف الأثمة ©( ص 184 ) 
75 


تو توس و لويسو و 
3 شخص علئ شخص حقاً وأقام شاهدين بذلك » ٠‏ فحكم الحاكم بشهادتهما ؛ 
0 أي فإن كانا شهدا حقاً وصدقاً.. فقد حل ذلك الشيء للمشهود له ظاهراً ,ن 
: وباطناً ٠»‏ وإن كانا شهدا زوراً ٠‏ فقد ثبت ذلك الشيء للمشهود له في الظاهر ,6 
0 بالحكم ٠‏ وأمًا في الباطن ؛ أي : فيما بينه وبين الله تعالئ. . فهو علئ ملك / 
0 العتفو دجاه تماعانا مسزل اكلا لفقي الترمت الابيد 2 
قول أبي حنيفة : إِنَّ حكم الحاكم إذا كان عقداً أو فسخاً. الأمرّ 
هو عليه . ويَنقُ الحكجُ به ظاهراً وباطنا؟؟ . 


كيهيه 


وه 


2 
5 


فالأول : مشدّد » وهو خاصٌ بأهل الورع والاحتياط . 
أي والثاني : مخقّف . وهو خاصٌ بمن كان بالضدٌ من ذلك ؛ فرجع الأمر 
أ إلئ مرتبتي الميزان ‏ 

ووجه الأول : الاحتياط للأموال والأبضاع ٠‏ وربّما حكم الحاكم ببينة 
وظهرت زوراً ؛ فلذلك نفذت ظاهراً فقط . 


#وحدرج بورع 
هم 5 


وإيضاح ذلك : أنَّ الشارع أمرنا بإجراء أحكام الناس على الظاهر في 
, هلذه الدار ؛ كما أشار إلى ذلك في حديث : : أمرث أنْ أقاتلَ الناسَ حتى ,. 
يقولوا : لا إللة إلا الل" ؛ فإذا قالوها عصمُوا مني دماءهم وأموالّهم إلا بحقٌّ 
/ الإسلام ٠‏ وحسابهم على الله تعالئ 76" ٠‏ فانظر كيف رد أمرهم في الباطن ول 
«الحتملستحهتت 


7 وه كشاف‎ .) 148/٠١ ( » وه تحفة المحناج‎ ٠) 018 ( » عيون المسائل‎  رظنا‎ )١ 

القباع )808/5(٠‏ , 
. (1) انظر «حاشية ابن عابدين» ( 402/2 ): و٠‏ رحمة الأمة في اختلاف الأثمة؛ © 
/ (صكخ:19) 


2 (9) سبق تخريجه ( 481/١‏ ) 
#فوم هو ةو م هعور 


إلى الله العالم بسرائرهم ؛ لأنّ أحدهم قد يقولها بلسائه ٠‏ ولا يعتقد ذلك 

ووجه الثاني : أنَّ منصب الحاكم الشرعي يَجِلّ أن يُنتقض حكمه في 
الآخرة ؛ لإذن الشارع له في الدنيا أن يحكم باجتهاده ٠‏ فكان شرعاً من الله 8 
تعالى . 

ومعلوم : أنْ لا ناسمّ للإذن بإجراء أحكام الناس على الظاهر ٠‏ كما أنَّ 
تن للمملوم يهنا +51 الجد مان لاموايمة: ق كم بنا شرع ومن بعنا 
يُعرف قول من قال : إنَّ الحقيقة لا تخالف الشريعة » ومن قال : إِنّها قد ريأ 
تخالفها » كما بسطنا الكلام عل ذلك في كتاب ١‏ الأجوبة المرضية عن أثمّة 

أ الفقهاء والصوفية » . 

فرحم الله الإمام أبا حنيفة ؛ ما كان أدقَّ نظره ومداركه ! ورضي الله عن ف 

بقية المجتهدين » آمين . 


[ ما تيت به الوكالة وعزلٌ الوكيل ] 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة : إِنَّ الوكالة تَيْت بخبر الواحد ء ولا يبت 
عزلُ الوكيل إلا بعدلٍ أو مستورّين2'7 . مع قول الأئمّة الثلاثة : إِنّهيث يُشترط في 8 
ثبوت الوكالة والعزل شاهدان عدلان9؟ . 


(1) انظر « البناية شرح الهداية 95/406 ) . 
(1) انظر ‏ المعونة علئ مذهب عالم المديئة » ( ص1644 ) ء وه الييان» (444/5 ٠)‏ 
وه المغني ©( 8/8 وا مي او للق 


وهس هس موس دوجوبو موسو وو بي 


أ 
١‏ 
3 
َ 
١‏ 
.© 


فالأول : فيه تخفيف . والثاني فيه تشديد . ا 

ويصحٌ حمل الأول : على من يونّق بقوله كلّ ذلك الوثوق ٠‏ والثاني : 6 
علئ من كان بالضدٌ من ذلك ؛ فلا يوئق بخبره أو شهادته وحده ء والله 
أعلم . . 


© © © 


تنه هسهو( + 0ن فاه 


[ مسألة الاتفاق في باب القسمة ] 
اتفق الأئمّة علئ : جواز القسمة ؛ إذ الشركاء قد يتضرّرون بالمشاركة . 6 
هلذا ما وجدته من مسائل الاتفاق27 , 

وأنَا ما اختلفوا فيه : 1 
[ تكييف القسمة ] 1 
فمن ذلك : قول مالك : إِنَّ القسمة إفرارٌ إن تساوت الأعيان م 
ل والصفات ٠‏ فيُمير حنٌ كل من الشريكين عن حقٌّ صاحبه ؛ حتئ يجوز لكل 17 
من الشريكين أن يبيع حصّته ٠‏ مع قول أبي حنيفة والشافعي : إِنَّ القسمة * 
بمعنى البيع لنكن فيما يتفاوت ؛ كالثياب والعقار » أمّا فيما لا يتفاوت. . 
فهي إفراز ؛ كالمكيلات والموزونات والمعدودات من الجوز والبيض ٠‏ وبه 2 
قال أحمد؟ . 


1 انظر « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ©( ص190) . 
(1) كذا في النسخ التي بين يدي ٠‏ وعيارة ؛ رحمة الأمة في اختلاف. الأئمة » ( ص 190 ) : 
( واختلف الأئمّة : هل هي بيع أم إفراز ؟ قال أصحاب أبي حنيقة : القسمة تكون بمعنى به 
البيع فيما يتفاوت ؛ كالثياب والعقار ٠‏ ولا يجوز بيعه مرابحة ٠‏ والذي هي فيه بمعنى 
الإفراز. . هو فيما لا يتفاوت ؛ كالمكيلات والموزونات والمعدودات التي لا تتفاوت ؛- كي 


وتوم تو توصدرع موم و مويو 2 
م وينبني على القولين : أنَّ من قال : إنّها إفراز. . يجوّز قسمة الثمار التي 
1 9 + 

0 يجري فيها الربا بالخرص ٠‏ ومن قال : إِنْها بيع . . يمنع جوارٌ ذلك2!7 . 


فالأول : مفصّل , والثاني : كذلك ٠‏ ولكلٌ منهما وجه إلى التخفيف ٠‏ 


ووجه إلى التشديد ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . . 


1 [ حكم إجبار الشريك على القسمة ] ١‏ 
0 دمن قلك : قول آي حيفة : لو طالب أحد الشريكين بالقسمة » وكا ل 
نبها ضرر على الآخر؛ فإن كان الطالب للقسمة منهما هو 

بالقسمة. . لم يقسم ؛ وإن كان الطالب لها هو المتتفع بها. . 


8 
منهما عليها" ٠.‏ مع قول مالك : المع على لفسة بك 


كالجوز والبيض ؛ فهي في هلذه إفراز وتمييز حقٌ ؛ حتئ يجوز لكل واحد أن 
مرابحة ٠‏ وقال مالك : إن تساوت الأعيان والصفات كانت إفرازا ٠‏ وإن اختلفت كانت 


بيعاً ٠‏ وللشافعي قولان : أحدهما : هي بيع ٠‏ والثاني : إفراز . 
والذي تقرّر من مذهيه آخراً : أن الفسمة ثلاث أنواع : الأول : بالأجزاء ؛ كمثلي 
نتفقة الأبنية وأرض مشتبهة الأجزاء ؛ فتُمدّل السهام ' 


حدقي هبنن هدهي هدو 


و دهن سد 


ئطُ 


المحتاج 701/1١ (١‏ )ءار الإنصاف 6( 0740/1١‏ . 
(1) انظر « البيان » ( 151/1 )ء وه جواهر العقود » ( 177/1 )ء وه رحمة الأمة في 21 
اختلاف الأئمة 6( ص 590 ) . 1 

؟) قال في ٠‏ الاختيار (١‏ 78/5) : ( 


حال0! + وبع قول أصحاب الشافعي : إن كان الطالب هو المتضر 5 ١!‏ 


ن أصحٌ الوجهين”" ٠‏ ومع قول أحمد : إن 


فلأول مفصّل . والثانني : مشدّدء والثالث : مقفصّل ٠‏ والرابع 
مخف ؛ لترك القسمة ؛ فرجع الأمر إلى مرتب رتبتي الميزان ٠‏ 
ووخو كك ازا الارمةاطاطرة لحل عا الزن : 


[ كيفية حساب أجرة القاسم ] 


ومن ذلك : قول أبي حنيفة ومالك في إحدئ روايتيه : إِنَّ أجرة القاسم 
علئ قدر الرؤوس المقتسمين ٠‏ لا علئ قدر الأنصياء”؟؟ » مع قول مالك 
الرواية الأخرئ » والشافعي وأحمد : إِنّها علئ قدر الأنصباء©© . 


) - كالإبل والبقر والغتم ؛ تتميمآ للمنفعة وتكميلاً لشمرة اليلك ؛ فإنَالطالب يسأل القاضي 8 
أن يخصّه بنصيبه ويمنع غيرء من الانتضاع به » 
للمصالح ودفع المظالم » والإجبار على الميادلة + 
لدوب انان 
اختلاف الجنس ؛ كالحيوان مع العقار ٠‏ أو البقر مع الخيل ونحو ذلك ؛ لتعدّر المعادلة 
فيه ؛ للتفاوت الفاحش بينهما في المقصود ) . 

(1) انظر ه حاشية الخرشي 189//5(2) . 

(5) انظر ه البيان 6( 0185/38 . 

(1) انظر ه المبدع »( 114/8 ) ء وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص190) . 

#4 (4) انظره الاختيار 6( 75/5 ) ٠‏ وه عيون المسائل ( ص 814 ) . 7 

أ (5) انظر ٠‏ مواهب الجليل ©( 504/9 )» وه روضة الطالبين 111/1106 ٠)‏ وه المبدع 5 

وروم 


ارده لان ب 
2 


جه هدق 


عدويو 
ثم هل هي على الطالب خاصّة ؛ أو عليه وعلى المطلوب منه ؟ 
قال أبو حنيفة بالأول220 , وقال مالك والشافعي وأصحاب أحمد ؛ إِنْها 
على الجميع"؟ . 

فالأقوال : ما بين مشدّد من وجه . ومخقّف من وجه ٠‏ وعكسه كما 
تر ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


رومه مهمو رهجي 


0 
3 

[ حكم القسمة في الرقيق ] 9 

1 7 

ومن ذلك قول أبي حنيفة : إنَهُ لا تصحٌ القسمة في الرقيق بين جماعةٍ إذا 0 

طلا لد ابيع قرلايتة الأقتدة باز كبايس 7 
ّ سائر الحيوانات بالتعديل والقرعة إن تساوت الأعيان والصفات©؟ . 3 
فالأول : مشدّد . والثاني : مخمّف ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان ذًّ 

والله تعالئ أعلم؟ . 0 

ه هه 8 

ع 


قال في ٠‏ الاختيار (٠‏ 78/7 ) : ( 0 وينبغي للقاضي أن ينضّب قاسماً عدلاً مأمونا عالماً مٍِ 
بالقسمة. . . يرزقه من بيت المال. .. أو يقدّر له أجرً يأخذه من المتقاسمين » لأ © 


يعمل لهم ) ٠‏ ذًّ 
انظر « عيون المسائل » ( 874 ) ٠‏ وه الييان» ( 154/1 ) ٠‏ وه جواهر العقرد» *8 
4 771/1 ) ء وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ( ص 141 ) 
١‏ انظر « البناية شرح الهداية 455/1١0٠‏ ) هٍِ 


انظر « المدونة الكبرى » ( 197/4 ) ٠‏ وه جواهر العقود » ( 781/5 ) ؛ وه المغني ' ب©ها 
٠٠١/٠١ (‏ )ء 0 رحمة الأمة في اختلاف الأئمة 4( ص91 ) . ١‏ 


في هامش ( | ) : ( بلغ قراءة على منشته ) . 
: مسفهوتره وف هيه 


كسب التتمسساوكل البينات د 
09 
[ مسائل الاتفاق في كناب الدعاوئ والبينات ] 1 
اتفق الأئمّة علئ : أنَّهُ إذا ادّعى علئ رجل في بل د آخر فيه حاكمٌ ؛ وطلب ًُ 
إحضاره إلى البلد الذي فيه المدّعي. . لا يجاب سؤاله . وعلئ : أن الحاكم ف 
يسمع دعوى الحاضر وبينته على الغائب » وعلئ : أنّهُ لو تنازع اثنان في 9 
حائط بين ملكيهما غير متصل ببناء أحدهما اتصالٌ البنيان. . جُعل بينهما وإن ١‏ 
كان لأحدهما عليه جذوع. . قُدَمِ على الآخرء وعلئ : أَنَهُ لو كان في يد 
إنسانٍ غلامٌ بال عاقلٌ واذّعئ أنه عبده به. . فالقول قول المكذّب ييمينه :. 
أل حو ٠‏ وإن كان الغلام طفلا صغيرا لا تر له. . فالقول قول صاحب بي 
اليد » فإن ادعئ رجل نسبّة. . لم يُقبل إلا ببينة . 
واتفقوا علئ : أَنَّهُ إذا ثبت الحنّ على حاضر بعدلين. . ا 
ولا يُحلّف المدعي مع شاهديه . . 
واتفقوا علئ : أن البيئة على المدّعي واليمين على من أنكر . 
هنذا ما وجدته من مسائل الاتفاق27 , 


وأنَا ما اختلفوا فيه : 


1 انظر « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص 14١‏ ) وما بعدها . 


وامعسسه موده وسو موسو م ووو عفد ! 
' مه 
بي [حكم حضور الخصمإن كان في بلدٍآخر لا حاكمٌ فيه ] ُ 
1 فمن ذلك : قول أبي حنيفة : لو ادُعئ رجل علئ رجل آخرّ في بلي © 
: لاحاكم فيه ٠‏ وطلب إحضاره منه . لم يلزمه الحضور » إلا أن يكون بينهما © م 


1 مسافة يَرجع منها في يومه إلئ بلده”؟ » ع فيك الشافعي وأحمد : 
و يُحرهالحاكم ٠‏ سواء قرت المسافة أو يدت" . 
0 ان تس عل الجوقي ل 1 


هي ذكره , والثاني : عكسه ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 0 

ويصحٌ حمل الأول : علئ أكابر الناس الذين يشقٌ عليهم الحضور من #هي 
تلك البلد ؛ قياساً على المرضئ وغيرهم من أصحاب الأعذار ٠‏ كما يحمل 15 
الثاني : علئ مَن لا يشخ ذلك عليه . 9 


[ الحكم على الغائب بالبينة'” ] 

إنَّ الحاكم لا يحكم بالبينة على غائب » 
٠.‏ 

م ولا علئ مّن هرب قبل الحكم وبعد إقامة البينة ٠‏ وللكن يأتي من عند 
أل القاضي ثلاثةٌ إلى بابه يدعونه إلى الحكم ؛ فإن جاء وإلا فتح عليه بابه » 


ومن ذلك : قول أبي حنيفة 


(1)_انظر« البحر الرائق 181/9/(9) . 

(1) انظر « جواهر العقرد » (41//1) ء وه الإتصاف 6( 788/11 :781 ) ؛ وه رحمة 7 
الأمة في اختلاف الأئمة ؛( ص 741 ) 

| (1) سبق بيان هلذه المسألة مختصرة في الباب السابق ( /808 ٠)‏ وفضّلها هنا أيضاً ؛ 
الصلتها بهنذا الباب - 

و حر دم 


4 
2 
ىع 


2 


وحُكي عن أبي يوسف 


أله يحكم عليه . : 
وقال أبو حنيفة : لا يحكم علئ غائب بحال إلا أن يتعلّق الحكم 1 
بالحاضر ؛ مثل أن يكون الغائب وكيلاً ٠‏ أو يكون جماعة شركاء في شيء 
فيْدّعئ على أحدهم وهو حاضر ؛ فيحكم عليه وعلى الغائبي0" ٠‏ وقال 
مالك : يحكم على الغائب للحاضر إذا أقام الحاضرٌ البينة وسأل الحكم 
البلنا » وقال الشافعي : يحكم على الغائب إذا قامت البيئة للمدعي على 
الإطلاق ٠‏ وبه قال أحمد في إحدئ روايتيه؟ . 
فالأول : مخدّف على الغائب . مشدّد على المدعي بالشرط الذي 
يي ذكره ء والثاني : مشدّد على الغائب بالشرط الذي ذكره ٠‏ والثالث : مشدّد 
م عليه على الإطلاق ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 1 
|2 ووجه من قال : إِنَّهُ لا يُقضئ على الغائب : العمل بالاحتياط ؛ نقد ا 
9 يلحن بحجّته ويتبيّن للحاكم أنه مظلوم لو كان حضر . 
ع ووجه من قال : يحكم عليه 
/ فإنّ الذي تشهد به البيئة في غيبته. . هو الذي تشهد به عليه في حضوره . 


: أن البينة كافية للحاكم ٠‏ قائمةٌ مقامٌ حضوره؛ 

1 

:2 [ حكم تحليف المدّعي على الغائب والقاصر بعد إقامة البينة ] 
ومن ذلك : قول مالك والشافعي في الأصحّ من مذهبه : إنَّ البينة إذا 


(1) انظر ه حاشية ابن عابدين »( 404/8 ) ٠‏ وه البناية شرح الهداية 6 85/42) . 

(1). انظره المعونة على مذهب عالم المدينة »( ض؟181 ) 

انظر ٠‏ تحفة المحتاج » ( 17/٠١‏ )ء وه المبدع » (503/8) ١‏ وه رحمة الأمة في | 
اختلاف الأثئمة ©( صض741 0 187) . 


به البينة"2 ٠‏ وعن أحمد روايتان ؛ إحداهما : يحلف . والثانية : 
أ لايحلف9 , 


فالأول : فيه تشديدٌ وعملٌ بالاحتياط للغائب والصبيّ والمجنون » 
1 والثائي : فيه تخفيف من جهة الرواية الثانية لأحمد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي 1 
0 0 
كي الميزان ٠‏ م 
ويصحٌ حمل من قال : يحلف المدّعي مع البينة : على ما إذا كان في 
م البيئة مقال ولم يثبت ٠‏ والثاني : على البيئة العادلة ؛ كالعلماء والصلحاء . 


5 [ حكم ما لو مات وخلف ابناً مسلماً 

وآخر نصرانياً » فادعئ كلٌّ منهما أنَّهُ مات علئ دينه ويرثه ] 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة : إِنَّهُ لو مات رجل وخلّف ابنآ مسلماً وابنا ) 
نصرائياً ٠‏ فادعئ كل واحد منهما أنَّهُ مات على دينه وأنّهُ يرئه » أو مات من 
م عرف أنَّهُ كان نصرانياً وشهدت بيئة أنّهُ أسلم قبل موته » وشهدت أخر أله 
مات على الكفر. . أنه يقدم بيئة الإسلام » مع قول الشافعي في أحد قوليه : ٠‏ 
ِنَّ البينتين يتعارضان فيسقطان ؛ ويصير كأنْ لا بينة ؛ فيحلف النصرانيٌ 


يُقضئ له ء ومع قوله الآخر : إِنّهما يستعملان فيُقرّع بينهماء ويُغتل 


ل 
0 
0 
4 
م" 
3 
00 


6 


َّ (1) انظره حاشية الدسوقي ©( 177/5 ) ء وه تحفة المحتاج ؛( )139/1١‏ . 
(5) انظر « المبدع 6 (101-903/8)؛ و#رحمة الأمة في اختلاف الأئمة 


| (ص95؟). 


- 


ال ال «فدة اا 


رمه مودو ود مودو وسو لوو وه فج 
ويُصلئ عليه » ويُدفن في مقابر المسلمين2؟ . 0 
0 - ويه قال أحمد - و 0 


[ حكم قبول البينة من المدعي بعد قوله : لا بينة لي +: ونحوه ] 
ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنَّهُ لو قال : لا بين لي ٠‏ أو كل بيئة بيئة لي || 


زور ء ثم أقام 


قل" , مع قول أحمد : إِنّها لا ثقبل9؟ . 
فالأول : فيه تخفيف على المدعي ؛ لاحتمال أَنَّهُ قال ذلك في حال 
اسن فيه تشديد عليه ؛ ولا عذر لمن أقرٌ 
© الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 


لم 21 نص المسألة من « رحمة الآمة في اختلاف الأثمة » ( ص45 ) : ( قصل 5 
.0 وجل ولف ايا مسلدا واب نصرتيا فلعن كل واحد منهما لمات عل : 
يرثه ٠‏ وأقام علئ ذلك بيئة » وعُرف 
وآخر كلامه الإسلام ٠‏ وشهدت الأخرئ أنه مات وآ 
قطان في أحد ولي الكافعي + ديصي رحا لا 
وعلئ قول الآخر يستعملان فيُقرع بينهما . 
رف أصل دينه فقولان » فإن قلنا : يسقطان. . رجع إلئ من في يده المال ١ ٠‏ 
يُقرع بينهما. . أقرع ٠‏ وإن قلنا : يوقف. . وُقف إلى أن 
يقسم.. قسم على المنصوص ٠‏ وفي المسائل كلها يُغكل ٠‏ 
يصن عليه ٠ ٠‏ ويُدفن في مقابر المسلمين ٠‏ ويه قال أحمد ٠‏ وقال أبو حنيفة في جميع 
بنية الإسلام ) ٠‏ وانظر ٠‏ مجمع الأنهر » ( 340/١‏ 0 
المتدام 35/0:3 :40+ ووس الانة اق الاك الغنة هرمس 20464 


كلانه الكفر: . أقهما تتمارضنان 
فيحلف التصراني ويُقضئ له 


# (1) انظر ٠‏ حاشية ابن عابدين » ( ه/ ٠ ) 58٠‏ وه حاشية الخرشي 6( /1937/89 ١)‏ وه مغني . 
المحتاج ٠‏ 0801/50 . 
(7). انظره المغني 6( ل مويه كدي عم د 


0-6 كوس توس موجمج 
4 [ التفاضل بين بينة الخارج وبينة صاحب اليد ] 

1 ومن ذلك : قول أبي حنيفة وأحمد في إحدئ روايتيه : إنَّ بيئة الخارج 
مقدّمةٌ علئ بينة صاحب اليد في الملك المطلق دون المضاف إلئن سبب 
1 لا يتكره" ؛ كالنسج في الثياب التي لا تُنسج إلا مرة واحدة ؛ والنساج ' 
ع الذي لا يتكوّر”" ؛ فإِنَّ بينة صاحب اليد تقدّم حينئذ » وإذا أرّخا ؛ فإن كان م 


»ه 

ل صاحب اليد أسبق تاريخاً. . قُدّم أيضا”" . مع قول مالك والشافعي : 0 
بنة صاحب اليد مقدَّمَةٌ على الإطلاق9؟ . 5 
فالأول : مشدّد علئ صاحب اليد بالتفصيل الذي ذكره ٠‏ والثاني : © 

م 

مخمَّف عليه ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . . 


ووجه الأول : أنَّ البينة من الخارج قد تكون أقوئ من وضع اليد ؛ لألّه م 
ما كل واضع يد على شيء يكون بحي . 


م 


ووجه الثاني : عكسه ؛ وما كل بيئة تكون صادقة . 7 
م22 ويصحٌ حمل الأول : علئ حال أهل الدين والورع . والثاني : علئ من «ه 
كان بالضدٌ من ذلك . , 


كذا في النسخ التي بين يدي ٠‏ وفي ١‏ رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( 195 ) : | 
( يتكرر ) بدل ( ينكره ) ٠‏ ولعلّه الصواب . 
كذا في النسخ الني بين يدي , وفي ١‏ رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص87 ) : مٍِ 
( النتاج ) يدل ( النساج ) ٠‏ ولعله الصواب . 4 
انظر ٠‏ البثاية شرح الهداية 715/4 )ء وه الإنصاف )78٠/11(6‏ . 
انظر ‏ عيون المسائل ©( ص/517 ) : وه البيان 9( 6151/18 


مي ويصحٌ الحمل بالعكس أيضاً : إذا كان صاحب اليد من أهل الذين ,: 
, والورع دون الخارج ؛ فالحاكم يحرّر الأمر في ذلك . ويحكم بما يراه أبرأ 
# لذمّته أو لذمّة الخصمين أو أحدهما . وهو مع ذلك على شفير النارء « 
م نسأل الله اللطف . 


[ حكم ترجيح البينة الأشهر عدالة ] 
ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إذا تعارضت بيتتان وإحداهما أشهر © 
/ عدالة. . لم رجح بذلك7" . مع قول مالك : إِنّها رجح به90؟ 
/ فالأول : فيه تشديد علئ أشهر البينتين ٠‏ والثاني : مخقّف عليها ؛ 
1 فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 


والمدار على ما يقوم عند الحاكم . 


[ حكم ما لو ادعئ شيئاً في يد آخر وأقام كلٌ بينة ] 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة : لو ادّعئ رجل شيئاً في يد إنسان » 
ونداك الكت 0 ذوعينا"” ند 1 


أنظر * تبيين الحقائق » ( 577/4 )ء وه البيان» ( 177/1 )ء وه كشاف القناع ٠‏ 
الحرعة). . 
انظر ٠‏ حاشية الدسوقي 11١/4»‏ )ء و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ' 6 
ص09 1 
انظر « البناية شرح الهداية »(8/ 884) . ٠.‏ 


3 


كوس توح لوو وو كوو وسو وم قي 


الآخر. . قُضِيَ للحالف دون الناكل”'" ٠‏ ومع قول الشافعي في في أحد قوليه : 1 
إِنهما يسقطان معاً ؛ كما لو لم ي 2 هًّ 
فالأول : فيه تشديد على صاحب اليد بإخراج نصف ما بيده للخارج ٠‏ © 
أ وكذلك القول في الثاني , وأمًا الثالث : فظاهر ؛ لعدم ما يرجح به الحكم ١‏ م 
فإن شاء الحاكم قسم . وإن شاء أقرع , وإن شاء توقّف + فرجع الأمر إلئ 
مرتبتي الميزان . , 


فر ءيهيرفب 


[ حكم سماع دعوى الزواج من غير ذكر شروط صكَّته ] 

أ ومن ذلك : قول أبي حنيفة ومالك : إِنَّهُ لو ادّعئ شخص أَنَّهُ ترج امرأة 
تزوجاً صحيحاً. . سُمعت دعواه من غير ذكر شروط الصحّة" , مع قول 
© الشاقعي وأحمد : إِلَّهُ ليس للحاكم سماع دعواه إلا بعد ذكر شروط الصححة © 
6 التي تفتقر صكة التكاح إليها ؛ وهو أن يقول : تزوجتها بولي مرشد 
وشاهدي عدل ورضاها - إن كان يُشترط 29 , 


فالأول :مخف على افندني + رالاي <. فد تعد له افج و 


” الأمر إلى مرتبتي الميزان . م 
3 ويصحٌ حمل الأول : على من عُرف بالدّين والورع والعلم » والثاني : َم 
6 علئ من كان بالضدٌ من ذلك ٠‏ م 
0 (1) انظره المدوئة الكبرئ 40/46 ) . 


(؟) انظر » البيان 6( 188/17 ) ء وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص197 ) . 

() انظر ه عيون المسائل 6( ص2184 ) . 

(4) انظر ‏ جواهر العقود » ( 400/5 )؛ وه كشاف القناع »747/1 ) ٠‏ وه رحمة الآمة , 
4 في اختلاف الأثمة »( صض198 ) 


عد د 
إِنَّهُ لو نكل المدّعئ عليه عن اليمين. 8 
ا : إنْها 
ومع قول مالك : إِنّها ترد ويّقضئ على المدّعئ عليه بتكوله فيما يثبت بشاهد 9 
ويمين » أو شاهد وامرأتين”" , ومع قول الشافعي : إِنَهُ ترد اليمين على 89م 
المدّعي ٠‏ ويُقضئ على المدّعئ عليه بنكوله في جميع الأشياء؟ . و 

الك > 4 

فالأئمّة مابين مشائد في شيء + ومخدف في آخر كما ترق ؛ فرج و 
الأمر إلى مرتبتي الميزان ٠‏ 


[ حكم تغليظ اليمين ] 1 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة : لا تلظ اليمينٌ بالزمان ولا بالمكان" ٠‏ ون 
مع قول مالك والشافعي وأحمد في إحدك روايتيه : إنّها ُلّظ بهم" . 


شرح الهداية ؛(859//4) . 

(0) انظر « الإتصاف 184/11(6). 

25 انظر « عيون المسائل (٠‏ ص055 ) . 

(4) انظر ه تحفة المحتاج ©( 71١/٠١‏ ) ؛ و رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص94 ) . 

(5) قد يكون تغليظ اليمين بالزمان ٠‏ وقد يكون بالمكان ؛ قال في « البناية شرح الهداية » 
(/ 546 ) : ( أمَا التغليظ بالزمان : ففي يوم الجمعة بعد العصر ٠‏ أمًا التغليظ بالمكان : 
فبين الركن والمقام إن كان بمكة ٠‏ وعند قبر النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان بالمديئة ٠‏ 0 

اكان في بيت المقدس ٠‏ وفي سائر الجوامع في سائر البلاد ) . 

انظر « البناية شرح الهداية 748/46 ) . 

انظر 9 المعونة على مذهب عالم المدينة ؛ ( ص 1887 ) ٠‏ وه البيان »783/150 )ا -ا 


فالأول : مخقّف . والثاني : مشكّد . 
ويصحٌ حمل من قال بالتغليظ : علئ أهل الرّيبة » ومن قال بالتخفيف : 
م أهل الدّين والصدق . 

[ حكم ما لو شهد عدلان بأنَُّ أعتق عبده فأنكر العبدُ ] 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة : لو شهد عدلان على رجل بِأنّهُ أعتق 7 


يُحكم يعطق( . 
فالأول : مخمّف على السيد . والثاني : مشدّد عليه ؛ فرجع الأمر إلئ 
مرتبتي الميزان . 
ووجه الأول : مراعاة حقٌ الآدمي . 
ووجه الثاني : مراعاة حقٌ الله . 


وهنا أسرار لا تسطر في كتاب ! 


جب هب ورمي 


[ حكم ما لو اختلف الزوجان في متاع البيت ] 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة : إِنّه لو اختلف الزوجان في متاع البيت 
الذي يسكنانه ٠‏ ويدّهما عليه ثابتةٌ ٠‏ ولا بينة. . فما كان في يدهما مشامّدٌ 


وه المبدع ؛( 504/8 ) . وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؟( ص94؟ ) , 

(1) انظر المبسوط 98/0/06 ) . 

1 انظر 0 جواهر العقود 6( 40٠/1‏ ) + وه الإنصاف 6( 1417/1١‏ ) ء وه رحمة الآمة في 
اختلاف الأثمة 6( ص94؟ ) 


: 


بومن: 


فهو لهما » وما كان في يدهما من طريق الحكم ؛ فما صلح للرجال فهو 

للرجل ٠‏ والقولٌ قوله فيه . وما صلح للنساء فهو للمرأة ٠‏ والقولٌ قولها جح 
فيه » وما كان يصلح لهما فهو للرجل في الحياة » وأمًا بعد الموت فهر ب 
للباقي منهما”'' ‏ مع قول مالك : إِنَّ كلّ ما يصلح لكل منهما. . فهر ب 
للرجل”" ٠‏ ومع قول الشافعي : هو بينهما بعد التحالف0©. ومع قول © 
أحمد : إِنَّ كان المتنارّع فيه مما يصلح للرجال ؛ كالطيالسة والعمائم. . م 
فالقول قول الرجل فيه » وإن كان مما يصلح للناء ؛ كالمقائع 9 
والوقايات. . فالقول قول المرأة فيه » وإن كان مما يصلح لهما. . كان بينهما لف 
بعد الوفاة » ثم لا فرق بين أن تكون يدهما عليه من طريق المشاهدة أو من 9/ 
طريق الحكم ٠‏ وكذا الحكم في اختلاف ورثتهما. . فالقول قول الباقي "لي 
منهما؟ ٠‏ ومع قول أبي يوسف : إِنَّ القول قول المرأة فيما جرت العادة أنه 
قدر جَّهاز مثلها”؟ . 


5 
3 
7 
فالأول : مفصّل » والثاني : مشدّد على المرأة » والثالث : ظاهر ؛ 9 

لعدم وجود مرجّح . والرابع : مفصّل في غاية التحقيق والوضوح ٠‏ / 


انظر « البناية شرح الهداية 389/54 ) . 1 
(1) قال في ٠‏ عيون المسائل » ( ص 274 ) : ( إذا اختلف الزوجان في متاع البيت قبل القُرقة .1 
أو بعدها ٠.‏ والدار لهما أو لأحدهما ٠‏ أو ماتا أو أحدهما : أو اختلف الورثة. . فما كان 
من متاع النساء. . فهو للمرأة مع يمينها » وما كان من متاع الرجال. . فهو له مع يمينه أو 
ئة » وما صلح لهما جميعاً. . فهو للرجل مع يمينه ) . 

انظر « البيان (٠‏ 538/18 . 

(4) انظر ه المغني 2( 587/0) . 

انظر ‏ بدائع الصتائع ©( 704/1 ) ء وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص194 ) . 


ور اكه دوجو وجو ون 


بي وكان عندها كالعاريّة » إن وجدها موافقة سامحها به وإلا أخذه منها ؛ كما بن 
هو مشامّد في كثير من الناس اليوم ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 


/ [ حكم أخذ الحقٌّ من الغريم الجاحد بغير إذنه إذا ظفر به ] 


1 5 5 
أ ومن ذلك : قول أبي حنيفة : إِنْهُ لو كان لشخص دين علئ آخر يجحده 


إيّاه ٠‏ وقَدَرَ له على مال. . فله أن يأخذ منه مقدارٌ إذنه لنكن من 
© جنس ماله'"؟ ٠‏ مع قول مالك في إحدئ روايتيه : إن إن لم يكن علن غريمه 


غير دينه. . فله أن يستوفي حقَّهُ بغير إذنه » وإن كان عليه غير دينه . . استوفن 
بقدر حقّهِ بالمقاصصة » ورد ماافضل. ومع قول مالك في الرواية 
الأخرئ ؛ وهي مذهب أحمد : إِنَّهُ لا يأخذ إلا بإذنه ‏ وإن كان عليه غير ديته 
60 استوفن”” 2‏ سواء أكان باذلاً ما عليه أم مانعاً ٠‏ وسواء أكان له علئ حقَّه بينة 
9 أم لم يكن ٠‏ وسواء أكان من جنس حم أم لم يكن" . ومع قول الشافعي : 
| إِنَّ له أن يأخذ ذلك مطلقاً بغير إذنه ٠‏ وكذا لو كان له عليه بينة وأمكنه الأخذ 
بالحاكم. . فالأصحٌ من مذهبه : جواز الأخذ ولو كان 

الحقٌّ بسلطانه ؛ فله الأخذ؟» 


به وللكنّه يمنع 


(1) انظر ٠‏ البناية شرح الهداية )81١ /915 (٠‏ . 
(؟) كذا في النسخ التي بين يدي بإثبات الجملة المعترضة ٠‏ وهي غير موجودة في رحمة 
الأمة في اختلاف الأئمة ؛( ص 144 ) ١‏ ولعلّه الأنسب . 
(5) انظر ه عيون المسائل »( ص 581-57٠»‏ ) ءاوه الإنصاف 6( )708/1١‏ . 
كأ (4) انظر ٠‏ البيان 6( 731//15 ) ٠‏ وه تحفة المحناج )186/٠١ (١‏ . 


ك1 


7 عسوي 
, والخامس : مشدّد على الزوج ؛ فقد يكون ما ادّعاه من جهازها هو له ٠‏ ,لأ 


م 


درج 577 رق 5 


يمه دوجم وري ره و 


فالأول : مخقّف على صاحب الدَّين في استيفاء حقّهِ من الجاحد © 


ف والرابع : مخدّف مطلقاً ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 

ووجوه الأقوال ظاهرة ؛ لأنَّ الأخذ فيها كلّها بطريق شرعيٌ ٠‏ ويسمّئ 
بمسألة الظفر : ولنكن لا يخفئ أن الأخذ بإذنه أولئ ؛ لاحتمال أن يكون 
ذلك المال ليس هو ملكاً له ؛ بقريئة وقوعه في جحد الحقٌ المذكور ؛ فإِنَّ 
من جحد الحقّ الذي عليه مع العلم. . فلا يبعد منه أن يضع يده علئ مال 
الغير بغير طريق شرعيٌ » والله تعالئ أعلم . 


: ه 
, 6ه6ه 3 


مسائل الاتفاق في كتاب الشهادات ] 
انفق الأئمّة علئ : أنَّ الشهادة شرط في التكاح ٠‏ وأمّا سائر العقود ؛ (« 
كالبيع. . فلا ُشترط الشهادة فيها . 
واتفقوا علئ : أنَّ القاضي ليس له تلقين الشهود ٠‏ بل يسمع ما يقولون » . 
© وعلئ : أنَّ النساء لا يُقبّلن في الحدود والقصاص ٠‏ وأنَّهِنَ يُقبّلن منفرداتٍ © 
١‏ فيما لا يطلع عليه الرجال غالباً » وعلئ : أنَّ اللعب بالشطرنج مكروه© . 


واتفقوا على : أنَّهُ لايصحٌ الحكم بالشاهد واليمين فيما عدا الأموال “ 
وحقوقها , وعلئ : أنَّ شهود الفرع إذا كا شهود الأصل أو عدّلاهما » 
واتفقا عليهما ولم يذكرا اسمهما ونسبهما للقاضي . . فلا يقبل شهادتهما على <! 
شهادتهما » خلافاً لابن جرير الطبري ؛ فإنَّه أجاز ذلك ؛ مثل أن يقولا : 
نشهد أنَّ رجلاً عدلاً أشهدنا علئ شهادته : أنَّ فلان بن فلان له علئ فلان ,» 
الشوزهع .- 


1 (1) أي : حكمه الكراهة 
ذعبوا إلئ تحريمه ٠‏ وسيا 


وي 
فهلذا ما وجدته من مسائل الاتفاق7؟ . 
وأنًا ما اختلفوا فيه : 
[ حكم ثبوت التكاح بشهادة رجل وامر 
فمن ذلك قول أبي حنيفة : إن التكاح يثبت بشهادة رجل وامرأتين عند 89 
التداعي”"2 » مع قول مالك والشافعي : إِنَّهُ لا يثبت بذلك , وبه قال أحمد ) 
في أظهر روايتيه©:: 
فالأول فيه تخفيف » والثاني : فيه تشديد ؛ فرجع الأمر إلى مرنبتي 
الميزان . 
[ حكم شهادة العبد في النكاح ] 
ومن ذلك : قول الشافعي وغيره : إِنَّ التكاح لا يتعقد ب 


قول أحمد وغيره : إِنَّهُ ينعقد بشهادة عبدّين”*» 


انظر ‏ رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص 1948 ) وما بعدها . 

٠) 88/5 (٠ الاختيار‎  رظنا‎ 

انظر « حاشية الصاوي على الشرح الصغير » (1/ 778): وه تحفة المحناج ؛ ( /1/ 09319 
وه المبدع 6( 195/1 ) ء وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة 6( ص148) . 

انظر ‏ الاختيار » ( 85/5 ) ء وه تحفة المحتاج 6( 7597/9 ) 

انظر 0 كشاف القناع ©( 77/8 ) ء وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛( ص 598 ) . 


4 
: 


ًّ 


تهج 9 


بالك اهن مهن هاه نه 


52-5 


ور درورو بهي 


فالأول : مشدّد ٠‏ والثاني : مخقّف . ولكلٌ منهما وجه ؛ فرجع الأمر 
إلئ مرتبتي الميزان . 

ووجه الأول : أنَّ التكاح أخطر من المال ؛ لما فيه من الاحتياط للابضاع © 
وإثبات الأنساب والخروج عن نكاح السفاح ؛ فيحتاج إلئ كمال الصفات في 
الشهود . , 

ووجه الثاني : إطلاق الشاهدين في بعض الروايات”! ؛ فشمل العبيد إذا 5 
كانوا بالغين عقلاء مسلمين ٠‏ وقد يكون العبدُ أذينَ من كثير من الأحرار كما 
هو مشاهد في الئاس .٠‏ . 


ومو ووو ويه 9 


[ حكم الإشهاد في البيع ] را 
ومن ذلك : قول الأئمّة باستحباب الإشهاد في البيع”'؟ : مع قول داود : 0 


إِنْهُ واجب” 


فالأول يخ مسيوزري سل 0-7 2 عانم والصدق ٠‏ 


: ما رواه بن حبان ( 4018 ) عن السيدة عائشة رضي الله عنها : أن رسول لك ك1 
ليا 
صلى لله عليه سلم قال : »لا نكاح إلا بولي وشاهتيئ عدل ٠‏ وما كان من نكاح علن 
فهو باطل ٠‏ اجروا فالسلطان ولي من لا ولي له » م 
ياك البنية(10/0): ٠‏ وه الفواكه الدوان في »6060/10 + جرين وأ 


(6) انظر ه رحمة الأمة في اختلاف الأثئمة 6( ص 548 ) - 


[ حكم شهادة النساء فيما يغلب اطّلاع الرجال عليه ] 

ومن ذلك : قول أبي حنيفة : إِنَّهُ قبل شهادة النساء فيما الغالب في مثله ,+ 
أن يطّلع عليه الرجال ؛ كالنكاح والطلاق والعتق ونحو ذلك ٠‏ سواء انفردنَ 
في ذلك أو كنّ مع الرجال"؟ » مع قول مالك : إِنِّنّ لا يُقبلن في ذلك » 
وإنّما يُقبلن عنده في غير المال وما يتعلّق به من العيوب التي تختصنٌ بالنساء 
في المواضع التي لا يطّلع عليها غيرُهنٌ ٠‏ وبه قال الشافعي وأحمد”"© 

فالأول : فيه تخفيف على المدّعي ٠‏ وتشديد على المدّعئ عليه » 
والثاني : فيه تشديد ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 

ولكلٌ من القولين وجه . 


[ العدد الذي تصحٌ به شهادة النساء ] 
ومن ذلك : قول ايع الواغيداق اغا ولت : إنَّهُ لا يشترط 
العدد في شهادة النساء ٠‏ بل تُقبل شهادة امرأة واحدة”" ٠‏ مع قول مالك إن 


(1) المفهوم من عبارات الحنفية : أن شهاد النساء منفردات لا تُقبل فيما كر ٠‏ بل لا بد من 
وجود رجل معهنّ ؛ قال في ١‏ تبيين الحقائق » ( 5١4/4‏ ) : ( يشترط لغير الحدود 
والقصاص وما لا يطّلع عليه الرجال : شهادة رجلين أو رجل وامرأتين . سواء كان الحق .أ 
مالا أو غير مال ؛ كالتكاح والطلاق والعناق والوكالة والوصاية ونحو ذلك ممًا ليس 

. )105/8» وه البناية شرح الهداية‎ ٠) 8/6 ( وانظر « الاختيار‎ ٠ ) بمال‎ ١ 

(1) انظر «المعونة على مذهب عالم المديئة؛ ( ص١98١).‏ و« تحفة السحاج ٠‏ و 
148/٠١ (‏ 144 )ء وه كشاف القناع ' (454/6 ). وه رحمة الأمة في اختلاف ون 
الأئمة 6( ص948؟ ) . 

(5) وذلك في المواضع التي يُكتفئ فيها بشهادة النساء ؛ 


ال 7 ,0 


كالأمور التي لا يطلع عليها "م 


797 ودج 5 دجت ” ودرب ورج ؟ ونج ؟ ودر جد ؟ تج 
م وأحمد في الرواية الأخرئ : إِنَهُ أل من امرأتين”؟ ٠‏ ومع قود 


م الشافعي : إِنَّهُ لا يُقبل إلا شهادةٌ أربع نسوة”؟ . د 
5 م 
الإزلا سكن وي اقم وله 8 بيه 


م 
ا الأمر إلى مرتبتي الميزان . 0 
١‏ مجع اشن ااهل 
3 
1 
8 


. 


[ ما يثبت به استهلال الطفل ] 

إنَّ استهلال الطفل يَبْت يشهادة رجلين » 
' أو رجل وامرأتين ؛ لأنَّ فيه ثبوت:إرثين9” » وأمًا في حَيٌّ الغسل والصلاة 
8 عليه.. فيُقبل فيه شهادة امرأة واحدة”؟»» مع قول مالك : تُقبل فيه 
ف امراتان!"؟ك» ومع قول الشافعي : تُقبل فيه شهادة النساء متفردات ٠‏ إلا أنه بن 
مي علئ أصله في اشتراط الأربع”' : ومع قول أحمد : يُقبل في الاستهلال وأ 
شهادةٌ امرأ واحدة"؟ . 


ومن ذلك : قول أبي حنيفة : 


الرجال ؛ كالولادة وعيرب النساء . انظر ‏ الاختيار » ( 140/7 ٠)‏ وه الإنصاف » 
٠.‏ لكمصمم) 


) (1) انظر ه عيون المسائل ؛( ص745) ء وه الإنصاف 6( 83/11) . 00 
6 (1) انظره تحفة المحتاج 190/٠١ (١‏ ) ؛ وه رحمة الآمة في اختلاف الأنمة 6( ص ٠6149‏ إى 
.7 كذا في النسخ التي بين يدي ٠‏ وفي ؛ رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص48؟ ) : 1 
( 1 
. 
5 


( إرث ) بدل ( إرثين ) ٠‏ ولعله الأنسب . 1 
(4) انظره الهداية شرح البداية ؛(119/8) . . 
6 60 ارا اديه عن معت الم لزنه ]0190 
العم 0 


إنصاف 21/15(6) 


فالأول : مفصّل . والثام 
مخف من حيث ثبوت الاستهلال بامرأة واحدة ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي 
الميزان . 


تشديد » والثالث : كذلك ء والرابع : 


والأمر في ذلك راجع إلى اجتهاد المجتهدين . 


[ ما يثبت به الرّضاع ] 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة : إِنَّهُ لا يُقبل في الشهادة بالرضاع إلا 0 
1 رجلان ٠‏ أو رجل وامرأتان » ولا تُقبل فيه شهادةٌ النساءِ منفردات9؟ , مع 9 
قول مالك والشافعي : يُقبلن فيه منفردات ٠‏ إلا أنَّ مالكاً يشترط في المشهور م" 
1 عنه أن يشهد فب امرأتان ٠‏ والشافعي يشترط شهاد أربع ٠‏ ومع قول مالك في "لل 
الرواية الأخرئ قبل في ذلك واحدةٌ إذا فشا ذلك في الجيران”"؟ ٠‏ ومع وآ 


قول أحمد : يبلن فيه منفرداي ٠‏ وتجزئ منهن امرأة واحدة في المشهور و 


8 5 


فالأول : فيه تشديد » والثاني : فيه تخفيف . وكذلك الثالث بالشرط © 
0 1 م 
المذكور فيه ٠‏ وقول أحمد : مخمّف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 
والأمر في ذلك راجع إلى اجتهاد المجتهدين » ولكلّ واحدٍ وجة . 
1 انظر ه الاختيار 6( 141/9) 


(1) انظر ‏ المعونة علئ مذهب عالم المديئة » ( ص985١).‏ وهتحفة المحتاج' بها 
0 1 


0 انظر « الإنصاف 6( 85/17 ) ء وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛( ص783 ) . 


3 


روتوبمر ودر تود ومسو وبي ويب م 
[حكم شهادة الصبيان ] ١‏ 


8 ومن ذلك : قول الأئمّة الثلائة : إنَّ شهادة الصبيان لا تثقبل27 ٠‏ مع قول ,6ن" 
مالك : إِنها قبل في الجراح إذا كانوا قد اجتمعوا لأمرٍ مباح قبل أن يتفرّقوا ا 
وهي رواية عن أحمد ٠‏ وعنه رواية ثالثة : أنّها © في كل شيء ؛ أي : 8 
بشرط النصاب المعتبر في ذلك الأمر”"© . 5 


1 م 
1 فالأول : فيه تشديد على المدعي ٠‏ والثاني : فيه تخفية مسد 
ع الذي ذكره ٠‏ والثالث : مقف عليه ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان : 
: فمن الأنمّة من غلّبٍ حكم الأرواح وجعل الحكم لها : فإِنَّ إدراكها ى 
3 :. 
3 
: : 
. 
10 


لا يختلف بكبّرِ صاحبها ولا صغره ؛ فروح الصغير كروح الكبير . 
وقد أجمع أهل الكشف : على أنَّ الروح خُلقت بالغة درّاكة عارقة 
يجب لله » وبما يستحيل عليه ؛ لا تقبل الزيادة في جوهرها ؛ كالملائكة . ! 
© ولا ثري لها في المقامات . 
عكس من غلّبٍ جانب الأجسام علئ حكم الأرواح : فإِنَّ الجسم يقبل 
الزيادة والنمو في جوهر ذاته كما هو مشامّد ؛ كما أشار إليه حديث : د 
1 ليا ل ا 


««الإتصاف»80/15(6) ) 
(1) انظر « عيون المسائل 6( ص18 ٠)‏ وه الإنصاف 6 ( 71/15 ) ٠‏ وه رحمة الآمة في , 

اختلاف الأئمة 6( ص835؟ ) . : 
() رواء أبو داود (4844 ) ٠‏ والترمذي 1477 ) عن سيدنا علي رضي الله عنه . 


. كه 0 ته خُلقت بالغة كما موّء فلولا ذلك ما شهدت لله تان م 


ا 


[ حكم شهادة المحدود في القذف إذا تاب ] 


إذا ب »سوا كانت توت بعد الح أو قبل إل ل ماك يشرط بع أل 
أي التوبة : ألا قبل شهادته في مثل الحدٌ الذي أقيم عليه"© . 
: ابا ادا بعك و 


ومن هنا قال مالك : يُشترط في صحّة توبة القاذف : إصلاحٌ العمل » 
والكفثُ عن المعصية . وفعلٌ الخيرات ٠‏ والتقرْثُ بالطاعات ٠‏ ولا يتقئّد 
ذلك بسنة ولا غيرها91؟ . 


انظر « البناية شرح الهداية » 183/4 ). 

انظر ه المدونة الكبرئ ‏ ( 1/4 ) ء وه الذخيرة» ( ١) 771/1١‏ وه البيان» 
(704/18)ء وه الإنصاف » ( 59/15 ) . وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » 
(صةة1). 

. 0111/1١ (١ انظر 9 الذخيرة‎ 


الكقشيكقه 7 
وقال أحمد : إِنَّ مجرّد التوبة كاف ؛ أي : ولو لم يعمل صالحاً بعدهال. 


فالعلماء : ما بين مشدّد في تحقيق التوبة ٠‏ وفي مطلّقها(© ؛ فرجع 
الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 

ويصحٌ حملٌ قولٍ من قال : يُشترط في صحّة التوبة الاستبراء بمدّة يغلب 
على الظنّ أنّهُ لا يعود إلى ذلك الذنب : على من ظهر لنا منه رائحة ميل إلى 7 
المعاصي بعد التوبة » وقول مّن قال : مجردٌ التوبة كاف : علئ من لا ميل ,< 
له إلئ تلك المعصية . 


[ صفة توبة القاذف » وحكم شهادة ولد الزنئ في الزنئ ] 
ومن ذلك : قول الشافعي : إِنَّ صفة توبة القاذف أن يقول : قذفي باطل 
محرّم » وأنا نادم عليه ولا أعود إليه ؛ أي : إلن ما قلت7© ٠‏ مع قول مالك ©! 
واحمد : إنَّ صفتها أن يكدّب نفسه©» . 
قالوا شهادة ولد الزنئ في الزن . 


10 انظر ه الإنصاف 20/15(6) 

6 م أي : مطل التوبة ؛ وكانه أراد : أن من مف اكتغئ بالتوبة مطلقً ولو لم تقترن بعملٍ 
صالج . 

4 00 انظر ه تحفة المحتاج 6( )141/9١‏ . 

؟ (؛) انظر «الذخيرة» (١٠/550)ء‏ وه المغني» 0)180/٠١(‏ وهرحمة الآمة في 
اختلاف الأثمة ؛ ( ص95؟ ) . 

م (5) وذلك عند جمهرر الأثمّة ماعدا الإمام مالكاء وانظر « البناية شرح الهداية' بك 
(158/4 ) :اوه عيون المسائل ( ص81 ) , وه البيان 6( 7304/1 ) ؛ وه كشاف 
القناع 4337/56 ) . 4د 


ا ةا 


فالأول : فيه تشديد في الإتضاح عن التطّل من القلف ؛ والثاني : 
, مخف فيه + فرجع الأمر إلى مرتبتي بتي الميزان . 


ومن ذلك : قول أبي حنيفة ومالك : إِنَّ لعب الشُطرنج حرام ٠‏ وإن أكثر 
منه ردت شهادته”!2 » مع قول الشافعي نهُ لا يَحِرُمُ إلا إن كان بعوض ٠‏ أو 
به عن فرض الصلاة » ولم يتكلّم عليه بسخف9؟ . 
فالأول : مشدّد؛ قياساً على ما ورد من النهي عن النردشير””: والثاني 
فيه تخفيف عند فقد الشرط الذي ذكره ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان  .‏ ب 
ووجه الأول : أنَّ لعبّهُ يصدٌ عن ذكر الله وعن الصلاة غالياً ؛ فكان اللائق 
يه التحريم . م 
ووجه الثاني : أنَّ فيه تعلّم المكائد في حرب العدرٌ من الكفار والبغاة ؛ #/ 
فكان اللائق به عدم التحريم ؟ لأنّهُ لم يتمض للهو واللّعب المنهيّ عنه في 
أ[ الشريعة ء فافهم . 


ٍ 
[ حكم اللّبٍ بالشُطرنج ٠‏ وقبولٍ شهادة من أكثر منه ] ا 
م 
7 
مه 


. (1) وهو مذهب الحتابلة . انظر ‏ حاشية ابن عابدين » (744/5) , وه مواهب الجليل » 
150/40 )ء وه الإنصاف ؛(01/15) , 

)0 كذا في النسخ الثي بين بدي ء ولعلٌ الأنسب : ( أو يتكلّم ) بدل( ولم يتكلم ) ؛ ليتسق < 
مع حكم التحريم الذي ذكره ٠‏ وانظر ؛ البيان ؛ (581//1)ء وه رحمة الأمة في 
اختلاف الأئمة 6( ص985؟ ) . . 

ذلك : مارواه مسلم ( 7170 ) عن سيدنا بريدة بن 
عنه : أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال : « من 


ختزير ودمه © . 


, 59 1 


[ حكم شهادة شارب النبيذ ] 

: ومن ذلك : قول الشافعي : إِنَّ شرب النبيذ المختلف فيه. . لا ترك به و؟ 

/ الشهادة ما لم يُسكرة'؟ : مع قول مالك وأحمد في إحدئ روايتيه : إِلَُ بحرم 0 
ويفسق بشربه » وَنُرَدٌّ به شهادته” "؛ ومع قول أحمد في الرواية الآخرئ وأ 
كمذهب أبي حنيفة9؟ , 0 

فالأول : فيه تخفيف , والثاني : مشدّد » وكذلك ما وافقه من رواية 0 
أحمد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 

ووجه الأول : أن الإقدام على تفسيق أحد إِنّما يكون بأمر مُجمٍّ عليه ٠‏ أ 

ووجه الثاني : أنَّ منصب الشاهد يَبِعدُ عن الريب ٠‏ وإلا ض ضيّع أموال 8 


الناس وحقوقهم بقبول الطعن فيه ٠‏ 9 
[ حكم شهادة الأعمئ ] ا 

9 

ومن ذلك : قول أبي حنيفة : إِنَّ شهادة الأعمئ لا تُقبل أصلاآً"؟ , مع 

9 


(1) انظر« مغني المحتاج 535/502 )ء وه جواهر العقود »(؟/881) . 
ك5 (1) انظر ٠‏ عيون المسائل ؛( ص»550 )ء وه الإنصاف 6( 44/15 ) . 
() لم يشر إلئ مذهب الإمام أبي حنيفة هنا ء وقال في ؛ رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛ 
4 ( ص54 ) بعد أن ذكر قول الإمام الشافعي : ( وقال أبو مباح ١‏ ولاثَة 5 
ابه الشهادة ما لم يُسكر ) ٠‏ وانظر ‏ البناية شرح الهداية ( 841/17 ٠‏ وه الإتصاف ٠‏ بي" 
لمح 1 


(4) انظر 9 البناية شرح الهداية »6954/40 


ع قول مالك وأحمد : إِنّها تُمبل فيما طريقه السماع ؛ كالنسب والموت © 


#نوعر «لن 


والإجارة والإقرار ونحو ذلك ٠‏ سواء تحمّلها أعمئ أو بصيرٌ ثمّ عَمِي 

ومع قول الشافعي : إِنّها تُقبل في ثلاثة أشياء ؛ فيما طريقه الاستفاضة » 
وفيما إذا ضَبطَ علئ إنسان صيغة إقرار مثلاً م لم يتركه من يده حتئ أدّى ا 
الشهادة عليه9؟ . 


و ا بتي الميزان . 


ووجه الأقوال ظاهر . 


[ حكم شهادة الأخرس ] 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة وأحمد : إِنَّهُ لا ثعبل شهادة الأخرس وإن © 
6 ممت إشارته”" : مع قول مالك : إِنّها بل إذا كانت إشارته مفهمة ٠‏ وهو في 
1" أحد الوجهين لأصحاب الشافعي9؟ . 


انظر « عيون المسائل (.ص817 ) ء و( الإنصاف 6( 51/15) . 

كذا في النسخ التي بين يدي ؛ وعبارة « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص81؟ ) : 
لاسي ا بن لاسا بي َْ 
ولا تقبل في 
الشهادة + السب سا ب ل ني لامر 
انظر « الاختيار 6( 141/7 ) ءاوه الإنصاف 6( 78/15) . 


و ونه 


و سمهي هك ا 


مهو نهو هن 


(0 


8 


ده وده وس وى و و ووب وي 


فالأول : مشدّد . والثاني : فيه تخفيف بالشرط الذي ذكره ؛ 00 


يي الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 
ووجه الأول : الاحتياط للأموال والأبضاع ؛ فلا ينبغي الإقدام على © 
العمل بقبول شهادته . 0 
م 


عخلف أزيذ يان خمرا ."لم تح إل [8 لكاي ليامع ألية ترف 


هذا 


ووجه الثاني : أنَّ الإشارة المفهمة قائمةٌ مقامٌ صريح اللفظ ٠‏ بل قال 
بعض المحقّقين : إِنّها أفصح من العبارة ؛ بقريئة قولهم : لو نوى الصلاة 


: أنَّ الإشارة لا تحتمل التأويل . بخلاف العبارة . 


[ حكم شهادة العبيد ] 
ومن ذلك : قول الائمّة الثلاثة : إِنَّ شهادة العبيد غير مقبولة على ب 


الإطلاق”"2 » مع قول أحمد في المشهور عنه : إِنّها تُقبل فيما عدا الحدود © 
القصاص7”؟2 
و اص ع 


فالأول : مشدّد . والثاني : فيه تشديدٌ من وجه ٠‏ وتخفيففٌ من وجه ؛ 


فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 


وجه الأول : الاحتياط للأبضاع والأموال والحقوق ؛ فقد يقع العبد في 


الزور أو عدم الضبط ؛ لنقص عقله ؛ فكان أشبه شيء بالمغفّل . 


لذ 


انظر « المجموع ؛(704/1) . 

انظر « البناية شرح الهداية (4/ 158 ) ء وه المدونة الكبرئ 6( 841/4 ) ء وه حلية 
العلماء ؛ 0943/80 . 

انظر : المغني 6( 17/8/٠١‏ ) »وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص 1917 ) . 


علئ أسود. . إلا بالتقوئ 27 , 


[حكم تحمل الشهادة حالة النقص وأدائها حالة الكمال ] 


ومن ذلك : قول أبي حنيفة والشافعي : إنَّ العبد لو تحمّل شهادة حال 80 


رقَهِ ورد . . لم يبل بعد عتقه ©" . 


وكذلك اختلافهم فيما تحمّله الكاف 


قبل إسلامه » والصبيٌ قبل بلوغه + 
إن الحكم فيه عند كل منهم علئ ما ذكرناه في مسآلة العبد . 3 


إلى مرتبتي الميزان ٠‏ 
ووجه الأول في المسألتين : أنَّ العبرة بحالة الأداء . 
ووجه الثاني فيهما : أنَّ العبرة بحال التحمل . 


(1) انظر « حاشية ابن عابدين (١‏ 9/ /49/3 ) ء و0 جواهر العقرد :(؟/785) . 
(7) انظر ٠‏ المعونة علئ مذهب عالم المديئة ؛ ( ص :197 ) . و« رحمة الأمة في اختلاف أ 
الأئمة (٠‏ ص90؟ ) . 


ووو جو موسرو جو وبي 


. [ حكم الشهادة بالاستفاضة ] 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة : إِنَّهُ تجوز الشهادة بالاستفاضة في خمسة 
أشياء : في النكاح ٠‏ والدخول . والنسب ء والموت ٠‏ وولاية القضاء9؟ * 


56 


5-0 


مع قول أصحاب الشافعي في الأصحّ من مذهبه : جواز ذلك في ثمانيا 
0 أشياء : في التكاح » يات + والموت ٠‏ وولاية القضاء » والملك » ًّ 
3 والعتق » والوقف ٠‏ والولاء”” » ومع قول أحمد : إِنّها تجوز في تسعة 32 
4 أشياء : الثمانية المذكورة عند الشافعية » والتاسعة : الدخول9؟ . 

1 فالأئمّة : ما بين مشدّد ومخفّف في الأمور التي تجوز فيها الشهادة 
بالاستفاضة من حيث الزيادة والتقص ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 

ووجه أقوالهم ظاهر . 


7 [ حكم الشهادة في الملك باليد والاستفاضة ] 
* ومن ذلك : قول الشافعي : تجوز الشهادة من جهة اليد ؛ بأن يرئ ذلك ب 
انيه ء في يده يتصرّف فيه مدّة طويلة ٠‏ فيشهد له باليد » وهل يجوز أن يشهد 

له باليلك ؟ 

وجهان : أحدهما : أنه تجوز الشهادة فيه بالاستفاضة » وبه قال 


أبو سعيد الإصطخري وأحمد في إحدئ روايتيه ٠‏ والوجه الثاني : أنه 


(1) ويُضاف إليها : أصل الوقف ٠‏ كما في ١‏ الاختيار ؛ ( 147/5 ) . 
مغني المحتاج 6( /١‏ /ا51/8-5 ) ء و3 جواهر العقرد 6( ؟/ 787) . 


() انظر « المبدع »1417/8 ) ء وه رحمة الأمة في اختلاف الأثمة 6( ص90؟ ) . 


لا يجوز ٠‏ وبه قال أبو إسحاق المروزي7» 


ومع قول أبي حنيفة : تجوز الشهادة في الملك بالاستفاضة ومن جهة ثبرت إبى 
م اليد » وهي الرواية الأخرئ عن أحمد؛'؟ ٠‏ ومع قول مالك : إِنّهُ تجوز الشهادة 25 
. باليد خاصّة في المدّة اليسيرة دون الملك ؛ فإن كانت المدة طويلة ؛ كعشر به 
3 سنين فما فوقها. أل يلتك نا ةمي ارا حال تسلف ها لو 
6 وحَؤزه لهاء » إلا أن يكون المدّعي قرابته » أو يخاف من سلطانٍ إن عارض”" . هم 


فالأول ؛ من قول الشافعي ومن قول أبي سعيد الإصطخري ومن قول 9 
© أحمد : مخقّف . والثاني ؛ وهو قول المروزي : مشدّد . وقول 
أبي حيفة : متشتف © وقول مالك + يه تشنيد من نيك عذع التعادةي 
م بالملك علئ ما ذكره من من الشرط ؛ فرجع الأمر إل مرتبتي الميزان . و 
01 ووجوه الأقوال : واضحة . 
2 


[ حكم شهادة أهل الذئّة ؛ بعضهم على بعضٍ ] 

ومن ذلك : قول أبي حنيفة ِنّهُ يجوز شهادة أهل الذمة ؛ بعضهم علئ » 
بعض ء وهي رواية لأحمد؟ » مع قول مالك والشافعي وأحمد في الرواية 

الأخرئ : إِنّها لا بل" . : 


عا يه هه 9 )ء ود المبيع 24/20١‏ ) . 
تبيين الحقائق 9( 710/4 ) ٠‏ وه المبدع 18/8) . 
أنظر « الإشراف علئ نكت مسائل الخلاف » ( 41/7 ) ء وه رحمة الأمة في اختلاف 


الأئمة 6( ص97؟ ) . 
انظر ‏ البناية شرح الهداية »181/8 )وه المبدع 6 (8:8/4) .. 
انظر ‏ عيون المسائل » ( ص018 ) ».وه جواهر العقود » ( 708/5 ٠)‏ وه المبدع ؛- > 


فالأول : فيه تخفيف ء والثاني : فيه تشديد . 
ووجه الأول : معاملة الكفار باعتقادهم ؛ فإنَّ أهل دينهم عندهم 
عدول . 9 

ووجه الثاني : معاملتهم معاملة المسلمين ؛ لأنَّ الإسلام هو الشرع الذي "م 
أمرنا أن نحكم به » وإذا كانت الشهادة ثُرَدُ بمعاصي أهل الإسلام فكيف بأهل /1 
الكفر ؟! فافهم . 


[ حكم شهادة الكفار على المسلمين في الوصية في السفر ] 

ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة بعدم قبول شهادة الكفار على المسلمين 
في الوصية في السفر إذا لم يوجد غيرهم"" ٠‏ مع قول أحمد : إِنّها قبل » 
4 ويحلفان بالله مع شهادتهما ؛ أنّهما ما خانا ولا كتما ء ولا بدّلا ولا غيّرا » 
وَأنّها لوصية الرجل97 . 

فالأول : مشدّد » والثاني : فيه تخفيف بالشرط الذي ذكره + افرجع ( 
الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 

ووجه الأول : عدم الوثوق بقول الكافر في الغالب . 


3597-3277-2737 


ووجه الثاني : أََّهُ قد يغلب على ظنٌ الحاكم صدقه » لا سيما إن كانوا ' 


70/0 )ء وة رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛ ( صرلة؟) . 
َي )1١(‏ انظر : المبسوط » ( ١) 187/٠‏ وه الذخيرة ؛ ( 1774/٠١‏ )ء وه جواهر العقود ٠»‏ 
ك7 

انظر « المبدع »701/8 ) ؛ وه رحمة الأمة في اختلاف الأثمة »( ص.ة؟ ) 


عدداً كثيراً : توك رمتو ذه تنام مره امارد فينبغي عد" 
م القبول ؛ جرياً علئ قواعد الشريعة في كثير من المسائل . 


[ حكم قبول الشاهد واليمين في الأموال وحقوقها ] ءهٍِ 

/ ومن ذلك : قول الآئمّة الثلاثة ز الحكم بالشاهد واليمين في 1 
الأموال والحقوق”'؟ ٠‏ مع قول أبي حنيفة : إن لايصحٌ الحكم بالشاهد فد 
/ واليمين في الأموال وحقوقها9 . 5 
فالأول : فيه تخفيف , والثاني : فيه تشديد ؛ فرجع الأمر إل مرتبتي 
الميزان . 


. 
[ حكم قبول الشاهد واليمين في العتق ] 0 
. 

[| ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة ٠‏ وأحمد في إخدق .رواينية.: إن ) 
1 

لا يحكم بالشاهد واليمين في العتق'" , مع قول أحمد في الرواية الأخرئ : و 
ِنهُ يحلف المعّق مع شاهده , ويحكم له بذلك©© . 


فالأول : مشدّد ٠‏ ولعلّةُ إذا أنكر المعتق العتق دون ما إذا سكت ٠‏ 


أي : الحقوق المتصلة بالأموال » وانظر : عيون المسائل » ( ص514 ). وه تحفة © 
140/٠6 (‏ )ء وه الإنصاف ؛٠(118/15).‏ 

111/1 ) ؛ وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص ة؟ ) . 

ار ( 111/5 )ء وه حاشية الدسوقي 6( 55١/4‏ )ء وه البيان» 
)ع وه الإتصاف 0115/150١‏ . 

و« زوجب لالدو »تردرس رثن عو وليه» إسرنه7 


--2 و مهجم ههه 


والثاني : فيه من حيث الحكم فيه بالشاهد واليمين ٠‏ وتشديدٌ من 


يي حيث الحلف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


[ حكم شهادة الامرأتين مع اليمين في الأموال وحقوقها 
وحكم ما لو كم بشاهد ويمين ثم رجع الشاهد ] 
ومن ذلك : قول مالك : إِنَّهيُحكم في الأموال وحقوقها بشهادة امرأتين (© 
مع اليمين2'7 ٠‏ مع قول الشافعي وأحمد : إِنَهُ لا يُحكم بهمامعه"© . 
قال الشافعي : وإذا حُكم بالشاهد واليمين.. يغرم الشاهد نصفت 
١‏ المال”"؟ ؛ مع قول مالك وأحمد : إِنَّهُ يغرم الشاهد المالّ كل . 


(0 


فالأول : فيه تخفيف , والثاني فيه تشديد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي وا 
الميزان , مع ما انبنئ على ذلك من غرامة المال كله أو نصفه©» . 7 


(1) انظر ه عيون المسائل 6( ص859) . 
(؟) انظره روضة الطالبين » 57/8/1١‏ ) ؛ و الإتصاف 6( 119/15 )ء وه رحمة الآئة '( 
. في اختلاف الأئمة ؛( صة؟ ) . 
م () كذا في النسخ الثي بين بدي ٠‏ وعبارة 8 رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص98؟ ) : ب 
7 ( وإذا حكم الحاكم بالشاهد واليمين » ثم رجع الشاهد. . . ) ٠‏ وهو الصواب ٠‏ وانظر 
١‏ مغني المحتاج ؛ (77/1/1) ؛ وه جواهر العقود » ( 797/1 ) ٠‏ والمسألة هنا مسألة 

8 اثانية مستفلة عن سابقتها . 

و (4) انظر : حاشية الصاوي على الشرح الصغير 801/406 ) ٠‏ و الإتصاف 6( 108/15 ) . 
(5) قوله : ( مع ما انبنئ علئ ذلك من غرامة المال كله أو نصفه ). . يوحي : أنَّ المسألة 
الثانية متفرّعة عن الأولئ ٠‏ والحقٌ : أنّها مستقلّة بذاتها كما تبيّن في الحاشية قبل 
السابقة . 


[ حكم شهادة العدوٌ على عدوٌه ] 
ومن ذلك : او قيعي + بل شهادة المدو علن عد إنا لم 7 
تكن العداوة بينهما تُخرج إلى الفسق7؟ , مع قول الأئمّة الثلاثة : إنّها ف 
آنا 

لا بل على الإطلاق9© , ا 
0 


فالأول : فيه تخفيفٌ على المدّعي » والثاني : بالعكس . 
وقد أفتئ بعضهم بعدم قبول شهادة بني وائل علئ بني حرام وعكسه 0 
وخالفه في ذلك أهل عصره ٠‏ فليتائل . 


[ حكم شهادة الأصل للفرع وعليه » وعكسه ] : 

ومن ذلك : قول أبي حنيفة ومالك : لاتُمبل شهادة الوالد لولده © 

وعكسه”". مع قول الشافعي : إِلّهُ لاتجوز شهادة الوالدين من الطرفين ٍ 
للمولودين ٠‏ ولا شهادة المولودين للوالدين ؛ الذكور والإناث ٠‏ سواء بشواار 7[ 
قَرُبوا؟» » ومع قول أحمد في إحدئ رواياته كزاقياة لفن لالد ولا و 
شهادة الأب لابنه ٠‏ ومع قوله في الرواية الأخرئ : إِنَّهُ قبل شهادة كل مهنا ي 


. ) 48١ /8 (» انظر « حاشية ابن عابدين‎ )١( 

(1) انظر ه عيون المسائل »( ص004 ) ء وه حلية العلماء » (511/8 ) ٠‏ وه الهداية على 
مذهب الإمام أحمد » ( ص44 ) ء وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص18 ) . 

انظر ٠‏ البناية شرح الهداية »(184/4 ) ؛ وه عيون المسائل »( ص850 ) . 

انظر « البيان 0811/1806 


' بعبال7 تجو اله نما في القالية:ة:ولةر 
أي وأمًا شهادة كل منهما على صاحبه : فمقبولة عند الجميع”" . !| 
أ ما يُروى عن الشافعي : أنّهُ قال : لا تمل شهادة الولد علئ والده في 
إه) القصاص والحدود ؛ لاتهامه في الميراث”"" . 
4 فالعلماء : ما بين مشدّد ومخقّف كما ترى ؛ فرجع الأمر إل مرتبتي 
© الميزان . 
6٠‏ 
3 [ حكم شهادة الأخ لأخيه » والصديق لصديقه ] 
ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنَّهُ قبل شهادة الأخ لأخيه ٠‏ والصديق (ة 
© لصديقه" » مع قول مالك : إِنّها لا قبل" . 
© فالأول : فيه تخفيف على الئاس ؛ لنقص شفقة الإخوة والأصدقاء 
©) ومحبتهم عن شفقة الوالد والولد ومحبتهم ؛ فلا تحمله تلك المحبةٌ والشفقة 0 
الضعيفةٌ على أن يشهد لأخيه أو صديقه باطلاً ٠‏ بخلاف الوالد والولد كما هو 
9" مشاهد . 

والثاني : فيه تشديد على الناس ؛ إذ لا يخلو أحدهم غالياً من صديق أو 
انظر « الإتصاف 6( 53/17) . 
انظر : الاختيار » ( 181/7 )ء وه البيان والتحصيل » ( ١) 19/٠١‏ وه البيان» 
رعم م كشاف القناع (١‏ 497/8 ) , 
انظر ‏ البيان »( 1811/1 ) ء و رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛ ( ص44 ) . ا 
انظر « البناية شرح الهداية » 14/4 ٠)‏ وه الييان» (71/15). وه المبدع ٠‏ © 
0 . 
7 (0) قال في 

إليه يناله 


ن المسائل » ( ص 818 ) : ( ولا قبل شهادة الأخ لأخيه إذا كان منقطماً 
وصلته ٠‏ وكذلك الصديق الملاطف الذي هنذه حاله ) . 


أخ» فرلما لم يكن حاضرا لك امد إلا ذلك لاع أر ليق » قا 
يقبلهما ضاع حقّة 


[ حكم شهادة أحد الزوجين للآخر ] 
ومن ذلك : قول الائمّة الثلاثة : إِنَّهُ لا تب شهادة أحد الزوجين , 
20١‏ » مع قول الشافعي : إنّها تنبّل9» , 
فالأول : مشدّد . والثاني : مخف ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 
ووجه الأول : الأخذ بالاحتياط ؛ فقد تغلب الشهوة علئ أحدهما ؛ © 
فيرضئ خاطره بشهادة الزور . 
ووجه الثاني : ندرة وقوع مثل ذلك . 


للآخرا 


[ حكم شهادة أهل الأهواء والبدع ] 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة والشافعي : إِلَّهُ تمل شهادة أهل الأهواء )ا 
والبدع إذا كانوا متجئيين الكذبَ إلا الخطابية ؛ وهم قوم من الرافضة 
يصدّقون من حلف لهم أنَّ له على فلان كذا ؛ فيشهدون له بذلك "7‏ مع 1 
اقول مالك وأحمد : إِنَهُ لا بل شهادتهم على الإطلاق9©» . 


شرح الهداية ؛ (141/4)؛ ودعيون المسائل؛ ( ص014 ٠0)‏ أ 
اف38/1536). 
انظر 9 البيان » ( 714/1 ) ء وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص98؟ ) . 
انظر « البناية شرح الهداية 8( 181/4 ) ٠‏ وذ الييان » (95/  )18.‏ 
انظر ٠‏ حاشية الدسوقي » ( 118/4 ) ٠‏ وه كشاف القناع » (1/ 47١‏ )ء و« رحمة 
الأمة في اختلاف الأئمة »( صل 544-18 ) 


ومو وس جوسر وبسرع عجو جو قي 
فالأول : فيه تخفيف بالشرط الذي ذكره ٠‏ والثاني : فيه تشديد 00 
الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


[ حكم شهادة البدويّ على القرويّ ] 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة والشافعي : إِنَّهُ تقل شهادة البدويّ على 
04 


: 


متهي سيد 


القرويٌ إذا كان عدواً للبدوي في كلٌ شيء”2 ٠‏ مع قول أحمد : إِنها لا قبل 
مطلق””" » ومع قول مالك : نما بل في الجراح والقتل خاصّة » ولا تقبل 
فيما عدا ذلك من الحقوق التي يمكن إشهاد الحاضر فيها ٠‏ إلا أن يكون 
. تحمّلها في البادية؟ . 

فالأول : مخقّف . والثاني : مشدّد ٠‏ والثالث : مفصّل ؛ فرجع الأمر 


 نازيملا إلئ مرتبتي‎ ١ 


8 

ب 
0 ومن ذلك : قول الأئمّة الأربعة : إِنَّ من تعيّتت عليه الشهادة لم يَجْرْ له ( 
أن أدٌ الأجرة عليها . ومن لم تتمين عليه جاز له أدٌ الأجرة ٠‏ إلا علن وجه © 


َي 21 كذا في النسخ التي بين يدي ٠‏ وفي 0 رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص79 ) : 1 
(عدلاً) بدل (عدواً للبدوي ) ٠‏ ولعلهُ الصواب ٠‏ وانظر « البناية شرح الهداية 6 
16١/4‏ )ء وه البيان 504/1902 ), 

ا 20 قال في «الإنصاف(34/17) شهادة القروي على البدوي بلا نزاع ٠‏ وأئا 

. شهادة البدوي على القروي : فقدّم المصنّف هنا قبولّها ٠‏ وهو المذعب ) . 
المسائل 6( ص 951 ) . 

ية ابن عابدين ؟( 517/4 ) ٠‏ وه حاشية الخرشي 6( 71/9 ) ء وه مغني- 


يحو وسو وسو جو 


1 حكم الشهادة على الشهادة ] 
ومن ذلك : قول مالك في المشهور عنه : إِنَّ الشهادة على الشهادة جائزة © 
في كل شيء ؛ من حقوق الله تعالى وحقوق الآدميين ٠‏ سواء كان ذلك في و 
0 '©ء مع قول أبي حنيفة : أنها قبل في حقوق الآدمين 0 
سوى القصاص”© ٠‏ ومع قول الشافعي في أظهر قوليه : إِنّها قبل في 
حقوق الله عزّ وجل ؛ كحدٌ الزنئ والسرقة والشرب9؟ . 


0 


. فالأول : مخقّف . والثاني : مفصّل » والثالث | 
ا امت وا ا م 
: / 
0 [ حكم شهادة النساء في الشهادة على الشهادة ] هٍِ 


ومن ذلك : قول أبي حنيفة : يجوز أن يكون في شهود الفرع نساء©؟ » 


184/٠١ (‏ ) ء وه رحمة الآمة في اختلاف الأئمة »( ص 144 ) . 

(1) انظر ؛ عيون المسائل ؛( ص١81‏ ) . 

في شيء من الحدود أيضاً ؛ لأنْها حقٌلله تعالى . انظر ٠‏ البناية شرح الهداية » 1 
(4/همد). 

() انظر « البيان » ( 737/11 ) ء وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص 144 ) ٠‏ وقال 
في ١‏ الإنصاف » ( 84/17 ) : ( تُقبل الشهادة على الشهادة فيما يقبل به كتاب ©) 
القاضي ٠‏ ورد فيما يُردُ فيه » وهلذا المذهب بلا ريب ) ٠‏ وقد سبق بيان ما يقبل فيه 


: المحتاج» (741/5). وة جواهر العقود» (704/1)؛ وه المقني» 


مع قول مالك وأحمد : إنَّهُ لا يجوز" 


فالأول : مخدّف . والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 


[ نصاب الشهادة على الشهادة ] 1 

ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة يجوز أن يقهد اثناة ٠‏ كل واسذد يا 
منهما علئ شاهدٍ من شهود شاهدي الاصل ٠‏ وبه قال الشافمي في أظهر ف 
ل القولين ٠‏ والقول 0 يحتاج أن يكونوا أربعة ؛ فيكون على كل شاهدٍ 


من شهود الأصل شاهدان”؟ . 


د 
0 
م 
فالأول : فيه تخفيف ١‏ والثاني فيه تشديد ؛ فرجع الأم إلن مرتني 9 
الميزان . أ 
ا 

[ حكم تغريم الشاهدين بالمال إن رجعا بعد الحكم ] 1 

م 

١ 


ومن ذلك : قول مالك وأبي حنيفة والشافعي في القديم وأحمد : إِلَهُ لو 
شهد شاهدان بمال » ثمّ رجعا بعد الحكم به. . فعليهما العُْم”"" » مع قول 


(1) وهو مذهب الشافعية . انظر « المعونة علئ مذهب عالم المدينة ؛ ((ص1944١) ٠‏ 
ود البيان» (5834/18)ء و* المبدع » (541/8): و١‏ رحمة الأمة في اختلاف ويم 
الأئمة ؛( ص94١)‏ . د 
(1) انظر « الاختيار » ( 191/5 )ء وه المدونة الكبرئ » ( 78/4 ) : وه تحفة المحتاج ٠‏ 
(٠).ء‏ وه الإتصاف » (48/15 ) وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة» مٍِ 
(ص4ة؟) 0 
() انظر ١‏ الهداية شرح البداية» (/51١1)ء‏ وه حاشية الدسوقي» (107/4): 1 
وه البيان (١‏ 405/18 ) و وه المبدع 2 (544/8) . 


الشافعي في الجديد : إِنَّهُ لاشيء عليهما"؟ . 

فالأول تشديد على الشهود , والثاني : مخقّف عليهما ؛ فرجع 
الأمر إلى مرتبتي الميزان . 

ووجه الأول : تأديب الشهود ؛ ليأخذوا حذرهم في المستقبل ؛ فلا 
يشهدون إلاعن يقين . 

ووجه الثاني : أنَّ المدار على الحكم لا عليهما م 


[ حكم نقض الحكم فيما لو عُلمِ فسق الشاهدين ] 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة : إِنَّ الحاكم إذا حكم بشهادة فاسقين 3 
علم الهما بعد الحككم» ٠‏ لم ينقض حكمه'" : مع قول مالك وأحمد 
) والشافعي في أحد قوليه : إن ينقض حكمه"؟ . 


هوم وه لهي هم 


فالأول : مخقّف على الحاكم . والثاني : مشدّد عليه ٠‏ والعمل به . 
7 أحوط للدين ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


1 قال في 0 تحفة المحتاج » ( ا : ( ولو رجع شهودٌ مال ؛ عين ولو أم ولد 6 
شهدا بعتقها » أو دين وإن قالوا : غلطنا. . ٠‏ غرموا » للمحكوم عليه قيمة المتفؤم وبِثْلٌ )' 
المثليٌ بعد غرمه لا قبله. حو مس ا ا 
« البيان 405/1801 ). 

(1)_انظر ه الاختيار 6( 0141/5 

(1) انظر ٠‏ حاشية الدسوقي » ( 184/4 ) : وه مغني المحتاج ؛ (735/5). وه جراهر و 
العقود » ( 508/5 ) ٠‏ وه المغني ؛ ( 119/٠١‏ ) . وه رحمة الأمة في اختلاف 1 

الأئمة 6( ص700). 


اك لوسومد لومحم جولو و ا حوب 
: 

4 [ عقوبة شاهد الزور ] 

6 ومن ذلك : قول أبي حنيفة : إِنَّهُ لااتعزير عل شاهد الزورء وإنّما © 
َ يوقف في قومه ويقال لهم : إِنَّهُ شاهد زور'"؟ ٠‏ مع قول الأئمٌة الثلاثة : إن في 
يُحرّر + ويوكف في قومه:فيعرفون أنّهُ شاهد زؤر» وزاد مالك فقال : ويشهر 9[ 
٠ 60‏ 


في المساجد والأسواق ومجامع الناس' 


فالأول : فيه تخفيف ٠‏ والثاني : فيه تشديد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي إن 


ا 
مم الميزان . و 
١‏ ولكلٌ من القولين وجه . 0 
ويح حمل الأول : علئ مَن لم يعد الزور ٠‏ والثاني : علئ من تكوّر 9 
منه ء والله أعلم . 0 
4 
© © © 


(1) انظر ٠‏ الهداية شرح البدلية 6 ( 185/5 ) م 


له (؟) انظر « حاشية الصاوي على الشرح الصغير » ( 5١5/4‏ ) ء وه الييان » ( 708/١‏ )+ 
اوه جواهر العقود » ( 788/7 ٠)‏ وه الإنصاف » ( 1١1/175‏ )ء وه رحمة الأمة في 
اختلاف الأئمة 6( ص700) . 


[ مسألة الاتفاق في كتاب العتق ] 
اتفق الأئمّة علئ : أنَّ العتق من أعظم القربات المندوب إليها . 
هنذا ما وجدته من مسائل الاتفاق20 , 


وأمًا ما اختلفوا فيه : 
[ حكم ما و جيم و0 
فمن ذلك : قول الأئمّة الثلا: : إِلّهُ لو أعتق شقصآ له في مملوك ف 


مشترّك » وكان موسراً. . عَنّ عليه جميعٌهُ ٠‏ ويضمن حصة شريكه . وإن 

كان معسراً عن نصيبه فقط”" ‏ مع قول أبي حنيفة : إِنَّهُتَعيق حصتُهُ فقط » 
ولشريكه الخيا., نصيبه ١‏ أو يستسعيّ العبدَ”" ٠‏ أو يضمن شريكه 
النحق إل كلا نوسما* » وإن كان معسراً فله الخيار بين العتق والسّعاية » 
وليس له التضمين29 


أن 


(1). انظر ه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة 6( ص701) . 
انظر ه عيون المسائل 6( ص 511 ) » و البيان 77/404 ) ء وة المغني *(0584/10. 
قال في « تاج العروس ؟( س ع ي ) : ( واستسعى العبدٌ : إذا كلّفه من العمل ما يؤدي 


به عن نفسه إذا عتق بعضه ؛ ليعتق به ما بقي ٠‏ والشعاية بالكسر : ما كُلّف من ذلك ) . 
انظر « الاختيار » ( 4/ 4؟ ) ٠‏ وه رحمة الأمة في اختلاف الأثمة ؛( ص١701)‏ . 


لم الي ا ل ال ل ل 20 
فالأول : فيه تشديدٌ على السيد ورحمة بالعبد بشرطه الذي ذ 


والثاني : فيه تخفيفٌ على السيد وعلى الشريك على التفصيل الذي ذكره ؟؛ 5 
فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان » واجتهاد المجتهدين ‏ 0 
٠‏ 

[ حكم ما لو كان لثلاثةٍ حصصصٌ متباينة 5 


في عبد فأعتق اثنان منهما معاحصتهما ] 

ومن ذلك : قول مالك في المشهور عنه : إِنَّهُ لو كان عبدٌ بين ثلاثة ؛ 
الواحد نصفه » وللآخر ثلثه » وللآخر سدسه . فأعتق صاحبٌ النصفٍ 
والسدس حصتهما معا في زمان واحد ؛ أو وكّلا وكيلاً فأعتق حصتهما. . ١‏ 

© عتق كلَُ » وعليهما قيمة الشّقص الباقي بينهما على قدر حصتهما من العبد ؛ 

فيكون لكل واحد منهما من ولائه مث ذلك”!' » مع قول الأئئة الثلاثة : إن 

عليهما قيمة حصة شريكهما بينهما بالسوية ؛ على كل واحد نصف قيمة 
حصة شريكه ٠‏ وهي رواية لمالك7؟© . 1 


فالأول : فيه تشديدٌ على السيدّين بعتت العبد كلّه عليهما ٠‏ ووزنٍ قيمة 
الشّقص الباقي . 


والثاني : فيه تخفيفٌ علئ صاحب الثلث بالنسبة لمن له النصف ٠‏ 


[ حكم ما لو أعتق عبيده في مرضه ولا مال له غيرهم ولم بز الورثة ] 

ومن ذلك : قول أبي حنيفة : إِنَّهُ لو أعتق عبيده في مرضه ٠‏ ولا مال له " 
غيرهم » ولم يجز الورثة جميع العتق.. عتق من كلٌ عبد ثلثه فقط » 1 
ويُستسعئ في الباقي7؟ . مع قول الأئمّة الثلائة يعتق الثلث « 
بالقرعة9© , 

فالأول : فيه رائحة التشديد بالسّعاية في الباقي ٠‏ والثاني : فيه ب© 

؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 
ولكلٌ من القولين وجه . 


[ حكم ما لو أعتق عبداً من عبيده لا بعينه ] ا 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة والشافعي : إِنَّهُ لو أعتق عبداً من عبيده ف 


لا بعينه. . فله أن يُخرج أيهم شاء(” ٠‏ مع قول مالك وأحمد : إِنَهُ يُخرج 8 
أحدّهم بالقرعة؟ , 
فالأول : فيه تخفيفٌ على السيد . والثاني : فيه تشديدٌ عليه بالقزعة ؛ 
هي فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


انظر ٠‏ المبسوط ؛(8/9/) . 0 
انظر ‏ عيون المسائل » ( ص 515 ) ٠‏ وه تحفة المحناج » ( .)170/٠١‏ وه كشاف ل 
القناع » ( 760/4 ) ٠‏ وه رحمة الأمة في اختلاف الأثمة »( ص١70)‏ . 

, ) "47 /4( ٠ البيان‎ ١ انظر‎ 

انظر ٠‏ المعونة علئ مذهب عالم المديئة ؛ ( ص 1447 ) ؛ وه المغني )813/1١ (٠‏ + 

وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛( ص 701 ) . 


ووجه الأول كي سو فاق وو ب سر ا 

وجوب حقّ أحدٍ منهم عليه . 

6 ون ومس رود سي 
: أخاه الأردأ ٠‏ ولا كذلك الحكم في حقٌ السيد مع عبيده ٠‏ ومن هنذا عُلم هي 
با م 
: 


[ حكم ما لو أعتق عبده في مرضه ولا مالَ له غيره وعليه دين يستغرقه ] 9 
ومن ذلك : قول أبي نلو أعتق عبدا في مرض موته ٠‏ ولا مال فر 
. . استسعى العبد في قيمته ؛ فإذا أذَاها صار 8 


٠‏ مع قول الأئئّة الثلاثة : إِنَهُ لا ينفذ العتق 9 . مٍِ 


2 فالأول : مخقّف على العبد الطالب للعتق ٠‏ والثاز : مشلد علا 0 
0 إتبتي الميزان . 0 


له غيره ٠‏ وعليه دين ب 


ووجه الأول : المبادرة من السيد إلئ عتق نفسه وجميع أعضائه من النار 
كما ورد 


ووجه الثاني المبادرة إلئ وفاء الدّين الذي يعوق صاحبه عن دخول 


(1) انظر ٠‏ البناية شرح الهداية 1( 106/11 ( 
(1) انظر «عقد الجواهر الثمينة في مذعب عالم المدينة » :)١1144/+(‏ وه جواهر <(/ 
العقود » ( 417/1 ) ء وه المغني » ( )718/٠١‏ ء وه رحمة الأمة في اختلاف 
الأئمة 6( ص901) . 
م (5) من ذلك : ما رواه البخاري ( 7/19 ) » ومسلم ( 71/1904 ) : عن سيدنا أبي هريرة 
رضي الله عنه » عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ٠‏ من أعتق رقبة مسلمة أعتق الله .) 
بكلٌ عضو منه عضواً من النار ؛ حتئ فرجه يفرجه » . 


. امتح يونا ووه وزدب بور لكين عمل قل دين > 
الدّين . 


وقد رأئ رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء أقواماً في صناديق 


عليهم فقال  :‏ يا أخي يا جبريلٌ مَنْ هلؤلاء ؟ فقالَ : هنؤلاء © 
أقوامٌ ماثُوا وفي أعناقهم أموالُ الناس لا يجدونٌ لها وفاءً » 
فلكلٌ من القولين وجه . 


[ حكم ما لو قال لعبده الذي هو أكبر منه سنا : أنت والدي ] © 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة : لقال لعبده الذي هو أكبر منه سنا : أنت هم 
والدي. . عَتَقَ » ولايثبت نسبه”" » مع قول الأئمّة الثلائة : إن لايَعيِقٌ 9 
6 بذلك29 0 


:هم 


فالأول : مشدّد بحصول العتق » والثاني : مخّف ؛ فرجع الأمر إلى 
مرتبتي الميزان . 

ووجه الأول : تشوّف الشارع إلى حصول العتق من رق الخلق ورجوعه 
إلى رق الحقٌّ تعالى المالك الحقيقي . 

ووجه الثاني : حملٌ ذلك على أنه أراد بذلك : ملاطفة العبد ؛ كما يقول 
الأب الشفيق أو الأم الشفيقة لولدها : ما هو كذا يا أبي . 


(1) انظر ه الاختيار 2( )7١/4‏ , 
() انظر «الذخيرة» 0)1١1/1١(‏ وةجراهر العقودء (؟/*45)ء وه الإنصاف » 


( 74/9 )ء وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص١0١7)‏ . 


وأيضاً : فإنَّ كونَ لاقي رق الخلق أقلُ مؤاخذةً ممّن كان في رق 3 
م الحقّ ؛ لاله ما كل أحد يعرف آداب العبودية لله تعالئ ؛ فكان سيده الآدمي ب 
كالحجاب عليه » وهو مِنْ خلف ذلك الحجاب ٠‏ وكان له رائحة العذر بذلك . 


فلكلٌ من الأئمّة في هلذه المسألة مشهدٌ . 


[ حكم ما لو قال لرقيقه : أنتَ شه ] 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة : إِنّهُ لوقال لرقيقه : أنت لله » ونوئ بذلك 17 
العتق. . لم يعتق "2 . مع قول الأئمّة الثلاثة : هيعو" . 
فالأول : مخقّف على السيد بترك العتق » والثاني : عكسه ؛ فرجع 
الأمر إلى مرتبتي الميزان . 
ولكلٌ منهما وجه . 


[ حكم ما لو قال لعبده الذي هو أصغر منه سئاً : يا ولدي ] 


بفكافة قول الأئمّة الأريعة : إنّهُ لو قال لعبده الذي هو أصغر منه )ا 


٠‏ لم يعتق7" ٠‏ إلا في قول للشافعي وصتّححه بعض وبي 
0 . لم يعتق 9 , 


ار؟(15/4). 
)»وه جراهر العقود ‏ ( 45/6 ). و الدع ٠‏ له 
رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛( ص١701)‏ . 7 
ختيار ؟( 7١/4‏ ) ء وه حلية العلماء »175/10 ) ء وه المبدع 5/5(4) . 
انظر 0 جواهر العقود » ( 411/7 )؛ وه رحمة الأمة في اختلاف الأثمة » ( ص١701)‏ . 


والقول في هلذه المسألة : كالقول في مسألة : ما إذا كان العبد أكبر منه 


اسناً السابقة(9 ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


[ حكم مّن ملك قريباً له ] 

ومن ذلك : قول مالك : إِنَّ من ملك أبويه أو أولاده أو أحد أبويه أو 

أجداده أو جداته » قربوا أم بعدوا. . عتقوا عليه بنفس الملك » وكذلك 
,/ القول عنده فيما إذا ملك إخوته أو أخواته من قبل الأم أو الاب" , مع قول ب 
مم أبي حنيفة : إِنَّ هاؤلاء يعتقون عليه وكلّ ذي رحم محرم من جهة النسب ولو و 
و كانت امرأة لم يجز تزويجها من نفس!” ": ومع قول الشافعي : من ملك 0 
0 أصلَّهُ من جهة الأب أو الأم » أو فرعه وإن سفل ٠‏ ذكراً كان أو أنثئ . . عَتَقَّ 5 
6 عليه » سواء اتفق الولد والوالد أو اختلفا » وسواء ملكه قهراً ؛ كالارث ٠‏ أو م 
اختياراً ؛ كالشراء والهبة”؟2 ٠‏ ومع قول داود : إِنّهُ لاعتق في القرابة ٠‏ ©, 


ولا يلزمه إعتاق من ذكر" . ٍ 
م فالأول : فيه تشديدٌ . والثاني : مشدّد ؛ لزيادته بعتى كل ذي رحم وأ 
م محرم ٠‏ وكذلك القول في الثالث : هو مشدّه . 

مسي يح كات د 


2518/8 انظر(‎ )١( 
9 . انظره عيون المسائل ( ص517)‎ )5( 5 
: رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛ ( ص901)‎ ٠ وفي‎ ٠ كذا في النسخ التي بين يدي‎ )5( 

م ١‏ لو ) بدل( ولو)ء ولعلّه الأنسب » وانظر ‏ حاشية ابن عابدين *(348/5) . 
'[ (4) انظر ه تحفة المحتاج ( 533/1١‏ 807) . 
(6). انظر ه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص77 ) . 


ووجوه الأقوال كلّها : ظاهرة ؛ لما فيها من الإكرام للأصول والفروع 
لم والقرابات . 
فك الأنئة متفقون على إكرام من كر ٠‏ ولنكتثهم بين مؤكد كثيراء 89 
ومؤكّد قليلاً في سعة الإكرام وصفته ؛ فرجح الأمر إلى مرتبتي الميزان ٠‏ في 
وأمًا وجه قول داود : لا ُذكر إلا مشافهة لمن يفهم الأسرارء والله © 
أعلم . 


© 6ه 


2-37-3737 7ه 


[ مسألة الاتفاق في كتاب التدبير ] 
اتفق الأئمّة علئ : أنَّ السيد إذا قال لعبده : أنتَ حرٌ بعد موتي. . 
العبد مدبراً يَعيِقُ بموت سيده . 
هلذا ما وجدته من مسائل الاتفاق0© . 
وأمًا ما اختلفوا فيه : 
[ حكم بيع المدبّر”” ] 


فمن ذلك : قول مالك : إِنَّهُ لايجوز بيع المديّر في حال الحياة؛ فم 
ويجوز ببعه بعد الموت إذا كان على السيد دين ٠‏ وإن لم يكن عليه دين وكان © 
يخرج من الثلث . . عتق جميعه ٠‏ وإن لم يحتمله الثلث. . عتق ما يحتمله 2 © 
ولا فرق عنده بين المطلق والمقيد”" , مع قول الشافعي : إن يجوز ببعه ‏ 
على الإطلاق”؟» ٠‏ ومع قول أحمد في إحدئ روايتيه : إِنَهُ يجوز بيعه بشرط 
أن يكون على السيد دين ٠‏ وإن لم يكن عليه كين لم يج . ْ 


انظر ؛ رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص7:01 ) 

سبق بيان هلذه المسألة بإيجاز (؟/317) . 

انظر 0 عيون المسائل 6( ص514 ) . 

انظر « تحفة المحتاج /٠١ (١‏ 886) . 

انظر « الإنصاف ©( 8/ 478-4737 ) ٠‏ وه رحمة الأمة في اختلاف الأثمة 6( ص705 ) 


ا دحج توصديع هعومد موب وجو 
' فالأول : مفصّل . وقول الشافعي : مخقّف على السيد ١‏ وقول أحمد : 
/ مفصّل ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 

ووجه الأول : 0 ؛ وهي لا تكون إلاعن ظهر 
غنئ » وفي الحديث : ٠‏ ابدأ بنفسِكٌ » ثم بِمَنْ تعولٌ »77 ٠“‏ وفي كلام عمر 
؟ رضي الله عنه : ( الأقربون أولن الايد وقل: 
| ولا أقربَ إلى الإنسان من نفسه . 


2 روي ماظؤد تيج دل : يجوز بيعه على الإطلاق فضلاً عن كون 5 


ومن ذلك : قول أبي 
؟ إلا انه 


إنَّ حكم ولد المدبّر. . حكمٌ والده9؟ , 
بين المطلّق والمقيّد ؛ أي : فإن كان التدبير مطلقاً. . لم يجز 
9 بيع وإناحان متكا يشرط اعجرم عت مشر ودقلة من بره .سيت 
” جائز ٠‏ وبذلك قال مالك وأحمد . إلا أنّهما قاله : لافرق بين مطلق التدبير 7 


. [ حكم ولد المدبّر ] ٌ 
: 5 


2 


4 رواء 49 مدعف لكو ري ومسلم 1١7(‏ ) : كلاهما بنحوه عن سيدا أبي هريرة (© 
رضي الله عله . م 

(1) قال في ٠‏ المقاصد الحسنة ؛ ( ص14 ) : ( ١‏ الأقربون أولئ بالمعروق » : ما علمته 
بهلذا اللفظ ٠‏ ولنكن قال النبيّ صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة : ٠‏ أرئ أن تجعلها في 
الأقربين » رواء البخاري [81451... ) . 

() كذا في النسخ التي بين يدي ٠‏ وفي ١‏ رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص7:01 ) : 
( المدبّرة 5) بتك (اقساير) ».و اته]بدل الارالله ).. ولعله الأب + واتظنه الهدقية 


عدر . 
ع . 

فالأول : مخمّف علئ ولد المدبّر في تبعيته لأمه في التدبير على حكم © 
التفصيل الذي ذكره . والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 

ووجه الأول : أنَّ الشارع متشرّف إلى حصول العتق لكل مّن مه اسم 
ارق » سواء أكان بشرط أم بغير شرط . 

ووجه الثاني : تحقيق مقام الإخلاص في معاملة العبد لربه عزّ وجل 
بتعيين الولد في التدبير ؛ فلا يكفي عنده تدبيره بحكم التبعية . 


فالعلماء : ما بين مشدّد ومخقّف كما تر . 


علئ أن التدبير لا يقع إلا ممّن كان عنده بعضنُ بخلٍ وشح نفس ٠‏ 22 
ذلك لكان د عتقةُ وفاز بالتعجيل بعتق أعضائه من النار في الآخرة ٠‏ وبعتق بي؟ 
جسده من الآفات التي تصيبه في الدنيا مما لا يخلو عنه بن وآدم ٠‏ والحمد لله و 


رب العالمين . 


© © ه© 


8 ' انظر « الهداية شرح البداية » 77/1 ) . وه المعونة علئ مذهب عالم المدينة‎ )١( 
. ) 441١/9 (6 (ص14488 )ء وه الإنصاف‎ 
. ) 485/1 ( 6 انظره جواهر العقود‎ )1( 


[ مسائل الاتفاق في كتاب الكتابة ] 

اتفق الأئمّة على : أنَّ 
إليها ٠‏ خلافاً لأحمد في قوله في رواية له : إِنّها واجب 
إليها علئ قدر قيمته أو أكثر . يأ 


وصفتها : أن يكاتب السيد عبده علئ مال معيّن يسعئ فيه العبد ويؤديه لف 
إليه . 1 
0 

واتفقوا على : كراهة كتابة الَمّة التي لا كسبٌ لها . و 
كما اتفقوا علئ : أنَّ السيد إذا كاتب .٠‏ آناه منه شيئاً ؟ ف 


عملاً بقوله تعالئ : «وَمَانوهُمْمن مال | 
هنذا ما وجدته من مسائل الاتفاق0© . 


وأا ما اختلفوا فيه : 


[ حكم كتابة العبد الذي لا كسب له ] 
فمن ذلك : قول الأئمّة الثلائة وأحمد في إحدئ روايتيه : 


(1) انظره رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛( ص1 عد 808 ) . 


كتابة العبد الذي لا كسب ه20 , مع قول أحمد في الرواية الأخرئ 


شكرو9© ر 


الميزان . 

ووجه الأول : أنَّ الله تعال قد يسخّر له من عباده من يعطيه ما يؤدّيه 
لسيده ؛ فيصير كالمكتسب . 

ووجه الثاني : أنَّ مَنْ لا كسب له إذا كوتب. . طلبت نفسه الخروج من ,) 
الوق » و: وتحركت لذلك بعد أن كانت ساكثة » وصار كل يوم عندها في الرقّ 9 
كأنّهُ سنة ؛ فربّما دعاه ذلك إلى السرقة والاختلاس من مال سيده أو غيره » 7 


7 


فافهم . 
1 


[ حكم الحلول في الكتابة ] 

ومن ذلك : قول أبي حنيفة ومالك : إِنَّ الكتابة تصح حال ومؤجّلة ولو 
كان أصلها التأجيل” ٠‏ مع قول الشافعي وأحمد : إِنّها لا تصح حالّة » 
ولا تجوز إلا منجّمة ؛ وأقله : نجمان©» , 

فالأول : فيه تخفيف على السيد دون العبد ٠‏ والثاني : فيه تشديد عليه 


انظر ‏ البناية شرح الهداية »( 784/1١‏ ) ء وه جواهر العقود (١‏ 458/6 ) . 
انظر ‏ المبدع 6( 41/5 ) ء وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛( ص 5015 508 ) .. 
انظر ‏ البناية شرح الهداية »( ٠ ) 518/٠١‏ وه حاشية الدسوقي ؟( 784/4) . 

انظر « البيان ؛ ( 417/8 ) ء وه المبدع ؛ (45/1 )» وه رحمة الأمة في اختلاف 
الأئمة ؛( ص707) . 


العبد من أهل المعروف . 
ووجه الثاني : طلبٌ الشارع من السيد كمال الفضل والرحمة للمكاتب : 
بتعداد النجوم ٠‏ فافهم . 


[ حكم ما لو امتنع المكاتب من الأداء ] 

ومن ذلك : قول أبي حنيفة : إِنَّ المكاتب لو امتنع من الأداء وبيده مال , 
يفي بما عليه. . أجبر على الأداء ٠‏ فإن لم يكن بيده مال. ٠‏ لم يُجبّر على (©ا 
الاكتساب”" ؛ مع قول مالك : ليس له تعجيز نفسه مع القدرة على © 
١‏ الاكتساب ؛ فيُجبّر على الاكتساب حينئذ” ''' : ومع قول الشافعي وأحمد : 


ولكلٌ من الأقوال وجه . 


انظر « الاختيار (٠‏ 88/4) . 
ع (1) انظر عيون المسائل 2( ص559) . 

أ( () انظر ه البيان؛ (8/ 470 )ء وه جواهر العقود ؛ ( 484/5 )ء وه المغني؟ 
1 0 ا ا لف 


[ حكم إيتاء السيد للمكاتب شيئاً ] 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة ومالك : إِنَّ إيتاء السيدٍ المكاتب شيئاً. . 
م مستحبٌ””" . مع قول الشافعي وأحمد : إِنَّ ذلك واجب ؛ للآية9© . 

فالأول : فيه تخفيف . والثاني : فيه تشديد على السيد ؛ فرجع الأمر 
إلئ مرتبتي الميزان . 

ووجه الأول : أنَّ ذلك من باب البرٌ والإكرام » واللائق بذلك 
الاستحباب لا الوجوب . 

ووجه الثاني : زيادة الاعتناء في أمر الله عزَّ وجل للسيد أن يعطي 
المكاتب شيئاً ٠‏ واللائقُ بذلك الوجوبُ على قاعدة أهل الله عرِّ وجل . 


[ مقدار ما يعطيه السيد للمكاتب ] 
ومن ذلك : قول الشافعي : إِنَّهُ لا تقديرٌ فيما يعطيه السيد للمكاتب9©؟ » 


مع قول أحمد : إل مقدّر ؛ وهو أن يحطّ السيد عن المكاتب ريع مال , 


الكتابة ؛ أو يعطيه مما قبضه منه ربعه”؟» . ومع قول بعضهم : إِنَّ الحاكم 


(1) انظر ٠‏ البناية شرح الهداية ؛( /٠١‏ 514 ) » وه حاشية الدسوقي 9(  )884/4‏ 

(1) أي : قوله تعالئ : وََائوهُم مَاتَدَكُمْ 4 [النور : *5] . انظر « تحفة 69 
المحتاج ؛ ( 4٠٠/٠١‏ )ء وه المبدع » (77/1 ) . وه رحمة الأمة في اختلاف 
الأئمة 6( ص807) . 

5 انظر ه تحفة المحتاج 6( 0100/1١‏ . 

(4) انظره المبدع 08/506) . 


فالأول : فيه تخفيف ء والثاني : فيه تشديد بوجوب الربع ٠‏ وما بعده : 
فيه تخفيف + فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


[ حكم بيع المكاتب ] 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة ومالك : إِنَهُ لا يجوز بيع رقبة المكاتب » 
إلا أنَّ مالكاً أجاز بيع مال المكاتب ؛ وهو الدّين المؤجّل بثمن حال إن كان 
غنياً » وهو الجديد من مذهب الشافعي'" , مع قول أحمد : يجوز بيع رقبة 
المكاتب ٠‏ ولا يكون البيع فسخاً للكتابة ؟ فيقوم المشتري مقام السيد 
؟ الأول" 


فالأول : فيه تشديد ء وا على السيد ؛ فرجع الأمر 
إلئ مرتبتي الميزان . : 

ويصحٌ حمل الأول : على حال أهل الثروة والمال ؛ والثاني : علئ أهل ُ 
العدم والمحتاجين إلئ ثمنه في دَينٍ أو غيره . 


انظر 9 رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛ ( ص07 ) . 

قوله : ( وهو الجديد من مذهب الشافعي ). . عائد علئ أصل المسألة ؛ أي : والجديد 7 
من مذهب الشافعي لا يجوز بيع المكاتب ٠‏ وهو صريح في « رحمة الأمة في © 
اختلاف الأئمة » ( ص١7‏ ) ٠‏ وانظر ١‏ البناية شرح الهداية » 188/8 ) . وه عبيون © 
المسائل (٠‏ ص518 ) ,وه مغني المحتاج 449/109 ) . 

انظر « الإنصاف ©( 8190/90 ) . 


[ حكم انضمام قول السيد : 
( إن أديت المال فأنت حر ) إلئ صيغة المكاتبة ] 
ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنَّهُ لو قال لرقيقه : كاتبئُكَ على ألف )ا 
درهم ٠‏ فأداها. . عتق . ولم يفتقر إلئ أن يقول : فإذا أديتها لي فأنت حر » 
وينوي العتق”2 . مع قول الشافعي : إِنَهُ لا بدّ من ذلك9؟ . 
فالأول : خاصٌ بالأكابر الذين إذا عرضوا لأحد بإحسان لا يرجعون فيه » 
والثاني : خاصٌ بمن كان بالضدٌ من ذلك ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 


[ حكم ما لو شرطً في عقد الكتابة وطءً مكاتبته ] 


ومن ذلك : قول الأئمّة الثلائة : إِنَهُ لو كاتب أمته وشرط وطأها في عقد 
الكتابة. . لم يجز”" ‏ مع قول أحمد : إِنَّ ذلك يجوز©؟ . 

فالأول : مشدّد » والثاني : مخف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان ٠‏ أ 
والله أعلم . 


© هه 


انظر ١‏ البناية شرح الهداية ؛ (١٠/757)؛‏ و« عيون المسائل» (ص0١77).‏ 
و« الإتصاف 6( 448/9 ) . 

انظر ٠‏ تحفة المحتاج 6( ١٠/5941)؛‏ و رحمة الأمة في اختلاف الأئمة؟ 
لصم 

انظر « البناية شرح الهداية )81/:/1١(‏ . وه عيون المسائل » ( ص١351)ء‏ 
وه جواهر العقود ؟( 44٠/1‏ ) 

انظر « المبدع 6( 84/5 ) ٠‏ وه رحمة الأمة في اختلاف الأثمة (١‏ ص75 ) . 


كلاسب أماستالأولاو 


[ حكم بيع أمّ الولد وهبتها ] 
اتفق الأئمّة الأربعة على : أنَّ أمهات الأولاد لا بِعْنَ ولا يُوهَْنَ » وهو 
- السلف والخلف من فقهاء الأمصار”'" . وقال داود : يجوز بيع 


92-0 


[ أمهات الأولاد : وبه قال بعض الصحابة9© . 


0 


ْ فالأول : مشدّد على السيد , والثان 
١‏ 


© مرتبتي الميزان . 

ووجه الأول : أنَّ ذلك من مكارم الأخلاق ؛ فإنَّ وضع النطفة في تلك 
| الأمّه » وقضاء وطر سيدها بجماعها » مع إتيانها منه بما يتبيّن فيه خلق ,, 
الآدميين. . يُصيّر لها فضلاً عظيماً على سيدها ؛ فكان من مكارم الأخلاق أن 


ووجه الثاني : أنَّ السيد له أن يترك الإحسان المذكور إليها حتئ يأتيه 


. شيء عن الشارع ينهاه عن بيعها‎ ١ 


:)94/5( انظر «البناية شرح الهداية»؛ (97/5): و المدونة الكبرئ»‎ )١( 
6454/90 و«البيان 06 ه/ لاه )وه الإتصاف‎ 
. انظره رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛ ( ص07*)‎ )1( © 


. ان #غل بعال ل لوي والثروة والدين ٠‏ ," 
ويُحمل الثاني : علئ مّن كان دون ذلك . 


إنَّهُ لو تررّج أمَهَ غيره » فأولدها ثم 
ر أمّ ولد » ويجوز ببعها , ولا تَعتق بموته”"2 » مع قول ,© 
أبي حنيفة ها تصير أمّ ولد"© . 
فالأول : مخقّف على السيد , والثاني : مشدّد عليه ؛ فرجع الأمر إلى 
مرتبتي الميزان . 


[ حكم ما لو تزوّج أمّة غيره » فحملت منه ثم ابتاعها ] 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة ومالك في إحد روايتيه : إِنَُّ ل ابتاع آَم 9 
وهي حامل منه.. صارت أمَّ ولد مع قول الشافعي وأحمد ومالك في © 


(1) أي : ملكها بعد أن ولدت منه ؛ وهو مفاد قوله ( فأولدها ) ٠‏ وقال في « حاشية 2 
الخرهي ؛ (1017/4) : ( الأمة إذا اشتراها زوجها حاملاً منه. ٠‏ فإنها تصير بذلك أمْ 
ولد ؛ لأنّهُ لما ملكها بالشراه صارت كأ حملت وهي في ملكه ؛ وأما لو اشتراها 
ومعها ولد منه سابق على شرائه لها. . فإنهُ لا تكون به أمّ ولد ) ٠‏ ولم يفرئق الشافعية © 
والحنابلة بين ما لو ملكها زوجها وهي حامل منه؛ أو ملكها بعد أن ولدت ١‏ فقي 
الحالتين عندهم لا تصير أمّ ولد ؛ وانظر ١‏ البيان »0881/8 ١)‏ و« المغني ' بن 
(لللرللاة). 

(1) انظر ه الاختيار 6( 75/4 ) ء و رحمة الأمة في اختلاف الأثمة »( ص707) . 


كله 
الرواية الأخرئ 


لا تصير أمّ ولد ؛ فيجوز بيعها ء ولا تعتق بموته"؟ . 


فالأول : مشدّد ١‏ والثاني : مخقَّف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


[ حكم ما لو استولد جارية ابنه ] 

ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنَّهُ لو استّولد جارية ابنه. . صارت أمَّ 
ولد" , مع قول الشافعي في أصحٌ قوليه : إِنّها لا تصير أمّ ولد"؟ . 

فالأول : مشدّد » والثاني : مخمّف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


[ ما يلزم الأ باستيلاده جارية ابنه ] 

ومن ذلك : قول أبي حنيفة ومالك : إِنَّهُ لو استولد جارية ابنه. . يلزمه 
قيمتها خاصّة”؟ . مع قول الشافعي في أحد قوليه : إِنَهُ يلزمه قيمتها وقيمة 
ولدها ومهرها ٠‏ وفي القول الثاني : لا يلزمه قيمة الولد*؟ ٠‏ ومع قول 
أحمد : إِنّهُ لا يلزمه قيمتها ولا قيمة ولدها ولا مهرها"© . 


قوله : ( لو ابتاع أمة وهي حامل منه. . . ) إلى آخره ؛ أي : تزوج 

أن حملت منه ٠‏ وهي تمام المسألة التي قبلها » وقد فصلتها في الحاشية قبل السابقة . 

م (؟) انظر «الاختبار » ( 88/4)ء وه حاشية الدسوقي ؛ (؟/11؟). وه الإنصاف » 

لمم 

5 () انظره جواهر العقود » (444/5 ). وه رحمة الأمة في اختلاف الأثمة؟ 
ص4 

(4) انظر « الاختيار (١‏ 4/ 7 ) ء وه حاشية الدسوقي 2( 131/5) . 

(5) انظره جواهر العقود »( 444/5 ) . 

4 (0) _انظره الإنصاف 6( 194/9 ) ء وه رحمة الآمة في اختلاف الأئمة »( ص7:04 ) . 


» والثاني : فيه تشديد » والثالث : مخقّف ؛ 


فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 


[ حكم إجارة أمّ الولد ] 


8 


ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنّهُ يجوز للسيد إجارة أمّ ولده!"؟ » 4 


قول مالك : إِنهُ لا يجوز له ذلك9© . 
فالأول : مخقّف ء والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 


وتوجيه القولين ظاهر » والحمد لله ربٌ العالمين . 


مه 

وليكن ذلك آخر ما فتح الله به من إيضاح كتاب ١‏ الميزان الشعرانية 

المُدخلة لجميع أقوال المجتهدين ومقلّديهم في الشريعة المحمّدية وتوجية 9 
أقوالهم 06" . 

وقد حاولتُ الجمع بين أقوال الأئمّة ومقلّدبهم وتوجيه كل منها جهدي : 

- ليجمع الإخوانُ من مقلّدي الأئمّة الأربعة بين اعتقادهم بالجنان « 

وقولهم باللسان : إِنَّ سائر أئمّة المسلمين علئ هدي من رهم ؛ 


٠ 
8 
. 
8 


0 


انظر « الاختيار » ( 57/4 )+ اوه تحفة المحتاج ؛ ( 450/٠١‏ )ء وه الإنصاف » 
(لعىم)ء 

(1) انظر ‏ المعونة علئ مذهب عالم المديئة » ( ص1441 ) ٠‏ وه رحمة الأمة في اختلاف 
الأئمة 6( ص7*4) . 

كذا ورد العنوات في كل النسخ الخطية في هذا الموضع؛ وتصبٌ ( توجيه ) على أنه مفعول معه -.. - 


سكين 1 


- ويفوزوا بأخذ الأئمّة المجتهدين بيدهم في أهوال يوم القيامة ؛ فكلُّ 
مجتهد رآه هناك تبِسّم في وجهه وأخذ بيده » بخلاف من كان بالضدٌ من 
ذلك ؛ فإنْهُ رما نظر الأثمّة إليه نظر الغضب ؛ لسوء أدبه معهم وتعصّبه 
عليهم بغير حقٌ ٠‏ وإذا كان الانّة كلّهم متأدبين مع بعضهم بعضاً مع تفاوتهم 
في العلم. . فكيف بمن هو عاميٌ بالنظر إليهم ؟! ا 

وقد أرسل الإمام الليث بن سعد رضي الله عنه سؤالاً للإمام مالك 
يي بالمدينة ؛ يسأله عن مسألة » فأرسل يقول له : ( أمّا بعد : فإِنّك يا أخي 
مام هدئ . وحكم الله تعالئ في هلذه المسألة ماقام عندك فيها) 


فاعلموا ذلك أيّها الإخوان ء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ٠‏ 7 
والحمد لله رب العالمين . 


ن أن أن 
9 ولنشرع في ذكر الخاتمة الموعود بذكرها في الخطبة ؛ فنقول وبالله 
التوفيق : 


من كلام العا ات با 


0 
0 
2 :. 


7 
باط 


إ 
فيان 


سا رأحكا مالشرية 
سم 
1 اص رد 


ط ودع 


في بيان نبذة صالحة تتعلّق بأسرار أحكام الشريعة ؛ تناسب الميزانَ في 
التّماسة » من كلام شيخنا العارف بالله تعالئ سيّدي علي الخرّاص رضي الله © 
عنه يطّلع الناظر فيها عل سبب مشروعية جميع التكاليف في سائر ١‏ 
. الأعصار ٠‏ وأنّها كلّها كالكفارة للأكلة التي أكلها أبونا آدم عليه 0 
والسلام من الشجرة . 
1 فكما ردّت الميزانٌ جميعَ مذاهب المجتهدين ومقلّديهم إلى مربتي 7[ 


4 الشريعة كما تقدّه(9© . . كذلك ردّت هلذه الخاتمة جميع أبواب الفقه وما فيها أ 
١‏ من الأحكام ص الأكلة التي أكلها أبونا آدم عليه الصلاة والسلام 23 م 
الشجرة ؛ التي هي مظهر ما يقع من بنيه بعده بحكم القبضيّين 00 
ألم ما يقع منه أو من بنيه المعصومين من الذنوب ٠‏ فافهم . 
[ حكمة مشروعية جميع التكاليف ] 
وقد سألتُ شيخنا المذكور مرّةٌ عن سبب مشروعية جميع التكاليف مع 
أنَّ الله تعالئ غننيٌ عن العالمين وعن عباداتهم ٠‏ فقال رضي الله عنه : سب 
ذلك تمامٌ التوبة لبني آدم إذا وقعوا فيما نهى الله تعالئ عنه ؛ فكانت جميع ب 


0 انظ( 4/1م) . 


ووج وهس وموك ومو جموسمرو جوروجم-و بي 

التكاليف والآداب التي كلّف الله تعالئ بها أولاده. . كالكمّارة لهم . 5 
م 
9 


فقلت له : إِنَّ من بنيه من لا يجوز عليه الوقوع في المخالفات ! 


الوه هيه 


فقال : إن كان هناك مخالفة فهي كمّارة . وإلا فهي رفعُ درجاتٍ ؛ كما 
هي في حقٌّ الأنبياء عليهم الصلاة والسلام . 


فقال : اعلم يا ولدي : أنَّ ما قصّه الله تعالئ عن الأنبياء من مسمّى 
إِنّما هو علئ سبيل المجاز ؛ لأنَّ أحداً منهم لم يخرج ) 
عن حضر: الإحسان في لحظةٍ من ليل أو نهار » وتلك حضرةٌ مشاهدة للحقٌّ 
ا 


0 
4| 


وَإِنّما يقع العصيان ممن يُحبجّب عن شهود الله تعالى ؛ فمسمّئ معاصي : 
©) الأنبياء وخطيثاتهم كلّها صورية لا حقيقئة ؛ ليصير لهم إلمامٌ بإقامة المعاذير 
لقومهم باطناً إذا وقعوا في مخالفة » ويصير أحدهم يعرف كيفية تعليم قومه ' 


لهم هوه الوداحة 


, ا 
6 التفضّل من الله بالتوبة والاستغفار إذا وقعوا في المخالفات ؛ ويصير أحدهم ©! 
يعرف مقدار الهجر كما عرف مقدار الوصل وعكسه ؛ إذ الشيء لا يعرف إلا 
0 

4 بضده . 

لم يضام َ 
أ قال : وأوضحٌ لك يا ولدي ذلك ٠‏ فأقول : 


اي وأجعل لمن ماهم ها تنك 
م 1ه 
وأوجّه إليهم التكاليف بعد أن أقدّر عليه الأكل من شجرة ٠‏ وبعد أن أنهاء عن 6 
القرب منها ظاهراً ٠‏ ثم أقيم عليه وعلئ ذريته الذين عُصِموا الحتجة مجازاً 
صورياً » وعلئ ذرّيته الذين لم يُعصّموا حقيقة لا مجازاً » ثم أخرجه من تلك 
الجنة التي أكل فيها من الشجرة ة إلئ دار أخرى أَنركَ منها في الدرجة ؛ تستّى © 
الدنيا » وأجعلٌ كمال مقامه فيها » فمن طلب أن يكون مكانآدم فليتقدّم . 
فما تجرّأ أحد من أهل الحضرة أن يتقدّم لذلك غير السيد آدم ؛ فإنّهُ تقدّم : 
1 وقال : أنا لها أنا لها ؛ طلبا لتنفيذ قضاء الله تعالئ وقدره في عباده ؛ فمن 
كان حاضراً لمجلس هلذا الاتفاق. . لم يحكم عل آدم بالمعصية الخالصة » 
وَإنّما يبحكم له بطاعة ربّه في ذلك , عكس من كان غائباً عن هلذا المجلس ؛ 
© فإنهُ يحكم عليه بالعصيان ولا بدٌ ؛ كما هي حضرة المحجوبين من أولاد ذم 
© آم . 
وكان ذلك من أكبر المصالح لهم ؛ ليقعوا في قضاء الله وقدره تارةٌ ) 
بالمعصية ؛ فيُظهروا حلمه وعفوه ٠‏ وتارة بالطاعة فإظهروا كرمه ومجده ٠‏ * 


فكأنَ آدم عليه الصلاة والسلام تحمّل عن أولاده المحجوبين بذلك البكاء © 
الصوريٌ الذي وقع منه وكثرة الحزنٍ غالباً. . ما كان يقع فيه أولاده الذين © 
يتعدّون حدود الله ؛ وكأنّهُ فتح بواقعته باب المغفرة لأولاده ؛ إذ لا بدٌ 
للقبضة من فاتح يفتحها بحكم القضاء والقدر ؛ ليترببٍ علئ ذلك الحدودٌ في ”7 
الدنيا والآخرة . 3 


كرو 7 درج 7 ودرب 7 مرج بوي هرج ؟ وعري در 6 
:| فقد بان لك يا أخي : أنَّ جميع التكاليف التي شرعها الله تعالئ في الدنيا 
إنّما كانت في مقابلة أكل آدم من الشجرة ة صورةً : فما من أولاده أحد إلا وقد 
6 عضن أو هم بمعصية أو يمكروه أو بخلاف الأولئ ٠‏ ماعدا الأثبياه عليهم 9 
©) الصلاة والسلام ٠‏ فهي أي : جميع التكاليف - لبنيه الذين لم يُعصّموا ؛ ما م 
نب وقعوا فيه » أو عقوبةٌ لهم ؛ كالحدود التي © 


1 رفع درجاتٍ ٠‏ أو كقّارةٌ 
© أدب الله تعالئ بها عباده 


٠‏ انتهئن . م 

. 2 
ا‎ ١ 
. 

[ جميع ما وقع من سيدنا آدم عليه الصلاة والسلام. ٠‏ و 

كالطاعة لله عنَّ وجل ] . 

7 

ىا وسمعت سيدي علياً الخواص رحمه الله تعالى يقول : ( كان جميع 9 


8 ما وقع من آدم عليه الصلاة والسلام من مسمّى المعصية. . كالطاعة لله عر © 
د أل تا كل ايم حل له من الشمرة كرطع ف 
8 حلا تزنة” ل ل 


[ حكمة حدوث البطنة والحيض في نسل 
سيدنا آدم عليه الصلاة والسلام ] 
قال : ( وإنما أخذته البطنة بعد أكله من الشجرة ؛ ليتذكر بذلك صورة . 
ما يقع فيه بنوه ؛ فيستغفر الله تعالئ لهم كلّما بال أو تغوّط . 1 
وقد جاءت شريعة محمّد صلى الله عليه وسلم بطلب المغفرة كلّما خرج © 
الإنسان من بيت الخلاء”"” » وكذلك حدث في حوا يادة على البطنة ما يقع 
لها ولبناتها من الحيض في كلّ شهر ؛ لتتذكر بذلك معاصي بنيها وتستغفر 
لهم . 
وَإِنّما زادت علئ آدم بالحيض في كلّ شهر ؛ لأنّها وقعت في صورة © 
ي التزيين لآدم في أكله من الشجرة حتئ أكل ؛ ولكونها أيضاً هي التي قطعت و 
الثمرة من شجرة التين وأعطتها لآدم . 
ولا شك أنَّ من يأتي المخالفة الصورية وهو مُظهرٌ لاستحسانه ذلك. . 
أعظم في صورة الذنب ممَّن يأني المخالفة ناسياً . قال الله تعالى : « وَلِدَدَ 0 
عَهِذئا دمن لقت وميد مم4 زه : ٠ 1٠١‏ لا سيما وقد حلف له 
إبليس : إِنَّهُ له من الناصحين ) . : 
وقد بلغنا : أنَّ بعض العارفين اجتمع بإبليس فقال له : كيف حلفت 


(1) من ذلك : ما رواه أبو داود( ٠ ) ١‏ والترمذي ( 7 ) عن السيدة 
أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الخائط. . قال : ٠‏ 2 


ورج 7 يمري + ورج + مرج + ودج ؟ ورج ؟ويسرج؟ي- 
: لآدم : إن له لمن الناصحين وأنت تكذب ؟ 
١‏ 


فقال #قماذا لمت 19 كشا لي :قضاء لامرك 8 ورأيت.قلرب. « 
ا الأنيياء مناذجة'سالمة من عطور الفواحش + معظمة ل تعاليئ كل 
التعظيم. . حلفت له بمعبوده الذي يعرفه هو يثبوته وتخثله في ذهنه . 
١‏ وتعالى له في علو ذاته وجلاله عن كل ما يخطر بالبال من صفات التمظيم ١"‏ 
© الاتةققا بملتكبالة. إلا بالسيردة اللي يتخيلة.» الارباه. :الذي لبي كيلاه 
٠‏ شيء . انتهن 


4 


3 
0 [ الجن التي كان فيها سيدنا آدم عليه الصلاة والسلام ] 
ثم اعلم يا أخي : أنَّ الجنة التي كان فيها آدم. . ليست بالجنة الكبرى 
) المدّخرة في علم الله تعالئ كما قد يتبادر إلى الأذهان ٠‏ وإنَّما هي جم البرزخ 
ب 
قالوا : لأنَّ الجنة الكبرئ إِنْما يدخلها الناس بعد الموت والحساب 
ومجاوزة الصراط . 


١ 
الوا : وهلذه الجئة هي التي يُفتح من قبر المؤمن له طاقٌ منها ؛ ينظر‎ 8 


ا ا 
وكذلك القول في النار التي تُرئ في دار الدنيا في المنام ٠‏ أو من طريق «« 
الكشف :هي ناز البرزتخ . . 
قالوا : وهي التي رأئ فيها رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم عمرّو بنّ 


17 
الأرض ؛ لقربها منها في الحكم . 
وكل من مات من أولاده المطيعين تعود روحه إلى هلذه الجنة ٠‏ وإن كان وأ 
عاصياً عادت روحه إلى النار التي في البرزخ ؛ فلا يزال بنو آدم في هلذين 0 
المكانين حتئ تنقضيّ الدنيا » ويفنى العدد ‏ وتتكامل المُّدّد ٠‏ فيخرج الناس (١‏ 
بنفخة البعث إلى الحساب ٠‏ ثم يدخلون الجنة الكبرئ أو النار الكبرئ . 
ولو أنَّ الجنة التي يه للمؤمن منها طاقة أو النار التي يفتح للكافر منها * 


(1) روى البخاري ( 1117 ) عن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت : خسفت الشمس ء 
فقام النبيي صلى الله عليه وسلم ٠‏ فقرأ سورة طويلة انان حورو رات 1 
استفتح بسورة أخركئ ‏ ثمّ ركع حتئ قضاها وسجد ع ف في الثانية 
« إِنّهمَا آينان الله » فإذا رأيتم ذلك فصلُوا حت رج عثكم ٠‏ لقد رأيت في " 
مقامي هذا كلّ شيء وُعدته ٠‏ حتئ لقد رأيت أريد أن: آخذ قِطفاً من الجنة حين رأيتموني 
جعلت أتقدّم ‏ ولقد رأي يخم بعضّها بعضاً حين رأبتموني تأخُرت ٠‏ ورأيتُ 
فيها عمرو بن لحي ؛ وهو الذي سكب السوائب ٠‏ . 
٠‏ سيب السوائب » : سن لهم تلك العادة . والسا: 
ولا تْصَدُ عن ماء أو مرعئ ؛ وكانوا يفعلون ذلك نذراً 
الباري »(7386/4) . 
روى البخاري ( 714 ) عن السيدة أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما : أن 
صلى الله عليه وسلم صلَّن صلاة دنت مني النار ٠‏ حتئ قلت : أي (8 
رب ؛ وأنا معهم ؟ فإذا امرأة ‏ حسبت أَنَّهُ قال : تخدشها هرة ‏ قال : ما شأن هذه ؟ 
قالوا : حبستها حتئ ماتت جوعاً ؛ . 


مهن © هع ون هن حون هجون هجون هب 


الناقة التي تُثرك ؛ فلا تركب ,ا 
با لآلهتهم ٠‏ وانظر ٠‏ فتح 


5 


طاقة كانت هي الجنة الكبرئ أو النار الكبرئ.. لفات الحشر ع 
وما بعدهما مما ورد . انتهئ . ٠‏ 
قال سيدي علي الخواص رحمه الله : ( ولمًّا كان الغالبُ علئ جنة © 


لإخراج القذر فيها ؛ من بول وغائط ودم ومخاط وغير ذلك ممًا تولّد صورة 9, 
عاذ اك السرية انئاك رام يسول إن ام الأيياي ا و : 
سل التعفين والاستحالات ؛ ليخرجا فيها ذلك القذر ؛ الصوري 0 و 

حقّهما ٠‏ الحقيقي في حقٌ العصاة من أولادهما ) انتهئن ٠‏ 8 


: 


م [الشهواث وجميعٌ نواقض الطهارة متولّدةٌ من الأكل ] 

وسمعت أخي أفضل الدين رحمه الله يقول : ( لما أكل آدم وحواء من 
١‏ شجرة النهي. . تولّد فيهما البول والغائط والفم ٠‏ ولذَّةُ اللمس من الرجال " 
للنساء وعكسه . ولذَّةُ الجماع كذلك ٠‏ وتولّد في ذريتهما بسبب ذلك إذا 
أكلوا من شجرة النهي الخاصة بهم ؛ من وقوع في حرام أو مكروه أو خلاف 
الأولئ زيادة علئ ما تولّد صورةٌ في أبويهم. . الجنونٌ والإغماء بغير 


9 فمن تأمّل في جميع النواقض وجدها كلّها متولّدة من الأكل ٠‏ وليس لنا م 
ناقض للطهارة من غير الأكل أبداً ؛ فإنَّ من لا يأكل حكمُّةُ حكمٌ الملائكة ؛ © 


لا يقع منه شيء ينقض طهارته أبدا مما ذكرناه وممًا لم نذكره ؛ فإنَّ الملائكة 
لاتبول ولا تتفوّط ولا يجري لها دمء ولا تشتهي النساء ولا الرجال ل 
ولا الاستمتاع بالجسيٌ بشيء من جسدها ولا بالجماع ٠‏ ولا تجن ولا يغمن © 
عليها » ولا تعصي ربّها بكفر ولا غيره ؛ إذ العبد لا يعصي ربه إلا إن حخجب م 
عن شهوده تعالئ » ولا يُحبجّب عن شهوده تعالى إلا إن أكل ؛ فلولا حجابه 9 
بالأكل ما وقع في معصية أبدآ . د 
فلذلك أمرنا الشارع صلى الله عليه وسلم والأئمّة المجتهدون بالطهارة م 
أ إذا وقع منا ناقض بالماء المطلق أو بدله » وأمرنا الشارع وكذلك المجتهدون وَأ 
1 بالتطهّر من النجاسة بالماء كذلك أو الحجر أو التراب في الاستنجاء » وإزالة بن 
20 قذر النعل وذيل المرأة الطويل ٠‏ وأمرونا بالتّه عن كل نجاسة خرجت من ف 
القبل أو الدبر وغيرهما حتئ عن مس المحلٌ الخارج منه البول والغائط من 
وأمرناالشارع وكذلك العلماء برش السراديل بلماء ؛ لملاستها للك و 
المجاور للخارج ؛ وقد كان صلى الله عليه وسلم ينضح سراويله بالماء عند 
الطهارة ويقول  :‏ بذلكَ أمرّني جبريلٌ 997 . و 
وسيأتي في توجيه الأحكام. . أنَّ النقض بمس الفرج خاصٌ ع 
العلماء والصالحين » وعدم النقض خاصٌ بالعوام”” » وإنّما أمرنا الشارع 


(1) رواه أبو داود (178 )ء والنسائي ( 81/١‏ ) ؛ كلاهما بنحوه عن سيدنا الحكم بن 
اسفيان الثقفي رضي الله عنه ٠‏ ولم يذكرا عبارة : 9 وبذلك أمرني جبريل » . 


0) انظر(5/1ذه) 


م صلى الله عليه وسلم بالنضح من بول الغلام إذا لم يأكل غير اللبن دو 
أي الغسل ؛ تخفيفاً علينا ٠‏ فمن غسل منه فله ذلك وإن كان الرش أفضل ؛ لأنّ ن 


الأحكام راجعة إلئ حكم الشارع لا إلى حكم العقول . 0 
فإن قال قائل : كيف قلتم بنجاسة بول الأطفال مع كونهم لا يصحٌ في © 
١‏ نهم الكل من شجر لهي ؟ | 


4 فالجواب : قد قال بعض أهل الكشف : إِنَّ للاطفال معاصي من حيث 
ل أرواحها ؛ كما لها طاعات كذلك من حيث أرواحها . 
ُ وأيضاً : فإنَّ بعض العلماء كان يغسل من بول الصبي الذي لم يأكل 8 
اسن : إن والدته تأكل في هنذا الزمان الحرام والشيهات ‏ فكان في 
© بوله أقذر من بول من يأكل الحلال . انتهئ . 0 
وقد جاءت أقوال المجتهدين في النقض بما ذكرنا على قسمين : مشدّد ©! 
ومخّف ؛ بحسب الأدلة التي استندوا إليها من الكتاب والسنة » كما أن منهم "أ 
ع ين التخفيف والتشديد ؛ كصاحب القول المقصّل ٠‏ كما أن من و 
الوا ماق عه الأ : كالبول والغائط والجماع والجنون ٠‏ ومنها ,| 
ميا : كلمس المحارم ومن الفرج والعجوز بشرطه عندهم » 
وكذلك مما اختلفوا فيه : خروج الدم السائل من البدن والقهقهة والغيبة 
أبرزفل وودبديترة بردت اه 1 


وقد تقدّم في توجيه الأحكام من ( باب الأحداث ) : من أنَّ النققض 
بلي نتن بي نر لاك ان ٠‏ وإنّما التقض به ؛ لكونه محلا لخروج © 


الخارج لعن زاك إذ لو كان النقض به لذاته من حيث كو: 0 
متولّداً من الأكل. . لكان حكم جميع الأعضاء اء كذلك ؛ فإِنَّ البدن كلَّهُ قد 0 
انمئ وتولّد من الأكل . 

فإن قلت : قد قال العلماء بالنقض بخروج الحصاة التي ابتلمها فهر 
ل الإنسان » وهي غير متولّدة من الأكل بيقين ! 1 

فالجواب : ليس التقض عندهم بها لذاتها ٠‏ وإنّما هو لِمَا عليها من القذر بنم؟ 
المتولّد من الأكل » ٠‏ فلولا ما عليها من القذر لم ينقضوا الطهارة بها لو فرض وم 
ذلك ؛ إذ الناقض حقيقة إنما هو خروج الفضلة التي تولّدت من الأكل 59 
والشرب » وأثارت الشهوة والغفلة عن الله عرِّ وجل أو المعاصي » وليستٍ م 
الحصاة أو العُودٌُ بذاتهما يثيران شيئاً من ذلك » فافهم ؛ فهئذا كان سبب و 
الأمر بالطهارة عن الحدث الأصغر والأكبر . 2« 


[ حكمة وجوب تعميم البدن بالغسل بخروج المنيّ أو بالجماع ونحوهما ] مٍِ 
فإن قلت : فلم وجب تعميم البدن بالغسل من خروج المنيّ مع أنه دون 
البول والغائط في القذر بيقين ؟ 
فالجواب : أنَّ تعميم البدن بخروجه أو بالجماع من غير خروجه. . ليس 
هو للقذر ٠‏ وإنّما هو لما فيه من الله التي تسري في جميع البدن حتئن 
ميته ٠‏ وتنسيه ذكر ربه والنظر إليه ؛ فلذلك أمرنا الشارع بإجراء الماء على ,ذا 
سطح البدن كلَّهِ بحسب سريان اللَّذَّ » فهو وإن كان فرعاً من البول والغائط ,و 


:د 0 انر (1/ اده 


ودر وسو و ووري كي مرج كويهم 9 

5 فهو أقوئ لذَّه من أصله ؛ فلذلك أمرنا بإجراء الماء المُنِش للبدت من ضعفه 

4 أو فتوره أو موته النسبيّ ؛ فيقوم أحدنا بعد الغسل يناجي ربّهُ ببدنٍ حي . 

98 ل لوي لوزن اليه برز مدهي ادبت لاست عير ] 
الموت , أو كبدن السكران أو المغمئ عليه ؛ فلا يكاد يحضر ذلك المحلٌ فر 

مع ربّهِ في صلاته أبداً » وإذا لم يحضر معه فكأنُّ لم يصلٌ ؛ إذ الصلاة " 

م لا تصخٌ إلا بجميع البدن ؛ كما أنّها لا تصخٌ خارج حضرة الله تعالئ أبداً عند 7 

: | أهل الله ء فاقهم . 

: وإنّما وجب التيعّم عند فقد الماء حساً أو شرعاً ؛ لأنَّ التراب فيه رائحة 
الماء ؛ إذ هو مُكارة الماء الذي تموّج لما خلق الله الموجودات ٠‏ فإنْ فقد 

ا التراب تيمّم بالحجر ؛ لأنَّ أصله كذلك من زبد البحر حين تموّج ؛ ولذلك 

ا يخرج منه قطر الماء إذا أحرق بالنار ٠‏ فلولا أنَّ فيه الماء ما قطر منه بالنار + © 

إذ الحقائق لا تتقلب . 


4 
: 


8 وسمعت سيدي علياً الخواص رحمه الله تعالئ يقول : ( إِنَّما وجب 2 
أي تعميمٌ البدنٍ بخروج المنيّ ؛ لأنّ الغفلة عن الله فيه أكثرُ من الغفلة في البول 1 
أي والغائط . ولذلك قال الإمام أبو حنيفة بنقض الطهارة بالقهقهة في الصلاة ؛ 
الا نا موحد لزي مويل اكير يان 1 
1 مبطل عند أهل الله عرَّ وجل ) . 

© وأمًا وجوب تعميم البدن على الحائض والنفساء إذا انقطع دمهما. . فإنّما 
ذلك لزيادة القذر الغا ليق القلى» لاسيما إن عرقت مثلاً 


4 السلات موق رمد فكلينة عو كم للك ال عط أو بعد 


تعميم بدنها » أو تتيمّم 
وقد جوّز الإمام أبو حنيفة وطءً الحائض والنفساء إذا انقطع دمها , 
وغسلت فرجها فقط”2 . ولعلّ ذلك في حقٌ من اشتدت حاجته إلى الوطء © 
وخخاف من الوقوع فيما لا ينبغي . 


[ حكمة الاتفاق علئ نجاسة ما يخرج من الآدميّ دون غيره ] 
فإن قلت : فلأي شيء اتفق العلماء كلهم على نجاسة البول والغائط من 3 
, الآدميّ ٠‏ واختلفوا في بول بعض الحيوانات وغائطها » مع أن الآئ أشرث 2 
من البهائم بيقين ؛ إذ هو المكلّف بترك أكله من 5 شجرة النهي بخلاف غيره ؟ 
فالجواب : ما اتفق العلماء ء علئ نجاسة بوله وغائطه إلا لشرفه وعلو لير 
6 مقامه » فكان من شرفه في الأصل : أن يطهر كلّ شيء خالطه ‏ لنكثة لبا أ 
غفل عن رب واشتغل بحكم طبيعته ولذته وشهوته. . انعكس عليه الحكم ؛ هي 
فصار كل شيء صاحبّهُ من المطاعم الطاهرة الطيبة الرائحة. . يصبح قذراً أو © 
نجساً منتنآ ؛ من بول وغائط ودم ومخاط وبصاق وصّنان . وفي القواعد : 
أنَّ كلّ من شرفت مرتبته عظمت صغيرته . 
فإن قيل : نَّ قولكم : إِنَّ علةَ الاتفاق علئ نجاسة بول الآدمي وغائطه : 
الشرفُ. . ينتقض عليكم ببول الحمار وزبله ؛ فَإنّهم أجمعوا عل نجاسة 
ذلك منه » وليس له شرف ٠‏ فما الجواب عن ذلك ؟ 


.)50/1 انظر(‎ )١( 5 


عوج ري جر ري سي 

قلنا : الجواب عن ذلك : شدّة الغفلة عن الله تعالئ حال الأكل . فما نَم به 

أغفْلٌ عن الله تعالئ من الحمار ومن كل حيوان لا يُؤكل ٠‏ بخلاف الحيوانات فإ 
المأكولة ؛ فإنّها قليلة الغفلة عن الله تعالى ٠‏ فخقّف بعض الأئمّة الأمرّ في © 

© أبوالها وأرواثها . 

, ويؤيّد ذلك : امتنان الله تعالئ علينا ببهيمة الأنعام في الأكل ٠‏ ولو أنه 
أباح لنا أكلّ الحمار والبغل. . لازددنا بأكله غفلة ٠‏ وكان كالذبيحة التي لم 
يذكر اسم الله عليها » فافهم . 

فإن قبل : فلأي شيء لم يتفقوا على نجاسة فضلات الحمار كلها ؛ من © 
مخاط وصُنان ونحوهما ؛ فإنَّ ذلك كلَّهُ متولّد من الأكل والشرب كبوله 

أ وغائطه ؟ 

8 فالجواب : إِنّما خشّفوا في ذلك ؛ لحْقَّةِ القبح والقذر فيها . وبُعَدٍ © 

صورتها عن صورة الطعام والشراب ؛ بخلاف البول والغائط والقيء ؛ فإنّها © 

في الغالب يشبه لوثها لون أصلها ؛ فمن نظر إلى شدّة قذارتها. . قال 3 

بنجاستها ٠‏ ومن نظر إلئ خقّتها. . قال بطهارتها ٠‏ كما تقدّم بيانه في 7 

9 الكتاب20 , 


[البقرة : 177 » فالحمد لله ربٌ العالمين . 


[ وجه تعلّق الصلاة بأنواعها بالأكل والشرب ] 
وأنًا وجه تعلّق الصلاة بأنواعها بالأكل والشرب : فهو لأنّ الصلاة كلها 
بي إِنّما شرعت توبة لنا واستغفاراً ؛ من حيث إِنَّْ قوت أرواحنا هو الوقوف بين ب 
؟ بأكل 
إم الشهوات أو الوقوع في الغفلات ٠‏ فأمرنا الحنٌ تعالئ بالطهارة بالماء أو ون 
أ التراب المُنعشّين للجسم ثمٌ بالوقوف بين يديه المنعش للروح ؛ فتناجي رينا 19 
إ©) بأبدان وأرواح حيّة بعد موتها بما وقعنا فيه ممّا تقدم . 


م يدي ينا كلّما مانت أبداننا من المعاصي أو صَعَْتْ أو كت 


فكأننا بذلك فتحنا باب التقرب إلى الله تعالئ ورضاه عنّا بعد أن لم يكن 7 
: تعالى راضياً عنا كلّ ذلك الرضا الذي يقع لنا حالَ الوقوف بين يديه ؛ وذلك ' 
لغفلتنا عنه بتناولنا شهوات نفوسنا من أكل وشرب وغير ذلك ء ودخولنا ل 
م الخلاء ؛ لتخرج تلك الفضلات القذرة المتنة التي لا تناسب حضرتة بي 
تاه 
© ولذلك خمّف الأئمّة من الأكل , وقالوا : نستحبي من الله أن تكشف © 
,©) عورتنا بين يديه كلَّ قليلٍ حالَ البول والغائط ؛ كالإمام مالك والأوزاعي © 
والبخاري ٠‏ فكان الإمام مالك والبخاري يدخلان الخلاء كلّ أسبوع ٠‏ وكان " 
الأوزاعي يدخل الخلاء كلّ شهر ؛ فرق بطنه فصار يدخله في الشهر مرتين » 


هيه واسجع اودبي يجيي سو وو 
فكانت أمُّه تقول لمن يدخل عليها : ادعوا لعبد الرحمئن ؛ فإنَّ به علّة , 
البطن . انتهئن 
وفي الحديث : ٠‏ إِنَّ الملائكة تقولٌ عند دخولٍ وقتٍ الصلاة : يا بني آدم 
قوموا إلئ ناركم التي أوقدئموها فأطفتُوها » انتهى 21 


[ حكمة تكرّر الصلاة في اليوم والليلة خمسَ مراتٍ ] م 


فإن قال قائل : فلم تكرّرت الصلاة عندنا في اليوم والليلة خمس مرات ؟ في 
. 


1 فالجواب : كان ذلك من رحمة الله بنا ؛ لنتذكّر ذنوينا عند طهارتنا » 
3 أ ويحصل لنا الرضا والشرف كلَّما وقفنا بين يديه ؟ ليجبر بذلك كله الخلل و 3 
أي الواقع فينا بالمعاصي والغفلات بين كل صلاة وصلاة . 


9 فيتوب أحدنا ويستغفر مما جناه من المخالفات علئ حسب مقام ذلك © 
المتطهّر منا أو المصلّي ء كما أنّهُ إذا قال أذكار الوضوء الواردة. . يغفر له 9/ 
1 ً 
بالصلاة ؛ فإنَّ كلّ مأمور شرعي إنّما شرع كفارة لفعل وقع العبد فيه مما ست 
| يُسسخط الله تعالئ ؛ فيكون ذلك في مقابلته كفارة له كما يعرف ذلك أهل 
5 5 
الكشف . 


ذنوبه الخاصة بالوضوء ٠‏ ثم إِنَّهُ يقوم للصلاة فيغفر له ذتوبه الخاصّة 


فلو كُشف للعبد لرأئ ذنوبه تتساقط عنه يمينا وشمالاً كلّما كيّر الل وا 
2 


(1) أورده في « كنز العمال» ( 14:48 ٠)‏ وعزاه لابن النجار عن نضمة عن سيدنا أنس 
رضي الله عنه 


#وسسرو سرج يسرع يسو وني وس ؟ 5 
تعالئ ؛ أي : عن كلٌ شيء يخطر بباله من صفات التعظيم ؛ فإ لله تعال بها 
أكبر من ذلك كله . ثم يقرأ فتنحدر ذنوبه يمينا وشمالاً ٠‏ ثم يركع فتنحدر هآ 

م كذلك ٠‏ ثم يعتدل فتنحدر كذلك , ثم يسجد فتنحدر كذلك ٠‏ ثم يرفع رأسه © 
فتنحدر كذلك ؛ فلا يفرغ من صلاته وعليه ذنب من الذنوب التي تُغفر 
بالصلاة . 

فمُلم بما قرّرناه الجواب عن قول القائل : قد ورد أنَّ الذنوب كلّها تخ ٠‏ 
حال الوضوء ء فمن أين جاءته الذنوب التي تتساقط عن يمينه وشماله في 
الصلاة إذا صلّى علئ أثر الوضوء ؟ فافهم . 1 

وقد تقدّم في ( أبواب الطهارة ) قولنا : إِنَّ ذنوب العبد كلّما كانت أقبح :0 
وأقذر وأكثر. . كلّما طولب بنظافة الماء أكثر ؛ ليكون أنعش للبدن الذي ب 
مات من كثرة المماصي ٠‏ بخلاف الما المستعا"9» فرحم ل المأ ف 
حنيفة ؛ ما كان أدقٌّ استنباطاته ! وما كان أكثر احتياطاته لهنذه الآمة في قوله ا 
بعدم صكّحة الطهارة بالماء المستعمّل ولو كان أكثر من قلتين مثلاً ؛ لضعفه 
بكثرة حُرور الخطايا فيه ! ورحم الله بقية المجتهدين . 


[ حكمة مشروعية النوافل ] 0 

فإن قلت : فإذا كانت الصلوات الخمس كفارات للذنوب المتعلّقة 9 
بالصلاة. . فلأي شيء شرعت النوافل ؟ هل هي لما عساه يقع من الذنوب 
المستقبلة ؟ أو هي جبر للخل الواقع في الفرائض كما قال به أهل الكشف ؟ 


(1) انظر ( 4787/1 ) وما بعدها . 


هيوسم جومم ووس وسو وريم 
قالوا : لا نفلَ إلا عن كمالٍ فرضٍ ٠‏ وذلك بألا يخطر بباله شيءٌ من © 
6 الأكوان من حين يحرم بالصلاة إلى أن يسلّم منها ؟ 

فالجواب : هي جوابرُ للَلّل الواقع في الفرائض بالنظر لمقام كلّ 


ولذلك قال تعالئ لرسوله صلى الله عليه وسلم : « وَينَايَّ 
© أي : بالقرآن ا نََهُ َك الإسراء : 604 ٠‏ فما قال تعال 


علئ كمال فرائضه صلى الله عليه وسلم ٠‏ ويلسق به كع الأولياء من ورقنه 17 
ارد 5 5 م 
في المقام » ويبقئ أمثالنا على الأصل في الجبر . 0 


ويؤيّد ذلك : حديث البخاري وغيره : ؛ إن الفوائف تكمل يوم القيا. وم 
مم بالتُوافلٍ 2١٠»‏ ؛ أي : يَكمُل كل نقص حدث في ركن أو سنة بنظيره ف 
م النوافل من الأركان والسئن ٠‏ فافهم . و 


فالجواب : فعل ذلك توسعة لأمته ؛ فإ لو أده كلها لكانت كالتشديد هم 
الذي لا يطيقه غالبُ الأمّة ٠‏ وقد كان صلى الله عليه وسلم يحتُ التخفيف فأ 
0 علئ أمته ما أمكن ؛ لعلمه بأنَّ لله تعال غنينٌ عن طاعاتهم كلّها . وقد صلّ لم 


0 5 
6 [ حكمة تأكيد بعض النوافل دون بعض ] مِِ 
9 0 . 
0 فإن قلت : فلم أكّد الشارع صلى الله عليه وسلم بعض النوافل دون ,» 
أ يعن ؟ م 


اح 2 
(1) رواء أبوداود (474 ٠)‏ والترمني ( 418 ٠)‏ كلاهما بنحوه عن سيدنا أبي هريرة 
رضي الله عنه 


رسول الله صلى الله عليه وسلم مرّة ركعتين قبل المغرب ثم تركهما ٠‏ وقال : 
« خشيث أن يتخدَّمُما النامنٌ سنة 2'<6 ؛ أي : يواظبوا عليهما كالنوافل 5 
المؤكّدة . 8 


[ حكمة مشروعية النوافل ذات الأسباب ] 


فإن قلت : فلم شرعت النوافل ذوات الأسباب ؛ كالكسوف والاستسقاء 
والعيدين وصلاة الجنازة ونحوها ؟ 0 
فالجواب : شرعت لحجاب العبد بالأكل عن شهود الآيات العظام التي 80 

يخوّف الله تعالئ بها عباده » لا سيما مَن أكلّ الحرام والشهوات والشبهات © 
6 حتن قسا قلبه ؟ فَإنّهُ لا يكاد يخاف من الله تعالى كل ذلك الخوف الرادع ل *. 
لم عن ارتكاب المخالفات . 


فلولا حجابنا بالأكل وغفلتنا عن الله تعالى ما احتجنا إلى تخويف ٠‏ © 
ولذلك شرع الشارع في بعض هذه الصلوات الخطبة الجامعة للوءذة ” 
والتخويفات ؛ ليرد قلوب الشاردين عن حضرة الله عرَّ وجل ليها ؛ بقرية 7 
عدم مشروعية الخطبة في صلاة الجنازة ؛ لأنَّ الموت في نفسه موعظة بليغةٌ « 
6 لمن عَقََّ واستبصر . ١‏ 
0٠‏ ولوعلم صلى الله عليه وسلم أنَّالقلوب ترجع إل حضرة ربها بماشرعه ١‏ 
من الدعاء والاستغفار في بعض الصلوات. . ما كان شرع معها الخطبة . 


(1) روا بتحوه 


يوسو سمج جروج 
[ حكمة مشروعية التكبير وإظهار السرور 
في العيدين وحكمة مشروعية صلاة الجنازة ] 
وأما حكمة التكبير في العيدين : فإنّما شرع ذلك لحجاب الخلق بكثرة 1 


0 


بعد موتهم كالجابر لذلك الخلل الواقع منا في حقّهم » وأصل وقوع ذلك 0 

1 الخلل منا في حقّهم إنّما هو حجابنا بالأكل والشرب . و 

© ويزيد العيدان علئ ما ذكر : التبثُ بالأكل والشرب ولبس ثياب الزينة ؛ في 

لأنّهما شرعا تأليفا للقلوب المتنافرة من كثرة المزاحمة في الدنيا والأخراض 9 

النفسائية حين حجبنا بالأكل والشرب عن شهود الآخرة وأحوالها ؛ وذلك 8 

[ لأنّ باثتلاف القلوب يحصل اجتماع نظام الدين وإقامة شعائره بخلاف 

التنافر ؛ فإنَّهُ يشت نظامٌ الدين وُضيفه . 0 

وإنما زاد العيدان على الجماعة في الجمعة بالتكبير لله تعالئ ؟ أي : عن 8 

م أن يخرج شيء في الوجود عن حكم إرادته ؛ لأنّهما يوما فرح وسرور وغفلة 0 

عن الله في العادة أكثر من الغفلة عنه في يوم الجمعة ٠‏ وإنْما أمرنا فيهما م 

أ بإظهار الفرح والسرور شكراً لنعمة الله علينا بهما بالفعل الظاهر دون الاكتفاء ف 

© بفرح القلوب في الباطن ٠‏ فينبغي لمن طعن في السنٌ أن يوافق الأطفال م 

والغلمان في إظهار السرور ولبس أحسن ماعنده من الثياب ؛ تعظيماً َه 
ود مه اواك و ا لو يي 


شيا ا ا ج10 
صاحب الثياب الدّنْسة . ١‏ 


وسمعت سيدي علياً الخواص رحمه الله يقول : ( لا ينبغي لمسلم أن 
يأتي الجمعة والعيدّين وغيرّهما من الصلوات وفي باطنه غلٌّ أو حقد أو مكر © 
أو خنديعة أو حسد أو كبر علئ أحد من المسلمين ؛ فإِنَّ من أنئ إلى الصلاة ” 
وفي باطنه شيء من ذلك . . لم يجتمع قلبه علئ حضرة الحقٌّ تعالئ في تلك "* 
الصلاة ) . ١‏ 


وسمعته يقول لأصحابه مرات : ( إيّاكم أن تفارقكم الجمعة والعيدان بي 
وفي قلب أحدكم غلٌ أو مكر أو خديعة لأحد من المسلمين ) . ؤْ 

وهلذا وإن كان مطلوباً في سائر الأوقات من كلّ مسلم. . لكه ني 9 
الجمعة والعيدين آكد . لا سيما من كان حاجّاً ؛ فإنَّ الحرم حضرة الله © 
الخاصّة في الأرض ٠‏ وفي الحديث : « لا يصعدٌ للمتشاحينٍ عملٌ حتئ © 
يصطلحا 2106 ؛ إشارةٌ لما ذكرناه , فإنَّ القطيعة والشحناء تمنع نزول الرحمة : 
على الخلق . ومن هنا استحبٌ العلماء مصالحة الأعداء قبل الخروج ' 
للاستسقاء والتوبة ورد المظالم ؛ لثلا يُردّ دعاء القوم ٠‏ فاعلم ذلك . ّ 


[ وجه تعلّق الزكاة بجميع أنواعها بالأكل والشرب ] 
وأنًا وجه تعلّق الزكاة يجميع أنواعها بالأكل والشرب : فهو ظاهر ؛ لأَنا 
لعا أكلنا ما لا يتبغي لنا شرعاً. . حُجبنا عن شهرد الملك في المال الذي 


12 ارواه بنحوه مسلم ( 1076 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 


له مهوي هه 


أيدينا كله لله تعالئ » وادّعينا الملك في ذلك لنا مع الغفلة عن المالك 


0 الغارمين في المصالح التي يعود نفعها على الخلق ٠‏ وعلى مّن يسافر في في 
؟ الجهاد » وعلى المكاتبين » وعلى ابن السبيل » ونسينا قوله تعالئ : 9 
إ < ركنا اكز > اببر:: ٠00٠١‏ وقوله تعالى : «وَأنثوأ ين د 
اعرد : 01١‏ وقوله تعالن : «و1 أن كَنْومَهْرَعرُهُ4 زا :هم » يا 
هج وقوله صلى الله عليه وسلم : « ما نقصَ مال من صدقة 90©, ود إن الك 49 
تعالن ضاف درهم الصدقة إلى سبعينَ ضعفا "© » ونسينا أيضا معنى 1١‏ 
الزكاة ؟ فإنَّ لله تعالى ما سمّاها زكاةٌ ‏ أي : نموا - إلا ليتأئل العبد في ,28 


ذلك ٠‏ ويُخرجٍ زكاته بطيب نفس وانشراح صدر . ' 
: : 
4 [ حكمة فرض الزكاة ] 
1 وسمعت شيخنا شيخ الإسلام زكريا رحمه الله تعالئ يقول : (إِنّما ل 
فرض الله تعالئ علينا الزكاة ؛ لِمَا سبق في علمه من شكّة نفوسنا على 
ل عباد اله ». وحرماتنا لهم من مال سيدهم الذي جعانا مستخكفين فيه » أي + , 
1 


(1) رواء بنحوه الترمذي ( 7718 ) عن سيدنا أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه . 


)١( 6‏ يشهد لمعناء أحاديث كثيرة ؛ منها : ما رواه البخاري 4١(‏ ) عن سيا 


سبيد 


ّ الخدري رضي الله عنه : أَنّهُ سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « إذا أسلم ب 
العيد فحسن إسلامه. الله عنه كلّ سيئة كان زلفها » وكان بعد ذلك القصاص ٠‏ > 


الحسنة بعشر أمثالها إلى سبع مئة ضعف ٠‏ والسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز الله عنها » 


دهن هه 


تعالئ ورسوله بإخراجه ٠‏ وإنزالاً للبركة في رزقنا والنمو فيه ؛ فَإنَّهُ ما كن 
© مؤمن يشهد زيادة الشمرٌّ في ماله إذا أخرج زكاته ٠‏ وإنّما يشهد النقص فيه . 


قت ليها ني للك رااان عس حدق 1 
صنف من جميع أموال الزكاة على سبيل الفرض علينا ؛ تطهيراً لأموالنا 3 
وأرواحنا من الرجس الحاصل لها بالبخل والشح ٠‏ ومخالفتنا لما أمرنا الله 9 


وقد دعت الملائكة ربّها بأنَّ الله تعال يعطي كل منفق خلفا. ركلٌ في 


5 ممسك تلفآ”؟ ٠‏ ودعاء الملائكة لابرد . و 


فلو تأئل غالب الناس في نفوسهم.. لم يدّعوا قط كمال الإيمان هم 
. 


بكلام الله وكلام رسوله ؛ فإنَّ الله تعالئ وعدنا بإخلاف الإنفاق في سبيله » 


وكذلك وعدنا رسوله ٠‏ ومع ذلك فلم يخرج زكاته وينفق مالَهُ في سبيل الله 
إلا قليلٌ من الناس ) . 1 

وقد قالوا : من شرط الإيمان الكامل : أن يكون الغائب الذي وعد الله به بأ 
أو توعّد عليه عند المؤمن. . كالحاضر علئ حدٌ سواء ٠‏ فأين إيمان البخيل ب 
بحق الله تعالئ حيتذ الذي يدّعيه ؟! مع أله لو رأئ يهوديا جلس بيكذرة من هأ 
ذهب يقول : كل من أعطاني نصفاً أعطيته ديناراً. ٠‏ لصار غالب الناس 9 
يزدحمون عليه بإعطاء الدراهم ؛ ليأخذوا الدنائير . 


ولو أنَّ إنساناً قال لأحدهم : لا تُعطِهِ دراهمك ليعطيك بها دنائير. . 


؟ لسفّه عقله » ولم يسمع له . 


(1) روى البخاري (1847 ) ومسلم ( 1١٠١‏ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه : أذ 8 
النبيّ صلى الله عليه وسلم قال : ٠‏ ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ب: 


أحدهما : اللّهمّ ؛ أعط منفقاً خلفاً . ويقول الآخر : اللهمّ ؛ أعط ممسكا تلفاً * . 


ووجودحو كه ل واجو روجو بجو 
فانظر يا أخي في نفسك بهلذه الميزان ينك الك بعفدي رأقر 
, الإيمانَ بعد ذلك ٠‏ أو اترك الدعوئ واستغفر ربك ! 
وسمعت سيدي علياً الخواص رحمه الله يقول :( من لم بشكر للةتعال على 9] 
الأمر بإخراج زكاته. . فهر من أجهل الجاهلين ؛ لأنّهُ ما أمره ياخراجها إلا وهو هي 
يريد أن يزيده من فضله » فاللائق به الفرح والسرور » لا الحزن والغمٌ ) انتهن . . 


5286 


55032 


[ حكمة مشروعية نوافل الصدقات ] 1 


ِ 5 م 
وأنًا نوافل الصدقات : فإنما شرعت لجبر الخلل الواقع في زكاة : 
الفرض ء نظير الصلاة والصوم:: فركما نقص. بعض الناس من القدر م 


ميهي هم هن تبون 


أ المخرّج ٠‏ أو من السرور بالإخراج ؛ فنقص أجرهم بذلك . 08 
وقد ورد في الحديث ما يدلُ على أنَّ الله تعال ما وعد بالأجر على الزكاة .8 
إلا مَنْ أخرجها منشرحاً بها صدره . قارّة بها عينه9© . 7 


وكان سيدي علي الخواص رحمه الله يقول : (إِنّما شرع رسول الله : 
يي ؛ دفعاً ا 0 ؛ فإِنَّ 


اشع اينع حلملل قا رسو ال صلى ال عل وسلم قل لي ل 
كل سائمة إبل في أريعين بنت لبون ٠‏ ولا يرق إيل عن حسابها ٠‏ من أعطاها مؤتجراً فله 
أجرها ٠‏ ومن منعها فإ آخذوها وشطر ماله ؛ عَزمة من عَرّمات ينا عر وجل , ليس لآل ) 
محمد منها شيء 6 + 


النقصّ في زكاة الفرض . . فقد عرّض بدنه للحكّة والجرب والحَبٌ الفرنجي 
والدمامل والقروح وسائر ما يؤذي بدنه ) انتهئن . 


[ حكمة مشروعية زكاة الفطر ] 
وأنَا زكاة الفطر : فإنّما شرعت لكون رفع صيام رمضان متوّفاً على 
© إخراجها ؛ فلا يرفع إلى السماء إلا بإخراجها ؛ لحديثٍ حسّنه بعضهم”؟ . 
مع إجماع أهل الكشف علئ ذلك . 


مانن كان صيام رمضان لا يُرفع إلا بعد إخراج زكاة الفطر ؛ لأنّها 
[ كالكفارة لِمَا وقع من ذلك الصائم ؛ من تخوق صومه بالغيبة والنميمة 
وتعاطي الشهوات المضادّة لحكمة الصوم . 0 
وأصلٌ ذلك كله الأكلٌ والشرث ؛ َه لعا أكل نبب عن مزاعاة و 
مراقبة الله تعالئ ٠‏ فوقع في خرق صومه ؛ لتركه الأدب معه تعالى حين © 
تخلّق باسم الصفة الصمدانية من تركه الأكل والشرب وجميع المفطرات ٠‏ 8 
فلولا الأكل لما حُجب ولا خرق ٠‏ والحمد لله ربٌ العالمين . 


[ وجه تعلّق الصوم بالأكل من شجرة النهي فرضاً كان أو نفلاً ] 
وأمًا وجه تعلّق الصوم بالأكل من شجرة النهي فرضاً كان أو نفلاً : فهو © 

لأنّ الصوم إِنْما شرع تطهيراً تقوية للاستعداد في التوجٌه إلى الله تعالئ في 
#8 (1) أورد في * كنز العمال» (14154) أثراً بلفظ : «شهر رمضان ملق بين السماء 9© 


والأرض ولا يرفع إلى الله إلا بزكاة الفطر » ٠‏ وعزاء إلى ابن شاهين في « ترغييه ' | 
والضياء عن جرير ٠‏ 


مواكو ومو و جو لوفو 


8 قبول التوبة من سائر المعاصي التي حدثت منا طول سنتنا مثلاً حين حُجينا 0 
بالأكل والشرب ٠‏ وغينا عن مراقبة ّنا وعن الحياء منه ‏ / 
: وسمعت سيدي علياً الخواص رحمه الله تعالئ يقول : (إِننا شرع صوم © 
1 رمضان سداً لمجاري الشيطان من البدن من العام إلى العام » فلو كان الصائم م 
7 يه على كما قن جد شيط ل سيا وسوس أوضوم ‏ لكك لز 
5 لل سل سق فقيل عرف« شخ ل ]لو الفيناةامن الف الخرة «ورايسيواك * 
7 الجابر بصوم الاثنين والخميس وأيام الليالي البيض ونحو ذلك ) ٠‏ أ 
4 وسمعته يقول أيضاً : ( من شأن الصوم رقّة القلب وذبول الأعضاء ؛ 
4 حتئ لا تكاد أعضاء العبد تشتهي معصية ؛ لسدّه مجاريّ الشيطان التي 
أ انفتحت في البدن بأكل الشهوات ؛ حتئ صار البدن كطاقات شبكة الصياد » 
3 فإذا صام انسدّت تلك الطاقات كلّها ٠‏ وإلئ ذلك الإشارة بحديث البخاري مي 
8 وغيره : الصومٌ جِنّةٌ :23 ؛ أي : ترس يتقي به العبدٌ دخولَ الآفات الدنية 9 


إلى قلبه ) انتهن . 
وإنّما كان رمضان ثلاثين يوما أو تسعاً وعشرين ؛ لِمّا ورد أن نلك الأكلة © 


( 
ِ 


| الصورية التي أكلها آدم من الشجرة مكثت في باطنه شهراً كاملاً أو تسعاً 
وعشرين ٠‏ أ 
1 . 7 
فإن قيل : إن في الشريعة ما يُفهم منه : أن الأكل يقيم في الباطن أربعين !© 
يوم ؛كحلديث من أكلّ لقمة من حرام لمْ بل لهُ صلاةٌأربعينَ يومآ *2"0. م 


(1) سبق تخريجه ( 441/5 ) 
' (1). أورده بنحوه في الفردوس 6( 580 ) عن 


4< هاج هاري كي 50ظ 


ا 
ا 


5 


َ 
ى 


َ 


فالجواب : أنَّ هضمٌ الطعام راجع 
ليد ا 0 
في شهر ؛ فنقص عشرة أيام عن هضم معدة غيره . انتهن . 


فعُلِم : أنَّ لله تعالئ ما فرض علينا صوم رمضان إلا إضعافاً للشهوة '" 
المتولّدة من الأكل » فمن بالغ في أكل الشهوات والدسم في رمضان. . فقد 


فركض فيه إبليس بخيله ورجله فأتلف عليه ِينه ٠‏ فلولا الأكل لم نحتج إلى بن 


صوم ٠‏ لكا كالملائكة لا يقع منا معصية أبداً طولٌ عمرنا . أ 
[ حكمة مشروعية الكفارة في الجماع في نهار رمضان] 2 © 


جم 


فإن قيل : فلم شرعت الكفارة في الجماع في نهار رمضان ؟ 

قالجوات : إِنّما شُرعت لكون المجامع خالف أمر ريه ٠‏ وقدّم شهرته © 
علئ رضا ربّه عليه » وتعرّض بذلك لنزول البلاء عليه ٠‏ فكانت الكفارة " 
مانعة من وصول العقوية إليه . 


وكذلك القول في سائر الكفارات ؛ من ظهار وقتل ونحوهما من أ 
الجنايات على الدين » وأيضاً فإنَّ الصائم قد تخلّق باسم صفة الحقٌّ تعالى 
من عدم الأكل والشرب ؛ فلا يليق به النكاح الذي تنزّهِ الباري جلَّ وعلا 

9 عنه » فقد علمت أَنَّهُ لولا الأكل ما احتجنا إلى صيام نضيف به شهواتناء © 


مهمه همهي 


و بو 


[ وجه تعلّق الاعتكاف بالأكل من الشجرة ] 

ونا وجه تعلق الاعتكاف بالأكل من الشجرة : فهو لأنهُ نَم شرع جمعاً © 
لشتات قلوبنا عن ريّنا حين تفرّقت في أودية الغفلات بالأكل ٠‏ فكان ِ 
الاعتكاف معيناً لنا على صكّة الحضور , لا سيما في رمضان ؛ لاجل © ع 
.فاقيد 17 

4 حضور قلوبنا مع ريّنا في ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر فافهم ٠‏ .؟ 
والحمد لله رب العالمين . 


ع اا 


هه 


5 


سر 


[وجه تعلق الحجٌ والعمرة بالأكل من شجرة النهي] فا 
وأنًا وجه تعلّق الحج والعمرة بالأكل من شجرة النهي : فهو لأنَّ الحج و 
والعمرة مكفّران للذنوب العظام التي نشأت من حجاب الأكل الي ا 
إل ما وقعنا في هلذه الذنوب ٠‏ ولا احتجنا لما يكفّرها . 
بح مو 17 
وصلاة وصوم وحجٌ وغير ذلك" ؛ وذلك ألا لما أكلنا ما لا ينبغي لنا أكلةُ هم 
فرعا » بل بطر وشرّة .٠‏ جا فقصيا ‏ ولو نكن أكنام ينبي لا ف 


أكلهُ شرعاً من غير زيا 


لمكا سه هسه و هه و هك 


لما وقع منا معصية . 0 


هنذا في حقّنا » وأما في حنٌّ أبينا آدم عليه الصلاة والسلام : فكان 
كل ماوقع منه من الذنب والبكاء.. صورياً لا حقيقياً كما تقدّم أول ب 


00 انظر 0754/6 


93 > 01-7 


المبحث”2: وكان الحجٌ آخر ما بقي على العبد من المكفّرات » 
وأيضاً فإنَّ آدم عليه الصلاة والسلام تلقَّى الكلمات هناك ٠‏ وتاب الله 
تعالئ عليه هناك التوبة الصورية لا الحقيقية كما هو شأن غير الأنبياء من © 


ذريته . 


ار لمانا 


[ حكمة عدم وجوب الحجٌ والعمرة إلا مره واحدة”" ] 
فإن قلت : فلأيّ شيء لم تجب العمرة والحجٌ إلا مرّة واحدة ف في السمر؟ لو 
ولمَ لمْ يتكرّرا ؛ كالصلوات والصوم والزكاة والطهارة ؟ 
فالجواب : إِنّما فعل الحن ذلك رحمة بخلقه ؛ من حيث إِنَّ رحمته 0 
يي سيقت غضبه » فَخدف فيهما ؛ لعظم المشقة في فعلهما غالً 019ظ0ظظ 
أ أنن من مسيرة سنة » بخلاف الطهارة والصلاة والصوم وغيرها . 0 


0. 


وَنّما قال بعض الأئمّة باستحباب العمرة لا وجوبها ؛ لأنّها داخلة في © 
أفعال الحيجّ ٠‏ فكانت كالنوافل مع الفرائض ٠‏ ثم إنَّ في ذلك بشارة عظيمة 1 
لنا بمغفرة ذنوينا السابقة واللاحقة إذا حججنا مرة واحدة في العمر » ولولا, 1 
هلذه المغفرة لكرّر الح تعالئ علينا الحجٌ كل سنة مثلاً ؛ ليغفر لنا ذنوب كل ف 
سنة بذلك الحج » فافهم . 


01 انظر( 383/6) . 
(1) وهئذا ينسجم مع قول الفقهاء الذين أوجبوا العمرة ٠‏ وقد سبق بيان هلذه المسألة 


ل 


م 


١‏ لجال وا اد نان 


َ [ حكمة كون الوقوف بعرفة أول أركان الحج 
بعد الإحرام للآتي من طريقٍ مصر”"؟ ] 
فإن قلت : فلم كان الوقوف بعرفة أول أركان الحج بعد الإحرام للآتي 
من طريتٍ مصرٍ دون الطواف والسعي مثلاً ؟ 
فالجواب : إِنّما كان أول الأركان الوقوف ؛ اقتداء بأبينا آدم عليه الصلاة " 
انلام ؛ لألّهُ لما جاء من بلاد الهند بعد هبوطه من الجنة التي على داس اح 
فم جبل الباقوت إلى مكة. . كان أولٌ ما لاقاه من مناسك الحيجٌ الوقوفٌ بعرفة + » 
لأنها لباب الأول للملك ‏ وله المثل الأعلئ ‏ » ويليه مزدلفة ؛ وهي 
أ كالاب الثاني ؛ لازدلائها وقريها من مكة . 


3 


0 
1 
0 [ حكمة السماح للحاجٌ الآفاقي بدخول مكة قبل الوقوف بعرفة ] 
8 فإن قلت : فلم سومح الحاج المصري وغيره بالدخول إلئ مكة قبل 
الوقوف ؟ 

فالجواب : إِنّما سامحهم الحقٌ تعالئ بالدخول رحمة بالخلق ؛ لما 
إها عندهم من شدّة الشوق إلئ رؤية بيتِ ربّهم الخاصٌ ؛ فكان حكمهم حكمّ من 
حجر إن رمد كت ين يدب يتما ا ب السدمن لأصال »ل 
ا 
(1) المرادُ من المصر هنا أي بلد آخر سوى الحرم ٠‏ وكذا قوله في المسألة الآنية : 


( الحاج المصري ) ؛ أي :الح الل »بع انيم مو ريك لز ؛وذلك ) 
بدلالة السياق 


كي قال له تعب لز بعرت التي حل متها ضف ي كحم علية السلة والسللام, 
/ ما وسعه إلا امتثال أمر ربّهِ في ذلك . 


2 
ع 

[ حكمة أمر المُحرِم بالتجرٌد من لبس المخيط ] م 

فإن قلت : فلأي شيء أمر المُحرم بالتجؤد من لبس المخيط مع أن من '” 
الأدب عند ملاقاة الأكابر لبس أفخر الثياب عادةٌ ؟ , 
فالجواب : إِنّما أمر العبد بمثل ذلك إشارةً إلئ أنَّ من الأدب من كل ) 

هي مذنب أن يأتي ربه خاشعاً ذليلاً مفلساً متجرّداً من ج جميع العلائق الدنيو؛ 
َع السيد ويخلع عليه خلعة الرضاء قال تعالئ : 8إِنَمَا ألصّدَكَتُ م 
5 وَالْمسَكينٍ . . . » الآية انوية : ]5٠‏ ؛ إذ الغني اللابس لثياب الزيئة لا يستحوك و 
8 صدقة من الحقٌ تعالئ في العادة » وقد يتفضّل الله تعالئ على الأغنياء بالصدقة م 
؟) عليهم زيادةٌ علئ ما عندهم ؛ كالفقير بحسب ما سبق في علمه . 9 


؟ ليقبله 


[ علامة قبول حجٌ العبد وعدم قبوله ] 
وسععت سيدي علا الخواض رحمه لله يفول : ( من علامة قبول حخ بها 


العبد , وأَنّهُ خلع عليه خلعة الرضا عنه : أن يرجع من الحجٌ وهو متخلّق 
بالأخلاق المحمدية ٠‏ لا يكاد يقع في ذنب ٠‏ ولا يرئ نفسه عل أحد من 


خلق الله ٠‏ ولا يزاحم على شيء من أمور الدثيا حتئ يموت ٠‏ وعلامة عدم 0 
احا لعي مخ كوم 


زمره هدرم وبع ووو بوي 
الكمال في تأدية المناسك وخروجه فيها من خلاف العلماء » للكن هنذا 
أ المقت لا يشعر به كل أحد ء وإنَّما يدركه أهل الكشف ) انتهئن . 
فاعلم ذلك ٠.‏ فقد رجع سبب مشروعية الحجٌ إلى الأكل من شجرة © 
النهي . والحمد لله رب العالمين . 


لهي هدهي 


[ وجه تعلق المعاملات بالأكل من شجرة النهي ] 
وأما وجه تعلق البيع والشراء وسائر المعاملات بالأكل من شجرة النهي : إن 
فهو ظاهر ؛ لأنَنا لما أكلنا وشربنا حُجبنا بذلك عن كمال محبّة إخواننا وعن 8 


:هن 


إكرامهم وإعطائهم ما يحتاجون إليه مما نحن مستغئون عنه ؛ لكونهم من مي 
عبيد سيدنا ٠‏ وتعدّينا حدود ربنا بالبخل والشحٌ وعدم الإيثار ٠‏ وطلبنا أن © 
يكون كل ما في أيدي الخلائق لنا ولو بغير طريق شرعي ؛ فأمرنا الله تعال 9 
بالبيع والشراء ٠‏ وحرّم علينا الربا ٠‏ وشرع لنا الخيار في البيع والشراء ؛ دفعا 1# 
للندم منا إذا كان الحظ الأوفر لأخينا ٠‏ وبين لنا العيوب التي من ضمائنا 9/ 
والتي من ضمان غيرنا . م 
وبي ناما يدخل في يع دودنا ويساتينا ٠‏ وما يصع فيه السلم والرعن يه 
م وأحكام الفلس والحجر والصلح والحوالة والشركة والوكالة وغير ذلك ؛ من بن 
أ القراض والأقارير والمساقاة والإجارات وإحياء الموات . 
وإِنّما رعَنَا في الوقف والهبة والهدية شكراً لما عندنا من النعمة » 
وكذلك عَلَّمَنا حكم اللقطة واللقيط والجعالة والفرائض ٠‏ وقسم الصدقات ٠‏ 
الوصايا والوديعة ٠‏ وقسم الفيء والغنيمة . 
2 وس طههر :3 


ا 


دفي هتاه 


وده هم 


/ 


5 


وكلٌ ذلك أصله حجابنا بالأكل الذي لم يأذن لنا الشارع في أكله من حيث : 
عين الأكل أو من حيث الفعل » وقد بسطنا الكلام علئ ذلك كله في رسالة «ه) 
« الأنوار القدسية » فراجعه . والحمد لله ربٌ العالمين . 0 


[ وجه تعلّق التكاح وتوابعه بالأكل من شجرة النهي ] 
١‏ 
وأما وجه تعلق التكاح وتوابعه بالأكل من شجرة النهي : فهر أن العبد إذا بن؟ 
أكل تحرّكت شهوته إلى الجماع أو مقدّماته » فلولا مشروعية التكاح لربّما بو, 
كان يقع في الزئئ ؛ فقتل شرعاً أو عَيْرةَ علئ تلك المرأة المزنيٌ بها ٠‏ فكان أ 
٠‏ 
8 


وأمًا مشروعية القسم للزوجات : فأصله الأكل ؛ فإنّهُ لما أكل سَرَها 9 
١‏ وبطراً. . حُجب عن حقٌ زوجته عليه ٠‏ فضاجرها وتزوّج عليها » وآذاها م 
ل حتن سآلته أن يطلقها بمال تعطيه له وتفدي تفسها منه ٠‏ وركما بطر ته ف 
َ ابتداء من غير سؤال ولا مال ثم ندم علئ ذلك ٠‏ فشرع الله له الرجعة . ذْ 
0 وربّما آلئ من زوجته وظاهر منها ولاعَنّها ٠‏ وتزرّج من أرضعته ٠‏ ووطئ )أ 
.6 الجارية من غير استبراء » ونكح في العدّة مع اشتغال رحم المرأة بولد الغير هم 
أن أو مائه ٠‏ وريّما شحٌ بتفقة الزوجة والوالدين والذرية والخدام والبهائم التي © 
© يركبها ويتقع بها ؛ لحجابه بالأكل عن حقوق جميع المذكورات ؛ فأمر 

بإعطائهم حقوقّهم بحسب الأمر الشرعي ؛ دفعاً للتّعات في الدنيا والآخرة » 


والحمد لله رت العالمين . 


ورة 7 وددرج هعرج ويمرع وويدري + 20000 
0 [ وجه تعلّق الجنايات والنذر والأيمان والقضاء وأحكام الأرثّاء بالأكل ] :1 
4 وآماوجه تعلق ربع الجنايات وما يُذكر فبه ؛ من النذر والأيمان والقضاء وا| 
0 والكتابة وحكم أمهات الأولاد من الإماء : فوجهه ظاهر ؛ وذلك أنَّ العبد إذا أكل 
لمعيه موس سس ع سمي 0 1 
هي أو قطع شيئاً من جوارحها , أو جرحه عمداً أو * خطأ . أو قطع الطريق ٠‏ أو سرق مه 
: أو زئئ أو صال على الناس ٠‏ أو شرب المسكر , أو قذف أعراض الناس ٠‏ أو 
حلف بالله صادقاً أو كاذباً ٠‏ أو شح بالمال ؛ فلم يكد ينفقه على المحتاجين إليه 
إلا بر وعهد مع له على ذلك » فأمره الله تعالئ بالوفاء بئذره ؛ كالعقوبة عليه 
0 © لا الإكرام والمحبة له ؟؛ من حيث ما هو عليه من الشحٌ * ومن حيث همزاحمته 
3 للشارع في التشريع بإيجاب ما جعله مباحاً أو مندوباً توسعة على الأمة . 

6 فلولا مشروعية الحدود لفسد نظام العالم ؛ بزيادة القتل والنهب ٠‏ وإنّما 
. جعل في بعض الحدود كفارة بعتق أو إطعام أو صوم أو كسوة. . لِمّا في ذلك 
م الأمر من شدّة القبح ٠‏ ولتكون الكفارة حجاباً مانعاً من وقوع العقوبة بإذن الله 
تعالئ للعبد ؛ رحمة به ٠‏ وكلٌ ذلك نشأ من حجاب الأكل الذي لم يأذن فيه 


و 


أم الشارع » فافهم . 


6 

ّ [ وجه تعلّق العتق وما بعده بالأكل من الشجرة ] 
وأنًا وجه تعلق العتن وما بعده بالأكل من الشجرة : فهو أنَّ السيد لما 
لضت فح مط ا في 2 


ال ال ا ال ا تاكن الل فك 


من تحجيره عليه » وأن يكون له مال كسيده » وجهل كون الرق أحسن له ؛ 
فإِنُّ ما دام في كفالة سيده. . فهو مستغن بمال سيده عن الشقاء والتعب في ْ 
تحصيل ما يحتاج إليه ؛ فك شيء احتاجه أخذه من بيت سيده . 

فلمًا طلب العبد ذلك. . نقّس عنه الشارعٌ بترغيب سيده في عتقه » وأمره 
بكتابته إن علم أنه يقدر علئ مال يفتدي به » وكذلك أمره بتدبيره رحمة به ؛ 
لِمَا عنده ‏ أي : السيد ‏ من حرصه على الدنيا ومحبته لها ؛ فلم تسمح نفسه 
) بعتق ذلك الرقيق إلا بعد موته ؛ فكان كمن تصدّق بماله حين عايّنَ طلوع 
الروح ٠‏ فلو لم يكن عند السيد يقيةٌ حرص على الدنيا. . لكان أمر بالعتق 
فوراً من غير كتابة ولا تدبيير . 9 


وأا آم الولد : فَإنما لم يؤمر السيد يعتقها رحمة به ء أو لجهله بها © 
: عليه ؛ حيث كانت محلاً لاستمتاعه وقضاء شهوته ٠‏ فرغب الشارع في أن 

تكون عتيقة بعد موته قهراً عليه ؛ وفاء بحقّها وكفارةً عنه + لانهماكه في 
ا الاستمتاع بها بحكم الملك » فأصل إخلاله بحقّها هو الأكل ؛ فَإِنهُ لما أكل 
حُجب فلم يوفٌ بحقّ من خدمه واستمتع به ٠‏ بل طلب منه مالا إذا طلب 
عتقه ٠‏ ولولا الحجاب لكان نزَّه نفسه عن أخذ مالٍ من المكاتب ٠‏ وأعتق 
عبده من غير تدبير » وأعتق أمَّ الولد قبل موته » فاعلم ذلك . 


[ وجه تعلق وجوب نصب الإمام الأعظم ونوابه بالأكل من شجرة النهي ] و 
وأا وجه تعلّق وجوب نصب الإمام الأعظم ونوابه بالأكل من شجرة ! 
النهي : فهو ظاهر ؛ لأنهُ لولا الإمام الأعظم ونوابه في سائر أقطار الأرض + © 


م من وزير وأمير وقاض وغيرهم. . لَمَا قَدَر أحد علئ تنفيذ الأحكام ٠‏ وكان 
يفسد نظام العالم كل إذا طلب الخلق أخذ حقوقهم من بعضهم بعضا بلا في 
/ شوكة تحميهم ٠‏ ورئما كن يُقتل خلق كثير حئ يتمكنوا من فتل رجل واحد 89 
© وجب عليه القتل . ٠‏ 
فلذلك قالوا : لا يليق أن يقيم الحدود إلا من يَقتصٌ ولا يُقتص منه ؛ 1 
كالوالي ؛ بخلاف من تضربه فيضربك ٠‏ فافهم . 


الي لاد لل لان اللا 5ك 


ثم إنَّ أصلَّ ذلك كله الأكلُ ؛ فَإنَّهُ لولا الأكل لّمَا حُجب أحد » ولا تّ 
م ما أوجبه الله تعالئ عليه من الحقوق ٠‏ كما أنَّهُ لولا الأكل لما تنازع الناس © 
م وتخاصموا ء بل كان كل واحد يؤدي الحقٌّ الذي عليه من غير وقوف علئ © 
حاكم » ولاحبس ولا تعزير ولا ملازمة غريم ؛ كما عليه طائفةٌ الأولياء © 
4 والعلماء العاملين . 

فكان من رحمة الله تعالئ بعباده أن ألهم الرعية أن يجتمعوا على نصب 1 
إمام ؛ يحمي أموالهم وأنقسهم وحريمهم بوجوده حين علموا أنه لايقرم 
اللدين شعار إلا بذلك ٠‏ وما لا ب يتم الواجب إلا به فهو واجب 0000 1 
, لنا حديث بالأمر بنصب الإمام الأعظم ونوابه . ٠‏ لما في ذلك من الرياسة ِو 
لم والكبر الذي لا يكاد يسلم منه إلا من عصمه الله ٠‏ فلو أمرنا الشارع بطلب ب 

الإمامة صريحاً. . لكان فيه تعريض للفتئة ٠‏ والشارع لا يأمر بما فيه فتنة » 
بل نهئ عن الإمارة إلا أن يكون العبد مسؤولاً فيها . 

فمُلِم : أنَّهُ لولا الولاة الذين لهم شوكة. . ما آَمِنَ أحدٌ في داره فضلاً عن 
البراري » ولا صحٌّ لأحد أخذ الخَراج من الفلاح ٠‏ ولااصمّ جهاد . 


ودع عجريو يو 
ولا وُجد مال يُنقّق على المجاهدين والمرابطين » وضاعت مصالح الخلق 
أجمعين » فالحمد لله رب العالمين . 
ممه 
دوع ا دوت مرا ا 
المجتهدين ومقلّدِيهم م في الشريعة المحمدية ؛ ٠‏ والحمد لله الذي هدانا 
5 لهنذا ٠‏ وما كنا لنهتديّ لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحقٌ . 
وأنا أسأل بالله تعالئ كلّ ناظر في هلذا الكتاب من علماء المذاهب 
م الأربعة رضي الله تعالى عنهم . ٠‏ أن يصلح ما يراه في هلذا الكتاب من الخطأ. 
0 والتحريف ٠‏ للكن بعد إمعانٍ النظر في الأدلة والتعاليل والتوجيهات ٠‏ ب 
6 والسلامة من التعضّب لمذهب دون غيره » وبعد معرفته يصححة دليله وضعف إْ و 
6 نز عاض ويل ةلع جمع الول لي. ينما يق مدي 
© الميزان » وبعد شهود عين الشريعة المطهّرة التي يتفرّع منها قولُ كل مجتهد © 
© ين المتتتين والساعري. 
أ الأئئة كالأصابع المتفرّعة من الكفتٌ ؛ فكما ألما َم | صبع أولن بالكفث من ف 
ا 0 ١‏ 
الفصول قبيل توجيه كلام الأئمّة المجتهدين2© . 
وإذا كان المؤلف أول من تكلّم في فن. . احتاج ضرورة إلى من يتعذّب 
يم كلامه ويستدرك عليه ؛ لمر استحضار المؤلف كل ما يرد علئ منطوق ذلك يل 
. الكلام ومفهومه حال التأليف , ولو أله كان يقدر علئ ذلك. . لما احتاج 


؛ وبعد شهوده أنَّ عينَ الشريعة كالكفٌ ومذاهبٌ م 


0 انظر امرك ككل ملم), 


2101111 : 
عِندِغيرٍ أل اير انط ستهاة جد لد 5 
08 
فرحم لله تعالن من عذدرني في وقوعي في خطأ أو تحريف في هلذا ل 
|[ الكتاب ؛ لغربته عن الأفهام ! ورحم الله من فتح الله علئ قلبه توجيهاً لشيء 1 
أوضح مما وجّهته به ٠‏ فألحقه بموضعه من هنذا الكتاب » و 
) ثم عذرني في التزامي لتوجيه كلام جميع المذاهب المستعمّلة والمندرسة ؛ | 
أي فَإِنهُ أمت لا أعلم أحداً سبقني إلى التزامه » ومّن تأمّل فيه وفهمه صار يقرّد (8) 
يي مذاهب جميع المجتهدين ؛ حتن كأنَهُ صاحبها ء واستحقّ أن يللب بشخ و 
أهل السنة والجماعة في عصره ٠‏ ومن لم يلقبه بذلك فقد ظلمه . 0 


واسمع يا أخي نصحي , وأمعن النظر فيه ٠‏ والز م الأدب مع سائر الأئمّة مِِ 
المجتهدين ؛ ليأخذوا بيدك في أهوال يوم الدين . 0 

والحمد لله ربٌ العالمين » وصلّى الله وسلّم على سيدنا محمد وعلئ آله ِ 
وصحبه أجمعين ٠‏ وحسبنا الله ونعم الوكيل » ولا حول ولا قر إلا بالله 3 


م العليٌ العظيم . 3 


ارم 13 


قال ذلك وكتبه عبدٌ الوهاب بن أحمد الشعرانيٌ ؛ مؤلف هذا الكتاب » 


في سلخ شهر رمضانَ المعظّم قدرُهُ » سنة سثٌ وستين وتسع مثةٍ بمصرّ 7 
المحروس”"2 » جعلها الله دارَ إسلام وإيمانٍ وإحسانٍ وإيقانٍ إلئ يوم 


الدين ٠‏ آمين آمين آمين آمين . 


الل لش (بة 

قال المؤلف الفرد الجامع العارف بالله تعالى القطب الربائي ؛ الشيخ ,ذه 
عبد الوهاب الشعرانيٌ » مَؤلّف هنذا الكتاب : كان لفاغ في سلخ شهر و 
رمضان المعظّم قدره ٠‏ سنة ست وستين وتسع مثة بمصر المحروس » 9 
جعلها الله دارَ إسلام وإيمانٍ وإحسانٍ وإيقانٍ إلى يوم الدين آمين ) . 

وكان الفراغ من كتابة هلذه الميزان : ظهرٌ يوم السبت ٠‏ ثالث شهرٍ ربيع 1 
الأول من شهور سنة ثلاث عشرة وألف ؛ علئ يد أضعف العباد وأحوجهم ” 
إلى عفو ربّه ؛ الفقير محمد بن عبد المنعم بن خضر الشعراوي الإمام ؟ 
بالبيمارستان المنصوري . 

واعلم أيُها الناظر : أنّي كتبتها من خط مِؤلَّها ؛ فما وجدبّة مضيياً 
عليه. . فراجع أصله » والحمد لله وحده . 


(1) وصفها بالتذكير باعتبار المعنئ ؛ أي : البلد 


و- 8" 


ةك ! 
6 1 
4 ناتلت انضة (ج) 


رحمة ربه ٠‏ العيد الفقير 0 التسيق بالسهو والتشير حبق اننم الفراوي 
ب ٠‏ غفرالله له ولوالديه ولمالكه وللقارئ فيه ٠‏ ولمن رأئ فيه خطأ " 
ى من كاتبه وأصلحه ولجميع المسلمين » آمين ٠‏ بتاريخ أواخر جمادى الثاني 
من شهور سنة تيع غثمر وألفت من الهجزة التبوية ه علين صاخبها أفضل ؛ 
انتوم . 
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7 حت الل (د) 

: وكان الفراغ من كتابته : يوم السبت المبارك سلخٌ شهرٍ ربيع الأول من 7 
6 
/ 


تت فت (ه) 
وكان الفراغ من نسخة هلذه الميزان الشعرانية نفعنا الله تعالئ ببركتها © 
وبركة صاحبها : يوم الاثنين المبارك سادمن عشرين شهر ربيع الأول من © 
9 شهور سنة سبعة وأربعين وألف من الهجرة النبوية ٠‏ على صاحبها أفضل © 
9 امن ركم ريه نيا الوا ارا الابما 


شهور سنة إحدئ وثلاثين بعد الألف . أحسن الله ختامها بمحمّد وآله » 
آمين 


نات فت (و) 

وكان الفراغ من كتابة هذه النسخة المباركة : في يوم الأحد المبارك 
أوائَ شهر صفر الخير من شهور سنة خمس وسبعين وألف . وصلى الله علئ " 
سيدنا محمد وعلئ آله وصحبه » وسلّم تسليما كثيرا أبدا إلى يوم الدين .2 )ا 

22 
م بوالبتميتة لماحو لحريس في الأزعري , غفر الله لي 5 
أ له ولوالديه ولجميع المسلمين ‏ آ 
0 


7 
١‏ تدر جه 
خمين وسبعين وألق + ألعين ال خذامها يمحقد وآله ٠‏ آمين . 


تاد اط وح 


وكان الفراغ من تعليق هلذه النسخة المباركة : في يوم الثلاثاء ؛ ثالث بن 


العبد الفقير ٠‏ المعترف بالعجر والتقصير » راجي عفو ربه القدير المنعم ؛ 
أحمد بن أحمد الشهير بأبي محدم البوتيجي المالكي . غفر الله له ولوالديه ٠‏ ” 


3 وكو ومو وهم هه 

مي ولجميع المسلمين والمسلمات ٠‏ والمؤمنين والمؤمنات ٠‏ الأحياء منهم 
م والأموات ٠‏ وصلى الله علئ سيدنا محمد ٠‏ وعلئ آله وصحيه أجمعين » 
والحمد لله ربٌ العالمين . 

2 إن تجذ عيباً فد الخللا تبِقَّعندالله في عين الملا 
1 لاتَمايِرْمَنْ بوعيبٌ وق جل مَنْ لا فيه عيبٌ وعلا 
6 تَوّالككاب تكائَلتثْ نيمَوٌالسرور لصاحبة 
١‏ وعفاالإك هبفضلِهٍ وبجوده عن كاتية 
37 

١ 


: 


اشع الل ذه 


وجدثٌ في نسخة المؤلف بخطّه يقول : ( قال ذلك وكتبه 


. 
عبد الوهاب بن أحمد الشعراني مؤلف هلذا الكتاب في سلخ شهر رمضان 0 


قدره ؛ بمصر المحروسة ٠‏ جعلها الله دار إسلام وإيمان وإحسان ه 
6 


إيقان آمين آمين آمين ) ٠‏ 6 

وكان الفراغ من نسخ هنذا الكتاب المبارك : علئ يد الفقير الحقير » 00 
ماجب اللتبورا نشت «الحاجي سيط ين بنبو نري 1 
له ولجميع المسلمين » برحمتك يا أرحم الراحمين . م 


مدح الميزان ( . .. ) 

وميزاناً يقيمٌ الوزنَ قسطاً 
جزاك الله شعراويُ خيراً 
وأبشرُ أثها الناسك تمككُ 
فأربعةٌ المذاهب فيه تُلئ 
فأولُ منهمُ النعمادُ مالك 
فمنْ عينٍ الشريعةٍ قد أحاطوا 
أتؤنا كالنجوم في ليلٍ ظلما 
فمنهم مَنْ أثانا بالعزائم 
ومنهم جاءً بالتخفيفٍ نصآً 
فحسة الله قد أُوجبْ علينا 


والحمد لله ربٌ العالمين . 


قدتئمبالكفاب 


في الب داية والنهاية 


طريقا مستقيماً بالسوئة 
والفردوسُ مسكتكَ العليّة 
بذا الميزانٍ حبك بالكفيّة 
عليكَ علوم كالشمس المضيّة 
وثالتُ شافعيُ والحنبليّة 
بأسرارٍ خفياتٍ جليكِة 
ليهدُونا طريقاً مستويّة 
حريصاً بالأمانة والعطيّة 
على الضعفاءٍ لا يلقَوْنَ غيّهْ 
على ماجاءً مِنْ خير البريّة 


تتشت (ي) 


وكان الفراغ من نسخ هلذا الكتاب : يوم الأحد المبارك ثامن ربيع الثاني 
من شهور سنة 1154هاء علئ صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم ٠‏ آمين 


56 


شح ذه) ' 

60 قال ذلك وكتبه الشيخ الإمام العالم العلامة . عمدة الأولياء 8 
والصالحين ؛ قطب الغوث ؛ الفرد الجامع ٠‏ شيخنا [وأستاذنا] وقدوتنا إلى الله 8 
تعالئ ؛ سيدي عبد الوهاب الشعراني الشافعي الأنصاري ٠‏ غفر الله يد 
ولوالديه ٠‏ وأحسن إلينا وإليه ء وجعله آخذاً بنا في الآخرة . إِنَّهُ على ما يشاء "هم 


( 
1 قدير » وبالإجابة جدير آمين . 


أ وتشرف بكتابة هلذا المؤلفٍ الشريف العبُ الفقير إلى رحمة الغنيّ محمّدٌ 
المدعدُ شمن الدين بن الشيخ أبي الفتح بن محمد بن أبي الطيب بن الشيخ 
الإم العال العامة مر المريدين ني فض الونائي المرصفي الحفي > : 
6 غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين آمين » وعامله بره وقيضه وإحسانه 8 
!"ا الوفي » والحمد لله ربٌ العالمين . 


8 © 6ه 


در 


ميرم حسادر وماج أن 


الإبانة الكبرئ ٠‏ للإمام المحدث أبي عبد الله عبيد الله بن محمد ابن بطة العكبري البغدادي , 

(ت141ه ) ٠‏ تحقيق ثلة من المحقفين , دار الرلية ‏ الرياض ٠‏ السعودية. 

إنحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين ٠‏ للإمام الشريف الحاقظ المحدث المستد اللغري '! 
أبي الفيض محمد بن محمد مرتضى الرّييدي الحسيني (ات9١17ه) ٠‏ طا: (1414ه 
4م )ء طبعة مصورة لددئ دار إحياء التراث العربي + بيروت ٠‏ لبنان 

الآثار » للإمام قاضي قضاة الدنيا الققيه الأصولي المحرر الحافظ البحر أبي يوسف يعقوب بن 

إبراهيم بن حبيب الأتصاري البغدادي ( ت187ه ) ٠‏ تحقيق أبي الوفا الأفغاني . طبعة مصورة 
الد دار الكتب العلمية ٠‏ بيروت ٠‏ لبنان 

أحاديث في ذم الكلام وأهله ٠.‏ للإمام المقريئ النحري الأديب أبي الفضل عبد الرحمئن بن 
أحمد بن الحسن العجلي الرازي (ت484ه ) ٠‏ تحقيق ناصر الجديع ٠‏ ط١‏ + (1419ه 
م )ا دار أطلس ء الرياض ٠‏ السعودية . 

الإحكام في أصول الأحكام ٠‏ لعالم الأندلس الإمام المحدث الفقيه أبي محمد علي بن أحمد ابن 
حزم الظاهري ( ت07 4ه ) . تحقيق أحمد شاكر : ط١ا‏ + (1408ه 1987م )ء دار الآفاق 
الجديدة ٠‏ بيروت ٠‏ لبئان 

إحياء علوم الدين ٠‏ للإمام المجدد حجة الاسلام الفقيه الأصولي المتكلم أبي حامد محمد بن 
محمد الغزالي الطوسي ( ثه٠‏ هه ) ٠‏ تحقيق اللجنة العلمية بمركز دار المنهاج للدراسات 
والتحقيق العلمي ‏ ط١ ٠‏ ( 147ه-1011م ) ٠‏ دار المنهاج . جدة ء السعودية . 

الاختيار لتعليل المختار ء للإمام الفقيه المحدث المحرر مجد الدين أبي الفضل عبد الله بن 
محمود بن مودود الموصلي ( ت185ه ) ٠‏ يتعليق محمود أبو دقيقة ٠‏ طبع سنة ((1705ه 
1970م 6 ء مطبعة الحلبي , القاهرة ٠‏ مصر . 

- آداب الشافعي ومناقبه ه للإمام المحدث المفسر أبي محمد عيد الرحمئن بن محمد ابن أبي حاتم 
الرازي ( ت90+ه ) ء تحقيق عبد الغثي عيد الخالق . ط١ا‏ . ( 1414ه 8008م )ع دار 
الكتب العلمية + بيروث ٠‏ لينان . 

- الآداب ٠.‏ للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي (تهه4ه ٠)‏ تحقيق السعيد 
المندوه . ط١ ٠‏ (.14+4ه-16/84م ) , مؤسسة الكتب الثقافية » بيروت ٠‏ لينان . 


أحمد بن محمد بن أحمد المقّري التلمساني ( ت١4١٠ه‏ ) ٠‏ تحقيق مصطفى السقا وإبراهيم ] 

الأبياري وعبد العظيم شلبي ؛ طبع سنة ( 1784١ه‏ 1458م ) ٠‏ مطيعة لجنة التأليف والترجمة هٍِ 

والنشر بالنعاون مع المعهد الخليفي للأبحاث المغربية ه القاهرة : مصر . . 
الاستبعاب في معرفة الأصحاب ٠‏ للإمام الفقيه الحافظ أبي عمر يوسف بن عيد الله ابن عبد الي بو 
الثمري القرطبي ( ث478ه  )‏ تحقيق علي البجاري : طاء (1415ه 1447م)؛ دار <م 
الجيل : بيروت ؛ لبنان . 4 
أسنى المطالب في شرح روض الطالب , للإمام قاضي القضاة الحافظ المفسر الفقيه الاصولي 89 
المتفنن شيخ الإسلام زين الدين أبي يحين ذكريا بن محمد الأنصاري (ت477ه ٠)‏ ومعه ها 
٠‏ حاشية الرملي علئ أسنى المطالب ؛ ٠‏ للإمام الفقيه شهاب الدين أبي العباس أحمد بن حمزة )4 
الرملي ( ت987ه ) ١‏ دار الكتاب الإسلامي ٠‏ القاهرة » مصر . م 
الأشباه والتظائر . للإمام الحافظ التحوي البلاغي المتفنن جلال الدين أبي الفضل 8 
عبد الرحمئن بن أبي بكر السيوطي ( ت١41ه‏ ) ء طلاء (1١141ه_1480م)ء‏ دار الكتب 
العلمية » بيروت ٠‏ لبنا 
الأشباء والنظائر . للإمام قاضي القضاة الفقيه الاصولي المتكلم المؤرخ المحقق تاج الدين +١‏ 
أبي نصر عبد الوهاب بن علي السيكي (تالااه)ء طا. (1411ه 1440م)ء ذار 
الكتب العلمية ٠‏ بيروت » لبنان . 

-الإشراف علئ غوامض الحكومات ٠‏ للإمام القاضي الفقيه زين الإسلام أبي سعد محمد بن 
نصر بن منصور الهروي ( ت518ه ) ء تحقيق أحمد الرفاعي ٠‏ وهو عبارة عن بحث ماجستير 
صدر سنة ( 1471ه ١301م‏ ) عن الجامعة الإسلامية في المديئة المنورة ٠‏ السعودية . 

الإشراف علئ نكت مسائل الخلاف ٠‏ للإمام القاضي الفقيه الأديب أبي محمد عبد الوهاب بن 
علي التعلبي البغدادي (ت475ه ) ؛ تحقيق الحبيب بن ظاهر ء طاء (1470ه 
م ) ء دارابن حزم ٠‏ بيروث ٠‏ لبنان . 

الإفصاح عن معائي الصحاح ٠‏ للإمام الوزير الفقيه الآديب المتفئن عون الدين أبي المظفر 
يحبى بن هبيرة بن محمد الذهلي الشيبائي ( ت670ه) ٠‏ تحقيق فؤاد أحمد ٠‏ طبع سئة 
(/14117ه-1943م ) ء دار الوطن ٠‏ الرياض ٠‏ السعودية . 

الأم ٠‏ للإمام المجتهد أبي عبد الله محمد بن إدريس بن العباس الشافعي الهاشمي القرشي 

المطلبي ( ت4١٠ه‏ ) ؛ تحقيق محمد التجار ء طبع سئة ( ١141١ه‏ 1940م )ء دار 

٠ لبتان‎ ٠ بيروت‎ ٠ المعرفة‎ 
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اا ال 


لجمادي:د 

الاتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفتقهاء ٠‏ للإمام الحافظ بويع الأثيج لبي عبن بوجت بت 
عبد الله بن محمد ابن عبد البر النمري القرطبي ( ت475ه ) ٠‏ دار الكتب العلمية ٠‏ بيروت ٠‏ 
لبنان + : 
الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ٠‏ للإمام الفقيه علاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان 
المرداوي الدمشقي ( ت188ه ) . تحقيق عبد الله التركي وعبد الفتاج الحلو . ط١ ٠‏ 
(1416ه-1448م )ء دارهجر ؛ القاهرة ؛ مصر . 
الباعث الحثيث إلى اختصار علوم الحديث ؛ للإمام الحافظ المؤرخ المفسر عماد الدين أبي الفداء 
إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي ( ت4/الاه ) ؛ تحفيق أحمد شاكرء ط5؟ ؛ دار الكتب 
العلمية ٠‏ بيروث ٠‏ لبنان . 

البحر الرائق شرح كنز الدقائق ‏ للإمام الفقيه الأصولي زين الدين بن نويات بن محمد ابن 
المصري ( ت »4ه ) . ط؟ . دار الكثاب الإسلامي ٠‏ الا 

البحر المحيط في أصول الفقه ٠‏ للإمام الفقيه لي 
بهادر ين عبد الله الزركشي (ت44/اه ) ٠‏ تحقيق عمر الأشقرء ط1ء (1415ه 
1441م ) ء من منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ٠‏ الكويت . 

- البحر المحيط ٠‏ للإمام النحوي المفسر أثير الدين أبي حيان محمد بن يوسف ابن حيان الأندلسي 
(تمعام)اء تحقيق عادل عبد المرجود وعلي معوض » ط١‏ ع ( 1451ه-1001م) ٠.‏ دار 
الكتب العلمية » بيروت ‏ 

- بحر المذهب في فروع المذعب الشاقعي ٠‏ للإمام الفقيه البحر فخر الإسلام أبي المحاسن (( 

عبد الواحد بن إسماعيل بن أحمد الروبائي ( ت007هم) ٠‏ تحقيق طارق السيدء طلاء 
(140ه4 0١٠3م‏ ) » دار الكتب العلمية ؛ بيروت ٠‏ لبنان 

بداية المجتهد ونهاية المقتصد ٠‏ للإمام الفيلسوف المتفنن الفقيه أبي الوليد محمد بن أحمد ابن 
رشد الأندلسي الشهير بابن رشد الحفيد ( ت245ه ) , طبع سنة ( 1418ه 04٠7م‏ ) ٠‏ دار 
الحديث ٠‏ القاهرة ؛ مصر 

- بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ؛ للإمام الفقيه المحرر المتبحر علاء الدين أبي بكر بن مسعود ين 
أحمد الملقب يملك العلماء الكاسائي ( ثااققه ) . 1ه (1403ه 1485م )ء فار 


البرهان المؤيد . لإمام الطريقة الرفاعية العارف بالله أحمد بن علي بن ثابت الرفاعي الحسيني 
(تامده ) , تحقيق عبد الغني نكه مي . ط١‏ . (1408ه ). دار الكتاب النفيس ٠‏ 


بيروت ٠‏ لبنان 


نرج 7 نرج ”جيرج جيرج وير 
| البناية شرح الهداية ٠‏ للإمام الفقيه المتفنن أبي محمد بدر الدين محمود بن أحمد بن موسى بن 
أحمد العيني ( ت188ه ) ٠‏ تحقيق أيمن شعبان ٠‏ ط١ ‏ (1470ه- ١٠٠7م‏ )ء دار الكتب ] 
العلمية + بيروث » لبنا 
 )8‏ البيان في مذهب الإمام الشافعي : للإمام الفقيه الاصولي المتبحر المحرر أبي الحسين يحبى بن © 
4 أبي الخير العسراني اليمني ( ت208ه ) ؛ تحقيق قاسم النوري ؛ طاء (١147ه‏ 


- 


"م  )‏ دار المنهاج » جدة ؛ السعودية 7 

. 
البيان والتبين » لإمام اللغة أبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ البصري (اتهه 1ه ) ٠‏ تحقيق كل 
)2 علي بوملحم . ط١ ٠‏ (1418ه !١٠م‏ ) ؛ دار ومكتبة الهلال ؛ بيروث ٠‏ لبنان . . 


- البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل في مسائل المستخرجة ٠‏ للإمام الفقيه أبي الوليد (98 
محمد بن أحمد بن رشد الأندلسي الشهير بابن رشد الجد ( ث١87ه‏ ) 
وآخرين . ط؟ ٠‏ (14:8ه1988م ) : دار الغرب الإسلامي ٠‏ بيروت ٠‏ لبنان 
؟ تاج العروس من جواهر القاموس ٠‏ للإمام الشريف الحافظ المحدث المسند اللغوي أبي الفيض 
محمد بن محمد مرتضى الزّبييدي الحسيئي ( ت5١١١ه‏ ) » تحقيق عيد الستار قراج وجماعة من 
المحققين . ط1 ء ( 1788ه 1458م ) ٠‏ وزارة الإرشاد والأنباء ‏ الكويت ‏ 

7 الناج والإكليل لمختصر خليل . للإمام الفقيه المتبحر أبي عبد الله محمد بن يوسف العبدري 
ْ الغرناطي المواق (ت41 8ه ) » ط١‏ ء (1417ه 1144م ) » دار الكتب العلمية » يروت » 
1 


البنان . 
ي) - تاريخ بغداد ٠‏ للإمام الحافظ المؤرخ أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي 


(ت437ه )ء تحقيق مصطفئ عطا ٠‏ ط١‏ . (1411ه 1193م ) ء دار الكتب العلمية ٠:‏ 


. 
7 بيروت ء لبنان م 
9 التاريخ الكبير : لإمام الحفاظ أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري ( ت197ه ) ١‏ دائرة "© 
المعارف العثمانية النظامية » حيدر آباد الدكن ؛ الهند 
- تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها ونسمية من خلها من الأمائل أو اجتاز بتواحيها من وارفيها ولا 
وأهلها . لإمام الدنيا الحافظ ثقة الدين أبي القاسم علي بن الحسن ابن عساكر الدمشقي 
( تالاده ) ٠‏ تحقيق عمرو العمروي . ط١‏ ؛ ( 1418ه_ 1448م ) ٠‏ دار الفكر ٠‏ بيرو, 5 
البنان 


التبصرة في أصول الفقه . للإمام الفقيه الأصولي النظار أبي إسحاق إبراهيم بن علي الفيروز ابادي 
الشيرازي ( ت473ه ) ٠‏ تحقيق محمد حسن هيتواء اه (1408ه هام )؛ دار 


التبصرة ٠‏ للإمام الفقيه المتفنن أبي الحسن علي بن محمد الربعي اللخمي ( ت4/8ه ) ٠‏ تحقيق 
أحمد نجيب ؛ طااء (1487ه- ١101م‏ ). من منشورات وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية ٠‏ قطر . 
نبيين الحقائق شرح كنز الدقائق , للإمام الفقيه المفتي فخر الدين عثمان بن علي بن محجن 
البارعي الزيلعي ( ت47لاه ) » ومعه « حاشية الشلبي علئ تبيين الحقائق » للإمام الفقيه شهاب 
الدين أحمد بن محمد الشلبي ( ت١1١٠١ه‏ ) . ط١‏ ؛ ( 1714ه ) ء المطبعة الكبرى الأميرية » 
القاهرة ٠‏ مصر . 
التجريد ٠‏ للإمام الفقيه المحقق أبي الحسين أحمد بن محمد القدوري ( ت418ه) 
محمد سراج وعلي جمعة » ط؟ ؛ ( 1477ه-3١‏ 10م ) : دار السلام » القاهرة ٠‏ مصر . 
تحبير المختصر  .‏ وهو الشرح الأوسط علئ مختصر خليل 6 ٠‏ للإمام القاضي المقتي الففيه 
البحر تاج الدين أبي البقاء بهرام بن عيد الله بن عبد العزيز الدميري ( ث8 ١ه‏ ) ٠‏ تحفيق أحمد 
نجيب وحافظ خيرء طاء ( 1474ه 501م). مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة 
التراث ٠‏ الدار البيضاء ٠‏ المغرب ٠‏ هه 
تحربر الفتاوئ , المسمى : ؛ النكت على المختصرات الثلاث » ٠‏ للإمام القاضي الفقيه الحافظ 
. 


ولي الدين أبي زرعة أحمد ين عبد الرحيم الرازيائي المصري المعروف باين العراقي 
(ت17له ) ٠‏ تحقيق عبد الرحمئن الزواوي ٠‏ ط١ ‏ ( 1477ه- 1011م ) ؛ دار المنهاج ٠‏ 


جدة ٠‏ السعودية . 

تحفة المحتاج إلئ أدلة المنهاج ٠‏ للإمام الفقيه الحافظ المتفنن أبي العباس شهاب الدين أحمد بن 
محمد ابن حجر الهيتمي (ت 4/4ه ٠)‏ بعناية لجنة من العلماء ٠‏ طبع سنة ( 181ه 
1147م ) ١‏ المكتبة التجارية الكبرى ٠‏ القاهرة ٠‏ مصر . 

نسهيل الفوائد وتكميل المقاصد ٠‏ لإمام العربية جمال الدين أبي عبد الله محمد بن عبد الله ابن 
مالك الأندلسي ( ت17اه ) ؛ تحقيق محمد كامل يركات : ط١‏ ء ( 1744ه 1958م ٠)‏ 
دار الكتاب العربي ٠‏ القاهرة ؛ مصر 

التعريفات , للإمام الأصولي المتكلم المحقق المتفنن السيد الشريف أبي الحسن علي بن محمد 
الجرجاني الحسيئي ( ت117ه ) ؛ تحفيق ودراسة محمد صديق المنشاوي ٠‏ دار الفضيلة . 
القاهرة ٠‏ مصر . 

- التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس ٠‏ للإمام الفقيه أبي القاسم عبد الله بن الحسين ابن الجلاب 
(ت4/ا؟ه ) , تحقيق سيد حسنء طلاء (1418ه 5007م )ء دار الكتب العلمية ٠‏ 


بيروت ء لبنان ٠‏ 


00 0-7 ِ 
تفسير الطيري » المسمئ © جاع ابيان عن تاريل قي الفرن * » للإمامالمجتهد المقسر المووخ 


أبي جعفر محمد بن جرير بن يزيد الطبري ( ث١٠ه‏ ) ٠‏ تحقيق أحمد محمد شاكر ٠‏ طا* 
ام ) ء مؤسسة الرسالة ٠‏ بيروث ٠‏ ليئان . 

أه) - تفسير القرطبي ٠‏ المسمى : ٠‏ الجامع لأحكام القرآن ؛ : للإمام الفقيه المفسر المتفنن أبي عبد انه 
ألم محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي ( ت101ه ) ٠‏ تحفيق أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش ٠‏ 
ط؟ (١‏ 1784ه_1934م ) ؛ دار الكتب المصرية ؛ القاهرة » مصر 

التقرير والتحبير ٠‏ للإمام الفقيه شمس الدين أبي عبد لله محمد بن محمد بن محمد المعروف بابن 
أمير حاج وبابن الموقت ( تالاه ) » ١‏ , (1401ه- 1921م ) ء دار الكتب العلمية , 


- تقييد العلم ٠‏ للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي ( ت475ه) * 
تحقيق يوسف العش + ١ ١‏ ( 1448م ) ؛ دار إحياء السنة النبوية ٠‏ بيروت + لبنان . 

التلقين في الققه المالكي ٠‏ للإمام القاضي الفقيه الأديب أبي محمد عبد الوهاب بن علي التعلبي, 
البقدادي ( ت4775ه ) ٠‏ تحقيق محمد بوخيزة ١ ٠‏ ء ( 1418ه 1004م ) ؛ دار الكتب م 
العلمية ٠‏ بيروت ٠‏ لبنان ١ ٠.‏ 
التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسائيد . للإمام الحافظ أبي عمر يوسف بن عيد الله ابن هِ 
عبد البر النمري القرطبي ( ت4377ه ) ٠‏ تحقيق مصطفى العلوي ومحمد البكري ٠‏ طيع سنة بها ظُُ 
(18410ه14717م ) » من منشورات وزارة عموم الأرفاف والشؤون الإسلامية : المغرب  .‏ > 

- الشبي في الفقه الشافعي ؛ للإمام افقي الأصولي النظار أبي إسحاق إبراهيم بن علي الفيروزابادي أل 
الشيرازي ( ت417ه ) ٠‏ إعداد مركز الخدمات والأبحاث الثقافية : دار عالم الكتب ء بيروت ٠‏ © 

م" 

بن أن الموقب عبد التوعفب بن أحيد ري و 

ب ؛ إستائبول ؛ ذات الرقم : (5881) . 


التهذيب في اختصار المدونة » للإمام الفقيه أبي سعيد خحلف بن أبي القاسم محمد ابن البراذعي 0 
الأزدي القيرواني (ت/لا/ه ) ٠‏ تحقيق محمد الأمين ين الشيخ ٠‏ طاا ء (1478ه 

."م ) ء دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء الثراث ٠‏ دبي . 89 
تهذيب الكمال في أسماء الرجال . للإمام الحافظ المؤرخ جمال الدين أبي الحجاج يوسف بن 7 
عبد الرحمئن القضاعي المزي ( ت47/اه ) ٠‏ تحقيق بشار عواد معروف ء ط١‏ ء ( *٠14اه-‏ وأ 
19م ) ء مؤسسة الرسالة + ييروت ٠‏ لبنان . 


- التوضيح في 5 الم موري برديايت ن مكد لسوطللي يدي 
(ت7لالاه ) ء تحقيق أحمد تجيب ء طاء (14184ه-8١٠١1م):‏ مركز نجييويه 
للمخطوطات وخدمة التراث ٠‏ الدار البيضاء ؛ المغرب ٠‏ 
- جامع بيان العلم وفضله ٠‏ للإمام الفقيه الحافظ أبي عمر يوسف بن عبد لله ابن عبد البر النمري 
القرطبي ( ت477ه ) : تحقيق أبي الأشبال الزهيري : ط١ ١‏ ( 1414١ه_‏ 1144م ) ؛ دارابن 
الجوزي ٠‏ الدمام ٠‏ السعودية 
الجامع لشعب الإيمان ٠‏ للإمام الفقيه الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي ( ت488ه ) ٠‏ 
تحقيق عبد العلي حامد » ط١‏ ؛ ( 1478ه.10:8م ) , مكتبة الرشد ٠‏ الرياض ٠‏ السعودية . 
الدار السلقية ء يومياي ٠‏ الهند . 
جزيل المواهب في اختلاف المذاهب ٠‏ للإمام الحافظ النحوي البلاغي المتفئن جلال الدين 
أبي الفضل عبد الرحمئن بن أبي بكر السيوطي ( ت١41ه‏ ) ٠‏ تحقيق عبد القيوم البستوي , دار # 
الاعتصام ء القاهرة ؛ مصر ّ, 
جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود . للإمام المتفنن شمس الدين محمد بن أحمد ب 
المنهاجي الأسيوطي ( تال ) ؛ تحقيق مسعد السعدني ٠‏ طا . (1419ه 1483م ٠)‏ 
دار الكتب العلمية + بيروت ٠‏ لبنان . 
- الجوهر المصون والسر المرقوم فيما تنتجه الخلوة من الأسرار والعلوم ٠‏ للإمام الرياتي المربي 
الفقيه المحدث المتفشن شيخ الإسلام أبي المواهب عبد الوهاب بن أحمد الشعراني 
(ت/اده ) ٠‏ تحقيق شريف مصطفى الحنفي ؛ دار جوامع الكلم ٠‏ القاهرة » مصر . 5 
- الجوء شرح مختصر القدوري ؛ للإمام الفقيه البحر أبي بكر بن علي الحدادي العيادي 
الزبيدي ( ت٠‏ ٠ه‏ ) ء ط١ ٠‏ (18377ه ) ؛ المطبعة الخيرية 
حاشية الأمبر علئ شرح عبد السلام لجوهرة التوحيد : للإمام النحوي الفقيه المتكلم المتفنن 
محمد بن محمد بن أحمد السنباوي الأمير الكبير الأزهري ( ت17717ه ) ؛ راجعه أحمد علي ٠‏ 
طبع سنة ( 1784ه 1148م ) : مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده : القاهرة ٠‏ مصر 
- حاشية البجيرمي على الخطيب ؛ المسماة : ٠‏ تحفة الحبيب علئ شرح الخطيب » للإمام الفقيه 
ن بن محمد بن عمر البجيرمي المصري ( ت1111ه) ؛ طبع سئة (1418ه 
6م ) ؛ إشراف مكتب البحوث والدراسات ؛ دار الفكر , بيروث ؛ لبنان . 
- حاشية الجمل علئ شرح المنهج : المسماة  :‏ فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب 6 ٠:‏ 
سليمان بن عمر العجيلي الأزهري المعروف بالجمل ( ت4* ١ه‏ ) ٠‏ دار الفكر .. 


شرح مختصر خليل »+ للإمام الفقيه عا 0 
عبد الل الخرشي (ات١‏ ١٠1ه) ٠‏ دار الذكر ؛ بيروث ء لبنان 
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير . للإمام النحوي البلاغي المتكلم المحقق المتفنن محمد بن 
4 أحمد بن عرفة الدسوقي ( ت1770١ه‏ ) ٠‏ دار الفكر . بيروت ٠‏ لبنان . 
يح حاشية الشرواني عل تحفة المحناج ؛ للعلامة الفقيه عبد الحميد الشروائي الداغستاتي 
ات 1 1ه ٠)‏ بعناية لجنة من العلماء ٠‏ طبع سنة ( 81١ه-‏ 1941م ) ٠‏ المكتبة التجارية 
الكبرى ٠‏ القاهرة » مصر . 
حاشية الصاوي على الشرح الصغير : المسماة : ٠‏ بلغة السالك لأقرب المسالك 6 ٠‏ للعلامة 
الفقيه أبي العياس أحمد بن محمد الخلوتي الشهير بالصاوي المالكي ( ت41؟1١ه ٠)‏ دار 
المعارف ٠‏ القاهرة ٠»‏ مصر 
- حاشية الصبان علئ شرح الأشموني ٠‏ للإمام النحوي المحقق المتفتن أبي العرفان محمد ين علي 
الصبان المصري ( ت5١؟١ه‏ ) ء تحقيق طه عبد الرؤوف سعيد ٠‏ المكتبة التوفيقية ٠‏ القاهرة ». 


فصر . 
-حاشية ابن عايدين ٠‏ المسماة : 7 رد المحتار على الدر المختار » ء للعلامة الفقيه المحقق 


المحرر السيد محمد أمين بن غمر ابن غابدين أفندني (ت1781ه) ء ط1ء (1417ه- 
67م )ء دار الفكر ٠‏ بيروت ٠‏ لبنان 

- حاشية العطار علئ شرح الجلال المحلي علئ جمع الجوامع ٠‏ لشيخ الأزهر الإمام المحقق المتفنن 
حسن بن محمد بن محمود العطار ( ت1190ه ) : ط١ ‏ (1514ه-1988م)؛ دار الكتب 
العلمية ٠‏ بيروت ٠‏ لبنان 

الحاوي القدسي في فروع الفقه الحنفي ٠‏ للإمام القاضي الفقيه جمال الدين أحمد بن محمود بن 
سعيد القابسي الغرّنوي ٠‏ تحقيق صالح العلي ١ ٠‏ , ( 1487ه ١1١1م‏ ) ٠‏ دار التوادر» 
بيروت ء لبنان . 

- الحاوي الكبير في فقه مذهب الشافعي وهو شرح مختصر المزني : للإمام الققيه أقضى القضاة 
أبي الحسن علي بن محمد الماوردي ( ث 00 4ه ) ٠‏ تحقيق علي معوض وعادل عيد الموجود ٠‏ 
١‏ :(1414ه-144م ) : دار الكتب العلمية ؛ بيروت ٠‏ لبنان 


السنة (ته7ده ٠)‏ تحقيق محمد المدخلي ٠‏ ط؟ . (1418١ه‏ 1444م ) ٠‏ دار الرلية ٠‏ 
الباق التنرةه 


موجه 5 هيجي م 
حلية الأولياء وطبقات الأصفياء : للإمام الحافظ أبي نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد الأصبهاني <, 
ا(ت*45ها)ء طهاء ٠1/(‏ 1ه 1941م ) , طبعة مصورة عن نشرة مطيعة السعادة والخائجي 
سئة ( 17817ه ) لدئ دار الريان للتراث: القاهرة: مصر. دار الكتاب العربي + بيروت ٠‏ لبتان 
حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء ٠‏ لفخر الإسلام الإمام الفقيه أبي بكر محمد ين أحمد 
الشاشي القفال الفارقي ( تلا ده ) ٠‏ تحقيق باسين درادكة . ط1 ء ( 1400ه +6قام ٠)‏ 
مؤسسة الرسالة ٠‏ ودار الأرقم ٠‏ بيروت ٠‏ لبنان . 

الحيوان الكبرئ ٠‏ للإمام الفقيه الأديب المنفنن كمال الدين أبي البقاء محمد بن موسى 
الدميري ( ت8 ١ه‏ ) ٠‏ تحقيق أحمد بسج ٠‏ ط1. (1414ه- 8١٠5م)ء‏ دار الكتب 5 


العلمية ٠‏ بيروت ٠‏ لينان . م 
الخطط التوفيقية الجديدة لمصر القاهرة ومدنها وبلادها القديمة والشهيرة ٠‏ للاستاذ علي باشاا 3 
مبارك ( ت١151١ه‏ ) ء ط١‏ ء (1805ه ) ٠‏ المطبعة الأميرية الكبرى ؛ القاهرة ٠‏ نصر ٠‏ (©) 
خلاصة الأحكام : لشيخ الإسلام محبي الدين أبي زكريا يحبى بن شرف التووي ( ت771ه ) ٠‏ (ه؟ 


تحقيق حسين الجمل ٠‏ ط١‏ ؛ (1414ه-1447م ) , مؤسسة الرسالة : بيروت ٠‏ لبنان 
الخبرات الحسان في متاقب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان . للإمام الفقيه المفتي المحقق "في 
المتفنن شهاب الدين أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي المكي ( ت914ه ) : مطبعة © 
السعادة , القاهرة ٠‏ مصر . 
درر الحكام شرح غرر الأحكام : للإمام المفتي الفقيه الأصولي المتبحر محمد بن فرامرز الشهير : 
بملا خسرو ( تث6 ع ) : دار إحياء الكتب العربية : القاهر : مصر . 
الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار ٠‏ للإمام علاء الدين محمد بن علي الحصكفي 
( تهم١٠ه‏ )» تحقيق عبد المنعم إبراهيم ٠‏ ط١‏ ؛ ( 1418ه 1001م ) دار الكتب العلمية» 
بيروت ء البنان 
- دقائق أولي النهئ لشرح المنتهئ ٠‏ المعروف ب شرح منتهى الإرادات 6 ٠‏ للإمام الفقيه المتفنن 
منصور بن يونس البهوتي (ات91١٠ه‏ ) . ط١ء‏ ( 1414ه- 1441م )؛ دار عالم الكباء لآ 
بيروت ء لبنان . 
- دبوان البهاء زهير » للشاعر الكاتب بهاء الدين زهير بن محمد المهلبي العتكي ( ت793ه ٠)‏ , 
شرح وتحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ومحمد طاهر الجيلاري . طلاء (1981م)ء دار 
المعارف ٠‏ القاهرة ٠»‏ مصر . 
٠‏ للشاعر أبي نصر عبد العزيز بن عمر ابن 


التميمي السعدي ( ت6 ٠0‏ 4ه ) ٠‏ 


الفخيرة ٠‏ للإمام الفقيه الأصولي المتكلم شهاب الدين أبي العباس أحمد بن إدريس القرافي 
(ت184ه )ء تحقيق محمد حجي وسعيد أعراب ومحمد بوخيزة ٠‏ ط١‏ ء ( 1644م ) ء دار 
الغرب الإسلامي ٠‏ بيروت ٠‏ لبنان . 

ذم الكلام وأهله ٠‏ للإمام الحافظ الفقيه المتفنن أبي إسماعيل عبد الله بن محمد بن علي الأنصاري 
الهروي ( ت441ه ) ؛ تحقيق عبد الرحمئن الشبل ٠‏ ط١‏ ء (1418ه- 1648م )؛ مكتبة 
العلوم والحكم ٠‏ المديئة المثورة ٠‏ السعودية . 

- ربيع الأبرار ونصوص الأخيار . للإمام اللغوي النحوي المفسر أبي القاسم جار الله محمود بن 
عمر الزمخشري ( ت78ده ) . تحقيق عبد الأمير مهنا . طاء (415اه- (4ؤام)ء 
مؤسسة الأعلمي ٠‏ بيروث ٠‏ ليئان ٠.‏ 

رحمة الأمة في اختلاف الأئمة . للإمام الفقيه قاضي القضاة أبي عبد الله محمد بن عبد الرحملن 
الدمشقي الصفدي المعروف بقاضي صفد ( ت بعد 1ه ) ٠‏ شرح وتحقيق إبراهيم محمد ٠‏ 
المكتبة التوفيقية : القاهرة ٠‏ مصر 

رسالة ابن أبي زيد القيرواني ٠‏ للإمام الفقيه المفسر المتفنن أبي محمد عبد الله بن أبي زيد 
عبد الرحمئن النغزي القيرواني ( ت87 7ه ) ٠‏ دار الفكر ٠‏ بيروت + لبنان 

الرسالة : للإمام المجتهد أبي عبد الله محمد بن إدريس بن العياس الشافمي الهاشمي القرشي 


المطلبي ( ت4١‏ 7ه ) ٠‏ تحقيق أحمد شاكر . ط١‏ ؛ (188١ه_‏ 1644م ) ٠‏ مكتبة الحلبي » 
القاهرة ٠‏ مصر 

- روضة الطالبين وعمدة المفتين : لشيخ الإسلام محبي الدين أبي زكريا يحبى بن شرف التووي 
(ات177ه ) : تحقيق زهير الشاويش : ط؟ ء ( 1411ه 1141م ) ؛ المكتب الإسلامي ٠‏ 


بيروت ٠‏ لبنان . عمان ٠‏ الأردن ٠‏ 

سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر . للإمام المؤرخ الفقيه مفتي الشام وتقيب الأشراف 
أبي الفضل محمد خليل بن علي ابن مراد الحسيني المعروف بالمرادي (تة:11١ه‏ ) ٠8 ٠‏ 
(1404ه_موام ) ؛ دار البشائر الإسلامية ٠‏ ودار ابن حزم . بيروت ٠‏ لبنان . 

ستن الترمذي ٠‏ للإمام الحافظ أبي عيسئ محمد بن عيسى الترمذي ( ت114ه ) ٠‏ تحقيق أحمد 


دار إحياء التراث ٠‏ بيروث ٠‏ لبنان , 


٠ للإمام الحافظ أبي الحسن علي بن عمر الدارقطني ( ت888م)‎ ٠ سنن الدارقطني‎ ١ 
٠ بيروت‎ ٠ (1414ه_ 4١٠٠م ) , مؤسسة الرسالة‎ ١ ١ط‎ ٠ ب الأرنؤوط وآخرين‎ 


سنن الدارمي » المسمئ : « مستد الدارمي ٠»‏ للإمام الحافظ أبي محمد عبد الله بن 

عبد الرحمئن الدارمي ( ت198ه ) ؛ تحقيق حسين سليم أسدء ط1اء (1417ه 
١1م‏ 6 ٠‏ دار المغني ٠‏ الرياض ٠‏ السعودية . 

سن أبي داود ٠‏ للإمام الحافظ أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني ( ت170ه ) ٠‏ تحفيق 

محمد محبي الدين عبد الحميد ٠‏ المكتبة العصرية ٠‏ بيروت ٠‏ لبنان . 

السنن الصغير ٠‏ للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي ( ت408ه ) ٠‏ تحقيق 

عبد المعطي قلعجي . ط١‏ ؛ ( ١141ه1484م‏ ) : جامعة الدراسات الإسلامية . كراتشي ٠‏ 

٠. باكستان‎ 

السئن الكبريئ ٠‏ للإمام الحافظ أبي عبد الرحملن أحمد بن شعيب النسائي ( ت 0ه ) + 

حسن شلبي ه طا1 + ( 1471ه-1٠1م‏ ) : مؤسسة الرسالة » بيروت ٠‏ لبنان . 

السئن الكبرئ وفي ذيله «الجوهر التقي »: للإمام الفقيه الحافظ أبي بكر أحمد 

البيهقي ( ته4ه ) . ط١‏ . ( 1744ه 1458م ١)‏ دائرة المعارف العثمانية 

حيدر آباد الدكن » الهند . 


ستن ابن ماجه ٠‏ للإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن يزيد ابن ماجه القزويني ( تاه ) ٠‏ 


تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي » ط١اء‏ (1577ه 1187م ) » دار إحياء الكتب العربية 
القاهرة » مصر . 

سنن النسائي الصغرى ٠‏ المسمى  :‏ المجتيئ من السئن ؟ ٠‏ للإمام الحافظ أبي عبد الرحمئن 
أحمد بن شعيب النسائي (ت7:+ه ) ٠‏ تحقيق الملامة عبد الفتاح أبو غدة : 5 ء 
(ه-1441م ) » مكتب المطبوعات الإسلامية » حلب ٠‏ سورية . 

- سير أعلام النبلاء ٠‏ للإمام للحافظ المؤرخ شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد الذهبي 
( ث4 لاه ) . بإشراف شعيب الأرنؤوط . ط؟ . ( 1408ه 1188م ) : مؤسسة الرسالة ٠‏ 
بيروت ٠‏ لبئان ٠‏ 

شذرات الذعب في أخبار من ذهب ٠‏ للإمام المؤرخ أبي الفلاح عبد الحي بن أحمد بن محمد ابن 
العماد الحثبلي ( ث84١٠١ه‏ ) ٠‏ تحقيق محمود الأرنؤوط ء ط١ ٠‏ (1401ه-1981م) دار لآ 
أبن كثير ه دمشق ٠‏ سورية . دار ابن كثير ٠‏ بيروت ‏ لبنان . 

شرح الأربعين النووية ٠‏ للإمام المجتهد الفقيه الأصولي المحدث المتفنن تفي الدين محمد بن 
علي بن وهب ابن دقيق العيد القشيري (ات7٠/اه‏ ) ء طلا ؛ ( 1414ه_ 1008م ): مؤسة 
الريان ٠‏ بيروت ٠‏ لينان . 


هدم توم توممرو جو سج وب موب 

: اشرح التلقين أ اق السدة عله مدي على اليم ابي نخد 
]0 تحقيق محمد المختار السلامي ٠‏ ؟ ١‏ ( 1008م ) ٠‏ دار الغرب الإسلامي ٠‏ بيروت : البنان ٠‏ 
)ا - شرح تنقيح القصول » للإمام الفقيه الأصولي المتكلم شهاب الدين أبي العباس 55 
إدريس بن عبد الرحمئن القرافي (ت184ه) ؛ تحقيق طه سعدء طااء (1587ه 
أي 2197 شركة الطاع الفنية المتحدة ‏ اقاهرة ؛ صر . 

الشرح الكبير عل منن المقنع : للإمم فاضي الفقيه شمس الدين أبي فرج عبد الرحمان بن و9 
محمد المقدسي ( ت185ه ) ٠‏ بإشراف محمد رشيد رضا , دار الكتاب العربي ٠‏ بيروت ٠‏ لبنان. " 
- شرح مختصر الطحاوي ٠‏ للإمام الفقيه الأصولي الكبير أبي بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص 80 
ات٠/اآه‏ ) ٠‏ تحقيق عصمت محمد وآخرين ١ ٠‏ ء (1481ه ١٠50م ٠)‏ دار البشائر 
الإسلامية . بيروت ٠‏ لبنان . دار السراج ٠‏ المدينة المنورة » السعودية . 
شرف أصحاب الحديث ٠‏ للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي 
(ت478ه ٠)‏ تحقيق محمد سعيد أوغلي ٠‏ دار إحياء السن النبوية ٠‏ أنقرة ٠‏ تركيا . 
-الشفا بتعريف حقوق المصطفئ صلى الله عليه وسلم ٠‏ للإمام الحاقظ القاضي أبي الفضل م 
عياض بن موسى بن عياض اليحصبي ( ت044ه  )‏ تحفيق عبده كوشك ١ ٠‏ ء ( 1454ه- 
٠٠م‏ ) »دار ال سورية . مكتبة الخزالي ٠‏ دمشق + سورية . 
الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ٠‏ للإمام اللغوي أبي نصر إسماعيل بن حماد الجوهري 
الفارابي ( ت847ه ) ٠‏ تحفيق أحمد عطار : ط4 . (1409ه 1481م ): دار العلم 
للملابين ٠‏ بيروت ٠‏ لبنان 
صحيح البخاري » المسمى : ٠‏ الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وستنه وأيامه 6 ٠‏ لإمام الحفاظ أبي غبد الله محمد ين إسماعيل البخاري 
ته اه ) : عني به محمد زهير الناصر : ط؟ : ( 1477ه 1019م ) ٠‏ مصورة عن الطيعة 
السلطاتية اليونينية ٠‏ دار طوق النجاة » بيروث ٠‏ لبنان . فار المنهاج » جدة ٠‏ السعودية . 
- صحيح ابن حبان بنرنيب ابن بلبان ٠‏ للإمام الحافظ أبي حاتم محمد بن حبان بن أحمد البستي 
لات504ه )ء تحقيق شعيب الأرنؤوط ٠‏ 1 : (1408ه- 1988م ) ٠.‏ مؤمسة الرسالة » 


| 


سمهي دون 


هي 


هيه 


ب 


00 


لحي هدهي هك 


بيروت ١‏ لبنان ٠‏ 
صحيح ملم ٠‏ المسمى : ؛ المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلئ رسول الله 9ه 
صلى الله عليه وسلم » ؛ للإمام الحافظ أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري (0 
( ت731ه ) ء المطبعة العامرة . القاهرة ٠‏ مصر ؛ وتم اعتماد ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي في 

تحقيقه لطبعة دار إحياء الثراث العربي ٠‏ بيروت ٠‏ لبنان . 


قات قدااية لخرق »لجس «جفع كرام قيلي في لبماك الا كد بقع 
اللشيخ علي الحسن بن محمد الكوهن الفاسي المغربي ( ت1741ه ) ٠‏ تحقيق مرسي علي ٠‏ 2 
ط؟ :(1413ه- 0١٠1م‏ )ء دار الكتب العلمية . بيروت ٠‏ لبنان . 

- طبقات الشاقعية الكبرئ ٠‏ للإمام الأصولي قاضي اج الدين أبي نصر عبد الوهاب بن 
علي بن عبد الكافي السبكي ( ت١/الاه  )‏ تحقيق محمود الطناحي وعبد الفتاح الحلو » 5 . 1 
( 1ه 1434م )اء دار إحياء الكتب العربية , القاهرة : مصر . 

الطبقات الكبرى ‏ المسمئ : ٠‏ لواقح الأنوار في طبقات الأخيار » . للإمام الرباني المربي الفقيه 
المحدث المتفنن شيخ الإسلام أبي المواهب عبد الوهاب بن أحمد الشعرائي (ت477ه ) ٠‏ 
بعناية لجنة من العلماء بإشراف أحمد علي . طبع سنة ( 4/ا5١ه‏ 1484م ) ٠‏ دار الفكر . 
بيروت ء لبثان ٠‏ 

- الطبقات الوسطئ ٠‏ المسمئ : ٠‏ لواقح الأثوار القدسية في طبقات العلماء والصوفية » ٠‏ للإمام 
الرباني المربي الفقيه المحدث المتفنن شيخ الإسلام أبي المواهب عبد الوهاب ب, 

(ات”7/اده ) ٠‏ تحقيق محمد نصار : ط1 ؛ ( 1017م ) ؛ دار الإحسان ؛ القاهرة ؛ مصر 

عبد الوهاب الشعرائي إمام الفرن العاشر ٠‏ للباحث عبد الحفيظ فرغلي علي القرني ٠‏ طبع سنة. ,9 
( 1946م ) ٠‏ الهيئة المصرية العامة للكتاب ٠‏ القاهرة ؛ مصر , 1 
عقد الجواهر الثمينة في مذعب عالم المديئة . للإمام الفقيه جلال الدين أبي محمد عبد الله بن © 
نجم بن شاس السعدي ( ت115ه ) ؛ تحقيق حميد لحمر : طا ٠‏ (1418اه_ 1008م )ا 

دار الغرب الإسلامي ٠‏ بيروث ٠‏ لبنان . ١‏ 
العناية شرح الهداية ٠‏ للإمام الفقيه أكمل الدين أبي عبد الله محمد بن محمد البابرتي 
(ت45لاه): دار الفكر ٠‏ بيروث ٠‏ لبنان | 
- عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار , للإمام القاضي الققيه الأصولي النظار 0 
أبي الحسن علي بن عمر المعروف بابن القصار البغدادي ( ت141ه ) ٠‏ تحقيق عبد الحميد 
السعودي . طبع سنة ( 1417١ه-7١٠٠م‏ ) , مكتبة الملك فهد الوطنية . الرياض ٠‏ السعودية. 

- عبون المسائل ٠‏ للإمام القاضي الفقيه الأديب أبي محمد عبد الوهاب بن علي التعلبي البغدادي 
(ت77ه ٠)‏ تحقيق علي بورويبة ٠ ) م٠٠١4-ه1470 (١ ١ط ٠‏ دار ابن حزم . بيروت ٠‏ 7 


5 لوصول في جرح لي لزه ٠‏ للإمام قاضي القضاة الحافظ المفسر الفقيه الأصولي المتمنن (6 
شيخ الإسلام زين الدين أبي يحيئ زكريا بن محمد الأنصاري ( ت117ه ) ٠‏ دار الكتب العربية ,| 
الكبرى ٠‏ القاهرة » مصر . 


المتفنن شبخ الإسلام زين الدين أبي يحيئ زكريا بن محمد الأنصاري ( ت817ه ١)‏ ومعه 
٠‏ حاشية الشربيني على القرر البهبة ؛ لشيخ الأزهر العلامة الفقيه الأصولي عيد الرحمئن بن محمد (( 
الشربيني ( ت1577ه ) : المطبعة الميمئية » القاهرة ٠‏ مصر 

- الفتاوى السراجية » للإمام الفقيه المتكلم المتفنن سراج الدين أبي محمد علي بن عثمان النيمي 
الأوشي لت بعد 014 ه ) , تحقيق محمد البستوي ورضا الحق ء طلاء (1457ه 
مم )ء دار العلوم زكريا » إفريقيا . دار الكتب العلمية , بيروت ٠‏ لبنان . 

- فنح الباري شرح صحيح البخاري ؛ للإمام الحافظ المتبحر شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن (8 
علي ابن حجر العسقلائي ( ت401ه ) ؛ بعناية محب الدين الخطيب ٠‏ وترقيم محمد فؤاد و 
عبد الباقي (١ ١ط ٠‏ 1540ه ٠181م‏ ) ؛ طبعة مصورة . 

- القتوحات المكبة ٠‏ للشيخ الأكبر سلطان العارفين محبي الدبن أبي عبد الله محمد بن علي ابن 
عربي الحاتمي الطائي ( ت74ه ) , طبعة مصورة للدئ دار صادر عن دار الكتب العربية الكبرئ 
بالقاهرة ٠‏ بيروت ٠‏ لبنان 

- الفردوس بمأثور الخطاب ٠‏ للإمام الحافظ أبي شجاع شبرويه بن شهردار بن شيرويه بن فناخسرو 
الديلمي ( ت4٠‏ هه ) ٠‏ تحقيق السعيد بن بسيوني زغلول ١ ٠‏ : (1401ه-1985م ) ؛ دار 
الكتب العلمية ٠‏ بيروت ؛ لبنان 

الفروع ٠‏ للإمام الفقيه الأصولي شمس الدين أبي عبد الله محمد بن مفلح المقدسي الصالحي 
ات+7اه )؛ ومعه 0 تصحيح الفروع » للإمام الفقيه علاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان 
المرداوي الدمشقي ( ت#ه اله ) ؛ تحقيق عبد الله التركي . طاء ( 1414ه 1008م )اه 
مؤسسة الرسالة ء بيروت ٠‏ البنان ٠‏ 

الفروق ؛ المسمئ : ١‏ أنوار البروق في أنواء الفروق » ٠‏ للإمام الفقيه الأصولي المتكلم شهاب 
الدين أبي العباس أحمد بن إدريس بن عبد الرحمئن القرافي ( ت184ه ) ٠‏ تحقيق محمد سراج 
وعلي جمعة , طا (٠‏ 1471ه 1١٠1م‏ ): دار السلام : القاهرة » مصر . 

8 الفقيه والمتفقه ٠‏ للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب اليغدادي 
(ت478ه ) ٠‏ تحقيق عادل العزازي : ط؟ ء (1411ه)ء دار اين الجوزي ٠‏ الدمام ٠‏ 
السعودية . 

فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات ٠‏ للعلامة الشريف 
المحدث المسند محمد عبد الحي بن عبد الكبير الكتائي الإدريسي الحسني ( ت1745ه) ٠‏ 
تحقيق إحسان عباس ء ط؟ ٠‏ ( 1447م  )‏ دار الغرب الإسلامي ٠‏ بيروه 


الفواكه الدواني علئ رسالة ابن أبي زيد القيرواني ٠‏ للإمام الفقيه شهاب الدين أحمد بن غاتم بن 
سالم التفراوي ( ت173١1ه‏ ) . ط١‏ ؛ ( 1418ه1148م ) ء دار الفكر ٠‏ بيروث ٠‏ لبئان . 
- القاموس المحيط ٠‏ للإمام اللغوي المتبحر مجد الدين أبي طاهر محمد بن يعقوب الشيرازي 
الفبروزابادي ( ت/١41ه‏ ) ٠‏ طبع سنة ( ٠14ه‏ 1948م ) ٠‏ نسخة مصورة عن الطبعة الثالثة 
اللمطبعة الأميرية سنة ( 707١ه‏ ) ؛ الهيئة المصرية العامة للكتب ٠‏ القاهرة ؛ مصر ٠‏ 
قوت القلوب في معاملة المحبوب ووصف طريق المريد إلئ مقام التوحيد ٠‏ للإمام الزاهد العارف 
شخ الصوفية أبي طالب محمد بن علي بن عطية المكي ( ت887ه)؛ تحقيق محمرد © 
الرضوائي ٠ ١ط ٠‏ ( 1477ه 1001م ) ؛ مكتبة دار الثراث ٠‏ القاهرة ٠‏ مصر . 
الكافي في فقه الإمام أحمد ٠‏ للإمام الفقيه المحدث المحرر موفق الدين أبي محمد عبد الله ين 
أحمد ابن قدامة المقدسي الدمشقي ( ت170ه ) . تحقيق محمد حسن إسماعيل ٠‏ ط١اء‏ 
(1414ه- 1444م )ا دار الكتب العلمية ء بيروت + لبنان . 
- الكافي في فقه أهل المدينة ٠‏ للإمام الفقيه الحافظ أبي عمر يوسف بن عبد الله ابن عبد البر النمري « 
القرطبي ( ت477ه ) . تحقيق محمد ولد ماديك , ط5اء (408١ه‏ ٠188م ٠)‏ مكتية 
الرياض الحديثة ٠‏ الرياض + السعودية 
كشاف القناع عن متن الإقناع ‏ للإمام الققيه المتفنن منصور بن يونس البهوتي ( ت81١١ه ٠)‏ 
تحقيق محمد حسن إسماعيل ٠‏ دار الكتب العلمية ٠‏ بيروت ٠‏ لبنان . 
- كشف الأسرار شرح أصول البزدوي ٠‏ للإمام الفقيه الأصولي علاء الدين عبد العزيز ين أحمد بن 
محمد البخاري ( ت١‏ "اه ) » دار الكتاب الإسلامي : القاهرة » مصر . 
كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث علئ ألسنة الناس ٠‏ لمحدث الشام 
أبي الفداء إسماعيل بن محمد الجراحي المجلوني الدمشقي ( ت115١1ه)‏ : طلاء 
(1801ه 1987م ) ٠‏ مكتبة القدسي ٠‏ القاهرة ؛ مصر . 
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ٠‏ للإمام المؤرخ مصطفى بن عبد الله كانب جلبي حاجي 
خليفة التركي ( ت717١٠ه‏ ) , طبع سنة ( 1441م ) ٠‏ مكتية المثنئ , بغداد , العراق . 
كفابة الطالب الربائي ٠‏ للإمام الففيه البحر المتفنن أبي الحسن علي بن محمد المنوفي 
(ت984ه ) , ومعه ‏ حاشية العدوي علئ كفاية الطالب الرباني » للإمام الفقيه أبي الحسن 
علي بن أحمد الصعيدي العدوي ( ت1144ه ) ؛ تحقيق يوسف البقاعي ؛ طبع سئة 
(1414ه 1144م ) ء دار الفكر » بيروت ٠‏ لبنان . 
1 للإمام الفقيه أقضى القضاة نجم الدين أبي العباس أحمد بن محمد 
ابن الرفعة الأنصاري ( ت١٠لاه‏ ) ٠‏ تحقيق مجدي ياسلوم ‏ ط١‏ ء ( +148ه 4١٠1م ١)‏ 
دار الكتب العلمية » بيروت ٠‏ لبئان . 


4 - كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال . للإمام المحدث علاء الدين علي بن حسام الدين بن قاضي 
0 خان المتقي الهندي المدني ( ت408ه ١)‏ تحقيق بكري حياني وصفرة السقاء طهاء 
(1401ه-141م ٠)‏ مؤسسة الرسالة ‏ بيروت ٠‏ لبنان . 
الكواكب الدرية في تراجم الادة الصوفية . للإمام المتبحر المتفنن زين الدين محمد 
عبد الرؤوف بن تاج العارفين الحدادي المناوي ( ت١71١٠ه‏ ) ٠‏ تحقيق محمد أديب الجادر ٠‏ 
اط" :1015م ) ء دار صادر ٠‏ بيروت ٠‏ لبنان . 
الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة ٠‏ للإمام المؤرخ تجم الدين محمد بن محمد الغزي 
(ات1١٠ه‏ ) ؛ تحقيق خليل المنصور . ط١‏ ؛ (1418ه1941م ) ؛ دار الكتب العلمية ٠‏ 
بيروت ١‏ لبنان . 


اللباب في الجمع بين السنة والكتاب ٠‏ للإمام الففيه جمال الدين أبي محمد علي بن ذكريا 
المنبجي ( ت147ه ) ٠‏ تحقيق محمد قضل المرادء ط5 ء ( 1414ه 1684م)؛ دار 
القلم ٠‏ دمشق ٠‏ سورية . الدار الشامية ٠‏ بيروث ٠‏ لبنان 

لسان العرب ٠‏ للإمام اللغوي الحجة جمال الدين أبي القضل محمد بن مكرم بن علي ابن منظور 
الأنصاري الرويفعي الإفريقي (ت١‏ الاه) : ط*؛ (1414ه_ 1444م)؛ دار صادر. (ا 


بيروت ؛ لبنان 
- المبدع في شرح المقنع ٠‏ للإمام القاضي الفقيه الاصولي المؤرخ برهان الدين أبي إسحاق ل 
إبراهيم بن محمد ابن مقلح (ت64هه ) : طاء (1418ه_ 1540م )؛ دار الكتب /! 
العلمية ٠‏ بيروث ٠‏ لبنان . 

المبسوط ٠‏ لشمس الأئمة الفقيه الأصولي المحرر محمد بن أحمد السرخسي ( ت448ه) ٠‏ 7 
طبع سنة ( 1414ه_ 1481م ) ء دار المعرقة ٠‏ بيروت ٠‏ لبنان . 

المجالسة وجواهر العلم ٠‏ للإمام القاضي الفقيه المحدث أبي بكر أحمد بن مروان الدينوري 
(ت777ه) ٠‏ تحقيق مشهور آل سلمان . طبع سئة (414١ه) ٠‏ جمعية الثربية الإسلامية ‏ 
البحرين ٠‏ دار ابن حزم ٠‏ بيروت ء لبنان . 4 
مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحرء لشيخ الإسلام الفقيه المفسر عبد الرحملن بن محمد 
الملقب بشيخي زاده: ويعرف أيضاً بداماد أفندي الكليبولي ( ت78١٠‏ ) , دار إحياء الثراث 
العرني ٠‏ بيروت ٠‏ لبنان . 

المجموع شرح المهذب . لشيخ الإسلام محبي الدين أبي زكريا يحبى بن شرف النووي 

( ت773ه ) ؛ تحفيق محمد نجيب المطيعي ء ط5 ء دار الإرشاد » جدة ٠‏ السعودية 


المحور اقوء ألم فقنو لفرم قبسي تاشرقن ستدس شري نكت 
ابن عطية الغرناطي الأندلسي ( ت245ه ) ء تحقيق عبد السلام محمد » ط١‏ ء (475اه_ 
١٠م‏ )ء دار الكتب العلمية ء بيروت ٠‏ لبنان ٠‏ 

المحلئ بالآثار . لعالم الأندلى الإمام المحدث الفقيه أبي محمد علي بن أحمد ابن حزم 9© 
الظاهري ( ت407ه ) . تحقيق عبد الغفار البتداري ؛ دار الفكر ؛ بيروت » لبنان . 1 
المحيط البرهاني في الفقه النعماني ٠‏ للإمام الفقيه برهات الدين أبي المعالي محمود بن أحمد ابن 
مازة البخاري ( ت117ه ) ٠‏ تحقيق عبد الكريم الجندي ؛ ١‏ 4م )دار 2 
الكتب العلمية ٠‏ بيروت ١‏ لبنان . هُ 
مختار الصحاح ٠‏ للإمام الفقيه اللغوي زين الدين محمد بن أبي بكر الرازي ( ت بعد 173ه) ٠‏ 6 
تحقيق محمد الزقيم الأسيوطي ٠‏ ط؟ (١‏ 08؟1١ه‏ ) ؛ المطبعة الخيرية ؛ القاهرة ٠.‏ مصر ١ ٠‏ 
مخنتصر خلافيات البيهقي ٠‏ للإمام الفقيه المحدث الأديب شهاب الدين أبي العباس أحمد بن فح «< 
اللخمي الإشبيلي ( ت144م ) ؛ تحقيق ذياب عقل . طلاء (1417ه 1440م). مكنبة (آّ 
الرشد : الرياض ٠‏ السعودية . ) 
مختصر المؤمل في الرد إلى الأمر الأول » للإمام المقرئ المحدث المؤرخ أبي القاسم : 
عبد الرحملن بن إسماعيل المعروف بأبي شامة المقدسي الدمشفي ( ت138ه ) ٠‏ تحقين صلاح 
الدين أحمد » طبع سنة ( ٠88‏ 14ه.14817م ) , مكتبة الصحوة الإسلامية : الكويت . 

٠‏ الملحق بكتاب « الأم » : للإمام المجتهد الفقيه أبي إبراهيم إسماعيل بن 
يحبى بن إسماعيل المزني ( ت178ه ) ٠‏ تحقيق محمد زهري التجار . طبع سئة ( ١141ه‏ 
*144م )ا دار المعرفة ٠‏ بيروت ٠‏ لبنان . 

المدخل إلى السنن الكيرئ ٠‏ للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين الييهقي ( ت08 4ه ) ٠‏ 
تحقيق محمد ضياء الرحمئن الأعظمي ٠‏ دار الخلفاء للكتاب الإسلامي ٠‏ الكويت . 

المدونة الكبرئ ٠‏ لإمام دار الهجرة المجتهد أبي عبد الله مالك بن أنس بن مالك بن عامر 
الأصبحي المدني ( ت174١ه‏ ) ٠‏ رواية الإمام سحدون بن سعيد اتشوخي عن الإمام 
عبد الرحمئن بن قاسم . ط١‏ ؛ ( 418١ه‏ 1444م ) ؛ دار الكتب العلمية » بيروت ٠‏ لبنان 

المراسيل ٠‏ للإمام الحافظ أبي داود سليمان بن الأشعث السجستائي ( ت108ه) 
شعيب الأرئاؤوط . ط١‏ : (1408ه-1488م ) ٠‏ مؤسسة الرسالة ٠‏ بيروت ٠‏ لبنان . 

المستدرك على الصحيحين ٠‏ للإمام الحافظ أبي عبد الله محمد ين عبد الله الحاكم النيسابوري (, 
(تة0٠4ه)ء‏ طداء (1840ه (1411م)ء دائرة المعارف العثمانية النظامية ٠‏ حيدر آباد 
الدكن ‏ الهند . 


58> 7 مرج ور بورج ودر 
مسند الإمام أبي حنيقة ٠‏ للإمام الحافظ المؤرخ أبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني « 
(ات»48ه ) » تحقيق نظر القاريابي : ط١‏ » ( 1418ه ) ٠‏ مكتبة الكوثر ؛ الرياض ٠‏ السعودية 
مسند الإمام أحمد . للإمام الحافظ المجتهد أبي عبد لله أحمد بن محمد بن حنبل الشيبائي 
(ات141ه ) , طبع سنة( 117ه ) ؛ المطيعة الميمنية ٠‏ القاهرة ٠‏ مصر 

مسند الإمام الشافعي ٠‏ للإمام المجتهد أبي عبد الله محمد بن إدريس بن العباس الشافعي المطلبي 
(ات4١1ه ٠)‏ بترتيب العلامة السندي ٠‏ تحقيق يوسف الزواوي وعزت العطار ٠‏ طبع سنة 
( :/151ه 1483م ) ء دار الكتب العلمية ٠‏ بيروت ء لبنان ٠‏ 


مسند الشهاب . المسمئ : « شهاب الأخبار في الحكم والأمثال والآداب من الأحاديث النبوية ٠‏ 
للإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن سلامة بن جعفر القضاعي ( ث404ه ) : تحقيق حمدي 
4( 
: 
/ 


السلفي . ط١‏ ء ( /141ه-1487م ) ٠‏ مؤسسة الرسالة : بيروت ؛ لبنان . 

- المصباح المنير في غريب الشرح الكبير ٠‏ للإمام اللغوي أبي العباس أحمد بن محمد بن علي 
الحموي الفيومي (ات نحو ٠٠الاه ٠)‏ بعناية وتحقيق أيمن الشواء طااء (1451ه- ول 
مم )ا دار القيحاء ودار المنهل ناشرون ٠‏ دمشق ٠‏ سورية . 

المصنف ٠‏ للإمام الحافظ أبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني ( ت١1‏ 1ه ) ٠‏ تحقيق 
الرحمئن الأعظمي ٠‏ ط؟ . ( + 14ه-+198م ) ٠‏ المكتب الإسلامي ٠‏ بيروت ء لبنان - 

المصنف ؛ للإمام الحافظ أبي بكر عبد الله بن محمد ابن أبي شيية العبسي الكوفي 
(ت180ه ) ؛ تحقيق محمد عوامة . طااء (/14119١ه-‏ 3١٠1م)ء‏ دار القبلة : 


السعودية ‏ مؤسسة علوم القرآن ٠‏ فمشق » صورية . 4 
مطالب أولي التهن في شرح غابة المنتهئ ٠‏ لإمام المفتي الفقيه الفرضي مصطفى بن سعد ,ا 
© السيوطي الرحيباني الدمشقي (ت1145ه) : ط1؛ (1418ه- 1144م ): المكتب 
الإسلامي ٠‏ بيروث ٠‏ لبنان . 
معالم السنن . للإمام الحافظ أبي سليمان حمد بن محمد ابن الخطاب المعروف بالخطابي 
8 (تغ41آه )؛ تحقيق محمد راغب الطباغ . ط١ء‏ (1881١ه‏ 1487م ), المطبعة 
العلمية ؛ حلب ٠‏ سورية 
معائي الأخبار . أو ٠‏ بحر الفوائد 6 : للإمام الحافظ أبي بكر محمد بن أبي إسحاق الكلاباذي 
البخاري ( ت٠178ه‏ ) ٠‏ تحقيق محمد حسن إسماعيل : وأحمد المزيدي . طاء(١41١ه ‏ ) 
4م ) ء دار الكتب العلمية ٠‏ بيروت ٠‏ لين . 
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المعجم الأوسط ٠‏ للإمام الحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبرائي ( ته ) ٠‏ تحفيق 
3 بن محمد وعيد المحسن الحسيني , ط١‏ . ( 1818١ه-‏ 1448م )؛ دار 
97 
معجم البلدان ٠‏ للإمام الأديب المؤرخ الرحالة الجغرافي شهاب الدين أبي عبد الله بافوت بن © 
عبد الله الرومي الحموي ( ت117ه ) ؛ بعناية المستشرق وستفيلد ؛ ط7اء ( 1418اه 


المعجم الصغير . للإمام الحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني ( ت570ه ) ٠‏ تحقيق [ 
. 


محمد شكور أمرير ء ط١‏ ؛ ( 1408ه 1488م ) : المكتب الإسلامي ٠‏ دار عمار ٠‏ بيروت ٠‏ 
البنان . 

المعجم الكبير ٠‏ للإمام الحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبرائي ( ت530ه ) ٠‏ تحقيق 
حمدي السلفي ٠‏ ط ٠‏ مكتبة ابن تيمية : القاهرة ٠‏ مصر 

ذ([ ‏ معجم المؤلفين ٠‏ للأستاذ البحاثة عمر بن رضا كحالة (شة*14ه ) ء طاء (1414ه- 
1447م ) ٠‏ مؤسسة الرسالة ‏ بيروت ٠‏ لبنان 

ِ معرفة السئن والآثار ٠‏ للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي ( ت408ه ) ٠‏ تحقيق 9 
عبد المعطي قلعجي ٠‏ ط١‏ ؛ (1417ه- 1441م): من منشورات جامعة الدراسات 
الإسلامية ٠‏ كراتشي ٠‏ باكستان . دار الوعي ٠‏ حلب ٠‏ سورية 
١‏ ان . دار الوفاه » القاهرة » مصر . 
7 - معرفة علوم الحديث ٠‏ للإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن عبد الله ابن البيع الحاكم النيسابوري 5 
(ث8٠‏ 4ه ) ٠‏ تحقيق السيد معظم حسين : ط؟ ؛ ( 1788ه- 1433م ) ؛ دائرة المعارف 
حيدرآباد الدكن ٠‏ الهند . 

المعرفة والشاريخ . للإمام الحافظ أبي يوسف يعقوب بن سفيان الفسوي ( ت117ه ) ٠‏ تحفيق 
أكرم ضياء العمري , ط؟ . ( 1401ه 1483م ) ء مؤسسة الرسالة » بيروت ٠‏ لينان 

المعونة علئ مذهب عالم المدينة ٠‏ للإمام القاضي الفقيه الأديب أبي محمد عبد الوهاب بن علي 
التعلبي البغدادي ( ت؟411ه ) ؛ تحقيق حميش عبد الحق ٠‏ وهو عبارة عن بحث دكتوراه نوقش 
في جامعة أم القرق ٠‏ ثم صدر عن المكتبة التجارية ٠‏ ومكتبة مصطفى الباز » مكة المكرمة ٠‏ 
السعودية , 

المغرب في نرتيب المعرب ٠‏ للإمام الفقيه اللغوي الأديب برهان الدين أبي الفتح ناصر بن 
عبد السيد الخوارزمي المُطَرّرِي ( ت١٠1ه‏ ) ٠‏ دار الكتاب العربي ٠‏ بيروت ٠‏ لبنان 


القاهرة ٠‏ مصر . دار قبية ٠‏ بي 


دمشق ٠‏ سورية ء بيروت 


أبي محمد عبد لله بن أحمد ابن قدامة 
4م ) » مكتبة القاهرة » القاهرة ٠‏ 


ألفاظ المنهاج ٠‏ للإمام شمس الدين محمد بن أحمد 
الشربيني ( ت/ا/ا5ه ) ء ط١1‏ ء ( 1418ه_ 1944م ) , دار الكتب العلمية » بيروت ٠‏ لبنان . 
المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة . للإمام الحافظ المؤرخ شمس 
الدين أبي الخير محمد بن عبد الرحملن السخاوي (ت407ه): تحقيق محمد عثمان 


الخشت » طة . (1408ه1988م ) » دار الكتاب العربي ٠‏ بيروت ٠‏ لب 
- مقدمة ابن الصلاح ؛ المسماة : ٠‏ معرفة أنواع علوم الحديث » ٠‏ للإمام الحافظ الفقيه | 
الدين أبي عمرو عثمان بن عبد الرحمئن ابن الصلاح الشهرزوري ( ت14ه) : ت 
الدين عتر ء 5 ٠‏ ( 1984م ) ٠‏ دار الفكر ٠‏ دمشق ٠‏ سورية . 
المقصد الأسئئ في شرح أسماء الله الحسنئ . للإمام المجدد حجة الإسلام الفقيه الأصولي المتكلم 
أبي حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي ( ت0١‏ ده ) , بإشراف اللجنة العلمية بمركز دار المتهاج. 
للدراسات والتحقيق العلمي , ط١‏ : (1474١ه‏ 1018م ) ؛ دار المنهاج » جدة : السعودية . 
منار السبيل في شرح الدليل . للعلامة القاضي الففيه إبراهيم بن محمد ابن ضويان ( ث1788١ه‏ ) 
تحفيق زهير الشاويش ء طلا ء (1404ه-1444م ) » المكتب الإسلامي ٠‏ بيروث ؛ لبنان . 
منازل الأئمة الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد ٠‏ للإمام أبي زكريا يحبى بن إبراهيم 
الأزدي السلماسي ( ت200ه ) ؛ تحقيق محمود قدح . طااء (1411ه- 1١10م)ء‏ من 
منشورات مكتبة فهد الوطنية ٠‏ السعودية . 
مناقب الإمام أبي حنيفة وصاحبيه ٠‏ للإمام للحافظ المؤرخ شمس الدين أبي عبد الله محمد بن 
أحمد الذهبي (ت44اه ) ٠‏ تحقيق محمد زاهد الكوثري وأبو الوفا الأفغاتي : طاء بها 
(1408ه ) ٠‏ لجنة إحياء المعارف النعمائية . حيدرآباد ‏ الدكن ٠‏ الهند . 
مناقب الإمام أحمد بن حثيل ٠‏ للإمام الحافظ المؤرخ جمال الدين أبي الفرج عبد الرحمئن 
علي ابن الجوزي ( ت881ه ) ٠‏ تحقيق عبد الله التركي ٠‏ ط3 ٠‏ 14040ه_ وام )؛ دار 2 


٠ 1‏ تذكرة أولي الألباب في مناقب الشعراني سيدي عبد الوهاب * ٠‏ 
أ للعلامة محبي الدين أبي الأنس محمد بن عبد الرحملن المليجي ٠‏ طبع سنة ( 1590ه 
1484م ء مطبعة آمين عيد الرحمئن ٠‏ القاهرة : فصر : 


واي الفقهية ٠‏ للإمام الققيه الأصولي المع يقراقنن ايساق شدي 
عبد الله بن بهادر الزركشي (ت44/اه ) , ط؟ ء ( 1408ه ‏ 1946م ) ٠‏ من منشورات وزارة 
الأوقاف , الكويت . 

أ بنح الجليل شرح مختصر خليل ٠‏ للإمام الفقيه الشيخ أبي عبد الله محمد بن أحمد بن محمد 
عليش ( ت1149ه ) , طبع سنة ( 1404ه-14844م ) : دار الفكر : بيروت ٠‏ لبنان . 
المئح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد . للإمام الفقيه المتفئن منصور بن يونس البهوتي 
ا ت61١٠ه ٠)‏ تحقيق عبد الله المطلق . ط١‏ . ( 14717ه 5005م ) ٠‏ دار كنوز إشبيليا ٠‏ 
السعودية . 
المنن الكبرئ ٠‏ المسمئ : ٠‏ لطائف المنن والأخلاق في بيات وجوب التحدث بنعمة الله على 
الإطلاق  ٠‏ للإمام الربائي المربي الفقيه المحدث المتفتن شيخ الإتادم أبي المواهب 
عبد الوهاب بن أحمد الشعراتي ( ث1/7اه ) ٠‏ تحقيق معاذ عبد الرحمئن الهواش ٠ ١ط ٠‏ 
(1440ه19 ١1م‏ ) ء دار التقرئ . » سورية . 
المنن الوسطئ ٠‏ للإمام الرباني المربي الفقيه المحدث المتفنن شيخ الإسلام أبي المواهب 
عبد الوهاب بن أحمد الشعراتي ( ت4177ه  )‏ تحقيق أحمد المزيدي ٠:‏ ط١ا‏ 00 
دار الكتب العلمية ٠‏ بيروت ٠‏ لبنان . 


المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج ٠‏ لشيخ الإسلام محبي الدين أبي زكريا يحبى بن شرف 
التووي (ت لاه ) ٠‏ 3 ء (147ه 1411م ٠)‏ دار إحياء الثراث العربي ٠‏ بيروث ٠‏ 
لبنان . 


المنهاج القويم ٠‏ للإما الفقيه التي المحقق المتفنن شهاب الدين أحمد بن محمد بن علي بن * 
حجر الهيتمي المكي (ات4/اوه  )‏ طاء (1470ه 1000م )؛ دار الكتب العلمية » 
بيروث ء البنان . 

 #©‏ المهذب ٠‏ للإمام الفقيه الأصولي النظار أبي إسحاق إبراهيم بن علي الفيروزايادي الشيرازي 
( ت4/7ه ) ٠‏ تحقيق زكريا عميرات ٠‏ دار الكتب العلمية ٠‏ بيروت ٠‏ لبنان . 

مواهب الجليل لشرح مختصر خليل ٠‏ للإمام الفقيه الاصولي شمس الدين أبي عبد الله محمد بن 
محمد الطرابلسي المغربي المعروف بالحطاب الرعيئي ( ت494ه ) ٠‏ تحقيق زكريا عميرات ٠‏ 
طبعة خاصة ء ( *147ه8٠‏ ٠1م‏ ) ٠‏ دار عالم الكتب ؛ بيروت ٠‏ لبنان . 

الموطأ ٠‏ لإمام دار الهجرة المجتهد أبي عبد الله مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي 
المدني ( ت4 1ه ) ٠‏ تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي » طبع سنة (1405ه 1948م ) ٠‏ دار 
إحياء التراث العربي ٠‏ بيروت ٠‏ لبنات 


وري وجو وو وو 
الموطأ . برواية الإمام محمد بن الحسن الشيباني: لإمام دار الهجرة المجتهد أبي عبد الله مالك 
ابن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدئي ( ت1178ه ) ٠‏ تحقيق عيد الوهاب عبد اللطيف ٠‏ 
2ط ء المكتبة || 


مبة . بيروت ٠‏ لبنان. إي 
المبزان الخضرية ٠‏ للإمام الربائي المربي الفقيه المحدث المتفنن شيخ الإسلام أبي المواهب 0 
عبد الوهاب بن أحمد الشعراتي ( ت477ه ) ؛ تحقيق عبد الوارث علي ؛ طبع سنة ( ١141١ه‏ 
44م ) ٠‏ دار الكتب العلمية ٠‏ بيروت ٠‏ لبنان 6 
النجم الوهاج في شرح المنهاج ٠‏ للإمام الباحث الأديب المفنن كمال الدين أبي البقاه محمد بن 19 
موسى الدميري ( ت8١٠ه‏ ) . تحفيق اللجنة العلمية بمركز دار المنهاج للدراسات والتحقيق 80 
العلمي ٠‏ ط١‏ . ( 1418١ه_4١٠٠م‏ ) ء دار المنهاج » جدة ٠‏ السعودية . و 
نصب الرابة لأحاديث الهداية ٠‏ للإمام الفقيه المحدث جمال الدين أبي محمد عبد الله بن يوسف 
الزيلعي ( ت7لاه ) . تحقيق محمد عرامة » ط١ ٠‏ (1418ه-/1481م ) ٠‏ مؤسسة الريان ٠‏ “م 
بيروت ء لبنان ء دار القبلة للثقافة الإسلامية » جدة ء السعودية . 9 
- النظم المستعذب في تفسير غرب ألقاظ المهذب ٠‏ للإمام الفقيه أبي عيد الله محمد بن أحمد ابن 8 
م بطال الركبي (ت177ه)ء مصطفئ سالم ٠‏ طبع الجزء الأول سنة 4040 اه و 
مهام ) » وطبع الجزء الثاتي سنة ( 1411ه- 1441م ) » المكتبة التجارية » مكة المكرمة ٠‏ ل 
6 انحوي هٍِ 
8 نفائس الأصول في شرح المحصول ؛ للإمام الفقيه الأصولي المتكلم شهاب الدين أبي العباس ّ 
أحمد بن إدريس بن عبد الرحمئن القرافي (ت384ه) ٠‏ تحقيق عادل عبد الموجود وعلي | 
معوض ء ط١‏ ء (1417ه 1548م ) ؛ مكتبة نزار مصطفى الباز » مكة المكرمة ؛ السعودية و 
نهابة المحناج إلى شرح المنهاج ٠‏ للإمام الفقيه المفتي المحرر شمس الدين محمد بن أحمد بن . 
حمزة الرملي ( ت4١٠٠ه‏ ) ٠‏ ومعه « حاشية الشبراملسي علئ نهابة المحناج » للإمام الفتب © 
المتفنن المحرر نور الدين أبي الضياء علي بن علي الشبراملسي (ات80١١ه)ء‏ طبع سنة © 
(1404ه 1844م ) : دار الفكر . بيروث ء لبنان . 1 
4 - نهابة المطلب في درابة المذهب , للإمام الفقيه الأصولي المتكلم إمام الحرمين أبي المعالي + 
عبد الملك بن عبد الله الجويني ( ت8/ا4ه ) ٠‏ تحقيق عبد العظيم الديب : ط١ ٠‏ 1418ه- 17 
٠17‏ *ام ) ١‏ دار المنهاج . جدة ؛ السعودية ٠‏ مٍِ 
النهر الفائق شرح كنز الدقائق » للإمام الفقيه المحرر سراج الدين عمر بن إبراهيم بن نجهم 0 
لاته١٠٠ه‏ ) ٠‏ تحقيق أحمد عناية . ط١اء‏ (1477ه 1007م ) + دار الكتب العلمية ٠‏ بأ 


بيروت ء البنان ٠‏ 


- نوادر الأصول في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم ٠‏ للإمام الحافظ المتكلم أبي عبد الله 
محمد بن علي الحكيم الترمذي ( ت١71ه‏ ) . تحقيق توفيق التكلة ؛ ط١ا‏ ء (1411ه 
١٠*1م‏ ) » دار التوادر ٠‏ دمشق » سورية . 

- الهداية علئ مذهب الإمام أحمد ٠‏ للإمام الفقيه المتبحر أبي الخطاب محفوظ بن أحمد الكلوذاتي 
(ت١٠2ه‏ ) ء تحقيق عبد اللطيف هميم وماهر الفحل . طاء (1478ه- 5004م)ء 
مؤسسة غراس ٠‏ الكويت . 


© © © 
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كلمة عن كتاب ٠‏ الميزان الشعرا 

الداعية لتأليف هذا الكتاب 

بيان الأقسام التي اشتمل عليها هذا الكتاب . . 
منهج العمل في الكتاب 


صور من المخطوطات المستعان بها . 
مه 


ا التعريف بالميزان » والباعث علئ تأليفها 

الحث على الوصول إلئ ذوق الميزان ٠‏ والتدليل عليها 
الخطاب بالعزيمة أو الرخصة على حسب حال المكلف 

© ثمرة التحقق بفهم هنذه الميزان والعمل بها وتعليمها . 
قاعدة مهمة في فهم هلذه الميزان .... 
حكمة الله تعالئ في تقييضه أئمة هدى يقتدي بهم الناس 


جهود الإمام الشعراني وطريقته في تأليف ٠‏ الميزان » 
فصل : في أن تعقل الميزان يرفع الخلاف بين الأئمة . 
مرئبتي الميزان وجوبي . 


فصل : في أن الاطلاع علئ أدلة الأئمة نظراً أو كشفاً أرقن من التسليم 


في أن الحامل على الطعن في هلذه الميزان الحسد والتعصب . . 

: في التحذير من التسرع في إنكار هلذه الميزان وتجهيل واضعها . . 
ن وجوب الترتيب بين مرتبني الميزان 
نزيمة والرخصة في هنذه الميزان . . 

: في مشروعية فعل الرخصة والعزيمة بشرطهما . . 

: في كلام العلماء اء في تأييد هلذه الميزان 

0 في أن مرد مذاهب الفقهاء و اللر ااي 


ذرقلد 


00000 
نيل 
القن 
لانن 


لذلهن 


لفن ميتي ميان الال 
فيما يلزم من عدم العمل بهاذ 
واي 0 0 
: في أهمية السلوك علئ يد شيخ عارف للوصول إلئ عين الشريعة ٠.‏ 
الشروط حال السلوك 
كيفية سلوك الإمام الشعراني صاحب هنذه الميزان 
سبب الحجاب عن شهود عين الشريعة الأول وطرق الوصول إلى 
المقامات العالية 


ثمرة الإشراف علئ عين الشريعة الأولى . 2 
فصل : في وجوب التزام المريد يمذهب معين وعدم 
فصل : في جريان مرتبتي الميزان على العلوم النا ري يري 


حكم عدم معرفة الطالب الناسخ من بين حديثين أو قولين 
حكم تقليد الولي الكامل لبعض الأئمة 
1 فصل : في أن مناظرة الأئمة مع بعضهم لا تتنافئ مع مقام الإشراف علئ 


سعة علم من اطلع علئ عين الشريعة بكل أصول ٠‏ 

علامة صدق الطالب » ووجوب سلوكه علئ يد . 

فصل : في أدلة صحة العمل بهلذه الميزان من الكتاب والسنة وأقوال العلماء . 
من كمال الشريعة أنها جاءت علئ مرتبتي التخفيف والتشديد . 
الجواب علئ من يعتقد أن الشريعة جاءت علئ مرتبة واحدة ‏ . 
وجوب العمل بالحديث الذي ثبتت صحته بعد موت الإمام 

المراد بالخطأ في الاجتهاد . 

نزول الأحكام الخمسة من أماكن مختلفة » وحكمة ذلك 


فصل : في كيفية اختبار صدق من ادعئ ذوق هلذه الميزان 0 رين 
1 اطلاع الإمام الشعراني علئ عين الشريعة . . . 
سبب تقديم كلام الأئمة من غير الصحابة علئ كلام آحاد الصحابة تتم اكد 
فصل : في طريق الوصول إلئ ذوق هنذه الميزان وتقرير مذاهب 


فصل : في بيان تقرير قول من قال : إن كل مجتهد مصيب ٠‏ أو المصيب و 
,0 
واحد لا بعينه وحمل كل قول علئ حالة ٠‏ وبيان ما يؤيد هنذه الميزان . . /١‏ 147 هِِ 


فصل : في حكم تقيد الولي الكامل بقول مجنهد دون آخر . لرعدداثر 
تغير الاجتهاد القائم على المصالح بتغير أسبابه لذكنل مٍِ 
فصل : في لزوم السلوك وترك المعاصي لتقرير مذاهب المجتهدين .... ١44/١‏ 19 
مشروعية العمل بإحدئ مرتبتي الشريعة لمن كان من أهلها بحسا وت 1 م 
فصل : في أن تفصيل المجمل دليل على ارتباط جميع أقوال العلماء بعين 9 


الشريعة 
كمال مقام العالم برد أقوال المجتهدين إلى الكتاب والسئة مع التسليم 5 
إمكان الوصول إلئ مقام أحد الأثمة المجتهدين 00 
فصل : في عدم إنكار أكابر العلماء علئ من انتقل من مذهب إلئ مذهب . م 
ذكر بعض العلماء ممن انتقل من مذهب إلئ آخر 
حكم الانتقال من مذهب إلئ مذهب عند بعض العلماء . 
منع تفضيل إمام علئ إمام آخر 
أحوال المنتقل من مذهب إلئ آخر 
خلاصة في بيان سعة الشريعة وأن جميع الأئمة على هدى من ربهم 
فصل : في بيان استحالة خروج شيء من أقوال المجتهدين عن الشريعة 
ثبوت الكرامات للأثمة المجتهدين ؛ كالكشف 
تحقق الأئمة المجتهدين بالشريعة ظاهراً وباطناً ونيد يت 


اتباع الأئمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان المجمل في نصوص 
الشريعة : 
مثال عن اجتهاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ء وحكمة ذلك . 
فصل : في فائدة تأليف هنذه الميزان . 
امه ع لوس ا مرا 
جميع المجتهدين ومقلديهم بعين الشريعة الكبرى 
وي في بيان ذم الأئمة المجتهدين بي 
بالرأي لا سيما الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه 
حد القول الذي لا يرضاه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم 
بيان أقسام الشريعة من سنته صلى الله عليه وسللم . 
© فصل : في بيان ما ورد في ذم الرأي عن الشارع وعن أصحابه والتابعين 
وتابع التابعين لهم بإحسان 


ذم الإمام إني ميته للقزلاقي فلت الله بالرأي المجرد 
عن الاي فده وما جاء عنه في الوقوف 


فصل و وس يم 
فصل : فيما نقل عن الإمام أحمد رضي الله عنه من ذمه الرأي وتقيده 


فصول في بعض الأجوبة عن الإمام أبي 

الفصل الأول : في شهادة الأئمة له بغزارة 
وأفعاله وعقائده مشيدة بالكتاب والسنة 

فصل : في بيان ضعف قول من نسب الإمام أبا حنيفة إلى أنه يقدم القياس 
على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم 


فصل : في بيان ضعف قول من قال :الب به لي جيه قل 
المذاهب احتياطاً في الدين . 
: في بيان ذكر بعض من أطنب في الثناء على الإمام أبي حنيفة من 
بين الأئمة على الخصوص ٠.‏ وبيان توسعته على الأمة وسعة علمه وكثرة 


لوحك 


لالحنا 
5 الم 
. نصائح جليلة في العمل بأقوال الأئمة المجتهدين مع حسن الظن بهم . 


لالم 
ِ فصل : في أن للعلماء وضع الأحكام بالاجتهاد تبعاً للشارع 2 م 
فصل : في بيان ما اطلعت عليه من كتب الشريعة قبل وضعي هلذه الميزان 
يفة > اينف 
القرينة التطهزة , ليها 
م 


أمثلة مرتبتي بتى الميزان من الأخبار والآثار من كتاب الطهارة لضفا 
هي الجمع بين الأحاديث الواردة في طهارة الماء الوه موا ا ا 30 
الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم الانتفاع يجلد الميتة هم اخ عالق 
الجمع بين الأحاديث الواردة في طهارة الشعر من الميتة وما يشبهه هنا 
الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم استعمال عظم العاج ملو ا خلا 
الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم استعمال آنية غير المسلمين . 

الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم التسمية في الوضوء 
الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم المضمضة والا. 
الجمع بين الأحاديث الواردة في مسح الرأس والأذنين في الوضوء 
6 التي إزابة رج كتفت الله تعالئ علئ غير ظهار: 


41 
الفلقانا 

في الوضوء 587/١‏ 
لفلينن 
لقنا 


مده سا 5 
/ لبجم بن الاكانية لزه ل عدر اتا اسار 
الجمع بين الآثار الواردة في الاستنجاء بالتراب ٠‏ 
الجمع بين الأحاديث الواردة في نقض وضوء النائم جالساً 
الجمع بين الأحاديث الواردة في نقض الوضوء بلمس المرأة 
الجمع بين الأحاديث الواردة في نقض الوضوء بمس العورة 


الجمع بين الأحاديث الواردة في نقض الوضوء بخروج الدم 
الجمع بين الأحاديث الواردة في نقض الوضوء بالقهقهة في الصلاة . . .. 748/١‏ 9 
الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم تعدد الصلوات بوضوء واحد . . . . . 544/١‏ مٍِ 


الجمع بين الآثار الواردة في حكم ترك المضمضة والاستنشاق في الغسل . نوم © 
الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم اغتسال الرجل وزوجته من إناء واحد 86٠0/١‏ ه. 
الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم النوم قبل الاغتسال من الجنابة . 
الجمع بين الأحاديث الواردة في مقدار مسح اليدين في التيمم . 
الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم الصلاة بغير طهارة . . . 
الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم اقتداء المتوضئ بالمتيمم .. . . . . 
الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم الماء المستعمل 000 
الجمع بين الأحاديث الواردة في طهارة الإناء الذي ولغ فيه الكلب. 
الجمع بين الأحاديث والآثار الواردة في سؤر الهرة 
الجمع بين الأحاديث الواردة في طهارة بول ما يؤكل لحمه . .. . 
الجمع بين الأحاديث والآثار الواردة في حكم الماء المتغير بنجس 
الجمع بين الأحاديث الواردة في مدة المسح على الخفين . 
الجمع بين الآثار الواردة في حكم المسح على الخفين إذا تشققا . 
الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم الغسل يوم الجمعة .. . 
/ ودع سي ارده 5 


ة الحائض . 


جمع بين الأحاديث الواردة في إقامة الصلاة من غير المؤذ: 
الجمع بين الأحاديث الواردة في الأذان والإقامة عند جمع الصلا: 


٠‏ الجمع بين الأحاديث الواردة في كيفية الأذان والإقامة 
ف الجمع بين الأحاديث والاثار الواردة في كيفية وضع || 
الجمع بين الأحاديث الواردة في قراءة الفاتحة في الصلاة 
أن الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم البسملة في الصلاة 
الجمع بين الأحاديث الواردة في مواطن رفع اليدين في الصلاة 
الجمع بين الأحاديث والآثار الواردة فيما يقوله المأموم عند الاعتدال 
الجمع بين الأحاديث الواردة في كيفية السجود والرفع 
الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم ستر الكفين في السجو 
الجمع بين الأحاديث الواردة في كيفية القيام بعد السجود مورك 
31 الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم تحريك السبابة في قعود التشهد .. ا - 
١‏ الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم الحدث في القعود الأخير قبل 
- التشهد أو السلام 
الجمع بين الأحاديث الواردة في ألفاظ التشهد 
الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم قراءة المأموم 5*0 


الجمع بين الأحاديث الواردة في القنوت وا جطه اه الأإطتو عا ه اجلة مهاه لوده 
الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم كشف الفخذ او سواه ع علد لإا | 
الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم الصلاة في الثوب الواحد . 
الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم من قاء في صلاته 
الجمع بين الأحاديث الواردة في رد السلام في الصلاة و ع 21 
الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم المرور بين يدي المصلي 8 
ا الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم إعادة الصلاة المكتوبة . . . . . . . . 
الجمع بين الأحاديث والآثار الواردة في حكم من نسي القنوت ان 
الجمع بين الأحاديث الواردة في التشهد بعد سجود السهر قبل السلام . . . 541/١‏ 
الدمايه والآثار الواردة في حكم الصلاة على النبي صلى الله 


عليه وسلم وآله في التشهد 1 1 1 1 ا 0 
الجمع بين الأحاديث والآثار الواردة فيما يتحلل به المصلي من صلاته اناك 
1 الجمع ب الآثار الواردة في حكم من لم يقرأ شيئاً في صلاته ع ا 
: الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم إعادة الصلاة لمن نسي الطهارة 
بم وللمقتدي به ونان 
3 الجمع بين الآثار الواردة في حكم صلاة من وجد في ثوبه خبثاً .. اقيمع 


الجمع بين الأحاديث والآثار الواردة في حكم الخبث إذا أصاب النعل .. /١‏ 26+ 
4 الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم المني من حيث طهارته وعدمها لذلذن 
الجمع بين الأحاديث والآثار الواردة في كيفية تطهير الأرض المتنجسة 
اللامع 
6/٠...‏ ' 


ونين 
.. ارقم 
لذن 


لسرت بين الآثار الواردة في حكم إمامة الغلام 
الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم الصلاة ': خلف الصف . 


3 الجمع بين الأحاديث والآثار الواردة في حكم صلاة الإمام علئ مرتفع عن 
المأمومين 
الجمع بين الأحاديث الواردة في العدد الذي تجب به الجمعة. 
الجمع بين الأحاديث الواردة في عدد التكبيرات في صلاة العيدين 
الجمع بين الأحاديث الواردة في كيفية صلاة الكسوف . . 
1 الجمع بين الآثار الواردة في مشروعية الصلاة عند وقوع الزلازل ونحوها 
من الآيات 
5 الجمع بين الأحاديث الوارد: حكم تارك الصلاة 
الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم الصلاة على الشهيد . 
1 الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم القيام للجنازة . . . 
الجمع بين الأحاديث الواردة في عدد تكبيرات صلاة الجنازة. 
8 الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم الدفن ليلاً 25 
الجمع بين الأحاديث الواردة في عدد تسليمات صلا 
© الجمع بين الآثار الواردة في حكم الجهر في صلا 
الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم صلاة الجنازة في المسجد 
َم الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم البكاء على الميت .. 

الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم زيا ة القبور للمرأة 
فصل : في أمثلة مرتبتي الميزان من الزكاة إلى الصوم 
الجمع بين الآثار الواردة في حكم الزكاة في مال العبد 
الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم إخراج القيمة في الزكاة 
الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم زكاة الخيل 5 
الجمع بين الأحاديث والآثار الواردة في حكم ز تون . 
الجمع بين الأحاديث والآثار الواردة في حكم زكاة العسل ... 
الجمع بين الأحاديث والاثار الواردة في حكم زكاة الخضراوات 


الجمع بين الآثار الواردة في حكم زكاة الحلي . . 
الجمع بين الآثار الواردة في حكم زكاة الدين . . 
الجمع بين الأحاديث الواردة في الواجب إخراجه في زكاة الفطر 
الجمع بين الأحاديث والآثار الواردة في حكم تصدق المرأة من مال زوجها 
الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم سؤال الناس مالا 
7 فصل : فيما يدل لمرتبتي الميزان من الصيام إلى || 
الجمع بين الأحاديث والآثار الواردة في حكم تبييت نية الصيام 
الجمع بين الأحاديث والآثار الواردة في حكم صيام يوم الشك 
الجمع بين الأحاديث والآثار الواردة في حكم صيام من أصبح جنباً 
الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم صيام من قا. 
الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم الصيام في السفر . 
الجمع بين الأحاديث الواردة في العدد المطلوب في الشهادة علئ هلال 
وفيا .+ - 
الجمع بين الأحاديث والآثار الواردة في حكم الصيام عن الميثت 
4 الجمع بين الأحاديث والآثار الواردة في حكم التتابع في قضاء رمضان 
أ الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم الاكتحال للصائم . . 
الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم الاحتجام للصائم 5 5 
الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم قضاء صوم التطوع لمن اقيق : 
الجمع الأحاديث والآثار الواردة في حكم الصيام للمعتكف 5 
فصل : في أمثلة مرتبتي الميزان من كتاب الحج إلئ كتاب البيع . 
بين الأحاديث الواردة في حكم العمرة 
الج بين الأحاديث الواردة في حكم لبس المعصفر للمرأة المحرمة 
الجمع بين الأحاديث والاثار الواردة في حكم إعادة الحج علئ من حج 


فصل الى لايع المزلا كان ابم ل ار 
الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم شراء ما الم يره 
4 الجمع بين الأحاديث والآثار الواردة في حكم خيار المجلس 00 ل رن 
الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم بيع الغرر 
4 الجمع بين الأحاديث والآثار الواردة في وضع الجوائح 5 
الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم البيع مع الشرط 21201 
. الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم بيع الكلب . 
الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم بيع السنو, 
الجمع بين الآثار الواردة في حكم بيع المصحف 
الجمع بين الأحاديث والآثار الواردة في حكم التسعير 
الجمع بين الأحاديث الواردة في غلق الرهن 7 
5 الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم المفلس . 
الجمع بين الأحاديث الواردة في سن البلوغ . 
الجمع بين الأحاديث والجماع الواردن في حكم لي الزوجة من مالها ... 
الجمع بين الأحاديث والآثار الواردة في حكم الرجوع على المحيل إن 


ُ 
١‏ لفلضف م 
ذفن م 


لضن م 


تعذر الاستيفاء من المحال عليه [ز[ؤزؤز[ز[ز ز ز ز ز ز 1 00000000 افزلن 
/ الجمع بين الأحاديث والآثار الواردة في حكم تضمين المستعير سم 1 
الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم ثبوت الشفعة للجار لوو 1 


[ الجمع بين الأحاديث والآثار الواردة في حكم ث ل ألم 
4 الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم ثبوت الث 3 
الجمع بين الأحاديث الواردة في المال الذي تثبت فيه الشفعة .. لايد 


الجمع بين الآثار الواردة في كيفية الأخذ بالشفعة بين الشركاء ....... 478/١‏ 
الجمع بين الآثار الواردة في حكم تضمين الأجير ا ل ا 
الجمع بين الآثار الواردة في حكم تضمين الإمام في الحدود والتأديب . . . 453/١‏ 


الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم أخذ الاجر علئ تعليم القرآن 0 
الجمع بين الأحاديث الواردة في كسب الحجام 25 56 
الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم قطع السدر . 
الجمع بين الأحاديث والآثار الواردة في منع الضرر بالجار وامرأة المفقود . . . . لؤالضد 
الجمع بين الأحاديث الواردة في مدة التعريف باللقطة 
الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم توريث ذوي الأرحام 57 0ظآ 
الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم الولاية على اليتيم ار تت 36:0 
الجمع بين الآثار الواردة في حكم تضمين الوديع . . 
الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم الصدقة علئ أهل الكتاب 
الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم الولي في التكاح 7 
الجمع ب الأحاديث والآثار الواردة في حكم نكاح المحلل 
الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم اجتناب المريض بمرض معد 
الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم العزل 58 
الجمع بين الأحاديث والآثار الواردة في المرأة يموه 


الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم الدخول بالزوجة قبل إعطائها 5 
الجمع بين الآثار الواردة في حكم المهر إن تحققت الخلوة دون الدخول . . 
الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم النهبئ في الأفراح ا 00 


الجمع بين الآثار الواردة في حكم طلاق السكران ع4 
الجمع بين الآثار الواردة في حكم توريث المطلقة المبتوتة في مرض الموت 448/١‏ 
الجمع بين الآثار الواردة في حكم زوجة المفقود . 44/١‏ 


فلم 
0 


الجمع بين الأحاديث والآثار الواردة في عدد الرضعات المحر. 
فصل : في بيان أمثلة مرتبتي الميزان من كتاب الجراح إلئ آخر أبواب ٠‏ 
الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم القصاص اللكافر من المسلم فيه 


ود همومه وجوت 
4 الجمع بين الاحاديث الواردة في حكم القصاص للعيد من الحر ليف 
7 الجمع بين الأحاديث الواردة في دية الجنين 
© الجمع بين الآثار الواردة في حكم قتل الساحر . 
تخي الاين ولا زاون ير سا البق لال 


الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم ريم بأ نف القي 
الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم قطع يد خائن الأمانة . . . . . . . 
6 الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم شرب قليل ما أسكر كثيره 59 

م ال 


ل الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم كسب الحجام 
الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم الكي ة 
الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم الانتفاع بالسمن || 
الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم الحلف بالآباء 1 
الجمع بين الآثار الواردة في حكم شهادة المحدود التائب من || ف بدن الرججة 
0 الجمع بين الآثار الواردة في حكم شهادة العبيد والصييان 
الجمع بين الأحاديث والآثار الواردة في حكم التحليف مع 
الأحاديث والآثار الواردة في حكم ثبوث كرلاء على اللتيط 


ي الجمع بين الآثار الواردة في حكم بيع أمهات الأولاد 
خاتمة : في سبب عدم الجمع بين الآيات التي اختلف الأئمة في معانيها . . . 
المع بين أقوال الأئمة المجنهدين في أبواب الفقه وردها إلى مرتبتي 


مسائل الإجماع في كتاب الطهارة 

حكم ماء البحر من حيث الطهارة والتطهير . 
حكم الطهارة بالماء المعتصر من الأشجار . 
حكم إزالة النجاسة بغير الماء من المائعات 
حكم استعمال الماء المشمس 


حكم الطهارة بالماء المتغير كثيراً 

حكم الماء المتغير بطول المكث 

تأثير الشمس والثار في النجاسة 

حكم وقوع النجاسة في الماء القليل ؛ الراكد والجاري 
حكم استعمال أواني الذهب والفضة 

حكم الإناء المضيب بالفضة 


1 حك لشم جز عاديا 
حكم الكلب من حيث الطهارة وعدمها . 
حكم الخنزير من حيث الطهارة وعدمها 
حكم العدد في غسل النجاسات غير الكلب والختزير . 
تأثير دبغ جلود الميتة في طهارتها 
تأثير الذكاة في غير مأكول اللحم . . . . . 
مقدار المعفو عنه من الدم في الثوب والبدن 
حكم شعر الميتة ونحوه من حيث الطهارة وعدمها . 
حكم الانتفاع بشعر الخنزير بالخرز 
حكم ميتة الآدمي من حيث الطهارة وعدمها . 
حكم سؤر البغل والحمار 
حكم ما يخرج من الحيوانات من حيث الطهارة وعدمها . 
حكم المني من حيث الطهارة وعدمها 
حكم إعادة الصلاة إن توضا من بثر أخرجت منها فأرة ميتة ونحوها 5 
حكم الاجتهاد عند اشتباه طاهر ونجس من الآنية 


مسائل الإجماع في باب أسباب الحدث 
حكم نقض الوضوء بالخارج النادر ٠‏ 
حكم نقض الوضوء بخروج المني . 
حكم نقض الوضوء بمس فرجه 
حكم نقض الوضوء بمس فرج غيره 
حكم نقض الوضوء بلمس الأمرد ٠‏ 
حكم نقض الوضوء بلمس المرأة . 


: 


حكم نقض الوضوء بالنوم في الصلاة .... 
حكم نقض الوضوء بأكل ما مسته النار 
حكم من تيقن الطهارة وشك في الحدث 
حكم مس المصحف وحمله للمحدث 
حكم استقبال القبلة واستديارها عند قضاء الحاجة 
حكم الاستنجاء . . 
عدد الأحجار في الاستنجاء . . . 
حكم الاستنجاء بالعظم والروث 
باب الوضوء 
مسائل الإجماع والاتفاق في باب الوضرء 
حكم النية في الطهارة من الحد: 
حكم النطق بالد 
حكم التسمية في الوضوء 
حكم غسل اليدين قبل الطهارة 
حكم المضمضة والاستنشاق في الوضوء 
حدود الوجه في الوضوء 
حكم غسل المرفقين في الوضوء . . 
المقدار الواجب مسحه من الرأس ٠‏ 
حكم المسح على العمامة , والتثليث في مسح الرأس 
حكم تجديد الماء لمسح الأذنين 


حكم النتقص عن الثلاث في أفعال الوضوء 


اروكة 
له 
ارقكة 
لضن 
. الله 


لؤايفين 


وريد 
ا 
0 


للفاضن 


امه 


ل/علة 
641/١ .‏ < 


مه 
لوه 


.. المعهة 
اركقه 
الله 


ليك 


للعقة 


. اللقة 


٠‏ اإلمة 


الوه 


0 


وامسيه 
حكم الموالاة في 


عدد الصلوات المشروعة بوضوء واحد . 


مسائل الإجماع في باب الفسل 
حكم الغسل بالتقاء الختانين إن لم يحصل إنزال : 
حكم الغسل بخروج المني بغير لذة . 
7 حكم خروج المني بعد الغسل 5-6 
حكم الغسل من خروج المني بغير تدفق 
"١‏ حكم الغسل بانتقال المني من الظهر إلى الإحليل وإن لم يخرج 


ّ حكم الطهارة من فضل ماء طهارة المرا 
م حكم الاكتفاء بغسل واحد عند اجتماع موجبات 
أي حكم الغسل من الولادةبلابلل ٠‏ 
2" حكم قراءة الجنب والحائض للقرآ: 

باب التيمم ٠...‏ 9 
أي مسائل الإجماع في باب 
© المراد بالصعيد الذي يجزئ في التيمم . 
حكم طلب الما قبل اتيمم ٠.‏ .. 
4 المقدار الواجب مسحه من اليدين في التيمم 
5 حكم صلاة المتيمم الذي وجد الماء في صلاته ٠.‏ 
8 حكم الجمع بين أكثر من فريضة بالتيمم 

2-1 5 


سك ال لقا الذي يفيت الت 
حكم من وجد ماء لا يكفي للطهارة .... 
حكم تيمم الجريح وصاحب الجبيرة 

حكم من حبس في المصر ٠‏ ولم يقدر على الما. 
حكم من نسي الماء في رحله 

حكم فاقد الطهورين 

حكم المتطهر الذي علئ بدنه نجاسة ‏ . 


كيفية المسح على الخف ٠.‏ 

مقدار ما يجزئ في مسح الخف 

ابتداء مدة المسح على الخف 

حكم انقضاء مدة المسح على الخف . 

حكم من مسح الخف مقيماً ثم سافر 

حكم المسح على الخف الذي فيه خرق ‏ . 

حكم المسح على الجرموقين 

حكم المسح على الجوريين 

حي اواك ب 0 
باب الحيض .... 

سا الج رالاق في ياب الحيض 


م أول سن إمكان الحيض 

.... سن اليأس‎ ١ 

© أقل الحيض وأكثره 

0 الزن اربيز المفتين 3 
حكم الاستمتاع في 

- ايقن ول لتنا‎ ١ 


مسائل الإجماع والاتفاق ف 
حكم صلاة العاجز عن الإيماء . 
حكم قضاء الفائتة في حالة الإغماء . 


كع لقان وفعاي ممه و سه 
حكم الأذان والإقامة . 

حكم الإقامة للنساء . 

حكم الأذان والإقامة للفوائت . 


حكم التثويب في الأذان . 

حكم أذان الجنب ٠‏ وأخذ الأجرة على الأذان ٠‏ والتلحين 
وقت صلاة الظهر . . . 

وقت صلاة العصر 


_مسائل الإجماع في باب صفة الصلاة 
) حكم ستر العورة في 


4 عل ا لسوت قي الإحرام بلا ت 
١‏ ميج يكير الجا 


بخ زلا دري اك ا . 
حكم الإسرار والجهر في غير موضعهما 
حكم الجهر للمنفرد فيما يجهر ف 


حكم الطمأنينة في الركوع والسجود ب 

حكم التسييح في الركوع والسجود 

كيفية وضع اليدين في الركوع وعدد التسبيحات 
حكم الرفع من الركوع 

ما يقوله المصلي عند الرفع من الركوع والاعتدال 
حكم السجود على الأعضاء السبعة . 

حكم السجود علئ كور العمامة 

حكم كشف اليدين في السجوه 

حكم الجلوس بين السجدتين ٠‏ 

حكم جلسة الاستراحة بعد السجدة 


حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير . 
حكم السلام من الصلاة ٠...‏ 
0 الشهادتين والصلاة عقن لني سان افاعلية ومين 


باب شروط الصلاة 
مسائل الإجماع في باب شروط الصلاة 


حكم من لم يجد ثوباً يستر عورته في الصلاة 
حكم الطهارة من النجاسة في الصلاة .. 
1 حكم الصلاة خلف الجنب 
4 حكم من سبقه الحدث في الصلاة 
7 حكم غلبة الظن بدخول الوقت 
حكم صلاة من بان له خطأ اجتهاده في 
حكم من تكلم في صلاته ناسياً أو جاهلاً 6 غ222 
' حكم من أكل أو شرب في صلاته 

حكم من نابه شيء في صلاته ٠...‏ 
: حكم ما لو أفهم تسبيح المصلي تحذيراً أو إذناً ونحوهما . 
حكم البكاء من خشية الله في الصلاة 
© حكم رد السلام في الصلاة 
5 حكم الصلاة إذا مررشيء بين يدي المصلي . 
حكم محاذاة المرأة للرجل في الصلاة هه و موده عدن وفيعوبه نمم عروتع ععتها 
حكم قتل الحية والعقرب في الصلاة 

حكم الصلاة بالمواضع المنهي عن || 


مسائل الإجماع في باب سجود السهو . . 


حكم من شك في عدد الركعات 

حكم من ترك التشهد الأول ساهياً فذكره 
حكم من قام إلئ ركعة خامسة سهواً . 
حكم من صلى المغرب أربعاً ساهياً 
حكم العمل بقول غير 

حكم سجود السهو لترك مسئون . 
حكم تكرر السهو في الصلاة . 


حكم سجود المأموم لسهو إمامه إن لم يسجد الإمام 
باب سجود الثلاوة 
ما يشترط لصحة سجود التلاوة . . 


حكم سجود التلاوة في حق السامع بغير قصد الاستماع . . . . 
حكم سجود التلاوة لمن استمع وهو في الصلاة لقارئ خارجها . 
عدد السجدات في سورة ( الحج ) 

حكم السجدة في سورة ( ص ) . 

عدد السجدات في المفصل .... 

حكم قيام الركوع مقام سجدة التلاوة 

حكم قراءة الإمام آية السجدة 

حكم متابعة المأموم لإمامه في سجود التلاء 


باب سجودالشكر . 


حكم سجود الشكر . . 


هم آكد الرواتب » وحكم صلاة الوتر .... 
, راتية الظهر والعصر والعشاء ةيقنم 
صلاة التطوع من حيث عدد الركعات والتسليم 
أقل الوتر وأكثره .. . 
حكم من أوتر ثم تهجد 
حكم القنوت في صلاة الوتر . : 
عدد ركعات صلاة التراويج ؛ وحكم الجماعة فيها 
حكم قضاء الفروض الفوائت في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها 
حكم قضاء السئن الفوائت 
حكم الاشتغال بالنافلة عند إقامة الصلاة .... 
0 ما يستثئ من النهي عن الصلاة 5 في الأوقات المكرو. 
حكم العلا بعد صلاة ايع حت تقلع الشسن ٠‏ وعد المصر حت 1 


حكم نية الإمامة على الإمام 
حكم نية الدخول في الجماعة للمنفرد من غير قطع صلاته . 
حكم ما أدركه المسبوق مع الإمام 
حكم تعدد صلاة الجماعة في مسجد 
حكم إعادة الصلاة لمن أدرك جماعة يصلون . 
بيان صفة الصلاة الأولئ والمعادة فرضاً ونفلاً . . 
حكم انتظار الإمام للداخل ليدرك الجماعة 
> حكم مفارقة المأموم لإمامه 
1 حكم الاقتداء إذا كان بين المأموم والإمام نهر أو طريق ونحوهما 
حكممن صل في يتبعل الو في السجد 
,0 حكم اقتداء المفترض بالمتنفل 
حكم إمامة الصبي المميز في الجمعة . 
حكم إمامة العبد 


حكم إمامة المرأة في التروايح . 
التفاضل بين الأفقه والأقرأ في الإمامة 


ا اك 
1 حكم صلاة القارئ خلف الأمي 

حكم الصلاة خلف المحدث 
لم حكم صلاة القائم خلف القاعد 


8 
حكم إتمام الصلاة لمن بلغ سفره 35 
المكان الذي يشرع منه قصر الصلاة لمن أراد السفر نا 
كيية صلاة المسافر خلف المقيع 6 اله ١‏ 
. 


كيفية قضاء فائئة السفر للمقيم . 4 

حكم المع بن الطلاميق في السقي .. 

حكم الجمع بين الصلاتين بعذر المطر . . 

حكم الجمع بين الصلاتين بعذر الوحل . . 

حكم الجمع بين الصلاتين للمرض والخوف ٠‏ وحكمه بدون عذر 


مسائل الإجماع في باب صلاة الخوف 
حكم صلاة الخوف من المحذور المتوقع 


حكم حمل السلاح في صلاة الخوف 
حكم صلاة الخوف لسواد ظنوه عدواً فيان خلافه . 
حكم لبس الحرير في الحرب . ٠‏ 

فم حكم استعمال الرجال للحرير في غير اللبس 


4 مسائل الإجماع في باب صلاة الجمعة . 
حكم صلاة الجمعة على الصبي والعبد والمسافر والمرأة 
حكم صلاة الجمعة على الأعمى . 
حكم صلاة الجمعة علئ من سمع النداء ممن هو خخارج المصر 
حكم الجماعة في صلاة الظهر لمن لم يمكنهم إتيان 
حكم صلاة الجمعة إن صادفت يوم عيد 
حكم السفر يوم الجمعة قبل الزوال . 


ع التنفل قبل الجمعة وبعدها . 
حكم البيع بعد الأذان الثاني يوم الجمعة انيه جمدو وميد 
حكم الكلام أثناء الخطبة لمن لا يسمعها 
51 حكم الكلام أثناء الخطبة 
المكان الذي تصح فيه صلاة الجمعة 
حكم إقامة صلاة الجمعة خارج البلد . 
السلطان 


6 حكم انعقاد صلاة الجمعة بالمسافرين أو العبيد 
حكم إمامة الصبي في صلاة الجمعة . . 
مرك حيبي مسي : 


6 ل حكم الجلوس بين 
هي حكم الطهارة في الخطبتين ٠‏ 
أ[ حكم سلام الخطيب على الحاضرين إذا صعد المنبر 
: حكم إمامة غير الخطيب في صلاة الجمعة 
١‏ ما يقرؤه الإمام بعد ( الفاتحة ) في صلاة الجمعة 


ن الخطبتين 


_ 0 
يذينها م 
ديفا 


/ حكم ا 0-9 2 إنسان حال اجام 
حكم الاستخلاف إن أحدث الإمام 
حكم تعدد الجمعة في بلد . . 


مسائل الاتفاق في باب صلاة العيدين 

حكم صلاة العيدين 

شروط صلاة العيدين . 

عدد التكبيرات في صلاة العيدين ٠‏ وما يقاا 
حكمة اشتراط الجماعة في الجمعة دون العيدين 
محل التكبيرات في صلاة العيدين 

حكم قضاء صلاة العيدين 

كيفية قضاء صلاة العيدين عند القائلين بمشروعيته . 
المكان الذي تسن إقامة صلاة العيدين فيه ., 
حكم التنفل قبل صلاة العيد وبعدها 

حكم النداء لصلاة العيد ب ( الصلاة جامعة ) 

ما يقرأه الإمام بعد ( الفاتحة ) في صلاة العيد 
حكم قضاء صلاة العيدين إن ثبت الشهر بعد الزوال 
حكم التكبير في العيدين 

وقت ابتداء التكبير وانتهائه في عيد الفطر . 


وقت ابتداء التكبير وانتهائه في عيد يوم النحر 
لاوس ود ا ل 


0م مسألة الاتفاق في باب صلاة الكسوفين . 

4 كيفية صلاة الكسوفين 

| حكم الجهر والإسرار في صلاة الكسوفين . 

حكم الخطبة للكسوفين 

([ حكم صلاة الكسوف في وقت منهي عن الصلاة فيه 
حكم الجماعة في صلاة الخسوف 

1 حكم الصلاة لغير الكسوفين من الآيا 
باب صلاة الاستسقاء 


كاب شعاد 


مسائل الإجماع والاتفاق في كتاب الجنائز 


حكم تجريد الميث عن القميص عند غسله ٠‏ وكونه تحت سقف 
حكم غسل الميت بالماء البارد 
حكم تغسيل الزوج لزوجته 

5 حكم ما لو ماتت امرأة لا زوج لها ولا غاسلة 

4 بكم تغسيل المسيلم قريبة الكاقر 


حكم توضئة الميت وما يتصل بذلك . 12 
حكم شق بطن الميتة لإخرا. جنينها الحي 1خ 0 رزلنضا 4 
حكم السقط إذا ولد بعد أربعة أشهر 0 

حكم النية في غسل الميت ‏ . 
حكم خروج شيء من الميت بعد غسله ... 
حكم نتف إيط الميت ٠‏ وحلق عانته ؛ وحف شاربه . 


حكم استعمال السدر في غسل الميت 
المستحب في كفن الرجل والمرأة 
حكم تكفين المرأة بالمعصفر والمزعفر والحرير 
نفقة تكفين المرأة المتزوجة 

حكم صلاة الجناز: 
.6 حكم الصلاة على الجناء 
3 حكم الصلاة على الجنازة 
0 حكم نعي الميت والإعلام بموته 
| الس سن وناك تدا فى لقا ملو انيت 


امك عام فيها . 


حكم الطهارة لصلاة الجنا 
موقف الإمام في صلاة الج 
6 عد التكبيرات في صلاة الجنازة 


كم رقع اليذين في تكبيرات صلاة الجنازة ع 
حكم قراءة ( الفاتحة ) بعد التكبيرة الأولئ في صلاة الجنا: 
عدد التسليمات في صلاة || 
حكم المسبوق في صلاة الجنازة 
حكم الصلاة على القبر لمن فاتته قبل الدفن 


حكم ما لو وجد عضو ميت وفقد سائره .. : 
حكم الصلاة علئ من قتل نفسه أو قثل في حد وعلئ ولد الزئئ والنفساء .. 


حكم من استشهد جنباً من حيث تغسيله والصلاة عليه وأداقزم عه حبك خوع /ا/187 

حكم المقتول من أهل العدل في قتال البغا: لاا 

حكم المقتول من أهل البغي في قتالهم . . يفنا 
0 حكم من قتل ظلمآً ٠.‏ 


)ا صفة المشي مع الجنازة ٠‏ وكيفية حملها 


. 
2 


0 
نوع 9 
باللا 
يننا أ 


كتاسبالزكاة 
مسائل الاجماع والاتفاق في كتاب الزكاة 
حكم الزكاة في مال المكاتب 
حكم الزكاة الواجبة في مال المرتد قبل ردته 
حكم الزكاة في مال الصبي والمجنون . . 
حكم انقطاع الحول بمبادلة النصاب في أثنائه 
حكم انقطاع الحول بتلف بعض التصاب .. 
حكم زكاة المال المغصوب والضال والمجحود 95 
حكم زكاة المال المستغرق كله أو بعضه بالدين 22110 
تعلق الزكاة في عين المال أو في الذمة 
حكم تقديم النية علئ إخخراج الزكاة 
حكم تأخير الزكاة عن وقت وجوبها ٠‏ وما يترتب علئ ذلك 
حكم سقوط الزكاة بموث المكلف بها 
حكم الفرار من أداء الزكاة 
حكم تعجيل الزكاة سو 
باب زكاة الحيوان 5 
. سان الزنجميع والاطاقاان باب وك لجا 
حكم إخراج القيمة في زكاة الإبل 
: حكم زكاة الخلطة في الأئعا. 
باب زكاة النابت . 
مسائل الاتفاق في باب زكاة النابت 


ما تجب فيه الزكاة من الزروع والثمار 


حكم الزكاة 


يمروجي مر 
حكم الزكاة في العسل . . 
أ حكم ضم جنس إلئ آخر في 
حكم خرص الثمار إذا بدا صلاحها . 
حكم اجتماع العشر والخراج ... 
بيان المكلف بالزكاة إذا أجر أرضه لمن يزرعها 

حكم العشر والخراج على الأرض التي لا خراج عليها إذا باعها مسلم لذمي 
باب زكاة الذهب والفضة 


في مسائل الإجماع في باب زكاة الذهب والفضة ... 
حكم الزكاة فيما زاد على النصاب 


: 


حكم ضم الذهب إلى الفضة في النصاب ٠‏ وكيفيته عند القائلين به كالمو 
حكم زكاة الدين إذا كان علئ مقر مليء الم 
حكم شراء ما تصدق به وين 
حكم احتساب الدين من الزكاة من غير قبض امم 

حكم زكاة الحلي المباح المعد للاستعمال مومه لوذه بون ملوطاة رحع فم 

حكم زكاة الحلي المباح المعد للإجارة مه ع و و 1 00 

حكم تمويه السقوف بالذهب أو الفضة . م 

٠. 8‏ القد كك 

000 

7 ا 

<< 


و ك1 
لت 


حكم نقص العروض التجارية عن النصاب 
محل تعلق زكاة العروض التجارية 


مسائل الإجماع والاتفاق في باب زكاة المعدن 


القدر الواجب في زكاة المعدن . 
المعدن الذي تجب فيه الزكاة . . 


مسائل الاتفاق في باب زكاة الفطر . 


حكم زكاة الفطر ... 

حكم زكاة الفطر على الشركاء عن العبد || 5 

حكم زكاة الفطر على السيد عن عبده الكافر ا 
حكم زكاة الفطر على الزوج عن زوجته 1 
حكم زكاة الفطر على المبعض 1 
حكم ملك النصاب لوجوب زكاة الفطر 1 
وقت وجوب زكاة الفطر 


حكم تأخير زكاة الفطر عن يوم العيد . 
ما يجزئ إخراجه في زكاة الفطر . . 


حكم إخخراج الدقيق والسويق والق 1 
بيان الأفضل من التمر أو البر في زكاة الفطر 0 


مقدار الواجب إخراجه في زكاة الفطر . 
بيان مصرف زكاة الفطر 


مسائل الاتفاق والإجماع في باب قسم الصدقات 
حكم استيعاب الأصناف الثمانية عند إخراج الزكاة 


الس اي ا اي 2 
بي حكم صرف الزكاة إلى المؤلفة قلويهم 3 يذللك 
صفة ما يأخذه العامل من الصدقات “ريلف 


'. حكم كون عامل الصدقات عبداً أو من ذوي القريئ أو كافراً اخ 
4 بيان المراد من مصرف الرقاب ب 6 1 
إبيان المراد من مصرف سبيل الله ارح قر 

5 حكم صرف الزكاة للغارم الغني اليا 
بيان المراد من مصرف ابن السبيل للا 
حكم إعطاء الزكاة لشخص واحد ام 
... اروك هم 

عع #إاة 8 

0 لفن م 

0 


8/1ة لهم 
0 
لفلفد 7 
لل 00 
ليل 


حكم دفع الزكاة إلئ بني عبد المطلب وموالي بني هاشم 


1 _ 

7 

كلاسب إعيام 007 

مسائل الإجماع والاتفاق في كتاب الصيام ساليل م 

حكم الحامل والمرضع إذا أفطرتا خوفاً على الولد رعس 
حكم الفطر لمن أنشأ السفر بعد الفجر مه اله 


. ع الإمضدةزيدنة ولام ل #/قعة 


حكم قضاء الصوم على المجنوة 5 
1 حكم المريض الذي لا يرجئ برؤه ٠‏ والشيخ الكبير وم وا وام اماما ةاواة هات 
: حكم صوم ثلاثين من شعبان إن وجد غيم أو قتر في ليلته . 
العدد الذي يثبت به هلال رمضان 
© حكم من رأى الهلال وحدم . .. 
١‏ حكم ضوع يوم الك ٠‏ 
حكم الهلال إذا رئي نهاراً . 
حكم تعبين النية لصوم رمضان 
وقت النية في صوم رمضان . 


حكم تجديد 9 


حكم صوم من بقي بين أسنانه طعام . 
حكم الحقنة والتقطير والاستعاط للصائم 
حكم من أكل شاكاً في طلوع الفجر ‏ ذ 
حكم الكحل للصائم 
صفة كفارة الجماع في نهار رمضان . 
المكلف بالكفارة » وحكم تكررها 


لامع 


كردم ك2 

. 

ارده © 

. 

م 

8 

١‏ حمل وتعوت الفازة ا 

3 حكم صوم من أكل أو شرب ناسياً ز 2 02 2 1 1 ا ا هٍِ 

حكم قضاء من أفسد صوم يوم من رمضان بالأكل والشرب عامداً اح 1 1 
حكم صوم من أفطر ناسياً . ليريين 


0 


حكم صوم من أفطر مكرهاً 
حكم صوم من سبق ماء المضمضة أو الاستنشاف إلئ جوفه ا 
حكم تأخير قضاء رمضان ٠‏ وما يترتب عليه 1 
(©) حكم صيام ستة أيام من شوال ١‏ ذفنق 
بيان أفضل الأعمال 1 
نذلكف 
3 
21 

اي 

مسائل الإجماع والاتفاق في باب الاعتكاف نارين 
) بيان زمان ليلة القدر كل 
المكان الذي يصح فيه الاعتكاف ا 
الالا 

يذلفف 


لفن 


ع0 ورج 


المدة التي يصح بها الاعتكاف ‏ . 

حكم التابع إذا نذر اعتكاف شهر . 

حكم نذر يوم بعينه ٠‏ أو يومين متتاب 

حكم الخروج لصلاة الجمعة في الاعتكاف المنذور ٠‏ 
حكم الخروج من الاعتكاف المنذور إذا شرط ناذره ذلك 


تبيخ 
سائل الإجماع والاتفاق في كتاب الحج 
6 حكم العمرة ٠‏ 
حكم تكرار العمرة في السنة . . 
أ حكم الفورية في أداء الحج. 
م حكم من مات ولم يحج 35 
أ مكان ابنداء احج عن الميت 1 
ألم حكم حج الصبي 
حكم الحج علئ من يحتاج إلئ مسألة الناس في طريقه 
حكم حج من استؤجر للخدمة في طريق الحج 
حكم الحج بالمال المغصوب 


حكم الحج على العاجز بنفسه المستطيع يماله . 
بيان من يقع عنه الحج في مسألة ( الاستئجار للحج عن الغير ) نه 


٠‏ سرج جر 
حكم الحج على الأعمى 
حكم الاستنابة عن الميت في 5 
حكم الحج عن غيره إذا لم يسقط عنه حج الفريضة 
حكم حج التطوع قبل أداء حج الفرض . 
حكم الإفراد والقران والتمتع في الإحرام بالحج للمكي 
التفاضل بين الإفراد والقران والتمتع. 
حكم إدخال الحج على العمرة .... 
؟ حكم الدم على القارن 
بيان المراد ب ( حاضري المسجد الحرام ) . 
وقت وجوب دم التمتع ٠‏ ووقت جواز الذبح . 
وقت مشروعية صيام الثلاثة أيام لفاقد الهدي . 
حكم صوم الثلاثة أيام في أيام التشريق ... 
3 حك الضييام يفوت عرقة » وبحككم ها و وجد الهُدي أثنلة مومه :.. 
وقت مشروعية صوم السبعة أيام 


#/كذه لها 
اعده # 


80 


دم وا 
000 9 
نانك مٍِ 
اركلة 3 
لاله م 


ما ينعقد به الإحرام 


ل 


ا حكم الاستظلال للمحرم بما لا يماس رأسه . 
حكم لبس القباء للمحرم في كتفه دون الكمين 
حكم لبس السراويل للمحرم إذا فقد الإزار 
حكم لبس الخفين للمحرم إذا فقد النعلين 
حكم ستر الرجل وجهه في الإحرام .. 
حكم استعمال الطيب في ظاهر الثوب : وا! 
حكم أكل الطعام المطيب للمحرم 
حكم الحناء في الإحرام 
حكم الادهان بالأدهان المطيبة وغير المطيية للمحرم 


5-85 من المحرم ١‏ 
ظ حكم مراجعة المحرم لزوجته بت عه :دمواواء احم همه مده جابدي اناج 2 و2 


حكم قتل المحرم للصيد خطأ ٠‏ وقثل الصيد المملوك . 
جزاء المحرم إن دل علئ صيد 
حكم أكل المحرم لما صيد له ٠‏ وترتب 
الصيد الذي يحرم قتله على المحرم 
حكم التطيب للمحرم ناسياً أو جاهلاً بالتحريم 
كيفية نزع القميص إن لبسه المحرم ناسيا 
حكم حلق المحرم شعره وقلم أظافره ناسياً أو جاهلاً . 
حكم الجماع للمحرم ناسياً أو جاهلاً 9 


0 مقدار الحلق الذي تجب فيه الفدية 

يك حكم تكرر فعل محظورات الإخرام 
حكم من وطئ في الحج أو العمرة 
حكم الافتراق بين الواءلئ والموطوء: 

ما يترتب علئ تكرر الوطء من المحرم 


0 
ما يترتب على التقبيل والمباشرة فيما دون الفرج من المحرم . 


حكم شراء الهدي من الحم . 
' حكم اشتراك جماعة محرمين في قثل صيد 
' جزاء صيد الحمام للمحرم 
ما يجب على القارن فيما يرتكبه من محظورات الإحرام . 


حكم دخول مكة لغير النسك بغير إحرام 
حكم الدعاء عند رؤية البيت ورفع اليدين فيه ء وحكم طواف القدوم . 
حكم الطهارة في الطواف 

حكم السجود على الحجر الأسود ... 

حكم استلام الركن اليماني وتقبيله . . . 

حكم استلام الركنين الشاميين ‏ . 

حكم الرمل والاضطباع ... 

ما يترتب علئ ترك الرمل والاضطباع 

حكم ق, آن في الطواف . 

حكم ركعتي الطواف 

حكم السعي في الحج .. 

موضع البدء في لسغي . 

حكم الجمع بين الليل والنهار في الوقوف ب 

التفاضل بين الركوب والمشي في الوقوف بعرفة 

حكم عدم الجمع بين المغرب والعشاء في المزدلفة 


. أفعال النسك يوم النحر .... 
مقدار الحلق الواجب في النسنك . ... 
الشق الذي يبدأ مئه في الحلق أو التقصير 
حكم إمرار الموسئ علئ رأس من لا شعر له 
حكم سوق الهدي وإشعاره 
حكم تقليد الغتم .. 


0 أو إبداله بغيره يايد # يفيه مكو ع كم ل زم 
حكم شرب اللبن الفاضل عن ولد الهدي ا 
حكم الأكل من الدماء الواجبة كله 3 
حكم ذبح الهدي ليلا . اه 1 
. 
أفضل بقعة لذبح هدي المعتمر والحاج . . 0 


وقت طواف الركن اركدة 2 
يا 
رمرم 

غاية وقت مشروعية النفرة في اليوم الثاني من أيام الرمي . نك م 

. 


حكم المرأة إذا حاضت قبل طواف الإفاضة 
: حكم طواف الوداع 
باب الإحصار . 


مه 


ْ 
ْ 


؟/ امه 


. اإققة 
القلة 
الخذهة 
ما يحصل به التحلل في الإحصار 
حكم القضاء علئ من أحصر ٠.‏ 
4 حكم التحلل علئ من أحصر بالمرض 


ذلك 
نلك 
نالك 
وه 
نيلك 


جع 7 ونع ” ويعرع وي رع ؟ ويدرع: 


حكم التضحية بمكسورة القرن 1100 
حكم التضحية بالعرجاء 
حكم التضحية بمقطوعة الذنب . 


حكم استنابة الذمي م في ذبح الام ايت 5 
حكم ما لو اشتر: ية الأضحية ا فْ 
حكم ترك التسمية على الذبيحة 1 


حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء عند الذيح ...... 308/7 
4 حكم الأكل من الأضحية المتطوع بها 2 ز 1 اا 


'[ حكم بيع جلد الأضحية 
بيان الأفضل من الأنعام في الأء 
حكم اشتراك سبعة في بدئة 
ما يعق به عن الغلام والجارية ... 
4 حكم كسر عظام العقيقة... 


مسائل الاتفاق في باب النقر . .. . ٠...‏ 21111111111 
حكم الكفارة بنذر المعصية . 
حكم ما لو نذر ذبح ولده . 


حكم من نذر الحج . . 

1[ حكم من نذر قربة في لجاج 

< حكم من نذر أن يتصدق بماله 
حكم من نذر الصلاة في أحد المساجد الثلاثة 
حكم من نذر صوم يوم بعينه ثم أفطر لعذر . 

5 حكم من نذر قصد بيت الله الحرام أو المشي إليه 
حكم من نذر المشي إلئ مسجد المدينة المنورة أو الأقصى . . 


حكم أكل لحم الزرافة 
حكم أكل لحم الثعلب والضيع . . 
حكم أكل لحم الضب واليربوع ٠‏ 
حكم أكل حشرات الأرض .. 
حكم أكل الجراد إن مات حتف أنفه . 
حكم أكل القنفذ والخلد والحيات 


: حكم أكل لحم ابن أو 7 
حكم أكل لحم الهرة الو. 


حكم ما لو وجد المضطر ميتة وطعاماً لغيره ٠‏ 

حكم تطهير الدهن المائع إذا تنجس ٠‏ والاستصباح به 
حكم أكل الشحوم من الأنعام التي ذبحها يهودي 
حكم شرب الخمر لضرورة ؛ كعطش أو دواء 

حكم الأكل من ثمار بستان غيره بلا إذنه .. 

حكم ضيافة المسلم للمسلم .. 

أطيب أنواع الكسب 


كا سبااصي د والفام 
مسائل الإجماع والائفاق في كتاب الصيد والذبائح 
حكم التذكية بالسن والظفر 
العروق التي تحصل التذكية بقطعها 
حكم ذبح الحيوان من قفاء 


حكم الجنين الميت إن وجد في بطن أمه بعد ذكاتها ..... . 
حكم الاصطياد بالكلب الأسود ٠‏ ويغير الكلب من الجوارح المعلمة 


عدد المرات التي يسمئ بها الجارح معلماً 


ووجهسو موس مودو جومرو به 
حكم التسمية عند إرسال الجارحة 
حكم الصيد إن أدركه وفيه حيا: 

4 حكم الصيد إذا قتله الجارح بثقله .. . . 
حكم الصيد الذي أكل منه الكلب المعلم 
حكم الصيد الذي أكل منه الطير الجارح 55 
حكم الصيد الذي وجده ميتاً 

© حكم الصيد إذا مات في الأحبولة 

ذكاة الإنسي إذا توحش 

6 حكم ما لو رمئ صيداً فقده نصفين ‏ . 


ا حكم اللفظ في التعاقد على الأشياء المحقرة 
حكم البيع بلفظ الاستدعاء ( الأمر ) 


1 لد مسي و 
م حكم فسخ من ثبت له الخيار للبيع في غيبة العاقد الآخر يد لعا 1 1 


نيار الشرط المجهول المدة 7 اا 7 
حكم توريث خيار الشرط موه عه دميو عنصاو مامه عت ظعي 1991 
حكم وطء الجارية في مدة الخيار تمض ادح موده واوا وام انوع “را 


باب ما يجوز بيعه وما لا يجوز 
له مسائل الإجماع والاتفاق في باب ما يجوز بيعه وما لا يجوز 
حكم بيع الأعيان النجسة 


ذافن 


ب اراي 


ليؤولفد 


ينه 


2 

 ننلذن‎ 

٠ / 

ذفن و 
يليل 


اتلد 
"١‏ 


ل 


+ ارو 


حكم بيع العين الغائية ‏ .. 5 4/5 . 

حكم العقد الصادر من الأعمن و انع عع موه جه وصاءا 6 3 2 نازو يي لالز هه 
َك حكم بيع الباقلاء في قشره الأعل معو ووم وا عميار تتامو الاق 
حكم بيع الحتطة في ستبلها . .. 1/5مة 7 
ججميع النضل 
حكم بيع اللبن في الضرع 


00 


امد 


الحم © 


اد مويه 


حكويع الب عاص الخعر .. 


| باب الربا 


بيانعلة الربا. ... 
حكم بيع الدراهم المغشوشة ببعضها 
حكم جريان الربا في الرصاص والحديد وما أشبههما 
: حكم بيع حيوان مأكول بلحم جنسه 
اقيق الحنطة بمثله 
حكم بيع دقيق الحنطة ب 
باب بيع الأصول والثمار . 
4 مسائل الاتفاق في باب بيع الأصول والثمار . 
4 حكم دخول طلع النخل في بيع أصولها 
([ حكم بيع الثمرة الظاهرة مع ما يظهر بعدها . 
حكم بيع شجرة واستثناء غصن منها 
[ باب بيع المصراة والرد بالعيب ٠.‏ 
؟ مسائل الاتفاق في باب بيع المصراة والرد بالعيب . . 


) حكم العيب الحادث بعد القبض 

باب البيوع المنهي عنها . . 

مسائل الاتفاق في باب البيوع المنهي عنها . 
حكم بيع النجش 

حكم التسعير .... 

حكم بيع المكره 


باب اختلاف المتبايعين وهلاك المبيع . . . 5 
المسألة المتفق عليها بف الاك انايب يونا انيع 


حكم ما لو هلك المبيع واختلفا في قدر ثمنه 

حكم اختلاف المتبايعين ن يسلم البدل الذي في يده أولاً .. 
حكم ما لو تلف المبيع بآفة قبل القبض . . 

حكم ما لو لف المبيع بفعل الباع 

حكم ما لو تلفت الثمرة المبيعة بعد التخلية 


مسائل الاتفاق في كتاب السلم والقرض . 
حكم السلم فيما تتفاوت أفراده 


حكم السلم في الحيوان 


6 هو وو وو جود 010 
١‏ كرات ان لد يه 7 0 


َ حكم السلم في اللحم . لل 

* حكم السلم في الخيز لكك 

وقت اشتراط وجود المسلم دللا 
حكم السلم في الجواهر . . كاقلن 


اقللا 


أ حكم الإشراك والتولية نز و السام الال اليفك 


٠‏ أثر اشتراط الأجل في القرض . ويف 
حكم قرض الخيز ا 
|8 كيفية قرض الخيز 3 0 
0 حكم قبول الهدية ممن أقرضه 


© 1/7 


0 5328 


07 


1 أثر اشتراط الأجل في الديون 


, 


أ مسألة الاتفاق في كتاب الرهن .. 


7/7 


/ صفة عقد الرهن قبل القبض . 74/5 ١‏ 
1 حكم رهن المشاع 8 © بيليف 
م حكم استدامة قبض المرهون ٠‏ يفف 


يذلضف 

0 
7" 
1( 
يفا 

ل فيك 
ليك 


حكم إعتاق العبد المرهون .. 
حكم جعل الرهن وثية بدين ثان مع الدين الأول ٠‏ 
حكم الرهن بالحق قبل ثبوته 
حكم اشتراط بيع المرتهن للرهن إن حل الأجل ولم يستوف دينه 
اختلاف الراهن والمرتهن في قدر الدين 
صفة يد المرتهن من حيث الضمان وعدمه . 
نكر نا ولوس البرتي علط الزن 


مسائل الاتفاق في كتاب التفليس والحجر 

حكم الحجر على المقلس ... 

يي حكم تصرفات المفلس في ماله 

حكم ما لو كان عند المفلس سلعة وأدركها صاحبها قبل قبض ثمنها 
في حكم إقرار المفلس بدين بعد الحجر عليه 


كاسبايل 

مسائل الاتفاق في كتاب الصلح 

حكم الصلح على الإتكار 
حكم الصلح على المجهول . 

بيان الأحق بالسقف بين سفل وعلو 

حكم إجبار صاحب السفل على البنا؛ 
© حكم التصرف في ملكه بما يضر بجاره 

5 مط رداون : 


1 مسائل الاتفاق في كتاب الضمان 


[ حكم الضمان عن الميت الذي لم يخلف وفاء 
حكم الضمان من غير قبول الطالب 

حكم الكفالة ببدن المدعئ عليه 

/ 


حتو ىأجزوا اسك 
لاسب الشالة 


مسألة الاتفاق في كتاب الشركة . 


حكم اشتراط التفاوت في الربح مع تساوي رأس المال . 


كلاسب اكالم 


مسائل الإجماع والاتفاق في كتاب الوكالة 
حكم إقرار الوكيل علئ موكله بمجلس الحكم . 

حكم رضا الخصم في الوكالة بالخصومة 

حكم ما لو وكل شخصاً في استيفاء حقوقه 

حكم عزل الوكيل نفسه في غيبة الموكل ٠‏ 

حكم عزل الموكل وكيله بغير علمه . 

تصرف الوكيل إن وكل بالبيع مطلقاً . . 

حكم تسليم الحق إلى مدعي الوكالة بالقب 

حكم سماع البينة على الوكالة من غير حضور الخصم 
حكم الوكالة في استيفاء القصاص في غيبة الخصم . .. . 
حكم شراء الوكيل من نفسه . 

حكم توكيل الصبي المميز ٠‏ 


كر درت 7 ودر + سمج يدروج نرج جم 5 
كسبالإقار 1ه 
مسائل الاتفاق في كتاب الإقرار . . . 18/6 
أ حكم الإقرار بالدين في المرض .. 1 
حكم إقرار المريض لوارث ١‏ 
ل 
انا 
اننا 
.. 55/7 ) 
اروفا 
1 حكم إقرار العبد غير المأذون في التجار: لزنا 
4 حكم ما لو شهد أحدهما بما يزيد على شهادة الآخر اننا 


ْ 
ا 
1 

ْ 


5 حكم الاستثناء من غير الجنس في الإقرار . 
حكم استثناء الأكثر من الأقل في الإقرار . 


)2 حكم قبول قول المودع في رد الوديعة بلا بين 
حكم ضمان الوديعة إن استهلكها أو استعملها ثم رد عينها أو مثلها 


مسألة الإجماع في كتاب العارية 
حكم العارية من حيث الضمان وعدمه . 


١‏ لاسب لضب 
مسائل الإجماع والاتفاق في كتاب الغصب تو ل 1 
ما يلزم الجاني على مال غيره . . 
حكم من جنئ علئ شيء غصبه 
© حكم عتق العبد إن مثل سيده به .. 
© حكم الزيادة المتصلة في المغصوب عند الغاصب ثم نقصاتها ٠‏ 
) حكم الزيادة المنفصلة في المغصوب »> 
حكم ضمان مناقع المغصوب ع وان او وتوع ماد مارك لاصو وه ةا 
أ حكم من غصب جارية فوطتها 
6 حكم ما لو وطئ الغاصب الجارية وأولدها . 5 
4 حكم أجرة المغصوب في مدة القصب سواه م حم هجواي مانو ود مد 
3 حكم ضمان العقار بالغصب 
أ حكم ما لو غصب أسطوانة ونحوها وبئئ عليها . 
أ حكم تغير صفة المخصوب بفعل الغامب 
0 حكم ما لو فتح قفص طائر فطار . . 
أ حكم تمليك الغاصب بالتضمين 
0 حكم ضمان قيمة العقار المغصوه 


6 حكم ما لو غصب أرضاً فزرعها ثم أدركها مالكها قبل الحصاد كن 
٠‏ حكم ضمان القيمة بإتلاف خمر أو خنزير لذمي عت معيو وصور عسويو 711/1 


03 حكم فسخ الإجارة بالعذر 


م6 بيان وقت استحقاق الأ. لاي 
بي حكم ما لو استأجر داراً ؛ كل شهر 1 
أ حكم فوات العين المستأجرة قبل استيفاء متفعتها 5 
بم حكم انفساخ الإجارة بموت العاقدين أو أحدهما . ا 
م بان أكثر مدة تجوز فيها الإجارة 00 
أي حكم ضمان الأجير 5 رالا 1 
© حكم اختلاف الخياط وصاحب الثوب . يريف 


حكم الاستئجار على القرب الشرعية .. 
أب حكم استغجار دار للصلاة فيها . 
حكم إجارة ما أقطعه له السلطان . 
حكم بيع العين المؤجرة 
حكم تلف الدابة المستأجرة بالاستعمال المعتاد 
حكم إجارة الدثائير والدراهم 


وليف 
عرس 
بجراننا 
عزون 
عزون 


مسومو مومه 


0 
3 بيان ما يصح أن يكون أ في إجارة الأرض 


1 حكم زراعة الأرض المستأجرة غير ما اتفقا عليه ع 


حكم إجارة المشاع ع 
: حكم خيار الشرط في الإجارة ‏ . 


حكم فوات منفعة العين المستأجرة امشو سي 


كتاسبت إحيارالمواتت 
مسألة الاتفاق في كتاب إحياء الموات 
6 حكم إحياء موات الإسلام للذمي . 
8 حكم إذن الإمام في إحياء الموات ٠‏ 
0 حكم إحياء الموات الذي كان مملوكاً ثم باد أهله 
© ما يحصل به إحياء الموات 
إه) مقدار حريم || 
أ حكم الحشيش النابت في أرض مملوكة .. 
حكم بذل الماء الفاضل عن الحاجة  .‏ 


ابي اكه 
مسائل الاتفاق في كتاب الوقف 
حكم الوقف إن لم يحكم به حاكم ؛ أو لم يخرجه الواقف من يده 


اج 
ل 


ديد هد" 


كا سباببة يريك 
مسائل الإجماع والاتفاق في كتاب الهبة د و ينف 3707 


حكم القبض في الهية 
حكم قبض الهبة بغير إذن الواهب ٠‏ 


حكم المفاضلة بين الأولاد في الهبة ؛ وما يترتب عليها عارقة 
حكم رجوع الأب بهبته لولده يلف 


حكم الوفاء بالوعد 


لاسب اللقطع يزلت 
مسائل الإجماع في كتاب اللقطة. 
حكم أخذ اللقطة. 
حكم ضمان اللقطة بردها إلى مكاتها .. 
حكم التقاط الشاة ونحوها من الفلاة 
حكم لقطة الحرم ... 
ما يفعله الملتقط باللقطة بعد تعريفها سئة 
حكم من وجد بعيراً في البادية .. 
حكم ضمان اللقطة إن جاء صاحبها بعد الحول . 1 
حكم دقع اللقطة إلى صاحبها بغير بيئة 221111100011111 


مسألة الاتفاق في كتاب اللقيط مال توي عو عا ا 0ه 
حكم اللقيط إذا وجد بدار الإسلام . 


حكم إسلام الصبي - 6 


حكم اللقيط إذا امتنع عن الإسلام بعد البلوغ ٠.‏ 5 
5 لاسب اجعالة عر 
مسألة الاتفاق في كتاب الجعالة . ل لال ها 
1 


حكم استحقاق راد الآبق للجعل ... 


مقدار ما يستحقه راد الآبق 
حكم الرجوع على السيد بما أنفقه على الآبق . و 
كسب الفائض ل 5 


م 
مسائل الإجماع والاتفاق في كتاب الفرائض . . . دده 


5 


حكم توريث ذوي الأرحام ليلل هٍِ 
حكم مال المرتد إن مات على الردة ٠‏ وان ١‏ 
حكم توريث القاتل خطأ 0 
حكم توارث أهل ملل الكفر المختلفة 0 ل ١‏ 


أ حكم حجب الكافر والمرتد والقائل والرة 
ألم حكم توريث الإخوة مع الأب مقدار ما حجبوا الأم عنه 


4 ميراث الأم مع وجود أخوين 


5[ ميراث الأخوات مع البنات . 


ما زاد عن الثلث في حياة الموصي .. .. 
'نثئ إذا أوصئ بذكر من النعم » وعكسه 

حكم ما لو أوصئ بشيء لشخص ٠‏ ثم أوصئ به لآخر . . 
حكم العطايا الصادرة ممن أشرف على الهلاك 
حكم الوصية للعيد 
حكم الإيصاء إلى أجنبي باا في أمر الأولاد مع وجود الأب أو الجد . . 
حكم ما لو أوصئ إلئ عدل ثم فسق 
حكم الوصية لكافر 
حكم إيصاء الوصي لغيره 
حكم تصرفات الوصي بغير حكم الحاكم 
حكم بيان التصرفات الموصئ فيها . 
حد الجوار فيما لو أوصئ لجيرانه . 

لم حكم الوصية للميت .. 
حكم وصية الصبي الذي يعقل ما يوصي به 
حكم الوصية بإشارة معتقل اللسان . 
حكم الوصية بخط الموصي إن لم يشهد عليها 
حكم انفراد أحد الوصيين بالتصرف . 

|[ حكم الزواج في مرض الموت ... . 
حكم شراء الوصي لنفسه من مال اليتيم 
حكم ما لو ادعى الوصي دفع المال إلى اليتيم . 


برع 


بع ارارم موسا لق > 1 

ود كوي موفوين لكل من بان لد بيحافضنا 
كسب سكاع روم 

مسائل الإجماع والاتفاق في كتاب النكاح وما م ا 2-7 


” حكم التكاح 0 
3 حكم النظر إلئ فرج زوجته وأمته .. 

| حكم نظر عبد المرأة إليها .... 
© حكم التكاح من غير جائز التصرف ... . 
© حكم تزويج اليتيم من قبل وليه غير الاب 
6 حكم نكاح العبد بغير إذن سيده 
© حكم عقد التكاح بغير ولي ٠‏ 
أ حكم الإيصاء بالتكاج .... 8 
© حكم ولاية الفاسق [ذ[ز[ز ز[ز ‏ [  [‏ 1[ 1 1[ 1[ 1[ 201110111111 
أي حكم انتقال الولاية للولي الأبعد إن غاب الأقرب . . 
حكم تزويج الولي الأبعد للبكر إن غاب الأقرب 
بيان من تثبت له ولاية الإجبار 
حكم تزويج الصغيرة من قبل غير الاب 
حكم تزويج الصغيرة التي زالت بكارتها . 
حكم نزويج الولي نفسه من موليته إن كانت تحل له . 
حكم تولي نكاح أمته من نفسه بعد إعناقها 8 
: حكم مالو انق لياه والمرا على نكاحها من غير الك 2# 


ع حكم الاعتداد بالسن في الكفاءة 
حكم فقد الكفاءة في التكاج 
حكم تزويج الولي للمرأة من الكفء بدون مهر المثل إن طلبت 
حكم تزويج المرأة من قبل الولي الأبعد بحضور الأقرب 
حكم ادعاء رجل أن فلانة زوجته إذا صدقته 
حكم الشهادة على التكاج . 
بيان صفة الشهود في التكاج ٠.‏ 
حكم اشتراط الإسلام في شهود التكاح 
حكم الخطبة عند عقد التكاح . 
اللفظ الذي ينعقد به التكاح 
حكم ما لو قال : زوجت بنتي من فلان ء فيا 
حكم ما لو قال : زوجتك بنتي ٠‏ فقال : قبلت 
حكم تزوج المسلم كتابية من وليها الكتابي 
حكم إجبار السيد عبده الكبير على التكاح 
حكم ما لو طلب العبد التكاح 5 
حكم إعفاف الابن لأبيه بالتكاح إن طلبه الأب . 


8 حكم ما لو قال : أعتقت أمتي وجعلت عتقها صداقها 
٠.‏ حكم ما لو قالت لسيدها : أعتقني علئ أن أتزوجك وعتقي صداقي 
باب ما يحرم من النكاح 
مسائل الإجماع والاتفاق في باب ما يحرم من التكاح 
حكم نكاح الزانية 
حكم ثبوت حرمة المصاهرة بالزنق ٠‏ 


حكم العدة قبل وطء الزوج إن زنت ثم تزوجت 210100 
حكم نكاح الرجل المتولدة 
حكم الجمع بين الأختين في الوطء بملك اليمين . 
حكم من أسلم وعنده أكثر من أربع زوجات . 
حكم أنكحة الكفار . . . . 
حكم نكاح الحر من الأمة 
حكم نكاح المسلم من الأمة الكتابية 
خم لمم بن ارب لنان للعلع الع 


لق جوم 


1 حكم زواج الرجل من 
حكم الزواج بالزائية وشروطه ٠.‏ 
حكم نكاح المتعة 
حكم نكاح الشغار 

م حكم ما لو تزوجها بشرط تحليلها لمطلقها ئلافا..- 

حكم ما لو تزوجها بقصد تحليلها من غير شرط ..... 6 

حكم ما لو تزوج بشرط ألا يتزوج عليها أو لا يسافر بها ونحو ذلك .... #/171 

باب الخيار في النكاح والرد بالعيب 

العيوب التي يثبت بها خيار فسخ النكاح 1 

حكم حدوث عيب في أحد الزوجين بعد العقد وقبل الدخول 08# 

حكم ما لو عتقت الأمة وزوجها رقيق 1 1 ا 

حكم ما لوعتقت الأمة وزوجها حر 

الاسبالصاق 11 4 
مسألة الاتفاق في كتاب الصداق 


حكم النكاح إن كان الصداق فاسداً اجام واي ة عاد اهاج مدن تأ انعا والبامن د 
بيان أقل الصداق . . 
حكم جعل تعليم القرآن مهراً . 
بيان ما تملك به المرأة الصداق 


ما يجب للمفوضة إذا طلقت قبل المسيس والفرض د 
مقدار المتعة عند القائا 


حكم اختلاف الزوجين في قيض الصداق 
بيان المراد ب ( الذي بيده عقدة التكاح ) 
ما يترتب علئ زواج العبد بغير إذن سيده 
حكم الزيادة على الصداق بعد العقد . , 
حكم امتناع الزوجة بعد تسليم نفسها قبل قبض صداقها مدعة د عت 

بيان ما يستقر به الصداق 
حكم وليمة العرس . 
حكم إجابة الدعوة إلئ وليمة العرس 
حكم النثار في العرس 


باب القسم والنشوز وعشرة النساء . 
مسائل الإجماع والاتفاق في باب القسم والنشوز وعشرة النساء ‏ . 
حكم العزل عن الحرة والأمة 
المدة التي يقيمها عند زوجته البكر والثيب. 
حكم سفره ببعض زوجاته من غير قرعة أو تراض منهن ؛ وما يترتب عليه . 


ل 

ل 

وو 
ما ع 131 ٠‏ 
5 55 ع 
حكم خلع الأب ابنته الصغيرة أو الصغير ا 5 
م حكم ما لو قالت : طلقني ثلاثا على ألف ٠‏ فطلقها واحدة . . 7# 
بي حكم ما لو قالت : طلقني واحدة علئ ألف » فطلقها ثلالا.... ا د 
5 كسب اطلاق 1 
بي مسائل الاتفاق في كتاب الطلاق و 
3 حكم تعليق الطلاق والعتق بالملك ع ً 
يي المعتبر في عد الطلاق 0050 وا 
0 حكم بقاء اليمين فيما لو علق طلاق زوجته بصفة ثم أبانها ثم تزوجها . 707/٠...‏ 0 
8 حكم جمع الطلقات الثلاث دفعة واحدة 00111 ل ردنا م 
حكم ما لو قال : أنت طالق عدد الرمل والتراب 7 2 
حكم ما لو قال : إن طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثاً 1 بد 
حكم وقوع الطلاق بألفاظ الكناية من غير نية أو دلالة حال عو 6 


حكم ألفاظ الكناية إذا صحبها غضب أو ذكر للطلاق 5 
حكم ما لو نوئ بالكناية الظاهرة الطلاق ولم ينوعدهاً .. 


حكم الكنايات الخفية في الطلاق م 
حكم ما لو قال : اعتدي , أو استبرئي رحمك ٠‏ و: 5 مه 


حكم ما لو قال : أنا منك طالق ٠‏ أو فوضها فقالت : أنت مني طالق . . . . / 511 
حكم ما لو قال : أنت طالق ٠‏ ونوى الثلاث ميسوه ابو ا 8 


2 حكم ما لو قال : طلقي نفسك ؛ فطلقت نفسها ثلاثً 8 
حكم ما لو قال لغير مدخخول بها : أنت طالق أنت طالق أنت طالق 


١‏ حكم طلاق الصبي الذي يعقل أمر الطلاق 
5 حكم طلاق المكره وإعتاقه 
حكم غلبة الظن بوقوع ما هدد به في حصول الإكراه 
حكم الاعتداد بالإكراه الواقع من غير السلطان . . . . 
حكم ما لو قال : أنت طالق إن شاء الله تعالى .. 
حكم الشك في الطلاق . . 
حكم توريث المطلقة طلاقاً بائنآ إن طلقها في مرضه ثم مات . 
حكم ما لو قال : أنت طالق إلى سنة 
حكم ما لو قال : زوجتي طالق ٠‏ وله أربع زوجاث ٠‏ ولم يعين . 
حكم إضافة الطلاق إلئ جزء من المرأة 


كلاسب الرضة 


حكم حصول الرجعة بالوطاء 

حكم الإشهاذ على الرجقة ... . 

ميك سيعول المل بالوطا نقتم 

كع حضول العل بوط: المي في نكا سحبوج 
كا سبالإليلاء 

مسائل الاتفاق في كتاب الإيلاء 


وس نون هس 


حكم ما ل وحلف ألا يطأ زوجته أربعة أشهر 00 
حكم مضي الأربعة أشهر في الإيلا. 
حكم ما لو امتنع المؤلي من الطلاق 
حكم من آلن بغير اليمين بالله تعالى 
حكم ترك الوطء بلا يمين أكثر من أربعة أشهر للإضرار بها . 
مدة إيلاء العبد 


كم ما لو قال لإوجة:#أأنت غلي حرام ..... 
“أ حكم من حرم أمته أو شيئاً من ماله على نفسه . ع 
5 حكم القبلة واللمس بشهوة للمظاهر 211111111 يها 

روس هر 
لضن م 
م 
كسب اللمالن 2 
مسائل الاتفاق في كتاب اللعان ب 00 ل لاا 8 
[ حكم نكول الزوج عن اللعان . ع 
حكم نكول الزوجة عن اللعان ب 
بيان من يصح لعانه . . . ا نا 
كا حكم اللعان عن الحمل قبل وضعه ونا مواق جع 4ج 2 عم ماع واه ماواعة بقرة 


حكم ما لو قال لزوجته 
7 حكم ما لو شهد على المرأة أربعة أحدهم الزوج . 
© حكم ما لو لاعنت الزوجة قبل الزيج . . 
حكم لعان الأخرس .. 

حكم اللعان إذا بانت منه ثم رآها تزني في العدة 
حكم ثبوت نسب الولد منه إن تزوجها فطلقها مباشرة من غير إمكان وطاء ... ٠544/7‏ 
حكم ما لوغاب زوجها فتزوجت وولدت من الثاني ثم ظهر الأول .... ©/ 700 


كسب الأيبان 0 

مسائل الإجماع والاتفاق في كتاب الأيمان . 

أل حكم العدول عن الوفاء باليمين مع القدرة عليه إلى الكفار: 
حكم الكفارة عن اليمين الغموس 
: حكم النية فيما لو قال : أقسم بالله » أو أشهد بالله 


حكم ما لو قال : أشهد لا فعلت ؛ ولم 


حكم ما لو قال : وحق الله معان الويف مهاه جهن إل انه امت الا ل و 
ل حك لوقل : لسرا ارول . ركنن 
حكم الحلف بالمصحف . ع/مه؟ 


5 حكم تعدد الكفارة على الحالف بالمصحف إن حنث ا م 
5 حكم الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم 


ال نا 
حكم تقديم الكفارة على الحنث .. . 
حكم تقديم التكفير بالصيام قبل الحنث 
المراد بلغو اليمين 3 
25 


حكم لغو اليمين من حيث وقوع الإثم بنيلفا 
حكم ما لو حلف أن يتزوج على امرأته . مزع كع 
حكم ما لو حلف ألا يشرب لشخص ماء .. اينف يدأ 
حكم ما لو حلف ألا يسكن هنذه الدار . يالف فا 

5 


حكم ما لو حلف ألا يدخل دارا فقام علق سطحها ونحوه 5 
حكم ما لو حلف ألا يدخل دار زيد هنذه ٠‏ ثم دخلها بعد أن باعها زيد . . . */ 510 © 
ال يه بسكي وام ل ا 


011 عع عت ا ا‎ ١ 
حكم ما لو علق اليمين أو الطلاق علئ خروج زوجت‎ 
حكم ما لو حلف ألا يأكل الرؤوس‎ 
. حكم ما لو حلف ليضربن زيداً مئة سوط ؛ فضربه بضغث فيه مثة شمراخ‎ 
... حكم ما لو حلف ألايهب فلاناً فتصدق عليه‎ 
حكم ما لو حلف أن يقتل فلاناً » وكان يعلم أنه ميت‎ 


م حكم ما لو حلف أنه لا مال له ٠‏ وكان له ديون 

حكم ما لو حلف ألا يأكل فاكهة ‏ فأكل رطباً أو عنبا 

© حكم ما لو حلف ألا يأكل أدماً فأكل لحماً أو جبناً 

حكم ما لوحلف ألا ياكل لحماً فاكل سمكا . 

حكم ما لووحلف ألا ياكل لحماً فأكل شحما 

1 حكم ما لو حلف ألا ياكل شحماً فأكل من شحم الظهر . 

. حكم ما لو حلف ألا يشم بنفسجاً فشم دهنه 

5 حكم ما لوحلف ألا يستخدم هنذا العبد؛ فخدمه من غير أن يستخدمه . 


لم حكم دفع الكفارة إلى صغير لم يأكل الطعام بعد . 
َم حكم الجمع بين الإطعام والكسوة في الكفارة 

) حكم تداخخل الكفارة فيما لو كرر اليمين 

حكم منع السيد عبده من التكفير بالصيام . . 
5 حكم ما لو قال : إن فعل كذا فهو كافر 

حكم ما لو قال : وأمانة الله 00 

حكم ما لو حلف ألا يليس حلياً فليس خاتماً . 
:عتما رسف سخ شين 


تككر با وساف الاش جا لبون نيك دحيو زاكلة 
حكم ما لو حلف لا يسكن دار فلان ٠‏ فسكن ما اكتراه 
حكم ما لو حلف ألا يشرب من نهر ما ٠‏ فغرف بيده أو بإناء وشرب 
! حكم ما لو حلف علئ ألا يشرب ماء هلذه البثر ٠‏ فشرب منه قليلاً 
حكم ما لو حلف ألا يضرب زوجته فخنقها وما أشبهه .. 
ل حكم ما لوجت آلا يهب فلاناً ٠‏ فؤهيد ولم يقبل .. 
حكم ما لو حلف ألا يبيع فباع بشرط الخيار لنفسه 
حكم الصيام للتكفير عن اليمين لمن كان له مال غائب أو دين 


م6 كذ سب امو ووالامست بو 
6 مسائل الإجماع والاتفاق في كتاب العدد والاستبراء 
0 بيان المراد بالأقراء . 


3 حكم المرأة التي مات عنها زوجها وهي في طريق الحج 
أ حكم التزوج من زوجة المفقود 
4 حكم ما لو عاد المفقود بعد زواج زوجته .. 


4 حكم العدة والإحداد على الذمية . . 
1 حكم استبراء الأمة بعد إقالة البيعة من , 
بيان من يجب استبراؤها قبل الوطء . 


حكم بيع الأمة قبل استبرائها . .. . 
مدة استبراء أم الولد إن أعتقها أو عتقت بموته 

كسب الرضاع عم 
مسائل الإجماع والاتفاق في كتاب الرضاع 
عدد الرضعات المحرم . 
حكم اللبن المخلوط بغيره من ماء أو طعام 


كسب الفقات ينانا 
مسائل الاتفاق في كتاب النفقات 


حكم ثبوت الفسخ للزوجة بالإعسار بالنفقة. وحكم سقوطها بمضي الزمان . 
حكم سقوط النفقة بسفر الزوجة بإذن زوجها سفراً غير واجب و لاوم 
حكم استرضاع غير الأم || 
حكم إجبار الأم على إرضاع ولدها بعد سقيه اللبأ 
بيان من تجب نفقته من الأقارب 
حكم نفقة العتيق على معتقه . 
وقت سقوط نفقة الولد والجارية . 
حكم نفقة الولد إن برئ من مرضه ثم عاوده المرض بعد بلوغه . 
حكم نفقة البنت إن تزوجت ودخل بها زوجها ثم طلقها عسوو اك 
حكم من له حيوان لا يقوم بنفقته ورعايته © جع فارطا عنه ا دورط وج حبص ان 


مسألة الاتفاق في باب الحضائة . 
حكم عود الحضانة إلى الأم إن تزوج 
بيان الأحق بالحضانة من الأبوين 
حكم ما لو اختار الولد أمه ثم أراد أحد الأبوين سفر استيطان 


1 مسائل الاتفاق في كتاب الجنايات 

ا 
'© حكم قتل الحر بعبد غيره 

حكم قتل الأب بابنه - 
أ حكم قتل الجماعة بالواحد 
حكم القصاص من الجماعة إذا اشتركوا في قطع يد واحد ٠‏ 
أ حكم القصاص بالقتل بمثقل 


َي بيان من يقتص منه فيما لو أكره على القتل ٠‏ 
شروط المكره على القتل لتحقق الإكراه . . 
حكم ما لو أمسك رجلاً ليقتله آخر ا 
أ[ بيان الواجب بالقتل العمد . . 
حكم عدول ولي الدم إلى الديا 
أ حكم عفو المرأة عن الجاني 


حكم استيفاء الأب القصاص لولده الصغير 3 
حكم ما لو قتل واحد جماعة “00 ز [ 1 52111 


بويع بوي 
أي حكم ما لو قطع رجل يمين رجلين 
حكم ما لو مات القاتل المتعمد 


حكم ما لو ارتكب ما يوجب القتل ثم لجأ إلى الحرم . 


لاسب الرزاسف 
, مسائل الإجماع والاتفاق في كتاب الديات 
حكم تأجيل دية المسلم الحر الذكر 


صفة دية شبه العمد من حيث كونها 


حكم أخذ النقود في الديات مع وجود الإبل ٠‏ ومبلغ ذلك 
حكم تغليظ الدية بالقتل في الحرم أو الأشهر الحرم؛ أو بقتل ذي رحم 


الواجب في الجناية على الأذثين 

الواجب في العضو الذي ذهب 
ل والساعد والفخل .. 
م حكم ما لو ضربه فأوضحه وذهب عقله . 

بي حكم ما لو قلع سن من ثغر ... 
8 الواجب في قطع لسان صبي لم يبلغ حد النطق 
الواجب في قلع عين الأعور السليمة .. 
الواجب في إذهاب شعور الرأس والوجه 
الواجب في إفضاء الزوجة التي لا يوطأ مثلها 
مقدار دية اليهودي والتصراني ٠.‏ 


حكم ما لو اصطدم فارسان حران 


4 52- 


حكم دخول الجاني مع العاقلة في أداء الدية 
حكم دخول غير الأقارب كأهل الديوان في معنى العاقلة 
مقدار ما يؤخذ من أفراد العاقلة 0 
حكم إشراك الغائب من العاقلة في تحمل الدية مع الحاضر . 
حكم الضمان فيما لو مال حائط إنسان على شخص فقتله 

حكم بعض صور الجناية ب 
حكم ما لو ضرب بطن امرأ: 


حكم ما لو بسط بارية ونحو ذلك في المسجد فعطب بها إنسان 
حكم ما لو ترك في داره كلياً عقوراً ٠‏ فدخلها إنسان فعقره 
باب القسامة 
([ مسألة الاتفاق في باب القسامة 
بيان السبب الموجب للقسامة وما يترتب عليه دطعامساه و 29 
بيان من يبدأ بأيمانهم في القسامة 


حكم سماع أيمان النساء في القسامة 


باب كفارة القتل .... 
مسائل الاتفاق في باب كفارة القثل ل 


حكم الكفا, الذمي والعبد المسلم 11100000 


حكم الكفارة على الكافر بقتل المسلم خطأ 
© حكم الكفارة على الصبي والمجنون إذا قنلا 


م حكم الإطعام في كفارة القتل . 

في حكم الكفارة في القتل بالتسبب 
باب حكم السحر والساحر 

1 مسألة الإجماع في باب حكم السحر والساحر 
حكم من يتعلم السحر ويعلمه 


بيان هل يقتل الساحر حداً أو قصاصاً . 


5 حكم قتل الساحر من أهل الكتاب . . 


مسائل الاتفاق في باب الردة 
حكم استتابة المرتد وإمهاله . 


حكم قبول توبة الزنديق .. . 
حكم ما لو ارتد أهل بلد . 

حكم ذراري أهل البلد الذين ارتدوا 
يات كم اليدوا 

مسائل الاتفاق في باب حكم البغاء 


مجو وس موسو مودو لوحو ومو 

حكم اتباع مدبر البغاة وأن يذقف علئ جريحهم . .  /‏ 
حكم ما يتلقه أهل اليغي عن أهل العدل ريني 
رمد م 


4 حكم اشتراط الإسلام في الإحصان 5 

حك لضع يلار ارج فلن من قث بكرا مضنا 
/ حكم رجم الزاني إذا كان مملوكاً وقد تزوج ودخل في نكاح صحيح 
١‏ حكم الجمع بين الجلد و|| لزاني الحر البكر . 
َ حد الزنئ على العبد والأمة . 
حكم التغريب في زنى العبد والأء 


0: 


4 حكم ما لو وجدت شرائط الإحصان في أحد الز 


٠‏ أو مكنت عاقلة مجئوناً منها 


كم مانو ولي من هاوه 

4 حكم اشتراط العدد في الإقرار با 

1 حكم اتحاد مجلس الشهادة على الزن 
صفة المجلس الواحد في الشهادة على الزن 


حكم ما لو عقد علئ محرم من نسب أو رضاع 
حكم الحد علئ من وطئ أمته المزوجة 
حكم اختلاف الشهود في تعيين زاوية البيت التي تم فيها الزنى 
حكم سماع الشهادة بعد مضي زمان طويل من الواقعة 
حكم سماع الإقرار بما يوجب الحد بعد مدة 
حكم ما لو حكم الحاكم بشهادة ثم بان عدم أهلية الشهو 
حكم خطأ الإمام فيما يستوفيه من الحدود والقصاص . 
حكم ما لو وطئ جارية زوجته بإذنها 

6 حكم إفامة السيد الحد علئ مملوكه الذي أنئ بما يوجب الحد 
حكم ما لو ظهر بالمرأة التي لا زوج لها حمل .. 


مسائل الاتفاق في باب حد القذف . 


نصاب القطع في 
صفة الحرز في السرقة 

حكم القطع في سرقة ما يسرع قساده 
حكم من سرق تمراً معلقاً من غير حرز 


كم ناف الفازية + 
حكم جاحد الوديعة . 


يي 
م9 
ع0 
يلق 
لف 


1 
نايف 
عم 
ايقن 


لمعه 

لف 
لاع 
؟ة 

لي 
ييل 
او 
ليلل 
4 
ع8 
444/6 
م44 


0 حكم قطع من مزق كيبأ من نفام 
م حكم قطع سارق العين التجردقة أ النتضن 


5 ال 0 
. حكم ما لو سرق نصاباً ثم ملكه بشراء أو هبة ونحوهما . 


44 /+ 


ردغ © 
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ًُ 


حكم قطع المسلم بسرقة مال المستأمن .... 


حكم قاطع الطريق داخل المصر 

حكم المرأة إذا كانت مع قطاع الطريق 57 

حكم تداخل عقوبات متعددة أحدها القتل 

حكم تداخل الحدود فيما ما لوشرب الخمر وقذف المحصنات 
حكم إسقاط التوبة للحدود فيما عدا حد الحرابة 20 
حكم قبول شهادة التائب من الحرابة من غير ظهور صلاح العمل . . 
حكم المحارب إذا قتل من لا يكاا 

باب حد شرب المسكر ... . 

مسائل الإجماع والاتفاق في باب حد شرب المسكر ... 

حكم العصير إذا مضئ عليه ثلاثة أيام ولم يشتد ولم يسكر 2 
صفة السكران الذي يقام عليه الحد 


حكم ما لو أقر بشرب الخمر ولم يوجد منه ريحه 
حكم إقامة الحد بوجود ريح الخمر 
حكم شرب الخمر لضرورة ؛ كالعطش والتداوي 


باب التعزير ٠‏ 
أي مسألة الاتفاق في باب التعزير 5 
حجع الصرير إج فمعجد ليقن 

حكم ضمان الإمام فيما لو عزر رجلاً فمات 2 
4 حكم ضما الاب والمعلم إن ضرباامبي تأي فدات 
51 حكم التعزير إن بلغ أعلى الحدوه .. 
حكم اختلاف التعزير باختلاف أسيابه 
+ الهيئة التي يكون عليها الرجل أثناء ضربه في الحدود والتعازير 
حكم تجريد المحدود من ثيابه الزائدة عما يستر العورة 
5 الأعضاء التي ينالها الضرب 
0 حكم التفاوت في الضرب في الحدود والتعازير . 
: باب الصيال وضمان الولاة والبهائم 77 
9 حكم الضمان علئ من قتل صائلاً لم يندفع إلا بالقتل سمه ما يسام وزيز 
5 حكم الضمان فيما لو انتزع يده من فم من عضه فأسقط أسنانه 
حكم الضمان فيما لو فقأ عين من اطلع علئ بيته 

حكم الضمان على الإمام فيما لو مات المحدود بالجلد لش السو 257/0 

حكم ضمان ما تتلفه البهائم 

حكم ما تتلفه الدابة إن كان صاحبها عليها 
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مسائل الاتفاق في كتاب السبير 
حكم اشتراط الزاد والراحلة لوجوب الجهاد 
حكم إتلاف أموال الحربيين إذا لم يمكن إيصالها إلى دار الإسلام 


قربت دارهم من ديارنا قبل القتال 
حكم أمان الصبي للكافر 
حكم:أمان العبد المسلم للكافر 
5 حكمما لو أصاب مسلم مسلماً في حال تترس الكفار بالمسلمين 


1 حكم استرقاق غير الكتابي .... 
) حكم مال من أسلم قبل الأسر . 
() حكم سبي من دخخل من الحربيين دار الإسلام 


كلاسب الف ,وات 


مسائل الاتفاق في كتاب قسم الفيء والغتيمة 20001231ظ2ظ 
حكم استحقاق السلب من غير اشتراط الإمام 


مصرف سهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعده . 


حكم الإسهام للفرس إذا مات قبل || 

حكم الإسهام للفرس غير العربي 

حكم ما يصيبه الكفار من أموال المسلمين 
حكم الرضخ لمن حضر الغنيمة كالصبي ٠‏ 


حكم ما لو اشترط الإمام فقال : من أخذ شيئاً فهو له . 
7 حكم هرب الأسير المسلم الذي أحلفه المشركون ألا يخرج من ديارهم . 
حكم الأراضي المفتوحة عنوة في العراق ومصر 
1 مقدار الخراج على الأراضي المفتوحة عنوة 
حكم زيادة الإمام الخراج وإنقاصه عما وضعه سيدنا عمر رضي الله عنه . . 
حكم سقوط الخراج بإسلام أهل الأرض 
4 فائدة : هل فتحت مكة صلحاً أو عنوة؟ 
حكم الاستعانة بالمشركين في القتال 
4 حكم إقامة الحدود في دار الحرب . . 
7 حكم الاستنابة في الجهاد 


حكم ما لو وطئ أحد الغانمين جارية من السبي 
حكم ما لو وقع في السفيئة نار 
حكم الهدايا لأمراء الجبوش ولغيرهم 


حكم سقوط الجزية عن الذمي بموته 


حكم سقوط الجزية بإسلام الذمي وحكم ما لو دخلت سنة في أخرئ قبل 
الأقاء ب 

حكم الوفاء للمشركين بما عوهدوا عليه وأ متو ملم و بق عمط 
حكم أخذ العشر من التاجر الحربي إن مر ببلاد الإسلام 6 
مقدار ما يؤخذ من الذمي إذا اتجر من بلد لآخر وحكم اعتبار النصاب في 
ذلك 
حكم انتقاض عهد الذمي بمنعه الجزية 
حكم انتقاض عهد الذمي بفعل ما يجب عليه نركه أو الكف عما 
حكم انتقاض عهد الذمي بفعل ما فيه نقيصة على الإسلام . 
حكم من انتقض عهده من أهل الذمة 5 
حكم دخول الكافر إلى الحرم والكعبة وو شه درفب عه ود 
حكم استيطان الكافر الحجازء وحكم دخوله مسجداً غير المسجد الحرام . 
حكم إحداث الكنائس بدار الإسلام 
حكم تمكين أهل الذمة من ترميم كنائسهم 


كسب الأقضية 


حكم تولية المرأة القضاء 
حكم القضاء 
حكم القضاء في المسجد 
حكم قضاء القاضي بعلمه 1 1 1 511111 


ْ 
ْ 
2 
ٍ 


ش٠‎ 


١ 


5 


١‏ باب القسمة 
' مسألة الاتفاق في باب القسمة 


نج ومو ومو وومرو ومو جوري بوم جوج 


حكم تولي القاضي البيع والشراء بنفسه يك 
حكم قبول شهادة الرجل الواحد في الترجمة ونحوها ١‏ يلمك 
ع كم خزل القاقي نقسه عداو عق 6 جا ادي جه الماية ةالوو ماح علكن و جج ع ا للار اه 
أ حكم ما لو فسق القاضي ثم تاب لوه 


سكع سخاع هادان لع ترز عقالئة ابه . امه 
حكم قبول جرح الشاهد من غير بيان السبب .. 5 بيررايلك 
حكم قبول قول النساء في الجرح والتعديل العامة 
حكم الاكتفاء بقول المزكي في العدالة : هو عدل رضي . #رغهة 
حكم القضاء على الغائب 21100 رفوه 
حكم قبول كتاب القاضي إلى القاضي في الحدود والقصاص والزواج ١‏ 
والطلاق والخلع . حك 
حكم ما لو تكاتب قاضيان في بلد واحد عزعاوة كد 


عللقة 
وده 


صفة تأدية الرسول كتاب القاضي إلى القا. 
حكم لزوم العمل بقول المحكم . 
حكم ما لوو نسي القاضي ما حكم به فشهد عنده بذلك شاهدان 
حكم قبول قول القاضي حال ولابته : قضيت بكذا 00 
حكم قبول قول القاضي بعد عزله : قضيت بكذا . علكة 
٠‏ حكم تبدل صفة المحكوم به باطناً بالحكم ملاعمو مدو .م اكه 
ما تثبت به الوكالة وعزل الوكيل . ده 
مده 
عرقدة 
#رقحة 
دك م 


0 ركنا 


حكم إجبار الشريك على القسمة . 


حكم القسمة في الرقيق 
كسب الامسساوكل للبينااتت 

مسائل الاتفاق في كتاب الدعاوئ والبينات 
حكم حضور الخصم إن كان في بلد آخر لا حاكم فيه 5 
الحكم على الغائب بالبيئة 
حكم تحليف المدعي على الغائب والقاصر بعد إقامة البيئة . . اق 
حكم ما لو مات وخلف ابن مسلماً وآخر نصرانيآء الامو كل طيمائلة 
مات علئ دينه ويرثه 
حكم قبول البينة من المدعي بعد قوله : لا ب: 
التفاضل بين بيئة الخارج وبينة صاحب اليد 
حكم ترجيح البينة الأشهر عدالة 
حكم ما لو ادعئ شيا في يد آخر وأقام كل بيئة .. 
إي حكم سماع دعوى الزواج من غير ذكر شروط صحته 
0 حكم نكول المدعئ عليه عن || 
أي حكم تغليظ اليمين 
م حكم ما لو شهد عدلان بأنه أعتق عبده فأنكر العبد 
6 حكم ما لو اختلف الزوجان في متاع البييت 
. حكم أخذ الحق من الغريم الجاحد بغير إذنه إذا ظفر به في 


كسب الشماراات كه 
مسائل الاتفاق في كتاب الشهادات 
حكم ثبوت النكاح بشهادة رجل وامرأ 


عه < 
#غده / 
ع/قدة 


9 اطلام الرجال قلي 
5 انيد الذي تصح بةاشهادة الل 
ما يثبت به استهلال الطفل 


000 


#كمه 
0 0 
ده 8# 


حكم شهادة المحدود في القذف إذا تا #رقدة 7 
|8 صفة توبة القاذف . وحكم شهادة ولد موه مٍِ 
6 حكم اللعب بالشطرنج ٠‏ وق ؟رلوه ف 

بذ ركاه مه 

كوه اه 

ل 

0 

#رققة 5 

٠. 0‏ 243/7 م 
11 حكم الشهادة في الملك باليد والاستفاضة . . ١‏ 
3 حكم شهادة أهل الذمة ؛ بعضهم علئ بعض . .. #رلاوه ه 


ا و ب و رموه 1 
م حكم قبول الشاهد واليمين في الأموال وحقوقها .... .. #رقوه 
حكم قبول الشاهد واليمين في العتق وديم ورد عاعد معدم ووهات وو جو 9 
م ب شهادة الامرأتين مع اليمين في الأموال وحقوقهاء وحكم ما لو حكم 


ثم رجع الشاهد . 


حكم شهادة الأصل للفرع وعليه » وعكته . 
حكم شهادة الأخ لأخيه . والصديق لصديقه 


' حكم شهادة أحد الزوجين للآخر رز 
1 حكم شهادة أهل الأهواء والبدع 0 ف ابذك 
حكمشهاة ابد على الروي عوج مرجم امن ومع دع حج تطتحعمن بج للها 


1 حكم أخذ الأجرة على الشهادة 
حكم الشهادة على الشهادة : 
حكم شهادة النساء في الشهادة على الشهادة ع دمتع د و اشن سحام .هم 


١ 
0 3 نصاب الشهادة على الشهادة‎ © 
كم تنريم الشففنين بقمال إن ون يط اك 5 عه‎ 
5 حكم نقض الحكم فيما لو علم فسق الشاهدين‎ 
0 عقوبة شاهد الزور‎ 


6 مسألة الاتفاق في كتاب العتق 
م حكم ما لو أعتق الشريك نصيبه في المملوك |! 


1 حكم ما لو أعتق عبيده في مرضه ولا مال له غيرهم ولم يجز الورثة 
نكم يآ لراأعد هبنن مهب لأليضنه 
حكم ما لو أعتق عبده في مرضه ولا مال له غيره وعليه دين يستغرقه ...315/6 
حكم ما لو قال لعبده الذي هو أكبر منه سنا : أنت والدي 
حكم ما لو قال لرقيقه : أنت لله : 
حكم ما لو قال لعبده الذي هو أصغر منه سنا : يا ولدي وى وه 


ل 


ّ مسائل الاتفاق في كتاب الكتابة 
حكم كتابة العبد الذي لا كسب له . 
حكم الحلول في الكتابة 
حكم ما لو امتنع المكاتب من الأداء ير لفنة 
حكم إيتاء السيد للمكاتب شيئاً . 


كم اننا قؤل ايد 
حكم ما لو شرط في عقد الكتابة وطء مكاتبته 

كسب مات الأولار 
حكم بيع أم الولد وهبتها 


حكم ما لوتزوج أمة غيره ٠‏ فأولدها ثم ملكها . 
حكم ما لو تزوج أمة غيره ٠‏ فحملت منه ثم ابتاعها . 
حكم ما لو استولد جارية ابنه ٠.‏ 

ما يلزم الأب باستيلاده جارية ابنه ‏ . 

حكم إجارة أم الولد 


خاتست, د الميزارلشوضيسة » 
في بيان نبذة صالحة تتعلق بأسرار أحكام الشريعة تناسب الميزان في النفاسة من 


كلام العارف بالله سيدي علي الخواض رضي اللدعنه .. . ٠.0.٠... ٠...‏ 383/6 
حكمة مشروعية جميع التكاليف 
جميع ما وقع من سيدنا آدم عليه الصلاة والسلام. . 
حتدمة ؤت التة والحيفن قي نسل سيد آم حلي السفز وانسلام - 9 
الجئة التي كان فيها سيدنا آدم عليه الصلاة والسلام 
الشهوات وجميع نواقض الطهارة متولدة من الأكل 
؟ حكمة وجوب تعميم البدن بالغسل بخروج المني أو بالجماع ونحوهما 


5١‏ في اليوم والليلة خمس مرات عرمقد 
حكمة مشروعية النواقل . 

حكمة تأكيد بعض النوافل دون بعض 
حكمة مشروعية النواقل ذات الأسباب 


حكمة مشروعية التكبير وإظهار السرور في العيدين وحكمة مشروعية 


يقن 
يلقن 
امد 


2 
ا 
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٠. 
1 اي‎ 


51 
لين 
؟/معة 


علا 


345/5 
عنم 
#ردقة 


م 
عمد 


عمد 


حكمة مشروعية نوافل الصدقات 
حكمة مشروعية زكاة الفطر . 


ردقه 


#لامة 


و لعز لكوي مون الع نز كط اا 


حكمة مشروعية الكفارة في الجماع في نهار رمضان 


وجه تعلق الاعتكاف بالأكل من الشجرة 
وجه تعلق الحج والعمرة بالأكل من ث 
حكمة عدم وجوب الحج والعمرة إلا مرة واحدة 
حكمة كون الوقوف بعرفة أول أركان الحج بعد الإحرام 


ص حكمة السماح للحاج الآفاقي بدخول مكة قبل الوقوف بعرفة 0 رين 

حكمة أمر المحرم بالتجرد من لبس المخيط .. 
علامة قبول حج العبد وعدم قبوله 
4 وجه تعلق المعاملات بالأكل من شجرة النهي تو و ظتفة و عه 
1 وجه تعلق النكاح وتوابعه بالأكل من شجرة النهي 
4 وجه تعلق الجنايات والنذر والأيمان والقضاء وأحكام الآر: 
وجه تعلق العتق وما بعده بالأكل من الشجرة 
5 وجه تعلق وجوب نصب الإمام الأعظم ونوابه بالأكل من شجرة النهي 

خواتيم النسخ الخطية 


فمرر/مصساءروما عن 


و متو از الأول ف م 2 , مو ا 0 
نولشا ز 0 آة 11 ااا 
كتوىازداشاف 11111 21101111111111ظ2 


